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الموسوعات (صمن نفس السلسلة) التي تتناول معظم مجالاات الفكر العربي الإسلامي 
من منطق وأصول فقه وفلسفة وعلوم اجتماعية وسياسية وعلوم» عملا إعتباطيًا أو نتيجة 
تصادف واتفاق» بل جاء إختبارًا مصمُمًا هيَى له في ضوء تخطيط شامل . 

هذا التخطيط الشامل يهدف إلى إشادة نتاج فلسفي مُستَمدٌ من أصالة الفكر العربي 
ومُتحمّق في بنى نازلة في صيغ يدرك فيها القارئ طبيعة لغته وخصائصهاء بحيث لا يتم 
فقط الانتفاع منها في مجال الخلق والابتكار» بل حتى أيضًا في مجال ثُمّل الأفكار 


أين هو موقع علم الكلام من هذا العمل الموسوعي؟ ما هي أهمُيّته في مجال 
انتقاء المُصطلح المُعبّر عن أصالة الفكر العربي الإسلامي القديم وحداثته في آنٍ معًا. 

إن البناء الفكري قَلّما ينفصل في الحقيقة عن مُرتكزاته العيائية إن لم يكن انعكاسًا 
أساسيًا لهاء بحيث تأتي ذهنياته مُتخرّجة من خلال عينياته لغويًا ولسانيا . فالتزاوج بين 
الذهنيات واللسانيات من المسائل الأساسية التى تحكم أي انطلاقة في عملية بناء 
فكري متكامل ومعبير في أن معا عن وجدانيات أصحابه . 

من هنا القول إن من يُحاول أن يَتَبيّنَ مَعالم وأصول عِلّْم الكلام الإسلاميء» لا بد 
له من أن يَرتدٌ إلى التركيز أوَلّا على المُصطلحات المُعيِّرة عن مضامين ومنهجية هذا 
العلم والذي بدأ باكرًا في الإسلام مع بداية التساؤلات العقلية التي طالت العقيدة 
الدينية. هذا المضمون وهذه الخلفية المنهجية هي التي ستبرز من خلال المصطلح . 
فاللغة هي استدلال مُوْدٌ إلى المعرفة» وهي في الوقت نفسه صيغ تؤدي إلى بنى أساسية 
تعبر بواسطتها إلى الحقيقة . 


أصالة علم الكلام و-حداثته : 


إذا كان البعض (إبن خلدون) يعتبر أن علم الكلام هو علم مُسْتحدّث الصنعة 
دخيل على الملّة» فإن البعض الآخر (الغزالي) اعتبره من العلوم التي ندب الله لها 
طائقفة من المدافعين عن العقيدة هدفهم الذّوْد عنها وحراستها من تشويش أهل البدعة. 


بدأت بواكير هذا العلم فى صدر الإسلام خصوصا مع تلك التساؤلات حول 
بعض مرتكزات العقيدة (القضاء والمَدّر) ومع تلك الاجتهادات في تفسير بعض 
الظواهر وبعض الأحداث التي كانت تعترض بعض المسلمين إن كان على صعيد العلم 
أم على صعيد العمل وخصوصًا بعد وفاة الرسول. أما أيام الرسول فإن كل 
المُستجدّات التي لم يكن للمسلمين عهدٌ بها من قبل أو تلك التي لم ترد بها أحكام 
عقيديّة كان الرسول يتكفل بتفسيرها وإطلاق الأحكام بشأنها. مما جعل سئته وأحاديئه 
تجري مُجرى الأصل الثاني بعد القرآن. 


لقد بدأ إذن علم الكلام ذا مُنطلقات إسلامية صرفة في صدر الإسلام وبداية 
العصر الأموي . فكثيرون كانوا يجادلون ويتساءلون ويحاولون إبداء الرأي فى ما أنزل» 
خصوصًا بعد أن خمدت العاطفة الدينية وابتعدنا أكثر عن مركز الرسالة الأولى ٠‏ كل 
هذا يدحض القول إن الجدل في الإسلام بدأ مُتأخُرًا في الزمان» وإن المُماحكات قد 
حدئت في تلك الأصقاع التي دخل إليها الإسلام» وكان فيها عقائد أخرى تختلف 


كيك . 


إن الجدل حول العقيدة الإسلامية لم يكن فعلًا بتأثير التيارات الغريبة عن الإسلام 
فقط بل أيضًا تَأسّس من طبيعة التساؤل التي يملكها الإنسان. فالعقل البشري عندما 
تخمد العاطفة يبدأ بالتساؤل ومحاولة التفسير والإجابة عن كل ما يُعرض له ولا تسكن 
نفسه إليه. لذلك فإن الحديث فى القضاء والقدر والاختيار وأفعال الإنسان والمُكلّفين 
ومسائل الثواب والعقاب وغيرها مما ورد في علم الكلام» كل ذلك بدأ باكرًا في 
الإسلام. 

بيد أنه ما ليث هذا العلم (علم الكلام) أن تقاطع في العصر العباسي مع كل 
العلوم الدخيلة الوافدة كالمنطق والفلسفة» إلى أن استوى في نهاية الأمر مع الإمام 
الفخر الرازي وغيره علمًا قائمًا بحدّ ذاته» مُوْسُسًا لميتافيزيقا إسلاميّة تعتمد المقايسة 
العقلية في الاستدلال على الغائب من خلال الشاهد. فغدا هذا العلم فلسفة جديدة في 
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الإسلام تعتكملك التنظير العقلي في نو تو نبو يق العلاقة بين الخالق والمخلوق. بين الفعل 
الإلهي والفعل الإنساني» بين إرادة الله وإرادة الإنسان» بين القدرة المُطلّقة والاقتدار 
الإضاني». بين التكليف من جهة والمسؤولية المترية عنه. من حنهة:ثانة 


إذا كان لكل عصر موضوعاته التي تعنيه قبل سواها وله منهجيته الخاصة في 
البحث والتعليل؛ فإن عصرنا الحاضر يمكنه أن يُتناول موضوعات علم الكلام مطروحة 
من جانب آخر. فالفكر البشري هو نتاج حركة تطورية تصاعديةء مما يقتضي أن تكون 
الطروحات الفكرية ومناهج البحث التي آل إليها عصرنا الحاضر ناجمة عن تَعمّق الفكر 
بموضوعات التراث مأخوذة من جانبها الإنساني فقط. 


إِنَّ العودة إلى التراث تقتضي من الباحث أذ موضوعاته وَقَهُم طروحاته فى ضوء 
ما آل إليه العقل البشري اليوم وفي ضوء اهتمامات الإنسان المُعاصر التي ترتدٌ أصلًا 
إلى التركيز على إنساتيته ومعياريات هذه الإنسانية. إن إنسان اليوم لم يعد يَهتمٌ إِلَا 
بتحقيق ذاته في هذا العالم من خلال العمل الذي يقوم به. أضف إلى ذلك أننا نجد 
اليوم أنفسنا أمام مُصطلح جديد بدأ يتم تداوٌله في بعض الأوساط الفكرية وخصوصًا 
في إيران وهو مُصطلّح علم الكلام الجديد. وكأن البعض بدأ يستشعر الحاجة إلى يناء 
حقل فكري جديد تُعرّض من خلاله العقيدة الإسلامية . 

هذا الحقل الفكري الجديد يهدف إلى تقديم صياغات نظرية جديدة للفكر 
الإسلامي وفي لغة معاصِرة وأدوات مفهومية مختلفة. وريّما سعى إلى محاولة اكتشاف 
وجوه الأصالة والحداثة إن على صعيد المُصطلّح أو على صعيد المفهوم المُلتصق به 
ضِمنّ هذا 0 الجديد. 


وبيّما كان إبراز التُمظاح الذي تقوم به في هذا 00 ل م 


الحديثة . 
أهميّة المُصطلح الكلامي : 


إن مسألة المُصطلّح الذي ينبني فيه الفكر هي الأساس الذي يجب أن نتطلق منه 
في سبيل تأسيس فكر عربي فلسفي» بحيث يصاغ هذا الفكر في قوالب لغوية مألوفة 
لذوقنا العربي ومُعبّرة في آنِ عن مُنطلقاته العينية. إن مسألة المُصطلح المعبّر عن 
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الوجدانيات والذهنيات كانت من صلب اهتمام علماء الكلام (معتزلة وأشاعرة 


وهكذا تَبدّت الأمورء ويظهر أن علماء الكلام على اختلاف مُشاربهم خاضوا في 
مجال القدريات أكثر مما خاضوا في مجال الأيسيّات توئيقا منهم للذهنيات أو 
للغييّات إن شثئئناء منبهين إلى إشارات هامة ينبني عليها اليناء الفكري والمصطلح 
اللغوي واللساني عندهم. والحقيقة هو أن المُصطلح العربي في أبعاده الفقهية 
والكلامية أشدّ التصافًا على صعيد القَدريّاتء مما أَدّى بالمعاني عندهم إلى أن تنزل 
في صيغ ومَبانِ لها ما يناسبها ويُوثّقها في الغيبيّات. 

وعليه وانطلاقًا من كل ما تَقَدَّمء فإن هذه الموسوعة ستتناول سبرًا عامًا شاملا 
لأهم المُصطلّحات التي انبنى عليها علم الكلام في مختلف مراحل تَطوّرهء منذ بداية 
ظهوره في نهاية صدر الإسلام» مرورًا باستوائه علمًا قائمًا بحدّ ذاته له أصوله المنهجية 
ومضمونه المعرفي مع فرقتي المعتزلة والأشعرية» إبتداء من حسن البصري وانتهاء بابن 
خلدون والقاسم بن محمد بن علي». مرووا بالعلاف والجويني والباقلاني والقاضي عبد 
الجبّار وغيرهم ممن سترد أسماؤهم في ثبت المصادر. 


إنَّ هذا العمل يُتطلّب جهدًا مُركّرًا في التقاط أَهَمّ المُصطلّحات الْمُعبّرة عن 
الأصول المَنهجيّة والمضمون المعرفي لهذا العِلّمء مما يُتيح للباحث في هذا المجال 
ضَبْط المفاهيم وحَضرٌ القضايا وبناء الاستشهادات التي تسمح بتأسيس توثيق مُرجعيّ 


راس تس 


مهم محصور في مُصئف واحد شامل جامع . 


ل بيطا سر رخ لهب 
- نحفيق الموسوعة 
ولا : تنظيم مضامين المُصطلحات 
١‏ - تج اختيار الموضوعات الرئيسية الجليّة والتي تُعبّر عن مضمون المصطلح 
وتحلفيته المنهجية» وأسقطنا تلك التى جاءت استطرادًا وة تنتمي إلى حقول معرفية 
أخرى كعلم أصول الفقه والفقه وغيرها. 
١‏ - تم حذف جميع الجمل التمهيدية أو الاعتراضية أو الاستطرادية» وأشرنا إلى 


و ل ل . .) لأجل أن يكون التعريف مستقلا مُتماسِكًا 
ومتكاملاه ببحد ذاته . 


٠"‏ - أضيفت إلى التعريفات بعض الألفاظ التى وضعت بين هلالين لاستكمال المعنى 
أو للتوضيح. 

3 - أستوفي في المُصطأح الواحد مُعظم تفريعاته لا سيّما تلك المتداخلة معه ضمن 
حقل دلالي واحد. قوذ ضع المصطلح الرئيسي في البداية ثم وردت فروعه وفقًا 
لتسلسلها الألفبائي: مثل مصطلح علمء علم ضروري» علم مكتسب . 

ه - أعتمد اللفظ الْمُفرّد في جل المُصطلحات ووّضِمَ في صيغة النكرة. إلا أننا لم 
نهمل صيغة التثنية والجمع نظرًا لورودها بأبعادها في بعض الأماكن» مثل : 


ممهدور؛ مقدورأانت» مقدورات . . . الخ . 
ل تمت 7 الكثير من التعريفات المكررة التي وردت عند المُؤْلٌف الواحدء لا 
في فى المُصيّف الواحد. 


ثانيًا : نَظم المُصطلحات في الموسوعة وترتيبها 
١‏ - رتبت المُصطلحات بحسب اللفظ دون العودة إلى الجذرء الذي وضعنا له ثيثًا 
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في المهارس . فحاءت القدرة مثلّا تحت حرف القاف» والمقدور تحت حرف 
السيم: والاقتدار تحت حرف الألف» وجميعها تنتمي في جذرها إلى فعل قَدِرَ. 


وردت رؤوس الموضوعات نكرة» مراعاة لنظام الحاسوبف و أما ما 
جاء متهأ مُركباء ققشل وفع أحيانًا اللفظط الثاني أو اثالث ها عد 0 


أرققنا كل جملة بإشارة إلى اسم الفيلسوف والكتاب مرمزين» وإلى رقم الصفحة 
والسطر. ما رقم السطر بحدٌّ ذاته فأتى مطابقًا لِمَوقع المُصطلّح فيه وليس لبداية 
التعريف . 

عي باهر وميه نضا ا ولا سيّما : قدَرٌ قذرء كلف» 
اختار وغيرها. وقد أثيتت ت جميعها بصيغة الماضي . 

نَعّ ضبط القواطع للمزيد من الإيضاح نظرًا إلى طول بعض التعريفات وصعوية 
تركيب معاتيها النفقدة: 

حافظنا قَدْرَ المستطاع على طريقة الكُتَاب والنْسَاخ القدماء في تليين الهمزة 
وحذف بعض الأحرف» مثل مسايلء سول» كلت 

تَمْ التنوين والتشكيل بنسبة واضحة وعند الضرورة» وذلك لجلاء المعنى . 
ورد أحيانا كمدخل للكلام : قلنا - تقول.. : الخ. المقصود هنا صاحب 
الكتاب . وأحيانًا أخرى وردت صيغ مثل نقول لهمء ؛ أو نقول له. . 5 الخ. 


المقصود هنا الرد على تساؤلات يطرحها المُؤلّف وينسبها إلى أنينض. معظم 
هذه الصيغ وردت في مصادر القاضي عبد الجبار. 


اننا : أسماء علماء الكلام وَْقَا لتدرجهم زمتيًا بحسب عام الوفاة 


الحسن البصري ها 
القاسم الرسي 5ه 
الجاحظ 1ه. 
الخياط ه. 
الإمام يحبى بن الحسين 2 " 4ه . 


ل 


الأشعري 14ه. 
الماتوريدي 7ه . 
ابن عباد 60ه. 
الباقلاني 7ع ه. 
إيبن فورك 1 عه. 
القاضى عيد الجبار 6 جه. 
البغدادي 8ه 
أبو الحسين البصري 5ه 
النيسابوري 1ها. 
أبن حزم 17 ها. 
ابن مثويه 4ه. 
الجوينى 5ه . 
الغزالى 0ه 
الزمخشري 078ه. 
الشهرستانى 054ه. 
فخر الدين الرازي 5ه 
الأمدي 15اه. 
ابن أبى الحديد 0ه. 
الطوسى 7ه. 
ابن خلدون ١‏ ذره. 
الجرجانى 71لمه. 
انج الهر بشن 5ه 
القاسم بن محمد بن علي 848 ها. 


رابمًا : المصادر وَفْقَا لتسلسلها 


- الحسن البصري - رسالة في القدر. تحقيق محمد عمارة جمعها ضمن كتاب رسائل 
العدل والتوحيد ج »١‏ القاهرة دار الهلال: .191١‏ 


- القاسم الرسي - أصول العدل والتوحيدء وكتاب العدل والتوحيدء تحقيق محمد 
عمارةء» جمعها ضمن كتاب رسائل العدل والتوحيدء ج ١‏ القاهرة دار الهلال» 


قله 


الاةا. 


- الجاحظ - رسائل الجاحظء تحقيق عبد السلام هارون؛» القاهرةء مكتية الخائجي 
ط ١5941١‏ 5ل!19م. 


- الخياط - الإتتصارء تحقيق ألبير ناهرء بيروت» المطبعة الكاثوليكية» /1481. 


- الإمام يحيى بن الحسين - الرد على المجبرة القدرية. تحقيق محمد عمارةء جمعها 
ضمن كتاب. رسائل العدل والتوحيد» ؟ءالقاهرة. دار الهلال» / 1 . 


- الأشعري - مقاللات الإسلاميينء تحقيق هيلموت ريتر» فيسيادن» .١457‏ 


- الأشعري - كتاب اللمعء تحقيق الأب مكارثئي» المطبعة الكائوليكية» بيروت». 
1 . 


- الأشعري - الإبانة عن أصول الديانة» تحقيق عيد القادر الأرناوزطء دار مكتبة 
البيان» دمشق .1941١‏ 


2 الماتوريدي - تأويلاات أهل السنة» تحقيق الدذكتور إبرأاهيم عوضين - سيد عوضين 
القاهرةء» ١5"9١ه.‏ الاوا. 


- الماتوريدي - كتاب التوحيد» تحقيق محمد فتح الله خليف »؛ دار المشرق» بيروت» 
طبعة ”. 


- الماتوريدي - شرح الققه الأكبرء طبعة حيدر آباد الذكن» 958١م.‏ طبعة ؟. 


- ابن عبّاد - الإيانة عن مذهب أهل العدل» تحقيق محمد حسن آل ياسين» دار 
النهضة» بغداد طبعة ا 1957 . 


ع- الباقلاني - كتاب التمهيد» تحفيق معحمود الخضيري وممحمل عيد الهادي أبو ريدة» 
دار الفكر العربى القاهرة» 19141 . 


- الباقلاني - الإنصاف في أسباب الخلاف» تحقيق محمد زاهر بن الحسن الكوتري» 
مؤسسة الخانجي» القاهرة» طبعة 27 195717 


- ابن قورك - مجرّد مقالات الشيخ أبو الحسن الأشعري» تحقيق دانيال جيماريه» دار 
المشرق يروت - ليثان» ١841/‏ . 
- القاضي عبد الجبار - شرح الأصول الخمسة» تحقيق عبد الكريم عثمان» القاهرة» 
و2 


فكشة زرشة: 

- القاضي عبد الجبار - متشايه القرآن» ج ١‏ وج 2 تحقيق الدكتور عذئان محمد 
زرزورء دار التراث. القاهرة. 0 

- القاضي عبد الجبّار - المجموع في المحيط بالتكليف. ج ١‏ وج ”ء تحقيق الأب 
يوسف هوين © المطبعة الكاثوليكية. بيرواتث) لبنان (ج )١‏ ودار المشرق رج 7 ). 

عه القاضي عبد الحبار - | لمغنيء ح 26 تحضو تحقيق الذكتور محمد مصطفي حلمو 
والدكتور أبو الوفاء الغنيمي» الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

الفاضي عيد اأجبار - المثني» .. 00 تحفيق محمود الخضيري» الدار المصرية 

_- القاضي عبد الخيار - المغني. 8 3 قسم 0( تحقيق» أحمد فوّاد الأهواني: 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والتشر. 

- القاضي عبد الجبّار - المغني» ج 25 قسم (2)1 تحقيق الأب قتنواتي» المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والتشر. 

- القاضي عبد الجبار - المغني» اج ,وى تحقيق إبرأهيم الابياري: الجمهورية العربية 
المتحدة وزارة الثقافة والإرشاد القومى 

- القاضي عبد الحبار - المغنى» جح ىا تحقيق الدكتور توفيق الطويل وسحيد زايد 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. 

- القاضي عبد الجبار - المغني» ج 4 تحقيق الدكتور توفيق الطويل وسعيد زايد 
الدار المصرية للتأليف والنشر. 

- القاضي عبد الججبّار - المغني» ج »١‏ تحقيق الأستاذ محمد علي النجار والدكتور 
عبد الحليم النجارء الدار المصرية للتأليف والترجمة . 


- القاضي عبد الجبار - المغني» ج )ع تححقة تحقيق الدكتور إبراهيم مدكور» المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والطباعة والنشر. 


- القاضي عبد الججبّار - المغنى» ج 217 تحقيق الدكتور أبو العلا عفيفي» دار الكتب 
المصريةء القاهرة» .١9457‏ 
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- القاضي عيد الجبّار - المغنيى» ج ١١5‏ تحقيق الأستاذ مصطفى السقاء الدار 
المصرية للتأليف والترجمة. 

- القاضى عبد الجبار - المغني» ج 2٠6‏ تسحقيو تحقيق الدكتور محمود الخضيري والدكتور 
محمود قاسمء الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

- القاضي عبد الجبّار - المغني» ج 2١7‏ تحقيق أمين الخولي: الجمهورية العربية 
المتحدةء. وزارة الثقافة والإرشاد القومي . 

- القاضي عبد الجبار - المغني» ج لاق تعحصضو تحقيق أمين الخوليء المؤسسة المصرية 
للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. 

- القاضي عبد الجبّار - المغني» ج »7١‏ القسم الأول والقسم الثانيى» تحقيق الدكتور 
عبد الحليم محمود والدكتور سليمان دنياء الدار المصرية للتأليف والترجمة. 


بعرو . 


- البغدادي - أصول الدين» دار الكتب العلمية» طبعة لا» .١941١‏ 
- أبو الحسين البصري - المعتمد في أصول الفقه لححامة تحقيق محمد -حميد ألله, المعهد 
العلمى الفرنسى للدراسات العربية دمشق» .١9514‏ 


- الئيسابورى - ديوان الأصول. تحقيى محمد عبد الهادي أبو ريدة»ء القاهرة» دار 
الكتنء .١9594‏ 


- النيسابوري - المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين» تحقيق رضوان السيد 
ومعن زيادة معهد الإنماء العربي, بير وت » 08 ., 


- ابن حم - الفصل في الأهواء والملل والنحل» 5 أجزاء؛ دار المعرفة» بيروت 
لبنان» طبعة ؟'» 82/ا19ا. 


- اين مثويه - التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض» تحقيق سامي لطف وفيصل 
عون دار الثقافة للطياعة والتشر» القاهرة ١98/6‏ . 


- الجويني - الإرشاد؛ تحقيق سعد تميمء مؤسسة الكتب الثقافية. 
- الغزالي 5 الجام العوام عن علم الكلامء تحضو تحقيق الدكتور صعيم دغيم »> دار الفكر 
21 


اللبنانى» بيروت- لبنان» طبعة 23 19487. 


- الغزالي 5- فيصل التمرقة بين الاإسلام والزتدقة تحقيو تحقيق الدكتور سمييح سميح دغيم » دار 
الشمكر اللبتاني , بيروت - لينان» طبعة .١1887” 2١‏ 


- الغزالي - الاقتصاد في الاعتقاد» تحقيق إبراهيم جوبوقجي وحسين آتاي. جامعة 
أنقرهء 1957. 


- الزمخشري - الكشاف». 5 أجزاءء دار المعرفة» بيروت» لبنان. 
- الشهرستائى - الملل والنحلء تحقيق محمد كيلانى ) دار المعرفة بيروت» ١543‏ . 
- الشهرستاني - نهاية الاقدام في علم الكلام. تيحفيق الغفرد جيوم . 


دغيم ؛ دار الفكر اللبتاتى» بيروت - لبنانء طبعة ١4475 »١‏ 


- فخر الدين الرازي - معالم أصول الدينء تحقيق الدكتور سميح دغيمء ذار الفكر 
اللبنانى » بيروت - لبنانت» طبعة كف 3495 .1١1‏ 


- فخر الدين الرازي - إعتقادات فرى المسلمين» تحقيق على سامي النشارء مكتبة 
النهضة المصرية القاهرة. .١978‏ 


- فخر الدين الرازى - أساس التقديس » مطبعة كردستان العلمية. مصرء 15/8١١اه.‏ 


ح- الآأمدي - عاية المرام في علم الكلام. تحقيى حسن محمود عبد اللطيفء القاهرة 
١‏ /ا١.‏ 


- ابن أبي الحديد - شرح نهج البلاغة» 5 أجزاءء دار الأندلس» بيروت - لبنان. 
> الطوسى د تلخيص المحصلء دار الأضواء. بيروت » طبعة ؟. .١1986‏ 


- ابن خلدون - لباب المحصل» تحقيق الدكتور رفيى العجم. دار المشرق. بيروت » 
لبنان» 8060 . 


- الجرجاني - التعريفات» : تحقيق عبد الرحمن عميرة» عالم الكتبء بيروت - لبنان. 


- ابن المرتضى - القلائد لتصحيح العقائد» تمحقيو تحقيق ألبير نادرء دار المشرق» بيروت» 
لينان» .١986‏ 


١: االية‎ 


- القاسم بن محمد بن علي - الأساس في عقائد الأكياس» تحقيق ألبير نادر» دار 
الطليعة» بيروت» لينان» طيعة .194٠ .١‏ 


لل - 


أثئمة 
- ينبغي أن يكون في كل وقتٍ إمامٌ ناطق» وآخر 
ساكت» والأئمة يكونون آلهةء» ويعرفون 
الغيب» ويقولون (الخطابيّة): إن علا كان فى 
وقت التبى صامئّاء وكان التبي صلى الله عليه 
وسلم ناطقاء ثم صار علنٌ بعده ناطقًا . وهكذا 
يقولون في الأئمةء إلى أن انتهى الأمرٌ إلى 
جعفرء وكان أبو الختلاب في وقته إمامًا 
صامتّاء وصار بعده ناطمًا (مباء فء 754 ؟) 


إباحة 
- آمَا مثال الإباحةء» فهو كذبح البهائم فَإِنَ 
البهائم» إنما تستحقٌ العَوض على الله تعالى إذا 


ذبحناهاء دونتاء من حيث أنه هو المبيح لذلك 
(زق» ش.» ”اء٠هم )١6‏ 

- الإباحة تتضمّن معنى الإرادة» وإن لم يجب في 
الحقيقة» قيما أباحه أن يكون مريداء لكنّه لا 
فرق بين أن يجب أن لا يكون كارهًا في أنه 
ينافى ما يقتضيه كونه كارهاء وبين أن يجب أن 
كن مريذاء في منافاته لكونه كارمّاء فالحال 
واحدةء في التناقض؛ وكذلك القرل في 
الإباحة والإييجاب». لأن الحظر يتضمّن معنى 
الكراهة لتَركهء والإباحة بالضدٌ من ذلك» 
والإيجاب يتضمّن كونه مرادّاء والإباحة تتضمّن 
نفي ذلك (ق. غ25 مق )١5‏ 

- الإياحة هي تخبير بين الفعل وتركه (ب» مح 
؟لمء ه6) 


- إذا لم يكن للحسن صفة زائدة على حسنه. 

. ويقيد أن مبيحًا أباحه. 
ومعنى الإباحة هو إزالة الحظرء والمنع بالزجر 
والوعد وغيرهما ممّن يتوقع منه المنعم (ب» م, 
كت ٠‏ 

- الإباحة: هي الإذن بإتيان الفعل كيف شاء 
الماعل زج تن 7595 )١‏ 


وُصف بأنه “مياح' 


إباحة عفلية 


- الذي يذهب إليه مشايخنا رحمهم انلهمء» فى هذا 


الباب أن كل فعل للمُكلّف فيه غرض من نفع أو 
غيرهء وخرج ذلك الفعل من أن يجري مجرى 
الحقوق. ولم يكن إضرارا به ولا بغيره في 
عاجل ولا أجل فيجب أن يدخل في باب 
الإباحة العقلية (ق. خلا١1. )111١465‏ 


إبانة 

- ذكر شيخنا أبو هاشم رحمه الله في التعداديات: 
أن اللطف والإبانة لا يصح كونهما جهة لْحَسَنِ 
التكليف. وما لا يكون جهة لحسْنه قد يقع 
التكليف على شروط حسنة (ق» ع 
/ا14 2 01 


إبتداء 

- قال صاحب الكتاب (اين الروندي): والمعتزلة 
تكفره (بشر بن المعتمر) لقوله: إِنْ عند الله 
لطيفة لو أتاها الخلق لأمنوا. وقوله: إِنْ ابتذاء 
الخلق في الجتة كان أصلح لهم من ابتدائهم في 
الدنياء وإن إماتة الله مَنْ علم أنه يكفر خير له 
من تبقيته (خء ن. ؟1448) 

- الابتداء خلق الشيء أوّل مرّةء والإعادة خلقه 
مر أخرى (شء ى2 2554 )0 


إبتداء بالتكليف 


- قال 'هشام بن عمرو القُوّطي " : إبتداء الشيء 
مما يجوز أن يعاد غيرهء وابتداؤه مما لا يجوز 
أن يعاد ليس بغيرهء والإرادة المراد (شء» ق» 
5 م6 


- إن الله تعالى حكم في الشيء بحكم مثله وجعل 
سبيل النظير ومجراه مجرى نظيره وقد قال 
تعالى: «أْنَّهُ مسِنََأ كلتلق ثم ميدر» (الروم: 
)١‏ وقوله تعالى: #وَهُو الْنِى يِدَوَا الْصَْقّ مُرّ 
بسِيدم وهر أهوت عَيّنَهِ» (الروم: 7؟) يريد 
وهو هين عليه فجعل الإبتداء كالإعادة (ش»ء 
لء ةق ة) 

- كان (الأشعري) يقول في الإدراك إن الله تعالى 
هو المخترع له في الأبصار عند وجود الضياء 
والمقابلة» ولو أراد أن يخلقه مع عدم الضياء 
والمقابلة كان على ذلك قادرًا وكان كونه 
صحيحًا. وكان يقول إِنْ ذلك نظير إحداثه 
الإنسان عن النطفة عقيب الوطء والزرع عند 
البثر عقيب الحرثء وإنه قادر أن يبتدئ ذلك 
ابتداءة من غير تقدم بذر ولا حرث ل م 
“ل 4 


كان (الأشعري) يقول: 'إبتداء الشيء حدوثه 
وافتتاحه وهو وجوده عن أوّل» وإن الابتداء هو 
نفس المبتدأ"» وهذا كقوله في أن الفعل هو 
نفس المفعول والإحداث هو نفس المحدث 
(أءمء 18547) 

- كان شيخنا أبو علي رحمه الله يذهب إلى أنه 
تعالى لا يفعل بأسباب» ولا يصِحٌ ذلك فيه كما 
لا يصح أن يفعل بالآلة» ويقول: إنَّ القول 
بذلك يوجب حاجته إلى السبب» فإذا ثبت أنه 
يتعالى عن الحاجة غلم أن كل ما يفعله إنْما 
يفعله على جهة الاختراع والابتداء» وإنما يقال 
نه بسيب يوجب الفعل» إتّما يقعل الفعل عنده 
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لا أنه يفعله به ويفارق حاله حالتاء لأن الواحد 
ما لا يمتنع من حيث كان قادرًا يقدرة أن 
يحتاج إلى السبب كما يحتاج إلى الآلة وإلى 
استعمال محل القدرة (ق» غ28 07.85) 


إبتداء بالتكليف 

- إذا حَسَنّ منه تعالى الابتداء بالتكليف - وذلك 
يتضمّن إلزام ما يشقٌّ - فإنّما يحسن ذلك 
تعريضًا للنفع (لا) لأنه مستحقّ على ذنب قد 
تقدم (قء غ17 ١5198‏ 7) 


إيتلك التكليف 

- قالوا (أهل السئّة) في ابتداء التكليف: إن الله 
تعالى لو لم يكلّف عباده شيئًا كان عَذْلَا منهء 
وهذا خلاف قول مَنْ زعم من القَدّرية أنه لو لم 
يكلفهم لم يكن حكيمًا (ب. فء ١51؟7٠+8١)‏ 


إبتداء الخلق 

- إن ابتداء خلقه (الله) إنما يكون بالولادة والتربية 
وقطع السرّة والقماط وخخروج الأسنان وغير 
ذلك من الآيات الموجعة المُؤلمة» وإعادته إنما 
تكون دفعة واحدة ليس فيها من ذلك شيء فهي 
أهون عليه من ابتدائه . فهذا ما احتج به على 
الطائفة المَقِرّة بالخلق (شضى» ل» )١7.9٠‏ 

- إعلم أن الذي يجب أن يحصل في هذا الباب 
أن أفعاله يجب كونها حَسَنة» ويجب أن تثيت 
على وجه لولا كونها عليه لكانت قبيحة» أو 
اقتضى كونه غير فاعل لما وجب عليه. وهذه 
الجملة تقتضي في بعض أفعاله أنه واجب»ء 
وفي بعضه أنه يختصٌ بكونه حَسًَا فقطاء وفي 
بعضه أنّ له صفة زائدة على عحسنه. فمثال 
الوجه الثالث ابتداء الخلق وسائر ما خخلقه من 


الحياة والعقل والشهوة والمشتهى» لآن جم 
ذلك تفضل منه تعالى» وإحسان يستحقٌ عليه 
المدح والشكرء ولا يصمّ كزنه مستحمًا لذلك 
إلا وله صفة زائدة على كونه حسنًا . ولو انتفى 
عنه كونه إحسانا لوجب كونه عبتا قبيحَاء فيجب 


فيما حل هذا المحل أن يختصٌ بصفة زائدة ' 


على حسنه تجري مجرى التندب منا. ومثال 
الوجهٍ الثاني العقاب. لأنه من حيث كان 
فشعنا يحسن فعله. 0 :د 00 به 
المدح والشكره» و فهو إذا بمنزلة ة المباح مع 
وكذلك القول في إعادة المعاقب» وسائر ما 
يفعله تعالى لكي يفعل به العقاب. ومثال الوجه 
الأول تمكين المكلف وإثباته؛ لأنه تعالى 
بالتكليف قد التزم فعل ذلك» فلا بد من كونه 
واجباء ولو فعله لا على الوجه الذي يقتضي 
وجوبه لأدّى ذلك إلى كونه سيحانه مُخْلُد 
بالواجب وهذا في أنه يمتنع عليه بمنزلة فعل 
القبيح. فعلى هذه الوجوه يجب أن يعتبر القول 
في أفعاله تعالى (ق» غ١21‏ 254 5) 

- لا بد للواجب من وجه يجب لأجلهء ومتى لم 
يعلم ذلك على حَمَله أو تفصيلهء لم يحصل 
العلم بوجوبه» وليس لابتداء الخلق وجه يمكن 
تعليق الوجوب بهء فيجب نفي وجويه (ق. 
غك ١٠ل.9)‏ 


إبتداء الخلق في الجنة 

- إنه يَحْسَن منه تعالى أن يبتدئ الخلق في الجئةء 
وأن يخلقهم بصفة البهائم. أو بصفة العقلاء 
الذين لا يحسن تكليفهم للإلجاءء وما يجري 
مجراء (ق» غ11 لال 18) 


إبتداء عدل 
- كان (الأشعري)» يقول في العقاب إِنّه ابتدامٌ 


إبتداع 


عدلٍ من الله تعالى لم يوجبه سببٌ متقدم من 
كفر ومعصيةء يل كان كُفر الكافر بخذلانه 
وحرمانه وإضلالهء وإنّه لو عفا عن الكقار 
جميعًا وأدخلهم الجئة كان ذلك لائقًا برحمته 
غير مُتكر في حكمتهء ولكنا إنما قطعنا بعذابهم 
على طريق التأبيد للخبر الْمَجِمَع على عمومه. 
وقطعنا بثواب المؤمنين على التأبيد للخبر الذي 
قارنه الإجماع على تعميم صورته وصيغته؛ 
فقضينا به وحكمنا أنَ ذلك كائن لهم لا محالة. 
وبينا لك أنه كان يُجوّز في العقل أن يعفو الله 
تعالى عن واحد ويعاقب من كان على مثل 
جرمه ولا يكون ذلك منه جورًاء بل العفو منه 
تفضّل وتركه ليس بجور (أ» م الكل )١17‏ 


إبتداء فضل 
- إن 0 من الله تعالى ابتداءٌ فضل غير 
مستحَقٌ للمؤمن عليه بعمله» يل عمل المؤمن 
بالطاعة له ابتداءً فضل منه وتوفيقٍ له. وَإِنْه لا 
يصحٌ أن يستحقٌ أحد على الله تعالى حقًا بعمله 
ومن قِبّله بوجه إلا ما أوجب الله تعالى للمؤمنين 
بفضله ابتداءًء لا لسبب متقدم . وعلى ذلك كان 
يجوز أن يتفضل على من لم يعمل ولم يُطع 
فيبلغ به ثوابّ المطيع ويزيده أيضاء وأن يتفضل 
على أحدهما بأكثر ممًا يتفضّل على غيره (أ» 
م2 416 


إبتداع 


- قوله ابتدع الخلق على غير مثال امتثله يحتمل 
وجهين : أحدهما أن يريد بامتثاله مثله كما تقول 
صنعت واصطتعت بمعتى » فيكون التقدير أنه لم 
يمثل لنفسه مثالا قبل شروعه في خلق العالمء 
ثم احتذى ذلك المثال وركّب العالم على 


١ 


إبتدع 


حسمب ترتيبه ع كالصانع اللي يصوغ حلقة من 
رصاص مثالا ثم يصوغ حلقة من ذهب عليهاء 
وكالبناء يقدر ويفرض رسومًا وتقديرات في 
الأرض وخطوطا ثم يبني يحسبهاء والوجه 
الثاني أنه يريد بامتثله إحتذاه وتقبّله واتبعه 
والأصل فيه امتثال الأمر فى القولء: فنقل إلى 
احتذاء الترتيب العقليء فيكون التقدير أنه لم 
يمثل له فاعل آخر قبله مثالا اتّبعه واحتذاه وفعل 
نظيره كما يفعل التلميذ في الصباغة والنجارة 
شيئًا قد مثل له أستاذه صورته وهيئته (أ.» ش”ء 
>1 00 


يقول عليه السلام (علي) إنه ابتدع الخلق على 
غير مثال قدّمه لنفسه ولا قذم له غيره ليحتذي 
عليهء وأرانا من عجائب صنعته ومن اعتراف 
الموجودات كلها بأنها فقيرة محتاجة إلى أن 
يمسكها بقوّته ما دلنا على معرفته ضرورة» وفي 
هذا إشارة إلى أنّ كل ممكن مُفتقِر إلى المؤثرء 
ولما كانت الموجودات كلها غيره سبحانه 
ممكنة . لم تكن غنية عنه سبحانه بل كانت فقيرة 
إليهدء لأنها لولاه ما بقيت. فهو سبحانه غني عن 
كل شيء ولا شيء من الأشياء مطلقًا بغنى عنه 
سبحاتهة وهذه من خصوصية الإلهية (أ شآ 
/) 


قال (علي): وأقام العوج وأوضح الطريق 
وجمع بين الأمور المتضادة. ألا ترى أنه جمع 
فى بدن الحيوانات والتبات بين الكيفيات 
المتباينة المتنافرة من الحرارة والبرودة والرطوبة 
واليبوسةةء ووصل أسباب أنفسها بتعديل 
أمزجتهاء لأن اعتدال المزاج أو القرب من 
الاعتدال صببه بقاء الروحء وفرّقها أجناسًا 


مختلقات الحنود والأقدار والخلق والأخلاق 


.والأشكال. أمورًا عمجيبة بديعة مبتكرة الصنعة 


على غير مثال قد أحكم سبحانه صنعها وخلقها 
على موجب ما أرادء وأخرجها من العدم 
المحض إلى الوجودء وهو معتى الإبتداع (أ 


)77 ١55 ش27‎ 


إبتدع 

- إن الله عزّ وجل خلق الأشياء وابتدعها مخترعًا 
لها لا من شيء ولا على أصل متقدّمء وإذ لا 
من قدرة الخالق عرٍّ وجل» إذ كل ما شاء كونه 
كوّنه ولا فرق بين خلقه عزّ وجل كل ذلك في 
هذه الدارء وبين خلقه كذلك فى الدار الآخرة 
رح 1 /لأهلع 4 


إبنلاء 

- لله ابتلاءان في تَلقه - والإبتلاءٌ هو الإختبار - 
ابتلاء بنعمة وابتلاء بمصيبة. وبقذر عِظمها 
يجب التكليف من الله عليها. فبقدذر ما خوّلك 
مِن النعمة يُستأدِيك الشكرٌ . ولو تقضّى الله على 
خَلقِه لَعَذيهم (ج. رء 2٠١‏ ) 

- قوله: طوَإذ أَتَقَ إييوم نه بكللد كتتهنة 
(البقرة: 5؟١).‏ قيل: الإبتلاء والإمتحان فى 
الشاهد؛ إستفادة علم حَفَِ عليه من المُمتحن 
والمبتلي بهء ليقع عنه علم ما كان ملتبسًا عليه . 
وفي الغائب لا يحتمل ذلك؟ إذ الله - عرّ وجل 
- (عالم) في الأزل بما كانء ويما يكون في 
أوقاته أبدا (م. نت الاك )1١7‏ 


إبناء 


- إن الإبداء والإعادة متساويان في قدرة من هو 
قادر على الطرد والعكس من إخراج الميت من 


الح وإخراج الحيّ من الميت وإحياء الميت 
وإماتة الح رن كث7, ماك م) 


إبداع 


إن معنى فعل الله هو الإبداع والإخراج من 
العدم إلى الوجود. وصيرت المعتزلة ذلك معنى 
فعل العبذ (مء حَْ ول ٠١‏ 

الخلق الذي أوجبه الله تعالى لنفسه ونفاه عن 
غيره هو الإختراع والإبداع وإحداث الشيء من 
له شيء بمعنى من عدم إلى وجود 2 ف"37 
1 ؟7) 

لو كان الفعل مُنتسبًا إلى العبد إيداعًا لوجب أن 
يكون في حال إبداعه عالمًا بجميع أحواله؛ 
ويستحيل من العبد الإحاطة بجميع وجوه الفعل 
في حالة واحدة لأمرين » أحدهما أن العلم 
الحادث لا يتعلق بمعلومين فى حالة واحدة 
وذلك لجواز طريان الجهل على العالم بأحد 
الوجهينء فيؤدّي إلى أن يكون عالمًا جاهلا 
بمعلوم واحد في حالة واحدة ويكون علمه علمًا 
من وجه وجهلا من وحجه. الثاني أن وجوه 
المعلومات في الفعل تنقسم إلى ما يعلم ضرورة 
وإلى ما يعلم نظراء فيحتاج حالة الإيجاد في 
تحصيل ذلك العلم إلى نظر وهو اكتساب ثان. 
وربما يحتاج إلى معرفة الضروريّ والنظريّ من 
وجوه الاكتساب فيوّدي إلى التسلسل حتى لا 
يصل إلى إيجاد الفعل المطلوب (ش.؛ ن؛ 
14 00 

أمَا قوله فاعل لا بمعنى الحركات والآلة فحق 
لأنَ فعله اختراعء والحكماء يقولون إبداع 
ومعنى الكلمتين واحد وهو أنه يفعل لا بالحركة 
والآلة كما يفعل الواحد مناء ولا يوجد شيئًا من 
شي* غ3 شس١ء.‏ كل 5) 


أبدال 


- إن الخلق في الاصطلاح النظري على قسمين: 


أحدهما صورة تخلق في مادّة. والثاني ما لا 
ماذة له بل يكون وجود الثاني من الأول فقط من 
غير توسّط المادّة. فالأوّل يُسمّى التكوين. 
والثاني يسمى الإبداع» ومرتبة الإبداع أعلى من 
مرتبة التكوين (أ» ش27 0155 55) 


- الوبداع : إيجاد الشيء من لا شيء + وفيل 


الإبداع تأسيس الشيء عن الشيء. والخُلق 
إيجاد شيء من شيء: قال الله تعالى: #يرِيمٌ 
التموّت وَالأنض» (البقرة: .)١1١7‏ وقال: 
<َلَوََ الإتسنَّ» (الرحمن: )2 والإبداع أعمّ 
من الخلق. ولذا قال: بديع السموات 
والأرض» وقال: سخلق الإنسانء ولم يقل 
بديع الإنسان (جءاتء 58 )١١‏ 


إبداع وإبتداع 
- الإبداع والابتداع: إيجاد شيء غير مسبوق 


يمادة ولا زمان كالعقولى. وهو يقايل التكوين 
لكونه مسبوقًا بالمادة؛ والإحداث لكونه مسيوفًا 
بالزمان» والعتقابل بينهما تقابل التضادٌ إن كان 
وجوديين بأن يكون الإبداع عبارة عن الخلوٌ عن 
عدم المسبوقية يمادةن والتكوين عبارة عن 
المسبوقية بمادة» ويكون بينهما تقابل الإيجاب 
والسلب إن كان أحدهما وجوديًا والآخر 
عدمياء ويعرف هذا من تعريف المتقايلين 
زج رتب خلاء ه6) 


أبدال 
- أمَا استحقاق الواحد مثا للأجرة على عمله فهو 


من باب الأعواض والأبدال؛ لأنه لا فرق بين 
أن يبيعه ثوبًا بدينار» فيكون الدينار بدلا من 
الثوب. الذي أخر جه سن ملكه وفوّت نفسه 


إيطال كون البقاء معنى 


الانتفاع بهء وبين أت يفعله بعمله ويأخذ ما 
يقابله من المتافع ؛ لأنه لا معتبر في ياب 
الانتضاع بالأعيان» وإنّما المُعتّر بالتصرّف 
فيهاء فلا فرق بين أن يملّكه الثوب لينتغع به 
وبين أن يبني له دارًا ليتتفع بهاء في باب أنه 
تافع له في المحالين» فيصم أن يأخذ عليه بدلا 

فى الوجهين جميعا . هذا إذا لم يحو جه إلى 
العمل مضرَةٌ خِع إليهاء فأمًا إذا كان هذا حاله 
فَإنّه أخذ عن عمله بدلا على ما ذكرناه بأن كان 
الذي دفعه إلى ذلك إزالة المضرة عن نفسه. 
وفى الوجه الأوّل قصد إلى اجتلاب متفعة فقط 
رق غ1 المع هم 


إبطال كون البقاء معنى 

- أما إبطال كون البقاء معنىء فالطريقة إليه: أن 
الباقى ليس له في الوجود إلا الصفة التي كانت 
له من قبل حال الحدوث؛ وإذا لم يكن حدوثه 
أولا لعل فكذلك في كل حال. والدليل على 
أنه ليس له إِلَّا الصفة التي كانت من قبل أنّهِ لو 
ثيتت له صفة زائدة على الوجودء لصح في 
الموجود المتوالي الوجود أن لا يكون باقيّاء 
وفي الياقي أن لا يكون مستمرٌ الوجودء لانه 
كان لا يثبت بينهما تعلق من وجه معقول (أ2 
ته كهل 24 


أبعاض 

- قال (أبو الهذيل): ووجدت المَحدّثات ذات 
أبعاض » وما كان كذلك قواجب أن يكون له 
كل وجميعء ولو .جاز أن تكون أبعياض لا كل 
لها. جاز أن يكون كل وجميمٌ ليس بذي 
أبعاض ‏ فلمًا كان هذا محالا كان الأوّل مثله 
(خ. ن. كث ؟5) 


أبعاض الجسم 


- السطوح المجسّمة والخطوط المجسّمة والتقط 
المجسّمة فإنّما هي أبعاض الجسم وأجزاؤهء 
ولا تكون الأجزاء أجزاءً إلا بعد القسمة فقط 
(حء فه2 598 4) 


إبن 

- قال الشيخ رحمه الله: فيقال لهم: إذ كانت 
الروح التي فيه قديمة: وهي بعض» كيف صار 
إبنّا ولم يصل غيره من الأبعاض؟ فإن قيل: لأنّه 
أقل: لزمه جعل كل أبعاض العالم البثين للأكبر 
منهاء ويلزمه أن يجعل كل بعض من البقية 
كذلك. فيصير بكليته بنين. ثم المعروف أن 
الإبن يكون أصغر من الأبء كيف صارا 
قديمين. وإن جعل الكل ذ في البذر قيل له: أي 
شيء منه الإبن؟ فإن قال 0 صيّر الكل إبنا 
فتاه وفى ذلك جعل الأب إبنا لنفسه. فإِنَ 
قيل: هو جزء فيهء من غير أن كان في كلية 
الأصل نقصان نحو الجزء المأخوذ من 
السراجء عورض بما لو كان الجزء 7 
حادثًا كما حدث في الذي يؤخذ من السراج» 
فيبطل قوله في قدم الروحء وهو الإبن. وإن 
زعم أنه منقول من الله كالمأخوذ زمن السراج] 
حل عليه ما سلف (م» حء 51١‏ و 


إتحاد 

- اختلمفت عباراتهم (النصارى) عن معتى 
الإتحاد؛ فقال كثير منهم : معنى الاتحاد أن 
الكلمة التي هي الابن حلت جسدّ المسيح. 
عليه السلام. وقالت طائفة أخرى» وهم 
اليعاقبة: وكثير منهم: إن الاتحاد هو اختلاط 
وامتزاج . وزعمت اليعقويية أن كلمة الله انقليت 


لحمًا ودما بالاتحاد. وزعم كثير منهم. أعني 
اليعقوبيّة والتسطوريّة» أن اتحاد الكلمة 
بالناسوت اختلاط وامتزاج كإختلاط الماء 
وامتزاجه بالخمر واللبن إذا صب فيهما ومزج 
بهما. وزعم قوم منهم أنْ معنى إتحاد الكلمة 
بالناسوت الذي هو الجسد هو اتخاذها له 
هيكلا ومحلًا وتدبيرها الأشياء عليه وظهورها 
فيه دون غيره (ب: تء 85 4) 
قال بعضم (النصارى) : أقول إن الكلمة إتحدت 
بجسد المسيح عليه السلام على معنى أنه حأته 
من غير مماسّة ولا ممازجة ولا مخالطة كما 
أقول إن الله سبحانه حال فى السماء وليس 
عنام الوادولة مخالطه بوكما أقرل إن الحقن 
جوهر حال في النفس. وهو مع ذلك غير 
مخالط للنفس ولا ضام لها (نساء»تء 
كلم ؟7؟) 
زعمت الروم وهي المَلكية أن معنى اتحاد 
الكلمة بالجسد أن الإئنين صارا واحدّاء 
وصارت الكثرة لد وصارت الكلمة وما 
اتحدت به واحذاء وكان هذا الواحد بالإتحاد 
اثنين قبل ذلك. هذا جملة المشهور عنهم في 
معنى الإتحاد (بء تب لالى. ؟) 
9 0 في الاتحاد» فالأصل فيه أن نبين 
حقيقته أولا. اعلم أنّ الإتحاد في اللغة افتعال 
من الوحدةء لأنهم متى اعتقدوا في الشيئين 
هما صارا شيئًا واحدًا يقولون: إتهما اتحدا. 
والشيئان وإن استحال أن يصيرا شيئًا واحذاء 


إلا أتهم إذا اعتقدوا صححّته لم يكونوا مخطئين 


ما نقوله في تسميتهم للأصنام آلهة؛ وهذا لأن 
الأسامي تتبع اعتقادهم (ق. شء 198 )١١‏ 


- إعلم أنهم متفقون على الاتّحاد. والذي أذَاهم 


إتحاد 


إلى ذلك أنّهم شاهدوا أفعالا منه (المسيس) لا 


تتأتّى إلا من الله تعالى نحو إحياء الموتى وإبراء 
الأكمّة والأبرصء فقالوا بأنه لا بد من إلهيّة فيه 
فأثبتوا الاتحادء وهذه اللفظة تستعمل فى أن 
يصير الشيئان شيئًا واحدّاء وإن كنا قد عرفتا أنَّ 
الشىء ريما صار غير ما كان» اريت لفظة 
التغيير على هذا الوجهء وإن كنا قد عرفنا 
بالعقول أن هذا لا يصحٌّء وقد تستعمل من بعد 
هله اللفظة فى ضرب من الاختلاط والمجاورة 
بين نفسين» فيقال هما متحدان (ق. تك23 
؟الالا خر١ا)‏ 


اختلفوا / في المسيح والاتحاد: فزعمت 
التسطورية المسيح إله وإنسان مأسح 
وممسو مح اتحدا فصارا مسيسحا واحذا. و[ معبى 
اتحدا أنه صار من اثتين واحد. والمسيح 
عندهم على الحقيقة جوهران أقتومان: جوهر 
قديم لم يزل وهو الكلمة التي هي أحد أقانيم 
الإله وجوهر محدّث كان يعد أن لم يكن وهو 
يشوع المولود من مريم. وربما جعلوا بدل 
'اتحد' "تجسّد"'"؛ وربما قالوا "تأنس' 
و"تركب". وذهيت الملكانيّة إلى أن المسيح 
أكثر اليعقوبيّة أن المسيح جوهر واحدء إلا أنه 
من جوهرين أحدهما جوهر الله القذيمء 
والآخر جوهر الإنسان اتحدا فصارا جوهرًا 
واحذا أقنومًا واحذا؛ وريما قال بعضهم طبيعة 
واحدة (ق. غ8ه. كت )١5‏ 


اختلفوا (التصارى)ء بعد اتفاقهم على أن 
الاتحاد أمر حادث صار المسيح به مسيخاء في 
دتلك الأمر الحادث ما هو وعلى أي وحجه كان» 
فقال بعضهم : إن الكلمة اتحدت بذلك الإنسان 


على طريق الامتراج. وقال بعضهم : اتكذثة 


إتحاد 


هيكلًا ومحلً . وقال بعضهم : حلت فيه فدثرت 
به وعلى بدنه. وقال بعضهم: ليس على شيء 
من ذلك لكن على حسب ما تظهر صورة 
الإنسان في المرآة المجلوّة إذا نظر فيها. وقال 
بعضهم: على حسب ظهور نقش الخائم في 
الطينة المطبوعة من غير انتقال النقش 7 
الخاتم وحلوله في الطينة. هذه مذاهب من لم 
يجعل الكلمة والجسد شيئًا واحذا (ق» غم 
ا 7ع 


حكي عن بعضهم (اليعقوبية) في الاتحاد أنه 
بمعنى المشيئةء لا أن الذاتين اتحدا فى 
الحقيقة.. واعظلفوا فى ذلك :من ويه لير : 
فذحب بعضهم إلى أن الجوهر العام اتحد 
بالإنسان الكلى. وقال بعضهم: اتّحد بإنسان 
شخصيّ. ثم اختلفوا فيه على هذين القولين. 
فمنهم من قال: اتحد بالإنسان الكلي. ومنهم 
من قأل بالرنسان الشخصي . وريما قالوا إن 
الابن اتّحد بالإنسان الكلى ليخلص الكل. 
وقال يعضهم : اتحد بالإنسان الجزرئي ليخلص 
الجزء (ق» غهء “لم 15) 


لا يخلو قولهم بالاتحاد من وجوه: إمَا أن 
يقولوا إن الابن من جملة الأقانيم اتحد بعيسى: 
أو يقولوا إِنْ المتّحد به الجوهر الذي هو ثلاثة 
أقانيم. فإن قالوا إِنْ الابن اتحد به» فلا يخلو 
من أن يقولوا إن الابن خخالق صانع فاعل إله. 
أو يجعلوا الخالق الإله هو الأب الذي الكلمة 
ابئه دون الأب. ثم لا يخلو قولهم ' اتحد به" 
من وجوه: إمّا أن يقولوا إنه على ما كان عليه. 
لكن مشيئة الإبن هو مشيئة المسيح أو مشيئة 
المسيم هو مشيثته» أو مشيتتهما متغايرة؛ لكن 
ما يشاؤه أحدهما يجب أن يشاءه الآخر. فهذا 
ما نريده بالاتحادء وإن كانت ذات الله وذات 


م 


الإنسان أو جوهرهما على ها كانء أو يقولوا 
إن الاتحاد قد اقتضى خروج ذاتيهما عمًا كانتا 
عليه . ولا يخلو عن ذلك من أن يقولوا إنه اتّحد 
به بأن جاوره وصار عيسى كالطرف له. وقد 
حكى ذلك عن يعضهم أنه قال خالطه ومازجه»ء 
أو يقولوا إنه حل فيه لا أنه جاوره. وقائل هذا 
القول لا يخلو من أحد أمرين : إمّا أن يقولوا إِنه 
حل في جميع أجزاء عيسى» أو يقولوا إِنْه حل 
في جرء منه. هذا إذا قالوا إِنّه وإن انّحد به 
فليس يخرج من أن يكون هو وعيسى جوهرين 
وذاتين» فأمًا إذا قالوا إِنّهما صارا واحدًا في 
الحقيقة على ما حكيناه عن أكثر اليعقوبية أن 
الجوهرين صارا جوهرًا واحدّاء فعندهم أن 
الاتحاد قد أخخرج الذاتين والجوهرين من أن 
يكونا كذلك إلى أن صارا واحذا. ثم لا يخلو 
من قال بهذه الأقاويل أن يقول إنه إذا اتَحد به 
يصير متّحدًا به أبدّاء أو يقولوا إِنه يتّحد به في 
حال دون حال. وكذلك لا يخلو قولهم عند 
موت عيسى وصلبهء على ما يذهبون إليهء أن 
يقولوا إنه يتّحد به كما كان» أو خرج من أن 
يكون متّحذًا به. فهذه جملة ما تحتمله قسمة 
العقل في الاتحاد. ونحن تبين فساد جميعه ثم 
نبطل قولهم في عبادة المسيح وما يتعلّق به (ق» 


غ0 5" 


- إِنَ اللاهوت لو جاز أن يتّحد بالناسوت ويصير 


شيئًا واحداء لجاز أن يصير الجوهران 
بالمجاورة جوهرًا واحدّاء أو العرض بحلوله 
في الجوهر مع العرض شيئًا واحذاء أو 
الأعراض باجتماعها في المحل الواحد تصير 
شيئًا واحذا. فإذا بطل ذلك» ولم يؤثر تعلق 
الشيء بغيره في هذا الباب على اختلاف وجوه 
التعلق فيهء بطل القول يأنَ اللاهوت ياتّحاده 


بالناسوت صارا شيئًا واحذا. وبعدء فلو جاز 
ما قالوهء» لوجب أن يستحيل الموت على 
الناسوت» إذ قد صار باتحاد اللاهوت به شيكًا 
واحدذاء وخرج عن طبيعته الناسوتيةء وجواز 
الموت عليه ممأ يختص به الناسوت. وبعد» 
فيجب على قولهم أن يستحيل على المسيح» 

بعد الاتحاد كل صفة تختص الإنسان وكل 
فعل لا يجوز إلا عليه» نحو الأكل والشرب 
والصلب والقتل والطول والعرض والعمق 
والحركة والزوال. لأنه بالاتّحاد قد خرج عن 
طبيعته الناسوتية وجوهرها. وإلا لم يكن 
لقولهم إنه قد صار باتّحاد اللاهوت به شيًا 
واحداء مع أن حاله على ما كان عليه» معنى 
ولا فائدة (ق» غ65. ول كى١ا)‏ 

من عبّر عن الاتّحاد بالحلول والامتزاج من 
النسطوريّة والملكانيّة ققد أبعد» لأنّ من قولهم 
إنهما لم يصيرا شيئًا واحذًا وإنهما طبيعتان على 
ما كانا. ولو جاز أن يقال فيما هذه حاله اتّحدء 
لوجب في العَرّض إذا حل في المحل أن 
توصت هل والسدل بأنهما اتحدا ؛ وذلك فاسد 
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إتصال 


فيه بأن حله وحدث فيه كحلول العرضء فهذا 
يوجب حدوثه. على أن الإنتقال إذا استحال 
عليه؛ فالحدوث أولى أن يستحيل عليه؛ لأن 
حدوث الموجود أَشْد استحالة من انتقال ما 
ليس بجوهر (ق» غ0 ل )2 


مما يبطل قولهم إِنّه انّحد بمعنى أنه حل فيه» أنَّ 
كل شيء وجد لا في محل يستحيل وجوده في 
محل. يدل على ذلك أنْ الجوهر لما استحال 
حلوله في المحل استحال ذلك فيه على كل 
وجه؛ ولما صح حلول العرض في المحل 
وجب كونه حالاً فيه في كل حال؛ فيجب 
بطلان قولهم إِنه حل في عيسى بعد أن لم يكن 
حالا فيه (ق» غمء )١7 1٠‏ 

أمَا ما ذهب إليه أكثر اليعقوبية من أن جوهر 
الإله وجوهر الإنسان اتحدا فصارا جوهرًا 
واحدًا أقنومًا واحدًا طبيعة واحدة فباطل. لأنّ 
الشيئين يستحيل أن يصيرا شيئًا واحذا في 
الحقيقة» كما يستحيل أن يصير الشىء الواحد 
شيكين» وقد بيّنا في باب قبل هذا أن الشيء 
الواحد يستحيل أن يصير أشياء؟ وذلك يوجب 
استحالة كون الشيئين شيئًا واحدذا (ق» غ6. 


إتحد مالا م 
- أمَا القول بأنه (الإله) اتحد بعيسى بمعنى أنه 


في شيء ووجد فيه بعد أن لم يكن فيه لا يخلو - كان (الأشعري) يقول إِنْ التأليف والاجتماع 


من قسمين» إما أن يوجد فيه بأن يحدث كوجود 
العَرَض في الجوهر أو ينتقل إليه كانتقال 
الجوهر الذي يصير مجاورًا لغيره؛ ولا يعقل 
سوى هذين . لأنا قد دللنا على أن الإنتقال لا 
يصحٌ على ما لا حيز له ولا يمكن أن يقال إنه 
يتتقل ويحل فيه. فإن حصل القديم في عيسى 
بأن انتقلء اقتضى ذلك كونه جوهرًا. وإن وجد 


والمماسّة والمجاورة والالتزاق والاتّصال كل 
ذلك مما ينبوع عن معنى واحدء وهو كون 
الجوهر مع الجوهر بحيث لا يصحٌّ أن 
ترخطيما الت وهنا على ما هما عليه. وإن 
تعذثر تفكيك بعضص الأجزاء دون بعضص لأجل 
ققد قدرته لا لأجل معنى زائد على المماسّة 
والمجاورة (أ2 ع8 “ا )0 


إتفاف 


إتضاق 

- إنّ المجاورة من صفات الأجسام وإنّ الحلول 
من أحكام الأعراضء وأمًا الاتفاق في المشيئة 
فعلى أي وجه قالوه اقتضى أن يكون المتّحد 
مريدّاء فيجب أن يكون هو الحيّ» ويرجع 
الاتّحاد إليه لا إلى غيره من الأقانيم (ق» ت١1ء‏ 
فيه 


- أمَا ما يقع من أفعال العباد على جهة الإتفاق 
من غير قصدء نحو ما يلحقه من الفزع عند 
الأمارات مما لا تتقدم فيه الدواعي التي 5 
يقصد لأجلها إلى الأقعالء فلا بد من أن يكون 
ممن يصمح أن لا يفعله على بعض الوجوه؛ 
فيدلٌ ذلك على أنّه فعلهء هذا إن جاز أن يقع 
من غير قصدنا. فأمًا إن كان يمتزلة سائر ما 
يلجأ إليه من الأمور التي نريدها وإن كانت 
مفارقة لفعل المختارء فلا كلام علينا فيه (ق». 
غف 045 )١5‏ 

- [علمء أن أحد ما يُعتمد في مذهبه (الجاحظ) 
أن نقول: إِنْ النظر ووقوع المعرفة عنذه. يجري 
في بابه مجرى ما يقع من الفعل بالحدس 
والاتفاق» من غير قصل . وقد مت في كل 
فعل . هذا حاله أنه لا يجوز أن يستحقٌّ به الذمّ 
والمدح. ولا يدخل تحت التكليف»؛ وذلك 
نحو أن نحكٌ الذهب على المحكٌ فنجده جيذا 
أو وديا . فاتفاق ذلك لا يصح تعلق المدح 
والذمَّ به؛ وإن وافق» في بعض الأحوال» 
الإرادة؟ وكذلك لو هجم على بئر فوجد فيها 
كرا لم يحجر بذللك مدحح؟ وإذا التفت ورأى 
من يَسُوه لم يجز أن يستحقٌ به المدح؛ لما 
كاتت هله الأمور تقع بالاتفاق من غير معرفة 
معقدّمةء بأن الفعل يؤدي إليه (ق» غ١١2‏ 
)٠٠١‏ 1 


إتقان 

- بين الله تعالى أنّ أفعاله كلها متقنةء والإتقان 
كح العام والكمن جميعًا؛ حتى لو كان 
مُحكمًا ولا يكون حسئًا لكان لا يوصف 
بالإتقان (ق.» شء 8ه7, 8) 


إثبات 


- الإثبات كل قول واعتقاد دل على وجود شيء 
أو كان خبرًا عن وجوده» ثم زعم صاحب هذا 
القول أن الإثبات فى الحقيقة هو ما به كان 
الشيء ثابمًا والنفي ما كان الشيء به منتفيًا في 
الحقيقة. وهذا القول هو قول "الجبّائي ' (ش» 
قء 2580 ه) ١‏ 

- إعلم أنه (الأشعري) كان يقول إِنْ الإثبات هو 
الوجود والنقفى هو الإعدام. وإن قول القائل 
'أثبت الله العالم' فمعناه "أوجده". وقوله 
'نفى الله كذا وكذا' فمعناه "أعدمه". ثم 
يستعمل في الخبر عن العدم وفي الخبر عن 
الوجودء فيقال لمن قال إِنّ زيدًا متحرّك إذا كان 
صادقًا إنه مُثبت لحركتهء وقوله إِنَّه متحرّك 
إثبات لحركتهء وإنّ قوله *ليس زيد متحرّكًا' 
إذا كان صادقًا نفي لحركته وخبر عن عدم 
حركته (أ. م 42718) 

- إِن الإثبات» في حقيقة اللغةء ما يصير به الشيء 

ثابتًا. ولذلك يقول القائل: أثبت السهم في 

القرطاس؟ إذا أوجده فيه. واستعمل ذلك في 

الخير المفيد لثبات الشيء ووجوده (ق» غ217 

)50-46 

النفي هو رفع الإثبات» ورفع الإثبات لا يكون 

عين الإثبات. ورفع الإثبات الشارجي إثبات 

ذهني منسوب إلى لا إثبات خارجيّ؛ وكونه في 

الذهن متصوّرًا ومتميرًا عن غيره ومتعيئًا في 


١1 


نفسه وثابثًا في الذهنء, لا ينافيى كون ما هو 
منسوب إليه لا ثابثًا في الخارج. فالحكم بأن 
ما ليس بثابت في الخارج غير متصوّر مطلقا 
باطل» لأنه متصوّر من حيث أنه ليس بثابت في 
الخارج» غير متصؤر لا من حيث هذا الوصف 
(طء. م ك6 1 


- لكنّ الإثبات والنفى قد يكون المراد منهما: 
ثبوت الشيء في نفسه أو عدمه في نفسهء كقولنا 
"السواد إمّا أن يكون موجودا وإمًا أن لا يكون 
موجودا"؛ وقد يكون المراد منهما: ثبوت 
الشيء لشيء اخر وعدمه عنه: كقولتا: "الجسم 
إِمَا أن يكون أسود وإمًا أن لا يكون" ؛ لكن لا 
حقّ فى مراد كل واحد منهماء 'فأوّل الأوائل ' 
باطل. أيضًا رخ ل.؛. لاا ٠١‏ 


ثر 
- إنا قد بِيّنا وجه الأثر الحاصل بالقدرة الحادثة. 
وهو وجه أو حال للفعل مثل ما أثبدّموه للقادريّة 
الأزليّة» فخذوا من العبد ما يشابه فعل الخالق 
عندكم فلينظر إلى الخطاب بإفعل لا تفعل؛ 
أخوطب أوجد لا توجدء أو خوطب أعبدٌ الله 
ولا نَشْرِك به شيئاء فجهة العبادة التي هي 
أخصٌ وصف للفعل صار عبادة بالأمرء وذلك 
حاصل بتحصيل العبد مضاف إلى قدرتهء فما 
يضركم إضافة أخرى نعتقدها وهي مثل ما 
اعتقدتموه تابعاء فالوجود عندنا كالتايع أو 
كالذاتي الذي كان ثابتا في العدمء والفرق بيتنا 
أنا جعلنا الوجود متبوعًا وأصلاء وقلنا هو 
عيارة عن الذات والعين» وأضفناء إلى الله 
سبححانه وتعالى وجميع ما يلزمه من الصفات». 
وأضغنا إلى العبد ما لا يجوز إضافته إلى الله 
تعالى حيث لا يقال أطاع الله تعالى وعصى الله 


إجابة 


تعالى وصام وصلى وباع واشترى وقام ومشىء 
قلا تتغيّر صفاته بأفعاله فلا يعزب عن علمه ذرّة 
من خلقهء بخلاف ما يضاف إلى العبد فإته 
يشتقٌّ له وصف وإسم من كل فعل يباشره. 
وتتغيّر ذاته وصفاته بأفعاله» ولا يحيط علمًا 
بجميع وجوه اكتسابه وأعماله؛ وهذا معنى ما 
قاله الأستاذ أيو إسحق إن العيد فاعل بمعين: 
والربٌ فاعل بغير معين (ش.ء نء /لالهء )١‏ 

- إن القدرة والإرادة مجموعين هما اللذان 
يتعلقان بوجود الأثرء ولا حاجة معهما إلى 
إثيات صفة أخرى (طء م 1" 11) 

- الأثر : له ثلاثة معان: الأول يمعنى النتيجة. 
وهو الحاصل من الشيءء والثاني بمعنى 
العلامة؛» والثالث بمعنى الجزء (جء. اتن 
ره 


أحجاء 


- أجاء منقول من جاء إلا أن استعماله قد تغيّر 
بعد النقل إلى معنى الإلجاء؛ ألا تراك لا تقول 
جكت المكان وأجاء نيّه زيد كما تقول بلغته 
وأبلغنيه؛ ونظيره آتي حيث لم يستعمل إلا في 
الإعطاءء ولم تقل أتيت المكان وآنانيه فلان 
ز(ن لأى3 "مم2 ؟١)‏ 


إجابة 

- ليس كل أفعال الباري سبحانه واجية عليه» بل 
معظمها ما يصدر على وجه الإأحسان 
والتفضل»ء فيجوز أن يفعله ويجوز أن لا 
يقعله؛ فإن قلت فهل يسمّى فعل الواجب الذي 
لا بد للقديم تعالى من فعله إجابة لدعاء 
المكلفء قلت لاء وإِنْما يُسمّى إجابة إذا فعل 
سبحانه ما يجوز أن يفعله ويجوز أن لا يفعله 


آجال 


كالتفضّل. وأيضًا فإِن اللطف والمصلحة قد 
يكون لطفًا ومصلحة فى كل حالء. وقد يكون 
لطمًا عند الدعاء» ولولا الدعاء لم يكن لطقًا 
وليس بممتنع في القسم الثاني أن يسعى إجابة 
تلدعاءء لأن للدعاء على كل حال تأثيرًا في 
فعله (أ. شلا 58. )٠١‏ 


آتجال 


- الذي يقوله شيوخناء رحمهم الله» في ذلك: إِنَّ 
الآجال هي الأوقات». فأجل حياة الإنسان هو 
وقت حياته. وأجل موته هواوقت موتهء فما 
علمه تعالى أنَّ موته يحدث فيه من الأوقات هو 
أجل موته» لا أجل لموته غيرهء ولا فرق بين 
المقتول وغيره؛ ولا يمتنع أن يكون المعلوم من 
حال المقتول أو الغريق أنه لولا القتل وركوب 
البحر لعاشا مذة زائدة» وكان يكون ذلك أجلا 
لهما على جهة التقديرء وإن كان لا يقال الآن: 
إِنْ ذلك أجلهماء ولذلك يمنعون من أن يكون 
للإنسان آلجال أو أجلان» وييطلون القول يأنه 
لولا القتل لمات لا محالةء كما ييطلون القول 
بأنه كان يعيش لا محالةء ولا يفرّقون في ذلك 
بين الجم الغفير والعدد اليسير إذا أتى القتل 
عليهم (ق». غ١١2‏ 5ع 2) 


١ 


يعبر بها كثيرا عن حركات ا مفلك» وولوج الليل 
على النهار. والتهار على الليل زج س . 
رةه ( 


- قوله (العلاف) في الآجال والأرزاق: إن 


الرجل إن لم يقتل مات في ذلك الوقت ولا 
يجوز أن يزاد في العمر أو ينقص . والأرزاق 
على وجهين: أحدهما: ما خلق الله تعالى من 
الأمور المُتفع بها يجوز أن يقال: خلقها رزمًا 
للعباد» فعلى هذا من قال: إن أحدًا أكل أو 
انتفع يما لم يخلقه الله رزقا فقد أخطأ لما فيه أن 
في الأجسام ما لم يخله الله تعالى . والثاني: ما 
حكم الله به من هذه الأرزاق للعبادء قما أحل 
منها فهو رزقه» وما حرّم فليس رزقّاء أي ليس 
مأمورًا بتناوله (شء م0 "6 ل8١ا)‏ 


احجال العباد 
- يقال لهم: إذا كان القاتل عندكم (القدرية) 


قادرًا على أن لا يقتل هذا المقتول» فيعيش فهو 
قادر على قطع أجله وتقديمه قيل أجله.ء وهو 
قادر على تأخيره إلى أجلهء فالإنسان على 
قولكم يقدر أن يُقدّم آجال العباد ويؤشرهاء 
ويقدر أن يبقي العباد ويبلغهم ويخرج أرواحهم 
(شء نس )620١6١‏ 


- قال أهل السنة فى الآجال: إِنّ كل مَنْ مات 
حَيْفَ أنه أو قتل فإنّما مات بأجَله الذي جعله 
الله أجلا لعمرهء والله تعالى قادر على إيقائه 
والزيادة في عمرهء لكنه متى لم ببق إلى مدة لم 
تكن المدّة التي لم يبقه إليها أجلا له (ب» ف»ء 
١.؛‏ ,ون( 

- الاجال. يعبر بها عن الأوقات» فأجَل كل شيء 
وقتهدء وأجل الحياة وقتها المقارن لهاء وكذلك 
أجل الوفاة. فالأوقاتء في موجب الإطلاقات 


إجبار 

- أمَا من طريق اللغة فإِنَ الإجبار والإكراه 
والإضطرار والغلبة انيتا مترادفة » وكلها واقع 
يؤثره ولا يختاره ولا يتوهم منه خلافه البئة) 
وأما من آثر ما يظهر منه من الحركات والإعتقاد 
ويختاره ويميل إليه هواه فلا يقع عليه إسم 
إجبار ولا إضطرار لكنه مختار. والفعل منه 


اذ 


مراد متعمذ مقصود ونحو هذه العبارات عن هذا 
المعنى في اللغة العربية التي نتفاهم بها (ح. 
ىف“ كن *) 


إجتراح 

- قال (أبو علي): وقد يكون من فعل العبد ما هو 
مُكُتّسب إذا كان خيرًا أو شرًا إجتلبه بغيره من 
الأفعال؛ فأمًا أوّل أفعاله فلا يقال فيه أنه 
مُكتّسب وإنما يُسمّى إكتسابًا. وقد يكون في 
أفعاله ما لا يكون إكتسايًا إذا لم يُكُتّسب به نقعًا 
أو ضراء كحركات الطفل والنائم والساهي. 
والاجتراح كالاكتسابء:» ومعنتى ذلك 
الإستفادة: وإن كانت الإستفادة تستعمل فى 
النفع فقط؛ والإكتساب والإجتراح يستعملان 
في الضرر والنفع جميعًا. وكل هذا يبيّنء من 
جهة اللغةء أن المُكتسِب لا بد من أن يكون 
فاعل ومحدثًا ؛ كما أن الخالق إيا بد من كونه 
كذلك؟ وإن كان كلتا الصفتين تغيّر أمرًا زائذا 
على الحدوث» ويدلٌ على ذلك اطراد هذه 
اللفظه في المعنى الذي ذكرناه. فلا شيء 
يُجِتَلب بالأفعال» ويُطلبٍ بهاء من نفع وضرء 
إلا ويقال إِنّه كسب؛ ويقال لما وصل به إليه إنْه 
إكتساب . ولذلك سمّوا الجوارح كواسب (ق» 
غى 15 )1١‏ 


إجتماع 

- من قوله والظام) إن ألله يِغرّق المتضادات في 
هذه الدار ثم يردّها إلى حال الإجتماع لا بأن 
يخترع أعيانهاء وأن اجتماعها ثانية لا يدل على 
أنْ الذي جمعها اخترعها مجتمعة. وقد مضى 
شرح دليل إبراهيم بما يغني عن إعادته ثانية. 
وإنما أراد إبراهيم أن تصريف هذه الأشياء 


إجتماع 


وتفوذ التديير فيها وصرهها بعما فين طبعها يدل 
على ضعفهاء وضعفها دال على حدتها. 
وحَديْها يوجب أن لها مُحيئا أَحَدّئها إذ كان 
محالًا أن يكون حَدَثْ لا مُحيِث له (خ» نء 
2 


أمَا ما حكيته عن إبراهيم أنه كان يحيل القول 
أن الله تعالى يقدر أن يخترع البرد مسحُنا 
والحرٌ ميردًا فهذا شيء أهل التوحيد كلهم 
يوافقونه عليه . وأمّا حكايته عنه أنه يزعم أن الله 
قهر المتضادات على الإجتماع الذي ليس في 
جوهرهاء إن إبراهيم كان يزعم أنّ الله قهر 
الاشياء المتضادات على الإجتماع الذي ليس 
فى جوهرها إذا ليت وما هي عليهء فأمًا إذا 
مُنِعت مما هي عليه من المنافرة وقهرت على 
الإجتماع» فإن من جوهرها وشأتها الإجتماع 
عند القهر لها كما أن من جوهرها وشأنها 
المنافرة عند تخليتها وما هي عليهء وهذا شيء 
أكثر الخلق شركاء إبراهيم فيه وهو أمر واضح 
غير غامض ولا خفي. أنت تعلم أنّ من شأن 
الماء السيلان وقد يمكن منعه من ذلك. وأنّْ 
من شأن الحجر الثقيل الإنحدار وقد يمنع منهء 
ومن شأن التار التلهب والصعود علورًا وقد تمنع 
من ذلك فتأخذ سفلا. فما على إبراهيم في هذا 
عيب والحمد لله (خ». ن» .5١‏ ؟؟) 


- كان (الأشعري) يقول إِنْ التأليف والاجتماع 


والمماسّة والمجاورة والالتزاق والاتصال كل 
ذلك مما ينبئ عن معنى واحدء وهو كون 
الجوهر مع الجوهر بحيث لا يصح أن 
يتوسّطهما ثالث وهما على ما هما عليه؛ وإث 
تعذر تفكيك بعضى الأجزاء دون بعض لأجل 
فَقُد قدرته لا لأجل معنى زائد على المماسّة 
والمجاورة (أ. م» )١ 7٠‏ 


إجتماع الصحابة على الكفر 


- إن الاجتماع هو المماسة والانضمام. وهو 
كون كل واحد من الجوهرين بحيث صاحبه؛ 
وإنْ الافتراق هو التباعد (أ مء 1146 )١1‏ 
- إن الاجتماع عرض » والعرض لا يحل العَرضّ 
(ق» ش» )١5 ١٠١65‏ 
- إن الإجتماع لا يخلو: إمَا أن يراد به 
المجاورةء التى هي الكوتان على سبيل 
القرب» وأمَا أن ون المراد به التأليف. 
وهذا هو الحقيقة في الإجتماع (ن؛ دء 210 /78) 
- ذكر الشيخ أبو الهذيل: يقال للسائل: السابى 
إلى الجسم لا يخلو: إِمّا الإجتماع أو 
الإفتراق. فإن قال: الإجتماعء قيل: جمع ما 
لم يكن مفترقًا من قبل محال. وإن قال: 
الإفتراق؛ قيل: تفرق ما لم يكن مجتمعا من 
قبل محال. وهكذا نقول في الحركة والسكون. 
وهذا أيضًا مبنىٌ على أن الجسم مع وجوده لا 
يخرج عن التحيز وأنّ الإجتماع لا يبطل إلا 
بضدٌ يطرأ عليه وهو الإفتراق. وكذلك الحركة 
والسكون (ن. دء ”7ك )١17"‏ 
الإجتماع حصول الجوهرين في حيز واحد 
بحيث لا يمكن أن يتخللهما اثالث» والإفتراق 
كونهما بحيث يمكن أن يتخللهما ثالث (ف» 
م كالاء /11) 


الأعراض السسبية وهي أنواع . الأوّل: حصول 
الشيء في مكانه وهو المسمّى بالكون» ثم أن 
حصول الأوّل في الحيز الثاني هو الحركة» 
والحصول الثاني في الحيز الأول هو السكون. 
وحصول الجوهرين في حيّزين يتخلّلهما ثالث 
هو الإفتراق»ء وحصولهما في حيزين لا 
يتخللهما ثالث هو الإجتماع. الثاني: حصول 
الشيء في الزمان وهو المتى (ف. أ 


اي 6 


١ 


- حصول جوهرين في حيّزين بحيث لا يتخللهما 
ثالث اجتماعء وبالعكس افتراق (خ» ل» 
حك ؟١)‏ 

- الإجتماع: تقارب أجسام بعضها من بعضص 
زج لك 6 ا )1١‏ 


إجتماع الصحابة على الكفر 


- ليس في الشيعة من يجوّز اجتماع الصحابة على 
الكفر فإن الرافضة بأسرها قد زعمت أن 
الصحابة كلها قد كفرت وأشركت إلا نفرًا يسيرًا 
خمسة أو ستةع وشهرة فولها يذلك تغنيى عن 
الوكثار فيه (خء نء *#٠ءل )١*‏ 


إجنهاد 


- لا يجوز الإجتهاد إلا لمن علم ما أنزل الله عر 
وجل في كتابه من الأحكام وعلم السئَنء وما 
أجمع عليه المسلمون حتى يعرف الأشياء 
والنظائر ويردٌ الفروع إلى الأصولء وقالوا في 
المستفتي أن له أن يفتي فيقلّد بعض المفتين 
(شء 7 28 ., ١ )١7‏ 

- إعلم - أنَّ طريقة الاجتهاد لا تخالف طريقة 
القياس إلا أنْ فيما يقع له في القياس عن دليل» 
ويتبع العلم يحصل في الاجتهاد عن إنقاذه 
ويتبع غالب الظن» وربما يكون الاجتهاد غير 
متعلق بأصول معيّنة» وليس كذلك حال القياس 
(ف» غلاقء اذك )١‏ 

- الضلال نقيض الهدى؛ والغيّ نقيض الرشد: 
ومسي ارايو ريدي 
نسبتكم إياه إلى الضلال والغيّ. وما أتاكم به 
من القرآن ليس بمنطق يصدر عن هواه ورأيه, 
وإنما هو وحي من عند الله يوحي إليه. ويحتجٌ 
بهنه الآية من لا يرى الاجتهاد للأنبياء. 


١6 


أجسام 


ويجاب بأن الله تعالى إذا سوّغ لهم الاجتهاد 000000 5 الارن .]ثري - 


كان الاجتهاد وما يستتد إليه كلّه وحيًا لا نطقًا 
عن الهوى (زء ك5. 358 )١7‏ 

- لا يجوز أن يكون الإجتهاد مُرسلا خارجًا عن 
ضبط الشرع؛ فإِنَ القياس المَُرسّل شرع آخر 
وإثبات حكم من غير مستند وضع آخر. 
والشارع هو الواضع للأأحكام ؛ فيجب على 
المجتهدٍ أن لا يعدل في اجتهاده عن هذه 
الأركان (الكتاب والستّة والإجماع والقياس) 
(شء مث 15148) 

ا الا جتهاة عن فروقن الكفايات». لا من فروض 
الأعيان» إذا اشتغل بتحصيله واحد سقط 
الفرض عن الجميع» وإن قضّر فيه أهل عصر 
عصوا بتركه» وأشرفوا على خطر عظيم (ش» 
مك دحك ؟) 

- الاجتهاد: بذل المجهود في طلب المقصود من 
جهة الإستدلال (ج. حت ال 4) 


أجزاء غير متجزثئة 

- اعلم أنه (الأشعري) كان يقول إن أجسام العالم 
متركبة من أجزاء غير متجرّئة» على معنى أن كل 
جزء منها لا يصمّ أن يكون له نصف أو ثلث أو 
ربع ولا يُتوهم أن ينقسم أو يتبعّض حتى يصير 
أقسامًا وأبعاضًا وأجزاء. وكان يقول إِنْ مَن 
خالف في ذلك ممّن يدعي التوحيد ققد ساوى 
الملحدة في نفيه التناهي عن الأجرزا وإنه أيه 
فرق بين قول عن قال إِنّه لا جزء إلا وله نصف 
ولنصفه نصف وبين قول من قال إِنّهِ لا جسم إلا 
وفوقه جسم وتحته جسم لا إلى نهاية (أ» م 
"3) 


أجساد محدثة 
- الرافضة وصفت ربها بصفة الأجساد المحدثة 


فزعمت أنه صورة وجوارح وآلات وأنه تبدو له 
البدوات؟ وهذا قولها في ربها؛ ومن اعتقد أن 
ما كان هذا صفته قديم لم يمكنه أن يدل على 
حَدَث جسم من الأجسام. إذ كان لا يجد في 
الأجسام ما يستدلٌ به على حَديه إِلّا وقد وصف 
به ربه - تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا (خ» 
ن» ١ك‏ ”27 


أ-جساح 


والأرايبح آفة فيها (الأرواح) فَإنّما كان يقول 
(النظام) : ِنْ هذه الأجسام آفة على الأرواح في 
دار الدنيا التي هي دار بلوى واختبار ومحن» 
فهي مشوية بالآقات لتتم المحئة ويصح الاختبار 
فيهاء فأمًا الجنة فإنها عنده ليست بدار محنة 
ولا اختبار وإنما هي دار نعيم وثواب فليست 
بدار أفات. ولا بد للأرواح عند إبراهيم إذا 
أراد الله أن يوفيها ثوابها فى الآخرة أن يدخلها 
هذه الأجسام من الألوان والطعوم والأراييح. 
لأنْ الأكل والشراب والنكاح وأنواع النعيم لا 
تجوز على الأرواح إلا بإدخال هذه الأجسام 
عليها (خ. ن» 7*5 15) 

الأجسام كلها عند إبراهيم متناهية ذات غاية 
ونهاية في المساحة والترعء وإنّما أحال 
إبراهيم جزءًا لا يقسمه الوهم ولا يتصوّر له 
نصضفب في القلب (خء نف 17 5) 

*: أن الأجسام التي نشاهدها 
قديمة. وقالت "الموحّدة": هي مُحَدئة. لإنّ 
الإمارات التي فيها من التحوّل والتنقل والتبدل 
والاجتماع والافتراق إمارات الحدوث لا القدم 
(ع. أ أل /) 


زعمت "الدهرية 


- إِنَّ الأجساء كلّها من جِنْس واحد من حيث كان 


أجسام 

كل واحدٍ منها يَسَدّ مَسَدَّ الآَحَر وينوبٌ مَنَابَه 
ويججوز عليه من الوص مثل ما جاز عليه من 
اللحركة والسكون والاجتماع والافتراق والزيادة 
والنّقصان وغير ذلك من الأوصال. وليس معنى 
المثلين المتشابهيّن أكثر من ذلك. فلو كان 
بعض الأجسام نورًا مع اشتباهها وتماثلها 
لكانت كلها نورا؛ وكذلك لو كان منها ما هو 
ظلام لكانت كلّها ظلامًا ؛ كما أنه لو كان منها 
مأ هو حركة أو مكون أو امتزاج أو تباينٌ أو 
إرادةٌ أو عِلَم لكانت كلها كذلك عع تمائلها . 
وفي فساد هذا دليل على أنْ الأجساعَ كلّها 
جنسٌ واحد مُشْسَِه غير مُتَضَاد ولا مختلف.». 
لبن امعها نور رٌ ولا ظلامء ولا اجتماع ولا 
افتراقء ولا حركةٌ ولا سكونٌء ولا ظهورٌ :0 
كمونّ. ويان بذلك أن التَورَ والطٌّلامَ هما 
السَوادُ والبياضٌ اللذان يُوجَدانَ بالأجسامء 
وأنهما من جملة الأعراض وبعض العام 
وليس بكل العالم (بءا تحت 07 

- إن الأجسام معلومة بالإضطرار على سبيل 
الجملة والتفصيل جميعًاء وليس كذلك 
الأعراض (ق» ش2» 55 )١١‏ 

- إن الدلالة قد دلت على أن الأجسام متماثلة» 
وإذا ثبت تماثلها لم يضح إلا أن يستوي الكل 
فى استحقاق م الذاتية (ق» ات١ء‏ 
01١1‏ 

- إن الأجسام لا يجوز خلوّها من الأكوان (ن» 
د حمقلل ه) 

- إِنْ الروح جنس واحدء وأفعاله جتس واحدء 
وإنّ الأجسام ضربان: حي وميّت» وإنّ الحيّ 
منها يستحيل أن يصير مينًا (النظام) (به» فء 
) 

- النجاريّة والفمراويّة قد أنكروا وجود جسم لا 


-- 


حل 


يكون عرضًا لدعواهم أن الأجسام أعراض 
مجتمعة (باء فء ان "7) 

زعم (النظام) أيضًا أنْ العلوم والإرادات من 
جملة حركات القلوب» وزعم أن كل شيء من 
العالم ليس بحركة فهو جسمء وأدخل الألوان 
والطعوم والأصوات والإستطاعة في جملة 
الأجسام (ب». أ كمع 

إختلف أصحاب الطبائع في هذا: فمنهم من 
زعم أن الأجسام في الأصل أربعة أجناس فهي 
الأرض والماء والنار والهواء وسائرٌ الأجسام 
مركي منها . ومنهم من قال بجنس نخامس وهو 
الريح وزعم أنّ الريح غير الهواء المتحرّك. 
ومنهم من جعل الخامس الفلك وزعم أنه طبيعة 
خامسة غير قابلة للكون والفسادء ومنهم من 
أثيت فى هذه الخمسة روحًا سابحة فيها هى 
خلافها في الجنس (بء آل 042687 000 
زعم النظام ومن تبعه عن الْقَدَرية أن الأجسام 
أنواع مختلفة ومتضادّة وبتاه على دعواه أن 
الألوان والطعوم والأصوات والخواطر أجسام 
(ب» أ.ء 5ه ه) 

قال أصحابنا يتتجانس الأجسام كلها وقالوا إن 
إختلافها في الصورة وفي سائر الأحكام إِنّما 
هو لاختلاف الأعراض القائمة بهاء ووافقهم 
على هذا من المعتزلة الجبّائي وإبنه أبو هاشم 
(ب. أ 5م بم 

ذهب شيخنا أبو الحسن الأشعري إلى إستحالة 
تعرّي الأجسام من الألوان والأكوان والطعوم 
والروائح. وقال لا بد أن يكون في كل جوهر 
لون وكون وطعم ورائحة وحرارة وبرودة 
ورطوبة ويبوسة' وحياة أو ضدّهاء وإذا وجد 
في حالين فلا بذ من وجود بقاء فيه في كل حال 
بعد حال حدوثه (بء أء 65 )١١‏ 
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- اختلف الناس في هذا الباب» فذهب هشام بن 
الحكم إلى أنه ليس في العالم إلا جسمء وأنَّ 
الألوان والحركات أجسامء واحتجّ أيضًا بِأنْ 
الجسم إذا كان طويلًا عريضًا عميقًا فمن حيث 
وجدته وجدت اللون فيه»ء فوجب الطول 
والعرض والعمق تلون أيضاء فإذا وجب ذلك 
للون فاللون أيضًا طويل عريض عميق» وكل 
طويل عريض عميق جسمء قاللون جسم (ح. 
فته كت )١18‏ 

ذهب ضرّار بن عمرو إلى أنّ الأجسام مركبة من 
الأعراض (ح» ف25. 375 )١9‏ 

ذهب سائر الناس إلى أن الأجسام هي كل ما 
كان طويلة عريضا عميقًا شاغلا لمكان» وأنُ 
كل ما عداه من لون أو حركة أو مذاق أو طيّب 
أو محبة فعَرّض (ح2 ف285 255 )١18‏ 


الأجسام كلها حاشى النفس موات لا علم لها 
ولا حس ولا تعلم شيئّاء وإنما العلم والحسٌّ 
للنفس فقط (حء فم لاض )١‏ 

المتحيّر هو المختصٌ بحال لكونه عليها يتعاظم 
بانضمام غيره إليه أو يشغل قدرًا من المكان» 
أو ما يقدر تقدير المكانء فيكون قد حاز ذلك 
المكان, أو يمنع غيره من أمثاله عن أن يحصل 
بحيث هو. فهذه وما أشبهها أحكام المتحيز. 
فأفراد ما هذا حاله تسمّى جوهرًا. ومن هذه 
الأعيان تتركب الأجسامء فلهذا تجعل الجواهر 
أصول الأجسام (ثق تب ا5عم) 

- إِنْ الأجسام لا تخرج عن الإجتماع والإفتواق. 
والحركة والسكونء ولا تعقل إِلّا كذلك. ولا 
شيء يوجب فيها هذا الحكم إلا تحيّزهاء 
فيجب - متى حصلت موجودة متحيّزة - أن 
يقترن بها هذا الحكم. ولو جاز خلوّها من هذه 
المعاني في حال» لجوّزناه الآن بأن تبقى على 


أجسام مركبة 


حالها في الخلو احترارًا من اللون الذي وإن 
صح خلوه منه من قبل فلا يصحح بعد وجوده فيه 
أن يخلو منه ومن ضدّه وحال الجسم في سائر 
الأوقات هذه الحالةء وإن كان لا يسمّى ما 
يحصل فيه حال حدوثه حركة أو سكونًا إلا أنه 
لا يخلو من معناهما (أل تء 44 )١8‏ 


- قال (النظام): إن الجواهر مؤلّفة من أعراض 


اجتمعت. ووافق هشام بن الحكم في قوله إن 
الألوان والطعوم والروائح أجسام 50-0 مل 
كمع 4) 


- الأجسام قابلة للعدم لأنا قد دللنا على أن 


العالم مُحدّثء والمُحدّث ما يصمٌ عليه 
العدم. وتلك الصحة من لوازم الماهينات 
وإلّا لزم التسلسل في صحّة تلك الصحةء 
قوجب بقاء تلك الصحة بيقاء تلك الماهية. 
فثبت أنها قابلة للعدم (ف» أ 486 )١5‏ 


أجساح مركبة 


- الأجسام المركبة نوعان: نام وغير نام. فالذي 


لا ينمو ولا يزيد كالسموات والكواكب لأنها 
على مقدار واحد من حخين خخلقه الله تعالى إلى 
وقتنا هذا ما زاد فيه شىء ولا نقص منها شىء . 
ما نتقصان ضوء القمر وزيادته فذلك فى ضوئه 
دون جرمه والله سبحانه قادر على الزيادة .9 
الأجرام السماوية وعلى التقصان منها وعلى 
إفنائها كلها. وأمًا الذي ينمو ويزيد ويتقص 
على مجرى العادة فنوعان: حيوان ونيات. 
والنبات نوعان نجم وشجر. والشجر ما نبت 
على ساق والتجم ما نبت على غير ساق. 
والحيوان نوعان: أحدهما محسوس لنا في 
العادة والثاني غير ممحسوس الآن لنا مع جواز 
رؤيتهم في الآخرة وفي بعض الأحوال. وذلك 


أجسام معدومة ١/4‏ 
أربعة أنواع: الملائكة والحور العين والجِن فيهاء وللإنجيل أجل 98 وقت وللزبور وقت 


والشياطين (ب» أ م8 هم 


- كأن عبد الرحيم بن محمذ بن عثمان الخياط من 
أكابر المعتزلة ببغداد ممّن يقول أن الأجسام 
المعدومة لم تزل أجسامًا بلا نهاية لها لا في 
عدد ولا في زمان غير مخلوقة (ح» ف5. 
م 


أجل 

- قول الله يمحا أَمَدُ ما نه ربت وعنكة: أءُ 
ألمكتب» 7 أغر4 ل له (ابن 
الروندي): إنه ليس في الآية التى تلوتها ما 
يوجب البداءء وقد تأولها أهل العلم من 
المسلمين على خلاف ما تأولتها الرافضة . فقال 
بعضهم: إن الله جل ذكره جعل الأجل 
للمؤجلين فيه في كتاب نسخته الملائكة الذين 
تَعبّدوا بحفظ الخلقء فتكون للإنسان عندهم 
نطفة أجلا معلومًا ثم علقة أجلًا ثم مضغة أجلا 
معلومّاء فإذا نقله عظمًا كتب اسمه إلى ما نقله 
إليه ومحاه من الكتاب أن يكون مضغة ثم ينقله 
طفلاء فإذا بلغ أشدّه محا إسمه أن يكون في 
الكتاب طفلا وكتبه بالعّاء وإذا ردّه إلى أرذل 
العمر محا اسمه أن يكون في الكتاب قويا 
عاقلا ويكون كاقرًا أجلًا معلومّاء فإذا أسلم 
محاه من الكتاب الذي كتبت الملائكة عليه فيه 
أنه كافرء وإذا كان حيًا ثم أماته محاه من كتابه 
أن يكون إسمه فيه حيًا وكتبه ميثًا (خ» نء 
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- قال بعضهم: لكل أجل كتابٌ». يقول: لكل 
كتاب 01 للتوواة أجل أي وقت يعمل بما 


وللقرآن وقت #يمَحوأ أله ما يماه4 (الرعد: 
8 من تلك الكتب 57 2 (الرعد: 9*) 
ما يشاءء #وعنكة أ ألكتب4 (الرعد: 4) 

نى الأصل ال الكتب وهو 
قوله: وَتَُ ق أو الكتب لَدبنَا تي كه 4 
(الزخرف: 5). وقال بعضهم: مع اين آدم 
ملكان منذ أدرك يكتبان الخير والشر ثم يمحو 
الله من ذلك ما يشاء ويثبت ما يشاء. وهذه 
التأويلات كلها جائزة. وتأويل الرافضة لهذه 
الآية واختيارها له دون ما ذكرنا من التأويللات 
الصحيحة يشبه سائر اختياراتها من التشبيه 
والجبر والقول بالرجعة وإكفار المهاجرين 
والأنصار والتابعين بإحسان (خ. ن» 44 )١7‏ 


قال أكثر المعتزلة: الأجل هو الوقت الذي في 
معلوم الله سبحانه أن الإنسان يموت فيه أو 
يقتلء فإذا قي قتل بأجلهء وإذا مات مات 
بأجلهء وشذّ قوم من جهّالهم فزعموا أن الوقت 
الذي في معلوم الله سبحانه أن الإنسان لو لم 
يُقتل لبقي إليه هو أجله دون الوقت الذي قُتل 


فيه شع ىفع 27555 كن 


إن من مات أو قتل فبأجله مات أو قتل (ش» 


ب مك ؟) 


يقال لهم (للقدرية): فخيرونا عمن قله قاتل 
ظلمّاء أتزعمون أنه تل في أجله أو بغير أجله؟ 
فإن قالوا: نعمء وافقوا وقالوا بالحق» وتركوا 
القَثّر. وإن قالوا: لا. قيل لهم: فمتى أجل 
هذا المقتول؟ فإن قالوا: الوقت الذي علم الله 
أنه لو لم يقتل لتزوج امرأة علم أنّها امرأته» وإِنّ 
لم يبلغ إلى أن يتزوجها ء وإذا كان في معلوم الله 
أنه لو لم يقتل وبقي لكفر أن تكون النار داره» 
وإذا لم يجز هذا لم يجز أن يكون الوقت الذي 


حل 


لم يبلغ إليه أجلَّا له (شء بء ١016؟1)‏ 


اعلم أنه كان (الأشعري) يقول إن الأجَل 
والحين والوقت والزمان ممًا تتقارب معانيهاء 
وإن أجل كل حادث حال حدوثه. وكان يقول 
إن الأقعال على الإطلاق بحدوثها لا تقتضى 
مكانًا ولا زمانّاء لأنّ المكان والزمان محدّثان 
أيضّاء فلو كان كذلك تعلق كل مكان بمكان 
وكل زمان بزمان لا إلى غاية وذلك قاسد. 
فعلى هذا إِذا قيل "أجل الدين' المراد به 
الوقت الذي يحل فيه الدين فكان لصاحبه أن 
يُطالب به. وأجل الحياة حال حدوئهاء وأجل 
الموت حال حدوثه (أ2 م ١178‏ 7) 


كان (الأشعري) يحيل قول من قال لوقت لم 
يبلغ إليه المُخبّر عنه بذلك إنه أجله» ويقول إن 
تحقيق ذلك يؤدّي إلى أن يضاف الأجل إلى من 
لم يكن له أجل. ولا يجوز على التقدير مثل 
ذلك أيضًا لِمَا يلزم عليه من المقالات الفاسدة. 
وهذا هو نكتة الخلاف في هذا الباب بيتنا وبين 
القدرية» لأنا نقول إِنّ المقتول ميّتّ مات بأجله 
كمن ليس بمقتولء فإنّه نما مات باجله المعلوم 
له المقدّر. ويستحيل قول من قال إن ما لم يبلغه 
من الوقت أجلهء كما يستحيل قول من قال فيما 
لم يحدث فيه من الحياة إنّه حياته أو موته على 
الحقيقة» وإنّما يقال ذلك توسّعًا ومجارًا (أ 
3 م 04 

إعلم أن الأجل إنّما هو الوقت». وأمًا في 
العرف فإِنْما يُستعمل في أوقات مخصوصة» 
نحو أجل الحياة وأجل الموت وأجل الدين» 
ولا يكادون يستعملونه في غير ذلك (قء شع 
احلا 7 

إن الأجل هو الوقت الحادث». وإن كان من 
جهة الاستعمال قد غلب على أوقات الحياة 


أجل 


والمماتء» فإذا صمٌّ ذلك فكل وقت قد علم 
تعالى أن العبد يموت فيه وحكم يذلك وأخبر 
عنه؛ فقد جعله أجلا لموته» فلا يجوز أن يتقدّم 
موته هذا الوقت ولا يتأخّرء لا لأنه تعالى لا 
يقدر على تقديم موتهء وتأخيرهء لأنه عرٍّ وجل 
لو لم يقدر على ذلك» من حيث علم أنه لا 
يقعه لوجب أن لا يوصف بالقدرة على 
الضدين» لأنه قد علم في أحدهما أنه لا 
يقع : ولوجبٍ ألا يوصف. بالقدرة على أن 
يزيد في المكلّفين من علم أنه لا يكلّفه ولا 
يخلقه» ولوجب إذا علم أن الشيء يوجد لا 
محالة أن لا يقدر على خلافهء وهذا يوجب 
وقوع أفعاله على طريقة الاضطرارء وكفى بهم 
خزيًا أن تؤدّيهم هذه المقالة إلى أن يقولوا في 
الله تعالى يمثل مقالتهم في العبد بالجبر (ق» 


ماء 1 001 


إعلم أن الأجل هو وقت مخصوص. ومعنى 
ذلك أنه ما لم يتقدّم كلام أو كتابة يتبيّن بهما 
حدوث هذا الشيء عند غيره لم يُسمٌّ أجلا. 
وعلى ذلك تدخل الآجال في الديون وفي أثمان 
الأشياء. ولا يكون كذلك إلا بقول من 
المتعاقدين واشتراط منهماء وإلّا فالإطلاق لا 
يقتضي ذلك. وقد حكى في الكتاب أن شيوخنا 
ريما أطلقوا القول بأنَ الأجل هو الوقت» وأن 
كل وقت أجل . ثم بيّن أن الأولى ما ذكرناه من 
تقدم الاشتراط وإقامة الدلالة على حصول هذا 
الشيء عند غيره بقول أو كتابة . وعلى نحو ذلك 
وصفه الله عرّ وجل يأنه مُسمّى ققال #وأملٍ 
تُسَمَّى» (طه: 4174 الروم: 8؛ الأحقاف: 
؟*') (زق2 عتلآل ك٠‏ 5 ؟7) 


- إن الذي يصمّ أن يُجعل أجلا هو الثابت دون 


المقدر. ومعلوم أن الوقت الذفى حدث فيه موته 


أجل 


9 ٠ 


هو هذا الوقت دون غيره من الأوقات. فلم 
يصحّ أن يُجعل ذلك الوقت أجلا له من دون أن 
يكون له ثباتء ولأجل هذا التقدير لا يجب 
إطلاق هذه التسمية (ق» تثلاء 51 4) 


حكى عن المعتزلة: أنْ الأجل هو الوقت الذي 
يموت فيه العبد إن لم يُقتل فيهء أو لم يفعل ما 
يستحقٌ به الزيادة في العمر» من صلة رحم 
وغيرها. قالوا: ووقت القتل» والوقت الذي 
يتتهي إليه من يزاد فى عمره» أجلان؛ ويجوز 
أن يزيد الله في الأعمار وينقص منها؛ والآجال 
لا تَضطرٌ القاتل إلى القتل؛ ولو لم يقتل 
المقتول كان الله أعلم كيف حالهء من موت في 
ذلك الوقت أو بقاء إلى تمام أجله؛ ولا عذر 
للقاتل في القتل » وافق قتله الأجل أو لم يوافقه 
(قء غلك “ا0م) 

قال (أبو الهذيل): ولا بد في كل حيّ من أجل 
محكوم له بأنه يعيش إليه» فيكون أجلا في 
الحقيقة وإن قتل قبله» لأنّ الأجل هو الوقت 
المنتظرء ولذلك لا يقال في الدين الحال: إنه 
مؤجّلء ويقال ذلك في المتأخر (ق» غ١23‏ 
4ع )0 

إِنْ جعله تعالى الأجل أجلا له هو بأن يكتب 
دَلك أو يدل عليه إن لم يقتله القاتل وقد بيّنا أن 
ذلك لا يمنع من كونه قادرًا على قتلهء وأن 
ذلك لا يوجب عليه لله لا قهرًا ولا تجهيلا . 
فكيف يجب إذا جوّزنا لو لم يقتله القاتل أن 
يعيش (ق» غ١١2‏ كع )0 

إِنَا لا نجعل الأجل إلا الوقت الذي يُقتل فيه 
وقد علمنا أنه لا يجب القضاء بأنه كان يموت 
في تلك الحال لو لم يقتله القاتل» من حيث 
نقدر فلقول: كان يجوز لولا قَثْل القاتل له أن 
يكون الصلاح أن يعيش مدّة من الزمان» كما لا 


)وم 


يجب مثل ذلك فيمن مات يالغرق والهدم وسائر 
الأسباب التى يجوز أن يعيش لو لم تحدث. 
وإنما كان يجب اليّدَاء لو خرج تعالى من أن 
يعلم بما كان عالمًا بهء أو ظهر له ما لم يكن 
عالمًا به ووّجَد من فعله ما يقتضي ذلك فيه. 
وتجويزنا أن يعيش مدّة لو لم يقتله القاتل ليس 
يبَدَاءء ولا يدل عليهء فكيف يُمنع من ذلك لهذه 
العلّةء ولو جاز التعلّق بذلك فيما قال لجاز أن 
يقال فيمن هات ببعض الأسياب التى حدقت 
عند اختياره من غرق وهدم: نه يوجب البّدَاء 
لو جوّزنا أن يبقى بعد ذلك لو لم يختر ذلك 
السيب (قء غ11ء لاء #) 

إن جعله تعالى الأجل أجلا له هو بشرط ألا 
يعدم القتل.ء فكأنه تعالى كتب في اللوح 
المسفوظ بن يا يعيش ماثة سنة إن لم يل 
وهو ابن خمسين ؛ ويكون ذلك أجلهء وإذا قتل 
وهو ابن خمسين قهذا أجلهء وأنا أعلم أنه 
سيقتل في هذه الحال لا محالة» فهذا منه تعالى 
يوجب أن أجله حال القتل دون الحال الثانى 
(قء غلك لاك *) ْ 
الأجل هو الوقت؛ لأن وقت الشىء هو أجله. 
ألا ترى أن الوقت الذي يحل فيه الدَيْن يُقال : 
هو أجل الدَيْنَء والوقت الذي ينزل فيه بالعبد 
الموت يقال: إنه أجل الموت (ق» غ١1ء‏ 
4) 

إن أجل المرء هو وقت الموتء وإنْه متى قيل 
في الحي إنه قطع أجله فهو على ضرب من 
التقدير والمجازء وبيّنا أنه لا يمتنع مع ذلك في 
القادر أن يقتل من لولا قتله لكان يعيش مذة من 
الزمان (ق. غك /ا5هء 8) 

قال أصحابنا. . . كل من مات حتف أنفه أو 
قتل فإنّما مات. بأجله الذي جعله. الله عزّ وجل 
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أجلا لعمره. والله قادر على إبقائه والزيادة فى 
عمره لكته إذا لم يُبقِهِ إلى مدّة لم يكن المذّة 
التي لم يَيْقَّ إليها أجلًا له (ب؛ أء )١4 ١147‏ 
- إختلفت القَدَريّة فى هذه المسئلة (الآجال): 
فقال أبو الهذيل فيها مثل قولنا وهو أن المقتول 
لو لم يقتل مات في وقت قتله بأجله لأنْ المدّة 
التي لم يعش إليها لم تكن أجلَا له ولا من 
عمره. وقال الجبائي أيضًا فيمن علم الله منه أنه 
يُقتّل لعشرين سنة إن الوقت الذي يقتل فيه أجل 
لهء وهو أجل موته.ء ولا يجوز أن يكون له 
أجل آخر إلا على تقدير الإمكان. وزعم 
الباقرن من القّدَرية أن المقتول مقطوع عليه 
أجله. فجعلوا العياد قادرين على أن يتقصوا 
ممًا أججله الله عرّ وجل ووقته (بء أء 
01 )0 

2 أجل الشىء هو ميعاده الذي لا يتعذاه وإللا 
فليس يُسمَى أجلًا البّةء ولم يقل تعالى أن 
الأجل المسمّى عنده هو غير الأجل الذي 
قضى» قفأجل كل شيء منقضى أمره بالضرورة 
رح فث“ل كفى 4) 

- الأجل عبارة عن الوقت الذي يخلق الله فيه 
موته سواء كان معه حرٌّ رقبة» أو كسوف قمر 
أو ول قطن أو لم يكن. لأن كل هذه عندنا 
مقترنات وليست هتولدات ولكن اقتران بعضها 
يتكزر بالعادة» وبعضها لا يتكرّر (غ» ق» 


007 
- المراد بالأجل الآخرة لما روى 'أن الله تعالى 
وعد رسول الله صِلَى الله عليه وسلم (زء ك". 

00889 م؟) 


- اختلف المتكلّمون في الآجال» وقالت المعتزلة 
ينبغي أولَا أن نحقّق مفهوم فول أجل ليكون 
البحث في التصديق بعد تحقّق التصور. 


أجل 


فالأجل عندنا هو الوقت الذي يعلم الله أنَّ 
حياة ذلك الإنسان أو الحيوان تبطل فيهء كما 
أنّ أجل الدين هو الوقت الذي يحل فيهء فإذا 
سألنا سائل فقال هل للناس آجال مضروية» قلنا 
له ما تعني بذلك أتريد هل يعلم الله تعالى 
الأوقات التي تبطل فيها حياة الناسء أم تريد 
بذلك أنه هل يراد بطلان حياة كل حي في 
الوقت الذي بطلت حياته فيه. فإن قال عنيت 
الأول قيل له نعم للناس آجال مضروبة بمعنى 
معلومةء فَإِنَ الله تعالى عالم بكل شيءء وإن 
قال عنيت الثانى قيل لا يجوز عندنا إطلاق 
القول بذلك (أء ش١ء‏ 8:4376) 


قال محمد بن الهيضم مذهبنا أنّ الله تعالى قد 
أجل لكل نفس اجلًا لن ينقضي عمره دون 
بلوغه ولا يتأخّر عنه» ومعنى الأجل هو الوقت 
الذي علم الله أنْ الإنسان يموت فيه» وكتب 
ذلك في اللوح المحفوظ. وليس يجوز أن 
يكون الله تعالى وقد أجل له أجلا ثم يقل قبل 
بلوغه أو د يخترم دوتهء ولا أن يتأخر عا أجل 
له» ليس على معنى أن القاتل مضطر على قتله 
حتى لا يمكنه الإمتناع منهء بل هو قادر على أن 
يمتنع من قتله ولكنه لا ايمة نه 5 كان 
المعلوم أنه يقتله لأجله بعينه» وكيب ذلك 
عليه. ولو توهّمنا في التقدير أنه يمتنع من قتله 
لكان الإنسان يموت لأجل ذلك» لأنهما أمران 
مؤجّلان بأجل واحدء فأحدهما قتل القاتل 
إياه» والثاني تصرع مذة عمره وحلول الموت 
بهء فلو قدرنا امتناع القاتل من قتله لكان لا 
يجب بذلك أن لا يقع المؤجّل الثاني الذي هو 
حلول الموت بهء بل كان يجب أن يموت> 
بأجله )3 ش21 06 )١8‏ 


- قالت الأشعرية والجهميّة والجبريّة كافة إنها 


أجل أول 


آجال مضروبة محدودةء وإذا أجل الأجل وكان 
في المعلوم أن بعض التاس بقتلهء وجب وقوع 
القتل منه لا محالة» وليس يقدر القاتل على 
الإمتناع من قتله إذ تقدير انتفاء القتل ليقال» 
كيف كانت تكون الحال تقدير أمر محال كتقدير 
عدم القديم وإثبات الشريك وتقدير الأمور 
المستحيلة لغو وخلف من القول (أ» ش١2‏ 
5م 1107) 

- قال قدماء الشيعة الآجال تزيد وتنقص» ومعنى 
الأجل الوقت الذي علم الله تعالى أن الإنسان 
يموت فيه إن لم يقتل قبل ذلك أو لم يفعل فعلا 
يستحقٌ به الزيادة والتقصان في عمره. قالوا 
وريما يقتل الإنسان الذي صرف له من الأجل 
خمسون سنة وهو اين عشرين سنةء وربما يفعل 
من الأفعال ما يستحق به الزيادة فيبلغ مائة سنة 
أو يستحقٌّ به النقيصة فيموت وهو ابن ثلاثين 
سنة. قالوا فما يقتضي الزيادة صلة الرحم ومما 
يقتضي النقيصة الزنا وعقوق الوالدين (أ. 
ش١1‏ 5ق /) 

أمَا مشايخنا أبو علي وأبو هاشم فتوقفا قي هذه 
المسئلة (الأجل) وشكا في حياة المقتول وموته 
وقالاء لا يجوز أن يبقى لو لم يقتل» ويجوز أن 
يموت . قالا لأنّ حياته وموته مقدوران لله عد 
وجلء وليس في العقل ما يدل على قُبْح واحد 
منهما ولا في الشرع ما يدل على حصول واحد 
متهماء فوجب الشكٌ فيهماء إذ لا دليل يدل 
على واحد منهما (أ» ش١2‏ 05557 )١5‏ 
أوضح عليه السلام ذلك وأكده فقال: "عدمت 
عند ذلك الآجال والأوقات وزالت السنون 
والساعات" » لأنْ الأجل هو الوقت الذي يحل 
فيه الدَيْنَء أو تبطل فيه الحياة» وإذا ثبت أنه لا 
وقت ثبت أنه لا أجق. وكذلك لا ستة ولا 


فى 


ساعة لأنْها أوقات مخصوصة (أ2) ش”ء 
)١١ 1‏ 

البهشميّة: الأجل واحد وهو وقت الموت. 
البغدادية: بل أجلان: مقدر ومسكّى . قلنا: ما 
لم يمت فيه فليس بأجل (م: ق حمق )١١‏ 
قلنا : الأجل وقت الموت». ويلزم فيمن ذبح 
شأة غيره أن يكون تحبا إذا حلها رم 6 
حمق لم١ا)‏ 


ل 


- الأجل وقت ذهاب الحياة وهو واحدء إن كان 
ذهابها بالموت اتّفانًا. بعض أثمتناء عليهم 
السلامء والبغدادية: وأجلان إن كان ذهابها 
بالقتل حَتَرّم» وهو الذي يقتل فيه» ومُسمّى وهو 
الذي لو سلم من القتل لعاش قطمًا حتى يبلغه 
ويموت فيه. بعض أثمتنا عليهم السلام وبعض 
شيعتهم والبهشمية: يجوز ذلك قبل وقوع القتل 
لا بعنهء إذ قد حصل موته بالقتل. المجبرة: لا 
يجوز قبله ولا بعده البتّة. لنا: قوله تعالى: 
«ولكم ف الْقِصَاصٍ زه (البقرة: )١1794‏ وهو 
نص صريح يفيد القطع بأن القتل خرم» إذ لو 
ترك المقتول خشية القصاص لعاش قطعاء ولو 
ترك المقتص منه لتركه القتل الموجب للقصاص 
لعاش قطعاء كما أخبر الله تعالى رق سح 
ل 6) 


أجل أول 

- قيل الأجل الأوّل ما بين أن يخلق إلى أن 
يموتء والثاني ما بين الموت والبعث وهو 
البرزخء وقيل الأوّل النوم» والثاني الموت 
(ززء 55؟, 5 5) 


أجل الشيء 
- إعلم أنْ الذي يقوله مشايخنا رحمهم الله إن 
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أجل الشيء وقتهء والوقت هو الحادث الذي 
تعلق حدوث غيره يهء أي حادث كانء ولذلك 
يصحٌ من الإنسان أن يجعل كل حادث يشار إليه 
وقنّا لغيره» وإنما يوقت أحد الحادثين بالآخر 
بحسب الفائدة. ولذلك يصحٌ من زيد أن يجعل 
طلوع الشمس وقنًا لقدوم عمرو وإذا علم 
المخاطب طلوع الشمس»٠‏ وجهل متى يَعُدَمْ 
عمروء ويصح من غيره إذا كان المخاطب 
عالمًا بقدوم زيد ويكون جاهلًا بطلوع الشمس 
أن يجعل قدوم زيد وقتًا لطلوع الشمس»ء » وإِنّما 
يمتنع من الموقّت الواحد أن يجعل الوقت 
موقتا بهء» لأن المُخاطب لا بد من أن يكون 
عارفًا بأحدهما دون الآخرء فبحسب حاله 
يصحّ أن يجعل الشيء وقنًا لغيره» ولذلك يصح 
منه إذا خاطب اثنين أن يجعل ما جعله وفنا فى 
خطاب أحدهما موثنًا في خطاب الآخر. 
وكذلك القول في خطاب الواحد في زمانين 
(قء غ١20311‏ 148ل2١١)‏ 


إجما 


( 


أجل معلوم 
- قول الله #يَمحُوا أنه ما 


َه وَبِْثُ وعند 
ألكحتب» (الرعد: 9") يقال له 
الروندي): إِنّه ليس في الآية التي ا 
يوجب البداءء وقد تأولها أهل العلم من 
المسلمين على خلاف ما تأولتها الرافضة. فقال 
بعضهم: إن الله جل ذكره جعل الأجل 
للمؤجلين فيه فى كتاب نسحختته الملائكة الذين 
تُعمّدوا بحفظ الخلق» قتكون للإنسان عندهم 
نطفة أجلَا معلومًا ثم علقة أجلا ثم مضغة أجلا 
معلوماء فإذا نقله عظمًا كتب اسمه إلى ما نقله 
إليه ومحاه من الكتاب أن يكون مضغة ثم ينقله 
طفلاء فإذا بلغ أشدّه محا اسمه أن يكون في 
الكتات طفلَا وكتبه بالمَّاء وإذا ردّه إلى أرذل 
العمر محا إسمه أن يكون في الكتاب قويًا 
عاقلا ويكون كافرًا أجلًا معلومّاء فإذا أسلم 
محاه من الكتاب الذي كتبت الملائكة عليه فيه 
أنه كافرء وإذا كان حيًا ثم أماته محاه من كتابه 
أن يكون اسمه فيه حيًا وكتبه مينًا (خ» نء 


)1ه 


)5 + 


أجل مسقى 
- آم العماق. بقوله تعالى هُوَ الى ََقَكْ ين يلي 
تضق لهل وبل ست ينمه (الأتعا :ا 9 
ا . ولذلك عم 
الجميع بذلك: المقتول وغيره» ولذلك أضاف 
إليه فقال وأجل مُسمّى عنده من حيث كانت 
الآخرة قد أزيل (فيها) تملك سائر الناس» ولا 
يتصرف في العياد غيره تعالى (ق» غ١١ء‏ 
0414 


- «مفكَْ إلى أجل مُسَكى (إبراهيم: )٠١‏ 
إلى وقت قد سمّاه الله وبين مقداره» يبلغكموه 
إن آمنتم وَإِلَا عاجلكم بالهلاك قبل ذلك الوقت 
00 إل لمشي قد 


أجل الموت 

- أمَا أجل الموت فمُحال أن يكون لطمًا لهذا 
المّت مع أنه قد قطعه عن التكليف. ولكنه 
ليس يمتنع أن يكون علمه بأنّه يموت يصير لطفًا 
له. أو موته يصير لطمًا لغيره كما أن موت ولده 
الصغير يجوز أن يكون لطمًا له. بل لا بد في 
الإماتة تة إذا حصل عندها ألم أن يقضى شبوت 
لطف فيه لبعض المُكلّفين على ما تقدّم ذكره 


(ق تت 1ق /لعل/ 


إجماع 
- صورة الإجماع: حصول مشاركة البعض 


إجماع 


للبعض» فيما نسب إلى أنه إجماعهم فما كان 
هذا حاله» يوصف بأنه إجماعء متى كان ذلك 
من جهتهم: على وجه التعمّد والقصدء لأن ما 
يقع على حذ السهو لا معتبر به» وما يشتركون 
فيه باضطرار لا معتبر به؛ ولا فرق بين أن يكون 
اتفاقهم في ذلك واشتراكهم فيه في وقت 
واحدء أو أوقات؛؟ كما لا فرق في ذلك بين 
الأفعال المختلقة.» وإن اشتركوا فى أفعال 
القلوبء أو أفعال الجوارح أو غيرهماء 
والحال واحدة في أنه إجماع (ق. غلااء 
مل 0 


الصحيح في إجماع الذى هو حبجة؛ أن يكون 
إجماع المؤمنين: فإن علمناهم بأعيانهم لم 
يعتبر إلا إجماعهمء ولو لم نعلمهم اعتبرنا 
إجماعهم بعلم دخولهم في جملتهم» ولم تعتبر 
لمن يعلم أنه ليس من المؤمنين من يلزم تكفيره 
كالمشبهةء. والمجيرةء ولا من يلزم تضليله . 
وتفسيقهء كالخوارج ومن يجري مجراهم. 
وهذه الطريقة هي التى اعتبرها "أبو علي' في 
الشهداء الذين اعتمد على إجماعهم ؛ وكل قائل 
بالإجماع إنما اعتبر في الاجماع الذي جعله 
حبجّة ما اقتضاه دليلهء» فمن عوّل على هذا 
الدليل اعتبر بإجماع المؤمنين على الوجه الذي 
ذكرناه» ومن اعتبر الشهداء فكمثل؛ لأن 
الشهذاء هم المؤمنون؛ ومن اعتمد الخير 
جعل الإجماع إجماع كل الأمّة المصذقة 
بالرسول (ق». غ/ا3. مكلك ١ل‏ 


الإجماع هو اتفاق من جماعة على أمر من 
الأمورء إِمّا فعل أو تركء وجاز أن يلحق 
اتَقَامهم اشثاة فيخرج منه ما هو مئه ع ويجعل 
منه ما ليس منه؛ وجاز أن يكون الاتفاق حجة 


بشروط؛ وجاز أن يعارض قولهم حجة أخرى 


فقي 


(ب» م2 لادةء 5) 


- إعلم أنْ إجماع أهل كل عصر من الأمّة صواب 


وحجة . وقال التظام : ليس ذلك حبجة . وقالت 
الإماميّة: ذلك صواب لأنْ الإمام داخل فيهمء 
وهو الحجة فقط (ب» م 5648 15) 


- الإجماع لا تلم صحّته إلا بالسمع؛ وأدلة 


السمع ١‏ تتناول الكافر (ب»ء م ومة, ا( 


- ذهب أكثر الناس إلى أنْ إجماع أهل كل عصر 


حبججّة على من بعدهم. وقال أهل الظاهر: 
إجماع الصحابة وحده حبّة» دون غيرهم من 
إجماع أهل الأعصار (ب». م المع )١١‏ 


- اعلم أن القائلين بأنّ الإجماع لا ينعقد إِلّا عن 


طريق» اتّفقوا على جواز انعقاده عن دلالة. 
لأنه لو لم يجز انعقاده عن دلالة. لم يجز عن 
أمارة. وفى ذلك تعذر انعقاده» وأن يكون الله 
تعالى قد أمرنا باتّباع ما يتعذر وقوعه. واختلفوا 
في انعقاده عن أمارة. فمنع قوم من أهل الظاهر 
من ذلك حميت الدلالة أم ظهرتٌ» وأجاز 
أكثر الفقهاء انعقاده عن الجَلى والخفت من 
الأمارات. وأجاز قوم انعقاده عن الجَلىّ دون 
الخفيٌ 55 م8 001 00ب”.ظ 


- أمَا الإجماع المُعتبّر في الحكم الشرعي 


فمقصور على إجماع أهل عصر من أعصار 
هذه الأمّة على حكم شرعي فإنْها لا تجتمع 
على ضلالة (بء أل مث مه) 


- إِنْ الإجماع حجّة قد قام البرهان على صكّتها 


في القتيا في دين الإسلامء وما قام على صحته 
البرهان فهو حبّة قاطعة على من خالفه وعلى 
من وافقه زح ٠.٠١5 ١‏ 5ع 


- قوله (النظام) في الإجماع إن ليس بحبّة في 


الشرعء وكذلك القياس في الأحكام. الشرعية 
لا يجوز أن يكون حجّة. وإنما الحبجّة في قول 


ه32 


الإمام المعصوم (ش »> ما باه 25 


- الإجماع لا يخلو عن نص خفي أو جلي قد 
اختضّهء لأنا على القطع نعلم أن الصدر الأول 
لا يجمعون على أمر إلا عن تثّت وتوقيف». 
فَإمًا أن يكون ذلك النص في نفس الحادثة التي 
اتفقوا على حكمها من غير بيان ما يستند إليه 
حكمهاء وإمّا أن يكون النص في أن الإجماع 
حبجةء ومخالفة الإجماع بدعة. وبالجملة 
مستند الإجماع نص خفي أو جلى لا محالة» 
وإلّا فيؤدّي إلى إثبات الأحكام المرسّلّة 
ومستند الاجتهاد والقياس هو: الإجماع وهو 
أيضًا مستند إلى نص مخصوص في جواز 
الاجتهاد (ش. م1 20199 7) 


إجماع الآمة 


- إجماع الأمّة هل هو دليل في الشرعء وأن 
الإجماع هل يتصوّر وقوعه صادرًا عن الاجتهاد 
بحيث لا يتصوّر فيه الخلاف. وأما تصوره 
عقلا فمن الجائزات العقليّة موافقة شخصين 
على رأي واحدء وإذا تصوّر في شخصين فما 
المانم من تصوّره في ثلاثة وأربعة إلى أن 
يستوعب الجميع » وأما تقدير وقوعه في الصدر 
الأول فهو أيسر ما في المقدورء فإنّ الصحابة 
كانوا محصورين في المهاجرين والأنصار 
وأهل الرأي والاجتهاد منهم ١‏ أيكون إلى عدد 
يمكن ضبطهم وحصرهم في محقل واحد 
ويتناظرونت في أمر ويتفقون على رأي واحدء 
ولا يبدو من أحدهم إنكار. وأمّا وجه كوته 
دليلًا إنَا بالضرورة نعلم أن الصحابة إذا أجمعوا 
على أمر فلا يحصل منهم ذلك الاتفاق إلا ننتص 
خفي قد تحقق عندهم» إمَا نص في ذلك الأمر 
بعينه وإمّا نص على أنْ الإجماع حجّةء ثم ذلك 


أجناس عالية 


النص ربما يكون عندهم تواترًا وعندنا من 
أخبار الآحادء فلا بد من إضمار قطعًا حتى 
يكون حبّةء لكنْ الإجماع قرينة دألّة عليه 
قطعّاء وهو كالأخبار المتواترة» فإنها أورثت 
العلم بحكم القرينة لا بحكم العدده ومن 
الدليل على أن الإجماع حبجّة تبكيت الصحابة 
لمن خالف الإجماع وإخراجهم إياء عن سنن 
الهدى (ش.ء نء لاغ /ا١)‏ 


أجناس 
- أمَا قدرته (الله) على كل جنس قلأنٌ الأجناس 


على ضربين : أحدهما يختصّ هو تعالى بالقدرة 
عليه فلا يحتاج إلى دلالة على قدرته عليه. 
والثاني يكون داخلًا تحت قُدَر العياد فيجب أن 
يكون تعالى عليه أقدّر لأن حاله في كونه قادرًا 
أكمل من حالنا فى كوننا قادرين (قء٠)اتث١3ء‏ 
ثمثك“3ء ١ )١5‏ 


- إن الأجناس لا تتعلّقء في كونها أجتاسّاء 


بالفاعلين» وإنّما يتعلّق حدوثها بهم. وكذلك 
منعنا من أن يصمٌ من القادر أن يقلب 
الأجناس؛ لأنّ الذي يصحٌ منهء من حيث 
كان قادرًا على إحداث الأجتاس. الذي لا 
يؤثر في دخولها في كونها أجناسًا ولا في 
خروجها عنهء وإنما يؤثر في ظهور ذلك 
للمدركين الذين لا يعلمون اختلاف الأجئناس 


إلا عند الإدراك (ق» غه(3ء 7د0ء 7؟) 
- الأجناس والفصول ليست بتصديقات.» إِنْما هي 


تَصوّرات مُفْرّدة (طء مء )٠١ .5٠0‏ 


أجناس عالية 
- إن أكثر الأجناس العالية ممًا لا يدرك بالحسّ» 


ولا بالوجدان» ولا بالبديهة» ولا بالتركيب 


أجناس مقدورة 


العقلى » فإنها بسائط في العقل. وقد يتصوّر 
بالرّسوم وبتحليل ما يتصوّر من أتواعها إليها 
(طءى م ٠١‏ ») 


أجناس مقدورة 

- الألم هو من الأجناس المقدورة لنا لوقوعه 
بحسب أحوالنا وبحسب ما ثتفعله من أجرّاء 
الوهىء ولكنه ملحق بالأجناس التي لا يصح 
منا أن نفعلها إِلَا متولّدة كالصوت والتأليف» 
فسبيله سييلهما وهذا ظاهرء لأنه يتعفّر علينا 
الإيلام من دون تقطيع ويتعذر إيجاد اللّذة من 
دون حكٌ الجرب. ولو كان ذلك مقدورًا له 
ايتذاء لصح أن يفعله من دونهء لأنه يستضر 
بالحكٌ. فثيت أنا إِنّما نقدر على فعله متولّدًا . 
وهذا الحكم لا يجوز تعليله بعلة لأنَا إن جعلنا 
العلّة كوننا قادرين بقدرة» لم يصحٌ لأنا قد 
نوجد الكثير من الأجناس ميتدءًاء فكيف نجعل 
الحاجة إلى السبب لأجل القدرة. وهذا هو 
الواجب في غيره من الأجناس كي لا يصحّ 
فعله إِلَّا متولدًا (أء تء. 256 *) 


أحاديث النفس 

- قالت المعتزلة نحن لا نتكر الخواطر التي تطرأ 
على قلب الإنسان وربما نسمّيها أحاديث النفس 
إنَا مجارًا وإنًا حقيقةء غير أنّها تقديرات 
للعبارات التي في اللسانء ألا ترى أن من لا 
يعرف كلمة بالعربية لا يخطر بباله كلام العرب» 
ومن لا يعرف العجمية لا يطرأ عليه كلام 
العجم .. إن الكلام الحقيقي هو الحروف 
المنظومة التي في اللسان والمتعارف من أهل 
اللغة والعقلاء» إن الذي في اللسان هو الكلام 
ومن قفر .عليه فهو المتكلم (شء نء 
ا 11 


إحاطة 

- الإحصاء والإحاطة لا تكون إلا لمتناوٍ ذي 
غاية. (قال) (أبو الهذيل): فإذا انتهى أهل 
الجة إلى آخر الحركات التي تيّتنا لها كُلَا 
مُحصّى مُحاطًا به جُمِعتٌ فيهم اللذات كلها : 
لدَةٌ الجماع ولذّة الأكل والشرب وغيرها من 
اللذاتء» وصاروا فى الجتة باقين بقاءً دائمًا 
وساكنين سكونًا باقيًا ثابًا لا يفنى ولا يزول ولا 
ينقد ولا يبيد (خ» نء /اثى. 5ت 

- قالت المعتزلة معلوم الله بكونه عالما لا بالعلم 
ولا بالذات» ولا معنى لكون المعلوم معلوما 
إلا أنه غير مخفي على العالم كما هو عليه 
فليس ثم تعلّق حسّي أو وهمئ حتى يحال به 
على العلم أو على الذات» وقولكم العلم 
إحاطة بالمعلوم تغيير عبارة وتبديل لفظ بلفظ , 
وإلا فالعلم والإحاطة والتيقن عبارات عن معبّر 
واحدء ومعنى كون الذات عالمًا أنه محيطء 
وكذلك معنى كونه مُحيطا أنه عالمء» وإتما 
وقعتم في إِلزام لفظ الإحاطة لظتّكم أنْ الإحاطة 

تحققت للذات» كانت تلك الإحاطة كإحاطة 

جسم بجسمء وذلك الإشتراك في اللفظء وإلَا 
فمعنى الإحاطة هو العلمء وَهُوَّ يكل شَيْءِ عَلِيمٌ 
محيط» وبكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير 
(ش »2 ن» ”197 ”7 


إحباط 

- التكفير: إماطة المستحق من العقاب يثواب 
أزيد أو بتوبةء والإحباط نقيضه وهو إماطة 
الثواب المستحق يعقاب أزيد أو بندم على 
الطاعة (زف 12 ؟5م,. ))٠١‏ 

- قالت الإمامية لا تجوز عليهم الكبائر ولا 
الصغائر لا عمدًا ولا خطأً ولا سهرًا ولا على 


يفا 


سبيل التأويل والشبهة؛ء وكذلك قولهم في 
الأئمةء والخلاف بيننا وبينهم في الأنبياء يكاد 
يكون ساقطًا لأن أصحابنا إنما يجوّزون عليهم 
الصغائر لأنه لا عقاب عليهاء وإنما عقي 
نقصان الثواب المستحىٌ على فاعدتهم في 
مسيئلة الإحباط . فقد اعترف إذا أصحاينا 5 
يقع من الأنبياء ما يستحقّون به ذمًا ولا عقاباً. 
والإماميّة إنما تنفيى عن الأنبياء الصغائر 
والكبائر من حيث كان كل شيء منها يستحق 
فاعله به الذمّ والعقاب. لأنْ الإحباط باطل 
عندهمء فإذا كان استحقاق الذمّ والعقاب يجب 
أن ينفى عن الأنيياء وجب أن يُنفى عنهم سائر 
الذنوب (أء شل7ء 53 )٠١‏ 

- المتكلمون يُسمّونَ إبطال الثواب إحباطا وإبطال 
العقاب تكفيرًا (أ» ش27 2775 11) 


- إعلم أن المُكلف لا يخلو؛ إمَا تخلص طاعاته 
ومعاصيهء أو يكون قد جمع بينهما؛ وإذا كان 
قد جمع بينهما فلا يخلو؛ إمَا أن تتساوى 
طاعاته ومعاصيهء أو يزيد أحدهما على الآخر 
فإنه لا بد من أن يسقط الأقل بالأكثر؛ وإن 
شتت أوردت ذلك على وجه أخخرء فقلت : إن 
المُكلّف لا يخلو؛ إمّا أن يستحقّ الثواب أو أن 
يستحق العقاب من كل واحد منهما قدرا 
واحذاء أو يستحق من أحدهما أكثر ممأ 
يستحقٌ من الآخر. لا يجوز أن يستحقّ من كل 
واحد منهما قَثْرًا واحذا لما قد مرّء وإذا 
استحقٌ من أحدهما أكثر من الآخر فإن الأقل 
لا بد من أن يسقط بالأكثر ويزول» وهذا هو 
القول بالإحباط والتكفير على ما قاله المشايخ 
(قء شء 575 )١59‏ 


نيد نا 


إحباج 


- يصحٌ التكفير والإحياط: على ما ستبيّن» خلاقًا 


للمرجئة. قلنا: العقاب دائم » والثواب دائمء 
فاستحال اجتماع استحقاقهما فتساقطا م قّع 
اك و 


- البهشميّة : والموازنة تقع بين الثواب والعقاب. 


الأخشيديّة : بل بين الفعل والمستحقٌء ختتحبط 
الطاعة بالعقاب والمعصية بالثواب. أبيو علي : 
بل بين الفعلين. قلنا: إتما يقع التكفير 
والإحباط بأمر منتظرء والمتتظر هو المستحقٌّ 
ويلزم ما مرّ من استواء من أحسّن وأساء ومن 
أساء فقط (مء ق» ١١754‏ 4) 


ألخيط 


- إن الإنسان إذا وقع منه القببح ثم ساءه ذلك 
وندم عليه وتاب حقيقة الخوية كرت توبته 
معصيته » فسقط ما كان يستحقه من العقاب 
وحصل له ثواب التوبة. وأمًا من فعل واجبا 
واستحق به ثوايًا ثم خامره الإعجاب بئقسه؛ 
والإدلال على الله تعالى بعلمهء والتيه على 
الناس بعيادته واجتهاده» فإنه يكون قد أحبط 
ثواب عبادته بما شفعها من القبيح الذي أتاى 
وهو العجب والتيه والإدلال على الله تعالى» 
فيعود لا مُثابًا ولا معاقبًا لأنّه يتكافاً 
الإستحقاقان» ولا ريب أن من حصل له 
ثواب التوبة وسقط عنه عقاب المعصية خير 
ممّن خرج من الأمرين كفافًا لا عليه ولا له (أ» 
شةٌء2 ا 014 


إحتياج 
- إنما نعني يالاحتياج أن لحالة من أحوالتنا فيه 


تأثير» والذي يدل على ذلك» هو أنها 
(تصرفاتنا) تشع بحب قصوحنا ودواعينا. 


إحتياج 


وتنتفي بحسب كراهتنا وصوارقنا مع سلامة 
الأحوال مسقا وإمًا مقدّرّاء فلولا أنها ممحتاجة 
إلينا متعلقة بنا وإلّا كان لا يجب فيها هذه 
القضيةء» كما في تصرف الغيرء وكما في 
اللون. وأمًا الذي يدلّ على أنها إِنّما احتاجت 
إلينا لحدوثهاء فهو أن حدوثها هو الذي يقف 
على قصدنا ودواعينا نفيًا وإثبانًا . وبعد فإِنّه لا 
يخلو؛ إمّا أن تكون محتاجة لاستمرار 
وجودهاء. أو لاستمرار عدمهاء أو لتجدد 
وجودها. لا يجوز أن تكون مستاجة إلينا 
لاستمرار عدمها لأنها قد كانت مستمرة العدم 
ولم تكن» ولا أن تكون محتاجة إلينا لاستمرار 
وجودها لأنها تبقى مستمرّة الوجود وإن خرجنا 
عن كوئنا أحياء فضلًا عن كوننا قادرين» فلم 
يبق إلا أن تكون محتاجة إلينا لتجدّد وجودها 
وهو الحدوث. فصح القياس (ق23») شء 
)١151 0‏ 


- إن أمارة إحتياج الشيء إلى غيره في صفة من 


١‏ أحوالنا ويزول يزوال أحوالناء 


صفاته هو أن يثبت بثيات ذلك الغير ويزول 
بزواله . وبهذا يعلم أنْ الجوهر في كونه متحركا 
يحتاج إلى الحركةء لأنه يخرج عن كونه 
متحرّكًا بزوال الحركةء ويثبت كونه متحرّكا 
بشثبوت الحركة؛» فكذلك تصرفنا يثبت بشثبوت 
فيجب أن يحتاج 
إلينا وإلى أحوالنا (نء دء 2.7546 *) 


- إن التصرّف يثبت 


)١5* 55 


إحتياجه إليه : إِمَا ضرورةً وإمًا 
استدلالا؛ ومعنى الإحتياج هو ثبوت التأثير قيه 


. التأثير.لا يجوز أن يربع به إلى ذواتناء بل لا بد 


أن يرجع به إلى أحوالنا (ن. د 54, ؟7١)‏ 


584 


ما نقول في احتياج التصرف إلى الواحد مناء 
إن هذا الإحتياج معلوم ضرورة» وإن لم يقع 
إلى أي صفة تحتاج إلينا. ثم إن الإحتياج الذي 
هو تأثير أحوالنا فيه تعليله 0 فنقول : 
إن الحدوث هو الذي ي؟ يثيت فيه تأثير أحواتنا . 
وهذا التعليل ليس لإثبات الحكم في هذا 
الموضعء فإِنَ الحدوث معلوم لدلالة» 
والإحتياج معلوم ضرورة. ولكن غرضنا بهذا 
التعليل قياس الغائب عليه بعلّة الحدوثء» بأن 
نقول إذا ثبت في تصرّفنا أنه يحتاج إلينا 
لحدوثهء وثيت الحدوث في البامء وجب 
أن ء يثبت فيها الإحتياج إلى محدث. وإن كان 
إثيات المُحدِث للإجسام الذي يتقاضى العقل 
إثباته لا يتم إلا بهذا التعليل صار ذلك ملجنًا 
إلى التعليل أو دليله دالا إلى تعليله (ن» د 
١17‏ 


نقول (الصفاتية) معنى قولنا الصفات قامت به 
أنه سبحانه يوصف بها فقط من غير شرط آخرء 
والوصف من حيث هو وصف لا يستد 
الإحتياج والإؤستغناء ولا التقذم ولا التأخر 
فإن الوصف بكونه قديمًا واجبًا بذاته من حيث 
محتاجا إلى الموصوفء ولا كون الموصوف 
سابقًا بالقدم والوجوب. بل الإحتياج إِنّما 
يتصوّر في الجواهر والأعراض حيث لم تكن 
فكانت. فاحتاجت إلى موجد لجوازها؛ وتطلق 
على الأعراض خاصة حيث لم تعقل إِلَّا في 
محال» واحتاجحت إلى محل ء وبالجملة 
الإحتياج إِنْما يتحقّق فيما يتوقم حصوله 
نار وعرده وان مون الجاع تي 
القدم (ش ٠»‏ ن» 5١”‏ 5) 


ض 


أحك 


إِنّ صانم العالم جلْتٌ قدرته واحد أحد؛ ومعنى 
ذلك : أنه ليس معه إله سواهء ولا من يستحق 
العبادة إِلَا إِيّامء ولا نريد بذلك أنه واحد من 
[جهة العدد]اء وكذلك قولنا أحدء وفرد وجود 
ا و ا ونريد 
بذلك أن ليس معه من يستحق الإلهيّة سواه 
وقد قال تعالى : ##إسَا أنه 7 4 (النساء : 
١‏ ) ومعناه: لا إله إلا الله (باء نء 
لاثا ١5؟)‏ 


و لأس أسَد» (الإخلاص : )١‏ هو الشأن كقولك 
هو زيد منطلق كأنه قيل: الشأن هذا وهو أنّ الله 
واحد لا ثاني له. فإن قلت: ما محل هو؟ 
قلت: الرفع على الابتداء والخبر الجملة. فإن 
قلت: فالجملة الواقعة خيرًا لا بد فيها من 
راجع إلى المبتد! فأين الراجع؟ قلت: حكم 
هذه الجملة حكم المفرد في قولك زيد غلامك 
في أنه هو المبتدأ في المعنى. وذلك أن قوله 
0" د (الإخلاص: )١‏ هو الشأن الذي 
هو عبارة عنه» ويس كذلك زيد أبوه منطلق» 
إن زيدًا والجملة يدلان على معنيين مختلفين 
فلا بدّ مما يصل بينهما . وعن ابن عباس : قالت 
قريش: يا محمد صف لنا ربك الذي تدعونا 
إليه» فنزلت: يعني الذي سالتموني وصفه هو 
الله. وأحد بدل من قوله الله أو على هو أحد 
وهو بمعنى واحد وأصله وحد. وقرأ عبدالله 
وأبي هو الله أخد بغير قل وفي قراءة النبي 
صلى الله عليه وسلم الله أحد بغير قل هو. وقال 
"من قرا الله أحد كان بعدل القرآن" وقرأ 
الأعمش؟ قل هو الله الواحدء وقرئ أحد الله 
ك:. لرمةك 4 


إحداث 


- نقول إِنْ قوله تعالى “أحد' يدل على نفي 


الجسمية ونفي الحيز والجهة (ف»2» س2 
٠ع‏ 6 )2 


- إن الأحد كما يراد به نفي التركيب والتألف في 


الذات» فقد يراد به أيضا نفي الضدّ والندٌ (ف. 
س ٠‏ 55 0( 


أحلاث 


- ممأ أوجب التسّبيه قيام الحوادث بذاته 


سبحانهء وقد ذهبت الكراميّة إلى جواز ذلك» 
ومن مذهبهم إنما يحدث من المحَدَئات فإئما 
يحدث بإحداث الباري سيحانه» والأحداث 
عبارة عن صفات تحدث في ذاته من إرادة 
لتخصيص الفعل بالوجود ومن أقوال مرتبة من 
حروف مثل قوله كنء وأمًا سائر الأقوال 
كالإخبار عن الأمور الماضية والآتية والكتب 
المنزلة على الرسل عليهم السلام والقصص 
والوعد والوعيد والأحكام والأوامر والتواهي 
والتسمعات للمسموعات والتبصرات 
للمبصرات فتحدث في ذاته بقدرته الأزلية. 
وليست هي من الأحداث في شيء (شء نء 
1 6) 


إحنئاث 


- إذ الوجود بعد أن لم يكن هو دليل الإيجاد 


والإحداث الذي به يُعَلَّم الموجود المُحدّث 
2 حََْ 9 *5؟) 

حقيقة الخلق والإحداث هو إخراج الشيء من 
3 إلى الوجود. وإذا كان الواحد منا على 
زعمكم يقدر أن يخلق حركة معدومة حتى 
يخرجها من العدم إلى الوجودء وأن يخلق شيئًا 
زائدًا فيخرجه من العدم إلى الوجودء وأنْ يخلق 


إحداث 


له لون غير لونه فيخرجه من العدم إلى الوجود: 
وفي هذا القول الخبيث التسوية بين قدرة الله 
تعالى وقدرة العبادء وأتهم يُمٌُدرون على ما 
يقدر عليه . تعالى رينا عن ذلك علوًا كيرا 5-5 
ن ةل )١5‏ 


كان (الأشعري) يقول إِنْ معنى قولتا ' مُحدّث ' 


و"إحداث" و"حلوث" و“"حادث' 
و"حديث " و"حدث" و"فعل'" و“'مفعول؟ 
و"إيجاد" و"موجد' و"إبداع" و"مبدع 
5 و" مخترع ' وعن> 8 و"مكوّن' 


تَلْقَ'* و"مخلوق" سواء في المعنى» وإن 
الست كرك لاا اا بساح إن مد + 
يكون رثا وكذلك الموجود الْمُطلق على 
معنى الثبوت أيضًا لا يقتضي معنى به يكون 
موجودًا. وكذلك الموجود المُطلّق على معنى 
الثبوت أيضًا لا يقتضي معنى به يكون موجودا. 
وكانت عبارته عن ذلك أنّ المُحدّث مُحَدَثًا 
لنفسه من محديثه من غير أن يقتضي يحدوثه 
معنى له يكون مُحَدَنَاء كما يقتضي المتحرّاك 
معنى به يكون متحر كا رأ م 254 ") 
- إن القادر لا بد من أن يؤثر في تحصيل صفة لم 
تكن» وهذا إنما يتأتّى فى الإحداث. فأمًا 
الإعدام فلا يصحٌ ذلك فيه إذ ليس للمعدوم 
بكونه معدومًا صفة. وعلى هذا الأصل قلنا 
للمجبرة: إذا لم يصع أن تكون للفعل صفة 
يرجع بها إلى كونه كسيًا فيجب أن لا يصحح 
تعليقه بالفاعل (ق. تء )١7 ١786‏ 
- كي عن أبي الهذيل أنه يجعل الإحداث معلقًا 
من الله تعالى بقول وإرادة (أء ت. 21855 )١1‏ 
- إن قلت: في الخلق معنى التقدير فما معنى قوله 
ؤيََلقَ حَكُلٌ تر سَنَرمُ ندبا» (الفرقان: ؟) 
و او قلت: المعنى 


ىل 


أنّه أحدث كل شيء إحداثًا مراعى فيه التقدير 
والتسوية فقدذره وهيّأه لما يصلح لهء مثاله أنه 
خلق الإنسان على هذا الشكل المُقدّر المسرّى 
الذي تراهء فقدّره للتكاليف والمصالح المنوطة 
في بابي الدين والدنياء وكذلك كل حيوان 
وجماد جاء به على الجبلة المستوية المقدرة 
بأمثلة الحكمة والتدبيرهفقدّره لأمر ماء ومصلحة 
مطابقًا لما قدّر له غير متجاف عنه. أو سمي 
إحداث الله خلقًا لأنه لا يُحدِث شيئًا لحكمته 
إلا على وجه التقدير من غير تفاوت» فإذا قيل 
حَلّق الله كذا فهو بمنزلة قولك أحدّتٌ وأوجد 
من غير نظر إلى وجه الإشتقاقء فكأنه قبل 
وأوجد كل شيء فقدّره في إيجاده لم يوجده 
متفاوئًا . وقيل فجعل له غاية ومتتهىء ومعناه: 
فقذره للبقاء إلى أمد معلوم ززنء ك2 إلى ؟١)‏ 


المخلوق. والإحداث غير المحدث (ش» م١اء‏ 
مك 35 


- من مذهبهم جميعًا (الكراميّة): جواز قيام كثير 


من الحوادث بذات الباري تعالى» ومن أصلهم 
أن ما يحدث فى ذاته فإِنّما يحدث بقدرتهء وما 
يحدث ميايئًا لذاته فإِنّما يحدث بواسظة 
الإحداث. ويعنون بالإاحداث: الإيجاد 
والإعدام الواقعين في ذاته بقدرته من الأقوال 
والإرادات. ويعنون بالمحدث: ما بين ذاته من 
الجواهر والأعراض (ش» م٠١ء )١١١١١‏ 


- إنما الإحداث في الخلق على مذهب أكثرهم 


قول وإرادة» والقول هما صورتان هما حرفان. 
وعلى طريقة محمد بن الهيصم الإحداث إرادة 
وإيثار وذلك مشروط بالقول شرعا (ش» نء 
1 1) 


- لنا أن إحداث الشيء لا يصمّ إلا بالإوادة على 


نض 


مأ تقدّم فلو كانت الإرادة حادئة. لافتقرت 
إلى إرادة أخرى ولزم التسلسل (ف. مغ 
اخ 6 

- االأحداث : إيجاد شيء مسبوق بالزمان (جء 
رتاء 9ع 15 


أحنئناث بين محنشين 

- كان (الأشعري) يحيل أن يكتسب المكتريب 
فِعل غيره أو يكتسب في غيره. وكان يقول إن 
الله تعالى يفعل في غيره ولا يصحٌّ أن يفعل في 
نفسه » والمُكتيب لا يصحٌ أن يكتسب إِلَّا في 
نفسسه . ويحيلٍ كا بين مكتسبين وفعلا بين 
فاعلَيّن وإحداثًا بين مُحَدِئَين. ويفرّق بين ذلك 
وبين جواز مقدور بين قادرَيّن أحدهما يخلقه 
والآخر يكتسبه بفروق (أ م. )423٠١7”‏ 


إحداث ثان بعد حدوث أول 

- في ذكر ما له يكون المعاد معادًا اختلف 
المتكلمون في ذلك . فمنهم من قال : إنه يكون 
مُعادًا لِعلَة لولاها لم يكن كذلك؛ كما أن 
المتحرّك إِنّما يتحرّك لعلّة؛ لأنّه كما يجوز بدلًا 
من كونه متحركا أن يكون ساكتاء فكذلك يصح 
بدلا من كونه مُعَادَا أن يكون غير معاد» فيجب 
أن يختصٌ بكونه مُعادًا لعلّة. قالوا: وقد يجوز 
أن يكون الشىء حادثًا مُعَادًا وحادثًا غير مُعاد. 
فإذا اشتركا في الحدوث واستيدٌ أحدهما بحكم 
زائد فيجب أن يكون ذلك لعلّةء» كما أن 
المتحرك والساكن لما اجتمعا فى الوجود (و) 
استبد كل واحد منهما بحكم زائدء وجب أن 
يكون ذلك لعلة. والصحيح عند شيوخنا له 
رحمهم الله - أن يكون معادًا لا لعلة» تكن لأنه 
إحداث ثانيًا بعد حدوث أول. فلما أعيد ثانا 


أحدرثك 


إلى الوجود الذي كان له وزال وصف بهذه 
الصفة لهذه الفائدة وإن لم يكن هناك علة. 

ويدل على ذلك أنه إذا ثبت في المحدذث أنه 
يحدث لا لعلّة فكذلك القول في المعَادء لأنه 
لم يحصل فيه إِلَّا إحداث ذاته في المعنى (ق» 


غ1لء 65م 00 


إحناث على طريق الإختيار 
- إن الإحداث على طريق الاختيار إنما يكون 


بالغرض والدذاعيء وذلك يقتضي كونه عالِمّاء 
فإذا ثبت أنه عاللِم بشيء أفسدوا حيتذٍ أن يكون 
عالِمًا بمعنى اقتضى له العالميّة أو بأمر خارج 
عن ذاته مختارًا كان أو غير مختارء فحيئئل ثبت 
لهم أنه إِنَما علم لأنه هذه الذات المخصوصة 
لا لشيء أزيد منهاء فإذا كان لهم ذلك» وجب 
أن يكون عالِمًا بكل معلوم لأنْ الأمر الذي 
أوجب كونه عَالِمًا بأمر ماء هو ذاته يوجب 
كونه عَالِمًا بغيره من الأمورء لإن نسبة ذاته إلى 
الكل نسبة واحدة (أ» ش23 2597 71) 


احتلتتث 


- قال الله عرّ وجل: #من جد أنه فهو المهمر 


را م صر اح 4 سر 


ومن يِضْلِلُ فلن يد لم ولا مُيْشِدًا» (الكهف: 
١‏ ) وقال: يز 0 صكهييرا ومَهدِى بده 
123 (البقرة 0 فأخبر أنه يْضل دعدي. 
وقال: طوَيْشِلُ أََهُ اللِِينَ وَيَقْمَلُ أنه ما 
يَمَاهُ» (إبراهيم: /77) فأخبرنا أنه 3 لما 
يريدء وإذا كان الكقر مما أراده فقد فعله وقدره 
وأحدثه ولاه ا وقد بين ذلك بقوله : 
«أعبْئ ما تَحِووْنَ وَأفَهُ حَلَتٌَ وما سملون» 
تتحِتُونَ ؛ لله حَلقكنْ وما تَعْمَلُونَ© (الصافات: 
هة - 95) فلو كانت عيادتهم للأصنام من 


ار 


أ 


-حجليية 


أعمالهم كان ذلك مخلونًا لله. وقد قال الله 
تعالى: #جرله بما كنوأ يَعَمَلُوتَ» (الأحقاف : 
14 فريك أله يجاريهه على اغتاليت» فكذلك 
إذا ذكر عبادتهم للأصنام وكقرهم بالرحمن» 
ولو كان مما قشّروه وفعلوه لأنفسهم لكانوا قد 
قعلوا وقدّروا ما خرج عن تقدير ربهم وفعله. 
وكيف يجوز أن يكون لهم من التقدير والفعل 
والقدرة ما ليس لربهم؟ من زعم ذلك فقد عجر 
الله عزّ وجل» تعالى عن قول المعجزين له علوًا 
كبيرًا (ش.ء بء 1786: ه) 


أحلية 


- أمَا الأحديّة والواحديّة فإِنْ الأحديّة صفة الذات 


والواحديّة صفة القعلء فيقال أحد بذاته وواحد 
بقعاله» ثم أحديته ووحدانيّته ليست من جهة 
العدد محتملة بالزيادة والنقصان والشركة 
والمئالء» فيقال العدد أحد وآحاد وواحد 
وواحدان» حتى قيل فلان وححيد زمانه وفريد 
أوانه» فأمًا وحدانيّة الربٌ جل جلاله قمن جهة 
لفي الأمثال والأنداد عنه كما قال تعالى ليس 
كلق ع وَهْوَ التمِيمٌ لير » (الشورى : 


6 (مء ف ٠ث/ا١)‏ 


إحسان 
- إن الأمر بالإإحسان فيمأ 


بين الخلق. يخرج 
مخرج الإفضال والتبرعء 5 على الوجوب» 
واللزوم (م. تء لاه”ءع 3 


- إِنّ الإحسان يجوز أن يكون الفعلٌ الحسن 


نفسه. كقوله: «إنَّ يمت أله كريب قت 

لْمُحِْنْينَ» (الأعراف: .)2١‏ إستوجبوا هذا 
بالقعل الحسنء لا بالإحسان إلى الله تعالى, 
وفعلٌ الحسن فرضٌ واجبٌ على كل أحد (م: 


تء لاد )١١‏ 


نض 


- إن الإحسان | إليهم سود أن يكون من حق الله 


عليهم؛ وحق الله عليهم لازم؛ وعلى ذلك صلة 
القرابة والمحارم» والإنفاقٌ عليهم من حق الله 
عليهم . وهو لازم (م. ته .5٠1/‏ 16) 


- ما الإحسان؟ فقال عليه السلام الإحسان أن 


تعيك إنله كأنتك ترأه فإن لم تكن تراه فإنه يراك 
(مء فع لا )١84‏ 


إن الإحسان من حيتث كان إحساناء ]0 


بصفة زائدة على جنسه. ولا يحتاج إلى اشتر 
ف الخع 2ه لأن وضغنا ا 


(قّ» غ1/ أ ملل ب 


في بيان وجه حسن ابتداء الله تعالى لخلق 
الخلق وإنشاء الأيّام وما يتّصل بذلك: اعلم أن 
ذلك إنما يحسن منه تعالى على وجوه ثلاثة: 
أحدها لينفعه» والآخر لينقع بهء والثالث لأنه 
أراده لخلق ما ذكرناف. مع تعري الكل من وجوه 
الع وقد دحل فيما ذكرناه ما يكلف تعالى 
لينفعه وليتفع به جميعًا؛ لأن الشيء إذا حَسنّ 
الكل واحد من اوجهين نبأ يحسن مني حصلا 
فيه أولى لى. ولم يذكر في ذلك خلق من 
ليفعل به المستحقٌع 1 
وإنما يحسن أن يخلقه لهذه البغية ثائيًا . فإذا 
ويعرضه لاثواب والمدح. ويتقعه الفسويذن 
على الآلام حَسُن منه أن يخلق غير المكف 
للتفضل والتعويض جميعًا . وقد بيّنا أن المنافع 
على ضربين: كن وغير مستحق ؛ وأن 
المستحق منه قد يكون مستسهقًا على وجه 
التعظيم والإكرام فيكون ثواياء وقد يكون 
كك على وجه العوض واليدل» وبينا لكل 
واحد منهما مثالا في الشاهدء وييّنا أن ما ليس 


١ 


تعتكد نكون ‏ إحسانا: وتتضلةة» يونا أن ها 
أدى إلى المنافع يكون في حكمهء وإن كان 
شافًا على فاعله؛ وإِنّما يحسن متى أدَى إلى نفع 
يُوفِي عليه» ومتى لم يُشِقٌ على قاعله البتة فإنه 
يَحسُن إذا أدّى إلى أي منقعة كان متى عَرِي من 
وجوه القبح . ع 0 
القديم تعالى أن يخلق الخلق ليتفعه على بعض 
الوجوه التي قدّمناها أو كلها (ق. غ١١ء‏ 
5 4) 


أمَا الإحسان فهو عبارة عن النعمة» لأنّ كل من 
وصف بأنه منعم على غيره» يوصف بأنه مُحسن 
إليهء فالطريقة فيهما واحدة (ق» غ5١ء‏ 
5 /) 


المحينات العقلية هى على ضربين: أحدهما 
(ما) لا صفة له زائدة على حسنهء وهو الذي 
يُسمّى مباحًاء من حيث عَرّف فاعله أنه لا 
مَضْدَةٌ مَضرَة عليه فى فعله. ولا في ألا يفعل. ولا 
يستحقٌ به المدح» وما هذا حاله لا مدخل له 
في التكليفء كما لا مدخل له فيه الواقع من 
الساهي. وعلى حدٌ الإلجاء. والضرب الثاني : 
ما يختص بصفة زائدة على حسئه » ,تفتضي 
دخوله في أن يستحقّ به المدح. وهذا على 
ضربين : أحدهما يحصل كذلك لصفة تخصّه 
والآخر لأنه يسهّل فعل غيره من الواجبات». 
فالأوّل كالإحسان والتفضّلء واجتلاب المتفعة 
لنفسهء والثاني كالنوافل الشرعيّة» ويدخل فيه 
النهي عن المنكر من جهة العقل» ويدخل فيه 
مدح من فَعَل الواجبء» لأنْ ذلك مما لا يجب 
على أهل العقول. كما يلزمهم الفصل بين 
المحين والمسيء» لأن هناك إِنْما وجب 
الفصل لأمر يتعلّق به» وليس كذلك حال الوجه 
الأوّل (ق. غك الال ؟1١)‏ 


أحكام 


- حكي عن بعض الفقهاء أن قولنا 'سنّة " يختصٌ 


بالتفل؛ دون الواجب. وهذا أشبهه من جهة 
العرف. ويوصف بأنه “[حسان' إذا كان نفعًا 
موصلا إلى الغير» قصدًا إلى نفعه. ويوصف 
بأنه "مأمور به*» لأن أمْر الله تعالى قد تتاوله. 
فهذه هي الأوصاف التي تختصس “الندب"* 
(بء م ل ا ْ 


إإحصاء 
- الإحصاء والاحاطة يه تكون إلا لمثناه ذي 


غاية. (قال) (أبو الهذيل): فإذا انتهى أهل 
الجنّة إلى آخر الحركات التى ثتنا لها كل 
مُحصّى مُحاطًا به جُمِعتْ فيهم اللذات كلها: 
ذه الجماع ولذّة الأكل والشرب وغيرها من 
اللذات؛ وصاروا في الجنة باقين بقاءً دائما 
وساكنين سكونا باقيّا ثابثًا لا يفتى ولا يزول ولا 
ينفد ولا يبيد (خء نء /ا1. ل 


أحكام 
- جميع الأحكام في الدنيا والآخرة» إِنّما تجب 


وتستحق يإيجاب ألله تعالى وإرادته. لا يكونها 
خلقًا للفاعل (ب» نء )٠١ ١1٠66‏ 


ألجأ العبد إلى الجهل والكذب. كان لا يستحقٌ 
به الذمّ والعقاب. ولكان مقدورًا في فعله. وإن 
كان الإلجاءء إذا لم يؤثر في الوجه الذي له 
قبح لم يخرجه عن كونه قبِيحًا . ولذلك قلا : 
إن نهيه عن هذا القبيح لا يَحْسَن. وكذلك لا 
يَحْسن أمره بالحسن صع الإلجاء. وهناء نحو 
الهارب من سبع يقبل عليه» يخشى أن يفتوسه؛ 
فلذلك صار ما يلبحقه من الجكم كأنّه فعل 
السبع ء فوجب العوض عليه» على ما تشرحه 
في كتاب العوض . فقفصار الإلجاء من حيتت 


أحكام 


أخرج المُلْجَأْ من أن يتعلق الفعل باختياره 
مصيرًا للفعل في الحكم كأنه فعل غيره. فوجب 
أن تزول عنه الأحكام التي من شأنها أن تتيع 
اختياره للأفعال. وتثبت فيه أحكام ما لا يتعلّق 
فيه باختياره (ق» غهء 11/7 ؟) 

إِنْما يعني شيوخختاء) رحمهم الله بقولهم : إن 
الإلجاء آكد من الإيجاب؛؟ أنه أبلغ منه فيما لو 
يفعل. وأنه كهو في استحقاق الذمَ بأن لا 
يفعل» لا أن معنى الوجوب في الحقيقة يصحٌ 
فيه. وقد يستحقٌ الذم بأن لا يفعل الواجب» 
وأحكامه أحكام القبيح . قلا وجه لشرح القول 
فيه. وقد يستحقٌ المدح بأن لا يفعل القبيم. 
إِذَا كان له إلى فعله داع. والقول فيه كالقول 
في فعل الواجب. وإنّما تحصل هذه الأحكام. 
لمن يصحّ أن يُحدِث الفعل. فمتى أحدثه على 
بعض الوجوه» ولم يفعله مع التمككن وزوال 
الأعذارء تعلّقت هذه الأحكام به. ولهذا قلنا 
إن المُجبرة لا يصمح لها القول بشيء من هذه 


: الأحكام في الشاهدء لإضافتها هذه الأفعال 


إلى القديمء جل وعرّ. وفي هذا إفساد طريق 
إثباته في الغائب (ق» غ3 *5لاقء 16) 

إن تصرّفنا يحصل على أحكام» وتلك الأحكام 
لا تحصل له إِلَّا عند أحوائنا من كوئنا مريدين 
له أو كارهين له؛ وعالمين» فيجب أن يحتاج 
إلى أحوالناء فإذا احتاج إلى أحوالتا فقد إحتاج 
إلينا زن» د ."٠٠‏ ه) 

إن قيل: ما أنكرتم أنه (الفعل) يستاج إلينا في 
الأحكام الثابتة للفعل من الوجوب والقبح 
والندب والكراهة والحسن والإباحة ونحو 
دلك؟ قيل يله : ل يجور ذلك لوجهين : 
أحدهما: أن هذه الأحكام تابعة للحدوث» 
فلو إحتاج الفعل إلينا لأجلها لكان لا يجب أن 
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يحتاج إلينا لأجل الحدوث. والثاني أنْ هذه 
الأحكام مما لا تأثير للفاعل فيها ولا تتعلق به 
ولا تضاف إليه على وجه الحقيقة» بل هي ثابتة 
ببحدوث الفعل على وجهء فإِذًا حدث الفعل 
قبِيسَا وجب كونه حسئا أو قبِيحَاء أراد الفاعل 
أم كرهء له ا له في ذلك (ن» دء 
)2 


إن هذه الأحكام التي هي الوجوب والقبح 
والحسن والتندب فإنها أحكام موجبة عن أحوال 
الفعل وأحكامها وهي أحكام أحوالهاء 
فصارت هذه الأحكام مع أحكام الفعل 
كالعلل مع المعلولء قلا بد إذن من أن 
تضاف هذه الأفعال إلى الفاعل من وجه يكون 
له في ذلك تأثير» وليس ذلك إِلَّا الحدوث (ن» 
د حال ه) 


إن الحظر والوجوب أحكام لا ترجع إلى 


الأفعال حتى تكون صقات لهاء ولا الأفعال 


كانت على صفات من الحسنْ والقبح ورد 
الشرع يتقريرهاء ولا قول الشارع أكسبها 
صفات لا تقبل الرفع والوضعء بل الأحكام 
راجعة إلى أقوال الشارعء وتوصف الأفعال بها 
قولا لا فعلاء شرعًا لا عقلّاء فيجوز أن يرتفع 
بعضها ببعضء وذلك كالحرمة في الأجتبيات 
ترتفع بالعقد الصحيح؛ والحل في المنكوحة 
يرتفع بالطلاق المبين» وكأحكام المقيم تخالف 
أحكام المسافرء وأحكام الرجال في بعض 
الأحوال. تخالف أحكام ربّات الحجال» وإذا 
كانت الأحكام قابلة للرقع والوضع والتخيير 
والتبديل» فما المستحيل في وضع أحكام على 
أقوام في زمن* ثم رفعها عن أقوام في زمن آخر 
(ش. ن؛ 7٠م‏ ؟) 


6 


إحدكام 

- وقوله تعالى : ظاثر كتث أعكت رَلُمٌ ثم مَك 
ين لَدْنَ كر حير (هود: )١‏ يدل على أن 
الكتاب مُحِدَث» وأن كلامه مفعول ؛ لأنه تعالى 
وصفه بأنه (أحكم) والإحكام لا يكون إِلَّا في 
الفعل الذي ينفصل حاله بالإحكام من حال 
الميخثل المنتقض من الأفعال. وقوله تعالى: 
2# فنَتَ (هود: )١‏ يدل أيضًا عليه؛ لأن 
التفصيل لا يصمّ في القديم» وإنما يصمّ في 
القعل المدبّر إذا فعل على وجه يفارق الأفعال 
المجملة التي لم تنفصل بالتدبير والتقدير. 
وقوله: #من دن عكر حير 6 (هود: )١‏ يدل 
أيضًا على حدوثه؛ لأنْ القديم لا يجوز أن 
يضاف إلى أنه من لدن غيرهء وإنما يطلق ذلك 
فى الأفعال الصادرة عن الفاعل» فيقال: إنها 
من لدنئهء ومن قبلهه ولو كان الكتاب والقرآن 
قديمًا لم يكن بأن يضاف إلى الله تعالى وأنه من 
لَدْنهء بأوئى من أن يكون تعالى مشافا إليه؛ 
على هذا الوجه (ق» مك 3/5”. 4) 

أثيتنا وجوهًا واعتبارات عقليّة للفعل الواحد» 
وأضفنا كل وجه إلى صفة أثرت فيهء مثل 
الوقوع فإنه من آثار القدرة» والتخصيص بيعض 
الجائزات فإنه من آثار الإرادة» والإحكام فإنه 
من دلائل العلم (شء» نء 4لاء 8) 


أحكاح الأذعال 

- إِما أن يكون (الفعل) مما له مدخل في 
استحقاق الذمٌ به أو لا مدخل له في استحقاق 
الذمٌ به. فإن كان له مدخخل في استحقاق الذمْ به 
فإِمًا أن يكون ذلك بالفعل فهو القبيح فامًا 
بالإخلال به فهو الواجب. وما ليس له مدخل 
في استحقاق الذمَ يه فإِمًا أن لا يكون له مدخل 


أحكام الأذعال 


فى استحقاق المدح به أو له همدخل في 
استحقاق المدح به. فالأوّل تحو المباح. 
والثاني على ضربين. أحدهما لا مدخل له في 
استحقاق الذمَ به مع أن يستحقٌ به المدح. 
والثاني لاستحقاق الذمٌ فيه مدخل مع أنْه. 
يستحق به المدح . فالأوّل هو الذي نسمّيه تدبا 
وما شاكله. وهو على ضربين: أحدهما يكون 
مقصورًا على فاعله وإنّما يسمّى بأنّه ندبٌ وتفل 
وما شاكله. وإمًا أن يتعذّاه إلى غيره فيسممى 
إحسانا وتفضّلا وتطوّعًا إلى ما شاكله. والثانى 
هو الذي يسمّى واجبًا. ثم هذا الواجب إما أن 
يكون معينا لا يقوم غير مقامه» وإن كان يتضيّق 
في حال أو يتّسعْ في أخرى كنحو رد الوديعة 
والنظر في طريق معرفة الله تعالى. وإِمًا أن يقرم 
غير مقامه. وهذا على ضربين: أحدهما أن 
يقوم فعل من الأفعال مقام هذا الفمل كما نقول 
في الواجبات المخيّر فيها. وإمًا أن يقوم فعل 
غيره أيضا مقامه كما يقوله في فروض الكفايات 
وفي الأمر بالمعروف والتهي عن المتكر إلى ما 
شاكل ذلك . فكل هذه الأقسام التي ذكرناها من 
أحكام الأفعال يضم ثبوتها في فعله تعالى إلا 
القبيح (ق» ت١. 3171١‏ 77) 


في بيان أحكام الأفعال وما يتعلق بالفاعل منها 
وما لا يتعلّق به وما يتصل بذلك. إعلم أن 
للفعل أحكامًا ترجع إلى جنسه. ولا مدخل 
لذلك فيما نريد بيائه؛ وأحكاما ترجع إلى 
فاعله» وإن كان لا بد من إعتبار صفته في ثبوت 
تلك الأحكام لفاعله. ولا يد أيضًا من إعتبار 
صغة الفاعل» فمتى كان الفعل قبيسًا صم أن 
يستحق به الذم إذا كان بحيث يمكنه التحرز منه 
لقبحه بأن يعلمه أو يتمكن من معرقته. وكما 
يحسن ذمّه عليه» يحسن نهيه عنه إذا كان على 


أحكام التأليف 


هما 


صفةء ويستحق عليه العقوية إذا كانت صفته ما 
ذكرناه» وكانت العقوبة متباينة فيه. ومتى كان 
الفاعل ممن يستحيل عليه العقوبة استحق ق الدذمء 
واستحال استحقاقه للعقاب» كالقديم» تعالى ؛ 
لأن استحقاق الشيء يتبع صحّحة فعله. فإذا 
استحال ذلكء» إمتنع إستحقاقه؛ ولا يخرج 
الفعل بذلك» من أن يصمح أن يستحقٌ به العقوبة 
إذا كانت ممكتة (ق٠‏ غف4 18 ؟') 


إعلم أنه متى لم تثبت في الشاهد أحكام 
الأفعال» لم يصحٌ إثباتها في الغائب. لأن 
بالشاهد يتطرق إلى الغائب في هذا الباب» وإن 
كان في أحكام الأقعال ما يُعلم تعلّقه بالفعل 
على الجملة من فعل أي قاعل وجد؛ وإن صحّ 
أن يلتبس ذلك عند التعيين» ا 0 
الظلم وما يلحق فاعله من التقص والذمّ. فلو 
لم يصح في الشاهد إستحقاق المدح على 
الحسن» حلط انه الي رسب اعد عا 
شيء من أفعاله. ولو لم يثبت إستحقاق الذمّ 
الع اا د لم يصح تقدير ذلك في 
القديم تعالى لو كَعَل القبيححَ» ولما صحّ بمدحه 
بأل لا يظلم ولا يفعل القبائم: ولا صحّ أن 
ينرّه نفسه عن ذلك ولا أن نترّعه عنه» ولبطل 
معنى التسبيح والتقديس والتحميد في أسمائه؛ 
وكل ذلك يبطل ما يقوله المجبرة. لأن ذلك 
يوجب زوال الذَمّ والمدح عن الشاهد؛ وفي 
زوالهماء وَقَانَ ذلك عن الغائب. وفي ذلك 
إيطال ما عرفتاه من أحكام الأفعال» وفيه إيطال 
التكليف أصلاء فضلًا عن أن يتكلم في أحوال 
المكلف وأفعاله (ق» غلىء 1195 )١1‏ 
قد بيّنا في أول “التعديل والتجوير” أنه لا يمتنع 
في كثير من أحكام الأفعال أن يكون واجبا فيها 
نشيء يرجع إلى حال الفاعل. كقولنا إن 
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الاعتقاد يكون علما لكون فاعله عالمًا 
بالمعتقد» لكن ذلك متى ثبت وجبت 
المشاركة في الحكم عند مشاركة الفاعلين 
فيما يقتضيه من الصمة. فكذلك 7 تجب المشاركة 
في التوليد عند مشاركة اتسين فيما أوجب 
التوليد (قء غة. 48» 4) 


- أحكام الأفعال تتعلق بأحوالها دون ما يوجب 


لها تلك الأحوال وذلك يوجب اطراح التعلق 
بوجوه القبحء. وأنه لا فصل بين أن يقبح لا 
”7 فين أذ بقح لها 
أو لبعضهاء ٠‏ كما لا فصل ب بين أن يحصل قادرًا 
لا للعدرة؛ ررق امه ورين أن عار 
كذلك بالقدرةء ولذلك لم يجز تغير حكم 
القادر في صحّة الفعل» مع ارتفاع الموانع» 
ولم يجز بغير حكم القبيح» فيمن يمكنه التحرز 
مندء ولا حكم الواجب في الإقدام عليه 
والإخلال به (قء غك سكل ") 


أحكام التأليف 


الوجود إلى محلين متجاورين وأن يصير 
التزاقا وصلابة وغير ذلك» فيصعب فك أحد 
المحلين عن الآخرء ويختصٌ بأنّ المثلين منه 
إذا وٌجدا في محل واحد ثم وُجد ضدّ لما 
يحتاج إليه أحدهما انتفى هو دون صاحبه» وكل 
المتمائلات يخلاف ذلك . ألا ترى أن التأليف 
الذي بين الجزء الوسطاني وبين أحد الطرفين 
يزول عند التفريق بينه وبين هذا الطرفء. ويبقى 
التأليف بيئه وبين الطرف الآخر وإن كانا مثلين 
(أ تب عم م2 


أحكام الحقيقة والمجاز 
- اعلم أن من أحكام الحقيقة والمجاز أنهما لا 


يفنا 


ا 


يدخلان أسماء الألقابء لأنْ الحقيقة هي ما 
أف يها نا وفعت له والبيهاة هو ها أندي: 
معنى غير ها وضع لهء على ما تقدّم. ونعني 
بقولنا "ما وُضعت له" وضع أهل اللغة. وكون 
اللفظ حقيقة ومجارًا تبعًا لكونها موضوعة لشيء 
قبل استعمال المستعمل.» حتى إن استعملها 
المستعمل فيما وّضعت لهء كانت حقيقة؛ وإن 
استعملها فى معنى آخرء كانت مجارًا . وأسماء 
الألقاب لم تقع على مسمّياتها المعيّنة بوضع 
من أهل اللغة ولا من الشرعء حتى يكون من 
اتبعهم فيها فى أصل موضوعهم كان قد 


على طريق التبع كان متسجوّرًا بها (ب. 1 
0*5 017 


من أحكام الحقيقة والمجاز أن لا يخلو منهما 
كلام وضعه أهل اللغة لشيء » واستعمله 
الستعيل افما اسخيلزة. لآن المتكلّم به إذا 
عَنى به ما عناه أهل اللغة فإمًا أن يعنى به ما 
عنوه في الأصل». فيكون حقيقة؛ أو على سبيل 
التبعء فيكون مجادًا لد م م٠‏ 


من أحكام الحقيقة والمجاز أنه لا يجوز أن 
يكون اللفظ مجارًا في شيء ولا يكون حقيقة 
في غيره. ويجوز أن يكون حقيقة في شيء ولا 
يكون مجارًا في غيره. أمَا الأول فلأن المجاز 
هو ما أفيد به معنى في المواضعة غير ما وضع 
في أصلها. وهذا تصريح بأنه قد وضع في 
الأصل لشيء آخر. فاللفظة متى استُعملت فيه 
كانت حقيقة. وأمًا الثاني فلأن الحقيقة هي ما 
أقيد بها ما وُضعت له. وليس يوجب كونها 
موضوعة لشيء أن تكون مستعملة في غيره على 
طريق التبع 55 م 50 6 


أحكام شرعية 


أحكام النات 
- اختلفت المعتزلة في أنْ أحكام الذات هل هي 


أحوال الذات أم وجوه واعتباراتء فقال 
أكثرهم هي أسماء وأحكام للذات وليست 
أحوال وصفات كما فى الشاهد من الصفات 
الذاتيّة للجوهر والصفات التابيعة للحدوث. 
وقال أبو هاشم هي أحوال ثابتة للذات وأثبت 
حالة أخرى توجب هذه الأحوال (ش. ن» 
خملا 8) 


أحكام سمعية 


بذلك: قد بيّنا أنه قد يعلم بالسمع ما له تعلق 
بالتعيد. لأنه ما يرد من جهة الحكيمء على 
طريقة الدلالة» ولا يجوز أن يدل المُكلّف إلا 
على ما يستفيد به العبادةء أو ما يتتصل بأمر تعبد 
وترغيب» وزجرء وتخويف (ق3» غ20311 
وق ؟) 


- الأحكام المعقولة للأفعال إذا كانت معلومة 


بالعقل نسبت إليهء فقيل هي أحكام عقليّة» وإذا 
كانت تُعلّم بالسمع قيل هي أحكام سمعية. 


وحقيقة الأحكام لا تتغيّر»ء وإن انقسمت 
الإضافة لانقسام الأدلةء التى بها تعلم؛ وكل 
حكم يعلم للفعل بضرورة العقل أو باكتسابه فلا 
وجه لإضافته إلى السمع؛ لأنَّ السمع يرد فيه 
إذا ورد مؤكّداء وإنما يضاف إلى ذلك فيما لا 


يعلم لولاا السمع (ق» غلالء ١٠١56م١)‏ 


أحكام شرعية 
- إعلم أن الخطاب على ضربين: أحدهما يدل 


على ما لور الخطاب لما صم أن يُعلم بالعقل. 
والآخر يدل على ما لولاه لأمكن أن يعرف 


أحكام الشريعة 04 


بأدلة العقول. ثم ينقسم ذلك» ففيه ها لولا النص فيهء فما استحللته عامًا أوّل فهو في هذا 
الخطاب لأمكن أن يُعلم بأدلة العقرلء ويصح العام حلال لك. وكذلك القول في التحريمء 
أن يعلم مع ذلك الخطاب» فيكون كل واحد ‏ وهذا هو مذهب أكثر أصحابنا أنْ النص مقدم 
كصاحبه في أنّه يصمّ أن يُعلّم به الغرض . . وفيه 22 على القياس (أ. ش”". 2.215 )٠١‏ 
ما لولا الخطاب لأمكن أن يُعلْم بالعقل ولا 
يمكن أن يعلم إلا به. فالأول هو الأحكام أحكام الشريعة 
الشرعية؛ فإنها إنما تعلم بالخطاب وما يتصل 9 - إِنّ أصول أحكام الشريعة: القرآنء والسئّة: 
به ولولاه لما صح أن يعلم بالعقل الصلوات وإجماع السلف (بء ف لاا م١)‏ 
الواجبة ولا شروطها ولا أوقاتهاء وكذلك سائر 
العبادات الشرعيّة . والثاني هو القول في أنّه عر أحكام عقلية 
ا لا ري ل د 1 فقا ١‏ 
دجل 3 اع ل - الأحكام المعقولة للأفعال إذا كانت معلومة 
وعقلاء وكذدلك كثير من مسائل الوعيد. 5 
والثالث بمتزلة التوحيد والعدل؛ لأن قوله عدّ ا ل بالسمع قيل 0 0 
وجل: «لتن اكبيد تت 4 (الشودكا 2١ ٠‏ وتاة الالكار له ل وت اق 
رمد و رس ان 
أله خلاص: )١‏ لا يُعَلّم ا ا الو 
َهُ أحد» 1 ص . 1 به :. 1 ا 5 : 
الي والقول بالعدل؛ لأنّه متى ال 0 
لم يتقدّم للإنسان المعرفة بهذه الأمور, لم يُعلم وجه 2 فته إلى لسمع ؛ ب اسجع: يرد جه 
ا / هه 15 إذا ورد هموْكّذاء وإنما يضاف إلى ذلك فيما لا 
أن خطابه تعالى حقء» فكيف يمكنه أن يحتج 0 
' 1 - . َُ 0 يعلم لولا السمع (ق» غل/ا١. )١ 86٠١5‏ 
فيما إن لم تتقدم معرفته به لم يعلم صحته؟ (ق» 3 ١‏ ا 
ماء 60 - من وجوه الفرق بين العقليات والشرعيات إن ما 
' 1 جاز فيه النسخ والتبديل في حياة النبي صلى الله 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس زب أ وما لم يجز فيه النسخ والتبديل فهو من الأحكام 
211 العقلية (ب». ا 6 
- من وجوه الفرق بين العقليّات والشرعيّات إن ما 
جاز فيه النسخ والتبديل في حياة النبي صلى الله أحكاهم الفعل 
عليه وسلم فهو من جملة الأحكام الشرعيّة: - قال شيوختاء رحمهم الله للمجبرة: لو فعل 
وما لم يجز فيه النسخ والتبديل فهو من الأحكام تعالى في العبد القدرة الموجبة للفعلء أو 
العقلية ب أ 51 ) الإرادة الموجبة» أو أراد منه ذلك وأراد به 
- إن الأحكام الشرعيّة لا تجوز بعد ثبوت الأدلّة 2 موجبهء أو خبلق له اللطف الموجب» لوجب 
عليها من طريق النص أن تُنقَض باجتهاد أن لا يستحقٌ الذمّ على ذلك أصلا ولا 
وقياس »2 سّ 5 ما ورد يبه التص تت نتبعم مورد العقاب؛ ولما صم تعلق شيء من أحكام الفعل 


اذنا 


بدء ولو كان الفعل من جهته يحدث أيضًأ؛ 
فكيف إذا كان تعالى هو المُحدِث له؟ (ق» 
34 و1 "2 

- أما ما يتعلّق بالفعل من اشتقاق الإسم وإجراء 
الأسماء على فاعله؛ فإنّما لم نعدّه في أحكام 
الفعل. أن الفعل لا يقتضيه » ولاله كلام في 
عبارة. وقد كان يجوز في المواضعة خلافة» 
ولذلك يختلف فى اللغات. وما يقتضيه الفعل 
من الأحكام لا يختلف في العقول» وإنما يذكر 
ذلك» لأنّه يشوبه الذمّ فيصير بمنزلة الذمٌّ. لأنّ 
الذمّ إذا لم يكن ما في النفسء وأريد به ما 
يجري» فى اللسان» فهو بالأسماء المشتقة وما 
جرف عر اننا: ولذلك يُدْمْ من فعل الظلمء بأن 
يوصف بأنه ظالم؛ كما يدم بأنه يستحق 
العقاب. وأنّه ملعونء إلى ما شاكله. فمتى 
قصد بالإلزام الذع بالأسماء المشتقّة» فالكلام 
صحيح في المعنى. ومتى كان الإلزام إثبات 


ذكرناه» وصار قبح الظلم في أنه واجب لكونه 
ظلمًا بمنزلة كون الخبر خبرًا وصدقاء في أنه 
إنما يكون كذلك لوقوعه على بعض الوجوه. 
وإذا كانت الوجوه معقولةء لم يمتتم تعلق 
الأحكام بها. وهذله الأحكام تجرى مجرى 
الأحكام التابعة للحدوث بالفاعل لا لعلّة» 
فيجب أن يصح منه أن يوقعه على وجه دون 
وجه. ولذلك ترجع أحكام البح والحْسْن إلى 
الفاعل من حيث تتعلق يه؛؟ ولذلك يحكم فيه 
بأنه يقبح منه أن يحدثه. وأنَ القَبْح يختصٌ حال 
الحدوث دون حال البقاء ليصمّ ما ذكرناه في 
قبحهء فما الذي يمئع في الظلم من أن يقبح 
لكونه ظلمّاء ويكون الدليل على ذلك أن عند 
العلم بكونه ظَلمَاء يعلم العاقل قبحه» ومتى لم 
يعلمه كذلك» لم يعلم قبحهء بل يجوز أن 
يعلمه حسنًا . فيجب أن يكون الوجه في مُبحه ما 
عند العلم به يعلم فبْحه على ما بيْنا (ق» غ237 


الأسماء المشتقّة فقطء قالمقصد به أن نبيّن لهم 4 
أن قولهم يقتضي الخروج من الإجماع» ويؤدي 
إلى ما هو كفر عند الأمّة (ق» غ8, 1115) أحكام الكلام 


- من أحكام الكلام أن البقاء عليه يستحيل» لأنه 
إذا رجع به إلى الصوت ثم عرقفنا استحالة البقاء 
على الصوت فكذلك الكلام. وقد خالفت 
“الكرامية” في بقاء الأصوات وفي غيرها من 
الأعراض رقع متا ع 1 


أحكام القبح والحسن 

- لو كان الظلم يقبح لعلّة لوجب أن لا يقبح 
لاستحالة العلل عليه» لأنها لا تختصّ بهء من 
حيث يستحيل عليه الحلول وما يجري مجراء؟ . 
ولوجب في الظلم أن يجوز أن يحسن إذا زالت 
تلك العلةء أو وجدت العلة المضادّة لها. 
وبطلان ذلك يبِيّن فساد هذا القول. فيجب أن 
يكون إنْما يقبح لكونه ظلمّاء لأنه لا يمكن أن 
يقال إنْما يقبح لفاعله» ولا يراد به هذا الوجه. 
لأنه كان يجوز أن يحسن - وهو ظلم - على 
بعض الوجوء. فلما بطل ذلك.ء» صمح ما 


أحكام مختصة بالقادر 

- إعلم أن الأحكام المختصّة بالقادر على ضروب 
ثلاثة : أحدها: يجب فيه من حيث كان قادرًا 
فقط . والثاني : من -حيث كأن قادرا لنفسه. 
والثالث: من حيث كان قادرًا بقدرة» فصحة 
الفعل ترجع إلى كونه قادرًا ققطء والحاجة إلى 


أحكام المعاني المتعلقة بأغياره 


الآلات وغيرهاء وحصر المقدور على عدد. 
يرجع إلى كونه قادرًا بقدرةء كما أنّ الحاجة 
إلى استعمال المحل وما بيته وبين المجال من 
المماسة: ترجع إلى القدرةء ولذلك تعلق هذه 
الأحكام بالقادر بقدرة» ويحيلها فيه تعالى. 
فأمًا زوال الحصر عن المقدور» وإيجاد الفعل 
على حدٌ الاختراعء وفقد الحاجة إلى الآللات 
والأسباب: والاختصاص بالقدرة على 
الجواهر وما شاكلها: فترجع إلى كونه قادرًا 
لنفسهء ولذلك يجؤزه عليه تعالى» ويحيله فى 
القادر بقدرة (ق» غ5١1.». ١ 2) ١1‏ 


أحكاح المعاني المتعلقة بأغياره 

- إن القدَر لا يفترق حكمها في تعلقها على 
ا ا ا 
لما اتفقت الحالتان جميعا في صحة المعل 
بالقدرة . وَإِنْما كان كذلك لأنّ تعلّقها هو لأمر 
يرجع إلى ذاتهاء وذلك لا يتغيّر بالحدوث 
والبقاء. ولأجل هذا لم يصحٌ إثبات القادر 
قادرًا إلا والقعل صحيح منه على وجه ما. 
وعلى هذا يجري حكم القديم جل وعرّ في كونه 
القدرة والقادر حقيقتهما في صحّة الفعل على 
الإطلاق أن لا نسلبهما كيفية التعلق في كل 
حال. وعلى دلك تسجري 6 المعاني 
مسو واو سياه 
في الوجهين (ق» تا أعكل ”/ 


أحكام معلقة على علل موجبة 


- أمَا ما حكي عن. بعض شيوخنا من امتناع إطلاق 
القول. بأنّه تعالى خخلق الخلق لعلة» فيفارق ما 


4 


تقوله الجبرية لأنه إنما أراد أنه تعالى فعل هذه 
الأفعال لوجه الحكمة وهو ما يتصل بالإحسان 
والإتعام» وعند حصول هذا الوجه لا يحتاج 
إلى تعليله بعلة سوى ذلك . فلهذا لا يقال في 
المحسن: “لماذا أحسنتَ؟" لأنّ كون فعله 
إحسانًا كافي فيما لأجله يفعل. فكأنّ هذا 
الممتنع أراد أن يكون مع ثيات هذا الوجه لا 
معنى لإطلاق لفظ 0 الإيجابء كما أن 
الأحكام المعلّقة على علل موجبة لا يجوز بعد 
حصول موجب واحد أن تتطلب عيره ممن 
الموجيات. فهذه جملة صحيحة غير معترضة 
على ما كلناه (قي2) ت”؟2 18٠‏ ؟7١)‏ 


أحكام الموجبات 


قد استدلٌ يما قاله أبو على رحمه الله من أن 
القدرة لو كانت لا تنفلكٌ من الفعل لوجب أن 
يكون لها تأثير المُوجبات. من حيث أحالوا 
وجودها إلا والفعل موجود وهذا أيلغ ما يقال 
في أحكام الموجيات. فيجب أن يكون الفعل 
الواقع من فعل فاعلها وأن ترجع أحكامه إليه 
دونناء» لأنه قد فعل ما يوجب هذا الفعل على 
أبلغ ما يمكن. فصار حكمه حكم السبب 
والمسبّب» فكما أنا نضيف المسبّب إلى فاعل 
السيب فكذلك يجب في القدرة ومقدورها. 
وهذا يُخرج فعلتا من أن يكون له تعلّق بنا ٠‏ وإذا 
لم يتعلق بنا لم يرجع حكمه إلينا كما لا يرجع 
حكم القدرة إليناء لأنَّ أحدنا لا يوصفف 
بالمدح والذمٌ وما يتبعهما لِمَا أوجده الله فيه من 
القدرة» فكان يتبغي أن يحل الفعل محلّها . وقد 
عرقفئا باضطرار خلاف ذلك فيما فعله من قبيح 
وحَسّن. ومتى أخرجوا أحدنا عن كونه فاعلً 
ولم يثبتوا تعلقًا لفعله بهء فالقدرة لا يصح 


١ 


إثباتها فضلا عن غير ذلك (قء ثلء 
5 ه) 


أحوال 


وصفت 


الهوية في الشاهد كناية عن الوجودء وتأويله 
نفي العدم عنهء والله تعالى لم يزل ولا يزال بلا 
تغيّر ولا زوال ولا إنتقال من حال إلى حال» 
ولا تحرك ولا قرار؛ إذ هو وصف إنختلااف 
الأحوالء ومن تختلف الأحوال عليه فهو غير 
مغارق لهاء ومن لا يفارق الأحوال» وهنّ 
أحداث»ء فيجب بها الوصف / بالإحداث» 
وفي ذلك سقوط الوحدانيّة» ثم القدم (م» حء 
مل 0 

إن كل معلوم لا بد أن يكون متميرًا عن غيره 
بصفةء فلو كانت الصفات معلومة وجب أن 
تكون متميّزة عن غيرها يصفة أخرى» والكلام 
في تلك الصفة كالكلام فى هذه الصفة» وهذا 
يتسلسل إلى ما لا نهاية له من الصفات» وهذا 
محال. فليس إلا أن يقال إِنَّ الأحوال ليس 
بمعلومة لا على الإنفراد ولا مع الذات»ء وإنما 
نعلم الذات عليها (ن» د )١8:085‏ 

قالوا لأبي هاشم: هل تعلم الأحوال. أو لا 
تعلمها؟. فقال: لاء من قبل أنّه لو قال إنها 
معلومة لزمه إثباتها أشياءء إذ لا يُعْلَّم عنده إِلّا 
ما يكون شيئّاء ثم إن لم يقل بأنها أحوال 
متغايرة لأن التغاير إنما يقع بين الأشياء 
والذوات» ثم إنه لا يقول في الأحوال إنها 
موجودةء ولا إنها معدومةء ولا إِنْها قديمةء 
ولا محدثة» ولا معلومة. ولا مجهولةء ولا 
يقول إنها مذكورة مع ذكره لها بقوله: إنها غير 
مذكورةء وهذا متناقض (ب» فاء» )١9.1١94868‏ 
علم أبو هاشم إبن الجبائي فساد قول أبيه بأن 


أحوال 


جعل نفس الباري علّة لكونه عالمًا وقادرًا . . . 

فزعم أن الله عالم لكونه على حال» قادرٌ لكونه 
على حال. . . وزعم أن له فى كل معلوم حالا 
مخصوصّاء وفي كل مقدور حالًا مخصوصًاء 

وزعم أن الأحوال لا موجودة ولا معدومة ولا 
معلومة ولا أشياء مع قوله أن المعدوم معلوم» 

وزعم أيضًا أنها غير مذكورة وقد ذكرها بقوله 
أنها غير مذكورة (ب» أ 97 )١١‏ 

لأبي هاشم عبد السلام ابن محمد بن عبد 
الوهاب الجبائي كبير المعتزلة وابين كبيرهم 
القطع بأنّ لله تعالى أحوالا مختصّة به» وهذه 
عظيمة جدًا إذ جعله حاملًا للأعراض (ح. 

ف5 ا ١٠ث‏ ل 84) 

قال أبو محمدء وأمًا الأحوال التى ادّعتها 
الأشعرية فإنّهم قالواء إِنَّ ها هنا أحوالا ليست 
حمًا ولا باطلًا ولا هي مخلوقة ولا غير مخلوقة 
ولا هي موجودة ولا معدومة ولا هي مسلومة 
ولا هى مجهولة ولا هى أشياء ولا هى لا أشياء 
2 قه 54 "؟) ْ ْ 


- ثم تقول لهم (الأشعرية) أخبرونا إذا قلتم هذه 


أحوال» أهي معان ومسمّيات مضبوطة محدودة 
متميّز بعضها من بعضء أم ليست معاني أصلا 
ولا لها مسميات ولا هي مضبوطة ولا محدودة 
متميّز بعضها من بعض» فإن قالوا ليست معاني 
ولا محدودة ولا مضبوطة ولا متميرًا بعضها من 
بعض ولا تتلك الأسماء مسميات أصلاء قيل 

: 5 يت - 
يفنت معدومة» ثم لم سميتموها أحوالا وهي 
معدومةء ولا تكون التسمية إلا شرعية أو 
لغوية » وتسميتكم هذه المعاني أحوالا ليست 
تسمية شرعية ولا لغوية ولا مصطلحًا عليها 
لبيان ما يقع عليهء فهي باطل محض بيقين» فإن 


أحوال 


قالوا هي معان مضبوطة ولها مسميات محدودة 
متميزة بعضها من بعضء قيل لهم هله صفة 
الموجود ولا بدّء فلم قلتم أنها ليست موجودة» 
وهذا ما لا مخلص لهم منه وبالله تعالى التوفيق 
رح فه26 ١6غ86)‏ 
يقال لهم (للأشعرية) أيضًا هل الأحوال في 
اللغة وقي المعقول إِلّا صفات لذي حال» وهل 
الحال في اللغة إِلّا بمعنى التحوّل من صفة إلى 
أخرى. يقال هذا حال فلان اليوم»* وكيف 
كانت حالك بالأمس» وكيف يكون الحال 
غدّاء فإذا الأمر هكذا ولا بد فهذه الأحوال 
موجودة حق مخلوقة» ولا بذ فظهر فساد قولهم 
من أسخف الهذيان» والمحال الممتنع 
الذي لا يرضى به عاقل (ح. فهء. )5٠١ 2١‏ 
من الأحوال ما يثبت للذوات معلّلّاء ومنها ما 
يثبت غير معلل . فأمًا المُعَلَل منهاء فكم حكم 
ثابت للذات عن معنى قائم يها؛ نحو كون 
الحي حيّاء وكون القادر قاحرًا . وكل معنى قام 
بمحل » » فهو عتدنا يوجب له حالاء ولا يختص 
إيجاب اا ب تشترط في ثبوتها 
ياة. وأمًا الحال التي لا تُعلّلء فكلّ صفة 
0 لذات من غير علة زائدة على الذات» 
وذلك كتحيّز الجوهر فإنه زائد على وجوده. 
وكل صفة لوجود لا تنفرد بالوجودء ولا تُعلل 
بموجودء فهي من هذا القسم؛ ويندرج بجح 
كون الموجود عرضّاء لوتاء سوادّاء كوناء 
علماء إلى غير ذلك (ج. سش.. ال :) 


وأنّه 


عند أبي هاشم: هو عالم لذاته» بمعنى أنه ذو 
حالة حي صفة معلومة وراء كونه ذانَا موجودّاء 
وإنما تعلم الصفة على الذات لا يانفرادهاء 
فأثنت أحوالًا هي صفات لا موجودة ولا 
معدومة» ولا معلوعة ولا مجهولة. أي حي 


ب 


على حيالها لا تغرف كذلك بل مع الذات (شء 
عاء ؟حى ه) 

قال (أبو هاشم): 0 يدرك فرقا ضروريًا 
بين معرفة الشيء مطلعاء وبين معرفته على 
صفة؛» فليس من عرف الذات عرف كونه 
عالما. ولا من عرف الجوهر عرف كونه متحيرًا 
قابلا للعَرّض» ولا شكٌ أن الإنسان يُذْرِكُ 
اشتراك الموجودات في فضيةء واقتراقها في 
قضية , وبالضرورة يعلم أنْ ما اشتر كت فيه غير 
ما افترقت بهء وهذه القضايا العقلية لا يتكرها 
عاقلء وهي لا ترجع إلى الذات». ولا إلى 
أعراض وراء الذات. فإنه يؤدّي إلى قيام 
العَرَض بالعَرَض فتعيّن بالضرورة أنْها أحوال» 
فكون العالم عالما حال هي صفة وراء كونه 
ذاناء أي المفهوم منها غير المفهوم من الذات. 
وكذلك كونه قادراء حيّاء ثم أثبت للباري 
تعالى حالة أخرى أوجبت تلك الأحوال (ش» 
م الم 17 )١‏ 

كل حكم لعلة قامت بذات يُشتّرط في ثبوتها 
الحياة عند أبي هاشمء ككون الحي حيًا عالمًا 
قادرًا مريدًا سميعًا بصيراء لأنْ كونه حيًا عالمًا 
يعلّل بالحياة والعلم في الشاهدء فتقوم الحياة 
بمحل وتوجب كون المحل ا 
والقدرة والإرادة؛ وكل ها يشترط في ثبوته 
الحياة وتسمّى هذه الأحكاء أحوالًا وهي 
صفات زائدة على المعاني التي أوجبتها (ش» 
ن ”17 4 


الأحوال عند المثبتين ليست موجودة ولا 
معذومة » ولا هى أشياء ولا توصضصف بصفقة ماء 
وعند ابن الجبائي ليست هي معلومة على 
حيالها وإِنْما تعلم مع الذات (شء. نء 
نف 417 
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- الوجوه العقلية لذات واحدة هي بعيثهاأ 


الأحوال. فإِنَ تلك الوجوه ليست ألفاطا 
مجرّدة قائمة بالمتكلم» بل هي حقائق معلومة 
معقولةء لا أنها موجودة على حيالها ولا 
معلومة بانفرادها بل هي صفات توصف بها 
الذوات» فقما عبرتم عنه بالوجوه عيرئا عنه 
بالأحوال» فإن المعلومين قد تمايزا وإن كانت 
الذات متّحدةء وتمايز المَعْلُومِيْن يدل على 
تعدد الوّجهين والحالينء» وذلك معلومان 
محققان تعلق بهما علمان متمايزان أحدهما 
ضروريّ والثاني مُكتسّبء» وليس ذلك كاليِسَب 
والإضافات فإنها ترجع إلى ألفاظ مجرّدة ليس 
فيها علم محقّق متعلق بمعلوم محقّق (شء. نء 
انال )1١‏ 


إن الإنسان يجد من نفسه تصوّر أشياء كلية عامة 
مطلقة دون ملاحظة جانب الألفاظ.ء ولا 
ملاحظة جانب الأعيان» ويجد من نفسه 
اعتبارات عقلية لشيء واحد ... هي معان 
موجودة محمّقة في ذهن الإنسانء والعقل 
الإنساني هو المُدرِك لهاء ومن حيث هي كلية 
عامة لا وجود لها فى الأعيان. فلا موجود 
مطلقًا في الأعيان ولا عَرَضِ مطلفًا ولا لون 


مطلقاء ٠‏ بل هي هي الأعيان بحيث يتصوّر العقل 
منها معنى كليًا عامًا فتصاغ له عبارة تطابقه 
وتنصٌ عليه: ويعتبر العقل منها معنى ووجها 


فتصاغ له عبارة حتى لو طاحت العبارات أو 
تبذلت م تبطل المعنى المقدر في 0 
المتصوّر في العقل» فنقاة الأحوال أخطأوا من 

حيث رتها إلى العبارات المجرّدة. ا 
حت الوا ال ورف 0 لا عموم فيه 
ولا اعتبارء» و مثبتو الأحوال اراي حي 
رذوها إلى ضقات في الأعيان. وأصابوا من 


أحوال 


حيثك قالوا هي معان معقولة وراء العبارات» 
وكان من حقّهم أن يقولوا هي موجودة متصورة 
في الأذهان. بدل قولهم لا موجودة ولا 
معذدوعة» وهذه المعاني مما لاا يتكرها عاقل من 
نفسهء غير أن بعضهم يعبّر عنها بالتصوّر في 
الأذهان» ويعضهم يعبّر عنها بالتقدير في 
العقل . وبعضهم يعبر عنها بالحقائق والمعاني 
التي هي مدلولاات العبارات والألفاظ. 
وبعضهم يعبّر عنها بصفات الأجناس والأنواع 
رش. نء 21١58‏ 8) 

(المعتزلة) تأرة يعيرون عن الحقائق 
وأسماء ثابته للموجودات لذ تورصف بالوجود 
ولا بالعدمء وتارة يعبّرون عنها بالأشياء وهي 
أسماء وأحوال ثابتة للمعدومات لا" تخص 
تعم بالأعم شح نء 1١69‏ ؟) 


الذائية في 


بالأخصٌ ولا 7 


العجب كل العجب من مشتي الأحوال أنهم 
جعلوا الأنواع مثل الجوهريّة والجسميّة 
والعرضيّة واللونية أشياء ثابتة في العدم لأنَّ 
العلم قد تعلّق بهاء والمعلوم يجب أن يكون 
شيئًا حتى يتوكأ عليه العلمء ثم هي بأعياتها 
أعني الجوهرية والعرضية واللونية والسوادية 
أحوال في الوجود ليست معلومة على حيالها. 
ولا موجودة بانفرادهاء فيا له من معلوم في 
العدم يتوكّأ عليه العلمء وغير معلوم في الوجود 
(شء نء ؟اأكك ”) 


- إن أسباب الماهيّة غيرء وأسباب الوجود غيرء 


ولمًا سمعت المعتزلة من الفلاسفة فرقًا بين 
الفسمين ظتوا أن المتصوّرات فى الأذهان هى 
اشياء ثابتة في الأعيانء فقضوا بأنَّ المعدوم 
شيء ؟ وظتوا بأن وحجود الأجناس والأنواع في 
الأذهان هي أحوال ثابتة في الأعيان» فقضوا 


أحوال التائب 


ل 


بأن المعدوم شيء » وأن الحال ثأبت رشع لع 
اا 

اختلفت المعتزلة في أن أحكام الذات عل هي 
أحوال الذات أم وجوه واعتبارات فقَال 
أكثرهم هي أسماء وأحكام للذات والسيةة 
أحوال وصمات كما في الشاهد من الصمات 


الذاتيّة للجوهر والصفات التابعة للحدوث. 


وقال أيو هاشم هي أحوال تأبتة للذات وأثبت 
حالة أخرى وجب هذه الأحوال رشع .2 
«لمل ؟17١1)‏ 


الأحوال من الصفات التي لا قوام لها بأنفسهاء 
دون ذوات تضاف إليهاء على ما عرف من 
مذهب القائل بالأحوال (م» غ. 5"”. )١5‏ 
لو كان ما به يقع الاتفاق والافتراق بين الذوات 
حالاء فلا محالة أن بين الأحوال اتَناقًا 
وافتراقًا ؛ إذ ليس كلها حالا واحدة. وعند ذلك 
فما يلزم في الذوات من الإتفاق والإفتراق بعيئه 
لازم قي الأحوال» وذلك يفضي إلى إثيات 
الحال لتتحالء وذلك عندهم محال (مء 34 
)١ 8 2‏ 


الجنس هو ما تتماثل به الأنواع ويقال عليها 
قولًا أوليّا في جواب ما هوء وذلك كالحيوان 
بالنسبة إلى الإنسان والفرس . فعلى هذا إِنما لم 
يكن ما وقع يه الإشتراك بين الجوهر والعَعررض 
من الوجود وغيره جنسًا لهما من حيث إنّه لم 
يكن مقولًا عليهماء على التحو الذي ذكرناه. 
ولهذا يهم كل منهما دونه. ولو كان الجنس 
هو ما تتماثل به الحقائق المختلفة في الجملة. 
لقد قلنا إن ما اشترك فيه الجوهر والعَرَض 
جنس لهماء لكن لم يكن الأمر هكذا. وهذا 
بخلاف الأحوال فإنها إِنّما كانت أحوالا من 
حيث إنه وقع بها الإتفاق والإفتراق. وذلك 


30 


بعينه متحقّق في الأحوال. وإن كان اسم الحال 
لا يطلق إِلَّا على ما به الإتّفاق والإقتراق بين 
الذوات فهو نزاع في التسمية لا في المعنى (م. 
34 ار 400 


أحوال التائب 
- ذكر اختلاف أحوال التائب فيما يلزمه من التوبة 


أعلم أنه لا يجوز أن يكون مستحمًا للعقاب إِلَّا 
والتوبة له لازمةء ومنه صحيحةء لأنا قلنا إِنه 
مُكلّفء وهذا حالهء والتوبة لا تصمٌّ منهء 
أوجب ذلك قبح تكليفه على ما تقدّم ذكره. ولا 
يجوز أن تلزمه التوبة إلا وهو على حال معها 
تصمحٌ منهء وإلا أوجب ذلك تكليف الفعل على 
وجه لا يصح وجوده عليه» وذلك يمنزلة تكليف 
ما لا يطاق (قء غ11ء د )١5‏ 


أحوال الفاعلين 
- إعلم أنْ القسمة التى نذكرها في اختلاف 


أحوال الفاعلين منّا في أفعالهم هي مثبتة على 
أن القدرة سابقة للفعل وليست موجبة له. 
فحينئظٍ تعتبر حال الفاعل بما تقترن به من 
الوجوه التي تغير أحكام الأفعال. وقد قال في 
الكتاب لا يخرج فعل العبد من وجوه ثلاثة: 
أحدها أن يقع مع الإكراه والحمل . والثاني يقع 
مؤثُرًا له مختارًا في فعله. والثالث أن يقع على 
وجه السهو. وقد كانت القسمة الصحيحة 
تقتضي أن يقال: إمَا أن يفعل وهو عالم به أو 
يقعله وليس بعالم. وإذا كان عالمًا فأمًا أن 
يكون هناك إلجاء أو لا يكون هناك إلجاء. فإمَا 
فعل الساهي فلا مدخخل له في التكليف والأمر 
والنهي والذمٌ والمدح. وقد اختلف * شيوخنا' 
في هل يصمح وصفه بالقببح والحسن أم لا على 
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ما تقذم القول فيه (ق» ءت١.‏ 2355 ”) 


أحوال القادر 

- إن أحوال القادر تتفاوت فيما يتأنّى منه من 
زيادة الفعل ونقصانه وما هو عليه كما كان. 
فليس إلا أنه يعرض عليه في بعض الأحوال 
معان تزيد وتنقصء فلزيادتها يكثر الفعل 
ولنقصانها يقل. وهذا يقتضى أن الذي به 
قدو نهو غير 3ك إلا 118 


أحوال المكلفين 

- إن أحوال المكلّفين لا تخرج عن أقسام ثلاثة : 
إِمَا أن يكون المعلوم من حالهم التمسّك يسائر 
ما كُلقوء عقلة من 5[ :ونحة تمشكوا يقريمة أو 
لم يتمسكوا بها - فمن هذا حاله لا تحسن بعثة 
الرسول إليه. أو يكون المعلوم من حالهم أنّهم 
لا يتمسّكون بما في عقولهم أو ببعضهاء وأن 
بعئة الرسول لا تؤثر في حالهم البتّة» حتى لو 
تمسّكوا بكل الشرائع لكان حالهم فيما يأتون 
من جهة العقول ويذرون لا يختلف - فمن هذا 
حاله أيضًا لا تحسن بعثة الرسول إليهء لأنَ في 
هذا الوجهء والوجه الأول. لا يكون ما 
يحملونه مصلحة لمن هذه حاله؛ لأنه. إذا كان 
يطيع على كل حال أو يعصى على كل حال» 
إمَا في الكل أو البعض فليس لهم فيما تحمله 
مصلحة. والبعثة لاا تحسن. أو يكون المعلوم 
من .ال المكلقة. أثه- إذا تنتات. معض 
الشرائع صلح في بعض ما كُلّف عقلًا. واختار 
الواجب. ولولاه كان لا يختارهء أو انتقل أو 
انتهى عن القييح على وجه لولاه كان لا ينتهيء 
أو يكون (أقرب» إلى ذلك»: أو يسهل عليه 
القيام بذلك عندهء وثولاه لصعبء وكان أبعد 


أخبار 


من فعله على ما قدمناه - فمن هذا حاله تحسن 
البعثة إليه؟ بل تجب على ما تقدّم القول فيه 
(ق» غ216 لاق )١4‏ 


أحوالنا 

- إِنّ تصرّقنا يحصل على أحكام: وتلك الأحكام 
لا تحصل له إِلَّا عند أحوالنا من كوننا مريدين 
له أو كارهين لهء وعالمين» فيجب أن يحتاج 
إلى أحوالناء فإذا احتاج إلى أحوالنا ققد إحتاج 
إليتا (زن دن عوث“تى 4 


أحياز 


- الأحياز والجهات أمور مختلفة بحقائقها متباينة 
بماهياتها (ف» سح بالا )١6‏ 


أخبار 
- إن من أخبار الله عند المعتزلة القرآن» وهو 
حجتهم على من خالقهم في توحيد أو عدل أو 


وعد أو وعيد أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر 
رخ ن» "5غ )١١‏ 

- أجمعت المعتزلة القائلون بالوعيد إن الأخبار 
إذا جاءت من عند الله ومخرجها عام كقوله: 
<يَإن الْفُجَّارْ لتى حير (الإنفطار: )١5‏ لفّمن 
يَمْمَلٌ مِتْقَالَ دَرَوَ حَيَنم يَرَمُ ومن يَمَمَل 
نكال دَيْوَ شر يرم (الزلزلة: /ا - م) 
فليس بجائز إلا أنْ تكون عامّةَ في جميع أهل 
الصنف الذي جاء فيهم الخبر من مستحليهم 
ومحرّميهم» وزعموا جميعًا أنه لا يجوز أن 
يكون الخبر خاصضًا أو مستشتى منه والخبر ظاهر 
الإخبار والاستئناءٌ والخصوصية ليسا يظاهرين» 
وليس يجوز عندهم أن يكون الخبر نخاضًا وقد 
جاء مجيئًا عامًا إِلّا ومع الخبر ما يخصّصه أو 


إخبار 3 


تكون خصوصيته في العقل . ولا يجوز أن يكون بينهما مستفيض (بء2 فاء 2758 ؟١)‏ 
خاضًا ثم يجيء الخصوصية بعد الخبر (شس٠‏ - الأخبار عندنا على ثلاثة أقسام: تواتر وآحاد 
قء ثلاث 4) ومتوسّط بينهما مستفيض جار مجرى التوائر في 
- الأخيار نوعان : مَنْ أنكر جملته لحق بالفريق بعض أحكاعه (ب». أ 1 4 
الأول؛ لأنّه أنكر إنكاره؛ إذ إنكاره خبَدى -الأخبار على قسمين: أحدهما الأخبار 
فيصير منكرًا - عند إتكاره - إنكاره» مم ما فيه المٌجملة ولا إعجاز فيها نحو أن يقول الرجل 
جهل نَسَبه واسمه ومائيّته واسم جوهره واسم لأصحابه أنكم ستنصرون على هذه الفئة التي 
كل شيء» فيجب به جهل محسوس وعجزه عن تلقونها غدّاء فإن نصر جعل ذلك حبّة له عند 
أن يُخْبرَ عن شيء عاينه إذا خبرٌ به» فكيف يبلغ أصحابه وسمّاها معجزةء وإن لم يتصر قال لهم 
هو إلى العلم بما يبلغ مما غاب عنه؛ أو متى 2 تغيّرت نيّاتكم وشكّكتم في قولي» فمنعكم الله 
يعلم ما به معاشه/ وغذاوّهء وكل ذلك يصل نصره ونحو ذلك من القول. ولأنه قد جرت 
ليه بالخبرء مع ما فيه الكفران بعظيم نعم الله العادة أن الملوك والرؤساء يعدون أصحابهم 
عليه؛ ويأصل ما حُيد هو بهء ويما فُضّل به بالظفر والتصر ويمنونهم الدول» فلا يدل وقوع 
على البهائم من النطق ... بالسمع» وذلك نهاية 2 ما يقع من ذلك على أخبار عن غيب يتضمن 
المكابرة (م» حء لاء )١4‏ إعجارّاء والقسم الثاني في الأخبار المفصّلة 
- كان يقول (الأشعري) في الأخبار إِنّها طريق عن الغيوب (أ» ش١2‏ 2456 7) 
تعلّم بها الغائبات عن الحسٌ بما لا يُوصَل إلى 
العدم بها بالنظر واد )أ 00 - إعلم - علمك الله الخير - أنَّ أهل التواتر 
- ونب شيوخنا الكلام في الأخبار. فقا 'أيد ‏ ميا من المعتزلة ومن غيرهم لا يفصلوف من 
علي" . رحمه الله: إن من حقه ألا يكون طريا ١‏ إخبار الكفار وبين إخبار غيرهم إلا فيما جاء 
للم إلا أن تكو حادهتفؤي اشن ولا هناك سسبيء الشهادة على جهة حسن الظن بالمؤمن 
الظن يقوىء ثم يحصل العلم؛ وبين ذلك بما وتصديقه لحكم الدين. فأمًا في القطع على 
نجذه في الشاهد من الأخبار التي عي طريق صحة الخبر وصدقه فإنما هو المجيء الذي يا 
العلم (ق ع 216 :1577 يكذب مثله وسواء كان ناقلوه مؤمنين أم كافرين 
- قلنا في الأخبار: إنها من الأصول العظيمة في (خء ن. ه40٠8)‏ 
باب التكليف لتعلق ما ذكرناه من الفوائد بها. -ما يدل على وجوب الأفعال الشرعية من 
وليس لهذه الفوائد قسمة رابعة؛ لأنْ ما ييحصل ضروب الأدلة: قد يدل على ذلك ما يجري 
لسامع الخبر هن الفائدة ليس هو بإدراك الخبر؛ << مجرى الخبرء وذلك نحو قوله جل وعرّ: 
وإنّما يحصل بالأمر الراجع إلى معنى الخبر «وَيَّه عَلَ آلَّين حِجٌّ اليد (آل عمران: 
ومضمونه (ق» غ216 )١1١ 559١‏ ). ونحو الإخبار بأنه واجب» أو فرض» أو 
- قالوا (أهل. السئّة): إِنْ الأخبار التي يلزمنا ‏ لازمء إلى سائر العيادات (ق. غلا(ء 
العمل بها ثلاثة أنواع: تواترء وآحادء ومتوسّط )5+٠١4 ١‏ 


إخبار 


53/ 


أخيار الاحاد 


ل 


أمَا أخبار الأحاد فمتى صم إسنادُهًا وكانت 
مُُونْهًا غير مستحيلة في العقل كانت موجبّة 
للعمل بهاء» دون العلمء وكانت بمئنزلة شهادة 
العّدُول عند الحاكم في أنه يلزم الحكم بها في 
الظاهرء وإن لم يعلم صدقهم في الشهادة. 
وبهذا النوع من الخبر أَنْيَتَ الفقهاء أكْثرَ فروع 
الأحكام الشرعية فى العيادات والمعامللات 
وسائر أبواب الحلال والحرام» وضَلْلوا مَنْ 
أسقط وجوبٌ العمل بأخبار الآحاد فى 
الجملةء من الرافضة والخوارج وسائر أهل 
الأهواء (ب» ففء 76 )١8‏ 

أخبار الآحاد متى صم إسنادُها وكانت متوثها 
غير مستحيلة فى العقل كانت موجية للعمل بها 
دون العلم وكأنت بمنزلة شهادة العُدذول عند 
الحاكم يلزمه الحكم بها في الظاهر وإن لم 


يعلم صدقهم في الشهادة (ب. أء )١١+15‏ 
أمَا أخبار الأحاد الموجبة للعمل دون العلم 
فلوجوب العمل بها شروط: أحدها إتصال 


الإسناد في قول الشافِعي وأصحابه لأنهم لا 
يرون الإستدلال المُرْسَلِ صحيًا ورأى مالك 
مُراسيل الصحابة حبّةء وأمًا أبو حنيفة رأى 
الإحتجاج بالمراسيل كلها عن الثّقات صحيحًا 
والشرط الثاني عدالة الرّواة فإن كان في رواته 
مبتدع في د ِحُلَيِهِ أو مجروح في فعله أو مدَلّس 
فى روايته فلا حجة في روايته. والشرط الثالث 
أن يكون متن الخبر مما يجوز في العقل كوثهُ 
(ب. أ عا ”) 

أمَا أخبار الآحاد فلا يقبل فيه ولا نشتغل بتأويله 
عند من يميل إلى التأويل؛ ولا بروايته عند من 
يقتصر على الرواية: لأنْ ذلك حكم بالمظئون 
وإعتماد عليه (غ» أ. 0517 1؟) 


أخبار الكقار 


- إِنْ أخبار الآحاد مظنونة فلم يجز التمسّك بها 


فى معرفة الله تعالى وصفاته. وإنما قلنا إنها 
مظنونة وذلك لأنا أجمعنا على أنّ الرواة ليسوا 
معصومين» وكيف والرواقض لما اتفقوا على 
عصمة على رضي الله عنه وحده فهؤلاء 
المحدّئثون كفروهمء فإذا كان القول بعصمة 
علي كرم الله وجهه يوجب عليهم تكفير القائلين 
بعصمة علي: فكيف يمكنهم عصمة هؤلاء 
الرواة» وإذا لم يكونوا معصومين كان الخطأ 
عليهم جائراء والكذب عليهم جائرّاء فحيطٍ لا 


يكون صدقهم معلومًا يل مظئونًا. فثبت أن خير 


الواحد مظنون (ف» سح 26 75 


أخبار الرسل 
- ثم إذ قد لزِمّ قبول الأخبار بضرورة العقل لزِم 


قبول أخبار الرّسل؛ إذ لا خبرَ أظهّرٌ صدقًا من 
صدقهم؛ إذ لا يوجد ختبر يطمئن إليه القلب 
- مما بيّنا من المعارف التي يصير متكر ذلك 
متعتنًا بضرورة العقل - أوضح صدقًا من أخبار 
الرزسل صلوات الله عليهم؛ فمن أتكر ذلك فهو 
أحقٌ من يقضي عليه بالتعتّت والمكابرة (م» حء 
لم )١‏ 


أخبار الحغفار 
- الخطأ من قول هشام وأبي الهذيل قولهما: أن 


أخبار الكفار لا توجب العلمء لأنْ هذا لو كان 
هكذا لم نعلم ما بعد عنا من بلاد الكفر ولا ما 
مضى من أيام البشرء إذ كان المخبرون بذلك 
كفارًا. فأمًا قولهما: أن فى الأرض جماعة 
صالحين أبرارًا أتقياء باطنهم كظاهرهم لا 
نعرفهم بأعيانهم» فغير مدفوع ولا منكر (خ» 
نء لاؤكء :) 


أخبار متواترة 


أخبار متواترة 

- قما غاب عنك ممّا قد رآه غيرك مما يدرك 
بالعيان» تسيل العلم نيه الأخبان المتواترة التي 

يحملها الوليُ والعدوٌ والصالح والطالح 

التُسطيضة في الناس. فتلك لا كُلفةَ على 
سامعها من العِلم يتصديقها. فهذا الوجه يستوي 
فيه العالم والجاهل (جء رء 4؟5+١١)‏ 

- ما يعلم صذقه اضطرارًا فكالأخبار المتواترة» 
نحو الخبر عن البلدان والملوك وما يجري هذا 
المجرى» ونحو خبر من يخبرنا أن النبي صلى 
الله عليه كان يتدين بالصلوات الخمس وإيتاء 
الزكاة والحجّ إلى بيت الله الحرام وغير ذلك. 
فإنّ ما هذا سبيله يعلم اضطرارًا. وأقل العدد 
الذين يحصل العلم بخبرهم خمسةء حتى لا 
يجوز حصوله بخبر الأربعة. ولا يكفي خبر 
الخمسة على أي وجه أخبرواء بل لا بد من أن 
يكون خبرهم مما عرفوه إضطراراء ولهذا لا 
يجوز أن يحصل لنا العلم الضروري بتوحيد الله 
وعدله بخبر من يخبرنا عن ذلك» لما لم يعرفوه 
اضطرارًا (ق» شء 58لاء 1) 


إخبار واستخبار 

- إن من طبع الإنسان محبة به الإخبار والاسْتخبار . 
وبهذه الجبلة التي جُبلَ عليها الناس تقلت 
الأخبارٌ عن الماضين إلى الباقين > و < عَنْ 
الغائب إلى الشّاهدء وأحبّ الناسسن أن يقلن 
عنهم وتقشوا حَوَاطِرَهم في الصّخور واحتالوا 
لِتشر كلامهم يصّئوف الحيّل. وبذلك ثيتت 
حَجةٌ الله عَلَى مَن لم يُشاهِدْ مخارجَ الأنبياء ولم 
يَحضْرٌ آياتِ الرّسول. وقامٌ مَجِيءٌ الأخبار عن 
عير 0 ولا تواطيء مقام العيان. وعْرفُت 
الملداث والأقطارٌ والأمم والعسارات 


28 


والتدبيراتٌ والعَلامات»: وصار ما يتقُلّه التَامِن 
بعضهم عَن بعضٍ ذريعة إلى قَبِولٍِ الأخبارٍ عن 
الرسُل وسّلْمًا إلى التصديق وعَوْنَا على الرضا 
بالتقليد. ولولا حلاوةٌ الإخبار والاسيخبار عند 
الناس لما انتقلت الأخبار وحلّت هذا المحَل 
(ج رء ٠غ )١5*‏ 


عي 00 و 


ا مخبرًا ومخيرًا : #من جه با نه فلم حير متها 
من فرع يُوميذٍ عَامُِونَ ومن جك هِلسَّدئَةَ فَكْبتَ 
م في أ عل يجزويك إِلَّامَا فشر تَعمَلُونَ4 
(النمل: 8م - »)4١٠‏ فأخبر سبحانهء» أن 
ع كس سن ا ور 
وقضائه عليهم. أت الى منهم وفيهم» ألا ترى 
كيف يقول: #هَلُ تمر ررس إل 04 علج » 
(النمل : أي لم يظلمكم ولم يجزكم إلا 
بعملكم لا بغيرهء توفيقًا منه لهم وتبريًا من 
الظلم إليهمء فلو كان قضى ذلك عليهم لما 
كانت عليهم حجة ولا تبر سبحانه» من فعله 
ونسبه إليهم (ي» رم 60 3ح 
لم يقل سبحاثه : فَدّرته ولا قضيته عليه ولا 
أمرته ولا رضيته منه. بل برأ نفسه من فعله 
وألزم المعصية أهلها وفاعلهاء ألا 4 د 
نول لوعت لم عنم َل لد عقَنَُ ماصع ون 
لقتسيت؟# (المائدة: )7٠٠١‏ أخبر أن .0 5 
من نفسه لا من غيرها (ي»؛ رء ١ع‏ 5) 
ألا ترى كيف يخبر عن تمكينه لعباده وتخييره 
لهم وعن تَخْيره لهم وعن الإستطاعة والقدرة 
التي مكنهم بها من العمل للطاعة والمعصية» 
فقال: ولو أنَّ أهَلّ الحكتب امَو وأدهَوَا 
لسكا عَنْهم سسيتاتهم 01 جنات ألتّمير» 
(المائدة: 50)»: ثم قال: #ولو أَتممْ أقاميا التورية 


ا 


والإنيل و ومآ م فل إلهم من ويم لكلا من 
فوَقَهِمَ ومن ىت أي مه ب 2 قي 
(المائدة: 57)» ثم قال: 121 أهْلّ الشرع 
مثأ وَتقا لها هم بَرَكَتٍ ين الصمل و1 
كوا ََحَذنهُم بمَا كاوأ أ تَكثن» (الأعراف : 
5ك) (ي. ر 5 )20 


إختراع 


- كان (الأشعري) يقول إِنْ معنى قولنا * مُحدّث ' 


و"إاحداث" ‏ و"حدوث" 
و* حديث " و"فعل" و'مفعول" 
و"إيجاد" و'موجّد' و"إبداع* و'هبدّع 
وااختراع. و “مخترع و تكوين' و'مكوّن” 
و "تلق * والمخاوت ‏ سواء في المعنى» وإن 
المحدّث بكونه م مُحدَنًا لا يحتاج إلى معنى به 
يكون ةا وكذلك الموجود المُطلق على 
معنى الثبوت أيضًا لا يقتضي معنى به يكون 
موجوةًا . وكانت عبارته عن ذلك أنَّ التُحدّث 
محِدَثا لنفسه من محلثه من غير أن يقتضي 
بحدوثه معنى له يكون جحدثا كها يقتضي 
المتحرّك معتى به يكون متحرّكًا (أ. مء 
4 8 
أمَا الاختراع. فلا شك أن القادر بالقدرة لا 
يقدر عليه» لأنه إيجاد فعل متعدّ عنه من غير 
سبساء وهذا لا يتأتى من القادرين بالقدرة» إن 
لو صحّ ذلك لصم من أحدنا أن يمنع غيره من 
التصرّفات من غير أن يماسّهء أو يماس ما 
ماسّهء والمعلوم خلافه (ق» شء 0577 4) 
أمَا الإختراع فيتعذر منه (الفاعل) لعلمنا بأنّه لا 


و"حادث" 


و"حذث" 


يقع على ما يدعوه الداعي إليه بدلالة أنه لو أراده . 


الفعل فيما بان منه لتعذّو إلا بأن يكون هناك 
ضرت من الاتصال. ألا نرى أنه لو أراد 


إختراع 


اختراع السكون في جسم الضعيف الذي يمشي 
على يُعْد منه لتعذّر ذلك عليه حتى إذا ماسّه تأتى 
منه؟ وهكذا لو أراد المريض أن يفعل الحركات 
في جوارحه مخترعة بقدر قلبه لتعذّر ذلك عليه 
فدل أن الإختراع متعذر بالقّدَّر. فإذا كان 
الاختراع هو الوجه الذي يصح حدوث الجسم 
عليه دون ما تقدم من الوجوه بدلالة أنَا لو فعلناه 
ابتداءً فى محل القدرة أو بسبب نوجد مسيّبه فى 
محل القدرة لأدّى إلى صححة حلول الجسم في 
الجسم. وهذا يقتضي أنْ الأجسام لا تتعاظم 
بالانضمام ولا بالمجاوزة وذلك ياطل. ولو 
فعلناه بسبب نوجد مُسبّبه في غير محل القدرة 
لكان ذلك هو الاعتمادء» وهذا مما لا يولد 
الجسم وإلا كنا لقدرتنا عليه وإن اختلفت 
أنواعة قادرين على الجسم. ومعلوم أنه لا 
تتأتى منا الزيادة في الأجسام وإلا كنا إذا 
اعتمدنا في وعاء زمانا طويلا يمتلئ بالريح عند 
التفخ ليلّاء يقول قائل إِنْه يتبدّد في الهواء وقد 
عرفنا فساد ذلك (ق» تاكء الى 6) 


أمّا الاختراع وهو ما يتبدئ به القادر من دون أن 
يكون في محل القدرة قلن يصمح إلا ممن هو 
قادر لنفسه دون من كان قادر يقدرة. فلهذا كان 
القديم مخصوصضًا به دوننا. وقد يجوز أن يفعل 
تعالى بسبب على ما يختاره. ولكنه يبتدئ 
السبب أيضًا فتخترعه لا على الحد الذي نفعله 
(ق)» تك3ق فشكلل )١‏ 


كل ها صحّحت إضافته إلينا من بعض الوجوه 
تصحٌ في كل فاعلء ولا فاعل يصحٌ منه إيقاع 
الفعل على وجه من هذه الوجوه ويتعذر على 
من سواة إيقاعه على ذلك الحد. وإنّما الدلالة 
قد دلّت فيه تعالى على أنّه لا يختار القبيح لا أنه 
يستحيل ذلك منه» فصار كل قادر يصح منه 


إخترام 


إحداث الأفعال مجردة وعلى الوجوه الزائدة 
التي قدّمناها. وإنما يختصٌ القديم بالقدرة على 
أجناس مخصوصة وعلى إحداث ما يقدر عليه 
على طريقة الاختراع لأمر يرجع إلى أنه قادر 
لنفسه (ق» دتال2 !للزلا 11م 
- كان شيخنا أبو على رحمه الله يذهب إلى أنه 
تعالى لا يفعل بأسباب» ولا يصمح ذلك فيه كما 
لا يصمّ أن يفعل بالآلة» ويقول: إِنْ القول 
بذلك يوجب حاجته إلى السيب» فإذا ثيت أنه 
يتعالى عن الحاجة علم أنْ كل ما يفعله إِنّما 
يفعله على جهة الاختراع والابتداءء وإنما يقال 
إنه بسيب يوجب الفعل» إثما يفعل القعل عنده 
لا أنه يفعله به ويفارق حاله حالتاء لأنّ الواحد 
منًا لا يمتنع من حيث كان قادرًا يقدرة أن 
يحتاج إلى السبب كما يحتاج إلى الالة وإلى 
استعمال محل القدرة (ق» غ4» 95 9) 
- إن القدرة لا يمكن فعل الجسم بهاء وتحريره 
هو أن يقال إِنّ القدرة لا يمكن الفعل بها إلا 
مباشرًا وإمًا متولّدًا. وأمًا الإختراع قمحال 
بالقدرةء ولا يمكن فعل الجسم على الوجهين 
جميعا (ن. د 85٠‏ 7) 
- إن القديم يتأتى منه إختراع الأجسامء والواحد 
منا لا يتأتى منه ذلك. وما ذلك إلا أنّ كون 
القديم تعالى قادرًا لنفسهء وكون أحدنا قادرًا 
لصفقة معنوية (ن» دء 5548 ل/0) 
- الخلق الذي أوجبه الله تعالى لنفسه ونفاه عن 
غيره هو الإختراع والإبداع وإحداث الشيء من 
له شيء بمعنى من عدم إلى وجود (حء ف"7 
١‏ 
- في أن الجسم يحدث بالاختراع: اعلم أنه إذا 
يت «حطدوث الجسم : فالوجه الذي يحدث عليه 
هو أن يقع مبتدءًا على طريق الاختراع من قبل 


ا 


الله تعالى. والكلام في ذلك يدور على 
وجهين : أحدهما أن تس أنه غير مشدور 
للقادرين بِقدّرءه يل يختصٌ تعالى بالقدرة عليه. 
والثانى أنه إِنَما يفعله ابتداء فلا تدخله طريقة 
التوليد أصلًا (أء تء ١9‏ 18) 

(المعتزلة) يستدلّون في خلق الأعمال بقوله 
تبارك وتعالى: طتتَبَارَكَ أَمَّدُ َحْمَن الليين» 
(المؤمنون: »)١4‏ وزعموا أنّ ذلك يدل على 
اتصاف العياد بالخلق والإختراع (جء شء 
)١5 255‏ 

أمَا قوله فاعل لا بمعنى الحركات والآلة فحق 
لأنْ فعله اختراعء والحكماء يقولون إبداع 
ومعنى الكلمتين واحد وهو أنه يفعل لا بالحركة 
والآلة كما يفعل الواحد مناء ولا يوجد شيئًا من 
شيء (أء ش21 57 5) 


التكوينُ والإختراعٌ والإيجاد والخلق ألفاظ 
نشترك في معنى وتتباين بمعان. والمشترّك فيه 
كون الشيء با الع 0 
موجوداء وهي أخصض تَعلًا من القدذرة» لأن 
القذرة متساوية النسبة إلى جميع المقدورات» 
وهي قائمة خاصة لما يدخل منها في الوجود 
وليست صفة سلبيّة تعقل مع المنتسبين» بل هي 
صفةٌ تقتضي بعد حصول الأثر تلك النسبة (طءى 
م 717 18) 


إخترام 


إنما تقول ما ذكرته في الفعل الذي يتعذّر على 
المكلّف لأمر يرد عليه من قبل المكلّف ولا 
يكون للعبد سبيل إلى إزالته. كال حترام والمنع 
إلى ما شاكل ذلك من الأمور المزيلة للتكليف . 
فأمًا إذا كان ماله يتعذّر الفعل يحصل من قبله 
وقد كان له سبيل إلى أن لا يفعل ذلك؛ فيستمرٌ 


6١‏ إختلاف 


على ما كُلُف . فلا يجب ما ذكرته» بل لا يخرج - إن الإنسان قد يخترع الألوان والطعوم والروائح 
من أن يكون تعالى قد ألزمه الفعل الأول وما والإدراكات (بشر) (ساء فء لا6١1. )7١‏ 
يليه من الأفعال» وإن كان بأن لا يفعل الأوّل - إن من اخترع شيئًا لم يكن قط لا على مثال 
يحصل مضيّعًا لما يعده من الواجبات. ومثال سلف ولا عن ضرورة أوجبت عليه اختراعه. 
ذلك. ها ذكرناه من أنه تعالى لا يجوز أن لكن إختار أن يفعلهء فإنّه قادر على ترك 
يكلف المرء إتمام صومه اليوم» والمعلوم أنه اختراعهء قادر على اختراع غيره مثله أو 
يخترمه قبل تقضّيه؛ ويجوز أن يُكلّفه صوم خلافه. ولا فرق بين قدرته على بعض ذلك 
اليوم. وإن كان المعلوم أنه سيفرط في إتمامه وبين قدرته على سائره (ح» فال بازمال )١‏ 
من حيث لا يفعل الدخول فيه على وجه يصح 
منه الإتمام (ق» غ١1‏ 4825 )١15‏ ل 
إخترع - حال العبد إذا اخترع الأعراض» لأنْ ذلك 
- قال الله عو وجل طمن سي كيه مس وريه يصع بِالقدَرْ الدالة على حَدَثْ المحل (قء 
١‏ ميل قن يََدَ لد وي يرشا » (الكهف : 344 * )١ 94 . ١‏ 
ومرل. تصبا ويا م 
)١7‏ وقال: «يضِلٌ بد حِكَييرًا وَيَمَدى بده 
ي» (البقرة: 17) قأخير 5207 إحبارف 
وقال: «وَيضِلٌ نَنَدُ التَللِمِنٌ وَيَدْمَلُ أيه ,ا -الشيء الواحد لا يخالف نفسه ولا يكون 
بعَا» (إيراهيم : 7) فأخيرنا أنه فعّال لما بعك فوجب بذلك أن الاختلاف والتغاير 
ترايق + ل ا ل إنما وقع بين شيئين هما سواه وهما السكون 
وأحدّثه وأنشأه واخترعه» وقد بيّن ذلك بقوله: 2 والحركة. فلذلك قلنا: إِنْ الجسم إنما يتحرّك 
«أمَبِدُنَ ما تَحِونَ وآ و كْمَوُنَ»ه2 بحلول الحركة فيه ويسكن لحلول السكون فيه. 
(الصافات: 48 - 95) فلو كانت عبادتهم والقديم جل ذكره عالم بالأشياء على ما هي 
للأصنام من أعمالهم كان ذلك مخلوقًا لله وقد عليه من حقائقها لم يزل ولا يزال كذلك» وإنّما 
قال الله تعالى: طجَية بِمَا كنا يَتَمَْنَ 4‏ اختلفت العبارة عن علمه بالأشياء قبل أن 
(الأحقاف: )١4‏ يريد أنه يجازيهم على يوجدهاء وفي حال وجودها لاتصال العبارة 
أعمالهم» فكذلك إذا ذكر عبادتهم للأصنام عن علمه بالأشياء بالعبارة عن الأشياء المتغايرة 
وكفرهم بالرحمن» ولو كان مما قذَّروه وفعلوه المختلقة الأحوالء فاختلفت لاختلاف ما 
لأنفسهم لكانوا قد فعلوا وقدّروا ما خرج عن اتصلت به (خء نء 045 )٠١‏ 
تقدير ربهم وفعلهء وكيف يجوز أن يكون لهم - التشابه والاختلاف أيذا تقع في الأغيار. 
من التقدير والفعل والقدرة ما ليس لربهم؟ من وجملة ذلك أنا نجد فعل العبد من الوجه الذي 
زعم ذلك فقد عجر الله عرّ وجلٌ» تعالى عن20 عليه أمر العالم لله فثبت أن خالق العالم كله 
قول المعججزين له علوًا كبيرًا (ش.ء ببء ‏ وإحده وإنّما يجعل للعبد لا من ذلك الوجه 
ملاكل ه6) (مء ك3 6 ) 


إختلاف بين الذوات ؟م 


إختلاف بين الذوات 


بصفة ليست للآخر أصلاء أن نقول: اللأصل 
فى معرفة الاختلاف بين الذوات هو الإدراك. 
وما عداءٌ مرثّبٌ عليه مشيةٌ به. فتقول: لا بد في 
كل ذاتين مختلفتين من أن تثبتا على وجه لو 
تناولهما الإدراك لفرقنا بينهما ولميّزنا أحديهما 
من الأخرى. ولا طريق للتمييز بينهما إذا قدرتَ 
الإدراك فيهما إلا بأن ستبدٌ أحدهما بصفة 
ليست للآخرء وإلا فلو وقعم الاشتراك في 
صفتيها لبطل التمبيزء وبطلان أن التمييز بينهما 
مع الإدراك بطلان للخلاف أصلا (قءاتك3ء 
لاملا "7 


إختلاف الذوات 

- إِنْ صفة الوجود صفة واحدة في الذوات 
الموجودة ... والدلالة على أن صفة الوجود 
واحدة فى الذوات أن الذي به يُعرف اختلاف 
الصفات في الذوات إذا لم يكن طريق العلم بها 
الضرورةء هو أن تختلف أحكامهاء فيتوضّل 
باختلاف الأحكام إلى اختلافها في أنفسهاء 
كما أنْ الطريق إلى معرفة اختلاقف الذوات 
اختلافها في الأحكام التى تصّحٌ أو يجب أن 
يستحيل. فصار المراد باختلاف الذوات أن 
بعضها لا يسدّ مسد بعض في الأحكام الواجبة 
أو الصحيحة أو المستحيلة. والغرض بتمائلها 
اثّفاقها في هذه الأحكام. والغرض بتماثل 
الصفات هو اتفاقها في الأحكام التي تثبت 
لها. فإذا لم تفترق في هذه الأحكام عرفنا 
تماثلهاء وإن افترقت عرفنا اختلافها. فإذا 
صخت هذه الجملة وكان حكم صقة الوجود ما 
ثبت من ظهور صفغة الذات بها حتى يكون هو 


الذي يصّحٌّ ذلكء وقد عرفنا أن هذا غير 
مختلف و الذوات. فكل هموجود لأجل 
وجوده تظهر صفته المقتضاة عن صمة 
الذات. وبوجوده يعرف ما هو عليه في ذاثه. 
فوجب أن تكون الصفة واحدة وأن لا تختلف . 
ومتى وجدت بعض الذوات تتحيرز عند الوجود 
والبعض تظهر له هذه الهيبة عند الوجود فلا 
تظنَّ أن ذلك هو لاختلاف هذه الصفة فى 
نفسهاء ولكن قد اختلف ها هنا ما تأثيره آكد 
وأقوى من تأثير الشروط والأمور التي تصححح. 
وهو ما يؤثر في الصفة بطريقة الإيجاب. 
فالجوهر لِمَا هو عليه يؤثّر في تحيّزه عند 
الوجود. وكذلك السواد فاختلاف المقتضى 
لأجل ذلك لا لاختلاف الوجود فى نفسه (ق» 
تف 21١56‏ 5؟5) ١‏ 


إختلاف فى صفة الشىء 


- إن الاختلاف في صفة الشيء لا يمنع من أن 


يكون العلم به ظاهرّاء لأنْ نفاة الأعراض وإن 
خالفوا في الأعراض المدركة فالعلم بها 
ظاهر. واختلاف الناس في الإرادة وأمثالهاء 
لم يمنع من أن يكون العلم بأنه مريد واضح . 
فكذلك علم الخائف بأنه خائف يحصل 
باضطرارء وإن اختلفوا فى ما نيّه الخوف» 
لآنه إذا كان :فى :من نفى الحوف لذ يرنه من 
أن يفصل يبن حاله خائقًا وخلافهاء فكذلك 
على أن العلم بذلك قد صار في الوضوح بحيث 
يحصل فيمن لا عقل له إذ رَوْع بضرب أو غيره؛ 
فكيف يدعي فيه الالتباس؟ (ق» غ؟١»‏ 
ا 


إختيار 


2 اختلفوا (المعتزلة) في الإرادة هل هي مختارة 
أم اختيار ايت بمختارة على مقالتين : فقال 
فوم: : هي مختار ة كما أنها اختيار»ء ولم يجيزوا 
أن تكون مرادةً كما أنها مختارة» وقال فائلون : 
هي اختيار ولمنة» بمختارة (ش. 2 
8 ؟"١)‏ 

- ما كان من أفعال الله له ترلك كالأعراض فهو 
مُخْتَارء وما لا ترك له كالأجسام فهو اختيار 
وليس بمشثار 300 قء 5+٠‏ قل /ع 

- قال قوم: الإيثار هو الإختيار والإرادة؛ والمراد 
لا يكون إيثارًا ولا اختياراء وقال قوم : الإيثار 
هو الارادة. والإختيار قد يكون إرادةً وقد يكون 
مرادًا (شء قى» 47١‏ 1؟١)‏ 

- أيضًا أن الله تعالى إذا أنشأ شيء ثم أفناه» وفيه 
أيضًا ما قد أعاده نحو الليل والنهار» ثبت أن 
فِعْله بالإختيار؛ إذ تحقّق به صلاح ما قد 
أفسدهء وإعادة ما قد أفتاى وإيجاد المعدوم 
الإختيار؛ إذ مِنْ كان الذي منه يكون بالطبع 
لا يجىء منه نفى ما يوجدء وإيجاد ما يعدمه. 
ولا قوة إلا الله (م. حَْ 7/1 

- إِنَا قد ينا حدث العالم لا من شيء» وذلك نوع 
ما لا يبلغه إلا فل مَنْ هو في غاية معنى 
الإحتيار» وما يكون بالطبع فيحقه الإضطرار» 
ومحال أن يكون مَنْ يبلغ شأنه إلى إنشاء 
م كان وقوع الشيء ارس 
وكثلة بيحيث معط عنه الإمكان. وذلك اية 
الحدّث وأمارة الضعف. جل ريّنا عن ذلك / 
وتعالى (م. اح هغ. ؟”) 

- إِنَْ من لا قدرة له يخرج الذي يكون منه مضطربًا 


إختيار 


فاسدّاء ولا يملك الشيء وضدّهء فثبت أن ما 
كان منه بقدرة كان واختيارء وذلك أهمارات 
الفعل الحقيقية قي الشاهد الذي هو أصل للعلم 
بالغائب (مء حََ6 6 5) 

- قال الكعبي: أفعال الله باختيار؛ لأنْ المطبوع 
يكون فعله نوعًا (م. حََ6 م 4 

- الدلالة عندنا على الإختيار خروج الخُلقٌ على 
تفاوت مائيّته.ء على ما فيه من الحكمةء 
والدلالة على وحداتية الله فدل ذلك على 
إختيار كون كل شيء على ما هو عليه (م») ح». 
ا )١7‏ 

- قال الشيخ رحمه الله: الأصل عندنا في 
المسمّى ياسم القدرة أنها على قسمين: 
أحدهما سلامة الأسياب وصحة الآللات وهى 
تتقدم الأفعال» وحقيقتها ليست بمسجعولة 
للأفعال» وإن كانت الأفعال لا تعوم إلا بها 
لكنها نِعَم من الله أكرم بها من شاء ثم يستأديهم 
شكرها عند احتمالهم ذَرْك التّعم وبلوغ عقولهم 
الوقوف عليها . . . والثاني معنى لاا يقدر على 
تبيّن حدّه بشيء يُصار إليه سوى أنه ليس إلا 
للفعل» لا يجوز وجوده بحال إلا ويقع به الفعل 
عندما يقع معه. وعند قوم قبلهء أعني فعل 
الإختيار الذي بمثله يكون الثواب والعقاب» 
وبه يسهل الفعل ويخف ت (مء حَْ كدكل لم1ا) 


- ليس شرط الإختيار أن يفعل ما شاءء ولكن 
يختار الأؤلى به أنْ يفعل» فإذا قعل ما لا يعرف 
لماذا فعل ثبت أن لغيره في فعله تدبيرّاء على 
ذلك خرج فعلهء والله الموفق (مء اح 
وا 1ع 

- كان (الأشعري) يثبت للمحدّث اختارًا على 
الحقيقة بمعنى الإرادة» كما يكبت له قدرة 
واستطاعةء ويقول إِنْ اختياره وقدرته عن 


هه 


إختيار 


اختيار الله تعالى وقدرتهء وإن الله تعالى جعل 
المختار مختارًا والكاره كارها والمستطيع 
مستطيعًا والعاجز عاجرًا على معنى أنه جعل 
هذه المعاني وخلقها له بعد ما لم تكن (أ» م 
كلا )1١17‏ 

الإختيار كالمختار في أنّه لا يمكن أن يقع إلا 
بقدرة» وتلك القدرة أيضًا صالحة للضدذين 
فتحتاج إلى أمر آخر له ولمكانه يكون ذلك 
الاختيار بالوقوع أولى مما يضادّه. والكلام في 
ذلك كالكلام في هذا فيتسلسل بما لا يتناهى 
من الاختيار» واختيار الاختيار. أو يتتهي إلى 
اختيار ضرورئيّ؛ وذلك يوجب كون الواحد مثا 
فى بعض الحالات مدفوهًا إلى اختيار 
ضروريء والمعلوم أنه لا يوجد في شيء من 
الحاللات كونه على هذا الوصفم. ويعد»ء فإن 
الساهي قد عَدْم منه الاختيار» فيجب أن يوجد 
منه الضدان وقد عرف فساده. وبعد»ء فإِنْ قدرة 
الاختيار منفصلة عن قدرة المختار» فكان يجب 
أن يحصل أحدهما مع فقد الآخرء وهذا يؤدّي 
إلى اجتماع الضدين في بعض الحالات على ما 
ذكرناه (ق»ء شش. 8ؤث“ء )١07/‏ 

أحد ما يدل على أنه تعالى لا يجوز أن يكون 
مريدًا للمعاصىء هو أنه لو كان كذلك لوجب 
أن يكون مختارًا لهاء لأنَّ الاختيار والإرادة 
واحد (ق» شء» 555 5) 

إذا وقع الفعل لخلوص الدواعي فإنَ وقوعه لا 
يخرج عن حدْ الاختيار دون الوجوب. لأنه قد 
بطل تعلق هذا الفعل بعلة موجبة (ق») ت١٠ء‏ 
05 

ما الاختيار فتارة يستعمل في الفعل المراد متى 
وقع لا على طريق الإلجاء والحملء وتارة في 
نفس الإرادة؛ فلا بد هن أن تكون هي والفعل 


لك 
وحمل. وقد يستعمل على طريق التجوز في 
قعل الغير والحال في الإيثار يجري مجرى 
الحال في الاختيار فى صحّة استعماله على 
الوجهين وفيى صحة التجوّز به في فعل الغير 
رق تك لاأك )١94‏ 


في وجوه تعلق القدرة بالمقدورات. اعلم أنْه 
صدّر الباب بوجوب تعلق القدرة بما تتعلّق به؛ 
والصحة المذكورة في هذا الموضع لا ينفصل 
عن الوجوب . وإنما كان كذلك لأنّ هذا التعلق 
مستند إلى صفة تتجدّد للقدرة عتد الوجود. 
فلما كان اختصاصها بهذه الصفة ثبت هذا 
الحكمء وصار هذا الحكم هو الطريق إلى تلك 
الصفةء فوجب لذلك أن نقضى بأنّ تعلّقها يما 
تتعلّق به واجب. وكذلك تقول فى القادر إِنّْ 
تعلقه بالمقدور واجب وإِنّما وقوعه يصحٌ منه 


ويقف على دواعيهء وإلَا فالحكم الذي له مع 


المقدور لا تدخله الصحّة بل لا بد من ثباته . 
ولا ينقض ذلك طريقة الاختيار لأنها تدخل في 
الوقوع» ولولا وجوب تعلقه بمقدوره لما صحٌ 
أن يختار مقدورًا على مقدور. فصار الاختيار 
تابعا لوجوب تعلق القادر بهذا المقدور. ولهذه 
الجملة لاا نعرف هذا التعلق فى القدرة ولا فى 
القادر ابتداءِ ما لم يقع بعض المقدورات» ثم 
نعلم استمرار هذا الحكم من بعد. فإذا تقرّرت 
هذه الجملة فيجب أن لا تفترق الحال في 
تعلقها بين ابتداء وجودها وبين استمرار الوجود 
بها. فلهذا ما يجب إذا حكمنا ببقاء القدرة أن 
نحكم باستمرار تعلقها بما تتعلّق به» ولا يجوز 
أن يتجدّد لها في حال البقاء من التعلّق ما لم 
يكن من قبل» لأنَّ الذي اقتضى فيها هذا 
الحكم هو ما يرجع إلى ذاتها بشرط الوجودء 


وهما قد حصلا في كِلي الحالين (ق» ت5ء 
066 

أمَا الإختيار فهو إرادة» وَإِنْ كان إِنّما يورصف 
بذلك إذا آثر به الفعل على غيره. ولو فعل فينا 
تعالى إرادةٌ الشيء» واضطرنا إليهاء لم يسم 
اختارًا؛ لأنّ معنى الإيثار بها لا يقعء و| وإنما 
يصحح ذلك متى فعلها الفاعل لما له يمعل 
المراد. وقد شرط شيخنا أبو علي رحمه الله في 
ذلك أنْ لا يكون مُلْجا إلى ما يفعله. لأنه إذا 
حصل بهذه الصفةء لم يسم مختاراء لأن 
الاختيار كالضد للالجاء (ق» اغك/ 
)١١ 5‏ 


قد يقال في نفس المُختار إِنّه إختيارٌ على طريق 
التوسّعء فيقال إن المشيء اختيارهء والأكل 
اختياره (ق» غ5/ لء لادء /) 

أما الإرادة إذا تقدّمت الفعل» وكان عزمًا لم 
تسم مّ بذلك» لأنّ معنى إيثار الشيء على ضَدَّه 
بها لم يقع. فأمًا إرادة المُسَبّبِ إذا قارن السبب 
أو إرادة جملة من الفعل تقتضي وقوعها على 
وجدء فقد يسمى إختيارّاء لأن المسَبّبِ قد صار 
في حكم الواقع بوجود مسسمبه» قما قارنه من 
إرادة المسَّبب نفسهء وجملة الخير قد صار فيما 
تؤثّر فيه الإرادة كالشىء الواحد»ء فما قارن أُوَّله 
كأنّه مقارنٌ لجميعه . وإِنّما قلنا إِنّهِ الإرادة لأنَه 
لا يكون مريدًا للفعل في حال إلا وهو مختار 
لهء ولا يكون منختارًا له إِلَّا وهو مريد. فقد 
صح أنّ أحدهما هو الآخر (قء» غك/”ء 
لاه ؟١)‏ 


- إن ما يريده على جهة الإلجاء هو الذي لا بد 


من وقوعهء وما يريده على جهة الإختيار لا 
يجب ذلك قبهء ولا يقتضي اتتفاؤه ضععمًا ولا 
نقصًا (ق» غ8/ 7 بضخايرة 


ا 


إختيار 
إن الإرادة لا تدعو إلى قعل القييح» وإنّما يفعل 
للداعى الذي له يقعل المرادء لا أنْها داعية فى 
الحقيقة ؛ لأن من حق الداعى إلى الفعل أن 
يتقدّمهء والإرادة تقارن إذا كانت اختيارًا وإيثارًا 
(ق» غ١١ء‏ 84 )١5‏ 


إن الكل يجب أن كون مشمكنا مود سينا 
كُلّنه؛ لأثه لا يجوز أن يكلّف المسّب ولا 
يكلّف السبب. فمتى بيّنا وجوه كونه متمكتًا من 
فعل ما كُلّف دخل فيه ذلك» ودخخل فيه أنه 
يجب كونه متمكنا من الإرادة إذا كُلْف الفعل 
الذي يقع على يعض الوجوه بالإرادة؛ لأن من 
حقّ الإرادة ألا تحصل جهة لفعله إلا إذا وفعت 
من قِبله. ولم يكن مضطرًا إليها . وتفارق العلم 
في ذلك؛ لأن العلم بالفعل المحكم قد يصح 
وإن كان مضطرًا إلى أن يقعله وألا يفعله؛ قلا 
يخرج من حيث كان مضطرًا إلى العلم من أن 
يكون الفعل واقكًا من قِبّله على طريقة 
الاختيار. ولو اضطرّه الله - تعالى - إلى 
إرادة الخير لم يصحٌ أن يفعل ذلك الفعل منه 
على خلاف ذلك الوجه. وإذا صحٌ أنها إنما 
تؤثر في أفعاله إذا كانت من قَبّلهء دخل ذلك 
تك مان كاء هه الشكنوة لأنيا كالسيسة قن 
هذا الوجه (ق» غ١١»‏ 5 )٠١‏ ْ 


إن الإختيار الذي هو فعل الله تعالى وهو منفى 
عن سواهء هو غير الإختيار الذي أضافه إلى 
خلقه ووصفهم بهء ووجدنا هذا أيضًا حسًا لأن 
الإختيار الذي توحد الله به هو أن يفعل ما شاء 
كيف شاء وإذا شاءء وليست هذه صفة شىء من 
خلقهء وأمًا الاختيار الذي أضافه الله تعالى إلى 
خلقه فهو ما خلق فيهم من الميل إلى شيء ما 
والإيثار له على غيره فقطء وهنا غاية البيان 
(ح. ف هك /ى) 


ىو 


١ 


إختيار 


وجدنا بالضرورة الفعل لا يقع باختيار إلا من 
صحيح الجوارح التي يكون بها ذلك الفعل» 
فصحٌ يقيا أن سلامة الجوارح وارتفاع المواتع 
استطاعة» ثم نظرنا سالم الجوارح لا يفعل 
مختارًا إلا حتى يستضيف إلى ذلك إرادة 
الفعل» فعلمنا أنّ الإرادة أيضًا محرّكة 
للاستطاعةء ولا نقول أنْ الإرادة إستطاعةء 
لأن كل عاجز عن الحركة فهو مريد لها وهو 
غير مستطيع (ح» فل 594 )١"*‏ 

إن العجز في اللغة إِنما يقع على الممنوع يآفة 
على الجوارح أو بمانع ظاهر إلى الحواس» 
والمأمور بالفعل ليس فى ظاهر أمره عاجرًا إذ 
لا آقة في جوارحه ولا مانع له ظاهرّاء وهو في 
الحقيقة عاجز عن الجمع بين الفعل وضدّه وبين 
الفعل وتركهء وعن فعل ما لم يؤته الله تعالى 
عونا عليه» وعن تكذيب علم الله تعالى الذي لم 
يزل بأنّه لا يفعل إلا ما سيق علمه تعالى فيه. 
هذه حقيقة الجواب في هذا الباب والحمد لله 
ربٌ العالمين» فإن قيل فهو مختار لما يفعل. 
قلنا نعم اختيارًا صحيحًا لا مجارًا لأنه مريد 
لكونه منهء محبٌ له مؤثر على تركه. وهذا 
معنى لفظة الإختيار على الحقيقة» وليس 
مضطرًا ولا مجيرًا ولا مكروهًا لأنْ هذه 
ألفاظ في اللغة لا تقع إِلّا على الكاره لما يكون 
منه في هذه الحال (حء» ف"”ء 657 )١١‏ 


أصحاب الأصلح . . . قالوا: إِنَّ الإختيار هو 
ما يمكن فعله ويمكن تركهء فلو كان الكفّار عند 
إتيان الله تعالى بتلك الألطاف يختارون الإيمان 
لأمكن أن يفعلوه وأن لا يفعلوه أيضًاء فعادت 
الحال إلى ما هي عليهء إلا أنْ يقولوا أنْهم 
كانو!ا يؤمئون ولا بدذء فهذا اضطرار من الله 
تعالى لهم إلى الإزيمان لا اخثيار ١ح‏ ف”5»؟ 


١ 


5 


)١1 21 

أمَا الإختيار فهو الذي إن شاء المرء قعله وإن 
شاء تركه (حء ف6, 11 )١9‏ 

إذا خرج أحدنا من الاختيار زالت أحكام أفعاله 
عنه (أء تع )١١1١49‏ 

الخيرة من التخيّر كالطيرة من التطيّر تستعمل 
بمعنى المصدر وهو التخيرء وبمعتى المَتَخْيّر 
كقولهم محمد خيرة الله من خلقه «إما كانت 
َم لَثِيرة» (القصص: 18) بيان لقوله ويختار 
لأنْ معناه: ويختار ما يشاءء ولهذا لم يدخل 
العاطف. والمعنى: أنْ الخيرة لله تعالى فى 
أفعالة وه اعك مشر التسكنة فيها لين لاد 
من خلقه أن يختار عليه. قيل السبب فيه قول 
الوليد بن المغيرة - لولا نزل هذا القرآن على 
رجل من القريتين عظم - يعتي لا يبعث الله 
الرسل باختيار المرسل إليهم. وقيل معناه: 
ويختار الذي لهم فيه الخيرة: أي يختار للعياد 
ما هو خير لهم وأصلح وهو أعلم بمصالحهم 
من أنفسهم من قولهم في الأمرين ليس فيهما 
خيرة لمختار (زء ”7 2031488 55) 

قال (النظام): لا بد من خاطرين» أحدهما يأمر 
بالإقدام» والآخر بالكفف ليصمٌ الاختيار (ش»ء 
م 4ه 0 

قال (معمّر): إن الله تعالى لم يخلق شيئًا غير 
الأجسامء فأمًا الأعراض فإنها من اختراعات 
الأجسامء إمَا طبعًا كالنار التى تحيث 
الإحراق.» والشمس التى تحدث الحرارة 
والقمر الذي يحدث التلوين. وإمًا اختيارًا 
كالحيوان يحدِث الحركة والسكون, والإجتماع 
والإفتراق (ش»؛ ما لمن 

الاختيار عند المعتزلة هو صكحة صدور الفعل أو 
تركه من القادر تبعًا لداعيه أو عدم داعيه» وهو 


يد 


متساوي النسبة إلى الطرفين عند عدم اعتبار 
الذاعي. وغير متساويها عند اعتبار أحدهما . 
ومتقدموهم جوّزوا صدور أحد الطرفين من 
المختار من غير ترججح أحدهما على الآخر. 
وأوردوا أمثلة الجائع والعطشان والهارب إذا 
حضرهم رغيفان متساويانء وقدحان 
متساويانء وطريقان متساويان. فإنهم 
يختارون أحدهما من غير ترجح. والذين لا 
يجوّزون ذلك يقولون: الرجحان شية؛ والعلم 
بالرجحان شية» ولعله يختار أحدهما لوجود 
الرجعاق . وإذ لم قطن بالرححاة. 
ومتأخروهم قالوا بوجوب الرجحان. وقال 
بعضهم بأن الطرف الراجح يكون أولى ولا 
بنتهي إلى حد الوجوب». وهو اختيار محمود 
الملاحمي. وأنكر بعضهم كون الأولويّة كافية: 
تمئل ما مرّ في خواص الممكن. وأبو الحسين 
وأصحابه قالوا: عند الداعى يجب الفعل» 
وعند عدمه يمتنع. وذلك لا ينافي الإختيار» 
إن تفسير الإختيار هو أن يكون الفعل والتَّرّك 
بالقياس إلى القدرة متساويينء وبالقياس إلى 
الداعي وعدمه إمَا واجيًا أو ممتئعا. ومن عدم 
التمييز بين الأمرين في هذه المسألة يحدث 
الإختلاف الجاري بين القائلين بالإيجاب 
والإختيار (طء مء 155+ )١7‏ 


الإختيار عند أبي الحسن هو الإرادة. واختار 
له : أي فعل به نخيرًا . والمشية هى الإرادة (ط» 
15154) ْ 

استناد الكل إلى قضاء الله تعالى وقَدّرهء إِما أن 
يكون بلا توسّط في إيجاد الشيء» أو يكون 
بتوسّط . والأوّل لا يقتضيه انتهاء الإرادات إلى 
إرادته» والثاني لا يناقض القول بالإختيار» فإِنَ 
الاختيار هو الإيجاد بتوسّط قدرة وإرادة» سواء 


إختيار الإرادة 


كانت تلك القدرة والإرادة من فعل الله بلا 
تو سط شيء آخر. قإذن» من قضاء الله تعالى 
وقدره وقوع بعضس الأفعال» تابعا لا ختيار 
فاعلهء ولا يندفع هذا إلا بإقامة البرهان على 
أنّه لا مؤثر إِلَا الله تعالى (طء مء )811١‏ 


- إِنْ معنى الإختيار هو استواء الطرفين بالقياس 


إلى القدرة وحدها ووقوع الطرف الذي يتعلق به 
الدذاعى (طى م مبالال 1 


- إذا فرضنا وقوع الفعل من المختار كان وجوب 


الفعل من جهة فَرَض الوقوع لا ينافي الإختيار 
(طلء م وبال ١؟)‏ 


- إنتهم يقولون (المعتزلة): معنى الإختيار هو 


اأستواء الطرفين بالنسبة إلى القدرة وحدها 
ووجوب وقوع أحدهما بحسب الإرادة. فمتى 
حصل المرجح وهو الإرادة وجب الفعل» 
ومتى لم يحصل أمتنع , وذلك غير مناف 
لاستواء الطرفين بالقياس إلى القدرة وحدها 
(طء م ٠١‏ 


- إِنّه حال الفعل إن امتنع التَرْكء فلا اخختيار؛ 


وإلاء فلا بدّ من مرجّح؛ وليس من فعله» ولا 
عاد البحث؛ فإن وجب معه فذاككء وإِلا افتقر 
إلى مسخصص وقت الفعل (خ. لء ١١١‏ 5) 


إختيار الإرادة 
- أيضا أن شرط كل مَنْ فعله إختيار الإرادة» وكل 


مَنّ فعله الإضطرار أنّه غير مريد لذلك» فلو كان 
الله لفعل العبد غير هريد ليكون على ما كانء 
يكون مضطرًا ؛ ولذلك لا يجوز أن يكون لأحد 
في فعل غيره إرادة؛ لما لا يحتمل خروجه على 
ما يريد6 وسموا ذلك تمنياء فعلى ذلك لو توهم 
كون شيء لم يرده الله كانت إرادته تخرج مخرج 
التمني م حََ0 4 )2 


إختيار الأفعال 


إختيار الأفعال 

- قال (أبو الهذيل): فأهل الجنئّة في الجنة 
يتتعمون فيها ويلذون. والله تعالى المتولي لفعل 
ذلك النعيم الذي يصل إليهم وهم غير فاعلين 
له. (قال) ولو كانوا في الجثة مع صحة عقولهم 
وأبدانهم يجوز منهم إختيار الأفعال ووقوعها 
منهم لكانوا مأمورين منهيين. ولو كانوا كذلك 
لوقعت منهم الطاعة والمعصيةء ولكانت الجنة 
دار محنة وأمر ونهي ولم تكن دار ثواب وكان 
سبيلها سبيل الدنيا. وقد جاء الإجماع بأنّ 
الدنيا دار عمل وأمر ونهى والآخرة دار جزاء 
وليست بدار أمر ولا نهي» وهذا الإجماع 
يوجب ما قلت. فهذه حجة أبي الهذيل في نفيه 
أن يكون أهل الجنة يفعلون في الحقيقة (خ. 
ن كم ١97‏ 


حك وترك 

- أبو هاشم: ويجوز خلوٌ العبد من الأخذ 
والتَرّك . أبو علي والبلخي: لا . قلنا: فيلزم في 
الباري إذ صححة الفعل ترجع إلى القادرية لا إلى 
القدرة» إذ المستلقى الساكن خال عنهما (م: 
ف 7921١١٠١‏ 7) 


لخر 

- إن جهمًا كان يزعم أن الله يُفنى الجئّة والنار وما 
فيهما ويبقى وحده كما كان وحدله. ويستدل 
على قوله هذا بقول الله تعالى #هو الْأول 
وَألآْرَ» (الحديد: ””) قال: فالأول هو الذي 
كان ولا شيء معه وكذا (زعم) الآخر هو الذي 
يبقى وحده لا شيء معه (خء نء )١١ 0١18‏ 

- إن الآخر معناء أنْ يكون بعد فتاء الدنياء» وأن 
الله يعد الخلق (شء ق. 655 )١١‏ 

- زعم 'الجهم بن صفوان" إن معنى الآخر أنه لا 


ره 


يزال كائنا موجوداء ولا تشيء سوام ولا 
موجود غيره: وأن الجنّة والنار تغفنيان ويبيد من 
فيهما ويفنى (ش.ء ق» 2057 )١5‏ 


- زعم بعض المعتزلة أنْ معنى أن الله هو الآخر 


أنه الباقى (ش.» ق» 55# 5) 


- (هو الأوّل) هو القديم الذي كان قبل كل شيء 


(والآخر) الذي يبقى بعد هلاك كل شيء 
(والظاهر) بالأدلة الدّالة عليه (والياطن) لكونه 
غير مَذْرَك بالحواس (ن ذشىق اك )٠١‏ 


- معنى كونه آخرًا أنه باق ولا يزال وكل شيء من 


الأشياء يعدم عدما مدنا لحسيب عذدمةه فيما 
مضى (أ» ش١ء‏ 7ل/اة, )١‏ 


آخرة 
- إِنْ أيا الهذيل كان يزعم أن الدنيا دار عمل وأمر 


ونهيى ومحنة واختبارء والآخرة دار جزاء 
وليست بدار عمل ولا دار أمر ولا نهي ولا 
محنة ولا اختبار (خ. نْء 255 )١5‏ 

أمّا الإلجاء في الآخرة فهو على وجه لا مضرّة 
فيه. فكذلك نقول إِنَّ الآخرة استمرار استحقاق 
العدرض (قء. غ1ء 5ع 84١ا)‏ 

إعتذر الخيّاط عن أبي الهذيل في بدعته هذه بأن 
قال: إن الاآخرة دار جزاءء وليست بدار 
تكليي٠‏ فلو كان أهل الآخرة مكتسبين 
لأعمالهم لكانوا مكلفين» ولوقَعَ ثوابهم 
وعقابهم في دار سواها (ب.» قف. 56؟١.غ‏ 6) 
زعم (ثمامة) أنْ الآخرة إِنّما هي دار ثواس أو 
عقاب. وليس فيها لمن مات طفلا ولا لمن لا 
يعرف الله تعالى بالضرورة طاعة يستحقّون بها 
ثوايّاء ولا معصية يستحقون عليها عقابًا؛ 
فيصيرون حيتئظٍ ترابًا؛ إذ لم يكن لهم حظ في 
ثواب ولا عقاب (ب.ء فء 115 )1١١‏ 


4ه 


الكضن 

- الأولوية لا توجب الوجوب ولا تناقيه . 
وإنّما يجب تقديم الأعمّ في الحدود التامّة لا 
غير » أن الأعمّ فيها هو الجنس» وهو يدل 
على شيء مبهم يحصّله الأخصٌ الذي هو 
الفصل. ومن تقديم الأخصٌ على الأعمٌ يختل 
الجزء الصّوريّ من الحدّء فلا يكون تامًا 
مشتملا على جميع الأجزاء. أما في غير الحدّ 
التامّ فتقديم اللأعرف أولى وليس بواجب (ط.ء 
م 1 ”7 


إخلال بالواجب 
- إن الواجب متى أخل بفعله مع السلامة» فلا بد 
من أن يستحقٌ العقاسب»؛ كما يستحقه على 
العقاب؛ فلو ثبت ما قاله لم يخرج المكلف من 
أن يكون بمنزلة الممكُن من القبيح في صحّحة 
كوه عيفيمًا لليقات: وقد صح بالدلالة التي 
نذكرها من بعد أنَّ من أحَلَ بالواجب يستحقّ 
الذمّ بالعقاب. وإن لم يكن فاعلًا لتركه. فيعجب 
استحقاق العقاب كما لا يخلو من ذلك على 
قول من يحيل كونه ميخلا بالواجب إِلَا بأن 
يكون فاعلًا لتركه (ق» غ١1ء 211/٠‏ 5) 


أخيار 
- إِنّ كل شيء فِعْلّه نوع جعلوه طباعّاء ومن كان 


فِعْلِين جعلوه أخيارًا عن قدرة (مء حَُ 
ىل )١5‏ 


أذاب 


- واعلم أن الآدابت 5 5 ال م أن 


إدامة التكليف 


وُضِعَتَ الآدابٌ على أصول الطبائعء وإنما 
أصول أمور التدبير فى الدين والدتيا واحدة. 
فما قسدت فيه المعاملةٌ فى الدين فسدت فيه 
المعاملة في الدنياء وكل. أمر لم يَصِحَ في 
معاملات الدنيا لم يصمٌ في الدين (ج»؛ رء 
م )2 


أئامة التكليف 


- إنَّ اللطف هو الأمر الذي عنده يشتار المكلّف 


ما لولاه لم يكن يختارهء فلا يصحٌ إلا في 
المنتظر من الأفعال دون الواقع. فلا يصع أن 
يقال: إن ا د الي ا ل ولا 
يصمٌ أن يقال: إنه لطف في : نفس التوبة ؛ لأن 
الكلام في هل يجب أن يُكلّفه التوبة أم لا . فلا 
يصح يصمح أن يجعل العلّة في ذلك أنْها لطف؛ لأن 
كونها لطمًا في نفسها لا يصمح (ق. غ١١ء‏ 
م256 4 


إنَا وإن أوجبنا اتقطاع التكليف فإنًا لا نوقت 
ذلك. ولا يمتنعم أن يجب الواجب على 
الجملة؛ وكذلك فلا يمتنع أن يقبح القبيح على 
هذا الوجه. وقد بيّنا قي بعض المسائل أنه إذا 
جاز أن يقبح منه - تعالى - لو خلق حياتين في 
محل واحد (أو مع إحداهما) لا بعينها فغير 
ممتنع مثله في القبائح وغيرها. فإن صم أن 
إدامة التكليف فى بعض الأوقات مَفسدة قبحت 
إدامته فى تلك الحال. ولا نريد بذلك أنَّ الباقي 
يقبح» وإنّما نريد ما يحدث مما لا يتم التكليف 
إلا به ومعه. فإذا لم يثبت ذلك في التكليف 
وجب في الجملة قطعه من غير تعيين بوقت. 
والقديم - تعالى - هو العالِم بما يتفضل به في 
ذلك (ق» عاق بأامع. 117 


إدراك 


إدراك 
- قول أصحاب الطيائع أن الإدراك قعل لمحله 


إ 


الذي هو قائم به وهم أصحاب 'معمر" (شء 
ف2 االركلل 17 

(الإدراك) هو لله دون غيره بإيجاب خلقه 
للحواسسّء وليس يجوز منه فعل إلا كذلك» 
وهذا قول 'إبرهيم النظام" (شء» قء 
امل 16 

(الإدراك) هو لله لطبيعة يحدثها فى الحاسّة 
فولدة لق نوهناة قزل "محف ين درن 
الصيرفى ' وكثير من أهل الإثبات (شء ق» 
عم )2 

(الإدراك) هو لله يبتدذتّه ابتذاءَة ويخترعه 
اختراعّاء إن شاء أن يرفعه والبصر صحيح 
والفتح واقع والشخص محاذٍ والضياء متوسشطء 
وإن شاء أن يخلقه فى الموات فعل» وهذا قول 
'صالح قُبّة' (شء قء #دى *) 

الإدراك فعل الله يخترعه ولا يجوز أن يقعله 
الإنسان ولا يجوز أن يكون البصر صحيحًحا 
والضياء متّصلا ولا يفعل الله سبحانه الإدراك: 
ولا يجوز أن يجعل الله سبحانه الإدراك مع 
العمى ولا يجوز أن يفعله مع الموت (ش» 2 
اا 0 

قال "ضرّار": الإدراك كسب للعبد خلقٌ لله 
(ش . ف «الثك 06٠١‏ 

قال بعضى البغداديين: الإدراك فعل للعيد 
ومحالٌ أن يكون فعلًا لله عرّ وجل (شء ق» 
ام )١١‏ 

إن قيل: فالإدراك الإحاطة. قيل: هذا فاسد 
في اللسانء لأنّ العرب لا تفرّق بين قول 
الرجل: أدركته ببصري ورأيته ببصري:. ولو 
كان الإدراك الإحاطة لقي في الحائط إنه مُدِرِك 


ده« 


لأنه بالدار محيط (ع2 أء» )٠١ ١165‏ 


- الإدراك في الحقيقة شيءٌ غيرٌ اللمس وإتصال 


سائر الحواس بالمحسوسات وأماكتها وغيره 
من ضروب الإتصال (نسفء تء 8”. ؟١)‏ 


- إن الإدراك معنى زائد على العلم وعنه يَحدتْ 


العلم (أ م ملا )١‏ 


- إن الإدراك يختصٌ الموجود دون المعدوم (أ. 


م 54 5) 


- إن الرؤية إدراك للمرئيّ على ما هو بهء كما أن 


العلم تبيّن للمعلوم على ما هو بهء وليس 
يحصل المعلوم على تلك الصفة لأجل العلم 
كما ليس يحصل المَدرَّك على تلك الصفة لأجل 
الإدراك. فإذا كان ما يرَى مما يستحيل كونه فى 
مكان كان الإدراك له إدراكًا له على ما هو به 
لا أنه يصير بالإدراك أو عنده في مكان. فعلى 
هذا حكم القديم والمحدث سواء في هذا 
الباب. وإنما يُحدِث الله الإدراك على مجرى 
العادة عند حدوث معان ومقابلة أشياء لا لأجل 
تلك المعانى ولا لأجل المقايلة. وليس بمنكر 
عنده أن تدك الله تعالى إدراكًا لما أحدث 
سبب مُوجب» بل يجري مجرى ما أجرى الله 
تعالى به العادة من إنبات الررع عند البيذر 
والولد عند الوطء (أء م.» 4ه )١97‏ 


- كان (الأشعري) يقول في الإدراك إن الله تعالى 


هو المخترع له في الأبصار عند وجود الضياء 
والمقابلة» ولو أراد أن يخلقه مع عدم الضياء 
والمقابلة كان على ذلك قادرًا وكان كونه 
صحيصًا. وكان يقول إِنَ ذلك نظير إحدائه 
الإنسان عن التنطفة عقيب الوطء والزرع عنذ 
البذر عقيب الحرثء» وإنه قادر أن يبتدئ ذلك 
ابتداة من غير تقدم بذثر ولا" حرث 9 و3 
ل 1١‏ 
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- إن الإدراك خلقٌ الله تعالى وليس بكسب 
للمَدرك . وكان ينكر قول من يقول إِنّ الله تعالى 
خالق الإدراك بطبع الجسم وبجيبلة الحيوان (أ. 
م 7377 /) 

- إن الإدراك إذا أطلِق يحتمل معانى كثيرة. فقد 
يذكر ويراد به البلوغء يقال : أدرك الغلام أي 
بلغ الحلم؛ وقد يذكر ويراد به النضج والويناع. 
يقال: أدرك الثمر إذا أينع؛ فأما إذا فيّد بالبصر 
فلا يحتمل إلا الرؤية على ما ذكرناه» وصار 
الحال فيه كالحال في السكون فإنّه إذا قرت 
بالتفس لا يحتمل إلا بالعلم» وإن احتمل 
بإطلاقه شيئًا آخر (ق» شسء» 2715 *) 

- إعلم أن الإدراك لا يتعلّق بالشيء إِلَّا على ما 
هو بهء ولذلك صار طريًا للعلم» ولولا أن 
ذلك حاله لم يصمح كونه طريقًا له كما لا يصحٌ 
لكون ما ليس بدليل طريقًا للعلم كالدليل. 
ولذلك قلنا إِنْ الخبر الصدق يصمٌّ أن يكون 
طريمًا للعلم» وأن الكذب لا يصمح ذلك فيه 
(ق» غ5» لا 0 

- إن الإدراك يتعلق بالشيء على ما يختصٌ به من 
الصفات لما هو عليه في ذاته (ق. غ4ء 
خف )1١١‏ 

- إن الإدراك إذا رن بالبصر أفاد ما تفيده رؤية 
البصرء وإن كان إذا أَطَلِن فقد يستعمل بمعنى 
اللحوق» فيقال: أدرك الغلام إذا بلغ. 
وأدركت الثمرة إذا نضحجت» وأدرك فلان 
فلانا إذا لحقه (ق» غ4, )١١1١56‏ 

- أمَا وصف العلم بأنه عقل» فقد بيّنا أن الغرض 
به التشبيه لعقل الناقة من وجهين. وأصل 
استعماله فيه مجاز. فلذلك لم يستعمل في 
جميع العلوم ؛ وكذلك وصف المعلم بأنه إحاطة 
وإدراك. لأن الإنسان وإن كان يقول: أدركت 


إدراك 


معنى كلامك» بمعنى علمته وأحطت علمًا بما 
ذكرته؛ فذلك توسّعء لأنْ حقيقة الإدراك ترجع 
إلى ما يختص به الحي مما يجوز على الساهي 
والعالم. والإحاطة تتختصٌ الأجسام التي يصحح 
فيها أن تحتوي على غيرها (ق. غ217 /اا2 1) 
إن الإدراك ليس من العلم بسبيل» والعقل 
يستعمل فى بعضص الأشياء دون بعض. وقدك 
يحصل العلم في قلب غير العاقل» ولا يوصف 
بالعقل. والعقل» محال أن يدرك الأشياء لأنه 
عرضء والمّدرك مثا من حقه أن يكون جسمًا 
حيًا. ولا يصح أن يدرك به أيضّاء كما يدرك 
بالحواس (قء غ؟7١ء )١9/ 0311١‏ 

إن الإدراك طريق العلمء إذا كان المٌّدرِك 
عاقلا واللبس عن المُدرَكُ زائلا. وبيّنا أن 
الإدراك ليس يمتنعء فيقال: إنّه يولّد العلمء 
وأنّه لا يجوز كونه متولدًا عن صحة العين» 
وتقليب الجفن» وغيره. وأن العلم الحاصل 
للمدرك» يجب أن يكون من فعله» تعالى» 
إبتداء؟ وإن كان يفعلهء تعالى» متتى حصل 
المَدرِك مدركًا (ق» غ5١.‏ 9ه ”") 

قد بيّن شيخنا أبو هاشمء رحمه الله في 
البغداديّات وغيرهاء الكلام في أن الإدراك 
طريق العلمء والغرض بهذا القول» وأنه لا 
يريد به أنه يوجب العلمء أو يصححح وجوده؛ 
وإنْما يريد به أن العلم يقوى عليه» وأنه لا 
يجوزء عندهء السهو عن المدركء. مع 
السلامة؛ وأنَ انتفاء العلمء يوجب تناقض 
حاله. وييّن أنه لا يمكن أن يقال: إن الحاسّة 
طريق للإدراك» فيتوصّل بذلك إلى إثبات معنى 
له صار مدركاء وإن وجب كونه مدركاء ولم 
يجز خخلافه (قء غ١١»‏ ول هم) 


إن الْمُذْرِك يعلم الشيء على الوجه الذي أدركه 


إدراك 


عليه. وإِنّما يُدُركه على أخصٌ أوصافه فى حال 
الوجودء لأنّه لا بدّ من أن تحصل له في حال 
الوجود أوصاف. فالإدراك لا يتناول منهاء إلا 
ما يرجع إلى ذاتهء كتخير الجوهرء وكون 
السواد على ما يختص به من الهيئة التي يفارق 
بها غيره. وقد دللنا على ذلك» عند ذكرنا 
تمائل الجواهر في باب نفي التشبيه. وبيّنا أن 
الإدراك لا يتناول الشىء من حيث كان 
موجوداء ولا حادثًا , ولا متحركًا. وبيّتا أن 
الإدراك إذا تناول الشيء على صفة» فالواجب 
أن يشيع في كل ما له تلك الصفة؛ وذلك لا 
يصح إلا في أخصٌ أوصافه. وقد نعلم. عند 
الإدراك» بكون المدرَك موجوداء وإن لم يتعلق 
الإدراك به على هذه الصفة. لكن الصفة التي 
يذْرَك عليهاء لما لم يصحٌ أن يحصل عليها إلا 
وهو موجودء وجب أن نعلمه موجودًا (ق. 
غ11ء اك )١6‏ 


- متى حدث الشيء عقيب غيره وبحسبه» وجب 
كونة عولد لهب كآما ما لآ بقع باللعدوف 
من الأحوال المتجدّدة. فإِنَ ذلك يستحيل فيها . 
وبعدء فَإنَ الإدراك لو ثبت معنى» لم يجب فيه 
ما ذكرتاه. لأنْ العلم لا يقع عنده على طريقة 
واحدةء مع ارتفاع الموانع. ألا ترى أن الطفل 
قد يدرك ما لا يعلم» وقلبه يحتمل العلم؟ وقد 
يدرك العاقل ما لا يعلمه» لحصول لبسء وإن 
كان القلب محتملًا للعلمء والمنع زائلا. لأنّ 
اللبس لا يصحّ أن يكون مانعًا من وجود العلم 
بالمذرك (ق. غ؟١.‏ 4لاء 4) 


- إن صحّة الإدراك تنبئ عمًا عليه ما به يدرك في 
ذاته - كما أنَّ الإدراك إِنّما يتعلّق بالشيء: فإنه 
إنما يتعلّق بما ينبئ عمًا هو عليه في ذاته - 
والإشتراك في الحكم المنبئ عمًا عليه الذات 
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في نفسها يوجب التماثل (ن» دء 178هء )١‏ 
إن الإدراك لا يتعلّق بالشىء. إلا على ما 
يقتضيه أخصٌّ أوصافه (ن» م. ٠‏ 7) 

إن الإدراك طريق إلى معرقة التماثل والإختلاف 
(ن. م دلا 0؟) 

إنَ الإدراك لا يتعلق بالشىءء إلا على ما 
تقتضيه أخصٌّ أوصافه. قلا يسود أن يحصل 
لأجل التأليف (ن. مء 59 ؟١)‏ 

زعم (أبو هاشم) أنّ الألم الذي يلحق الإنسان 
عند المصيية» والألم الذي يجده عند شرب 
الدواء الكريهء ليس بمعتى أكثر من إدراك ما 
ينفر عنه الطبع» والإدراك ليس بمعنى عنده. 
ومثله إدراك جواهر أهل الثار فى التارء وكذلك 
اللذات عنده ليست بمعنى ولا هي أكثر من 
إدراك المشتهىء» والإدراك ليس بمعنى. وقال 
في الألم الذي يحدث عتد الوباء: إنّه معنى 
كالألم عند الضربء واستدل على ذلك بأنه 
واقع تحت الحسسن»ء وهذا من عجائيبه (ب2» ف» 
)١5١ 5‏ 

الإدراك عندنا فى اللغة معنى زائد على النظر 
والرؤية وهو معنى الإحاطة؛ ليس هذا المعنى 
في النظر والرؤية» فالإدراك منفي عن الله تعالى 
على كل حال في الدنيا والآخرة (ح» ف 
١‏ 

أمَا الوجود الذاتيّ فهو الوجود الحقيقي الثابت 
خارج الحسٌ والعقل. ولكن يأخذ الحس 
والعقل عنه صورة فيسمّى أخذه إدراكاء وهذا 
كوجود السموات والأرض والحيوان والئبات. 
وهو ظاهرء بل هو المعروف الذي لا يعرف 
الأكثوون للوجود معنى سواه (غ: فء 
لاه )1١15‏ 

قال الجبائي : إِنْ الحي إذا سلمت نفسه عن 


نذا 


الآفة سمي سميعًا بصيراء ولا معنى للإدراك 
شاهدًا وغائيًا إِلّا ذلك (شء نء 2854 7) 
الإدراك عبارة عن كمال يحصل به مزيد كشف 
على ما يخيّل في النفس من الشيء المعلوم من 
جهة التعقّل بالبرهان أو الخبر. ولهذا نجد 
التفرقة بين كون الصورة معلومة للنفس مع قطع 
النظر عن تعلق الحاسة الظاهرة بهاء» وبين 
كونها معلومة مع تعلّق الحاسّة بهاء فإذًا هذا 
الكمال الزائد على ما حصل في النفس بكل 
واحدة من الحواس هو المسمّى إدراكًا كما 
مضى. وقد بيّنا أن هذه الإدراكات فيما مضى 
ليست بخروج شيء من الآلة الدراكة إلى الشيء 
المذرَكء ولا بانطباع صورة المدرّك فيها. 
وإتَما هو معنى يخلقه الله تعالى في تلك 
الحاسّة. وقد بيّنا أن البئية المخصوصة ليست 
بشرط له كما مضىء» بل لو خلق الله ذلك 
المعنى فى القلب أو غيره من الأعضاء لقد كنا 
نسمي ذلك مُدركًا. وإذا جاز أن يخلق الله 
تعالى فى الحاسّة زيادة كشف وبيان بالنسبة إلى 
ما حصل فى التفسء فلا محالة أنَّ العقل لا 
يسيل أن يخلق :الله تماق :- للبحاسة زيافة 
كشف وإيضاح بالنسبة إلى ما حصل في النفس 
من العلم بهء» وأن تسمى تلك الزيادة من 
الكشف إدراكًا (م؛ غ. )٠١ ١155‏ 


كلام أبي الحسن في قوله: إن الإدراك نوع 
مخصوص من العلومء لكثه لا يتعلّق إلا 
بالموجوداتء وإذا عرف ذلك فالعقل يجوز أن 
يخلق الله - تعالى - فى الحاسة المبصرة» بل 
وف وها ثثاكة كشف رذاته وبسقاتفه بعلل 
ما حصل منه بالعلم القائم في النفس» من غير 
أن يوجب حدوثًا ولا نقصّاء وذلك هو الذي 
سمّاه أهل الحق إدراكًا (م» غ. 2171 5) 


أدلة 


- ليس الإدراك إلا نوعًا من العلوم يخلقه الله - 
تعالى - في البصرء وذلك لا يوجب في تعلقه 
بالمُدرّك مقابلة ولا جهة أصلًا (م» غء 
مكل #) 


إدراك المعلوم 

- إرادة الله تعالى لفعله إدراكه بعلمه حكمة 
الفعلء وكراهيته إدراكه بعلمه قبح الفعل. 
والمعلوم عند العقلاء أنْ إدراك المعلوم غير 
العالم وغير المعلوم» ولا يلزم من ذلك توطين 
النفسء لأن التوطين هو النيّة» ولا يشكٌ 
العقلاء أن إدراك المعلوم هو غير النية زقء 
سح 484 1# 


إدراكات 


- الإدراكات خمسة: أحدها البصر المتعلق بقبيل 
المرئيات» والثاتي السمع المتعلّق بالأصوات» 
والثالث: الإدراك المتعلق بالروائح» والرابع: 
الإدراك المتعلّق بالطعومء والخامس: الإدراك 
المُتعلّق بالحرارة والبرودة واللين والخشونة 
(ج. ش2 ؟١١.غ.‏ ه) 


أدلة 

- إِنْما الأدلة عنده (هشام الفوطي) الأجسام التي 
يعرف وجودها حسًا ومشاهدةء لأن الله إذا دل 
ولا بد فى حكمته من أن يُعرفهم ما نصب لهم 
من الأدلة على نفسه. ثم كان يزعم مع هذا 
القول أن الأجسام بألوائها وطعومها وأرابيحها 
وتأليفها وافتراقها وحرها وبردها ويبسها ويلتها 
دلائل على الله أنه خلقها وديرها سخ لل 
ع 0( 


أدلة 


- إن قيل: قولكم إن أحدنا محدث لتصرّفه لأنَ 
تصرفه يقع بحسب قصذه وداعيه ياطل 
بالساهي» فإنه مَحدث وإن لم تقع تصرفاته 
بحسب قصذه ودواعيه. وجوابناء أن هذا الذي 
أوردتموه عكس الدلالة» ل لا يُعتبر فيها 
العكس » وإثما يعتبر فيها الطرد والمنافضة» 
وذلك هو أن يريتا شيئًا وة بحسب قصودنا 
ودواعينا ثم لم يتعلق بنا تعلق الفعل بفاعله؛ 
فإمًا أن يرينا مُحَدِثًا لم يقع فعله بحسب داعيه: 
فإنْ هذا عكس ما دللتنا به فى المسألة. وذلك لا 
مثلين أن يكونا معلومين مختلفين. وعلى هذا 
نعرف حدوث الأجسام بدلالة» وهو استحالة 
انفكاكها عن الحوادث. وحدوث الأعراض 
بدلالة أخرى وهو جواز العدم عليها. ونحن 
وإن لم يمكتنا أن نعلم بهذه الطريقة أنْ الساهي 
مُحدث» فإنْ ذلك يمكن بطريق أخرى. على 
أن في هذه الدلالة ما هو احتزاز عن الساهى. 
لأنَا قلتا هذه التصرّقات تقع بحسب قصودتا 
ودواعينا وتتتفى يحسب كراهتنا وصارقنا مع 
سلامة الأحوال إمَا محقّقًا وإمًا مقدّرّاء ومعلوم 
أن تصرفات الساعي وإن لم تقع بحسب قصده 
مُحققاء ؛ فقد تقع بحسب قصذه مُقدّرَاء لأنا لو 
قدرنا أن للساهى قصدّاء لكان لا بذ فى تصرفه 
من أن يكون واقمًا بحسب قصده. ثم الذي يدل 
على أنه مُحدِث كالعالم. هو ما قد ثبت أن فعله 
يقع بحسب قدرة يقل بقلتها ويكثر بكثرتهاء 
وعلى هذا لو كان في متتهى رجله كوز يمكنه أن 
يحرّكه» ولو كان بدل الكوز حجر عظيم لم 
يمكنه نقله ولا تحريكه (ق: شسء ”2557 ”7) 


- إِنْ الأدلة هي كالآلات في الأفعال وإذا اختلفت 
لم تختلف لاختلافها الأفعال» وعلى هذا نعلم 
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أن الناظر في الأجسام ليعرف الله كالناظر في 
الألوانت ليعرف اللهء وعلماهما مثلان لا 
يختلفان وإن كان الطريق مختلفاء بل يكون 
العلم الضروري مثلا للمُكتّسب مع أن الطريق 
محتلف (ىء دتث3 2 قمل 5) 


إعلم أن الأدلة على ضربين: أحدهما يدل على 
ما يدل عليهء لوجه يختصّه لا يتعلق باختيار 
الفاعل له وما جرى مجراه. فهذا لا يجوز أن 
يتغيّر حاله في الدلالة» وذلك كدلالة الأعراض 
على حدوث الأجسامء والفعل بمجرّده على أن 
فاعله قادرء وبكونه محكمًا على أنه عالم. 
والثاني يدل على مدلوله» لوقوعه على وجه له 
تعلق باختيار فاعله. كدلالة الكلام على ما يدل 
عليه. لأن الخبر إِنّما يدل على الْمُخْبر عنه من 
حيث قصد به الإخبار عمًا هو خير عنهء ومن 
حيث كان فاعله على صفة ولا يدل لجنسه. 
ولذلك قد يوجد على هذا الوجهء ولا يدلٌ؛ 
ولا يجوز أن يقع الفعل» ولا يدل على أن 
فاعله قادر. وكل ما دل لشيء يرجع إلى إخختيار 
فاعلهء فلا بد من اعتبار حاله فى كيفية الدلالة؛ 
لأن الخبر إذا جاز» والصنعة واحدة» أن يقع 
صدقًا وكذيّاء فيجب أن يعلم من حاله فاعله أنه 
ممن لا يفعل الكذب» حتى يكون دلالة. لأنّ 
هذا الخبر نفسه قد يجوز كونه خيرًا عن المخبر 
الذي إذا كان خبرًا عنه كان كذبا» وعن المدر 
الذي إذا كان خيرًا عنه كانَ صدقاء فلا بدّ من 
أمر به يعلم أنه بأن يكون صدقًا أولى من أن 
يكون كذباء وهو أن يعلم من حال فاعله أنه لا 
يختار الكذب ز(ق» غىء 16 ؟ /ى) 


إعلم أنّ الأدِلّة على ضربين. أحدهما يُجعل 
يقتضي التكليف وجوبه من غير أن يُجعل 
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شرطًا . فالذي يجب كونه شرطا هو ما يجب أن 
يتقدّم حال التكليف ويرد التكليف عليه أو 
يجامعه. فأمًا ما يفعل حال التكليف فإن جعله 
شرطًا فى حسن التكليف يقتضي أن يجعل 
الموجود في الحال شرظا فى المعدوم 
المقتضّى» فيجب إِذَا أن يقال: إنّه - تعالى 
- بالتكليف قد التزم وجوب ذلك؛ كما التزم 
وجوب الألطاف والإبانة (ق» غ1لء 
)٠١‏ 

إِنْ الأدلة أجمع إِنْما تدل على وجوه ثلاثة: 
أحدها: على طريق الصحّة والوجوب. 
والآخر: على طريق الدواعي والإختيار. 
والثالت: على طريق المواضعة والمقاصد 
(ق» غ6 10 )م 

إِنَّ الأدلّة تتقسم على وجوه: فمنها - ما يدل 
على الصحة والوجوب؛ ومنها حر ها ربل فى 
الدواعي والاختيار؛ ومنها - ما يدل 
بالمواضعةء والمقاصد. ورتبنا كل واحد من 
هذه الوجوه» في باب المعجزات. بأن بيْنا : أن 
المقدّم على ما يدل من حيث الصحّةء وهو 
الذي يتطرق به إلى معرقة التوحيد؛ ثم يتلوه ه ما 
يدل بالدواعي؟ وهو الذي يعرف به العدل؛ ثم 
يتلوه ما يدل بالمواضعة أنه تعرف النبوّات 
والشرائع (ق» غ215 23549 8) 

الفقهاء يسمّون الأمارات الشرعية - كالقياس 
وخبر الواحد - "أدلّة' (ب. مء )5059٠‏ 
إنَّ طرق الأدلّة لا تختلف شاهدًا وغائبًا (ن» دء 
)٠١‏ 

ع لايد عع أو اساي 
ما لا يعلم في مستقرٌ العادة إضطرارًاء وهي 
تنقسم إلى العقلي والسمعي. فأمًا العقلي م من 


الأول فما دل بصفة لازمة هو في نفسه عليهاء 


لاسي 


أدلة بالأوصاف 


لا يتقرّر في العقل تقدير وجوده غير دالَ على 
مدلوله؛ كالحادث الذال يجواز وجوده على 
مقتض يخضّصه بالوجود الجائزء وكذلك 
الإتقان والتخصيص الدالان على علم المتّقن 
وإرادة المخصّص . والسمعي» هو الذي يستند 
إلى خبر صدق أو أمر يجب إتباعه (ج» شء. 
هأ م6) 


إن الأدلة تنقسم إلى ما يحتاج فيه إلى تفكر 
واس و وإلى ما 
هو جليّ سابق إلى الأفهام بيادي الرآي من أوّل 
النظرة. بل مسار ل ا 
وما يفتقر إلى عي 8 وسعة . 
فأدلّة القرآن مثل الغذاء ينتفع به كل إنسان. 
وأدلّة المتكلمين مثل الدواء ينتفع به آحاد الناس 
ويستضر به الأكثرون. بل أدلة القرآن كالماء 
الذي 0 به الصبي الرضيع والرجل القوري» 
وسائر الأدلّة كالأطعمة التي يتتفع بها الأقوياء 
مرة ويمرضون بها أخرى ولا يتتفع بها الصبيان 
أصبٍ (غ. أ الال )١6‏ 


أدلة بالأوصاف 
- المعتبر فيما نجعله دليلا على الله تعالى هو ما له 


صفة مخصوصة دون أن نحتاج إلى تعيينه وبيان 
جنسه. فإنّ المعتبر فى باب الأدلّة بالأوصاف 
لا بالأعيانء» ولعلّك لا تجد في الأصول 
موضعًا لا تقوم الصفة فيه في باب الدلالة 
موضع التعيين» وعلى نحو هذا أثبتنا المعنى 
الذي إذا لم ينفكٌ الجسم منه ولم يتقدّمه وجب 
حدوثه على طريق الوصف لا بالتعيين من 
حركته وسكون وغيرهماء بل راعينا ما يه نصير 
في جهة دون أخرى . فكذلك الحال في الدلالة 


أدلةَ سمعية 
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هاهنا إِنّما هو مما يتعذر على القادرين بقدرة» 
فكل ما اتّصف بهذه الصفة فهو دليل عليه تعالى 
رق تق ”2ق ه) 


أدلة سمعية 

- الأقرب فى الأدلّة السمعية أنّها إِنّما تدلّ على 
أحكام غير متقرّرة في العقول» دون الإباحةء 
وأن تكون الإباحة جارية على طريقة العقل, لا 
المباحات التي لها مدخل في الإلطاف» كذبح 
البهائم» وما شاكله (قء غلا(ء 144 )١7‏ 


أدلة شرعية 


- الأدلة الشرعية إما إسم أو دليل إسم أو محنى 
مودع في الإسم (بءع أ معلل /1ول) 


أدلة عقلية 

- لا فرق من أن يستدلٌ بالصفة على حكمهاء 
. الذي. ولا وجوبه أو صححّته, لما صم حصول 
الصفة» وبين أن يستدل بحكم الصفة عليها؛ 
لأنّء في الوجهين جميعاء قد حصل التعلّق 
الذي اعتمدنا عليه. وعلى هذا الوجه نبنى 
جميع الأدلة العقلية في التوحيد والعدلء إذا 
كانت من هذا القبيل؛ لأنا إذا استدللتا على 
حدوث الجسم بكونه غير متقدّم الحوادث». 
فإنما يصمٌ ذلك؛ لأنهء لولا حدوثهء لما صحح 
في المحدّئات أن تكون مقارنة له» ولما 
في الجسم أن يكون غير متقدّم. وإنما نستدل 
بكونه كاثنا في جهة» مع جواز كونه في غيره» 
على الكون؛ لأنّه. تثولاه» لما حصل المجوهر 
كذلك؛ وإن كنا نشرط فيه من الشرائط ما هو 
معروف قي الكتب» لما له من المدخل في 
التأثير والتعلق به؛ يبيّن ذلك أنّهء لولا حاجته 


إلى الكونء لما صسّ؛ في كونه كائثاء أن 


يختص بهذه الشرائط (ق» غ225 لاد1ء ") 


أدلة لا تختلف شاهذا وغائبًا 


- إن نعلم ضرورة فى الشاهد أن أحدنا إذا كان 


عالمًا بقبح القبيح؛ مستغتيًا عنه عالمًا باستغنائه 
عنهء فَإنْه لا يختار القبيح البنّة. وإنما لا يختاره 
لعلمه بقبح وبغناه عنه» حتى لو انخرم شرط من 
هذه الشروط لجاز أن يختاره. وعلى هذا تجد 
هؤلاء الظلمة يغتصبون أموال التاس. إمَا لأتهم 
لاا يعرفون بح الاغتصاب أو ار 17 
سيحوجون إليه في المستقبل. يبين ما ذكرناه 
ويوضّحههء أن أحدنا لو حير بين الصدق 
والكذب وكان النفع في أحدهما كالنفع في 
الآخرء وقيل له: إن كذبت أعطيناك درهمًا وإن 
صدقت أعطيئاك درهماء وهو عالم بقبح 
الكذب مستغن عته عالم باستغتائه عنه» فإنه 
قط لا يختار الكذب على الصدق . لا ذلك إلا 
لعلمه بقبحه وبغئاه عنه. وهذه العلة بعيتها قائمة 
في حق القديم تعالى فيجب أن لا يختاره البثّة 
لأنّ طرق الأدلة لا تختلف شاهدًا وغائبًا (ق» 
ش2 ”7٠5؛‏ 6) 


إذن الله 
- قال يحبى بن الحسينء صلوات انه عليه : 


الإذن في كتاب الله على وجهين : علم؛ وأمر: 
قال الله. عرّ وجل : <مآ أَصَابٌ من م مْصِيبَةَ إلا 
يإذن أقَهِ» (التغابن: ١١)ء‏ يقول: بعلم الله 
00 «ومَا هم بِسَسَآرِينَ بيء من كعك إلا بِإِدْنٍ 

أله 4 (البقرة؛ 07 يقول: بعلم الله . وقال: 
#فقل تنكم ع سَواو» لجار 64 
يقول: أعلمتكمء وقال: #لذنواً يِحَرْبٍ من لَه 
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وَيَصُولِدء4 (البقرة: 17/4؟): يقول: إعلموا أنكم 
إن لم تقلعوا "عن' الربا صرتم حربًا لله 
ولرسوله. والإذن الثاني : إذن أغرء قال الله 
عر وجل : «وَمًا كانت لتقيس أن توصي إلا باذ 
كو (يونس : ٠٠‏ يقول : 0 انله. لولا أن 
الله أمرها بالإيمان لم تؤمن ولكن جعل في 
الإنسان العقل» ثم أمره بالإيمان» فآمن بإذن 
الله وأمره (ي»؛ رء 'قء "7) 
- قوله : « بإذنٍ ألد» (البقرة : لا يدل على 
أنَّ المراد هو الأمر والإرادة» لأنْ الإدّن كما 
يراد به الأمر والإباحةء فقد يراد به الإعلام. 
ومن ذلك يُسمّى "الأذان أذانا* (ق» م٠0ء‏ 
') 
- «إِلا بإذّن أشَّ6 (التغابن: )١١‏ إلا بتقديره 
ومشيئته كأنه أذن للمصيبة أن تصيبه (زء ك4 
1ل 15) 


أو اد 


- أصحاب "أبي موسى المردار" فيما حكى 'أبو 
الهذيل " عن أبي مو سى أنه كان يزعم أن الله 
أراد معاصي العياد بمعنى أنه خلى بينهم 
وبينهاء وكان 'أبو موسى" يقول: خخلق الشيء 
غيره والخلق مخلوق لا بخلق (ش.ى» ق؛ 
2400 

- أصحاب "جعفر بن حرب" يزعمون أن الله 
أراد أن يكون الكفر مخالمًا للإيمان وأراد أن 
يكون قبيسًُا غير حسن» والمعنى أنه حَكُمَ أن 
ذلك كذلك (شء قء ١و3‏ ") 

- زعم كثير من المجسّمة أنّ البارئ كان قبل أن 
يخلق الخلق ليس بعالم ولا قادر ولا سميع ولا 
بصير ولا مريد ثم أراد وإرادته عتدهم حركته؛ 
فإِدًا أراد كون شيء تحرّك فكان الشيء. لأن 


أراد 


معنى أرادَ تحرّك وليست الحركة غيره» وكذلك 
قالوا في قدرته وعلمه وسمعه ويصره أتها معان 
وليست غيره وليست بشىء» أن الشىء هو 
الجسم (شء. قء 717 ١ )١‏ 


- قال “شيطان الطاق* إن الله لا يعلم شيئًا حتى 


يؤثّر إثره ويقذره والتأثير عندهم [التقدير] 
والتقدير الإرادة؛ فإذا أراد الشىء فقّد علمه. 
وإذا لم يرده فلم يعلمه» ومعنى أراده عندهم أنه 
تحرّك حركة هي إرادةٌ» فإذا تحرّك تلك الحركة 
علم الشيء إلا لم , يجرّ الوصف له يأنه عالم 
به» وزعموا لَه لا يوصف بالعلم بما لا يكون 
(ش. فق 50١‏ 5) 

إن قال قائل أنه يكون معنى أن الله تعالى أراد 
الشىء أنه فعله وهو مريد له فى الحقيقة بمعنى 
أنه فاعل له قيل له لو جاز هذا لقائله لجاز 
لزاعم أنْ يزعم أن الله عرّ وجل قاتل للشيء في 
الحقيقة كن» ويزعم أن معنى ذلك أنه يكوّنه 
فيشبت لله تعالى قولا في الحقيقة هو المقول له 
كما زعمتم أن لله تعالى إرادةً في الحقيقة هي 
مرادهء ولو جاز لزاعم أن يزعم هذا لجاز لآخر 
أن يقول أن علم الله تعالى بالشيء هو فعله له 
(ش. ل.». )١19 ١6‏ 

إذا كان معنى أن الله تعالى أراد فعل الشيء أنه 
فلة ومن آراة ركه الى ء أنه مرتكه» فنا 
أنكرتم أن يكون الجماد في الحقيقة مريدًا 
لحركة نفسه بمعنى أنه مُتحرّكء. وأنْ لا يكون 
للباري تعالى على الجماد هزية في الإورادة. 
وأنْ لا يكون له مزيّة على من وفع فعله وهو غير 
مريد له» ااال حول لد لاخر حت 
حصل للباري تعاليى معنى فاعل (شء ل. 


2) 


- يقال للقدرية : هل يجوز أن يُعَلّم الله عرّ وجل 


إرادات 


ا 


عياده شيئًا لا يعلمه؟ فَإنّ قالوا: لا يُعلّم الله 
عباده شيئًا إلا وهو به عالم . قيل لهم: فكذلك 
لا يُقدرُهم على شيء إلا وهو عليه قادرء فلا بد 
من الإجابة إلى ذلك. فيقال لهم: فإذا أقذَرَهم 
على الكفر فهو قادر على أن يخلق الكفر لهم؛ 
وإذا قَدِر على خلق الكفر لهم فلِمَ أثبتم خلق 
كفرهم فاسذا متناقضًا باطلاء وقد قال تعالى: 
«مَمَّالٌ لْما يرِيدُ» (هود: ٠١7‏ والبروج: )١3‏ 
وإذا كان الكفر مما أراد فقد فعله وقَدَرَهُ (ش» 
نع 11# )١١‏ 

قد كي عن جعفر بن حرب»ء رحمه الله أنه 
جوز أنْ يقال إِنَّ الله سبحانه أراد أن يكون الكفر 
مخالمًا للإيمان» وأن يكون قبيسًا غير حسن» 
يمعنى أنه حَكم بذلك؟ وأبى سائر أهل العدل 
هذا الإطلاق» وأنكروه (قّ» اغك/رك3ق 4 ”؟) 
إن الإنسان قد يريد بإرادة يخلقها الله عرّ وجل 
فيه قيكون هو المريد بها دون قاعلها (بء» أء 
كلى // 

أجمع أصحابنا على نفوذ مشيئة الله تعالى في 
مراداته على حسب علمه بها. فما عَلِم منه 
حدوئه أراد حدوثه خيرًا كان أو شرًا. وما عَلِم 
أنه لا يكون أراد أن لا يكون. وكل ما أراد 
كونه فهو كائن فى الوقت الذي أراد حدوثه فيه 
على الوجه الذي أراد كونه عليه. وكل ما لم 
يرد كونه فلا يكون سواء أمر يه أو لم يأمر به 
(س» أ 3156 )١١‏ 

إن الله تعالى قد أراد حدوث كل ما علم حدوثه 
من خير وشر. وقال في التفصيل أنه أراد 
حدوث الكفر من الكافر بأن يكون كسيًا له 
قبيسًا منه. ولم يقل أراد الكفر والمعصية على 
الإطلاق من غير تقييد لهء على الوجه الذي 
ذكرناه. وهذه طريقة شيخنا أبي الحسن رحمه 
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ألله . ومنهم من قال إذا عيرنا عن المعاصي 
والكفر بأنها حوادث قلتا إن الله تعالى أراد 
حدوثها ولم نقل أراد الكفر والعصيان» وإن 
قلنا أراد حدوث هذا الحادث الذي هو كفر أو 


معصية (ب)» أل 5ل 5) 


- إختلفت القَدَريّة في هذه المسئلة فزعم النظام 


والكعيى أن الله تعالى ليست له إرادة على 
الحقيقة. وإذا قيل أنه أراد شيئًا من فعله فمعناه 
أنه فعلهء وإذا قيل أنه أراد شيئًا من فعل غيره 
فمعتاه أنه أمر به (ب» أ 5 )١١‏ 


- زعم البصريون منهم أنه (الله) مريد بإرادة حادثة 


لا فى محل وقالوا قد يريد ما لا يكون وقد يكره 
الشيء فيكون» وزعموا أن المعاصي كلّها على 
كراهة منه وأنه قد شاء هداية كل الناس ولم يشأ 
ضلال أحد زب أ 55١اءم١)‏ 


- 9وَهُو الَْلَىُ4 (يس: )4١‏ الكثير المخلوقات 


«المَلِيم» (يس: )4١‏ الكثير المعلومات. وقرئ 
الخالق #إنَّما أَمرهءك (يس: 28) إنّما شأنه 
#إذآ أراد سَيتَا» (يس: 85) إذا دعاه داعي 
حكمه إلى تكوينه ولا صارف #أن يَقُولَ لَمُ 
كُن» (يس: 58) أن يكوّنه من غير توقّف 
وَتَتَوْهُ4 (بى: 41) فيحدث: أي فهو كائن 
موجود لا محالة (نء ك7 ؟7”7:9. )1١1/‏ 


إرادات 


جملة حركات القلوب» وزعم أنْ كل شيء من 
العالم ليس بحركة فهو جسم وأدخل الألوان 
والطعوم والأصوات والإستطاعة في جملة 
الأجسام (بء أل 535 )1١‏ 


- قوله (النظام) إِنْ أفعال العباد كلها حركات 


فحسب . 


والسكون حركة اعتماد. والعلوم 
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والإرادات حركات النفس. ولم يرد بهذه 
الحركة حركة النقلة وإنْما الحركة عنده ميدأ 
تغير ماء كما قالت الفلاسقة من إثيات حركّات 
في الكيفء والكمء والوضعء والأين 
والمتى... إلى أخواتها (ش. م٠١.2‏ 268 1) 
إرادة 
- اختلفوا (المعتزلة) في الإرادة هل هي مختارة 
أم اختيار ليست بمختارة على مقالتين: فقال 
قوم: هي مختارة كما أنها اختيارء ولم يجيزوا 
أَنْ تكون مرادةً كما أنّها مختارة» وقال قاتلون: 
هى اختيار وليست بمختارة (شء» ق» 
849 1) 
- مسألة الإرادة يمكن أن تلحق بمسألة خلق 
الأقعال من الوجه الذي لو ثيت خخلقهاء والله 
مختار مريد لما يكون منهء ثيت القول بالإرادة 
من الوجه الذي يوصف بالخلق. وإن لم تثبت 
تبطل من الوجه الذي أريد بالإرادة في الأفعال 
دفع الغلية والسهو؛ إذ ذلك معنى حقيقة الإرادة 
في الشاهدء إلا أن يراد بالإرادة التمني أو 
الأمر والدعوى أو الرضا ونحو ذلك مما يجوز 
أن لا يوصف الله ببعض ذلك في كل شيء 
وينقض ذلك في شيء البتة (م» حَُ يي ل 
إن في إيجاب القول بالإرادة في كل شيء 
إيجاب القول بخلق الأفعال» مع ما يمكن 
الاستدلال فى هذا بأشياء ليست في الأول» 
وإن كان في تحقيق الكلام في هذه تحقيق في 
الأولى. قال الله تعالى: #مّمن يُرِدٍ أََهُ أن 
يَهدِيَمٌ يشر صَنرءٌ لإاسلئر» (الأنعام: )17١‏ 
إلى قوله: كنا يَبَكَدٌُ فى الصمل» 
(الأنعام : 6). أخبر أنه يريد هداية قوم 
بأفعالهم بهدايته؛ وإضلال قوم بجعل قلوبهم 
ضيّقة حرجة. وقال عرّ وجل: «مَن يَِاٍ أَهَهُ 


إرادة 


الات ؟ 7 


َيِه ومن يكأ عله عق مررل» «الأنعام : 
89 ففرق بين القوم بالمشيئتين» فدلت 
الآيات على / أن الله شاء لكل فريق بما علم أن 


يكون منهمء ودل على أن المشيئة في هاتين 


الآيتين ليست أمر ولا رضًا. وقال تعالى: 
«وَلَرَ يِثنَا لأَيِسَا كل نفين هُدَهَا» (السجدة: 
:)١1*‏ وقال: #ولو شَّآءَ أَنَّهُ لَجملِحكُ أمَهُ 
وسِدَة» (المائدة: 2)148 وقال: 9ظَوْ شم 
لَهَدَسْحمَ أَبمَِينَ4 (الأنعام: :)١54‏ ولا يحتمل 
أن يكون هذه المشيئة رضًا أو أمرًا لما قد كاناء 
ثبت أنه أراد به المشيئة التى يكون عندها فعل 
لا محالة (م؛ ح»ء 4 

على أن القول فى الشاهد فيما فى الحقيقة إرادة 
فهي التي تكون ويها الفعل لا محالة عندنا 
يكون معهاء وعند المعتزلة قبل الفعل بلا 
فصلء وما عدا ذلك مما قد يكون الفعل إذا 
وجد ولا يكون فهو التمني المعروف»ء والله 
مَل عن هذا الوصف. يت أن إرادته على 
الوجه الأول» وأنه يتحقق الفعل على الوجه 
الذي أراد به (م» حء 27506 8) 

إن المعتزلة زعمت أن الله تعالى كان ولا شيء 
غيره» ثم حدثت الإرادة من غير أن كان من الله 
بحدوثها إرادة أو إختيار منه إليها معنى سوى أن 
كانت » اليه ين العال. إذ من قولهم: 


إن العالم فِعل الل وإنه كان بأختيارء وإن 


الإختيار إرادة كقوله : 39 مال لما م ربد (هود: 

١١17‏ )4 فسمت المعتزلة تلك ا إرادة 
والمجوس فكرة» وهي واحدة. بينهما اختللاف 
في الإسم ل الحقيقة (م. اح مال 2 


- إن الإرادة هي إختيار المعل, وانّما تكون 


متقدمة على الفعل (م» حء ١5ت‏ ”) 


- إعلم أن المشيئة صفة الشائي والإرادة صمة 


إرادة 


المريد» والأمر صانة الآخرء والعلم صفة 
العالمء والكلام صفة المتكلم (م» فء 
1١‏ ”)0 

- إنه لو جاز استغناءٌ بعض الحوادث عن مُحَْدِثْ 
لجاز غنى سائرها عن ذلك؟؛ فلما كان جهه 
تعلق الإرادة بفاعل حي قادر هي كوتها فَعْلَا 
حادثًا دون كونها إرادةً» ثبت أن سائرٌ الحوادث 
المشاركة للإرادة في وصف الحدوث محتاجة 
إلى ما تحتاج إليه الإرادة من فاعل حي قادر 
زنب تيب لام 4) 

- إعلم: أنه لا فرق بين الإرادة» والمشيئة؛ 
والاختبار. والرضىء والميحبة (سء نع 
45 *“") 

- كان (الأشعري) يقول إِنْ للإرادة أسماء 
وأوصاف» متها القصد والاختيار. ومتها 
الرضا والمحبة» ومنها الغضب والسخط». 
ومنها الرحمة. وكل ذلك مما يجري على الله 
عَّ وجل ويوصف به . وأمًا ما عنأها من 
الأسماءء مثل العزم والشهوة وميل النفس 
وتََكَانَ النفس إلى الشيءء ومثل الحرص 
والإشفاق والحسد والغبطة» فإِنْ جميع ذلك 
ممًا لا توصف به إرادة الله عرٍّ وجل» وإن كان 
ذلك ممًا يرجع إلى أوصاف إرادتنا (أ» م. 
هفك ١٠6ل‏ 


- كان (الأشعري) يقول إنه لا ينكر أن يريد 
الإنسان فعل غيره على الحقيقة؛ وينكر أن يقدر 
على فعل غيره مما لا يكون في محل قدرته 
ويفرّق بين الإرادة والقدرة في ذلك. وبها كان 
يفرّق بين القول بأنّ الإرادة لا تقتضي وجود 
المراد معها لأجل الإرادة» وأنْ القدرة تقتضي 
وجود المقدور محها لأجل القدرة» وأنّ ما 
يوجد من المراد مع الإرادة فلأجل اقتضاء 


و يه 


القدرة مقدورها معها لا لأجل الإرادة (أ» م. 
ملك )١5‏ 

سُئل في الإرادة وقيل له (للاشعري) "أتقول إن 
الله تعالى أراد الكفر والمعاصى والشدٌ 
والباطل؟ ... إِنّا لا نقول ذلك مطلقًا بل 
نقول: أراده أن يكون على ما علم أنه يكون 
عليه؛ فكما علم أنه يكون كفرًا قبيحًا وشرًا 
وباطلا وغيرَهُ به مذمومًا وعنه مزجورًا وعليه 
معاقًا» وكذلك أراد أن يكون على ما علم أنه 
يكون" (أ. مء 034) 

- إن من حكم كل حبّين صحّة اختلافهما في 
الإرادة» سواء كانا مريدين بإرادة موجودة لا في 
محلء أو لم يكونا كذلك (ق» ش.» 
حملا )١‏ 

إن الإرادة لا توجب للغير حالا إِلّا إذا اختصت 
به غاية الإختصاص (ق» شء 795 ؟١١)‏ 


- الإرادة هو ما يوجب كون الذات مريداء 
والكراهة ما يوجب كوته كارها. والواحد متا 
إذا رجع إلى نفسه فصل بين أن يكون على هذه 
الصفة وبين أن يكون على غيرها من الصفاتء 
وأجلى الأمور ما يجده الإنسان من نفسه (ق» 
ش )١1" #1١‏ 


- الطريق إلى إثبات الإرادة نحو الطريق إلى إثبات 
الأكوان على ما مر في إثبات الأعراض. 
وتحريرها ههناء هو أن الواحد منا حصل مريدًا 
مع جواز أن لا يحصل مريدًا والحال واحدة 
والشرط واحدء فلا بذ من أمر ومخصّص له 
ولمكانه حصل على هذه الصفة» وإلَّا لم يكن 
بأن يحصل عليها أولى من خلافه: وليس ذلك 
الأمر إلا وجود معنى وهو الإرادة (ق») شء 
شة ا نه 

- إذ قد صححت هذه الصفة (مريد) لله تمالى» 
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فالذي يدل على ثباتها لهء هو أن في أفعاله 
تعالى ما وقع على وجه دون وجهء والفعل لا 
يقع على وجه دون وجه إلا لمُخصّص هو 


الإرادة (قء» شء 86 9اى. )١‏ 


إِنْ الضدين يصمح أن يكونا مرادين لمريدين بل 
لمريد واحد إذا اعتقد ارتفاع التضادٌ بينهماء 
لأنّ إرادة الشيء تابع لصحّة حدوثه» وصححة 
الحدوث ثابتة في كل واحد من الضدّين» فصحٌ 
أن يعلم الله تعالى ذلك من حال كل واحد 
متهماء وإذا صح ذلك صم أن يريدهماء وإذا 
صمّ وجبء لأنْ صفة الذات إذا صحّت 
وجبت» فيجب حصولها (ق» شس» 5147» )١4‏ 


الإرادة لا يصحّ تعلقها بالنفي» لأنها لو تعدّت 
في التعلق من وجه الحدوث إلى ما زاد عليه 
ولا حاصرء لوجب تعدّيها في التعلق إلى سائر 
الوجوه كالاعتقادء فتعلق بالقديم والماضي 
والباقيء وقد علم تعذّر ذلك؛ وأما إرادة أن لا 
يقوم زيد فهي متعلقة بضدّ القيام وهو القعود 
ولذلك لا يصع أن يريد من الميت أن لا يقوم. 
لما لم يتأت مه القعود (ق.» شء )١ ١8457‏ 

إن الإرادة علّةء ومن حقٌّ العلّة أن تختصّ 
بالمعلول غاية الاختصاص بطريقة الحلول إذا 
كان ممكناء وطريقة الحلول فينا ممكنة» فمتى 
لم تحلّنا انقطع اختصاصها بناء وإذا انقطع 
اختصاصها بنا وجب أن تختصٌ بالله سبحانه 
وتعالى» سيما إذا كان وجودها على حدٌ وجود 
القديمء وإلَّا خرجت عن كونها علة موجبة 
واختصّت به دوئتا وصارت بإيجاب الحكم له 
أولى وصار الحال فيها كالحال في جنس من 
الأجناس المقدورات؛ إذا ثبت كونه مقدوراء 
وثبت أنه غير مقدور لناء فإنه والحال هذه لا بد 
من أن يكون مقدورًا لله تعالى. وإلَا خرج عن 


إرادة 


كونه مقدوراء كذلك فى مسألتنا (ىق» شء 
7ع 


- إن الإرادة لا تقع مقصودة» وإِنّما تقع تبعًا؛ ألا 


ترى أنّ الآكل إذا أراد الأكل فإِنَ إرادته تابعة 
تاذكل لا أنها مقصودة ) بل المقصود هو الأكل 
ثم ما يدعو إليه يدعو إلى إرادته. فكذلك الحال 
في غير الأكل (ق» ش» )١6 ١157‏ 


- إن الإرادة تتعلّق يما المعلوم أنه يقع ويما 


المعلوم أنه لا بقع على سواء زقّ» شع 
كام ٠١‏ 


- إن الإرادة إذا تعلقت بالشيء0 فإنّما تتعلق به 


لصحة حدوثه. وما المعلوم أنه لا يقع كما 
المعلوم أنه يقع في صحّة الحدوث. فكيف لا 
تتعلّق به الإرادة والحال ما قلناه؟ (ق» شء» 
كام *) 


- إن الإرادة ليست من الشهوة بسبيل. وأمًا 


الدواعي فقد تستمرٌ بأحدنا ويكون فاعلًا في 
حال دون غيرها لكونه مريدًا ومختارّاء» وهذا 
كمن بين يديه الطعام وهو عالم بأنه مهما تناول 
انتفع به لأنْ هذا هو الذي يدعوه إلى تناوله. ثم 
يختار أن يتناوله فى وقت من هذه الأوقات دون 
ما عداهاء وقد يتساوى داعيه إلى أفعال ويختار 
بعضها دون بعض نحو من هو ملجأ إلى الهرب 
من السيع» وهناك طريقان لأنهِ يكون ملجأ إلى 
الهرب من كل واحد من الطريقين» فداعيه 
إليهما على سواء ويختار أحدهما دون الآخر. 
وهكذا الحال إذا كان بين يديه طبقٌ عليه تمر أو 
كان بين يديه درهمان أو ديئاران (ق» ات١9ء2‏ 
لكك“ 0 


- الإرادة تؤثّر في المراد ضربًا من التأثير إِمَا على 


التحقيق أو التقدير ونعني بهذا أنه قد يريد فعل 
الغير ولا يتأنى ل إبقاعة على وححه ٠.‏ ولكته 


إرادة 


يقدر أنه لو كان مقدورًا له لصح منه أن يوقعه 
على وجهء فإذا كانت مُوْثّرة على هذا الحدّ 
فيجب أن لا تتعدّى طريقة الإحداث وأن تجري 
مجرى القدرة (ق» ءت١2.‏ 23785 )١7‏ 


إنّه قد ثبت في الإرادة أنها قد تتعلق بالشيء 
على وجه التفصيل» وأنها لا تتعدّى المراد 
الواحد ولا الوجه الواحد لمثل ما نقوله فى 
العلمء وما حل هذا المحل من المعاني 
المتعلقة فلا يصح أن يتعلق بأزيد من شيء 
واحد. والقول بأنها تتعلق بكون الشيء أن 
يكون وبضذه أن لا يكونء يقئضي تجاوزها في 
التعلّق للشيء الواحد مفصّلًا وهذا باطل (ق» 


متاك كمك )35١‏ 


فأمًا الإرادة فإنها تقع على سبيل التبع المراد. 
وكذلك فهي من حيث كانت جهةٌ للفعل تصير 
كجزء من الفعل. فلا يحتاج إلى إفراده بإرادة 
أخرى. وعلى هذا تراعى حالها بحاله» فمتى 
كان إليه كان ملجاً إليهاء ومتى كان 
مختارًا فى المراد فكذلك حاله فى الإرادة» 
فتراعى حالها في الداعي بحاله (ق» ت١»‏ 
)٠١ 55‏ 


إِنّ ما يقع على وجه واحد فالإرادة لا تؤثّر في 
حالها بل تجعلها قبخاء فنخالف ما تؤثر الإرادة 
فيه لأنها إذا قبحت فلا بد من أن يكون المراد 
قبيكّاء إذ لولا قبحه لما قبحت» فلا يبقى مؤثرة 
والحال هذى والواقع على وجه واحد هو رذ 
الوديعة . واختلف "الشيوخ" في ردها إذا قُصِد 
به الاختداع . فقضى أبن هلل* بقبح الرذ 
وخالفه فيه '“أبو هاشم" وهو الذي قال به "أبو 
الهذيل"ء وقالا إن الإرادة تقبح دون المراد 
وهو الصحيح. وذلك 3 ردًا للوديعة 
وليس حال من. رد الوديعةء وقصد هذا الوجه 


فى 


المذموم بآكد حالا ممن لم يفعل إرادة له 
أصلا . ومعلوم أنه لو لم يفعل الإرادة في ذلك 
لما أثّر في حال ود الوديعة. فإذا أتى بإرادة 
قبيحة فيجب أن لا يقبح» وهذا الخللاف هاهنا 
كهر في النظر والعلم إذا قصد بهما وجها قبيحًا 
وقد بيّناه في موضعه (قء ات( 01" 7؟) 


إعلم أن للناس في الإرادة مذاهب ثلاثة. إِما 


قولنا إنها يصسّ أن تتقدّم ويصحّ أن تقارنء وإما 
قول “الجبرية" إنها لا بد من مقارنتها لقولهم 
بأنها موجبة على نحو طريقتهم في القدرة» وإمًا 
قول بعض البغداديين ' إنها لا يد من تقدّمها مع 
قولهم بأنها موجبة ولكنتّهم بنوه على أصلهم أن 
العلة أو السيب يجب تقدمهما (ق6 تا 
لا 01 

الإرادة تكون مقارنة أو في حكم المقارن لما 
كان تأثيرها في وقوع الفعل على وجه. ولهذا 
وجبت مقارنة العلم للفعل المحكم (ق» ت 27 
56 )0 

أمَا الإرادة فهي موجبة لكون الكلام بها أمرًا أو 
خبراء فلو حصلت فيه من جهة غيره وقضينا لها 
بالتاثير لخرج الكلام من أن يكون خيرًا على 
وجه يتعلق باختيارنا . فوجب أن تكون الإرادة 
التي تؤئر من فعل المريد بها (ق.) ت"؟. 
ك لو مه 

الإرادة تتبع المراد» فما دعاه إلى المراد يدعوه 
إلى الإرادة؛ قلذلك لا يصح أن يريدهما جميعًا 
(ق» غ5» ىك 11١‏ 

الإرادة تقبح لكونها عبثاء كإرادة تصرّف الناس 
على التفضيل» وكتقديم إرادة القديم تعالى 
لأفعاله المبتدأة لو قدّمهاء وكإرادة الواحد منا 
الإرادة من نفسه في الحال. وقد تقبح لكونها 
إرادة للقبيح ‏ أو إرادة. لما لا يطاق» أو إرادة 


قف 


للفعل ممن تكمل فيه شرائط التكليف. ولذلك 
لا يحسن منه تعالى أنْ يريد الفعل من المجانين 
أو العجزة. وقد تقبح لتعلقها بِحَسَن لا صفة له 
زائدة على خحشنهء إذا لم يكن للمريد قيها 
منفعة. وقد تقبح إرادة رد الوديعة على وجه 
الإختداع. وقد تقبح لأنها إرادة العقاب بنفسه 
(ق» غخثت/ ك2 كك ؛) 

إرادة تحسنء لأنّها متعلقة بِالحَسَّنَء ومع انتفاء 
وجوه القبح عنها. وكذلك القول في كراهة 
القبيح (ق»؛ اغك/كقن ؟الا 4) 

الإرادة إِنْما تؤثّر في كون الكذب خبرّاء لا في 
كونه كذباء وإنما قبح لكونه كذياء 05 
للإرادة في ذلك حظ . وإنما يقع كذلك لكون 
مخيره على لا ما تثاوله الخبر» فكيف يقال إنه 
يقبح بالإرادة (ق. غ1/ 21 415 11) 

إن الإرادة التي يكون بها الخبر خبرًا قد تكون 
واحدة ويكون الخير كذيًا تارةً وصدقًا أخرى» 
نحو أن يُخبر بقوله: 'زيدٌ في الدار" عن زيد 


بن خخالد. وهو فيها؛ فلو أخبره عنه وليس هو 


فيها لكان كذياء والإرادة واحدة. فلو كانت 
هي الموجبة لقبحه لوجب أن لا يصح أن توجد 
بعينهاء وتكون صدقا حسنًا (ق» غكرك 
ىم 6 

إن الإرادة تقارن الجزء الأول من الخبرء لأنها 
متى وجدت كذلك صم أنْ تتتاول جملة الخير. 
ولو تأخرت عن الحرف الأول لم يصمح م أن 
تتناول جملته. لأنْ المقتضي لا يصمٌ أن يراد؛ 
فإذا ثبت ذلك وعُلِم أنها تعدم إذا انقضى 
الحرف الأولء فكيف .تكون علة في ة 

جميعه؟ ومن حق العلل أن لا تصحٌ أن تؤتّر في 
لمعلاو )6 كما لا يصح أن تؤئر وهي معدومة. 
وإنما صم لنا القول بِأنَّ كونه كفيًا يوجب 


إرادة 


قبحهء لأنْ ذلك مما يختصٌ به جملة الحروف» 
فلا يمتنع أن يقتضي قبح كل واحد منه . والقول 
في أنَّ الصدق لا يحسن للإرادة» كالقول في أن 
الكذب لا يقبح لهاء فلا وجه لإعادته . وكدذلك 
القول في سائر الأفعال التي للإرادة فيها تأثير 
ز(ق2غ غك/ك :ىم 5 


- مِنْ حقٌ الإرادة أنْ تكون تابعة للمراد» فى أن ما 


تدعو إليه يدعو إليهاء وما تصرف عنه يصرف 
عنهاء فهى إذن تابعة للمراد. فلا قَصْل وهذه 
حالها بيْن أن يقال إِنّْها تدعو إلى المرادء أو 
يقال إِنّ المراد يدعو إليها. وكيف يُقال فيها 
ذلك ومِنْ حقها أنْ تقارن المراد؟ أو تكون في 
حكم المقارن له إذا كانت قصدًا وإيثارًا؟ ومن 
حق الداعي أنْ يتقدّم حال الفعل؟ على أن 
التمييز بين ما نفعله ولا نفعله لا يكون بالإرادة؛ 
لأنها إنما تختصٌ ما نفعلهء والداعي يحصل 
فيما نفعلهء وما لا نتقمعله. وكل ذلك يمنع من 
القول بأن كونه مريدًا يدعو إلى الفعل (ق» 
غترك 1516154) 


: شيختا ٠‏ أبي 0 رحد الله كر إن الإرادة 


5 و 1 0 


- إِنَّ الإرادة غير الشهوة»ء ويمثله يبطل القول بأنَّ 


الكراهة هي نفور الطبع» ويسقط بذلك قول مَنْ 
يقول إنه تعالى لا يوصف بإرادة كون ما لا 
يكرن» لأنْ ذلك شهوة (ق» غ3/ 37 75 17) 


- إن الإرادة لا تَسمّى قصدًا إلا والمراد موجود. 


ولا يدل ذلك على أنَّ القصد سواها (ق» غ؟/ 
000 


- أمَا الإرادة إذا تقدّمت الفعل» وكان عزمًا لم 


تسم بذلك» لأنّ معنى إيثار الشيء على ضذه 
بها لم يقع . فَأمَا إرادة المَسَبِب إِذا قارن السبب 


إرادة 


أو إرادة جملة من الفعل تقتضي وقوعها على 
وجهء فقد يسمّى إختيارًاء لأنَ المُسَبّبِ قد صار 
في حكم الواقع بو جود مسننية 6 فقما قأرته من 
إرادة المسَبب نفسه» وجملة الخبر قد صار فيما 
تؤثّر فيه الإرادة كالشيء الواحدء فما قارن أُوَّله 
كأنّه مقارنٌ لجميعه. وإنّما قلنا إِنّهِ الإرادة لأنّه 
لا يكون مريدًا للفعل في حال إلا وهو مختار 
لهء ولا يكون مختارًا له إِلّا وهو مريد. فقد 
صم أنَّ أحدهما هو الآخر (قء غ1/5ء 
باص )١١‏ 

أما تسميتها (الإرادة) حَلعًا عند شبيخنا أبي 
هاشم رحمه الله فلأنها مجامعة للمراد» أو في 
حكم المجامعة له. وإِنْ كان شيخنا أبو على 
رحمه الله لا يسمّيها خَلقَاء ويجعل الْخَلق عبارة 
عن المخلوق. كما يقولانه قي الفعل والمفعول 
(ق» غ6/ لك 8ض ١‏ 

في أنّ الإرادة والكراهة إِنّما تتعلقان بالشيء 
على طريق الحدوث . إعلم أنَّ من حقّهما أن 
يراعي في صحة وجودهما حال الحيّ» فمتى قم 
اعقّد صحة حذدوث الشيء جار أن يريدذه 
ويكرههء ومعى اعتقد استحالة حدلوته امتنع 
ذلك عليه (ق. غ16/؟» مك 7 

قال شيخنا أبو هاشم : إن الإرادة التي بها يكون 
الخبر خبرّاء هي إرادة لا مراد لهاء وصححح 
القول فيه. وقال في موضع آخر: إنها متعلقة 
به ؟ وهذ! أولى» أن هذه الإرادة تؤثر في 
الخبر» ويتفصل بها مما ليس بخبرء فلو لم تكن 
مَتعلّقةَ به» لم يصمٌ هذا الوجه فيها (ق؛ غ1/ 
آل #لاء “7 )١‏ 

إن الإرادة | توجب الفعل . الذي يدل على 
أنها لا توجب الفعل ء أنها لو أوجبتهء لأوجبت 
كل. ما تعلقت بهء لأنها ليست بأن توجب بعض 


/ه 


ما تعلقت به أؤلى من بعضء لتعلقها بالكل 
على طريقة واحدة. وهذه القضية واجيبة فى 
الأسباب» لأنّها إذا تعلّقت بأشياء في الوجه 
الذي تولّده على أمر واحدء لم تكن بأنْ توجب 
بعضه أوْلى من بعضء على ما نقوله في 
الإعتمادء وغيره من الأسباب (ق» غ5/16. 
:ىم ؟7) 

إن الإرادة قد تتقدم المراد وقد تقارنه. إِنْما 
قلنا: إِنّها قد تقارن المرادء لأنّ ما له يفعل 
المراد» له يفعل الإرادة. ولذلك ما ألجأ إلى 
المرادء ألجأ إلى الإرادة» وما صرف عن 
المراد صرف عنها. فإذا صم ذلك فيجب أن 
تكون الحال التى فعل لها المرادء فيها تفعل 
الإرادة (ق» غ1/ 07 هلم ؟") 

كل فعل صار بالإرادة على حال مخصوصة»ء 
فتلك الإرادة التي صار يها على تلك الحال» لا 
تتعلق بأنْ تكون على تلك الحال. وإِنّما تتعلّق 
به على وجه آخر» فتصير على تلك الحال. ألا 
ترى أن الإرادة التي يها يصير الخبر خبرًا هي 
إرادة الإخبار به عمًا هو حبر عنه» لا أنه 5 
أن يكون خيرًا (قء غكرا2ت 45 0ه0) 

مما 2 تؤثر الإرادة فيه كله يتساوى في أنه لا 
يَحْسَن أو يَقْبَح بالإرادة» وإنما يقتضي كونه 
على حال؛ 7 ميم الوجه الذي حصل عليه 
(قء غك/لر3, 9و١‏ 107) 

نا إنَما أوجبنا كونه (تعالى) مريدّاء من حيث 
وقع منه الخبر على وجه دون وجهء فأوجينا 
كونه مريذاء ليكون ما فعله خبرًا. والإرادة 
تتعلّق بالمراد لجنسهاء ولا يصمّ وجودها إِلَا 
كذلك. فيجب أنْ لا تحتاج في كونها كذلك 
إلى كون فاعلها تعالى مريدًا (ق. خ5/ 21 
مل )1١‏ 


١ 


- قد بيّنا أَنْ الفعل إذا فعله لغرض يخصّه من غير 


١ 


أنْ يكون تابعًا لغيره»ء فلا بد من أن يكون مريذا 
لهء والإرادة إِنْما تفعل لأجل مرادهاء ولما له 
يفعل المراد. وعلى طريق التبع له. فلذلك لم 
يجب أنْ يريدهاء لأنّ تعلّقها بالمراد قد أغنى 
في كونها حكمة عن كونه مريدًا لها ٠‏ يبن ذلك 
أن الواحد منّاء وإنْ وجب أن يريد أفعاله» فلا 
يجب أن يريد إرادته» وإن كان عالمًا بها كعلمه 
بالمراده من حيث كان يقعلها تبعًا لمرادهاء 
ويفعل المراد لأمر يخصّه. فيجب أنْ يكون 
حكم القديم تعالى في ذلك كحكمنا (ق» غ3/ 
44 ) 
مريد قد يريد ما لاا يكون» كما يريد ما يكون. 
لأنّ الإرادة جنس القعل» ولا يُراعى فى كونها 
إرادةٌ تكرّن مرادها وحدوثه لا محالة. فلا َصْل 
بين أن تتعلق بما نعلم أنه لا يحدثء أو بما 
نعلم أنه يحدث. وهي في هذا الوجه بعتزلة 
الاعتقاد الذي هو جنس الفعلء وهي مخالفة 
للعلم . ولذلك يعلم أحدنا من نفسه أنه مريد 
للشيءء مع شكه في حال مراده هل يكون أم لا 
يكونء ولا يفصل بين حاله إذا أراد ما يكون 
وبين حاله إذا أراد ما لا يكون. ولذلك قد يريد 
من غيره الشيء» ثم يستخبره عنه هل وجد أم 
لا؟ ولا يصحٌ ذلك في العلم؟ وذلك يبيّن الفرق 
بين الأمرين (ق» غ5/؟'ء 116 ؟١)‏ 
إن الإرادة لا تتعلّق بالشيء إِلّا على طريقة 
الحدوث (ق» غ5/ 7 0195 4) 
إن الإرادة التي بها يصير مريدًا توجد لا في 
محل» وكذلك الكراهة؛ فإذن لأ يصح 
وجودهما إلا من جهته. ركد يت 
يقوله الشيوخ رحمهم الله أنْ الإرادة فعل من 
أفعاله» وأنها من صفات الفعلء لأنهم 


إرادة 


يقصدون بذلك هنا الوجه. ولا يجوز أن 
يكون مرادهم في ذلك كمرادهم بقولهم إن كونه 
محسئًا وصادقًا من صفات الفعل . لأنا قد دثلنا 
على أنْ المريد لم يكن مريدًا لأنه فَعَل الإرادة 
فقطء لأنه لو فعلها في غيره لكان ذلك هو 
المريد بها دونهء فإذا فعل الصدق والإحسان 
في غيرهء فهو الموصوف بهما دون من قعلا قيه 
(قء غكرت /ا4اء ”) 

إن الإرادة ... لا تتعلّق بأن لا يكون الشيء 
(ق. غ1/ 7 04551 

إن الإرادة لا تورجب لمحلها حكمًا؛ لأن حكم 
محلّها وسائر أجزاء المريد حكم واحدء وإنّما 
توجب الحكم للحي وتتعاقب هى وضذها 
عليهء ولذلك يستحيل وجود إرادة الشيء 
وكراهته على وجه واحد في جزءين من قلب 
الحيّ» ؛ كاستحالتهما في جزء واحدء وتتعلق 
بالمراد بجنسها. ووجودها لا في محل يؤثّر في 
تعلقها بالمرادء ولا في إيجابها كون الحيّ 
مريدا بها. فقد صم أن كل حكم يجب عنها 
لجنسهاء أو لما هي عليه في الجنس» يحصل 
لها وهي لا في محل؛: كحصوله لها وهي في 
المحلء وتضادها لا في محل كتضادها في 
المحل. قيجب ألا يمتنع وجودها لا في محل 
لهذا الوجه (ق». غلا ٠١489‏ 

إن الإرادة تتعلق بالحدوث,» وما يتبع الحدوث 
من الأحكام؛ فلذلك صم فيها هذا الوجهء 
وشاركت العلم في هذا الوجه الواحد. ولا 
يجب أن لا تتعلّق بالشيء إِلَّا من الوجه الذي 
يقدر عليه أو يحدث منهء حتى يجب إذا لم رده 
على أحد الوجهين أن يكون معدومًا. وكيف 
يجب ذلك. وقد يخرج الشيء إلى الوجود وإن 
لم يرده القادرء وأن يبقى معدومًا وإن أراده؟ 


إرادة 


فمفارقته فيه للقدرة. بين (ق2 غلىء ٠٠6‏ /) 
- إن الإرادة نما تختصٌ بالمريد من حيث توجب 
له حالاء لا من حيث فعلها (ق» غ24 
م1 7) 

- إن إثبات أفعال الجوارح فعلًا له (للعبد). 
أقوى من إثبات ذلك في الإرادةء وذلك لأنا 
إنما نبيّنها فعلا له لكونها تابعة للمراد في أن ما 
يدعو إليه يدعو إلى فعلهاء وما صرف عن 
المراد صرف عن قعلهاء فلو لم يكن المراد 
فعا للإنسان» لم يصمح إثبات الإرادة فعا لى 
من حيث كان طريق ثيوتها قعلًا له كالتابع 
لطريق ثبوت المراد فعلّا له على أنَا قد بيّنا أن 
الإرادة لا يصمح أن تكون موجية من قبل. بأنها 
لو كانت موجبة لم يصحّ أن توجب المراد على 
الوجه الذى يوجد عليه فإذا صح ذلك » قلولا 
وقوعها بحسب قصدهء كما لاا يجب وقوع 
تصرف زيد بحسب قصد عمرو» وفي وجودنا 
الأمر يخلاف ذلك دلالة على أن المرادات 
مقدورة للإنسانء. وأنّه فاعلها كما أنه فاعل 
الإرادة (ق» غ3 ل )٠١‏ 

- الإرادة لا توجب المراد ولا يولدهاء» ...: 
فيجب القضاء بهذه الجملة على أن الإرادة لا 
تكون سيبًا ولا يكون غيرها سببًا لهاء فكذلك 
الكراهة» والقول في الكراهة أبين.» لأنها 
تصرف عن فعل المكروه ويجب عند حصولها 
أن لا يوجد» وهذا بالضد مما يقتضيه التوليدء 
وضذه» وقد دل الدليل على خلافه لق غق. 
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- إن الإرادة لا تدعو إلى فعل القبيح» وإنما يقعل 
للداعي الذي له يُقعل المرادء لا أنها داعية في 


ك؟ 


الحقيقة؛ لأنْ من حق الداعى إلى الفعل أن 
يتقدمه» والإرادة تقارن إذا كانت اختيارًا وإيثارًا 
(ق» غدكق 48ل )١73"*‏ 


- إن الإرادة تتناول الشيء على طريقة الحدوث» 


وأنْ كل ما صح عند المريد حدونه أو حدونه 
على بعض الوجوه يصحٌ أن يريده. وبيّنا ذلك 
بن ما اعتقد الواحد منًا استحالة حدوثه لا 
يجوز أن يريدهء ومتى اعتقد صحة حدوته صح 
أن يريذه على طريقة واحدة. فيجب لهذا 
الأصل صحّة إرادة الواحد منّا من غيره إحداث 
الفعل» كان المعلوم أن يفعلهء أو لا يختار 
فعله (ق» غ١١.‏ 48 )2 


- إن العلم يتعلق بالشيء على ما هو بهء فلا يصحٌ 


أن يتعلق بحدوث الشيء إلا ويجب أن يحدث» 
وإِلّا انقلب جهلًا. وليس كذلك حال الإرادة؛ 
لأنها تتناول حدوث الشىء ولا تتعلق به على ما 
هو به. وهى في بابها بمنزلة الاعتقاد الذي قد 
يتعلق بالشيء على ما هو به وعلى ما ليس به؛ 
لأنها لا تكون إرادة بأن قمع على وجه 
مخصوص » فهي جنس الفعل كا لاعتقاد 
فحملها عليه أولى من حملها على العلم (ق» 
غاكء )١701698‏ 


- إنّ ما يعلم استحالة حدوثه أو يعتقد ذلك فيه لا 


يصصّ أن يريده هذا العالم؛ لأن الإرادة في 
الصحّة أو الامتناع تتبع الاعتقاد» فأمًا إذا علم 
صحّة حدوثه فيجب أن تصمٌ منه إرادته» وإن 
علم أنه لا يختار ذلك لبعض الأغراض 
والدواعي (قّ» غلك اواك بع 


- إن قيل: وكيف اشترطتم في صححة إرادة الشيء 


أن يكون المريد عالمًا بأنه يصح أن يحدث وقد 
قال أبو هاشم رحمه الله : يصحٌ ممّن اعتقد في 
الباقي أنه يحدث - حالا بعد حال - أن يريده 


0/١‏ إرادة 
وإن كان في نفسه يستحيل حدوثه. قيل له: إن تقدّمت إذا كانت تكليقًا أو لطماء على ما بيّاه. 
رحمه الله قد قال ذلك في الجامع الصغيرء ٠‏ لكن فأمًا .إن علم - تعالى - أنه متى أراد من 
الصحيح عندنا أن الإرادة تحتاج في تعلقها المكلّف الفعل في حاله» وعرف المكلّف كونه 
بالشيء إلى أن يكون فى نفسه ممأ يصح - تعالى -- مريدا لذلك دعاه أو دعا غيره إلى أن 
حدوثهء فآمًا في وجودها ساي يقوم بالطاعات في المستقبل فإنها تحسن 
بكون المريد معتقدًا لحدوث الشىء ققط. لكونها لطمًا فى غير مرادها. فأمًا إذا كانتت 
ولذلك قال شيوخنا رحمهم الله: لو اعتقد لطقًا في مرادها أو دلالة على حال الفعل 
الواحد أنَّ الجسم يبقى ببقاء يَحدثْ حالا بعد فتقدّمها واجب (ق. غ١1 )١9 2301١‏ 

حال لصح أن يريد ذلكء ولا تكون الإرادة - إِنَّ من قوله (الجاحظ). رحمه الله: إِنَّ الإرادة 
متعلقة بشيء» بل تكون إرادة لا مراد لهاء ولا تقع من القادر لا بالطبع. وقد علمنا أن 
فرق بين ذلك وبين أن يعتقد في الباقي أن الدواعي إذا قويت فى المرادء فلا بدّ من أن 
يحدث حالا بعد حال أن يريده وإن كان في تقوى فى الإرادة» لأنّ الداعى إلى المراد هو 
نفسه يستحيل حدوثه؛ لأن الحدوث شرط في الذي يدعو إلى الإرادة؛ فكيف يصمّء إذا أراد 
تعلقها . فمتى لم يكن الشيء مما يصحح النظرء أن تقع طباعّاء وإرادته اختياراء مع أن 
الحدوث فيه يجب ألا يتعلق. كان الشيء الداعي إليهما واحد (قء غ1( 905 )٠١‏ 
معلومًا في الأصل أو لم يكن. ولو صم ما قاله - إن الإرادة لا تتناول الأشخاصء وإنّما تتناول 
وسورس و اوي و 9 : من أن الأفعال (ق» غ/1١ء 5١‏ 8) 

الداع باك لخي د لحار الوا قاد يرح - الإرادة عندنا لا تأثير لها في إيجاد الذات» ولا 


أن يريده إذا أن اختياره ممكن (ق» اللي 1 1 577 5 
بو و 9 في أن تبتصل على بيغا من الصفات» بل عر 


تايعة للداعي فلا تجب» كإرادة حصول الضدين 
- إِنّْ الأمر لا يفيد إلا أحد أمرين. إمّا أن يستدل ‏ أن يحصلا معًا (نء دء )١ ١718‏ 
به على حال الفعل» فمتى وجد الفعل أو فات . إِنّ الإرادة لا يمكن فعلها إِلّا مباشرًاء والقادر 
وقته لم يصح حصول هذه الفائدة؛ أو يفيد كونه 0 بقدرة لا يمكن بها أن يفعل ما قدمنا إلا يمحل 
لما في المراد والمأمورء وذلك لا يصحٌ متى القدرة عليه . فلهذا الوجه لا يصحٌ من أحدنا أن 
وجد أو تقضي وقته؛ لآن اللطف هو ما يدعو يفعل إِلَا فى محل. حتى إِنَّ أحدنا لو كان قادرًا 
إلى الفعل ويقتضي اختيار الفعل عند المعرفة على الإختراعء بأن يكون قادرًا لنفسهء لكان 
بحالهء فإذا لم يصح من المُكلّف إيجاد الفعل 0 يصحٌّ منه أن يفعل هذه الإرادة لا فى محلء؛ كما 
لم يكن لذلك بو فقد صح أن لامر كان يصحّ من القديم تعالى. ولو كان القديم 
والإرادة يجب تقدمهما الفعل لا محالة (ق. تعالى قادرًا بقدرة لكان لا يمكنه أن يفعل لا في 
غلك كا 5 محل (نء ىه عل" ؟”/ 
- إن الإرادة تتناول الشيء على طريق الحدوث - إن قيل: فلم لا يجوز أن يقال إن السبب وإن لم 
من فعله وفعل غيره؛ لكنها لا تَحسّن إلا إذا ١‏ يختصٌ بجهة فإنّه يولّد في بعض الجهات دون 


إرادة 


سائر المرادات على سواء ومع ذلك فإنّها تتعلق 
تفن المرافات:دوة يعفن : فالجتوات” فرق 
بينهماء وذلك لأنّ الإرادة تتعلق يما تتعلق لما 
هي عليه في ذاتها وما هي عليه في ذاتها يقتضي 
التعلق بهذا المراد دون غيره من المرادات. ولا 
يمكن أن يقال في السبب إنه لما هو عليه في 
ذاته يولّد في بعض الجهات دون بعض . فإذا لم 
يكن له إختصاص لأمر يرجع إليه لم يكن بأن 
يولّد فى بعض الجهات أولى من أن يولّد في 
غيرها إلا بتخصيص» وليس ها هنا مُخْصَّصء 
فكان يجب أن يولّد في الجميع أو يمتنع من 
التوليد (ن» د 94". )٠١‏ 


إن الإرادة يمكن الفعل بها فى جعل الكلام أمرًا 
وخبرًا أو إيقاع الفعل على وجه دون وجهء على 
أي وجه كانء من دون استعمال محلها في 
الفعل أصلًا (ن» دء )8.+565٠‏ 


إن قيل : فالعلم والإرادة إذا لم يجب في الفعل 
بهما إستعمال محلهماء فلماذا وجب 
إحتياجهما إلى المحل؟ قيل له: إنْما وجب 
احتياجهما إلى المحل لأنهما علتان» فلا بد من 
اختصاصهما بالواحد منّاء لأنّ من حق العلة أن 
تختصّى بالمعلول غاية الإختصاصء» وغاية 
الإختصاص في الواحد منّا إنما تكون بطريقة 
الحلول. فلذلك وجب حلولهما في بعض من 
أبعاض الواحد (ن» د» )156١‏ 

الإرادة» فإنا قد بيّنا أتها تحتاج إلى المحل 
لأجل الإحتصاص فقطء إذ قد بيّنا أنه يمكن 
الفعل بها من دون استعمال المحل حتى بطل 
هذا الحكم على كونها إرادة» بل لا يمكن أن 
يعلّل وجود الإرادة في المحل واحتياجها إليه 
بكونها إرادة أصلًا يلزمنا لا يتأتى فيه التعليل 


مب 


(ن» دء ١هغععلَم١)‏ 


بعضء كما تقولون في الإرادة إن حالها مع 


ذهب شيوخنا إلى أن الإرادة لا يجوز أن تكون 
موجبة للمراد (ن. م» 781 )١١‏ 

ذهب أبو القاسم إلى أن الإرادة موجية, 
وليست بمولّدة له (للمراد). وذكر أن كل متولد 
موجبء وليس كل موجب متولد (ن» مغ 
لاه" ؟١)‏ 

إن قيل: ما أنكرتم أَنْ الإرادة نما توجب 
المراد إذا كان المريد قادرًا عليهء فأمًا إذا لم 
يكن قادرًا عليه فأنّها لا توجب. قيل له: إِنّ 
القادر على السبيب يجب أن يكون قادرًا على 
المَسَبَبِء ولولا ذلك لكان لا يمتنع أن يكون 
أحدنا قادرًا على الضرب ولا يقدر على الألم» 
وأن يكون قادرًا على العلم (ن» م» 25604 5) 
مما يدل على أن الإرادة لا يجوز أن تكون سييًا 
لوقوع المرادء أنها لو كانت سبيًا لذلك» 
لوجب أن يصع من المريض المدنف أن يفعل 
المشى بأن يريد ذلك. وقد بيّنا أن القادر على 
السب بحن أن يقون ادر علن النقيهه 
وأنْ القدرة على السّبب والمُسَبَبِ واحدة. 
فيجب على هذا الموضوع أن يصمّ من المدنئف 
العليل أن يفعل أفعال الجوارح بقدر قلبه (ن» 
مء 1769 )١١‏ 

وجب أن يوجد المراد عند وجود الإرادة 
وسلامة الأحوال» لا لأنْ الإرادة موجبة» بل 
لأن ما يدعو إلى المراد يدعو إلى الإرادة. وما 
يدعو إلى المرادء والحال حال سلامةء يقتضي 
وجوب وقوع المراد. فلذلك وجب وقوعه., لا 
لأنَ الإرادة موجبة. وبعدء فإنّه يلزم أن يكون 
الداعي موجبّاء لأن مع قوته وسلامة الأحوال 
يجب أن يقع مأ يذعوه الداعي إليه (ن. م6 
ري برف 


075 


إن الإرادة تتعلّق يفعل المريد ويفعل غيره (ن؛ 
السك 

ذكر أبو القاسم أنْ الإرادة تكون متقدّمة للمرادء 
ولا يجوز أن تكون مقارنة (ن» م 5١‏ 77) 
ذكر شيوخنا أن الإرادة على ضربين: أحدهما 
يؤثر في وقوع المراد على وجهء والآخر لا يؤثر 
فيه. فما يؤثّر في وقوع المراد على وجه دون 
وجهء يجب أن تكون مقارنة لهء أو لأول جزء 
من أجزائه. وما لا يؤر فيه» فإن كان مما يفعله 
لأمر يرجع إلى أنْ الداعي إلى المراد يدعو إلى 
الإرادة» فيجب أيضًا أن تقارنه لأنها مع المراد 
كالشيء» وإن لم تكن كذلك فإنه يجوز أن 
تتقدّم ويجوز أن تقارن (نء مء 595ل )١‏ 
قالوا إِنَّ الإرادة إنما تتعلق بأن يحدث الشىى 
فإذا حدث لم يجز أن يرادء كما أنه إذا حدث 
لم يجز أن تتعلّق القدرة به. الجواب: يقال لهم 
أَنْ الإرادة إِنّما وجبت هذه القضية فيهاء لأنّ 
الفعل بها يخرج من العدم إلى الوجودء وإذا 
وجد استغنى عن القدرة» كما عرفنا أنّه إذا بقى 
استغنى عبن القدرة. وليس كذلك الإرادة» لأنَّ 
الفعل لا يوجد بها كما يوجد بالقدرة. وإتما 
يع الفعل بها على وجهء فلذلك فارقت 
القدرة. وقد بيّنا أن ما يكون هكذا سبيلهء فإنه 
يجري مجرى جهات الحسن والقبح والوجوب 
(ن»ء م2 ا ا 

يدل أيضًا على أن الإرادة يجوز أن تراد» أن 
المراد إثما يصصّ أن يراد لاعتقاد صحّة حدوثه . 
وهذا بعينه قائم في الإرادةء لأنه يصح 
حدوثهاء فيجب أن يصحٌ أن تراد (نَ» مء 
دكا )0 

عنده (أبو القاسم) لا يصحٌ أن يفعل أحدنا 
الفعل من غير أن 59 أجل أن الإرادة 


إرادة 


. 


موجبة لذلك المرادء ولا يمكنه أن يفعل ذلك 
إِلّا بسبب (نء مء لاثاء )١54‏ 
زعموا (الكعبي والنظام) أنه ليست لله تعالى 
إرادة على الحقيقة» وزعموا أنه إذا قيل 'إنْ الله 
عرّ وجل أراد شيئًا من فعله " فمعتاه أنه فُعَلِى 
وإذا قيل *إِنّه أراد من عنده فعلا " أنه أمر به 
وقالوا: إِنَ وصفه بالإرادة فى الوجهين جميعًا 
عتجازء كما أن وصف الجدار بالإرادة في قول 
الله تعالى : 0 ١‏ يُرِبدُ أن يقش فَأَهَامَةٌ مَالَ لو 
شِنْتَ لَنَسْْتَ عَكهِ أب (الكهف : //) مجاز. 
وقد أكفرهم السرووة جم | فد ال ارد 
إرادة الله 0 (ب. فء 1485 )١‏ 
فوجدنا بالضرورة الفعل لا يقع باختيار إلا من 
بح العوارج التي يكون يها ذلك الفعل» 
0 يقينًا أن سلامة الجوارح وارتفاع الموانع 
إستطاعة» ثم نظرنا سالم الجوارح لا يفعل 
مختارًا إلا حتى يستضيف إلى ذلك إرادة 
الفعل» فعلمنا أن الإرادة أيضًا محركة 
للاستطاعة» ولا نقول أنْ الإرادة استطاعة» 
لأنّ كل عاجز عن الحركة فهو مريد لها وهو 
غير مستطيع (حء ف" 594 )1١5‏ 
إِنْ الإرادة» ليست إلا عبارة عن صفة؛ شأتها 
تمييز الشيء عن مثله (غء ق» )١5 2٠١5‏ 
نقل عنه (الجاحظ) أيضًا أنه أنكر أصل الإرادة 
وكونها جنسًا من الأعراض فقال: إذا انتفى 
السهو عن الفاعلء وكان عالِمًا بما يفعله فهو 
المريد عَلَى التحقيقء وأمًا الإرادة المتعلقة 
بفعل الغير فهو ميل النفس إليه» وزاد على ذلك 
بإثبات الطبائع للأجسام كما قال الطبيعيون من 
الفلاسفة وأئيت لها أفعالا مخصوصة بهاء 
وقال باستحالة عندم الجواهر؛ فالأعراض 
تتبدّل» والجواهر لا يجوز أن تفنى (شء 


إرادة م 


ماء هلا 4) - قالت الأشعريّة: الصفة القديمة يجب تعلّقها 
بالقدرة الوقوع والحدوث. ويحصل بالإرادة 2 تعلقها بما يصح أن يكون متعلمًا بهاء فإن كان 


التخصيص بوقفت دون وقت » وقدر دون قذرى الأول فهو غير مستمرٌ في الصفات» فإن العلم 

وشكل دون شكل (ش» مل +1 65) يتعلّق بالواجب والجائز والمستحيل» والقدرة 
- التقدير عنده (شيطان الطاق) الإرادةء والإرادة لا و بالممكن من الأقسام. 000 

فعله تعالى رشح م كملا 0٠‏ تتعلق ! بالمتجدد من الممكنات». والعلم عم 

- - تعلّقّاء الْقَد 7 أ ٠‏ | 1 - 

- الإرادة عامة التعلق بمعنى أنها صفة صالحة والقدرة أخصٌ من العلمء والإرادة 


: اا أن أخصض 1 القدرة 0 الإرادة 
1 نيه ما يجوز أن 4 شُخصّص يه والمرادات 0 0 0 " 
لي معنى أذ وكره رار (شءان 49ل )٠١‏ 
التخصيصات غير متناهية. ولها خصوص تعلق 1 
من حيث أنّها توجد وتوقع ما علم وأراد - لنا أن إحداث الشيء لا يصح إلا بالإرادة على 
وجودهء فَإِنٌ خلاف المعلوم محال وقوعه ما تقدمء فلو كانت الإرادة حادثة. لافتقرت 


(شء نء ):.4١‏ إلى إرادة أخرى ولزم التسلسل (فء مء 
لازا الا تخطتصضبالرسوره لعفاف هك 01013 
وجودهة مش نء» 6.7١‏ 00 - إن قيل : هلا اللزوم متوقف على تحقيق مو يق الإرادة 


- ذهب الجاحظ إلى إنكار أصل الإرادة شاهدًا ‏ شاهذاء ويم الردّ على الجاحظ في إنكارها؟ 
وغائيًا وقال» مهما انتفى السهو عن الفاعلز ‏ قلنا: كل عاقل يجد من نفسه العزم والإرادة 
وكان عالمًا بما يفعله فهر مريدء وإذا مالت ‏ و«القصدء والتفرقة الواقعة بين الفعل الواقع 
نفسه إلى فعل الغير سَمَّىَ ذلك الميلان إرادةء» 22 على وقى الإرادة والواقع على خلافهاء وذلك 
وإِلّا فليست هي جنسًا من الأعراض (ش». ن.2 كما في حركة المرتعش والمختار. كما يجد من 
60 نفسه أن له علمًا وقذرة ونحو ذلك» ولا يمكن 

- القدماء منهم (المعتزلة) قالوا إنّ الإرادة الحادئة 2 إسناد ذلك إلى العلم. فإن التفرقة قد تحصل 
توجب المرادء وخصّصوا الإيجاب بالقصد إلى بين الشيئين وإن كان تعلق العلم بهما على 
إنشاء الفعل لنفسهء أمًا العزم فى ّنا وإراد: السواء وهذا مما لا ينكره عاقل إلا عنادا. ثم 
فعل الغير فإنها لا توجب» ولم يريدوا بالويجاد ولو جاز إنكار ذلك شاهدا» حي ل 
إيجاب العلّة المعلول ولا إيجاب الورّد. والقدرة» إذ لا فرق بينهما وبين الإرادةء فيما 

الك انار 
والإرادة عندهم 2 تولد: فإن القدرة عتدهم عو في نمسه) ويعحسه في بأ (م. 
توجب المقدور بواسطة السبب» قلو كانت 0 1 
سيبين ولزم حصول مقدورين قادرين (شء» نء الانتهاء عنه هو المرادء أمَا ما عم انتفاؤه 
)1١1 4‏ فليس بمراد الوجودء وإن كان مأمورًا بهء وما 


41م إرادة أفعال مبتدأة 


عُلِم وجوده فليس بمراد الإنتفاء وإن كان منهيا 
عنه» وإِلا كان فيه إبطال أخصّ وصف الإرادة» 
وهو تأتي التمييز بهاء وهو ممتنع. وأمًا ما 
يطلق عليه إسم الإرادة مع عدم حصول التمييز 
به فليس في الحقيقة إرادة بل شهوة وتمنيا » فإذًا 
الإرادة أعمّ من الأمر من جهة أنها توجد ولا 
أمرء والأمر أعمٌ منها من جهة أنه قد يكون ولا 
إرادة. وليس ولا واحد منهما يلزم الآخر لزومًا 
من الأمر بالوجود وإرادة العدم ما تَخْيّلوه من 
التناقض . وعلى هذا القول في النهي أيضًا (م. 
الغ لاك ”0 

- أمَا الإرادة فإِنْها قد تتعلق بالتكليف من الأمر 
والنهي» وقد تتعلق بالمكلف به أي إيجاده 
وإعدامه (مء 4 ٠.14‏ 6 


- لا سبيل إلى القول بالاستغناء بالعلم أو القدرة 


عن الإرادة أصلا. ولا جائز أن يقال بأن 


- إرادة الشىء يلزمها كراهة ضذهء بشرط التفطن 
للضدّ (طء مه 154 ١؟)‏ 

- الإرادة: صفة توجب للحي حالا يقع مته الفعل 
على وجه دون وجهء وفي الحقيقة هي ما لا 
يتعلق دائمًا إلا بالمعدوم, فَإنّهها صفة تخصّصص 
أمرًا ما لحصوله ووجوده (جء)اتء لاثاء )1١6‏ 

- العدليّة: وللعباد إرادة يحدثونها. المجيرة: 
لا. قلنا: لا كرما عاقل» دقال ١‏ 
<وَيْرِيدُ الَّبِطنٌُ أن يِحِلْهُمَ صَلَلَاُ بَمِيدًا4 
(النساء: )"6١‏ وهى من العبد 0 النفس 
على الفعل أو البرك (ق» سء )١5١ 231١٠١‏ 


إرادة أزلية 

- إن الإرادة الأزليّة لم تتعلّق بالمراد من أفعال 
العباد من حيث هو مكلف به إمّا طاعة وإمًا 
وح خيرًا وإمًا شرّاء بل لا يتعلّق به من 


معناها هو معنى العلم أو القدرةء إذ هما أعم 
منهاء من حيث أن كل مراد لله - تعالى - 
عقذدور» ومعلوم . وليس كل معلوم أو مقذور 
مرادّاء والقول بأنْ الأخصٌ هو الأعمّء والأعمَ 
هو الأخصٌء محال . فقد بان أنه لا بد من صفة 
زَائْدة على ذات واجب الوجودء يتأنّى بهأ 
التخصيص بالحدوث». وتلك الصفة هي 
الإرادة؛ وأنها له بل من قدمها وأزليتهاء 
وقيامها بذات واجب الوجود»ء وتعلقها بجميع 
الكاثنات » رفن صرت اولان تجن 1 كر 
فيهاء ومع انحادها فلا نهاية لهاء لا بالنظر إلى 
ذاتهاء ولا بالنظر إلى متعلقاتها (م. 34 
ابول 0 

- الإرادة عبارة عن: معئى يوجب تخصيص 
الحاذدث بزمات -حدونه (م. 32 هع ه6) 


جب إله: إن إرادة فعل الغير من حيث هو 
فعله تمن وشهوة» وإنما يتعلق به من حيث هو 
متجدد متخصّص بالوجود دون العدم. متقدر 
بقدر دون قدرء وهو من هذا الوجه غير 
موصوف بالخير والشرّء وإن أطلِق لفظ الخير 
على الوجود من حيث هو وجودء. فذلك إطلاق 
بمعنى يخالف ما تنازعنا فيه (ش » ن. 
)١‏ 


إرادة أفعال مبتنئأة 
- أمًا إرادته تعالى لأفعاله المبتدأة إذا تقدّمت 


فَإِنْما تقبح ؛ لأنّه لا فائدة فيها؛ من ححيث يجب 
عتد فعلّه أن يريدهة» فوجود المتقذمة كعدذمهاء» 
وليس كذلك حال العزم منًا؛ لأنَ الواحد معنا 
متى أراد فعل المستقبل الذي يتغع به تعجل 


إرادة أفعاله تعالى 


بإرادته له متقدّمًا السرور» ومتى كان فعله شاقًا 
وطن نفسه على فعله بالإرادة» فكان إلى قعله 
أقرب» فلذلك حسن منا تقديم الإرادة. وهذان 
الوجهان لا يصحان على القديم سبحانه. 
فيجب أن يقبح منه العزم على الأقعال (ق» 
اغالء 4:2159) 


إرادة أفعاله تعالى 


- إن معنى إرادته (الله) لأفعاله هو أنه قعلها وهو 
غير سأة ولا مكره زر دشن ح>حكث ١1م‏ 


إرادة الله 


- قال يحيى بن الحسين » صلوات ألله عليه : 
والإرادة من الله عرّ وجلء» في خلقه» على 
معنيين : إرادة حتم وجبر وقسر: وهي إرادة 
اللهء عرّ وجل» في خلق السموات والأرض 
وما بينهما من الخلق. من الملائكة والجن 
والإنس والطير والدواب وغير ذلك» إرادة حتم 
وجبرء فجاء تلق كما أرادى لم يمتتع منه شيء 
ولم يغلبه شيء من الأشياءء كما قال. عدر 
وجل: نا قا ف علق لزت ين > 
(الملك: 56). وقال: «اثم أنتقة إل امم وه 

متاق مَتَالَ 4) وَإِلَديض أئيَا ءا أو كما 0 
طبعِيتَ» (فصلت: »)١١‏ يقول: كُوّنهما فكانتا 
من غير مخاطبة ولا أمرء وذلك أن الله عر 
وجلء لم يخاطب أحدًا من خلقه إلا ذوي 
العقول من الملائكة والجن والإنسء وسائر 
خلقه حيوان لا عقول لها. وجماد لا روح فيه. 
وإِنّما خاطب اللهء عرّ وجلء أهل العقول 
وأمرهم ونهاهم وأرسل إليهم الرسل وأنزل 
عليهم الكتب وبين لهم الحلال والحرام» فمن 
أطاعه واتتمر يأمره وانتهى عن نهيه استوجب 
من الله الحفظ والحياطة في دنياه الفانية 


ذه 


والثواب الجزيل في آخرته الباقية»ء ومن 
عصاه منهم عذبه في الدنيا والآخرة. والذي 
و اس ني 

ثم قالء عر وجل: #8إِنّمَا ْنَا تنه 
5 1 1 َو تقول لَه كن كن (التحل: .2)4٠‏ 
يقول: إذا كوّنّاه كان يلا كلفة ولا اضطراب ولا 
تخيّل ولا إضمار ولا تفكرء ولا تتقدم إرادته 
فعله ولا فعله إرادته» بل إرادته للشىء إييجاده 
وكونهء وإذا أراده فقد كونهء وإذا كرنه ققد 
أرادف ولاا وقت بين إرادته للشىء وكونه. 
والإرادة الثانية : من الله عرّ وجل» إرادة تخيير 
وتحذيرء معها تمكين وتفويض» أراد من خلقه 
الإيمان على هذا الوجهء لأنه لو أراد منهم 
الإيمان على تحو ما أراد خلقهمء ما إذا قُدّر 
واحد من خلقه على أن يخرج من الإيمان إلى 
الكفر كما لا يقدرون أن يتحوّلوا من صورهم 
إلى صور غيرهم من الخلق. ولكن ركب فيهم 
العقول. وأرسل إليهم ب وهداهم 


النجدين. ومكنهمٍ سن 7 ثم قال: 
#فمن سَاهٌ هَلبوّينِ ومن 4 (الكهف : 


4) وقال: طق 0 كيل ما ا لما 
كَعُورَاة (الإنسان: ”)2 وقال: ##وآماً ممود 
تمت كع ان عل كقتن» (فصلت: 
0 0 على 7 هداهمء واستحبوا هم 
العمى على الهدى. اختيارًا من أنفسهم 
واستحيايًا (ي؛. رء لذ ”) 


إن إرادة الله غير مراده وغير أمره وأنْ إرادته 
لمفعولاته ليست بمخلوقة على الحقيقة بل هي 
مع قوله لها كُوني خلقٌ لهاء وإرادته للإيمان 
ليست بخلق له وهي غير الأمر به وإرادة الله 
قائمة به لا في مكان. وقال بعض أصحاب 
أبي الهذيل' : بل إرادة الله موجودة لا في 


مم 


| 


مكان ولم يقل هي قائمة بالله تعالى (ش» ق» 
)١1 4‏ 

أصحاب "بشر بن المعتمر" يزعمون أن إرادة 
الله على ضربين: إرادة وصف بها الله في ذاته 
وإرادة وصف بها وهي فعل من أفعالهء وأن 
إرادته التي وصف بها في ذاته غير لاحقة 
بمعاصي العباد (ش» قء 14٠‏ 0) 
أصحاب "النظام' يزعمون أن الوصف لله بأنْه 
مريد لتكوين الأشياء معناه أنه كوّنهاء وإرادته 
للتكوين هي التكوين» والوصف له بأنه مريد 
لأفعال عباده معتاه أنّه آمر بهاء والأمر بها 
غيرهاء قال وقد نقول أنه مريد الساعة أن يقيم 
القيامة ومعنى ذلك أنه حاكم بذلك مخبر به 
وإلى هذا القول يميل البغداديون من المعتزلة 
(شء ىع ٠ؤل )١1"‏ 

إرادة الله سبحانه أن يقيم القيامة يعني أنه حاكم 
بذلك مخبر به (ش. ىق هكلل ه) 

قال "أبو الهذيل": إرادة الله سبحانه لكون 
الشيء هي غير الشيء المكونء وهي توجد لا 
في مكانء وإرادته للإيمان غيره وغير الأمر به 
وهي (؟) مخلوقة» ولم يجعل الإرادة أمرًا ولا 
حكمًا ولا خبرّاء وإلى هذا القول كان يذهب 
'محمد بن عبد الوهاب الجبّائي ' (شء ق» 
لم ”) 

المعتزلة رجلان أحدهما يقول إِنْ إرادة الله 
تعالى فى أفعال عباده الأمر بها. والآخر يقول 
إرادته في أفعال عباده خُلفٌ غير الأمر بها. 
فمن ذهب إلى أنْها الأمر لزمه إذا لم يكن 
الباري آمرًا بأفعال الأطفال والمجانين أن يكون 
كارمًا لها إذا كان يجب بنفي الإرادة لأفعال 
العباد الكراهة لهاء والله تعالى لا يكره إلا 
معصية كما لا ينهي إلا عن معصية. وإذا لم 


| 


| 


إرادة الله 


يكن هذا عندهم هكذا أبطل ما قالوه .. . وهمن 
ذهب إلى القول الثاني وهو قول الْجبّائَي أن 
إرادة الله تعالى لأفعال عياده هى غير الأمر بها 
يقال له إذا كان يجب بتفى الإرادة لأفعال عباده 
الكراهة فحدَّثنا هل أراد الله كون الأفعال التي 
ليست يمعاص ولا طاعات. فإن قال نعم قيل 
له يلزمك أن تكون طاعةء لأنْ الطاعة عندك 
إما كانت طاعة للمطاع لأنه أرادها. فإن قال 
لم يردها قيل له فيلزمك أنه كاره لكونهاء وهذا 
يوجب أنْ تكون معصية لأنّ ما كرهه الله سيحانه 
فهو معصيةء كما أن ما نهى عته فهو معصية 
عندكم (شء. لء 595 7) 

الأصل الذي هو معتمد المعتزلة أن إرادة الله 
ليست غير خلقه وأن تأويلها على ما قسّر 
الكعبي ليس غير أنه لم يغلب ولم يضطر في 
فعلهء وهذا المعنى قد أعطوه جميعًا في فعل 
العياد (م» حء 797 17) 1 

إن مشيئة الله تعالى ومحبته ورضاه ورحمته 
وكراهيته وغضبه وسخطه وولايته وعداوته 
[كلها] راجع إلى إرادته» وأنْ الإرادة صفة 
لذاته غير مخلوقة» لا على ما يقوله القدرية. 
وأنه مريد بها لكل حادث فى سمائه وأرضه مما 
يترد سبحانه بالقدرة على إيجادهء وما يجعله 
منه كسبا لعباده» من خيرء وشرء ونفع» وضرء 
وهدىء وضلال» وطاعة؛ وعصياتن» لا يخرج 
حادث عن مشيثته. ولا يكون إلا بقضائه 
وإرادته (ب» نء 35»ء /9) 

كان (الأشعري) يقول إِنْ إرادة الله صفة من 
صفات ذاته واجبة لهء وإِنها متعلقة بكل مراد 
على الوجه الذي علم أنه يكون المراد وأن لا 
يكون من خير وشرٌ وطاعة ومعصيةء وإنه يريد 


أن يكون الشرّ شرًا من أهل الشرّ ولأهل الشر 


إرادة الله 


كما يعلمه شرًاء كذلك يريد الخير من أهل 
الخير لأهل الخير أن يكون خيرًا لهم كما 
علمهء وإنه لا يصحٌ أن يريد خلاف ما علم الله 
تعالىء ويصح أن يقدر على خلاف ما علم. 
وتحقيق ذلك أن يكون قادرًا على ما علم أنه لا 
يكون. وكان يغرّق بينهما بأنْه إذا أراد كون ما 
علم أنه لا يكون كان مُقصّرًا عن بلوغ مراده. 
والتقصير عن بلوغ المراد عجر ونقص . وأمًا 
إذا قدر على ما علم أنه لا يكون فليس في ذلك 
رجوع نقص إلى ذاته. لأنْ انتفاء المقدور مع 
كون القادر قادرًا عليه لا يوجب نقضًا للقادر مع 
استحالة أن يكون ممتوعًا بغيره بوجه من 
الوجوه. وليس كذلك انتفاء المرادء لأنّ انتفاءه 
على الوجه الذي تعلّقت الإرادة بكونه دلالة 
على نقص لذات المريد وآقة ترجع إليه (أ» م 
هك 5١‏ 


أَمَا الإرادة فهو سبحانه قادر عليها لأمرين: 
أحدهما أنه مع كونه عالمًا بالشيء لا بد من أن 
يريده إذا لم يكن ما يفعله إرادة, ولا يصح أن 
يوقع أفعاله على وجه دون وجه إِلَا مع الإرادة» 
على ما نشرحه من بعد. والثاني لأ قد كنف 
والتكليف لا يصحٌ إلا بالإرادة؛ فإذا ثبت كونه 
قادرًا عليها قيجب كونه قادرًا على الكراهة 
لأنها ضدّها. ومِنْ حق القادر على الشيء أنْ 
يقدر على ضله (ق. غخ5/ 0 “الاك 7) 


لا خلاف بين المعتزلة فى أن الإرادة من صفات 
الفعل. وإنّما اختلفوا فيما هيء إِلَّا ما حُكي 
عن بشر عن المعتمر أنّه قال: إنَّ الإرادة من الله 
على وجهين: صفة ذات» وصفة فعل. فهو لم 
يزل مريذًا لمجميع أفعاله و+جميع طاعات 
عبادهء لأنّه لا يجوز عنده أنْ يعلم عالمٌ صلاحًا 
وخخيراء ولا يريده. قال: فلما كان عالمًا بذلك 


5م 


أجمع كان مريدًا له. والإرادة التى هي صفة 

فعل» أو المراد بها فعل تفسهء وهي لُق لف 

وهى قبل الفعل. لأن الشيئين لا يكون أحدهما 

تاه وهما معًا. وإذا أراد به فل عباده 
فهي الأمر به (ق. غ8/ ل "25 8) 


قال إبراهيم النّظام : 9 إرادة الله تعالى إثما هي 
فعلةة: أو آمرة: أو .حكمة:.: قال لأن الإرادة 
في اللغة إِنما تكون ذلك» أو تكون ضميرًا» أو 
قرب الشيء من الشيء. كقوله تعالى: #جدارا 
يرد أن بنقَضّح (الكهف: 077. والضمير 
يستحيل على الله؛) فيجب أن تكون إرادته ما 
ذكرناه. قال والمراد يسمّى إرادة في اللغة؛ 
يقول القائل: جئني بإرادتيء يعني مرادي. 
ويقول : أراد مني كذاء أي أمرني به. ويقال: 
إنَّ الله مريد لأن يقيم القيامة» أي قد حكم 
بذلك (ى. غ6/ 25 7 15) 


المحكى عن شيخنا أبى الهذيل رحمه الله أن 
إرادة الله غير المراد» فإرادته لما خَلَقّه هى خَلْقُه 
له؛ وهى معهء وخلق الشىء عنده غير الشىء. 
وإرادته لطاعات العباد هي أمره بها (ق. غ5/ 
5ع 5*) 


قالت المجبرة في الإرادة إنها من صفات 
الذات» وأنه تعالى لم يزل مريدًا لكل ما يكون 
من فعله وفعل غيره. وقالوا إِنَّ المراد بذلك أنه 
ليس بآب لهء ولا مُشتكره عليهء ولا مغلوب. 
لأن مَنْ كان كذلك فلا بدّ من أن يكون مريذا . 
وقال ضرّار في إرادة الله تعالى إنها على 
وجهين: إرادة هي المرادء وهي تخلقٌ لهء 
والخلق هو الممخلوق؛ وفعل العباد هو مراد الله 
تعالى: وهو إرادته؛ وإرادته الثانية هي الأمر 
بالطاعةء وهي غير الطاعة (ق» غخ7/5ء 
8+5 ) 


6م 


- حكي عن حفص الغفرد أنه قال في إرادة الله 


انه أنيا كيفة» وان فعله إرادة هي صفة 
في ذاته» وصمة في فعله. فالإرادة التي هي 
صفة في الفعل هي الأمر من الله بالطاعة» 
والتي هي صفة في الذات واقعة على كل شيء 
من فِعْلهء وفعل خَلقه (ق» غ5/ 5 م ؟) 
حكى عن سليمان بن جرير: أن إرادة الله معنى 
ا هو الله ولا غيرهء وكذلك الحبّ 
والبغضء وتبعه على ذلك الكلابيّة» وإن 
أطلق بعضهم فيه أنه قديم على ما مضى في 
الصفات (ىق». ك2 0 

حكي عن هشام ؛ بن الحكم وطبقته من الرافضة : 
أن إرادة الله سبحانه حركة» وأنّه معنى لا هو 
ولا غيره (ق» غك ه04 

أمَا إرادته (تعالى) بعض أفعال العباد وكراهته 
لبعض فإِنّما يحستان لأنّه ينفع بهما المُكلّف 
لأنهما يجريان مجرى الدلالة أو اللطف. 
ولذلك قلتا إنه لا يحسن منه تعالى أن يريد 
المياح أو يكرهه أو أفعال البهائم (ق» غ١١‏ 
ىم 84) 

الذين شبّهوا إرادة الله تعالى بإرادة خَلْقَهء وهذا 
قولُ المعتزلة البصريّة الذين زعموا أن الله تعالى 
عّ وجل يريد مُرَاده بإرادة حادثة» وزعموا أن 
إرادته من جنس إرادتناء ثم ناقضوا هذه 
الدعوى بأن قالوا: يجوز حدوث إرادة الله عر 
وجل لا في محل» ولا يصحّ حدوث إرادتنا إلا 
في محل (ب. فاء )١ ١779‏ 

أجمع أصحابنا على أن إرادة الله تعالى مشيئته 


واعحيارة: وعلى أن إرادته للشيء كراهيته لعدم 


ذلك الشيء. كما قالوا إن أمره بالشيء نهي عن 
ضدّهء وقالوا أيضًا إِنْ إرادته صفة أزليّة قائمة 
بذاته وهي إرادة واسحذة ميحيطة بعجميع مراداته 


١ 


إرادة الله 


على وفق علمه بهاء فما علم منها كونه أراد 
كونهء خيرًا كان أو شرّاء وما علم أنه لا يكون 
أراد أن لا يكون. ولا يحدث في العالم شيء 
لا يريده الله ولا ينتفي ما يريده الله وهذا معنى 
قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشاء لم 
يكن (ببا أء ”١٠ل )٠١‏ 

إرادة الله تتعلق بأفعاله وأفعال عياده» فإذا أراد 
شيئًا من أفعاله كان ولم يمتنع للاقتدار وخلوص 
الداعي» وأمًا أفعال عباده فإِمَا أن يريدها وهم 
مختارون لها أو مضطرّون إليها بقسره وإلجائه» 
فإن أرادها وقد قسرهم عليها فحكمها حكم 
أفعالهء وإن أرادها على أن يختاروها وهو عالم 
أنهم لا يختارونها لم يقدح ذلك في اقتداره كما 
لا يقدح في اقتدارك إرادتك أن يختار عبدك 
طاعتك» وهو لا يختارها لأنّ اختياره لا يتعلّق 
بقدرتك» وإذا لم يتعلق بقدرتك لم يكن فقده 
إلا على عجزك (زن. كك" 5غ؟.م) 

اتفقوا (المعتزلة) عَلَى أن كلامه محدّث مخلوق 
في محل. وهو حرف وصوت كتب أمثاله في 
المصاحف حكايات عنه. فإن ما وجد في 
المحل عرّض قد فنى في الحال. واتفقوا على 
أن الإرادة والسمع والبصر ليست معاني قائمة 
بذاتهء لكن اختلفوا في وجوه وجودهاء 
ومحامل معانيها (شء ماء 252 ") 

حكى الكعبى عنه (العللّاف) أته قال: إرادة الله 
غير المرادء فإرادته لما خلق هي خلقه له» 
وخلقه للشيء عنده غير الشيء» بل الخلق قول 
لا في محل (ش»ء ما عم ,0 

قوله (النظام) في الإرادة: إِنّ الباري تعالى ليس 
موصوفا بها على الحقيقة. فإذا وصف بها 
شرعًا في أفعاله فالمراد بذلك أنه خالقها 
ومنشئها على حسب ما عَلِم. وإذا وصف بكونه 


إرادة الله 


ا 


عنها. وعنه أخذ الكعبى مذهبه فى الإرادة 
30 ما هد6 )١‏ 


حكى الكعبي عنه (بشر) أنّه قال: إرادة الله 
تعالى فعل من أفعاله. وهي على وجهين : صفة 
ذات» وصفة فعل . فأمًا صفّة الذات فهي أن الله 
تعالى لم يزل مريدًا لجميع أفعاله» ولجميع 
الطاعات من عياده فإنه حكيم ولا يجوز أن 
يعلم الحكيم صلاححًا وخيرًا ولا يريده. وأمًا 
صفة الفعل فإن أراد بها فعل تفسه في حال 
إحداثه فهي خلقه لهء وهي قبل الخلق لأن ما يه 
يكون الشيء لا يجوز أن يكون معه. وإن أراد 
بها فعل عباده فهي الأمر به (ش» م٠ء‏ 
غك“ )١5‏ 


حكى الكعبي عنه (معمّر) أن الإرادة من الله 
تعالى للشيء غير الله وغير خلقه للشيء» وغير 
الأمر: والإخبارء والحكمء فأشار إلى أمر 
مجهول لا يعرف» وقال ليس للإنسان فعل 
سوى الإرادةء مباشرة كانت أو توليدّاء وأفعاله 
التكليفية من القيام والقعودء والحركة» 
والسكون في الخير والشر كلها مستندة إلى 
إرادته؛؟ لا عَلَى طريق المباشرة؛ ولا على طريق 
التوليد (شء م2.21 لاك )٠١‏ 

انفرد الكعبى عن أستاذه بمسائل : منها قوله إِنّ 
إرادة الباري تعالى ليست صفة قائمة بذاته؛ ولا 
هو مريد لذاته. ولا إرادته حادثة فى محل أو لا 
في محلء بل إذا أطلق عليه أنّه مريد فمعناء أنه 
عالمء قادرء غير مره في فعله» ولا كاره؛ ثم 
إذا قيل هو مريد لأفعاله. فالمراد به أنه خالق 
لها على وفق علمهء وإذا قيل هو مريد لأفعال 
عبادهء فالمراد به أنه آمر بها راض عنها (ش» 
ول ذلا 5) 1 


١ 


كمي 


هذا قوله (جعفر الصادق) في الإرادة "إن الله 


تعالى أراد بنا شيئًا وأراد منا شيئًا . فما أراده بنا 


طواه عناء وما أراده منا أظهره لنا. فما بالنا 
نشتغا بما أراده بنا عمًا أراده منا؟ " (ش» د 
ا 06 


إن الإرادة للقديم سبحانه لا معنى لها إِلّا كونه 


عالمًا قادرًا فاعلا (الكعبى) (شء2 نء 
١ 0)‏ 
نقول (الشهرستاني) إرادة الله ومشيثته أو رضاه 
ومحيّته لا تتعلّق بالمعاصي قط من حيث أنّها 
معاص» كما لا تتعلّق قدرته تعالى بأقعال العباد 
من حيث هي أكسابهم» فيرتفع النزاع ويندفع 
التشنيع (ش» نء 8ه55. )١159‏ 
مذهب أهل السنّة أن إرادة الله تعالى وقدرته 
متعلقتان بإيجاد أشياء متعيّتةء والتغيّر على 
صفاته ممتنع» فتكون المؤثرية واجبة نقيضها 
ممتنمء فإمكان التردّد مردود (فء. مع 
1 
إن حصول أفعاله تعالى في أوقات معينة مع 
جواز احصولها قبلها أو بعدها يستدعي 
مخصّصًا وليس هو القدرة لأنّها شأنها 
الإيجاد الذي تسبته إلى كل الأوقات على 
السواءء ولا العلم لأنه تابع للمعلوم فلا يكون 
مستتبعًا له لامتناع الدورء وظاهر أن سائر 
الصفات لا يصلح لذلك سوى الإرادة» فلا بد 
من إثباتها (ف. مء 256 5) 
نه تعالى مريد لأنا رأينا الحوادث يحدث كل 
واحد منها في وقت خاص مع جواز حدوثه قبله 
أو بعده. فاختصاصه بذلك الوقت المعيّن لا بد 
له من مُخَصّضْءْ وذلك المُخصّص ليس هو 
القدرة لأن القدرة تأثيرها ذ في الإيجاد وهذا لا 


يختلف باختللاف 0 ولا العلم أن 


فذذا 


العلم يتبع المعلوم. وهذه الصفة مستتعة. 
وظاهر أن الحياة والسمع والبصر والكلام لا 
يصلح لذلكء فلا بذ من صفة أخرى وهي 
الإرادة (ف» أ. 4# )١4‏ 


حصل فيها وجة من وجوه المقبّح كانت قبيحة . 
فإذا كانت إرادة لما لا يطيقه المأمور» فيجب 
كونها قبيحة» وإِنْ كان مرادها لو وقع لكان 


القبائح» والمعتبر فيه بالإرادة لا بالأمر (ق» 
غك/ك3تء )1١ 1_١‏ 


- إرادته (الله) واجبة القدمء» خلاقًا للمعتزلة في 
أنها مَحدّئة لا فى محل» والكراميّة في أنه 
يخلقها فى ذاته. لنا: فتفتقر إلى ممسخصص 
ويتسلسل (خ؛ ل؛ كعد3ق 5) 

- إرادة الله تعالى لفعله إدراكه يعلمه حكمة 


إرادة السبب 
- ذهب الشيخ أبو على إلى أن إرادة السبب إرادةٌ 


الفعل» وكراهيته إدراكه بعلمه قبح الفعل. 
والمعلوم عند العقلاء أنّ إدراك المعلوم غير 
العالم وغير المعلوم» ولا يلزم من ذلك توطين 
النقفس. لأنْ التوطين هو النيّةء ولا يشكٌ 
العقلاء أنْ إدراك المعلوم هو غير التيّةَ (ق» 
سء )8.61١١9‏ 


إرادة حادثة 

- إِنّ الإرادة الحادئة قد تكون ضروريّة وقد تكون 
كسبية» والضرورية منها لاا توصف بالخيرية 
والشرّية والتكليفيّة» إذ لا تكليف إلا على 
المكتيب» وقد توصف بالخيريّة والشرية 
الجيرية» كما يقال الملك يريد الخير طبعا 
وجبرًا والشيطان يريد الشرّ طبعًا وجيرًاء وأمًا 
الإرادات الكسبية فتتوجه على المريد فيها وبها 
التكليف.» فيوصف بالظلم والعدل والخير 
والشر والطاعة والمعصية كما وصف سائر 
الحركات» ثم لم يلزم من ذلك طردها في 
الغائب (ش» نء 0156١‏ ؟١)‏ 


إرادة الحسن 
- أمَا إرادة الحُسْن. فقد تَحْسّن وتقبح. فمتى 
انتعت وجوه القبح عنها كانت : وممى 


للمسبّب؛ وأطلق القول في ذلك حتى قال: إن 
الأمرَ بالسبب أمر بالمُسبّب» وقبح أحدهما هو 
قبح الآخرء وحسنٌ أحدهما هو حسن للآخر 
زنب دب "8 )١65‏ 


إرادة الصدين 
- قالوا (مشايخنا): يلزم أن يكون مريدًا للضدّين 


لأن كل واحد منهما يصحّ حدوثه فيصحٌ أن 
يريده ويجب أن يريده. وعند هذا الإلزام 
اختلف كلام "شيو خخحنا " . فمنهم من أوجب 
كونه على صفتين ضذين بإرادة الضدّين على ما 
قاله "أبو على' وهو قول "أبي هاشم' أوَلا . 
والذي يصحح عندنا في إرادة الضدذين أنهما لا 
يتضادّان. وهو قول رجع إليه “"أبو هاشم" 
بدلالة أن هاتين الإرادتين لو يضادتا لما أثر فى 
ذلك اعتقاد المريد فيهما أنّهما لا يتضاتّان. 
وقد ثبت أنه متى اعتقد في هذين المرادين أنهما 
ليسا بضدينء صح منه أن يريدهما وتضادٌ 
الضدين لأمر يرجع إليهماء فلا يتخيّر 
بالاعتقادء فلمًا ثبت أنّه لو اعتقد اختلافهما 
صحّ منه أن يريدهما دل على أنْ لا تضادٌ في 
ذلك أصلا . وأن الداعى هو الذي يمنعه من 
ذلك على ما نثبته (ق» تك لالاك 4) 


إرادة الضدين تتضاد 


- إنَ إرادة الضدين لا تتضادان» ولا يمتنع 
وجودهما جميعاء وإِنْما لا يصصٌ من أحدنا أن 
يريد الضدين» لأن دواعيه لا تدعوه إلى إيجاد 
الضدين لعلمه ياستحالة وجودهماء وإنما يريد 
ما يدعوه الداعى إلى إيجاده دون الآخر (ق» 
غ5 00 


إرادة الضدين تتضاد 

- قد بيّن شيخنا أبو على - رحمه الله - أن الأمر 
لا بد من أن يتقدّم الفعل بأوقات إذا كان أمرًا 
بالمتضادّات المخيّر فيهاء وبناه على قوله: إن 
إرادة الضدين تتضادّء فقال : لا بد من أن يكون 
مريدًا منه أحد الضدّين في الأوّل أن يفعله فى 
الثالث. ولا يكره منه الضِدّ الآخرء ويريد مئه 
في الثاني منه أن يفعل في الثالث الضِدٌ الآخر 
و(لا يكره) غيرهما إن كان لهما ضِدْ ثالث وهذا 
يوجب تقدم الإرادة بأكثر من وقت واحدء وإن 
كان شيخنا أيو هاشم - رحمه الله - يجيز تقذمه 
بوقت واحد على قوله بأنّ إرادة الضدّين لا 
تتضاد. وليس الذي جوّزناه في تقديم الأمر مِن 
معنا أن يقدّم - تعالى - حَلق الجماد بسبيل؛ 
لأا إنما نمنع من ذلك لأنه - تعالى - ممّن لا 
يخشى القّؤْتء فإذا علم أنه لا حي ينتفع بذلك 
الجماد قبح تقديمه: لأنه عَبَتّ (ق. غ١اكء‏ 
م6٠“ )1١6‏ 


إرادة فعل العبد 

- بعض الأصحاب ... قال: أفعال المكلفين 
وإن انقسمت إلى خيرات وشرورء لكنّ الإرادة 
إنما تتعلق بها من حيث وجودها وتطّقهاء 
وهي من هذا الوجه ليست بشرورء بل خيرات 
محضةء وإنما تلحقها الشرور باعتبار الصفات 


مم 


الى هى متسة إلى قعل الغند وقذرتة 4 وهى ما 
قلتم إنها توابع الحدوث» كما يأتي تحقيقه في 
مسألة خلق الأفعال. وبي من هذه الجهة 
ليست مرادة لله - تعالى - على الأصلين ؛ فإِن 
إرادة قعل العبد - من حيث إنه فعله - تمنّ 
وشهوة. وذلك في حق الباري محال. فإذا ما 
هو مراد الله تعالى إِنْما هو التخصيمص 
والإحداث وذلك هو الخيرء» وما. هو الشر 
ومنه الشر فهو ما وقع مُسْندًا إلى فعل العبد من 
حيث هو فعله. وذلك غير مراد الله تعالى (م. 
ع 61 


إرادة قعل الخير 
- لا يقال في إرادة فعل الغير إِنّها اختيارء لأن 


المريد لا يجوز أن يؤثر فعل غيره» فكذلك ل” 
يجوز أن يختاره (ق» غك مم )١‏ 


إرادة القبيح 
- وأحدٌ ما يدل على قبح إرادة القبيح ما قد عرقتا 


أنْ الأمر بالقبيح قبيح» والذي يؤثر في ذلك هو 
الإرادة حتى أنها موجية لكونه أمرّاء وبهذا 
تفارق القدرة على القبيح . والعلم بالقبيح 
لأنتهما به مصشّحان للأمر. وإن كان قد اعتمد 
في الكتاب لفظ التصحيح والصحيح ما قلناه. 
فإذا كان الأمر بالقبيح قَبِيحًا والإرادة توجبه 
وجب قُبِحها أيضّاء وجرت مجرى السبب 
الذي يوجب القبيح لأنه يقبح لا محالة. 
حبك يا الإرادة (ق.» ت١.2‏ مول ه) 


- إعلم أنَّ إرادةً القييح يجب أن تكون قبيحة» أن 


عن علم كونها كذلك على اتبيجهاء ٠‏ وأنّ فاعلها 
فح الدع كما أن تن عل كود الطام اله 
علم قبحهء وأن قاعله ب يستحق الْدْمْ إذا لم يكن 
هناك منم (قء غ1/ 3 ألم 


484 


إرادة القليم 
- إرادة القديم قديمة باقية ليس بِعَرّض (أء مع 
8 )0 


إرادة قديمة 

- كذلك فإنًا نقول: لو كان مريدا بإرادة قديمة 
وقد صحٌ أن الإرادة في تعلقها تجري مجرى 
العلم لوجب أن لا يصح منه أن يريد الأمر إِذا 
واحدًا على حدّ التفصيل إذا كانت إرادته واحدة 
على حدٌ ما قلناه في العلمء وإنما يصحّ في 
الإرادة أن يتعدّى المراد الواحد إذا تعلقت به 
على طريق الجملة (ق»؛ ءت3ك2 2794 5) 

- مما يدل على نفى الإرادة القديمة أنها إذا كانت 
عنذهم قديمة فيطاليا مع بعض المراداث 
كحالها مع البعض. والاختصاص ممفقود. 
وكذلك حالها عندهم وهذا يوجب أن نريد بها 
كل مرادء كما قالوا مثله في العلم القديم. 
وهذا يقتضى كونه تعالى مريذا لما يريده منه 
وأن يكون موجودًا (قء تكء 4لاى )١18‏ 

- إن الإرادة القديمة لم تتعلق إِلَّا بوجه واحدٍ وهو 
المتجدد من حيث هو حادث متجدد متخصخص 
بالوجود دون العدم ووقت دون وقت (شسء نع 
دولل )٠١‏ 

- الإرادة القديمة تقتضى إضافات غير متعددة 
بحسب المرادات: ووجود تلك الإضافات لا 
يكون إلا ة في العقول؛ والقدرة لا تقتضي ذلك» 
نينيا سي القن اسل واه 
فلا بدّ من مربجّح يرججح البعض ليتعلق به 
الإيجاد (طء م 785 )١١‏ 


إرادة له مراد لها 
- إن قيل: وكيف اشتر 


طم في صحة إرادة الشيء 


إرادة لمريدين 


أن يكون المريد عالمًا بأنه يصحّ أن يحدث وقد 
قال أبو هاشم رحمه الله : يصمٌ ممّن اعتقد في 
الباقي أنه يحدث ها لا تعد حال أو يرنه 
وإن كان في نفسه يستحيل حدوثه ‏ قيل له: إنه 
رحمه الله قد قال ذلك في الجامع الصغير» لكنّ 
الصحيح عندنا أن الإرادة تحتاج في تعلقها 
بالشيء إلى أن يكون في نفسه مما يصحٌ 
حدوثهء فأمّا في وجودها غير متعلقة فإنّْها تتعلق 
يكون المريد معتقدًا لحدوث الشىء فقط. 
ولذلك قال شيوخنا رحمهم الله: لو اعتقد 
الواحد أنّ الجسم يبقى ببقاء يدث حالًا بعد 
حال لصم أن يريد ذلك. ولا تكون الإرادة 
متعلقة بشيء» بل تكون إرادة لا مراد لهاء. ولا 
فرق بين ذلك وبين أن يعتقد في الباقي أن 
نوك عا لا بيعل حال أن ريده وإن كان في 
نفسه يستحيل حدوثه ؛ لأنْ الحدوث شرط في 
تعلقها . فمتى لم يكن الشيء مما يصح 
الحدوث فيه يجب ألا يتعلق» كان الشيء 
معلومًا في الأصل أو لم يكن . ولو صح ما قاله 
رحمه الله لم د يطعن ذلك فيما نريد إثباته : من أن 
العالِم بأنْ الشيء لا يختاره القادر عليه قد يصحّ 
أن يريده إذا علم أن اختياره ممكن (ق» غ١١ء‏ 
05 *") 


إرادة لأفعال الخير 


- معنى إرادته لأفعال غيره أنه أمر يها (زء ك١»‏ 
ككل 8 )١‏ 


إرادة لمريسين 
- قلنا: إرادة لمريدَيُنَ محالء وإِلَا تعدّدت» ولا 
-خاصر م »> كى 4) 


إرادة لواجب الوجود 


إرادة لواجب الو-جود 

- صقة الإرادة لواجب الوجودء وإن لم تكن 
مجانسة لصفة الإرادة شاهدّاء فلا محالة أن 
نسبتها إلى ذات واجب الوجود كتسية الإرادة 
شاهدًا إلى النفس الناطقة الإنسانيّةء من التعلّق 
والمتعلّقاتء وكل عاقل يقضى ببديهته أنَّ 
الارادة شاهدًا - بالنسبة إلى محلها - كمال له 
وأنْ عدمها بالنسبة له نتقصان» ويوجب أن ما 
كانت نسبته إلى واجب الوجوده كنسبة الإرادة 
إلى محلها شاهدّاء أن يكون كمالّا لذات 
واجب الوجودء وأنّ عدمه يكون نقصائا. فلو 
لم نقل بثبوت لذات واجب الوجود» لوجب أن 
يكون واجب الوجود ناقصًا في رتبته بالنسبة إلى 
رتبة المخلوق» من جهة أنْ كمال المخلوق 
حاصل لهء وكمال الخالق غير حاصل له (م: 
غ2 1 


إرادة محدكة 


م 


- إن الإرادة المُحدثة عَرَض غير باق لا يصح 
قيامها بنفسها وتقتضي حيًا تقوم به (أ. م» 


4٠ 


الروم لقتله» لكنّه لا يقدر على الوصول إليهء 
ولا يمكنه ذلكء لكان قد ذَمّه بذلك» وحكم 
بعجزه. فكذلك مَنْ قال إِنّه سيحانه لا يصمٌّ أن 
يشاء من الكافر أن يؤمنء فقد وصفه بالضعف. 
ويجب أن يجري ذلك منهم مجرى ب" 
للعؤين "الو كاد ضحخ الرجلين لمي 6و 
اي ا والمشى يَعُدهِ في أ 
ذلك دم ونقص. ولا يمكنه أن يقول أن هذه 
الآية ليست بمدح. لأنّ في ذلك خروجًا من 
الإجماع (ق» غ5/ 5 ١2‏ )2 


إرا اذه المر, 3 


- إعلم أن صحّة إرادة المريد للشيء تقف على 


أمرين. أحدهما راجمٌ إلى نفس المراد وهو 
صححة حدوثه في نفسه. والثاني يرجع إلى نفس 
المريد وهو أن لا يكون في حكم السّاهي عن 
المراد. ويكون كذلك بالعلم والظنّ والاعتقاد. 
ومهما كان مريذا عند الشْكٌ فلا بد عند الشكٌُ 
من اعتقاد معه (قء ءت1ا2 23٠9‏ ؟7) 


أ )١6‏ إرادة مشترطة 
- قد استدل شيخنا أبو علي رحمه الله على أن - إِنْ الآمر متى حصل له العلم بالمستقبل لم 


الإرادة مُحدّئة لقوله تعالى : «وَلَدْ سك رَيُّكَ لمن 
مَن فى الْأَيْضٍ كُلّْهُمْ جما » (يونس: 14) لأنّه 
لا يصمّ أن يقال: لو شاء أنْ يؤمن الكقار 
لآمنواء وذلك مستحيل فيه . وإنّما يقال ذلك إذا 
صم أنْ يشاءَ ذلك منهمء وهذا يوجب كون 
الارادة محدّثة. مقدورة له يصح أن يفعلها 
ويصمٌ م أن لا يفعلها. ولولا أنَّ الأمر كذلك» 

لم يكن قوله: «وَلو سك ربك من (يونس : 

6) مدحًا لهء بل كان إلى الذمَ أقرب. آلا 
ترى أن قائقًا لو قال إن زيدًا لو وصل إلى ملك 


يحسن منه الأمر إلا مع العلم بأن المأمور 
ممكن في حال الفعل؛ لا لأن العلم بذلك 
شرطء لكنّه إذا حصل لم يحسن الأمر إلا على 
هذا الحدّ. ولو كان العلم بذلك شرطًا في 
بعض الآمرين لوجب كونه شرطا في سائرهم؛ 
لأن وجه الحسن ووجه القبح لا يجوز أن 
يختلف باختلاف أحوال الفاعلين . فلهذا حسن 
من الآمر ما أمر الغير وإن لم يعلم أنه في حال 
الفعل يتمكن من الفعل لا محالةء وقام ظنّه 
لذلك مقام العلم. ولذلك لا يحسن منه أن يأمر 


4١ 


الغير مع ظنه أنه لا يتمكن» ويحسن منه ذلك 
إذا غلب على ظنه أنه سيتمكن؛ لأنه يكون في 
الحكم كأنه إنما أمر بما يتمكن منه دون غيره؛ 
كما نقوله في الإرادة المشترطة (ق»٠‏ غ031 
6204١‏ ) 


إرادة مشروطة 

قوله (أبو هاشم) في الإرادة المشروطةء 
وأصلها عنده قوله بأنه لا يجوز أن يكون 
شيء واحد مَرَادًا من وجه مكروهًا من وجه 
آخرء والذي ألجأه إلى ذلك أنه تكلم على من 
قال بالجهات في الكسب والخلقء ققال: لا 
تخلو الوجهة الى هي الكسب من أن تكون 
موجودة أو معدومةء فإن كان ذلك الوجه 
معدومًا كان فيه إثبات شىء واحد موجودا أو 
معدوما. وإن كان موجودًا لم يَحْلُ من أن يكون 
مخلوقًا أم لاء فإن كان مخلوقا ثبت أنه مخلوق 
من كل وجهء وإن لم يكن مخلوقًا صار الفعل 
قديمًا من وجه آخرء وهذا محالء فألزم على 
هذا كون الشيء مرادًا من وجه مكروها من وجه 
عن اج 4151 


إرادة النظر 

- يقول (الجاحظ) في النظر: إِنّه ريما وقع طبعًا 
واضطراراء وربما وقع اختيارًا. فمتى قويت 
الدواعي في النظرء وقم اضطرارًا بالطبع؛ وإذا 
تساوت» وقع اختيارًا. فأمًا إرادة النظرء فإنْه 
مما يقع باختيارء كإرادة سائر الأفعال. وهذه 
الطريقة دعته إلى التسوية بين النظر والمعرفقة. 
وبين إدراك المدركات. في أن جميع ذلك يقع 
بالطبع. وكذلك يقول في التحريكة بعد 


الاعتماد. لأنه يذهب في التولّد» مذهب 


إرجاء 


أصحاب الطيائع. لكنهء فيما يقع من القادرء 
يخالف طريقتهم» لأنه يقول: إنما يقع بالطبع 
عند الحوادث والدواعي» فيرجع في ذلك إلى 
حال للجملة نعتبرها. وليس كذلك طريقة 
أصحاب الطبائع (ق. عل افر ا 


إرجاء 


- معنى الإرجاءٍ نوعان: أحدهما : محمود؛ وهو 


إرجّاء صاحب الكبائرء ليحكم الله تعالى فيهم 
بما يشاءء ولا ينْزلهم نارًا ولا جنة؛ لقوله 
تعالى : #إنَّ كه لا يعفر أن مرك به وسَفر ما دون 
كِكَ لِمَن يِككة» (النساء: 48). والإرجاء 
المذموم هو الجَبْرء أن تُرجَاً الأفعال إلى الله 
تعالى» لا يُجَعل للعبد فيه فعلًا ولا تدبيرٌ شيءٍ 
(من) ذلك (ماتء ١ )١١0٠١‏ 
م اختَّلِفٌ في المعنى الذي سمّي به من سي 
مَرْجِنًا بعد اتفاق أهل اللسان على / الإرجاء 
أنه التأخيرء وعلى ذلك قوله: أرجه وأرجاه» 
وقال: مرجون لأمر الله (م» حء )١5 "4١‏ 
إن الإرجاء هو الوقف قفي الجواب والإمهال 
للنظرء ثم لا يقطعون في أنفسهم القول 
بالإيمان بل يسكثنون؛ والثنيا إرجاء (م» حء 
هخم ؟1) 

في العقل بيان معنى الإرجاءء إذ هو الوقف في 
الأمر فى أمر هو فعلهم (م. حَْ ململ ه) 
الإرجاء بمعنى التأخيرء يقال: 
وأَرْجَأته إذا أخشحرته. وروي عن التبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: “"لعنت المرجثة على 
لسان سَبْعِينَ نبيًا ' قيل: من المرجئة يا رسول 
الله؟ قال: 'الذين يقولون الإيمان كلام" يعني 
الذين زعموا أن الإيمان هو الإقرار وَحَدَه دون 
غيره (ب2» ف» #*ءلن )٠١‏ 


2 ع وال 
أَرْجَيْتَه 


أرزاق 


- الإرجاء على معنيين: أحدهما: بمعنى التأخير 5 


كما في قوله تعالى: ظقَالُوا أَيبِد وَلناء» 
))1١‏ أي اميل وأتمةه. 
والثاني: إعطاء الرجاء. أمّا إطلاق اسم 
المرجكة عَلَى الجماعة بالمعنى الأول 
فصحيح. لأثهم كانوا يؤخرون العمل عن 
النيّة والعقد. وأمًا بالمعنى الثاني فظاهرء فإنهم 
كانوا يقولون: لا تضر مع الإيمان معصيةء كما 
لا تنفع مع الكفر طاعة. وقيل الإرجاء تأخير 
حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة. فلا 
يقضي عليه بحكم ما في الدنياء من كونه من 
أهل الجتةء أو من أهل النار. فعلى هذا: 
المرجئةء والوعيدية فرقتان متقابلتان. وقيل 
الإرجاء : تأخير على رضى الله عنه عن الدرجة 
الأولى إلى الرابعة. فعلى هذا المرجئة والشيعة 
قرقتان متمابلتان (شْء ما لمر و 


(الأعراف: 


أرزاق 

- قالت المعتزلة إن الأجسام الله خالمّهاء وكذلك 
الأرزاق» وهي أرزاق الله سبحانه» فمن غصب 
إنسانًا مالا أو طعامًا فأكله أكل ما رزق الله غيره 
ولم يرزقه إيَاه» وزعموا بأجمعهم أن الله 
سبحانه لا يرزق الحرام كما لا يملك الله 
الحرام» وأنَّ الله سبحانه إِنّما رزق الذي ملكه 
إياهم دون الذي غصيه (ش» ق» 2375617 5) 
- قال أهل الإثيات: الأرزاق على ضربين: منها 
ما ملّكها الله الإنسانء ومنها ما جعله غذاءً له 
وقوامًا لجسمهء وإن كان حراعا عليه فهو رزقه 
إذ جعله الله سبحانه غذاءً له لأنه قَوَامٌ لجسمه 
0 ق لأهالء )١١‏ 

- إن الأرزاق من قبل الله عر وجل يرزقها عباده 
حلالا وحرامًا (شء بء 78.ء *) 
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قال أهل السئّة في الأرزاق بما هي عليه الآن 
وإنَ كل من أكل شَيْنَا أو شربه فَإنّما تناولٌ 
رزقهء» حلالا كان أو حرامّاء على خلاف قول 
مَنْ زعم من القدرية أن الإنسان قد يأكل رزف 
غيره (بء قفء ١‏ 006 

زعمت القَدريّة أن الله عرّ وجل لم يقسم 
الأرزاق إلا على الوجه الذي حكم به 
إستحقاق المواريث» وما فرض من سهام 
الصدقات لأهلهاء وما فرض من الغنائم لذوي 
القربى ومن ذكر معهم. وزعموا أن الإنسان قد 
يفوته ما رزقه الله عرّ وجل وأنّه قد يأكل رزق 
غيره إذا غصب شيا وأكَلَه. وأجازوا أن يزيد 
الرزق بالطلب وينقص بالتواني (ب. أء 
1 )2 

قوله (العلاف) في الآجال والأرزاق: إن 
الرجل إن لم يقتل مات في ذلك الوقت ولا 
يجوز أن يراد في العمر أو ينقص . والأرزاق 
على وجهين: أحدهما: ما خلق الله تعالى من 
الأمور المُنتفع بها يجوز أن يقال: خلقها رزقًا 
للعباد» فعلى هذا من قال: إِنْ أحدًا أكل أو 
انتفع بما لم يخلقه الله رزقا فقد أخطأ لما فيه أن 
في الأجسام ما لم يخله الله تعالى. والثاني: ما 
حكم الله به من هذه الأرزاق للعبادء فما أحل 
منها فهو رزقه» وما حرّم فليس رزقاء أي ليس 
مأمورًا بتناوله 50 د ١ت‏ 18 


أرزاق هي لطف في التحكليف 
- إ[علم أن ما يُعلم من الأرزاق أنه لطف في 


التكليف» وأن المكلف يفسمدك مع فهذه ١‏ 
فالواجب على القديم تعالى أن يرزقه العبد. 
مكلفًا كان أو غير مكلف؛ لأننه لا يمتنع أن 
يكون عطيّة الابن لطفًا (من الأب). وهذا إثما 
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يجب؛ لأنْ تقدّم التكليف اقتضاه؛ كما اقتض 
وجوب التمكين بالآلات والقدّرء ولولاه لم 
يكن واجبًا (ق» غ١21‏ 045 )٠١‏ 


إرساد 

- الإرشاد والهداية واحدء بل الهدايةٌ في حق 
التوفيق أقرب إلى فهم الخلق من الإرشاد بما 
هي أعم في تعارقهم (م. ته 55 ه) 


أركان 

- إن العمل بالأركان عندنا داخل فى مُسمّى 
الإيمانء أعني فعل الواجبات» فمن لم يعمل 
لم يسم مؤمئا وإن عرف يقلبه وأقرٌ بلسانه. 
وهذا خلاف قول المرجئة من الأشعرية 
والإمامية والحشوية. فإن قلت فما قولك في 
النوافل هل هي داخلة في مُسمّى الإيمان أم لا ء 
في كتبي الكلاميّة (أء ش4؛ 741 )١7‏ 


أرواح 
- إن إبراهيم (النظام) كان يزعم أن الأرواح سوق 
واحد (خء ن. 5" ؟١)‏ 


إزاحة العلة 

- دخل تحت إزاحة العلة القدرة وضروب 
التمكين والألطاف وما شاكلها مما يحتاج 
المكلف إليه (ق ث3 »ع 5) 

- إن المُكلّف لا بدّ من كونه ممكّنًا بالآلات التي 
قد يحتاج إليها في بعض الأفعال وهو ما ذكرنا 
من قبل أنْ من تمام كونه قاحرًا أن يتمكن من 
الآلة التى يحتاج إليها في الفعل. فيَعدٌ ذلك في 
إزاحة العلّة. وتمكينه منها قد يكون بأن تُخلق 


أسامى الله 


له إذا لم يجد سبيلا إلى تحصيلها أصلًا نحو 
اللسان واليد وما أشبههما. وقد يكون ممكنًا 
منها بأن يقدر على تحصيلها لنفسه. لكن ذلك 
إِنما يجوز أن يدخل تحت تكليفه إذا كان له فى 
تكليف ذلك ضرب من الصلاح رق 58 
)١/ 1‏ 


أزل 


- إن ماهيّة الحركة الإنتقال من حالة إلى حالة» 
وهذه الماهة تقتضى كوتها عمسيو قة بالغير » 
والأزل عبارة عن نفي المسبوقية بالغير والجمع 
بيتهما محال (فك أ» الال ٠١‏ 

- الأزل: استمرار الوجود في أزمئة مقدّرة غير 
متناهية فى جانب الماضي رج تن ”7 /ا1) 

أزلي 

- الأرلك: ما لا يكون نيو قا بالعدم رج ت ٠‏ 
ملل )1١5‏ 


أسامي الله 

- إِنْ الأسامي التي تسمّى بها الله تعالى أريعة 
أقسام: قسم: لا يدلّ إِلَا على ذاتهء وهذا 
صادق أزلا وأبدًا. الثانى: ما يدلّ على الذات 
مع زيادة سلب» كالقديم فإنّه يدل على وجود 
غير مسبوق بعدم كالباقيى فإنه يدل على 
الوجودء وسلب العدم عنه آخخرًا. وكالواحد 
فإنه يدل على الوجودء وسلب الشريك. 
وكالغنى فإنه يدل على الوجودء وسلب 
الحاجة» فهذا أيضًا يصدق أزلا وأبدّاء لأنّ 
ما يسلب عنه يسلب لذاته فيلازم الذات على 
الدوام. الثالث: ما يدل على الوجودء وصفة 
زائدة عليه من صفات المعنىء كالحي والقادر 


أصباب 


والمتكلّم والعالم والمريد والسميع والبصيرء 
وما يرجع إلى هذه الصفات السبعء كالامر 
والناهى والخبير» ونظائره. فذلك أيضًا يصدى 
عليه ألا وأبدًا عند من يعتقد قدم جميع 
الصفات. الرابع: ما يدل على الوجود مع 
إضافة إلى فعل من أفعاله. كالجواد والرازق» 
والخالق» والمعزء والمذلء وأمثاله. وهذا 
مختلف فيه» فقال قوم هو صادق أزلا إذ لو لم 
يصدق لكان اتصافه به موجًا للتغيّر. وقال 
آخرون لا يصدق إذ لا خخلق فى الأزل فكيف 
يكون خالقًا؟ والكاشف للغطاء عن هذا أنّ 
السيف في الغمد يسمى صارما وعند حصول 
القطع يهء وفي تلك الحالة على الإقتران يسمّى 
صارماء وهما بمعتيين مختلفين. فهو في العمد 
صارم بالقوةء وعند حصول القطع صارم 
بالفعل (غ2 قء لاهكق 4) 


أسياب 

- قال أكثر المعتزلة المثبتين للتولّد: الأسياب 
موجية لمسيّباتها (ش» ق2» 25175 )١5‏ 

- أسباب الأشياء لما هي لها كلما دامت أوجبيت 
دوامهاء وفي ذلك لزوم القول بالوجود معها 
(مء حء الاك 4) 

- الحال في الأسباب مختلفة. فإِنْ فيها ما يجب 
التقدم ولا تصصّ المقارنة كالنظرء لأنْ مضامته 
للعلم لا يصحٌ بحال. وفيها ما يجب تقدّمه وإن 
كان تصح مضاعته لمسببه كال عتماد. وفيها ما 
يجب مقارنته كالكون فيما يولده. وجميع ذلك 
يستحد إلى قدرة متقدّمة على السبب والمسبّب 
معّاء لأنْ عندئا أن القدرة عليهما واحدة (ق» 
دت” ؛ 15 ١1١١1ض.‏ 5) 

- إن الأسباب.: الكثيرة لا يجوز أن تولد مسبيًا 
واحدًا ؛ .كما أن القَدّر الكثيرة لا يجوز أن نفعل 
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بها مقدورًا واحدًا (ق» غلاء )١5 ١144‏ 

- إن كل ما يقدر العبد أن يفعله بسبب» والقديم 
تعالى قادر على فعله بالسبب» وأنْ الأسباب لا 
تختصٌ في كونها أسبابًا بقادر دون قادرء وأن 
اختلاف أحوال الفاعلين لا تؤبّر فى هذا الباب 
(قء خلال الاك 0 ١‏ 

- إن الأسياب الكثيرة لا تولّد متسيبًا واحدّاء لما 
يوجب أن يكون مقدور واحد بين قادرين» ولما 
يلزم إذا وجد بعض الأسباب»ء ولم يوجد 
البعضء أن يكون ذلك المُسَبّب موجوذدًا 
معدومًا (ن». م8 55 مى١)‏ 


إستبصار 

- الاستيصار والتحقق هو العلم بعد الشكٌ (ش» 
فق اككاق )١"*‏ 

إستتار 


- الحركة والسكون والاستتار والظهور سن 
صفات الأجسام دوت الأعراض (ب. ت»؟ 
4 / 


إستحالة 

- معنى الإستحالة إنه حدوث شيء في المستحيل 
لم يكن فيه قبل ذلك صار به مستحيلًا عن صفته 
المحمولة عليه إلى غيرهاء وهذا المعنى منفى 
عن الله تعالى أي أنه تعالى يجل عن أن يكون 
حاملا لصفة عليهء بل بذاته لم يفعل إن كان 
غير فاعل. وبذاته فعل إن فعلء ولا علّة لما 
فعل ولا علة لما لم يفعل (ح» ف3ك2 52 )١"‏ 

إستحقاق 

- إنما يُتصوّر الإستحقاق على الفاعل المختار إذا 


كان ممّن يتوقع منه أو يصحٌ منه أن يظلمء 
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واستحقٌ عليه كذاء فأمّا من لا يمكن أن يظلم 
ولا يتصور وقوح الظلم منه ولا الكذب ولا 
خلف الوعد والوعيد فلا معنى لإطلاق 
الوجوب والإستحقاق عليه (أ. ش"؟ء 
)0 


إستحقفاق الثواب 

- أحد ما ذكروه أن التكليف لو حسن لكان إنما 
يحسنء لأنه يؤدّي إلى استحقاق الثواب». 
والثواب لا يُستحقّ يأن يفعل الفاعل ما لزّمه 
ووجب عليه؛ كما لا يستحق الشكر بذلك» 
وإنما يستحقّه بالفعل الذي بمثله يُستحق 
الشكر. ولو كلّفه تعالى لوجب أن يقرّر في 
عقله وجوب الواجبات» ولا يصمح أن يستحنٌ 
بفعله الثواب. وفى هذا إيطال حكمة التكليف. 
وإيجاب حكم الابتداء بالتفضل. وهذا باطل؛ 
لأنّ وجوب الواجب لو أثْر في استحقاق 
الثواب به لوجب أن يؤثّر في استحقاق المدح 
به. ولو كان من حيث لا يستحقٌ به الشكر 
يجب ألا يُستحقٌ به الثواب لوجب ألا يستحق 
به المدح والتعظيم؛ لهذه العلّة» وفساد ذلك 
يبين بطلان ما قاله (ق» غ١١1ء ١5٠‏ /7ض) 

- إن استحقاق قراب لا يتبع كون الواجب 
واجبّاء ولذلك يستحقٌ الثواب على ما ليس 
بواحت» كالمرعٌب فيه ) وإنما 0 واجنا 
أو قرب إذا لحق فاعله للعلّة مشقّة» وإن كان 
طريق العلم ياستحقاق الثواب هو علمنا 1 
الحكيم إذا أوجب ما على الفاعل فيه مشمة ة 
بدك من ثواب مستحقٌ به» ا 
الإيجاب» وذلك 0 كون المعل واجما 
على من يستحيل أن د يستحقٌ الثواب» كما لو 
فعل أحدنا الواجب ولا يلحقه بفعله مشقّة لا 


إستحقاق الثواب 


)# ١١ 
قد بيّنا من قبل أنْ استحقاق الثواب وغيره‎ 
بالفعل لا يرجع إلى جنسهء ويصحح حصول‎ 
المنع فيه فلا يمتنم حصول الواجب ممّن لا‎ 


يستحقٌ به الثواب إذا لم يصح وقوعه منه على 


الوجه الذي يستحقٌ الثواب به. فأمًا المدح 
فإنّما وجب تساوي جميع الواجبات فيهء لأنه 
يتبع كون الفعل واجبّا أو ندبًا أو تفضّلاء لحق 
الفاعل بفعله مشقّة أو لم يلحق. فلذلك يستحقٌ 
تعالى الع كما يستحقه الواحد مثا وإن لم 
يصحّ أن يستحقّ الثواب لما بيّناه (ق» غ١١1ء‏ 
1 


إن استحقاق الثواب بالفعل لا يكون وجهًا 


لوجويهء لأنه إِنّما يستحقّ به إذا انفرد وجويه 
وتقدمء فيجب أن يكون وجه وجويبة مر يرجع 
إليه دون الثواب. قلأنه قد يستحقّ الثواب 
بالفعل لا يكون وجها ل لأنه إنما 


يستحقٌ به إذا اتفرد وجوبه وتقدّم. فيجب أن 


يكون وجه وجوبه أمر يرجع إليه دون الثواب. 
فلأنه قد يستحقٌ الثواب بالفعل» وإن لم يكن 
واجبًا عليه ؛ 0 كان وجها لوجويهء لوجب 
اتفاق جميع ما يستحقٌ به الثواب في الوجوب 
(ق. غكك2ك ص0”), )١5‏ 

إن قال: أليس قد يستحقٌ الثواب على ما ليس 
بواجب؟ قيل له: لم نقل إنه لا يُستحق إلا على 
الواجب». فلا يمتتع أن يستّحق عليهء» وعلى 
النفل أيضًا (ق. غ18 55 1) 

إن قلت: أما يشترط في استحقاق الثواب 
بالإيمان والعمل الصالح أن لا يحبطهما 
المُكلّف بالكفر والإقدام على الكبائرء وأن 
لا يندم على ما أوجده من فعل الطاعة وترك 


إستحقاق الثواب إلى إيجاب موجب 1 


المعصية فهلا اشرط ذلك؟ قلت: لما جعل وقوعه أنه يقترن به النفع أو السرورء أو يؤدّي 
الثواب مستحتا بالإيمان والعمل الصالح إلى ذلك» فمتى حصل ما ذكرناه.» إستحق 
والبشارة مختصّة بمن يتولاهماء وركّز في الثواب بألا يفعله ل(ق» غ14. 704 )١49‏ 
العقول أنْ الإحسان إثما يستحقّ فاعله عليه 
المثوبة وال إذا لم يتعقيه يمأ يفسده ويدعت إستحقاق الذَمّ 
بحسنهء وأنه لا يبقى مع وجود مده لخبا0 ) - إن استحقاق الْذمٌّ يتبع وجود القعل؛ أو أن 
واعلم يعولة: تعالى ااحجههلى ال عليه ول .كوي ان التعال بمدلة المويجوة. بان ركوة 
وهو أكرمٍ امن عليه وأعزّهم لين سركت المعلوم أنّه يوجد عن السبب. فأمًا على غير 
لطن عَلكَ» 2 0 0 وقال تعالى هذا الوجه فإنّه لا يستحّ الذمّ به (ق» غ3 
اللمؤمدين لا تجهروا لمر َو .جه 4 
و 0 أن 0 أملل» - في كيفية استحقاق الذمّ على ألّا يفعل القادر ما 
(الحجرات: ؟) كان اشتراط حفظهما من : : 
الإحباط والتدم كالداخل تحت الذكر (زى ك١‏ وخ عا ين جرطه أن كرون .ها لم عمل 
حاط والكدم كالداخل تت دكن ارم > واسًا عليد» .وان بكرن غالءًا بذلك هن عماله: 
لادك ")2 7 0 
أو ممَكنا من معرفة ذلك . . ومع ذكر الوجوب 
يستَغنى عن اشتراط التخلية» لأنه متى لم يكن 
إستحقاق الثواب إلى إيجاب موجب مخلّى» فالفعل لا يكون واجبًا عليه وقد ثبت 
- قد ذكر شيخنا أبو هاشم - رحمه الله - أن من أيضا أنه لا يجب الواجب على من لا يعلم 
يفعل الحَسن لا لحُسْيِه في عقله لا يستحقّ به وجوبهء أو لا يتمكّن من معرفة ذلك فلو 
الثواب» لأنه يصير في حكم المبتدئ بالفعل. اقتصر على ذكر الوجوب لكفيء لكنا ذكرتاه 
فكما لو ابتدأه من غير إيجاب وتكليف لم2 لأنه يوهم ترك خلاف ما يعتقدهء ولا يجب أن 


يستحقّ الثواب به فكذلك إذا فعله لا للوجه حرلني نلك الا ببيله من حيث كان واج 
الذي وجَب. وهذا بيّن في الثواب من حيث أنه كان يجب في المتمكّن إذا يستحقٌّ الذمَ 


يرجع استحقاقه (الثواب) إلى إيجاب الموجب (قء غ5١ء‏ ٠4ل )١١‏ 
وليس كذلك المدح» ولذلك يستحقه القديم - - إعلم أنّ العقلاء يعلمون من حال من لم يفعل 
تعالى - كالواحد مثا (ق» غ١١؛ 20١5‏ 5) ما وجب عليه» أنه يستحقٌ الذمّ» ويحسن 
لومهء كما يعلمون ذلك من حال من علموه 
إستحقاق الثواب بألا يفعله فاعلا للقييحء مع علمه بقبحه. أو تمكنه من 
- من شرط استحقاقه الثواب ألا يفعله: أن معرفة قبحه (ق» غ1١اء‏ 177 19) 
يَلْحقه ما يجري مجرى المثِقّة بألا يفعله. ولا - إن من لم يفعل ما وجب عليه يستحق الذمٌء 
يكون كذلك إِلَا بأن يكون مشتهيًا له ويُعْلّمى 2 ويحسن لومه لأنه لم يفعل الواجب (ق» غ5١»‏ 
ذلك من حاله. أو يعتقد ذلك فيه ويظئه أو 6 ")2 
بسرّه ذلكء أو يعتقد ذلك فيهء أن يعتقده في - من لم يفعل القبيح يستحقٌ المدح» كما أن من 


ا إستحقاق العقاب ب لقبيح 


لم يفعل الواجب يستحقٌ الذمّ (ق» غ15ء لا أنه يستحىّ على السبب زيادة عقاب لأجله. 
ننه فإذا صحٌّ ذلك» فيجب أن يعتبر دخوله في 
- دللنا على أنه إذا لم يفعل الواجبء فهو في استحقاق العقاب عليه أن يوجدء كما يعتبر 
الحكم بمنزلة من فعل القييحء على شرائط ذلك في نفس الحيي.. واينن كدلت الحال في 
مخصوصة. في أنه يستحق الذمّ (ق. غ14. العقاب الذي يستحقه على فعله ويعظم 
امرك م استحقاقه عليه لأجل فعل غيره» نحو من سنّ 
- إن استحقاق الذمٌّ يُعْلم من جهة الفعل. سنة سيئة يعلم أنه يقتدى به فيها ويعمل بها في 
واستحقاق المدح على الطاعات في الآخبار المستقبل لأجل فعله لها. لأن في هذا الوجه 
لا يصلح عقلاء وإنّما يُعْلم ذلك من جهة إنما يستحق العقوبة على فعله لا على فعل من 
السمع» فلو وجب ألا يزول عن الذم بالتوءة إِلَِد ‏ اقتدى بهء ويصير فعل غيره وجها يعظم فعله. 
بهذه الطريقة لوجب ألا يمدح أعل الصيد: إِيّْ ‏ قفي هذا الباب لا يعتبر وقوع الأمر الذي به 
بهذه الطريقة» ولو كان كذلك لما صم لأهل يعظمء بل العلم بأنه سيقع كوقوعه في أنه يعظم 
المقول أن ماهوا احدذا علق وجةةهن الوجورة به لا محالة (ق. غ؟١.‏ لاا 2 
(قء غ١كراكت‏ وى /1ا١)‏ 


إستحقاق العقاب بترك التظر 
إستحقاق الذم على الفيح - قد استدل شيخنا أبو هاشمء» رحمه الله؛ على 


- أما القبيح فإنه مستحقٌ الم لوجهين فقط: استحقاق العقاب بترك النظر» يأنه لو لم يكن 
أحدهما أن يكون قبيحًا والثاني أن يكون عالمًا ‏ كذلك لكان تعالى مغريًا للمكلف بتركهء من 
يقبحه أو متمكنًا من معرفة قبحه فيصح منه ١‏ حيث شهّى إليه القبيح ويعّد نفسه عن الواجب 
التحرّز من فعله مع العلم ومع التمككن. ‏ وقرّر في عقله أن لا مضرّة عليه في ترك 
والخلاف في أنه يجب أن يشرط في ذلك أن الواجب وفعل القبيح؛ والإغراء بالقبيح وترك 
يكون فاعله كامل العقل (ق» غ١١ء‏ الواجب لاا يقع من حكيم (ق» غ5اء 


هام )١١‏ م545 )١١‏ 
إستحقاق العقاب إستحقاق العقاب بالقبيح 


- إن الواحد ما إِنَما صم أنْ يستحقّ العقاب على - قد ثبت أنَّ الكبيرة إِنّما تستحقٌّ ذلك (العقاب) 
القيبيح دون القديم سبحانهء لأنْ ما أوجب فيهاء لقبحها لا لكبرهاء والصغير قد شاركه في 
إستحقاقه لذلك يختصٌ به دونهء وما أوجب- ذلك. ولأنّ كونه صغيرًا نما يؤثّر في الشرط 
َي البيح قد حصل في فعله كحصوله في <١‏ الذي نا إلومائع من تقزر المستسق فلا يصخ 
فعلناء فيجب القضاءٌ بقبّحه (ق» غ5/١٠‏ كونه شرطا في أصل الاستحقاق. وأمًا 
حك لوخ 0200 استحقاق العقاب بالقييح» فشرطه ما ذكرناءء 

- إعلم» أنْ المسبّب يستحقٌ فاعله عليه العقاب. وأن يكون فاعله ممن يشقٌّ عليه مجانية القيبح» 


إستحقاق العقاب على ما لم يوجد مة 


أو يجري مجرى الشاقء» فمتى كان هذا حاله ‏ صار في حكم الموجود الواقع فاستحقٌ العقاب 
يستحقٌ العقابفء ولا يجوز أن يشرّط فيه سائر به وإن لم يوجدء لأنه قد حصل في حكم 
ما قدمنا أنه لا يُشرط في الذمّء لما تقدّم من الموجود بوجود سببه. يبيّن ذلك أنه بعد إيمجاد 
اللجواب. فإن قيل: ولماذا أردتم فيه الشرطد السيب لو رام أنه لا يوجده لوّجد لا محالة» 
الثالث؟ قيل: لأنه قد ثبت أنه تعالى لو فعل ولا يتعلق وجوده باختياره؟ ولو عبجز بعد وجود 
القبيح لاستحقٌ الذمّء ولم يستحقٌ العقاب, لما ١‏ المسبّب أو مات كان لا يخلّ ذلك بوجود 
لم يصمّ عليه طريقة المشاقٌ. فإن قال: هلا المسيّبٍ. فمن هذا الوجه صار في حكم الواقع 
جعلتم الشرط الزائد: "وأنه ممن يصمّ العقاب فاستحقٌ به العقابء وهذا يمنزلة قولنا: إِنّه إذا 
عليه" كما ذكره المشايخ في الكتب؟ قيل له: ‏ أمر غلامه بالعطيّة» وأعطىء فإنه يستحقٌ 
لأنه لا يجوز أن يشترط في الاستحقاق صحّة الشكر؛ وإن كانت العطية من فعل غلامهء لما 
فعله فقط؛ لأنه لا بد مع ذلك من وجه لأجله صارت كأنها من قبله ولمًا أثرت في التمليك 
يستحقّ ذلكء وهو الذي قدّمناه (ق» غ5١ء‏ بأمره قجلب محل فعله في الحقيقة واستحقٌ 


همال ه) الثواب بها. فكذلك القول في استحقاق 
العقاب على ما لم يوجد من المسبّب عند 
! 0 قاق العقاب على ما لم يوجد وجود السبب (ى. غأا1ء 64 0( 


- إِنّه قد تقرّر في العقل أنْ من فعل القييح وهو 
عالم بقبحه وعالم بأنه معصية للمُنعِم علب إستحقاق العقوية 
يكون ذنبه أعظم من ذنب من أقدم عليه والحال - إنه قد تقرّر في العقل أن من فعل فعل القبيح وهو 
بخلافه . ل ار د عالم بقبحه وعالم بأنه معصية للمُنعِم عليه؛ 
يتعلق به ألا ترى أنا لداتوجب يضم العمل يكون ذنبه أعظم من ذنب من أقدم عليه والحال 
بأموو ترجع إلى غيره» كنسو تأسي الغير به قيها بخلافه. ولسنا نجعل ما يعظم به الفعل مما 
يدير قيمع رسن فإذا كار :ليها ا يمان يتعلّق به» ألا ترى أنَا قد نوجب عِظم العقل 
به أصلاء أن يكون وجها لعظم الفعل. لم بأمور ترجع إلى غيرهء كنحو تأسّي الغير به فيما 
يمع عثل ذلك ف علمة يقح المعضية + لاسن هين قح أو عصين؟افإذا جازه فيما لا يسان 
لذلا حاكها على اللكيف يتن لان من 2 بين إملي ان كود روينا ليل النكله لم 
ان يكرن: معاد يشعله رخال :ول يترم قل يمتنع مثل ذلك في علمه بقبح المعصية. وليس 
غيره في ذلك مقامه. فإذا تمكن من أن يعلم كذلك حال ما يتعلّق التكليف به لأنْ من شأنه 
الفبح؛ فلم ا وأقدم عليهء استحقٌ أن يكون متصلًا بفعله وبحاله» ولا يقوم فعل 
العقويةء لكن فقد علمه يبعض عقاب القبب ١‏ «يره في ذلك مقامه. فإذا تمن من أن يعلم 
دق. غ؟١ء. 21١5‏ 1) القبيح» فلم يعلمه. وأقدم عليه استحقٌ 
- إِنّما يتوصّل بالسبب إلى إيجاد المُسبّب. فإذا العقوبةء لكن قَقّد علمه ببعض عقاب القبيح 
فعله وخرج المُسيْت من أن يكون مقدورا له د 1 07 


15 إستحقاق المدح والثواب 


إستحقاق العقوبة بالفعل - أما الوجه الذي يجب أن يوجد الفعل عليه 

- إِنّما أنكرنا القول بأنّ فاعل السب بيت ليصح استحقاق المدح (على وجه الفعل) فأن 
عقوبة المَُسبّب وهو غير واقع. فقلنا: إذا كان يفعله لحسنه في عقلهء لا لمنفعة ولا دفع 
لو وقع على الوجه الذي لا يبُح لم حو ب مضرة» ولا لوجه يقعل له الفعل؛ لآنه متى قعله 
العقوبة» فكذلك إذا لم يقع. وكما ينظ 00 الا لغرض كان عبثا فلا يصحٌ أن يستحقٌ المدح 
استحقاق العقوية بالفعل أن يقع على الوجه به ومتى فعله للنفع أو لدفع المضرّة لم يستحق 
الذي يتح دمحن الو وقع في أزله لا على الو حة يه المدح؛ لأنه قد ثبت أن كل فعل انتفع فاعله 
الذي يقبح» ثم انتهى إلى أن بحصل على إل جه به ودفع به المضرة لا يستحق به المدح كالأكل 
الذي يتبع > لم يتعبة أن يدق به الموج وف ©والشرب وغيرههما (ود 0931001 
الأرّل؛ٍ فكذلك القول فيهء ما دام معدومًا غير - أمّا استحقاق المدح لأنه لم يفعل القبيح فيجب 
واقع . ألا ترى أن من جوّز البقاء على أن يشترط فيه التخليةء لأن المُلجأ إلى ألا 
الاعتقادء فلا بد من أن يقول فى التقليد إذا ‏ يفعل الشيء لا يستحقٌ المدح به»ء ويجب أن 
ضامّه العلم المجانس له أن يصير علمًا فِيستحقٌ 2 يكون عالمًا بصفة ما لم يفعله ويكون كامل 
عنده عليه المدحء ومن قبل ما كان يستحقٌ؛ العقل على ما قدّمنا القول فيه. ويجب ألا يفعل 
فكذلك القول فيما ذكرناه. ولم نورد هذه القببح لقبحه (ق» غ١1» )5١ 051١54‏ 
المسألة إلا على جهة التقديرء لأن في جواز - من لم يفعل القبيح يستحقّ المدحء كما أنّ من 
ذلك في الاعتقاد خلافًا كبيرًا (ق» غ1١‏ لم يفعل الواجب يستحقٌ الذمّ (ق» غ14١,‏ 


1 )2 ال ه) 
- إن استحقاق الذمٌ يُعْلم من جهة الفعلء 
إستحقاق المدح واستحقاق المدح على الطاعات في الأخبار 


المدح قد يُستحقٌ بالواجب إذا كان فاعله عالِمًا المع فلو وجب 0 كج . 
أو ممكنًا من العلم بهء وأجرى ذلك مجرى بهذه ا 1 1 
9 العقول أن يمدحوا أحذا على وجه من الوجوه 


ف العد انمع وعدا هما آناهة شتوختنا 
بعض الشرائع» و باه شيوخنا رحمهم رق غ«كرت, مه 


انه + لأنهم أوجبوا في ا ستعحفاق المدح أن 
يكون فاعله للواجب لما له وجب». ولا يكون 
: 0 استحقات . 

ا إلا مع العلم يصفتهء فضلا عن العلم به؛ إستحفاق المدح والثواب 

لأنهم أبطلوا اعتبار الاعتقاد الذي ليس بعلم في - أمَّا استحقاق المدح والثواب على ألا يفعل. 
هذا الباب وفصلوا بذلك بين ما يستحق به فمن شرطه فيما لا يفعله» أن يكون قبيحًا . ومن 
المدح وبين ما يستَحقٌ به الذمّ (قء غ١1ء‏ حقّه أن يكون متمكنا من فعلهء مشلى بينه 
ام *“) وبينء والإلجاء زائل»: ويجب أن يكون عالمًا 


٠ 


| ستخبار هآ 


بقبحه» وألَا يفعله من حيث كان قبيحًاء لأنه لو يكون واحد منهما إلهًا را لاجتماعهما في 
لم يقعله لغرض سواهء لم يستحقّ المدح الأفول. وهذا هو النظر والاستدلال الذي 
ولذلك لم يجوّز أن يقوم التمككن من معرفة قبحه 2 ينكره المنكرون وينحرف عنه المنحرفون (ش» 
مقام العلم بقيحه. لأنه لا يصحّ معه أن يكون ل»ء فق )١ ١‏ 
غير فاعل له لقبحه (ق» غ215 27504 )١5‏ إن الله جل ثناؤه جعل السبب الذي به كرك كل 
خارج عن الححسن وجهين: أحدهما الإستدلال 
بالذي عاين إذا اتصل الغائب بالذي عاين 
- إن معنى السؤال وحقيقته هو الإستخبار ومعنى إتصال دخان بالنارء وضياء الشمس بهاء 
الاستخبار طلب الخبر. وذلك على وجهينء وكاتصال أثر الفعل بالفاعل نحو الكتابة 
أحدهما استعلام والثاني تقرير وتذكير وتنبيه ١‏ والبنيان ونحو ذلك. والثانى الخبر ينبئن عن 
على ما يُبنَى عليه بعدٌ. واعلّمٌ أنه لا بد أن تعلم حال ذلك تحو البلدان النائية والأحوال 
أنّ هذا التحديد إنّما يقع للسؤال المستعمّل في المتغيرة والأمور النازلة» معروف ذلك عند 
الجدل. وذلك أنه إن جُعِلَ ذلك حذًا لنوعح< جميع العقلاء» وبذلك معرفة الإنسان الأجناس 
السؤال انتقض لوجود سؤال ليس ياستخبارء والقصول والأنواع» وأنواع الطب واللسان 
كنحو سؤال العبد ربّه تعالى إذا قال *ربٌ اغفّر وعلوم الصناعات والحروب وغير ذلك (مع 
وارَحَمٌ*: فإِنَ هذا ها هنا ممّا يسمّيه أهل اللغة حء *م1اء 14) 
الا وليس باستخبار. ولكته إنّما يُطلق ذلك 
عر رش -لنغد كل مل كؤمسيف املد 
الجدل. فيكون تقدير معناه السؤال الجدلن قيل له: على وجوه يكثر تعدادها: فمنها: أن 


إستخبار 


والسؤال الذي وضع للاستعلام أو النقري نهد ينقسم العيء في العقل على فسمين أو أقسام 
نفس الإستخبار )1 م ؟7١)‏ در ل تجتمع كلها في و ى 


اليه فيقضى العقل على 
صحة ضدّه؛ وكذلك إِنْ أفسدّ الدليلٌ سائرٌ 
الأقسام صحّح العقل الباقي منها لا محالة؛ 
نظير ذلك علمنا باستتحالة خروج الشيء عن 
إستدلال القِدَم والحَدّث؛ فمتى قام الدليل على حَدَيْه 
- إن قال قائل زيدوني وضوحًا في صحّحة النظرء بطل قِدَمُه ولو قام على قدمه لأفسد حَدَئه. 
قيل له قول الله تعالى مخيرًا عن إبراهيم عليه ومنها أن يجب الحكم والوصضفه للش في 
00 رأى الكوكب عل م حت قلَمّآ أفل الشاهد لعلة ماء فيجب القضاء على أن من 
قَنَ 1" أي الطيب كنذا ينا القتر يز 15 وُصف بتلك الصفة في الغائب فحكمه في أنه 

ددا ون قن أقل كَل ليك لَمْ ييفِ مق لَأكُورَك من مستحقٌ لها لتلك العلّة حكمُ مستحمّها في 
ألقور الحَآئينَ» (الأنعام: 7 - لالا) قَجْمَمَ عليه الشاهد؛ لأنه يستحيل قيامٌ دليل على مستحقّ 
السلام القمر والكوكب في أنه لا يجوز أن الوصف بتلك الصغة مع عدم ما يوجبها؛ وذذلك 


- أمَا الإستخبار فهو دلالة على أن في النفس 
طلب معرفة (غ. ف»ء مال 4) 


٠65 


كعلمنا أن الجسم إنما كان جسمًا لتأليفه» وأن 
العالِمَ إنما كان عالِمًا لوجود علمه؛ فوجب 
القضاء بإثيات علم كل من وصف بأته عالم» 
الحكم العقلي المُسْتَحَقّ لعلَةٍ لا يجوز أن 
يسْتَحَقَ مع عدمها ولا لوجود شيء يخالفها؛ 
لأنَ ذلك يُخرجها عن أن تكون علة للحكم. 
ومن ذلك أن يُستَدلٌ بصحة الشيء على صحة 
مثلهء وما هو فى معناه» وباستحالته على 
إستحالة مثله وما كان يمعناه» كاستدلالنا على 
إثبات قدرة القديم؛ سبحانه؛ على خلق جوهر 
ولون مثل الذي خلقه» وإحياء ميت مثل الذي 
أحياهء وخلق الحياة فيه مرة أخخرى بعد أن 
أماتهء وعلى إستحالة خلق شيء من جنس 
السواد والحركات لا في مكان في الماضي كما 
إستحال ذلك في جنسهما الموجود في وقتنا 
هذا. وقد يستدل بتوقيف أهل اللغة لنا على أنه 
لا نار إلا حارةٌ ملتهبة» ولا إنسانَ إلا ما كانت 
له هذه الينيهٌ على أن كل من خبّرنا من الصادقين 
بأته رأى نارًا أو إنساناء وهو من أهل متنا 
يقصد إلى إفهامنا أنه ما شاهد إلا مثل ما سمي 
بحضرتنا نارًا أو إنسانئاء لا نحمل بعض ذلك 
على يعض0ء» لكن بموجب الإسم» وموضوع 
اللغة» ووجوب استعمال الكلام على مأ 
استعملوه؛ وَوَضعِه حيث وضعوه. وقد 
يُسْتَدَلُ بالمعجزة على صدق من ظهرت على 
يده. لأنها تجري مجرى الشهادة له؛ ويسْتّدَل 
على صدق المُخُير الذي أخبر عنه التبي» صلى 
الله عليهء أنّه لا يكذب؛ وكذلك يستدل بخبر 
من خبر عن صدقه صاحب المعجرّة على صدق 
على بعض القضايا العقلية وعلى الأحكام 


إستد لال 


الشرعية بالكتاب»: والسئة وإجماع الأمة 
والقياس الشرعي المُنتّزع من الأصول 
المنطوق بهاء وما جرى مجرى القياس على 
العلة من ضَرّب الإجتهاد الذي يسوغ الحكمُ 
تن ل ه) 

ما الاستدلال والتظر فهو تقسيم المستدل 
وفكره في المُسْتَدَل عليه وتأْمُلّه له؛ وقد يُسَمى 
ذلك أيضًا دليلد ودلالة» مجارا واتساعًا لما 
بينهما من التعلق . وقل 5 تسمى العبارة المسموعة 
التى تنبئع عن استدلال القلب و: ظره وتأمّله نظرًا 
واستدلالاء فنا أ واتساعا لدلالتها عليه (بء 
عه ودش 6 


- أمَا سبيل العلم بكلام الذراع وتسبيح الحصى 


وحمين الجذع وجعل قليل الطعام كتررا وأشباه 
ذلك من أعلامهء عليه السلام فهو نظر 
وإستدلال لا إضطرار (بفء تء )٠١ ١6‏ 


ِنّ الاستدلال هو: نظر القلب المطلوب به علم 
ما غاب عن الضرورة والحس (نب.» نء» 
هت“ 

كان (الأشعري) يقول إِنْ الاستدلال له معنيان» 
أحدهما انتزاع الدلالة والثاني المطالية 
بالدلالة. فأمًا إذا كان انتزاعًا للدلالة 
واستنباطا لها فإنه قد يصمّ من واحد ويكون 
ذلك حال المفكر والناظر. وأمًا إذا كان 
الاستدلال بمعنى المطالبة بالدلالة فإنه يكون 
مقتضيًا لإثتيْن مُطالب بالدلالة ومُطالِب يها. 

وكان يقول إن المستدّلٌ عليه هو المحكوم به 
وهو الحُحكم. وكان يقول إن الإستدلال هو 
النظر والفكرة من المُفكّر والمتأمّل» وهو 
الاستشهاد وطلتٌ الشهادة من الشاهد على 
الغائب (أ» م 785 17) 


إستد لال 


- أمَا ما معه يضم الاستدلال فهو أن يمكن 


اعتقاد ما نستدل عليه» وأن يكون من باب ما لا 
يعرفه المستدلٌ إمّا ضرورة أو بدلالة» وأن يجد 
إلى الدليل سبيلُا لأنه قد يجوز أن يمكن اعتقاده 
ولا يعرفه أصلاء ولكن يتعذر إيراد دلالة عليه 
من حيث يكون من الأمور المغنية عنّاء فلا 
يُوجد إلى الدليل الذي يدل عليه سبيل. فمتى 
اجتمعت الشروط الثلاثة أمكن الاستدلال وإن 
افتقر صحة استدلاله ونظره حتى يحصل له 
العلم إلى ما هو مذكور في موضعه من شرائط 
النظر. ثم يكون النظر فيما سبيله ما قذمناه هو 
على الوجهين اللذين ذكرناهما من طريقة النظر 
والدلالة (ىف» نتث2.3 لاك3ق )١19/‏ 


إن الذي يجب أن يُعتمد أنا نعلم باضطرار 
مغارقة الفاعل للجماد. في الوجه الذي نعلم 
من حاله ياضطرار وهو صحة قصده إلى تصرفه 
ووقوعها بحسب قصدذه. فأمَا ما لا يُعلّم من 
حال الفاعل منا إِلّا بالاستدلال فهو أن العلم 
الضروري بأنه مفارق فيه للجماد بحال ممُحال» 
لأن إثبات تلك الصفة للمريد منّا إذا لم يعلم إِلَا 
باكتساب» فكيف يعلم باضطرار انتفاءها عن 
غيره؟ (ق. غ3 /ا820) 


حكى عنه (أبو علي) أنه (أبو الهذيل) قال: في 
المعرفة: إِنها الاستدلال» لأن العارف لا بد 
من كوته مستدّلا . وأفسد ذلك» بأته قد يتعذر 
عليه الاستدلال» وإن عرف وعلم؛؟ وقد يستدل 
على الشيء. وهو غير عارف به. وذكرء أن 
الاستدلال هو الفكر والنظر؛ فإذا لم يكونا من 
العلم بسبيل» فكذلك الاستدلال. والاستدلال 
والفكر لا يصحٌ إلا وقد تقدّم علمه بالدليل» 
وهو غير عالم بالمدلول؟ وإن كان علمّاء لم 
يصح ١‏ لتقدمه على الاستدلال؛ وإن كان علمًا 


حال 


بالمدلول» لم يصح ؛ لاستحالة كونه عالمًا 0 
تلك الحال لق غ7اء وك ؟١)‏ 


إعلم - أن للاستدلال في العقل صورة» وهو 
أن يعلم الحكم ويعرف أنه لولا غيره لما ثبت» 
فيجعل ذلك طريمًا لمعرفة ذلك الغير» لا على 
الطريق المقايسة؛ وعلى هذا الوجه قلنا: إِنّ 
تصرّف الفاعل. ووجوب وقوع أفعاله يحسب 
دواعيه وإرادته, يدل على أنه حَذث من جهته 
وعلى أنه قادر عليه؛ ومثل هذه الصورة قد 
يحصل في الشرعيات» فكما لا يمتنع التعبّد 
بالقياس لصححته فيها؛ فكذلك القول فى 
الاستدلال. وقد يكون في العقليّات ما يعرف 
من طريق الاستدلال» ويتعلق بغالب الظنّ فغير 
ممتنع مثله في الشرعيّات» وإن كان لا بذ في 
الشرعيّات من أصول شرعيّة: كما لا بد في 
العقليّات من أصول عقليّة (ق» غلااء 
امل *1) 

إن الاستدلال هو ترتيب علوم يتوصّل به إلى 
علم آخر. فكل ما وقف وجوده على ترتيب 
علوم» فهو مستدل عليه. والعلم الواقع 
بالتواترء هذه سبيله (ب» مء 65675 )١7١‏ 

إن من حق الإستدلال أن لا يسيق العلم 
بالمدلول قبل الدلالة (نء دء 44م» )١‏ 
إنا نعلم في الجملة» أن القادر يصمح منه الفعل 
على وجه الإضطرار» فيصحّ في كيفيّته أن يعلم 
على وجه الإضطرار» ولا يعلم ماله يصير 
الجبل ثقيلاء وماله تصير الخردلة لها حظ- من 
الثقل. فكل ذلك يعلم باستدلال» ولهذا صحّ 
في كثير من المتكلمين» أن يقولوا في هذه 
الحركات أنها مبتدأة» لا أنها واجبة عن اعتماد 
في الجسمء -حتى جوّز شيخنا أبو علي فيما 
يتحرّك بالرياح الشديدةء أنه مبتدأ وليس 


اول 


بمتولّد. وفي المتكلمين عالم ينفون التولد 
أصلًا (ن. مء اا )1١‏ 

بقال في الإستدلال» أنه يُرد إلى ما يتعلّق التظر 
بهء فيكون العلم بالمدلول مردوذا إلى العلم 
بالدلالة (ن». م 1# )2 

ذهب أبو القاسم إلى أن ما يُعلم باستدلال» لا 
يجوز أن يعلم باضطرار» وكذلك حال ما يعلم 
باضطرارء في أنه لا يجوز أن يعلم باستدلال. 
وذهب شيوخنا إلى أنْ كل ما يُعلم باستدلال. 
يجوز أن يعلم ياضطرارء ويجوز في بعض ما 
يُعلم باضطرار أن يعلم باستدلال (ن. مع 
ا 014 

قد ذكر بعض من ينسب إلى البغداديين أن 
الإستدلال والإستنباط هو ضم معلوم إلى معلوم 
لتنتج البديهة منهما معلومًا (ن» م» 48*. ؟١)‏ 
إن الإستدلال هو النظر المؤدّي إلى المعرفة» 
لأنّ هذا السبر يفيد الطلب في اللغة» فيجب أن 
يكون المراد به ما ذكرناه (نء م 6 )١*‏ 
قالوا (المعتزلة) إِنْ الاضطرار ما عَلِمَ بالحواس 
أو بأوّل العقل» وما عداه فهو ما عرف 
بالاستدلال (ح. ف“اء 018٠‏ 16) 
الإستدلال: تقرير الدليل لإثبات المدلول سواء 
كان ذلك من الأثر إلى المؤبّر فيسمّى استدلالًا 
نيا أو بالعكس ويسمّى إستدلالا لمَيّاء أو من 
أحد الأثرين إلى الآخر (جء تء 4 /0ا) 
الإستدلال هنا: التعبير عمًا اقَنُمى أثره وتوصّل 
به إلى المطلوب. ويسمّى ذلك التعبير دليلًا 
وحجة ة إن طابق الواقع / ما توصل به إليه. إلا 
فشُبّهة» ويعرف كونه شُبّهة بإيطاله بقاطع في 
القطعيّات والظنيات معاء أو ظتى يستلزمه 
الخصمء أو يدلّ على صحّة كونه دليلاء قاطع 


في الظنيات لا بغيرها (ق» سء لاه. )١6‏ 


إستدلال بالدلالة 


إستدلال بالتمائشع 
- كان (الأشعري) يقول إن الاستدلال على 


التوحيد بالتمانع في المراد إِنّما يصحّ على 
أصولناء إذا قلتا إن أحدهما إذا لم يتم مراده 
كان عاجرّاء والعجز نقص ودليل للحدث . فأمًا 
المعتزلة فلا يصحٌ لهم ذلك إذا أجازوا أن لا 
يتم مراده من عبده في طاعته له فلا يلحقه نقص 
بذلك على أصولهم (أ. م هلاء ١5؟)‏ 


إستدلال بالدلالة 


- نحن إنما اعتبرنا تساوي الجملتين في سائر 


صقاتهما لنعلم أن صحّة الفعل لا تستند إِلَا إلى 
كون من صحٌ منه قادرًا دون صفة أخرى . فإذا 
علمئا أنّ صحّة الفعل مستندة إلى هذه الصغة 
وأنها إنما ثبعت لأجل تلك الصفةء» حتى 
لولاهما لما ثبتت» قلنا بعد ذلك في كل موضع 
وجد هذا الحكم وجب أن يكون هناك مثل تلك 
الصفةء» لأن طريق الإستدلال بالدلالة لا 
يختلف . ولو أمكئنا أن نعلم هذا الحكم من 
دون إعتبار التساوي لما اعتبرنا التساويء 
ويمكن أن أحدنا يعلم ضرورة التفرقة بين 
الجماد وبين الحي» فيجوز أن يعلم من حال 
جملتين أنهما حيّان. على معنى أنهما مفارقان 
للجماد وإن لم يعلم اختصاصهما بحال من 
الأحوال؟؛ فإذا علم أنهما حيّان على سبيل 
الجملة فإنّه يمكن أن يعلم أيضًا ضرورة 
إقتراقهما في هذا الحكم وهو صحّة الفعل» 
ويعلم أن ذلك الحكم الذي وقعت به المفارقة 
به إلى ما علم من حالهما 
جملة وهو ما وقعت به المفارقة بينهما وبين 
الجمادء فلا بد من أن يرجع به إلى أمر زائد 
على ذلك.. قال الشيخ أبو رشيد: ويمكن أن 


لا يجب أن يرجع 


يقال إِنْ هذا الحكم الذي هو صحّة الفعل 
معلّلء وإِنّه لا يكون معلّلًا إِلّا يكون الذات 
قادرّاء بأن قال: قد علمنا أن أحدنا ممحدث 
لتصرّفه» وأنْ تصرّفه يحتاج إليهء وإنما يحتاج 
إليه فى ياب الحدوث. فكما وجب أن يكون 
إحتياجه إليه في صفة من صفاتهء فكذلك وجب 
أن يكون الإحتياج إلى الواحد منا لكونه ذَانًاء 
لأنَ كونه ذانًا يبقى يعد كونه ميئًا ترايًا رميمّاء 
أن يكون إحتياج الفعل إلى الواحد منا لصفة من 
صفاته» ثم نقول إن تلك الصفة ليست إلا كونه 
قادرّاء فإذا ذكرت هذه الدلالة على هذا الوجه 
لم : وا ااي عو وا 
ات ا الحكم (ن» دء لي 


إستدلال بدليل الخطاب 


- الاستدلال بدليل الخطاب» وذلك مما لا يعتير 
في فروع الفقهء فكيف يعتبر في أصول الدين؟ 
بين ذلك» أنْ تخصيص الشيء بالذكر لا يدل 
على أنّ ما عداه بخلافه؛ ألا ترى أن قاتلا لو 
قال: فلان لا يظلم ولا يكذب. فإنّْما يقتضي 
هذا الكلام أنه لا يختار ما هو الظلم والكذب. 
وليس فيه أنما هو خخارج عن هذين النوعين فإنه 
هو الفاعل لهء كذلك في مسألتتاء ليس يجب 
إذا نفى الله تعالى التفاوت عن خلقه أن يضاف 
إليه كل ما لا تفاوت فيه» بل الواجب أن يئفى 
عنه جميع ما يتفاوت» ويكون ما لا ثقاوت فيه 
موقوفًا على الدلالة» فإن دل على أنه هو 
الفاعل له قيل بهء فإن لم يدلٌ» بل دل على 
خلاقه لم يقل بهء وفي مسألتنا قامت دلالة على 
أن هذه التصرّفات من الطاعات وغيرها متعلقة 


١ 


بنأ لوقوعها بمتسبسة قصدذنأ وداعيتا ؛ فيجب أن 
تكون فعلا لنا واقعًا من جهتنا على ما قلناه 
(ق. 502 كه“ل 84) 


إستدلال بالشاهد على الغائب 


- كان (الأشعري) يقول إن ما ذكره بعض الناس 


من ضروب الاستدلال بالشاهد على الغائب في 
قوله: *يجوز أن يكون الشيء موصوفا في 
الشاهد بصفة من الصفات لعلّة من العلل 
فالواجب أن يقضّى بذلك على الغائب إذا 
استوت العلّة لأنّ ذلك هو طرد العلة فى 
المعلول» وذلك كالمتحرّك والعالم الذي إِنَّمَا 
كان عالمًا متحركًا لوجود الحركة والعلم به 
فواجب أن يقضّى بذلك على الغائب في كل 
عالم ومتحرّك”". وكان يقول إِنْ هذا النوع من 
الإستدلال قد يُؤكّد بأن يقال: “إذا كان الشىيء 
في الشاهد موصوقًا يصفة من الصفات لعلّة من 
العلل ولم يَقُمِ دليل على موصوف بتلك الصفة 
في الغائب إلا قام على وجود تلك العلة. 
فواجب أن يقضّى على أنْ كل موصوف بتلك 
الصفة فى الغائب فلأجل وجود تلك الصفة" . 
وكان ول إنه أكّد ذلك بأن يقال: 'كل 
موصوف في الشاهد بصفة من الصفات لعلّة من 
العلل وما دل على العلة فهو الدال على حُكمها 
ولم يدل على أن الموصوف بالصفة إلا ما دل 
على تلك العلة فالواجب أن يُقضى بذلك على 
الغائب" (أ. م» 358/8,» )١5‏ 


- كان (الأشعري) يقول في باب الاستدلال 


بالشاهد على الغائب إنّه ممًا يجب أن يُعَلّم في 
ذلك أنه ليس في الشاهد شيء يدل على وجود 
مثله في الغائب» وإنه لو وجب ذلك لوجب إذا 
شاهدنا نارًا ووجدناها أن نقغي بِأن في الغائب 


١١ه‎ 


عنَا نارًا لا محالة. وكان يقول إِنَّ الذي يدل 
على وجود شيء في الغائب هو ما يخالفه مما 
يتعلق به به في البديهة» كتعلق المؤلّف بِمُؤلّف 
والمصوّر بمصوّر وتعلق الحادث يمن أحدثه 
(. م «أث” )١١‏ 

- إعلم أن إثباته تعالى على هذه الصفات (قادر 
عالم حي هريد كاره مدرك قديم موجود) فرغ 
على كونها فى أنفسها رم لأن إيراد الدلالة 
على ما لا يُعقل لا يضح وكونها معقولة هو من 
الشاهدء فلهذا يد اكلام في مسقا تعالى من 
باب الاستدلال بالشاهد على الغائب (ق»٠‏ 
تثئل2 #تكل #) 

- إنما يكون الاستدلال بالشاهد على الغائب في 
وجهين. أحدهما للاشتراك في الدلالة. 
والثاني للاشتراك في العلّة. وكان 'أبو 
هاشم" يجعل ذلك استدلالًا بالمعلوم على 
ما لا يعلمء ولكن هذا الإطلاق يقتضي في كل 
استدلال أنه استدلال بالشاهد على الغائب» 
لأنَ الدليل أبدًا معلوم والمدلول غير معلوم. 
ولا شبهة في أنْ العلماء قد خصّوا بذلك بعض 
ضروب الاستدلال دون بعض . . وقد أشار في 
الكتاب في أثناء الكلام إلى 51 نسمي المعلوم 
شاهدًا. وما ليس بمعلوم غائبًا اصطلاحًا منا 
(ق» تاثا 1568 0) 


إستدلال بالمتولد 

- إِنْ وقوع المسبّب بحسب السيب إذا لم يخرجه 
من أن يكون واقعًا أيضًا بحسب دواعيه» فيجب 
ألا يقدح في الدلالة» كما أنْ وقوعه بحسب 
دواعيه لمّا لم يخرجه من أن يكون واقعًا أيضًا 
بحسب قصده») لم يكن مق و في الإستدلال 
ا 


إستد لال في الغائب والشاهد 


ولسنا نتكر أن الدواعي لو حصلت إلى وجوده 
على الوجه الذي لا يولده السبب أنّه كان لا يقع 
بحسب دواعيه» كما أن دواعيه في المباشر لو 
وقعت على خلاف ما يصمّ منه بالقدرة» كان لا 
يقع بحسهاء ولم يمدح ذلك في صحة 
الاستدلال بذلك في المباشرء فكذلك لا 
يقدح ذلك في صحة الاستدلال بالمتولد» 
وكذلك وقوع المتولّد بحسب المحل حتى إن 
كان محتملا له وجد ولا لم يوجد لم يخرجه 
من أن يكون واقعًا بحسب دواعيه أيضًاء وأنه 
يدل على أن ذلك فعله من هذا الوجه (ق» غ4. 
ل )2 


إستدلال على الأحكام 

- إعلم أنْ الاستدلال على الأحكام ضريان: 
استدلال بدليل شرعي» كالخطاب» والأقعال» 
والقياس؛ واستدلال بالبقاء على حكم العقل . 
وكلاهما يفتقران إلى المعرفة بحكمة المكلف. 
ويفتقر الإستدلال بالخطاب إلى معرفة ما يفيده 
الخطاب (ب» م /1 5 )) 


إستدلال في الغائب والشاهد 


- إن الكلام في الشاهد صح أنه يدل بالمواضعة 
والقصدء ولنا طريق إلى معرفة الكلام بالإدراك 
والمواضعة بالأخبارء وما يجري مجراهاء 
والقصد بالاضطرار. فصمٌء عند ذلكء أن 
يعرف به الغرض» ويصير كالدلالة في الشاهد. 
ولا يصحٌ أن نعرف قصده تعالى باضطرارء 
لتعذر ذلك مع التكليف. قوجب أن نعرقه 
بالاستدلال. وطريق الاستدلال في ذلك» أن 
نعلم أنه تعالى لا يخاطب بالكلام» الذي تقرر 
فيه بيئنا ضرب من المواضعةء إلا وذلك مراده. 


ححطل 


ستدلاليات 


فيصير علمنا المتقدّم بذلك بمنزلة الاضطرار 
إلى القصد. ويصحء عند ذلك» أن تعرف به 
مراده. وذلك بمنزله ما نقول في أن تصرّف 


٠5 


استصلح المُكلّف بالألطاف وغيرها. وإنما 
جاز إطلاق ذلك لآبه يقيد فل الضلاح بده ولا 
شد أن المُكلّف قد صلح بذلك (ق» اغ7لء 


العبد يدلٌء عندناء على كونه قادرّاء لعلمه ا 
بوقوعه بحسب أحواله. فإذا علمنا حادثاء ولم 
نعلم تعلقه بالواحد متاء وعلمنا أنْ ذلك لا إستطاعة 


فه» حكمنثا يتعلقه بقادر مخالي لناء 
واستدللنا يه على أنه قادر. قالاستدلال فى 
الغائب والشاهد يقع بالفعل على حدٌ واحدٍء 
وإن كانت طريقة العلم بالتعلّق تختلف (ق» 
غوكء 21 )0 


- ما ينْرَك بالعقل قد يكون بلا واسطة نظرء 


كالضرورياتء وقد يكون بواسطة نظر 
كالإستدلاليات (ق» س»؛ 2457 )1١5‏ 


من أهل الظاهر وغيرهم إلى الإحتجاج يذلك. 
وقد يكون الحكم المستصحب عقلياء وقد 
يكون شرعيًا (ب» م. 4هدء "؟) 


- إِنَّ الاستطاعة قبل 


الفعل وأنها باقية فيهم ما 
بقّاها الله تعالى رضخ نء اك 4 


- ألا ترى كيف يخبر عن تمكينه لعباده وتخييره 


لهم وعن ره لهم وعن الإستطاعة والقدرة 
الي مجتهم يها من العمل للطاعة وا لمعصية ‏ 


فقّال: »ولو 9 هل الحكتب اموأ وأنقَوَأ 
إستدلاليات لكا عت متاح ولنتهز جَنتٍ اير 4 


(المائدة : 7 ثم 0 «ولو أنه أقاموا التورية 
والإاجيل ومآ أل لهم من ربعم ٠‏ كذ ين 
فوقهرّ ومن تحت أَرملهمٌ مهم أمَدٌ ثتتهينة» 


(المائدة: 575)» ثم قال: 1 أن أهلّ الشعك 


إستصحاب الحال َامَنُوا وأتقواً لفتحا عَليهم مركت ين الله وَلكن 
- إعلم أن استصحاب الحال هو أن يكون حكم لتك ب كار أ يَحسِبونَ4 (الأعراف: 
ثابت في حالة من الحالات» ثم تتغيّر الحالته 2 91) (ي» رء )١١١65‏ 
فيستصحب الإنسان ذلك الحكم بعينه مع - الفرقة السابعة من العجاردة وهي الثانية من 
الحالة المتغيّرة. ويقول: من ادّعى تغيّر ‏ الخازميّة ويدعون “المعلومية" والذي تفرّدوا به 


أنهم قالوا: من لم يعلم الله بجميع أسمائه فهو 
جاهل بهء وأنْ أفعال العباد ليست مخلوقة وأنّ 
الإستطاعة مع الفعل ولا يكون إلا ما شاء الله 
رش ف كقو 00 


- الفرقة الثالئة من الإباضيّة أصحاب 'لحرث 


إستصلاح 

- أمَا وصفه (اللطف) بأنّه استصلاحء فَإِنّه يفيد أن 
غيره قصد بفعله صلاحه؛ لأن كل ما هذا حاله 
يوصف يذلك. وما خرج عته له يوصضكا به. 
وعلى هذا الوجه نصف القديم تعالى بأنه قد 


الأباضي” قالوا في القَشَّر بقول المعتزلة 
وخالفوا فيه سائر الإباضيّة» وزعموا أن 
الإستطاعة قبل الفعل (ش.» فق.» ٠١5‏ /7) 

- قال بعضهم بل جُلْهِم (الإياضيّة من الخوارج) : 
الإستطاعة والتكفيف مع الفعل وأنَ الإستطاعة 


١ ١ؤ/‎ 


هي التخلية» وقال كثير منهم: ليس الإستطاعة 
هي التخلية بل هي معنى في كونه كون الفعل 
ويه يكون الفعل» وأنْ الاستطاعة لا تبقى 
وقتين» وأنّ استطاعة كل شىء غير استطاعة 
فته .وأن الله كلف العاددها ل يعدرون عل 
لتركهم له لا المسرعم عنهء وأن فو الطاعة 
توفيقٌ وتسديدٌ وفضل ونعمة وإحسان ولطفف. 
وأنَّ إستطاعة الكفر ضِلالٌ وخذلان وطبع وبلاءٌ 
د (ش.ء فق.» 23١٠١!‏ 9؟1) 


إختلفت المعتزلة هل الاستطاعة هى الضّحة 
والسلامة أم غير الصّحة والسلامة على 
مقالتين: فقال "أبو الهذيل" و 
و'المردار" هي عرض وهي غير الصّحة 
والسلامة. وقال 'بشر بن المعتمر" و"ثمامة 
بن أشرس' و"غيلان" إِنْ الاستطاعة هي 
السلامة وصحّة الجوارح وتخليها من الآفات 
(«شء قىء 779 )١١‏ 


إختلفت المعتزلة في الاستطاعة هل تبقى أم لا 
على مقالتين: فقال أكثر المعتزلة إنها تبقى» 
وهذا قول "أبي الهذيل' و"هشام' و'عبّاد' 
و“جعفر بن حرب" و"جعفر بن مبشر" 
و“الاسكافي" وأكثر المعتزلة. وقال قائلون: 
لا تبقى وقتين وأنّه يستحيل بقاؤها وأنّ الفعل 
يوجد في الوقت الثاني بالقدرة المتقدّمة 
المعذدومة» ولكن لد يجور حدوئه مع العجر 
بل يخلق الله في الوقت الثاني قدرةء فيكون 
اتدل واقعًا بالقدرة الجقدعة: - قول "أبي 
قولهم 7 الفعل ل فأ المتولّد فقد 
يجوز عندهم أن يحدث بقذرة معذدومة وأسباب 
معدومةٍ ويكون الإنسان في حال حدوثه ميا أو 
عاجرًا (ش. 2ع "ا )١‏ 


إستطاعة 


أجمعت المعتزلة على أنْ الإستطاعة قبل الفعل 
وهي قدرة عليه وعلى ضذه وهي غير موجية 
للفعل» وأنكروا بأجمعهم أنْ يكلف الله عبدًا ما 
لا يقدر عليه (شء ق)؛ ,77“7٠‏ ؟7١)‏ 

قال 'أبو الهذيل" : الاستطاعة يحتاج إليها قبل 
الفعلء فإذا وجد الفعل لم يكن بالإنسان إليها 
حاجة بوجه من الوجوهء وقد يجوز وقوع 
العجز في الوقت الثاني فيكون مجامعًا للفعل 
ويكون عجرًا عن فعل لأنْ العجز عنده لا يكون 
عنجرًا عن موجوده فيكرن الفعل واقعا بقدرة 
معذدومة2) وجوّز وجود أقل قليل الكلام مع 
الخرس وجوّز الفعل مع الموت بالاستطاعة 
المتقدمة» ولم يجوز وجود العلم مع الموت 
ولا وجود الإرادة مع الموت (ش» ق» 
شف 6 

قال أكثر المعتزلة: ليس يحتاج إلى الاستطاعة 
للفعل في حال وجوده ليفعل بها ما قد فعل 
ولكن يحتاج إليها لأنه محال وجود الفعل في 
جارحة ميتة عاجزةء وقال هؤلاء: محال وقوع 
الفعل المباشر بقوّة معدومة وأجازوا وقوع 
الأفعال المتولدة كتنحو ذهاب الحجر يعد 
الدفعة واتحدار الحجر بعد الرجة بقدرة 
معدومةء وهذا قول "جعفر بن حري" 
و"الاسكافي (شء فى»2 ""”ك0 م) 


- إِنْ الإستطاعة قبل الفعل ومع الفعل وأنّها بعيض 


المستطيع (ش»ء قء امل ه) 


- إن الاستطاعة له يجوز أن تتقدم الفعل. وأن 


العون من الله سبحانه يَحدّث في حال الفعل مع 
الفعل وهو الاستطاعةء وأنّ الاستطاعة 
الواحدة لا يُفعل بها فعلان» وأن لكل فعل 
استطاعة تحدث معه إذا حدث» وأنّ الاستطاعة 
لا تبقىء وأن في وجودها وجود القعل وفي 


إستطاعة 


ره 1 


عدمها عدم الفعل» وأنْ استطاعة الإيمان توفيق 


وتسديد وفضل ونعمة وإحسان ومُدَّىء وأنَّ 
استطاعة الكفر ضلال وخذلان ويلاءٌ وشرٌ 
(س.2. قن امك 0) 
إِنْ الإستطاعة توجب الاختيار (ش» ق» 
موللى لع 
إن قال قائل فإذا أثْبتَم له إستطاعة هي غيره فَلِمَ 
زعمتم أنه يستحيل تقذمها للفعل» قيل له زعمنا 
ذلك من قبل أن الفعل لا يخلو أن يكون حادثا 
مع الإستطاعة في حال حدوثها أو بعدها. فإن 
كان حادثًا معها في حال حُدُوئها فقد صمح أنّها 
الفعل للفعل. وإن كان حادثًا بعدها وقد 
دلت الدلالة على أنها لا تبقى» وجب -حدوث 
الفعل بقدرة معدومة. ولو جاز ذلك لجاز أن 
يحدث العنجز يعدهاء فيكون الفعل واقعًا بقذرة 
معذومةء ولو جاز أن يفعل في حال هو فيها 
عاجز بقدرة معدومة» لجاز أن يفعل بعد مائة 
سنة من حال -حدوث القدرة وإن كان عاجرًا فى 
المائة سنة كلها بقذرة عدّمت من مائة سنة وهذا 
فاسد (شس. لء 5ه2., )٠١‏ 
إنْ الفعل يحدث مع الإستطاعة في حال 
حدوتها (شء ل» 266 ؟) 
إن الإستطاعة مع الفعل للفعل, إن من لم يخلق 
الله تعالى له إستطاعة محال أن يكتسب شيئًا . 
فلمًا استحال أن يكتسب الفعل إذا لم تكن 
استطاعةء صحٌ أن الكَسْبٌ إنما يوجد 
لوجودهاء وفي ذلك إثيات وجودها مع الفعل 
للفعل (شىء: ل» 865 )١7‏ 
مما يدل على أنّ الاستطاعة مم الفعل قول 


ما لم تكن إستطاعة لم يكن الفعل» وأنها إذا 


كانت كان لا محالة (ش»ء. لع كرمع 4) 


- يقال لهم (المعتزلة): أليست إستطاعة الإيمان 


نعمة من الله عرّ وجل وفضلا وإحانًا؟ فإذا 
قالوا: نعم. قيل لهم: قما أنكرتم أن يكون 
توفيقًا وتسديدًا فلا بد من الإجابة إلى ذلك. 
ويقال لهم: فإذا كان الكافرون قادرين على 
الإيمان فما أنكرتم أن يكونوا موققين للويمان. 
ولو كانوا موفقين مسدّدين لكانوا ممدوحين» 
وإذا لم يجر ذلك لم يجز أن يكونوا على 
الإيمان قادرين» ووجب أن يكون الله عزرّ وجل 
إختصٌ بالقدرة على الإيمان المؤمنين (ش» 
بسن 51ل ه) 


- الإستطاعة مع الفعل لا قبله ولا بعده» لأنّ كل 


جزء من الإستطاعة مقرون بكل جزء من الفعل 
30 نفب هق "/) 


- قالت القدرية الإستطاعة قبل الفعل وهي 


موجودة في العيد إستعملها كيف شاء (مء 
ف 8694) 


- الأشعرية إنها تقول أنْ الاستطاعة التى تصلح 


للشر لا تصلح للخيرء وهذا قريس من الجبرء 
بل عين الجيرء لأنْ إستطاعة الشر إذا كانت لا 
تصلح للخير صار مجبورا في قعل الشرء ومن 
هذا جوّز الأشعريّة تكليف ما لا يطاق (م» ف». 
ل )١١‏ 


- إِنْ الاستطاعة للعبد تكون مع الفعل لا يجوز 


تقديمها عليه ولا تأخيرها عنئه » كعلم الخلق 
وإدراكهم»ء لا يجوز تقديم العلم على المعلوم» 
ولا الإدراك؛ على المَدّرّك (بء ن» "5» )٠١‏ 


الخضر لموسى عليهما السلام ؤإِنّْكَ أن تََمَظِيمَ - لو كانت الاستطاعة قبل الفعل لم يكن للسؤآل 


مَِنَ مرا (الكهف: 17). فعلمنا أنه لما لم 


فيها معنى» ولأنْ القدرة الحادئة لو تقدست على 
الفعل لوجد الفعل بغير قدرة؛ لأنها عرضنء 


آظ 


والعَرض لا يبقى». ولا يصح أن يوجد بعد 
الفعل. وأيضًا: لأنه يكون فاعلا من غير قدرة» 
فلم يبق إلا أنها مع الفعل (ب». نء ماق 007 
اعلم أنه كان يذهب إلى أن الاستطاعة هي 
القدرة وأنه معنى حادث عرض لا يقوم بنفسه 
قائمٌ بالجوهر الحيّ. وكذلك كان لا يفرّق بين 
القوّة والقدرة والأيّد والعون والمعونة والنصر 
والنصرة واللّطف والتأييد في أن جميع ذلك 
يرجم إلى القدرة (أ. م /ا١9.3١)‏ 


- إن حقيقة الاستطاعة في اللغة هي نفس القدرة 


زقء حال ٠١ؤ١1ا١١١)‏ 


- ضِرّار بن عمرو الذي واَقّ أصحابنا في أن 
أفعال العباد مخلوقة لله تعالى وأكسابٌ للعباد» 
وفي إبطال القول بالتولد ووافق المعتزلَة شي 
أن الإستطاعة قبل الفعلء وزاد عليهم بقوله: 
إنه, قبل الفعل ومع الفعل» ويعد الفعل» وإنها 
بعض المستطيع» ووافق النجار في دعواه أن 
التصبع أعراض سيف من الرن وطن وراقيية 
ونحوها من الأعراض التي لا يخلو الجسم 
منها (ب2 فء 15١5‏ ؟) 
قد علمنا أن الطاقة والاستطاعة والقدرة والقوة 
في اللغة العربية ألفاظ مترادفة كلها واقع على 
معنى واحد» وهذه صفة من يمكن عنه الفعل 
باختياره أو تركه ياختياره (ح» ف7, 755 )١4‏ 
أمَا اللغة فإنَ الاستطاعة إِنْما هي مصدر استطاع 
يستطيع استطاعة؛ والمصدر هو فعل الفاعل 
وصفته كالضرب الذي هو فعل الضارب 
والحمرة التي هي صفة الأحمر والإحمرار 
الذي هو صفة المحمرٌ وما أشبه هناء والصفة 
والقعل عرضان بلا شك في الفاعل منا وفي 
الموصوف. والمصائر هي إحداث المسمين 
بالأسماء بإجماع من أهل كل لسان. فإذا كانت 


ا 


الاستطاعة في اللغة التي بها نتكلم نحن وهم 
إنما هي صفة في المستطيعء فبالضرورة نعلم 
أن الصغة هي غير الموصوفء لأنّ الصفات 
تتعاقب عليه. فتمضي صفة وتأتي أخرى» فلو 
كانت الصفة هي الموصوف لكان الماضي من 
هذه الصفات هو الموصوف الباقي: ولا سبيل 
إلى غير هذا البنّة» فإذ لا شك فى أن الماضى 
هو غير الباقي» فالصفات هي غير الموصوف 
بها وما عدا هذا قهو من المحال والتخليط (ح. 
فث"ل لاا ه) 

إن الاستطاعة عرض من الأعراض تقبل الْأشْدٌ 
والأضعف» فنقول استطاعة أشد من استطاعة» 
واستطاعة أضعف من استطاعةء وأيضًا فإِنَ 
الاستطاعة لها ضد وهو العجزء والأضداد لا 
تكون إِلَّا أعراضًا تقتسم طرفي البحد كالخضرة 
والبياض والعلم والجهل والذكر والتسيان وما 
أشبه هذاء وهذا كله أمر يعرف بالمشاهدة ولا 
ينكره إلا أعمى القلب والحواس ومعاند مكابر 
للضرورة (ح. هب اركرة 

وجدنا بالضرورة الفعل لا يقع باختيار إلا من 
صعحيح الجوارح التي يكون بها ذلك الفعل» 
فصح يقينًا أن سلامة الجوارح وارتفاع الموانع 
إستطاعةء ثم نظرنا سالم الجوارح لا يفعل 
مختارًا إلا حتى يستضيف إلى ذلك إرادة 
الفعلء فعلمنا أنْ الإرادة أيضًا محرّكة 
للاستطاعة» ولا تقول أن الإرادة استطاعة» 
لأنْ كل عاجز عن الحركة فهو مريد لها وهو 
غير مستطيع (حء ف*”ء 59. )١6‏ 


الموانع وهنان الوجهان قبل الفعل رح 


0 


- وافقنا جميع المعتزلة على أنْ الاستطاعة فعل 


إستطاعة 


الله عرّ وجلء وأنه لا يفعل أحد خيرًا ولا شرًا 
ِلّا بقوة أعطاه الله تعالى إياهاء إلا أنهم قالوا 
يصلح بها الخير والشر معا 3-2 ف'"'ت3 
ول ك١ا)‏ 

أمَا الصحيح الجوارح المرتفم الموانع فقد 
يكون منه الفعل وقد لا يكون؛ فهذه هي 
الإستطاعة الموجودة قبل الفعل رح ف'”07 
أل 0 

الإستطاعة كما قلنا شيئان: أحدهما قبل الفعل 
وهو سلا" مة الجوارح وارتماع الموانعء والثاني 
لا يكون إلا مع الفعل وهو القوّة الواردة من الله 
تعالى بالعون والخذلان وهو خلق الله تعالى 
للفعل فيمن ظهر منهء وسَمْي من أجل ذلك 
غير هذا البتّة»ء فهذا هو حقيقة الكلام في 
الإستطاعة بما جاءت به نصوص القرآن والسنن 
والإجماع وضرورة الحس ويديهة العقل (حء 
ل اال م1) 

إذا نفينا وجود الإستطاعة قبل الفعل فَإنّما نعنني 
واجبًا ولا بدّء وهي خلق الله تعالى للفعل في 
فاعله» وإذا أثبتنا الاستطاعة قبل الفعل فإتّما 
يكون الفعل بها ممكنا متوهمًا لا واجبًا ولا 
ممتئعاء وبها يكون المرء مُخاطَبًا مكلمًا مأمورًا 
منهياء وبعد مهما يسقط عنه الخطاب والتكليف 
ويصير المعل منه ممتنعًا ويكون عاحدًا عن 
المعل رح ف 17 رةه 

قوله (أبو الهذيل العلاف) في الاستطاعة إنها 
عَرَض من الأعراض غير السلامة والصححة» 
وفرّق أفعال القلوب وأفعال الجوارح. فقال لا 
يصع وجود أفعال القلوب مئه مع عدم القدرة 


ِ 


١٠ 


فالإستطاعة معها فى حال الفعل. وجوّز ذلك 
في أفعال الجوارحء وقال بِتعدّمها فيفعل بها في 
الحال الأولى» وإن لم يوجد الفعل إلا في 
الحال الثانيةء» قال "فحال يفعل" غير “حال 
فعل" (ش2 ما 42 

إن الروح جسم لطيف مشابك للبدن مداخل 
للقلب يأجزائه مداخخلة المائيّة فى الورد. 
والدهنيّة في السمسمء والسمنية في اللبن. 
وقال (النظام) إِنْ الروح هي التي لها قوةء 
واستطاعة وحياة ومشيئة. وهى مستطيعة 
بنقسهاء والإستطاعة قبل الفعل (شء م١اء‏ 
مص )١*‏ 

قوله (بشْر) إِنْ الإستطاعة هي سلامة البنية» 
وصحّة الجوارح» وتخليتها من الآفات. وقال: 
لا أقول: يفعل بها فى الحالة الأولى» ولا فى 
الحالة الثانية. لكنّى أقول: الإنسان 55 
والفعل لا يكون إلا في الثانية (ش. ماء 
)0 

قوله (ثمامة): الإستطاعة هي السلامة وصحّة 
الجوارح وتخليتها من الافات؛ وهي قبل الفعل 
رش . ما الا م) 

إِنَ الإستطاعة قبل الفعل» وهى قدرة زائدة على 
سلامة البنية وصحّحة الجوارحء وأثيتا 
(الجبائيان) البنية شرطا في قيام المعاني التي 
يشترط في ثبوتها الحياة (شء م٠١.١‏ الم 7) 

إن المعلوميّة ... قالت: الإستطاعة مع 
الفعل» والفعل مخلوق للعبدء فبرئت منهم 
الحازمية (شء م3ء 11#ء 717) 

حكى الكعبي عنهم (الإباضيّة): أن الإستطاعة 
عَرَض من الأعراضء وهي قبل الفعل» بها 
يحصل الفعل. وأفعال العياد مخشلوقة لله 
تعالى: إحدانًا وإيداعًاء ومُكتسبّة للعبد 


١.١ 


حقيقة» لا مجارًا (ش. م21 14 )١0‏ 

- قال (هشام بن الحكم): الإستطاعة كل ما لا 
يكون الفعل إلا به كالآلات» والجوارحء 
والوقت» والمكان (شء م١اء )٠١ ١148‏ 

- إن القدرة التي هي عبارة عن سلامة الأعضاء 
وعن المزاج المعتدل فإنها حاصلة قبل حصول 
الفعلء إلا أنْ هذه القدرة لا تكفى فى حصول 
الفعل الببّهَء وإذا انضمّت الداعية الجازمة إليها 
صارت تلك القدرة مع هذه الداعية الجازمة 
سبيًا مقتضيًا للفعل المعيّن. ثم أنْ ذلك الفعل 
يجب وقوعه مع حصول ذلك المجموعء لذن 
الْمُؤئر التام لا يتخلف عنه الأثر البتّة» فنقول 
قول من يقول الإستطاعة قبل الفعل صحيح من 
حيث أنْ ذلك المزاج المُعتدل سابق» وقول من 
يقول الإستطاعة مع الفعل صحيح من حيث أن 
عند خحصول مجموع الْمَدْرة والداعي الذي هو 
المُؤئْر التام يجب حصول الفعل معه (فء أء 
55 ما) 


- الإستطاعة: هي عرض يخلقه الله في الحيوان 
يفعل به الأفعال الاختيارية (جءدتء 05٠‏ ؟١1)‏ 


إستطاعة الأسباب والأحوال 

- الدلالة على أنّ الإستطاعة إستطاعة الأسباب 
والأحوال لا إستطاعة الفعل وجوه: أحدها أن 
قوله: قسن ل يَسَتَطِع» (المجادلة: 5) وإنما 
هو صوم شهرين» ولا أحد يعلم أنْ قدرة الفعل 
لا ترده تلك المدة» ثبت أن المراد من ذلك 
إستطاعة الوجود. ومثله أهل التفاق» لم يكونوا 
يعلمون الإستطاعة التى لديها الأفعال: وإنما 
أرادوا بذلك المرض أو قَقّد المال على ما بيّن 
الله تعالى بقوله: 9لَيسن عَلَ اَلصعَمَك» 2 

١‏ ) إلى قوله: 8إِنَّمَا أَلْتَبِلُ عَلَ أل 


إستطاعة صحية 
تنوك وه هْ أهْنِيائُ» (التوبة: “97). ودليل 
آخر ل ا أن الاستطاعة الموجود 
منها لا يبقى إلى مدة شهرين» ولا استطاعة فعل 
الجهاد تبقى من وقت كونهم بالمدينة إلى أن 
يلقوا عدواء بل هي تتجدد وتحدث0. وقد 
لزمهم الخروج قبل العلم نيا تلا ل 
وكذبوا بقولهم: “لو استطعنا لخرجنا معكم": 
وحققوا فى الأول نفى الإستطاعة» فثبت أن 
المراد من ذلك إستطاعة الأحوال والأسباب لا 
الأقعال رم 4 /باه؟. ") 


إستطاعة بالإضافة 

- إننا لم نستطع قط على فعل ما لم يعلم الله أننا 
ستفعله. ولا على ترك ما علم أثنا نفعله» ولا 
على فسخ علم الله تعالى أصلّاء ولا على 
تكذيبه عرّ وجل في فعل ما أمر تعالى به» وإن 
كنا فى ظاهر الأمر تُطلق ما أطلق الله تعالى من 
الإستطاعة التي لا يكون بها إِلَا ما علم الله 
تعالى أنه يكونء. ولا مزيدء وهي استطاعة 
بإضافة لا إستطاعة على الإطلاق». لكن نقول 
هو مستطيع بصحة جوارحه» أي أنه متوهّم كون 
الفعل منه فقط (ح. فلاء لم 15) 


- الإستطاعة الحققمة : هي القدره التامة التي 


يجب عتدها صدور المفعل. فهي لا تكون إلا 
مقارنة للفعل (ج. ته »28١‏ 00 


إستطاعة صحية 
- الإستطاعة الصحية: هي أن تر تفع الموانع من 
المرض وغيره 2 ت» 8٠‏ 000 


إستعانة 

- اعلم أنّ الفزع إليه عزّ وجل والأتشانة يبدل 
على قولنا في المخلوق» وذلك لأنّ العبد لو لم 
يكن يفعل في المعقيقة لم يكن للاستماتة معنى ؛ 
لأنه إنما يستعين بغيره على فعل يفعله» ولذلك 
لا يصحّ الاستعانة على الأمور الضرورية. 
كاللون والهيئة والصحّةء والاعتماد على ذلك 
في أن العبد يفعل في الحقيقة هو أولى (ق» 
ا :“ان ْ 

- إن الاستعانة تقتضي التماس المعونة من قبله: 
ولا تدل على تفصيل المعونة» وما يفعله عر 
وجل من الأمور المعينة على الطاعة أشياء 
كثيرة»ء فمن أين أنْ المراد به القدرة دون 
غيرها؟! نحو الصححة والخواطر والدواعى 
والتنبيه! ويعدء فإن المراد به لو كانت القدرة 
لكان إنما يدل على أنها تتجدّدء ولا يدل على 
أنها مع الفعل» وهذا مذهب كثير من أهل 
العدل (ق» مم "5 ؟١)‏ 


إستعمال 

- إختلفت المعتزلة هل تستعمّل القوّة في الفعل أم 
لا على مقالتين: فأنكر "الجبّائي' أن تكون 
تستعمّل في الفعل لأنّ الاستعمال زعم يحل في 
الشيء الم لمستعمل . وكان مع هذا يزعم أن 
الفعل واقع بها بها. وأنتكر "'عبّاد' الاستعمال» 
وقال كثير من المعتزلة أنّها تستعمل في الفعل 
بمعنى أنه يعمل بها الفعل (ش» ق» 
ه*؟ 17 


إستفادة 


- قال (أبو على): وقد يكون من فعل العبد ما هو 
مُكْتَسب إذَا كان خيرًا أو شرًا إجتليه بغيره من 


١15 


الأفعال؛ كَأمًا أوّل أفعاله فلا يقال فيه أنه 
مُكتسب وإنما يُسمّى إكتايًا. وقد يكون في 
أفعاله ما لا يكون إكتسابًا إذا لم يُكُتَسب به نفعًا 
أو ضراء كحركات الطفل والنائم والساهي . 
والاجتراح كالاكتسابء ومعنى ذلك 
الإستفادة» وإن كانت الإستفادة تستعمل في 
النفع فقَط؛ والإكتساب والإجتراح يستعملا ن 
في الضرر والنفع جميعًا. وكل هذا يبيّن» من 
جهة اللغة» أن المُكتيِب لا بد من أن يكون 
فاعلّا ومُحدثًا ؛ ؛ كما أن الخالق لا بد من كونه 
كذلك؛ وإن كان كلتا الصفتين تغير أمرًا زائدا 
على الحدوث» ويدل على ذلك اطراد هذه 
اللفظة في المعنى الذي ذكرناءء فلا شيء 
يجتلب بالأفعال» ويُطلب بهاء من نفع وضرء 
إلا ويقال إنّه كسب!؟ ويقال لما وصل به إليه إنه 
إكتساب . ولذلك سمّوا الجوارح كواسب (ق» 
اغى 0154 ؟1١)‏ 


إستفساد 


- إن قيل: هلا قلتم: إن كل أمر وٌجد عنده القببح 


فهو استفساد فيه. عي الواني ا 
تكليف من يعلم أنه يكفر . إنه ليس باستفساد . 
قيل له: إنه لا معتبر بالعبارات فيما يَحَْسَن له 
الشيء ويمبح. ويجب الاعتماد فيه على 
المعاني. وقد بيّنا القصل بين الأمرين من 
حيث المعنى. فلا يقدح في ذلك الاشتراك 
بينهما في الإسمء وإن كنا قد بينا أن ما لأجله 
يُسمّى الشيء مفسدة أن عنده يختار الفساد على 
وجه لولاه كان يختار الصلاح عليهء وذلك 
يقتضي أنه إنما سمي بذلك؛ لأنه كالداعي إلى 
ما يقدر عليه وعلى غيرهء فهو بمنزلة الإغراء 
بالقبيح والتزيين لهه والترغيب فيه»ء وليس 


١1 


كذلك حال التمكين؛ لأنه لولاه لاستحال منه 
الفساد والصلاح» فكيف يقال: إِنَّ ما به يتمكن 
من مصلحته ومفسدته يكون لطفا. ولو جاز فيما 
هذا حاله أن يقال: إنه لطف واستفساد لجاز في 
نفس القدرة والالة أن يقال فيهما ذلك» وهذا 
يوجب التباس حال الألطاف والدواعي بأنواع 
التمكين: والعقل قد فصل بين الأمرين (ق» 


غ0 ال )١/‏ 


استقباح 


- قلنا: العقل يقتضي به باستقباح الأضرار ولو 
صدر من غير المريد ضرره. بعض المجبرة: بل 
لذن الفاعل مريوب (ق» س 6 ٠ل‏ ه) 


إستقراء 

- الدليل والمدلول إما أن يكون أحدهما أخص 
من الثاني أو لا. إذا استدللنا بشيء على شيء 
فإمَا أن يكون أحدهما أخصٌ من الثاني أو لا 
يكون. والأوّل على قسمين» لأنّه إمّا أن يُستَدلٌ 
بالعام على الخاص وهو القياس في عرف 
المنطقيين أو بالعكس وهو الإستقراء. وأما 
الثانى فلا يمكن الإستدلال بأحدهما على 
الآخر إلا إذا اندرجا تحت وصف مشترك 
بينهماء فيستدل بثبوت الحكم في إحدى 
الصورتين على أن المناط هو المشترك» ثم 
يستدل بذلك على ثبوته في الصورة الاخرى 
وهو القياس في عرف النقهاء: وهو في الحقيقة 
مركب من القسمين الأولين (ف» م 6 015 
يجب أن نقدّم قاعدة في تحقيق معنى 
الإستقراء» وبيان الصادق منه والكاذب: أمّا 
الإستقراء فهو عبارة عن البيحث والنظر في 
جزئيات كلي ما عن مطلوب ما. وهو - لا 


إستقراء فى الشاهد 


محالة - ينقسم إلى ما يكون الإستقراء فيه تاماء 
أي قد أتى فيه على جميع الجزئيّات. وذلك 
مثل معرفتنا بالإستقراء أنْ كل حادث فهو إمَا 
جماد أو نبات أو حيوان» فحاصل هذا 
الإستقراء صادق يقينّ. وإلى ها يكون 
الاستقراء فيه ناقضّاء أي قد أتى فيه على 
بعض الجزرئيات دون البعض» وحاصل هذا 
الاستقراء كاذب غير يقيني؛ إذ من الجائز أن 
يكون حكم ما استقرئ على خلاف ما لم 
يستقرّء وذلك كحكمنا أن كل حيوان يتحرّك 
فكّه الأسقل عند الأكل» يناءً على ما استقريتاه 
فى أكثر الحيوانات» وقد يقع الأمر بخلافه مما 
لم يستقرٌ؛ وذلك كما في التمساح فإنه إذا أكل 
تحرّك فكه الأعلىء فعلى هذا إن لم يكن 
الاستقراء في الشاهد تامًا فهو كاذب (م» غْ. 
ه8١20‏ 


أمَا الإستقراء ذ فهو الحكم على كلي بما ثبت 
لجزئيّاته» فإن كانت الجزئيّات محصورة سمي 
بالإستقراء الثام (طء مء 059 )١9‏ د 
الإستدلال بالعامٌ على الخاص قياس» في 
عرف المنطقيّين وبالعكس استقراء: وبأحد 
المندرجين تحت وصف على الآخرء بعد 
تَحَمَيو تحقيق أنه المناط قياس في عرف الفقهاء (خ» 
لء /اق» ”20 


إستقراء تام 
- أعا الإستقراء ة 


فهو الحكم على كلّي يما ثبت 
لجرّئياته فإل كانت الجزئيّات محصوره سمي 
بالإستقراء التام (ط. م 8 8/) 


ستقراء في الشاهد 
- إذا ثبت كونه قادرًا مريدً! عالمًا وجب أن يكون 


١1١15 إستنباط‎ 


حيًا؛ إذ الحياة شرط هذه الصفات على ما - قال قائلون - من المعتزلة والجهمية والحرورية 


عرف فى الشاهد أيضاء وما كان له فى وجوده 
أو في عدمه شرطء لا يختلف شاهدًا ولا 
غائبًا. ويلزم من كونه حيًا أن يكون سميعًا 
بصيرا متكلما؛ فإن من لم تثبت له هذه الصفات 
من الأشياء» فإنه لا محالة متصف يأضدادها 
كالعمى والطرش والخرسء» على ما عرف في 
الشاهد أيضاء والبارى - تعالى - يتقذس عن 
أن يتصف بما يوجب في ذاته نقصًا. قالوا 
(أهل الإثبات): فإذا ثبتت هذه الأحكام. فهي 
- لا محالة - فى الشاهد معللة بالصفات» 
فالعلم علّة كون العالِم عالمّاء والقذرة علّة كون 
القادر قادراء إلى غير ذلك من الصفات. 
والعلة لا تختلف شاهدًا ولا غائبًا أيضًا. واعلم 
أنَّ هذا المسلك ضعيف جدًا؛ فإنَّ حاصله 
يرجع إلى الاستقراء في الشاهد» والحكم على 
الغائب بما حكم به على الشاهد. وذلك فاسد 
(م» غء هع )١6‏ 


اكاك 

- قد ذكر بعضص من يتسب إلى البغداديين أن 
الإستدلال والإستنباط هو ضِمٌ معلوم إلى معلوم 
لتنتج البديهة منهما معلوما (ن. م ه: * 7 )2 


إستواء 

- قال بعض الناس : الاستواء القعود والتمكن 
ش22 ق. )١٠6١ 7١١‏ 

- إن قال قائل : ما تقولون في الاستواء؟ قيل له: 
نقول إِنَْ الله عرّ وجل يستوي على عرشه كما 
قال: يليق به من غير طول الإستقرارء كما 
قال: «#الرَحن عل المرش أسترئ» (طه: ه) 


(ش» --5 مض 2 


- إن قول الله عرّ وجل: #«اآلرَحنُ عل المرش 
أستوئ# (طه : ©) أنه استولى وملك وقهرء وأن 
الله عزّ وجل في كل مكانء وجحدوا أن يكون 
الله عزّ وجل على عرشه - كما قال أهل الحق 
- وذهبوا في الاستواء إلى القدرة (ش» ب»ء 
كم )1١5‏ 

الاستواء قيل فيه بأوجه ثلاثة: أحدها 
الاستيلاء» كما يقال: استوى فلان على كور 
كذا بمعنى إستولى عليهاء والثاني العلوٌ 
والإرتفاع كقوله: 9هَإِنًا أسَتَويتَ أَتَ ومن كحك 
عل الفلك » (المؤمنون: 0)58 والثالث التمام 
كقوله تعالى: 9ولًا بِلَمَ أسُّنّمٌ وأستوي» 
(القصص: »)١5‏ وقد قيل بالقَصْدء إلى ذلك 
وجّه بعض أهل الأدب قوله: ثم ستو إل 
َلتَمَآهِ8 (فصلت: )١١‏ بمعنى خلق على 
التمثيل بفعل الخلق فيما يتلو قعلهم أن يكون 
بالقصدء وإن كان لا يقال: له قَضْدء ولا قوة 
إلا بالله (م حَْ كلا م 


معنى الإستواء إستواء المملكة» لإن كل شيء 
مقدور العرش» والعرش مقدور الرب» وهذا 
كما يقال فلان إستوى على سريره ومدّ عليه 
رجليه» يعنون بذلك استواء أمور الولاية له 
وانقطاع المنازعة في الإمارة عنه. وتأويل آخر 
وهو معنى الإستواء خلقه على عرشه كما قال 
تعالى: «إرك رَيَكْمْ أَنَهُ الى حَلَقَ لسوت 
اليس فى سِنَّة أَيَاو ثم أستوك عل الم » 
(الأعراف: 24) أي إستوى فعل التخليق على 
عرشه (م. ف» )١ 7/3١5‏ 

فإن قيل أليس قد قال: #الرَحن عل لمش 
أَسَتَون» (ظه: 0). قلنا: بلى. قد قال ذلك» 
ونحن نطلق ذلك وأمثاله على ما جاء في 


١١6 


الكتاب والسئةء لكن ننفي عنه أمارة الحدوث» 
ونقول: إستواؤه لا يشبه استواء الخلق. ولا 
نقول إن العرش له قرارء ولا مكانء لأنّ الله 
تعالى كان ولا مكانء فلما خلق المكان لم 
يتغير عمًا كان (ب» نء )5١:51١‏ 


إن الاستواء مُحتّمل فى اللغة» وتختلف مواقعه 
بحسب ما يتصل به من القول: فقد يراد به 
الاستيلاء والاقتدارء وهو الذي عناه الشاعر 
بفوله: قد استوى يشْر على العراق من غير 
سيف ودم مهّراق ... وقد يراد بالاستواء 
تساوي الأجزاء المؤلفة. وذلك نحو قولهم 
استوى الحائطء واستوت الخشبة: إذا تألفت 
على وجه مخصوص . وقد يستعمل ذلك بمعنى 
القصد فيقال: استويت على هذا الأمر واستقام 
لي بمعنى: قصدت إليه. وقد يقال: استوى 
حال فلان في نفسه ومالهء ويراد بذلك زوال 
الخلل والسقم. وقد يراد يذلك الانتصاب 
جالسًا أو راكبًا أو قائمّاء كما يقال: استوى 
فلان على الكرسيّ ‏ وعلى دابته (ق» ما 
يفشية 

إنَّ المراد بالاستواء هو الاستيلاء والاقتدار 
(قء مكء امكل 1) 


إختلف أصحابه (إبن كرام) في معنى الإستو 5 
المذكور في قوله: «اليَحَنُ عَلَ الْمَرشٍ أسْتّوئ» 
(طله: 6). فمنهم: من زعم أنْ كل العرش 
مكان لهء وأنه لو خخلق بإزاء العرش عرُوشا 
مَوَازية لعرشه لصارت العروش كلها مكانا له؛ 
لأنه أكبر منها كلّهاء وهذا القولٌ يوجب عليهم 
أن يكون عرشّه اليوم كبعضه في عرضه. 
ومنهم: من قال: إنه لا يزيد على عرشه في 
جهة المماسّةء» ولا يفضل منه شيء على 
العرشء وهذا يقتضي أن يكون عرضه كعرض 


إستواء 


العرش (ب» ف2» كأالاء ١‏ 


- زعمت المشبّهة أنْ إستواته على العرش بمعنى 


كونه مماسًا لعرشه من فوقهء وأبدلت الكرامية 
لفظ المماسّة بالملاقاة (ب» أ 175كء )٠١‏ 
روي أنْ مالكًا سكل عن الإستواءء» فال 
الإستواء معقول وكيفيته مجهولة» والسؤال عنه 
بدعة والإيمان به واجب (س» أ )١ 1١7‏ 
إن استواءه على العرش فعل أحدثه في العرش 
سماه استواءء كما أحدث في بنيان قوم فعلا 
يدماة اتاناء ولم يكن ذلك نزولا ولا حركة 
وهذا قول أبى الحسن الأشعري (ب» أ 
لل" 0 

الاستواء والاعوجاج منفيان عنه معًا سبحانه 
وتعالى» وتعالى الله عن ذلك لإن كل ذلك من 
صفات الأجسام ومن جملة الأعراض. والله قد 
تعالى عن الأعراض (ح؛. ف5؟ 2 8:155) 
الاستواء في اللغة يقع على الانتهاء. قال الله 
تعالى : ولا بع دم وَلْسَتَوه اله كنا وعلما » 
(القصص: )١5‏ أي فلمًا انتهى إلى القوة 
والخير وقال تعالى: «اثم أستوفة إل ألشمكه وى 
دُكَانُ» (فصلت: )١١‏ أي أنْ خلقه وفعله انتهى 
إلى السماء بعد أن رتب الأرض على ما هى 
عليه وبالله تعالى التوفيق وهذا هو الحق وبه 
تقول لصحّة البرهان به وبطلان ما عداه (ح» 
ف”ء 0ك )٠١‏ 

لنرجع إلى معنى الإستواء والنزول» أمَا 
فهو نسبة العرش إليه لا محالة. 
ولا يمكن أن يكون للعرش إليه نسبة إِلَّا بكوته 
معلومًا أو مرادًا أو مقدورًا عليه أو محلا مثل 
محل العردض أو مكانًا مثل مستقر الجسم؛ 
ولكن بعض هذه النسب تستحيل عقلًا وبعضها 
لا يصلح اللفظ للإستعارة له. فإن كان في 


الإستواء: 


جملة هذه النسب مع أنه لا نسبة سواها نسية لا بمعنى إستولى كقول الشاعر: قد اسْتَوَى يشر 
يحيلها العقل ولا ينبو عنها اللفظء فليعلم أنّها عَلَى الْعراق أي استولى (باء أء 117 8) 
المراد أمَا كونه مكانًا أو محلا كما كان للجوهر - إستوى قلان على العرش يريدون ملك وإن لم 
والعَرّض فاللفظ يصلح له؛ ولكن العقل يحيله2 يقعد على السرير البنّة» وقالوه أيضًا لشهرته في 
كما سيق. وأمًا كونه معلومًا ومرادًا فالعقل لاا ذلك المعنى ومساواته ملك فى موّداه وإن كان 
يحيله ولكنّ اللفظ لا يصلح له. وأمًا كونه أشرح وأبسط وآذل على :ضوره الأمر انه ك3 
مقدورًا عليه وواقعًا في قبضة القدرة ومسخرًا له لق لام 
مع كونه أعظم المخلوقات ويصلح الإستيلاء - «تأستون ن» (النجم: 8) فاستقام على صورة 
عليه لأن يتمدح به وينبّهه به على غيره الذي هو 6 نفسه الحقيقية دون الصورة التى كان يتمثّل بها 
دونه في العظم. فهذا مما لا يحيله العقل كلما هبط بالوخي ».وكات يتل في طبورة وحيةة 
ويصلح له اللقظ. فاخلق بأن يكون هو المراد وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبٌ 
قطعًا (غ, ق. 8.656) أن يراه في صورته التي جبل عليها فاستوى له 
الإستواء: الاعتدال والإستقامة. يقال إستوىب فى الأفق الأعلىء وهو أفق الشمس فملاأ 
العود وغيره: إذا قام واعتدل» ثم قيل استوى2 الأفق. وقيل ما رآه أحد من الأنبياء في صورته 
إليه كالسهم المرسل: إذا قصده قصذا مستويًا ١‏ الحقيقية غير محمد صلى الله عليه وسلم 
من غير أن يلوى على شيء؛ ومنه استعير قوله ١‏ مرتينء مرّة في الأرض ومرة في السماء (زء 
ثم أستوئ3 إل ألتسمَآِ» (البقرة : 8 أي قصد << ك28. )١078‏ 
ب عب ال 
غير أن يريد فيما , بين ذلك خلق شيء آخر (زء إستيلاء 
كشك )1١ 351١‏ - إن مرادنا بالإستيلاء القدرة التامة الخالية عن 
- أما آية "الإستواء" فإته يحتمل أن يكون المراد المتازع والمعارضضي والمداقم (فه» سء» 

التسخيرء والوقوع في قبضة القدرةء» ولهذا 01 )١1‏ 

تقول العرب: استوى الأمير على مملكته. عند 

دخول العياد تحت طوعه في مراداته. إسلام 

وتسخيرهم في مأموراته ومنهياته زم 4 - إن الإسلام أوسع من الإيمانء وليس كل إسلام 

)١٠١ ,79 إيمان (ش.» بء‎ )١ ١ 


- قيل: الإسلام هو الخضوع. وقيل: الإسلام 


إستوى 0 بالأفعال» وهو أن يسلم نفسه 
- قالت المعتزلة إن الله استوى على عرشه بمعنى أو يسلم دينهء لا يشركه فيه (م. نتء 
إستولى (ش» قل )١ 4.53١١‏ حمه/, 17 


- إخدافوا في تأويل قوله تعالى:. «آلَجَنُ عل - تكلم الناس في الإسلام أنه إسم الإيمان في 
امرش آشتوو» (لله: د)ء فزعمت المعتزلة أنه التحقيق أو غيره. فأمًا من يقول بأنّ الإيمان 


١1١ 1/ 


خلافا يشبه أهل القول بهء» وإلا فلا معنى 
لاختلافهم؛ / إذ إحتجوا بقوله تعالى: ومن 
يت حر اإاتلع ديا قن يبل ينَهُ4 (آل عمران : 
وعق)» وصيروا لكل شي + يقبل إسلامًا؛ وكل 
خير إيمان» وكل مقبول خيرء وكل خير 
مقبول» فيكونان في الحقيقة واعذداء لكنهم 
فرّقوا بينهما استدلالا بتفريق الكتاب بقوله : 
طدَالتِ الأعراب عامنًا قل لم تَوْمِنُواْ ولكن كُولوا 
أتلمنا» (الحجرات : 1 فأذن لهم بالخبر 
عن الإسلام ولم يأذن لهم بالإخبار عن الإيمان 
(مء ؟ 74 0( 

- روى في قصة جبريل فيما سأل رسول الله عن 
الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقَّدّر خيره وشرّه من الله 
وسأل عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا 
الله وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان 
وتحج البيت. فقال في الأول: فإن فعلت هذا 
فأنا موّمن . وفي الثاني فأنا مسلمء قال : نعم 
صدقفت (م. حَْ ااؤثل ؟١)‏ 

- الإسلام هو إسلام المرء نفسه بكليتهاء وكذا 
كل شيء لله تعالى بالعبودة لله لا شريك فيه (م. 
حََ2 6" 8 )١‏ 

)١ 

2 الرسلام هو الخضوع لله تعالى والإستسلام له 
بالإختيار على ما هم عليه لله بالخلقة والجوهرء 
والزيمان ل بسو -جه إلى هذا الوجه م ع 
6" 4 )2 

- إن الرسلام معرفة الله تعالى بلا كيف» مله 
الصدور مصادقة لقوله تعالى: «أفمن سَرَحَ لَه 
صَدْدَمٌ للإِسلم فهو علك نور ين ريْنِ» (الزمر: 


إسلام 


فرع (م. ف كت )6٠١‏ 

ما الإسلام؟ فقال عليه السلام شهادة أن لا إله 
إلا الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم 
رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيقا (م: 
فاء لاع )١65‏ 

إن كل إيمانٍ إسلامٌ» وليس كل إسلام إيمانّاء 
لأن معنى الإسلام الإنقيادء» ومعنى الإيمان 
التصديق. ويستحيل أن يكون مصدّق غير 
منقادء ولا يستحيل أن يكون منقاد غير 
مصدق؛ وهذا كما يقال: كل نبي صالحء 
وليس كل صالح نبا (ب» ن» )١١59‏ 

كان (الأشعري) يقول إن الإسلام هو 
الاستسلام والانقياد للحكم والمتابعة في 
الأمرء وإن كل مؤمن مُسلم وليس كل مسلم 
مؤمنًا إذا لم يكن استسلامه بالتصديق والإيمان 
(ل م 06 0( 

بعض الناس» قرق بين المؤمن والمسلم. 
واستدلٌ على ذلك بقوله تعالى : طقَالَتِ الاب 
امنا قل لم تَوْمِنُوأ وللكن كُولوأ أمَلمتا» 
(الحجرات: )١5‏ فالله تعالى فصل بين 
الإيمان والإسلامء فلو كانا جميعا بمعنى 
واحد لم يكن للفصل بينهما وجه (ق: شس» 
لاحو ل 

إن الإسلام أصله في اللغة التبرّؤء تقول 
أسلمت أمر كذا إلى فلان إذا تيرأت منه إليه؛ 
فسْمّي المسلم مسلمًا لأنه تيرَأ من كل شيء إلى 
الله عزّ وجل . ثم نقل الله تعالى أسم الإسلام 
أيضًا إلى جميع الطاعاتء وأيضًا فإن التبرؤ 
إلى الله من كل شيء هو معنى التصديق لأنه لا 
يبرأ إلى الله تعالى من كل شيء حتى يصدق به 
فإذا أريد بالإسلام المعنى الذي هو خلاف 
الكفر وخلاف الفسق فهو والإيمان شيء 


إسلام 


واحدء كما قال تعالى: «لَا مما عخ إِسَكمَوٌ بل 
أهَهُ يَمَنّ عَشَكْ أن هَدَسْوٌ للايتن» (الحجرات: 
ينه وفك يكون الإسلام أيضًا بمعنى 
الإستسلام.» أي أنه استسلم للملّة خوف 
القتلء وهو غير معتقد لهاء فإذا أريد 
بالإسلام هذا المعنى فهو غير الزيمان؛ وهو 
الذي 7 الله تعالى بقوله : 0 تَوُملوأ نوأ وللكن 


رك أسلمنا ولَمًا يدَحْلٍ الاين فى | ةو 
الا 8 ويهذا تتألف التنصوص 
المذكورة من القرآن والسئن رح ف”07 
0 بهم 

إن الرسلام لفظة مشتركة كما ذكرناء» ومن 


البرهان على أنها لفظة منقولة عن موضوعها في 
اللغة أن الإسلام في اللغة هي التبرّؤء فأي 
شيء تبأ منه المرء فقد أسلم من ذلك الشيء 
وهو مسلمء كما أنْ من صدق بشيء فقد آمن به 
وهو مؤمن به ويبقين لا شك فيه» يدري كل 
واحد أن كل كافر على وجه الأرض فإنْه مُصدّق 
بأشياء كثيرة من أمور دنياهء ومتيرّئ من أشياء 
كثيرةء ولا يختلف اثنين من أهل الإسلام في 
أنه لا يحل لأحد أن يطلق على الكافر من أجل 
ذلك أنه مؤمن ولا أنه مسلمء فصمٌ يقيئًا أن 
لفظة الإسلام والإيمان منقولة عن موضوعها في 
اللغة إلى معان محدودة معروفة لم تعرفها 
العرب قط حتى أنزل الله عرّ وجل بها الوحي 
على رسوله صلى الله عليه وسلمء أنه من أتى 
بها استحقّ اسم الإيمان والإسلام وسمّي مؤمنا 
مسلمّاء ومن لم يأتِ بها لم يسم مؤمنا ولا 
مسلمًا وإن صدق بكل شيء غيرهاء أو تبرَأ من 
كل شىء حاشى ما أوجيت الشريعة التبرأ منه 
ل ف 75 )6١‏ 


رق في التفسير بين الإسلام والإيمان. 


١ ١م‎ 


35-١‏ قد يرد بمعنى الاستسلام ظاهراء 
يخترلك فيه المؤمن والمنافق: قال الله تعالى : 
ا قورب عام قل لَمّ مُومِمُواً ولكن ولو 
سَلَمَنَا© (الحجرات: ل 
9 كان الإسلام بمعنى التسليم والانقياد 
ظاهرًا موقع الاشتراكء فهو المبدأ. ثم إذا كان 
الإخلاص معه بأن يصدّق بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء وَيقرٌ عقذا أن العَدّر خيره 
وشرّه من الله تعالى؛ بمعنى أن ما أصابه لم 
يكن ليخطته. وما أخطاة لم يكن لبي : كان 
مؤمئا عم ثم إذا جمع بين الرسلام 
والتصديقء: وقرن المجاهدة بالمشاهدة. 
وصار غييه شهادة؛ فهو الكمال. فكان 
الإسلام مبدأء والإيمانت وسطاء. والإحسان 
كمالاء وعلى هذا شمل لفظ المسلمين: 
الناجي والهالك (شء» م١١ )١5 :5١٠‏ 


قل يرد الرسادم وقرينه الإحسان. 0 الله 
تعالى : طبن م مَنَ َم ص سس قر 2 سقرم م« 


وهم لله وهو ع 
(البقرة : )(شء د + )0 


إنْ الإسلام والإيمان عبارتان عن معنى واحدء 
وأنْ العمل داخل في مفهوم هذه اللفظةء ألا 
تراه جعل كل واحد من اللفظات قائمة مقام 
الأخرى في إفادة المفهوم. كما نقول الليث هو 
الأسد والاسد هو السبع والسبع هو أبو 
الحارث» فلا شيهة أن الليث يكون أبا الحارث 
أي أن الأسماء مترادفة . فإذا كان أوّل اللفظات 
الإسلام وآخرها العمل دل على أن العمل هو 
الإسلام»ء وهكذا تقول أصحابنا إن ترك 
الواجب لا يسمى مسلما. فإن قلت هب أن 
كلامه عليه السلام يدل على ما قلت كيف يدل 
على أن الإسلام هو الإيمان» قلت لأنه إذا دل 
على أنْ العمل هو الإسلام وجب أن يكون 


وليل 


الإيمان هو الإسلام» لأن كل من قال أن العمل 
داخل في مسق الإسلام» قال إن الإسلام هو 
الإيمانء قالقول بِأنْ العمل داخل في مُسمّى 
الإسلام وليس الإسلام هو الإيمان قول لم يقل 
به أحدء فيكون الإجماع واقعًا على بطلانه. 
فإن قلت أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يقل 
كما تقوله المعتزلة» لأنْ المعتزلة تقول الإسلام 
إسم واقع على العمل وغيره من الاعتقاد 
والنطق باللسان»: وأمير المؤمنين عليه السلام 
جعل الإسلام هو العمل فقط. فكيف ادّعيت 
أن قول أمير المؤمنين عليه السلام يطابق 
مذهبهم. قلت لا يجوز أن يريد غيره لأنْ لفظ 
العمل يشمل الإعتقاد والنطق باللسان وحركات 
الأركان بالعيادات» إذ كل ذلك عمل وفعل» 
وإن كان بعضه من أفعال القلوب وبعضه من 
أفعال الجوارح» ولو لم يرد أمير المؤمنين عليه 
السلام ما شرحناه لكان قد قال الرسلام هو 
العمل بالأركان خاصة» ولم يعتبر فيه الإعتقاد 
القلبّ ولا النطق اللفظي» وذلك ممًا لا يقوله 
أحد (أ» ش؟. ؟٠:ث, )١5‏ 

الإسلام: هو الخضوع والانقياد لما أخبر به 
الرسول صلى الله عليه وسلمء وفي الكشّاف أن 
كل ما يكون الإقرار باللسان من غير مواطأة 
القلب فهو إسلامء وما واطأ فيه القلب اللسان 
فهو إيمان. أقول: هذا مذهب الشافعيء وأمًا 
ه045 

المعتزلة: والإيمات والإسلام والدين سواء. 
بعض الإمامية: الإسلام غير الإيمان. قلنا: 
اشتركت في كونها للمدح بمعنى واحد (م. 2 
ال )١1‏ 


- الإسلام لخة : الإنقياد . أئمتنا . عليهم السلام. 


إسم 


والجمهورء وديئًا: مشترك الإيمان وكل على 
أصله والإعتراف بالله ورسوله وما عرف من 
ضرورة الدين والإقرار بذلك مع عدم ارتكاب 
معصية الكفر . ففاعل الكبيرة غير معصية الكفر 
مسلم فاسق. بعض الإمامية: بل الإنقياد فقط 
رقع س2 كمك 5) 


إسم 
- الإسمُ بلا معتى لَعْوّ كالظَرْف الخاليء والإسم 


رج ره على /) 


وقد يكون المعنى ولا اسم له ولا يكون اسم 
إلا وله معتى . فى قوله جل ذكره: «وَعَلَمَ عَادَم 
آلْأَسََآء علّها» (البقرة: »)97١‏ إخبارٌ أنه قد علّمه 
المعاني كلها . ولسنا تعتى معانيّ تراكيب 
الألوان والمُلعوم والأراييح وتضاعيف الأعداد 
التي لا تنتهي ولا تتناهى. وليس لِما فَصَل عن 
مقدار المصلحة ونهاية الوهم اسمّء إلا أن 
تَدْخله في باب العلم فتقولٌ شيء (ج» رء 
هل ؟١)‏ 

إن الإسم هو المسمّى بعينه وذاته» والتسمية 
الدالّة عليه تسمّى إسمًا على سبيل المجاز (ب» 
نء 11/5٠‏ 


- أمَا المعروف من مذهيه (الأشعري) في معنى 


الإسم والذي نص عليه في كثير من كتبه منها 
النقض على الجبّائي والبلخيء أنّ الإسم ليس 
هو المُسمّى» على خلاف ما ذهب إليه 
المتقدذمون عن أصحاب الصقات. فمن ذلك 
ما قال في كتاب نقض أصول الجبّائى إِنْ أسماء 
الله تعالى صفائهء ولا يقال لصفاته هي هو ولا 
غيره. وليس هذا المذهب من مذهب المعتزلة 


إسم 


القائلين بأن الإسم هو التسمية فقط في شيء»: 
لأنَّ التسمية عنده إسم للمسمّى وما عداها أيضًا 
إسم لهء كنحو ما ذكر من العلم والقدرة. 
ونقضصى في كتاب التفسير على الجبّائي إنكاره 
على من ذهب من قدماء أصحاب الصفات إلى 
أن الاسم هو المسمّىء وقال فى عقب ذلك : 
'إنْي لم أنكر عليه ذلك لأجل أنّي أذهب إلى 
أنْ الاسم هو المسمّىء وإثما أنكرثٌ ذلك لأنه 
قصد أن يُمسِد ذلك بما لا يصع على مذهبه ولا 
يظرد على قواعده". فعلى هذا الأصل تحقيق 
مذهبه أن كل تسمية إسمّ وليس كل إسم تسمية 
(أ م 38 18) 


إعلم أن الإسم إنما يصير إسمًا للمسمّى 
بالقصدء ولولا ذلك لم يكن بأن يكون إسمًا له 
أولى من غيره. وهذا معلوم من حال من يريد 
أن يسمى الشيء باسمء لأنه إتما يجعله إسمًا له 
بقرب من القصد. بين ذلك أن حقيقة 
الحروف لا تتعلق بِالمُسمَى لشيء يرجع إليه 
كتعلق العلم والقدرة بما يتعلقان به» فلا بد من 
أمر آخر يوجب تعلقه بالمُسمّىء وليس هناك ما 
يوجب ذلك فيه سوى القصد والإرادة. يؤيّد 
ذلك أنْ الإسم الواحد قد يختلف مُسمَاه 
بحسب اللغات لما اختلفت المقاصد قيه. 
فلولا أنه يتعلق بالمسمّى بحسب القصدء لم 
يصحٌ ذلك فيه ولدذلك يصمٌّ تبديل الأسماء من 
مسمى إلى سواه بحسب القصد (ق» غ28. 
٠عكل‏ 6 ) 


فد ثبت أن الإسم في تعلقه بالمسمى بمتزلة 
الخير عن الشىء». والعلم يهء والدلالة عليه 
بل هو في ذلك دون مرتبته . فإذا كان العلم 
والدلالة والخبر لا تؤثر فيما يتعلّق به فالإسم 
بأن لا يؤثّر فيه أولى. وكذلك لا يصحم 


اسم 


حرحل 


استعماله على وجه يفيد إلا بعد تقدّم العلم 
بالمعنى أو الاعتقاد له؛ فإذا صحّ ذلك لم يمنع 
تغيّر الأسماء واختلافها على المُسمّىء وإن لم 
يتغير حاله. يبيّن ذلك جواز اختلاف اللغات» 
وإن كان المسمّى بها واحذا؛ ولذلك قد تتفق 
حروف الإسمين فى اللغتين وإن كان المراد 
بهما يختلف» نحو ما قال شيخنا أبو هاشم: إن 
يعني لمنه؟؛ ومن ذلك سمي الأمرد أمرد» ومن 
كلام العجم هو اسم الرجل؛ وذلك يكثر إذا 
تتبّع. ولذلك يصمٌّ أن تتغيّر اللغات بحسب 
الدواعى والأغراض» وإن كان اللقب واحذا 
(قء غم الال © 

إن من حق الإسمء إذا أفاد في اللغة بعض 
الأمورء أن يطرد فيه ولا يقع فيه اختصاصء. 
وإلا انتقض قصذدهم بالمواضعة») وذلك 
يوجب: متى عُلم أنه يصمّ منه الفعل. أن 
يوصف بأنه قادرء ومتى عُلم عالمًا حيّاء أن 
يُوصف بذلك. ومتى فعل الإحسانء. أن 
يوصف بأنه محسنء ولا ينتظر في ذلك 
أجمع ورود الإذن والسمع (ق» غ6. 
,مل )١7"‏ 

إن الإسم والصفة لا يختلف فيهما شاهد ولا 
غاتب إذا اثفقا في فائدتهما (ق.» غ0. 
املق ؟) 

إن الإسم يجب أن يتبع فائدته في الشاهد 
والغائب (ق» غم خخ )١*‏ 

إعلم أن المواضعة إِنْما تقع على المشاهدات 
وها جرى مجراها؛ءٍ لأنْ الأصل فيها الإشارة 
.... فإذا ثبت ذلك فيجبء متى أردنا 
التكلّم بلغة مخصوصةء أن تعقل معاني 
الأوصاف والأسماء فيها في الشاهد.ء ثم 


١55 


ننظرء فما حصلت فيه تلك الفائدة نجري عليه 
الإسم في الغائب. وهنا في .يانه يحئرلة معرفة 
ماله أصل في الشاهد في أنه يجب أن يُعلم أولا 
ثم يبينى عليه الغائب» نحو ما بيئاه في 
الاستدلال بالشاهد على الغائب (ق. غه. 
كما 0 


- إن فائدة الإسم يجب معرفتها ثم يحسن إجراء 
الإسم على ما يختصٌ بها (ق» غه. باماء ؟”7) 
- إعلم أن كل إسم يستحقّهء جل وعرّء حقيقة 
فإنه يستعمل فيه مطلقاء لأنه لا وجه يوجب 
تقبيده من إيهام وغيره. ولو لرزم تقييد هذا 
الإسمء والحال فيه ما لازن لوجب تقييد 
جميع الأسماءء ولكان متى كيّد بكلام ار 
احتيح فيه من التقبيد إلى مثل ما احتيج في 
الأول وذلك واضح السقوط (ق» غهء 
ه) 

إعلم أن من حقّ الإسمء إذا صحّت فائدته على 
المُسمّىء أن يُستعمل فيه من جهة اللخة إلا 
لمانعء وقد دللنا على ذلك من قبل وبينا حسن 
استعماله من غير ورود إذن سمعي © فيجب 
القول بصححته إلا إذا منع السمع منه (ق» غ28 
١6‏ :) 

إعلم أن الإسم على ضربين: أحدهما لا يفيد 
في المسمّى به وإنما يقوم مقام الإشارة في 
وقوع التعريف به من غير أن يقع التعريف بما 
يفيده» وهو الذي سمّيناه بأنه لقب محض. 
ومنه ما يفيد في المسمٌى به جنسًا أو صفة من 
صفةء وهو الذي يسميه شيوخنا صفاتء ولا 
يجعلون الفارق بين الإسم والصفة ما يقوله أهل 


العربية في ذلك (ق» غ0 مل ) 
- إختلفوا في الإسم: ققال أكثر أصحابنا إنه 


المسمى والعبارات عنه تسميات له. وقد نص 


ِ' 


إسم 


أبو الحسن الأشعري على هذا القول في كتاب 
تفسير القرآن. وذكر في كتاب الصفات إِنْ 
الإسم هو الصفة وقسمه تقسيم الصفات (ب» 
06 

زعمت القَدّرية إِنْ الإسم غير عين المُسمّىء 
وأشاروا به إلى القول الذي سمّاه أصحابنا 
تسمية (بء أء ١١6‏ "7) 

حقيقة الإسم عندهم ما صحٌ إسناد الفعل إليه, 
وما صححت إضافته والإضافة إليه» وما صحّ 
دخول حرف الجر عليه» وكل ما دل على معنى 
مُفرد فهو إسم (ب» أء. )١5 75١5‏ 

لا يجوز إطلاق إسم على غير موضوعه في 
اللغةء إلا أن يأتي به نص فيقف عتده وندري 
حيتئدٍ أنه منقول إلى ذلك المعنى الآخر (ح» 
فناء 157 ه) 

ليس لأحد إيقاع اسم على مسمّى لم يوقعه الله 
تعالى عليه في الشريعة» أو أياح إيقاعه عليه 
بإباحته الكلام باللغة التي أمرنا الله عرٍّ وجل 
بالتغفاهم بها وبأن نتعلّم يها ديننا ونعلمه بها 
(حء ف" "للم ”) 


ذهب قوم إلى أنْ الاسم هو المسمّى» وقال 


آخرون الاسم غير المسمّى (ح2» ف8ش. 


بالا 16 


إن الاسم غير المسمي بلا شك (حء» قمع 


48م 

التسمية ترجع عند أهل الحق إلى لفظ الْمسمّى 
الذال على الإسمء والإسم لا يرجع إلى لفظه. 
بل هو مدلول التسمية (ج» شء 178. ") 
ذهبت المعتزلة إلى التسوية بين الإسم 
والتسمية» والوصف والصفةء والتزموا على 
ذلك بدعة شنعاءء فقالوا: لو لم تكن للباري 
في الأزل صفة ولا إسمء فَإِنَ الإسم والصفة 


سم البارئ فل 


أقوال المُسمَين والواصفين (ج»ء ش0٠2‏ فكذا الصفة. ولو أفادت المعنى لزم فيمن قام 
م 0٠٠١‏ أن يوصف بأنه واصف له (م. قء لالهمء )١١‏ 
- إن قيل: أطلق المسلمون القول بِأنْ لله تعالى - كل إسم أو صفة هو حقيقة في معنى يجوز 
تسعة وتسعين إسمًا؛ فلو كان الإسم هو إطلاقه على الله إن صحٌ عليه ذلك المعنى. 
المُسمَّىء لكان ذلك حكمًا بتعدّد الآلهة. ولنا 2 قلت: ما لم يوهم الخطأ. البلخي: لاء إلا 
فى جواب ذلك مسلكان: أحدهماء أن تقول بإذن سمعى. فأمًا المجاز فلا إِلَّا بإذن اتَفاقًا . 
قد يراد بالإسم التسمية» وهذا مما لا ننكره» 2 لنا: لا دليل على منع الحقيقة» وإلّا لاحتاج في 
فيحمل الإطلاق في الأسماء على المُسمّيات. تركه إلى إذن (م» ق» لاى» )١9‏ 
والوجه الثاني أن كل إسم دل على فعل فهو - المعتزلة: يجوز نقل الإسم من المعنى اللغوي 
إسمء فالأسماء هي الأفعال. وهي متعدّدة؛ ‏ إلى معنى شرعئ. وقيل: لا. قلنا: دلالته 
وما دل على الصفات القديمة» لم يبعد فيه بحسب الوضع فجاز اختلافه (م» ق» 
التعذد؛ وما دل على الصفات النفسية.» وهي )١٠ #١‏ 
الأحوال فلا يبعد أيضًا تعددها زج س.. 


-الإسم هو كلمة تدل وحدها على معنى غير 
ارك 


مقترن يزمان وضعا وهو غير المسمى . الكرامية 
- الإسم للمُسمى علامة يُعرّف بها ويتميّر من غيره <١‏ ومتأخّرو الحنفيّة: يل هو المُسمّى (قء سء 
را يرقة لالم ن) 
- إسم الشيء إِمَا أن يدل على ماهيته. أو جزئهاء - إعلم أن من أقسام الإسم الحقيقة والمجاز. 
أو صفتها الحقيقيّة. أو الإضافيّة» أو السلبية أو فالحقيقة» لغةء الراية ونفس الشىىء 
ما يتركب عنها؛ فالدالٌ على ماهيّة الله - تعالى واصطلاحاء اللفظ المستعار فيما وضع له في 
- إن كانت معلومة جائز؛ وعلى الجزء محال اصطلاح به التخاطب. وتنقسم إلى لغوية. 
وعلى الباقي جائز؛ ولا نهاية لها فكذا أسماؤها كأسد للسبعء وعرفيّة عامّة وهي التي لا يتعيّن 
32 ل» 166ء 5 )١‏ ناقلها كقارورة». وخاصة؛ وهي التي يتعين 
- الإسم: ما دل على معنى في نفسه غير مُقترن 2 ناقلها كالكلام لهذا الفن» وشرعية كالصلاة. 
بأحد الأزمتة الثلاثة» وهو ينقسم إلى إسم عين ‏ وهي ممكنة عقلا (ق. س» )6١84‏ 
وهو الدال على معنى يقوم بذاته كزيد وعمرو. 
وإلى إسم معنى وهو ما لا يقوم بذاته سواء كان إسم البارى 
معناه وجوديا كالعلم أو عدميًا كالجهل (جء - اختلفوا في اسم البارئ جل وعرّ هل هو البارئ 
ت2 528 )٠١‏ أم غيره على أربع مقالات: فقال قائلون: 
- الإسم والصفة عبارة عن قول الواصف. وعن أسماؤه هي هو وإلى هذا القول يذهب أكثر 
بعضهم : بل الصفة لمعنى في الموصوف. لنا: ١‏ أصحاب الحديثء» وقال قائلون من أصحاب 
إجماع أهل اللغة على أنْ الوصف والصفة ‏ “إبن كلاب" إن أسماء البارئ لا هي اليارئ 
واحد»ء كالوعد والعدّة. والوصف قول اتفاقا. ‏ ولا غيره»ء وقال قائلون من أصحابه: أسماء 


وفل 


البارئ لا يقال هي البارئ ولا يقال هي غيره 
وامتنعوا من أن يقولوا: لا هي البارئ ولا 
غيرهء وقال قائلون: أسماء البارئ هي غيره 
وكذلك صفاته.ء وهذا قول المعتزلة والخوارج 
وكثير من المرجتئة وكثير من الزيدية (ش» ق» 
؟لال 5) 


أإسم شرعي 

- أما الاسم الشرعى فذكر قاضي القضاة أنه 
ينبغي أن يُجمع شرطين: أحدهما أن يكون 
معناه ثابتًا بالشرعء والآخر أن يكون الاسم 
موضوعًا له بالشرع. وينبغي أن يقال: الاسم 
الشرعي هو ما استفيد بالشرع وضعه للمعنى . 
وقد دخل تحت ذلك أن يكون المعتى والاسم 
لا يُعرفهما أهل اللغة؛ وأن يكونوا يعرفونهماء 
غير أَنّهم لم يضعوا الاسم لذلك المعنى» وأن 
يكونوا عرفوا المعنى ولم يعرفوا الإسم (ب» 
م “7 19) 


إسم عرفي 

- أما الإسم العرفيَ فهو ما انتقل عن يابه بعرف 
الإستعمال وغلبته عليه» لا من جهة الشرع. أو 
نقول: ما أفاد ظاهرهء لاستعمال طارئ من 
أهل اللغةء ما لم يكن يفيده من قبل (ب» مع 


لا "0 


أسماء 

- معنى الأسماء التي تدور بين الناس إِنْما 
وُضعت علاماتٍ لخصائص الحالات لا لنتائج 
التركيبات. وكذلك خاصُ الخاصٌ لا إسمّ له 
لا أن نجعل الإشارة الموصولة باللفظ إسمًا . 
وإِنّما تقع الأسماء على العلوم المقصورةء 


أسماء 


ولعمري إنها لتحيط بها (جء رء ملم )١5‏ 


- الوعيد عنده (النظام) لا يُعلم بالقياس وإِنّما 


بالسمع؛ فلمًا نطق القرآن بالوعيد لخائن 
الماثتي درهم حكم به عليه ووقف دون ذلك 
(خ. ن» الاء #) 


كان (محمد الجبائي) يقسم الأسماء على وجوه 
فما سَمَى به الشيء لنفسه فواجبٌ أن يُسمّى به 
قبل كونه كالقول سواد إنما سمّى سوادًا لنفسه. 
وكذلك البياض وكذلك الجوهر إِنّما سُمَي 
جوهرا لنفسه. وما سحي به الشيء لأنه يمكن 

أن يذ كو تخت عنم فهو ميدن يذلل قن كوه 
كالقول شيءٌ» فإِنْ أهل اللغة سمّوا بالقول شي 
كل ما أمكنهم أن يذكروه ويخيروا عنهء وما 
سعي به الشيء للتفرقة بيته وبين أجناس أخر 
كالقول لون وما أشبه ذلك فهو مسمّى بذلك قبل 
كونه» وما سمي به الشيء » لعلة فؤّجدت العلّة 
قبل وجوده فواجبٌ أن يُسمّى بذلك قبل وجوده 
كالقول مأمورٌ بهء إنما قيل مأمور به لوجود 
الأمر بهء فواجبٌ أن يُسمّى مأمورًا به في حال 
وجود الأمر وإنت كان غمر موجود في حال 
وجود الأمرء وكذلك ما سمي به الشيء لوجود 
علَةٍ يجوز وجودها قبله:. 17 00 الشيء 
لحدوثئه ولأنه فعل فلا يجوز أن يُسمّى بذلك 
قبل أن يحدث كالقول مفعولٌ ومحدتثٌ» وما 
سْمّي به الشيء لوجود علَّةِ فيه فلا يجوز أنْ 
يُسمّى به قبل وجود العلّة فيه كالقول جسم 
وكالقول متحرّكٌ وما أشبه ذلك (شء قء 
كل ه6) 


- إن الأسماء على وجوه منها ما يُسمّى به البارئ 


لا لفعله ولا لفعل غيره كالقول عالِمْ قادر حيّ 
سميع بصير قديم إلهَ» ومنها ما يُسمّى به لفعله 


أسماء 


كالقول خالق رازق بارئ متفضّل محسن منعم. 
ومنها ما يسمّى به لفعل غيره كالقول مَعْلومْ 
ومدعوٌ (شء ق» 25484 ") 

- الأسماء ليست إلينا ولا يجوز لنا أن نُسمى الله 
تغالن, راسو ل ل ودالقسنة ولا كاده .رسوله 
ولا أجمع المسلمون عليه ولا على معناه (ش.. 
لء ٠١‏ /7ىع) 

- إِنّ الأسماء إِنّما ججعلت لمعرقة أهلها فيما 
أريدوا بأمور جلت لهم وعليهم وفيما وُعِدوا 
وأوعدوا (م» حء .50١‏ 5) 


- إن الأسماء تنقسم إلى شرعيّ وإلى عرفيّ وإلى 
لخويّ. فاللفويه” نحو تسميتهم هذه الجارحة 
المخصوصة يذاء والجارحة الأخرى رجلا . 
والعرفيّ بحو 5 نسميتهم هذه ١‏ لحموان 
المخصوصة داية» مع أن هل| الاسم في 
الأصل كان اسمًا لكل ها يدبٌ على وجه 
الأرض؟ وتسميتهم هذه الآنية المخصوصة 
فأرورةء ع أنها كأنت في الأصل عيارة عما 
يستقرٌ فيه الشيء. والشرعيّ ينقسم إلى ما يكون 
من الأسماء الدينية» وذلك نحو الأسماء التي 
تجري على الفاعلين»: نحو قولنا مؤمن وفاسق 
وكافرء وإلى ما لا يكون كذلك نحو الصلاة» 
وقد كانت في الأصل عبارة عن الدعاء ثم 
صارت في الشرع إسمًا لهذه العبادة 
المخصوصة, والزكاة فقد كانت في الأصل 
عيارة عن التماء والطهارة. ثم صارت بالشرع 
إسمًا لإخراج طائفة من المال. إلى غيرهما من 
الأسماء نحو الصوم والحجّ وما شاكلهما (ق. 
شء. 8ل /ا١ا)‏ 

تنقسم الأسماء قسمة ينا إلى ما 

المدح والتعظيم+ وإلى ما 101 
والاستخغافهه وإلى ما لا يفيد واحدًا منهما . 


يرل 


فقالأول» يسم إلى ما لا يفيد المدح بمجرده , 
وذلك نحو قولنا مؤمن بر تقي. وإلى ما يفيده 
بواسطة وقرينة»ء وذلك نحو قولنا مصلي 
ومطيعء فإنَ دلالته على استحقاق صاحبه 
المدح والتعظيم مشروطة باجتنابه الكبائر وما 
يجري مجراها. والثاني يتقسم» إلى ما يفيد 
الذمّ بمجرّدهء وذلك نحو قولنا فاسق ومتهتك 
وملعون وما يجري هذا المجرىء وإلى ما يفيده 
بواسطة وقرينةء وذلك نحو قولنا ظالم 
وعاصي. فإِنّ دلالته على استحقاق الم 
مشروطة بأن لا يكون معه طاعة أعظم من 
تلك المعصيةء ولذلك صمّ من الأنبياء أن 
يصفوا أنفسهم بالظلم على علم منهم بأنّهم لا 
يرتكبون الكبائر ولا يستحقّون ذما ولا لعنًا (ق» 
س٠‏ الال ؟١)‏ 

أمَا الكلام في الأسماء والعبارات التي تجري 
على هذه الأسباب فقد حصل الاصطلاح منّا 
على أسماء تطلق على الأسباب فتتوسّع بهاء 
ولو حققناها ما كان يجب ذلك نحو قولنا في 
السبب إِنه موجب للمُسَيبِء لأن الذي أوجب 
حصوله هو ما عليه القَادر وصار السبت واسطة 
بينه وبين ذلك الفعل. وإن كنا نمتنع من إطلاق 
اسم الموجب على الفاعل أيضًا لأنّ طريقة 
الفعلية تنافي الإيجاب؛ وكذلك فلا يصمح على 
الحقيقة أن يقال في السبب إِنّه مولّد لأنه من 
أسسناء الفاعلين. ولا يقال أيضًا إنه حادث 
بالسبب. فإنْ حدوثه هو بالقادر» بل يصع أن 
يقال إحداثه القادر بهذا السيب أو حرّك المحل 
المنفصل عنه بالاعتماد» أو ألّف بالمجاوزة 
إلى ما شاكل ذلك (ق. ات١231‏ 577 1) 


- إن أهل اللغة» إِنّما وضعوا الأسماء فيما عقلوه 


في الشاهد أولاء ثم أجريت على ما غاب 


١ 


عنهم (ق» 44 25155 )0 

- ذكر النحويون أنْ الأسماء ثلاثة أنواع: إسم 
متمكن» وإسم مُضّمر وإسم مُبْهم. والمتمكن 
معروف. والمضمر مثل أنا وأنت وهو والياء 
في لي وبي ومني وعَنيء والهاء في به وله. 
والتاء في مثل ضربت وفعلت بالفتح والضم 
والكسر في خطاب المؤنث» والكاف في نحو 
أكرمك . والمبهم مثل من وما وأين وحيث 
ونحوهاء وجميع هذه الوجوه الثلاثة داخلة في 
أسماء الله عرّ وجلء لأن أسماءه التى ورد 
الشرع بها متمكنة وأسماء الله عرّ وجل متمكنة 
(بء أ كاك *1) 

إنَّ الأسماء تتنرّل منزلة الصفات» فإذا أطلقت 
ولم تقتض نفيًا حُملت على ثبوت مُتحقّق. فإذا 
قلنا: الله الخالقء» وجب صرف ذلك إلى ثبوت 
وهو الخلق. ا 00 
ولا ترجع من الخلق صفة متحققة متحفقة إلى الذات» 
فلا يدل الخالق إلا على إثيات الخلق. ولذلك 
قال أثمتنا: لا يتّصف الياري تعالى في أزله 
بكونه خالقاء إذ لا خلق فى الأزل» ولو وصف 
بذلك على معنى أنه قادر كان تجوّرًا. فخرج 
من ذلك أن العلم والقدرة كما كانا صفتين» 
فكذلك هما إسمان. والكلام في ذلك يؤول 
إلى التنازع في إطلاق لفظ ومنع إطلاقه (جء 
»2 لا 5 


أسماء الإثبات 

- إِنَ أعمّ أسماء الإثبات قولنا 'شيء' 
و"هموجود" وعليه تتركب الأوصاف الخاصّة 
والأسماءء وإنّه لا يصمح أن يُستحقٌ الإسم 
الأخصٌ مع امتناع الا سم الأعم ؛ وهو أن قولتا 
إنه موجود أعمٌ من قولنا إنّه عَوَض أو سواد أو 


أسماء الله 


جوهر. فإذا امتتع المعدوم من تسميته بأنه 
توحوده وهو م أسماء الإثبات» كان ذلك 
دالا على أنه ممتنع أن يتسمىٍ بالأخص من 
ذلك على ا حتى يقال إنه سواد وليس 
بموجود (١‏ م م6 م6 


أسماء الله 


- كان (عبدالله بن كلاب) يقول إِنْ أسماء الله 


وصفاته لذاته لا هي الله ولا هي غيره وأنها 
قائمة بالله ولا يجوز أن تقوم يالصفات صفاتٌ» 
وكان يقول أنْ وجه الله لا هو الله ولا هو غيره 
وهو صفة له وكذلك يداه وعينه ويصره صفات 
له لاا هي هو ولا غيره؛ وأنّ ذاته هي هو ونفسه 
هي هو وأنه موجود لا بوجود» وشية لا بمعنى 
له كان شيئّاء وكان يزعم أن صفات البارئ لا 
تتغاير وأنّ العلم لا هو القدرة ولا غيرهاء 
وكذلك كل صفة من صفات الذات لاا هي 
الصفة الأخرى ولا غيرها (ش. ق» 
4 ؟7) 
إختلف الذين لم يقولوا الأسماء والصفات هي 
البارئ في الأسماء والصفات ما هي على 
مقالتين: فقالت المعتزلة والخوارج: الأسماء 
والصفات هي الأقوال وهي قولنا : الله عالم الله 
قادرٌ وما أشيه ذلك. وقال "عبدالله بن 
ب": أسماء الله هي صفاته وهي العلم 
والقدرة والحياة والسمع والبصر وسائر صقاته 
(شء فقء الاك. )١5‏ 
أجمعت المعتزلة على أن صفات الله سيحانه 
وأسماءه هي أقوالٌ وكلامٌ؛ فقول الله أنه عالمٌ 
قادر حي أسماءً لله وصفاتٌ لهء وكذلك أقوال 
الخلقء ولم يُثبتوا صفةً له علمًا ولا صفة قدرةً 
وكذلك قولهم في سائر صفات التفس (شن» 


أسماء انه 


' 


قَ: موقل )٠١‏ 


قال أبو منصور رحمه الله: القول في أسماء الله 
عرّ وجل عندنا / على أقسام في مفهوم اللغة: 
قسم منها يرجع إلى تسميتنا له بهاء وهن 
أغيار؛ لأنْ قولنا عليم غير قولنا قدير» وعلى 
هذا المروي إِنْ لله تعالى كذا وكذا إسمّاء 
وذلك نحو ما ذكر من خلق كذا وكذا رحمةء لا 
أنه كان رحيمًا يتلك الرحمة المخلوقة؛ إذ لا 
يحتمل أن يكون في أول خلقه غير رحيمء أو 
كان كذلك غير رحيم حتى خخلق تلك الرحمة 
وجعل واحدة بين خلقهء ولكن بما كانت 
برحمته سميت بهء وكذلك إسم الجنة والمطر 
ونحوهء وعلى ذلك قيل في العبيارات: هي 
أمرهء وإِنما كاتت بهء لا أنها هوء ومثله يتكلم 
يبعلمه وقدرته على إرادة معلومه ومقدوره؛ إذ 
ذلك سيبهء فمثْله الأولء. ولا قوة إلا بالله. 
والثاني يرجع معناه إلى ذاته مما عبجز الخلق 
عن الوقوف على عراد ذاته إِلّا به» وإن كان 
يتعالى عن الحروف التي بها يمهم. وذلك أيضًا 
يختلف باختلاف الألسن على إرادة حقيقة ذاته 
بهء وذلك نحو الواحدء اللهء الرحمن. 
الموجود. والقديم» والمعبودء وتمحو ذلك . 
والثالث يرجع إلى الإشتقاق عن الصفات من 
نحو العالم القادرء مما لو كانت في التحقيق 
غيره لاحتمل التبديل» ولصارت التسمية على 
غير تحقيق المعنى المقهومء ولجازت تسميته 
يكل ها يُسمَى غيره إذا لم يُرّد تحقيق المفهوم 
من معناه (م. حْ 0 

إن لله أسماء ذاتيّة يُسمّى بها نحو قوله الرحمن» 
وصفات ذاتيّة بها يوصف نحو العلم بالأشياء 
والقدرة عليهاء لكنّ الوصف له مناء والإسم 
نما هو بما يحتمله وسعنا وتبلغه عبارتنا 


0ك 


١ 


غين 


بالضرورة . . . فيدلّك أنّ الأسماء التي نسمّيه 
بها عبارات عمًا يقرب إلى الأفهام» لا أنها في 
الحقيقة أسماؤه. ولمًا تأخذ القلوب منها معاني 
يتعالى عنها قرن بالتسمية حرف نفي» ففجعل 
التوحيد إثبات ذات في ضمن نفي» ونفيًا في 
ضمن إثبات على ما فسرت. وبالله التوفيق (م» 
ح. 39 159) 

زعم البصريون من القَدّرية أنَّ أسماء الله تعالى 
مأخوذة من الإصطلاح والقياس. وأجمع وقال 
أهل الستة إنها مأخوذة من التوقيفء. وقالوا لا 
يجوز إطلاق إسم على الله من وجهة القياس» 
وإنما يُظلق من أسمائه ما ورد به الشرع في 
الكتاب والسنّة الصحيحة أو أجمعت الأمة عليه 
(بء أء ١١ك1١١)‏ 

أسماء الله تعالى على ثلاثة أقسام: قسم منها 
يستحمّه لذاته كوصفه بأنه شيء وموجود وذات 
وغنى ونحو ذلك. وقسم منهاأ يستحقه لمعنى 
قام به كالحي والعالم والقادر والمريد والمتكلم 
والسميع والبصير. وقسم منها يستحقه لفعل من 
أفعاله كالخالق والغافر ونحو ذلك (بء أء 
أل 6 ) 

إن أسماءه (الله) نوعان: أحدهما لازم لا يتعدّاه 
والإشارة فيه إلى ذاته كالشيء والحيّ . والثاني 
يتعذى كالعالم والقادر والمريد والسميع 
والبصيرء لأنه يتعدّى إلى معلوم ومقدور 
ومراد ومسموع ومرئي. وأسماؤه أيضًا 
نوعان: أحدهما مخصوص به كالإله والخالق 
والرازق والمحيي والمميت ونحو ذلك. 
والثاني ها يجوز تسمية غيره به كالحيّ 
والعالم ونحوه. وأسماؤه نوعان أحدهما 
مطلق كالحيّ والعالم والقادر ونحوه. والثاني 
لا يطلق إلا مع الإضافة كذي الجلال والإكرام 


١1 


ورفيع الدرجات ومقلب القلوب والأبصار 
ونحو ذلك (س». أ ”61 

- جميع أسماء الرّب سبحانه تنقسم إلى ما يدل 
على الذاتء أو يدل على الصفات القديمة. 
وإلى ما يدل على الأفعال» أو يدل على النفي 
فيما يتقدس البارى سبحاته عته. ونحن الان 
نشير إلى تفسير الأسماء المأثورة على إيجاز 
(جء ش. ١78‏ . 5) 


أسماء الله المضافة 

- فى بيان أسمائه (الله) المضافة التى لا تطلق 
بغير إضافة من هذا النوع قوله: قابل التوب 
وشديد العقاب ولا يجوز أن يقال له شديد 
مفرداء ولا يجوز أن يقال في الدعاء يا شديد 
العقاب إِلَا مقروناء فيقال يا قابل التوب شديد 
العقاب (بء أء )١١ ٠١784‏ 


أسماء على مسفيات 

- إعلم أن جميع ما ذكرناه في الدلالة على حسن 
إجراء الأسماء على المسمّيات من غير إذن يدل 
على حسن إجرائها على القديم؛ تعالى ذكره. 
من غير إذن؛ لأنا إذا علمناه بالعقل وعلمنا ما 
يستحقّه من الأوصاف وعلمناه فاعلًا لما 
أحدثهء لم يمتنع أن تجري عليه من الأسماء 
ما يفيد ما هو عليه في ذاته وما أوجده من فعله. 
ولا فصل بين من جعل حكمه في هذا الباب 
بخلاف حكم غيره وبين من فرق بين العقلاء 
وغيرهم وجوّز تسمية العقلاء بما يستحقونه من 
غير إذن دون غيرهم (ق» غه, 21089 4) 


أسماء مفيئة 


- إن الأسماء المفيدة منقسمة. ففيها ما نعلم 


إشتراك في الأسماء 


باضطرار مقاصد أهل اللغة فيه. ومنها ما لا 
يُعلم ذلك من حاله. ونحن نعلم باضطرار أن 
أهل اللغة قصدوا بوصقهم الإنسان بأنه إنسان 
إلى هذه الصورة المبنيّة هذه البنية التي تنفصل 
بها من سائر الححيوان؛ كما قصدوا يوصف 
الشجرة بأنها شجرة إلى هذه الصورة 
المخصوصة. وما عُلم من حالهم ضرورة 0 
يحتاج فيه إلى دليل» ولا يصمّ فيه الخلاف إلا 
بأن يدّعى أن إجراءهم هذا الإسم على هذا 
الوجه مجاز. والمعلوم من حال أهل اللغة أنهم 
قصدوا بهذه الصفة ما ذكرناه من إبانة حَيّ من 
حي بالصورة الظاهرة. فيجب أن يجعل ذلك 
حدٌ للاسم ومفيدا له (ق. غ١1.‏ هن * “ 


إشتياه 

- إِنّ الإشتباه بين الشيئين إِنّما يكون بالاشتراك في 
صفة النفس (قء غ6 لاد”ى ع0 

- الإشتباء إنما يكون بإثبات معنى في المشتبهين 
به اشتباهًا (ح» فا )١101١١٠١‏ 

إشتراك 

- ليس معنى الاشتراك إلا أن المعقول من أحد 
المشتركين هو المعقول من الآخر فيما اشتركا 
فيه ) يا أن يكون شيء واحد في الخارج 
موجودًا في شيئين معّاء أو نصف منه في كل 
واحد منهماء أو خارجًا عنهما وهما متّصفان به 
زرط م 5١‏ 5 


إشتراك في الأسماء 
- إن الاشتراك في الأسماء لا يقع من أجله 
التشابهء ألا ترى أنك تقول الله الحي والإنسان 


إشتراك في الحدوث 


كريم عليمء فليس هذا يوجب اشتباها بلا 
خلاف» وإنما يقع الاشتباه بالصفات الموجودة 
في الموصوفين» والفرق بين الفعل الواقع من 
الله عرّ وجل والفعل الواقع منا هوء إن الله 
أو سكونًا أو معرفة أو إرادة أو كراهية» وفعل 
عرّ وجل كل ذلك فيئا بغير معاناة منهء وفعل 
تعالى لغير علّة» وأمًا نحن فإنّما كان فعلًا لا 
لأنه عرّ وجل خلقه فيناء وخلق اختيارنا له 
وأظهره عرّ وجل فينا محمولًا لاكتساب منفعة 
أو لدقع مضرة : ولم نمحترعه فحن رح ف'27 
2ه 017 


١ م‎ 


ترى أن أحدنا يستحقّ الوجود بالفاعل والقديم 
يستحقه لذاتهء وإنما يجب بالاء شتراك في الصفة 
الاه م ماس ساي 
ثلاثة ذكرها في الكتاب على طريقة يقةَ التقريب لا 
على طريقة التحقيق والثبات والوجوب. 
أحدهما أن تكون حقيقة الصفة هي العلة. 
والثاني أن يكون مجرّد الصفة يقتضي العلة. 
والثالث أنْ ما دل على الصفة دل على العلة. 
فإذا لم يكن أحد هذه الوجوه حل محل الوجود 
فينا وفيه تعالى» وحل أيضًا محل المنافاة بين 
الألوان وإن كانت لوجوه مختلفة إلى ما شاكل 
ذلك من نظائره (ق. ت١31ل2‏ 2185 55) 


إن - 
إشتراك في الحدوث ترات حب هرية الك 


دإن "القاتون إذا كدعا ىن عيقة من نان 
- قد دللنا من قبل على أن الاشتراك فى الحدوت 4 لكين ا الا لي ل ا 0 


لا يوجب التماثل وبيّنا أن المختلف والمتضادٌ 
قد يشتركان فى الحدوث؛» ولا يجوز كونهما 
متمائلين. وكذلك فقد ثبت أنّ الأشياء 
الحادثة.» قبل حدوثهاء قد تكون متفقةء وإن 
لم تحصل صفة الحدوث؛ وقد تمائل ما ليس 
بمحدث» وهو المعدوم وغيره؛ وقد تخالف 
اتير وقد يخرج المحدث من كوته 

مُحدَناء ولا يخرجه من كونه مثلا لما مائله. 
وكل ذلك يبيّن أن الأشياء لا تشتبه بالحدوث . 


الذنات. فقد علِم أن ذات إحديهما يجب أن 
تستحقٌ سائر ما تستحقه الأخرى؛ لأنّ ها 
أوجب استحقاقه لأحديهما يوجب استحقاقها 
للآخر. ولو جوزنا اشتراكهما في صفة الذات». 
وإن افترقا فى صفة أخرى2. لأوجب ذلك كون 
أحدهما مخالفًا لما هو موافق لهء وإلى أن 
يوافقه بنفس ما يخالفهء ويستحيل فى الذات 
الواحدة الخلاف والوفاق. كما يستحيل أن 


نوجب الحدوث والقدم. ٠...‏ ققد ثبت أن 


الإشتراك في صفغة الذات يوجب الاشتراك في 
سائر صفات الذات» والأحكام الراجعة إلى 
الذات. فأمًا وجوب الاتفاق فيما لا يرجع إلى 
الذات فغير واجب (قنّ» 534 )١5‏ 


المحدّثء أن يكون قد فعل مثله وشبهه؛ كما 

لا يجب إذا قلنا: إنْ الموجود فعل موجود. أن 

يكون فاعلا لمثله (ق. غم. 4 01 

إشتراك الوجود 

- نحن لا نعني باشتراك الوجود إلا ذلك التحقّق 
المطلق» لا هذا التحمّق ولا ذاك التحقّق (طء 
ى ول )6 


إشسد شتراك في الصفة 


- ليس كل صفة استسقها أحدنا لمعنى أو لوجه 
آخر يستحقها القديم تعالى على ذلك الحدٌ. ألا 


735 


إستقاقات 


- إن الإشتقاقات إنما تدخل في الألفاظ 
والعبارات دون المعانى. وإذا كان كذلك 
كان ما ذكرته توسَّلَا بالعبارات إلى إثبات 
المعانى. وهو عكس الواجب؛ لأنّ الواجب 
أن تثبت المعاني أولَا ثم يعبّر عنها بالعبارات: 
فأمًا أن يتوصّل بالعبارات إلى إثبات المعاني 
فهذا مما لا وجه له (نء دء ”مه )١‏ 


اشنا 

- إِنْ قول الموحدين: إن الله كان ولا شيءء 
صواب صحيح» وليس ذاك بمفسد أن يكون الله 
لم يزل عالمًا بالأشياءء لأنّ الأشياء تكون. 
والمعتزلة لما قالوا: إِنْ الله لم يزل عالمًا 
بالأشياء؛ لم يزعموا أن الأشياء معه لم تزل. 
وإِنّما قالوا: إِنّه لم يزل عالمًا بأنْ الأشياء تكون 
وتحدث إذا أوجدها وأحدثها سيحانه وبحمده. 
وأمًا قوله: إِنْ الأشياء لا تكون أشياء قبل 
كونهاء فإن أراد أن الأشياء لا تكون أشياء 
موجودات قبل كونها فصحيح مستقيم» ولكتها 
أشياء تكون وأشياء تحدث إذا أحدثها صانعها . 
ولو كان لا شيء معلوم إلا موجود كان لا شيء 
مقدور عليه إِلَّا موجودء ولو كان دَلك كذلك 
لكان الفعل مقدورًا عليه فى حاله غير مقدور 
عليه قبل حالهء كما كان معلومًا فى حاله وغير 
معلوم قبل حاله. ولو كان هذا هكذا كان القول 
بأن الله لم يزل قادرًا محالا كما أنّ القول بأنّ 
الله لم يزل عالمًا عند هشام خطأ (خ. نْء 
) 

قال '*هشام بن عمرو الفوّطي ' (معتزلي): لم 
يزل الله عالمًا قادرّاء وكان إذا قيل له: لم يزل 
الله عالمًا بالأشياء؟ قال: لا أقول لم يزل عالمًا 


أشياء 


بالأشياء وأقول لم يزل عالمًا أنه واحد لا ثاني 
له فإذا قلتٌ: لم يزل عالمًا بالأشياء بها لم 
تزل مع الله عرّ وجل» وإذا قيل له: أفتقول أن 
الله لم يزل عالمًا بأن ستكون الأشياء؟ قال: إذا 
قلت بأن ستكون فهذه إشارة إليها ولا يجوز أن 
أشير إِلَّا إلى موجودء وكان لا يسمّى ما لم 
يخلقه الله ولم يكن شيئّاء ويُسمّى ما خلقه الله 
وأعدمه شيئًا وهو معدوم (شش.. ق» 1١04‏ 6) 


كان "أبو الحسين الصالحي" (معتزلي) يقول 
ِنَّ الله لم يزل عالمًا بالأشياء في أوقاتهاء ولم 
يزل عالمًا أنها ستكون في أوقاتهاء ولم يزل 
عالمًا بالأجسام في أوقاتها وبالمخلوقات في 
أوقاتهاء ويقول لا معلوم إلا موجودٌ ولا يسمي 
المعدومات معلوماتٍ ولا يسمّي ما لم يكن 
مقدورًاء ولا يسمّى الأشياء أشياء إِلَا إذا 
وحنت ».ولا متها أشياء ]ذا ملعت لقن 
قل 8ه١16+:١6٠)‏ 


قال "عياد بن سليمان" (معتزلي): لم يزل الله 
عالمًا بالمعلومات ولم يزل عالمًا بالأشياء ولم 
يزل عالمًا بالجواهر والأعراض ولم يزل عالمًا 
بالأفعال ولم يزل عالمًا بالخلقء ولم يقل أنه 
لم يزل عالمًا بالأجسام ولم يقل أنه لم يزل 
عالمًا بالمفعولات ولم يقل أنه لم يزل عالمًا 
بالمخلوقات»: وقال في أجناس الأعراض 
كالألوان والحركات والطعوم أنه لم يزل 
عالمًا بألوان وحركاتٍ وطعوم وأجرى هذا 
القول في سائر أجناس الأعراضء وكان 
يقول: المعلومات معلوماتٌ لله قبل كونها وأن 
المقدورات مقدوراتٌ قبل كونها وأنَّ الأشياء 
أشياء قبل أن تكون وكذلك الجواهر جواهر قبل 
أن تكون وكذلك الأعراض أعراض قبل أن 
تكون والأفعال أفعال قبل أن تكونء ويُحيل أن 


أشياء 


محدئات 


تكون الأجسام أجسامًا قبل كونها والمخلوقات 
مخلوقات قبل أن تكون والمفعولات مفعولات 
قبل أن تكونء وفِعْلٌ الشيء عنده غيره وكذلك 
خلقه غيره» وكان إذا قيل له: أتقول إِنّ هذا 
الشيء الموجود هو الذي لم يكن موجودًا؟ 
قال: لا أقول ذلكء وإذا قيل له: أتقول أنه 
غيره؟ قال: لا أقول ذلك (ش.» ق» 1694ء 'ه9) 
كان (اين الروندي) يزعم أن الأشياء إِنّما هي 
أنها أشياءٌ أنها 
موجودات» وكذلك كل إسم لأشياء لا تتعلق 
بغيرها وهو رجوع إليها وخبرٌ عنها فلا يجوز أن 
تسمى به قبل وجودها ولا في حال عدمها (شء 
ق عكل 4) 

قال قائلون من البغداديين : نقول إِنَ المعلومات 
معلومات قبل كونهاء وكذلك المقدورات 
مقدوراتٌ قبل كونها وكذلك الأشياء أشياءٌ 
قبل كونهاء ومتعوا أن يقال أعراضٌ (شء ق» 
ل *1) 


أشباء إذا وجدت »: ومعنى 


قال "محمد بن عبد الوهّاب الجبّائي": أقول 
أن الله سبحانه لم يزل عالمًا بالأشياء والجواهر 
والأعراض» وكان يقول إن الأشياء تَعلّم أشياء 
قبل كونها وتُسمّى أشياء قبل كونهاء وأن 
الجواهر تسمّى جواهر قبل كونها وكذلك 
الحركات والسكون والألوان والطعوم 
والأرابيح والإراداتء وكان يقول إن الطاعة 
تَسمّى طاعة قبل كونها وكذلك المعصية تُسمَى 
معصية قبل كونها (ش» ق» )١١1١5١‏ 

كان (أبو على الجبائي) يتكر قول من قال 
الأشياء أشياءٌ قبل كونها ويقول: هذه عبارة 
فاسنة لأن كونها هو وجودها ليس غيرها فإذا 
قال القائل: الأشياء أشياءٌ قبل كونها فكأنه 
قال: أشياتٌ قبل أنفسها (شء» ق. 1579ء 5) 


خرن 


من “البغداديين" هن يقول إِنّ المعلومات 
معلومات قبل كونها والأشياء أشياء قبل كونهاء 
ويمنع أجسامًا وجواهر وأعراضًا (شء. ق» 
)١٠ 6 6+‏ 

إن الأشياء خطأ أن يقال أشياءٌ قبل كونهاء لأنَّ 
كونها هو هيء وكان ينكر أن يقال أشياء قبل 
أنفسهاء ولكنها تُعلّم أشياءً قبل كونهاء وتُسمى 
أشياءة قبل كونها وكذلك الجواهر عنده تسمّى 
جواهر قبل كونها والألوان تُسمّى ألوانًا قبل 
كونهاء وكان يمنع أن تُسمّى الهيئات هيئاتٍ 
قبل كونهاء ويمنع أن تُسمى الأجسام أجساما 
قبل كونهاء وأن تُسمَى الأفعال أفعالا قبل 
كونها (ش» ق»؛ 5759 4) 

الأشياء همي الموجودات» وهي متناهية. ولكن 
بيان ذلك يستدعى تطويلا (غ,. ق؛ 4" )٠١‏ 
كان الفوطيّ يقول إن الأشياء قبل كونها 
معدومة ؛ ليست أشياءء وهي بعد أن تعدم عن 
وجود تُسمّى أشياء. ولهذا المعنى كان يمنع 
القول بأنّ الله تعالى قد كان لم يزل عالمًا 
بالأشياء قبل كونهاء فإنّها لا تُسمّى أشياء (ش» 
مك 4لا 01 

(المعتزلة) تارة يعبرون عن الحقائق الذانية في 
الأجناس والأنواع بالأحوال وهي صفات 
وأسماء ثابتة للموجودات لا توصف بالوجود 
ولا بالعدمء وتارة يعرون عنها بالأشياء وهي 
أسماء وأحوال ثابتة للمعدومات لا تخصص 


بالأخص ولا 2 تعم بالأعم رش ن. 9ه1 :5) 


أشياء محتثات 


- إن القول الذي كان أبو الهذيل يناظر فيه هو أن 


للأاشياء المُحدَّئات كلاه وجميعا وغاية ينتهى إليه 


في العلم بها والقدرة عليها. وذلك لمخالفة 
القديم للمحدذدث (خء ن )١15.4315‏ 


فين 


أصحاب الإتفاق 


- والله جلّ ذكره عند هشام الفرطي لم يزل عالمًا أشياء واجبة على البدل 


لنفسه لا يعلم لا بعلم مُحدَّتْء وإنما زعم أن 
الأشياء المحدّئات لم تكن أشياء قبل إحداث 
الله لها (خ. نء 95 )١5‏ 


أشياء معروفات 

- إن التعرف سبب للمعرفة موصل إليهاء ومن 
المحال أن يتقدم المُسبّب سببه» وذلك أن 
الأشياء المعروفات لا تعدو أحد أمرين : إِمَا أن 
تكون مستدلا عليها أو محسوسة؛ فالاستدلال 
هو تَعرّف الأشياء المُستّدل عليها (والحس هو) 
إدراك الحواس حتى يعرف الشيء المحسوس . 
ومن المحال أن تكون المعرفة تتقدم الاستدلال 
الموصل إليها والحس الذي هو سبب إليها . 
وهذا بين واضح لا يخفى على ذي عقل (خ. 
ن» كل ؟١)‏ 


أشياء مقدور عليها 
- كان أبو الهذيل يشك في تثبيت نهاية الأشياء 
المقدور عليها فيقول: حدثوني عن كل 


الأجسام: أليس غيرٌ كل الأعراض؟ أو بعض 


الأجسام أعراض وبعض الأعراض أجسام؟ 
(قال) فإن قلتم: 'إنْ بعض الأعراض أجسام 
وبعض الأجسام أعراض" خرجتم من عقول 
المجانين فضلًا عن الأصحاء. وإن قلتم: "أن 
كل الأعراض غير كل الأجسام" أقررتم بالكل 
للأجسام والأعراض. وكان يقول: حدّثوني 
عن كل ما كان ووجد: هل منه واحد يوصف 
بأنه لا يكون؟ (قال) فإذا قلتم: لا! - ولا بد 
لكم من ذلك - قيل لكم: فكل ما يكون 
سيوصف يومًا ما بأن قد كان؟ فإذا قلتم: نعم 
فقد أقررتم بالكل لما كان وما يكون (ح» نء 
5 ) 


- أما معنى قولنا: 


'إنْ الأشياء واجبة على 
البدل"» فهو أنه لا يجوز للمكلّف الاخلال 
بجميعهاء ولا يلزمه الجمع بينهاء ويكون فعل 
كل واحد منها موكولا إلى اختياره لتساويها في 
وجه الوجوب. ومعنى "إيجاب الله صبحاته 
لها"» هو أنه كره ترك جميعهاء وأراد كل 
واحد منها؛ ولم يكره ترّك كل واحد منها إذا 
فعل المكلّف الآخرء وفرّضض إلى المكلّف فعْل 
أيّها شاء؛» وعرقه جميع ذلك. وقد يجور أن 
يريد جميعها على اليدل» وعلى الجمع. 
ويفارق ذلك الواجبات المرتّبة» نحو التيمم 
مع تعدّر الوضوءء لأنْ فعل التيمّم والوضوء 
ليس بموكول إلى اختيار المكلف. وقد دخل 
في ذلك تخيير اللابس للحُمين بين أن يمسح 
عليهما أو يغسل رجليه» وإن تعيّن عليه غْسلهما 
عند ظهورهماء لأنّ تبقية الخفٌ ونزعه موكول 
إلى اختياره (بء مء 45ء )٠١‏ 


أصحاب الإتفاق 


- سقط أيضًا ها يقوله أصحاب الاتفاق في 


المعرفةء لأنهم يقولون: متى اتّفق من العاقل 
أن يعرف الله» تعالى» ثبت التكليف عليه من 
بعدء وإلا فهو زاتل؛ فأمًا نفس المعرفة فلا 
يجوز أن يكلفها العبد. وهذا إِنّْما قالوه» لظنّهم 
اذ الععرفة (ا طريق, لها يصن من العيد آذ 
يفعلها عليه؛ فإِدَا ئبت أن لها طريقًا يفصل بينه 
وبيئ غيره» فإِنّ المُكلّف قد يعرف ذلك الطريق 
ويحصل فيه وجه وجوب المعرفة. فلا فصل في 
الحال هذه بين من دفع صححة وجوبها وتتاول 
التكليف بهاء وبين من دفع في سائر الأفعال. 
وقد كشفنا القول فيه (ق» غ5١2‏ 7519 117) 


أصحاب الإلهام 


أصحاب الالهاح 

- أمَا أصحاب الإلهام الذين يقولون بأنه تعالى 
يبتدئ بخلق المعارف فى القلوبء وأنْ الحق 
لا يُدْرَك إِلّا بهذا الوجهء وينفون النظر 
والاستدلال أيضاء فقد بيّنا فى أول الكتاب 
فساد قولهم (ق» غ217 4ل )١8‏ 


أصحاب الإلهام والإضطرار والطبع 

- قول أصحاب الإلهام والاضطرار والطيع ٠‏ أنهم 
أجمع يثبتون النظرء لكتهم يقولون: إن الذي 
قر هو الْظنّء أو أن ما يوجد عنئده ليس 
من قعل الناظر» بل هو من فعله. تعالى ؛ أو 
وافع بالطبع (ق» غك32ء ا 


أصحاب التجاهل 

- قد حكى أبو عثمان الجاحظ. رحمه الله 
وغيره. أن فرقة من أصحاب التجاهل زعمت 
أن لا حقيقة للأشياء فى نفسها وحقيقتها. عند 
كل أحد ما يعتقده. وهذا كالخلٌ الذي يحيا فيه 
دودهء فإن طرح في غيره مات؛ وكالعسل الذي 
يجده المعتدل المزاج حلوًاء وصاحب المرة 
الصفراء يجذه مراء فهو حلو مرّةء (ومرٌ مرّة) 
متى أضيف إليهما . قالوا: وذلك كالاستحسان 
والاستقباح . لأن زيدذا يستحسن الحادثة. 
ويستقبحها عمروء ويريدها أحدهماء 
ويكرهها الآخرء ويشتهيها أحدهماء وينفر 
طبع الاخر عنها. فكذلك يجب إذا اعتقد 
أحدهما أن 0 قديم» والآخر أنه مُحَدَثْء 
أن تكون حقيقته أن يكون قديمًا ومحدثا 
بالإضافة إليهما (قء غ5كك. 807» 4) 


أصحاب الحنيث 
- أصحاب الحديث: وهم أهل الحجاز» هم 


هن 


أصحاب مالك بن أنسء وأصحاب محمد بن 
إدريس الشافعيء» وأصحاب سفيان الثوري» 
وأصحاب أحمد بن حنيل » وأصحاب داود بن 
علي بن محمد الأصفهاني: وإنما سمُوا 
أصحاب الحديث لأنْ عنايتهم بتحصيل 
الأحاديث ونقل الأخبار وبناء الأحكام على 
النصوصء» ولا يرجعون إلى القياس الجليٌ 
والخفي ما وجدوا خيرًا أو أثرًا (ش. م٠١ء‏ 
505 *5) 


أصحاب الرا أي 


- أصحاب الرأي : وهم أهل العراق؛ 
أصحاب أبي حنيفة النعمان بن ثابت. ومن 
أصحابه: محمد ابن الحسنء وأبو يوسف 
يعقوب بن ابراهيم بن محمد القاضي» وزفر بن 
الهذيل؛ والحسن بن زياد اللؤلؤيء وابن 
سماعة» وعافية القاضي»؛ وأبو مطيع البلخيء 
وبشر المريسي. وإنما سمّوا أصحاب الرأي» 
لأن أكثر عنايتهم بتحصيل وجه القياس. 
والمعنى المستنبط من الأحكام. وبناء 
الحوادث عليها؛ وريما يقدمون القياس 
الجلى على 5 الأخبار. وقد قال أيو 
حتيفة: علمنا هذا وأي أحسن ما قدرنا عليه 
فمن قدر على غير ذلك فله ما رأىء ولنا ما 
رأينا (شء مك 2581 8) 


أصحاب الشمال 


- قال أصحابنا إِنْ النتاس في الآخرة ثلاثة 
أصناف: سابقون مَقَريون وأصحاب اليمين 
وأصحاب الشمال. فالسابقرن هم الذين 
يدخلون الجنّة بلا حساب» منهم الأنبياء 
عليهم السلام ومنهم من يدخل الجئة من 


اتفرنا 


أطفال المؤمنين والسقط ومن جرى مجراه. 
ومنهم سبعون ألقًا من هذه الأمّة كل واحد منهم 
يشفع في سبعين ألما كما ورد في الخبر وَذْكِرَ 
وأصحاب الشمال كلهم كفرة . وأصحاب 
اليمين كلهم مؤمئون لأن الله تعالى وصف 
أصحاب الشمال بأنّهم كذبوا بالقيامة وأنّهم 
ظنوا أن لن يحوروا وأنهم شكوا في البعث 
(ب. أ "5ت )١‏ 


- قال عبد القاهر: إجتمعت الفرقٌ الثلاثٌ الذين 
ذكرناهم من الزيدية على القول بأن أصحاب 
الكبائر من الأمّة يكونون مخَلدِينَ في النار (ب» 
0 


أصحاب اللطف 

- قد بِيّنا من قبل ما يقوله بشر بن المعتمر ومن 
تبعه من أن في هقدوره تعالى ما لو فعله بالكفار 
لآمنوا عندهء لكنّه لا يفعل ذلك لأنه قد أزاح 
العلة ومكن؛ ولذلك سمّيناهم أصحاب 
اللطف. لإثباتهم في مقدور الله تعالى ما 
ننفيه؛؟ وإن كنا نحن نثبت اللطف واجبًا وداخلا 
في الوجود وهم ينفون ذلك. وقد تعلقوا في 
ذلك (يشبهة) عقليّة وسمعيّة» سنورد كلها أو 
جلها بعون الله (ق, غ"1ء 5٠٠١‏ 5) 


أصحاب المعاني 

- أوجب معمّر أن يحدث الميحدث لمعنىء وقال 
في ذلك المعنى أنه يحدث بمعنى آخر فارتكب 
ما لا يتناعحىء فلذلك سمي هو ومن تيعه 
أصحاب المعائي (أء ثء 0168 17) 


أصحاب اليمين 


- قال (معمّر): إن الأعراض لا تتناهى في كل 
نوعء وقال كل عَرَض قام بمحل فإنما يقوم به 
لمعنى أوجب القيام؛ وذلك يؤدي إلى 
التسلسلء وعن هذه المسألة سمي هو 
وأصحابه؛ أصحاب المعانيى. وزاد على ذلك 
فقال: الحركة إنما خالفت السكون لا بذاتهاء 
بل بمعنى أوجب المخالفة» وكذلك مغايرة 
المثل المثل وممائلته. وتضادٌ الضدٌ الضدّء كل 
ذلك عنده بمعنى (شء ما ةو 


أصحاب الهيولى 

- أصحاب الهيولى . وهم جماعة ذهبوا إلى أن 
الأعيان قديمة والتراكيب مُسْدّئة» وعيّروا عنها 
والعنصر والهيولى إلى غير ذلك (ق» شء» 
515١‏ 


أصحاب اليمين 

- قال أصحابنا إِنَّ الئاس في الآخرة ثلاثة 
أصناف: سابقون مقربون وأصحاب اليمين 
وأصحاب الشمال. فالسابقون هم الذين 
يد خلون اللجنة بلا حساتب » منهم الأنبياء 
عليهم السلام ومنهم من يدخل الجنة من 
أطفال المؤمئين والسقط ومن جرى مجراه. 
ومنهم سبعون ألما من هذه الأمّة كل واحد منهم 
يشفع في سبعين ألفا كما ورد في الخبر وذَكرَ 
فيهم عثمان بن عفان وعكاشة بن ميحصن. 
وأصحاب الشمال كلهم كفرة . وأصحاب 
اليمين كلهم مؤمنون لأن الله تعالى وصفف 
أصحاب الشمال بأنهم كذبوا بالقيامة وأنْهم 
ظنوا أن لن يحوروا وأنهم شّكُوا في البعث 
(بء أء 074 1) 


إصطقاء 15 


إصطفاء - إن الاصطلاح أقرى من التعارفء كما أن 


اختصاصه إياهم بهاء وليس معنى الأصطفاء 
معنى الإختيار 30 2 65 ؟١)‏ 


- قد تتقل اللفظة من أصل اللغة إلى ضرب من 
التعارف: على حال ما نعرفه من حال كثير من 
الألفاظ. وريما تدخل فيه طريقة الاصطلاح . 
وكل واحد من هذين يخالف موضوع اللغة» 
ويصير باللفظ أَمسّ؛ لأنّ من حق الاصطلاح 
والتعارف أن تُنقل اللفظة عن موضوعها. 
وقولنا "معجرٌ' يفيدء فى التعارفء أنه مما 
يتعذّر علينا فعلّ مِثْله . فهذا مرادهم إذا وصفوا 
الشيء أنه 'معجز": ولذلك عند الإضافة 
يعرلوة عر ييز لناء ولس يعجر لله تعالن.. 
وريما قالوا: هو معجز "لزيد" » وليس بمعجز 
"لعمرو" إذا تأتى منه فِعْلّهء وعدلوا عن طريقة 
العجرّ في هذا الباب. ولم يخصوا به ما يصح 
فيه العجز وما لا يصِصّ؛ لأن القادر متا لا يصح 
أن يعجز إلا عمًا يصحّ أن يقدّر عليه في 
الجتس. وقد صاروا يستعملون هذه اللفظة فيما 
لا يصحّ أن يقدر أحذنا عليه» كما يستعملونها 
فيما يصحّ؛ بل استعمالهم في الأوّل أكثرء ولا 
يكاد أن يستعمل ذلك في المتعارف من 
الأمور؛ لأنْ أحدناء وإن لم يمكنه أن يفعل 
ما يفعله القوي من الحمل وغيره» فَإِنٌ ذلك لا 
يقال: إنه معجزء من حيث كان مقاربًا لما 
يصمح أن يفعله. فإنما يعنون بذلك الأمر الذي 
عل تمل :واظوو قن أفووة: كترو كه عن أن 
يكون تحت إمكان من وصِف بأنه معجز له وفيه 
(قء غ١1‏ لأقكء 18) 


بالأمر الذي وقع الاصطلاح ‏ فيه. ولذلك 
صارت الصفة. إذا: لقت بها أخض_ باللقت 
عند من لَب بهء في أصل موضوعه؛ لأنّه في 
حكم الاصطلاح. ولا يمتنعء في الاصطلاحء 
أن يختلف بحسب المذاهب. وإذا أطلقناه 
فمرادنا ما ذكرناهء وإن كان مراد غيرتاء ممن 
يخالف في المذهب». خلاف ذلك. فعلى هذا 
الوجهء يقول قومء فى صفغة المُعجزء إنه ما 
يتعذّر على العباد فعل مثله في جنسه فقط. 
ومنهم هن يقول ما يختصٌ الأنبياء والأئمة. 
ومنهم من يقول هو ما يختص الأنبياء 
والصالحين. فكل يذهب » في معتاهء إلى ما 
وقع الاصطلاح عنده عليه؛ ويحسب المذاهب 
(ق. غهاء 201994 1) 


أصل السئة 


- أصل السئة التى جاءت على لسان الرسول ما 
وقع عليه الإجماع بين أهل القبلة» والفرع ما 
اختلفوا فيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. 
فكل ما وقع فيه الإختلاف من أخبار رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فهو مردوة إلى أصل 
الكتاب والعقل والإجماع (رء أ )١5١ 1١١6‏ 


أصل الكتاب 


- أصل الكتاب هو الممحكم الذي لا اختلاف 
فيهء الذي لا يخرج تأويله مخالفًا لتنزيله 
وفرعه المتشابه من ذلك فمردود إلى أصله الذي 
لا اختلاف فيه بين أهل التأويل (رء أء 
ورف 


باينا 


أصل للتكليف 

- الذي يجب أن يجعل أصلا للتكليف ما ثبت أنه 
يحسن من أحدنا تنبيه الغير على الواجبات من 
رد الوديعة. وشكر النعمة. وتخويفه من ترك 
النظر في معرفة الله أُوَّلَا؛ لأنْ هذه الأمور 
تقتضى تعريفه ما يلزمه في عقله . وهكذا تكليف 
الله تعالى ؛ لأنه إنما يكلف أن يداف المكلت 
بعقله أو ينصب الأدلّة على وجوب الواجيات 
عليه إلى ما شاكلها. وذلك يبيّن أنا قد سوّينا 
بين الغائب والشاهد فيمأ يحسن ويقبح من 
التكليف. وفارق قوللا فى ذلك ما يقوله 
المجبرة؛ لأنها حكمت بحسن الشيء منه تعالى 
وبقبح مثله منّاء وإن وقعا على الوجه الذي 
يقتضي قبحهما (ق2 غ١1ء )١4.144‏ 


أصل المعقول 
- أصل المعقول هما أجممّ عليه العقلاء ولم 
يختلفوا فيه (رء أء ٠١78‏ 1) 


أصلح 

1 الماجن الجاهل قال: فأمًا النظام فإنّه زعم 
أن الله تعالى إذا علم أنْ فعل شيء أصلح من 
تركه إستحال منه تركه والتخلف عنهء وهو 
يزعم أن تنعيم أهل الجنة أصلح لهم من الفناء 
والموت. فإذا قيل له: أيقدر الله الذي خلق 
أهل الجتّة أن يميتهم وقد علم أن تنعيمهم 
وإحياءهم أضلح لهم من الفناء والموت» حتى 
يبقى وحده كما كان وحدذه؟ قال: هذا محال. 
فنقول - والله الموفق للصوابٍ - إِنْ هذا الذي 
حكاه عن إبراهيم أكثر الأمّة توافقه عليه إلا من 
ل ثبت لله القدرة على الظلم من المعتزلة (خ» ن26 
١‏ بفة 


أصلح 


- إن إبراهيم يزعم أنّ تنعم أهل الجنة أصلح لهم 


من الفناء والموت فهذا أيضًا قول الأمة 
أجمعين» وقد نطق به القران. قال الله تعالى 
لنبيّه صلى الله عليه «وِبَلآسِرَهٌ حي لَك مِنّ الأول » 
(الضحى: 5) وقال طوَلْدَارٌ الْآجْرَوَ حَيْرٌ ليرت 
توأ (يوسف: ٠4‏ 10 نف 2519 ؟1) 


تكفره (بشر بن المعتمر) لقوله: 8 عتف الله 
لطيفة لو أتاها الخلق لآمنواء وقوله: إِنّ ابتداء 
الخلق في الجنّة كان أصلح لهم من ابتدائهم في 
الدنياء وإن إماتة الله مَنْ علم أنه يكفر خير له 
من تبقيته (خ. ن» "هع )١8‏ 


- ليس على الله سبحانه أن يفعل بعباده أصلح 


الأشياء بل ذلك محال لأنّه لا غاية ولا نهاية 
لما يقدر عليه من الصلاحء وإنما عليه أن يفعل 
بهم ما هو أصلح لهم في دينهم وأن يُزيح عللهم 
قيما يحتاجون إليه لأداء ما كلفهم» وما تيسر 
عليهم مع وجوده العمل يما ليس هم به (؟) وقد 
فعل ذلك بهم وقطع منهم (ش» ف 27555 4) 


- قالوا (المعتزلة). في الجواب عن مسئلة من 


سألهم هل يقدر الله سبحانه أن يفعل بعباده 
أصلح مما فعله بهم: إن أردتٌ أنه يقدر على 
أمثال الذي هو أصلح فالله يقدر على أمثاله على 
ما لا غاية له ولا نهاية» وإن أردت يقدر على 
شيء أصلح من هذا أي يفوقه في الصلاح قد 
يحاجتهم إليه في أداء ما كلفهمء فإِن أصلح 
الأشياء هو الغاية» ولا شيء يُتوهم وراء الغاية 
فيقدرٌ عليه أو يعجز عنه (ش. ق2 7519 )٠١‏ 
سودي و - في الحكمة - فعل 


ما كأن غيره أصلح لهم في الدين» ولا 5 قوة إلا 
يالله رم تب #لاكف )1١‏ 


أصلح 


- إن الصلاح والأصلح والمصلحة إِنّما يُرجع 


ا 


فيها إلى التفع والانفع والمتفعةء» وإلى اللذة 
والألذ وإلى ما يؤدّى إلى ذلك . وكذلك يضاف 
الصلاح والأصلح والمصلحة بلفظها إلى ما 
يجوز أن يتمع به دون ما لا يجوز أن يُنهتمع به 
كامتناع إضافة ذلك إلى الله تعالى وإلى 
الأعراض وإلى الجماد لما لم يصحٌ الانتفاع 
والتفع فيها (أ» مء 01175 )١9‏ 
إن القول بالأصلح على التحقيق يوجب تناهي 
مقدور البارئ تعالى» لأنْ ذلك هو الأتقع 
والألذ ولا نوع من النفع واللذة إِلّا والله تعالى 
قادر على الزيادة فيه لا إلى حدّ (أء م 
)١ ١‏ 
أمَا وصف اللطف بأثه أصلح فلا يستعمل إلا 
مقيّداء بأن يقال: إنه أصلح الأشياء للمكلف 
في باب الدين: أو الأصلح له فيما كلّفء إلى 
ما شاكل ذلك (ق» غ0 )١5* 5١‏ 
ّنا في باب الأصلح مقصدنا بهذه اللفظة» وأنا 
لا نريد بها ما يجري مجرى المبالغة. بل نعني 
به الفعل الذي لا شيء أولى أن يطيع المُكلّف 
عنئه منه» فوضعنا قولنا (أصلح) موضع قولنا 
أولى الأشياء بأن يختار المُكلّف ما كُلّف 
عنذده» فكما لا يقال بذلك التفعء ٠‏ فكذلك إذا 
قلنا فيه (أصلح)ء وبيّنا أن تحت قولنا (أصلح) 
فوائد» لاا تحصل بقولنا إنه صلاحء فلذلك 
عبّرنا بهذه العبارة» وإن كانت هذه اللفظة فيما 
استعملناها مستعارة» وإن كانت بالااصطلاح قد 
صارت في هذا الوجه كأنها حقيقة (ق» غ15. 
01 


- شيخنا أبو علي رحمه الله قال في الأصلح: إن 


فاعله يوصف بأنّْه جائدء فإذا أراد الواصف 
المبالغة وصفه بأنه جواد. ووصفنا له بذلك 


هذل 


يفيد الإكثار من قعل الجود والإفضال. لأن 
أهل اللغة عند علمهم من حال الفاعل بذلك» 
يصفونه بأنه جوادء وإذا لم يعلموه كذلك» لم 
يصفوه يهذا الوصفء وهذه الطريقة هي الدالة 
على الاشتقاق من الفعل» فتجب صختهما فيما 
ذكرناء (ق. غ214 50 )١5‏ 

إن الأصلح في باب الدين إِنّْما نريد به فعل ما 
يكون المكلف عنده أقرب إلى أداء ما كُلّف من 
الواجبات العقليّة (ق» غ5١:‏ 2351 )١5‏ 
الذي استقرّت عليه مذاهب قادة البغداديين» أنه 
يجب على الله تعالى عن قولهم فعل الأصلح 
لعياده في دينهم ودنياهم» ولا يجوز في حكمته 
تبقية وجه ممكن في الصلاح العاجل والآجل» 
بل عليه فعل أقصى ما يقدر عليه في استصلاح 
عباده. وقالوا: على موجب مذاهبهم ابتداء 
الخلق حتم على الله عرّ وجل وواجب وجوب 
الحكمة» وإذا خلق الدذين علم أنه يكلّفهم. 
فيجب إكمال عقولهم وأقدارهم وإزاحة عللهم. 
وكل ما ينال العبد فى الحال والمآل» فهو عند 
هؤلاء الأصلح لهم (ج» شء 7407 0) 


- قالوا (اليغداديون من المعتزلة): إنما قسّم الرّب 


تعالى الأحكام إلى الإيجاب والإستحباب» 
أ علم فلك صلاححاء ووقع في معلومه أنه لو 
قثر القربات بأسرها واجبات لكفر العيادى 
ونفروا عن أعباء التكليف». وجدحوا إلى الدعوة 
والتخفيف. فقذر الله تعالى ما هو الأصلح (ج. 
شي )١١ ١56٠‏ 
كل ما عري عن الفساد يُسمى صلاحاء وهو 
الفعل المتوجه إلى الخير من قوام العالم وبقاء 
النوع عاجلاء والمؤذي إلى السعادة السرمدية 


آجلاء» والأصلح هو إذا صلاحان وشيران» 


فكان أحدهما أقرب إلى الشير المطلق فهو 


١‏ أصول الإيمان 


الأصلح (شء نء» .5١٠5‏ 4) - قال بعض العقلاء: كل ما هو معقول؛ ويتوضل 
00ظ أصحابنا من البقداذيين لأنهم باغعوة إليه بالنظر والاستدلال؛ فهو من الأصول. 
أنه (على) الأفضل والأحق بالإمامةء وأنه لولا وكل ها هو مظنون أو يتوصّل إليه بالقياس 
ما يعلمه الله ورسوله من أنَّ الأصلح للمكافين والاجتهاد فهو من الفروع (شء م١اء )١8475‏ 
من تقديم المفضول عليه؛ لكان من تقدّم عليه 
هالكاء فرسول الله صلى الله عليه وآله أخبره أن أصول الإجتهاد 
الإمامة حقّهء وأنه أولى بها من الناس - اعلم أن أصول الاجتهاد وأركانه أريعة: 
أجمعين» وأعلمه أن في تقديم غيره وصيره- الكتابء والسئّةء والإجماعء والقياس. 
على التأخخر عنها مصلحة للدين راجعة إلى وربما تعود إلى اثنين (ش» م١ء. )١١١1١9548‏ 
المكلفين» وأنه يجب عليه أن يمسك عن طلبها 
ويغضي عنها لمن هو دون مرتبته» فامتثل ما أصول الأدلة 
أمره به رسول اله صبلى الله 0 دقن نم با يبس ننه على التكلنك من قدل 
يخرجه تقدّم من تقدم عليه من كونه الأفضل الله تعالى إلى قسمين: أحدهما ما يكمل به 
والأولى والأحق. وقد جرح كيبا رادم العقل والثاني ما هو أصول الأدلة. والكلام في 
لحي رسع اك تمالى به وصصرح ب 0000 العلوم التي يبَر عنها بالعقل مذكورًا في غير 
ولتراة وان الساوياة رسوااق 210 مويب براتة اميول الادلة كوني اينا عل 
عله وسلم .ول صيفه لجكما بهلاك كل مه و بوره بون ,لقال لا ولك كمال لفقل عت 
خالفه وتقدم عليه كما حكمنا بهلاك من نا وإنَ أصل الدلالة على أنّ العبد مُحدث هو تعلق 
ج احور حم راح مالك الاي وماحم فعله به ووجوب وقوعه بحسب قصده وداعيه 
الخلافة إذا طلبها وجب علينا القول بتفسيق من وؤلك من جملة كمال العقل. وكذلك فأصل 
يتازعه فيها ؛ اال ري ار الدلالة على إثبات الأكوان حصول الجسم 
بعدالة من أغضى له عليها (أ.ء ش٠١ء‏ متا مع جران أن فى «مفترقاء ولاه ألم 
للم يعرف ضرورة ولكن إنما فصّل بين ذلك وبين ما 
هو من كمال العقل والله أعلم (ق.ء ت١ء‏ 
أصول ) 
- قال بعض المتكلمين: الأصول: معرفة الباري 
تعالى بوحدانيته وصفاته. ومعرفة الرسل بآياتهم أصول الإيمان 
وبيّناتهم. وبالجملة: كل مسألة يتعيّن الحق - إِنّ النظريات قسمان: قسم يتعلّق بأصول 
فيها بين المتخاصمين فهي من الأصول (شسء2 القواعدء وقسم يتعلّق بالفروع. وأصول 
+061 الإيمان ثلاثة: الإيمان باللّه وبرسوله وياليوم 
- الأصول هو موضوع علم الكلام» والفروع هو الآخرء وما عداه فروع. فاعلم أنه لا تكقير في 
موضوع علم الفقه (ش» م١ )١5 ٠41١‏ الفروع أصلاء لكن في بعضها تخطئة كما في 


أصول الدين 


الفقهيات» وفي بعضها تبديع كالخطأ المتعلق 
بالإمامة وأحوال الصحابة (غ» فء "الا )١١‏ 


أصول الدين 

- إعلم أنَّ ما يلزم المكلف معرفته من أصول 
الدين أصلان اثنان على ما ذكره رحمه الله فى 
المغني وهما: التوحيدء والعذل. وذكر في 
مختصر الحسنى أن أصول الدين أربعة: 
التوحيدء والعدل» والتبوّات» والشرائع ؛ 
وجعل ما عذا ذلك من الوعد والوعيد 
والأسماء والأحكامء والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء داخلًا في الشرائم. وذكر 
في الكتاب أنْ ذلك خمسة: التوحيدء والعدل. 
والوعد» والوعيد» والمنزلة بين المنزلتين» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء لظهور 
الخلاف بين الناس في كل واحد من هذه 
الأصول (ق. ش. )١5 2١77‏ 

إعلم. . أنْ أصول الدين لا بد فيها من معارف 
ضروريّة؛ وقد ينضاف إليها معارف مكتسبةء 
وريما حصل فيها معارف يلتيس حالهاء في 
جواز دخولها تحت الأمرين؛ لأن الطريقة فيها 
لا تنجلي»ء وعلى هذا الوجه يبنى الكلام في 
التوحيدء لأنه مبني على العلم بالأفعال» التي 
هي الجواهرهء والأعراض» ولا بد من أن 
تعرف الجواهرء وأحوالهاء وما يجوز عليهاء 
وما لا يجوزء باضطرار؛ وإن كان طريقة 
الاضطرار في دلك تختلئف» ثم ينضاف إلى 
ذلك المكتسب» أو المشتبه» أو هما جميعًا 
رق غكتء 2147 6) 


أصول النعم 
- الذي يعد في أصول النعم خلقٌ الحيّ منا وخلق 
حياته وعقله وشهوته وتمكيئه من الانتضاع 


١784 


ونصب الدلالة وتوجبه التكليف عليه (ق» 
ت ”2 5#لااى )١5‏ 


أصولي 


- من المعلوم أن الدين إذا كان منقسمًا إلى معرفة 
وطاعةء والمعرفة أصل والطاعة فرعء فمن 
تكلّم في المعرفة والتوحيد كان أصوليّاء ومن 
تكلم في الطاعة والشريعة كان قروعيا (شسء 
مك2 )18651١‏ 


إضاقات 

- إن الإضافات أعراض موجودات في الأعيان» 
لأن المعقول من كون الإنسان أيّا لغيره مغاير 
لذاته المخصوصة:؛ بدليل أنه يمكن أن يعقل 
ذاته مع الذهول عن كونه أيّا أو ابنّاء والمعلوم 
غير ما هو غير معلوم (ف» س2 ١اىء )١5‏ 

- النّسب والإضافات أمور لا يكون لها وجود إلا 
في العقل» واعتبارها في الأمور الخارجيّة هو 
كون تلك الأمور صالحة لأن يعقل منها تلك 
النسب والإضافات أي تكون بحيث إذا عقلها 
عاقل حصل فى عقله تلك التسبة أو الإضافة 
بلطل م2 20 

- أمَا كثرةٌ الإضافات فلا تُوجب كثرة الذات (طء 
م 6 0) 


إضاقة 


- نتفق والمعتزلة أن الله تعالى لا يضاف إليه شىء 
من الخلق أو أفعاله إلا من الوجه الذي لا يوهم 
القبح في الأسماءء وما يوهم ذلك فحقه أن 
يتغى عنه ذلك. ويخرّج على هذا مسائل: 
إحداها في وجه إضافة ما أضيف إلى الله من 
الخيرات» إنها من الله . قالت المعتزلة : ئ-- 
إليه من أمر ودعا إليها وقوّى عليها. 


ان 


نحن: هذا من الإضافةء وإِنْ كان حسنًا فلا 
هذا يراد بالإضافة إليه عند ذكر الأفعال. ولكن 
المراد الشكر والحمد له إذا ذكرت الأفعال. 
وقد يجوز الأول» وهذا أوْلى؛ أنه عن حيث 
الأمر والدعاء والتقوية إشترك فيه المؤمن 
والكافرء ومن جهة الشكر والحمد يختلف» 
ومما يبين ذلك جواز القول المطلق: إِنْ 
الإيمان نِعَمِ الله ومئنه» وإنّ المؤمن / قد أنعم 
الله عليه ومَنّء وأنه لولا فضل [الله] ما ذكى». 
لْمَّسّه عذاب عظيم. ومن هذا الوجه لا يضاف 
إلى الله في الكافرء وإذا لم يذكر الأفعال فعلى 
الأمرء والله الموفق (م. ح. )١5 31١‏ 

لا يجوز الإضافة إليهء وهو كما قلنا: إِنَّ الله 
في التحقيق ون كان رب كل شيء وإله كل 
شيء وخالق كل شيء؛ وكل شيء لهء لا يقال 
ذلك فى الأرواث والخبائث والشيطان ونحو 
ذلك من الأشياء التي لا تذكر أنفسها إلا على 
الاستحقاق بهاء فإضافتها الواحد يخرج على 
ذلكء» وإن كانت فى أنها مخلوقة» كفرها مما 
يضاف إلى الله فمثله الذي نحن فيه (م» ح» 
20 

يضاف إلى الله تعالى كل ما كانت الإضافة إليه 
تخرج مخرج التعظيم أو مخرج الشكر أو 
مخرج ذكر نعمه أو أمرهء وما خرج على غير 
ذلك لا يضاف إليهء وإن كان في الحقيقة خلقه 
(مء حء 517 19) 


إِنَّ الله يوصف بفعلهء» وهو خارج على معنى 
العدل أو الفضل في الحقيقة» وريما يضاف إليه 
ما ليس في الحقيقة فعله أو صفتهء فإن كان 
يقتضي معنى محمودًا يجوز ذلك؛ لما نيل ذلك 
بإنعامه وأفضاله» وإن لم يكن لم يضف؛ لما 
ليس ذلك في الحقيقة فعله فيوصف به: وهو من 


م 


إضافة 


حيث فعله حكيم عدل» وذلك الشيء فيما عند 
الخلق بغير هذا الوصفء والله تعالى يجل 
ويتعالى عن غير هذين الوصفين؟ إذ في أفعاله 
صفة عدل وحكمة أو فضل وإحسان (م» ح» 
2117 

إنّ الإضافة على نوعين» إضافة تحقيق وإضافة 
تكريم» فإضافة التحقيق مثل قوله تعالى: 8وَيلَهِ 
عِيرَثٌ التَموت والاض» (آل عمران: :)18٠‏ 
وإضافة التكريم مثل قوله تعالى بيت الله وناقة 
اللهء فالطاعة والمعصية خارجتان عن غضافة 
التحقيق» لأنَ ذلك مذهب المجيرة»ء وبقيت 
إضافة التكريم» فالطاعة مكرّمة مرضية جاز أن 
تضاف إلى الله تعالى عند الانفرادء فيقال الخير 
من الله» والشر ليس من محل الإكرام عند 
الإنضياف إلى الله عند الانفراد» ولكته يضاف 
إلى الله عند الجملة كما قال الله تعالى: «قل كل 
من عِندٍ أَمَِ» (النساء: 8/) (م» فء 4غ )١5‏ 


إِنْ ذات المُسَبَّب ذات منفصلة عن السبب» 
حادثة كهو. فكما أنْ السبب يضاف إلى الفاعل 
فكذلك المَسَبَبِء فيجب أن تستوي الحوادث 
في كونها مضافة إلى الفاعلء وإن كانت 
تختلف كيفية الإضافةء ففيها ما يتعلق به بلا 
واسطة كالميتداًء وفيها ما لا يتعلق به إلا 
بواسطة وهو المتولد فهذا تمام الكلام فقي 
المتولّدات (ق» شس» 2059٠‏ 5) 

إن التحت والفوق من باب الإضافة» لا يقال 
في شيء تحت إِلّا وهو فوق لشيء آخرء حاشى 
مركز الأرض فإنه تحت مطلق لا تحت له البتَّهء 
وكذلك كل ما قيل فيه أنه فوق فهو أيضًا تحت 
لشيء آخرء حاشى الصفحة العليا من الفلك» 


إلا على المقسوم بقسمة البروج فهي فوق لا 


فوق لها البتّة» فالأرض على هنا اليرهان 


إضافة التحقيق 


الشاهد هى مكان التحت للسموات ضرورة» 
فمن حيث كانت السماء فهي فوق الأرض. 
ومن حيث قابلتها الأرض فهي تحت السماءء 
ولا بد وحيث ما كان ابن آدم فرأسه إلى السماء 
ورجلاه إلى الأرض (حء ف5. 594 8) 
- إِنْ الإضافة هو المعنى الذي وجوده بالقياس 
إلى شيء آخرء وليس له وجود غيرهء مثل 
الأبؤة بالقياس إلى البنوّةء لا كالأب فإِنّ له 
وجودًا كالإنسانيّة» وكوته مصدرًا ومبداً هو 
المعنى الذي وجوده بالقياس إلى المعلول. 
وليس له وجود غيره (ش»2 ن» غناك 4 
النسبة المتكرّرة كالأبوّة والنبوّة والفوقيّة 
والتحتيّة وهي الإضافة (فء أ لال )١‏ 
- إن وجود الإضافة الحقيقيّة لا يكون إلا في 
العقل. ولا يكون في الخارج إلا كون الموجود 
بحيث يحدث في العقل من تصوّره الإضافة. 
فإن ولادة شخص من شخص أمر موجود في 
الخارج (طء م2 الل 
أمَا العَرَض فَإِنَ اقتضى نسبةء فإمًا الحصول في 
المكانء وهو هو الأين؛ أو د في الزمان أو طرفه» 
وهو متى؛ أو المتكرّرة» 5 الإضافة.» أو 
الإنتقال بانتقال المحاطء وهو الملك. أو أن 
يفعل وهو التأثير أو أن يتفعل: وهو التأثر؛ أو 
هيئة الجسم بنسية بعض أجزائه إلى بعض»ء 
وإلى الخارجء وهو الوضع (خ»؛ ل. )٠١ ١5١‏ 
الرضافة: حالة نسبية متكررة بحيث لا تعقل 
إحداهما إلا مع الأخرى كا لابوّة والينوَة رج 


تء ع*قص //ا١)‏ 


إضافة التحقيق 
- إِنْ الإضافة على نوعين» إضافة تحقيق وإضافة 
تكريم » فإضافة التحقيق مثل قوله تعالى : ل 


١ 


يرث الشَموت والْأرض» (آل عمرات: :)18١٠‏ 
وإضافة التكريم مثل قوله تعالى بيت الله وناقة 
ألله؛ فالطاعة والمعصية خارجتان عن غضافة 
التحقيق» لأنّ ذلك مذهب المجيرة» وبقيت 
إضافة التكريم» فالطاعة مكرّمة مرضية جاز أن 
تضاف إلى الله تعالى عند الانفراد» فيقال الخير 
من الله والشر ليس من محل الإكرام عند 
الإنضياف إلى الله عند الانفرادء ولكته يضاف 
إلى الله عند الجملة كما قال الله تعالى : طقل طُّ 
ْنَ عن َه (النساء: 978) (مء فاء 04 16) 


إضاقة التكريم 

- إِنّ الإضافة على نوعين» إضافة تحقيق وإضافة 
تكريمء فإضافة التحقيق مثل قوله تعالى: لوَلِلَهِ 
عيراد صمت لاض » (آل عمران: »)١8٠‏ 
وإضافة التكريم مثل قوله تعالى بيت الله وتاقة 
اللهء فالطاعة والمعصية خارجتان عن غضافة 
التحقيق» لأنّ ذلك مذهي المجبرةء وبقيت 
إضافة التكريمء فالطاعة مكرّمة مرضية جاز أن 
تضاف إلى الله تعالى عند الانقراد: فيقال الخير 
من الله والشر ليس من محل الوكرام عند 
الإنضياف إلى الله عند الانفرادء ولكنه يضاف 
يسسيا ييا نيدي قل ع 

من عل 09 (الساء: 02/8) (م. فاه )١15١65‏ 


إضاظقة الفعل إلى الفاعل 

- من كيفية إضافة الفعل إلى الفاعل فهو أن ما 
يوجّد وكان الغير قادرًا عليه فلا بد من إضافته 
إليه. ولو لم يسلك هذه الطريقة لبطل أن نعقل 
إضافة الفعل إلى الفاعل . ألا ترى أنا لو رجعتا 
في إضافته إليه إلى وقوعه بحسب دواعيه لبطل 
ما نعرقه من إضافة الفعل إلى الساهي لأنّ 


١5١ 


الدواعي مفقودة. فإذا صم ذلك قلنا: لو 
اختلف هذان القادران في الدواعي قأراد 
أحذهما إيجاد هذا الفعل وكره الآخر إيجاده 
لم يخل من أمرين. إمَا أن يوجد أو لا يوجد. 
فإن وجد وجب أن يضاف إلى من له الداعي 
وإلى من له الصارف على سواءء لوجود ما هو 
مقدور لهم. وإن كنا نعرف أن ما يوجد ونحن 
كارهون له ولنا عنه صارف لا تصمٌ نسبته إلينا 
فتقتضي إضافته إلى من يجب نفيه عنهء ومن 
حيث كان الذي وجد مقدوره تعجب إضافته إليه 
فيقع بين طرفي نقيض. وإن قلنا: بل لا يوجد 
عند مخالفة إحداهما للآخر في الداعي انتقضص 
ما عرفناه من حميقّة كون القادر قادرًا ووجب 
استمرار عدم هذا الفعل وانتفاؤه مع حصول 
الوجه الذى يوجب وقوعهء وهو قصد القاصد 
إلى إيجاد ما قدّر عليه مع سلاعة الأحوال (ق»؛ 
رتا١أ‏ الال 4 


أضيثاد 


- اختلف المتكلمون في الأضداد: فقال "أبو 
الهذيل" : هو ما إذا لم يكن كان الشيءء وإذا 
كان لم يكن الشيءء وزعم أنْ الأجسام لا 
تتضاد وأحال تضادّها (ش. ق.» 81لاثا. )١‏ 


إضطرار 

- العلوم كثيرة منها اضطرار وأنه قد يمكن أن 
يدركه الإنسان قبل تكامل العقل فيه بامتمحان 
الأشياء واختبارها والنظر فيها وفيى بعض ما هو 
داخل في جملة العقل» كنحو تفكر الإنسان إذا 
شاهد الفيل أنه لا يدخل في خرق إيرةٍ 
بحضرته» فنظر في ذلك وفكر فيه حتى علم أنه 
يستحيل دخوله في خرق إبرة وإن لم يكن 
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إضطرار 


بحضرتهء فإذا تكاملت هذه العلوم في الإنسان 
كان بالغاء ومن لم يمتحن الاشياء فجائز أن 
يكمّل الله سبحانه له العقل ويخلقه فيه ضرورةً: 
فيكون بالعًا كامل العقل مأمورًا مكلًّا (ش. 
ق» )١5 448١‏ 

إنَا (الماتوريدي) قد بيّنا حدث العالم لا من 
شيء» وذلك نوع ما لا يبلغه إلا فغل مْنْ هو في 
غاية معنى الإختيارء وما يكون بالطيع فحقه 
الإضطرارء ومحال أن يكون مَنْ يبلغ شأنه إلى 
إنشاء الأشياء لا من شيءء ثم يكون ذلك 
بالطبعء مع ما كان وقوع الشيء بالطبع هو 
تحت فهر آخر» وحمل بحيث قي عئه 
الإمكان» وذلك آية الحدّث وأمارة الضعف»ء 
جَل ريّنا عن ذلك / وتعالى (م. حَْ 56 0 
إنّ شرط كل مَنْ فعله إختيار الإرادة» وكل مَنْ 
فعله الإضطرار أنه غير مريد تذلكء فلو كان الله 
لفعل العيد غير مريد ليكون على ما كان» يكون 
مضطرًا؛ ولذلك لا يجوز أن يكون لأحد في 
فعل غيره إرادة؛ لما لا يحتمل خروجه على ما 
يريدء وسموا ذلك تمنيّاء فعلى ذلك لو توهم 
كون شيء لم يرده الله كانت إرادته تخرج مخرج 
التمني م حَْ *594 5) 

إن الاضطرار فى اللغة هو الْحَمْل والإكراهء 
وهو الإلجاء» وكل هذه الألفاظ يمعنى واحد؛ 
فلا فرق عندهم بين قول القائل: اضطره 
السلطان إلى تسليم ماله وبيع عَمَاره وبين قوله : 
أكرهه على ذلك وحمله عليه والجأه إليه (ب» 
ته ه178 )١5‏ 


قد عُلم أن ظهور الخبر بمجيء القرآن من جهة 
النبي» صلى الله عليه؛ أعظم وحاله أشهر؛ 
فوجب أن يكون ما تواتر الخبر عنه على هذه 
السبيق والعلم به إضطرارًا لا يمكن جسْده ولا 


إضطرار 


مسدزواء 


الشك فيهء ولا يحتاح في إثياته إلى استعمال 
الروية والنظر في الأدلة رون تب 6١1ك.‏ /) 
إعلم أن هذه الجملة إِنّما تتكشف بأن يبِيّن معنى 
الاضطرار. وهذه اللفظة تستعمل على طريقة 
اللغة فى معنى الإلجاءء» على ما قال تعالى: 
كْمَنِ أَخَظرٌ في عَخبِصَةِ)4 (المائدة: *0. وأما 
على اصطلاح المتكلمين نما تستعمل فيمأ 
يوجد في الحي أو المحل من جهة الغير. وليس 
يفصل أبو علي بين محل ومحل لما لم يذهب 
في الاضطرار إلى أكثر من وجود فعل من جهة 
الغير فى بعض المحال. فيصف المفعول فيه 
بأنه مُضطرٌ. وعلى ذلك لا فصل عنده بين 
الجماد وبين الحي في جواز هذه اللفظة فيهماء 
ولا يفصل أيضًا في الحي بين أن يُخلق فيه من 
عنين ما قر عليه أودسن غير من بمقدورة: 
والصحيح ما يعتبره أبو هاشم من أنه نما يُذكر 
ذلك فيما يوجد في القادر مثا إذا كان من جنس 
مقدوره. فإذا فعِل فيه أزيد مما يقدر عليه من 
ذلك الجسى حتى صار ممنوعًا من إيجاد 
مقدوره قيل إِنّه مضطر إليهء كما نقوله في 
الحركات والعلوم وما شاكلهما. وهذا أشبه 
بطريقة اللغةء لأنه لا بد من أن يتصوّر فى 
المضطرٌ أنه لو لا هذا الاضطرار لصح منه وجود 
ما قدر عليهء كما يتصوّر فى الاضطرار إذا كان 
إلجاء أنّه لولاه لجاز أن لا يفعل ما هو ملجأ 
إليه (قب. ت؟. 5ك ) 

متى أريد بالاضطرار الإلجاء فالكلام أظهر 
لأن الملجأ قادر على ما هو مُلجأ إليه فيصحّ 
اجتماع هذين الوصفين فيه (ق.) ت7. 
كو )5١‏ 

إن كات المراد باللاضطرار الإلجاء فقد يصحّ في 
حال كونه فاعلًا آن يكون مضطرًا كما يصمح أن 


١*5 


يوصف بدلا من ذلك بالإلجاء. وإن كان 
الغرض أنه يُفعل فيه أزيد مما يقدر عليه فليس 
يصحٌ أن يكون فاعلًا مع وجود ما يمنعه من 
الفعل. لأنه يؤذي إلى اجتماع المنع. وما هو 
منع منهء والتضادٌ يمنع من ذلك (ق.ء» ت5ء 
ا“ )2 

غير ممتئع أن يحصل لنا العلم بما ذكرنا من 
حال تعلق تصرف زيد به بالعادة والاختيارء 
وإن كان لا يحصل العلم بذلك بالبديهة. ولهذا 
قال شيخانا رحمهما الله : إن من كلفه الله من 
غير تجربة واختيار فلا بِدّ من أن يُضطرّه إلى 
ذلك. وإلى مفارقة حال من يتعذر الفعل عليه 
لمن يصح منه الفعل: على ما حكيناه من قبل 
(قء غىء 5 18) 

الإضطرار هو ما وجد فيه من فعل غيره» لا من 
00 ل لما 


: إن التليناه« هو من من ذفع 7 ضررين 
ونه 0 بأدونهما . ومثل ذلك بالملجأ 
إلى الهرب من السَمّعء والملجأ إلى أكل المَيتة 
إذا دّفع به الجوع الشديدء والملجأ إلى الهرب 
من العدوٌ. وذكر أن الإلجاء والاضطرار في 
اللذة سع والخلة.: .وك أقولة بت عالت : 
لقَمَنِ أضطرٌ غير بَاغْ ولا عام قل إل عَي» 
(البقرة: »)١977‏ وقوله - تعالى - د 
َضْطررْتُمٌ إليه» '(الأنعام: 114) وغير ذلك. 
وبيّن أن المتكلمين إِنْما فرّقوا بين الضرورة 
والإلجاء من جهة الاصطلاح: وإ فهما من 
جهة اللغة لا يختلفان. وذكر أن تحصيل الملجأ 
أن يُفعل به ما يقتضي الهرب من ضرر آخر لو 
لم يَهْرَبٍ منه لنزل به (ق» غ١١‏ 85". ؟١)‏ 


- ذهب أبو القاسم إلى أن ما يعلم باستدلالء لا 


١4 


يجوز أن يُعلم باضطرارء وكذلك حال ما يعلم 
باضطرارء في أنه لا يجوز أن يعلم باستدلال. 
وذهب شيوخنا إلى أنْ كل ما يُعلم باستدلال» 
يجوز أن يُعلم باضطرارء ويجوز في بعض ما 
يُعلم باضطرار أن يعلم باستدلال (ن. مع 
رفور 401 

أمَا من طريق اللغة فإِنْ الإجبار والإكراه 
والاضطرار والغلبة أسماء مترادفة وكلها واقع 
على معنى واحد لا يختلف وقوع الفعل ممن لا 
يؤثره ولا يختاره ولا يتوهم منه خلاقه البثّة» 
وأمًا من آثر ما يظهر منه من الحركات والاعتقاد 
ويختاره ويميل إليه هواه فلا يقع عليه إسم 
إجبار ولا إضطرار لكته مختارء والفعل منه 
مراد متعمد مقصود ونحو هذه العبارات عن هذا 


المعنى في اللغة العربية التي نتفاهم بها (ح, 


فل *#ا")/ 
أصحاب الأصلح . : إِنْ الاختيار هو 
ماين ام انيه 


إتيان الله تعالى بتلك الألطاف يختارون الإيمان 
لأمكن أن يفعلوه وأن لا يفعلوه أيضّاء فعادت 
الحال إلى ما هي عليهء إلا أنْ يقولوا أتهم 
كانوا يؤمئون ولا بدذء فهذا اضطرار من الله 
تعالى لهم إلى الإيمان لا اختيار (ح:» ف35ء 
6 194) 

نسألهم فنقول لهم إذا قلتم إن الله تعالى لا يقدر 
على لطف لو أتى به الكفار لآمنوا إيمانا 
يستحقون معه الجنة» لكنته قادر على أن لا 
يضطرّهم إلى الإيمان؛ أخبرونا عن إيمانكم 


الذي تستحقون به الثواب هل يشوبه عندكم . 


شلكٌء أم يمكن بوجه من الوجوه أن يكون 
عندكم باطلاء فإن قالوا نعم يشوبه شك ويمكن 
أن يكون باطلًا أقرّوا على أنفسهم بالكفر 


- 


إضطرار إلى العلم بصفاته 


وكفونا مؤنتهمء وإن قالوا لا يشوبه شك ولا 


يمكن البتّة أن يكون باطلا قلتا لهم هذا هو 


الاضطرار بعينه» ليست الضرورة في العلم شيئًا 
غير هذاء إِنْما هو معرفة لا يشويها شك لا 
يمكن اختلاف ما عرف بهاء فهذا هو علم 
الضرورة نفسهء وما عدا هذا فهو ظنّ وشكٌ 
(حء فل )١١14٠‏ 

قالوا (المعتزلة) إن الاضطرار ما عُلِمّ يالحواس 
أو بأل العقلء وما عداه فهو هما عرف 
بالاستدلال (حء ف"”ء همك )١4‏ 


إضطرار إلى العلم بصفاته 
- صم من الله جل وعرّ أن يضطرنا إلى العلم 


بصفاته إذا كان قد اضطرنا إلى العلم بذاته لكي 
لا يكون الفرع أقوى حالا من الأصل. وأمًا 
الترتيب في ذلك فهو أنْ كل صفة من صفاته 
جل وعرّ يضم الاضطرار إليها من دون غيرها 
ما لم يكن أحديهما حقيقة في الأخرى أو 
جارية هذا المجرى. ذأمًا إذا كانت الصفتان 
كذلك فالضرورة إلى أحديهما تقتضى الضرورة 
ا ا ا 
العلم بأنه قادر يصّحّ. وكذلك فالعلم بأنه حي 
من دون العلم بأنه قادر يضح . ثم كذلك فيما 
يجرى هذا المجرى. وبالعكس من ذلك لا 
يصّحٌ أن نضطرّه إلى العلم بأنّه يصّحْ منه الفعل 
المُحكم فيكون قد عَرَقَهَ عالمًا من دوت العلم 
بأنه قادرء إذ من المحال أن يعرف صححة الفعل 
الح و رو جارنا بسح الفدل ب 
وهذا علم أنه قادر. وكذلك فلا يصّحٌ أن 
يضطرّه إلى العلم بأنه حي من دون أن نعلم 
صحّحة أن يقدر ويعلمء أو يَضطرّه إلى العلم يأنه 
مدرك ولما عرفه حيّاء لما كانت حقيقة في كونه 
حيًا (ق» حتاء لمق ١ )٠١‏ 


إضلال 


إضلال 

- قال أكثر المعتزلة: معنى الإضلال من الله 
يُحتمل أن يكون التسمية لهم والحكم بأنهم 
ضالون» ويحتمل أن يكون لما ضلَّوا عن أمر 
الله سبحانه أخبر أنّه أضلّهم أي أنهم ضَلُوا عن 
دينه»ء ويحتمل أن يكون الإضلال هو ترك 
إحداث اللطف والتسديد والتأبيد الذي يفعله 
الله بالمؤمنين فيكون ترك ذلك إضلالّا» ويكون 
الإضلال فعلّا حادثاء ويُحتمل أن يكون لما 
وجدهم ضُلَالَا أخبر أنه أضلّهمء كما يقال 
آَجْبَنَ فلان فلانًا إذا وجده جَبانًا (ش. ق» 
كا )٠١‏ 

- قال بعضهم: إضلال الله الكافرين هو إهلاكه 
إيأهم وهو عقوبة منه لهم (ش. فقء» 555 )١‏ 
- قال أهل الإثبات أقاويل: قال بعضهم: 
الإضلال عن الدين قوّةٌ على الكفرء وقال 
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والعصاة وهو ما ذكرنا من تضييق الصدور 
وتحريجها والختم على القلوب والطبع عليها 
وأكنانها عن أن يفقهوا الحق (ح.ء» ف"”ء 
4غ 215١‏ 

قال عرّ وجل: «من بد أقهُ فهو المهتى ومن 
يُصَيلُ كَوْكَيِكَ هُمْ لَكرُونَ» (الأعراف: 
24 واعلم أن الهدى في هذه الآي لا 
يتّجه حمله إِلَا على خلق الإيمان» وكذلك لا 
يتَجه حمل الإضلال على غير خلق الضلال 
(جء ش. ١9٠‏ 7) 

معنى الإضلال والهدى : أي مثل ذلك المذكور 
من الإضلال والهدى يضل الكافرين ويهدي 
المؤمنين: يعني يفعل فعا حسنًا مييئًا على 
الحكمة والصوابه. فيراه المؤمنون حكمة 
ويذعنون له لاعتقادهم أن أفعال الله كلها 
حسنة وحكمة فيزيدهم إيماناء وينكره الكافرون 


بعضهم : الإضلال عن الدين هو التركء هذا ويشكون فيه فيزيدهم كفرًا وضلالا (زء ك4غ, 
قول “الكوساني"» وقال بعضهم: معنى ‏ 18+1898) 
َضْلَهُمْ أي خلق ضلالهم (ش» ق» 7357, 6) 

- هداية صفة الرب جلت قدرته» والاهتداء صفة إطلاق 


العبذ والإضلال صفة الرب تعالى والضلال 
صفة العبد (م» ف. 0137 )١9‏ 

- الإضلال من الله عرّ وجل لإهل الضلال على 
لك 
١51١ +»‏ م) 


- ما ذكر من الإطلاق والتخلية فهو كلام يتوجه 


أوجهًا ثلا به + رفع العسر والمنع أو الأمر به أو 
الإباحةء وذلك كله في الخير مُطلّق وفي الشرٌّ 
لا إلا مقيّداء إنه لم يعسّر ولم يجبر (م» حء 
اك )0 


- زعمث القَدَريّة أن الهداية من الله تعالى على 
معنى الإرشاد والدعاء وإيانة الحق» وليس إليه 
من هداية القلوب شيء. وزعموا أن الإضلال 
مته على وجهين: أحدهما أن يقال إنه أضل 
عبدًا بمعنى أنه سمّاه ضالا ‏ والثاني على معتى 
أنه جازاه على ضلالته (ببء أ )١١0141١‏ 

- إن الإضلال معنى زائد أعطاه الله للكقار 


- إن التخلية والإطلاق والفعل هو نفس القدرة 
على الفعل (أ. م.» 5١1٠١؟)‏ 

- إِنْ الإطلاق والتخلية إنّما يوصف به القادر إذا 
لم يكن ممنوعًاء ألا ترى أنه لا يقال في الزمن 
أنه مطلق مخَلَّى بينه وبين المشيء وكذلك لا 
يقال في المقصوص الجناح أنه مطلق مخلّى بينه 
وبين الطيران؛ والكافر غير قادر على الإيمان 
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إعادة 


- الابتداء خلق الشيء أول مرّةء والإعادة خلقه 
ع أخرى (ش.» ق» 55”. 1) 

- الإعادة هى المعادء وهى تخلق الشىء بعد 
إعدامه (شء قن مكل 2 ١‏ 

- إن الله تعالى حكم في الشيء بحكم مثله وجعل 
سبيل النظير ومجراه مجرى نظيره وقد قال 
تعالى : طأْنَّهُ مَسَِدَؤَا | لَكَلَقَ ثم يميدُء» (الروم: 
)١‏ وقوله تعالى: «وَمُرٌ ألَنَى يْدَنا لحان ثم 
ِعِِدُمٌ وَهْرٌ أَهْوتٌ عََيَدِ؟ (الروم: 37) يريد 
وهو هين عليه فجعل الإبتداء كالإعادة (ش. 
ل.» 4.9) 

- أما الإعادة فإنها ابتداءٌ ثان وهو نفس المعاد. 
وقد كي في كتاب النوادر أن من أصحابنا من 
قال إن الإعادة معنى غير المعاد. والصحيح 
على مذهبه أنّ الإعادة هى نفس المُعاد وأن 
عن كزان #إمادةة و"ثياة- يرجم إلى جايوية 
بعد حدوث تخْللهما عدم (أ مء 1923747) 
- إن العلماء لم يختلفوا في صحّة إعادة الأجسام 
وإنما الخلاف فيما عدا ذلك. فالذي عندنا أن 
ما تصصّ إعادته يجب أن يكون باقيّاء وأن يكون 
من فعله تعالى دون فعل غيرهء» وأن يكون 
مبتدأأ. فما جمع هذه الشروط الثلاثة يصِحٌ 
إعادته» سواء كان من جسن ما يقدر العباد عليه 
أو لم يكن من هذا الجنس بل كان القديم تعالى 
هو المخصوص بالقدرة عليه (ق.» ت"5. 
6ل 6 

- ذهب أبو علي إلى أنْ الذي تصمّ إعادته هو ما 
يختص تعالى بالقدرة عليه. فأمًا ما كان جتسه 


إعادة 


داخلا تحت مقدور العباد نحو التأليف وما 
أشيهه فإعادته لا تصِح عندذه. وقد حكي عن 
قوم أنْهم أجازوا إعادة ما لا يبقى من مقدور الله 
تعالى. فأمًا المتولد من أفعاله تعالى فلم 
يختلف مشايخنا في أنه إذا كان حادثًا عن سبب 
لا يبقى أن إعادته لا تصحّ . وإنما اختلف كلام 
قاضي القضاة في أنه إذا توّد عن سبب باق هل 
تصحٌ إعادته بإعادة سبيه أم ل ؟ فالذي قاله في 
' المغتي' أنه تصحٌّ إعادته بإعادة اسيبه الافي: 
ثم رجع عن ذلك وقال: لا تصحّ إعادة المتولّد 
بحال سواء كان سببه باقيًا أو غير باق. فأمَا 
مقدورات العياد فعلى كل حال لا تصح عند 
مشايخنا إعادتها» سواء كانت باقية أو غير باقية 
فهذه جملة القول في 
المذاهب. ونحن نبيّن الكلام على واحد منه 
للم ا القرل بخ عاذ الحوامن. وأما إذا 
كان الشيء مما لا يصح اليقاء عليه فإعادته 
ممتئعة لأجل أنه إذا لم يصح البقاء عليه فوجوده 
مختص بوفت واحد وفي تجويز إعادته مأ 
يقتضي صحّة وجوده في وقتين. ومتى صح 
وجوده في وقتين خرج عن أن يكون من باب ما 
لا يبقى ولحق بالباقيات (ق. ت5., 5٠68‏ م) 


أ متدأَةٌ أو متولّدة . 


ألا ترى أن الإعادة هي ضرب من تأخير 
الإيجاد؟ ولو صح التقديم والتأخير على مقدور 
القدرة لبطل ما عرفتاه من حكم القدرة وهو أن 
لا تتعدذى الجزء الواحد والجنس والمحل 
واحدء لأنه كان يتبغي أن يصمح مته بهذه القدرة 
الواحدة تقديم المقدورات التى توجد بعد 
أوقات (ق. نتلكء كءدثل,ء ؟١1)‏ 


- إعلم أنه إذا كان الذي لأجله تجب الإعادة هو 


لكي يتوفر على المستحقّ حقّهء ولن يتم ذلك 
لا بالإعادة» فيجب أن يُراعَى حال من له حق 


إعادة 


فيقضى بوجوب إعادته. ولا يعدوا مَن له الحق 
من أن يكون حقه ثوابًا على طاعة أو اجتئاب 
معصية؛ أو أن يكون حقه العِوّض الذي يستحقه 
على ما ينزل به من الآلام والغموم وغيرهما إذا 
ب را ا وبقي مستحمًا 
له.. وكل من .هذا اله تبجب إعادته]: مكلفا كان 
أو غير مُكلّف . وأمًا الثواب فلن يكون إلا في 
المُكلّفين (قء تل ١٠اث*؛‏ ؟) 
- لا خلاف بين سينا (أبو علي وأبو هاشم) في 
أنْ ما يختصٌ - تعالى - بالقدرة عليه يجوز عليه 
الإعادة. فأمًا مقدوراته الباقية التي يقدر على 
جنسها فعند أبي علي لا يجوز أن تعاد. وعئد 
أبي هاشم يجوز أن تعاد. ولا يختلفان في أنَّ 
ما لا يبقى لا يجوز أن يعاد البنّة لأنه يختصٌ في 
الوجود بوقت واحد في الوجود لا يصح أن 
يوجد إِلّا في ذلك الوقت؛ لأنه متى تعدّى في 
صححة وجوده الوقتٌ الواحد صح وجوده في 
سائر الأوقات ما لم يوجد ما يحيل وجوده (ق» 
غلك 48 )١*‏ 


- قال شيخنا أبو على: إن ما يدخل جنسه تحت 
مقدور العباد فلو جاز عليه الإعادة إذا كان 
مقدورًا لله سبحانه لجاز عليه الإعادة إذا كان 
مقدورًا لنا؛ لأنّ الجنس الواحد في الوجود 
وصكته وما يتبع الوجود من الكيفيّات لا 
يختلف. ولذلك ثبت أن كل جنس يصمح البقاء 
عليه من فعل بعض الفاعلين يجوز أن يبقى من 
فعل سائرهم : وقد ثبت فيما هذا حاله من 
الأحكام ألا تختلف باختلاف ذواتهم (ق» 
غدك 2045 

- إن المقدور إن كان مقدورًا لغيره فقد بيّنا أن 
الإعادة لا تصح فيه؛ وإن كان مقدورا لله تعالى 
والبقاء لا يصصّ عليه فكمثل. وقد دللنا على 
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صحّة ذلك بما تقدّم من النظرء وأنه لا يجوز أن 
يولّد علمًا إِلّا ويصمّ وجوده على هذا الوجه 
دون غره على النذهب الصحيح ' وأن وجوده 
إذا تعلّق بما لا يبقى (فهو) تعالى لا يفعله أصلًا 
مع وجوبه. ولا يصمّ أن يقال: إنه - تعالى - 
قبل الإفناء يوفره عليه» فلم يبق إلا أنه يجب أن 
يعيده لأنَ توفير الثواب عليه إذا لم يتم إِلَا 
بالإعادة وجبت». من حيث لا يتم فعل الواجب 
على جميع الوجوه إِلَّا بها (ق» غ١١‏ 
555 ")2 


أما من يستحقّ العوض فإعادته غير واجبة» إِلَا 
على بعض الوجوه؛ لأنه قد ثيت أن العِوّض 
منقطع غير دائم» قفارق الثواب من هذا الوجه. 
وصح فيه أن يفعل في أوقات منقطعة. وإذا 
صحّ ذلك لم يمتنع فيما يستحقه الإنسان في 
حال حياته أن يوفر عليه في هذه الأوقات من 
جهة العقل» ثم يميته تعالى من غير أن يستحق 
العوض؛ لأن العرض لا يُسْتَحقّ بالموت إذا 
حصل من غير ألم وغمّء والقديم - تعالى - 
قادر على ذلك ؛ فإذا فعله من غير ألم لم 
يستحقٌّ ذلك الحيّ عليه عِوَضًا رق عل 
)٠١ 060‏ 


كان شيخنا أبو إسحاق - رحمه الله - يقول فى 
باب الإعادة: إِنّه يجوز أن يعاد الحى فى باب 
الزيادة والنقصان على الحد الذق موز أن 
يتوالى عليه كونه في الثاني؛ لأنْ أوقات الفناء 
لا معتبر بها لخروج الْمَقَنَى من أن يصحٌ فيه 
حلول الأعراض فتصير حال الإعادة متّصلة 
بحال الفناء» كاتصال إحدى حالتيه بالأخرى 
مع استمرار وجوده وبقائه (ق»6 غ1 
)2 
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سهد 


عدمه مرّة ثانية» وأجاز إعادة الأعراض كما 
يجوز إعادة الأجسام (بء أ.ء هغ.م) 

قال شيخنا أبو الحسن الأشعري رحمه الله : كل 
ما عدم بعد وجوده صحّحت إعادته جسمًا كان أو 
عرضًا . وقال القلانسي من أصحاينا يصح 
إعادة الأجسام ولا يصح إعادة الأعراض . 
وبناه على أصله في أنّ المعاد يكون معادًا 
لمعنى يقوم به ولا يصح قيام معنى بالعرض. 
فلذلك أنكر إعادته. وذهب أبو الحسن إلى أن 
الإعادة إبتداءٌ ثانٍ» فكما أن الإبتداء الأوّل صح 
على الجسم والعغرض من غير قيام معنى 
بالعرض» فكذلك الإبتداء الثاني صحيح عليه 
من غير قيام معنى به (ب١»‏ أ 774اء 8) 

قال الجيّائي. الأعراض نوعان: باق وغير 
باقي. وما صحٌ بقاؤه منها صحت إعادته بعد 
الفناء.ء وما لا يصح بقاوه فلا تصح إعادته . 
وأجاز إبنه أبو هاشم إعادة جميع الأعراض إلا 
ما يستحيل عليه البقاء عندهء أو كان من مقدور 
العباد. ويصمحٌ عنده إعادة ما هو من جنس 
مقدور العياد إذا كان من فعل الله تعالى (ب» 
أ ٠١."‏ 

قال أبو الهذيل كل ما أعرف كيفيته من 
الأعراض فلا يجوز أن يُعادّء وكل ما لا أعرف 
كيفيّته فجائز أن يُعاد (ب» أ 774 )١7‏ 
قالوا (المعتزلة): القدرة الحادثة لا يتأتّى بها 
إعادة ما اخترع بها أولاء ومعلوم أن الإعادة 
بمثابة النشأة الأولى. ولذلك استدل 
الإسلاميون على اقتدار الرّب على الإعادة 
ياقتدارء على إبتداء الفطرة ١ج‏ شْ2 
)١ 114‏ 

أمَا جواز الإعادة فالعقل يدل عليه» ويدلٌ عليه 
السمع أيضاء كما ذكرنا في صدر السمعيّات . 
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إعادة 


وكل حادث عدمء فإعادته جائزةء» ولا فصل 
بين أن يكون جوهرًا أو عرضا. وذهب بعض 
أصحابنا إلى أن الأعراض لا تعاد» بناءً على 
أن المعاد معاد لمعنى» فلو أعيد العرض لقام به 
معنى. وهذا لا أصل له عند المحقّقين؛ فإِن 
الإعادة يمثابة النشأة الأولى» وليس المعاد 
معادًا لمعنى (جء شء» 731 6) 

جوّزت المعتزلة إعادة الجواهر إذا عدمت»ء 
وقسّموا الأعراض إلى ما يبقى وإلى ما لا 
يبقى» وقالوا: ما لا يبقى منها كالأصوات 
والإرادات فلا يجوز إعادتهاء وكل عرض 
يستحيل بقاؤه يختص عندهم بوقت لا يجوز 
تقدير تقدّمه عليهء ولا تقدير إستيخاره عنه. 
وأمًا الباقي من الأعراض»ء فمنقسم إلى هأ كان 
مقدورًا للعبدء وإلى ما لم يكن مقدورًا له؛ فأمًا 
ما كان مقدورًا للعيدء فلا يجوز من العبد 
إعادتهء ولا يصحٌ من القديم أيضًا إعادته 
عندهمء وأمًا ما لم تتعلّق به قدرة العبدء وهو 
باق من الأعراض» فتجوز إعادته (ج.٠‏ ش» 
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أمّا الحشر فيُعْنَّى به إعادة الخلق. وقد دلت 
عليه القواطع الشرعية وهو ممكن بدليل 
الإبتداء. فإن الإعادة خلق ثان. ولا فرق 
بينهء وبين الإبتداء وإنما يُسمّى إعادة بالإضافة 
إلى الإبتداء السابق. والقادر على الإنشاء. 
والإبتداء فادر على الإعادة (غ» ق» 2.5١١‏ 5) 
معنى الإعادة أن يبدل بالوجود العدم الذي سبق 
له الوجود (غء ق» 5١275؟١)‏ 

معنى المثل أن يخترّع الوجود لعدم لم يسيق له 
وجود. فهذا معنى الإعادة (غ. ق» 5١5‏ 17) 


- إن الإبداء والإعادة متساويان في قدرة من هو 


قادر على الطرد والعكسى من إخراج الميت من 


إعادة أفعال العباد 


الح وإخراج الحي من الميت وإحياء الميت 
وإماتة الحيّ (زء ك”, )851١8‏ 


الإعادة في نفسها عظيمة ولكتها هوّنت بالقياس 
إلى الإنشاء. وقيل الضمير في عليه للخلق. 
ومعناه أنّ البعث أهون على الخلك من الإنشاء 
لأنَ تكوينه في حدٌّ الإستحكام والتمام أهون 
عليه وأقل تعبًا وكبذاء من أن يتنقّل في أحوال 
ويتدرّج فيها إلى أن يبلغ ذلك الحدّء وقيل 
الأهون بمعنى الهين. ووجه آخر وهو أن 
الإنشاء من قبيل التفضّل الذي يتخيّر فيه الفاعل 
بين أن يفعله وأن لا يفعلهء والإعادة من قبيل 
الواجب الدذى لا بد له من فعله لأنها لمجزاء 
الأعمال وحِرَاوؤها واجبء والإفعال إِمّا محال 
والمحال ممتنع أصلًا خارج عن المقدورء وإما 
ما يصرف الحكيم عن فعله صارف وهو 
القبيحء وهو رديف المحال لأنْ الصارف يمتع 
وجود الفعل كما تمتعه الإحالة. وإما تفضل ١‏ 
والتفضل حالة بين بين للقاعل أن يفعله وأن لا 
يفعله. وإمًا واجب لا بذ من فعله ولا سبيل إلى 
الإخلال بهء فكأنّ الواجب أبعد الأفعال من 
الإمتناع وأقربها من الحصولء فلمًا كانت 
الإعادة من قبيل الواجب كانت أبعد الأفعال 
من الإمتناع» وإذا كانت أبعدها من الإمتناع 
كانت أدخلها فى التأتى والتسهّل فكانت أهون 
منهاء وإذا كانت أهون منها كانت أهون من 
الإنشاء (زء كلك )١8 3957٠١‏ 


ذهبت المعتزلة - على موجب أصلهم في 
انقسام الأعراض إلى باقية وغير باقية - إلى منع 
جواز إعادة الأعراض الغير الياقية كالحركات 
والأصوات وتنحوهاء وزعموا أنه لو تصوّر 
وجودها في وقتين يفصلهما عدم لجاز القول 
بوجودهما في وقتين عتتاليين»ء وذلك في 


١ م‎ 


الأعراض الغير الباقية محال. ومن 
الأصحاب من زاد على هؤلاء بحيث منع من 
جواز إعادة الأعراض مطلفًاء وزعم أن الإعادة 
لمعتى» فلو جاز إعادة الأعراض للزم أن يقوم 
المعنى بالمعنى. وهو ممتنع (م؛ غ, 235٠٠‏ ؟) 


- مذهب أهل الحق من الإسلاميين: أنْ إعادة كل 


ما عدم من الحادثات فجائز عقلا وواقع سمعًاء 
ولا فرق في ذلك معنن أن يكون جوهرًا أو 
عرضًا؛ فإنّْه لا إحالة في القول بقبوله للوجود 
وإِلّا لما وجدء بل ما قبل الوجودّ في وقت كان 
قابلا له في غير ذلك الوقت أيضًا: ومن أنشأه 
في الأولى قادر على أن ينشئه في الأخرى (م» 
32 ددثلء /و) 


- القول بالإعادة لا يصحٌ إلا مع القول بأن 


المعدوم شيء ثابت حتى يزول عنه العدم ثارة 
والوجود أخرى. وقد تبيّن فيما مر أن الحكم 
بالوجوب والإمكان والإمتناع أحكام عقليّة على 
متصوّرات ذهنية. فِإِن الحكم بامتناع وجود 
شريك الإلهء ليس على شريك ثابت في 
الخارج (طء م٠‏ 5 0ن( 


إعادة أفعال العباد 
- العدلية جميعًا: ويستحيل إعادة أفعال العياد. 


[ذ لو جاز أن يعيد العبد مقدوره لزم أن يكون 
للقدرة مقدوران في وقت من جنس في محل 
واحدء وهما المعاد ومقدور الوقتء إذ للقدرة 
فى كل وقت مقدور لا يتعدّاه» وإلا تعدّدت إلى 
ما لا نهاية له» إذ لا حاصر فيمانع القديمء 
وتصح إعادة مقدور الْقديِ الباقىي جنسه. 
قاضي القضاة: مما ليس متولدًا إذ لو أعيد ما 
لا يبقى لزم آلا يختص بوقت واحد. 
واختصاصه به ذاتي (صقلت) ذاته» ولو أعيد 


١64 


المتولّد لم أن يكون للسيب الواحد في الوقت 
الواحد مسيّبان. وهو كالقدرة في كون له في 
كل وقت مسبّب لا يتعذاه فيتعدّى ولا حاضر 


إعتيارات 


دليلا على جواز خلقه الحياة في الرّمة البالية 
والعظام التخرة وعلى قدرته على خلق مثله 
(سش. لء فى )١#‏ 


(م 2 000 50 0( 
إعتبار الغائب بالشاهد 


إعادة الحي - قالت الصفاتية ونحن نعتبر الغائب بالشاهد 


- إعلم أنه لا بدّ في إعادة الحيّ المخصوص 


بأجزائه؛ لأنْ الحى هو الجسم المبنيّ بنية 
عمخصوصه ») وإنما يوصف بأنه حي إذا اختص 
لأجل وجود الحياة فيه بصفة مخصوصة يصح 
معها أن تدرك وتحس . فإذا صم ذلك فلا بد 
من أن تعتبر أجزاؤه فى الإعادة» كما لا بذ من 
اعتيارها في اليقاء؛ لأته كما يجب في المُعاد 
أن يكون زيذا بعينهء فكذلك يجب فيه إذا بقي 
مدّة لا بد من أن يكون زيدًا بعينهء فكما لا 
يصحٌ في زيد أن يبقى ويكون هو ذلك الحيّ مع 
تبدّل أجزائهء فكذلك لا يصحٌ أن يعاد ذلك 
الحىّ بعينه مع تبدّل الأجزاء (قء غثلء 
لاق 1١‏ 


إعادة الخلق 
- إن قال قائل ما الدليل على جواز إعادة الخلق. 
قيل له الدليل على ذلك أن الله سبحانه خلقه 
أولا لا على مثال سبق فإذا خلقه أولا لم يُعْيه 
أن يخلقه خلقا آخر وقد قال الله عزّ وجل: 
وَسَرَبَ لنَا متها وَبِىَ خَلْقَمُ َال مَن يحي العظم 
2 كل بي الي أتنَأها ول عَرّوْ وَهوَ 
بِكُل حَلْقِ عَلِيءٌ4 (يس: 7/94-08) فجعل 
النشأة الأولى دليلا على جواز النشأة 0 
لأنها في معناها ثم قال اليف جَعَلَ لكر ين 
آلَجَر الأخْضَر ثانا فَإِدَآ أمثر هَِنْهُ نود 90 
(يس: )8٠‏ فجعل ظهور الثار على حرها 
ويبسها من الشجر الأخضر على نداوته ورطوبته 


بجرامع أريعة وهي العلّة والشرط والدليل 
والحذ (شء نء 417لاء )٠١‏ 


- ألزمت الأشعريّة عليهم (للمعتزلة) إلرامات منها 


قولهم إذا أوجبتم على الله تعالى رعاية الصلاح 
رعأية الصلاح والأصلح في أفعالتاء حتى يصح 
اعتبار الغائب بالشاهدء ولم يجب علينا 
رعايتهما بالاتفاق إِلَّا بقدر هاء والتعرّض 
الشاهد والغائب لكان فاصلا في أصل الصلاح 
(ش. نء /ا١2 )١‏ 


إعتبارات 


- الإيجاد غير محسوس ولا يُذْرَكُ بإحساس 


النفس ضرورةء» فقد وجدنا للتفرقة بين 
الحركتين (الاختياريّة والاضطراريّة) والحالتين 
مرجعًا ومردًا غير الوجودء أليس من أثبت 
المعدوم شيئًا عندكم ما ردٌ التفرقة إلى العرضية 
واللونيّة والحركيّة في أنّها بالقدرة الحادثة» 
فإنها صفات نفسيّة ثابتة في العدمء ولا إلى 
الاحتياج إلى المحلء فإنها من الصفات التابعة 
للحدوث» فلذلك نحن ا نردّها إلى الوجود 
فإنها من آثار القدرة الأزلية» ونردها إلى ما أنتم 
تقابلونه بالثواب والعقاس حتى ينطيق التكليف 
على المقدورء والمقدور على الجزاء. 
والدواعي والصوارف أيضًا تتوجّه إلى تلك 


إعتبارات عقلية 


الجهةء فإن الإنسان لا يجد فى نفسه داعية 
الإيجاد ويجد داعية القيام والقغوة والحركة 
والسكون والمدح والذم» وهذه هيئات تحصل 
في الأفعال وراء الوجود تتميّز عن الوجود 
بالخصوص والعموم» فإن شئت سمّيتها وجوها 
واعتبارات (شء نء» اىء 16) 


إعتبارات عقلية 

- إِنَّ المعنى قد يكون واحدًا في ذاته ويكون له 
أوصاف هي اعتبارات عقليّةء ثم الاعتبيارات 
العقليّة قد تكون من جهة النسب والإضافات» 
وقد تكون من جهة الموانع واللواحقء أليست 
الإرادة قد تُسمّى رضى إذا كان فعل الغبي وايها 
على نهج الصواب» وقد تُسمّى هي بعينها 
سخطا إذا كان الفعل على غير الصواب» كذلك 
يُسمّى أمرًا إذا تعلق بالمأمور به ويُسمّى نهيًا 
إذا تعلق بالمنهى عنهء وهو في ذاته واحد 
الكلام بحفيقته خبر عن المعلوم. وكل عالِم 
يجد من نفسه خيرًا عن معلومه ضرورةء فإن 
تعلّق بالشيء الذي وجب فعله سمي أمرّاء وإذا 
تعلق بالشيء الذي حُرّم فعله سُمّي نهبّاء وإن 
تعلق بشيء ليس فيه اقتضاء وطلب سمي خبرًا 
واستخباراء فهذه أسامي الكلام من جهة 
متعلقاته كأسامى الرب تعالى من جهة أفعاله 
(شء نء لاو *) 


إعتثار 

- إن التوبة على الحدٌ الذي ذكرناه تزيل العقاب». 
لأنْ نظير التوبة من الشاهد إِنما هو الإعتنان 
ومعلوم أن أحدنا لو أساء ل . غيره 5 ثم اعتذر 
إليه اعتذارًا صحِحًا فَإِنْه لا ب ين 


انل 


الذم على الإساءة (ق» ششسء )١1/ ,5981١‏ 

لما يزيل الم المستحق 
بالإساءة إلى من هو اعتذر إليه (ق.» غخ4١؛‏ 
١ل“‏ ه) 

- إعلم أنه إنّما يلزم مما هو إساءة إلى المعتذر 
إليه؛ دون ما عداه» فكل ما دخل في ذلك» 
فالإعتذار منه واجبء وما خرج عنهء 


ب الاعتذار: | 


فالإعتذار فيه غير واجبء لأنه بمنزلة إزَالة 
الضررء فيمن لم يسيء إليه. لم يوقع به مضرة 
فيلزمه إزالتها (ق» غ1 1 


إعتراض 
- إن كل إعتراض لا يثبت إِلَا بعد ثبوت المعترض 
به عليه» فذلك الإعتراض في نفسه فاسدء لأنه 
إذا كان صحّته وثبوته متعلّقين بصحة المعترض 
تؤدي إلى الجمع بين 
أمرين متنافيين»ء وهو أن يكون المعترّض يه 
صحيحًا وأن لا يكون صحيحًا وأن الإعتراض 
يكون صحيحًا وأن لا يكون صحيحًا (ن؛ دء 
اادلال )م 


به عليه وثبوته فصكحته 


إعتزال 

- قال القاضى عبد الجبار وهو رئيس المعتزلة: 
كل ما ورد في القرآن من لفظ الإعتزال فَإِنَ 
المراد مته الاعتزال عن الباطل» فعْلِم أن اسم 
الأعرال مدح : وهذا قأسد لقوله تعالى #وين لَرّ 
ما لى لون » (الدخان : .)1١‏ إن المراد من 
هذا الاعتزال هو الكفر (ف»٠‏ 34 © 


إعتقاد 
- إِنّ العلم يتعلّق بالشيء على ما هو بهء فلا يصحّ 
أن يتعلق بحدوث الشيء إلا ويجب أن يحدث» 


١6١ 


وإِلّا انقلب جهلًا . وليس كذلك حال الإرادة؛ 
لأنّها تتناول حدوث الشىء ولا تتعلق به على ما 
هو به. وهي في بابها يمنزلة الاعتقاد الذي قد 
يتعلّق بالشيء على ما هو به وعلى ما ليس به؛ 
لأنها لا تكون إرادة بأن تقع على وجه 
مخصوص.2. فهي جنس الفعل كالاعتقاد 
فحملها عليه أولى من حملها على العلم (ق»؛ 
غك“ 68 ؟١7١)‏ 

- إِنْ العلم» وإن كان يتعلّق بالشيء على ما هو 
به فإنه لا يصير علمًا على ما هو بهء فمكان 
العلم. كما لا يصير العلم علماء لكون معلومه 
على ما هو به. وقد شرحنا ذلك من قبل» فإذا 
لم يجب ذلك في العلم؛ فبأن لا يجب ذلك في 
الاعتقاد أؤلى. وكان يجبء على قولهم هذاء 
إذا كان الإنسان قادرًا على الاعتقادات 
المختلفة في الأمورء أن يقدر أن يجعلها 
على الصفات التي يصح م أن يعتقدها قيبه؛ 
فيجعل السواد مرة 1 ومرّة بياضاء 
والجسم مرّة قديمّاء ومرّة محدثاء وقد علمنا 
أنه إن كان قديمًا لم يجز أن يتغيّر حاله وإن كان 
محدثًا فكمثل (ق» غ215 8:44) 

- إن الاعتقاد الذي لا يأمن فاعله أن يكون 
جهلاء إنما يقبح متى لم يتعلق وجوده بوجود 
غيره من الأسباب الموجبة. أو لم يختره من قد 
عرف طرائق العلم من قبل» وفصل بيته وبين 
غيره؟ لأنه إذا عرف ذلك» وتذكر نظرهء وما 
حصل عليه يعد النظر من سكون النفس إلى ما 
عرفه؛ء صار ما يختاره من الاعتقاد عنده فى أنه 
قد اختاره عند أمر يبعد كونه جهلًا ويقرب كونه 
القضاء ببحسنه (ق» غ2115, ذه 5ل ) 


- إن من حقّ الاعتقاد أن لا يَحسّن من المُكلف 


إعتقاد 


أن يُقيِم عليه إلا تابعًا لغيره ه مما يخرج به من أن 
يكون في حكم المُبحخت الجاهل . . ومتى أقدم 
عليه؛ لا على هذا الوجه كان مُقدِمًا على قبيح. 
كما أن الخبر لا يحسن منه الإقدام عليه؛ لا 
مع العلم بحال المخيرء وإلا كان في حكم 
الكاذب. وإنما يخرج الاعتقاد من أن يكون 
كذلك. بأن يقع عن النظر في الأدلة» أو بأن 
يفعله مع تذكر الأدلة. لأنّه متى كان كذلك أمِنَّ 
فيه أن يكون جهلاء ومتى أقدم عليه لا على 
هذا الوجه لم يأمن كونه جهللا. وقد علمنا أنه 
أكيا شبح الجهل» وكدلك شع الإقدام على بها 
لا يأمئه جهلا ؛ بل لو لم يمح ذلك» لم يشبح 
الجهل. وذلك لأنّ المُكلّف قبل إقدامه على 
الاعتقادات لا يعرف أنه جهل 2 وإنما يعرف 
ذلك من بعد. فلو لم يبح الإقدام على ما لا 
يأمن فيه ذلك» لم يقبح الجهل أيضًا. فإذا صحٌ 
ذلك يما ذكرناه ويما قذمناه من قبل في هذا 
من المُكلف أن 
يعتقد في الله تعالى , فل سار جابازوي 
التوحيد والعدل ما هو عليه أو خلافه» إلا يأن 
ينظر في الأدلة على ما قدمناف وإلّا لم يأمن 
كونه جهلا . وهذا قبيح لا يجوز من الحكيم أن 
تكله العبدء كما لا يحسن أن يكلفه الخبر 
الذي لا يأمن كونه كنيًا (ق.» غ؟١١ء‏ 
15 )2 


الكتاب» فيجب أن لا ييحسن 


أمَا الإعتقاد فقد يقبح لأمرين: أحدهما لأنه 
جهلء والآخر لأنه لا يأمن أن يكون جهلا. 
ويدخل في هذين كل ما يقبح من الاعتقاد. 
وإنما يخرج عنهما ما يكون علمّاء بأن يعلمه 
المكلف أنه يقع علمّاء أو يعلم أنه مما يختاره 
عن نظر قد حسن في عقله. أو عند ذكر الأدلّة» 
على ما تقدّم القول قيه في باب المعرفة» لأنه 


إعتقاد 


عند هذه الأمور يأمن. على جِمْلةٍ أو تفصيل» 
كونه جهلا وقبِيحًا (قء غ15. )١١١168‏ 


- إن الاعجحاد إتّما لقسير علمًا لوجوه مخصوصة ) 


لأنه بجنسه لا يصير علما (ق3» ع0 
الرفيرقه 

قد دل الدليل على أنّ الجهل لا يكون إلا 
باطلًا ؛ فكذلك الكذب؛ فإن الذي هو حق لا 
يكون إلا كالعلمء ومتى قيل فيما تناوله 
المذهب: 'إنه حق" فالمراد بذلك أنه 
مطابق؟ لأنّ هذه الصفة لا تليق إلا بالعلم. 
والاعتقاد من حيث لا يتغير الحال فيه دون 
تغيير المعتقد؛ ولهذه الجملة قلنا : إِنْ ما طريقه 
الإعتقادء والتدين» دون العمل لا يجوز أن 
يكون الحق إلا فى واحد منهء للعلة التى 
قدّمناها (ق, خلال مهلاء ١ )١6‏ 
إن الإعتقاد لا يصير علمًا بالفاعل» بل إِنّما 
يكون علمًا لوقوعه على وجهء وهو أن يكون 
واقعًا من الناظر أو صدر عن النظر. فإذا وقع 
على هذا الوجه وجب أن يكون علمًا ولا تأثير 
للماعل فيه (نء دء )١ .,5٠*‏ 

إِنَّ الإعتقاد يوجب للمُعتقد حالا» وسكون 
النفس حكم ذلك الحالء فيجوز أن تتوصّل 
بحكم الحال الموجب عن المعنى إلى حكم 
المعنى لما بيتهما من التعلق في باب الإيجاب 
(نء) دع كل ) 


- إِنْ كون أحدنا عالمًا لو كان أمرًا زائدًا على 


كونه معتقدًا للشيء ساكن النفس إليه لكان يجب 
في نفس العلم أن يكون أمرًا زائدًا على الإعتقاد 
الذي يقتضي سكون النفس كما ذهب إليه أبو 
الهذيل. وقد أبطلنا ذلك حيث تكلمنا على 
شيخنا أبي الهذيل. فثيت بهذا أنَ المرجع 
بكونه عالمًا إنما هو إلى كونه معتقدًا للشيء 


١ 


ساكن النفس إليه . فإذا كان هذا مدلول الدلالة 
وجب أن لا نعرف الحال كان شاهذا أو غائبًا 
لأنْ ما كان من مدلول الدلالة لا يعرف فى 
الشاهد والغائب» فكان يجب على هذا أن 
يكون القديم تعالى حاصلا على مثل صفة 
الواحد منا فى كونه معتقدًا للشىء ساكن النفس 
إليهء وإن لم يوصف بذلك (ن» دء 4854 17) 
إن قيل: فما هذه الوجوه التي إذا وقع الإعتقاد 
على واحد منها كان علمًا؟ قيل له: قد قال 
الشيخان أن ذلك لا يخلو من وجوه ثلاثة: إما 
أن يكون وقوعه عن نظرء أو عن تذكّر النظرء 
أو من فعل العالم بالمعتقد (ن» م 2584 17) 
قال الشيخ أبو عبد الله في كتاب العلوم» أنه قد 
يكون الإعتقاد علما لوجهين آخرين : ل 
أحدهماء أن يعلم أن الذاتء إذا كانت على 
صفة من الصفاتء فإنها لا تخلو من أن تكون 
على صفة أخرىء ثم يعلم أن ذانًا معيّنة على 
تلك الصفة» فلا بد أن يختار عنده العلم بأنه 
على صفة أخرى. وهذا نحو أن يعلم أن الظلم 
قبييح. ونعلم أنْ هذا الشيء بعينه بصفة الظلمء 
فعند ذلك نختار العلم بأثه قبيح. - والوجه 
الثاني» أنه يحصل عند ذكر العلوم: نحو أن 
يذكر أنه كان عالمًا بأنْ زيدًا في الدارء ثم يفعل 
عند ذلك الإعتعاد لكونه فى الدار فى ذلك 
الوقت. فهذا الإعتقاد يكون علمّاء لأنه وقع 
عند تذكر العلم. وقد خحرج على مذهب أبي 
هاشم وجهء وهو أن يقلّد غيره بأن زيدا فى 
الدارء» ثم يبقى فيه الإعتقاد إلى أن يشاهده. 
فيصير ذلك علمًا (ن. م. )١5١ ١3584‏ 


ذهب أبو القاسم إلى أن الإعتقاد الذي هو 


تقليد» يكون علمًا إذا كان معتقذه على مأ هو به 


(ن» م لل )0 


١67 


- إن الإعتقاد الذي وقع على سبيل التقليد لا 
يقتضي سكون النفسء فإذا لم يقتضي سكون 
النفسء لم يجز أن يكون علمًا (ن. مء 
لال 15) 


إعتفاد صحيح 

- التصديق جازم وغير جازم: فالجازم مع 
أو الأول اعتقاد فاسد وجهل م ركب » ومع عدم 
الثانى اعتقاد تيح . وعير الجازم إن كان 
راجحا فظن . وإن كان مرجوحًا فوهمء وإن 
استوى الحال فشكٌ. والأوّل إن طايق 
فصححيح ح ولا فقأسدل (قنء سس ح 0 


إعتقاد فقاسد 

- التصديق جازم وغير جازم: فالجازم مع 
المطابقة وسكون الخاطر علم» ومع عدمهما 
أو الأوّل اعتقاد فاسد وجهل مركب» ومع عدم 
الثاني إعتقاد صحيح. وغير الجازم إن كان 
راجحًا فظنْء وإن كان مرجوحًا فوهم» وإن 
استوى الحال فشكٌ. والأول إن طابق 
فصحيح ؛ وَإلا ففاسد (ق» س» 65 ؟'20 


إعتقاد لصحة حدوث الشيء 

- إن العلم بصحّة حدوث الشيء. وا لاعتقاد 
لصحة حدوثهء والظنّ لذلك يجري مجرى 
واحدًا فى صحّحة الإرادة. وكذلك العلم 
باستحالة حدوثه. والاعتقاد لذلك يتساوى في 
استحالة إرادته . فإذا ثبت ذلك لم يمتنع أن يقوم 
العلم مقام غلبة الظنَْ فيما قدمناه من صحة 
إرادة ما نعلم أن القادر يصِسٌ أن يفعله. وإِنّما 
اعتمدنا على غلبة الظنّ لأنه لا سبيل لنا إلى 


إعتقاد المعتقد 


العلم بالأمور المستقبلة التي تقع من العباد؛ 
لأنا نجوّز في كل واحد منهم أن يُخترم دون 
الفمعل . وأن يبعصى أمرنا ومرادناء كما نجوز 
فيه أن يطيع» فإذا ثبت ذلك لم يمكن أن نبيّن 
ذلك بالعلم. وإن كان شيوخنا رحمهم ألله قد 
بينوا ذلك بأنه قد ثيت أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يريد من أبي لهب وغيره 
الإيمانء وإن علم أنْه لا يؤمن بخبر الله تعالى» 
ويصحٌ منًا إرادة الإيمان من جماعة الكفارء 
وإن علمنا أنهم لا يجتمعرن على الهدى (ق». 
غاكء لتك /) 


إعتقاد للتوحيد 


- اختلفت المرجئة في الإعتقاد للتوحيد بغير نظر 
هل يكون علمًا وإيمانا أم لا وهم فرقتان: 
فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن الاعتقاد 
للتوحيد بغير نظر لا يكون أيماتاء والفرقة 
الثانية منهم يزعمون أن الاعتقاد للتوحيد بغير 
نظر إيمان (ش. ق2 21١55‏ ؟) 


إعتفاد المعتقد 

- إِنْ اعتقاد المعتقد لا يؤثّر فيما عليه الْمُعتقّد لانه 
لو أثْر في ذلكء لوجب أن يكون المُعتقّد على 
الصفة التي يختصٌ يها لاعتقاد المعتقد. 
ولوجب أن يكون اعتقاده موجبًا لكونه 
كذلك. ولو كان كذلك. لوجب أن يكون 
اعتقادًا لسائر ما يعتقده في أنه يوجب كونه على 
ما هو عليه يمير له السبب فى إيجابه حذوث 
المسبّب. وهذا يوجب؛ أن يصحٌ منّا وقوع 
الجسم والقدرةء إذا اعتقدنا ذلك فيهما؟ بل 
يوجب أن يكون تعالى موجودًا ومختصًا يسائر 
ما هو عليه من جهتناء إذَا اعتقدنا كونه كذلك ؛ 


١ 


إعتقاد واقع عن النظر 


بل يوجب إذا اعتشد المعتقّد» فى الشىء» 
جَوهرًا سواما أذ تعمل هذه لفلف وقد ركنا 
فساد ذلك؛ بل يجبء على هذاء صحة كون 
الشىء الواحد بياضًا سواداء إذا اعتقد المعتقّد 
أن ذلك فيه .وندينا سحدنا وموحوةا 
معدومًا. وقد بيّنا أن العلم باستحالة ذلك. 
ضروري زقء غك1ء مغ 34 


إعتقاد واقع عن النظر 
- الاعتقاد الواقع عن النظرء . . حكمه يخالف 
حكم الاعتقاد الذي نيتدثه من حيث يوجد 
يوجود النظر. فحكمه في حسن الإقدام عليه 
حكم سَببه. فإذا حَسَنَ منه النظرء فالواجب أن 
يحسّن ما يقع منه ويتولّد عنه . وقد بِيّنا أن الخبر 
لو صم أن يتولّد عن سبب». حاله فيه حال 
النظرء لوجب فيه مثل ما قلتاه في المعرقة 
لأنه كان يصير بمتزلة سَببه فى الحسن» وكان 
يفارق حاله حال الخبر الذي نبتدئه. لكن الأمر 
في الخبر بخلاف هذه الطريقة» فلم يجب أن 
يختلف حاله في قبح الإقدام عليه إذا كان لا 
يعرفه صدقًا. وقد بيّنا أَنَّ ما يفعله المتتبه من 
نومه من الاعتقاد؛ لما تعلق وجوده بتذكر 
النظرء ا اي 
أنه يحسن الإقدام عليه . وبيّنا أن المكلف 
يعلمء في الجملة: ؛ أن النظر إن أوجب اعتقادًاء 
فمن حقّه أن لا يكون جهلا؛ لعلمه بأنّ ما 
أوجب الجهل يجب أن يقبح . فإذا عَلِمِ حسن 
النظر» بطل عنده أن يونّد الجهل (ق» غ217 
014 ١ل‏ 


إعتقاد يكون علمًا 
- القول في سائر الوجوه التي يقع عندها الاعتقاد 
ويكون علمًاء. نحو أن يتقدم له العلم بأن من 


حقّ المُحدّث أن يحتاج إلى محدث » ثم يُعَلّم 
ا بعيته . لانه عند ذلك تقوى دواعيه إلى 
اختيار العلم بأن له تحدكاء فيصير ذلك وجها 
لكون ذلك الاعتقاد علمًا (قء» غ؟١.‏ 
١5 5‏ ) 


إعتقادات 


- الذي قلتموه في الإعتقادات التي هي علوم 
ضرورية» أنّها إِنّما تكون علمًا لأنها من فعل 
الغالم بالتسيد 2 رضح لأنه بمنزلة ما يقوله 
المجيرة أن حال الفاعل يؤثر في حال الفعل. 
على أنْ كونه عالمًا بالمعتقد يتعلّق بغيره. 
فكيف يجوز أن يؤثر في حكم له (ن» مء 
5 رفم 


- تعريف الإعتقادات ... هي أمورٌ يمكن أن 
يُحْكُم فيها بنفي أو إثبات حتى يختصٌ بها . 
وجعل الظنون والأوهام من قبيل الإعتقادات 
ليس ممًا يذهب إليه المتكلّمون لأنهم يجعلون 
الإعتقادات نوعًا والظنون نوعًا (طء م. 
هه ه) 


إعتماد 

- إِنْ الاعتماد مماسّة ممخصوصةء وذلك أن يكون 
مماسة لما تحته على وجوه مخصوصة. وكان 
)١ 55‏ 

- إن القادر بالقدرة لا يفعل الفعل في الغير إِلَا 
باعتمادء والاعتماد مما لاا حظ له في توليد 
الاعتقادء لأنه لو كان كذلك لوجب إذا اعتمد 
أحدنا على صدر الغير أن يتغيّر حاله في 
الاعتقاد. ومعلوم أنه لا يتغير رق ش . 
١ق‏ 5) 


١ 6ه‎ 


0 


التوليد على ضربين» أحدهما : أن يكون متعديًا 
عن محل القدرة» والآخر لا يكون متعديًا . فإن 
لم يتعذ عن محل القدرة لزم ما ذكرناه في 
المباشرء وإن كان متعديًا عن محل القدرة 
فالذي يتعدّى به الفعل عن محل القدرة ليس إلا 
الإعتمادء والإعتماد مما لا خطر له فى توليد 
الجسم (قء شء الء ١ )١5‏ 

إن الغير إِنّما يعدي الفعل عن محل القدرة 
بالاعتماد» والإعتماد لا حظّ له فى توليد 
الإعتقاد (ق» ش» 3159, 5) 1 

واحد ما يدل على أنَّ الاعتقاد لا يضح أن يولّد 
الجوهر. أن من شرط الاعتماد في توليده لما 
يولّده في غير محلّه أن يكون هناك مماسّة 
واتصال. وهذا الشرط هو شرط في التوليد لا 
فى حدوث المُسَببِْء بدلالة أنّ عند حدوثه قد 
يصحّ عدم السببء فبان بعدم الاتصال أحق. 
وإذا لم يكن بد من هذا الشرط وكان الجوهر 
يحدث بَاينَا عن محال الاعتماد فلا بد من 
الاتصال (ق.ء ت١اء. )١18 24١‏ 

متى أرادوا بالطبع ما يحصل من إحراق النار 
فذلك هو الذي ثثبته من الإعتمادات التى ولد 
التفريقء وكأنّهم سمّوا ما فيه طبعًا وسمّيناة 
اعتمادًا. وكذلك فيما في الماء من الثقل الذي 
يوجب النزول إلى ما شاكل ذلك بعد أن يجعل 
هذه الأمور معلقة على فاعل مختار يصّسّ منه أن 
يمنعها من التوليد والإيجاب (ق. ت١ء‏ 
)1١ 4‏ 

قال (أبو هاشم) فيه: والاعتماد يولّد الصّكة 
والوها في الجسم» ويولّد الوها الألىء وقال 
فى موضع منه: والمماسة لا تولّد» والتوليد 
إِنْما يكون بالاعتماد وما يتولد عنه كالوها 
وغيرهء وقال في الأبواب: لا يمتئع أن يكون 


إعتماد 


الاعتماد مولّنًا للألم والوها جميعّاء وقال في 
موضع منه : : والذي يولّد عندنا هو الاعتماد دون 
الكون لاختصاصه بالجهة.» وقال في نقض 
الطبائع : والاعتماد هو الذي تولك دون الحركة 


إذا ارتفعت الموانع. ويجور أن تولك بعد 


وجوده بزمان إذا كان باقيّاء وقال في الجامع : 
والأصوات تتولد عن الاعتماد والمصاكة التي 
إِنْما تصحٌ في الأجسام الصلبة وكذلك الكلام. 
ثم قال: والذي 57 هو اعتماد اللسان على 
نواحي فمهء وقال في البغداديات: والاعتماد 
يولد في الثاني» كذلك قاله في نقض الإلهام. 
وقال فى الأبواب الصغيرة ما يدل على أن 
الحركة تولّد الإعتماد (ق؛ غ9 188 )٠١‏ 


اعلم إنه إذا ثيت بما قدمناه أن الأصوات 
والآلام والتأليف لا تحدث من فعلنا إلا 
متولّدة» فلا بدّ من سبب يولّدها من فعلنا ٠‏ لأن 
فاعل السبب يجب كونه فاعله للمسَيب» وكما 
ثبت ذلك في هذه الأجناس فقد صحٌ أن ما 
يُفعل من الكون في غير محل القدرة والاعتماد 
لا يقع إِلَا متولّدًا فلا بدّ فيه من سيب أيضّاء 
وإن كنا قد نفعل ما هو من جنسهما ابتداء في 
محل القدرة لأنْ صحّة ذلك لا تخرجهما من أن 
يكونا متولّدين متى عدّيناهما عن محل القدرة 
من حيث ثبت بالدليل أنه لا يصحّ من الواحد 
منًا أن يبتدئ مقدوره إلا في محل القدرة بهاء 
فما أوجدء على خلاف هذا الوجه يجب كوته 
متولداء لأنه لا يصحٌ من القادر بقدرة إحداث 
القعل إلا على هذين الوجهين ولا شبهة فيما 
يتعدّى محل السبب أنَّ المولّد له هو الاعتماد. 
وقد دل شيخنا أبو هاشم رحمه الله أن الاعتماد 
هو المختصس. بالجهة دون الحركة وغيرهاء 
فيجب أن يختصٌ بتوليد الكون والاعتماد 


١5 إعتماد‎ 


وغيرهما زق» غقةء ٠ل‏ ه) فى سمت واحد هي بمنزلة المحالء فكما أنه 
- إن الإعتماد كما يولّد الكون فإنه يونّد الإعتمادء 2 يجوز من الإعتماد أن يولد أكوانا في محال 
فلو كان مولّدًا لما يولّده في الحال؛ لوجب أن كثيرة في وقت واحدء كما نقول في الرمح. 
يونّد ما لا يتناهى من الأكوان والإعتمادات -2 فكذلك يجب أن يكون كذلك في الجهات 
وقد علمتا خلافه (ن» 7 :ل “)2 الكثيرة - وقد علمنا خلااف ذلك زنء 643 
: ء ١4‏ 
- إن الإعتماد إنما يباين ما ليس باعتماد , ' ار 95 
التوليد وتوليده إِنَما يكون في جهة دون جهة. - إن السبب الذي يمَوّى به الشيء ء عن محل القدرة 
فلو كان ها هنا سيب اخخر يشارك الإعتماد في لسن إل الإعتمادء فكان يجب أن يقال في 
توليده وجب أن يشاركه في حقيقته وما يبين به الإعتماد أنه كما يولّد 00 يود البرودة . 
عن غيره) وهو أن يكون توليده فى جهة. فإذا ولو ل بت 0 0 يولّد ا 
شاركه في هذا الحكم كان إعتمادً. فإنن ىان ‏ والبرودة في حالة واحدة» وذلك محال (ن. مء 
المولد هو الإعتماد. ونحن قأدرون على ا ١‏ 5 1 
الإعتماد» فيجب أن تقدر على الجوهر - - إن من شأن الإعتماد أن يولد في غير محله 
وقد علمنا خلافه (ن» دء 0599 5) الحركة» إذا لم يكن ممنوعًا من توليدهاء وإذا 
- إن المماسّة مُعتبرّة» ومعلوم أنَّ اعتبارها لا بد ا فعحيتئ ولد الكرت والقاوم تعالى 
من أن يكون راجمًا إلى الإعتمادء لأنا نعلم أن يصح منه أن يخترع الفعل اختراعًا فلا يمتنع أن 
وي .| يسككن الحجر فى الجو (ن. م. 01668؟1؟) 
الجوهر والكون فى حصولهما لا يحتاجان ‏ ار ا 1 ا( 1 
إليهء فإذا كان راجمًا إليه فلا يخلر: إم أن - إن الإعتماد لاختصاصه بالجهةء» يصير في 
يكون راجمًا إليه في توليدهء أو راجيا إليه في الحكم كأنه موجود في الجسم الذي يضرب 
و-جوده. ومعلوم أنه لا يجوز أن يرجع إلى عليه محلهء فلذلك صحّ أن يكون مشروطا في 
التوليدء لأنّ التوليد نما يكون في العاني؛ وفي2 التوليد بمعنى يوجد في ذلك المحل. وليس 
تلك الحال لا يحتاج إلى الإعتمادء فضِيّد م كذلك الكونء لأنه لا يصير في الحكمء كأنه 
أن يقال إنه يحتاج إلى الشرطء فلهذا أنه يجوز ' موجود في المحل الاخرء حتى يقال إنه 
أن يكون الإعتماد معدومًا حال ما يتولّد عنه م مشروط في التوليد بالمعنى. الذي يوجد في 
يتولد. ولم يبق إلا أن يكون راجعا إلى حدوثه المحل الآخر (ن» م2 5 0 
على وجه يتولّد عنه ما يتولد. فإذا ثبت أن - الأقرب أن أيا القاسم يشير بالإعتماد إلى أنه 
الشرط في توليد الإعتماد لما يولّده هو أن يكون سكون أو حركة (ن» م ار ار 
محله مماسًا لمحل ما يتولد فيه الكون من - إنا نعدّي بالفعل عن محل القدرةء وذلك لا 
الكون - ومماسة المعدوم محال (ن» دء» يصمح إلا بما يختصٌ بجهةء بما فد دلّلنا عليه ؛ 
)١6 . 5‏ وليس ذلك إِلّا الإعتماد (ن. م. 7754 )١5‏ 
- دليل آخر على أن الإعتماد لا يجوز أن يكون - إن الجسم الثقيل يجب هَوْيه إذا لم يمنعه مانع . 
مولدًا للجوهر ما قد ثبت أنْ جهاته التي تكون قلا بك من أن يكون لمعنى أوجب ذلك. وذلك 


١ ذه‎ 


هو الإعتماد سفلاء لأن نفس الجوهر محال أن 
يوجب الحركة (ن»6 م 6 18) 

كيف يمكن أن يقال في الإعتماد أنه حركة أو 
سكونء ويكون معتمدًا لا متحركًا ولا ساكنا 
ولا مماسًا؟ على أن الحركة والسكون يولّدان 
فى محلهماء والمماسات لاحظ لها فى التوليد 
أصلاء فالإعتماد يولد فى غير محله. على أنَّ 
أجناس الأكوان لا حصر لها. والإعتمادات 
منحصرة بحسب انحصار الجهات» والتأليف 
جنس واحدء والإعتماد مختلف ومتماثل ولا 
تضادٌ فيهء وفي الأكوان متضادٌ. فكل هذا يدل 
على أنّ الإعتماد معنى سوى الحركة والسكون 
والمماسة (ن. م,» 5*٠‏ 7) 

إنَّ أحدنا لا يصحٌ أن يفعل في غيره؛ إِلَّا بسبب 
يفعله في ممحل قدرته. والسبب الذي يعذى به 
الشيء عن محل القدرةء يجب أن يختصٌ 
بجهةء بما قد بيناه من قبل. والذي يختصضص 
بجهة هو الإعتماد. وقد عرفنا أنْ الاعتماد لا 
يصحّ أن يولد العلم» لأنْ أحدنا قد يعتمد على 
صدر غيره؛ في أي جهة كانت». ومع هذا فإن 
حال ذلك الغير في اعتقاده لا يتغيّر. فثبت 
بذلك أنه لا يجوز أن يفعل العلم في غيره (نء 
م 04" 14) 

الإعتماد معنى يوجب كون محله مدافعًا لما 
يماسّه إذا زالت الموانع. وظاهر كلام أبي 
القاسم بقتضي نفي هذا المعنى. والطريق إلى 
إثباته الدليل.ء وهو ما نجده من الفصل بين 
الجسم إذا مامنا وحصلت عنه مذافعةء وبين ما 
ليس هذا سبيله. وهذه التفرقة لا بذ لها من 
أمرء فإذا لم يجز أن يكون لشيء من صفات 
الجسمء ولا صحّ أن يكون بالفاعل لمثل ما قد 


مضى في باب الأكوان» فلا بِدّ من معنى 


امه 


إعتماد 


موجود. وإنّما يشتبه بالحركة والسكون أو 
التأليف. الذي هو مماسّة بين الجسمين» أو 
الرطوية لأنَ الغالب فى الإعتماد أن لا يحصل 
إلا مع أحد هله الأمور (أءا تب ٠لاه )١١‏ 
ذهب أبو هاشم إلى أن الاعتماد مُذْرَكَ لمسّاء 
فلا نحتاج في إثباته إلى دلالة» والأدلة التي 
تقدّمت على ثبوت التغاير» فإِنَ الْمُتْرَكات قد 
تشتبه بأغيار لهاء فتورد الدلالة على تفصيل 
حالها. وقد من أبو علي من ذلك» وهو 
الصحيح. ولا تكاد تقم الشبهة في إدراكه 
بطريق آخر. فإِن أحدنا يرى الجسم فيظته 
ثقيلاء فإذا عالجه وجده خفيماء فالرؤية إِذَا لا 
مدخل لها في الإعتماد. وأمًا الحواس الأخر 
فأبعد من أن يشتبه الحال فيهاء وقد نعلم الثقيل 
ثقيلًا بالعادة لا لأجل الإدراك (أ اتء 
الام )١7‏ 

إنَّ الاعتماد المتولّد مقدور لنا (أء اتء 
6ه )١7‏ 

إعلم أنْ لا ضدٌ للاعتماد من غير نوعه كما لا 
ضدٌ له من نوعه لفقد الإشارة إلى معنى يمتنع 
وجوده معهء بل يصمح وجوده سائر 
المعانى. وأمًا إثبات معنى يكون ضذ! لقبيل 
الاعتماد فأبعدء فإِنّه اشتمل على المختلف 
والمتمائل» فكيف يصح في المعنى الواحد أن 
يضادٌ الكل على اختلافه وزوال التضادٌ عنه (أ2 
ته أكم 4) 

الاعتماد أحد الأسياب وجملة ما يولده 
الاعتماد الممائل له والاعتماد المخالف له 
وليس في الأسباب ما يولّد مثله غيره ويولد 
الأكوان ويولد الأصوات» فقد اختصّ بتوليد 
هذه الأنواع الثلائة. وإِنْما أوجبنا توليده لمثله 
لأنَ الذي نفعله فني الحجر إذا رميئاه من 


إعتمادات 


7 


الاعتمادء لو لم يولّد مثله في كل حالء لكان 
يجب أن لا ينفذ إلا في أقرب الجهات من يد 
الرامي أولًا أنه يحصل عن اعتماده اعتماد 


آخرء والبعض يولّد البعض فيبلغ المدى لأنَّ ما 


يفعله قد ثبت أن البقاء عليه غير جائز (أ» ت» 
احم ا 


إعلم أن الاعتماد وغيره من ع الأسباب لا يختلف 
حاله فى توليد ما يتولد عنه بحسب اختلاف 
أحوال الفاعلين» فلهذا إذا وجد من جهة الله 
تعالى أحد هذه الأسباب وزالت الموانع 
وحصل المحل محتملاء فإنَ المسبّب يوجد 
من جهة كما يوجد إذا كان السيب فعلّا لنا. 
قصار يصحٌ من الله تعالى الفعل على الوجهين 
جميعًا وإن كان لا شيء يفعله متولّدًا إلا ويصحٌ 
منه أن يفعل مثله فى الغرض المقصود إليه 
مبتدءًا. فإذا فعله بسبب فلصلاح زائد. وإلَا 
كان عابثًا . وقد منع أبو على من صحّة أن يفعل 
الله بسيب (أءا تاء “مم20 1) 


إختلفوا (المتكلمون) في حصول الجوهر بالحيز 
أنَ ذلك الحصول هل هو مُعلل بمعتى آخرء 
والحق عدمه» لأن المعنى الذي يوجب حصوله 
في ذلك الحيّزء إمَا أن يصحٌ وجوده قبل 
حصوله في ذلك الحيّز أو لا يصح. فإن صح 
فإمًا أن يقتضي إندفاع ذلك الجوهر إلى ذلك 
الحيّز أو لا يقتضيء فإن كان الأوّل كان ذلك 
هو الإعتماد ولا نزاع فيه: وإن كان الثاني لم 
يكن بأن يحصل بسبب ذلك المعنى في حيّز 
أولى من حصوله في حيّز آخر اللهم 
متفصل + ه ثم يعود البحث الأوّل فيه. وأمًا أن لا 
يصح وجوده إلا بعد حصول الجوهر في ذلك 
الحيّر كان وجوده متوقّقًا على حصول اللجوهر 
فيه» فلو كان حصول الجوهر محتاجًا إلى ذلك 


سي 


١ فرت‎ 


المعنى لزم الدور (ف» م كلا ٠٠١‏ 

- أما المعتزلةء قلمًا أثبتوا لبعض الحوادث مؤئرًا 
غير الله تعالى» قالوا بأنّ كل فعل يصدر عن 
فاعله بلا توسّط شيء آخرء كالإعتماد من 
الخران» يقولون إنه حصل هنه بالمباشرة؛ 
وكل ما يصدر عنه بتوسّط شيء آخرء كالحركة 
التى تصدر عنه بواسطة الإعتمادء يقولون: إنه 
حصل منه بالتولّد (طء. م .كع )١‏ 

- مذهبٌ المعتزلة أنَّ الفاعل يفعل ال 
ويتولّد من الإعتماد الحركةء فالفاعل يوج 
الحركة بالتولد فيما هو مباين لهء والإعتماد 
بالمباشرةء واحتجاجهم بحسن الأمر والنهي 
بالفعل (طء مء 95". ؟) 


إعتمادات 

- إِنّ الاعتمادات والأكوان هي الحركاتء وأن 
الحركات على ضربين: حركة اعتمادٍ في 
المكان وحركة نقلة عن المكان. وزعم 
(النظام) أن الحركات كلها جنس واحد وأنه 
محال أن يفعل الذات فعلين مختلفين (شء ق» 


)١6 "5*5 


إعسجاز 

- فإن قالوا: كيف يكون القران معجرًا وهو غير 
خارج عن حروف المعجم التي يتكلم بها 
الخلق من أهل الفصاحة والعي واللكنة؟ قيل 
لهم : ليس الإعجاز في نفس الحروف وإِنّما هو 
في نظمها وإحكام رَضّفها وكونها على وزن ما 
أتى به التبي» صلى الله عليه» وليس نظمها أكثر 
من وجودها متقدمة ومتأخرة وهترتبة في 
الوجود؛ وئيس لها نظم سواها؛ وهو كتتابع 
الحركات إلى السماء ووجود بعضها قبل بعض 


١4 


ووجود بعضها بعد بعض (بء) ات 
يفره 


- وجهان آخران من وجوه الإعجاز: أحدهما ما 
انطوى عليه من أخبار العّيوبٍ التي يعلم كل 
عاقل عَجرَ الخلق عن معرفتها والتوصل إلى 
إدراكها نحو قوله: تدحا لْمَسَجِدٌ الحنام إن 


ارصم عر ا روج م 
َآدَ أضّه انيت مطفين رءو ومُفصّرينٌ ل 


ص اس 
00 


عَمَافوتَ؟ (الفتح: 77)؟ فدخلوه كما وعدهم 
وأخبرهمء ومن ذلك قوله تعالى : وسيم لشم 
َيوُلُونَ ألدُبر4 (القمر: 45)؛ فكان ذلك كما 
أخبرء وقوله: « لِظهرمٌ عل ألزين كل رز 
حكرء الْمَعْرِوْنَ» (التوبة: 4037 وقد أظهره الله 
وأعلى دَعْوَتَه وأذل المَلوكٌ المحاولة لإبطاله 


التي كانت حول صاحب الدعوة 1 وقوله 
تعالى : #وعدل الله 23 4 ا مك ويلا 
50 محن 7 مه 0 ف الْدرْضٍ اليم | ايا ع ه كس 
درت من قَبِلهم» (النور: 08)... والوجه 


واي و00 
وشين الماقين واحاديف المقدنين وذك ها 
شَبجَرَ بينهم وكان في أعصارهم مما لا يجوز 
حصول علمه إلا لمن كَدْرَ لقاؤه لأهل السّير 
وحَرْسه لها وعنايته بها ومجالسته لأهلها وكان 
ممن يتلو الكتب ويستخرجهاء مع العلم بأن 
النبي»؛ صلى الله عليهء لم يكن يتلو كتابا ولا 
يَخطه بيمينه» وأنه لم يكن ممن يُعْرَفَ بدراسة 
الكتب ومجالسة أهل السير والأخذ عنهمء ولا 
لقي إلا من لقوه ولا عرف إلا من عرفوهف 
وأنهم يعرفون دأبه وديذنه ومنشأه وتصرّفه في 
حال إقامته بينهم وظعنه عنهم؛ فدلٌ ذلك على 
أن المخبر له عن هذه الأمور هو الله سبحانه 
علام الغيوب. فهذا وجه الإعجاز في القرآن 
(ب» تء 21١59‏ ؟”1؟1) 


إعدام 


- قالت طائفة وجه إعجازه (القرآن) كونه في أعلى 
مراتب البلاغةء» وقالت طوائف إنّما وجه 
إعجازه أن الله منع الخلق من القدرة على 
معارضته فقط (حء ير ا 


إعجاز القرآان 

- قوله (النظام) في إعجاز القرآن إِنّه من حيث 
الإخبار عن الأمور الماضية والآتية» ومن جهة 
صرف الدواعي عن المعارضة». ومئع العرب 
عن الاهتمام به جبرا وتعجيرّاء حتى لو خلاهم 
لكانوا قادرين على أن يأتوا بسورة من مثله 
بلاغة وفصاحة ونظمًا (ش. م1 )١150603‏ 


إعنام 

- إن القادر لا بد من أن يؤثّر فى تحصيل صفة لم 
تكنء وهذا إنما يتأنّى في الإحداث. فأمًا 
الإعدام فلا يصح ذلك فيه إذ ليس للمعدوم 
بكونه معدومًا صفة. وعلى هذا الأصل قلنا 
للمجبرة: إذا لم يصمٌ أن تكون للفعل صفة 
برجع بها إلى كونه كسيًا فيجب أن لا يصحّ 
تعليقه بالفاعل 50 تل 58484 ؟17) 

ب الإيجاد والإعدام هو القول والإرادة وذلك قوله 
(كن) للشيء الذي يريد كونهء وإرادته لو جود 
ذلك الشيء»ء وقوله للشيء كن: صورتان (ش» 
م أل )أ 

- فسر محمد بن الهيصم الإيجاد والإعدام : 
بالإرادة والإيثار. قال: وذلك مشر وط بالقول 
شرعَاءٍ إذ ورد في التنزيل: #8إِنَّمَا مولا يتىكءه 


51 ل كل 4 ل ب ادل 1 
وقوله <إنما مر مرو ذا أَادَ مَيكًا أن َعُولٌ لم كُن 


ك4 هر : ىم (ش. ما ١١٠‏ 005 
: 8 
- المؤثر هو كل موجود يحصل منه موجود هو 


إعدام الشيء 


ثره. ولهذا ذهبت المعتزلة إلى أن الإعدام 
يكون بإيجاد ضد الموجودء» حتى مشايخهم 
قالوا : إن الله تعالى قبل القيامة يخلق عَرَضًا هو 
الفناء لا في محل» وهو ضِدْ جميع ما سوى الله 
تعالى» فيفنى بوجوده ما سوى الله تعالى وهو 
لا يبقى زماتين فيتفي» ولا يبقى غير وجه الله 
ذي الجلال والإكرام. وذهب النظام إلى أن 
جميع الأجسام والأعراض غير باق زمانين» بل 
يحدثها الله حالا فحالا. وذهبتٍ الأشاعرةٌ إلى 
مثل هذا القول في الأعراض (طء م» 5٠‏ 0) 
قال جميع من لا يُجِوَّرٌ إعادة المعدوم بأن 
الأجسام لا تفتى» ولكن تفنى التأليفات التي 
بين أجزائهاء فيكون لأجل ذلك هالكًا . فإعدام 
زيد الأول ليس بممكن عند أكثر المسلمين» 
وما لا يمكن لا يكون مقدورًا للفاعل المختار 
(ط. م 5 "7 ) 


إن كل صفة تناولتها قدرة القادر لنفسهء صم أن 
تتناولها قكر القادر مناء» وإثما يقع الاختصاص 
في أجناس المقدور. فكان يجب»ء لو صحٌّ أن 
يقدر قادر ما على إعدام الشيء» أن نقدر نحن 
أيضًا عليه. فكان يجب أن يصمّ أيضًا منا 
إعدام الشيء بلا واسطة: كما يصصٌ منا إيجاده 
بلا واسطة. وفى فساد ذلك؛ دلالة على إبطال 
هذا القرل (ق» غىء 4لاء 5) 

ليس لأحد أن يقول: إنما نقدر على إعدام 
الشيء بسبب» وإن كدر تعالى على إعدامه 
ابتداء؟ كما نقدر على الصوت سبب» وإن قدر 
تعالى على إيجاده ابتداء. وذلك أن السبب هو 
الذي بوجوده يوجد غيره»: ويصح مع وجوده 
المنع من مسَيبه. ووجود الضد ليس له هذا 


الل 


الحكم مع الضد الذي يعدم بهء+ فكيف يقال : 
إنه سبب في عدمه؟ ولو كان سيبًا فى عدم ما 
يضاده» لوجب أن يكوت عدمه بحسيه. فكان لا 
يصحّ أن تنتفي بالجزء الواحد الأجزاء الكثيرة 
مما تضادّه. وكيف يصمح أن يقال: إن الواحد 
منا يقدر على إعدام الشيءء ويستحيل في شيء 
من الأجناس أن تعدمه ابتداء. وإنّما صح 
القول: بأنه قادر على إيجاد الأشياء» لما صح 
في بعض الأجناس أن نوجده ابتداءًء فبنيتا عليه 
ما يوجد بالسبب. ولو كان كل موجود يجب 
وجوده منّا عند إعدام فعل» لم يصمح القول بأنا 
نقدر على إيجاده. فكذلك يجب أن لا يصحح 
ذلك في إعدام الأشياءء إذا تعذّر منّا إعدامها 
إلا بوجود ما نوجده من الضدٌّ. فلا فرق بين من 
قال: إن إعدام الشيء بناء وإن كان تابعًا لما 
نوجده من ضذه؛ وبين من قال: إن كون 
المتحرك متحركًا بناء وإن كان يجب عند وجود 
الحركة. وكذلك القول في سائر معلول العلل. 
وفساد ذلك واضح (ق» غى ىم ؟) 


- إن القدرة لا تتعلّق بإعدام الشيء على ولجه 


رقن ع4 كحم ؟7١)‏ 


- إعلم أن إعدام الشيء لا تتناوله القدرة؛ وإنّما 


يقدر القادر على ما إذا وجد وجب عدم الشيء 
عنده. فمتى قلنا: إنه تعالى قادر على إفناء فعل 
زيدء فالمراد به أنه قادر على إيجاد ضلهء فلا 
يجب كونه قادرًا على إيجاد فعله من حيث قدر 
على إيجاد ضده (ق» غ3ء )١7 ١168‏ 


أعراض 
- إِنْ هشامًا كان يزعم أنْ الأدلة على الله لا بد أن 


يعرف وجودها باضطرار. (قال) والأعراض 
إنما يعرف وجودها باستدلال ونظر (خء 26 
4ك هذ 


ل 


ا 


الأعراض هي ما لا تخلو الأجسام منه أو من 
ضذه نحو الحياة والموت اللذين لا يخلو 
الجسم من واحد منهماء والألوان والطعوم 
التى لا ينفكٌ من واحد من جنسهاء وكذلك 
الزنة كالتقل والخفّة وكذلك الخشونة واللين 
والتكزارةوالبووةة والرطوية واليوسة ».وكذالة 
الصمد (ش.ء ق2 255٠85‏ 8) 

قال قاتلون منهم “بق الهذيل * و "هشاء' 
و”بشر بن المعتمر" و*جعفر بن حرب" 
و"الاسكافي" وغيرهم: الحركات والسكون 
والقيام والقعود والاجتماع والافتراق والطول 
والعرض والألوان والطعوم والأراييح 
والأصوات والكلام والسكوت والطاعة 
والمعصية والكفر والإيمانء وسائر أفعال 
الإنسانء والحرارة واليرودة والرطوية 
واليبوسة واللين والخشونة أعراض غير 
الأجسام (ش. قء 548 )١١‏ 

زعم بعض المتكلمين أن الأعراض تشتبه 
بغيرها وأنْ الأعراض مختلفة بأنفسها 
والأجسام تختلف بغيرهاء وهذا قول 
اليغداديين 'الخيّاط' وغيره (ش» ق» 
0 

لم تسم الأعراض أعراضًا لأنها تعترض في 
الأجسام» لأنه يجوز وجود أعراض له في 
جسم وحوادث لا في مكان. كالوقت والإرادة 
من الله سبحاتهء والبقاء والقناء وخلق الشيء 
الذي هو قول وإرادة من الله تعالىء وهذا قول 
'أبي الهذيل' (شء» قء» 27539 )1١51‏ 


- إِنْما سمّيت الأعراض أعراضًا لأنها لا لبث 


لهاء وأنْ هذه التسمية إنما أخذت من قول الله 
عز وجل : قَالُوا ذا عَايسٌ مرا » (الأحقاف : 
14 فسمّوه عارضًا لأنه لا ليث له (شء» ق» 


أعراض 
6 
"عبدالله بن كلاب" يُسمّي المعاني القائمة 
بالأجسام أعراضًا ويسمّيها أشياء» ويسمّيها 
صفات (ش. قف الى )٠١‏ 
إن القوّة إذ ليست هي من أجزاء الجسم فهي 
عَرَض فى الحقيقة» والأعراض لا تبقى؛ إذ لا 
بعرز عتاءها عتم الفناء اله يفا عو خدردة 
والعرض لا يقبل الأغيار بما لا قيام له بذاته 
ومحال بقاء الشىء بيقاء فى غيره» فبطل اليقاء . 
ثم فتاه خققة الأقفاك بأسباب متقدّمة إذا لم 
تكن هي وقت الفعلء فمثله قوّة الفعل. فيلزم 
القول بالكون مع الفعل (م» حء» )١8 ٠57٠‏ 
إن الأعراض على ضربَيّن: منها ما يصمّ أن 
يكتسب ومنها ما لا يصمح أن يكتسب» وإن 
الذي يصحّ أن يكتسب هو الذي يصمٌ أن يقدر 
عليه المُحدََثْء والذي لا يصمح أن يُكتسب هو 
الذي يمتنع أن يكون مقدورًا له. وكان يقول إن 
ما يصمٌ أن يكون مقدورًا له مكتسّبًا فلا يصحٌ 
أن يخلو من القدرة عليه إلا بترك أو عجز. فأمًا 
حالة التارك فمعقولةء» وهى التى إذا كان عليها 
القاحر منّا يكون مختارًا لِمَا هو فيه» ولو أراد 
التحوّر عنها لقدر على ذلك. وكذلك حالة 
العاجز معقولة يَحِسّها العاجرٌ من نفسه حتى 
يفرّق بين حاله عاجرًا وبين حاله قادرّاء ويجد 
الفرق بين ذلك فى نفسه وجدانًا شروريًا (1» 
١5‏ 0 | 
إن الأعراض لا يصمّ فيها التولد والتوليد. لأن 
ذلك على الحقيقة من صفات الأجسام 
والجواهر أو من صفات المحديث المخترع. 
وكلا الوصفيّن في العَرّض ممتتع (أ. م. 
1١‏ )2 


إن الأعراض على ضربين: مذركء وغير 


أعراض 


مُدْرَك. فالمدركات سبعة أنواع: الألوان» 
والطعوم؛ والروائح» والحرارة» والبرودة» 
والآلامء والأصوات (ق. شء 8:97) 

- ذهب شيخنا أبو هاشم إلى أنَّ الأكوان كلها 
يجوز عليها البقاء. وقد حكيتا من قبل عن أبي 
القاسم أنّ الأعراض كلها لا يجوز عليها البقاء 
(نء م /الاقء )١5‏ 

- السكون عنده (النظام) حركة إعتمادء والعلوم 
والإرادات عنده من جملة الحركات. وهي 
الأعراضء والأعراضٌ كلها عئده جنس 
وأحذ)» وهى كلها حركات (ب) ف.ء 
مكل ”0 ١‏ 

- الجواهر كل ذي لون. والأعراض هى الصفات 
القائمة بالجواهر من الحركة والسكون والطعم 
والرائحة والحرارة واليرودة والرطوية واليبوسة 
وسائر الأعراض (بء» أء ثالا, )١4‏ 

- الأعراض عندنا أنواع مختلفة أوَلها الأكوان 
ويدخل في جملتها الحركة والسكون والتأليف 
(ب» أ ٠:.4ة)‏ 

- النوع الثاني من الأعراض الألوان ولا يخلو 
الجوهر من واحد منها عندنا واختلفوا في 
عددها . فزعمت الثنوية أنها في الأصل توعان: 
سواد ويياض وسائر الألوان مركّبة منهما. 
وزعم بعض أهل الطبائع أنها أريعة أنواع على 
عدد الطبائع بزعمهم وهن السواد والبياض 
والحمرة والصفرة. وزعم البهشمية من القدرية 
أنها في الأصل أجناس: البياض والسواد 
والحمرة والصفرة والخضرة وما عداها من 
الألوان يظهر من امتزاج (ب» أء +5١‏ ”) 

- التوع الثالث من الأعراض الحرارة والرابع 
البرودة والخامس الرطوبة والسادس اليبوسة. 
وكل نوع من هذه الأنواع الأربعة في جنسه 


دسل 


أنواع (ب. أء )١5 »54١‏ 


- النوع السابع من الأعراض الرائحة ولا يخلو 


الجسم من واحدة منها عندنا. والنوع الثامن 
منها الطعوم ولا يخلو الجسم عندنا من طعم مأ 
(ب. أ.ء 247 ؟) 

النوع التاسع من الأعراض الصوت وجنسه 
عندنا غير جنس الكلام. وأنواعه مختلفة فَإِن 
صوت الرعد خلاف سائر الأصوات. والنوع 
العاشر منها اليقاء وهو عرض ييحداث في 
الجوهر فى الحالة الثانية من حدوئه ولهذا أَحَلْنا 
بقاء الأعراض (بء أ 87 )١١‏ 

النوع الحادي عشر من الأعراض الحياة وهي 
عندنا خخلااف القذرة والعلم والإرادة والروح 
(بء أ. 245 )١16‏ 


النوع الثالث عشر من الأعراض العلم وهو 
عندنا معنى غير الإعتقاد وتأثيره في الفعل من 
جهة أحكامه وإتقانه (بء أ 45غ 1) 

النوع الرابع عشر منها (الأعراض) الجهل وهو 
عند القدّرية من جنس الإعتقاد ويلزمهم على 
هذا أن لا يكون الجاهل بما بطن الحامل 
جاهلا به إذا لم يعتقد فيه شيئًا . والنوع الخامس 
عشر منها النظر. والسادس عشر الشكٌ وزعم 
إين الجبائي أن الشكٌ ليس يمعنى. والسايع 
عشر السهو والنوم من جنسه لأنه سهو عام. 
والثامن عشر القدرة وهي عندنا عرض غير 
الحياة والصحة وزعم النظام أنها جسم. 
والتاسع عشر العجز. والعشرون الإرادة 
والكراهية داخلة في جنسها لإنْ الإرادة وجودّ 
الشيء كراهية لعدمه. والحادي والعشرون 
السمع وهو إدراك المسموع غير العلم به. 
وزعم الكعبي أن السمع إنما هو علم بالسمع . 


والثاني والعشرون الصَّمّم الذي هو ضدٌ 


نذدلا 


السمع. والثالث والعشرون اليصر الذي هو 
الرؤية وهي غير العلم بالمرئي وزعم الكعبيّ 
أنها العلم بالمرئي. والرابع والعشرون العمى 
وهو ضدّ الرؤية. والخامس والعشرون الكلام 
وهو عندنا غير الصوت وزعم أكثر القدرية أنه 
صوت مخصوص. والسادس والعشرون 
الخاطر وهو عندنا عرض خلاف قول النظام 
أنه جسم. والسابع والعشرون الألم. والثامن 
والعشرون اللذة وهي عندنا معنى غير نيل الْمُنى 
وغير الراحة من مؤلم وزعم إين زكريا المتطبب 
إنها راحة من مؤلم وزعم ابن الجبائي أنها نيل 
المنى. والتاسع والعشرون الفكر الواقع بعد 
الخاطر. والثلاثون كل إعتقاد صحيحًا كان أو 
فاسدًا فإنَ الإعتقاد عندنا ليس من جنس العلم 
ولا من جنس الجهل. فهذه أنواع الأعراض 
عندنا (ب»ء أل ع5.ه) 
- ذهب أكثر مثبتى الأعراض إلى أنها أجناس 
مختلفة وأنها ليسكاامن بخنس الأ ساد ولا من 
ب وخالفهم في ذلك النظام وضرار 
والتجار (ب» أ 5ق /) 


- إن الأعراض التي تركب الجسم منها هي التي 
لا يخلو الجسم منها ومن أضنادها كاللون 
والطعم والرائحة والحياة والموت الذي هو 
ضذه. وأما الذي ينفكٌ الجسم منه ومن ضذه 
كالعلم والقدرة والكلام فليس ببعض للجسمء 
وأحال وجود أبعاض الجسم مفترقة فوافق 
النججار ضرَارًا في هذا القول وزاد عليه أن أجاز 
كون الشيء الواحد عرضًا في حال وجسمًا في 
حال أخرى ولهذا زعم 9 كلام الله تعالى إذا 


فرئ فهو عَرَض وإذا كتب فهو جسم (ب»ء أ 
ا ب 


- قال أبو الهذيل الأعراض منها ما يبقى ومنها ما 


أعراض 


لا ييقى والذي لا يبقى منها الحركة والإرادة 
وأجاز بقَاءَ اللونٍ والطعم والرائحة والتأليف 
والحياة والعلم والقدرة (مب. أ ٠ه )١1/‏ 
قال الجبائي وإبيئه أن الصوت والألم 
والحركات والفكر والإرادات والكراهات 
أعراض غير باقية» وأجازا بقاء الحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة والإعتمادٍ 
والتأليف واللون والحياة والقدرة والعجز 
والعلوم والإعتقادات (ب» أ 280١‏ 1) 


إن الأعراض قديمة في الأجسام غير أنّها تَكمُنٌ 
في الأجسام وتظهرء فإذا ظهرت الحركة في 
الجسم كُمَنَ السكون فيه وإذا ظهر السكون فيه 
كمنت الحركة فيه وكذلك كل عرض ظهر كمن 
ضده في محله (بء أ. 58 ؟١)‏ 

قال الجبّائي. الأعراض نوعان: يأقٍ وغير 
باق. وما صح بقاؤه منها صححت إعادته بعد 
الفناءء وما ل" بصعم بقاؤه فلا تصح إعادته . 
وأجاز إبنه أبو هاشم إعادة جميع الأعراض إلا 
ما يستحيل عليه البقاء عنده»ء أو كان من مقدور 
العباد. ويصح عنده إعادة ما هو من حجنس 
مقدور العياد إذا كان من فعل الله تعالى (ب» 
أ 1ل بع 

زعم مُعمّر أنه ليس شيء من الأعراض فعلا لله 
تعالى» وإثما الأعراض من فعل الأجسام إما 
طباعًا وإمًا اختيارًا. ولا يخلق الله ألما ولا لذة 
ولا صحّة ولا سقما ولا شيا من الأعراض 
زب أ اخ 0 

إن الأعراض تنقسم إلى قسمين أحدهما ذاتيَ 
لا يتوهم بطلانه إلا بيطلان حامله كالحس 
والحركة الإرادية للحيء وكذلك احتمال 
الموت للإنسان مع إمكان التمييز للعلوم 
والتصرّف في الصناعات وما أشبه هذا. ومن 


إعراض 


1 


هذه الأعراض تهوم فصول الأشياء وحدودها 
التي تفرق بينها ويين غيرها من الأنواع التي تقع 
معها تحت جنس واحدء فهذا القسم مقطوع 
على وجوده في كل ما وقع إسم حامله عليه. 
والقسم الثاني غيريّ وهو ما يتوهم بطلانه ولا 
ييطل بذلك ما هو فيه كاجترار البعير وحلاوة 
العسل وسواد الغراب» فإن وجد عسل مر وقد 
وجدناه لم يبطل بذلك أن يكون عسلاء وكذلك 
لو وجد غراب أبيض وقد وجد لم يبطل بذلك 
أن يكون غرابّاء فمثل هذا القسم لا يقطع على 
أنه مو حود ولا بد أبذا رح فل ٠5ل )١9‏ 
إن الأعراض هي الأفعال من الأكل والشرب 
والنوم والجماع والمشي والضرب وغير ذلك» 
فمن أنكر الأعراض فقد أثئبت الفاعلين وأيطل 
الأفعال وهذا محال (ح. فه. 519, )٠١‏ 
تنقسم الأعراض إلى ما يصحّ وجوده في المحل 
الواحدء وإلى ما يستحيل وجوده إلا في 
محلين» وليس هذا إلا في التأليف. وما يوجد 
في محل واحد ينقسم إلى ما يقتقر إلى بينة. 
وإلى ما يستغني عنها (أء ت. 3"8, 1) 
الدليل على إثبات الأعراض أنا إذا رأينا جوهرًا 
ساكثاء ثم رأيناه متحركًا مختضًا يالجهة التي 
انتقل إليهاء مفارقًا للتي انتقل عتهاء فعلى 
إضطرار نعلم أنْ اختصاصه بجهته من 
الممكنات وليس من الواجيات. إد لا 
يستحيل تقدير بقاء الجوهر في الجهة الأولى. 
والحكم الجائز ثبوته والجائز انتغاؤه. إذا 
تخصّص بالئثبوت بدلا عن الإنتفاء المجوّز» 
إفتقر إلى مقتض.س يقتضي له الإختصاص 
بالثبوتء وذلك معلوم أيضًا على اليديهة 
زج ش» )541*٠‏ 


- إن الال على إثبات. الأعراض تتاوب الأ حكام 


| 


بحل 


وتعاقبها على الجواهر 
قال (معمّر): إِنّ الله تعالى لم يخلق شيئًا غير 
الأجسامء فأمًا الأعراض فإتها من اختراعات 
الأجسامء إمّا طبعًا كالنار التي تُحديِث 
الإحراق,» والشمس التى تحدث الحرارة 
والقمر الذي يحدث التلوين. وإمّا اختيارًا 
كالحيوان يحدث الحركة رالسكونء والإجتماع 
والإفتراق (ش» ماء كك ”") 

قال (معمّر): إِنْ الأعراض لا تتناهى في كل 
نوع» وقال كل عرض قام بمحل فإِنما يقوم به 
لمعنى أوجب القيامء وذلك يؤدّي إلى 
التسلسل» وعن هذه المسألة سمَى هو 
وأصحابه» أصحاب المعاني» وَزاد على ذلك 
فقال: الحركة إِنْما خالفت السكون لا بذاتهاء 
بل بمعنى أوجب المخالفة. وكذلك مغايرة 
المثل المثل وَمماثلته. وتضادٌ الضد الضدء كل 
ذلك عنده بمعنى (س2 ماء لاك هم 

من بدعه (هشام الفوطي) في الدلالة على 
الباري تعالى قوله إن الأعراض لا تدل على 
كونه خالقاء ولا تصلح الأعراض دلالات؛ بل 
الأجسام تدل على كونه خالقًا (ش» ماء 
الل *11) 

الحق عندي أن الأعراض يجوز اليقاء عليهاء 
بدليل إنه كان ممكن الوجود في الزمان الأول؛ 
فلو انتقل إلى الامتناع الذاتيّ في الزمان الثاني» 
لجاز أيضًا أن يتقل الشيء من ل الذاتيّ إلى 
الوجود الذاني. وذلك يلزم عنه نفي احتياج 
المُحدّث في التُوثر وان مخال: (قنه: أ 
01١484‏ 


رج 02 5 ب 


إعراض 


ذهب أبو هاشم إلى أن الإعراض ليس بمعنى . 


"6 


وذهصب أبو على إلى أنه معنى يضادٌ الإرادة 
والكراهةء وهو الذي يقتضيه مذهب أبي 
القاسم زن. م8 و5" )١١‏ 


أعراض نسبية 

- الأعراض النسييّة وهي أنواع. الأوّل: حصول 
الشيء في مكانه وهو المستّى بالكون» ثم أن 
حصول الأوّل في الحيز الثاني هو الحركة. 
والحصول الثاني في الحيز الأول هو السكون. 
وحصول الجوهرين في حيّزين يتخللهما ثالث 
هو الإفتراق»ء وحصولهما في حيزين لا 
يتخللهما ثالث هو الإجتماع. الثاني: حصول 
الشيء في الزمان وهو المتى (ف. أء 


إعلام الأنبياء 


إعلام 
- أما الإعلام فهو فعل العلم. وأمًا الأمر والحكم 


في رجعان إلى الكلام. وكلامه لم يزل لل م 
84 

حقيقته؛ إعلام الغير في أنْ له أن يفعل أو أن لا 
يفعل نفعًا أو دفع ضررء مع مشقّة تلحقه في 
ذلك على حدّ لا يبلغ الحال يه حدٌّ الإلجاء. 
ولا بد من هذه الشرائطء حتى لو انخرم شرط 
منها قسد الحدٌ. والإعلام» إنما يكون بخلق 
العلم الضروري» أو ينصب الأدلة وأي ذلك 
كان لم يصمٌ إِلّا من الله تعالى ؛ ولهذا قلنا : إنَه 
لا يُكلف على الحقيقة غير الله تعالىء وإذا 
استعمل في الواحد منا فإنما يُستعمل على 


5 189) طريقة التوسع والمجاز. فهذا هو حقيقة 
التكليف (ق» سْ"ء لم /ع) 
أعلاه - الجوابء والله الموفق: إِنْ كفر أبي جهل» لعنه 


- ذكر شيخنا "أبو هاشم"» رحمه الله» في (كثير الله تعالى» سبب للإعلام بأنه كافر ضرورة» لا 


من) كتبه أن الأغلام إِنْما تدلٌ على النبوات عن 
طريق الإيانة والتخصيص» لا على الوجه الذي 
تدلٌ سائر الأدلّة؛ لأنها يجب أن تحصل وتدلٌ 
على نبوته؛ ولا يجب ذلك في سائر الأدلة؛ 
ولأنها لو كثرت لخرجت من أن تكون دلالة. 
وليس كذلك حال سائر الأدلة. وهذا يبِيّن 
مفارقتهاء فى دلالتها على التبوّةء لدلالة سائر 
الأدلّة على مدلولاتها. وإذا ثبت أنْها تدلّ من 
جهة الإبانة» فيجب ألا يصح ظهورها على غير 
النبيى؛ لأنّ ذلك ينقض كونها إبانة» كما أن 
السوادء إذا بان مما خالفه» من حيث كان 
سوادّاء لم يجز أن يشاركه في ذلك إلا ما هو 
من بابه. فلذلك لا يجوز أن يشارك النبي في 
ظهور العَلَّمِ الذي به بان إلا من يساويه في 
النبرّة (ق» غخ19ء 5186 15) 


أن ذلك الإعلام سيب لحصول كفرهء وإذا لم 
يكن الإعلام سببًا لم يلزم التكليف بالكفر 
وأيضًا لم يكلف أبو جهل بالعلم يأنه كافر 
لحصوله عنده بسبب كفره إذ تحصيل الحاصل 
لم يكلف إلا بالإيمان فقط (ق2) س» 
ال )١5‏ 


إعلام الأنبياء 
- ذكر شيخنا أبو هاشم رحمه الله . . . قال: إن 


الوجه في وجوب النظر في إعلام الأنبياء هو 
الخوف من تركه والإخلال بهء فإنّه بمنزلة 
وجوب النظر في معرقة الله أولا؛ وبين أن النبيّ 
صلَى الله عليه وسلّم لا بد فى الإبتداء من أن 
يقول لأمته: إنَى مبعوث إليكمء فإنّه تعالى قد 


وإن أنتم لم تعلموه ولم تتمسّكوا يهء لحقكم 
عضرة فيما كُلفتم من جهة العقل (ق. غ15ء 
4) ش 


أعلام الظهور 

- قوله عليه السلام أعلام الظهور أي الأدلة 
الظاهرة الواضحةء وقوله فيما بعد أعلام 
الوجود أي الأدلة الموجودة» والدلالة هي 
الوجود نفسه (أ» ش١3ل2‏ 2797 ؟1١)‏ 


أعلام الوجود 

- قوله عليه السلام أعلام الظهور أي الأدلة 
الظاهرة الواضحةء وقوله فيما بعد أعلام 
الوجود أي الأدلة الموجودة. والدلالة هي 
الوجود نفسه (أ» ش23 7875 ؟١)‏ 


أعم 

- (قالت الصفاتية) إن الوجود من حيث هو وجود 
قد عم الواجب والجائزء والوجوب من حيث 
هو وجوب قد خصٌ الواجب» فاشتركا في 
الأعمٌ وافترقا في الأخصٌء وما به عم غير ما به 
خصٌء فتركيت الذات من وجود عام ووجوب 
خاصء فهو كتركيب الذات من واجب الذات 
قد شملت الواجيينء ويفصل كل واحدهما 
بفصل عن الواجب الآخر (شء نء 
)١5 , 5٠'*‏ 

- الأولويّة لا توجب الوجوب ولا تنتافيه . 
وإنما يجب تقديم الأعمٌ في الحدود التامّة لا 
غيرء لأنّ الأعمَ فيها هو الجنسء وهو يدل 
على شيء مبهم يحصّله الأخصٌ الذي هو 
الفصل. ومن تقديم الأخصٌ على الأعم يختل 


لجل 


الجزء الصّوريَ من الحدّء فلا يكون تاما 
مشتملا على جميع الأجزاء. أمّا في غير الحدّ 
التامّ فتقديم الأعرف أولى وليس بواجب (طء 
م8 1 )2 


أعمال 

- مذهب أبى حنيفة الفقيه . . . أنْ الإيمان هو 
التصديق باللسان والقلب معّاء وأنّ الأعمال 
إنما هي شرائع الإيمان وفرائضه فقط (ح». 
ف”ء )١5 21١١‏ 


أعمال العباد 

- يقولون في كثير من الإباضيّة أن أعمال العباد 
مخلوقة وأنّ الله سبحانه لم يزل مريدًا لما علم 
أنه يكون أن يكونء ولما علم أنه لا يكون أن 
لا يكونء وأنه مريد لما علم من طاعات العباد 
ومعاصيهم لا بأن أحبّ ذلك ولكن بمعنى أنه 
ليس بآب عنه ولا يمكرٌو عليه (ش» ق» 
14 4) 

- زعم " الحسين بن محمذ الئججار" وأصحابه 
وهم 'الحسينية" أن أعمال العباد مخلوقة لله 
وهم قاعلون لها (ش.». ق» ”2587 ") 

- قال شعيب: إن الله تعالى خخالق أعمال العياد. 
والعبد مكتيب لها قدرة وإرادة» مسئول عتها 
خيرًا وشراء مجازى عليها ثوابًا وعقابّاء ولا 
يكون شيء في الوجود إلا بمشيئة الله تعالى 
(شء ماء ١8ل‏ 0) 


أعواض 

- أمَا استحقاق الواحد متا للأجرة على عمله فهو 
من باب الأعواض والأبيدال؛ لانه لا فرق بين 
أن يبيعه ثوبًا بدينار» فيكون الدينار بدلا من 


يذل 


الثوب الذي أخخر جه من ملكه وفوّت نفسه 
الانتفاع بهء وبين أن يفعله بعمله ويأخذ ما 
يقابله من المنافع ؛ لأنه لا معتبر في باب 
الانتفاع بالأعيان» وإنما المعتبّر بالتصرّف 
فيهاء فلا فرق بين أن يملّكه الثوب ليتتفع بف 
وبين أن يبني له دارًا لينتفع بهاء في باب أنه 
ناع لدافي الجالين ؛ فيصح أن يأخذ عليه بدلا 
فى الوجهين جميعا . هذا إذا لم يحوجه إلى 
العثل مق دُفِع إليهاء فأمًا إذا كان هذا حاله 
فإنّه أخذ عن عمله بدلا على ما ذكرناه يأن كان 
الذي دفعه إلى ذلك إزالة المضرّة عن نفسه. 
وفي الوجه الأوّل قصد إلى اجتلاب منفعة فقط 
(ق. غاكء المع م 
تفصيل مذهب الجبائي في الأعواض على 
وَجهين: أحدهما أنه يقول يجوز التفضّل بمثل 
الأعواض غير أنه تعالى علم أنه لا ينفعه عرض 
إلّا على ألم متقدّمء والوجه الثاني أنه إِنْما 
يحسن ذلك لأن العوض مستحقء وَالتفضل 
غير مستحقء والثواب عندهم ينفصل عن 
التفضل بأمرين: أحدهما: تعظيم وإجلال 
للمثاب يقترن بالنعيم» والثاني قدر زائد على 
التفضل بزيادة مقدار ولا بزيادة صفة (شء من 
1 0 


آأفات 


- الآفات تدل على حدوث من جازت عليه (ش» 
ل ١١غ6”‏ 

- محال جواز الآفات على الباري لأنها من 
سمات الحَدّث (شء ل؛ )١ ١175‏ 


أفاعيل الإنسان 
- قال "إيرهيم النظام”: أفاعيل الإنسان كلها 
حركات وهي أعراض (ش.؛. ق.؛. 15" ؟١١1)‏ 


إفتراق 


إفتراق 


ا 


ا 


كان (الأشعري) يقول في الافتراق والتياين 
والتباعد إنه مما لا تختلف معانيه وهو كون 
الجوهر مع الجوهر بحيث يصحٌ أن يكون بينهما 
ثالث وهما على ما هما عليه أو يكون بيتهما 
ثالث (أل مء 2*٠‏ 5) 

إن الاجتماع هو المماسّة والإنضمامء» وهو 
كون كل واحد من الجوهرين بحيث صاحبه. 
وإنْ الافتراق هو التباعد (أ مء 550. )١5‏ 
ذكر الشيخ أبو الهديل: يقال للسائل: السابق 
إلى الجسم لا يخلو: إمّا الإجتماع أو 
الإفتراق. فإن قال: الإجتماعء قيل: جمع ما 
لم يكن مفترقا من قبل محال. وإن قال: 
الإفتراقء قيل: تفرق ما لم يكن مجتمعا من 
قبل محال. وهكذا نقول في الحركة والسكون. 
وهذا أيضًا مبننٌ على أن الجسم مع وجوده لا 
يخرج عن التحيّز وأنْ الإجتماع لا يبطل إلا 
بضدٌ يطرأ عليه وهو الإفتراق. وكذلك الحركة 
والسكون (ن. د 5 )١5‏ 

إعلمٌ أن الشيخ أبا الهذيل ذهب إلى أن الإفتراق 
معنى زائد على كوني الجوهريُن على سبيل 
البعدء كما ذهب في التأليف إلى أنه معنى زائد 
على كوثي الجوهرين على سبيل القرب 
8 60 ) 

الصحيح على ما ذهب إليه الشيخ أبو علي آخرًا 
أن الإفتراق ليس بمعنى زائد على كوني 
الجوهرين على سبيل البعد - وهو قول أبي 
هاشم. والدليل على ما قلناه» أن الإفتراق لو 
كان معنى زائدًا لوجب أن يكون ضدًا للتأليف» 
والتأليف لا ضد له (ن» دء 0119 ؟١)‏ 


(ن» د» 


- أحد ما اشتبه الحال فيه مما هو من قبيل 


الأكوان حتى عذه أبو الهذيل رحمه الله معنى 


أفضل 


زائذا عليهاء وبه قال أبو علي أولا ثم رجع عنه 
هو الإفتراق. فإنُ عندنا أنه عبارة عن الكونين 
اللذين يحصل بهما الجسمان في مكانين 
بعيدين ١‏ كما أن المجاورة هي كونانت على 
واجه القرورب 9 تب :567 ؟7١)‏ 


الاجتماع حصول الجوهرين في حيز واحد 
بحيث لا يمكن أن يتخللهما ثالث والإفتراق 
كونهما بحيث يمكن أن يتخللهما ثالث (ف» 
م كلا 1١‏ 

الأعراض النسبيّة وهي أنواع ‏ الأوّل: حصول 
الشيء في مكاته وهو المسمّى بالكونء ثم أن 
حصول الأول في الحيّز الثاني هو الحركة. 
والحصول الثاني في الحيز الأول هو السكون. 
وحصول الجوهرين في حيزين يتخللهما ثالث 
هو الإفتراقء وحصولهما في حيزين لا 
يتخللهما ثالث هو الإجتماع. الثاني: حصول 
الشيء في الزمان وهو المتى (ف. أء 
ا 2017 

حصول جوهرين في حيّزين بحيث لا يتخلّلهما 
ثالث اجتماع. وبالعكس افتراق (خ. لل 
مك "17 


أفضل 


إعلم أن الأفضل في الشرعء هو الأكثر ثوايّاء 
ولذلك قال مشايخنا : إِنْ طريق معرفته الشرعء 
لأته لا مجال للعقل فى مقادير الثواب 
والعقاب. إذا ثبت هناء فاعلم أنَّ المتقدّمين 
من المعتزلة ذهبوا إلى أنْ أفضل الناس بعد 


رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر 


ثم عثمان ثم على عليه السلام. إلا واصل بن 
عطاء فإنه يفضّل أمير المؤمنين على عثمان 
فلذلك سمّاه شيعا .. وأما أيو علي وأبو هاشم 


يلجل 


فقد توقفا في ذلك» وقالا : ما من خصلة ومتقبة 
ذكرت فى أحد هؤلاء الأربعة إلا ومئله مذكور 
لصاحيه . وأما شيخنا أيو عبد الله البصري فقد 
قال: إن أفضل التاس بعد رسول الله صلى الله 
عليه علي بن أبي طالب ثم أبو بكر ثم عمر ثم 
عثمان؛ ولهذا كان يلقَب بالمفضّل.١‏ وله كتاب 
في التفضيل طويل. وقد كان قاضي القضاة 
يتوقف في الأفضل من هؤلاء الأربعة 
كالشيخين» إلى أن شرح هذا الكتاب فقطع 
على أن أفضل الصحابة أمير المؤمنين علي عليه 
السلام. فأمًا عندنا: إن أفضل الصحاية أمير 
المؤمنين علي ثم الحسن» ثم الحسين عليهم 
السلام (ق» شء ”آلاء )1١6‏ 

إذا قلنا فى الفعل إنه فاضل على هذا الحد 
فالمراد به أنه يُستَحقٌّ به ثواب كثير» وإذا قلنا 
هو أفضل من غيره فالمراد أن له على غيره مزية 
فى قدر الثواب؛ وذلك تشبيه بما قدمناهء» وقد 
تصحٌ الإشارة إلى مكلف فيقال فاضل وأقضل 
ولا يصمّ ذلك في الفعل إلا بمقارنة غير لأنه 
قد ثبت أنه لا فعل يُستَحقّ به الثواب إِلَا 
وينضاف إليه ما يمنع من ذلك فيهء وهو بيمنزلة 
وصفنا الفعل بأنه إيمان» وقد بيّنا ذلك مشروحًا 
(ق» غ١٠/ثء‏ 035 16 

قال الباقلاني جائز أن يكون في الناس من هو 
أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
حيث بعث بالنبوّة إلى أن مات (ح. ف14. 
1 )2 

إِنْ الفضل هو الخير نفسه لأنْ الشيء إذا كان 
خيرًا من شيء آخر فهو أفضل منه بلا شكٌ (ح» 
فكع ٠*"١ء‏ 5) 

بطل أن تكون الطاعة إنّما تجب للأفضل 
فالأفضل وقد أمر التبي صلى الله عليه وسلم 


اخدلا 


عمرو بن العاص وخالد بن الوليد كثيرًا ولم 
يؤمر أبا ذرء وأبو ذر أفضل خير منهما بلا 
شك» وأيضًا فإئما وجبت طاعة الخلفاء من 
الصحابة رضي الله عنهم في أوامرهم مذ ولوا 
لا قبل ذلك» ولا خلاف في أن الولاية لم 
تزدهم فضلا على ما كانوا عليه وإنّما زادهم 
فضلًا عدلهم في الولاية لا الولاية نفسهاء 
وعدلهم داخل في جملة أعمالهم التي يستحقون 
الفضل بها (ح. ف4ء 017١‏ 51؟) 

ذكرنا في كتبنا الكلاميّة ما معنى الأفضل وهل 
المراد به الأكثر ثوايًا آم الأجمع لمزايا الفضل 
والخلال الحميدة» وبيّنا أنه عليه السلام أفضل 
على التفسيرين معاء وليس هذا الكتاب 
موضوعًا لذكر الحجاج في ذلك (أء» ش١ء‏ 
و ناوه 


مذهب أصحابنا من البغداديين أنّهم يزعمون أنه 
(علي) الأفضل والأحق بالإمامة. وأنه لولا ما 
يعلمه الله ورسوله من أن الأصلح للمكلفين من 
تقديم المفضول عله لكان من تقدم ع 
هالكاء قرسول الله صلى الله عليه وآله أخخيره أن 
الإمامة حقّهء وأته أولى بها من الناس 
أجمعين . وأعلمه أن في تقديم غيره وصيره 
على التآخر عنها مصلحة للدين راجعة إلى 
المكلفين» وأنه يجب عليه أن يمسك عن طلبها 
ويغضي عنها لمن هو دون مرتبتهء فامتئل ما 
أمره نه رسول الله صلى الله عليه وآله ولم 
يخرجه تقدّم من تقدّم عليه من كونه الأفضل 
والأولى والأحق. وقد صرّح شيخنا أبو القاسم 
اليلخى رحمه الله تعالى بهذا وصرح به تلاملته 
وقالوا. لو نازع عقيب وفاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء وصل سيفه لحكمنا بهلاك كل من 
خالقه وتقدم عليه كما حكمنا يهلاك من نازعه 


أفعال 


حين أظهر نفسية + ولكه مالك الأمر وصاحب 
الخلافة إذا طلبها وجب عليئا القول بتفسيق من 
ينازعه فيهاء وإذا أمسك عنها وجب عليتا القول 
يعدالة من أغضى له عليها (أء ش١ء‏ 
١51.٠56م)‏ 


أقعال 
- إن المرجتة أرجأت الأفعال إلى الله ولم تجعلها 


للعبدء والقَدّرية أثيتتها لله على ما تنسب الخلق 
إلى الله تعالى» ولم تتجعل لله فيها تدبيرًا (م. 
حََ ١-089‏ 


- إنا نجد أفعال العباد تخرج على حسن وقبح. 


لا يعلم أهلها أنها تبلغ في الحسن ذلك ولا في 
العا بل عم ستلعم نسي الاصتا 
وتزيينهاء وهي تخرج على غير ذلك» بأن جعل 
أفعالهم على ما هي عليه ليست لهمء ولو جاز 
كونها على ذلك لهمء وهم لا يعرفون مبلم 
الحسن والقبحء فإذا لا جهل يقبح الفعل ولا 
علم يُحسّنهء فثبت أن فعلهم من هذا الوجه 
ليس لهم (م. اح 6 


- الحى هو الوسط من القول: أن يكون من العباد 


أفعال على ما هي منهم. ومن الله خلقها على 
الحد الذي كانت عليه (م» حَ 7*8 )١5‏ 


- إن الواحد منا إذا أراد أن يقوم قامء وإذا أراد 


أن يقعد قعد. وإذا أراد أن يتحرّك تحرّكء وإذا 
أراد أن يسكن سكن,» وغير ذلك . فإذا حصلت 
أفعاله على حسب قصده ومقتضى إرادته دل 
على أنَّ أفعاله خلق لهء وفعل له (ب» نء 
ادل ؟١)‏ 


- الأفعال على ضربين: إحدهما يدخل جنسه 


تحت مقدورنا؛» والآخر لا يدخل جنسه تحت 
مقدورنا (قف» ش» ك2 )1١5‏ 


- إعلم أنه لا تعدُوا الأفعالٌ أحد أمرين. إِمَا أن 


أفعال 


تكون واقعة منه تعالى أو من غيره. فأفعاله 
أجمع يجب أن يريدها إذا كانت مما يتعلّق بها 
غرض يخصّها مبتدأة كانت أو مسَبّية. والذي 
يخرج عن ذلك هو الإرادة لأنها تفعل تبعًا 
لغيرها. أمّا وجوب أن يريد سائر أفعاله فلانا 
قد عرفنا أن العالم بما يفعله إذا فعله لغرض 
يخصضّه لا بدّ من أن يريده متى كان محلًا بينه 
وبين الإرادة. والحكم في ذلك معلومٌ وإثْما 
القول في تعليله (ق.ءت١ء 29١‏ ") 


الأفعمال على ضربين: أحدهما لا كر الإرادة 
فيه البّة» وإِنْ صح تعلّقها بهء كصحّة تعلقها يما 
تؤثر فيه؛ وهذا كتفس الإرادة والعلم والجهل» 
ورد الوديعة» والتفع المحض. ولذلك قال 
شيخنا أبو هاشم رحمه الله إِنَّ هذه الأفعال لا 
تتغيّر في القُبّح أو الحُسَن بالإرادة البتّة» وإن 
كان شيخنا أبو علي خالفه في بعض ذلك» على 
ما نيه في غير هذا الموضع . والثاني تؤتر فيه 
الإرادة» وذلك نحو السجود أنه يصير عيادة لله 
بالإرادة. وكذلك قضاء الدين. وكذلك القول 
في الأخبار والأوامر والشرعيّات» وما تؤثر فيه 
لا بد من أن يكون على صفة مخصوصة. حتى 
يصمٌ أن يكون لهم فيه تأثيرء لأنها إنْما تؤثّر في 
الخبر والأمرء إذا كان لهما صيغة» وفي 
الثواب والعقاب إذا صار لهما صفة. ٠‏ ثم ينقسم 
ذلك على ضريينء بعد اتفاقهما في أن بالإرادة 
يصيران على حال» أحدهما يحصل بها على 
تلك الحال إذا كان المفعول به على صفة ما 
وهو على صفة» وهذا كنحو الثواب والعقاب 

في الدمّ والمدح والتعظيم والألطاف» لأن 
المفعول به يجب كونه مستحقاء كما أَنَّ 
المفعول يجب كونه لذَمّ حتى يصير ثوايًا 
بالقصد. وينقسم ما يؤثّر فيه الإرادة فيه على 


اا 


قسمين آخرين : أحدهما تؤثْر الإرادة المتعلقة به 
فيهه فيصير بها على صفة كالخبر والثواب 
والعقاب. والآخر تؤدّر فيه الإرادة المتعلقة 
بغيره» فيصير بها على حالة مخصوصةء وذلك 
كالأمر الذي إِنّما يصير أمرًا بإرادة المأمور به. 


وتنقسم ما تؤثر الإرادة فيه إلى ة قسمين آخرين : 


حيار نياو حولي واد امن 
والثواب والمصلحة والمفسدة؛ والثانق يصير 
بالإرادة على حال». ثم يعتبر بعد ذلك فيجوز 
أَنْ يكون قييحًا تارمٌء وحسئًا أخرىء وإنْ كان 
تَعَلّنْ الإرادة به تعلقًا واحدًا. وهذا كالخير 
والأمرء لأنَّ بالإرادة يصير خبرًا وأمرّاء ثم إِنّْ 
كان كنيًا كان قبيسَاء وإن كان صدقًا وعُرّي من 
وجوه القُبْح كان حسنًا (ق» غ1/ 7 4.44) 
فكذلك لا يمتنع أن يكون في الأفعال ما يحتاج 
قاعله في إيجاده إلى واسطة وفيه ما يستغني 
عنهء وإذا جاز أن يحتاج في إدراك الشيء إلى 
محل الحياة ويحتاج في بعضه إلى بنية 
مخصوصة فكذلك لا يمتنع مثله في الأفعال. 
ولا يجب إذا علقنا وجود المَسَبّب بواسطة أن 
لا يكون هو الموجد له باختياره؛ ولأنْ حاجته 
إلى السبب كحاجته إلى المحل» فإذا لم يمنع 
ذلك من وقوعه من جهة الفاعل إختيارّاء 
فكذلك مثله في المتولّد. ولهذا يقع على الوجه 
الذي نقصده دون غيره كالمباشر. ويقع محكمًا 
لكونه عالمًا كالمياشر (ق» عق ملل )١5‏ 

قد بيّنا أَنْ أبا عثمان الجاحظء رحمه الله» ربما 
تعلق في دقع تكليف النظر والمعرفة بما نذهب 
إليه من الكلام في الطيع. ويقول: إنهما يقعان 
مئه بطبعهء قله روز أن كلنت ففلهما. وقد 
بينأء من قبل في أيواب تقدّمت في ذكر 


١/1 


الطبائع» فساد هذا القول. وبيّنا أن الأفعال 
كلها لا تفع إلا من جهة القادر وعلى طريقة 
الاختيار من العقلاء. وبيّنا فيما تقدّم من هذه 
الفصول أنْ قوّة الدواعي إلى الفعل لا تخرجه 
من أن يكون واقعًا من فاعلهء لكونه قادرًا 
عليه؛ وإن تدخخل ذلك يجب تكليفه ويستحقى 
عليه الحمد والذمَّ. وكل ذلك» يبطل ما تعلق به 
(ق» غ5ك2ء ,هم 

- قد بيّنا في أوّل العدل أن هذه الأفعال إنما 
تفترق فيما هي عليه من الأحكامء فيكون 
بعضها واجبًا وبعضها حسنا وبعضها قبِيحًا 
لوقوعها على وجوه تختص يهاء لولاها لم تكن 
بأن تختصٌ بذلك الحكم أولى من أن لا تختص 
به أو تختصٌ بخلافه. لأنه لو لم يحصل لها إلا 
الوجود والحدوث. وقد تساوت أجمع في 
ذلك لم يكن بعضها بأن يكون واجيًا أولى من 
سائرها . فإذا صحّ ذلك ثبت أنه لا بد من وجه 
وجوب يختص به الواجب» على ما بيناه (ق» 
غكك 15 )٠١‏ 

- إن في الأفعال ما يُعلم باضطارار كالمدركات» 
ومنها ما يعلم تغيّر حال الجسم به باضطرار: 
كالحركات 507 فإذا علم العاقل في 
ذلك أنه حاصل بحسب قصد زيد ودواعيهء 
على وجه كان يجوز ألا يحصل من قبله عِلْمُه 
عَلِمه فِعْلّا له على الجملةء وإدَا علم أنه من 
باب القييح» علم حَسَنّ ذمه (ق» غ4اء 
لاا ع0 

- إن الأفعال ليس لها من الحكم ما للأقوال حتى 
تفيد بالمواضعةء وإن أفادت إنما تفيد أمورًا 
متخصوصة» بين فرقة ميخصوصة. فتصير دلالتها 
كدلالة الكتابة والعده. وإن كانا حيث جعلا 
أمارة للكلام صمّ الانّساع فيهما؛ وليس كذلك 


أفعال 


حال الأفعال؛ فإذا ثبتت هذه الجملة لم يمكن 
أن يقال فى أفعالهء صلى الله عليه» إِنّها دالة 
بمجرّدها على الأحكام: فلا بد في كونها دلالة 
من قرائن يقتضي بعضها أنْها دلالة» ويقتضي 
بعضها كيفية كونها دلالة؛ ويقتضي بعضها 
تميزها مما ليس بدلالة» إلى غير ذلك؟؛ فيجب 
أن يكون الأمر في ذلك موقوفا على الدلالة 
زقء غلاكء ١هل42)‏ 

إعلم أنْ الأفعال والتروك إنّما يجب أن يترتب 
بعضها على يعضء ويترئب بعضها ببعضء إذا 
كانت متعلقة بالمنافع والمضارٌ. ألا ترى أن 
أحدنا إذا ترك سلوك طريق لأنْ فيه سبعًا وجب 
أن يترك سلوك كل طريق حاله مثل هذا 
الطريق» وإلّا لم يكن يترك سلوك الأوّل لأن 
فيه سبعا. وكذلك إذا ترك شرب شيء من 
الأدوية. أنه يضره في عضو من أعضائه» 
وجب أن يترك كل ما ساواه في ذلك الوجه من 
المطعوم والمشروبء وإلا لم يكن يترك ما ترك 
لهذا الوجه. وأمًا إذا لم يتعلق بمنافعه ودفع 
مضاره » لم يجب الترتيب والإرتباط,» لا في 
التروك ولا في الأفعال. ألا ترى أن أحدنا إذا 
ترك ضرب أحد عبديه وعمًا عنه» لأنْ الإحتمال 
حسن» لا يجب أن يترك ضرب الآخرء وإن 
كان هذا الوجه حاصلا في ترك ضريه أيضًا؟ 
وكذلك إذا ترك التقاضي لأحد غريميه ترفيهًا 
بهدء لا يجب أن يترك التقاضى للآخر أيضاء 
وإن كان هذا الوجه حاصلًا في ترك تقاضيه 
زنب ىى 4مك ه) 


كما دلت الأفعال على كونه عالمّاء قادرًاء 
مريداء دلت على العلم والقدرة والإرادة. لذن 
وجه الدلالة لا يختلف شاهدًا وغائًا (ش». 
عا #*ق )١7"‏ 


أفعال الله ا 


أفعال الله ما لا صفة له زائدة على حسنهء وذلك كالعقاب 
- إن أفعال الله تعالى عدل وحكمة وحىٌ وحص المستحقء وفيه ما له صفة زائدة تقتضي 
لأعيانها لا لمعنى» وإنّه لا يجوز أن يوجد شيء استحفاق المدح بهه ولا يستحق للم بألا 
من أفعاله على أي وجه وُجد وحدث لا يكن 0 يفعلهء وهو سائر ما فعله من التفضل (قء 
منه إلا عدلا وحكمة وحسئا وعقا 9 م 6 7م ) 
0 17) - قال أبو محمد: وأمًا سائر أفعال الله تعالى 
- إنه تعالى يستحقٌ المدح والشكر بأفعال (الل) ‏ فبخلاف ما قلنا في الخلق.ء بل هي غير 
ولا شيء من أفعاله» إِلَا ويستحقّ به المدح المقعول فيه أو له أو به أو من أجلهء وذلك 
والشكر جميعاء من صرر ونمع ؛ لذن جميع الورحياء فهو غير المحيا يله شكٌ» وكلاهما 
ذلك نفع ونِعْمَة ويقع منه على حدّ ما يقع مخلوق لله تعالى.ء وخلقه تعالى لكل ذلك هو 
الإحسان متا فيستحق المدح به. ولا يشذ هن المخلوق نفسه كما قلناء وكالاماتة فهى غير 
أفعاله شىء مما ذكرناه إِلّا العقاب؛ فإنَّه فى 2 المماتء ولو كان غير هذا وكان الإحياء هو 
حكم المباح من فعلنا في أنه لا يستحقّ بفعله المحياء والإماتة هي المماتة» وبيقين ندري أن 
مدحاء وإن فارقه من حيث يستحقّ بأن لا يفعله المحيًا هو الممات نفسهء لوجب أن يكون 
المدح. ويجري مجرى التفضل (ق» غكرك الإحياء هو الإماتة وهذا محالء وكالابقاء فهو 
م )١‏ غير المبقي للبرهان الذي ذكرناء وبيقين ندري 
- إن العام بما يفعله متى لم يفعله لخوضى بقعي ١‏ أن الشيء غير أعراضه التي مي فائمة به وف 
حبن نح كه هارا والعبث قبيح كما أن وفانية عنه تارة» وبالله تعالى التوفيق (ح. ف20 
الظلم قبيح. وقد دللنا على أنه تعالى لا يفعل حك 
القيبح فيجب خروج أفعاله من كونها عبثّاء وفيى - إِنْ أفعال الله كلها حسنة وحكمةء وإن خفي 
ذلك إيجاب كونها حَسّنة على ما نقوله. يبِيّن 2 عليهم وجه الحُحسّن والحكمة (زء ك١ء‏ 
ذلك أن العالم بما يفعله لا بد من أن يستحقٌ ' آالالاء”) 
الذمّ فعله متى وقع على وجه يقبح؛ أو لا - إن كل أفعال الله تعالى من نافع وضارٌ صادر 
يستحق الذم بذلك فيجب كونه حَسَنا؛ لوقوعه عن الحكمة والمصلحة فهو خير كله كإيتاء 
على وجه لا يقتضي ذم فاعله إن كان عالما- الملك ونزعه. ثم ذكر قدرته الياهرة بذكر حال 
وذلك يوجب كون أفعاله تعالى حَسّنة (قء الليل والنهار فى المعاقبة بينهما وحال الح 
عاك 64 ؟1١)‏ والميت في إخراج أحدهما من الآخرء قلف 
- إعلم أن الصفة الجامعة لكل أفعاله تعالى 2 عليه رزقه بغير حساب دلالة على أن من قَدرَ 
الحسنء لما بيّناه من الدلالة على أنه لا يفعل على تلك الأفعال العظيمة المحيرة للأفهام ثم 
القبيحء وبيّنا أن الفعل الذي لا مدخل له في قنر أن يرزق بغير حساب من يشاء من عباده 
الحُسَْن والقبّحء لا يضم عليه تعالى» فإذن فهو قادر على أن ينزع المَلك من العجم ويذلّهم 
يجب في كل أفعاله أنه حَسَن. ثم ينقسمء ففيه 2 يؤتيه العرب ويعرّهم (زء ك1. 479 )٠١‏ 


قفن 


- نحن لا نتكر أن أفعال الله تعالى اشتملت على 


خير وتوجّهت إلى صلاحء وأنه لم يخلق الخلق 
لأجل الفسادء ولكنٌّ الكلام إِنّما وقع في أن 
الحامل له على الفعل ما كان صلاحا يرتقبه 
وخيرًا يتوقعهء بل لا حامل له وفرّق بين لزوم 
الخير والصلاح لأوضاع الأفعال. وبين حمل 
الخير والصلاح على وضع الأفعال» كما يفْرّق 
قرقًا ضروريً بين الكمال الذي يلزم وججود 
الشيء. وبين الكمال الذي يستدعي وجود 
الشيء»ء فإنَ الأول فضيلة هي كالصفة اللازمة» 
والثاني فضيلة كالعلّة الحاملة (ش» نء 
٠ع‏ ع) 


قالوا (المعتزلة) ... إن الصانم حكيمء 
والحكيم لا يفعل فعلا يتوه عليه سؤال 
ويلزم حجة؛ ال يرع العلل كتهاء :ود كلت 
نفسًا إلا وسعهاء ولا : يتحمّق الوسع إلا بإكمال 
العقل والإقدار على الفعل» ولايم الخرعن عن 
الفعل إلا بإثبات الجزاء. وَلمُجْرّى كُل نَفْس يما 
كُسَبَتٌ) فاصل التخليق والتكليف صلاح. 
والجزاء صلاح» وأبلغ ما يمكن في كل صلاح 
هو الأصلحء وزيادات الدواعي والصوارف 
واليواعث والزواجر في الشرع. وتقذير الطاف 
بعضها في ويعضها جليء فأفعال الله تعالى 
اليوم لا تخلو من صلاح وأصلح ولطفء 
وافعال الله تعالى غذًا على سبيل الجزاء إِما 
ثواب أو عوض أو تفضّل (شء ن؛» )١9 1٠6‏ 
ليس كل أقعال الباري سبحانه واجبة عليه» بل 
معظمها ها يصدر على وجه الإحسان 
والتفضلء فيجوز أن يفعله ويجوز أن لا 


يفعله. فإن قلت فهل يسمّى فعل الواجب الذي 


المكلف. قلت لاء وإنما يُسمّى إجابة إذا فعل 


أفعال إنسانية إختيارية 


سبحانه ما يجوز أن يفعله ويجوز أن لا يفعله 
كالتفضّل. وأيضًا فإِنْ اللطف والمصلحة قد 
يكون لطفًا ومصلحة فى كل حال» وقد يكون 
لطقًا عند الدعاء» ولولا الدعاء لم يكن لطفّاء 
وليس بممتنع في القسم الثاني أن يسمّى إجابة 
للدعاء» لأنْ للدعاء على كل حال تأثيرًا في 
فعله (أ» ش”"2 255 8) 


أخعال إلهية 
- حي ما وحدنا المطرة والتقدير الإلهي غالبا 


على الإختيار والإكتساب البشري» كان الغالب 
هو الخير والصلاحء وحيث ما وجدنا الإختيار 
والإكتساب غالبين» كان الغالب هو الشر 
والفساد: فعاد الأمر إلى أنْ لا شر في الأفعال 
الإلهية فإن وجد فيها شر فبالإضافة إلى شيء 
دون شيءء وإِنما يدخل الشرٌ في الأفعال 
الإنسانية الاختيارية وهي أيضًا من حيث أنها 
تستند إلى إرادة الباري سبحانه خير» ومن حيث 
أنها تستند إلى اكتساب العيد تكتّيِب إسم الشرّ 
(شء نء 2555 18) 


أفعال الإنسان 
- قال "أبو الهذيل' : لا تشيه أفعال الإنسان فعل 


البارئ على وجهٍ من الوجوهء وكاث لاا يصف 
الأعراض بأنها تشتبه (ش» ق» ١ه8م20 )١7‏ 


أفعال إنسانية إختيارية 
- حيث ما وجدنا الغطرة والتقدير الولهى غانًا 


على الإختيار والإكتساب البشريء كان الغالب 
هو الخير والصلاح» وحيث ما وجدنا الإخختيار 
والإكتساب غالبين» كان الغالب هو الشر 
والفساد. فعاد الأمر إلى أن لا شر في الأفعال 


أفعال ثبت التكليف فيها 


الإلهية فإن وجد قيها شر فبالإضافة إلى شيء 
دون شي ء : وإنما يدخل الشر في الأفعال 
الإنسانية الاختيارية وهي أيضًا من حيث أنها 
تستند إلى إرادة الباري سبحانه خيرء ومن حيث 
أنها تستند إلى اكتساب العيد تكتّيِب إسم اشر 
(شء نه ككل )1١8‏ 


أفعال ثبت التكليف فيها 

- إِنْ أكثر الأفعال التى ثبت التكليف فيها على 
المكلفين تَعَدٌ في 5 الألطاف. فإنتك متى 
نظرتٌ فى أوّل التكليف عرفت أن وجوب النظر 
والمعرفة إِنّما هو لهذا الوجه. وإذا نظرتٌ في 
التيّات والشرائع عرفت دخولها في هذا الباب 
أيضًا . ثم يتصل بذلك ما لا يتمّ الوصوف إلى 
ما قلتاه إِلَّا به من مقدّمات هذه المعارف. 
فتعلم يذلك أن أكثر العلم والعمل هو من هذا 
القبيل. هذا إذا كان من فعلنا. فأمًا إذا كان من 
فعله تعالى فَإِنّه يدخل فيه ما تقدّم ذكره من 
أبواب الآلام وما يجري مجراها مما لا وجه 
لحُسن فعلها إِلَّا ما يتعلق بالألطاف. وتدخل 
في جملته الآجال والأرزاق وأنواع الأملاك 
والأسعار. فإِنْ لكل ذلك انتسايًا إلى طريقة من 
اللطف. وتدخل فيه بعئة الرسل وما يتحمّلونه 
من أحكام الآخرة وأحوالهاء وكذلك ما يؤدّونه 
من الشرائع. وهذه الأبواب هي معظم 
الألطاف. وإن كان غير فعل الله تعالى وغير 
فعل المُكلّف ربّما صار لطقًا للمُكلّف فيما قد 
كُلْفء على ما سيجيء القول فيه (ق» ت؟ء 
فض 0ه 


أظعال الجوارح 


- هن أفعال. الجوارح هي : الأكوان» 
والاعتمادات » والتأليفات» والأصوات» 


ا 


71وك 


والآلام (ق. ش.ء 34٠‏ /) 

جملة مقدورات قدرة العباد له تخرج عن 
طريقين. فإمًا أن تضاف إلى أفعال القلوب». 
وإمًا أن تضاف إلى أفعال الجوارح. والمراد 
بكونه من أفعال الجوارح أنه يوجد في الجوارح 
حتى يصتٌم منّا فعله فيها. وما يضيفه إلى أفعال 
القلوب فهو الذي لا يصح وجوده لا في القلب 
سواء كان الفاعل له أحدنا أو كان تعالى هو 
الفاعل لهء ولأجل ذلك لم يجعل القلب آلة 
ولا كان يصح منه تعالى أن يوجد هذه الأفعال 
في غير القلوب وهذا ممتدم . . وإمارة ذلك هو 
كلما تصدر عنه للحي حال فإن هذا يُعدَ من 
أفعال القلوب. ثم قد يكون مما يقدر عليه 
العباد وقد يكون مما لا يقدرون عليه (ق». 
تك اتكثل م6 


أمَا المعدود في أفعال الجوارح فهو الأكوان 
على اختلاف أجناسها والأوصاف التى تجري 
عليها. والاعتمادات على اختلااف احتافقا . 
والأصوات على اختلافها. والمماسّة التي 
يرجع بها إلى التأليف وهو نوع واحد. والآلام 
واللذات وهما جنس واحد يختلف الاسم عليه 
باقتران معان مخصوصة به بذلك. وما خرج 
عن ذلك مما يوجَد في المحل فهو من جهته 
تعالى. فإذا فعله جل وعرّ لم يقل فيه أنه من 
أفعال الجوارح . وإِنْما ذلك يفيد فينا ما بيّناه من 
صححّة وجوده فى هذه المحال (قء ثاء 
ك1 000 


عار ان فى لدان نا عر عنرلك انط 01 تن 


تنقسم إلى م يكون من أفعال القلوس ومن 
اغالا الجوارح؛ فالمتولّد منها .: يثبت في أفعال 
القلوب وأقعال الجوارح . فأمًا أفعال القلوب 


مل 


فليس يحصل شيء منها مُسَبْبًا إلا العلم. وأمًا 
أفعال الجوارح فثبت التوليد في الآلام 
والتأليف والأصوات والأكوان والاعتماد. 
وليس يخرج جميع أفعال الجوارح عن هذه 
الخمسة» وفي كلها يثبت التوليد وإن كان 
بعضها كما بد يثبت متولدًا ب يثبت مبتدأ. وبعضها لا 
يصح أن ع 37 خرتنا وليس إلا الأصوات 
والتأليف والالام: وأفعال القلوب ما كان منه 
متولدًا فإنّهِ يصح وقوع جنسه مبتداأ وهو العلم. 
وأمًا الذي يونّد فهو الاعتماد والكون من أفعال 
الجوارح» والنظر من أفعال القلوب فقط. 
والذي يولده الاعتماد هو اعتماد آخر. والكون 
من حركة أو سكون والصوت. والذي يولده 
الكون هو التأليف والآلام» والذي يولّده النظر 

هو العلم.. .وما خرج عن هذه الججملة: فلن 
يجوز وقوعه إلا مبتدأ نحو الإرادة والكراهة 
والظن والفكر. ثم تنقسم هذه المسَبّبات ففيه ما 
يتوّد عن السبب في الثاني» ومنه ما يتولد في 
الحال» والذي يُو لد في الثاني ليس إلا النظر 
والاعتمادء وما يتولد عن الكون فإنّه يجاوز ولا 
يتراخى. والطريقة التي بها يعرف أن الشيء 
زولك أن تعفد قرة:محسه: وإمارة توليده أن 
يحصل بحسب غيره. فكل ما يثبت فيه هذا 
الوجه قضينا بأنّه متولدًا. وما ليس هذا حاله 
أخرجناه عن هذه الجملة. وإمارة ما يتعذر فعله 
ما إِلّا يسبب هو أنه لا يتمكن من فعله إلا عند 
فعل آخخر نوقعه بحسيه إذا زالت الموانع 
تاثا رعق 5) 


لق 


إنَّ إثبات أفعال الجوارح فعلًا له (للعبد) 
أقوى من إثبات ذلك فى الإرادة. وذلك لأنا 
إنَما نبيّنها فعلًا له لكونها تابعة للمراد في أن ما 
يدعو إليه يدعو إلى فعلهاء وما صرف عن 


أقعال الجوارح 


المراد صرف عن فعلهاء فلو لم يكن المراد 
فعلا للإنسانء لم يصمح إثبات الإرادة فعلا له 
من حيث كان طريق ثبوتها فعلا له كالتابع 
لطريق ثبوت المراد فعلا له. على أنا قد بيّنا أن 
الإرادة لا يصسّ أن تكون موجبة من قبل» بأنها 
لو كانت موجية لم يصمح أن توجب المراد على 
الوجه الذي يوحد عليه فإذا صح ذلك» فلولا 
أن الإنسان قادر على أفعال الجوارح لم يجب 
وقوعها بحسب قصلهء كما لا يجب وقوع 
تصرف زيد بحسب قصد عمروء وفي وجودنا 
الأمر بخلاف ذلك دلالة على أن المرادات 
مقدورة للإنسان» وأنّه فاعلها كما أنه فاعل 
الإرادة (ق»ء غقء مء )١6‏ 


إذا صحّ أن في أفعال الجوارح قبائح ٠‏ وثيت أن 
القديم تعالى لا يجوز أن يختار فعل نعل القبيخ 
لكونه عالما بقيحه ويأنّه غني عن فعله» وصح 
أن الفاعل لا يجوز أن يكون المحل بطبعه أو 
بغير طبعه» وبطل القول بأنه لا مُحدِث لهذه 
الحوادث» فيجب القضاء بأنها أفعال للإنسان» 
كما أن الارادة قعله (ق. ع 6215 


إن أقعال الجوارح تقع بحسب القّدر الحالة 
فيهاء فلو كانت فعلها للمحل أو للقديم تعالى. 
لم يجب ذلك فيها . فإذا علمنا أنها تقع بحسب 
ما يحصل في محالها من القّدرء علمنا أنها فعل 
للإنسان كما أن الإرادة فعله. فإن قال ومن أين 
أنها تحدث في الجوارح يحسب القدر التي 
فيها. ٠‏ بل ما الدليل على أنَّ في الجوارح قُدرًا؟ 
قيل له: لأنا نعلم أن حال القادر منا يختلف 
فيما يصمٌّ أن يفعله في جوارحه في الأوقات»؛ 
فمرّة يصمٌ أن يحمل الثقيل بيديه» ومرّة أخرى 
لا يصحّ منه إلا حمل ما هو دونهء وقد علمتا 
أن احتمال المحل لحمله في الوقّتين على أمر 


أفعال حادئة 


واحدء وكذلك الآلة يصلح لهما جميعًا؛ 
وكذلك الإرادة متناولة في الحالين»: فعلم أن 
لجارحته في إحدى الحالتين من الحكم ما ليس 
لها في الحالة والأخرى». ولا يجوز أن يكون 
ذلك صفة ترجع إلى الجارحةء لأن القادر هو 
الإنسان فكماله دون سائر جوارحه. فإذا صح 
دلك عَلم أن الذى به اختصّت الجارحة هو 
وجود القّدر فيهاء وأنّه يصصّ الفعل يها على 
حسب عدد القّدر التي فيها (ق. غ4ء 
)١5 14‏ 

قال: (أبو الهذيل) لا يجوز وجود أقعال 
القلوب من الفاعل مع قدرته عليه ولا مع موته. 
وأجاز وجود أفعال الجوارح من الفاعل منّا يعد 
موته ويعد عدم قدرته إن كان حيّا لم يمتء 
وزعم أن الميت والعاجز يجوز أن يكونا فاعلين 
لأفعال الجوارح بالقدرة التي كانت موجودة 
قبل الموت والعجز (ب. ف 58ل )٠١‏ 
أفعال الجوارح إِمّا قول باللسان أو عمل ببعض 
الجوارح» وعبّر عن سائر الجوارح عذا اللسان 
بالأيدي والأقدام. لأن أكثر ما يفعل بها وإن 
كان قد يفعل بغيرها نحو مجامعة الرجل زوجته 
إذا قصد به تحصينها وتحصينه عن الزناء ونحو 
أن ينحى حجرًا ثقيلا برأسه عند صدر إنسان قد 
يقتلهء وغير ذلك (21» ش5» ”5لا )1١5‏ 


كا 


الذي عليه يقع في أفعاله. كمأ يعتيرون حقائق 
الكلام» فذلك من أدلٌ الدلالة على أنّ أفعاله 
ليست على الوجوبء ولا على الندبء وأن 
الحال فيها ما ذكرناه؟ 16 جل وعرّء عقيب 
آية التأسي لمن كان برجو الله وَالوم الآبير» 
(الأحزاب: )5١‏ لا د على أن التأسى 
واضنب. لآن الرجاء قد يدخل .قن الواجن 
والندبء وإنّما يتعلّق بالثواب الذي قد يستحقّ 
على الأمرين (ق» ع/ا0 548 


أخعال العباد 
- المقرقة السابعة من العجاردة وهي الثانية من 


الخازمية ويدعون "المعلومية* والذي تقردوا به 
أنهم قالوا: من لم يعلم الله يجميع أسمائه فهو 
جاهل به وأن أفعال العباد ليست مخلوقة وأنْ 
الاستطاعة مع القعل ولا يكون إلا ما شاء الله 
ش22 ق» كق 4) 

إن أقعال العباد على نوعين منها ما هو طاعة 
ومنها ما هو معصيةء فالطاعة والمعصية بهذا 
كله دون رضاه وأمره (م. قب 5ع )٠١‏ 
قالت المعتزلةء» والتجاريةء» والجهميةء 
والروافض: إن أفعال العياد مخلوقة للعياد 
بقدرة العباد» وإن كل واحد منا ينشىع ويمخلق ما 
يفعلء وليس لله تعالى على أفعالتا قدرة جملة 


(ب. نه 5*ك3 )١5‏ 


0309ظ الدلالة على أن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم» 

0 0 1 وأنهم هم المحدثون لها. والذي يدل على 

- إن في الأفعال الحادثة فينا ما لا يجور أن يمعل ذلك»ء أن تفعصل + بين المحسين والمسيءء رببن 
بآلة ولا يتولد عن سبب كالإرادات حَسَن الوجه وقبيحه» فتحمد فتحمد المحسين على 
والإعتقادات ونحوها (أء ش7ء 'الاء 17) 


إحسانه ونذم المسيء على إساءتهء ولا تجوز 
هذه الطريقة في حَسّن الوجه وقبيحة ) ولا في 
طول القامة وقصرهاء حتى لا يحسن منا أن 
نقول للطويل لم طالت قامتك». ولا للقصير لم 


أفعال الرسول 
-. المتعاتم من ححال الأمّة أنهم يعتيرون الوجه 


يمشن 


قصرت؟ كما يحسن أن نقول للظالم لم ظلمت؟ 
وللكاذب لم كذبت؟ فلولا أن أحدهما متعلق 
بنا وموجود من جهتنا يخلاف الاخرء وإلا لما 
وجب هذا الفصلء. ولكان الحال في طول 
القامة وقصرها كالحال في الظلم والكذبء 
وقد عرف فساحه (ق» ش2 787. 4) 


طريقة أخرى في أنْ أفعال العباد غير مخلوقة 
فيهم وأنّهم المحدثون لها. وتحريرها هو أن 
هذه التصرّفات يجب وقوعها بحسب قصودنا 
ودواعينا ويجب اأنتفاؤها بحسب كراهتنا 
وصارفتا مع سلامة الأحوال إمَا محمَّمًا وإمًا 
قدّرّاء فلولا أنّها محتاجة إلينا ومتعلّقة بنا وإِلّا 
لما وجب ذلك فيهاء لأن هذه الطريقة تثبت 
احتياج الشيء إلى غيرهء كما يعلم احتياج 
المتحرّك إلى الحركة» والساكن إلى السكون؛ 
وهي هذه الدلالة المعتمدة» وما تقدّم كان على 
طريق الإلزام. وقولنا في هذه التصرّفات أنه 
يجب وجودها بحسب قصدنا ودواعينا» ويجب 
انتفاؤها عند كراهتنا وصارفنتاء فالمراد به 
طريقة الاستمرارء لا ما نقوله في كون الجسم 
متحرّكًا وأنه يجب عند وجود الحركة. وقولنا 
مع سلامة الأحوال» فالمراد به خلوص 
الدواعي وزوال الموانع. وقولنا إمّا محفّعاء 
فالمراد به فعل العالم لما يقعلهء فإنّه يجب 
وجوده بحسب قصده وداعيه تحقيقًا. وقولنا 
وإمًا مقدراء قالمراد به فعل الساهي» فإِنْ فعله 
وإن لم يقع بحسب قصده محقّقاء فهو واقع 
بحسبه مقدّرّاء فإنا لو قَتّرنا أن يكون له داع 
لكان لا يقع فعله إلا موقوقًا عليه ويحسبه. إذا 
ثبت هذاء فالذي يدل على أن هذه التصرّفات 
يجب وقوعها بحسب قصدنا وداعينا هوء أن 
أحدنا إذا دعاه الداعي إلى القيام: حصل منه 


أفمال العباد 


القيام على طريقة واحدة ووتيرة مستمرّة» بحيث 
لا يختلف الحال فيه. وكذلك فلو دعاه الداعى 
إلى الأكل يأن يكون جائعًا وبين يديه ما 
يشتهيهء فإنه يقع منه الأكل على كل وجهء ولا 
يختلف الحال فى ذلك. وهذه أمارة كونه 
موقوفا على دواعينا ويقع بحسيها. وكما أنها 
تقع يحسب دواعينا وتقف عليهاء فقد تقف 
على قصودنا أيضاء وعلى آلاتناء»ء وعلى 
الأسياب الموجودة من قيلنا» ألا ترى أن 
قؤلة + :محمد رسول الله لا ضرق إلى محمد 
بن عبد الله دون غيره من المحمدين ولا يكون 
خيرًا عنه إِلّا بقصدهء وكذلك الكتاية لا تحصل 
منه إلا إذا علمهاء ولا يكفى ذلك حتى يكون 
مستكملا للآلات التي تحتاج الكتابة إليها نحو 
القلم وغيرهء وأيضًا فإِنْ الألم ِقَع يحسب 
الضرب الموجود من جهته. يقل بقلته ويكثر 
بكثرتهء فصح حاجة هذه التصرّفات إلينا 
و 1 نا على الحد الذي ادعيناه (ق» ش» 
دلا )1٠6‏ 


أما أفعال العياد فعلى ضريين : أحدهما له صفة 
زائدة على حدوثه وصفة جنسهء والآخر ليس له 
صفة زائدة على ذلك» وما هذا سبله فإنه تعالى 
لا يريده ولا يكرهه. وما له صفة زائدة على 
حدوثه وصفة جنسه فعلى ضربين: أحدهما 
قبيح والآخر حَسَنء فما كان قبيحًا فإنه لا يريده 
البتّة بل يكرهه ويسخطه. وما كان حْسَّنًا فهو 
على ضربين: أحدهما له صفة زائدة على 
حسنهء والآخر ليس له صفة زائدة على -حسنه . 
وهنا الثاني إِنْما هو المباحء والله تعالى لا 
يجوز أن يكون مريدًا له على ما سئبيّنه من بعد 
إن شاء الله تعالى. وأمًا الأول. وهو ها يكون 
له صفة زائدة على حسته فهو الواجب 


أفعال العباد 


والمندوب إليه» وكل ذلك مما يريده الله 
تعالى» بدليل أن غاية ما يعلم به مراد الغير إِنْما 
هو الأمرء. وقد صذر من جهة الله الأمر وما 
يكون أكير من الأمرء لأنه تعالى كما أمر بذلك 
فقد رغب فيه ووعد عليه بالثواب العظيم» ونهى 
عن خلافه وزجر عنه وتوعد عليه بالعقاب 
العظيم» فيجب أن يكون تعالى مريدًا له على ما 
نقوله (ق» شء لاهقء )١‏ 

إن أفعال العباد لا يجوز أن توصف بأتها من الله 
تعالى ومن عنده ومن قبلهء وذلك واضح؛ فإِن 
أفعالهم حدثت من جهتهم وحصلت بدواعيهم 
وقصودهمء واستحقوا عليها المدح والذم 
والثواب والعقاب» فلو كانت من جهته تعالى 
أو من عنده أو من قبله لما جاز ذلك» فإذن لا 
يجوز إضافتها إلى الله تعالى إلا على ضرب من 
التوسّع والمجازء وذلك بأن تقيد بالطاعات 
فيقال إنها من جهة الله تعالى ومن قبلهء على 
معنى أنه أعانتا على ذلك » ولطلف لماء ووفقتاء 
وعَصّمنا عن خلافه (ق» شء 4هلالاء )١١5‏ 

قد صح أن في أفعال العباد قبائح وقد صمٌّ فيما 
تقدّم في دليل العدل أنه تعالى لا يختار فعل 
القببح فيجب أن لا يكون حادثًا من جهته. 
وإذا لم يكن بد من ممحدث له فليس إلا أن العبد 
هو الذي يحدثه (ق. تكء 585ل ؟١١)‏ 

إن في أفعالنا ما لا يصح منّا أن تفعله إلا 
في أفعالنا ما يصمٌ أن نفعله إبتداء 
وانتبسة 0 لا يصح أن نفعله إلا مُبتدا 
دون أن يقع بسبب. فالضرب الأول هو 
الصوت والألم والتأليف. والضرب الثاني هو 
الاعتماد والكون والعلم. والضرب الثالث هو 
الإرادة والكرامة والظنّ والنظر وما كان من 
باب الاعتقاد الذي ليس بعلم (قء تاء 
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١1/4 


51١ 


- اتفق كل أهل العدل على أن أفعال العباد من 


تصرفهم وقيامهم وقعودهم حادثة من جهتهم؛ 
وأنَ الله جل وعرّ أَقُدَرَهم على ذلك» ولا فاعل 
لها ولا مُحدِث سواهم؛ وأنَّ من قال إنَّ الله 
سبحا نه . خالقها ومتخد يا فقك عظم خطؤه؛ 
وأحالوا حدوث فعل من فاعلين (ق» ع4 
“ا )0 

قال جهم ومن تبعه : أفعال العباد مخلوقة لله 
وهي منسوبة إلى العباد مجارًا لا حقيقة 
فقولهم : فلان صام وصلى. كقولهم : تحررك 
وسكن وطال وسمن (ق. غىء ا 

قال ضصرار بن عمرو ومن وافقه كحقفص الفرد 
والنجار في أفعال العباد: أنها مخلوقة لله وهو 
محيئهاء وهم فاعلون لها على الحقيقة. ثم 
اختلفواء فقال بعضهم: تخلق الله أفعال العبد 
عيرة » وكذلك لكل شيء. وقال بعضهم : خلقه 
للفعل ليس لشيء غير المعل . وقال صالح قيه. 
مع قوله بالعدل» في أفعال العبادء إنها مخلوقة 
لله؛ بمعنى أنه خلق أسماءها لا أنه أحدث 
عَيْنَها.. جميع ذلك حكاه شيخنا أبو القاسم 
البلخيّ رحمه الله (ق٠‏ 54 ؟'ء )1١١‏ 

أمَا ما يقع من أفعال العباد على جهة الإتفاق 
من غير قصد. نحو ما يلحقّه من الفزع عند 
الأمارات مما لا تتقدّم فيه الدواعي التي لا 
عبد جلها إلى الالعالي» باريد من أن دكود 
ممن يصح م أن لا يفعله على بعض الوجوه؛ 
فيدلٌ ذلك على أَنّه فعلهء هذا إن جاز أن يقع 
من غير قصدنا. فأمًا إن كان بمنزلة سائر ما 
يلجأ إليه من الأمور التي نريدها وإن كانت 
مفارقة لفعل المختارء فلا كلام علينا فيه (ق» 


غ4 55 4) 


١ 


- الذي يدل على أنّ أفعالهم (العباد) ليست 


بمخلوقة لله. أنه لو كان تعالى محدثها 
وموجدهاء لصم أن يوجدها وإن لم يقدر 
العبد عليها. لأنْ ذلك الفعل لا يحتاج في 
وجوده إلى قدرتهء ولا يحصل على بعض 
الصفات يهاء ولا القديم تعالى» يحتاج إليها 
ليحصل قادرًا على إيجادها. فإذا بطل ذلك» 
علم أنه من قعل العبد (قء غى لالاقء )١7‏ 
لو كانت أفعال العياد مخلوقة لله سبحانه. 
لوجب أن يصع أن يقع ما يحتاج فيه إلى الآلة 
بلا آله لأنه تعالى لا يحتاج في خلق الصعودٍ 
في زيد إلى السَلّمء والطيران في الطير إلى 
الجناح» والكتابة في الورق إلى القلم واليد. 
فكان يجب أن تكون الآلات.» وجودها 
كعدمهاء في أنه لا يحتاج إليها ألبتّة. وكان 
يجب أن لا يخلّ فقدها بتعذّر ما هي آلة في 
حت كن الْرّمن بمنزلة و 
والضرير كالبصير فيها؛ بل لا ؛ يمتنعم أن يكون 
تعالى قد أجرى العادةء في د ا 
الأوقات؛ أن المفقود الآلة يصمح منه ما يتعذر 
على كامل الآلة» من حيث يخلق تعالى الفعل 
فيه دون وافر الآلة؛ على ما قدمنا القول فيه 
(ق» غى لامك 107) 
لو كانت أفعال العباد مخلوقة لله» تعالى. 
لوجب أن يصمح وقوعها في الممنوع» كصحّة 
وقوعها في المخلي. وكان يجب أن لا يكون 
للمنع بالقيد وغيره وجه عند العقلاء. وفساد 
ذلك. يبطل قولهم (ق». غء ١188‏ 17) 
لو كانت أفعال العباد حادثة بالله» تعالى» لم 
تجب على طريقة واحدة أن تحدث بحسب 


قترهم؛ لأنّه كان لا يمتنع أن يفعل تعالى في 


الأقدر القليل من الغعل» وفي الضعيف الأكثرٌ 


أفعال العباد 


منه؛ كما له يمتنع ذلك في حسمين غير 
قادرين. لأنا قد بيّنا أن القدرة لا تؤئّر فيما 
يصمح منه تعالى أن يخلقهء فإنَّ عَدَمها 
كوجودها. وإن يجب أن لا يمكن الاستدلال 
بمنع زيد عمراء على أنه أقذر منه؛ لأنه تعالى 
هو الذي أوجد فيه ما اختاره. ولم يوجد في 
الضعيف ما أراده (ق» غلملء )1٠1489‏ 


لو كانت أفعالهم (العباد) مخلوقة لله تعالى» لم 
يمتنع أن يحصل مسبب الإلجاء إلى الفعل. قلا 
يقع منه بأن لا يختار تعالى إحداثه؛ فكان يجب 
أن يجوزء مع معرفة الإنسان يما عليه من 
الضرر بالوقوف عندل النار والسبع؛ ؛ أن يقف 
عندهما؛ وأن يكون سبيله والحال هذه سبيله 
إذا لم يكن نار ولا سبع أو سبيل الجاهل 
بحالهما (ق» غذلء 209١‏ ") 

لو كان تعالى هو الخالق والمحدث لأفعال 
العياد» لأدّى هذا الاعتقاد إلى أن لا يعرف 
القديم أصلاء لأنْ طريق معرفته هو الإستدلال 
بفعله عليه. فإذا لم يثبت هذا القائل» في 
الشاهد.ء حاجة المُحدّث إلى محدث»ء لم 
يمكنه حمل الغائب عليه فلا يمكته أن يستدلٌ 
على حاجة المُحدّئات التي يتعذر وقوعها من 
جهتنا على أنّ لها مُحيثاء فقد صم أنْ ذلك 
يمنم من معرفة القديم أصلًا . فكيف يقال: إنه 
الخالق لأفعالهم (ق. غ2 79#لء /87) 

قد يقال في أفعال العياد: إنه بينها بالتعارف»ء 
فليس لأحد أن يمنع دخول ذلك فيه من جهة 
الظاهر. وياطل في هذا الموضع الغراد به 
القبيح؟؛ ولهذا تمدح تعالى بذلك . وتم ح شه 
يدل على أَنْ إثيات ما تمدّح بنفيه ذَم؛ فلا 
يجوزء إن بت » في فعله. شيء باطل . وقوله 
تعالى : #إرك الله مرئة هن مَنَ المشركين وَرسولو »4 


أفعال العباد 


وو 


(التوبة: ”67 يدل على ما قلتاه. لأنْه لا يجوز 
أن يتبرّأ منهم لأجل شركهمء إلا وهم الفاعلون 
له وكل ها جرى هذا المجرى من كتاب الله 
فإته يدل على ذلك. وقد روي عن رسول الله 
صلى الله عليه» أنّ رجلا من حثعم قال له: متى 
يرحم الله عباده؟ فقال: “ما لم يعملوا 
المعاصي»ء ثم يقولوا إنها من الله". وروي 
عنه صلى الله عليه وسلمء أنه قال: 'الرفق من 
اللهء والخرق من الشيطانء والتأنى من الله 
والعجلة من الشيطان". فأضاف الخرق 
والعجلة إلى الشيطان. لأنهما يقعان بترتيبه 
ودعاته (ق»6 على 751 24 

أفعال العبادء وقد بيّنا أن كونها مقدورة لله 
تعالى يوجب إرتفاع الذم والمدم والتكليف. 
فيجب ألا يكون مرادًا يذلكء» وبيّنا أنه تعالى قد 
أضاف هذه الأفعال إليهمء وذلك يمنع من كونه 
تعالى قادرًا عليهاء ولو صمح التعلق بعمومه 
لوجب كوته مخصوصًا لما قدمناه من الأدلة مما 
دللنا به على إستحالة مقدور لقادرين (ق. غى 
الى )١4‏ 

حكي أيضًا عن الجواليقي أنه قال في أفعال 
العباد: إِنّها أجسامء لأنّه لا شيء في العالم إِلَا 
الأجسامء وأجاز أن يفعل العباد الأجسام. 
وروي مثل هذا القول عن شيطان الطاق أيضًا 
(بع فا 358 )١5‏ 

ضِرّار بن عمرو الذي وافقٌ أصحابنا في أن 
أفعال العباد مخلوقة لله اتعالى وأكسات للعبادء 
وفي إبطال القول بِالتولَرٍء ووافق المعتزلة في 
أن الإستطاعة قبل الفعل. وراد عليهم بقوله : 
إنّها قبل القعل ومع الفعل» ويعد الفعلء وإِنها 
بعض المستطيعء ووافق النسججار في دعواه أن 


: الجسم أعراض مجتمعة من لون وطعم ووائحة 


يال 


ونحوها من الأعراض التي لا يخلو الجسم 
متها (ن» ففاء )١ 5١5‏ 
ذهب أهل السئة كلهم وكل من قال بالاستطاعة 
مع المعل كالمريسي وابن عون والنجارية 
والأشعريّة والجهميّة وطوائف من الخوارج 
والمرجتة والشيعة إلى أن جميع أفعال العباد 
مخلوقة خلقها الله عر وجل في القاعلين لهاء 
ووافقهم على هذا موافقة صحيحة من المعتزلة 
ضرار بن عمرو وصاحبه أبو يحيى حفص الفرد 
352 فث"”ء 5ه 
ذهب سائر المعتزلة ومن وافقهم على ذلك من 
ال والخوارج والشيعة إلى أنْ أفعال العباد 
محدئثة 4 قاعلوهاء ولم يخلقها الله عزّ وجل 
على تخليط منهم في مائيّة أفعال النفس» إلا 
بشر بن المعتمر عطف فقال. إلا أنه ليس شيء 
سن أفعال العياد إلا ولله تعالى 5 فيه فعل من 
طريق الإسم والحكمء يريد بذلك أنه ليس 
للناس فعل إِلَا ولله تعالى فيه حكم بأنّه صواب 
أو خطأ. ونسمّيه بأنه حسن أو قبيح طاعة أو 
معصية (حء ف" +68 4) 
قال معمّر والجاحظ أن أفعال العياد كلها لا 
فعل لهم قيهاء وإنّما نسب إليهم مجارًا 
لظهورها منهم ) وأنها فعل الطبيعة حاشا 
الإرادة فقطء فإنه لا فعل للإنسان غيرها الب 
رح ف" 5م26 "؟؟) 
كذا نقول إن الإنسان لا يفعل شيئًا إلا الحركة 
أو السكون والاعتقاد والإرادة والفكرء وكل 
هده ذذات واعراض حر لها من الل بر 
وجل» قد أحسن رتبتها وإيقاعها في النفوس 
والأجسادء وإنما قبح ما قبح من 7 من 
الإنسان. لأن الله تعالى سمّى وقوع ذلك أو 
بعضها ممن وقعت منه قبيخاء وسمّى بعضص 


اا 


ذلك حسئاء كما كانت الصلاة إلى بيت 
المقدس حركة حسنة إيمانا ثم سمّاها تعالى 
قبيحة كفرّاء وهذه تلك الحركة نفسهاء فصحّ 
أنه ليس في العالم شيء حسن لعينه ولا شيء 
قبيح لعينهء لكن ما سماه الله تعالى: إن 
سر لتساك لأنشْسك 4 (الإسراء: ) وقال 
تعالى: همل جَرَه لاسن إلا الْامسن» 
(الرحمن: »)5١‏ وما سمّاه الله تعالى قبيحًا فهو 
حركة قنديخة .وقد منت الله تماق خلقه لكر 
شيء في العالم حسنًا فهو كله من الله تعالى 
حبين ردي اوفع مر ذلك من عياو كم 
شاءء فبعض ذلك قبحه فهو قبح » وبعض ذلك 
حم هر حيو وبع ذلك جه ثم سه 
فكان قبيحًا ثم حسنء وبعض ذلك حسنه ثم 
قبّحه فكان حسنًا ثم كبح كما صارت الصلاة 
إلى الكعية حسنة بعد أن كانت قبيحة. وكذلك 
جميع أفعال الناس التي خلقها الله تعالى فيهم 
(ح. نفلل كنك 2/١‏ 


ِنْ علمنا عَرَض محمول فينا وهو غيرناء» وعلم 
الله تعالى ليس هو غيرهء ومثل هذا كثير جدًا لا 
يحصى في دهر طويل بل لا يحصيهي مفصّلا 
إلا الله وحده لا شريك لهء فكيف لم يجب 
الاشتراك البئّة بين الله تعالى وبيتنا عندهم في 
هذه الوجوه كلهاء ووجب أن يكون شركاءه في 
شيء ليس للاشتراك البتّة فيه مدخل وهو خلقه 
تعالى لأفعال لنا هو قاعل لهاء. بمعنى مخترع 
لهاء ونحن فاعلون لها بمعنى ظهورها محمولة 
فيناء وهذا خلاف فعل الله تعالى لهاء وقد قال 
بعض أصحابنا بأنّ الأفعال لله تعالى من جهة 
الخلق» وهي لنا من جهة الكسب رح ف”7. 
بالخ 179 17/) 


- قالت المعتزلة بأسرها حاشا ضرّار بن عبد الله 


أفعال العباد 


الغطغاني الكوفي ومن وافقه كحفص الفرد 
وكلثوم وأصحابه أن جميع أفعال العباد من 
حركاتهم وسكونهم في أقوالهم وأفعالهم 
وأعمالهم وعقودهم لم يخلقها الله عرّ وجل. 
ثم اختلفوا فقالت طائفة خلقها فاعلوها دون الله 
تعالى . وقالت طائقة هي أفعال موجودة يه 
خالق لها أصلاء وقالت طائفة هي أفعال 
الطبيعة وهذا قول أهل الدهر بلا تكلف (ح. 
ف4 420197) 


أفعال العباد محصورة فى الحركات» 
والسكنات» والاعتمادات والنظرء والعلم. 
قال (واصل): ويستحيل أن يخاطب العبد 
بإفعل وهو لا يمكنه أن يفعل. ولا هو بحس 
من نفسه الإقتدار والفعل. ومن أنكره فقد أنكر 
الضرورة (شء م١اء‏ /ا1141) 

قوله (النظام) إِنَ أفعال العياد كلها حركات 
والسكون حركة اعتماد. والعلوم 
والإرادات حركات النفس. ولم يرد بهذه 
الحركة حركة النقلة وإنما الحركة عنده ميدأ 
تغير ماء كما قالت الفلاسفة من إثبات حركات 
في الكيف. والكمء والوضعء والآين 
والمتى. . . إلى أخواتها (شء. م١ا.‏ 068., ه) 
إن المعارف كلها ضرورية طباع؛. وليس شيء 
من ذلك من أفعال العباد. وليس للعيد كسب 
سوى الإرادة» وتحصل أفعاله منه طباعًا كما 
قال ثمامة (ش» م٠ء‏ هلاء 0) 

أفعال العباد مخلوقة للبارى تعالى حقيقة» 
والعبد مكتسبها حقيقة . وجواز حصول فعل بين 
فاعلين» وقالا (ضرّار وحفص) يجوز أن يقلب 
الله تعالى الأعراض أجساماء والاستطاعة 
والعجز بعض الجسم وهو جسم ولا محالة 
بنفي زمانين (شى» ماء ال ؟) 


فحسب . 


أفعال على حل واعجل 


- حكى الكعبي عنهم (الإباضيّة): أن الإستطاعة 


أ 


عَرَض من الأعراض. وهي قبل الفعل» بها 
يحصل الفعلء وأفعال العباد مخلوقة لله 
تعالى : إحدانًا وإبداعَاء ومُكتسبّة للعيد 

حقيقة» لا مجارًا (شء مك20 154 18) 
قالت المعتزلة الصفة القديمة إذا تعلقت 
بمتعلقاتها وجب عموم تعلقهاء إذ لا 
اختصاص للقديم بشيء 2 فلو كانت 3 
قدينة تعلق يكن هراد هن أعفال نفس بوت 
أقعال العبادء ومن أقعال العياد أن يريد زيد 
حركة ويريد عمرو سكوتاء فوجب أن يكون 
القديم مريدًا لإرادتيهما ومراديهماء وما هو 
مراد يجب وقوعه» فيؤدّي إلى اجتماع الضدين 
في حالة واحدة (ش» ن» 5595 ”") 


مذهب أهل الحق أنّ العقل لا يدل على حسن 
الشيء وقبحه في حكم التكليق من الله شرعاء 
على معنى أنّ أفعال العباد ليست على صفات 
نفسية حُسْنًا وبا بحيث لو أقدم عليها مُقَدِم أو 
أحجم عنها محجم استوجب على الله ثوابًا أو 
عقابًا» وقد يحسن الشيء شرعًا ويقبح مثله 
المساوي له في جميع الصفات النفسية» فمعنى 
الحسن ما ورد الشرع بالثناء على فاعله» ومعنى 
القيح ما ورد الشرع بيذم فاعله (ش» نء. 
ور 21 

أمَا المعتزلة: فمطبقون على أن أفعال العباد 
المختارين مخلوقة لهمء وأنها غير داخلة في 
مقدورات الرب - تعالى -: كما أن مقدورات 
الرب غير داخلة في مقدوراتهم (م. 34 
كولكل ه١)‏ 

قالوا (المتكلّمون»: الباري - تعالى - قادر 
على همثل جميم الأجناس التى هي مقدورة 
للعبد» وإذ ذاك قيجب أن يكون قاحوًا عليها» 


"ىا 


فإنّه لو لم يكن يقدر عليها لم يكن قادرًا على 
مثلها وهو خلف . وإذا ثبت أنه قادر على أفعال 
العياد فإذا حدثت وجب أن تكون مخلوقة له 
(م غء اثلا )١١‏ 


- اعلم: أن الذي يستمرٌ من الأفعال على حدّ 
. واحد هو ما يتعلّق بأفعال القلوب دون أفعال 


الجوارحء وهذا كمعرفة الله تعالى» والمعرفة 
بوجوب الواجبات العقلية؛ على شرط أو غير 
شرطء على ما ترتّب في العقول. وتوطين 
النفس على القيام بما يلزم إلى غير ذلك؛ لأن 
هذه الأمور لا يجوز أن يكون المُكلف عاقلد 
متمكتاء والموانع زائلة إلا وهي واجبة عليه. 
وإنما خرج عن ذلك بسهو يلحق. أو منع 
يعر ض © فَأمَا مع التخلية والسلامة فذلك 
واجب» ولا يرد التعبّد يخلافهء لأن الوجه 
الذي عليه صار تطمًا لا يتعلق بوقت» دون 
وقت » ولأ ل دون كلا فما هذه حاله 
يجب أن يستمرّء ما دام التكليف قائمّاء ولا 
تتغير حاله البتة (ق) غ215 244 5) 


أفعال في الحسن والقيح 
- إن الأفعال في الحسن والقبح له يجب حمل 


بعضها على بعض» بل يجب أن يُحكم في كل 
واحد منها بما يقتضيه الباب الذي هو منه؛ 
ولذلك تحمل شهوة القبيح على إرادته في 
القبح. فإذا صح ذلك ووجديا في الشاهد 
التعريض للمنفعة بالتمكين منها وغيره في 
حكمهء فيجب إذا حَسّن التعريض للنفع أن 
يحسن التعريض لهء وليس كذلك الحَمْلٌ على 
الشيء والإلجاء فيهء ألا ترى أن تكليف من 


“ارا 


يعلم أنه يؤمن يَحسَنء ولا يجب أن يُحسن من 
الواحد منّا حمل الغير على فعل ما يعلم أنه 
ينتفع به قياسًا عليه. ولذلك يحسن من المُلجأ 
الفعل» ويكون آكد من الواجب» وإن قبح من 
المُلِجئ أن يلجته إليه؛ نحو أن يُلجته إلى بذل 
ماله افتداءً من قتله. فيقبح من الملجئ ذلك» 
وإن حسن من المُلْجَأ دفعه؛ تحرّرًا به من ضرر 
هو أعظم منه. وإنما قبح ذلك من الملجىع؛ 
لأنه بفعله قد عرّض المُلجأ للتخلص من ضرر 
هو الذي أوقعه فيهء وليس كذلك حال 
المُكلف» لأنه عرّضه لمنفعة عظيمة لا تثال 
إلا بما فعله به. فيجب أن يحسن منه هذا 
التعريضى» علم من حاله أنه يؤمن أو يكفر؛ كما 
قبح ما ذكرناه من الإلجاءء عَلم من حال 
الملجا أله كله هنا أوتعة هه أذ له كلمن 
مه » ردنك للا يتيج ينه زه رهزت الخار 
من غيره» فيعرضه بذلك للهرب . ويفارق تقديم 
الطعام إليه ليأكله؛ لأنّ الأوّل تعريض للتخلص 
من ضرر أدخله فيهء والثاني تعريض لنيل 
منمعة . وقد بيّنا من قبل أنه لا يجوز أن يقضى 
بقبح ذلك؛؟ لأنه إلزام للعاقل الفعل بغير رضاء 
ودللنا على حسن ذلك في الشاهد والغائب» 
وبيّنا أن ذلك يوجب قبح التكليف أصلا. ولا 
يتعلّق بتكليف من يعلم أنه يكفرء وبيّنا أن 
المستأجر إنما يُعتبر رضاه من حيث لا يعلم أن 
يوصله إليه من التفم يعادل ما كلفناه ويُوفي 
عليه ولا يقطع على تمكيينا من إيصال ذلك 
إليه. وليس كذلك حكم القديم تعالى؛ لأنه 
بالتكليف عرفنا الحسن في العقل والقبيح فيه 
وعرضنا بذلك للنفع العظيم الذي لا نصل إليه 
إِلّا بفعل ما ألرّمناه. وهو عالم بأنّه يوصّل ذلك 
إلينا إذا نحن استحققناه. وقد بيّنا من قبل أنه 


سبحانه وإن علم أنْ المكلف يكفر فقد صِحٌ أن 
يمكته ويزيح سائر علله. ويصحٌم أن يريد 
الإيمان منه» فليس لأحد أن يقول كيف يصحٌّ 
مع علمه بأنه يكفر أن يريد منه الإيمان (ق» 
اغالء مزل ”) 


أقعال القادر 

- تقع أفعال القادر بحسب قُدَرّهِ وإن اختلفت 
دواعيه؛ ولذلك لو دعاه الداعي إلى أكثر ممًا 
يقدر عليهء لم يصحٌ مته إيجادهء لفقد القدرة 
(ق». غف 6 


أظعال القلوب 

- اختلفوا (المعتزلة) فى أقعال القلوب من 
الإرادات والكراهات والعلوم والنظر والفكر 
وما أشيه ذلك هل هي حركات أم لا. فقال 
قاتلون: كلها حركاتء وقال ا 
سكون كلهاء وقال قائلون: 
ولا سكون (ش.2 ق. ”25753 0 

- أفعال القلوب فهي: الاعتقادات» والإرادات» 
والكراهات. والظنونء والأنظار (ق» شء 
5٠‏ ) 

- جملة مقدورات قدرة العباد لا تخوجح عن 
طريقين. فإمًا أن تضاف إلى أفعال القلوب . 
وإمًا أن تضاف إلى أفعال الجوارح. والمراد 
بكونه من أفعال الجوارح أنه يوجد في الجوارح 
حتى يصمح ما فعله فيها. وما يضيفه إلى أفعال 
القلوب فهو الذي لاا يصح وجوده لا في القلب 
سواء كان الفاعل له أحدنا أو كان تعالى هو 
الفاعل لهء ولأجل ذلك لم يجعل القلب آلة 
وإلّا كان يصحٌ منه تعالى أن يوجد هذه الأقعال 
في غير القلوب وهذا ممتنم. وإمارة ذلك هو 


كلّما تصدر عنه للحي حال فإنَ هذا يُعدَّ من 
أفعال القلوب: ثم قد يكون مما يقدر عليه 
العباد وقد يكوت مما لا يقدروت عليه (ق» 
تال تك 0 


أمَا أفعال القلوب فنحو الإرادات والكراهات 
والاعتقادات والظنَّ على ما فيه من الخلاف 
والنظر. ثم يدخل في نوع الاعتقاد ما هو العم 
والسرور والتدم. ويدخل في الظن الخوف 
والخشية وغيرهما (قب. تكفا 6ك )١5‏ 


إعلم أنَّ في أفعالنا ما هو متولّد كما أنَّ في 
أفعالنا ما هو مبتدأء فكما أن جملة مقدوراتنا 

تنقسم إلى ما يكون من أفعال القلوب ومن 
0 الجوارحء فالمتولّد منها يثبت يثبت في أفعال 
القلوب وأقعال الجوارح. قأمًا أقعال القلوب 
فليس يحصل شيء منها مُسَيبًا إلا العلم. وأمًا 
أفعال الجوارح فثبت التوليد في الالام 
والتأليف والأصوات والأكوان والاعتماد. 
ولس يتوج سجميع أفعال الجوارح عن هذه 
الخمسة. وفي كلها يثبت التوليد وإن كان 
بعضها كما يثبت متولدًا يثبت مبتدأ . وبعضها لا 

يصح أن يق إل متولدَاء وليس إلا الأصوات 
26 والآلام. وأفعال القلوب ما كان منه 
متولدا فإنّه يح وقوع جنسه مبتدأ وهو العلم. 
وأمًا الذي يولّد فهو الاعتماد والكون من أفعال 
الجوارجء والنظر من أفعال القلوب فقط. 
والذي يولده الاعتماد هو اعتماد آخخر. والكون 
من حركة أو سكون والصوت. والذي يولّده 
الكون هو التأليف والالام. والذي وله النظر 
هو العلم. وما خرج عن هذه الجملة فليس 
يجوز وقوعه إلا 0 نحو الإرادة والكراهة 
والظنّ والفكر ‏ ثم تنقسم هذه الْمسّببات فقيه ما 
اموا 9 ومته ها يتولد في 


18 


الحال. والذي يُولّد في الثاني ليس إلا النظر 
والاعتماد. وما يتولد عن الكون فإتّه يجاوز ولا 
يتراخى. والطريقة التي بها يعرف أن الشيء 
يولّد أن يحصل غيره بحسبه. وإمارة توليده أن 
يحصل بحسب غيره. فكل ما يثبت فيه هذا 
الوجه قضينا بأنّه متولّدًا. وما ليس هذا حاله 
أخرجناه عن هذه الجملة. وإمارة ما يتعذر قعله 
مما إلا بسبب هو أنّه لا يتمكن من فعله إلا عند 
فعل آخر نوقعه بحسبه إذا زالت الموانع (ق» 
نثتا١ء‏ مدق ه) 

أمَا أفعال القلوب فإنْها تحتاج إلى بنية 
مخصوصقةةء لعلمنا بأ فعل ما يقدر عليه منها 
يتعذر علينا في اليد وغيرهاء وإن كانت القدرة 
قدرة عليه (ق؛ غلاء )١5 4٠‏ 


قال: (أبو الهذيل) لا يجوز وجود أفعال 
القلوب من الفاعل مع قدرته عليه ولا مع موته. 
وأجاز وجود أفعال الجوارح من الفاعل مثا بعد 
موته ويعد عدم قدرته إن كان حيًا لم يمت» 
وزعم أن الميت والعاجز يجوز أن يكونا فاعلين 
لأفعال الجوارح بالقدرة التي كانت موجودة 
قبل الموت والعجرز (ب» فء )1921١58‏ 
زعم الجبّائي وابنه أبو هاشم أنْ أفعال القلوب 
... كأفعال الجوارح في أنه يصمح وجودها 
بعد فناء القدرة عليها ومع وجود العجز عنها 
(ب. فقا 9؟١١١)‏ 

تنقسم (أفعال القلوب) إلى ها يصحٌُ كونه 
مقدورًا للعبادء وإلى ما يستحيل كونه مقدورًا 
لهمء فمقدورهم هو عشرة أنواع وهي الأكوان 
والإعتمادات والالام والأصوات والتأليف» 
هذه في أفعال الجوارح. وفي أفعال القلوب: 
الإرادة والكراهة والاعتقاد والظنّ والفكرء وما 
خرج عن هذه الأنواع فهو مما يختصٌ القديم 


6م ا أفعال مشتقة 


تعالى بالقدرة عليه (أ» تب 59 )١١‏ ورائحته والألم واللذة والضصحة والزمانة 
- إن أفعال القلوب أعظم من أفعال صائر والشهوةء وهذا قول "يشر بن المعتمر" 
الجوارح وهي لها كالأصول التي تتشعّب رئيس البغداديين من المعتزلة (ش» ق» 


منهاء ألا ترى أن أصل الحسنات 3 0 5) 
الزيمان والكفر وهما من أفعال القلوب» فإذا - رعم بعص القذرية وحمو المعروف بثمامة أن 
جعل كتمان الشهادة من آثام القلوب فقد شهد الأفعال المتولّدة لا فاعل لها (س» أ 
له بأنه من معاظم الذنوب (زء ككء  )1521١58‏ 
653 )2 
- أما أفعال القلوب فهى العزوم والإرادات 7 2 #2 
ش 0 0 - لو كان سبحانه فى أوَلِه مفكرًا مرتابًا شاكا 
والنظر والعلوم والظنون والندم. فعبر عليه لو ل 0 لي ول مفكر مرناء ْ 
ات ا لاستحال أن يلم وأن تقع منه الأفعال 
السلام عن جميع ذلك بقوله صدق النية 
بالسدمة الصالحة؛ واكتفى بذلك عن تعديذ الموشكية الدّالة على العلم والقصد (بء تع 
هذه الأجناس وق ش 2 “كال لم١‏ ) 11) : 
ولسويو كي يد اوري دي 
فاعلها دلالٌ على علمه شاهدًا وغاتباء را 
عليه مع وجود قدرته وإرادته دلالة على ققد 
علمه بهاء وإنّ هذه الدلالة على النقص ثابتة إذا 


أقعال محكمة 


أفعال متولدة 

- قال أكثر المعتزلة: ليس يحتاج إلى الاستطاعة 
للفعل في حال وجوده ليفعل بها ما قد فعل 
ولكن يحتاج إليها لأنه محال وجود الفعل في 
جارحة ميتة عاجزة» وقال هؤلاء: محال دنم تعذّر وقوع المراد على الوجه الذي تعلّقت به 
الفعل المباكن بقوة كر وأجازوا وقوع الإرادة» وإن كان المريد قادرًا على إيقاع مراده 
ا المتولدة كنحو ذهاب الحجر بعد على خلاق ذلك الوجه (أء م الام )5١‏ 
الو ور الكين يعلد ترجه 5007 - الأفعال المُحكمة دالّة على علم مخترعهاء إذ 
وبلا 0 و 000 0 خرب الاتقان والإحكام من آثار العلم لا محالةء وإذا 
والتفجاني الو 1011 كان الفعل صادرًا من فاعل مُتَقِنْء فيجب أن 

- إختلفوا (المعتزلة) في الأفعال المتولدة هل يكون من آثار علم ذلك الفاعل (شء» نء 
يجوز أن يتركها الإنسان أم لاء وهي كنحو | بإب )١6‏ 
الألم الحادث عن الضرب وذهاب الحجر 
الحادث عن دفعة الدافع رش قء ١لىلل )١‏ أظذعال مشتقة 

- إن الإنسان يفعل في غيره بسبب يحدثه في - كان 'الناشي' لا يستدل بالأفعال المشتقة في 
نفسهء ويفعل في نفسه أفعالا متولّدةٌ وأفعالا الحكمة من البارئ على أنّ فاعلها عالمٌ قادر 
غير متولدة » وزعم قائل هذا القول أن الناس لأنها قد تظهر من الإنسان وليس بعالم في 
يفعلون لون الناطف ويياضه وحلاوة الفالوذج الحقيقة ولا قادر رشح قء »65٠6٠‏ ه6) 


أفعال مقدرة 


أفعال مقذيرة 

- إن معنى القول في الله أنه خالق أنه فعل الأشياء 
مقدّرةٌء وأنّ الإنسان إذا فعل أفعالا مقذّرةَ فهو 
خالقٌ وهذا قول "الجبّائي" وأصحابه (ش. 
ق» 1968 ه) 


أفعال الممحكلف 

- من أفعال المكلف (ما) لا يدخل تحت 
التكليف» لكن يختلف وجه امتناع دخوله في 
التكليف. ولا يخرج عن قسمين : أحدهما لا 
يدخل في التكليف لأمر يرجع إلى صفة 
الفاعل . والثاني لأمر يرجع إلى صفة الفعل. 
فالأوّل هو ما يقع منه وهو ساءٍ عنه أو ملجأ إليه 
فإنَ ذلك للحال التي ترجع إليه لا يدخل في 
التكليف وإلا فهو على الوجه الذي لولا 
الإلجاء والسهو لكان له حكم ميخصوص . 
والثاني هو المباح لأنْ ذلك الفعل لصفة هو 
عليها لا يدخل في التكليف حتى لا اعتبار فيه 
بحال الفاعل. وإذا صمٌّ أنه مكلف بالأفعال 
إقدامًا وإحجامًا فلا بذ من أن يظهر له الفرق بين 
ما هو مكلف به وبين ما لم يُكلّف (ق» توك 
اا 0 

- لا بدّ من أن يكون في أفعال المُكلّف ما يكون 
وجوبه لأمر يرجع إليه حتى يستقل في الوجوب 
بنفسه ولا يتعلق وجوبه بوجوب غيرهء فيكون 
أصلًا وما عداه يصمّ أن يكون مُرتيًا عليه أو 
لطمًا فيه. وذلك نحو العقليّات من الفعل 
والترك كالإنصاف ورد الوديعة وشكر التعمة 
والتحرّز من الضرر ومجانية الأمور التي نعرف 
قبحها عقلا كالكذب والظلم والجهل والعبث 
وكقران النعمة إلى. ما أشيه ذلك (قء تث7ء 
6" 0غ :* 


ا 


كما 


في قسمة أفعال المكلف إلى أحكامها إعلم أنَا 
نقسم الأفعال ها هنا ضرويبًا من القسمة: 
والقبح . والآخر بحسب تفل أحكامها على 
فاعليهاء» وغير فاعليها. والآخر بحسب كونها 
شرعيّة» وعقليّة» وكونها أسبابًا في أحكام 
أفعال أخر. أنمّا الأوّل فهو أنَّ الإنسان إمَا أن 
يصدر عنه فعله وليس هو على حالة تكليف» 
وإِمّا أن يكون على حالة تكليف. فالأوّل نحو 
فعل الساهيء والتائمء والمجنون. والطمل . 
وهذه الأفعال» لا يتوجّه نحو فاعليها ذم ولا 
مدحء وإن كان قد تعلق بها وجوبٌ ضمان 
وأرشّ جنايه في مالهم. ويجب إخراجه على 
وليّهم . والثاني ضريان: أحدهما أن يكون مما 
ليس للقادر عليه المتمكن من العلم به أن 
يفعله. وإذا فعّلهء كان فثْله له مؤثرًا في 
استحقاق الذمٌ؛ فيكون قبِيحًا. والضرب الآخر 
أن يكونء لمن هذه حالهء فعْله. وإذا فعَلهء لم 
يكن له تأثير في استحقاق الذمٌ؛ وهو الحسن 
(ب». م “الكل 4نر١ا)‏ 


إعلم أنَّ أفعال المكلف في العقل ضربان: قبيح 
وحسن . فالقبيح كالظلمء والجهلء» والكذب» 
وكفر النعمة؛ وغير ذلك. والحسن ضربان: 
أحدهما يُترجّح فغله على ترّكه. والآخر لا 
يترجّح فغله على تركه. فالأول منه ما الأولى 
أن نفعل كالإحسانء والتفضل . ومنه ما لا بذ 
من فعله؛ وهو الواجب تالإنصاف. وشكر 
المنعم. وأمًا الذي لا يترجّح فعله على تركه. 
فهو المباح. وذلك كالانتفاع بالمآكل 
والمشارب. وهذا مذهب الشيخين أبي علي . 
وأبي هاشم؛ والشيخ أبي الحسن. وذهب 
يعضنى شيوخنا البغداديين؛ وقوم من الفقهاء إلى 


/ار ا 


أن ذلك محظور. وتوقف آخرون في حظر ذلك 
وإباحته 5 م مكى 5) 


أقعال المكلفين 
- إن أفعال المكلفين خمسة أقسام: واجب»ء 


ومحظورء ومسئون» ومكروه» ومباح (سء 
ف /أا5"” )١‏ 
أفعال واجبهة 


- إعلمء أنْ الشيخ أبا على. رحمه الله: . 
قال: إِنْ النظر طريق معلوم للناظر يميّزه من 
غيره» وللناظر طريق يعلم به وجوب هذا النظر 
في طريقه . فإذا كان كذلك», خرج بهذه الصفة 
عمًا يقع باتفاق وحدّسء. ولحق بالأفمال 
الواجبة التي تتميز عند من وجبت عليه عن 
غيرها (قء غ17 6الاء 7) 


أفحال يتناولها النحكليف 

- الكلام في بيان شروط الأفعال التي يتناولها 
التكليف: جملة ما يجب أن يحصل في ذلك أن 
الفعل يجب أن يختصٌ بصفات أربع : أحدها 
أن يصمح إيجاده من المكلّف على الوجه الذي 
كلّف. والثاني أن يقوّى القديم - تعالى - 
دواعيه إلى إيجاده على وجه لا ينافي التكليف . 
ويدخل فى ذلك باب اللطف. والثالث أن 
يختصٌ بوجه يقتضي صحّة استحقاق المدح به 
والثواب. والرابع أن يوقعه المكلف على وجه 
مخصوص ع أن يستحقّ به المدج 
والثواب» هذا إذا كان التكليف متناولًا 
لفعل. فأما إذا نهاه - تعالى - عن بعض 
الأفعال فلا بدّ فيه من التمكين وتقزية الدواعي 
في ألا يفعله, ولا بد من أن يكون في نفسه 


إفعل 


على :وجه يفي كه انتكاف. الم به 
والعقاب وأن يكون المُكلّف ممكنًا من ألا 
يفعله على الوجه الذي يستحق به 2 
والثواب (ق» غ١21 )١5.6٠1‏ 


أفحل 
- إِنْ لفظة أفعل في كلام العرب: يراد بها إثيات 


الحكم لأحد المذكورين وسليه الآخر من كل 
وجهء وذلك في قوله تعالى: «أصَحَنبُ آلْجَنَّةٍ 
يوَْهِذٍ حي مُستقرً وَلَحَسَنٌ مَقِيكا» (الفرقان: 
14 فأئبت حسن المقيل لأهل الجنةء» مع 
حسن المستقرّء وسلب ذلك عن أهل الثار 
أصلا ورأسّاء لأنْ أهل النار ليس لهم حسن 
مستقر ولا حسن مقيل» فكذلك قوله تعالى : 
لصن الْتَيتِينَ4 (المؤمنون: )١54‏ أثبت 
الخلق له وأنه هو المتفرد به دون غيره. 
وكذلك يقول القائل: العسل أحلى من الخل لا 
يريد أنْ للخل حلاوة بوجهء بل يريد إثبات 
الحلاوة للعسل وسلبها عن الخل أصلاء 
ورأسَاء فكذلك قوله لصن أَِيِنَ» 
(المؤمنون: )١5‏ أثبت الخلق له دون غيره 
(ب» نء ٠هلاء؟1١)‏ 


إفعل 
- إن أمطلة إفعل ' تقتضى الوجوب: اختلف 


الناس في ذلك , فذهب الفقهاء وجماعة من 
المتكلمين وأحَدَ قولي أبي علي إلى أنها حقيقة 

في الوجوب. وقال قوم: 00 في 
الندب. وقال آخخرون: إنها حقيقة في الإباحة . 

وقال أبو هاشم: إنها تقتضي الإرادة. فإذا قال 
القائل لغيره: "افعل". أفاد ذلك أنه عريد منه 
الفعل. فإن كان القائل لغيره *افعلى" حكيمّاء 


إقامة الحدود 


ويل 


وجب كون الفعل على صفة زائدة على محسنه - قالت المَلكية منهمء وهم الروم: إن الجوهر 


يستحقٌ لأجلها المدحَء إذا كان المقولٌ له في 
دار التكليف. وجاز أن يكون واجبّاء وجاز أن 
لا يكون واجبّاء بل يكون ندبًا. فإذا لم يدل 
الذلالة على وجوب الفعل» وجب نفيه 
والاقتصار على المتحقق وهو كون الفعل نديًا 
يستحقٌّ فاعلّه المدح. والدّليل على أنّ لفظة 
"افعل' حقيقة فى الوجوب أنها تقتضى أن 
يفعل المأمورٌ والفعلّ لا محالة. وكل ااه معار: 
الوجوب (ب؛» م. لاه 198) 


إقامة الحدود 

- أمَا شيخنا "أبو هاشم" فقد قال» في يعض 
الأبواب: إِنْ إقامة الحدود صلاح في الدنياء 
إيه في الذين. وإن كان فيام الإهمام صلا حا له 
فى الدين؛ لأنّ ذلك من واجباته» من حيث 
كان قغله أونها يجري مجرى فعله. فَأمًا إيقاع 
الحدٌ بالمحدود فهو من مصالحه فى الدنيا؛ 
لأنه يردعه عن الإقدام على فعل أمثاله» فتزول 
عنهء بهذاء الحدود الكثيرة المعجلة (ق». 
غ216 15 )0 


أكانيم 

- يقال لهم (للنصارى): لم زعمتم أن الباري 
سبحانه ثلاثة أقانيم دون أن تقولوا إنه أربعة 
وعشرة وأكثر من ذلك؟ فإن قالوا: من قِيّل أنه 
قد ثيت أن الباري سبحانه موجود جوهر وثبت 
ثلاثة أقازيم متها الجوهر الموجود ومنها العلم 
والحاة؛ لان الحي.العالم لا يكون 3 عالما 
حبتى يكون ذا حياة وعلم؛ فوحب أن الأقانيمَ 
ثلانة (بء لتء الى )31١‏ 


غير الأقانيمء قيل لهم: فإذا كان الجوهر 
إلاهاء والأقانيم الثلاثة آلهة وهي غيره» فالالهة 
إِذَا أربعة: جوهرٌ وثلاثة أقانيمَ غيره؛ وهذا 
يبطل قولكم بالتثليث. وإن قالوا الآلهة ثلاثة 
أقانيم» والرّابع جوهرٌ ليس بإلآه غير الثلاثة» 
قيل لهم: فلا فرق إِذَا بين قولنا: الأقانيم ثلاثة 
ولا جوهر هناك يجمعها وتكون له. وبين 
قولنا: إن هناك ثلاثة أقانيم وجوهرًا جامعا 
لها ؛ فيجب أن يكون وجود الرابع كعدمه وإثباته 
كنفيد؛ وهذا جهل ممن صار إليه (ب» ت» 


على 04 
التي هي الخواصٌ أنها صقات للجوهر (ب». 
تع قلنىلى 4) 


زَعَمَ قوم منهم (النصارى) أن معنى الأقانيم 
والخواصض أنها أشخاص (بء تب ه28 )١١‏ 
قال بعضهم (النصارى) معنى الأقانيم أنها 
خواص فقط (با.ء» ت.». 6لم.98١)‏ 

منهم من قال (النصارى): إِنْ الأقانيم هي 
الجوهرء والجوهر هو الأقانيمء وهذا قول 
اليعقوبية والتسطورية؛ وفي الناس من يحكيه 
عن الملكانية أيضًا (ق» غ5. )١7 4١‏ 
كي عن الملكانيّة أن القديم جوهر واحد ذو 
ثلدائة أقانيم» وأن الأقانيم هي الجوهر» 
والجوهر غير الأقانيم؛ وليس يرابع لها في 
العدد. ويقولون في الأقانيم إنها جوهر بسيط 
ويمتنعون من كونه جوهرا مركبًا (ق» غه. 
الى )١‏ 


- إختلفوا (النصارى) في الأقانيم» فقال بعضهم : 


إن الأقانيم هي الخواصء. وقال يعضهم: 
أشخاص : وقال بعضهم : و-جوه وصفات . 


حل 


فكأتهم يقولون: جوهر واحد ثلاثة خواص 
وثلااة أشخاص (ق» 204 كى ا 


إختلفوا (التصارى) فقال بعضهم في الأقانيم 
مختلفة في الأقنوميّةء متّفقة في الجوهرية. 
وقال بعضهم : لا نقول مختلفة» لكا نقول إنها 
أقانيم ثلاثة متّفقة في أنها جوهر واحد فقط. 
واختلفوا فزعم بعضهم أن كل واحد من 
الأقانيم حي تاطق إله؛ وهذا قول يعض 
النسطوريّة . وقال الباقون: ليس كل واحد منها 
عند الإنفراد فى الذكر إِلهًا ولا حيًا ولا ناطقًا 
(قء غهء 845 1) 


ألزمهم (للنصارى) شيوخنا القول بأنّ كل واحد 
من الأقانيم إلهء لأنه إذا كان الابن والروح 
مشاركين للأب في القدم» فما أوجب كونه لها 
يوجب كونهما إلهين» وكون كل واحد منهما 
إلهًا يبطل أصل مقالتهم. لأنهم توصّلوا إلى 
ذلك يأن القديم الفاعل» إذا استحال كونه حي 
إلا بحياةء» عالما إلا بعلم وجب إثيات 
أقنومين كلمة وروح. فإذا وجب يما ذكرناه 
كون كل واحد من ذلك إلهّاء بطل هذا الطريق» 
ووجب أن نثيت لكل واحد من الأقانيم أقنومين 
آخرين؛ ويجب في كل واحد منهما مثل ذلك 
أيضًا. وهذا يوجب إثبات آلهة لا نهاية لها على 
ما ألزمنا الكلابية في هذا الباب (ق» غ0غ 
ماحم )١6‏ 


إن الأقانيم» إذا كانت ثلاثة» ثم جعلوا الجوهر 
غيرهاء فيجب أن يكونوا (الملكية) مثبتين 
لرابع؛ وفي ذلك ترك قولهم. وإن زعموا أنْهم 
يرجعون بالجوهر إلى واحد منهاء فقد نقضوا 
قولهم إِنّْ الجوهر غيرهاء» ووجب كون الشيء 
غيرًا لنفسهء وهذا تجاهل (ق» غه؛ 50-5) 


إفتئار 


- إن مَن إذا أراد منا أمرًا كان» وإذا لم يرد كونه 


لم يكن أولى بصفة الاقتدار ممن يريد كون ما 
لا يكون وأن لا يكون ما يكون» ورب العالمين 
لا يوصف إلا بالوصف الذي هو أولى بصفة 
الاقتدار (ش» ل2 )٠١ ١35‏ 


- إن قال قائل من إذا أراد أمرًا كان» وإذا لم يرده 


لم يكنء إنما يكون اقتداره بمن يتبعه ويعينه» 
ويكون ضعفه لقلة أنصاره وأتباعه» وربٌ 
العالمين لا يتكثر بأحد (ش» ل» 57 17) 

من أراد من قعله كون ما لا يكون وأن لا يكون 
(ما يكون)» فهو أولى بصفة الاقتدار ممن يريد 
كون ما يكون وأن لا يكون ما لا يكوت» إنما 
يصح وصفه بالاقتدار لانه ممن يتكثر يقعله 
ويجب أقتذأره بمن ينصره وضعقه بمن يقعد عنه 
(«شء لء» 5ثل )١6‏ 

إن من أراد منّا كون ما يكون إنما يصحٌّ وصفه 
بالإقتدارء لأنه ممن يقوى بكثرة من يتبعه 
ويضعف 
أ 8) 
قالوا (المعتزلة): من لا يكون أكثر ما يريده 
أولى يصفة الاقتدار كابروا (ش.ء» بء 
1 )2 

قيل لهم (للمعتزلة): إذا كان من إذ أراد أمرًا 
كان؛ وإذا لم يرده لم يكن أولى بصفة 
الاقتدارء فيلزمكم أن يكون الله عرّ وجل إذا 
أراد أمرًا كانء وإذا لم يرده لم يكنء لأنه أولى 
بصفة الاقتدار (ش» سء 579 )٠١ .,١‏ 


بكثرة من يقعد عنه (ش) لع 


إخفتضاء 
- إن الإقتضاء قد يذكر ويراد به اقتضاء الدلالة» 


ككونه قادراء فإنه يقتضي كونه موجودا؛ ويراد 


إقتضاء الإيحاب لحل 


به أيضًا إقتضاء الإيجاب» كاقتضاء كونه حيًا 
لصححة أن يعلم ويقَدِرء واقتضاء كونه جوهرًا 
لكونه متحيّرًا . قالأول بحسب ما تقوم الدلالة 
عليه» والثاني لا بد في المقتضّى أن يرجع إلى 
ما يرجع إليه المقتضي. وذلك لأنه لو رجع 
تأثيره إلى بعضهء والبعض في حكم الغير 
للجملةء لم يكن تأثير الإقتضاء بل تأثير العلة؛ 
لأنْ الفرق بين المُقتضّى والمُقتضي وبين العلة 
وحكمها أن تأثير المُقتضي يكون في نفسه 
وتأثير العلّة يكون في الغير (نء دء لا05» )١‏ 
- الإقتضاء : هو طلب الفعل مع المنع عن الثَرك. 
وهو الإيجابء أو بدونه وهو الندب» أو طلب 
التَرْكُ مع المنع عن الفعل» وهو التحريم» أو 
بدونهء وهو الكراهة (جء تء قق ١؟)‏ 


وذلك مثل ما نقول في كونه قادرًا : إنه يقتضي 
كونه موجودًا إقتضاء الدلالة. وكذلك إذا كان 
إقتضاء الإيجاب» فما حصل على المقتضِي لا 
بِنّ أن يحصل على المُقتضَى لهء إذا كان الشرط 
حاصلاء كما تقدّم فى جوهرء إذا كان موجودًا 
وجب أن يكون متحيرّاء وجب ذلك في كل 
جوهر. وإنما وجب ذلك لأن المقتضى إذا 
اقتضى أمرًا من الأمور إِنْما إقتضى لأمر يرجع 
إليه» سواء كان ذلك على وجه الدلالة أو 
الإيجاب . فإذا شاركه غيره فى هذه الصفة فقد 
شاركه فيما لأجله إقتضى ما اقتضاهء فيجب أن 
يشاركه فى حصول المقتضى له. وكذلك 
الإشتراك في الدليل (ن» دء 18410) 


إقدار 

- إِنَ الإقدار هو فعل القدرة. وكما يجوز أن 
يقال: "أقدر اا 0 فكذلك د 
أن يقال "قوّاه وليس يفيد "نوا 
بل ااي ااي 
ذلك قولنا: “أقدره” . وإنما يفيد ذلك إذا قيل : 
'أعانه على الكفر". وليس يمكن أن يدعى 
بعارف في قول القائل "قوّاه على الكفر" ء إنه 


إفتنضاء الإيجاب 

- إِنْ الدليل لا يجوز أن يثبت ولا مدلول هتاك» 
وذلك مثل ما نقول في كونه قادرا : إنه يقتضي 
كونه موجوذا إقتضاء الدلالة. وكذلك إذا كان 
إقتضاء الإيجاب» فما حصل على المقتضي لا 
بن أن يحصل على المُقتضَّى لهء إذا كان الشرط 
حاصلاء كما تقدّم في جوهرء إذا كان موجودًا 


وجب أن يكون متحيّرٌاء وجب ذلك في كل 
جوهر. وإنما وجب ذلك لآن المقتضى إذا 
اقتضى أمرًا من الأمور إنما إقتضى لأمر يرجع 
إليه»ء سواء كان ذلك على وجه الدلالة أو 
الإيجاب . فإذا شاركه غيره فى هذه الصفة فقد 
شاركه فيما لأجله إقتضى ما اقتضاهء فيجب أن 
يشاركه فى حصول المقتضى له. وكذلك 
الإشتراك في الدليل (نء دء /541, /07) 


إقتضاء الدلالة 


- إن الدثيل لا يجوز أن يثبت ولا مدلول هناكء 


يفيد قعل القَوَهَ لكي يخفو: وأنه صم أن فيه 
تعارفاء فالواجب أن نتجتّب إطلاقه 0 7 
)١/ 5217‏ 


أقئار منمومة 
- إدعت ' المجيرة ' : أن الأقدار المذمومة حتم 


من الله . ونفيناها (العدلية) عنه 0 | 
لأنَ تقديره لا يكون باطلا ولا متناقضاء فلمًا 
وجدنا الأشياء المتناقضة الباطلة علمنا أنه لا 
يقشرها (ع. أ ه؟.١1١)‏ 
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أقدر 

- نا قد علمنا أنْ الطفل الصغير يشق عليه أن 
يحمل مثا من الجبل» والكبير لا يتعذّر عليه 
ذلك؛ مع تساويهما في سائر الصفات؟ فيجب 
أن يكون الكبير مختصًا بمزيّة. لأجلها يأتى منه 
فعل الكبير دون الصغيرء ولا يكون كذلك إِلَا 
وهو أقدر (ن» دء 9/5ا5غ» 5) 

- إستبعد أبو هاشم قول من يقول: إن الله تعالى 
لا يوصف بأثه قَوَّى على المعصية والطاعة كما 


إكتساب 


وجوهرًا يرجع إلى نفسهء وكونه حيًا يرجع 
إليه» ولا تعلق له بغيره؛ وكوته عالما بتقسه 
صفة يرجع بها إلى نفسه؛ وإنما له أقنوم بكونه 
عالمًا بنفسه لا بغيره (ب.» نتن الى ؟7١1)‏ 


إكتساب 


وقْرقٌ ما بين الطبع الأول وبين الاكتساب 
والعادة التي تصير طبعا ثانا (جء رء لاء )٠١‏ 


- إن معنى الاكتساب هو أن يفع الشيء بقدرة 


يقال: "أقذرٌ عليها". وقال: إن قولنا: مُحدّئة فيكون كسبًا لمن وقع بقدرته (ش. قء 
“قوّى" مأخوذ من القرّةء كما أَنْ قولنا #«عى. بم) 
» من فعل القدرة (ن». ع + إن قالوا أليس كك عدم الجارحة عدم الفعل. 
٠‏ قبل لهم في عدم الجارحة عدم القدرةء وفي 
١‏ | عدم القدرة عدم الاكتساب: لأنها إذا عدمت 
أفسام الأ-خبار 


- في بيان اختلاف أقسام الأخبار فيما يقع فيها 
(من) الفائدة. إعلم أنها على ضروب ثلاثة: 
أحدها: يكون طريقًا للعلم الضروري. 
والثاني: يكون دلالة على صحة ما تناوله. 
والثالث: يكون مقتضيا للعمل الذي هو الظنّء 
فيكون أمارّة للأحكام التي هي الأخذ أو 
الترك؛ فيكون كالسبب في وجوب ذلك أو 
حنة»: بحسب نا اتقتضيه: الذلالة عقله أو 
سمعا . وما حرج عن هذه الأقسام لا تقع به 
للسامع فائدةء فيكون وجوده كعدمه في هذا 
الوجهء وإن كان قد يصسٌ أن يكون للمخبر به 
فائدةة وغرضٌء على ما قدّمنا القول فيه (ق» 
غقكء الل ؟1) 


عدمت القدرةء فلعدم القدرة مأ استحال 
الكسب إذا عدمت الجارحةء لا لعدم 
الجارحةء ولو عدمت الجارحة ووجدت 
القذرة لكان الاكتساب واقعّاء ولو كان إنّما 
استحال الاكتساب لعدم الجارحةء لكان إذا 
وجدت وجد الكسب. فلمًا كانت توجد 
ويقارئها العجر وتعدم القدرة فلا يكون 
كسب» عُلِمَ أن الاكتساب إنّما لم يقع لعد 
الاستطاعة لا لعدم الجارحة (ش.؛ لء لاه 7) 
معرفة الله تعالى في الدنيا هي عنده (الأشعري) 
اكتساب وليس بضرورة. وكان يقول: 'لو 
كانت ضرورة لم يجز أن تخطر باليال خواطر 
الشكوك وأن تدعو الدواعى إلى خخلافهاء لأنَ 
ما علمناه ضرورة فذلك حُكمه. فلمًا رآينا 
خواطر الشكوك في معرفة الله تعالى قد تعترض 


أقنومية 
- الأنُومية إنّما تثبت للباري بصفة ترجع إلى 
نفسهء لا تعلق لها بغيرهة») وهي كوئه موجوذا 


النفوس وتدعو إلى خخلافها الدواعي عَلِمْنا أنها 
ليست بضرورة» كما أنْ علم الإنسان بنفسه لما 
كان ضرورة لم يجز أن يدعوه داع إلى خخلاف 


إكتسابي 


ذلك» ولم يجز أن ترد عليه الشْبّهُ فى وجوده 
حتى يعتقد أنه ليس بموجود. ولمًا جاز أن 
يرجع الإنسان عن الإيمان بالله تعالى إلى الكفر 
ويترك المعرفة بالله تعالى عَلِمَ أنها ليست 
باضطرار" (أ, مء 154 8) 

- أمَا شيخنا أبو علىء رحمه الله فقد قال فى 
الإكتساب: إِنّه الفعل الذي يُكْتَسبٍ يه لتفسه 
خيرًا أو شراء أو ضرًا أو نفعّاء أو صلاحًا أو 
فسادًا. والمكتسّب غير الاكتسابء لأن 
الإكتساب هو تجارته وبيعه وشراؤه. 
والمكتّسب هو المال؛ ولذلك لا يوصف 
تعالى بالاكتساب (ق» 44 5ل #) 

- قال (أبو علي): وقد يكون من فعل العبد ما هو 
مُكتّسب إذا كان خيرًا أو شرا إجتلبه بغيره من 
الأفعال؛ فأمًا أوّل أفعاله فلا يقال فيه أنه 
مُكْتّسبٍ وإِنْما يُسمّى إكتسابًا. وقد يكون في 
أفعاله ما لا يكون إكتسابًا إذا لم يُكتَسب به نقعًا 
أو ضراء كحركات الطفل والنائم والساهي. 
والاجتراح كالاكتساب». ومعنى ذلك 
الإستفادة. وإن كانت الإستفادة تستعمل في 
النفع فقط؛ والإكتساب والإجتراح يستعملان 
في الضرر والنفع جميعا . وكل هذا يبين» من 
جهة اللغةء أن المَكتسِب لا بد من أن يكون 
فاعلًا ومُحدثًا؛ كما أنّ الخالق لا بد من كونه 
كذلك؛ وإن كان كلتا الصفتين تغيّر أمرًا زائذا 
على الور ويدل على ذلك اطراد هذه 
اللفظة في المعنى الذي ذكرناءهء فلا شيء 
ان ويُطلب بهاء من نفع وضرّء 
لا ويقال إِنّه كسب؛؟ ويقال لما وصل به إليه إنه 
إكتساب . ولذلك سموا الجوارح كواسب ز(قّ. 
اغف كك )٠١‏ 


- إِنْ الإنسان يصصٌّ منه إكتساب الحركة والسكون 
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والؤرادة والقول والعلم والفكر. وما يجري 
مجرى هذه الأعراض التي ذكرناهاء وعلى أنه 
لا يصحٌ منه اكتسابٌ الألوان والطعوم والروائح 
والإدراكات (ب» فلع "ل )١5‏ 


- ضرب بعضص أصحابنا للإكتساب مثلاء في 


الحجر الكييرء قد يعجز عن حمله رجل ويقدر 
إذا اجتمعا جميعًا 
على حمله كان حصول الحمل بأقواهما ولا 
ا خَرَجّ أضعفهما بذلك عن كونه حاملًا. كذلك 
ا لا يُقَدِر على الإنفراد بفعلهء ولو أراد الله 
الإنفراد بإحداث ما هو كسب للعيد» قَدِرَ عليه 
ووجد مقدوره. فوجوده على الحقيقة بقدرة الله 
تعالى ولا يخرج مع ذلك المكتيب من كونه 
فاعلا وإن وجد الفعل بقدرة الله تعالى. فهذا 
قول معقول وإن جَهلتّه القَدَريّة (ب. أء 
)١1/ 1#‏ 


- أجمع أصحابتا على أن الحركة والسكون يصحٌ 


اكتسابهما وكذلك الورادة والعلم والإعتقاد 
والجهل والقول والسكوت والكفر. وأجمعوا 
على أنه لا يصصّ منا إكتساب الألوان والطعوم 
والروائح والقدرة والعجز والسمع والبصر 
والصمم والرؤية والعمى والخرس واللذة 
والشهوة والأجسام (بء أل وعلن م) 


إكتسابي 
- الذي يدل على أن العلم بالله تعالى ليس 


بضروري وإِنْما هو اكتسابيّ» ما قد ثبت أنه يقع 
بحسب نظرنا على طريقة واحدة ووتيرة 
مستمرّةء فيجب أن يكون منولّدًا عن نظرناء 
وإذا كان كذلك فالنظر من فعلناء فيجب أن 
تكون المعرفة أيضًا من فعلناء لأنْ فاعل السبب 
ينبغي أن يكون فاعل المَسّببء. فإذا كان من 


دحل 


فعلنا لم يجز أن يكون ضرورياء لأنّْ الضروري 
هو ما يحصل ففينا لاا من قبلنا (ق» شش.ء 
مت )20 


إكتسب 

- الذي فارق "ضرار بن عمرو" به المعتزلة قوله 
إِنّ أعمال العباد مخلوقة؛ وأنّْ فعلا واحدًا 
لفاعلين أحذهما شَلَقَه وهو اللهء والآخر اكتسبه 
وهو العبدء وأنّ الله عز وجل فاعل لأفعال 
العباد في الحقيقةء وهم فاعلون لها في الحقيقة 
3060 ق) امال ") 


إكتسب الإيمان 

- معنى 'اكتسب الكفر" أنه كفر بقوة محدّثة 
وكذلك قولنا "اكتسب الإيمان' إنّما معناه أنه 
آمن بقوة محدثة من غير أن يكون اكتسب الشىء 
على حقيقته بل الذي فعله على حقيقته هو رب 
العالين (ش.ء لء )١" 23٠‏ 


إكتسب الكفر 
- معنى "اكتسب الكفر"' أنه كفر بقوة محدثة 
وكذلك قولنا "اكتسب الإيمان" إنما معناه أنه 
آمن بقوة محدثة من غير أن يكون اكتسب الشيء 
حقيقته بل الذي فعله على حقيقته هو رب 
العالمين (شء لء )١5 8*٠‏ 


إحكراه 

- الزكراه : هو الولزام والإجبار على ما يكره 
الإنسان طبعًا أو شرعًا فيقدم على عدم الرضا 
ليرفع ما هو أَضرٌ (ج. تت كم 5) 

أكساب 


- إن قال قائل لِمّ زعمتم أن أَكْسَابٍ العباد مخلوقة 
لله تعالى. قيل له قلنا ذلك لأن الله تعالى قال 


إكفار 
راسك حَلَفَحٌ وما كمَثْرنَ4 (الصافات: 95) 
وقال جَرَل بمَا كانوأ يسَمَنُونَ» (الأحقاف: )١5‏ 
فلمًا كان الجزاء واقعًا على أعمالهم كان 
الخالق لأعمالهم (ش.ء. لع لاا ميم 


أكساب العياد 


- إختلفوا في أكساب العباد وأعمال الحيوانات 
على ثلائة مذاهب: أحدها قول أهل السنة إِنْ 
الله عرّ وجل خالقهاء كما أنه خالق الأجسام 
والألوان والطعوم والروائح؛ لا خالق غيرهء 
وإِنّما العباد مكتسيون لأعمالهم . والمذهب 
الثاني قول الجهمية إن العياد مضطرون إلى 
الأفعال المنسوية إليهم وليس لهم فيها 
اكتسابء ولا لهم عليها إستطاعةء وأنَّ 
حركاتهم الإختيارية بمنزلة حركة العروق 
التوابض في إضطرارهم إليها. والمذهب 
الثالث قول القَدَريّة الذين زعموا أن العباد 
خالقون لأكسابهمء وكل حيوان مُحَُدِثٌ 
لأعماله وليس لله فى شىء من أعمال 
الحيوانات صنع. وذكر أكثرهم أن الله عر 
وجل غير قادر على مقدور غيره وإن كان هو 
الذي أقدر القادرين على مقدوراتهم (بء أ 
:* 1 )2 


إكفار 


- الْبَصَريّة : ولا إكفار إِلَّا بدليل سمعي إذ هو إسم 
لمن يستحقٌّ أعظم أنواع العقاب. ولا دليل 
عليه إلا السمعء ولا يجوز كفر لا دليل عليه 
إذ له أحكام (يعيّتها)ء فلا بدّ من دليل. ويجوز 
فسق لا دليل عليهء وإلَا لتعيّنت الصغائرء وهو 
إغراء (م» قء 235 4) 


أكمن 


أكمن 

- ثم قال (ابن الروندي): وكان يزعم أنَّ الله خلق 
الئاس والبهائم والحيوات والجماد والنبات في 
وفت واحد»؛ وأنه لم يتقدم خلق ادم خلق ولده 
ولا خلق الأمهات خلق أولادهن؛ غير أنّ الله 
أكمن بعض الأشياء في بعض»ء فالتقدم والتأآخر 
إنما يقع في ظهورها من أماكتها دون خلقها 
واختراعها. ومحال عنده في قدرة الله أن يزيد 
في الخلق شيئًا أو ينقص منه شيئًا (خ. ن. 
55 )2 


أكوان 

- قال "معمّر" : الأكوان كلها سكون وإنْما يقال 
لبعضها حَرَكاتٌ في اللغة» وهي كلها سكون 
في الحقيقة (ش» ق» 05507 4) 

- الأكوان التي هي الاجتماع والافتراق والحركة 
والسكون: والخلاف فيه مع الأصم وجماعة 
من الملحدة (ق. ش . 2.355 ؟١١)‏ 

- في دلالة الأكوان على حدوث الأجسامء إن 
المعتبّر فيها بأن تكون حادثة لا يخلو الجسم 
منها. فمن أي جنس كانتء أو على أي صفة 
كانت»ء فدلالتها على حدوث الجسم ثامه (ق. 
غ0 الاك "١‏ 

- ذهب شيخنا أبو هاشم إلى أن الأكوان كلها 
يجوز عليها البقاء. وقد حكينا من قبل عن أبي 
القاسم أنْ الأعراض كلها لا يجوز عليها البقاء 
(نء م لالاكء 1) 

- قال أيو القاسم إن الأكوان تَذْرَك بالحاستين: 
وإليه كان يذهب الشيخ أبو علي (ن. م 
له 

- قال شيخنا أبو هاشم الأكوان لا تَذْرَكٌ بشيء 
من اللحواس ز(نء م 1١‏ 
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- اعلم أن نوع الأكوان مشتمل على متمائل 
ومختلف. والمختلف منه متضادّ. وكل ما 
اختصٌ يمحاذاة واحدة فهو متمائل: حركة 
كانت أو سكوناء كان المحل واحدًا أو 
متغايرًا . ولا يؤثّر أيضًا في تمائله أن يكون مرّة 
حركة يمنة والآخر حركة يسرة. فإِنّ أحدنا إذا 
مشى في جهة فما يوجد قيه من الكون مثل ما 
يوجد إذا انصرف لما كان تحرّكه في الحالين 
محاذاة واحدة. وإن تغير الاسم بالإضافات . 
فإذا خرجت الأكوان عن اختصاصها بالجهة 
الواحدة فتغايرها يدل على اختلاف الأكوان. 
بل على تضادها. وعلى هذا نقول في الموجود 
في الصفحة العليا من الجسم أنه مضادٌ 
للموجود فى الصفحة السفلى لما كانت 
الجهات متغايرة (أء تب لامع م) 

الأكوان داخلة تحت قدر العياد لثبوت الطريقة 
بها نستدل على جميع أفعالهم من وجوب 
وقوعها بحسب دواعيهم ووجوب انتفائها 
بحسب صوارفهم» ومن وقوعه على ما نفعله 
من السبب الذي هو الاعتمادء والفاعل 
للمسبب» ومن ثبوت الأحكام فيهم إلى ما 
شاكل ذلك (أء ت. ها )١115‏ 

الأكوان. وهي الحصول في الحيز الوجودي 
(خ. لء لات )١14‏ 

الأكوان متضادّة وإن اقتضت حيرًا معينّاء لأنها 
تتمائلء فتضادًٌ؛ وقد لا تتعاقب كمقتضى 
الحصول الأوّل والثالث وما فوقه (خ. ل. 
حك )1١5‏ 


الاح 
- إن الآلام كغيرها من الأفعال في أنها تقبح مرّة 
وتخسن أخرى» فإذا حسن فإنما يَحْسَن لوجه. 
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متى وقع على ذلك الوجه حسن من أي فاعل 
كان» وهكذا في القبيح؛ وجملة ذلك أن الألم 
إنما يحْسَن إذا كان فيه نفع أو دفع ضرر أعظم 
منهدء واستحقاق» أو الظنّ لأحد الوجهين 
المتقدّمين» فإنْ ظنْ الإستحقاق لا يقوم مقام 
العلم خلافا لما يحكى عن شيخنا أبي هاشمء 
لأنْ من آلم غيره لظنْ الاستحقاق. لا يأمن أن 
يكون مقدمًا على ظلم قبيح». والإقدام على ما 
لا يأمن كونه قبِيحًا بمنزلة الإقدام عليه مع 
القطع. فلا يمكن إنكار ما قلناه من أن في 
الآلام ما يَمْبْح وفيها ما يَحُْسّنَء لأنّ كل عاقل 
يعلم بكمال عقله قبح كثير من الالام كالظلم 
الصريح وغيره» وحسن كثير منها كذمٌ المستحق 
للذمّ وما يجري مجراه (ق» شء ١584‏ ؟) 


إعلم أنْ شيخنا أبا على رحمه الله يقول في 
الآلام إِنْها تقبح لكونها ظلمًا. وتكون ظلمًا 
عنده بوجوه: منها أن تتعرى من نفع ودفع ضرر 
واستحقاق. ومنها أن يقترن بها الظنّ لبعضص 
هذه الوجوه فيغتمٌ عند ذلك فيقبح لمقارنة الغم 
بهاء لأنَ عنده أن الظنّ نفسه لا يقتضي قبحهاء 
وإنما تقبح لأنها تعرّى من هذه الوجوه في ظنه 
وتقديره (قء غخ315ء لاا )١5‏ 

إن العباد يقدرون على الآلام» يدل على ذلك 
أنها نقع بحسب قصلهم ودواعيهم ويحسب 
فعلهم لسييها في الكثرة والقلّة على بعض 
الوجوه. فصارت في أنها قد تكون من فعلهم 
بمنزلة الأصوات التي يقدرون على فعلها لمثل 
هذه الدلالة (ق. غخ7١.‏ الااء 1) 

إذا كانت الآلام مقدورة للقاذر منّا فيجب كونه 
تعالى قادرًا عليها. وبيّنا أن كل ما يصمٌّ أن 
نفعله بسيب يصمح منه تعالى أن يفعله على جهة 
الابتداء أو بالسبب جميعًا . وبيّنا أن مثل السبب 


١ 


أ 


الام 


يجب أن يولد من أي فاعل كان إذا وجد على 
الوجه الذي يولد. وإذا كان سبب الألم هو 
الوهي - وهو مقدور للقديم تعالى - فيجب 
كون الالام مقدورة له (ق»ع غ171 6 
إذا كانت الآلام من فعل العباد لا تقع إِلَا 
متولدة عن الاعتماد والوهيء وعلمنا في كثير 
منها أنها تحدث لا على هذا الوجهء علمنا أنها 
من فعله تعالى. وهذا سبيل الأمراض والأسقام 
وسائر ما يحل بالعباد من غير قصد أحد من 
القادرين أو اعتمادهم عليه. وقد ورد السمع 
بذلك في عدّة آي بِبّن فيها تعالى أنه يمتحن 
العباد بذلك (ق. غ35ء /51", )٠١‏ 

إِنَّ الآلام لا تقع من الله سبحانه على وجه تقبح 
عليه (ق. غك خكثك 1) 

إنّه تعالى يفعل الآلام لكونها مصلحة لا لأجل 
العوضء وإن كان لا بد من أن يتضمّن عليها ؛ 
وذلك لأنّ هذه الآلام واجب على الله تعالى أن 
يفعلها لشيء يرجع إلى التكليف كما يجب عليه 
تعالى أن يفعل الإقدار والتمكين. فكما يفعل 
ذلك لما له وجبء فكذلك القول في الآلام 
رق عل «وؤثلل )١6‏ 

الآلام واللدّات لا تقع مقدورة لغير الله تعالى. 
فإذا وقعت من فمل الله تعالى فهي منه حَسَنء 
سواء وقعت إبتداء أو حدثت منه مسمّاة جزّاء. 
ولا حاجة عند أهل الحقّ فى تقديرها حسنة إلى 
تقدير سبق استحقاق عليها أو إستيجاز التزام 
أعواض عليهاء أو روح جلب نفع أو دفع ضرر 
موفيين عليها. بل ما وقع منهما فهو من الله 
تعالى حسن» لا يعترض عليه في حكمه (ج» 
شء 539337 )١5‏ 

أمَا المعتزلة فقد قالواء لما ستلوا عن الالام 
الحالّة بالأطفال والبهائم» الآلام تجسن 


الحاء 


ةي اب 


لأوجه: منها أن تكون مستحمّة على سوابق» 
ومنها أن يجتلب بها نفع موفي عليها برتبة بينة» 
ومنها أن يقضي بها دفع ضرر أهم منها. 
وصاروا إلى أن آلام البهائم إِنّما حَسنتْء لأن 
الب سيعوّضها عليها في دار الثواب ما يربى 
ويزيد على ما نالها من الآلام. ثم صار 
معظمهم إلى أنّ العوض الملتزم على الآلام» 
أحط رتبة من الثواب الملتزم على التكليف. 
واختلفوا في أن العورض هل يدوم دوام الثواب 
أم لا (جء شء 278 18) 


- للمعتزلة في الآلام وأحكامها كلام وهو على 


مذهب الأشعريّ لا تقع مقدورة لغير الله وإذا 
وقعت كان حكمها الحسن سواء وقعت ابتداءً 
أو وقعت جزاءً من غير تقدير سبق استحقاق 
عليها . ولا تقدير جَلْبٍ نَفْع ولا دفع ضرر أعظم 
منهاء بل المالك متصرّف في ملكه كما شاء 
سواء كان المملوك بريًا أو لم يكن بريًا (ش» 
ن» 51٠١‏ ١ك‏ 


إلجاء 


- إِنْ الاضطرار في اللغة هو الحَمّْل والإكراه. 


وهو الإلجاءء وكل هذه الألفاظ بمعنى واحد؛ 
فلا فرق عندهم بين قول القائل: اضطره 
السلطان إلى تسليم ماله وبيع عَقَاره وبين قوله : 
أكرهه على ذلك وحمله عليه وألجأه إليه (ب» 
تن 7*6 )١١‏ 


- إنّ الإلجاء على ضربين : أحدهما يكون بطريقة 


المنع» والثانتي بطريقة المنافع والمضار . أمًا ما 
يكون بطريقة المنمعء فهو كأن يعلم أحدنا أنه إذا 
حاول استنزال الملك عن سريرهء أو الزنى 
بابتته بين يديهه فإِنّه يمنع عن ذلك ويقتل دونه 
فإن والخال هنهم يكوت ملجأ إلى أن لا يفعل» 


لحل 


وإِمًا أن يكون ملجأ بطريقة المنافع والمضارء 
فهو كأن يعلم أحدنا أن تحت قدميه كنرّاء فإنْه 
يكون ملجأ إلى استخراجه والانتفاع به (ق». 
ش. 1١1‏ 7) 

مثال الإلجاءء هو أن يلجيع أحدنا صاعقة أو 
برد حتى يعدو على زرع غيره فيفسدهء فإِن 
صاحب الزرع يستحقّ العوضء» إلا أنه إِنْما 
يستحقه على الله تعالى» دون من يعدو على 
زرعهء لأنّ الله تعالى هو الذي ألجأه إلى العدو 
(ق» ش2 ”١ه )١‏ 

محفوظ ما ينبغي أن يُعرف في حدّ الإلجاء. 
وإن كان أسبابه تكثر وتختلف» أن يقتصر فى 
الملجأ الخروجء عند تردّد الدواعي بين الفعل 
والتَرّكء فيصير على طريقة واحدة في أنه يجب 
أن يختار ما يقتضيه الإلجاء؛ وأن يعلم حاله أن 
يفعله عند الإلجاء أو يكفٌ عنه. فمتى جمع 
هذين الشرطين: وصف بأنه إلجاء. والفرق بينه 
وبين الفعل الواقع من المختار الذي تتردد 
دواعيه بين الفعل والترك أنّه لا يتعلّق به ذمّ ولا 
مدح . ولذلك لا يمدح الإنسان على الأكل عند 
الجوع. والهرب من السبع عند الخوف منه. 
وتعلى الم بن كل الطاتم إذا كان يعلم 
أنه لو حاوله د يمع ويفارق حاله حال المتمكن 
الذي ليس بملجأ؛ في كلا الوجهين اللذين 
قدمناهما (ق» لد 1ل )2 

أمَا القول بأنه للإلجاء ما يقع منه الصدق فباطل 
لأنَّ الإلجاء إنما يثبت يطريقين. أحدهما بالمنع 
وهذا مما لا يشكل الحال فيه في هذا الموضع 
لأنه لم يعرف أنه لو حاول الكذب لمنع منه. 
والثاني بطريقة المناقع والمضارٌ وذلك غير 
ثابت هاهنا لأته لو صار ملجأ إلى الصدق 
لأجل النفع لصار ملجأ إلى الكذب أيضًا . إذ لا 
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يجوز أن يتمق أمران في صفة من الصفات ثم 
بير ملحا إلى أحدهما دون الآخرء وبهذا 
نعلم أن المدفوع إلى الهرب من السبع وله 
طريقان أنه يصير ملجأ إلى الهرب من كل واحد 
من هذين الطريقين. هذا إذا جعلوه ملجأ إلى 
فعل الصدق. فإن جعلوه ملجأ إلى أن لا يفعل 
الكذب فيجب أن يصير أيضًا ملجأ إلى أن لا 
يفعل الصدق لأنهما شيئان إلا في القبح والغنى 
(ق متاث.2 قدت :) 

لا يجس لأجل ذلك أن يكون الساهي أيضًا 
مُلجأء لأنّ ما يفعله الإنسان للإلجاء لا يد من 
داع يبلغ الغاية في الْمَوَة ولا بد من اختصاصه 
بأمر معيّن » وما يقع من الساهي لا داعي معه. 
ولا يثبت لأحد الفعلين المقدورين اختصاص 
ليس هو لآخر ولا يمكن أن يقال: هلا وصفتم 
فعل المُلجأ بأنه واجبٌ من حيث لو لم يفعله 
لاستحقّ الذمّ وهذا حال الواجب؟ وذلك لأن 
هذا التقدير يخرجه عن الإلجاء. فإنه متى وقف 
ولم يهرب عند مشاهدة السبع فلاعتقاده أنه 
يقاومه. وهذا يمنع من كونه ملجأ. والذي 
يجري في كلام 'شيوخنا" إِنْ أحدنا ملجأ إلى 
أن لا يقتل نفسه ولو قتلها لاستحقٌّ ف الذمّء إثما 
أرادوا به لو تغيّرت حالته في ذلك يدخول شبهة 
عليه فقتل نفسه لاستحق ق الذمء وهذا لا يقدح 
فيما ذكرناه. وقد قيل: نه لو وقف لكان 
استحقاقه للذمّ على الوقوف الذي هو فعل لا 
على أن لم يفعل الهرب. والأوّل أولى لأنه لا 
مزية لأحدهما على الآخر. فليس إلا أنه 
يخرجه ذلك عن الإلجاء فيكون تقديرًا باطلًا 
(ق. ناك 4د 6٠١‏ 


- جملة ما يعدٌ في الإلجاء لا تخرج عن طريقين : 
أحدهما بما يرجع إلى إعلام المُكلّف أنّه لو 


إنجاء 
حاول أمرًا من الأمور منع منه سواء كان في 
الفعل أو الترك. والثاني ها يكون بطريقة 
المناقع الخالصة ودقع المضارٌ الخالصة. 
فالأوّل هو كما يعلم الواحد منًا أو يغلب في 
ظنّه أنه إن حاول البطش بهذا السلطان الظلوم 
حال دونه مَن حوله من أصحابه الظُلَمة فيصير 
ملجأ إلى أن لا يحدّث نفسه بذلك. فهكذا لو 
أعلم الله المُكلف أنه إن حاول القبيح منعه منه 
أو رام ترك الواجب منعه منه» لأنّه والحال هذه 
لا يحسن تكخليفه لققد الدواعي له إلى ذلك 
وعلى هذا نجعل أحد وجهى الإلجاء فى أهل 
الجنة هذا المعنئ» على ا ع يتل.: 
وكذلك الحال في الوجه الثانى من وجهي 
الإلجاء مما يرجع إلى المتافع ودفع المضارٌء 
لأنه قد عُلم أن الواحد منّاء إذا دم إليه طعام 
لذيذ وهو يشتهيه ولا مم عليه ولا شبّهة ولا 
اعتقاد مضرة في الحال ولا في المستقبل بوجه 
من الوجوهء فَإنّه لا محالة يختار تناوله على حد 
لا يبقى بإزائه ما يصرفه عنه. وكذا الحال في 
دفع الضرر. بل هو في دقع الضرر أبينء على 
ما يقال في الهرب من السَّبع الذي يعلم أو 
يغلب الظنّ افتراسه. وليس المعتبر في باب 
الإلجاء إذا كان مبئيًا على الظنّ أن يكون 
المظنون على ما ظنّهِ. فقد يصسٌ ثبوت الإلجاء 
فى السوداوي إذا ظنّ من دون أمارة صحيحة أن 
هذا الحيوان الذي يشاهده يفترسه أو ظَنّ أن 
الال ل ”0 لأن في كل 
ذلك يثبت الإلجاء لما كان تابعًا للظنّ. ثم 
الحال - ني الإلجاء إذا كان بطريقة المناقع 
والمضارٌ هو أن ينظر فيه . فإن تعيّن بشيء واحد 
فهو ملجأ إليه بعيئه. وإن قام غيره مقامه حصل 
الإلجاء على تخبير» نحو أن يشاهد السبع وله 


إلجاء 
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طريقان يمكنه الفرار منه بكل واحد منهما. 
وكذلك الحال فيما يُقَدّم إليه من طعامين 
سبيلهما ما وصفتاه. فثبت أن من شرط 
التكليف زوال هذا الوجه عنه ليثبت له ترد 
الدواعى الذي لولاء لكان لا يختار هذا الفعل 
للوجه الذي عليه يحسن ولا يثبت فيه من 
المشقة ما يعتدٌ به. وكلا الأمرين لا بد منهما 
في استحقاق الثواب (ق) ت”"2 7””52ء )١7‏ 


قد بين شيوخنا رحمهم الله الإلجاء بما قد ثبت 
من أصوله في الشاهد»؛ أن من استيك به 
الجوع» وحضره المأكول الطيب» ولا مانع له 
من تتاوله. ولا يعتقد فيه ضرراء قلا بد من 
كونه ملجأ إلى تناوئه. وكذلك القول فيمن 
شاهد السبعء وعلم أنه جهة للخوف» وقَرِيَ 
فى ظنّه أَنْ هو وقف أن يفترسهء فلا بد من أن 
يكون مُلْبجَأ إلى الهربء إذا اعتقد أنّه لا نفع له 
في وقوعه عاجلًا ولا آجلًا . وكذلك الواحد مثا 
إذا قري في ظه أنه إِنْ رام قَثْلَ مَلِك من 
الملوك: أنه يمنع منه لأمارات قوية يشاهدهاء 
يكون مُلْجأ إلى أن لا يقدم على قتله. والعلم 
بجملة ما ذكرناه ضروريٌ؛ لأنْ كل عاقل يعلم 
أن مَنْ هذه حاله» فلا بُدَّ من أنْ يُقُدم على ذلك 
الفعل أو تركه. ولا يستحق المدح على ذلك 
(فء غ5/ 21 216”) 
إن ما يريده على جهة الإلجاء هو الذي لا بد 
من وقوعه. وما يريده على جهةه الإختار يك 
يجب ذلك فيه ولا يقتضي انتفاؤه ضعفا ولا 
نقصًا (قء غخ8/ ك2 لاا ”0 
إن المُسَبّب قد بيّنا أنه يتعلق بالقادر كالسبب» 
وإن كان يحدثه بغيره» لا بأن يبتدثه . فكذلك ما 
يقع فيه على جهة الإلجاء يجب أن يتعلّق بهء 
وإب وجب وجوده لأجل الداعي . لكنّ الداعي 
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لا يصح كونه موجباء لأنَ أمارة الأسباب متتفية 
عنهء ولأنها قد لا توجب مع ارتفاع الموانع 
(ق» غىق 7 164) 

أما الإلصاءء فقد قال شيخنا أ بو هاشم» رحمه 
الله في نقض الطبائ نع :إن الشلجا بهو مق ين 
إلى ضررين» يؤر الأدون منهما على الأعظم. 
وإنما وُصف بأنه مُلجأ إلى أكل الميتةء وإن لم 
يلحقه به مضرّة» لما حرّم أكلهء فحلّ محل 
المضارٌ لِمَا استّحقٌ عليه العقاب. فإذا دفع إليه 
وإلى الجوعء صلح أن يقال: إِنَّهِ مُجأ إلى أكل 
الميتة» وأنه حلال. وقال في الأشروسنيات 
الثابتة: ليس الإلجاء , يجنس الفعل» وإِنْما هوما 
إذا فُعل بالقادر [خعريوة من أن سح ل المدح 
على الفعلء. أو على الْتَرّكَه أو على أن لا 
يفعل. كالملجأ إلى الاضطراب بضرب 
السوطء وإلى دخول الجنة إذا علم ما فيها 
(ق» أغى ل 0 


قال (أبو هاشم) في موضع آخخر: إن الإلجاء قد 
بكرت إلى ترلكد اها يعلم اله له خاولة لتعبل بين 
وبيته» وإن كان الْتَرك مما , يصح التخيير فيه. 
وكون الفعل ملجأ لا يمتع من كرنه كسياء أنه 
وإن قويت دواعيه حتى صار لا يختار غيره عليه 
وحتى صار غير مستحقٌ للمدح عليهء فإنه مع 
ذلك ميحدث له ومكتسب (ق». غ4 
با بره 


إن الداعي القوي الذي يبلغ بالقادر أن يكون 
ملجأء هو الذي يوصف بأنه إلجاء. ويكون 
المُلجأ إلى أن لا يريد عقاب نفسه داخلا في 
الجملة؛ لأنه» بعلمه يما يختصّ به العقاب من 
المضرة. لا يريد عقاب نفسه والإضرار بها. 
ويصير ما عنده؛ أن يكون ملجأ لما حصل ملجأ 
عئله» قد أقيم مقام العلل الموجبة لذلك» 
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فوصف بأنّه ملجأ لأجله على جهة التوسّع أو 
لأنهم إعتقدوا فيه أنه يوجب هذه الحالة 
كالعلل» فأتبعوا الاسم الاعتقادٌ كصنيعهم في 
غير ذلك من العبارات (ق» غ4. 155 )١15‏ 
قال شيخنا أبو هاشمء رحمه الله: إنه تعالى لو 
ألجأ العبد إلى الجهل والكذب. كان لا يستحقٌ 
به الذمَ والعقاب. ولكان مقدورًا في فعله . وإن 
كان الإلجاءء إذا لم يؤثر في الوجه الذي له 
قبح لم يخرجه عن كونه قبِيحًا . ولذلك قلنا : 
إن نهيه عن هذا القييح لا يحسن . وكذلك له 
يحسن أمره بالحسن مع الإلجاء. وهذاء نحو 
الهارب من سبع يقبل عليهء يخشى أن يفترسه؛ 
فلذلك صار ما يلحقه من الحكم كأنّه فعل 
السبع؛ فوجب العوض عليهء على ما نشرحه 
في كتاب العوضص. قصار الإلجاء من حيث 
أخرج الملجأ من أن يتعلق الفعل ياختياره» 
مصيرا للفعل ه في الحكم كأنه فعل غيره . فوجب 
أن تزول عنه الأحكام التي من شأنها أن تتبع 
اختياره للأفعال» وتثبت فيه أحكام ما لا يتعلق 
فيه باختياره (ق» غهء 3137 )١37‏ 

إن الإلجاء ليس بعلّة موجبة» وإنما يقوّي 
دواعي الملجأ إلى الفعل؛ فما لم يتغيّر حاله 
فيجب وجود الفعل منهء وإن كان يصحٌ ألا 


يوجد منه بأن يتغيّر حاله في الإلجاء» وليس 


كذلك لو فعل الفاعل لعلة موجبة: لأنها كانت 
في صرف ذلك الفعل عن هذا الفاعل أقوى من 
فعل زيد الذي يجب ألا يكون فعلًا لغيره» 
لاستغنائه في الوجود يزيد عن غيره (ق؛ غ١١»‏ 
ك5 5ت) 

1 الإلجاء في الْأَشْرُوسَيات الأولة بان م 


عا ا 0 


إلجاء 


تقريب في الجواب وإن كان ينوب عن التحقيق : 
قال - رحمه الله - (أبو هاشم): لأنَا نقول في 
الملجأ: إنه لا يجوز أن يقع منه غير ما ألجئ 
إليه»ء ونقول في القادر: لا يجوز أن يقع منه 
وجود الضدين. ونقول في القديم - تعالى -: 
لا يجوز وقوع الظلم منه. ونقول في المكلف : 
لا يجوز منه الكقرء بمعنى لا يحل . والعيارات 
متفقة. والأغراض مختلفة. ولا يمكن تلخيص 
عبارة تختصٌ الإلجاءء كما تلخخص العبارة في 
حدّ المحترك وحدّ الجسم. فلذلك قلنا: إِنَّ ما 
ذكرناه في الإلجاء تقريب (قء غ١١ء‏ 
هوك )١١‏ 


بين شيخنا أبو هاشم - رحمه الله - في 
الأشْرُوسَيّات الثانية» . . . إِنّ الإلجاء هو كل 
شيء إذا قعل بالقادر خرج من أن يستحقّ المدح 
على فعل ما ألجئ إليه أو على ألا يفعل ما 
ألجئ إلى ألا يفعله. فذكر أن الأصل في 
الإلجاء أن يكون محمولا على الفعل بأمر قعل 
به ليخرج من أن يكون في حكم المختار للفعل 
لأغراض مجتمعة تخصّه. وهذا بيّن في كثير من 
أسياب الإلجاء وإن لم يستمرٌ في جميعه؛ لأن 
العام بما أعذه الله في الجتة والتار هو ملجأ 
إلى دخول الجتة» وهو غير محمول عليه. 
وكذلك من علم أنه ينتفع بالأكل ولا مضرّة عليه 
في تركه هو ملجأ إلى الأكل: ولا يكاد يقال: 
إنه محمول عليه. وإنْما يكثر استعمال ذلك 
فيمن تخوّف من أمر فيهرب عنه إلى غيره. فأمًا 
إذا لم تكن الحال هذه فاستعمال هذه اللفظة فيه 
يقل. ولذلك لا يقال في العاليم إنْه إن حاول 
قتل ملك الروم حيل بينه وببئه بيله: إنه محمول على 
ألا يقتله. ولدلك قلنا : إن الإلجاء ليس بجنس 

من الفعل ؛ لأه لا شيء يشار إليه ألا وقد يوجد 


إلجاء 0 


على يعض الوجوه ولا يكون إلجاء. فمن به تلك الدواعيء وإن كان قادرًا على غيرها. 
خالفنا في وجوه الإلجاء وقال: إنّه قد يستحقٌ 2 وبيّنا أن القول بوجوب اختياره لذلك لا يصخخح 
به المدح ققد خالف في المعنى. وكذلك إن القول بالطبعء لأنه يصمٌ أن تتغيّر دواعيه. 
أثبته ملجأ مع المنع والعجز فقد خالف في ويقابلها غيرهاء فيتغيّر حاله في الفعل (ق. 
المعنى. وكذلك إن أحال مع وجود سبب ‏ 5ك )١١61١58‏ 
امسييات يبا دوين وك - قالوا: إن العالم؛ بأنّ النظر مُوحِبٍ للمعرفة» 
اك اد لط ريما بلغ به الحال في قوّة الدواعي إلى قعل 
إعلم أن الإلجاء على ضربين. أحدهما لا يصس ‏ لكي تنال المعرفة مبلخ الإلجاء» لأنه تتكامل 
أن يبعد ويخرج من كونه إلجاء. وهذا نحو دواعيه إليهاء ولا داعي له إلى خخلافها. 
المُلجأ إلى آلا يفعل القبيح لعلمه بأنّه لو رامه فيجب» من حيث دخل في باب الإلجاء ولحق 
لمُنع منه ؛ لأنّه - وحاله هذه - لا يجوز ألا بهء أن لا يحسن منهء تعالى» أن يكلّفه فعلها . 
يكون ملجأ إلى آلا يفعله. فَأمًا المُلجأ إلى واعلم أن الأمر بخلاف ما قثرهء لأنّه وإن 
الهَرّب من السبع وإلى دخول الجنة وإلى قويت دواعيه إلى أن يفعل النظرء فلن يبلغ في 
البعوث عند الضرب الشذيد فقد يجوز خروجه ذلك حدّ الإلجاء. لأنه قد يمكته العدول عن 
من كونه مُلجأ بأن يرغْبٍ في الثواب العظيم.2 النظر إلى خلافه. وقد تتردّد دواعيه بين النظر 
وعلى هذا الوجه قد كان الواحد من أصحاب وخلافه . ولذلك نرى كثيرًا من العقلاء يختارون 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - يِؤْيْر المبارزة الراحة والدّعة على النظر والاستدلال» إمَا 
وإن لَب في ظنّه التلف. ولهذا تخرج الهند من إيثارًا لها وإمًا لبعض الأغراض الفاسدة. وما 
الإلجاء لاعتقادهم أنَّ في قتلهم أنفسهم منفعة. حل هذا المحلء لا يجوز أن يلحق يباب 
وإذا أثْر الاعتقاد في الشبهة هذا التأثير فبأن الإلجاءء لأنّ من حقٌّ المُلِجِأْ مع وجود سبب 
يؤثر العلم مثله أولى (ق. غ١١.‏ 5948: )١*‏ للإلجاء أن لا يجوز أن يؤثّر خلافه على وجه 
- إعلمء أنا قد بيّنا فيما تقدّم أنْ القادر منّا قد و الوح 0 
يجب فيه الثبات على بعض الأفعال إذا قبل. فإذا ثبت ذلك» لم يمتنع في العاقل أن 
5 : : يرد عليه الخاطر فيخوّفه من ترك النظر 
استمرت به الدواعي في الثبات عليه. وقد 0 / 
أن لا يختار إِلَّا بعض ما يقدر عليه لأ ا ا و يت 
و الس 44 008 0300 هنه تركهماء على الوجه الذي بيَّاه (ق» غ17 
يرجع إلى الدواعي. وقد بيّناء أن ذلك غير ون يك 
ممتنع في القادرء لأنّه إذا جاز أن يبلغ إلى حد لين 
الإلجاء فلا يجوز أن يقع منه خلافه؛ وإن كان - إِنْ الإلجاء لا يُخْرِجٍ الملجأ من أن يكون على 
مقدورًا له. ويصير كالممنوع من حيث كان الفعل قادرّاء وياختياره متعلقًا. لأنْ المشاهد 
بالإلجاء محمولًا على الفعل. أو في حكم للسيبع إذا خاف على تفسهء فهو ملجأ إلى 
المحمول. فكتقلك لا يمتنع أن تقوى دواعيه الهربه. وهريه يقع باختياره . لأنه متى عرض 
ولا يبلغ حدٌ الإلجاء؛ فلا يختار إلا ما تعلقت2 له في الهرب طرق: اختاو سلوك أحدهاء 


1 


وفعل ذلك بحسب قدرته» لأنه يعدو على 
حسب ما يقير عليه في السرعة والإبطاء. 
ويفعل السلوك بحسب علمه في قرب الطريق 
بعده. فليس يخرجه الإلجاء أن يكون قادرًا 
على ما يقع منه؛ وإن صرفه من فعل إلى فعلء 
كما قوي في نفسه من العلم بالمضرّة والخوف 
الشديد. فيجبء إنْ سلك القوم في الطبع هذا 
المسلك. أن يقولوا: إن قوة الدواعى إلى 
النظرء تصرف القادر عن ترك النظر إلى النظرء 
ولا يخرج هو من أن يكون واقعًا ياختياره 
وقدرته. وهذا قولتاء فالإلجاء يأن يقوّي ما 
نقوله أولى. ولعلٌ من تعلق منهم به» ظنْ أننا 
نوافقهمء ونجعل الفعل عنده واقعًا بالطبع» 
فأراد أن يحمل ما يحصل عند الدواعى القوية 
عليه. وقد أخطأ في ذلك» أن 5 بين 
الأمرين» وإن جعلنا للإلجاء من الحكم ما لا 
نجعله من الدواعي القويّة (ق. خ١١ء‏ 
ا 0 

- إن الإلجاء يمنع من استحقاق الذمٌ والمدح كما 
يعنم من استحقاق الثواب والعقاب (ق. 
ال 4 

- أمَا الإلجاء في الآخرة فهو على وجه لا مضرة 
فيه . فكذلك نقول إِنّْ الآخرة استمرار استحقاق 
العوض (ق» غ017 1ق /ا١ا)‏ 

- إنا لا نعتبر في باب الإلجاء إلا بنفس السبب 
الإلجاء دون المقدّمات التى لا بِدٌ 
منها لكي يكون ذلك السبب ملجدًا . وهذا كما 
نقوله في تعليق الأحكام بالعلل أن المعتبر هو 
ما بيه * يثبت الحكم دون ما يتقدم وإن كان لا بذ 
منه ولولاء ما حصلت العلّة (ق» غ7١2‏ 
54 ")0 


- قال شيخنا أبو هاشم رحمه الله: إن الإلجاء آكد 


الذي به ينبت 


إلجاء 


من الإيجاب » لأنه دَالُ أن الفعل معه لا يخرج 
عن صفة الواجب»ء وهو مع ذلك لا بد من 
وفوعه (قء غ15 أ )2 

وبعدء فإِنْ الفعل لا يجوز أن يقترن به الإلجاء. 
إلا في أن يفعلء أو ألا يفعلء لأنْ ثبوت 
الإلجاء إلى الوجهين يستحيل» فإن صار ملجأ 
يقوله في الهرب من السبع بالعذو على الشوك. 
وإن كان ملجأ إلى ألا يفعله» فلو فعله لاستحقٌ 
الذمّ أو المدح. وقد بيّنا أنْ الذي به يتفصل 
الواجب من غيرهء هو استحقاق الذمّ بألا 
يفعل» وأنْ استحقاق المدح على فعله قد يوافقه 
فيه المندوب» فلا يدخل تحت اللحد الواجس» 
السبع؛ فيجب القضاء بو جويه ؟ فإن كان 
محالةء فكأن الواجب إذا اقترن به الإلجاء. 
أَنّرِ في حكمهء لا في وجه وجويهء كما أن 
القببح إذا اقترن به الإتنجاء أثر في ذلك. وكما 


أن فقد العمل إدا افترن بالقبيح الى قن عتكمهة 
لا فى قبحه (ق. غ5١.‏ ) 


أمَا الفعل إِذَا أدّى إلى نفعء وهو بنفسه يقع. 
فهو داخل في الإلجاء (ق» غ4١.ء‏ ار 0 

إن الإلجاء في أنّه يصرف عن الفعل على كل 
حال أصل متقرّر في الشاهد. وئذلك يحل 
محل المنعء ألا ترى أن أحدنا إذا علم أنه لو 
رام الإقدام على ملك بين يديه جيشه وحشمه. 
لقطع دون ذلك» بل كان يقتل قبل وصوله إلى 
ما رامهء أنه يتصرف بذلك عن هذا الفعل. 
كانصراف عن قد منع من القرب من الملك». 
وحيل بينه ويينه» بل قد عرفتا أن الظنّ في ذلك 
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الإعلام منة تعالى أكد مما ذكرناه في الشاهدء بين الفعل والتركء فيزول فيه الإلجاء. ويصح 
فيجب أن يحكم بأنّه يصرف العبد عن القبيح٠‏ أن يفعله على الوجه الذي كُلّف أو لا أن 
كما أن المئع يصرفه عنهء» وذلك يمئع من يفعلهء وعلى الوجه الذي لزمه ألا يفعله (ق. 
التكليف (ق» غ158١.‏ معأ 1 عل الى 151) 

- إنَّ الإلجاء والحَمْل يُسْقط وجوب الواجب. - إن الإلجاء لا يصحٌ في المنافع الغائبة 
ويُخرج فاعله من أن يستحقٌ به المدح» على ما المستدركة بالنظرء وإنما يصح في الحاضر. 
قدّمناه في باب الإلجاءء وإن كان قد يجوز أن أو فيما هو في حكم الحاضر. فإذا صمّ ذلك 
يستغني عن هذه الشريطة.» من حيث يسقط لم يجب أن يدخل الإلجاء في باب التكليف». 
وجويه أصلًا مع الإلجاء (ق. غ54١6.1‏ كما دخل في مصالح الدنيا. ولذلك قلنا: إن 
هلال )١5‏ الإلجاء أوكد سحا من الإيجاب؛ لأنه إذا 

ملك أن اللا لا ع لس وي و شار لي التعل ذل عبر عقليي نذا راد وه 
لا يفعل لقبحه» ولذلك لا يصحٌ الإلجا تعله على القدر الذي يجي جله تسل 

يفعل لقيحة؟ او يصح الإلجاء على ملمداً فعله ٠‏ إلم د تكشف اله ١؟‏ 

ا ا ا الخبرهاك ايشاف الثراتب على الجد الذي 
انفرد المفعول والمتروك بما ذكرناه» لم يتعلّق جح عن الماع والتعظيم . وذلك لا يتأتى 
الإلجاء به. فآما إذا افترق بذلك المنافم سداس ع اد 6 
والمضارء فالإلجاء فيه مدخل عليها (ق» ١‏ لتكليف (ق. غماء دل )١4*‏ 

ا 4 - إنما المعني بالإلجاء عندهم (المعتزلة) إظهار 
9 اه 2 3 ايات هائلة يؤمن عندها الكفار (. شو 6 

- إن الداعي إذا قوي» ويلغ حد الإلجاء؛ فإنما | ووب ) 6 
يخالف حاله حال ما لا ييلغ هذا المبلغ في ْ ْ٠‏ 

أحكام: منها سقوط الذء وإلميء و - لكل قوم هادٍ قادر على هذايتهم بالإلجاء وهو 
الملجأ وإن فعل وترك بمنزلة الساهي والنائم . 0 2-5 بما ارد من ذكر 0 
ومنها قبح ألد لتكليف. وزوال الأمر والتهيء أن وتهذيره : 2 على 0 د ل 
فلك إنما معن فبدا نص 'قنة الذة والمة إعطاءه كل منذر آيات خلاف آيات غيره أمر 

.0 و ل 1 مدير بأ النافذ مقدر بالحكمة الرباسة 

ومنها أن فعل الملجأ كأنه فعل الملجئء في أنه بر بالعلم مقر : لريانية . ولو 
لا يتعلّق به شكر ولاذمى إن كإن ىل بإب علم في إجابتهم إلى مقترحهم خيرا ومصلحة 
الإحسان والإساءة. ومتها أن فعله يصير كأنّه لأجابهم إليه (زء 4؟. ٠د )5١‏ 

فعل الملجئء في باب العوضء فيتعلّق ذلك 

بالمكجئ دونه» وكل ذلك مما بيّناه متفرّقًا في إلجاء لكند من إييجاب ٍ 
الكتاب. ولهذه الجملة قلت: إن ما يتناوله -إنما يعني شيوخناء رحمهم الله بقولهم : 9 

التكليف من الفعل والْتَرْكُء لا بد من أن يقترن الإلجاء آكد من الإيجاب؛؟ أنه أبلغ منه فيما لو 
بنفعه الغمرزء ويضرره النفع. حتى تتردّد دواعيه ١‏ يفعل» وأنه كهو في استحقاق الذمّ بأن لا 
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يفعل» لا أن معنى الوجوب في الحقيقة يصحٌ 
فيه. وقد يستحقٌ الذمّ بأن لا يفعل الواجب»ء 
وأحكامه أحكام القبيح » فلا وجه لشرح القول 
فيه. وقد يستحقٌ المدح بأن لا يفعل القبيح» 
إذا كان له إلى فعله داع. والقول فيه» كالقول 
في فعل الواجب . وإنْما تحصل هذه الأحكام. 
لمن يصمح أن يحدث الفعل. فمتى أحدثه على 
بعض الوجوهء ولم يقعله مع التمككن وزوال 
الأعذار» تعلقت هذه الأحكام به . ولهذا قلنا 
إنَ المُجبرة لا يصمٌ لها القول بشيء من هذه 
الأحكام في الشاهدء لإضافتها هذه الأفعال 
إلى القديم» جل وعرّ. وفي هذا إفساد طريق 
إثباته في الغائب (ق. 44 كباصا 00٠٠١‏ 


إلزام 

- اعتمد مثبّتو الأحوال على الدلالة والإلزام: أما 
الدلالة فهو أنْهم قالوا: الذوات المختلفة 
كالسواد والبياض مثلًا لا محالة أنهما متفقان 
في شيء وهو اللونية» ومختلفان في شيء وهو 
السوادية والبياضيّة» وليس ما به وقع الاتفاق, 
هو ما به وقم الاختلاف». وإلا كانا شيئًا 
واحدًا ؛ فَإِدًا هما غيران وهو المقصود. وأمًا ما 
اعتمدوه إِلزامًاء فهو أنهم قالوا: القول بإنكار 
الأحوال يفضي إلى إنكار القول الحدود 
والبراهين»: وأن لا يتوصّل أحد من معلوم 
إلى مجهول. ولا سيما صفات الرب تعالى؟ إذ 
منشآ القول بها ليس إلا قياس الغائب على 
الشاهد. وهذا كله محال (م» غء “١‏ 0) 


الطاف 


- إنما يفعل تعالى الألطاف لغيره لا لنفسه. تعالى 
عن ذلك.. وهذا الوجه يعود في التتحقيق إلى ما 


ألطاف 


55 نحين البقابه من حي كان يختار القبيح 
والإخلال يواجبء فصار اللطف من حيث 
يقتضي ألا يفعل ذلك في حكم ما يزيل به عن 
نفسه العقاب مع ما يستحق عليه من التثواب. 
وقد بيّنا أن هذا الوجه لا يصح عليه تعالى (ق. 


1ك 8ل )١١‏ 


- الألطاف إِنّما تجب» لأنها مصالح فيما كَلّف 


وأَلْزم (قء غك 4م )٠١‏ 


- أمَا الشرائط الرّاجعة إلى الآمره فتختلف 


بحسب الآمرين . فإن كان |الآمر هو أنله عر 
وجل. وجب أن يَعلم من حال المكلف 
والمأمور به والأمر ما ذكرناه؛ وأن يكون 
غرضه تعريض المكلّف للتّواب» وأن يكون 
عالمًا بأنّه سيثيبه إن أطاع ولم تحبط طاعته. 
وإن كان الأمر لا يعلم الغيبَ» وجب أن يعلم 
خسن ما أمره بهء وثبوت غرض فيه إما له أو 
لغيره؛ وأن يظَنّ أن المكلف سيتمكن من الفعل 
التمكن الذي ذكرناه. والدّلالة على اشتراط ما 
ذكرناهء هو أن الله سبحانهء مع حكمتهء لا 
يجوز أن يلزمنا المشاق مع إمكان إلزامه إيّانا 
غير شاقء إلا ليجعل في مقابلته التواب. وإلا 
جرى إلزامه الّاق مجرى ابتداء المضارّ من 
غير تفع. ولا يكون غرضه ما ذكرناه إلا وهو 
سيثيب المطيع . فإذا كان عالمًا بما يكون. فهو 
عالم أنه يفعل ذلك. ولا يكون غرضه ما 
ذكرناه» إلا وقد أزاح علل المكلف بالتَمكن» 
التى يزول معها الإلجاء. 
ويدخل في ذلك الألطاف ورقع المفاسد. 
فلذلك لم يرد الأمر منه تعالى على وجه 
المفسدة. ولأنه إن لم يكن المكلّف متمكنًا من 


وتردد الذواعي 


ألقاب 5ت 


0 ْ اي د ويزيد له صفة أخرى من طول وسمن» ولا يتغير 
ليه الفعل. كان قد كلفه ما لا يطيقه . وقد دخل< اسمه. ويجوز أن تتغيّر الألقاب على 
ودب يجب أن يتقدّم من التمكين والأدلة الشخصء. مع أن اللغة باقية» وإِنّما جاز ذلك 
والأمارات. وقد دخل تحت تمكن المكلّف من 2 لأنْ تسمية هذا الشخص 'زيدًا ' لم تكن توضع 
العل أن يكون الفعل غير مستحيل فى نفسه. 2 من واضعى اللغةء حتى إذا سليناه عنه كنا قد 
لأنّه لا يجوز أن يتمكن القادر من فعل ما خالفنا لغتهم. وليس كذلك إذا سلينا اسم 
يستحيل في نفسه. فقد دخلت الشرائط الطويل عن الطويل: وعوّضتاه مته اسم 
المذكورة تحت ما ذكرناه (ب». مء 00)911984 القصيرء لأنّْ ذلك تغيير لوضعهم. فلم يجز 
- من لم يوله نور توفيقه وعصمته ولطفه فهو في ذلك » مع أننا متكلمون بلغتهم (ب». م 
ظلمة الباطل لا نور لهء وهذا الكلام مجرام  0١9‏ ؟؟) 
مجرى الكناياتء لأن الألطاف إنما تردف 
الإيمان والعمل أو كوتهما مترقبين (زء ك7 الله 
ا 04 - أمَا قولنا الله فمعناه ما ذكرناه فى قولنا إلى لكن 
اتّفقوا (المعتزلة) عَلَى أن أصول المعرفةء الصيغة غيّرت» وإن كانت الفائدة واحدةء 
النعمة واجبة قبل ورود السمع. والحسن< فيحذفت الهمزة اسحقالا؛ وعوّضوا الألف 
والقبح يجب معرفتهما بالعقل. واعتناق واللام منها» واللام الأولى ساكتةء فأدغمت 
الحسن» واجتناب القبيح واجب كذلك.< في الثانية» فصار الله. وقال شيخنا أبو علي : 
وورود التكاليف ألطاف للباري تعالى» إن الهمزة مُحمفتء فلزم إدغام إحدى اللامين 
أرسلها إلى العباد بتوسّط الأنبياء عليهم في الأخرى» فوجب أن يقال إِنْه الله (ق» غهء 
السلام امتحانا واختبارًا (ش» مك2 58 )٠١‏ 6 
- التكاليف كلها ألطاف. وبعثة الأنبياء؛ وشرع - قال شيخنا أبو هاشم: إن أهل العربية يقولون 
الشرائع» وتمهيد الأحكام والتنبيه على الطريق إنَّ تسمية الله جارية مجرى أسماء الأعلامء 
الأصوسء» كلها ألطاف (شء مكء الى ؟؟) ومرادهم بذلك أنَّ استعمالهم له يجري مجرى 
في الألطاف: القول بها فرع على القول استعمالهم لأسماء الأعلام دون الصفات. وإن 
بالعدل. فلا نتاظر المجبر فيهماء إذ هي هما كان يتضمّن معتى وَضصْفه بأنّه إلهء فلذلك قيل 
يحار المكلف عنده الفعل والترك (م» ق 2 فيه سبحانه إِنَّهِ يُسمَى بذلك فيما لم يزل ولا 


١ 


»1 يزال كما قيل ذلك في إله (ق» غه. 11 كن 
- أمَا "الله". فالصحيح أنه بمثابة الإسم العلم 
ألقاب للباري سيحانه. ولا اشتقاق له. ثم قيل : أصله 


- الألقاب تجري مجرى الإشارةء لأنْ اللقب لا إلهء فزيدت اللام فيه تعظيمًا. وقيل: الإله» ثم 
يفيد فيه صفة مخصوصة:؛ ولا مجموع صفاته. << حففوا الهمزة المتخللة» وأدغموا اللام للتعظيم 
ألا ترى أنه يتقص بعض صفاته وأعضاته. في التي تليها. وقيل: أصله لاهء فزيدت فيه 


6+ ألم 


اللام تعظيمًا. وقال بعض أهل اللغة: هو من ينفع كما يقبح إلى ها يضرٌ. وفي ذلك قلب 
التألّه وهو التعبذ» فالله معناه المقصود بالعبادة العقول ونقض مذاهب القوم (ق» غك 
لج شء ١158‏ 7) 1 4 
- إعلم أنْ شيخنا أبا هاشم رحمه الله ذكر في 
ألم مسائله من غير قطع عليه أنْ الألم لا يمتنع 0 
- إعلم أن الملتذ إنما يلتذ بإدراك ما يشتهيهء يح لله ضردء ودل عليه يله مت ليم مرا 
فمتى أدرك ما هذه حاله صار ملتذًا . وإنّما يصير أو جوّز كونه كذلك. علم أنّه قبيح. وإنْما يُعلم 
ألما متى أدرك ما ينفر طبعه عنهء فعند ذلك حسنه بخروجه من هذه الصفة ز(ق» غ"لء, 
يوصف بأنه ألم (ق» غ4» ١23٠6‏ 1) 297 ؟) 
- إن شيختا أبا إسحاق بن عياش رحمه الله كان - إن الألم قد يحسن لدفع ضرر أعظم منه (ق» 
ينفي الألم أصلاء ويقول إنه ليس بمعنى وإنّما غ"”اء ه"*. ؟) 
يألم الحيّ إذا بطلت صحّة جسمه وائتفت - إن الألم إِنّما يجوز على الح منّا لكونه حي 
الحياة عنه عن ذلك الموضع فيألم عند ذلك تافر الطبع عن المدركء لا لكونه عاقلا. ويّنا 
كما يألم إذا أدرك المرارة (ق» غ9» 9.554) أن الألم نفسه لا يحتاج إلى كمال العقل ولا 
- إِنّ الألم لا يوجد من فعلنا إِلَّا متولّدًا أو يسببهء التفور. وكذلك القول في الشهوة واللذّة؛ إذا 
التفريق الذي تنتفي به الصحّة (ق. غ617 صمح ذلك فيجب القضاء بأنْ غير العاقل 
لول 01 كالعاقل في صحّة الآلام عليه. وإذا ثبت ذلك 
- إن الألم قد يحسن للنفع كما يحسن لم يمكن القطع على أن الطفل لا يألم (ق» 
للاستحقاق. وإن كان الوجهان يصسّ في غكلاء 547 ") 
القديم تعالى (ق» غ7١‏ 241 4) - زعم (أبو هاشم) أن الألم الذي يلحق الإنسان 
- اعلم أنَّ الألم لو قبح لذاته وجنسه لوجب أن عند المصيبةء والألم الذي يجده عند شرب 
تقبح اللدّة لأنها قد تكون من جنس الألم على2 الدواء الكريه» ليس بمعتى أكثر من إدراك ما 
ما بيّناه من قبل. وذلك ينقض مذهب القوم. 2 ينفر عنه الطبع» والإدراك ليس يمعنى عنده. 
ولو قبح لجنسه وذاتهء» لكان لا تعلك لقبح ومثله إدراك جواهر أهل النار في التارء وكذلك 
الفعل بفاعله البتّة. وفي علمنا بأنّ في القبائم2 اللذّات عنده ليست بمعنى ولا هي أكثر من 
ما يتغيّر حاله بمقاصده دلالة على فساد هذا إدراك المشتهيء والإدراك ليس بمعتى. وقال 
القول. وقد علمنا أن تناول المأكول بعد الشبع في الألم الذي يحدث عند الوباء: إِنّه معنى 
من جنس تناوله قبله» فكان يجب إذا قبح كالألم عند الضربء واستدل على ذلك بأنه 
أحدهما أن يقبح الآخر؛ وكان يجب في كل 2 واقع تحت الحسء وهذا من عجائبه (ب» ف. 
قبيح - على هذه الطريقة - أن يقبح لذاته  2٠151‏ ؟5١)‏ 
وجنسهء حتى يقبح الصدق على كل وجه إذا - الألم هو معنى يحدث في الحيّ منا عند 
كان جنس الكذب. وحتى يقبح المشي إلى ما التقطيعء. ويتعلّق به النفاره وهو من 


إله 


المدركات. ولا يمكن المنع من بوت معنى 
مُدرّكء وإِنْما يقع الكلام في إثباته مفصَلا على 
الحدّ الذي نذكره. والحال في اللّذة يجري على 


هذا التحو. وإنّما يفترق الحال فيهما لافتراق 


1 


ما يقترن بهما وإِلّا فهما من نوع واحد (أ. ت6 
الث م 


نفى الشيخ أبو إسحاق بن عيّاش أن يكون الألم 
معنى على الحدٌّ الذي نثبته. وقال: ليس هو إلا 
خروج الجسم عن الإعتدال وجعل اللذة 
حصول الاعتدال في الجسم وزوال أجزاء 
عنه كانت يمنزلة حمل الثقيلء فأدّاه هذا القول 
إلى أن نفى النفار. ويلزمه نفي الشهوة إذا 
جعلناه لذ على بعض الوجوه (أ. اتء 
با ع 

الألم هو من الأجناس المقدورة لنا لوقوعه 
بحسب أحوالتا ويحسب ما نفعله من أجزاء 
الوهى» ولكتّه ملحق بالأجناس التي لا يصح 
منّا أن نفعلها إِلَا متولّدة كالصوت والتأليف. 
فسبيله سبيلهما وهذا ظاهرء لأنّه يتعذر علينا 
الإيلام من دون تقطيع ويتعذر إيجاد اللّذة من 
دون حك الجرب. ولو كان ذلك مقدورًا له 
ايتداء لصم أن يفعله من دونه» لأنه يستضر 
بالحكٌ. فثيت أنا إِنّما نقدر على فعله متولدًا. 
وهذا الحكم لا يجوز تعليله بعلة لأنا إن جعلنا 
العلة كوننا قاحرين بقدرةء لم يصمٌّ لأنا قد 
نوجد الكثير من الأجناس مبتدمّاء فكيف تجعل 
الحاجة إلى السبب لأجل القدرة. وهذا هو 
الواجب في غيره من الأجناس كي لا يصحٌ 
فعله إلا متولدًا (أء تء ولاثك 8) 


الألم نقصانء ثم هو محوج إلى سبب. هو 
ضرب. والضرب مماسّة تجري بين الأجسام. 
واللذة ترجم إلى زوال الألمء إذا حقّقت؛ أو 


كه؟ 


ترجع إلى درك ما هو محتاج إليهء ومشتاق إليه 
(غء قء 11 ؟) 


إله 


إن قيل: أفيوصف تعالى بأنه إله؟ قيل له: نعم! 
والمراد بذلك أنه ممن تحقّ له العبادة وتليق به 
عند شيخينا أبي علي وأبي هاشم؛ رحمهما 
الله وأبطلا قول من قال: إن الفائدة بذلك إنه 
يُوله إليه» واستدلالا على ذلك بما ثبت عن 
حيث اعتقدوا فيها أن العبادة تحقّ لها. وليس 
قولنا إن العبادة تحقٌّ له من قولنا إِنَا يستحقٌ 
العيادة بسبيل: لأنْ معنى القول إنه يستحقٌ 
العيادة أنّ هناك مستحقًا علبهء» فلذلك لا 
يوصف به فيما لم يزل. وأما قولنا إن العيادة 
تحقٌ له يراد بذلك أنه في ذاته ممن يصمٌ أن 
يتعم الإنعام الذي به يستحقٌ العبادة فتحقيقه 
يرجع إلى أنه قادر على خلق الأجسام وإحيائها 
والإنعام عليها التعمة العظيمة التي معها تصحّ 
العبادةء فلذلك قلنا إنه فيما لم يزل ممن تحق 
له العبادة من حيث كان قادرًا لنفسه فيما لم 
يزل» ولذلك خصّصااء بأنه إله دون غيره من 
حيث اختصٌ بكونه قادرًا على القذر الذي 
يستحق به العيادة دون سائر القادرين (ق» غ26 
2420 


إن الإله هو الذي تحقٌّ له العبادة وتليق به. 
ومعنى هذا الكلام أنه القادر على أن يفعل من 
الإنعام ما يستحقٌ به ذلك فلمًا اختصٌ بذلك 
دون غيره اختص بكونه إلها. وليس يستحق 
العيادة من حيث كان قادرًا على فعل ما 
يستوجبهاء وإنما يستحقها من حيث فعل ذلك . 
ولذلك نصفه - تعالى - بأنه إله الجماد ولا 


لاه ” 


يستحق العبادة على الجماد؛ وإ(ن كان قاحرًا 
على أن يفعل به ما يستحقٌ معه العيادة فهو غير 
فاعل به ذلك (ق» غ١١:‏ 18.418) 

- حلوليّة الرافضة فإنهم وإن قالوا بأنّ الإله قديم 
فقد زعموا أن روح الإله اتتقلت إلى الأثمة 
وزعموا أن الإمام بعد حلول روح الإله فيه 
يصير صانعا وإلهًا وهو حادث بنفسه (ب2 أ 
ا 2 

- إختلف أصحابنا في معنى الإله: فمنهم من قال 
نه مشتقٌ من الإلهيّة وهي قدرته على اختراع 
الأعيانء وهو إختيار أبي الحسن الأشعري. 
وعلى هذا القول يكون الإله مشتقًا من صفة. 
وقال القدماء من أصحابنا أنه يستحقٌ هذا 
الوصف لذاته وهو اختيار الخليل بن أحمد 
الميرّد وبه نقول (ب» أل 77اك. ") 


إلهام 

- (قال) (ابن الروندي): ثم قال (يعني 
الجاحظ): إنهم (يعني الشيعة) جنوا على ولد 
رسول الله عليه السلام ومئعوهم من طلب 
العلوم ووهموهم أن الله يلهمهم إيّاها إلهامًا . 
(قال) فإنه لم يقصد به إلى خبر الشيعة» لأنه 
يعلم أنه ليس كل الشيعة تقول بالإلهام» وأن من 
قال منهم بالإلهام يزعم أن الناس جميعًا لا 
يدركون العلوم إِلَّا بالإلهامء وليس يخضون 
بهذا ولد رسول الله صلى الله عليه دون غيرهم. 
إلا أنهم يفرّقون بين من يأتمّون به من ولد 
الرسول بسن غير هم من سأثر ولد الرسول» 
وهم مع هذا يلتمسون العلوم ويطلبونها طلبًا 
شديدًا. فلو منعوا ولد الرسول منها لأنها تقع 
إلهامًا لامتنعوا هم أيضًا منها لأنها : تقع لهم في 
عقدهم كذلك؛ با ا 0 


إمانة 


الرسول مأمورون بالتعلّم من سأدة أهلهم 
وأعلامهم رخ نع ١كك."1١)‏ 


إلهية 

- إن الإلهيّة لمَا صحّت صح معها الاقتدار على 
الإبداء والإعادة (زء ك7 لاحم “9) 

- قالت الصفاتية من الأشعرية والسلف إن الباري 
تعالى عالم بعلم قادر بقدرة حي بحيؤة سميع 
بسمع بصير ببصر مريد بإرادة متكلّم بكلام باق 
ببقاء» وهذه الصفات زائدة على ذاته سيحاته, 
وهي صفات موجودة أزلية ومعان قائمة بذاته . 
وحقيقة الإلهية هى أن تكون ذات أَزليّة موصوفة 
يتلك الصفات ١ش‏ نء امل ©6) 


أم الكتاب 


- أم الكتاب بالكسر وهو اللوح كقوله تعالى «بَل 
هو يان جيك في لوج تَتَفوظلٍ» (البروج: 7١‏ - 
)١‏ سمي بأم الكتاب لأنه الأصل الذي أثبتت 
فيه الكتب منه تنقل وتستنسح (زء ك؟, 
/الامء )1١6‏ 


إماتة 

- جعل الإماتة التى هي إعدام الحياة والبعث 
الذي هو إعادة ما يفنيه ويعدمه دليلين أيضًا على 
إقتدار عظيم يعد الونشاء والإختراع . فإن قلت : 
فَإِدًا لا حياة إِلَا حياة الإنشاء وحياة البعث. 
قلت: ليس في ذكر الحياتين نفي الثالثة وهي 
حياة القبر كما لو ذكرت ثلثي ما عندك وطويت 
ذكر ثلثه لم يكن دليلًا على أن الثلث ليس 
عندكء وأيضًا فالغرض ذكر هذه الأجتاس 
الثلاثة: الإنشاء والإماتة والإعادةء» والمطوي 
ذكرها من جنس الإعادة (زء 2”ء 4ل2ء 1) 


أمارات م.؟ 


أمارات قديمة. وقالت "الموحٌدة": هي مُحَدئة» إن 

- الأمارات تنقسم: فمنهاء ما يجب لا محالة. الإمارات التي فيها من التحوّل والتنقل والتبدّل 
ومنها ما لا يجب ذلك فيه لعادات سابقة والاجتماع والافتراق إمارات الحدوث لا القدم 
ولأمور معروفة عند العقلاء. وتنقسم من وجه ‏ (ع٠‏ أ )82١١‏ 
آخر؛ فريما وجب أن تكون حادثة» وريما 
كانت مرتّبة في النفس لطرائق معروفة بالاختبار إمارات ظنية 
والعادة: وريما ظهر الأمر فيهاء وريما غمض.2 - إن الإمارات الظنيّة إذا تواترت أدّت إلى حكم 
فلذلك تختلف أحوال الخائفين» وتختلف العقل جزما يما توافقت عليه في إثباته» وذلك 
أحوال ما يعلمون وجوبه من نظر وتصرّف كالتجربيات المعدودة في الضروريات (ط» م. 
عند ورود الخوف عليهم. وتقصّي القول فى 2 27819 4) 
الأمارات يطول (ق» غ215 )١7 ١785‏ 

- إن الخاطر هو كلام يقهمه من يرد عليه» وسنبيّن 
ذلك من حاله. ولو كان ظنًا واعتقادًا كما قاله - وجوب النظر في معرفة الله» تعالى» يتبع 
شيختا أبو علي. رحمه اللهء لكان لا يمتنعه2 الخوف من تركهء وذلك الخوف لا بذ من أن 
أيضًا أن يقوم مقام دعاء الداعي. لأنّه يقتضي يكون خوفا من مضار تتصل بالدين كالعقاب 
الخوف للأمارات المضائّة لهء لا بنفسه. 2 والذمَ وما شاكلهماء ولم يكن قد ترتّب في عقل 
فكيف لا يكون بمنزلة الخبر الواقع من الداعي؟2 العاقل هذا الباب من جهة العادة حتى نشأ عليه 
وقد قال شيخنا أبو هشامء رحمه الله: إن و«اختبره ومارسه كما نمارس الصناعات 
الخاطر مع ما ينضاف إليه من الأمارات» أقوى 2 وتصرف الناسء فيعرف بذلك المقاصد 
من الخبر بانفراده. فإذا كان الخبر يقتضى ‏ وتترتب عند ذلك في نفسه العلوم 
التخويفء فبأن يقتضى الخاطر ذلك أولى. بالصناعات. فلا بذ إذن من ورود أمارة عليه 
لكنّ دعاء الداعي مع ما ينّه عليه من جهات لكي يخاف عندهاء فيلزمه النظر. وتلك 
الخوفء» التى يتبيّنها العاقلء أقوى لا محالة الأمارة هي تنبيه الداعي والخاطرء لأنهما 
من الخاطر مع ما يقترن به. لكن كل ذلك لا يفيدانه ما يخاف عنده من العقاب بترك النظرء 
يقدح في تساويهما في باب التخويف الواقع. ويدلانه على ما ترتب في عقله من الخوف الذي 
ولا يمتنع أن تتفاوت أحوال الأمارات 2 يجده فاعل القبيح والنقص الذي يختص به. 
والأخبار وغيرهما فيما يحصل من الظت فإنه لا يأمن من مضرّة عظيمة تستحقٌ به 
عتدهما. لكنها أجمع لا تخرج من أن تكون فيخاف عند ذلك. وسترتب كيفية الخاطر من 
أمارات تقتضي الظنّ وتتعلّق بها الأحكام (ق. 2 بعض. فإذا ثبت ذلك. صمح أن علمه بوجوب 


أمارة 


كك توى )١‏ النظر يتبع هذا الخوف. فإنّ هذا الخوف لا بد 
فيه من أمر حادث لفقد العادات فيه وأنّ ذلك 
إمارات الأمر الحادث هو الذي قلناه (ق» غ؟١ء.‏ 


- رعمت "الدهزية' : أنَّ الأجسام التي نشاهدها ‏ لاح 1) 


اال 


- قد علمنا أنه لا فائدة له بأن يكون الْمُخْبّر على 
صفة أو ليس عليهاء وأنْ فائدته في ذلك إِنَّما 
تقع بأن نعلمه كذلك». أو تفده على طريقة 
الظنّ. ولا حكم لما عدا هذين؛ لأنَْ ما خرج 
عنهما يصير كالتبخيت» الذي وقوعه عقيب 
الخبرء يحل محل وجوهه ابتداء. فإذا صحٌ 
ذلكء وعلمنا أنه فيما يقتضيه من العلمء لا 
يخرج من قسمين: إِما أن يقعء عندهء من فعل 
الله سبحائه: فيكون علمًا؟ أو ينظر فيه السامع 
فيكسبء بنظره في أحوال الخبرء علمًا. وما 
لا يمكن ذلك فيه فلا بد من أن تكون أمارة» 
حتى تقع له به اكائدة وليه لظن ثم يكون 
المنظون (فيما) تتعلق عليه العبارةء» فيهء 
بحسب قيام الدلالة؛ فإن كان من باب العمل 
صم أن يلزمء عند النظر؛ وإن كان من باب 
العلم لم يصحّ أن يلزم عنده؛ على ما نبنه من 
بعد (ق. غه1١ء‏ الال 1) 
- اعلم أن الأمارة هي التي النظر الصحيح فيها 
يؤدّي إلى الظنّ. وبذلك نتميّز من الدلالة. 
والمتكلّمون يسمّون كل ما هذه سبيله 'أمارة" . 
عقليًا كان أو شرعيًا (بء م» 0340 6) 
- الأمارة هو الذي يلزم من العلم بها ظنّ وجود 
المدلول (ف» م 5ع 8؟) 
- الأمارة: لغة العلامة» واصطلاحًا هي التي 
يلزم من العلم بها الظْنْ بوجود المدلول كالغيم 
بالنسبة إلى المطر فإنه ينرم من العلم به الظنّ 
بوجود المطرء والفرق بين الأمارة والعلامة أن 
العلامة ما لا ينفكٌ عن الشيء كوجود الألف 
واللام على الإسمء والأمارة تنفك عن الشيء 
كالغيم بالنسبة للمطر (ج»؛ ته ذف )٠١‏ 


إمارة 


- الإمارة هي التي يلزم من النّظر فيها الظَنّ 


بالمدلول (ط.». م ككل )١4‏ 


أمار هٌّ الشىء 


- قد تُسمّى أمارةٌ الشيء ودلالّه باسمه كما تُسمّى 
دلائل العلم علمًا فيقال "في هذا الدفتر علم 
كثير" والمراد بذلك دلالات العلم. وكذلك 
يقال "كلام كثير" والمراد بذلك دلا لاته. وقد 
يقال أيضا "رأيتٌ الحبٌ في وجه فلان" وإنما 
رأى دلالته (أل م ب ا ترفة 


أمارة المجز 


- إِنَ الذي قالوا أمارة العجز؛ إذ لا يقدر العبد 
على ما لا يتحقق مفعوله معهء كما لا يقذر عليه 
دون استعمال نفسه بالتحريك والتسكين (م. 
حء )١7 ١44‏ 


إمام 


- كان أبو بكر إمامًا بعقد المسلمين له الإمامة 
وإجماعهم على إمامتهء وكان عمر إمامًا ينص 
أبى بكر على إمامته» وكان عثمان إمامًا ياتفاق 
أهل الشورى عليهء وكان علي إمامًا بعقد أهل 
العقد له بالمدينة (شء» ق» 5055 0) 

- إنما يصير الإمام إمامًا يعقد من يعقد له الإمامة 
من أفاضل المسلمين الذين هم من أهل الحل 
والعقد والمؤتمنين على هذا الشأن؛ لأنه ليس 
لها طريق إلا النص أو الإختيار؛ وفي فساد 
النص دليل على ثبوت الإختيار الذي نذهب إليه 
(ب. تب ضاوع 1 

- الإمام إِنْما يُنْصَبٌ لدفع العدو وحماية الييضة 
وسد الحَلْلٍ وإقامة الحدود واستخراج الحقوق 
(بء تا 52185) 
- إِنْ الإمام إنما يُنْصَبٌ لإقامة الأحكام وحدود 


إمام 


وأمور قد شرّعها الرسول. صلى الله عليه» وقد 
تقدّم علم الأمّة بهاء وهو فى جميع ما يتولاه 
وكيل للأمة ونائب عتها؛ وهي من ورائه في 
تسديده وتقويمه وإذكاره وتنبيهه وأخذ الحق 
منهء إذا وجب عليهء وخلعه والإستيدال به. 
متى اقترف ما يوجب خلعه؛ فليس يحتاج مع 
ذلك إلى أن يكون معصوما (ب.ء) اتء 
خلا )١9‏ 

إن العصمة من شرط الرسالة وليس من شرط 
الإمامةء لأنْ الرسول إنما يُخير عن الغيب 
ويبتدئ الشرع ويوصّل من جهته إلى ما لا يمكن 


الوصول إليه من جهة غيره. وليس كذلك 
الإمامء لأنه قد يشاركه غيره في العلم بحكم ما 


يمضيه ويُنقِدهء لأنْ مرجعه إلى الأصول التي 
هي مقدّرة معلومة ولغيره إلى ذلك طريقٌ متى ما 
أراد الرجوع إليه أمكنهء فلم يُعتبّر في أمره أكثر 
من عدالة الظاهر واستقامة طريقته فيه واستقلاله 
بما كُلْتَ واضطلاعه بما يحمله» مع فقد القطع 
على باطنه وسره لوجود مساواته لظاهره 
وعلانيته. فمتى أقام الأحكام وأنفذها في 
الظاهر على ما وردت به الأثار ودلّت عليه آي 

الكتاب وأقاويل الأمّة» كان أمره في الإمامة 
مننظماء ومتى ما زاغ عن ذلك عَدِلَ به إلى غيره 
وكانت الأمّة عِيارًا عليه (أ» م» )1١ +18١‏ 


إن ؛ الإمام في أصل اللغة هو المُقدٌ » سواء كان 
مستحقًا للتقديم أو لم يكن مستهًا . وأمًا في 
الشرع فقد جعله إسمًا لمن له الولاية على الأمّة 
والتصرف في أمورهم على وجه لا يكون فوق 
يده يدء احترارًا عن القاضي والمتولي. فإِنّهما 
يتصرّفان في أمر الأمّة ولكن يد الإمام فوق 
أيديهم (ق» شء ١ملاء )١١‏ 


- إعلم أنّ الإمام إنْما يُحتاج إليه لتنفيذ هذه 


لض 


الأحكام الشرعيةء نحو إقامة الحدّ وحفظ بيضة 
البلد وسد الثغور وتجييش الجيوش والغزو 
وتعديل الشهود وما يجري هذا المجرى (ق3» 
.2 «ولا. 11 


- ذهبت الإماميّة إلى أن الإمام إِنْما يُحتاج إليه 


لتعرّف من جهته الشرائع (ق» ش. ١5لاء‏ 0) 


- قد علمنا من جهة العقل2. ما هو تمكين من 


الفعل. كالقدرةء والآلة وسائر ما يختصٌ به 
القادرء أو يرجع إلى حال الفعل» فالإمام 
غارج عن ذلك كله قلا يصحٌ أن يقال: إنه 
تمكين (ق3» ع م١٠6/ )81١94 2١‏ 


- إِنَا نقول إنَّ إقامة الإمام واجب» ولسنا نقول: 


إن كون إمام في كل زمان واجيّا لا بد منه (ق» 


اخخركء كلا 18) 
- أمَا شيخنا أبو هاشم فإنه يقول فيما يأتيه الإمام 


ويقوم به إِنّه من مصالح الدنيا؛ لأنه ليس فيها 
إلا اجتلاب نفع عاجل» أو دفع ضرر عاجل» 
دون الثواب والعقاب (ق. غ١5/١.‏ لاا 015 


- إن الإمام إذا أخطأ فخطؤه لا يوجب فسادًا في 


الدين (ق» غ١٠5/‏ ك0 1*8 م6 


- لا نطلق في الرسول عليه السلام أنه إمام» على 


ما نقوله في إمام الزمانء وإنما تُطلِق ذلك 
بمعى الاتساع؛ لأن الإمام عبارة عن أمور 
مخصوصة لا زيادة فيها ولا نقصان ولا تجب» 
الإمام فلا يوصف بذلك على الوجه الذي 
ذكرناء» كما لا يوصف بأنه أمير وساعي 
وحاكم وإن كان يقوم به جميعهم. وليس يمتنع 
في اللفظ أن يفيد معنى من المعاني إذا انفرد. 
فإذا كان داخلا في غيره لم يقع الإسم عليه. 
وهذا كثير في الأسماء (ق» غ١5/٠١ء‏ 
ةل ؟1) 


"١‏ إمام 


- ما بيّناه من حال الصحابة وأنهم لم يقتصروا في نعلم تمييز الشيء هن غيرهء لأنا قد بيّنا ما 
إثيات الإمام على صلاحه لذلك». يل جعلوه لأجله يجب معرفة ذلك» وأنه غير موجود في 
إمامًا بالعقد (ق» غخ١٠5/‏ 21 2316٠‏ 8) الفضل والأفضل» وإنما نجيز القول في ذلك 

- الكلام فيمأ به يصير الإمام إمامًا وما يتصل لما اختلف فيه الاختلاف الشديد (ق» 2 
بذلك. جملة ما يحصل فى ذلك أنّه لا بد للعقد ؟ء ؟5١1اء4)‏ 
من صفةء وللعاقدين من صفة. فأمًا صفة - إِنَّ الأمّة إذا اجتمعت كلمتها وتركت الظلم 
العقد: فأن يقع ممن يصلح للإمامة ولا يكون والفساد احتاجت إلى إمام يَسُوسّهاء وإذا 
إمامًا ولا ذا عهد من إمام وأن لا يقارن هذا عصت وفجرت وقتلت إمامها لم تعقد الإمامة 
العقد عقدًا لمثله ممن يصلح للإمامة. لأنْ على 2 لأحد في تلك الحال (الفوطي) (ب» ف» 
هذه الوجوه الثلاثة لا يصير بهذا العقد إمامًا. 6 )١/‏ 
كما لو لم يصلح للإمامة لم يصر بها إمامًا (ق٠‏ - أجازت الروافضص غيبته عن جميع الناس 
غ/كء ١أم١١)‏ وأوجبوا انتظاره ولم يجيزوا نصب إمام في 

- إختلف الناس فيما قدّمناء فمنهم من يقول: إنه ١‏ حال إنتظارهم من ينتظرونه (ب» أ “/31, 0) 
يصير إمامًا بأن يخرج ويتصرّف فيما يتّصل - كل قرشي بالغ عاقل بادر إثر موت الإمام الذي 
بالإمام. ومنهم من يقول: يصير إماما بالعقد لم يُمٌهد إلى أحد فبايعه واحد فصاعدّاء فهو 
والرضاء ومنهم من يقول : يصير إماما باتنين الإمام الواجب طاعته جء ف5ع )٠ "52١١"‏ 
كالشهادة. واختلف شيخانا في هل يصير إمامًا ‏ أجمعت التجّدات على أنّه لا حاجة للناس إلى 
لعقد الإمام وعهده وتفويضه الأمر إليه؟ أم لا؟ إمام قط. وإنّما عليهم أن يتناصفوا فيما بينهم . 
فعندشيحنا أب عاشم رضي ماما بهذا الوجه- فإن هم رأوا أن ذلك لا يتم إلا بإمام يحملهم 
وعند أبي علي لا يصير إمامًا بذلك إلا إذا اقترث عليه فأقاموه جاز (شء م١.‏ 114 107) 
به رضا الجماعة أقلهم على ما تقدّم القول به 


- مالت جماعة من أهل السئة ذلك سح 
رف غخ١5/‏ كك لامك )1١‏ عه امن #اعلن إلى ذلك حتى 


8 | جوّزوا أن يكون الإمام غير مُجتهدء ولا خبير 
- إن الإمام يحب أن يختص بالفضل والعلم بمواقع الإجتهاد. ولكن يجب أن يكون معه من 
والرأي والنسب (ق» غ١5/5ء‏ “2 8) يكون من أهل الاجتهاد فيراجعه في الأحكام 
- بيّنا أن إمامته (عمر) صحّحت بتفويض أبي بكر ١‏ ويستفتي منه في الحلال والحرام. ويجب أن 
الأمر إليفى وبيتا أن ذلك أجل الوجوه التي يها يكون في الجملة ذا رأي مين ©) و بصسر في 
يصير الإمام إمامّاء وأنّه إن لم يزد في القوة على الحوادث نافد (ش» م٠(ء )١9/.17٠‏ 
أختبار الخمسة لم ينقص عنه (ق. غ/ك2 - القائلون بإمامة علىَّ رضي الله عند بعد التبيّ 
0 عليه الصلاة والسلام. نضًا ظاهراء وتعسممًا 
- إن الذي هو شرط في الإمام أن يكون أفضل أو صادقاء من غير تعريض بالوصف بل إشارة إليه 
كالأفضل في الظاهر دون القطع.ء ومن جهة بالعين. قالو!: وما كان في الدين والإسلام أمر 
العقل لا يجب أن نعلم ذلك» كما يجبه أن أهمٌ من تعيين الإمام: حتى تكون مفارقته الدنيا 


إمام ظاهر 


عَلَى فراغ قلب من أمر الأمّة فإنه إنْما بعت 
لرفع الخلاف وتقرير الوفاق» فلا يجوز أن 
يفارق الأمّة ويتركهم هملا يرى كل واحد منهم 
رأيّاء ويسلك كل واحد منهم طريمًا لا يوافقه 
فى ذلك غيرهء بل يجب أن يعيّن شخصًا هو 
المرجوع إليهء وينصٌ على واحد هو الموثوق 
به والمُعوّل عليه. وقد عيّن عليًا رضي الله عنه 
في مواضع تعريضاء وفي مواضع تصريحًا 
(شء م١.‏ 0155 )١6‏ 

إن نصب الإمام يتضمّن دفع الضرر عن التفس 
فيكون واجبّاء أمَا الأول قلأنا نعلم إذا كان 
الخلق لهم رئيس قاهر يخافون بطشه ويرجون 
ثوايه كان احترازهم عن المفاسد أتمٌّء مما إذا 
لم يكن لهم هذا الرئيسء وأمًا إِنْ دفم الضرر 
عن النفس واجب قبالإجماع عند من يقول 
بالوجوب العقليَ» وبضرورة العقل عتد من 
يقول به (ف. م» )5.1١84‏ 

مذهب أهل الحق من الإسلاميين أن إقامة 
الإمام واتباعه فْرْضْ على المسلمين شرعًا لا 
عقلاء وذهب أكثر طوائف الشيعة إلى وجوب 
ذلك عقا لا شرعًاء وذهب بعض القَدَريّة 
والخوارج إلى أن ذلك ليس واجيّا لا عقلا ولا 
شرعًا (مء غ. 8954 ؟1) 

أمَا نحن فعندتا إنه (علي) إمام واجب الطاعة 
بالإختيارء قلا يعر أحد من المكلفين فى 
الجهل بوجوب طاعته. وأمًا على مذهب 
الشيعة فلأنه إمام واجب الطاعة بالنص فلا 
يعذر أحد من المتكلفين في جهالة إمامته. 
وعندهم أن معرفة إمامته تجري مجرى معرفة 
محمد صلى الله. عليه وآله؛ ومجرى معرفة 
الياري سيحانه» ويقولون لا تصهّ لأحد صلاة 


.ولا صوم ولا عبادة إلا بمعرفة الله والنبيَ 
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والإمام. وعلى التحقيق فلا فرق بيئنا وبينهم في 
هذا المعنى لأنْ من جهل إمامة على عليه 
السلام وأنكر صحّتها ولزومها فهو عند 
أصحابنا مُخْلّد في الثار لا ينفعه صوم ولا 
صلاة» لأنَّ المعرفة يذلك من الأصول الكلية 
التى هى أركان الدين. ولكنّا لا نسمّى منكر 
إمامته كافرًا بل نسمّيه فاسقًا وخخارجبًا ومارفاء 
ونحو ذلك» والشيعة تسمّيه كافرًاء فهذا هو 
القرق :بينا وبينهم وهو في اللفظ لا في المعنى 
)غ3 شة . 48 2 


-.نصب الإمام يتضمّن دفع الضررء لأنَّ الخلق ما 


سكن لوم ترقسن اناد بيخائرك وود ل 
يحترزوث عن المقاسدء ودفعه واجب ًا 
عملا عئد قائليه» أو إجماعا عندنا 2 ل 
دا 06 


- الإمام: هو الذي له الرياسة العامة في الدين 


والدنيا جميعا رج ت.2 رص 84) 


إمام ظاهر 
- قال أصحابنا بوجوب نصب الإمام في كل حال 


لا يكون فيها إمام ظاهر ووجوب طاعته إن كان 
ظاهراء ولم يجيزوا أن يأتي على الناس زمان 
فيه إمام واجب الطاعة وهو غائب غير ظاهر 
(ب» أل م م 


إمام معصوم 
- عمدة ما احتبّت به الإماميّة إن قالوا لا بد من 


ترجع التاس إليه في أحكام الدين ليكونوا مما 
تعبّدوا به على يقين (حء ف5:. 842» ذ( 


- إن الرمام المعصوم لا يعرف أنه معصوم إل 


بمعجزة ظاهرة عليه أو بنص تنقله العلماه عن 


ولف امامة 


النن صلى الله عليه وسلّم على كل إمام بعينه الرسل من مجوّزات العقول دون موجّباتها فيه. 
وأسمهة و نسمية 6 وإلا فهى دعوى لا يعجر عن وإن الله تعالى يتعبّد عباده بما أراد من أنواع 


مثلها أحد لنفسهء أو لمن شاء (حء» ف5. العبادات لأجل أنهم َحَلْقه وملكه وفي قبضته 


5 0ن وسلطانهء وله أن لا يتعيّذهم. فإن تعبدهم على 
لسان الرسل بالعيادات فهو فى ذلك حكيم. 
إمامة وإن ترك ذلك لم يكن سقيهًا ولا جائرًا (أ. م 


- [ختلفوا (المعتزلة) في الإمامة هل هي بتصّ أم 00 0 
قد تكون بغير نصّ . فقال قائلون: لا يكون إِلِط - كان (الأشعري) يقول إِنْ الإعامة هي خلافة 
بص من الله سبحانه وتوقيف وكذلك كل إمام الرسول في باب القيام مقامه من حيث إنقاذ 
ينص على إفاع بعدة'فهو بنضل من الله سياه الأحكام وإقامة الحدود وجباية الخراج وحفظ 
على ذلك وتوقيف عليه. وقال قائلون: قد البيضة ونصرة المظلوم والقبض على أيدي 
تكون بغير نص ولا توقيف يل بعقد أهل العقد الظالمين» ٠‏ من غير أن يكون إليه ابتداء شرائع 
مش ق. 94ه6ة5 ه) وتخممر شرع . . وإئما يكون في ذلك كواحدذ من 
- إذا وجبت إمامة أبى بكر بالدلاللات التى الأمّة يقيم الحقوق على حسب ما دلّت عليه آي 
ذكرناها بظاهر القرآن وبإجماع المسلمين في اعاب ا يسع حل ايعان الاي و 
وقته عليهاء فسد قول من قال أن النبيَّ صلى الله ولت هله العو بالساين وال متيال عن هده 
عليه نص على إمامة غيره» لأنّه لا تتجوز إمامة الأول (أ م لهل )١١‏ 
من نص الرسول على إمامة غيره. وهذا يقضى - إن الإمامة لا تثيت إلا بالأخبار لأنه لا طريق 
على بطلان قول من قال إنّ النبى صلى الل علد لها سواها (ق» ششء 18لا )١‏ 
نصب عَلِيًا بعده إمامًا (شء لء 4# 0601١8‏ - أنَّالإعامة ليست بنص؛ بل تقع باختيارء وأنّها 
- إن الإمامة لا تصلح إلا لمن تجتمع فيه شرائط . لحت بواج ا ا 
منها: أن يكون قرشيّا؛ لقوله عليه السله.ء. الواجبء في معرفة شروطهاء الرجوع إلى 
'الأئمة من قريش". والثاني : إن يكن السمع. وأنَّ السمع قد دل على أنه لا يجب أن 
مجتهدًا من أهل الفتوى ؛ أن القاضي الذي يكون معصوما زق» غ16ء 05 07 
يكون من قبله يفتقر إلى ذلك» فالإمام أولى. - إن الإمامة غير واجبة من جهة العقل (قء. 
والثالث : أن يكون ذا نجدة وكفاية وتهد لسياسة غ٠‏ ركه لالع ؟) 
الأمورء ويكون حرا ورعًا في دينه (ب» ن»ء) - ليس للإمامة عات بالتمكين (ق» غ/2ء 
فك )١17"‏ ذل )١5‏ 
- اعلم أنه كان (الأشعري) يقول إن الإمامة - وَأَحَدْ ما يدل على أنَّ الإمامة لا تجب من جهة 
شريعة من شرائع الدين» يُعلّم وجوبها وفرضها2 العقل أن الإمام إِنّما يُراد لأمور سمعيّة» كإقامة 
سممًا . وكذلك كان يقول في الرسالة التي هي الحدود وتنفيذ الأحكام وما شاكلهما. وإذا 
أصل الإمامة إنها غير واجبة عقلّاء وإرسال كان ها يراد لهالإمام لا مدخل للعقل فيهء قبأن 


إمامة 


لا يكون له مدخل في إثبات الإمام أولى . يبن 
ذلك أن الأمراء والحكام إِنْما يجب إثباتهم 
بمثل هذه الطريقةء فلما لم يثبت يثبت ما له يرادون 
بالسمع لم يجب بالعقل إثيات أمير أو حاكم. 
فكذلك القول في الإمام (ق»ء غ١5٠/١ء‏ 
4“ )2 


- إِنّ الإمامة لا يجب أن يكون طريقها النص من 


جهة العقل (ق. ع /6٠٠‏ ل 44 


ات ا و ولا ثايت من 


اغ/كء 521 


- أمَا ما يدعون من ا منقولة. نحو ادّعائهم 


أنّه عليه السلام قالل في أمير المؤمنين وقد أشار 
إليه: "هذا إمامكم من بعدي"' . إلى ما شاكله: 
فغير مسلّمء ولا نقل فيهء فضلًا عن أن يدعى 
فيه التواتر» وإِنّما الذي يصحّ فيه النقل الأخبار 
التي يذكرونها كخبر غدير حم وغيره مما نورده 
من يعل. ولا عليهم أن يدّعوا نضًا غير محتمل 
من غير جهة الاضطرار؛ لأنه إذا لم يكن فيه 
اضطرار يعلم معه قصد النبي عليه السلام فوجه 
الاستدلال به كوجه الاستدلال بالقران والستة 
على الأحكامء وهذه حالة يصحٌ فيها طريقة 
التأوّل وصرف الظاهر عن غيره بدليل؛ لأنه لا 
يكون في الألفاظ التي تذكر في ذلك أوكد من 
أن يقول عليه السلام: 'هذا إمامكم من 
بعدي". فمن لم يعلم مراده عليه السلام 
باضطرار أمكن أن يقال: إن هذا القول لا يعم 
الإمامة؛ لأنه لا يمتنم أن يريد: إمامكم في 
لصلاة. أو الإمامة في العلم الذي هو أصل 
الإمامة التي تتضمّن الولاية. وأمكن أن يقال 
فيه: إِنْ هذا القول لا يعم الإمامة؛ لأنْ قوله: 
هذا إمامكمء بمنؤلة .قوله: هذا رئيسكم 
وقائدكم» إلى غير ذلك. مما يقتضي صفة لا 
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تستوعب ولا يمكن إدعاء العموم فيها. فلا بد 
من بيان إذا لم يكن تم تعارف يحمل الكلام 
عليه» ولا يمكن أن يدعى في لفظ الإمامة 
التعارف من جهة اللغة؛ لأنه لا يعقل في اللغة 
أنّها تفيد القيام بالأمور التي تختصٌ الإمام. 
ولا يمكن ادعاء العرف الشرعي فيهء فالذي 
حصل فيه من التعارف إنْما حصل ياصطلاح 
أرباب المذاهب. وما حل هذا المحل لا يجب 
حمل الخطاب عليهء ولذلك لم يرو عن 
الصحابة ذكر الإمامة» وإنْما كانوا يذكرون 
الأمير والخليفة؛ ولذلك قالواء يوم السقيفة: 
رسول الله ولعلى: أمير المؤمنين. ولم يصفوا 
أحدًا متهم بالإمام؛ وإِنّما روى في هذا الباب 
'الآأئمة من قريش". ووجب حمل ذلك على 
ما ذكرناه من حيث عَقَّل الكل منه هذا المراد لا 
بظاهره (ق» غ١7/‏ 31 )1١ ١118‏ 


إن إثبات الإمامة شرعي» فلا بدّ في أوصافها 
من أن تكون شرعيّة وتحل في ذلك محل 
الصلاة وسائر الشرعيات التى لما كانت شرعية 
كانت صفاتها وشرائطها كمثل» فلا بد من 
الرجوع في هذه الصفات إلى الشرع. فما تت 
بالشرع قضى به وما لم ية يثبت لم يجعل شرطا . 
فإن كان لا يمتنع أن يرجع في بعض ذلك إلى 
طريقة العقل لأنه قد ثيت بالعقل أو الشرع لا بد 
من نصب إمام للقيام بأمرء ولا يصلح للقيام 
بذلك. فما حل هذا المحل من الشرائط لا بد 
ع و وما عداه لا بد من 
أن يرجع فيه إلى الشرع (ق» غك/ك3ن 
مول */ 


- إن الإمامة طريقها الدين» فيجب أن تقف على 
السمعء فلم يثبت أنه من باب ما تجوز الوصية 


ملف 


به نضًا (ق» غخ١5/‏ 1 و9الك 8) 

لا نصّ في الإمامة يتبع» وأنَّ الواجب فيها 
الاختيار على ما تقدّم» وأنّ طريق الاختيار 
يختلف (ق» غ/237 الال ١7‏ 

ينا أن الفعل المُحتمّل فى وقوعه حسنًا أو 
قيقاء :وق كرنه كرا آر هدراء رن كان 
قبيحًَا لا يجوز أن يزيل الولاية ولا أحكامها ؛ 
فمن كان ثابت الإمامة بالوجه الصحيح لم يجز 
عند وقوع أمر من الأمور أن يزول عمًا وجب له 
إذا كان ذلك الأمر بالمنزلة التي وصفناهاء وقد 
تقصّينا القول في هذه الطريقة من قبل فإذا ثبت 
ذلك لم يجز أن يطعن في إمامة أمير المؤمنين 
بما كان منه من الرضا بالتحكيم . لأن حال 
التحكيم لا يخرج عمًا وصفناه (ق» غ١؟/21‏ 
6 6 

سليمان بن جرير الزيدي الذي قال: إِنْ الإمامة 
شُورَّى» وإنْها تنعقد بعقد رجلين من خيار 
الأمّة»ء وأجاز إمامّة المفضول (ب2. فء 
فر 6 

إنَ ابن كرام خاض في باب الإمامة» فأجاز 
كون إمامين في وقت واحدء مع وقوع الجدال 
وتعاطي القتال» ومع الإختلاف في الأحكام 
(ب2 ف "599 5) 

إن الإمامة فَرْضِ واجب على الأمّة لأجل إقامة 
الإمام» ينصب لهم القضَّاة والأمناء ويضبط 
تغورهم» وِيِعْزِي جيوشهم» وِيَقْسِم المَيْءَ 
بينهمء وينتصف لمظلومهم من ظالمهم. 
وقالوا: إن طريق عقد الإمامة للإمام في هذه 
الأمّةَ الإختيار بالإجتهاد (ب.» فء 49*؛ ؟) 
قال أبو الحسن : إِنّ الإمامة شريعة من الشرائع 
يُعْلُمُ جواز ورود التعبّد. .. بها بالعقل ويعلم 
وجوبها بالسمع (ب. أ الاك 


إمامة 


- قال أصحابنا إن الذي يصلح للإمامة ينبغي أن 


يكون فيه أربعة أوصاف: أحدها العلم وأقل ما 
يكفيه منه أن يبلغ فيه مبلغ المجتهدين في 
الحلال والحرام وفي سائر الأحكام. والثاني 
العدالة والوّرَعَ وأقل ما يجب له من هذه 
الخصلة أن يكون ممن يجوز قبول شهادته 
تَحَمّلَا وإداة. والثالث الإهتداء إلى وجوه 
السياسة وحسن التدبير بأن يعرف مراتب الناس 
فيحفظهم عليها ولا يستعين على الأعمال 
الكبار بِالعُمّال الصغار ويكون عارقًا بتدبير 
الحروب . والرابع النسب من قريش»ء وزادت 
الشيعة في هذه الشروط العصمة من الذنوب 
(بء أل بالالاء مم) 

زعمت الإمامية والجارودية من الزيدية 
والرّاوندية عن العباسيّة» أن الإمامة طريقها 
النص من الله تعالى على لسان رسوله صلى الله 
عليه وسلم على الإمام؛ ثم نص الإمام على 
الإمام بعده (بء أ شلالاء )١9/‏ 

قال قوم إِنَ اسم الإمامة قد يقع على الفقيه 
العالم وعلى متولي الصلاة بأهل مسجد ماء 
قلنا نعم لا يقع على هؤلاء إِلَا بالإضافة لا 
بالإطلاقء» فيقال فلان إمام في الدين وإمام بني 
فلان (حء ف*,2 48٠١٠‏ #2) 

لا يطلق لأحدهم اسم الإمامة بلا خلاف من 
أحد من الأمّة إلا على المتولي لأمور أهل 
الإسلام» فإن قال قائل بأنَ إسم الإمارة واقع 
بلا خلاف على من ولى جهة من جهات 
المسلمين» وقد سمّي بالأمارة كل من ولاه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جهة من 
الجهات أو سرّية أو جيشًا وهؤلاء مؤمنونء فما 
المانع من أن يوقع على كل واحد اسم أمير 
المؤمتين» فجوابنا وبالله تعالى التوفيق أن 


إمامة 


الكذب محرّم بلا خلاف» وكل ما ذكرنا فإنما 
هو أمير لبعض المؤمنين لا لكلهمء فلو سمي 
أمير المؤمتين لكان مسمّيه بذلك كاذبًا لأنَ هذه 
اللفظة تقتضي عموم جميع المؤمنين وهو ليس 
كذلك» وإنما هو أمير يعض المؤمنين» فصحٌ 
أنه ليس يجوز البنّة أن يوقع إسم الإمامة مطلعًا 
ولا إسم أمير المؤمنين إلا على القرشيّ المتولي 
لجميع أمور المؤمنين كلهم أو الواجب له 
ذلك. وإن عصاه كثير من المؤمنين وخرجوا 
عن الواجب عليهم من طاعته والمفترض عليهم 
من بيعته فكانوا يذلك فئة باغية حلالا قتالهم 
وحربهمء وكذلك إسم الخلافة بإطلاق» لا 
يجوز أيضًا إلا لمن هذه صفته (ح» ف4. 
595 ) 


قالت الروافض: الإمامة في على وحده يالنص 
عليه ثم في الحسن ثم في الحسين (ح. ف4». 
و 00 

ذهب قوم إلى أنَّ الإمامة لا تصمّ إلا بإجماع 
فضلاء الأمة فى أقطار البلاد» وذهب آخرون 
إلى أنّ الإمامة إِنّما تصحٌّ بعقد أهل حضرة 
الإمام والموضع الذي فيه قرار الأئمة» وذهب 
أبو على محمد بن عبد الوهاب الجبائي إلى أن 
الإمامة لا تصحّ بأقل من عقد خخمس رجالء» 
ولم يختلفوا في أنْ عقد الإمامة تصحٌ بعهد من 
الإمام الميت إذا قصد فيه حسئن الاختيار للامة 
عند موته ولم يقصد بذلك هوىء وقد ذكر في 
فساد قول الروافض وقول الكيسانية ومن ادَعى 
إمامة رجل يعينه (حء ف5. 23517 )١6‏ 

عقد الإمامة يصمح بوجوه أوّلها وأفضلها 
وأصحًها أن يعهد الإمام الميت إلى إنسان 
يختاره إمامًا بعد موته» وسواء فعل ذلك في 
صحته أو في هرضه وعئد موته» إذ لاا نص ولا 


ا 


ملف 


إجماع على المنع من أحد هذه الوجوه (ح. 
ف #)» )١5١594‏ 

قال (النظام): أولا: لا إمامة إِلَا بالنصّ 
والتعبين ظاهرًا مكشوفا. وقد نصٌ النبي صلى 
الله عليه وسلم عَلى علىَّ رضي الله عنه في 
مواضعء وأظهره إظهارًا لم يشتبه على 
الجماعة. إلا أنَّ عمر كتم ذلك» وهو الذي 
تولى بيعة أبي بكر يوم السقيفة (ش» م١اء‏ 
/اه. 03 

من بدعه (هشام الفوطي) في الإمامة قوله إنها 
لا تنعقد في أيام الفتنة واختلاف الناس» وإِنّما 
يجوز عقدها في حال الاتفاق والسلامة, 
وكذلك أبو بكر الأصمّ من أصحابه كان يقول 
الإمامة لا تنعقد إِلَا بإجماع الأمّة عن بكرة 
أبيهم مس2 مل لا 16 

الجبائي وأبو هاشم قد وافقا أهل السنّة في 
الإمامة» وأتها بالإختياره وأن الصحابة 
مترتبون في الفضل ترتّبهم في الإمامة» غير 
أنهم يتكرون الكرامات أصلا للأولياء من 
الصحابة وغيرهم (شء م١اء )7١ ٠45‏ 

زعم ضرّار أيضًا أن الإمامة تصلح في غير 
قريشء حتى إذا اجتمع قرشي ونبطى قدمنا 
النبطيّ» إذ هو أقل عددّاء وأضعف وسملة 
فيمكننا خلعه إذا خالف الشريعة (شء» م٠١ء‏ 
آل )١١‏ 

الإمامة تثبت بالاثفاق والإختيار دون النص 
والتعيين؟ إذ لو كان ثمٌ نص لما خفي» 
والدواعي تتوفر على نقله. واتفقوا في سقيفة 
اتفقوا بعد تعيين أبي بكر على عمر رضي الله 
عنه . واتفقوا بعد الشورى عَلى عثمان رضي الله 
عله . واتفقوا بعذه عَلَى علي رضي الله عنه. 


وحن 


وهم مترتّبون في الفضل ترتبهم في الإمامة 
(شء م١ 235١#‏ /) 

- الشيعة هم الذين شايعوا عليًا رضي الله عنه على 
الخصوص. وقالوا بإمامته وخلافته نضا 
ووضنة . [عا فلا وأما-حقاء: واعضدوا أن 
الإمامة لا تخرج من أولاده» وإن خرجت 
فبظلم يكون من غيره؛ أو بتقيّة من عنده. 
وقالوا: ليست الإمامة قضية مصلحية تناط 
باختيار العامة ويتتصب الإمام بتصبهم» بل هي 
قضية أصوليةء وهي ركن الدين» لا يجوز 
للرسل عليهم الصلاة والسلام إغقاله وإهماله. 
ولا تفويضه إلى العامة وإرساله (ش» م١.‏ 
50015 ) 

سليمان بن جرير . وكان يقول إِنْ الإمامة شورى 
فيما بين الخلق. ويصمٌ أن تنعقد بعقد رجلين 
من خيار المسلمين» وإنها تصحّ في المفضول: 
مع وجود الأفضل (شء عاء )١701659‏ 
جعفر أبن مبشرء وجعفر بن حربا» وكثير 
النوى وهو من أصحاب الحديث. قالوا: 
الإمامة من مصالح الدين» ليس يحتاج إليها 
لمعرفة الله تعالى وتوحيده. فإِنَ ذلك حاصل 
بالعقلء لكنها يُحتاج إليها لإقامة الحدود. 
والقضاء بين المتحاكمين وولاية اليتامى 
والأيامىء وحفظ البيضةء وإعلاء الكلمة؛ 
ونصب القتال مع أعداء الدين» وحتى يكون 
للمسلمين جماعة» ولا يكون الأمر فوضى بين 
العامة. فلا يشترط فيها أن يكون الإمام أفضل 
الأمّة علمّاء وأقدمهم عهدّاء وأسدّهم رأيً 
وحكمةء إذا الحاجة تنسد بقيام المفضول مع 
وجود الفاضل والأفضل (شء م٠١ء.‏ 
0ل )١‏ 


- أصحاب أبي كامل» أكفر جميع الصحابة 


إمامة 


بتركها بيعة على رضي الله عنه» وطعن في علي 
أيضًا بتركه طلب حقه. ولم يعذره في القعود. 
قال: وكان عليه أن يخرج ويظهر الحق. على 
أنه غلا فى حقه وكان يقول: الإمامة نور 
يتناسخ من شدخص إلى شخص» وذلك التور 
فى شخص يكون نبوّة»ء وفيى شخص يكون 
إمامةء وربما تتناسخ الإمامة فتصير نبوة» وقال 
بتناسخ الأرواح وفت الموت 3206 م 
#/ا1. 05١‏ 

إعلم أن الإمامة ليست من أصول الاعتقاد 
بحيث يفضي النظر فيها إلى قطع ويقين بالتعين» 
ولكنْ الخطر على من يخطي فيها يزيد على 
الخطر على من يجهل أصلهاء والتعسشف 
الصاحر عن الأهواء المضلة مائع من 
الإنصاف فيها (ش.» ن. 278 )١‏ 

قال جمهور أصحاب الحديث من الأشعرية 
والفقهاء وجماعة الشيعة والمعتزلة وأكثر 
الخوارج بوجوبها (الإمامة) فرضًا من الله 
تعالى» ثم جماعة أهل السئة قالوا هو فرض 
واجب على المسلمين إقامته واتباع المنصوب». 
فْرْض واجب عليهم (شء» نء 94ا4: 5) 
الدليل الساطع على وجوب الإمامة سمعا اثفاق 
الأمّة بأسرهم من الصدر الأول إلى زماننا أن 
الأرض لا يجوز أن تخلو عن إمام قائم بالأمر 
رشع نء #لاةء )1١94‏ 

القدرية مثل أبي بكر الأصم وهشام الفوطي 
إن الإمامة غير واجبة في الشرع وجوبًا لو 
امتنعت الأمّة عن ذلك استحقّوا اللوم 
والعقاب» بل هي مبنية على معاملات 
النامس» فإن تعادلوا وتعاونوا وتناصروا على 
البر والتقوى واشتغل كل وإحد من المكلفين 


إمامة المفضول 


: بواجبه وتكليفه استغنوا عن الإمام ومتابعته 
(شء نء ١42غ. )١6‏ 
- قالت الشيعة: الإمامة واجبة فى الدين عقلًا 
وشرعّاء كما أن النيوّة واجبة فى الفطرة عقلًه 
وسمعًا (شء نء 45 0٠١‏ 2 
- قالت الإثنا عشرية والشيعة وجوب العصمة 
شرط لصحّة الإمامةء وقال الياقون ليس كذلك 
(ف. آل لاخك )6١‏ 
- أجمعت الأمّة على أنّه يجوز إثيات الإمامة 
بالنص» وهل يجوز بالإختيار أم لا. قال أهل 
السئة والمعتزلة يجوزء وقالت الإثنا عشريّة لا 
يجوز إِلَا بالنص» وقالت الزيدية يجوز بالنص 
ويجوز أيضًا يسبب الدعوة والخروج مع 
حصول الأهلية (ف. أء ٠١“‏ ؟) 
- الإمامة واجبة» وقد اختلف الناس فى هذه 
المسئلة: ققال المتكلّمون كأنّه الإمامة واجبة 
إلا ما يحكى عن أبي بكر الأصم من قدماء 
أصحابنا أنها غير واجبة إذا تناصفت الأمّة ولم 
تنظالم. وقال المتأخرون من أصحاينا أن هذا 
القول منه غير مخالف لما عليه الأمّةَء لأنه إذا 
كان لا يجوز في العادة أن تستقيم أمور الناس 
من دون رئيس يحكم بينهم»ء فقد قال بوجوب 
الرئاسة على كل حالء اللّهم إلا أن يقول أنه 
يجوز أن تستقيم أمور الناس من دون رئيس 
وهذا بعيد أن يقوله (أ» ش١» 27١6‏ 5) 
الإمامة: البَصَريّة: لا تجب عقلا. الإماميّة: 
تجب لكونها لطفًا. قلنا: لا طريق إلى اللطف 
الخاص إلا السمع» والعام كالمعرفة لا بد له 
من وجه يقتضي اللطيفة. ولا وجه هنا. 
البلخي: تجب لنفع الضرر عن الخلق. قلنا : 
لاء إذ لا تجب إلا.عن النفس . الأكثر: وتجب 
شرعًا. الأصمّ وبعض الحشوية: لا. لنا: 


"1١4 


إجماع الصحابة إِنّ الحدّ إلى الإمام؛ فالتكليف 
به مستمرٌ (مء قء )١١١541‏ 

- الإمامة هيء لغةء التقديمء وشرعًا: رئاسة 
عامّة باستحقاق شرع لرجل لا يكون فوق يده 
مخلوق. بعض أتثمتنا (عليهم السلام) والبلخيّ 
وأبو الحسين البصريّ: وهي واجبة عقلا 
وسمعا. بعض أئمتنا (عليهم السلام) 
والجمهور: بل سمعا فقط . وقيل: لا تجب». 
لما يأتي لهم إن شاء الله تعالى. قلنا: التظالم 
واقع. ولا يتم دفعه إلا برئيس» ودفع التظالم 
واجب عقلا: فوجب إقامة رئيس لذلك (ق»٠‏ 
سء )١ ١69‏ 


شروط صاحبها (الإمامة) البلوغ والعقل» 
للإجماع على أن لا ولاية للصبي والمجنون 
والذكورة؛: لقوله صلى الله عليه وآله : “ما أفلح 
قوم ولّوا أمرهم امرأة". والحريّة لأنّ العبد 
مملوك الرقبة والتصرف. العترةء» عليهم 
السلام» والجمهور: والنسبي.» خلافا للنظام 
وتشوان والخوارج ويعض الحشويّة: مطلمًا . 
ولأبي عليى: إن عدم القرشج. قلنا: لا دليل 
على ثبوتها لمن عداه. العترة» عليهم السلام: 
وشيعتهم: وهو الوصيّ والحسنان وذريتهما . 
وقبل: بل الوصي وذريته جميعا. قلنا: لا دليل 
على ثبوتها لمن عدا من ذكرنا وهي مما تعم بها 
البلوى» فلو كان لظهر كدليل الحجج (ق» 


ص ح م6 


| 


إمامة المقضول 

- إختلفوا في إمامة المفضول على مقالتين: 
ققالت "الزيدية" وكثير من ' المعتزلة " : جائز 
أن يكون في رعية الزإمام من هو أفضل منه ‏ 
وجوّزوا أن يكون الإمام مفضولا كما يكون 


حليلن 


موتك 


الأمير مفضولا في رعيّته من هو خير منه» وقال 
قائلون: لا يكون الإمام إلا أفضل الناس (شء 
قء 551١‏ 0) 

إختلفوا في جواز إمامة المفضول بعد أن يكون 
صالحًا لها لو لم يكن الأفضل منه موجودًا؟. 
فقال أبو الحسن الأشعري يجب أن يكون 
الإمام أفضل أهل زمانه في شروط الإمامة ولا 
ينعقد الإمامة لِأَحَدٍ مع وجود من هو أفضل منه 
فيها. فإن عقدها قوم للمفضول كان المعقود له 
من الملوك دون الأئمة (ب. أ 2,97 6) 
زيد بن علي ...كان من مذهبه جواز إمامة 
المفضول مع قيام الأفضل . فقال: كان علي بن 
أبى طالب رضي الله عنه أفضل الصحابةء إلا 
5 الخلافة فوؤضت إلى أبي بكر لمصلحة 
رأوها. وقاعدة دينية راعوهاء من تسكين نائرة 
الفتنة»ء وتطييب قلوب العامة. فإِن عهد 
الحروب التي جرت في أيام النبوّة كان قريباء 
وسيف أمير المؤمنين علي عن دماء المشركين 
من قريش وغيرهم لم يجف بعدء والضغائن في 
صدور القوم من طلب الثأر كما هي. فما كانت 
القلوب تميل إليه كل الميل» ولا تنقاد له 
الرقاب كل الإنقياد. فكانت المصلحة أن يكون 
القائم بهذا الشأن مَنْ عرفوه باللين» والتؤدة. 
والتقدم بالسنء والسبق في الإسلامء والقرب 
من رسول الله صلى الله عليه وسلّم (اش. ما 
مهل )٠١‏ 


إمامية 


حكى شيخنا أبو القاسم البلخيء أن الإماميّة 
تختصٌ بأن تزعم أنه صلى الله عليه نص على 
علي عليه السلام بإسمه وأظهر ذلك 0 
وأن أكثر الصحابة بل كلها ارتدّوا إلا ستّة 


أمة الإسلام 


أنفس» وتزعم أن الإمامة قرابة» وأنَ الإمامة 
يعلم ما تحتاج إليه الأمّة من دينهاء ولو حلف 
بالله أو الطلاق أو بالعتاق إنْه ليس بإمام» كان 
له في حال التقية ولكان مع ذلك مقروضص 
الطاعة؛ وليس يرى الخروج مع أئمة الجور إل 
في وقت مخصوص. وتبطل الاجتهاد فى في 
الأحكام. وتمنع أن يكون الإمام إِلّا الأفضل» 
وإلا بنص الرسولء أو بنص الإمام الأوّل عن 
الثاني» وتنفي عن أمير المؤمنين أن يكون قد 
أخطأ في شيء إلا الكامليّة» أصحاب أبي كامل 
(ق» غ١كر2‏ كبو 6 


أمة الإسلام 
- زعم أبو القاسم الكَعْبِى في مقالاته أن قول 


القائل "أمّة الإسلام' تقع على كل مقر بنبوّة 


عبد مان اه 0 وأنَ كل ما جاء به 
حَقٌء. اما قوله بعذ دلك ما كان (ب. ف 
35 


- زعم قوم أنَّ "أمّةَ الإسلام' كل من يرى 


وجوب الصلاة إلى جهة الكعية (ب.» ف. 
١1‏ 4) 


- زعمت الكراميّة مجسّمة خخرّاسان أن 'أمة 


الوسلام' جامعة لكل من أقرَ بشهادتي الإسلام 
لفظا . وقالوا: كل من قال "له إله إلا الله 
محمد رسول الله' فهو مؤمن حمّاء وهو من 
أهل ملّة الإسلام» سواء كان مخلصًا فيه أو 
اما 0 0 ولهذا زعموا 
وسلم كانوا مؤمنين حمّاء وكان إيمانهم كإيمان 
جبريل وميكائيل والأنبياءء والملائكةٍ مع 
اعتقادهم النعاقٌ وإظهار الشهادتين (سبء» فء 
04١‏ 


إمتثال ”7 


- الصحيح عندنا أنّ أمّة الإسلام تجمع المقرِّينَ يعمثّل له فاعل آخر قبله مثالا اتِّعه واحتذاه وفعل 
بحدوث العالمء وتوحيد صانعه وقِدمِهء نظيره كما يقعل التلميذ في الصباغة والتجارة 
وصفاتهء وعَذَلهء وحكمتهء وثُْمَي التشبيه١‏ شيئًا قد مثّل له أستاذه صورته وهيئته (أ» شس؟ء 
عنهء وبتبوّة محمد صلى الله عليه وسلمء 14# 5؟) 
ورسالته إلى الكافةء ويتأبييد شريعتهء وبأن كل 
ما جاء به ححق» ويأن القرآن . منبع أحكام إمتناع 
الات الك ا التي تب - صانع العالّم حي لأنّا قد دللنا على أنه قادر 
الصلدة ليهاء ذكل من ادب 200900 عالمء ولا معنى للحي إلا الذي يصحٌ أن يقدر 
ببدعة تؤدي إلى الكفر فهو السنيٌ الموحد (ب» ويعلم. وهذء الصحة معناها نفي الإمتناع. 
00 ومعلوم أنَّ الإمتناع صفة عدميّة» فتفيها يكون 
- زعمت الكرامية أن اسم أمّة الإسلام واقع على نفيًا للتفىء فيكون ثبونّاء فكونه تعالى حيّا صفة 
كل من قال لا إلهَ إلا الله محمد رسول اللهء ثابتة (فء أء )١١ ١44‏ 
سواء أخلص في ذلك أو اعتقد خلافه (بء» - الإمتناع اعتبار عقلى (طء مء 5 )١7‏ 
فء اث )١‏ 
- الإمتناع نسبة مقبولة بين متصوّر ووجوده 
- قال بعض الفقهاء أهل الحديث: إسم أمة الخارجى فى التصرّرء فليس نفيًا محضًا ولا 
الإسلام واقع على كل من اعتقد وجوب< شيا ثابثًا في الخارج» وليس في الخارج شيء 
الصلوات الخمس إلى الكعبة (بء ف موصوف بالإمتناع لولا عُقِلَء وليس الإمتناع 
6 رض شيء في الخارج (حتّى يكون جهلًا لو لم 
يطابق الخارج. والمطابق للوجود عدم ذلك 
إمتثال المتصوّر في الخارج) عدمًا ضروريًا لذات ذلك 
- قوله ايتدع الخلق على غير مثال امتثله يحتمل 2 المتصور فليس الإمتناع من حيث هو موجود في 
وجهين: أحدهما أن يريد بامتثاله مثله كما تقول العقل بممتنع» إنما هو صفة ثابتة في العقل 
صئعت واصطتعت بمعنى » فيكون التقدير أنه لم لمتصور ذهنيّ مقيس إلى وجوده الخارجي. 
يمثّل لتفسه مثالا قبل شروعه في خلق العام ولا يلزم من ذلك القول بالواسطة (ط» مء 
ثم احتذى ذلك المثال وركب العالم على “ا ؟) 
حسب ترتيبه» كالصانع الذي يصوغ حلقة من - الحقٌ أن الوجوب والإمكان والإمتناع أمور 
رصاص مثالا ثم يصوغ حلقة من ذهب عليهاء معقولة تحصل في العقل من إسناد المتصوّرات 
وكالبناء يقدر ويفرض رسومًا وتقديرات في إلى الوجود الخارجيّء وهي في أنفسها 
الأرض وخطوطا ثم يبنى بحسبهاء والوجه معلولات للعقل يشرط الإسناد المذكور. 
الثاني أنه يريد بامتثله إحتذاه وتقبّله واتيعه»ء 2 وليست بموجودات في الخارج حتّى تكون 
والأصل فيه اعتثال الأمر في القولء فنقل إلى علة للأمور التي يُسند إليها أو معلولًا لها (طء 
احتذاء الترتيب العقليّ» ٠‏ فيكون التقدير أنه لم مء 8:95) 


لحف 


- الإمتناع أيضًا مشترك بين الإمتناع بالذات 
والإمتناع بالغيرء ولا يجب من تركبه تركبٌ في 
الممتئع لذاته الذي يكون منفيًا محضًا (طء مع 
)١ 0‏ 

- الشيء بعد العدم ممتنع الوجود المقيد ببعد 
العدم. وذلك الإمتناع ليس لماهيّتهء ولا لأمر 
يزول عن ماعيّته» بل هو لازم للماهيّة 
الموصوفة بالعدم بعد الوجود (ط. م. 
ل ؟7١)‏ 

- قالوا (المعتزلة والفلاسفة): الامتناع عدميّ؛ 
ولا فالمتّصف به مثلهء فالإمكان ثبوتئ لأنه 
نقيضهء فكذا الممكن. قلنا: فبطل قولكم أنها 
59 تتغير (خء لع اه بع 

- الإمتناع: هو ضرورة اقتضاء الذات عدم 
الوجود الخارجيّ رج تب 4ه 5) 


إمنتناع في النكليف 

- إنه تعالى موصوف بالقدرة» على أن يُظهر 
المعجزء على كذاب». وإن كأن لا يفعله.ء من 
جاور حا فى عار الماك ١‏ 
يبيّن أنْ الذي يمتنع في التكليف ليس إلا 
ما قدّمنا ذكره» مما يقتضى وجود الضدين؛ أو 
انتفاء الثابت» أو إثبات المعفي» فأمًا ما عدا 
0 فحصل من ذلك أنه 
تعالى لا يصمّ أن كات على الوجه الذي 
قدمنا ؛ أن له باد يأمر بالشيء الذي ينهي 
عنه في حالين» أو يأمر غير من نهي عنه عن 
الفعل الواحد»ء فى الحال والحالين» (أو يأمر 
بغير ما نهي عنه في الحال والحالين؛ أو يأمر 
بما نهى عنه على غير ذلك الوجه في الحال 
والحالين) فغير ممتنع؛ وكذلك القول قيما 
شاكله؛ وإنْما يحكم يِحُسّن بعض ذلك ويقبح 
بعضه (ق» غ15 051 17) 


وهذ! ب 


0-7 


- 


أمر 


امر 


- زعم جماعة من "اليغداديين' 


من المعتزلة أن 
الوصف لله بأنه مريف قد يكون بمعنى أنه كوّن 
الشيءء والإرادة لتكوين الشيء هي الشيء: 
وقد يكون الوصف لله بأنه مريد للشيء بمعنى 
أنه آمر بالشيء كنحو (؟) الوصف له بأنّه مريد 
بمعنى أنه حاكم بالشيء مُخبر عنه وكتحو (؟) 
إرادته الساعة أن تقوم القيامة في وقتهاء» ومعنى 
ذلك أنه حاكم بذلك مُخبر به» وهذا قول 
'إبراهيم النظام" (شء قء. 5094 )١5‏ 

إن الامر متى حصل له العلم بالمستقبل لم 
يحسن منه الأمر إلا مع العلم يأن المأمور 
ممكن في حال الفعل؛ لا لأنْ العلم بذلك 
شرطء لكنه إذا حصل لم يحسن الأمر إلا على 
هذا الحد. ولو كان العلم بذلك شرطا في 
بعض الآمرين لوجب كونه شرطًا في سائرهم؟ 
لأن وجه الحُسشن ووجه القبح لا يجوز أن 
يختلف ياختلاف أحوال الفاعلين. فلهذا حسن 
من الامر منا أمر الغير وإن لم يعلم أنه في حال 
الفعل يتمكن من الفعل لا محالة» وقام ظنه 
لذلك مقام العلم . ولذلك لا يحسن مته أن يأمر 
الغير مع ظنه أنه لا يتمكن. ويحسن منه ذلك 
إذا غلب على ظته أنه سيتمكن؛ لأنه يكون في 
الحكم كأنه نما أمر بما يتمكن منه دون غيره؛ 
كما نقوله في الإرادة المشترطة (ق»: غلك 
امل )١١‏ 


والربٌ تعالى آمر عباده بالطاعة فهو مريد لها 


إذ من المستحيل أن يأمر عبده بالطاعة ثم لا 
يريدها (شء ن» 555. )١‏ 


- قالت الأشعرية لسنا نسلم أنَ كل آمر بالشيء 


آمر 


/ 


ادا 


ووه 


مريد له حصولاء وكل آمر يعلم حصول ضدّه لا 
يكون مريدًا لحصوله»ء فإِنَ الإرادة على خلاف 
العلم تعطيل لحكم الإرادة وتغيير لأخصٌّ 
وصفهاء وقد بيئأ أن أخص وصفها 
التخصيص» وحكمها إِنْما يتعلق بالمتجدّد من 
المقدورات والمتخصّص من المقدورات (ش» 
ن. 565 )١15‏ 


أَمْر 


كل أمر لا "يستطيعه" العبد فهو عنه موضوعء 
وكلّف مما يستطيعه اليسيرء يريد الله جل 
ثناؤهء بذلك التخفيف "عن ' عباده» تصديقًا 
لقوله : #يرط ود يِف عَدَكم وَْلِقَ لاضن 
صَعِيعًا» (التساء: 0 كع 1:٠‏ /) 
وقال: «وَقَسَى وَيُّكَ ألا صَبْنكا إل إيذ» 
(الإسراء: 7) ولم يقل: وقضى ريك أن 
تكفروا به وتعيدوا سواه من الحجارة والثار 
وغيرهما من المعبوداتء فكان أمره وقضاوه 
ومشيئته أن لا يعبدوا غيره بالتخيير من العباد لا 
من جهة الجبر لهم على تركها (ي» رء 
5 54) 

أجمع أكثر المعتزلة على أنْ الأمر بالفعل قبله, 
وأنه لا معنى للأمر به في حاله لأنه موجودء 
واختلفوا هل يبقى الأمر إلى حال الفعل على 
مقالتين. فقال بعضهم أنه يبقى إلى أجل الفعل 
وأنه يكون في حال الفعل ولا يكون أمرًا به. 
وأحال بعضهم أن يبقى الأمر (ش. قء 
)١ 525‏ 


0000 


الأمر بالشيء نهي عن تركه (شء 2 
ه+*قع )١‏ 

(لا يسمي الجبائي) الأمر أمرًا قبل كونه لأنه 
إنما يكوت أمرًا : بقتصد القاصد إلى ذلك وذلك 


يفف 


أنه قد يكون الشيء مخرجه مخرج الأمر وهو 
تهدّدٌ ليس بأمر (شء قء "اام )١6‏ 
إن سأل سائل عن الدليل على أنّ القرآن كلام 
الله غير مخلوق . قيل له: الدليل على ذلك قوله 
عرّ وجل: لوَمِنْ َل أن تقوم السَمَلهُ وَالْارض 
أمْرِ» (الروم: 5؟) وأمر الله هو كلامهء 
وقوله فلمًا أمَرَّهما بالقيام فقامتا لا يهويان؟ كان 
قيامهما بأمرهء وقال عزَّ وجل: «آلا له أَخَلقٌ 
وَالَْدبُ» (الأعراف : يا 
داخل فيه لأنْ الكلام إذا كان لفظه لفظًا عامًا 
فحقيقته أنّه عام ولا يجوز لنا أن نزيل الكلام 
عن حقيقته بغير حجة ولا برهان. فلمًا قال: 
«آلَا له لحَأقّ4 كان هذا في - جميع الخلق. ولما 
قال: «والث» ذكر أمرًا غير جميع الخلق» 
فدلٌ ما وصفناه على أن أمر الله غير مخلوق 
(ش. با ١ه‏ 5) 
بقولهم : أمر الله نافذ ولا مرد لأمره. قيل : لهذا 
وجهان: أحدهما 2 0 كقوله : #إنّمَآ 
مُه إد1 أَرَاد سَيكًا أن يَقُولَ لَمُّ كُن فيكو » 
(يس: 87). فهذا 0 مرد و ويدخل في ذلك 
فعل الخلق جميعًاء وهو مثل الأول. والثاني 
أن يراد به حقيقة حق الأمر أن لا يرد عن الوجه 
الذي يكون الأمر وما به الأمر فيما لم يكنء لم 
يخرج الأمر عن حدةٍ وتزول الإدارة؛ إذ هي 
المكؤن» والأمر ليفعل به (م. 4 06 4) 
إعلم أن المشيئة صفة الشائي والإرادة صفة 
المريدء والأمر صفة الآخر والعلم صفة 
العالم. والكلام صفة المتكلّم (م فء 
باك 17؟) 
الأمر هو استدعاء الفعل» والفعل صفة المأمور 
لا صفة الآخر (بء» نء الى 5) 


م الإعلام فهو فعل العلم. وأمًا الأمر والحكم 


رقف 


فيرجعان إلى الكلام» وكلامه لم يزل (أ؛ مء 
هآ / 

- إن الأمر بالشيء يتقدّم المأمور به ويكون أمرًا به 
فى حاله أيضًا كما يكون قدرة عليه فى حاله (أ2 
98 1 )2 ْ 

- أمَا الأمرء فهو قول القاتل لمن دونه في الرتبة 
افعل: والنهي هو قول القائل لمن دونه لا تفعل 
(قء شء )٠١ ١١5١‏ 

- إن ظاهر قوله: #وَإدًا قَصَح أَعَرَا» (البقرة: )11١17‏ 
لا يدل على الخلق؛ لأنّ القضاء إذا عُلّق 
بالشيء قد يتصرّف على وجوهء فمن أين التعلّق 
بالظاهر؟. وبعدء فإنْ حقيقة "الأمر' هو قول 
القائل لغيره: افعل» وإِنما يستعمل في سائر 
الأفعال توسّعّاء فإن تعلقوا بالظاهر فإِنّه يدل 
على أنه مُحدث القول الذي هو الأمرء بأن 
يقول له: كن ولا يدل على ما عداه من 
الحوادث. وبعدء فإِن الظاهر بدلّ على أنه 
يقول له: كن» وقد قضاهء فلا يدل على أنه 
يصير خالقًا بقوله: #كُن» (البقرة: )١١1/‏ 
وذلك يمنع من تعلقهم به بل يوجب تناقفض 
الكلام ؛ لأن أوّله يدل على أنه قد تقدّم قضاؤه 
له د ل اه لا لون إلا بعد أمر 
آخر (قْ» ما 5٠ل )١*‏ 

- وبعدء فإِن "الأمر* يطلق في اللغة على 
وجهين: أحدهما: قول القائل لغيره: افعل» 
وهذا لا بذ من كونه حادثًا ؛ لأن بعض حروفه 
يتقدم بعضاء ويتوائر حدوثه. والثاني: بمعنى 
الأفعال الواقعة. وهذا أيضًا يقتضي حدوثه 
وكونه مخلوقًا إذا كان من فعله تعالى (ق» م١»‏ 
:1ك 0 

- أمّا فعل غيره. فائما يريده بأمر بهء ولا بذ من 
تقدّم هذه الإرادة لفعل المُكلّف . ويبيّن هذا أنه 


أغر 


لا يصير أمرًا إلا بالإرادة والمأمور به. قلا بد 
من تقدمهاء وعلى هذا يصير داعيه لنا إلى فعل 
الطاعات» وحقٌ الدواعي أن تتقدّم قصارت 
حال فعل غيره بالعكس من حال فعله (ق». 
تك كول )١٠١6‏ 


- إِنْ شيخنا أبا على رحمه الله كان يقول في 


الخبرء إنه يصير خبرًا بإرادتين» وفي الأمر أنه 
يصير كذلك سلب إرادات . وشيخنا أبو هاشم 
رحمه الله يقول: إن الخير يصير خيرًا بإرادة 
إحداثه خبرًا عما هو كّبر عنه. ويقول: إن هذه 
الإرادة تغنى عن إرادة إحدائه (ق» غ5/ 21 
لاو )1١7‏ 


- يقول (أبو هاشم) في الأمر إنه يصير أمرًا 


بإرادتينء إحداهما إرادة المأمور يهء والثانية 
إرادة إحداثه أمرًا لمن هو أمرٌ لهء ولا يحتاج 
إلى إرادة إحداثه. وعلى كلا القولين. لا 
يحصل الفعل واقعًا على وجه إلا بإرادة 
واحدةء لأنْ إرادة إحداث الشبر كاإرادة 
إحداث سائر الأفعال في أنها لا تؤثر في 
كونه خبرًا ؛ فإذن الذي تؤثر فيه الإرادة الثابتة . 
على كلا القولين. وأمًا إرادة المأمور به» فَإنما 
تؤثر في كونه أمرًا بالفعل؛ وإرادة إحدائه أمرًا 
لمن هو أمر لهء تؤثر في كونه أمرًا له بذلك 
الفعل دون غيره. فكل واحذة منهما أثرت في 
غير الوجه الذي أثرت الأخرى فيه (ق» غ5/ 
"ا لا 5 )١‏ 


- إِنَّ الأمر إِنّما يَمْبْح إذا كان أمرًا بما لا يطاق» 


لأنه يكشف عن حال الآمر أنه يريد ذلك (ق» 
غكرت )١14 ٠١١‏ 


- قال تعالى : 90 ُُ 5 يَ دما كَدْرُورًا» 


(الأحزاب: 9"4) والمقدور إذا وصف به 
الموجود فإئما يعني به أنه وجد عن قدرة 


مو لف 


قادر. ويحتمل أن يريد به أنْ الأمر كان قبل نجد في ذلك حالا؛ لأنْ ضبط ذلك يتعشّر على 
إحدائه إيّاه قَدَرًَا مقدورًا. وكل ذلك يبن حدوثه المكلف؛ لأنه لا يتمكن من معرفة الأوقات 
(ق» غلاء ىع 18) جزءً! جزءًا على التفصيلء وإِنّما تطلق القول 
ِ 2 ك. 2 فنقول: يجب تقد قت وأحده: ثريد به 

- إن الأمر لا يفيد إلا أحد أمرين . إمَا أن يستدل ا الو ب 0 

. ّّ 1 أو فأ 1 جو 

ا 0 0 ا كلّ الأوقات فى ذلك. وأمًَا تقدّمه الأوقات 
ا وانوي الكثيرة فَإنّما يحس: إذا حصل فيه معنى زائد؟ 
م ع 1 0 على ما ذكرناه» ونعلم أنْ ذلك المعنى كان لا 
0 رو بوتالية درام يي يحصل لولا تقدّمهء فيحسن لأجل ذلك. وهذا 
إلى الفعل ويقتضي اختيار الفعل عند المعرفة أ وال 2 الأمر : 
بحاله. فإذا لم يصحّ من المُكلّف 00 0 لقوم 1 8 5 ويؤدّونه إلى المخاطب في 
ِ يكن 0 0 ات 0 2 ١‏ لمستقبل . و : لأجل ذلك نه (قّ». 
والإرادة يجب تقدمهما الفعل لا محالة (ق» 9# 0 م : 

2 الل يد ١‏ 

- أمَا الأمر فإنّه لا يَحسُّن في حال الفعل البنَّة الح بحا د عسي 0 
ويفارق الإرادة في الوجه الذي حكمنا ديدي اح وعم التعل باووات إذا 3 
بحسنهاء وإن وُجدت فى حال الفعل. وبين بالمتضاذات المخير فيها. وبناء على قو : إن 

:' ما قلناه أن الأمر في الشاهد لا يحسن إلا إذا ' إرادة الضِدين تتضاد. 0-00 5 كود 
تقدم وقفتٌ الفعل. ومتّى ام الآمر مما غيره مريدًا منه أحد الضدين في | ول داع بي 
بالفعل في حال (الفعل) عد عُدّ عابناء فكزلك الثالث» ولا يكره منه الضد الآخرء ويريد منه 
القول في أمره - تعالى- (قى غ١61‏ في الثاني منه أن يفعل في الثالث الضِدٌ الآخر 
0 و(لا يكره) غيرهما إن كان لهما ضِذ ثالث وهذا 

يوجب تقدم الإرادة بأكثر من وقت واحدء وإن 

- في حُسن تقدّم الأمر حال الفعل بأوقات كثيرة. ‏ 02 6 م 

إعلم أن في الناس من يقول بقولنا في أن الأمر بوقت واحد على قوله بأنّ إرادة الضِدّيد لا 
ران ا الفعل, عدات من تتضادٌ. وليس الذي جوّزناه في تقديم الأمر مِن 
تقدمه الأوقات الكثيرةء وظنّ أنه يلزمه على معنا أن يقدّم - تعالى - عن الجماد بسبيل: 
ذلك يكوه مامورا ريما لصيل له إلى فعله» أن نما نمنع من ذلك لأنّه - تعالى - من لا 
وأن يكون مأمورًا في حال هو فيها عاجز أو يخشى الفؤت. فإذا علم أنه لا حَيَ ينتفع بذلك 
معدو أواخن قاقر اران يلزه عليه أن كود الجماد قبح تقديمه: لأله عَبَتَ (ق» غ١21‏ 
عَبَتَا إذا تقدّم الأوقات الكثيرة. والأصل ل 

ذلك عندنا أنه لا بد من أن يتقدم القَدذْر الذي 

يحصل به العرض من صحة الاستدلال به على - إن قول موسى عليه السلام: تمسكوا بشريعتي 
حال الفعلء أو سكحة كونه لظفا وداعيًا. ولسنا ١‏ أبدّاء لا يمنع مما ذكرناهء لأنّا قد دللنا أن 


كان شيخنا أيو هاشم - رحمه الله - يجيز تقد 


ف أغر 
الأمرء وإن اقترن به لفظ التأييد فإنه لا يمنع من والثانية إرادة إحداثه أمرًا لمن هو أمر لهء 
ورود النهي بعدهء ومن جواز إزالة التعبّد (ق» والثالثة إرادة المأمور به. وعتد شيخنا 'أبي 
اغككء 17 4) هاشم" رحمه اللهء إرادة إحداثه خبرًا عمًا هو 

- إِنّ الأمر يفيد فائدة الخبرء فلا فرق س. أن بر عنه تغني عن إرادة إحداثهء فالذي لا بد 
قزل إنجاوا عت وكت» وبين أن يقرل ان منه في كونه خبرًا هو هذه الإرادة» وكذلك 
ذلك: إِنّه واجب لازمء إذا كان الأمر إلا 2 يقول في الأمر إِنْ إرادة إحداثه أمرًا لمن هو أمر 
(قء غ5 ما مع له تغنى عن إرادة إحداثه فيكفي في كونه أمرًا 

- إن الأمر إِنّما يكون أمرًا لإرادة» فإذا كان عاك 0 هذه الإراففة وإرافة العاموو يه قط زته 
صار متناولا للأفعال الكثيرةء فلا بدّ من ل 
إرادات بعددهاء وكذلك القول فيما به يصير - الفقهاء يقولون في لفظ الأمر: إنه نهيّ وتهديد. 
نهًا من الكراهات» وفارق حال الأمر والنهى وهذا توسّع لأن الأمر لا يكون نهيّاء ولا لفظ 
فى هذا الوجه لحال الخير ز(قء» غ/ا١اء‏ ل 2 النهي يكون لفظا للأمرء وإنما المراد بذلك أن 
- إن الأمر إِنْما يكون خطابًا لقوم بأن يتناول الأمر يراد به بالنهي فيفيد فائدة النهي» ويكون 
الفعل من كل واحد منهم: فهو في كونه خطابًا 000 في 0 على 0 
يويد المأمور من عشرة ولا يكون ميخاط) زيم التريطة لوصف شا إلى غير 0 
وقد يكون مسخاطبًا لهم بذلك على طريق الأداء. جاز في اللفظ الموضوع لشيء أن يراد به غيره 
لا على جهة التكليف وإن لم يرد الفعل منهم. لم يمتنع أن يراد بالكلمة بعض ما تتناوله مع 
فصار كونه خطابًا تابعًا لإرادة الفعل منبي يه غيره على جهة المجازء وهذا موجود في 
محالة: فمتى أراد ذلك فقد أغنى عن قصد زائد ا على جا عدمناء في باب العموم اق" 
قل أكريه انا لهم ».وم لم ,ره اتدل منهنه غلاقء وى و1) 
احتاج إلى قصد زائد يصير به خطابًا - إنما يكون أمرًا بإرادة المأمور به» وأنه لا بِدَ من 
لجماعتهمء ثم ينظر في الوجه الذي قصد ذلك في كونه أمرّاء ولا بذ أيضًا من أن يريد 
إليهء وإن كان على طريقة الخبر كفى فيه قصد الأمر إحداث الأمرء خطابًا للمأمور (ق». 
واحدء وإن كان على طريقة التكليف فالحكم ‏ غا(ء 03١9‏ 0) 
ما قذمناه. فصار كونه خطابا للمكلفين لا يكو - الذي يفيده الأمر من كل آمر هو: ما لا يكون 
إلا تابعاء على ما قدمناه (قء خ/ا١ء ٠5١‏ 114 كمرًا إلا به. وهو إفادة المأمور به»ء ولذلك يصحّ 
إن الخبر عن شيخنا "أبي على" رحمه الله أن يكون أمرًا بالحسن» والواجب» من حيث 
يفتقر إلى إرادتين لا بدّ منهماء والأمر إلى صحٌّ أن يريد جميع ذلكء ولذلك يصحّ أن يأمر 
ثلاث إرادات: إحداهما في الخبر إرادة20 يما لا يجوز أن يراد. وهذا أحد ما تين أنه لا 
إحدائه؛ والأخرى إرادة الإخبار به عمًا هو يكون أمرًا إِلَا بإرادة المأمور بهء ومتى ورد 
خبر عنه. وإحداها في الأمر إرادة إحداثه؛ ‏ الأمر من الحكيم فإنه يدل على ذلك ومن حقه 


أَمْر 


أن لا يريد إلَّا الحسن» فلا بد من كون ما أمر 
به حسئاء فإن كان الحكيم مكلفًا ه: أو روي 
للمكلّف فلا يد فيما أمر به من أن يكون نليا 
وموجباء لأنه لا يحسن أن يريد على هذا الحذ 
إلا ما هذا حاله (ق» غل/اقء لادلاع /) 

- الفعل إذا قرن بالاسمء فإمًا أن يقرن به على 
سبيل التعت فيكون خبراء وما في معناه. 
كقولك: زيد يضرب؛ وإمًا أن يقرن به على 
سبيل الحدث. إمّا على الفعل فيكون أمرّاء 
وإمًا على تركه فيكون نهيًا (ب» مء ١7ء‏ 5) 

- إن صيغة الأمر إِنّما وجب أن تحمل على 
الوجوب لأنّها موضوعة لهء وقد صدرت من 
حكيم» وتجردت عن دلالة تدل على أنها 
مستعملة في غيره. وهذه الأمور قائمة يعد 
الحظر . فدلت على الوجوب (نب» م 
اله 

- ذهب قوم إلى أن الأمر بالشيء نهُي عن ضده. 
وخالفهم آخرون على ذلك . وإليه ذهب قاضي 
القضاة وأصحاينا. والخلاف في ذلك إمّا في 
الاسمء وإمّا في المعنى . فالخلاف في الاسمء 
أن يسمّوا الأمر نهيًا على الحقيقة. وهذا باطل. 
لأنْ أهل اللغة فصلوا بين الأمر والتّهى فى 
الأغيوة «وسَموا: هذا" "امرّاء : وسدوا هذا 
"نهيًا"'» ولم يستعملوا اسم النّهي في الأمر. 
فإن استعملوه فيه فقليل نادر. والخلاف في 
المعنى من وجهين: أحدهما أن يقال: إِنّ 
صيغة "لا تفعل" وهو النهي موجودة في 
الأمر. وهذا لا يقولونه» لَأنْ الحِسن يدفعه. 
والآخر أن يقال: إن الأمر نهيى عن ضده في 
المعتىء من جهة أنه يحرّم ضدّه (بء مء 
5ل ؟) 

- إعلم أن الأعر لما كان صادرًا من آمر إلى 


شف 


مأمورء بمأمور بهء في زمانء لم يمتنع أن 
يرجع شروط محسنه إليه وإلى الآمر والمأمور 
والمأمور به والرّمان (ب» م الوا 01١‏ 

- عتدنا (البصري) أن الأمر لا يجوز أن يبتدئ به 
فى حال الفعل» بل لا بد من تقذمه قدرًا من 
الرّمن يمكن مع الإستدلال به على وجوب 
المأمور بهء أو كونه مرعيًا فيه» ويفعل الفعل 
فى حال وجوبه فيه. ولا يجوز تقدذمه على ذلك 
إلا لغرض. ويجوز أن يتقدّم على ذلك العَرّض 
مصلحة. ولا فرق بين أن يكون المأمور متمكنًا 
من الفعل من حين الأمر إلى وقت الفعل» أو 
غير متمككن من حين الأمر. والدّليل على 
وجوب تقدمه القدر الذي ذكرناه. أنّه لو لم 
يتقدّمه هذا القذرء لم يتمكن المكلف أن يعلم 
وجوب الفعل قبل وقته. فيدعوه إلى فعله على 
نية الوجوب. في الوقت الذي وجب عليه 
إيقاعه فيه. وذلك تكليف ما لا يطاق (س» م2 
ال )١7/‏ 


ذهب أبو القاسم إلى أن الكلام لا يصير خيرًا 

وأمرًا بالإرادة» وقال إن الخبر خير لعينه والأمر 

أمر لعيئه (ن» م» *59لا. 4) 

- ذهب شيوخنا إلى أنّ نفس ما هو خبر كان يجوز 
أن يوجد ولا يكون خبراء وأنه نما يكون خيرًا 
لكون الفاعل مريدا للإخبار به؛ وأن الأمر إنما 
يكون أمرًا لكون الفاعل مريدًا للمأمور به (ن» 
م8 تذشرة إرزك4 

- زعم إبن الراوندي وطائفة من القَدَريّة أن الأمر 

ما وود إلا بالواجب وأنّ التوافل غير مأمور بها 

(بء أل شوك ؟١)‏ 

زعم الجبائي أن الأمر إنما يكون أمرًا إذ اقترنت 

به ثلاث إرادات: إرادة لحدوثه وإرادة لكوته 

أمرًا وإرادة للفعل المأمور به (ب. أء. 


1 أفر 


)١48‏ يتولاه شبّه بآمر يأمره به فقيل له أمر تسمية 
- زعمت القَتَريّة أن الأمر لا يصمّ وروده من للمفعول به بالمصدر كأنه مأمور به كما قيل له 
الإله عرّ وجل إِلَا بما فيه صلاح المأمور ‏ شأن (زء كك 558 ه) 
وتعريضه لِأسْنَى المنازل (ب» أء 715 9) 2 -«يل له الام جيم» (الرعد: )"١‏ على 
- إختلفوا في الأمر إذا ورد ممّن يلزم المأموررد معنيين: أحدهما بل لله القدرة على كل شيء 
طاعنّةُ . فقال مالك والشافعي وأبو حتيفة وعامة 2 وهو قادر على الآيات التى اقترحوهاء إلا أن 
الفقهاء بأنَّ ظاهره يقتضى الوجوب ولا يُحْمَلٌ 2 علمه بأنّ إظهارها مفسدة يصرفه. والثانى بل لله 
على غيره إِلَّا بدلالة. وحملته القَدَريَة على أن يلجتهم إلى الإيمان» وهو قادر على الإلجاء 
الندب (بء أ 336 17) لولا أنه بنى أمر التكليف على الإختيارء 
- قال هذا السمناني إِنَّ مذهب شيوخه أنهم له ويعضده قوله ظأقلمَ ايض الذي ءَامَنوا أن لَوْ 
يقولون إنَّ الأمر بالشىء دالَ على كونه مرادًا يِمَآهُ لَه (الرعد: )"١‏ يعني مشيئة الإلجاء 
للآمر قديمًا كان أو محدئّاء ولا يدلّ النهى على و«القسر ظلْهِدَى آلنَّاسَ جما (الرعد: )*١‏ 
كونه مكروهًا (ح. فك ود ة) 00 رن تك 19.556) 


مر ارح 


- أمَا الأمر فهو قول القائل لمن دونه فى الرتبة : - #وهو لين » (يس: )8١‏ الكثير المخلوقات 
افعل» أو ما يقوم هذا المقام من الصيغ (1 ظاَلَلِمُ4 (يس: )8١‏ الكثير المعلومات. وقرئخ 
تا 1ن ؟) الخالق «إِنَّمَآ أَمْرُ» (يس: )8١‏ إِنْما شأنه 

- قالوا (المعتزلة): الأمر بالشىء يتضمّن كونه رق 52 شيعا (يس: 875م) إذا دعاه داعي 
مرادًا للآمرء ويستحيل فى قضية العقول أن يأمر حكمه إلى تكوينه ولا صارف «أن يَعُولَ لم 
الآمر بما يكرهه ويأباه؛ وكذلك النهى عن كن» (يس: 1) أن يكوّنه من غير توقّف 
الشىء يتضمّن كونه مكرومًا للناهى: ويستحيل ١‏ طفْيَكوْنُ» (يُس: 81) فيحدث: أي فهو كائن 
أن يكون الناهي على حكم الحظر مَوَيدًا لما موجود لا محالة (زء» ك7 75 )١١‏ 
نهى عنه (ج» شء 2519 )٠١‏ - إن الأمر بالشيء يقتضي من المأمور حصول 

- أمَا الأمرء فهو دلالة على أنَّ في النفس طلب2 المأمور بهء والإرادة تقتضي تخصيص المأمور 
فعل المأمورء وعلى هذا يقاس النهي. وسائر 2 به بالوجودء ومن المحال اقتضاء الحصول 
الأقسام من الكلام. ولا يعقل أمر آخخر خارج لشيء» واقتضاء د ذلك منهء فلو قلنا إن 
عن هذاء وهذه الجملةء فبعضها محال عليه الباري تعالى أمر أبا جهل بالإيمان وأراد منه 
كالأصوات». ويعضها موجود لله كالإرادة» 2 الكفرء أدّى ذلك إلى اقتضاء الإيمان منه بحكم 
والعلم. والقدرة» وما ما عدا هذاء فغير الأمرى واقتضاء منه بحكم الإرادة. وهو محال 
مفهوم (غ. ق» .)١١:1١8‏ (ش.» نع 5805 )٠١‏ 

- إن قلت: ما الأمر؟ قلت: طلب الفعل ممن هو - الأمر بالشيء لا يكون مريدًا لمأمور يه من 
دونك وبعثه عليه» وبه سحي الأمر الذي هو حيث أنه مأمور به قطء سواء كان المأمور به 
واحد الأمور لأن الداعي الذي يدعو إليه من طاعة أو غيرهء وقد عَلِم الأمر حصولهاء 


أثغر 


وسواء كان الأمر بخلاف ذلك فإن جهة المأمور 


بيه هو كسب المأمورء وقد بيّنا أن ذلك أخص 
وصف للفعل سمي به المرء عابدًا مطيعًا مصليًا 
وسناتكا س5 اا غاة مجاهةا والقدل من 
هذا الوجه لا ينسب إلى الباري تعالى فلا يكون 
مريذا له من هذا الوجهء بل ينسب إليه من حيث 
التجدد والتخصيص» وما لم يكن الفعل فعلا 
للمريد لا يكون مرادا لهء فما كان من جهة 
العبد من الذي سميناه كسبًا ووقع على وفق 
العلم والأمر كان مرادًا ومرضيّاء أعني مرادًا 
بالتجدّد والتخصيص» مرضيًا بالثناء والثواب 
والجزاء. وما وقع على وقق العلم وخلاف 
الأمر كان مرادًا غير مرضي أعني مرادًا بالتجدّد 
غير مرضي بالذم والعقاب (ش. نء 
مه ؟١١)‏ 

أنَا قوله #وَيَانٌ أَمْرَ أ مَفْمُولَا» (الأحزاب: 
7) فيصح أن يقال المراد به فعله من الثواب 
والعقاب ونحوه؛ فإِنْ الأمر قد يطلق بإزاء 
الفعل كما قال تعالى #ومَآ أَمَرئ إِلَا 0 


(القمر: 6 أي قعلتا» وقوله وم 
وعورت » (هود: ا يعني فعله (م 7 
نل مم/) 


أقسام الكلام. وهي الخبر والاستخبار والأمر 
والنهي والوعد والوعيدء أمكن أن تَُرَدْ إلى 
قسمين؛ وهما الطلب والخبر؛ فإِنّ الوعيد 
والوعد داخلان في الخبرء لكن تعلق بأحدهما 
ثواب فسمّي وعدّاء وتَعلّق بالآخر عقاب فسمّي 
وعيدًا. وأمًا الأمر والنهي فداخلان تحت 
الطلب والإقتضاءء لكن إن تعلق بالفعل سمي 
أمرّاء وإن تعلق بالترك سمّي نهيًا. وأمًا 
الإستتخبار - على الحقيقة - فغير متصوّر في 
حق الله - تعالى - يل حاصله يرجع إلى التقرير 


ايض 


وقوبنوع من الاخيارة وذلك كما في قوله - 
تعالى - لست ريك كَلُوأ بَقن4 (الأعراف: 
17 ). وكما أمكن ردّ هذه الأقسام إلى 
فسمين © أمكن ردها إلى قسم واحدء في حق 
الله - تعالى -2 حتى يكون على ما ذكرناه» بأن 
يكون معنى واحدًا وقضية متحدةء إن تعلق بما 
حكم بفعله أو تركه سمي طلبّاء وإن تعلق بغيره 
سمي خيرًا (مع, غء لا 0 


قام شيخ إلى على عليه السلام فقال أخبرنا عن 
مسيرنا إلى الشام أكان بقضاء الله وقَدَرِهء فقال 
والذي فَلَق الحبّة ويرأ النسمة ما وطثنا موطنًا 
ولا هبطنا واديًا إلا بقضاء الله وقدرهء فقال 
الشىء فعند الله أحتّيِبٌ عناي ما أرى لى من 
الأجر شيئّاء فقال مه أيها الشيخ لقد عظَّلم الله 
أجركم في مسيركم وأنتم سائرون» وفي 
منصرفكم وأنتم منصرفونء ولم تكونوا في 
شيء من حالاتكم مكرهين ولا إليها مضطرين . 
فقال الشيخ وكيف والقضاء والقّدر ساقاناء 
فقال ويحك لعلّك ظتنت قضاءً لازمًا وقدرًا 
حتمّاء لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب 
والعقاب والوعد والوعيد والأمر والتهيء ولم 
تأت لائمة من الله لمذنب ولا مَحمَّدة لمحسين» 
ولم يكن المحسن أولى بالمدح من المسيء» 
ولا المسيء أولى بالدم من المحسن» تلك 
مقالة عبّاد الأوثان وجنود الشيطان وشهود 
الزور وأهل العمى عن الصواب؛ وهم قدريّة 
هذه الأمّة ومجوسها . إِنْ الله سبحانه أمر تخييرًا 
ونهى تحذيرًا وكلف يسيرًا ولم يعص مغلوبًا 
ولم يطع مكرهاء ولم يرسل الرسل إلى تخلقه 
عيثًا ولم يخلق السموات والأرض وما بينهما 
باطلاء ذلك ظنّ الذين كفرواء فويل للذين 
كفروا من النار. فقال الشيخ فما القضاء والقَدّر 


ارق 


اللذان ما سرنا إلا بهماء فقال هو الأمر من الله 
والحكمء ثم تلا قوله سبحانه وقضى ريّك ألا 
تعبدوا إلا إِيّاه فنهض الشيخ مسرورًا وهو 
يقول: أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يوم 
النشور من الرحمن رضوانا أوضحت من ديثنا 
ما كان ملتيسًا جزاك ربك عنا فيه إحسانا . ذكر 
ذلك أبو الحسين في بيان أن القضاء والقَدّر قد 
يكون بمعنى الحكم والأمر وأنه من الألفاظ 
المشتركة (أ» ش45 : 84لا7ا. )١‏ 

- الأمر والنهي إخبار عن ترتب الثواب أو العقاب 
على الفعل أو البرك وكذا سائرها (خ. ل» 
/لا١٠ل‏ ه) 


أمر إضافي 

- كونه واجب الوجود بغيره أمر إضافي لا 
محالةء لأنّ كون واجب الوجود مبدأ وعلّة أو 
موجبًا ومبدعًا أمر إضاقي لا تتكثر به الذات» 
فإذا كان الإيجاب إضافةٌ فيكون بين الموجب 
والموجّب إضافة لا محالة, والأمر الإضافيٌ 
قد يتكثّر ويتعدّد ولا تتكدّر به الذات (ش» نء 


أ'ك 0 
أمر الله 
- وان أَمْرٌ آم مَفْعُولًا» (الأحزاب: 717) جملة 


اعتراضية: يعنى وكان أمر الله الذي يريد أن 
يكو نه عدر له مكرّنًا لا محالة» وهو مثل لما 
أراد كونه من تزويج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم زيئب» ومن نفي الحرج عن المؤمتين في 
إجراء أزواج المتبنين مجرى أزواج البئين في 
تحريمهن عليهم بعد انقطاع علائق الزواج بينهم 
وبينهنّ. ويجوز أن يراد بأمر الله المكوّن انه 
مفعول يكن وهو أمر الله #فْرِضَ الله 4 


أمر بالمعروف 


(الأحزاب: 8 قسم له وأوجب من قولهم 
فرض لفلان في الديوان كذا ومنه فروض 
العسكر لرزقاتهم ين كع" ل ل 

لم يجر الله أمر الإيمان على الإجبار والقسر 
ولكن على التمكين والإختيار (زء ك١.:‏ 


6 


أمر بالمعحروف 


إعلم أن بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فرًا من حيث أن في الأمر بالمعروف يكفي 
مجرّد الأمر بهء ولا يلزمنا حمل هن ضيعه 
عليهء حتى ليس يجب علينا أن تحمل تارك 
الصلاة على الصلاة حملا» وليس كذلك النهي 
عن المنكر فإنه لا يكفي فيه مجرّد النهي عن 
استكمال الشرائطء حتى نمنعه منعّاء ولهذا فلو 
ظفرنا بشارب حمر وحصلت الشرائط المعتيرة 
في ذلكء فَإِنْ الواجب علينا أن ننهاه بالقول 
الليّن» فإن لم ينته خشّنا له القرل» فإن لم ينته 
ضربناهء فإن لم ينته قاتلناه إلى أن يترك ذلك 
(قء ش. 15لا )١‏ 

الأمر بالمعروف تايع للمأمور يه إن كان واجبا 
فواجب» وإن كان ندبًا فتدب. وأمًا النهى عن 
المنكر فواجب كله لأنَّ جميع المُنكر تَركه 
واجب لانّصافه بالقبّح. فإن قلت: ما طريق 
الوجوب؟ قلت : قد اختلفه فيه الشيخان» فعند 
أبي علي السيع والعقلء وعند أبي هاشم 
السمع وحده. فإن قلت: ما شرائط النهي؟ 
قلت : أن يعلم التاهي أن ما يتكرء قبيح لأنه إذا 
لم يعلم لم يأمن أن ينكر الحسن وأن لا يكون 
ما ينهى عنه واقعاء لأنْ الواقع لا يَحَسَن ن النهي 
عنه وَإِنّما يَحَُسُن الذمَّ عليه والنهي عن أمثاله 
وأن لا يغلب على ظته أن المنهي يزيد في 


آمر بالمعروف ونهي عن المنكر 


منكراته» وأن لا يغلب على ظنَهِ أن نهيه لا يؤثر 
لأنّه عَبَثْ. فإن قلت: فما شروط الوجوب؟ 
قلت: أن يغلب على ظنّه وقوع المعصية نحو أن 
يرى الشارب قد تهيّأ لشرب الخمر بإعداد آلاته 
وأن لا يغلي على ظنّه أنه إن أنكر لحقته مضرّة 
عظيمة (ن كشك #9مهق. )١6‏ 

- الأمر بالمعروف: هو الإرشاد إلى المراشد 
المشنجية (جء تء 8ه ة) 

- قيل الأمر بالمعروف: الدلالة على الخير 
والتهي عن المتكر: لمن عن الشرء وقيل 
الأمر بالمعروف: أمر يما يوافق الكتاب 
والستةء» والنهي 0 نهى عمًا تميل 
إليه النفس والشهوة» وقيل الأمر بالمعروف 
إشارة إلى ما يرضي الله تعالى من أفعال العبد 
وأقواله (جء تن هافق 1) 


أمر بالمعروف ونهي عن المنكر 
- اعلم أن الأمر بالمعروف والتهى عن المنكر 
على ضربين : : أحدهما ما لا يقوم به إِلّا الأئمة» 
والثاني ما يقوم به كافة الناس . أمَا ما لا يقوم به 
إلا الأئمة؛ فذلك كإقامة الحدودء وحفظ بيضة 
الإسلام: وسد الثغورء وتنفيذالجيوش» وتولية 
القضاة والأمراء» وما أشبه ذلك. وأمًا ما يقوم 
به غيرهم من أفناء الناس» فهو كشرب الخمرء 
والسرقة والرّناء وما أشبه ذلك» ولكن إذا كان 
هناك إمام مغترض الطاعة فالرجوع إليه أولى. 
وأعلم أنْ المقصود في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء هو أن لا يضيع المعروف ولا يقع 
المتكر. فإذا ارتفع هذا الفرض ببعض المُكلّفين 
سقط عن الباقينء فلهذا قلنا: إنه من فروض 
الكفايات» فعلى هذه الطريقة يجري الكلام في 
ذلك (قء شء 1548ك 4) 
- الآمر بالمعروف والتهي عن المتكر يجب 


رض 


بالقول والسيف مع كمال الشروط. الحشوية : 
لا. الإمامية: بشرط وجود الإمام (م. 2 


)١ 49‏ 
- أبو هاشم : إنما يجب سمعًا. أبو علي: 
وعقلا . قلنا : لاا وجه لوجوبه من العقل إلا 


كونه أمرًا بمعروف ونهيًا عن منكرء فيلزم أن 
يجب على الله تعالى أن يلجيهم كنحن (م» ق» 
)١ 54‏ 


- يجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 


إجماعا متى تكاملت شروطهماء وهي التكليف 
والقدرة عليهماء والعلم بكون ما أمر به معروفا 
وما نهي عنه متكراء لأنه إن لم يعلم لم يؤمن 
أن يأمر بالمنكر ويُنهي عن المعروفء. وظنّ 
التأثير حيث كان المأمور والمنهي عارفين أن 
المأمور به والمنهي عنه متكرء وإلا وجب 
التعريف وإن لم يظنّ التأثير لأنْ إبلاغ الشرائع 
واجب إجماعا ... قلت: ويجب أيضا أمر 
العارف بالمعروقف ونهى العارف بالمتكرء وإن 
لم يحصل الظنّ بالتأثير (قء سء آلاكء *) 


- لا يكونان (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) 


إلا بقول رقيق» فإن لم يتمًا به وجبت المدافعة 
عن فعل المحظور إلى حدّ القتل لإجماع العترة 
عليهم السلام على وجوب إزالة المتكر بأي 
ممكن. ولا يفعل الأشدّ مع تأثير الأخفٌ. 

بعض سادتنا » عليهم السام فإن كان التفكر 
في القذر الكافي محل بالمدافعة بحيث يفعل 
المحظور في مدّة التفكر وجب دفعه بغير روية 
ولو بالأضرٌ وهو قوي لعدم حصول الانزجار 
لولاء: والحمل على فعل الواجب بالإكراه 
يختصّ بالإمام غاليًا للإجماع على وجوب ذلك 
على الإمام وعدم الدليل في حق من عداه (ق» 
سء لا/1١, )١8‏ 


عرف 


أمر التكوين 
- بقولهم : أمر الله نافذ ولا مردٌ لأمره. قيل: لهذا 
وات أحدهما أمر 86 كقوله: 9إنمآ 
مره إذآ أناد سَيِكًا أن يَعُولَ لَمُ كُن فَيسَكونٌ» 
ريس : 87 فهذا لا مردٌ 0 ويدخل في ذلك 
فعل الخلق جميعًاء وهو مثل الأول. والثاني 
أن يراد به حقيقة حق الأمر أن لا يرد عن الوجه 
الذي يكون الأمر وما به الأمر فيما لم يكن؛ لم 
يخرج الأمر عن حذةٍ وتزول الإدارة؛ إذ هي 
المكوّنء والأمر ليفعل به (م» حء ٠596‏ 7) 
- من أصلهم (الكراميّة): أن ما يحدث في ذاته 
من الأمر فمنقسم إلى : ١‏ - أمر التكوين»: وهو 
فعل يقع تحته المفعول. ؟ - وإلى ما ليس أمر 
التكوين: وذلك إمَا خبرء وإمًا أمر التكليف»ء 
ونهي التكليف. وهي أفعال من حيث دلت على 
القدرة» ولا تقع تحتها مفعولاات. هذا هو 
تفصيل مذاهيهم محل الحوادث (ش» مل 
)١‏ 


أمر وخطاب 

- إن مدلول التكاليف من حيث الحدود والأحكام 
قضية وراء العلم والقدرة والإرادة. وذلك ما 
عبرنا عنه بالقول والكلام وعبر التنزيل عنه 
بالأمر والخطاب (ش.2 ن. 798 )1١‏ 


أمر وذهي 

- إن التأديب ليس إلا بالأمر والنهي» وأن الأمرَ 
والنهي غيرٌ ناجعّين فيهم إلا بالترغيب 
والترهيب اللذين في طباعِهم. فدعاهم 
بالترغيب إلى جتنه وجعلها عِوَضا مما تركوا 
في جنب طاعتهء ورَّجَرَهم بالترهيب بالنار على 
مَعصيته وخوّفهم بعقابها على ترك أمره (ج؛ رء 
)0 


أمر ونهي 


- إن الملجأ إلى الفعل لا يختاره لحسنه في 


عقله؛ وإنما يختاره لوجه الإلجاءء» وكذلك 
الملجأ إلى أن لا يفعله» لأنّه لا يعدل عنه قبحه 
في عقلهء لكن لوجه الإلجاء. فقد صار زوال 
الإلجاء الداخل فى وجه التمكين:؛ من حيث 
يناه وكذلك حصول الشهوة والدواعي 
المتردّدة لاحتقان بالتمكين؛ لأنه لا يصح أن 
يفعل على الوجه الذي كُلَّف إِلّا معهما أو مع 
أحدهماء لأن المشقّة والكلفة لا تحصل 1 
بهماء أو بما يجري مجراهماء فهذا الشرط 
جامع لما يتناوله الأمر والنهي» ثم يختص 
الأمر بأن يكون ما تناوله حسنًا وصلاححاء إما 
على وجه يقتضي كونه نقلاء أو على وجه 
يقتضي كونه واجباء إذا كان من ياب 
الشرعيات» التي تعرف بالأمر أو الإيجاب؛ 
ويختصٌ النهي بأن يتناول ما يكون قبيححاء 
ويكون وجه قبحه كونه فسادّاء أو مانعا من 
الصلاح على ما بيّناه من قبل (ق» غ5١ء‏ 
الا )١*‏ 


من شرط الأمر والنهي عندنا ورودهما ممن هو 
فوق المخاطب بهماء ومن شرطهما أيضًا 
بقاؤهما في أحوال الوجوب والتحريمء ولذلك 


بقي وجوب الفرائض وتحريم المحرمات إلى 


القيامة لأن الخطاب, الذي يه أوجب الله تعالى 
الواجبات وبه حرّم المحرّمات» باق عندنا 
(ب». أ 6594 


قول بعض الأصحاب (الباقلا ني) في تغقرير 
الأمر بما ليس يمراد: إنّ ما يتعّق به الأمر 
والنهي. ٠‏ إنما هو أخص وصف فعل المكلّف». 
وهو ما يصير به طائعًا أو عاصيّاء وذلك 
الأخصّ هو ما يتعلق بكسبه ويدخل تحت 
قدرته؛ ويه يتحقّق معني التكليفه. وهو ما 


ا 


إمكان 


جعلته المعتزلة من توابع الحدوث» لا أن 
التكليف متعلّق بأصل الفعل؛ إذ هو قعل الله - 
تعالى - وذلك لا يجوز التكليف به؛ إذ هو من 
فعل الغيرء والتكليف بفعل الغير تكليف بما لا 
يطاق. فإِذًا ما يقع به التكليف إِنّما هو ما ينسب 
إلى فعل العبد واكتسايه» وليس ذلك مراذا لله - 
تعالى - ولا داخقا تحت قذرته (م. 34 
0058 


إمكان 


- الإمكان مستمرٌ أبدّاء والقدرة واسعة لجميع 
ذلك؛ وبرهان هذه الدعوى وهو عموم تعلق 
القدرةء أنه قد ظهر أن صانع العالم واحد. 
فإِمًا أن يكون له بإزاء كل مقدور قدرةء 
والمقدورات لا نهاية لهاء فيثبت قُدَر متعدّدة: 
لا نهاية لها وهو محال. لما سبق في إبطال 
دورات لا نهاية لها. وإمًا أن تكون القذرة 
واحدة» فيكون تعلّقها مع إتحادها بما يتعلق به 
من الجواهرء والأعراض مع إختلافهاء لأمر 
تشترك فيه ولا يشترك في أمر سوى الإمكان؛ 
فيلزم منه أن كل ممكن» فهو مقدور لا محالةء 
وواقع بالقدرة (غ» ق» 247 4) 

العقل الصريح يقضي بالإمكان في كل واحد 
من أجزاء العالمء والمجموع إذا كان مركيًا من 
الأجزاء كان الإمكان واجبًا له ضرورة (ش.ء. 
ن ١"‏ ؟) 

إِنّ الفعل كان مقدورًا لليارى سيحانه وتعالى 
قبل تعلق القدرة الحادئة. أي هى على حقيقة 
الإمكان صلاحية» والقدرة على حقيقة الإيجاد 
صلاحية» ونفس تعلق القدرة الحادئة لم تخرج 
الصلاحيتين عن حقيقتهماء فيجب أن تبقى على 
ما كانت عليه من قبل ٠‏ ثم يضاف إلى كل واحد 


ضف 


من المتعلقين ما هو لاتق (شء ن» 1247) 
نقول إن إمكان الممكن من حيث إمكانه أمر 
لذاتهء وهو من هذا الوجه غير محتاج إلى 
الفاعل. وليمس للفاعل جعله ممكتاء لكن من 
حيث ترجيح أحد طرفي الإمكان. كان محتاجًا 
إلى الفاعل (شى. ن. )١7/ »١66‏ 

علّة الحاجة إلى المؤثّر الإمكان لا الحدوث 
(ف» م كك )١6‏ 

إن الإمكان أيضًا ليس هو في نفسه حقيقة 
وجودية ولا ذانًا حقيقية ) ونين حاصله يرجع 
إلى نفي (لزوم) المحال من فَرَض وجود الشيء 
وعدمهء وذلك لا يستدعى مادة يضاف إليها ولا 
يقوم بهاء إذ هو في المعنى ليس إلا من القضايا 
السلبية دون الإيجابيّة. كيف وإنّ ذلك مما لا 
يصحٌ ادّعاؤه من الخصم وإلا كان واجبًا لذاته 
أو لغيره: فإن كان واجبًا لذاته فقد لزم اجتماع 
وأجبين» وهو خلاف ما مهدت قاعدته. وإن 
كان وجوبه لغيره لزم أن يكون لذاته ممكنًا. ثم 
ولو استدعى الإمكان مادة يضاف إليها سابقة 
على كون ما قيل له ممكن لكان كل ممكن 
هكذاء وذلك مما يخرم قاعدة المحققين من 
الإلهيين في النفوس الإنسانيّة والجواهر 
الصوريّةء فإنها في أنفسها ليست ماديّة» وإن 
كانت ممكنةء وجودها بعد ما لم تكن. فإذًا 
الواجب أن يتصوّر من إمكان كل موجود بعد 
العدم ما يتصوره الخصم من إمكان النفوس 
الإنسانية والجواهر الصورية وغير ذلك من 
الأمور البسيطة الغير الماديّة (م» غ. 
ا ٠١‏ 

الحقٌّ أن الوجوب والإمكان والإمتناع أمور 
معقولة تحصل في العقل هن إسناد المتصوّرات 
إلى الوجود الخارجي. وهي في أنفسها 


قشف 


معلولااءت للعقل يشرط الإسناد المذكور» 
5-5 بموجودات في الخارج حتى تكون 
علّة للأمور التى يُسند إليها أو معلولا لها (طء 
م م) 

الإمكان هو كآلةٍ للعاقل يها يعرفٌ حال الممكن 
في أن وجوده كيف يعرض لماهيته» ولا يُنظر 
في كون الإمكان موجوذا أو غير موجوثه أو 
جوهرًا أو عَرَضَاء أو واجبًا أو ممكنا. ثم إن 
نْظِرَ في وجوده أو إمكانه أو وجوبه أو جوهريّته 
أو عرضيّته لم يكن بذلك الإعتبار إمكانا 
لشيءء بل كان عَرضًا في محل هو العقل 
وممكنا فى ذاته. ووجوده غير ماهيته (ط. م 
لاهل لى١ا)‏ 

الإمكان من حيث هو إمكانٌ لا يوصف بكونه 
موجودًا أو غير موجودء وممكنا أو غير ممكن. 
وإذا وُصِفْ بشيء من ذلك لا يكون حيئئذٍ 
إمكاناء بل يكون له إمكان آخرٌ (طء م 
لم١٠‏ » 6 

إن الإمكانَ صفة للمتصوّر المسئّد إلى الوجود 
الخارجيء والشيء ال عذمه يكون متصوّرا 
فيكون مواضنوفا بالإمكان (طى م مدل 8) 
الماهية لا تخلو عن الوجود أو العدم في 
الخارجء» أما عند العقل فتخلو عن اعتبارهماء 
والإمكان صفة لها من حيث هي كذلك مسْندة 
إلى الوحجود أو إلى العدم (طء. م ه11 5 
الإمكان من حيث هو قائم بالذهن ليس بإمكانٍ 
من حيث هو متعلق بمتصوّر لا يعتبر حصوله في 
الذهن ولا حصوله. وهذا الخبط يعرض من 
عدم التمبيز بين الاعتبارات العقليّة والأمور 
الخارجية (ط 2 ٠1اع8١)‏ 

إن الإمكان الذي محله الماهيّة غير الإمكان 
الذي محله المادّة؛ فإنَ الأوّل منهما أمر عقليّ 


إمكان إستعدادي 


يعقل عند انتساب الماهيّة إلى وجودهاء والثانى 
عبارة عن الإستعداد» وهو استعداد وجود اخلوء 
يكون قبل وجود ذلك الشيءء ويحتاج إلى 
محلء لأنه عندهم عَرَض موجود من جنس 
الكيف. والجواب الصحيح أن الأمور 
الإبداعيّة لا يتصوّر فيها استعداد يتقدم 
وجودها وإمكانها إنْما يعقل عند وجودها وهو 
صفة لماهيتها التى لا توجد قبل وجودها (طء. 
م لو 0# 0 

الماهية المعراة عن الوجود والعدم كيف يعقل 
إمكانهاء فإنْ الإمكان نسبة بين الماهيّة 
والوجود. وأيضًا الماهية الموجودة ملتثئمة من 
الماهيّة والوجود فهي أولى بالإمكانء, لا سيما 
الوجود حاصل عنهاء فهو ممكن وهو أحد 
أجزاء المجموع (طء مء 5668 )١7‏ 

قالوا (المعتزلة والفلاسفة): الامتناع عدميء 
ولا فالمتّصف به مثلهء فالإمكان ثبوتي لأنَه 
نقيضهء فكذا الممكن. قلنا: فبطل قولكم أنها 
لآ تتغير (خء ل. 8:9 /7) 

الموصوف بالإمكان إمّا الوجودء أو الماهيّة. 
أو الموصوفيّة» وأيًا ما كانء أضيف الشىء إلى 
نفسه بالإمكان إن كان مفردًا؛ ويعود البحث إن 
كان مركيا (خ» ل» 5ه 5) 

الإمكان: عدم اقتضاء الذات الوجود والعدم 
ج20 ت» ص )١*‏ 

إن الإمكان لا يكون إلا مع التمكنء والتمكن 
لا يصصّ أن يكون إلا عندما يصحّ الفعل» 
والفعل لا يصمح إلا يعد وجود الفاعل ضرورة» 
وما كان بعد غيره فهو محدّث (ق»* سء 
6 ) 


- 


الإمكان الاستعدادي: ويسمى الإمكان 


إمكان إستقبالي 


الوقوعيّ أيضاء وهو ها لا يكون طرقه 
المخالف واجيًا لا بالذات ولا بالغيرء ولو 
فرض وقوع الطرف الموافق لا يلزم المحال 
بوجه ) والأوّل أعمّ من الثاني مطلقًا سج ت »؟ 
هه )1١1/‏ 


إمكان إستقبالي 

- الإمكان الاستقبالن هو الذي يلحق ذلك 
المتصوّر عند ذلك الإسناد. والنظر في أنّ 
إمكان العدم يحصل في الحال أو في الاستقبال 
ليس نظرًا في الإمكان من حيث كونه إمكاناء 
بل فيه من حيث أنه صورة في العقل» وهو 
حاصل في وقت التعقّل من حيث هي صورة 
عقليّة» ومتعلق بالاستقبال من حيث هو إمكان. 
ولا يلزم منه محال. وأمًا أن الإمكان نسبة 
إضافية لا تتحقق إِلَّا عند تحقّق المنتسيين ققد 
ظهر أن متيبّيه حاصل في التصوّر متعلق 
بالاستقبال (طءى م 06 ) 


إمكان خاص 

- الإمكان الخاص: هو سلب الضرورة عن 
الطرفين نحو كل إنسان كاتبء فإِنْ الكتابة 
وعدم الكتابة ليس بضروريّ له (ج» تء 
مم 6٠٠١‏ 


إمكان ناتي 

- الإمكان الذاتي : هو ما لا يكون طرفه المخالف 
واجبًا بالذات وإن كان واجيا بالغير زج ت2» 
خف )١6‏ 


إمكان عام 
- الإمكان العام : عو سلب الضرورة عن أحد 


وف 


الطرفين كقولنا كل نار حارّة» فإنٌ الحرارة 
ضرورية بالنسبة إلى النار وعدمها ليس 
بضروريّء وإلا لكان الخاص أعمّ مطلمًا 
(جء تء 9ه )١‏ 


إملاء 
- الإملاء: الإمهال. وأن خرك ملاوة من الزمن 


في خفض وأمن . كالبهيمة يملى لها في المرعى 
(ن نى أو 0 


آمنوا 

- امنوا: أي نطقوا بكلمة الشهادة وفعلوا كما 
يفعل من يدخل في الوإسلام ر(زء كع. 
)١١ ٠١4‏ 

- آمنوا : أي نطقوا بالإيمان عند المؤمنين (ز. 
ك:. )١١ ١٠١8‏ 


أمور مياحة 


- الأمور المباحة التي لا يؤمر بها ولا ينهى عنها 
(أء شاء لامك 94؟) 


أمور متضادة 
- الأمور المتضادّة نما تتضادٌ على موضوع تقوم 
به وتحله 5 ضس_ 27 6 )0 


أمور مستحقة على الأفعال 

- كما أن السَبّب يوجب المْسَبّب إذا احتمله 
المحل» ولا يوجب إذا لم يحتمله. فإذا صحٌ 
ذلك في الموجبات» لم يمتنم مثله في الأمور 
المستحقّة على الأفعال» لأنها لا تكون علة 
فيعا يستحقٌ بها على سبيل الإيجاب. ولذلك 
يحصل القبيح من الصبيّ ولا يستحق به الذْمْ. 


نايف 


وقد يقع من العافل . ولا يستحق ذلك به لمانع 
نحو طاعات عظيمة ثقارنه» أو تقدم نويه . فشد 
صحّ مفارقته في هذا الباب العلل الموجبة (ق» 
غف4 5-868 6 


أن 

- كل زمان فنهايته الآنء وهو حدّ الزمانين» فهو 
نهاية الماضي وما بعده إبتداء للمستقبل وهكذا 
أبدًا يفنى زمان ويبتدئ آخرء وكل جملة من 
جمل الزمان فهي مركبة من أزمنة متناهية ذات 
أوائل (ح. ف١. )١١1١6‏ 

- الزمان إمّا الماضي» وإمًا المستقيل» وليس له 
قسم هو الآن. إنما الآن هو فصل مشترك بين 
الماضيى والمستقبل» كالنقطة في الخط. 
والماضي ليس بمعدوم مطلقاء إنّما هو 
معدوم في المستقبل: والمستقبل معدوم في 
الماضي» وكلاهما معدومان في الآن. وكل 
واحد منهما موجود في حذه (طء مء )١ ١31797/‏ 

- لو كان الآن جزءً! من الرّمان لما أمكن قسمة 
الزمان إلى قسمين. مثلا تقول: من الغداة إلى 
الآنء ومن الآن إلى العشاء. فإن كان الآن 
جزءًا لم تكون هذه لقسمة صحيحة ولا أمكن 
قسمة مقدار من الزمان إلى قسمين. قالان 
موجودء وهو عرض حال في الزّمانء كالفصل 
المشترك في الخط . وليس بجزء من الزمان» 
وليس فنائه إلا بعبور زمانء فلا يلزم منه تتالي 
الآنات (طء مء 3177 8) 


أنبياء 

- قال شيوخنا: لا يجوز على الأنيياء» عليهم 
السلامء في الخلقة والأخلاق» ما ينقر كمأ 
لا يجوز ذلك في الأفعال (قء غ6٠١ء‏ 
ررض 6 


إننظار 


9 الأنبياء أفضل من الأولياء ويدلٌ عليه النقل 


والعقل (فء أء ل/الاء 8) 


إنتصاف 
- الإنتصاف هو أن تأخذ للمظلوم من الظالم 


حقّهء لا أن يتفضّل الله على الظالم ليأخذ منه 
المظلوم؛ وعلى هذا فإِنَ قاضي بلدة إذا سارع 
إليه خصمان فأراد القاضي الانتصاف منهما فإنه 
يأخذ الحقّ من المستحَقٌ عليه ويضعه في 
المُستحِيىّء فأمًا أن يوفّر ذلك من كيسه على 
المُستحجقّ دون أن يتعرّف للمُستحىّ عليه فإنّه لا 
يكون منتصفًا (ق» شء 5٠١هء )١8‏ 


- إنه تعالى ينقل عن الظالم الْقَدذر الذي يستحقه 


المظلوم عليه من المنافع فيكون منتصمًا له منه؛ 
لأنه تعالى إِنّما يتتصف للمظلوم لاستيفاء حقّه . 
وإذا كان ما ذكرناه يتضمّن استيفاءه فيجب أن 
يكون هو الإنتصاف (ق» غ31 ,57٠‏ 6) 


- إن الإنتصاف لا يجوز أن يقع بالثواب وإِنّما يقع 


بنقل الأعواض (ق.» غ7١.‏ 2056 ؟) 


إنتظار 
- مما يبطل قول المعتزلة: أن الله عرّ وجل أراد 


بقوله: «#إكى نيا كَظِرَة © (القيامة: 7؟7) نظر 
الانتظارء أنه قال: «إكّ ) كر © وَنَظُ 
الانتظار لا يكون مقرونا بقوله "إلى" لأنه لا 
يجوز عند العرب أن يقولوا في نظر الانتظار 
إلى ألا ترى أن الله عز وجل لما قال: ما 
ينْظوُونَ إلا سيْحَةُ ويد (يس: 14) لم يقل 
إلى؛ إذ كان معناء الانتظار. وقال عن بلقيس : 
ٍمَاطِرة يم نمم مس4 (النمل : 0) فلمًا 
أرادت الإنتظار لم تقل إلى؛: وقال أمرق 
القيس: فإنكما إن تنظراني ساعة من الدهر 


إنتظار تعلق 


تنفغني لدى أم جندب . فلمًا أراد الانتظار لم 
يقل: "إلى" فلمًا قال عرّ وجل: طإِكَ ب 
َايرَة» (القيامة: -*؟) علمنا أنه لم يرد 
الانتظارء وإنما أراد نظر الرؤية (ش» ب»ء 
تف رةه 


إنتظار تعلق 

- إن قيل معنى تعلق القدرة قبل وقوع المقدور, 
أن المقدور إذا وقعء وقع بها. كلنا فليس هذا 
تعلقًا في الحال» بل هو إنتظار تعلق. فينبغي أن 
يقال القدرة موجودة. وهي صفة لا تعلّق لهاء 
ولكن ينتظر لها تعلق» إذا وقع المقدور بها. 
وكذا القادرية؛ ويلزم عليه محال. وهو أن 
الصفة التي لم تكن من المتعلّقات صارت من 
المتعلقات» وهو محال (ع. قض *9#,. ؟7١)‏ 


إنتقال 
- إِنْ الإنتقال عبارة أخذت من إنتقال الجوهر من 
حيّز إلى حيّز. وذلك يثبت في العقل بأن فهم 


الجوهر. وفهم الحيز. وفهم إختصاص الجوهر 


بالحيّزء زائد على ذات الجوهر. ثم علم أن 


آظآظ» 


على وجه تتجدد له هذه الصفة كما يصمٌّ أن 
يكون عليها في حال الحدوث. ويلزم على هذا 
القول أيضًا نحو ما تقدّم لأنا نقول: كان ينبغي 
أن لا يقع التفاضل بين القادرين في كثرة 
المقدور وقلته لأن الجاعل في كِلَي الحالين قد 
جعل هذه الجملة قادرة. ولا يمكن أن يجعل 
انحصار التقدون معلقًا على انحصار الصفة. 
لأنا قد عرفنا أنْ القديم تعالى له بكونه قادرًا 
صقة واحدةء ومع هذا فليس ينحصر مقدذوره. 
فيجب أن يكون سبب انحصار مقدورنا استناد 
هذه الصفة إلى القدرة (ق» ت”ء 5ل7ء )١6‏ 


إنزال 


- ليس المعنى ا شيء من عَلوٌ إلى 
سمل ؟ فإن الإنزال , بمعنى الإنتقال» بنتخصصس 
بالأجسام والأجرا م (ج ش. ٠ك )٠١‏ 

- المعنيّ بالإنزال» أنْ جبريل صلوات الله عليه 
أدرك كلام الله تعالى وهو في مقامه فوقف صبع 
صلَى الله عليه وسلّم ما فهمه عند سدرة المتتهى 
من غير تقل لذات الكلام (ج. ش20 


العَرَض لا بذ له من محلء كما لا بد للجوهر )١١‏ 
من ححيّز. فتخيّل أن إضافة العَرّض إلى المحل» 

كإضافة الجوهر إلى الحيزء فيسبق منه إلى إنزال القرآن 
الوهم إمكان الإنتقال فيه. كما في الجوهر (غ. 


- كان (الأشعري) يقول فى معنى إنزال القرآن إنه 
ف 59 5) . 1 


إنزال الرسول به على معنى أنه حفظه في علو 
- إن الانتقال عبارة عن الحصول في حيّز بعد فآدّاه فى سفل» فقيل إِنّهِ نزل بالقرآن على معنى 
الحصول في حير آخرء وذلك إنما يعقل في أنه أدّى ما سمعه في علوّ في سفل . ألا ترى أنه 
المتحيز (ف. م. 86 /7) يقال لمن يؤذي ما يسمعه في مستوئ من 
الأرض إنه ينقل الكلام من موضع إلى موضع»ء 

إنحصار مقدورنا ولمن يسمعه من علوٌ ويؤدّي في سغل إنه نزل 
- قد عرفنا صححة كون أحدنا قادرًا فى حال بقائه ‏ برسالة فلان وبكلامه؟ وفي الحقيقة النازل 


سف إنسان 


الرسول نزول التحوّل والإنتقال. ويقال للكلام - قال "النظام": الإنسان هو الروح ولكتها 
'نزل" لا على معنى ما تعلّق بالرسول من صفة مداخلة للبدن مشابكة لهء وأنْ كل هذا في كل 
النزول (أ م0 0405 هذا »2 وأن اليدن آفةٌ عليه وحيس وضاغط له 
(ش.2 ا“ 004 
00 5956 قال "معمر*: الإتسان [جرز زء] لا يتجِرّأ وهو 
حت عند" لظام ” بمو الروح دم +0 المديّر في العالم واليدن الظاهر آلة له وليس هو 
عم بق لهذا الجبع الحت تن 50 إن ركان و السقعة ولاايبانة شا ولا يمان 
١‏ ' : 
00 0 ولا يجوز عليه الحركة والسكون والألوان 
01 الاك أعراض 0 00 0-0 والطعم ولكن يجوز عليه العلم والقدرة والحياة 
عراض مبتتيعة من لود وطعم ورائحة وحرارة والإرادة والكراهةء وأنه يحرّك هذا البدن 
ونرودة ومئيسة وعير ذلك . وأن الأعراض قد بإرادته ويصرقه ولا يماسه (ش». قَ2 
يجوز أن تنقلب أجسامًا (شء. فق اذل ") ١ ٠‏ 


أنسان 


اخ 1١7‏ 
٠. [| 0 | * ٠ | 0‏ الظا 
0 ليقو 9 01 7 - قال "أصحاب الطبائع": الإنسان هو الحرّ 
0 ل 307 030 ,روارزرى روالبين. وابلة اتخلظ بهذا الغيرت يه 
ىق 


الاختلاطء وكذلك سمعه وسائر حواسه 
وكذلك جتته ولحمه ودمهء وجميم هذه 
الأمور هي الإنسان (ش» قىء 777, 8) 


- قال 'ضرار م الإنسان 5 أشياء الإنسان كائن بيحذدوث شع فق ام م 
كثيرة لون وطعم ورائحة وقوة وما أشيه ذلك - إن قولتا "إنسان" واقع على الجملة التي منها 
وأنّها الإنسان إذا اجتمعت وليس هاهنا جوى ‏ اليد (بءا تء 2486 4) 
غيرها (شء قء ٠”ثل‏ "7) إعلم أن الإنسان هو الجملة التي نشاهدها لا 

- قال "برغوث" إن الإنسان هو الاخلاط من أنه شيء خارج عنها أو شيء يداخلهاء على 
اللون والطعم والرائحة وما أشبه ذلك (شء» ضروب كثيرة من الاختلاف بين الناس فيه (ق» 
قا ع )١١‏ اث ١1ل‏ *) 

- إن "هشام بن الحكم" قال: الإنسان إسم ا ا 
لمعنبين لبدن وروح: فالبدن موات والروح هي طتَلْتَدَ عَلْنَا لعن ين مُكلَو من طِين» 
الفاعلة الحسّاسة النرّاكة دون الجسدء وهو المؤمنون: ؟1١)‏ إلى آخر هذه الآيات. فنص 
نور من الأنوار (ش» ق» ١”لء‏ *) على أنّ الإنسان هو الذي يتردّد بين هذه 

- قال 'أبو بكر الأصحّ" : الإنسان هو الذي يُرى2 الأحوال فيكون عَلقة ومُضْغة وعَظمًا قد كسى 
وهو شيء واحد لا روح لهء وهو جوهر واحدء لحمًا إلى ما أشبه ذلك» ولن تتم هذه الأوصاف 
ونفى إلا ما كان محسوسًا مُدرَكًا (شضء ق٠‏ إلا فى الجملة التى نشاهدها دون ما ذهب إليه 
ع 2 مَنَ يخالفنا فيه (قعات7ء 47لا )1١4‏ 


- قال أكون المسير : الإنسان جسد وروح 
وأنّهما جميعًا إنسانء وأنّ الفعَال هو الإنسان 
الذي هو جسد وروح (رش» قى» 55ل )١1‏ 


/ 


إنسان 


- إن الإنسان الفاعل لو كان هذه الجملة وهي لا 
تفعل في جميع أجزاتها الفعل لكان قد خرج 
عن أن يكون فاعللاء فأثبت الإنسان غير هذه 
الجملة. ولم يصمح عنده (معمّر) أن يكون 
لبعض الأعضاء من الاختصاص في كونه فاعلًا 
إلا ما لبعضء فخرج عن القول بأنّ الإنسان هو 
هذه الجملة أو شيء في هذه الجملة (ق»ء ت73ء 
0/1 ْ 


- ذهب آتخرون إلى أن الإنسات وإن لم يكن هذه 
الجملة قله بالجملة تعلّق. واختلفواء ففيهم مَن 
جعله رَوحًا في القلب لا يدخل تحت الإدراك. 
على ما حكاه في الكتاب عن الأسواري. 
وحكي عن آآخرين أنهم جعلوه جزءًا لا يتجرّأ 
وجعلوا بيعاه القلب» وهو مذهب العوَطيَ . 
وزعم هو لاء أن الذي في القلب ا هذه 
الجملة. وقريبٌ من ذلك يحكى عن معمّر. 
وحكى عن ابن الراوندي أنه كان يرى أن 
الإنسان شيء في القلب واللجوارحٌ مسخرة له 
تَقَدِم بإقدامه وتمسك بإمساكهء وأنه أثبت في 
البدن أرواحًا كثيرة وإليها يرجع الحس 
والإدراك والتألم. ولا تثبت القدرة في شيء 
من المحالٌ إلا في القلب: فلذلك صارت 
الجوارح مسخّرة له خاصّة (ق2»تكء 


)١8 5:5‏ 
ثم قال رحمه الله : وهرب , عن هذه 
المقالاات في الإنسان إلى مذاهب خر. فمن 


جملتها ما قاله النظّام إنّ الإنسان روح بسيطة قد 
تشابكت هذا الجسد. ويرجم بالمشابكة إلى 
المداخلة التي يجوّزها في الأجسام. ثم زعم 
أن هذا الروح هو الحياة. وكان عنده أن الحياة 
ليست عرضًا من الأعراض؛ قأثيت أحدنا حيًا 
لنفسه. وكذلك الحال في القادر والعالم. 


قفا 


وجعل هذه الجملة فى حكم القالب لتلك 
الروح البسيطة. فشابه مذهبه مذهب القائلين 
بالتناسّخ لكنّه لم يجوّز أن تنتقل الروح في 
الهياكل على ما جوّزه أهل التناسخ. وإنما تم 
له هذه الجملة لاعتقاده اختلاف الأجساء 
فجعل بعضها بصفة الحياة التي ذثبتها عرضّاء 
لما نفى أن يكون هاهنا من الأعراض غير 
الحركة. حتى إذا قيل له: فَلِمَ صار ما جعلته 
روحًا هو الإنسان دون غيرهء وهلا صمٌّ فيما 
هو من جنئس الأجسام الأخر أن يجوز كونه 
حيًا؟ فال عند ذلك : إن هذا الحيّ الذي يصح 
كونه حيّا مخالهًا في الجنس لغيرء الذي لا يصح 
كونه حًا. فلهذا خصّصتٌ هذه القضية بما 
جعلتّه روحًا دون الأجسام الكشيفة وه 
بما هو باطن في هذا الجسد دون نفس الجسد 
زق:) ت373. 2.215 06 


حكى رحمه الله قول من يقول إِنْ الإنسان هو 
0 
بشكله حتى يكون في كل عضو من أعضاته 
شيء مما قد جعله إنسانا :هعاذا قطع عضو من 
أعضائه تقلّص عنه ما فيه فإذا امتنع التقلّص 
مات. وهذه طريقة سلكها أبو بكر الإخشيذ» 
وقد ذهب غيره قبله إليه (ق» ت7» 7554. )١5‏ 


حكى قول من يقول إن الإنسان هو هذا الجسد 
الظاهر وما قيه من الروح فجعلوا الإنسان 
مجموع الأمرين» على ما حكي عن بشر بن 
المعتمر. وحكي عن هشام , بن الحكم أنه قال 
بمئل ذلك.» لكته خالفه من حيث أن بشر بن 
المعتمر يقول: هما حيّان أعني الجسد الظاهر 
والروحء وقال هشام إن الجسد موات والروح 
هو المدرك الحي. وكأنهم رأوا أنه لا يتم كونه 


حيًا إِلّا بالأمرين فجمعوا بينهما (ق) ث”ء 


ضرف 


دأ )0 


- يَحدٌ الإنسان بأنه هذه الجملة المينية هذا 
الضرب من البئية؛ ولذلك ينبه - عند ذكر حال 
القادر - على الحكم الموجب عنه؛ لأنه 
يتكشف به المراد. فنقول: هو الذي يختص 
بالصفة التي معها يصح الفعل منه مع السلامة 
(قء» غلاء 0037 م) 


ذكر الخلاف في الإنسان: حكى أبو القاسم 
البلخئ - رحمه الله - عن أبى الهُذيل - 

الله - أنّه: هذا الجَمّد الظاهر المرئي الأكل 
الشاربء وحياته غيره. ويجوز أن تكون الحياة 
عَرَضاء ويجوز أن تكون جسمًا. وحكي عن 
التظام أنه: الروحء وهو الحياة المشابكة لهذا 
الجَسَّدء وأنه في الجَسّد على جهة المداخلة. 
وهو جوهر واحد غير مختلف ولا متضادء وهو 
قويّ حي عالم بذاته. وحكى عن بشر بن 
المعتمر أنّْه: هذا الجَّسّد الظاهر والروح الذي 
يَحيا به» وهما بمجموعهما حَيّان. هكذا حَكى 
عنه زُرُقانَ. وقال أبو الحسين عنه : إن الْبَدَنَ هو 
الحي بالروحء والروح عنده هي الحياة؛ 
والإنسان هو البَّدّن وحكي زُرْقان عن هشام 
بن الحكم في الإنسان مثل قول بَشْرء لكته 
يزعم أنْ الجسد مَوَاتء والروح هو الفعّال 
المدرك للا شياء ؛ وهو نور من الأنوار. وحكى 
ابن الروندي عن هشام مثل قول إبراهيم 
النظام . وحَكَى عن هشام بن عَمْرو مثل قول 
بر بن المعتمرء لكنه كان يجعل الأعراض 
التي لا يكون الإنسان إِلّا بها من أحد قسميّ 
الإنسان. وحكى ابن الرونديّ عن ضِرّار أن 
الرنسان هو هذا الجسم الذي هو أعراض 
مجتمعة. وعن مَعَمّر أنه ين من الأعيان لا 
يجوز عليه الانقسام» وأنه ليس بذي بعض.ولا 


إنسان 


كلء ولا يجوز عليه التحرك وله السكون ولا 
سائر ما وف به الأجسام. ولا يحتاج إلى 
مكان يتمكن فيه أو حل وأنه يذبر هلا اليدذن 


ويحركه وتشسكةء ولا يَرَى . وقال علي 
اي الإنسان هو ما في القلب من 
الروح. و3 يِرَى . وحكي عن القُوّطي أن 


الإنسان ججزء لا يتجرّأ حل القلب. وقال 
ابن الرُوّنْدِيَ : هو شيء واحد في الحقيقة» وهو 
في القلب. وحكى غسّان عن النجار وأصحابه 
أنه الأجزاء المجتمعة التى هي الجسم والروح 
جميعًا. وزعم ابن الرونديّ في أول كتابه أن 
الإنسان المختارٌ المأمور المنهىَّ هو ما في 
القلب. وذكر في تضاعيف كلامه أنْ الجوارح 
مسخرة لهء لا نُقَدِم إِلّا بعد إقدامه. ولا تّمْسِك 
إلا بعد إمساكه. قال: وفي البدن أرواح حيّة 
تحس وتألمء ولو وجد فيها قدرة لزال عنها 
التسخير (قء غ35ك. ٠ؤكلل‏ 5) 


الذي يقوله شيوخنا في هذا الياب أن الحيّ 
القادر هو هذا الشخص المبني هذه البنية 
المخصوصة التي يفارق بها سائر الحيوان» 
وهو الذي يتوجّه إليه الآأمر والنهي والذمٌ 
والمدحء وإن كان لا يكون حيّا قادرًا إِلَا 
لمعاني فيه» لكن ذلك لا يدخل تحت البَحدٌ ولا 
يحصل من جملة الحئ إِلّا ما حلّه الحياةٌ دون 
غيره . وقد قال شيخنا أبو هاشم - رحمه الله - 
حاكيًا عن الشيخ أبي على - رحمه الله - : إن 
العَظم والشَّعّر ليسا من جمْلة الحَىَ؛ لأنه لا 
يألم بقطعهما. وجوّز أبو هاشم - رحمه الله - 
أن يكون في بعض المَظم حياة ويكون من جملة 
الإنسان ولذلك يجد الإنسان الحَدّر والضَرّس 
في سنهء ويزول عنه الوجه عق قلع الضرس » 
كذلك يجد الإنسان الوَّهَْى في العَظْمء ويقال: 


إنسان 


إن النفرس هو تصدّع العَظم. وأمًا الدم والروح 
فلا حياة فيهما عندهما جميعاء وكذلك الشَّعَر. 
وقال في البغداديّات: إن المتكلمين يسمّون 
القادر الحيّ: الإنسان. ويلقبون الكلام في 
ذلك بأنه كلام في الإنسان» وإن كان الحيّ من 
البهائم ليس بإنسانء» ومرادهم هو الحيّء 
إنسانًا كان أو بهيمة. والمتفلسفون يسمُّونه 
تَفْسَاء ويضعون الكلام في ذلك في التفس » 
والعبارة تختلف دون المقصد. قال: والذي 
تقوله إِنّ الحي هو هذا الشخص . وقال في غير 
موضع : إن الإنسان هو الأجزاء الفةه دون 
الي والصورة. ولا يجري هذا الإسم عليه إِلَا 
على ما كان من لحم ودم وإن لم يكن حَيًا . وقد 
قال أبو علي - رحمه الله - : قد يقال: إنسان 
من طين . قال : ويبعد أن يوصف الصّنّم وإن 
كان على صورة الإنسان أنّه نسان لمّا لم يكن 
لحمًا ودمًا . فلا بذ مع كونه مبْنيّاء من لحم ودم 
(ق» غدق22 .همع 


إن الإنسان هو الح هو هذا الشخص المبني 


هذه البتية الممعخصوصة (ق». غ021 0 


أمًا شيختا أبو هاشم - رحمه الله - فإنه يقول: 
لا يكون من جملة الإنسان إلا ما هو من جملة 
الح؟ وهي الأجزاء التي تحلّها الحياة. فم 
الشَّعْر وكثير من العظم فليس من جملته؛ لأنه 
لا يدرك به ولا يألم» ولأنه وإن اتصل به بمتزلة 
ما يلزّق بجسمه من الأجسام التي اتصالها به 
كانقصالهاء في أنه ليس من جملة الحيّ 
القادر؛ ولا يختلفان جميعًا فى أن الإنسان قد 
يوصف بذلك حرا كان أو ميئًا؛ لأنّه لا يقصد به 
الحياة أو الموت٠‏ وإنما نقصد به الصورة 
والبنية الممخصوصتين في هذا القبيل دون غيرهء 
وموته لا يخرجه من هذا القبيل» فيجب أن 


_- الكلام ة 


مض 


يوصف بهذه الصفة. فإذا صححت هله الجملة 
قيجب أن يكون ما به صار إنسانًا هو الأعراض 
التي يمجموعها يصير بهذه الصفة المخصوصة 
دون غيرها ممًا لا مَدَخَل له في هذا الياب (ق»: 
غكك كك و 


- إِنَّ الإنسان هو الروحء وهو جسم لطيف 


متداخل لهذا الجسم الكثيف. مع قوله بأن 
الروح هي الحياة المشابكة لهذا الجسدء وقد 
زعم أنه في الجسد على سبيل المداخلة؛ وأنه 
جوهر واحد غير مختلف ولا متضاد (النظام) 
(ئب. فء هلال )١‏ 


- بكر بن أنْحتٍ عبد الواحد بن زيد وكان يوافق 


النظَام في دعواه أنَّ الإنسان هو الروح دون 
الجسد الذي فيه الروح (ب» فء ؟١١5ء )١5‏ 
في الإنسان: قال أبو محمد اختلف 
لنا قي هذا الاسم على ما يقمه فذحبت 
طائفة إلى أنه إنّما يقع على الجسد دون النفس 
وهو قول أبي الهذيل العلّلاف» وذهبت طائفة 
إلى أنه إِنّما يقع على النفس دون الجسد وهو 
قول إبراهيم النظامء وذهبت طائفة إلى أنه إنْما 
يقع عليهما معًا كاليلق الذي لا يقع إلا على 
السواد والبيياض معا (ح. فت قثن )١7"*‏ 


- قد ثبت أن للإنسان إسم يقع على النفس دون 


الجسدء ويقع أيضا على الجسد دون النفس. 
ويقع أيضًا على كليهما مجتمعين» فنقول في 
الحى هذا إنسان وهو مشتمل على جسد 
وروحء ونقول للميت هذا إنسان وهو جسد لا 
نفس فيهء ونقول أن الإنسان تعذت قبل يوم 
القيامة وينعم يعني النفس دون الجسدء وأمًا من 
قال أنه لا يقع إلا على النفس والجسد معًا 
فخطأ يبطله الذي ذكرنا من النصوص التي فيها 
وقوع إسم الإنسان على الجسد دون التغس 


الحمق 


- عنده (معمر) الإنسان معنى أو جوهر غير 


ا 


موسو 


وعلى النفس دون الجسد رح ف20. كل ©6) 


الجسدء وهو عالم» قادرء مختارء حكيم ليس 
بمتحرك.ء ولا ساكنء, ولا متكوّن. ولا 
متمكن: ولا يرىء ولا يمسء ولا يحسء 
ولا يجس » ولا يحل موضعا دول موضعح ولا 
يحويه مكان. ولا يحصره زمانء لكنه مدير 
للجسد. وعلاقته مع البدن علاقة التدبير 
والتصرف (شء» م٠١ء.‏ لا5., )١6‏ 

الصحيح أن الإنسان ليس عبارة عن هذه المجثة 
المحسوسة (فء أء الء 5) 

قال الشيخ الغزالي رحمه الله ليس الإنسان 
عبارة عن هذه الينية؛ بل هو موجود ليس يجسم 
ولا بجسماني» ولا تعلق له بهذا البدن إلا على 
سبيل التدبير أو التصرّف. فقوله عليه السلام إن 
الله خلق آدم على صورته أي» إِنّ نسبة ذات آدم 
عليه السلام إلى هذا البدن كنسبة الباري تعالى 
إلى العالمء من حيث أنْ كل واحد منهما غير 
حال في هذا الجسم وإن كان مؤثرًا فيه 
بالتصرّف والتدبير (فء سء )8.٠٠١8‏ 

إن أكثر المتكلمين ذهيبوا إلى أنّ للانسان الحىّ 
الفعّال أجزاء أصليّة في هذه البنية المشاهدة. 
وهى أقل ما يمكن أن تأتلف منه البنية التى معها 
يصمّ كون الح حيّاء وجعلوا الخطاب 
متوجَّهًا نحوهاء والتكليف واردًا عليهاء وما 
عداها من الأجزاء فهي فاضلة ليست داخلة في 
حقيقة الإنسان (أ. ش؟. .17"١‏ 4؟) 

أكثر المعتزلة: والإنسان هو الجسد الظاهر 
الحي القادر لمعان تحله ولا يدخل في جملته 
إلا عا حلته الحياة م ف *١٠كى )١‏ 

أبو هاشم: ولا يسمّى إنسانًا إِلَّا ما بني على 
الشكل المخصوص من لحم ودم. أبو علي: 


إنسانية 
ولو من حجر. الحاكم : وهو خلاف لغوي (م. 
ف #“#كث ا 


إنسان قاعل واحد 

- إن الإنسان فاعل واحد من حيث اختص بأنه 
قادرٌ واحدذ ومريد واحد. ولذلك يتصرف بإرادة 
واحدة» وبحسب علمه وإدراكه والاته. وتذلك 
يستحقٌ الذم على قبيح فعلهى والمدح على 
واجيه دون كل جزء منه؟ فصار من هذا الوجه 
بمنزلة الشيء الواحد. فلا يصعًّ أن يقال في كل 
جزء منه أنه فاعل» بل كل جزء منه في أنه لا 
حظ له فيما يختصّ الجملة يمتزلة الأجزاء 
البانية منه. ولذلك يجوز أن يفعل في غيرهء 
كما يجوز أن يفعل في بعضه. وهذا يبطل 
الجهالة التي أصَنْها السائل ورام بناء فعل من 
فاعلين عليها (ق.» غ8. )١١١66‏ 


إنسان كلي 

- إن قولنا الإنسان الكلي يزيد النوع» إِنْما معناه 
أشخاص الناس فقَطُ لا أشياء أخر (حء ف 260 
بق 6 


إنسانية 

- إنا نعلم بالضرورة أنْ أشخاص الناس مشتركة 
في مفهوم الإنساتنية ومتباينة بخصوصياتها 
وتعيئاتهاء وما به المشاركة غير ما به 
الممايزةء وهذا يقتضى أن يقال الإنسانية من 
حيث هي إنساتيّة مجرّد عن الشكل المعيّن. 
فالإنسانيّة من حيث هي هي معقول مجرّدء فقد 
أخرج البحث والتفتيش عن المحسوس ما هو 
معقول مجرد (ف)» سء 08 56) 


أنثأ ؟؟ 


أنشا تعالى إثمَا ما تن ء إن رمه أن لله كن 
الس عل عم مو وميه هَسَكُونُ» (التحل: 4)5٠‏ تعبيرًا بهذا اللفظ عن 
- قال الله عرّ وجل: #من يَهَدٍ لله فهر المهسر معن لل تعبير' بهد 


وموك ستطل فلن مح 7 م ولي مُرْشِنا» (الكهة سرعة مواتاة الأمور له وانقيادها تحت 0 


ا )ع ع ال 1355 /ا1١ا)‏ 
)١١/‏ وقال: يِل يف مكئرا وبهدى ي4ء 3 
1-3 (اليقرة : 0 فأخير أنه يضل ويهدي ؛ إنشاء 


وقال: طمَيْضِلٌ أنه ادبن اديت وَيعلُ أََهُ ما بعل الإماتة التي هي إعدام الحياة والبعث 

يك » يتآ (إبراهيم هيم : 3 فأخرة الله فقاك لا الذي هو إعادة ما يفنيه ويعدمه دليلين أيضًا على 
يريدء وإذا كان الكفر مما ال 0*5 إقتدار عظيم بعد الإنشاء والإختراع. فإن قلت: 
يفيه 0 وقد بين 0000 فإِدًا لا حياة إلا حياة الإنشاء وحياة البعث. 
# أَتعبدونَ مأ تجنون وأطش كك وما تَعَملُونَ» 3 ليس في ذكر الحياتين نفي الثالثة وهي 
(الصافات: 98 - 45) فلو كانت عبادتهم حياة القبر كما لو ذكرت ثلثى ما عندك وطويت 
اباس صالي ا 0 10 ب يله إلى يكن مليلة على ا ايض لبن 
قال الله تعالى: #جرع 8 نوأ يَسملونَ» عندك. وأيضًا فالغرض ذكر هذه الأجناس 
(الأحقاف: )١5‏ يريد أنه يجازيهم على 


58 0 لثلا ثة : ا والاماتة والإعادة. والمطوي 
أعمالهمء فكذلك إذا ذكر عبادتهم للأصنام عي من -جنس, 0 (زء لك لحم 5م 


ل ع ل ا 0 قدروه وتسدة ابول تراه 1 9 يغرّةٌ» (العنكبوت: )٠١‏ 
0 0 0 7 1 3 00 على أنهما ا وأنْ كل واحدة منهما 
تقدير ربهم وفعله؛ وكيف يجوز أن يكون لهم إنشاء: أى ابتداء واختراع وإخراج من العد 
ن التقدير والفعل والقدرة ما ليس لربهم؟ م٠‏ ا 00 
ا خب 62 2 إلى الوجود لا تفاوت بيتهماء إِلَا أنّ الآخرة 
زعم للك قد عدر لله عر وجلء تعالى أت إنشاء بعد إنشاء مثله» والأولى ليست كذلك. 
وك المعجرزين . له علو كيرا الث 0-5 وقرعخ النشأة والنشاءة كالرأفة والرآفة. فإن 
00 قلت: ما معتى الإفصاح باسمه مع إيقاعة مبعدأ 
قال (علي) إنه أنشأ الأشياء بغير رويّة ولا فكرة في قوله #دُدَّ له يندو لتَّمَأءٌ ل » 
ولا غريزة أضمر عليهاء خَلق ما خَلّق عليها (العنكيوت: )٠١‏ بعد إضماره في قوله 
ولا تجربة أفادها أي استفادها من حوادث ١‏ طحكيّفٌ يَنَا الْمَلَقّ» (العتكبوت: )٠١‏ وكان 
مرّت عليه من قبل» كما تكسب التجارب علومًا ١‏ القياس أن يقال: كيف بدأ الله الخلق ثم ينشئ 
لم تكن» ولا بمساعدة شريك أعانه عليهاء فتمّ 2 التشأة الآخرة؟ قلت: الكلام معهم كان واقعًا 
خلقه بأمره إشارة إلى قوله» ولم تستصعب إذ في الإعادة وفيها كانت تصطك الركبء فلما 
أمر بالمضيء فلمًا أثست هناك كونها أمرت أعاد2 قرّرهم في الإبداء بأنّه من الله احتجٌ عليهم بأنَّ 
لفظ الأمر ههناء والكل مجاز ومعناء نفوذ2 الإعادة إنشاء مثل الإبداء» فإذا كان الله الذي لا 
إرادته + وأنه إذا مع استحال أن لا يقع ع يعمجزه شيء هو الذي لم يعجزه الإبداء فهو 
وهذا المجاز هو المجاز المستعمل في قوله الذي وجب أن لا تعجزه الإعادة. فكأثه قال: 


١ 


رخف 


١ 


ثم ذاك الذي أنشأ النشأة الأولى هو الذي ينشئ 
النشأة الآخرةء فللدلالة والتنبيه على هَذا 
المعنى أبرز اسمه وأوقعه متدأ (زء كثاء 
ع4 


الإعادة في نفسها عظيمة ولكنها هوّنت بالقياس 
إلى الإنشاء. وقيل الضمير في عليه للخلق. 
ومعناه أن البعث أهون على الشلق من الإنشاء 
لأنّ تكوينه في حدٌ الإستحكام والتمام أهون 
عليه وأقل تعبا وكبداء من أن يتنقل في أحوال 
ويتدرّج فيها إلى أن يبلغ ذلك الحدّء وقيل 
الأهون بمعنى الهيّن. ووجه آخبر وهو أن 
الإنشاء من قبيل التفضّل الذي يتخير فيه الفاعل 
بين أن يقعله وأن لا يفعله. والإعادة من قبيل 
الواجب الذي لا بد له من فعله لأنها لجزاء 
الأعمال وجِرّاؤها واجب» والإفعال إِمًا محال 
والمحال ممتنع أصلًا خارج عن المقدورء وإما 
ما يصرف الحكيم عن فعله صارف وهو 
القبييح. وهو رديف المحال لأنْ الصارف يمنع 
وجود الفعل كما تمنعه الإحالة» وإمًا تفضل» 
والتفضل حالة بين بين للفاعل أن يفعله وأن لا 
يفعله» وإمًا واجب لا بد من فعله ولا سبيل إلى 
الإخلال بهء» فكأن الواجب أبعد الأفعال من 
الإمتناع وأقربها من الحصولء فلمًا كانت 
الإعادة من قبيل الواجب كانت أبعد الأفعال 
من الإمتناعء وإذا كانت أبعدها من الامتناع 
كانت أدخلها في التأتي والتسهّل» فكانت أهون 
منهاء وإذا كانت أهون منها كانت أهون من 
الإنشاء (ز ك7 )51١ 5٠١‏ 

أنشأناهنٌ إنشاء: أي ابتدأنا خلقهن ابتداء 
جديدًا من غير ولادةء فإمًا أن يراد اللاتي 
ابتدئ إنشاؤهنّ أو اللاتي أعيد إنشاوهنٌ (زء 
كع 4ه2 55 


إنقطاع التكليف 


إنشار 
- الإنشارء لأنّه لا يستحق هذا الإسم إلا القادر 


على كل مقدورء والإنشار من جملة 
المقدورات (نء ك2 لاا *5) 


إنفعال 


- إتصاف الشيء بتأثيره عن غيره وهو الإتفعال 
(ف. أل لان م 


إنقطاع التمكليف 

- إعلم أنْ التكليف إذا كان الغرض به تعريض 
المُكلف للثواب ثم عرفنا أن اقتران الثواب 
بالتكليف لا يصح فلا بد من اتقطاع التكليف 
عن المُكلّف لينتهي حاله إلى حدّ يصمح توفير 
الثواب عليه فيه. ثم الكلام قيما به يحصل هذا 
الانقطاع من الإماتة والإفناء (ق» ت”ء 
يفف ار 

- قد تقرر أنه لا بد من انقطاع التكليف ليصحٌ 
توفير الثواب على من يستحقه إذ لو اتصل 
التكليف لامتنع إيصال هذا الحقّ على الوجه 
الذي يستحقٌء لأن من شأن التكليف أن لا 
يخلو من مشقة ومن شأن الثواب أن يخلص من 
كل ما يشوب. فلم يكن بد من أن ينقطع 
التكليف. ووجب أيضًا أن يكون انقطاعه عن 
حال الثواب على حدّ تزول معه طريقة الإلجاء 
وما يجري مجراه. ولا يكون كذلك إلا بتراخ 
بين الحالين بعيدء لأنه مهما اتّصل الثواب 
بالتكليف كان الذي يدعو المُكلّف إلى قعل 
الطاعات ما يرجوه من النفع أو دقع الضرر فلا 
يكون فاعلا لها للوجه الذي له وجبت. فحصل 
من هذه الجملة أنه لا بد من انقطاع التكليف 
ومن أن يكون الانقطاع على هذا الحد من 


ع6 


التراخي والتطاول. وقد كان يصحٌ أن ينقطع 
التكليف عن المكلّف بفناء حياته أو بزوال عقله 


إنيّة 
- قال أبو محمد فالإنيّة فى الله تعالى هى المائية 


١ 


أو بحصوله خلل في بعض شروط تكليفه» لأن 
بكل ذلك يرتفع التكليف ويحصل الغرضي الذي 
بيّناه. لكنّ الدلالة قد دلت على أنّ التكليف 


آخخرًا ينقطع بفناء الأجسام جملة فأوجبناه لأجل 


ذلك. ثم حكمنا بعد الفناء بالإعادة على الحذ 
الذي يصمّ توفير الثواب على المعاد (ق» 
ت 27 همممكت7, :5) 

إعلم أن الفرض. بالعليف ‏ فريضن الدكلت 
للمنزلة العالية التي لا تُتال إِلّا به؛ على ما بيّناه 
من قبل . وذلك يقتضي انقطاعه. لأنه لو دام لم 
تَؤّل الحال بالإنسان إلى نيل المتزلة الملتمسة 
وذلك يوجب قبح التكليف (ق. غ١1ء‏ 
15 16) 

إِنا وإن أوجبنا انقطاع التكليف فإنا لا نوقّت 
ذلك.ء ولا يمتنعم أن يجب الواجب على 
الجملة» وكذلك فلا يمتنع أن يقبح القبيح على 
هذا الوجه. وقد بيّنا في بعض المسائل أنه إذا 
جاز أن يقبح منه - تعالى - لو خلق حياتين في 
محل واحد (أو مع إحداهما) لا بعينها قغير 


(ح. ف؟. هللاا 0( 


اهشنناء 


- هذأية صفة الرب جلت قذرته؛ والاهتداء صعة 


العيد والإضلال صمة الرب تعالى والضلال 
صفة العيد (م. ف اا )١5‏ 


أهل التواتر 
- فإن قال قائل: عل يجب أن يكون لأهل التواتر 


صفاتٌ لا بد من كونهم عليها؟ قيل له: أجل» 
فإِنْ قال: وما هي؟ قيل له: منها أنه يجب أن 
يكونوا عالمين بما ينقّلونه علم ضرورة واقعًا 
ب يحافدة ار سد اد محر ذى لعن رن 
غير نظر وَاسْتَدْلال» وإِلَا لم يقع العلم بخبرهم 

. ومن صفاتهم أن يكونوا عددًا يزيدون على 
الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة وكل عدد 
أَمَرَنا الله بالاستدلال على صدق المخبر به 
كالشاهد 0 ون أمرنا بالاجتهاد في 


١ :‏ أن 
إدامة التكليف في بعض الأوقات مفسدة قبح - يكونو كاه يم مد 0 
١ 1‏ د ومن ادي إذا كانوا خخلفاء 


يقبح» وإنّما نريد ما يحدث مما لا يتم التكليف 
إِلّا به ومعه. فإذا لم يثبت ذلك في التخليف 
وجب في الجملة قطعه من غير تعيين بوقت. 
والقديم - تعالى - هو العالم بما يتفضل به في 
ذلك (قء غاكء /الق42) 


لسلف. ولسلّفِهم سَلفٌء أن يكون أول 
خبرهم كآخره ووَسّط ناقليه كطرقيّه في أنهم 
قوم بهم يثبت التواتر» ويقع العلم بصدقهمء إذا 
نقلوا عن مشاهدة (بفاء تء 257 5) 


أهل الجنة 
- إِنّا تقول في أهل الجنّة نه لا يجوز أن يُكلفهم 
تعالى + لا لاله اضطرهم إلى المعرفة» لكن 


أنية 
- الآنية.: ع 55 العيني من حيث مرببته 
الذانية (جء أت 1 


ان أوقات 


لشوت الإلجاء من وجه آخر. وهو أنه تعالى 
يعرفهم أنْهم لو حاولوا فعل القبيح لمئعوا منه 
ولحيل بينهم وبينه» فيصيرون عند ذلك ملجتين 
إلى أن لا يفعلوا القبائح» ويزول التكليف 
عنهم. وهذا الوجه لاا يوجب حصوله لو 
اضطرهم تعالى في دار الدنيا إلى المعرقة» وإذا 
لم يحصل تيت الاضطرار وزال الإلجاء وصح 
التكليف (ق» غ5؟1ء امع 5 


والعرض دونهماء م هذه الأوصاف لا تشعر 
بتعدد في الذات ولا بتعدد صفات هي ذوات 
قائمة بالذات» ولا بتعذد أحوال ثابتة فى 
الذات» كذلك نقول فى كون الباري تعالى 
عالمًا قادرًا (شء نء 197 )١‏ 


أوصاف نفسية 

- المشهور من مذهب أبي اللحسن أن الكلام صفة 
واحدة لها خاصية واحدةء ولخصوص وصفها 

أوامر حدٌ خاصء وكونه أمرًا ونهيًا وخيرًا واستخبارًا 

- إِنْ الأوامر على ضربِيْنَء فأمًا أمرٌ الله تعالى فهو خصائص أو لوازم تلك الصفة؛ كما أن علمه 
كلامة ولى: تله تموجرةا ماركا لقا فون يقدمن تعالى صفة واحدة تختلف معلوماتها وهي غير 


غير حدٌ وغايةء وأمًا أمرٌ المحدّث فإنّه يكون 
أمرًا به فى حاله ويصاح أن يتقدمه ( م 
ل 64 


أوامر الله 

- إن أوامر الله تعالى تنقسم إلى ما يكون أمرًا على 
الإطلاق» وإلى ما يكون أمرًا بشرط . فالمأمور 
بالشيء على الإطلاق يلزمه ذلك الفعل في 
الحال؛ فأمًا المأمور به بشرط فإِنْ ذلك الفعل 
إنّما يلزمه إذا حصل ذلك الشرطء والشرط في 
مثلنا أن يوجد ويحصل على صفة المكلفين 


ز(ق. شح ٠٠2ص‏ نم 


أوصاف 

- قالت المعتزلة تختلف وجوه الاعتبارات فى 
شيءٍ واحد ولا يوجب ذلك تعدّد الصفة» كما 
يقال الجوهر متحيز وقائم بالتفس وقابل 
للعرض» ويقال للغرض لون وسواد وقائم 
بالمحل؛ فيوصف الجوهر والعرض بصفات 
هي صفات الأنفس التي لا يعقل الجوهر 


مختلفة في أنفسها فيكون علمًا بالقديم 
والحادث والوجود والعدم وأجئاس 
المحدثات» وكما لا يجب تعذدد العلم بيعدد 
المعلومات. كذلك لا يجب تعدد الكلام بعذد 
المتعلقات: وكون الكلام أمرًا ونهيًا أوصاف 
الكلام لا أقسام الكلامء كما أن كون الجوهر 
قائمًا بذاته قابلا للعَرّض متحيرًا ذا مساحة 
وحجم أوصاف نفسيّة للجوهر وإن كانت 
معانيها مختلفة. كذلك كون الكلام أمرًا ونهيًا 
وخبرًا واستخبارًا أوصاف نفسية للكلام وإن 
كانت معانيها مختلفة. وليس اشتمال معنى 
الكلام على هذه المعاني كانقسام العَرَض إلى 
أصناقه المختلفة وانقسام الحيوان إلى أنواعه 
المتمايزة»ء فأقسام الشيء غيرء وأوصاف 
الشيء غيرء وكل ما في الشاهد للكلام من 
الأقسام. فهو في الغائب للكلام أوصاف (ش.» 
ن. )١ 555١‏ 


أوقات 
- إن صلاح الخلق ونفعهم مُعلّقَ بأوقات تكون 


فيها وكما . . . . (الله) عرّ وجل فعلم أن إرسال 


أول 


الوسل (وإر)سال كل نبت فى الوقت الذي 
أرسله فيه صلاح للخلق فأرسله في (ذاك) 
الوقت الذي علمه دون غيره من الأوقات. 
وكذلك ما أمر به من الشرائع وإنّما علم أن 
الأمر به صلاح في وقت كذا دون وقت كذنا. 
ألا ترى أنه أمر موسى عليه السلام بشرائع ثم 
نسخها على لسان عيسى وأمر بغيرها ثم نسخ 
أيضا شريعة عيسى عليه السلام على لسان 
محمد صلى الله عليه (وعليهم) أجمعين وأمر 
بغيرها» ففعل من ذلك في كل وقت وزمان ما 
يعلم أنه صلاح لخلقه ونقع لعباده سبحانه 
وتعالى مخ نب ماك 0 

- إن الأوقات هي حركات الفلك لأنّ الله عرّ 
وجل وقتها للأشياءء هذا قول "الجبائي' 
(ش2 ق» ”87:», ه) 


أول 

- إن جهمًا كان يزعم أن الله يُفني الجنة والنار وما 
فيهما ويبقى وحده كما كان وحذه ويستدل على 
قوله هذا بقول الله تعالى مهْوَ الأَرَلُ وَالايرْ» 
(الحديد: ”) قال: فالأول هو الذي كان ولا 
شيء معه وكذا (زعم) الآخر هو الذي يبقى 
وحده لاا شيء معه (خء نء )١١0184‏ 

- قال من مال إلى أنه لا شيء إلا موجود: أن 
معنى الأول أنه لم يزل كاتئنا ولا شيء سواه. 
وأنَ الأشياء لو كانت تعلم أشياء غير كائنة لم 
بصخ أن البارئ هو الأولء إذ كان لا يصحّ 
الوصف له بأنّه موجود إلا وهو عالم بأشياء غير 
كائنة (ش» قء 26147 7) 

- إن حقيقة الأول أنه لم يزل موجودًا ولا شيء 
سواه موجودء وإن كانت الأشياء يعلمها أشياء 
غير كائة رش » ف: 5١25#‏ 


ححق 


- أمَا الوصف له تعالى بأنه أوّل فصحيح» وقد 
ورد الكتاب به في قوله تعالى: #هو الأول 
وَالَْمْرُ» (الحديد: ”") والمراد بذلك أنه 
الموجود قبل كل موجود (ق. غ5. 4ك 1١8‏ 
- إن القديم من صفات المخلوقين فلا يجوز أن 
يُسمى الله تعالى بذلك» وإنما يُعرف القديم في 
اللغة من القدميّة الزمانية» أي أن هذا الشىء 
أقدم من هذا بمذة مخصورةء وهذا منفيّ 7 
الله عرّ وجل» وقد أغني الله عرّ وجل عن هذه 
التسمية بلفظة أوّل» فهذا هو الإسم الذي لا 
يشاركه تعالى فيه غيرهء وهو معنى أنه لم يزل 
2 نف“ ؟”ه6١اعه)‏ 
(هو الأوّل) هو القديم الذي كان قبل كل شيء 
(والآخر) الذي ييبقى بعد هلاك كل شيء 
(والظاهر) بالأدلّة الدّالة عليه (والباطن) لكونه 
غير مَذَرَك بالحواس (زء ك4. ١ت )٠١‏ 
- إنَّ معنى كونه أولَا أنه لم يزل موجودًا ولا شيء 
من الأشياء موجود أصك )3 ش١2‏ 
الاق /1؟) 


أول الأفعال 


- لا يجوز أن تكون للإرادة إرادة لأنها أوّل 
الأفعال (ش. ق. 2641١94‏ 


أول تعمة 

- إن أوّل نعمة أنعم الله تعالى بها على الحي حَلقه 
إيَاه حيًا ليتفعه بذلك» واعتبرنا خلقه إيّاه حي 
ليتفعه لأنه لو لم يخلقه لم يكن مُنْحِمًا عليه كما 
في المعدوم. ولو خلقه غير حي لم يكن منهمًا 
عليه أيضًا كما في الجمادات» ولو خلقه حيًا لا 
لينفعه بل ليضره لم يكن منعمًا عليه أيضًا كما 
في الكفار والفسّاقء. إذا أعادهم للتار فإنّه لا 


يذض 


١ 


يكون منعِمًا عليهم. وإن خلقهم أحياءء لما لم 
يخلقهم ليتفعهم بل ليضرّهم» فلا بد من اعتبار 
هله الولجوه العلائة : الخلق. والحياة. وأن 
يكون غرضه به تفعه (ق» 50 “لم هم 


ليس لأحد أن يقول» يجب أن يفعل تعالى إرادة 
حَلّقَ ذلك الحيّ لينقعهء وإلا لم يحسن منه 
خلقه . ويستشهد على ذلك بما نقوله: من أن 
أوّل النعمة هو خلقه تعالى العبد حيًا لكي 
ينفعه. وذلك لأنّه تعالى إذا خلق الحَلّق مع 
الأمر الذي يتنعّم به في الحال» ومع الشهوة 
التي معها يلتذء فقد حصل مُنعِمًا بمجرّد ذلك» 
ولا يحتاج إلى القصد الذي سأل عنهء وإِنّما 
يشرط ذلك في كون الح يخلقه ويبقيه» فيصح 
أن يضرّه في المستقبل كما يصمٌ أن ينفعه. فأمًا 
إذا بنى القول على ما قدمناه فلا وجه لهذا 
الشرط. ولذلك قلنا: إن من أوصل إلى غيره 
نفعًا مخصوضًا فهو مُحسنء وإن لم يقصد 
ذلك. بل لو كان ساهيًا عن ذلك لم يخرج 
الفعل من أن يكون حَسَنا؛ لأن وجه حسّنه لا 
يتعلّق بالقصد ولا الإرادة تؤثّر فيه» فإذا صحٌّ 
ذلك وجب القضاء بأنّ خَلّقه تعالى الحيّ مع 
الشهوة يكون سنا وإن لم يرد ما سأل عنه 
السائل. وثبت أن إرادته لإيجاد ذلك إنما يجب 
وجودها من حيث (ما) ذكرناه» لا لأنها لو 
تُدمت لم يكن الفعل حَسَئًا (ق.» غ١١ء‏ 
الا )1١4‏ 


أول الواءجبات 


كان يقول (الأشعري) إِنْ أوّل الواجبات من 
ذلك بالسمع النظر والاستدلال المؤديان إلى 
معرقة الله تبارك وتعالى: وإنّ طريق المعرفة 
بوجوب ذلك أيضًا السمع؛ وإنه لا يجب على 


! 


! 


ٍ 


ا 


أول الواجبات 


أحد شىء من جهة العقول» وإِن لا طريق لأحد 
إلى معرفة الواجبات من جهتها إلا الواجب 
الذي يرجم إلى حكم الشيء بالوجوب له ممًا 
لا يتعلّق بالفعل والتَرْكُء كقولنا إنَّ الواجب في 
حكم الموجود أن يكون له أوّل أو لا أوّل له 
والواجب في حكم الجواهر أن تكون متقاربة 
أو متباعدة»؛ كل واحد منها إلى جانب صاحبه 
أو لا إلى جانبه: وليس بينهما واسطة. وهذا 
وجوب ليس من جهة العقل وإِنما هو وجوب 
من طريق الحكم للشيء في نفسه على الوجه 
الذي يدل عليه العقل ويقتضى كونه كذلك (أ2 
ا 4) | 

إن أوّل الواجبات على البالغ العاقل النظرٌ 
والإستدلال المؤدّيان إلى معرفة الله تعالى. 
ووبّما قال إِنّ أوّل الواجبات المعرفة بالله تعالى 
على شرط تقدَّم النظر والإستدلال» لأنّه لا 
يصمٌّ وقوع تلك المعرفة إلا عن النظر 
والإستدلال )أ م وهل )2 

إن النظر في طريق معرفة الله تعالى أوَل 
الواجبات (ق» شء 59. 17) 

إن أوّل الواجيات على المكلّف النظر 
والإستدلال المؤدّي... إلى المعرفة بالله 
تعالى ويصفاته وتوحيده وعدله وحكمته. ثم 
النظر والإستدلال المؤدّي... إلى جواز 
إرسال الرسل منه وجواز تكليف العباد ما 
شاء. ثم النظر المؤدي إلى وجوب الإرسال 
والتكليف منه. ثم النظر المؤدّي إلى تفصيل 
أركان الشريعة ثم العمل بما يلزمه منها على 
شروطه (ب.ء أ ١٠ل )٠١‏ 

اختلفوا في أوّل الواجيات. منهم من قال: هو 
المعرفة» ومنهم من قال: هو النظر المفيد 
للمعرفة» ومنهم من قال: هو القصد إلى هذا 


أول وآخر م22 


النظر وهذا خلاف لفظى؛ لأنه إن كان المراد 
مته أوّل الواجبات المقصودة بالقصد الأول. 


أولوية 
- الأولويّة لا توجب الوجوب ولا تنافيه . 


فلا شكٌ أنه هو المعرفة عند من يجعلها 
مقذدورةء والنظر عند من ل يجعل العلم 
مقدورّاء وإن كان المراد أوّل الواجبات كيف 
كانتء فلك شك أنه القصد (فء م 2 0( 


قال عليه السلام أوّل الدين معرفته» لأنّ التقليد 
باطل» وأول الواجيات الدينية المعرفة» ويمكن 
أن يقول قائل ألستم تقولون في علم الكلام أوّل 
الواجبات النظر في طريق معرفة الله تعالى» 
وتارة تقولون القصد إلى النظرء فهل يمكن 
الجمع بين هذا وبين كلامه عليه السلام. 
وجرابه أنّ النظر والقصد إلى النظر إِنّما وجبا 
العَرَض لا بالذات لأنهما وصلة إلى المعرفة؛ 
والمعرفة هي المقصودة بالوجوبء. وأمير 
المؤمنين عليه السلام أراد أوّل واجب مقصود 
بذاته من الدين معرفة الباري سيحانهء فلا 
تناقض بين كلامه وبين آراء المتكلمين (أ 
ش١»‏ 8 


أول وآخر 


- إن قيل: أليس التقدم والتأخّر قد يستعمل في 
غير صفة الوجودء فهلًا قلتم: إن المراد بالآية 
أنه الأوّل والآخر فى غير صفة الوجود؟ قيل له 
إن قولتا: أوّل وآخر إذا أطلق لا يعقل منه إلا 
أنه موجود قبل وجود غيره أو بعد وجود غيره. 
وإنّما يعقل منه غير ذلك إذا فَيّد؛ٍ كما أن قولنا : 
فوق وتحت إِنَّما يفيد الأماكن2 ومتى قيّد صم 
أن يستفاد به غيره؛ كقوله - تعالى - : #وفوق 
كل زى عل عَليةٌ» (يوسف: 75) (ق. 
غك 54 0١‏ 


وإنّما يجب تقديم الأعمّ في الحدود التامّة لا 
غير »2 لأن الأعم فيها هو الجنس» وهو يدل 
على شيء مبهم يحضّله الأخصٌ الذي هو 
الفصل. ومن تقديم الأخض على الأعم يختن 
الجزء الصّوري من الحذء فلا يكون تامًا 
مشتملًا على جميع الأجزاء. أمّا في غير الحدّ 
التامّ فتقديم الأعرف أولى وليس بواجب (طء 
مء ١ل‏ ؟39) 


إيثار 
د قال قوم: الإيثار هو الإختيار والإرادة. والمراد 


لا يكون إيثارًا ولا اختيارّاء وقال قوم: الإيثار 
هو الإرادة» والإختيار قد يكون إرادة وقد يكون 
مرادًا (شء ق» )١١ ٠57١‏ 


- أما الاختيار قتارة يستعمل في الفعل المراد متى 


وقع لا على طريق الإلجاء والحمل. وثارة في 
نفس الإرادة. قلا يد من أن تكون هي والفعل 
جميعًا من قبل واحد وأن لا يثبت إلجاء 
وحمل. وقد يستعمل على طريق التجوّز في 
فعل الغير والحال في الإيثار يجري مجرى 
الوجهين وفي صحة التجوّز به في فعل الغير 
(ق» نتاكء لأواك ؟17) 


- أما الإيثار فهو إرادة الشىء الذي يختاره على 


غيره» وقد يقال إنه آثر الشىء إذا فعله من غير 
منع (ق2. خ8/ ا مم2 4) 


- إِنْ الإرادة لا تدعو إلى فعل القبيح» وإنما يفعل 


للداعي الذي له يفعل المرادء لا أنها داعية فى 
الحقيقة؛ لأن من حق الداعى إلى الفعل أن 
يتقدّمهء والإرادة تقارن إذا كانت اختيارًا وإيثارًا 
(قء غاكء 9١كء‏ 14) 


اق إيجاب الأشياء على التخيير 


إيعجاب - إعلم أن إيجابه تعالى الفعل» بأي كلام وقع» 
- مثال الإيجاب» فهر كالهداياء فإنّه لما كان فإنه لا يكون إلا لمعنى الخبر؛ لأنّه إذا قال: 


تعالى الموجب لذبحها استحقّت العوض عليه 
تعالى» دوننا (ق» شس» ”٠ه )١19‏ 

- إِنْ الإيجاب لا يتبع المعرفة بحال الفعل بل يتبع 
الشرط والقول» وهذا بمنزله ما نقوله: من أنه 
تعالى إذا أباح الشيء انما يدا ك: التكل 
حسئه على وجه لو عرفه من دون إياحة القديم 
لكان مُباحًا له. وليس كذلك إباحة الواحد مثا 
غيره لدخول داره وأكل طعامه؛ لأن الإباحة 
تتبع في ذلك القول وما يجري مجراه (ق» 
غاكء 49 )1١‏ 

- إنا لا نجوّز أن يكون الواجب واجبًا لموجب 
أوجبه على وجهء ويُجوّزه على وجه آخر؛ فكل 
واحد من هذين الوجهين معقول . فَأمًا ما نأباف 
فهو القول بأنه لا صفة للواجب تجب لأجله؛ 
وأنه إتما يجب لأجل أمر أو اختيار مختار» 
لأنَ هذا الوجه فاسد عندنا على ما بيّناء فى أول 
باب العدل. والذى نجيزه فى هذا الباب أن 
يكون واجبًا بإيجابه تعالى من حيث أعلمنا 
وجوبه ووّجة وجوبهء أو نصب لنا الدلالة على 


يا ا 


المدح والذمّ والثواب والعقاب : وهذا معقول». 
وإنما صرفنا الإيجاب إلى هذا الوجه 
الدلالة قد دلت على أن الواجب لا يكون واجبًا 
لعلة هي الإيجاب» فيضاف وجويه إلى فاعل 
علّتهء كما نضيف تحرّك الجسم إلى قاعل 
الحركة. لأنّ ردّ الوديعة واجب لا لعلّةء 
وكذلك شكر المنعم» لكن لأنهما رد للوديعة 
وشكر لمنعم؛ وكذلك القول في سائر 
الواجيات (ق» غ؟7١»‏ 5449 )١8‏ 


أوجبت عليكم الحجّء فهو كقوله: الححٌ 
واجبٌ؛ لأنه لا يقع إِلّا هذا الموقع؛ لأن 
الإيجاب لِما ليس بواجب لا يصح. ولا يتعلق 
ذلك بالإختيار. فأمًا الأمر والنهي فإنهما يدلان 
على الإرادة والكراهة؛ ثم يقع لهماء في 
الدلالةء حكم الخبر. فأمًا نفس الأمر والنهي 
فإنه لا يقع موقع الخبر إِلَّا بواسطة (ق» غ218 
4) 

الإباحة تتضمن معنى الإرادةء وإن لم يجب في 
الحقيقة» فيما أباحه أن يكون مريداء لكنّه لا 
فرق بين أن يجب أن لا يكون كارهًا في أنه 


ينافى ما يقتضيه كونه كارهاء وبين أن يجب أن 


يكون مريداء في متافاته لكونه كارهاء قالحال 
واحدةء» في التناقض؛ وكذلك القول في 
الإياحة والإيجاب» لأن الحظر يتضمّن معنى 
الكراهة لتركهء والإباحة بالضدٌ من ذلك» 
والإيجاب يتضمن كونه مراداء والإباحة تتضمن 
نفى ذلك (قء غ١15»‏ مم م١1)‏ 

أمَا الإيجاب فإنّ جعل إيجاب علّة لمعلول لم 
يصح لأنّْ تأثيرها هو في إيجاب الأحوال 
والأحكام للذوات لا في وجودها. لولا ذلك 
للزم خروج الحوادث عن تعليقها بالقادر (أ. 
اسه 6 ١‏ 3غ3غ2 


إيجاب الأشياء على التخيير 
- أما شروط إيجاب الأشياء على التخيير» 


فضربان: أحدهما أن يتمكن المكلّف من 
الفعلين بأن يقدر عليهما» ويتميّزان له. والآخر 
أن يتساوى الفعلان في الصفة التي تناولها 
التحد» تو أن كونا وا حيو أ تيه اانه لق 


إيجاب حكم الإبتداء بالتفضل 


خيّر الله سبحانه بين قبيح ومباح» لكان قد فسّح 
في فعل القبيح . تعالى الله عن ذلك! ولو خير 
بين ندب ومباح» لكان قد جعل للمكلّف أن 
يشعله. وأن لا يفعله. من غير أن يترجح فعله 
على تركه. وذلك يدخله في كونه مباخحا. ولو 
خير بين واجب وندب» لكان قد فسح في ترك 
الواجبء لأنه قد أباحه تركه إلى غيره (ب» مء 
مى 4 


إيجاب حكم الإبتداء بالتفضل 
- أحد ما ذكروه أن التكليف لو حسّن لكان إنما 
يحسنء لأته يؤدّي إلى استحقاق الثواب». 
والثواب لا يُستحقٌ بأن يفعل الفاعل ما لزمه 
ووجب عليه» كما لا يستحق الشكر بدذلك؛ 
وإنّما يستحقّه بالفعل الذي بمثله يُستحق 
الشكر. ولو كلّفه تعالى لوجب أن يقرر في 
عقله وجوب الواجبات» ولا يصمح أن يستحىٌ 
بفعله الثواب. وفي هذا إبطال حكمة التكليف»؛ 
وإيجاب حكم الابتداء بالتفضل. وهذا ياطل؛ 
لأنَ وجوب الواجب لو أثر في استحقاق 
الثواب به لوجب أن يؤثر في استحقاق المدح 
به . و بي و د 
يشفت أله : يستحى به الثواب لوجب ألا يستحقٌ 
به لم والتعظيم ؛ لهذه العلة. وفساد ذلك 
بين بطلان ما قاله (ق» غ١1ء )5214٠‏ 


اناا 


الحجر طبعاء وخلقه خحلقة إذا دفعته اندفع ‏ 
وإذا بلغت قوة الدفع مبلغها عاد الحجر إلى 
مكانه طيعا (ش.ء. ما م6 )١6‏ 


إيجاب السيب 
- إن إيجاب السَبّب لما يوجبه لا يختلف 


بالفاعلين: الغرض يذلك الكلام على "أبي 
علي ' لأنّه منه في هذه الأسباب إذا وجدت من 
جهة الله تعالى أن تولّدء وقال فيما يجعله 
متولّدًا عنها أن الله تعالى يْتَدِئْ بإييجاده. وقد 
وافقنا في أنّها إذا وُحِدَّثْ من قبلنا فإِنّها تولّد. 
والدلالة على ما نقوله أنَّ هذا السبب يُوَلّد ما 
يولّد لما يرجع إليه لا لحال فاعله . ألا ترى أن 
الاعتماد يولد من حيث اختص بجهة. ولهذا 
يونّد الحركات وغيرها سواء كان فاعله مريدًا أو 
كارهًا وعالمًا أو غافلا ساهيًا. وكذلك ما 
يوجد من التفريق في بدن الحي يُوَلّد الألم لا 
محالة ولا يختلف بالفاعلين. وكذلك الحال 
في المجاوزة والتأليف المتولّد عنها. وإذا كان 


إنما يولد للوجه الذي ذكرناه فيجب أن تستوي 


فيه أحوال الفاعلين حتى إذا ولد من فعلئا ولد 
من فعل غيرناء ولولا صححّة هذه الطريقة لجاز 
أن يولد من فعل زيد ولا يولد من فعل عمرو أو 
يولّد من جهة من بالمشرق دون من بالمغرب» 
أو يولّد من آهل الدنيا دون أهل الآخرة» وقد 
عرفنا امتناع ذلك (ق» ت١. )١٠418‏ 


إيجاب الخلقة 

- إيجاب الخلقة على معنى أن الله طبع الحجر 
على أن لا يقف في الهواء (ب. أ. 1184. *) 

- حكى الكعبي عنه (النظام) أنّه قال: إن كل ما 
جاوز حذ القدوة من الفعل فهو من فعل الله 
تعالى يإيجاب الخلقة: أي أنّ الله تعالى طبع 


إيجاب الشيء 

- إن إيجاب الشيء يتضمّن وجوبه في نفسه فينبغي 
أن لا يحسن لمجرد الثواب؛ وإلا لْزم حسن 
إيجاب النوافل لما يستحَقٌ بها من ثواب . فإذا 
وجب أن يكون له وجه يجب لأجله ولم تمكن 


5١ 


الإشارة في هذه الشرعيّات إلا إلى كونها ألطاقًا 
أو تروكًا للمفاسد والقبائح المتهى عنهاء 
فيجب أن تثبت هذه الشرعيّات بالصفة التي 
بيّناها وإن كان لا بذ من أن يلتزم تعالى بهذا 
الإيجاب ثوايًا يقع في عقابلة المشقة التي أنزلها 
بالمكلف (قء ات و7 4) 


إيجاب العلة الحكم لتغيرها 


- إن إيجاب العلّة الحكم لغيرها يجب أن يكون 
موقوقًا على الدلالة. وكذلك كيفية اختصاصها 
بما هي عِلَّةَ له؛ لأنّ إثباتها علَّةَ وإثبات 
أحكامها لا يُعلّم باضطرار. وإذا صحّ ذلك لم 
يمتنع في بعضها ألا يكون عِلّة إلا إذا حصلت 
فيما هي علة له وفي بعضها أن تكون علّة لما 
لا تحلّه بأن تحل في بعضهء وفي بعضها أن 
تكون علّة وإن لم تحلّ في شيء أصلاء وهذا 
كما نقوله للمجسمة : إن إثيات الأشياء لا يجب 
أن يجري على حَد واحدء بل يجب أن يكون 
موقوفًا على الدلالة. فإذا اقتضى الدليل إثيات 
قادر مخالف للأجسام وجب القول بهء فكذلك 
القول في العلّة : إن الدليل إذا اقتضى كون 
القدرة عِلََّ في ! يجاب كون الجملة قادرة فيجب 
القضاء بذلك فيهاء وإن لم تكن حالّة في كل 
الجملة. وقد بِيّنا من قبل الوجة في ذلك ؛ ليه 
إذا ثبت أنْ الفعل يقع من الجملة يحسب 
قصدها ودواعيها وجب أن تكون هي المختصّة 
بالصفة التي لا يصحّ منها الفعل. فإذا ثيت كون 
تلك الصفة موجبة عن علة لم يصح وجودها لا 
في محل لأنه ليس بأن يوجب كونها قادرة 
بأولى من أن يوجب كون سائر الجمل قادرّاء 
ولا يجوز أن تكون موجودة في جسم منفصل 
منه لمثل هذه الدلالةء ولأنه يؤدّي إلى كونها 


إيجاب الفعل 


قدرة لقادرين . فإذا بطل كل ذلك وجب كونها 
حالّة في بعضه؛ لذن وجود الجزء الواحد من 
العدّر في كل أجزائه مستحيل . وإذا صح ذلك 
فيها صارت أصلا في بابها؛ كما أنَّ الحركة 
أصلء فكما لا يجوز إبطال كون الحركة علَّة 
لكون محلها متحرّكًا فكذلك لا يجوز أن ييطل 
كون القدرة علّةَ فى كون الجملة قادرة (ق» 
غك 0000| 


إيجاب الفعل 
- إذا كان الخاطر من قبَّله تعالى. فلا بدّ من 


وروده على وجه تقتضيه الحكمةء لأنه ميّره عن 
فعل القبيح» فلا بذ من أن يفيد الوجه الذي له 
يجب النظر والمعرفة. لأنه تعالى كما لا يجوز 
أن يوجب ما لا وجه له يقتضي وجوبه. فكذلك 
لا يجوز أن يوجب الفعل لوجه لا يجب 
لأجله؛ لأنْ ذلك أجمع يمنزلة إيجاب ما ليس 
يواجب من القبيح وغيره. فليس يخلو الخاطر 
من أن يرد بإيجابهما فقط أو يرد بذلك وبذكر 
الوجه الذي له يجبانء لأنه لا يجوز أن يرد 
بذكر وجه لا يجبان لأجلهء لما ذكرناه من قبح 
ذلك. وقد علمنا أنَ إيجاب الفعل من غير بيان 
وجه وجوبهء إما بالتعريف وإمًا بنصب الدلالة» 
يقبح في عقول العقلاء. لأنْ أحدنا لو أوجب 
على غيره القعود أو القيام من غير أن يبن 
الواجب في ذلك» لقبح ذلك منه» حتى إذا رن 
بذلك الوجه الذي له يجب حسن ذلك منه. فلو 
قال له: يجب ألا تأكل الطعام الذي لا تملكه. 
قبح ذلك منه. وإن قرن إلى ذلك بأنّه مسموم 
أو أن هناك مضرّة توفي على النفع الذي فيهء 
لحسن ذلك منه. فإذا ثبت ذلك» فالواجب في 
الحكمة أن يُخطر ببال المكلف الوجه الذي له 


إيجاب الفعل على غيره 


يجب النظر والمعرفة» وإِلا كان الإخطار قبِيحًا 
(قء غ5كء 578 18) 

- إن إيجاب الفعل لا يحسن إلا إذا اختصٌ بوجه 
الوجوبء فأمًا لأنّه حسن فإنّه لا يحسن 
إيجابه. ألا ترى أنه لا يحسن عنه تعالى أن 
يوجب المعرفة بأحوال الناس» وإن كانت متى 
حصلت كانت حسنئة؛ لأنّ العلم بأنْ زيدًا أكل 
وشرب أو أنه طويل وأنه من بني قلان» حسن؛ 
ومع ذلك لا يحسن منه تعالى أن يوجيه على كل 
حال.ء وكذلك القول فى المباحات والنوافل 
(ق غ7 معم 6 


فلن 


وجب من التهدد قبيح؟ فإذا صم ذلك؛» وجب 
أن نييّن الوجه في حُسن الإيجاب» وإن كنا قد 
بينا من قبل الوجه في وجوب النظر والمعرفة. 
والمعتمد في حسن إيجابهماء إذا ثبت حاجة 
المُكلّف إليهما وأنهما لا يحصلان على وجه 
الاضطرار والإلجاءء. أنه قد ثبت أن ما عنده 
يكون المُكلّف أقرب إلى الطاعة وأبعد من 
المعصية . فلا بد من أن يفعله تعالى إن كان من 
فعلهء أو يوجبه على المُكلّف إذا كان من فعل 
المُكلّف. وقد ثبت أنْ العلم بأن في الفعل تفعًا 
يدعوه إلى فعلهء وإن علم أنه مسموم أو ظنّ 
ذلك عند أمارةء دعاه إلى تركه (ق» غ217 


إيجاب الفعل على غيره ا 
- إِنْ الواحد منّا لو تمككن من إيجاب الفعل على 556 


غيره؛ و ل الذي يوجبه القديمء حر 


« يد متها أنه غير قادر على أن 
يعرف وَندل على الواجه الذي يفعله القديم 
تعالى. ومنها أنّه لا يتمكن من إباتته على الوجه 
الذي يصح من القديم تعالى. ومنها أنه لا 
يتمكن من جعله على الصفات التي معها 

يستحقٌّ الثواب. ولذلك قلنا: إن الواحد مثا لو 
قدر من التعويض على الآلام على الحدّ الذي 
يقدر عليه القديم تعالى لحسن منه قعل ذلك 
بالبالغ» وإن لم يرض به على ما نبينه من يعد 
(قء غ١اكء‏ #*5214) 


لأجله يحسن. على ما قدمناه فى مواضعه. 
وكذلك الواجب. وقد علمنا أنَّ 0 
الموجب كالمنفصل من وجوب الشيء 
نفسه؛ فما يدل على أن النظر 0 
واجبان» لا يدل على حسن إيجاب الموجب 
لهما. لأنا نرجع بالإيجاب إلى ما قدّمناه من 
الأعلام والأدلة قلا بذ من بيان الوجه الذي له 
يحسن هنه تعالى إيجابهما (ق» عل 
5) 


إيجاب النظر 

- إنه تعالى إذا أراد النظر من المكلّفء فلا بد من 
أن يريد المعرفة؛ وإذا اراسهة فلا بد من 
أن يأمر بالآخر. فالحكمة تقتضى أن إيجاب 
النظر يتضمن إيجاب المعرفة. ان إيجاب 
أحدهما غير إيجاب الآخر. لأن إعلام 


إيجاب شبيح 

- قد بيّنا أنه لا يمتنع أن يكون الإيجاب قبِيَاء 
وإن كان الواجب يجب عنده. ألا ترى أن 
المهدّد غيره بالقتل إن لم يعطه ماله يلزمه عند 
ذلك دفع المال .إذا خاف القعل وإن كان ماله 


ريل 


المكلّف حال أحدهما غير إعلامه حال الآخرء 
وإرادة أحدهما غير إرادة الآخر. لكننا نعلم 
لما قدّمناهء أنه تعالى لا بد من أن يوجب 
المعرفة ويريدها متى أوجب النظر وأراده (ق» 
اغكك3ك )٠١ ٠‏ 

- في أن إيجاب النظر والمعرفةء هل يجب عليه 
تعالى أم يحسن ولا يجب؟ إعلم. أنا قد بيّنا 
حسن إيجابه تعالى: فأمًا وجوب ذلك عليه 
فجن أن يقال 1 إن ضيعحاته من سيمل امكل 
على الصفة التي بيّناء أنْ مع كونه عليها لا بِدّ 
من أن يكلفه. فإيجاب النظر والمعرفة واجب 
عليه تعالى» ومتى لم يجعله كذلك فهو غير 
واجب. ولذلك قلنا: إنه من الباب الذي متى 
حسن وجبء ومتى لم يجب قبح؛ وفصلنا 
القول فيه من قبل (ق. غ5١2‏ لا١5,‏ 5) 


إيجاب النواخل 
- ا يعسن منه تعالى إيجاب النوافل» وإن حسن 
منه إيجاب الألطاف (ق. غ7١2‏ 2495 ”) 


إيجاد 

- إذ الوجود نعف أن لم يكن هو دليل الإيجاد 
والاحداث الذى به يُعْلّم الموجود المحدث 
م حَ 0-0 05 

- إِنّ كوت القادر قادرًا لا يتعلق بالشىء إلا على 
وجه الإيجاد» لأنّه لو تعدّى في التعلّق به عن 
هذا الوجه؛ إلى وجه آخر ولا حاصرء لوجب 
أن يتعلق بكل وجه تحصل عليه الذات» 
ويجري مجرى الإعتقاد في أنّه يصمٌ أن يتعلق 
بالذات على كل وجه يصحّ أن يحصل عليه. 
لأنّ الإعتقاد إِنْما صحّحت هذه القضية فيهء لأنْه 
تعدذى عن وجه ولا حاصر (ن. م. “24 )١1١‏ 
إن الإنجاد هو النقلق تقسه .وال تان موججوه 


إيجاد 


لكل ما يوجد في كل وقت أبدًا وإن لم يفنه قبل 
ذلك. والله تعالى خالق لكل مخلوق فى كل 
وقت وإن لم يفنه قبل ذلك (ح» فم هم م) 
الإيجاد والإعدام هو القول والإرادة وذلك قوله 
(كن) للشيء الذي يريد كونهء وإرادته لوجود 
ذلك الشىء» وقوله للشىء كن : صورتان (ش» 
ما م) ْ 

فشر محمد بن الهيصم الإيجاد والإعدام: 
بالإرادة والإيثئار. قال: وذلك مشروط بالقول 
شرعًاء إذ ورد في التتزيل: ْإثمَا وا تنه 
اك أردته أن تَقْولٌ لَه ك مَحَكنُ» (التحل: )1٠‏ 
وقوله ظطإِنَّمَآ أمْره إدّآ راد سَيعًا أن يَقُولٌ لم كن 
فَيِكُوتٌ» (يس: 8215) (شء م(اء )١١١1١١١‏ 
الإيجاد غير محسوس ولا يدرك بإحساس 
النفس ضرورةء فقد وجلنا للتفرقة بين 
الحركتين (الاختيارية والاضطرارية) والحالتين 
مرجمًا ومردًا غير الوجودء أليس من أثيت 
المعدوم شيئًا عندكم ما رد التفرقة إلى العرضيّة 
واللونيّة والحركيّة في أنها بالقدرة الحادثة. 
فإنّها صفات نفسيّة ثابتة في العدمء ولا إلى 
الاحتياج إلى المحلء فإنها من الصفات التابعة 
للحدوث. فلذلك نحن لا نرذها إلى الوجود 
فإنها من آثار القدرة الأزليّة» ونردّها إلى ما أنتم 
تقابلونه بالثواب والعقاب حتى ينطبق التكليف 
على المقدورء والمقدور على الجزاء. 
والدواعى والصوارف أيضًا تتوجّه إلى تلك 
الجهةء فَإِنَّ الإنسان لا يجد فى نفسه داعية 
الإيجاد ويجد داعية القيام والقعود والحركة 
والسكون والمدح والذمَّء وهذه هيئات تحصل 
في الأفعال وراء الوجود تتميّرز عن الوجود 
بالخصوص والعموم» فإن شتت سمّيتها وجوهًا 
واعتبارات (ش.» نء» الى ه) 


إيقاع الفعل 


- إن الفعل كان مقدورًا للباري سبحانه وتعالى 
قبل تعلق القدرة الحادئة. أي هي على حقيقة 

الإمكان صلاحية» والقدرة على حقيقة الإيجاد 
صلاحية» ونفس تعلق القدرة الحادئة لم تخرج 
الصلاحيتين عن حقيقتهما » فيجب أن تبقى على 
ما كانت عليه من قبل» ثم يضاف إلى كل واحد 
من المتعلقين ما هو لائق (ش. نء 285 5) 


في إثيات الفعل للعيد إيجاذا قولهم (المعتزلة) 
ا ا 
تخل الحال من أحد أمرين» إمّا أن لا يتحمّق 
من العبد فعل أصلا فيكون التكليف سفهًا من 
المكلف» ومع كونه سفهًا يكون متتاقضاء فإنَ 
تقديره إفعل يا من لا يفعل. وأيضًا فَإِنّ التكليف 
طلبء والطلب يستدعي مطلوبًا ممكنا من 
المطلوب منهء وإذا لم يتصور منه فعل بطل 
الطلب. وأيضًا إن الوعد والوعيد مقرون 
بالتكليف. والجراء مقشر على الفعل والترك. 
قلو لم يحصل من العبد فعل ولم يتصوّر ذلك 
بطل الوعد والوعيد وبطل الثواب والعقاب» 
فيكون التقدير إفعل وأنت لا تفعلء ثم إن 
فعلت ولن تفعلء فيكون الثواب والعقاب على 
ما لح يفعل». وهد! خروج عن قضايا الحس 
فضلا عن قضايا المعقول. حتى لا يبقى فرق 
بين خطاب الإنسان العاقل وبين الجماد. ولا 
فصل بين أمر التسخير والتعجيز وبين أمر 
التكليف والطلب (شء نء “الى ؟١)‏ 

عند الخصم (المعتزلة) القدرة صالحة للأضداد 
والأمثال وهي متشابهة في القادرين» فالعبد 
مستقل بالإيجاد والاختراع» وليس إلى الباري 
سبحانه وتعالى من هذه الأفعال إلا خلق القدرة 

فجسب واشتراط البنية (ش» نء 48غ» )٠١‏ 

- القدماء منهم (المعتزلة) قالوا إن الإرادة الحادثة 


لف 


توجب المرادء» وخصّصوا الإيجاب بالقصد إلى 
إنشاء الفعل لنفسهء أمَا العزم في حقّنا وإرادة 
فعل الغير فإنها لا توجبء ولم يريدوا بالإيجاد 
إيجاب العلة المعلول ولا إيجاب التولدء 
والإرادة عندهم لا تولدء فإن القدرة عندهم 
توجب المقدور بواسطة السببء فلو كانت 
الإرادة مولّدة بواسطة السبيب» استند المراد إلى 
سببين ولَزم حصول مقدورني قادرين (شء» نء 
)1١١ 4‏ 

التكوينٌ والاختراعٌ والإيجاد والخلق ألفاظ 
تشترك في معنى وتتباين بمعان. والمشترك فيه 
كون الشيء موجَدًا هن العدم ما لم يكن 
موجودذاء وهى أخص تعلقًا من القذرة. لذن 
القدرة متساوية النسبة إلى جميع المقدورات» 
وهي قائمة خاصّة لما يدخل منها في الوجود 
وليست صفة سلبيّة تعقل مع المنتسبين. بل هي 
صفة تقتضي بعد حصول الأثر تلك النسبة (ط. 
م 015 18) 


نفس الإيجاد لا يقتضي علم الموجد بالموجدء 
وإلا لكان له أن يدفع قول القائلين بِأنْ الثار 

رقة والشمس مضيئة» فعدمٌ علمهما بأثريهما 
وتجويز الإيجاد من غير العام لا يبطل إثباتَ 
عالميّة الله تعالى؛ لأنّ مثبتى العالميّة لا 
يستدلّون بالإيجاد على العالميّة» بل إِنّما 
يستدلون بإحكام الفعل واتّقانه على الْعَالِمِيّة 
(ط. م2 خض ا 


إيفاع الفعل 
- إعلم أنه ذكر في الباب ما يحتاج إليه في إيقاع 


الفعل مجردا وما يحتاج إليه في إيقاعه على 
وجه مخصوص . والأصل في ذلك أن القعل قد 
يعرّى عن أن تكون له صفة زائدة على صفة 


مه ؟ 


جنسه وحدوثه وقد يختصض بحكم زائد على 
ذلك. قما كان من الباب الأول فعلى ضريين . 
أحدهما يكفي فيه كون فاعله قاحرًا إذا كان 
هناك محل وزالت الموانع عن القادر وصحٌ مته 
إيقاعه في محل القدرة. والضرب الثاني لا 
يكفي كونه قادرًا مع ما ذكرناه من الشروط. 
وذلك كالإرادة والنظرء لأنهما وإن كانا 
معدودين فى أجناس الأفعال فلا بد من أن 
يختصّ الفاعل باعتقاد صسّة حدوث المراد وأن 
لا يكون ساهيًا عما يريده وعمًا ينظر فيه. 
فيفارق ذلك نوع الكون والاعتماد وما أشبههما 
من أفعال الجوارح أو جنس الاعتقاد وإن كان 
من أفعال القلوب. وكذلك الظنّ فهذا هو في 
أجناس الأفعال التي لا تقع على وجه زائد على 
ما يختصٌ به في الحدوث وفي صقة جنسه. 
فأمًا ما يقَع على وجه مخصوص فقد ثبتت 
الحاجة فيه إلى أمورء نحو العلم والآلة. فَإِنَ 
الكتابة وإن كان المرجع بها إلى التأليف فوقوعه 
على هذا الحد المخصوص لا بدّ من كونه فاعله 
عالمًا ولا بد له أيضًا من آلة مخصوصة. 
فتجري الحاجة إلى ذلك مجرى الحاجة إلى 
القدرة (ق.» ت”2”5 15١‏ ”") 


إيمان 


يقولوا أنه يعوّضهم من إيلامه إِيَاهمء وأنكروا 
ذلك وأنكروا أن يعذيهم في الآخرة. وقال أكثر 
المعتزلة إِنْ الله سبحانه يؤلمهم عبرة للبالغين ثم 
يعوّضهمء ولولا أنه يعوّضهم لكان إيلامه إيَاهم 
ظلمًا. وقال أصحاب اللطف أنه المهم 
ليعوّضهم» وقد يجوز أنْ يكون إعطاؤه إيَاهم 
ذلك العوض من غير ألم أصلحء وليس عليه أن 
يمعل الأصلح رش قَ2 + 0 


إيمان 
- جمهور “الإباضيّة' قالوا إن كل طاعة إيمانٌ 


ودين وأن مرتكبي الكبائر موحدون وليسوا 
بمؤمنين (ش» ل ره 


- الفرقة الثانية من المرجئة يزعمون أنّ الإيمان 


فلا إيمان بالله إلا المعرفة به ولا كفر بالله إلا 
الجهل به (شء ق» 177ء 17) 


- الفرقة الثالثة منهم (المرجئة) يزعمون أن 


الإيمان هو المعرفة الله والخضوع له وهو 
ترك الاستكبار عليه والمحبة له» فمن اجتمعت 
فيه هذه الخصال فهو مؤمنء وزعموا أَنْ إبليس 
كان عارفًا بالله غير أنّه كفر باستكباره على الله 
س2 :2 "”“ 1 4 


- الفرقة الرابعة منهم (المرجئة) وهم أصحاب 
- وقف كثير من الإباضيّة في إيلام أطفال 


' أبي شمد " و"يونس " ير عمون أن الإيمان 


المشركين في الآخرة يجوّزوا أنْ يؤلمهم الله 
سبحانه في الآخرة على غير طريق الإنتقام. 
وجوّزوا أن يُدخلهم الجئة تفضّلاء ومنهم من 
قال إن الله سبحانه يؤلمهم على طريق الإيجاب 


المعرفة بالله والخضوع له والمحيّة له بالقلب 
والإقرار به أنه واحد ليس كمثله شية ما لم تقم 
عليه حجة الأنبياء وإن كانت قامت عليه حجة 
الأنبياء. فالإيمان [الإقرار بهم] والتصديق 


لا على طريق التجويز (ش» قء )١١١١١‏ لهم؛ والمعرفة بما جاء من عند الله غير داخل 
- اختلفت المعتزلة في إيلام الأطفال على ثلئة ‏ في الإيمان (شء» ق» 2٠4‏ ؟) 
أقاويل: فقال قائلون: الله يؤلمهم لا لعلَةٍ ولم - الفرقة الخامسة من المرجئة أصحاب "أبي 


إيمان 


تؤيان* يزعمون أن الإيمان هو الإقرار بالله 
ويرسلهء وما كان لا يجوز فى العقل إِلَّا أن 
يفعله وما كان جائرًا فى العقل أن لا يقعله 
قليس ذلك من الإيمان (ش» قى» ه"2031 1) 

- القرقة السادسة من المرجئة يزعمون أن الإيمان 
هو المعرفة بالله وبرسله وفرائضه المجتمع عليها 
والخضوع له بجميع ذلك» والإقرار باللسان» 
فمن جهل شيئًا من ذلك قفقامت به عليه حجّة أو 
عرفه ولم يقرٌ به كَمْر (ش» قء 1*6 م) 

- الفرقة السابعة من المرجئة "الغيلانية" أصحاب 
*غيلان" يزعمون أن الإيمان المعرفة يالله 
الثانية؛ والمحبة والخضوع والإقرار بما جاء به 
الرسول ويما جاء من عند الله سبحانه وذلك أن 
المعرفة الأولى عنده اضطرار فلذلك لم يجعلها 
من الإيمان (ش» ق» 7غ ه) 

- الفرقة الثامنة من المرجئة أصحاب "محمد بن 
شبب' يزعمون أن الإيمان الإقرار بالله 
والمعرفة بأنه واحد ليس كمثله شي 
والإقرار والمعرفة بأنبياء الله وبرسله ويجميع 
ما جاءت به من عتل الله مما نص عليه 
المسلمون ونقلوه عن زسول الله صلى الله عليه 
وسلم من الصلاة والصيام وأشباه ذلك مما لا 
اختلاف فيه بيتهم وله تتازع (ش.» ى» 
بال 00 

- الفرقة التاسعة من المرجئة "أبو حنيفة 
وأصحابه" يزعمون أن الإيمان المعرفة بالله 
والإقرار يالله والمعرقة بالرسول والإقرار بما 
جاء من عند الله في الجملة دون التفسير (ش» 
ىق ١7*48‏ 17 

- الفرقة العاشرة من المرجئة أصحاب "أبي معاذ 
التومني * يزعمون أن الإيمان ما عصم هن الكفر 
وهو اس لخصالٍ إذا تركها التارك أو ترك 


نكن 


خصلة منها كان كافرًا (ش» قء 238 )١7‏ 
- الفرقة الحادية عشرة من المرجئة أصحاب 
'بشر المريسي” يقولون أن الإيمان هو 
التصديق لأنْ الإيمان في اللغة هو التصديق 
وما ليس بتصديق فليس بإيمانء ويزعم أن 
التصديق يكون بالقلب وباللسان جميعًا وإلى 
هذا القول كان يذهب "ابن الراوندي " (ش2 
قع» )١5 ١2*١٠‏ 
- الفرقة الثائية عشرة من المرجتة "الكرّامية' 
أصحاب 'محمد بن كرّام ' يزعمون أن الإيمان 
هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب 
وأنكروا أن يكون معرفة القلب أو شيءٌ غير 
التصديق باللسان إيمانًا (شء ق» 141 >) 
- الإيمان هو جميع الطاعات فرضها ونفلها 
(شء» ق» ككاك 17) 
أبو الهذيل؛: كي عنه أنْ الصغائر تُعْمَّر لمن 
اجتنب الكبائر على طريق التفضّل لا على طريق 
الاستحقاق» وزعم أن الإيمان كله إيمان بالله. 
منه ما تركه كُمْر ومنه ما تركه فسق ليس بكفرء 
كالصلاة وصيام شهر رمضانء ومنه ما تركه 
صغيرٌ ليس بفسق ولا كفرء ومنه ها تركه ليس 
بكفر ولا بعصيان كالنوافل (شء» قء» 
ل 184 
قال “هشام القُوَصْي " : الإيمان جميع الطاعات 
فرضها ونفلها والإيمان على ضربين: إيمان 
بالله وإيمان للهء ولا يمال إِنّه إيمان بالله. 
فالإيمان بالله ما كان تركه كفرًا بالله. والإيمان 
لله يكون تركّه كفرًا ويكون تركه فسقًا ليس بكفر 
نحو الصلاة والزكاقء فذلك إيمان لله فمن تركه 
على الاستحلال كَفْرَ ومن تركه على التحريم 
كان تركه فسقًا ليس بكفرء ومما هو إيمان لله 
عند هشام ما يكون تركه صغيرًا ليس بفسق 


هه 


باه ؟ إيمان 


(ش» ق» )١ ١558‏ 84 م 
- قال "عبّاد بن سليمن" : الإيمان هو جميع ما - قال قوم: الإيمان هو الإقرار باللسان خاصة 
أمر الله سبحانه به من الفرض وما رغب فيه من وليس في / القلب شيء (م» ح» "الا 8) : 
النفل» والإيمان على وجهين: إيمان بالله وهو - قال أبو منصور رحمه الله: ونحن تقول وبالله 
ما كان تاركه أو تارك شيء منه كافرًا كالملّة التوفيق: أحق ما يكون يه الإيمان القلوب» 
والتوحيدء والإيمان لله إذا ترك تارك لم يكفر بالسمع والعقل جميعًا (م» حء ”لا )٠١‏ 
ومن ذلك ما يكون تَرْكُه ضلالا وفسقًا ومنه ما - الإيمان في اللغة هو التصديق (م» حء 
يكون تركه صغيراء وكل أفعال الجاهل بالله ‏ ويم ب) 
عنده كفر بألله (شء ق)ع 548؟ءم) - إِنّ القلب هو موضع الإيمان (مء حَْ 
- قال "إبرهيم النظام' الإيمان اجتناب الكبائره ‏ ولالا. )١١‏ 
والكبائر ما جاء فيه الوعيدء وقد يجوز أن يكون - إن الخطاب بالإيمان يلزم بالعقول» ويُعرف 
فيما لم يجيء فيه الوعيد كبير عند اللهء ويجوذ << حقيقة ما به الإيمان بالكفر والنظرء وذلك عمل 
أن لا يكون فيه كبير (شء قء )1١ ٠554‏ 0 القلوبء فمثله الإيمان (م» حء #/ااء 5) 
- “محمد بن عبد الوّهاب المجبّائي" يزعم أن - إن الإيمان إسم للخاص من العيادات لا للكل 
الإيكان 8 هو سجميع ا افترضه الله باصي زم حَ كل )١7‏ 
عبادهء وأن النوافل ليس بإيماك: وأ كل الإيمان معرفة إِنّما هو التصديق / عند المعرقة: 
خصلة من الخصال التي افترضها الله سبحاته 0 هى التى تبعث عليه» فسّمّى بهاء نحو ما وصف 
فهي بعض إيمان للهء وهي أيضًا إيمان بالل الإيمان بهبة الله ونعمته ورحمتهء ونحو ذلك 
اي بما يظفر بهء لا أنه في الحقيقة فعل اللهء لكن 
- الذي تفرّد به *جهم' القول بِأنْ الجتّة والتار لا يخلو حقيقته عن ذلك» فتّسِبٍ إليه» فمثله 
تبيدان وتفنيان» وأن الإيمان هو المعرفة بالله أمر الإضافة إلى العلم والمعرقة (م. حء 
فقط والكفر هو الجهل به ققط (شء قا .ل“ )١١‏ 


خفكا - روى في قصة جبريل فيما سأل رسول الله عن 


- إن قال قائل ما الإيمان عندكم بالله تعالى» قيل الإيمان فقال: أن تومن بالله وملائكته وكتبه 
له هو التصديق بالله وعلى ذلك إجماع أهل ورسله واليوم الآخر والقَدّر خيره وشرّه من الله 
اللغة التي نزل بها القرآن (ش» ل. هلاء ”) وسأل عن الإسلام ققال: أن تشهد أن لا إله إلا 

- إنّ الإيمان قول وعَمل يزيد وينقص» ونسلم- الله وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان 
الروايات الصحيحة في ذلك عن رسول الله وتحج البيت. فقال في الأوّل: فإن فعلت هذا 
صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات عدل2 فأنا مؤمنء وفي الثاني قأنا مسلمء قال: نعم 
عن عدل حتى تنتهي الرواية إلى رسول الله صلى <١‏ صدقت (م. حء. 9"97. )١١‏ 
الله عليه وسلم (ش» بء 154 ”6# ٠:‏ - إنّ الإيمانت هو إسم لشهادة العقول والآثار 

- الإيمانَ إِنّما يكون بالغيب لأنّه تصديق (م. ت٠2‏ بالتصديق على وحدانئية الله تعالى» وأنَ له 


إيمان 


الخلق. والأمر ة فى الخلق» 
ذلك زم حََْ 0 و1 

- إن الإيمان محله القلبٍ والمعاصي محله 
الأعضاء وهما في محلَّين مختلفين فلا 
يتنافيان (م. قفاء 2 )١5‏ 

- الإيمان معرفة الله 000 بالالوهية. ومحله 
القلب لقوله تعالى: أنه حب إل 
امن وريم في فلو امسا )١‏ والقلب 
داخل الصنر (م. فء 5 )١١‏ 

- ما الإيمان؟ ققال النبي أنْ تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم والآخرء والقَدّر خيره وشره 
من الله رم ف» لاء )١5‏ 

- إن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان» 
فإذا صدقه بقلبه وأقرٌ به بلسانه فإنه مؤمن» وإذا 
صدقه يقليه ولم يقر بلسانه وهو في الإمكان من 
الإقرار فإنه لا يصير مؤمنا كما لو أقرٌ بلساته 
ولم يصدق بجنأنه م ف لاء ؟7١1)‏ 

- إن الإيمان بالتقليد صحيح وإنَ لم يهتد إلى 
الإسلام خلافا للمعتزلة والأشعرية إِنَّهما لا 
يصححان الإيمان بالتقليد ويقولان بكفر 
العامة»ء وهذا قبيح لأنه يؤدي إلى تفويت 
حكمة الله تعالى في الرسالة والنبوة (م؛ ف»ء 
044 

- إن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان» 
والعمل بالشرائع لاا هن الإيمان رم فء 
م 8/١ا)‏ 

- قالت الشكاكيّة: العمل من الإيمان وعن هذا 
قالت يزيادة الإيمان ونقصانه» واحتجت يقوله 
تعالى: «كتا اليرت متا نَادتيم إيك» 
(التوية: )١75‏ (مء قاء )٠١ ١4‏ 

- إن الإيمان لا يرتفع بالكبيرة (م» فء 
)0 


لا شريك له في 


ذه ؟ 


- إِنْ الإيمان بالله عرّ وجل هو: التصديق 


بالقلبء بأنه الله الواحدء القردء الصمدء 
القديى الخالقء العليمء الذي طلسن كنيو 
شويء وهو آلسَيِيعٌ لير » (الشورى: )١١‏ 
(ب. ن "لل )١*‏ 

إتفق أهل اللغة قبل نزول القرآن وبعث الرسول 
عليه السلام على أن الإيمان في اللغة هو 
التصديق دون سائر أفعال الجوارح والقلوب 
(س» نع ؟275 ؟؟) 

إعلم أن حقيقة الإيمان هو: التصديق. والدليل 
عليه قوله تعلى إخبارًا عن إخوة يوسف عليه 
السلام: وما أَنتَ يِمُؤْيِنِ © (يوسف: ,)١7‏ 
أي بمصدق لنا وأيضًا : أن الرسول عليه السلام 
لما أخبر عن كلام البقرة والذتب» فقال: "أنا 
أومن به وأبو بكر وعمر" يريد أصدّق . وأيضا : 
قول أهل اللغة: فلان يؤمن بالبعث والجنّة 
والتار؛ أي يصدذق به. وفلان لا يؤمن بعذاب 
الآخرة أي لا يصدق به (ب» نْء 68 4) 

إن كل إيمان إسلامٌ؛ وليس كل إسلام إيماناء 
لأنْ معتى الإسلام الانقياد» ومعنى الإيمان 
التصديق» ويستحيل أن يكون مصذق غير 
منقادء ولا يستحيل أن يكون متقاد غير 
مصدّق؛ وهذا كما يقال: كل نبي صالح. 
وليس كل صالح نكا (ب. نء 8ه )١‏ 

كان (الأشعري) يقول إِنْ الريمان والكفر 
أمارتان للثواب والعقاب وليسا بعلتَين 
موجبتين لهما. وريّما اعتل في ذلك بأنهما لو 
كانا موجبين للثواب والعقاب وكانا علّة لهما لم 
يجز أن يتأخّر عنهما معلولهما من الثواب 
والعقاب» لأنّ العلّة لا يجوز أن تتقدّم المعلول 
ولا أن تأر عنهء كالعلم الذي هو علة في 
كون العام عائمًا لا يصسّ أن يوجد الغلم ولا 


6 إيمان 


يكون العالم به عالمماء كما لا يصح أن يُعدّم ‏ سيحانه بقوله: يوم يأت ينس عايكت رَيْكَ لا ينعم 
ويكون العالم عالمًا (أء م. 99:١؟)‏ نفْسَا إيمثهًا لز تكن امت ين قبل أو كَبَتَ فه 
- إن الإيمان هو تصديق القلبء وهو اعتقاد إيكتها حَيا» (الأنعام: 168) فبيّن تعالى أنّهم 
المُعتقِد صدق من يؤمن به. وكان لا يجعل 2 عند مجيء الآيات يؤمنون على جهة الإلجاء. 
إقرار اللسان مع إنكار القلب إيمانًا على ولا يستحقّون به ثوابًا ولا نفعًا. وقال تعالى 
الحقيقة. وكان لا يسمّي المُنافِق مؤمنًا على لله و لعن الغرق: لقال مَامَنتُ 
الحقيقة» بل كان يقول إِنّه كافر لاعتقاده وغير 2 أنه كَآ إل إلا الى منت بيه بأ سيل ونأ من 


المي ث دس _ هر 


مؤمن لإقراره أ ع 216 )١5‏ لين بقن وقد عَصَيْتَ قبل © (يونس : ٠ه‏ - 
عبد : النانن» ارق برق المؤمن, ,والمشل: )١‏ فبين أنه لا يدفع إيمانه عند معاينة سبب 

واستدل على ذلك 7 تعالى : لقَالتِ 5 المرت» وإنَ كان ما فعله منه إيمانا (ق» غ5/ 

عام قل ل رمش رلك 15 كتكتت» ‏ 055:5 /) 

(الحجرات: 5 36 تعالى فصل بين -الإيمان إنّه اجتناب الكبيرة فحسب (النظام) 

الإيمان والؤسلامء قلو كانا جميعًا بمعنى (بف. فء )١9 1١55‏ 

واحد لم يكن للفصل بينهما وجه (ق.؛ شس»ء 


ال 0 


أتباع يُونس بن عَوْنَ الذي زعم أن الإيمان في 
القلبى واللسان». وأنه هو المعرفة بالله تعالى» 
- إن الإيمان عند أبي علي وأبي هاشم عبارة عن والمحبةٌ والخضوع له بالقلبء والإقرار 
أداء الطاعات الفرائض دون التوافل واجتناب باللسان أنه واحد ليس كمثله شيء» ما لم 
المقبحات». وعند أبي الهذيل عبارة عن أداء تقم حبجة الرسل عليهم السلامء فإن قامت 
الطاعات الفرائض منها والنوافل واجتناب الا ومعرفة ما 
المقبحات» وهو الصحيح من المذهب الذي جاءمن عندهم في الجملة من الإيمان» وليست 


اختاره قاضي القضاة (ق» شء لاهلا )١1‏ معرفة تفصيل ما جاء من عندهم إيمانا ولا من 
- عند النجارية وجهم»ء أن الإيمان هو المعرفة 2 جملته. وزعم هؤلاء أن كل حَصْلَة من خصال 
بالقلبى (ق» ش» معلل )١1/‏ الإيمان ليست بإيمانٍ ولا بعض إيمان» 


- عند الكراميّة أن الإيمان إِنّما هو الإقرار ‏ ومجموعها إيمان (بء فء )١18 ٠15١5‏ 
باللسان (ق» شء 4٠لكء‏ 4) أتباع غَشَان المُرْحِئ الذي زَعَم أن الإيمان هو 
- ذهيت الأشعرية إلى أن الإيمان هو التصديق الإقرار أو المحبة لله تعالى وتعظيمه وترك 


١ 


بالقلب (ق؛» شء 4 لو الإستكيار عليه (ب. فا 5١“‏ /ى/ 
- إن الإدات عازك رضن الراعات والطاعات انع أبي مُعَاذَ التُومَنِي الذي رَعَم أنّ الإيمان ما 
ولا يختصٌ القلب فقط (ق» م؟ء )١5 651١86‏ عَصَمٌ من الكفر وهو إسم لخصالٍ مَنْ تركها أو 


- قال شيخنا أبو علي رحمه الله إن الإيمان منه 2 ترك خصلة منها كفرء ومجموع تلك الخصال 
ما يقم على طريق الإلجاء والإكراءء» ولا إيمانء ولا يقال للخصلة منها إيمان ولا بعض 
يستحقٌ به فاعله ثوابًاء وذلك نحو ما أراده الله إيمان (ب». ففء )١6 5٠١“‏ 


إيمان 


أتباع أبي ثؤيان المُرَحِئى الذي زعم أن الإيمان 
هو الإقرار والمعرفة بالله وبرسله وبكل ما يجب 
في العقل فعلّهء وما جاز في العقل أن لا يفعل 
فلنيك- المعرفة نه من الإيمان' (ن: فك 
م) 


- كان يقول (بشر المريسي) في الإيمان: إِنّه هو 


التصديق بالقلب واللسان جميعًا (بء فء 
ك5 م6 


- قال أبو شمر: الإيمان هو المعرفة والإقرار بالله 


تعالى: وبما جاء من عنده مما اجتمعت عليه 
الأمّةء كالصلاة. والزكاة» والصيامء والحجٌ. 
وتحريم الميتة» والدمء ولحم الخنزير» ووطء 
المحارم ونحو ذلك» وما غرف بالعقل من عدل 
الإيمان وتوحيده ونفى التشبيه عنهء» وأراد 
بالعقل قوله بِالْقَدَرء وأراد بالتوحيد نَفْيَه عن الله 
صفاته الأزلية. قال: كل ذلك إيمان» والشاك 
فيه كافرء والشاك في الشاك أيض: كافرء ثم 
كذلك أبدًا. وزعم أن هذه المعرفة لا تكون 
إيمانا إلا مع الإقرار (بء فء )١١5٠١5‏ 
كان غَيْلَانَ القدَري يجمع بين القَدَر والإرجاء: 
ويزعم أن الإيمان هو المعرقة الثانية بالله 
تعالى؛ والمحبةء والخضوعء والإقرار يما جاء 
به الرسولٌ ضلى الله عليه وسلمء ويما جاء من 
الله تعالى. وزعم أن المعرفة الأولى إضطرارء 
قلعن تإنهان:. ‏ وشكن : رزنات فى عقا لأ عد 
غَيْلَان أنّ الإيمان هو الإقرار باللسان» وأنّ 
المعرفة بالله تعالى ضروريّة فعل الله تعالى 
وليست هن الإيمان. وزعم غيلان أن الإيمان 
لا يزيد ولا ينقصء ولا يتفاضل النامس فيه 
(بء فء 705 )١15‏ 

زعم محمد بن شبيب أن الإيمان هو الإقرار 
بالله» والمعرفة برسله وبيجميع ما جاء من عند 


حل 


الله تعالى مما نص عليه المسلمون: من 
الصلاة» والزكاة» والصيامء والحسح. وكل ما 
لم يختلفوا فيه. وقال: إِنْ الإيمان يتبعقضء 
ويتفاصل التامنٌ فيه» والخصلة الواحدة من 
الإيمان قد تكون بعض الإيمان» وتاركها يكفر 
بترك بعض الإيمان» ولا يكون وما بإصاية 
كله (ب. فء 2791 ؟) 


زعم الصالحي أنْ الإيمان هو المعرفة بالله 
تعالى فقط والكفر هو الجهل نه فقط (ب» 
فء لاهن غ/) 


الذي يجمع النبجارية في الإيمان قولهم بأن 
الإيمان هو المعرفة بالله تعالى» وبرسلهء 
وفرائضه التي أجمع عليها المسلمون. 
والخضوع لهء والإقرار باللسان؛ فمن جهل 
شيئًا من ذلك بعد قيام الحبجة به عليه أو عَرَفْه 
ولم يَقِرٌ به ققد كفر. وقالوا: كل خصلة من 
خصال الإيمان طاعةء وليست بإيمان» 
ومجموعها إيمان.» وليست خصلة متها عند 
الإنفراد إيمانًا ولا طاعة (ب. فء 508ء )٠١‏ 
الجهميّة: أتباع جَهُم بن صَفْوَان الذي قال 
بالإجبار والإضطرار إلى الأعمال» وأنكر 
الإستطاعات كلهاء وزعم أن الجنّة والنار 
تَِيدَانٍ وتَفْتيَانِ. وزعم أيضًا أن الإيمان هو 
المعرفة بالله تعالى فقطء وأن الكفر هو الجهل 
به ققطاء وقال: لا فِعْل ولا عمل لأحدٍ غير الله 
تعالى» وإنما تنسب الأعمال إلى المخلوفين 
على المجازء كما يقال: زالت السْمْسَء 
ودَّارَتِ الرحىء من غير أن يكونا فاعلين أو 
مستطيعين لم وصفتا به. وزعم أيضًا أن علم الله 
تعالى حادث,» وامتنع من وصف الله تعالى بأنه 
شيء أو حَينٌ أو عالم أو مريدء وقال: لا أصِغه 
بوصاهب يجور إطلاقه على غيره كشيء» 


5255 


١ 


وموجودء وحي» وعالمء ومريدء ونحو ذلك. 
ووصفه بأنه قادرء وموجده وفاعل. وخالق. 
ومحيى» ومميتء لأنْ هذه الأوصاف مختصّة 
به وله وقال بحدوث كلام الله تعالى كما 
قالته القدَريةء ولم يسم الله تعالى متكلّمًا به 
(بء ف» اال 4) 

إن الكَرّامية خاضوا في باب الإيمان» فزعموا 
أنه إقرار فرد على الإيتداء وأن تكريره لا يكون 
إيمانًا إِلَّا من المرتذ إذا أقرٌ يه بعد رده . 

وزعموا أيضًا أنه هو الإقرار السابق في الذّك 
الأول في طلب النبي عليه السلام وهو قولهم: 

بلىء وزعموا أيضًا أنّ ذلك القول باق أبدًا لا 
يزول إلا بالردّةء وزعموا أيضًا أنّ المُقِرٌ 
بالشهادتين مؤمن حقًا وإن اعتقد الكفر 
بالرسالة» وزعموا أيضًا أن المنافقين الذين 
أنزل الله تعالى في تكفيرهم آياتٍ كثيرةً كانوا 
مؤمنين حمّاء وأن إيمانهم كان كإيمان الأنبياء 
والملائكة (بء فء. 77 )١١‏ 


قال أبو الحسن الأشعري إنَّ الإيمان هو 
التصديق لله ولرسله عليهم السلام في 
أخبارهم. ولا يكون هذا التصديق صحيحًا 
إلا بمعرفته (ب» أء 58؟, )١6‏ 

كان عبد الله بن سعيد يقول: إن الإيمان هو 
الإقرار بالله عرّ وجل وبكتبه وبرسله إذا كان 
ذلك عن معرفة وتصديق بالقلب». فإن خلا 
الإقرار عن المعرفة بصحّته لم يكن إيمانًا (ب» 
أء 149 ؟) 

قال الباقون من أصحاب الحديث: إن الإيمان 
جميع الطاعات فرضها ونفلها. وهو على ثلاثة 
أقسام : قسم منه يخرج (صاحية) به من الكفر 
ويتخلص به من الخلود في النار إن مات عليه . 
وهو معرفته بالله تعالى وبككتبه ورسله» وبالقدر 


- مذهب أبى حنيفة الفقيه 


إيمان 


خيره وشرّه من اللهء مع إثبات الصفات الأزلية 
لله تعالى ونفي التشبيه والتعطيل عنه» ومع 
إجازة رؤيته وإعتقاد سائر ما تواترت الأخبار 
الشرعية يه. وقسم منه يوجب العدالة وزوال 
إسم الفسق عن صاحبه ويتخلّص به من دخول 
النارء وهو أداءٌ الفرائتض واجتنات الكيائر. 
وقسم هنه وجب. . . كون صاحيه من السابقين 
الذين يدخلون الجئة بلا حساب وهو إداءٌ 
الفرائض والنوافل مع إجتناب الذنوب كلها 
(بء أ 4غئ'ل همه) 


- زعمت الجهمية أن الإيمان هو المعرفة وحدها 


(ب. أل 355:4 )١15‏ 


- رُويَ عن أبي حتيفة أنه قال: الإيمان هو 
المعرفة والإقرار (ب2 أ 594 )١:‏ 
- قالت النجارية الإيمان ثلاثة أشياء: معرفة 


وإقرار وخضوع (ب.» أء 2559 )١6‏ 


- قالت القَدَريّة والخوارج برجوع الإيمان إلى 


جميع الفرائض مع ترك الكبائرء وافترقوا في 
صاحب الكبيرة: فقالت القَدْريّة إنه فاسق لا 
مؤمن ولا كافر بل في هو منزلة بين المنزلتين. 

وقالت الخوارج كل من ارتكب ذنيا فهو كافر 
ز(بء أ )١ ١494‏ 


- قال النبى صلى الله عليه وسلم : ليس الزيمان 


بالتحلي ولا بالتمئي ولكن ما وَكَرٌ في القلب 
وصلكه العمل (سء أ 12555 


- في رواية أهل البيت عن علي عن النبيَ صلى 


الله عليه وسلم : الإيمان معرفة بالقلب وإقرار 
باللسان وعمل بالأركان (ب». أل امك /) 
..- أن الإيمان هو 
التصديق باللسان والقلي معَاء وأنّ الأعمال 
إنما هي شرائع الإيمان وفرائضه فقط (ح. 
هد ايده 


إيمان 


- إنّ جهمًا والأشعري يقولون أنّ الإيمان عقد 


١ 


بالقلب فقط وإن أظهر الكفر والتثليث يلسانه 
(جء فلكء 111١‏ 15) 

محمد بن كرام يقول هو (الإيمان) القول 
باللسان وإن اعتقد الكفر بقلبه (ح2» ف5ء 
)0 

إِنّ الكفر لا يقبح إِلَا بعد أن قبّحه الله عرّ وجل 
ولا يحسن الإيمان إلا بعد أن حسّنه الله عدّ 
وجل (ح2. ف“ء 20١7‏ ") 

اختلف الناس في ماهية الإيمانء قذهب قوم 
إلى أنْ الإيمان إنما هو معرفة الله تعالى بالقلب 
فقط وإن أظهر اليهوديّة والنصرانية وسائر أنواع 
الكفر بلسانه وعيادته» فإذا عرف الله تعالى بقلبه 
فهو مسلم من أهل الجنةء وهذا قول أبي محرز 
الجهم بن صفوان وأبي الحسن الأشعري 
البصري وأصحابهما (حء فلاء 01484 ؟١)‏ 

ذهب قوم إلى أن الإيمان هو إقرار باللسان بالله 
تعالى وإن اعتقد الكفر بقلبه» فإذا فعل ذلك فهو 
مؤمن من أهل الجنة» وهذا قول محمد بن كرام 
السجستاني وأصحابه (حء ف"اء 188 )١5‏ 
ذهب قوم إلى أنْ الإيمان هو المعرفة بالقلب 
والإقرار باللسان معّاء فإِدًا عرف المرء الدين 
بقلبه وأقرٌ بلسانه فهو مسلم كامل الإيمان 
والإسلام» وأنَّ الأعمال لا تسمّى إيمانا ولكتها 
شرائع الإيمان» وهذا قول أبي حنيفة النعمان 
بن ثابت الفقيه وجماعة من الفقهاء رح ف37 
خمداء )1١48‏ 

ذهب سائر الفقهاء وأصحاب التحديث 
والمعتزلة والشيعة وجميع الخوارج إلى أن 
الإيمان هر المعرفة بالقلب بالدين والإقرار به 
باللسان والعمل بالجوارحء وأنّ كل طاعة 
وعمل خير فرضًا كان أو تافلة فهي إيمانء وكل 


بقض 


ما ازداد الإنسان خيرًا ازداد إيمائه» وكلما 
عصى نقص إيماته (ح. نف" لهذملا ؟5) 
حجة الجهمية والكراميّة والأشعريّة ومن ذهب 
مذهب أبي حنيفة حجة واحدة وهي أنهم قالوا 
نما أنزل القرآن بلسان عربي مبين» وبلغة 
العرب خخاطبنا الله تعالى ورسول الله صلى الله 
عليه وسلمء والإيمان في اللغة هو التصديق 
فقطء والعمل بالجوارح لا يسمّى في اللغة 
تصديقًا فليس إيماناء قالوا والإيمان هو 
التوحيد والأعمال لا تسمّى توحيدًا فليست 
إيماناء قالوا ولو كانت الأعمال توحيدًا وإيمانًا 
لكان من ضيع شيئًا منها قد ضيّع الإيمان وفارق 
الإيمانت فوجب أن لا يكون مؤمئاء قالوا وهذه 
الحجة إثما تلرم أصحاب الحديث خاصة.ء لا 
تلزم الخوارج ولا المعتزلة لأنْهم يقولون 
بذهاب الإيمان جملة بإضاعة الأعمال (حء 
فل 144 84) 

إِنْ الإيمان عقد وقول وعمل (حء» ف". 
)١* 5‏ 

قال أبو محمد أصل الإيمان كما قلنا في اللغة 
التصديق بالقلب وباللسان معًا بأي شيء صدق 
المصدّق لا شيء دون شيء البّة» إِلَا أن الله عرّ 
وجل على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أوقع لفظة الإيمان على العقد بالقلب لأشياء 
محدودة مخصوصة معروفة» لا على العقد لكل 
شيءء وأوقعها أيضًا تعالى على الإقرار 
باللسان بتلك الأشياء خاصّة لا بما سواهاء 
وأوقعها أيضًا على أعمال الجوارح لكل ما هو 
طاعة له تعالى فقطء فلا يحل لأحد خلاف الله 
تعالى فيما أنزله وحكم به (حء ف"اء 21417 ؟) 


- إن اسم الإيمان والكفر منقولان في الشريعة عن 


موضوعهما في اللغة بيقين لا شلك فيه» وأنه لا 


نض 


يجوز إيقاع اسم الإيمان المطلق على معنى 
التصديق بأي شيء صدق به المرءء ولا يجوز 
إيقاع اسم الكفر على معنى التغطية لأي شيء 
غظاه المرءء لكن على ما أوقع الله تعالى عليه 
اسم الإيمان واسم الكفر ولا مزيد؛ وثبت يقينًا 
أن ما عدا هذا ضلال مخالف للقرآن وللسنن 
ولإجماع أهل الإسلام أوّلهم عن آخرهم (ح» 
نل اال 5 

إن قال قائل أليس الكفر ضدّ الإيمان» قلنا 
وبالله تعالى التوفيق إطلاق هذا القول خطأ لأن 
الإيمان إسم مشترك يقع على معان شتى كما 
ذكرناء فمن تلك المعانى شىء يكون الكفر 
ضدًا لهء ومنها ما يكون الفسق ضدًا له لا 
الكفرء ومنها ما يكون الترك ضِدًا له لا الكفر 
ولا الفسقء فأمًا الإيمان الذي يكون الكفر 
ضدًا له فهر العقد بالقلب والإقرار باللسان» 
فإِنَ الكفر ضدٌ لهذا الإيمانء وأمًا الإيمان 
الذي يكون الفسق ضدًا له لا الكفرء فهو ما 
كان من الأعمال فرضًا فإنْ تركه ضدّ للعمل 
وهو فسق لا كفمرء وأمًَا الإيمان الذي يكون 
الترك له ضدًا فهر كل ما كان من الأعمال 
تطوّعًاء فإِنَّ تزكه ضدّ العمل به وليس فسمًا ولا 
كفرًا (لمء ف" 0537 15) 


إِنْ اسم الإيمان منقول عن موضوعه في اللغة 
عن التصديق المجرّد إلى معنى آخر زائد مع 
التصديق (ح2ء فلا 2775 )١18‏ 

قال أبو محمد: والذي تقول به وبالله تعالى 
التوفيق أن الإيمان أصله في اللغة التصديق على 
الصفة التي ذكرنا قبل» ثم أوقعه الله عزّ وجل 
في الشريعة على جميع الطاعات واجتئاب 
المعاصي إذا قصد بكل ذلك من عمل أو ترك 
رح نئلث"اء 756 5 


إيمان 


- إِنما التقليد أخذ المرء قول من دون رسول الله 


١ 


صلى الله عليه وسلم ممّن لم يأمرنا الله عزّ وجل 
باتباعه قطء ولا بأخف قوله بل حرّم علينا ذلك 
ونهانا عنهء وأمًا أخذ المرء قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الذي افترضض عليئا طاعته 
وألزمنا اتباعه وتصديقه وحذرنا عن مخالفة أمره 
وتوعدنا على ذلك أشدّ الوعيد فليس تقليدًا بل 
هو إيمان وتصديق واتباع للحق وطاعة لله عر 
وجل وأداء للمفترض (ح. ف4. 5”, 77) 
ذهبت الخوارج إلى أن الإيمان هو الطاعة» 
ومال إلى ذلك كثير من المعتزلة» واختلفت 
مذاهبهم في تسمية التوافل إيمانًا (ج» شء 
فض 68 

صار أصحاب الحديث إلى أن الإيمان معرفة 
بالجنانت» وإقرار باللسانء» وعمل بالأركان 
(جء 20 الشرضرة 06 

ذهيت الكراميّة إلى أن الإيمان هو الإقرار 
باللسان فحسبء ومضوير الكفر إذا أظهر 
الإيمان مؤمن حقا عندهم. غير أنه يستوجب 
الخلود في النار. ولو أضمر الإيمان ولم يتفق 
منه إظهاره: فهو ليس بمؤمن» وله الخلود في 
الجنة رج شح انفرش 6007 

ذهب بعض القدماء إلى أنْ الإيمان هو المعرفة 
بالقلب والإقرار بها (ج» شسء» 57037. )٠١‏ 


- إِنْ حقيقة الإيمان التصديق بالله تعالى» فالمؤمن 


بألله من صذقه َي س2 "الل )١8‏ 

الإيمان والتصديق» وهو أن يعلم قطعًا أن هذه 
الألفاظ أريد بها معاني تليق بجلال الله تعالى . 
وأنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق في 
وصف الله تعالى به» فليؤمن بذلك» وليوقن بأن 
ما قاله صذق وما أخبر عنه حىّ لا ريب فيه 
وليقل : آمّا وصدذقنا. وإنْ ما وصف الله تعالى 


إيمان 


يه نفسه أو وصفه يه رسوله فهو كما وصقهء فهو 
حق بالمعنى الذى أراده» وعلى الوجه الذي 
قاله وإن كنت لا أقف على حقيقته» فإن قلت: 
التصديق إِنْما يكون بعد التصوّرء والإيمان إنما 
يكون بعد التفهّمء فهذه الألفاظ إذا لم يفهم 
العبد معانيها كيف يعتقد صدق قائلها فيها؟ 
فجوابك أنَّ التصديق بالأمور الجُملية ليس 
بمحال» وكل عاقل يعلم أنّه أريد بهذه الألفاظ 
معانء وأن كل إسم فله مسمىء إذا نطق به من 
أراد مخاطبة قومء قصد ذلك المسمّىء فيمكنه 
أن يعتقد كونه كاذبًا مخبرًا عنه على ها هو 
عليه: قهذا معقول على سبيل الإجمالء بل 
يمكن أن يفهم من هذه الألفاظ أمور ججملية غير 
مفصّلة» ويمكن التصديق بها كما لو قال قائل : 
في البيت حيوان أمكن أن يصدّق دون أن يعرف 
أنه إنسان أو فرس أو غيرهء بل لو قال: فيه 
شيء أمكن تصديقه وإن لم يعرف ذلك الشيء. 
فكذلك من سمع الإستواء على العرش» فهم 
على الجملة أنه أريد بذلك نسية خخاصة 
للعرش»ء فيمكنه التصديق قبل أن يعرف أن 
تلك النسبة هي نسبة الإستقرار عليه» أو الإقبال 
على خلقه وإيجاده: أو الإستيلاء» أو معنى 


آخر من معاني النسبةء فأمكن التصديق به (ْ» 


أ 6١‏ 3( 
الإيمان هو عبارة عن تصديق جازم لا تردد فيه 
ولا يشعر صاححبه بإمكان وقوع الخطأ فيه. 

)١5 ٠4 (غ أء‎ 


ما جاء به (غ. فيب 5 )2 


- ما الإيمان الصحيمم؟ قلت: أن يعتقد الحق 


إ 


بض 


ويعرب عنه بلسانه ويصدقه بعمله. فمن آخل 
بالاعتقاد وإن شهد وعمل فهو منافق» ومن 
أخل بالشهادة فهو كافر ومن أخل بالعمل فهو 
فاسق (زء ك1اء 1758 /108) 

الطاعات من جملة الإيمان» لأنْ الإيمان 
إعتقاد وإقرار وعمل (زء ك١. )١١ ٠481١‏ 
إِنَّ الإيمان لا يتفع إِلَّا مع العمل» كما أن 
العمل لا ينفع إلا مع الإيمانء وأنّه لا يفوز عند 
الله إلّا الجامع بينهما (زء 42 )١8 25٠‏ 
قُرّق في التفسير بين الإسلام والإيمان. 
والإسلام قل يرد بمعنى الاستسلام ظاهراء 
ويشترك فيه المؤمن والمتافق. قال الله تعالى : 
دلت الب عَمَنا قل لم مُيمِئُوأ ولك قولوا 
ُنَلَمْنَا» (الحجرات: )١5‏ ففرّق التنزيل بينهما . 
فإذا كان الإسلام بمعتى التسليم والانقياد 
ظاهرًا موقع الاشتراك. فهو المبدأز ثم إذا كان 
الإخلاص معه بأن يصق بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء ويقرٌ عقذا بِأنْ القَدَر خيره 
وشرّه من الله تعالى؛ بمعنى أن ما أصايه لم 
يكن ليخطته» وما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ كان 
مؤمتا حي ثم إذا جمع بين الرسلام 
والتصديقء وقرن المجاهدة بالمشاهدة. 
وصار غيبه شهادة؛ فهو الكمال. فكان 
الإسلام مبدأء والإيمات وسطاء والإحسان 
كمالّاء وعلى هذا شمل لفظ المسلمين: 
الناجي والهالك (ش» م ١:»ه)‏ 

قال (واصل): إن الإيمان عبارة عن خصال 
خير إذا اجتمعت سمي المرء مؤمنا وهو اسم 
مدح (ش. م م5 غ» ؟7١)‏ 

الإريمان عندهما (الجبائيان) أسم مدحء وهو 
عبارة عن خصال الخير التي إذا اجتمعت في 
شخص سمي بها مؤمئاء ومن ارتكب كبيرة فهو 


58 


في حال يُسمّى فاسقاء لا مؤمنًا ولا كافرّاء وإن 
لم يتب ومات عليها فهو مُخْلّد في النار (ش» 
مكء الى ؟"1) 

- من أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه لم يكفر 
بجحدهء لأنْ العلم والمعرفة لا يزولان 
بالجحدء فهو همؤمنء. قال (جهم بن 
صفوان): والإيمان لا يتبغض أي لا ينقسم 
إلى: عقدء وقول وُعمل (شء. م١ء.‏ 5.88) 
- قال (النججار) في الإيمان إنه عبارة عن 
التصديق. ومن ارتكب كبيرة ومات عليها من 
غير توبة عوقب على ذلك». ويجب أن يخرج 
من التارء فليس من العدل التسوية بينه وبين 
الكقار في الخلود (شء م١اء 9٠‏ 7) 

- قال (الأشعري): الإيمان هو التصديق 
بالجنان. وأمًا القول باللسان والعمل 
بالأركان ففروعه. فمن صدق بالقلب أي أقرّ 

بوحدانية الله تعالى» واعترف بالرسل تصديقًا 
لهم فيما جاءوا به من عند الله تعالى بالقلب 
صح إيمانه؛ حتى لو مات عليه في الحال كان 
مؤمنا ناجيّاء ولا يخرج من الإيمان إلا بإنكار 
شيء من ذلك (شء2 مل 5ل /) 

- الإيمان: هو أن يعلم كل حق وياطل؛ وأن 
الزيمان هو العلم بالقلب دون القول والعمل. 
ويحكى عنه أنه قال: الإيمان هو الإقرار 
والعلم. وليس هو أحد الأمرين دون الآخر 
(شء م3 2155 8) 

- يونس بن عون النميري» زعم أن الإيمان هو 
المعرفة باللهء والخضوع له: وترك الاستكبار 
عليه» والمحبة بالقلب. فمن اجتمعت فيه هذه 
الخصال فهو مؤّمن وما سوى و 
فليس من الإيمان ولا يضر تركها حقيقة 
الإيمان» ولا بعلب عَلَى ذلك إِلَا إذا كان 


إيمان 


الإيمان خالصّاء واليقين صادقا ان ما 
1 )0 

غسان الكوفي. زعم أنْ الإيمان هو المعرفة 
بالله تعالى وبرسولهء والإقرار يما أنزل الله 
وبما جاء به الرسول في الجملة دون التفصيل ‏ 
والإيمان لا يزيد ولا ينقص . وزعم أن قائلا لو 
قال: أعلم أن الله تعالى قد حرّم أكل الخنزيرء 
ولا أدري هل الخنزير الذي حرمه: هذه الشأة 
أم غيرها؟ كان مؤمنثًا. ولو قال: أعلم أن الله 
تعالى فرض الحجٌ إلى الكعبة. غير أني لا 
أحري أين الكعية؟ ولعلها بالهند؛ كان موّمتا. 
ومقصوده أن أمثال هذه الاعتقادات أمور وراء 
الإيمان. لا أنّه كان شاكًا فى هذه الأمور (ش. 
م 15 *) 


أصحاب أبى ثويان المرجئء الذين زعموا أن 
الإيمان هو المعرفة والإقرار بالله تعالى: 
وبرسله عليهم الصلاة والسلامء وبكل ما لا 
يجوز في العقل أن يفعله» وما جاز في العقل 
تركه فليس من الإيمان» وأخحر العمل كله عن 
الإيمان (ش. م١2‏ 2157 ؟) 

أصحاب أبي معاذ التومنيء زعم أن الإيمان هو 
ما عصم من الكفر» وهو إسم لخصال إذا تركها 
التارك كفرء وكذلك لو ترك خصلة واحدة منها 
كفرء ولا يقال للخصلة الواحدة منها إيمان» 
ولا بعض إيمان. وكل معصية كبيرة أو صغيرة 
لم يجمع عليها المسلمون بأنها كفر لا يقال 
لصاحبها فاسق» ولكن يقال فَسَقّ وعَصَىء 
قال: وتلك الخصال هى المعرفة والتصديق 
والمحبة» والإخلاصء والإقرار يما جاء به 
الرسول (شء م١اء )8.٠1١45‏ 


ابن الراوندي: وبشر المريسي ح قالا : الزيمان 


هو التصديق بالقلبء واللسان جميعاء والكفغر 


إيمان 


/ 


١ 


هو الجحود والإتنكارء والسجود للشمس 
والقمر والصنم ليس بكفر في تفسه ولكنه 
علامة الكفر (شء» م١ء )١51 1١55‏ 

أمَا الصالحئ فقال: الإيمان هو المعرفة بالله 
تعالى عَلَى الإطلاق» وهو أن للعالم صانعًا 
فقطء والكفر هو الجهل به عَلَى الإطلاق (ش» 
مل 56 ه6) 

أمَا أبو شمر المرجيع القدري» فإنّه زعم أن 
الريمان هو المعرقة بالله عرّ وجل» والمحبة 
والخضوع له بالقلب والإقرار به أنه واحد ليس 
كمثله شيء. ما لم تقم عليه حبّة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» فإذا قامت الحبّة فالإقرار 
بهم وتصديقهم من الإيمان والمعرفة» والإقرار 
بما جاءوا به من عند الله غير داخل في الإيمان 
الأصليّء والنتلدة كل خصلة من خصال 
الإيمان إيمانا ولا بعض إيمان» فإذا اجتمعت 
كانت كلها إيماناء وشَرَط في خصال الإيمان 
معرفة العَذْل» يريد به القَدّر خخيره وشرّه من 
العبد من غير أن يضاف إلى الباري تعالى منه 
شيء (ش. م١ء‏ 2148 18) 

أمَا غيلان بن مروان من القدرية المرجئة» فإنه 
زعم أن الإيمان هو المعرفة الثانية بالله تعالى» 
والمحية والخضوع لهء والإقرار يما جاء به 
الرسول» ويما جاء من عند اللهء والمعرفة 
الأوئى فطريّة ضرورية. فالمعرفة عَلى أصله 
نوعان: فطريّة» وهي علمه بأنّ للعالم صانعًاء 
ولئفسه خخالقاء وهذه المعرفة لا تسمّى إيماناء 
نما الإيمان هو المعرفة الثانية المكْتّسبة (ش» 
م )0 

إن الإيمان (عند المعتزلة) عيارة عن نخصال 
محمودة يستوجب المؤمن بها المدح والثناء. 
والفاسق لا يستوجب المدح (ش» نء 


- الكرامية 


0 
«بامّع )١6‏ 
- المرجية 5 قالوا الزيمان قول وعقدء وإن 


عَرِي عن العمل فلا يضر مع الإيمان معصية 
كما لا يتفع مع الكفر طاعة (شء لع 
الاق ١ك‏ 

٠...‏ قالت الإيمان قول مجرد وهو 
الإقرار باللسان قحسبء. وإن كان الْمَقَرٌ كاذبًا 
منافقًا فهو مؤمن (شء2 نء )١5 ١49١‏ 


- قالت الأشعريّة الإيمان عبارة عن التصديق فى 


وضع اللغة» وقد قرره الشرع على معتاه (ش ٠»‏ 
ن» )١1 85,17١‏ 


- أتباع يونس بن عون. وهم يقولون إِنّ الإيمان 


يه يعيل الزيادة والنقصان (ف» غْ ”بل 2 


- الغسانيّة أتياع غسان الحرمي. وهم يقولون إِنْ 


الإيمان غير قايل للزيادة والتقصان. وكل قسم 
من الإيمان فهو إيمان (ف» غ6 ا لع 


معصيّة ماء وأنّ الله تعالى لا يعذب الفاسقين 
من هذه الأمّة (ف. لغ ١لاء )٠١‏ 


- لا نزاع في أن الإيمان في أصل اللغة عبارة عن 


التصديق.» وفي الشرع عبارة عن تصديق 
الرسول بكل ما علم بالضرورة مجيئه بهء 
خحلافا للمعتزلة (فء م الملا ١6؟)‏ 


- الإيمان عبارة عن الإعتقادء والقول سبب 


لظهوره. والأعمار خارجة عن مُسمّى الإيمان 
(ف» أ 6 )١4‏ 


- الإيمان له أصل وله ثمرات. والأصل هو 


الإعتقاد. وأمًا هذه الأعمال فقد يطلق لفظ 
الإيمان عليها كما يطلق اسم أصل الشيء على 


تمراته (ف.» أ كق؟١)‏ 


- أمَا الإيمان: فهو في اللغة عبارة عن التصديق؛ 


رخص 


(يوسف: /ا١)‏ أي بمطيلق. وفيى عرف 
استعمال أهل الحق من المتكلّمين عبارة عن 
التصديق بالله وصفاته وما جاءت به أنبياؤه 
ورسالا ته . وإليه الإشارة بقوله عليه السلام: 
'الإيمان هر التصديقٌ بالله وباليوم والآخر 
كأنَكَ تَراةُ" فمن وفقه الله لهذا التصديق وأرشده 
إلى هذا التحقيق فهو المؤمن الحق عند الله 
وعند الخلقء وإِلَّا فقد شقى الشقاوة الكبرى» 
وحكم بكفره في الدنيا والأخرى (مء غء 
48 "1 ) 

ليس الإيمان هو الإقرار باللسان فقطء كما 
زعمت الكراميّة. ولا إقامة العبادات والتمسّك 
بالطاعات كما زعمت الخارجيّة؛ فنا نعلم من 
حال النبيى - صلى الله عليه وسلم - عند إظهار 
الدعوة أنه لم يكتف من الناس بمجرّد الإقرار 
باللسانء»ء ولا العمل بالأركان مع تكذيب 
الجنان» بل كان يسمّى من كانت حاله كذلك 
كاذبًا ومنافقًا (م» غ. 290١‏ ه) 


قول الحشويّة: إِنْ الإيمان هو التصديق بالجنان 
والإقرار باللسان والعمل بالأركان. تعمء لا 
نتكر جواز إطلاق اسم الإيمان على هذه 
الأفعال ... لكن إنْما كان ذلك لها من جهة 
أنها دالة على التصديق بالجَئان ظاهرّاء 
والعرب قد تستعير اسم المدلول لدليله؛ بجهة 
العرر ا والتوسن كا شين ايم السب 
لمسيّبه. فعلى هذا مهما كان مصدقًا بالجنان» 
على الوجه الذي ذكرناه - وإن أخل بشيء من 
الأركان - فهو مؤمن حمّاء وانتفاء الكفر عنه 
واجب. وإن صحٌ تسميته فاسقًا بالنسية إلى ما 
أخل به من الطاعات» وارتكب من المنهيات» 
ولذلك صم إدراجه في خطاب المؤمنين 
وإدخاله في جملة تكليفات المسلمين (م» غء 


إيمان 
#1 4) 


الإيمان فإنَ أكثر المتكلمين لا يطلقونه على 
مجرد النطق اللساني» بل يشترطون فيه الإعتقاد 
القلي» فَإمًا أن يقصروا به عليه كما هو مذهب 
الأشعريّة والإمامية وتؤخذ معه أمور أخرى 
وهي فعل الواجب وتجتْب القبيح كما هو 
مذهب المعتزلةء» ولا يخالف جمهور 
المتكلّمين في هذه المسئلة إلا الكراميّة» فإنَ 
المنافق عتدهم يسمّى مؤمئاء ونظروا إلى مجرّد 
الظاهر فجعلوا النطق اللساني وحده إيمانًا (!2 
ش1١‏ 019 7) ْ 

ذكر عليه السلام ثمانية أشياء كل منها واجب» 
أوّلها الإيمان بالله وبرسوله» ويعني بالإيمان 
ههنا مجرد التصديق بالقلب مع قطع النظر عمًا 
عدا ذلك من التلفظ بالشهادة ومن الأعمال 
الواجبة وترك القبائحء وقد ذهب إلى أن ماهية 
الزيمان هو مجرد التصديق القلبي جماعة من 
المتكلمين» وهو وإن لم يكن مذهب أصحابنا 
إن لهم أن يقولوا إِنْ أمير المؤمنين عليه السلام 
جاء بهذا اللفظ على أصل الوضع اللغوي» لأن 
الإيمان في أصل اللغة هو التصديق (أ» ش؟. 
يفده 

إِنّ الإيمان من أفعال القلوب (أء» ش؟ء 
)1١6 .”31‏ 

نقول إنه (علي) قسّم الإيمان إلى ثلاثة أقسام : 
أحدها الإيمان الحقيقت وهو الثايت المستقرٌ 
في القلوب بالبرهان اليقينن. الثاني ما ليس 
ابن بالبرهان اليقيي_ بل بالدليل الجدليء 
كإيمان كثير ممّن لم يحقّق العلوم العقليّة ويعتقد 
ما يعتقده عن أقيسة جدليّة لا تبلغ إلى درجة 
البرهان» وقد سَمَى عليه السلام هذا القسم 
باسم مُفرّدء فقال إنه عواري في القلوب. 


إيمان 


والعواري جمع عارية أي هو وإن كان في 
القلب وفي محل الإيمان الحقيقيء إلا أن 
حكمه حكم العارية في البيت» فإنّما بعرضية 
الخروج منه لأنها ليست أصلية كائنة في بيت 
صاحيها. والثالث ما ليس مستندا إلى برهان 
ولا إلى قياس جدلى بل على سبيل التقليد 
وحسن الظنّ بالإسلاف ويمن يحسن ظَنّ 
الإنسان فيه من عابد أو زاهد أو ذوي ورعء. 
وقد جعله عليه السلام عواري بين القلوب 
والصدور لأنه دون الثانى» قلم يجعله حالّا في 
القلب» وجعله مع كونه عارية حالّا بين القلب 
والصدرء فيكون أضعف مما قبله (أ» شس”ء 
1 5) 


إِنْ الإسلام والإيمان عبارتان عن معنى واحدء 
وأنْ العمل داخل في مفهوم هذه اللفظةء ألا 
تراه جعل كل واحد من اللفظات قائمة مقام 
الأخرى في إفادة المفهوم» كما نقول الليث هو 
الأسد والأسد هو السبع والسبع هو أبو 
الحارث» فلا شيهة أن الليث يكون أبا الحارث 
أي أن الأسماء مترادفة» فإذا كان أول اللفظات 
الإسلام وآخرها العمل دل على أنّ العمل هو 
الإسلام. وهكذا تقول أصحابنا إن ترك 
الواجب لا يسمى مسلمّاء فإن قلت هب أن 
كلاعه عليه السلام يدل على ما قلت كيف يدل 
على أنّ الإسلام هو الإيمانء قلت لأنّه إذا دل 
على أن العمل هو الإسلام وجب أن يكون 
الإيمان هو الإسلام» لأن كل من قال أن العمل 
داخل في مُسمَّى الإسلام» قال إن الإسلام هو 
الإيمان» فالقول بأنّ العمل داخل في مُسمَى 
الإسلام وليس الإسلام هو الإيمان قول لم يقل 
به أحدء فيكون الإجماع. واقعًا على بطلانه. 
فإن قلت أن أمير المؤمتين عليه السلام لم يقل 


5684 


كما تقوله المعتزلة لأنْ المعتزلة تقول الإسلام 
إسم واقع على العمل وغيره من الإعتقاد 
والنطق باللسان». وأمير المؤمئين عليه السلام 
جعل الإسلام هو العمل فقطء. فكيف ادّعيت 
أنْ قول أمير المؤمنين عليه السلام يطابق 
مذهبهم. قلت لا يجوز أن يريد غيره لأنّ لفظ 
العمل يشمل الإعتقاد والنطق باللسان وحركات 
الأركان بالعباداتء إذ كل ذلك عمل وقعل» 
وإن كان بعضه من أفعال القلوب وبعضه من 
أفعال الجوارح» ولو لم يرد أمير المؤمتين عليه 
السلام ما شرحناه لكان قد قال الإسلام هو 
العمل بالأركان خاصة» ولم يعتبر فيه الاعتقاد 
القلبي ولا النطق اللفظيء وذلك مما لا يقوله 
أحد (أ. ش24 ؟*ء٠ث"“2 )١5‏ 


إن العمل بالأركان عندنا داخل في مُسمَى 
الإيمان» أعني فعل الواجبات» فمن لم يعمل 
لم يسم مؤمنا وإن عرف بقليه وأقرٌ بلسانه 
وهذا خلاف قول المرجئة من الأشعريّة 
والإماعية والحشويةء فإن قلت فما قولك في 
النوافل هل هي داخلة في مُسمَّى الإيمان أم لاء 
في كتبي الكلاميّة (أ» ش5» )١8 "4١‏ 
الإيمان لغة التصديق؛ وشرعا فيما علم مجي 
الرسول به ضرورةء خلافا للمعتزلةء فإنه 
الطاعة وللسلف فإنّه تصديق وعمل وإقرار. 
لنا: فيكون؛ وعملوا الصالحات مكررًاء ولم 
يلبسواء. نقضًا نض لع 8؟ا؛اء 1١‏ 

الإسلام: هو الخضوع والانقياد لما أخخبر به 
الرسول صَلَى الله عليه وسلّم» وفي الكشّاف أن 
كل ما يكون الإقرار باللسان من غير مواطأة 
القلب فهو إسلامء وما واطأ فيه القلب اللسان 
فهو إيمان. أقول: هذا مذهب الشافعيّء وأمًا 


ف 


ل 


مذهب أبي حنيفة فلا فرق بينهما (ج» 5-5 
هدع 1١‏ 

الإيمان: في اللغة التصديق بالقلب» وفي 
الشرع هو الإعتقاد بالقلب والإقرار باللسان 
زج تنب #ك ”)م 

الإيمان: على خمسة أوجه: إيمان مطبوع؛ 
وإيمات مقبول » وإيمان معصوم) وإيمان 
موقوف. وإيمان مردود. فالإيمان المطبوع 
هو إيمان الملائكةء والإيمان المعصوم إيمان 
الأنبياء؛ والإيمان المقبول هو إيمان المؤمنين» 
والإيمان الموقوف هو إيمان المبتدعين. 
والإيمان المردود هو إيمان المنافقين (جء 
ته #شكى ه) 

المعتزلة: والإيمان والإسلام والدين سواء. 
بعض الإماميّة: الإسلام غير الإيمان. قلنا : 
اشتركت في كونها للمدح بمعنى واحد (م» ق» 
1 

الإيمانء لغة: التصديق. أثمتناء عليهم 
السلام. وجمهور المعتزلة والشافعي وبعض 
الخوارج. ودينًا: الإتيان بالواجيات واجتناب 
المقبّحات. الأشعريّة: بل التصديق بالله فقط . 
الكراميّة: بل الإقرار باللسان. الجهميّة 
والمريسي: بل المعرفة فقط. محمد يبن 
شبيب: بل الإقرار بالله ورسوله والمعرفة 
بذلك وما نصّ عليه أو أجمع لا ما 
استخرج. الحنفيّة: بل الإقرار بالله والمعرفة 
مطلقًا. الصلاتية: بل الإقرار والمعرقة بالله 
ويما جاء من الله تعالى مجمعا عليه. 
التجّدات: بل الإقرار بالله وبكتبه وبرسله 


أين 
ترك الفعل المحرّم عقلا (ق» س»ء 186ء 4) 


إيمان قئيم 

- إن الإيمان على ضربين: إيمان قديمء وإيمان 
محدثء فالقديم إيمان الحق سبحانه وتعالى ؛ 
لأنه سمى نفسه مؤّمئّاء فقال: لَالسَلم لْمَوْمِنٌُ 
لْمْهَتِمنُ» (الحشر: "57؟) وإيماته سبحانه 
وتعالى تصديقه لنفسهء لقوله #سّهد لَه أَنَهُ 
آة إلهَ إِلَّا هُوَ» (آل عمران: )١8‏ وكذلك 
تصديقه لأنبيائه بكلامهء وكلامه قديم. صفة 
من صمات ذاأته 5 نع +ه66)26) 


إيمان محدث 
- الإيمان المحدّث : إيمان الخلق؛ لأن الله تعالى 
خلقه في قلوبهم. بدليل قوله تعالى: لأوْليِكَ 
2 0 ظطويي الْإدِمنَ » (المجادلة: 17 ؟) 
(ب. ن» 265 00 


لهم 
اين 
6 


- الأين وهو الحصول في المكان (ف. مء 
ولا 4/) 

- أما الْعَرَض فإن اقتضى نسبة» فإمًا الحصول في 
المكانء وهو الأين؛ أو في الزمان أو طرفه. 
وهو متى؛ أو المتكرّرةء وهو الإضافة أو 
الإنتقال بانتقال المحاطء وهو الملك. أو أن 
يفعل وهو التأثير أو أن ينفعلء» وهو التأثر؛ أو 
هيئة الجسم بنسبة بعض أجزائه إلى بعضء 
وإلى الخارج. وهو الوضع 32 ل اك 6١‏ 


(والظاهر) بالأدلة الدّالة عليه (والباطن) لكونه 
غير مَذَرّك بالحواس (زء ك5» )١١ ١5١‏ 


« - قيل الظاهر العالي على كل شيء الغالب له من 


9 


بائن 


ظهر عليه إذا علاه وغلبهء والباطن الذي بطن 
كل شيء أي علم باطنه وليس بذاك مع العدول 
عن الظاهر المفهوم (زنء ك:. )١"5١15١‏ 


- إِنّ الخطأ غير جائز على التبي عليه السلام فيما باطنة 
ييُلغه عن ريّه ولا فيما جعله حجَة فيهء هو صلى - ما معنى الظاهرة والباطنة؟ قلت: الظاهرة كل 


الله عليه بائن من التاس في هذا الباب. وكل 
واحد من الأمّةَ سواه عليه السلام فجائز عليه 
الخطأء. والامّة بأسرها لا يجوز عليها الخطأ 
32 نع الول ”0 


بارى 

- (الخالق) المقذر لما يوجدهء و(البارئ) المميز 
بعضه من بعض بالأشكال المختلفة (زء ك5. 
لالم 7؟1) 


باطل 

- قال شيخنا أبو هاشم رحمه الله أن الأصل في 
الباطل أنه المعدوم المتفي. ولذلك يقال بطل 
الشيء» وعَدِم» وشْيّه ما لا يقع على وجه ينتفع 
به بالمعدوم. ثم تعورف استعمال ذلك فيه 
بالقبيح من حيث يضر ولا ينفع» يستعمل ذلك 


ما يعلم بالمشاهدة» والباطنة ما لا يعلم إلا 
بدليل أو لا يعلم أصلاء فكم في بدن الإنسان 
من نعمة لا يعلمها ولا يهتدي إلى العلم بهاء 
وقد أكثروا في ذلك؛ فعن مجاهد: الظاهرة 
ظهور الإسلام والنصرة على الأعداء» والياطنة 
نه . الظاهرة الإسلامء والباطتة الست : وعنْ 
الضحاك : الظاهرة حسن الصورة وامتداد القامة 
وتسوية الأعضاء. والباطنة المعرفة. وقيل 
الظاهرة البصر والسمع واللسان وسائر 
الجوارح الظاهرةء والباطنة القلب والعقل 
والمهم وما أشبه ذلك . ويبردثى في دعاء 
موسى عليه السلام: إلهي دلني على أخفى 
النفس. ويروى إن أيسر ما يعذب به أهل النار 
الأخذ بالأنفاس (زء كث*2 هثاا, 4) 


فيهء من حيث حل محل المعدومء وما له نفع باق 
فيه (ق» غ5/ 2ك 279 8) - معنى الباقي أن له بقاءَ» وكذلك قولهم في 


باطن 


القديم والمحذدث» وهو قول " عبدا لله سن 
كلاب " (ش. قي لمك ت) 


- (هو الأوّل) هو القديم الذي كان قبل كل شيء - معنى الباقي أنه كائنٌ لا بحدوثء وأنْ القديم 


(والآخر) الذي يبقى بعد هلاك كل شيء 
رف 


ف 


والميحدّث في حال كونه بالحدوث ليس يباقٍ» 
وفي الوقت الثاني هو باق لأنه كائن ذ في الوقت 
الثاني لا يحدوث (ش. ق» 2"08 4 

- قال آخرون منهم "الاسكافي": معنى القول 
في المُحدَّث إنه باق أنه وجد حالين ومرّ عليه 
زمانان» فأمًا القديم فليس ذلك معنى القول فيه 
أنه باق» لأنله لم يزل باقيّا على الأوقات 
والأزمان (شء» قء» 58”, )١5‏ 

- إن البارئ لم يزل باق في الحقيقة بنفسه لا 
بيقاء . ومعنى أنه باقي أنه كائن لا بحدوث (ش» 
قع 19م /7) 

- إن الله سبحانه ياقي. ومعنى ذلك: أنه دائم 
الوجود (ب. ن. لا" 2٠‏ 

- إعلم أنه (الأشعري) كان يقول إِنَ الباقي إِنْما 
كان باقيًا لأن له بقاء» ويقول إِنْ ذلك معناه وهو 
حدّه وحقيقته. وكان يأبى قول من ذهب من 
أصحابنا إلى أن معنى الباقي من قام به البقاءء 
وكان لا يشترط في بقاء الباقي قيامه به كما 
يشترط في علم العالم وكلام المتكلم قيامهما 
به» ويقول إنه لا ينكر أن يكون الباقي ياقيًا ببقاء 
قائم بذاتٍ لا يقال إِنّه هو الباقي به. وذلك أنّ 
من قوله إن صفات البارئ تعالى باقية ببقاء قائم 
بالبارئ (أ2 ع الالال #) 

- يوصفء جل وعدّء بأنه ياق ؛ ويراد به أنه 
موجود وأن وجوده غير متجدّد؛ لأنْ هذه 
اللفظة تفيد هذا المعنئ؛ وإِنّما وضعوها للتفرقة 
بين الموجود الذي يتجدد وجوده وبين الموجود 
الذي لا يتجدّد وجوده لوده دلا 6) 
- إن فناء الجواهر لا يصحٌ إِلّا بضدّ قد ثبت أنّ 
الباقي لا ينتفي مع جواز الوجود عليه إِلّا بضد ؛ 
أو ببطلان ما يَحتاج إليه في الوجود أو اليقاء؛ 
لأنه متى لم يحدث ما ذكرناه لم يكن بأن ينتفي 


-ِ 


اه 


باق 
أولى منه بأن يبقى» ويستمرٌ له الوجود. فإذا 
صح ذلكء. وثبت في الجواهر أنه يجوز البقاء 
عليهاء وأنّه لا حال يشار إليها إلا ويجوز أن 
تبقى إليه» وثبت أنه لا يُحتاج في وجودها إلى 
غيرها؛؟ لأن الشيء إنما يحتاج في وجوده إلى 
غيره إِذا كان حال فيه» فأمًا على خلاف هذا 
الوجه فإنه لا يحتاج الشيء إلى غيرهء وإن صح 
حاجة الشيء إلى غيره متى تعلق 1 
الموجب عنه بحكم غيره؛ كحاجة الإرادة إلى 
الاعتقاد. وقد علمنا أن هذه الوجوه مستحيلة 
على الجواهر؛ لأن الحلول عليها مستحيل» 
ويستحيل عليها أن توجب حكمًا لغيرها. خَإذا 
صحّ ذلك ثبت أن انتفاءها لا يكون إلا بضد 
(ق» غ١١ء‏ ١غ )١5‏ 


إن الباقي ليس له بكونه باقيّا حال وصفةء فضلًا 
عن أن يقال ل د 
وهل! | الحكم تابع لثبوت الصفةء فإذا لم تثبت 
الصفةٌ فلا حكم . ثم إن الباقي لو كان له بكونه 
باقيًا حال لما أمكن أن م تعترض به دلالتناء لأن 
ذلك عما إذا صح وجبء وكل صفة إذا كانت 
مما إذا صححّت وجبت استغنت عن العلة كصفة 
العلّة» وليس كذلك ما قلناهء لأنّه ليس مما إذا 
صح وجب (نء دىء هم 5 


إِنْ الذي يدل على أن الباقى ليس له بكونه ياقيًا 
حال ها قد ثبت أنه و كان له حال لوجت أن 
يصمٌّ وجوده غير متجدد الوجود ولا يكون 
باقيًا؛ ويصح وجود غيره غيرٌ متجدد الوجود 
ولا يكون باقيًا أو يصمّ كونه باقيّا من دون أن 
يكون غير متجدد الوجودء وكذلك يكون غيره 
باقيًا من دون أن يكون غير متجدّد الوجوه - 
وفي علمنا بخلااف ذلك دلالة على أن الباقي 
ليس له بكونه باقيا حال (ن ى داق *) 


بالغ 
- إن الباقي لو كان له يكونه ياقيًا حال» لوجب أن 
يكون للفاني بكونه فانيا ل لأنه نقيض 
الياقي ؛ ولو كان كذلك لوجب أن يكون كون 
الفاني فانيًا مشروطا بما يكون الباقيى مشروطا 
بهء لأنّ الصفتين المتضادتين يجب أن تكون 
كل واحدة منهما مشروطة بما الأخرى مشروطة 
به. وقد علمنا أن كونه باقيًا مشروط بتوالي 
الوجودء فكذلك كونه فانيًا يجب أن يكون 
مشروطا بذلك ٠»‏ حتى يلزم أن يكون الفاني فانيا 
مستمرٌ الوجود كما أن البافقي يكون باق مسجم 
الوجود - وقى علمئا يخلاف ذلك دلالة على 
صحة ما قلتناه (ن» دء ره )١‏ 


- الباقي ليس له بكونه باقيًا حال أكثر من أنه وجد 
بعد أن كان موجودًا. فبالطريق الذي به نعرف 
أن الفائن ليس .له يكونه فاتيا حال أكثر من أنه 
عدم بعد أن كان موجوداء يه نعلم أيضًا أن 
الباقي ليس له بكونه باقيًا حال أكثر من أنه وجد 
بعد أن كان موجودًا (ن» د 4ه ؟7١)‏ 

- الباقي» وإن وصف في الثاني من حال وجوده 
بأنه باق » لا يجب أن يكون له صفة زائدة على 
وجوده (ن. دء 094 5) 

- إختلفوا في كيفية فناء الأجسام: فقال أبو 
الحسن الأشعري إن الله يفني الجسم بأن لا 
يخلق فيه البقاء فى الحال التى يريد أن يكون 
فائيًا فيه. لأنَّ الباقي عنده يكون ياقيّا ببقاءء 
قَإدا لم يخلق الله البقاء في الجسم فَنِيَ. وإلى 


هذا القول ذهب ضرار بن عمرو (ب» أ 
الال 015 


- إِنْ الذنات إذا كان يستمرّ بها الوجودء, فوصفها 
بالحدوث في كل حال محالء لأن حقيقة 
الحادث هو الموجود عن عدم. فأمًا ما يستمرٌ 
به الوجود فهو باق. وبين الحادث والباقي 


عف 


تنافٍ من جهة الوصف وإن كان صفة الوجود 
واحدةء كما أن بين المحدّث والقديم تنافيّاء 
وإن كان صفة الوجود لا تختلف (أ» ت. 
«ول /7ى١)‏ 

أعلم أنه إذا صم تا استمرار الوجود بالجوهر 
فتسميته بأنه باق حقيقة» هذا هو الذي اختاره 
أبو هاشمء والإستعمال والاطراد مساعدان 
على ذلك » لأن حقيقة الباقى هو الموجود الذي 
لم يتجدّد وجوده في حال الخبر عنه بِأنّه 
موجودء فصار الموجود بالحدوث له حالان: 


إحداهما أن يكون وجوده متجدّدًا فى حال 


الخبر عنه فهو الحادثء والثانى أن لا يكون 
وجوده متجدّدًا فهو باق» وأجريت هذه التسمية 
علية فرقًا بين هاتين الحالتين (أي تن 
رةه 

أمَا الشيخ أبو علي ققد حدٌّ الباقي بأنّه الموجود 
بغير حدوث» واقتضى هذا أن غير القديم جل 
وعرّ لا يُسمى باقيًا على الحقيقة» بل يكون 
مجارًا وحقيقته فيه تعالى. وصارت هله الطريقة 
عكس الواجب لأنها تقتضي ثبت الاسم في 
الغائب أولاء ثم يجري على الشاهد تشبيهًا يه. 
وقد يجوز أن يظنّ الشيخ أبو علي أنّْ تحديد 
الباقى بغير ما ذكره لا يستقيم ولا يطرد (أ2 
ته #”#قك )٠١‏ 


بالغ 
- العلوم كثيرة منها اضطرار وأنه قد يمكن أن 


يدركه الإنسان قبل تكامل العقل فيه بامتحان 
الأشياء واختبارها والنظر فيها وفي بعض ما هو 
داخل في جملة العقل» كنحو تفكر الإنسان إذا 
شاهد الفيل أنه لا يدخلى في خرق إبرة 
بحضرته» فنظر في ذلك وفكر فيه حتى علم أنه 
يستحيل دخوله في خخرق إبرة وإن لم يكن 


إنذف 


بذاء 


بحضرتهء فإذا تكامئت هذه العلوم في الإنسان 
كان بالغاء ومن لم يمتحن الأشياء فجائز أن 
يكمّل الله سبحانه له العقل ويخلقه فيه ضرورةً 
فيكون بالعًا كامل العقل مأمورًا مكلمًا (ش. 
ق» 48١‏ :) 

لا يكون الإنسان بالعًا إلا بأن يُضطرٌ إلى علوم 
الدين» فمن اضطرٌ إلى العلم بالله ويرسله وكتبه 
فالتكليف له لازم والأمر عليه واجب». ومن لم 
يُضطرٌ إلى ذلك فليس عليه تكليف وهو بمتزلة 
الأطفالء» وهذا قول "ثمامة بن أشرس 
النميري " رش ف اق *) 

لا يكون الإنسان بالعًا إلا بأحد شيئين» إِمّا أن 
يبلغ الحلم مع سلامة العقل. أو تأتى عليه 
خمس عشرة سلةء وذهب ذاهيون إلى سميعع 
عشرة سنة (شء اقم م) 


يبح 


- التتظر والبحث لا يمكن تمهيدهما إِلَّا بعد 
حصول العلم أو الاثفاق على مقدّمات هي 
المبادئ. أو حصول اعتراف بوضع مقدذمات 
هي كالمبادئ. ولو لم تكن المبادئ الأوّل 
معلومة أو موضوعة لم يكن نظر في شيء ولا 
05 عن شي ء ١‏ فإن النظر والبحث يقتضيان 
التأذي من أصل حاصل إلى فرع مستحصل . 
وإذا لم يكن الأصل حاصلاكء إمتنع التأدّي من 
لا شيء إلى شيء»؛ ولهذا لم يمكن البحث مع 
منكري المحسوسات والأوليّات (طء م 
1 )2 


- الحظ : الجدّ وهو البخت والدولة؛ وصفوه أنه 
رجل مدخطدط ود ميحوت يقال فللان ذو حظط 


وحظيظ ومحظوظء. وما الدتا إلا أحاظ 
وجدود (ز» ال ا 


بخل 

- البخل أن لا يفعل الفاعل ما يجب عليه فعله؛ 
فأمًا ما كان تفضّلًا فللمتفضل أن يتفضل به وله 
أن (لا) يتفضل بهء وما كان تفضّلًا لم يلحق 
البخل في أن لا يقعله الفاعل (ش» ل. 
ارده 

- إنه تعالى متفضّل بما خلق» جراد به» ولا يجب 
إذا كان قادرًا على عا لا يتناهى به أن يكون 
يخيلاء لأنَ البخل هو منع الواجب» ولذلك 
يذْمٌ بالبخل» وهو تعالى مِمّن لا يجب عليه في 
الابتداء فعل شيءء وإنما يلزمه ذلك بعد 
التكليف من حيث افتضى التكليف وجوبه 
عليهء ولا يجب كونه ضبيئًا؛ لأن الضنين هو 
المستمسك بالشيء لمنفعة أو ها يجري 
مجراهاء والقديم تعالى يستحيل ذلك عليه 
رقء غ١1.ء‏ /االء /) 


يبناء 

- ثم قال صاحب الكتاب (ابن الروندي): فأمًا 
البداء فإن خذاق الشيعة يذهبون إلى ما يذهب 
إلبه المعتزلة في النسخء فالخلاف بينهم وبين 
هؤلاء في الإسم دون المسمّى. يقال له: إن 
الرافضة لا تعرف ما حكيت» وإنما خرّجه لهم 
منذ قريب نفر صحبوا المعتزلة. فأمًا الرافضة 
بأسرها فإنها تقول بالبداء في الأخبار وليس 
القول بالنسخ في الأمر والنهي من القول يالبداء 
في الأخبار في شيء (خ» نء 9#ء )١5‏ 

- من الروافض من يقول أن الله تبدو له البَدوات 
وأنّه يريد أن يفعل ثم لا يفعل لما يحدث له من 
البداء (شء ق» 23531١‏ ؟) 


بداء 


- آلا ترى ما روى في الخبر 'لو عمدوا إلى أدنى 


بقرة لأجزتهمء لكنهم شدّدوا على م 
فشذد الله عليه". لكن هذا لا يصح : 

دعوى على الله . لحدوث شيء في أمره ويدُوٌ 
في حكمه. فذلك كفرء لا يقوله مسلمء ٠‏ فضله 
عن أذ تقول اله) وسو ل هن الرميل : تأويل هذا 
أنه قال : : إنه يقول كذاء فلو كان الأول على غير 
ذلك لكان (قد) بدا له فيما عمء اد 
يكن أرادَ . وذلك (معنى البداء» بل) معنى 

الرجوع عن الأول مما أراد: 00 
ولا قوّة إلا بالله (مء تء ١01448‏ ؟١)‏ 


أمَا البداءء فَإِنّهِ لا يكون بداء إلا عند اعتبار 
أمور؛ نحو أن يكون المكلف واحدًا والفعل 
واحدًا والوقت واحدا والوجه واحذاء ثم يرد 
الأمر بعد النهى أو النهى بعد الأمر؛ ومثاله أن 
يقول أحدنا لغلامه: إذا زالت الشمس ودخلت 
السوق فاشتر اللحمء ثم يقول له: إذا زالت 
الشمس ودخخلت السوق فلا تشتر اللحم؛ وإنما 
يسمّى بداء لأنه يقنضى أنه قد ظهر له من حال 
اشتراء اللحم ما كان خافيًا عليه من قبل. 
والبداءء هو الظهور فى اللغةء ولا بك من 
اعتيار هذه الأمور الأربعة التى ذكرناهاء» حتى 
لو تغاير واحد من هذه الأمور الأربعة خرج 
اليداء عن أن يكون بداء» ألا ترى أنه لو تغاير 
المكلف فقال لأحد الغلامين مثل ما قلناء أو 
لا وللغلام الثاني مثل ما قلناه ثانيا, لم يكن 
من البداء في شيء؛ وهكذا لو تغاير الفعل أو 
الوقت أو الوجهء فمعلوم أنه لو قال له: إذا 
زالت الشمس فاشتر اللحمء ثم قال بعده : ولا 
تشتر السمن والإقطء أو قال: إذا زالت 
الشمس قافعل الفعل الفلإني» ثم قال بعده: إذا 
أصبحت فلا تفعل.الفعل» فَإِنّه لا يكون بداء 


3 


البة لتغاير أحد هذه الوجوه الأربعة (ق» ش» 
2ه مى١ا)‏ 


- إِنْ البداء هو الظهورء ولذلك يقال: بدا لتا من 


هذا الأمر كيت وكيتء» وبدا لنا الرأي. وقال 
الله عرٍّ وجل : (وينا لحم و لس ما لم موا 
يحتصِبُونَ» (الزمر: 4077) #وينا لح سِيَاتٌ ما عمِلوأ» 
(الجاثية: “7) فإذا صحّ ذلك؛ وجب أن يكون 
البداء واقعًا في العلم (ق. غ5/ ”ء دلاقء )١7‏ 
إنَا لا نجعل الأجل إِلَّا الوقت الذي يُقتل فيه. 
وقد علمنا أنه لا يجب القضاء بأنه كان يموت 
في تلك الحال لو لم يقتله القاتل» من حيث 
نقدر فنقول: كان يجوز لولا قَثّْل القاتل له أن 
يكون الصلاح أن يعيش مدّة من الزمان» كما لا 
يجب مثل ذلك فيمن مات بالغرق والهدم وسائر 
الأسباب التي يجوز أن يعيش لو لم تخدث. 
وإنما كان يجب البَّدَاء لو خرج تعالى من أن 
يعلم بما كان عالمًا به؛ أو ظهر له ما لم يكن 
عالمًا به ووجَد مِن فعله ما يقتضي ذلك فيه. 
وتجويزنا أن يعيش مدّة لو لم يقتله القاتل ليس 
ببَدَاء ولا يدل عليه» فكيف يُمنع من ذلك لهذه 
العلّة» ولو جاز التعق بذلك فيما قال لجاز أن 
يقال فيمن مات ببعض الأسباب التى -حدت 
عند اختياره من غرق وهدم: إِنّه يوجب البَدَاء 
لو جوّزنا أن يبقى بعد ذلك لو لم يختر ذلك 
السبب (ق. غاكء لا 37 


قد بيّنا أنْ البَدَاء هو الظهورء فمتى ظهر للحيّ 
من حال الشيء ما لم يكن ظاهرًا لهء إِمَا بأن 
يعلمه ولم يكن من قبل عالمًا به» أو بأن يظنّ 
وجه الصلاح فيه ولم يكن من قبل كذلك» 
وصف بأنه قد بدا له. ثم استعمله الناس في 
تغير العرُوم والإرادات؛ فقيل لمن لا يثبت على 
عزم واحد: إنه ذو بَدَواتء وقيل لمن يَعِد 


عمف 


الشيء ولا يفعله مع سلامة الحال: إنه قد بَدَا 
له. والأوّل هو الحقيقة» والثاني وصف بذلك 
تشبيها به من حيث يتضمن تغيّر العزم اختلاف 
حال العازم في العلم والظن. فإذا صحّت هذه 
الجملةء فالذي يدل على البَدَاء لو وقع من 
القديم تعالى في باب الأجل هو أن يريد تعالى 
تبقيته مدّة من الزمان وفعل ما معه يبقى ويحصل 
مكلفًا وقنًا بعد وقتاء ثم يكره تبقيته إلى 
انقضائه ؛ لأن إرادته الثانية أو كراهته تقتضى أنه 
قد علم من حاله في فساد التبقية» أو في أنه 
ليس بصلاح ما لم يكن عالِمَا به. ويجري ذلك 
في باب الدلالة على البَدَاء مجرى أن يأمر 
بالشىء وينهى عنه على وجه واحد. فهذا لا 
يصحّ عليه الب . فأمًا إرادته تيقية الإنسان مذة 
ثم قطعه عن تلك المدّة أو تمكينه لغيره من قتله 
واخترامه فإن ذلك لا يدل على البَدَاءء» وإن كنا 
نعلم أنه تعالى هو العالم يجميع ما ينزل بالعبد. 
ولأنّه لا يجوز أن يُكلفه إِلّا الأوقات التي يعلم 
أنه يبقى فيها ممكنا لما دللنا عليه من قبل. ولو 
أنّه تعالى كتب في اللوح المحفوظ أنّ كل خلق 
يخلقه فسيعَمْره مذة مخصوصة إن لم يقتطعه 
بعض القَتلة عنهاء وعلم أنه سيقتطم عن ذلك 
نهدي حال القال يموت: ولو لم يقتله القاتل 
لوجب أن : تبقى الحالة إلى الثائية, لم يوجب 
ذلك فسادا 3 دل على البّداء وإنما يمنع من 
جعل الوقت الثاني أجلا لما بيّناه من قبل وإن 
كان لو سمي بذلك مجارًا من حيث علم أن 
الموت إذا لم يحدث عند القتل فلا بذ من البقاء 
إلى الغاية الثانية لم يعترض على الذاهب إليه 
في هذا الباب (ق» غ١1ء‏ 1585 )١١‏ 


- إِنّ البَدَاء ربما أفيد به انتكشاف الشيء وظهورهء 
وهذا لا يصمح على القديم تعالى. لأنه عالم 


بذاء 


بذاته؛ ومن جهة اللغة ريما أفيد به تجدّد علوم. 
وظنونء وهذا من جهة العرف صحيحء وربما 
أفيد به ما يدل على البداء من الأمر والنهي. إذا 
وقعا على وجه مخصوصء. وهذا لاا يجوزء 
ولا يحسن » وإن كان يصح في القدرة. وليس 
أمر لا يحسن في الحكمة لا يصحٌ في القدرة. 
لأنْ ذلك بمنزلة الظلم الذي يصمح في قدرة الله 
تعالى » وإن كان لا يحسن فى حكمته. 
يقع؛ ولم يجب من حيث أحلنا فيه كونه 
محتابجّاء أو جاهلاء أن نحيل وجود الظلمء 
بل أثبتناه قادرًا على ما لو وقع لكان ظلماء 
فكذلك نصفه بالقدرة. على ما لو وقع لدلّ على 
البداء؛ وإن كان لا يقع منهء اوتنا نعني 
بقولنا : : إنه يصمح مته ما لو وقع لدلّ على البداء 
الديدل على جواة اليداء عليهء وإئما نعني ما 
من شأته فى الشاهد أن يدل على البذاءء» نصفه 
بالقدرة عليه (ق» غ215 288 )٠١‏ 


إنْ من حق العالم. الغني أن لا يأمر وينهي 
(وللفعل واحده)» بل الذي يدعوه إلى أن يأمر 
به كونه حسنًا ومصلحة. والذي يدعوه إلى أن 
ينهي عنه علمه بأنه قبيح ومفسدةء ويفارق حاله 
في ذلك حال من لا يعرف ما يأمر به؛ ويتهي 
عنهد» وحال المحتاج الذي يأمر وينهي الأمر 
يرجم إلى نفعهء أو دفع الضرر عنه؟ وهذه 
الطريقة في الصحة بمنزلة ما نقول من أن العالم 
بقبح القبيح» ويأنه غتى عنه لا يختارهء فإذا 
ثبت أنه لا داعي له إلى الأمر والنهي» مع كونه 
عالمّاء إلا ما ذكرناهء فلو نهى عن نفس ما أمر 
به ووقع هذا النهي لدلّ وقوعه على أنه ليس 
بهذه الصفة. وخروجه عن هذه الصفة مع كونه 
غتيا ليس إلَا بأن يتغيّر حاله» في كونه عالمّاء 
وتغيّر حاله ليس إِلَا بأن يكشف النهي عن أنه لم 


بذاء 


- إعلم . .. 


يكن عالمًا من قبل» بأنه مصلحة ومع ذلك أمر 
به أو أته خفى عنه الآن كونه مصلحة. فلذلك 
نهيى عنه ؛ وهذا هو معنى البداء ؛ لأنه الظهور. 
الذي لا يصحٌ إِلَا على من لا يعلم الشيء ثم 
يعلمه» أو يخرج من أن يكون عالمّاء يما كان 
عالمًا بهء أو من يجوز عليه الظنون وتغير 
الاعتقادات» فإذا استحال جميع ذلك عليه 
تعالى فالواجب أن نقضي بأن هذا الفعل لا يقع 
مثهء مع كوته دالا على البداء لو وق ممن سمال 
ما ذكرنا (ق»6 اغكك 6 5) 


إن البداء يقتضي تجدّد حال لم تكن» وذلك 
يجري مجرى التغيير» على ما قدمنا القول فيه» 
قأما إذا كان الأمر لواحدء والنهي لآخر فإنه لا 
يدل على البداءء وإن فب إذا كان الفعل 
واحذاء لأن في هذا الوجه رم يقبح النهي وجهاء 
سوى تغير حاله وحصول ابد فيهء وهو علمه 
بأنّه غير مقدور لهذا الثاني. فكذلك القول فيه 
لو أمره بالقعل ثم نهاه عنهء في حال أخرى. 
والنهي يقبح ولا يقعء لكونه غير مقدورء لا 
لتغيّر حال» إنما يدل النهى بعد الأمر على 
البداءء إذا لم يكن هناك وجه يقع لأجله النهي 
عن نفس ما أمر به إلا جواز البداءء ولا يكون 
كذلك إلا مع الشرائط التي ذكرناها من قبل؛ 
وقدّمنا في باب "الإرادة" بطلان القول بأنَ 
إرادة الشيء بعد أن لم يكن مريدًا له أو الأمر 
بعد أن لم يكن آمرًا يدل على البداء» وأبطلنا 
تعلق المجيرة في كونه تعالى مريداء لم يزل 
بهذا الجنس من الكلام؛ وفي الذي أوردناه 
الآن دلالة على فساد هذا القول (ق» غ15ء 
014 


أن الذي يدل في الحقيقة على البداء 


محف 


الكراهة» وإِنّما يذكر الأمر والنهي: لأنّ بهما 


تعرّفانء ولو عرقناهما بغيرهما لكانت دلالة 


البداء قاتمة. ولو حصل لفظ الأمر والنهى» من 
دون إرادة وكراهة لما دلا على اليداء» على 
وجه من الوجوه رق» غك 44 ه( 

إعلم أن البّداء هو الظهورء يقال: "بدا لنا سور 
المدينة"» إذا ظهر. وإنْما يكون الشىء ظاهرًا 


للإنسان إذا تجلى لهء وصار معه على وجه 


يعلمه أو يظته. فأمًا الأمر والنهى فليسا من 
البّداء يسبيل . لكنيها قد يد لان عليه نهو أن 
ينهي الآمرٌ المأمورٌ الواحد أن يفعل ما أمَره 
بفعله. فى الوقت الذي أمَره بفعله فيه» على 
الوجه الذي أمرّه أن يوقعه عليه (ب» مء 
14 10 ) 


قال (المختار الثقفي): إِنْ الله تعالى كان قد 
وَعَدَنِي ذلك» لكته نذا له. واستدلٌ على ذلك 
بقول الله عرّ وجلَ: ينمرا أَنَّهُ م1 عَنٌَ 
و وَيحْدثٌ » (الرعد: 59) فهذا كان سبب قول 
الكَيْسَانية باليّدّاء (ب» فء لام #) 


الضرورة علمنا أن من عمّر ماية عام وعمر آخر 
ثمانين سنةء فإِنْ الذي عمّر ثمانين نقص من 
عدد عمر الآخر عشرين عاماء فهذا هو ظاهر 
الآية ومقتضاها على الحقيقة» لا ما يظنّه من لا 
عقل له من أن الله تعالى جار تحت أحكام 
عيادهء إن ضربوا زيدًا أماته» وإن لم يضربوه لم 
يمتهء ومن أنْ علمه غير محقّق» فربما أعاش 
زيدا ماية سنةء وريما أعاشه أقل» وهذا هو 
البداء بعينه» ومعاذ الله تعالى من هذا القول بل 
الخلق كله مصرف تحت أمر الله عرّ وجل 
وعلمهء فلا يقدر أحد على تعدّي ما علم الله 
تعالى أنه يكون ولا يكون البتّة. إلا ما سبق في 
علمه أن يكون (ح». ف"”, #ىم )٠١‏ 


يفف 


ا 


من مذهب المختار: أنه يجوز البداء على الله 
تعالى» والبداء له معان: البداء في العلم وهو 
أنه يظهر له خلاف ما علمء ولا أظَنْ عاقلا 
يعتقد هذا الاعتقاد. واليداء فى الإرادةء» وهو 
أن يظهر له صواب على خلاف ما أراد وحكم . 
والبداء في الأمرء وهو أن يأمر بشيء» ثم يأمر 
بشيء آخر بعده بخلاف ذلك؛ ومن لم يجوّز 
النسخ ظَنّ أنْ الأوامر المختلفة في الأوقات 
المختلفة متناسخة (شء م١اء‏ 0158 4) 

إن أئمة الرافضة قد وضعوا مقالتين لشيعتهمء 
لا يظهر أحد قط عليهم. إحداهما: القول 
بالبداءء فإذا أظهروا قولا: أنّه سيكون لهم قر 
وشوكة وظهور. ثم لا يكون الأمر عَلَى ما 
أظهروه. قالوا: بدا الله تعالى في ذلك. 
والثانية: التقيّة. فكل ما أرادوا تكلموا به. فإذا 
قيل لهم في ذلك إنْه ليس بحق» وظهر لهم 
البطلان قالوا: إنما قلناه تقيّةء وفعلناه تقية 
(ش.ء. م 5 ه) 


البيداء يطلق على معنيين أحدهما الظهور يقال 
بدا له الشيء إذا ظهر وَبَدا لَهُمْ مِنَ الله ما لَمْ 
يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَه وهذا لا يجوز على الله 
تعالىء فإِنْ المعلومات كلها ظاهرة لديه 
مكشوفة عندءء والنسخ لا يؤدّي إلى ذلك 
لأنّه كان عالمًا بذلك التكليف عند توجّهه على 
العبد» وكان عالمًا برفعه عند النسخء فلم يظهر 
له أمر متجدّد لم يعلمه. ولا رقع الحكم لأنه 
ظهر له شيء آخر (ش» ن» .65٠6٠‏ ؟) 

يطلق البدا على الندم على ما كانء والتدم هو 
أن يفول قولا أو يفعل فعلا لغرض ثم يرى أن 
المصلحة في غير ما صدر عنه قولاً وفعلاء 
وهذا أيضًا لا يجوز في وصف الباري تعالى: 
فإنّه لا يفعل فعلًا لغرضء» وإذا فعل بخلاف 


بدل 


ذلك لم يفعله لمصلحة وغرض آخرء بل أقواله 
وأفعاله ل تعلل (ش.» ن» ٠٠م26٠م)‏ 


- اليداء : ظهور الرأي بعد أن لم يكن رج تت 


/اك, ه6١)‏ 


- لا يجوز عليه البداءء إجماعًاء إِلّا عن بعض 


الرافضة أحدثها المختار بن أبي غبيد. قلنا: 
البداء أن يتكشف ما لم يكن عَلِمّهء وهو عالِم 
لذاته (مء ق» كلى ”) 


- البداء والله لا تحلّه الأعراض» خخلافا لمن 


قال: حدب مردان الروية» لمن قال: يجوز 
عليه البداء وهو قرع الغفلة. قلنا: الفكرة 
والغفلة لا تحل إِلّا فى الأجسامء وقد ثبت بما 
مر أنه ليس بجسم (ق» سء» #لاء )١‏ 


- البداء» لغةء الظهورء واصطلاحا: رفع عين 


الحكم المأمور به مع اتّحاد الآمر والمأمور 
والقوة والفعل والزمان والمكان لغرض تننبّه له. 
ولا يجوز البداء على الله تعالى. خلافًا لبعض 
الإمامية. لنا: ما مر (ق» سء لا16ا2 ”77) 


بنشعة 
- إن البدعة عبارة عن كل مُحدّثء فلم قال 


بدعة) وهى بدعة حسنة (غ) أ حى 4) 


- البدعة: هى الفعلة المخالفة للسنّة. سمّيت 


البدعة لأنّ قائلها ابتدعها من غير مقال إمام 
(جء تء مت 0) 


- البدعة: هي الأمر المَحُدّث الذي لم يكن عليه 


الصحابة والتابعون ولم يكن مما اقتضأه الدليل 
الشرعيّ (ج. تن فى وى 


يديل 
- إن اليدل لا يدخل إلا في وجود أحد الضدين. 


بدل 


فأمًا في التعلّق قيجب أن تكون حال القدرة 
معهما سواء ليصسٌ أن يفعل هذا دون ذلك أو 
ذاك دون هذا (قى) ت”"ء» 159 ؟) 


الذي يصحٌ أن يدخله البدل هو ما كان منتظّرًا 
مستقيلا غير حاصل ولا ثابت. وإِنّما كان 
كذلك لأنا نقول في هذين الفعلين إِنّ أحدهما 
يجوز وجوده يدلا من الآخر فنجعل عدم 
أحدهما شرظا فى وجود صاحبه. ومعلوم أن 
الشرط لا يصحٌّ إلا في أمر مستقبل. لأنّ تقديره 
أنه إن كان المشروط وإن لم يكن لم يكن 
المشروطء وهذا لا يكون إلا فى المتتظر. 
والبدل قد حل هذا المحلّ لأنّ تقدير هذين 
الفعلين أنه إن كان أحدهما لم يكن الآخر وإن 
لم يكن جاز كونه. فلهذا يجري في الكتب أنْ 
البدل يتضمن معنى الشرط. ولهذا لاا يجوز 
دخول البدل إلا فيما يمتنع اجتماعه فلا يثبت 
البدل عندنا إلا فى الضدين أو ما يجري 
مجراهما. قأمًا ما يصحٌ اجتماعه فلا يدخله 
البدل. فلهذه الطريقة استوى البدل والشرط في 
أن لا يصمح دخولهما في الماضي والمتقضي 
لأنه لا يُنتظر بواحد منهما حال استقبال 
وانتظار. ويبيّن ذلك أنا إذا علقنا البّدل بالقادر 
فقلنا : يجوز أن يفعل هذا بدلا من ذاك أو ذاك 
بدلا من هذاء فَإِنْما يُرجِع به إلى حاله في كونه 
قادرّاء ولا يصحٌ في القدرة إِلَا أن تكون قبل 
الفعل. فينبغي أن يصحٌ منه كلا الأمرين قبل 
وجود واحد منهما. فأمًا عند وجود أحدهما 
فقد زال تعلق القاحر به (قت ءت7ء ٠١٠/اء‏ ه) 


إنَا نما جوّزنا البدل فيما يُستقبل ويُنتظر من 
حيث لم تكن لواحد منهما صفة الوجود. 
فجوّزنا في القادر أن يفعل هذا دون ذاك أو ذاك 
دون هذا > ولن. يتم ذلك إلا والوجود ما -حصل 


كيف 


لواحد منهما (ق2» تل 4لاء /8) 


- قد بيّنا في باب البدل أن العالم بأن الشيء 


يكون لا يوجب كونهء ولا علمه بأن الشيء لا 
يكون لا يحيل كونّه. وبيّنا أن العلم يتعلق 
بالشيء على ما هو بهء لا أنه يصير على ما هو 
به بالعلم» وأنه كالدلالة والصدق في هذا 
الوجه. وبيّنا أنْ القول بخلافه يوجب زوال 
الذمّ والمدح عن الفاعل في الحَسّن والقبيح من 
حيث يجب كونه مضطرًا إلى فعلهما؛ لعلم 
العالم بوقوعهماء ويوجب كون القديم تعالى 
على ما هو به لمعلومناء وأن يكون العالم منا 
جعله كذلك؟؛ وفي هلا من الجهالات ما لا 
خجماء به . فإذا صح ذلك لم يمتنع كون العبد 
قادرًا على قتل غيره» وإن جعل الله أجله مؤخْرًا 
عن ذلك الوقت»٠‏ لأن علمه تعالى بأنه يعيش 
مائة سنةء أو نَصُبه الدلالة على ذلك» أو كتبه 
ذلك في اللوح المحفوظ على جهة المصلحة 
للملائكة. لا يخرج القادر من أن يكون قادرًا 
على نقض بنيته من قبل» كما لا يُُخرج ذلك 
القديم تعالى من أن يكون قادرًا على إماتته من 
قبل (قء غ١1ء‏ ه.ه) 

قد بينَا في كتاب "العمد' : أن الحكم المضاد 
للحكم الأول إنْما يكون ناسحًا لأنّه يقتضي 
زوال التكرارء وقطع الإدامة» لا لأنْ النسخ 
يحتاج فيه إلى بدل» أو يقتضي ذلك». بل لأن 
البدل إذا كان مناقيًا فكما دل على إثيات الحكم 
فقد دل على زوال التكرارء فيما ينافيه» فحل 
محل سائر الأآدلة الدالّة على ذلك (ق» غ217 
هق )١١‏ 


- قال بعض القائلين بالإستطاعة مع الفعل إذا 


سئل هل يستطيع الكافر ما أُِر به من الإيمان أم 
لا يستطيعهء فأجاب إن الكافر مستطيع للإيمان 


7/4 بديهيات 


على البّدل بمعنى أنْ لا يتمادى في الكفرء لكن 
يقطعه ويبدل منه الزيمان (حء فث"ل "م )١7/‏ 


بليهي 

واليديهيّ؛ والكسبيّ . فالضروري هو العلم 
بُدُو الحادث غير المقدور للعبد مع الإقتران بضرر 
- آلا ترى ما روى في الخبر "لو عمدوا إلى آدنى أو حاجةء والبديهيَ كالضروري غير أنه لا 


بقرة لأجزتهم» لكنهم شدّدوا على أنفسهم 
فشدّد الله عليه". لكن هذا لا يصح: لأنه 
دعوى على الله. لحدوث شيء في أمره وبدو 
فى حكمهء فذلك كفرء لا يقوله مسلمء ٠‏ فضل 
غن أ قزل (له) رسول من الرضل» ناويل هذا 
أنّه قال: إِنّه يقول كذاء فلو كان الأول على غير 
ذلك لكان (قد) بدا له فيما عمء وفسر يما لم 
يكن أرادّ. وذلك (معنى البداءء بل) معنى 
الرجوع عن الأول مما أراد والتفسير له بغيرف 
ولا قوة إلا بالله (مء ت. 4.188) 


يقترن بضرر ولا حاجةء وقد يسمّى كل واحد 
من هذين القسمين باسم الثاني. ومن حكم 
الضروريّ في مستقرٌ العادة أن يتوالى فلا يتأتى 
الإنفكاك عنه والتشككك فيه؛ وذلك كالعلم 
بالمدّرَكات» وعلم المرء بنفسهء والعلم 
باستحالة إجتماع المتضادّات ونحوها. والعلم 
الكسبيّ هو العلم الحادث المقدور بالقدرة 
الحادية . ثم كل علم كسبي نظرئئء وهو الذي 
يتضمّنه النظر الصحيح في الدليل (جء شء 


”0_3 ب( 


- إن البديهيّ لا معنى له إلا ما حصل من غير نظر 


بديع السموات والأرض ولا دليل ولا تصح ممارقته أصلة (م. ع 
- قال: دِيم الكت الاين (البقرة: 1197 2 “64 )١7‏ 


يعني : مخترعهما لا على مثال سيق: فإذا قضى - البديه: هو الذي لا يتوقف حصوله على نظر 


أمرًا فإنما يقول له: كن» فيكون يعني : أنه 
يكون من دون ا ومعاناة ومشقّة. أنه في 
حدوثه بأيسر مذة بمنزلة قول القائل: (كن). 
ولولا أنْ الأمر كذلك لما صم منه أن يفعل ما 
يقدر عليه إِلّا ب (كن)؛ لأنه لا يجوز أن يحتاج 
هو في أفعاله إلى أمر يستغني عنه (ق» م١ء‏ 
خمدكت '7) 


بديهة العقل 

- كان يقول (الأشعري) في معنى بديهة العقل إنه 
مبادئ العلوم وهي من أنواع الضروريّات التي 
تقع للعالم منا من غير نظر ولا فكر ولا روية 
(أ مء واءم) 


ا 00 
تجربة أو غير ذلك أو لم يحتج فيرادف 
الضروري. وقد يراد به ما لا يحتاج بعل توجه 
العقل إلى شيء أصلاء» فيكون أخصٌ من 
الضروري كتصور الحرارة والبرودةء 
وكالتصديق أن النفي والزثبات لا يجتمعان 
ولا يرتفعان زج تب لمك )١7"‏ 


بديهيات 

- البديهيّات كالعلم بأنْ النفي والإثبات لا 
يجتمعان ولا يرتفعان (ف. مء ل/اك. 6) 

- إِنَّ أجلى البديهيّات العلم بأنّ الشيء إمَا أن 
يكون وإما أن لا يكونء ثم إن هذه القضية 


برأ 


كن 


ليست يقينيّة» وإذا لم يكن أقوى الأوليّات يقينيًا 


فما ظنّك بأضعفها (ف». مء 2٠‏ ؟) 
- البديهيات إدراك الحقيقة من حيث هي هيء لا 


مع اعتبار حكم تصوّرء ومعه تصديق (خء؛ ل» 
رحسكارة 


برا 


- نصّ تعالى على أنه يرا المصائب كلهاء ويرا هو 
خلق بلا خللاف من أحد رح ف" لاك لل 


بررخ 

- قيل الأجل الأول ما بين أن يخلق إلى أن 
يموت »6 والثاني ما بين الموت والبعث وهو 
البرزخ» وقيل الأوّل النوم» والثاني الموت 
(زء شك 4 //) 


برهان 

- مع ذهاب البيان يفسد البرهانت» وفي قساد 
البرهان هلاك الدنيا وفساد الدين ج22 رء 
ك4 

- الحدٌ واليرهان ليس إلا للأمور الكلية دون 
الشخصيّة. وذلك لأنْ الحدّ والبرهان ليسا من 
الأمور الظئية التخمينيّةء بل من اليقينيّة 
القطعيّة» والأمر الشخصى ما له من الصفات 
ليست يقينيّة» بل هي على التغيّر والتبدل على 
الدوام» فلا يمكن أن يؤخذ منه ما هو في نفسه 
حقيقى يقينى» وهذا بخلاف الأمور الكلية. 
فعلى هذا قد بان أن من أراد بإطلاق الحال 
على ما يقع به الإشتراك» النحو الذي أشرنا 
إليه» كان محهًا. لكن لا ينبغي أن يقال: إنّها 
لست موجودة ولا معدومة. بل الواجب أن 
يقال: إنها موجودة في الأذهان» معدومة في 


الأعيان. وأمًا من أراد به غير ما ذكرناه كان 
زائعًا عن نهج السدادء حائدًا عن مسلك الرشاد 
(م. ع رف 6 


برهان سمعي 

- البرهان السمعي: على ذلك وطريقه أن نقول: 
الدليل على أن الحقّ مذهب السلف أن نقيضه 
بدعة؛ واليدعة مذمومة وضلالة» والخوض من 
جهة العوام في التأويل والخوض بهم فيه من 
جهة العلماء بدعة مذمومة» فكان نقيضه وهو 
الكفكت عن ذلك سئة محمودةء فههنا ثلاثة 
أصول: أحدها أن البحث والتفتيش والسؤال 
عن هذه الأمور بدعة» والثانى أن كل بدعة فهى 
مذمومة» والثالث أنَّ البدعة إذا كانت مذمومة 
كان نقيضها وهي السئة القديمة محمودة» ولا 
يمكن النزاع في شيء من هذه الأصولء فإذا 
سلم ذلك يتنج أن الحقّ مذهب السلف (غ, أء 
م "27 


برهان عقلي تفصيلي 

- (البرهان العقلى) التفصيلى فنقول: إدّعينا أن 
الشى عو مهب الشلك» يوآنّ متغين البدلت 
هو توظيف الوظائف السبعء على عوام الخلق 
في ظواهر الأخبار المتشابهة» وقد ذكرنا برهان 
كل وغليفة معها وبرهان كوته قا (غء أ 
؟لى ؟) 


برهان عقلي كلي 

- أمّا البرهان (العقلى) الكل على أن الحقّ 
مذهب السلف فيتكشف بتسليم أربعة أصول 
هى مسلمة عند كل عاقل: ١‏ - الأول: أن 
أعرف الخلق بصلاح أحوال العباد بالإضافة 


"م١‎ 


إلى حسن المعاد هو النبي صلى الله عليه 
وسلمء فإِنَّ ما ينتفع به في الآخرة أو يضر لا 
سبيل إلى معرفته بالتجربة كما عرف 
الطبيب... 7 - الأصل الثانى: أنه صلى 
الله عليه وسلم أفاض إلى الخلق ما أوحى إليه 
من صلاح العباد في معادهم ومعاشهم» وأنْه ما 
كتم شيئًا من الوحي وأخفاه وطواه عن الخلق. 
فإنه لم يبعث إلا لذلك... ” - الأصل 
الثالث: إن أعرف الناس بمعاني كلامه» 
وأحراهم بالوقوف على كنهه ودرك أسراره. 
الذين شاهدوا الوحي والتنزيل» وعاصروه 
وصاحبوهء بل لازموه آناء الليل والنهارء 
مشمرين لفهم معاني كلامه وتلقيه بالقبول 
للعمل به أولاء والنقل إلى من بعدهم ثانيّاء 
وللتقرب إلى. الله سبحانه وتعالى بسماعه وفهمه 
وحفظه ونشره... 4 - الأصل الرابع: إنهم 
في طول عصرهم إلى آخر أعمارهم ما دعوا 
الخلق إلى البحث والتفتيش والتفسير والتأويل 
والتعررض لمثل هذه الأمورء بل بالغوا في زجر 
من خاض فيه وسأل عنهء وتكلم يه على ما 
ستحكيه عنهم 32 أل ام ) 


بسائط في العقل 
- إِنّْ أكثر الأجناس العالية مما لا يُثْرِكَ بالحسٌ» 
ولا بالوجدان» ولا بالبديهة» ولا بالتركيب 
العقلى. فإنها يسائط في العقل. وقد يتصوّر 
بالرسوم وبتحليل ما يتصوّر من أنواعها إليها 
(طءى م2 ل /ع) 


يسيط 


وه 


- إن كل بسيط غير مركب من طبائع شتّى» فهو 
طبيعة واحدة. وما كان طبيعة واحدة ففوته فى 


ب 


بتصمير 


جميع أبعاضه وفي بعض أبعاضه (ح» ف08. 
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- البسيط لا يُعرّفء والمركّب يُعرّفء فإن تركب 


عنهما غيرهما صُرّف بهماء وإلَا قلا؛ والمراد 
التعريف الحدى رخ ل 5””. )1١6‏ 


تعر 
- إن البصر قد يستعمل في اللعة بمعنى الحفظ 


قال النابغة: رأتيك ترعاني بعين بصيرة وتبعث 
حراسا علي وناظراء فمعنى هذا الخير لو كشف 
تعالى الستر الذي طعل دون سطوته لأحرقت 
عظمته ما انتهى إليه حفظه ورعايته من خخلقه 
زح ف”ء ه5 ث1 )٠١‏ 


بصير 
- قالت "الموحدة ' : هو سميع بصير » لأن كل 


حي لا آفة به هو السميع البصيرء ونفت 
'الموحدة' - مع هذا - مشابهة البشر عنه في 
جميع الصفمات». وقالت: هو عالم لذاته. 
سميع بصير لذاتهء لا كما قالت "المشيهة' : 
إنه محتاج إلى علم يعلم به» وقدرة بها يقدر. 
ولولاهما لكان جاهلا عاجرّاء وأنّه يرى بعين 
ويسمع بأذن. وقد تبّه الله تعالى على نفي 
التشبيه عنه ووصف نفسه يأنه سميع بصير فقال 
تعالى: لين كبئْيىِ سَْءٌ وَهُوَ ألسَمِيعٌ 
لسِير 4 (الشورى: )١١‏ (ع. أ 11 )١١‏ 

ثم ينظر في كونه (الله) حيًا لا آفة بهء فيحصل له 
العلم يكونه سميعًا بصيرًا مُدرِكًا للمدركات 
5-0 ص »2 6" ؟١)‏ 

إعلم أنه سبحانه يوصف بيأنّه سميع بصير ويراد 
يذلك أنه على حال لاختصاصه بها يُدرك 
المسموع والمبصّر إذا وجدا (ق.» غ5 
١‏ 


يعت 1م" 


- أمَا كونه مدركا سميعًا بصيرًا فيبعد أن يعلم من 
دون أن يعلم كونه قادرًا؛ بل لا يكفي في ذلك 


بعث الرسل 
- إنه قد ثبت أنه تعالى بعث الرسل لتعريف 


كونه قادرّاء بل يجب أن يعلم كونه حيًا مع كونه 
قادرّاء وإذا لم يُعلم كونه قادرًا لم يُعلم شيء 
من الصفاتء لأن وجوب الصقة كيفية في 
الصفة» فهي مرئّبة على نفس الصفةء فإذا لم 
تعلم كيفيّة الصفة من حيث أنّها مربّبة على نفس 
الصفة لا يمكن أن يعلم ما عليه القديم تعالى 
في ذاته (ن» دء ١55ء )١5‏ 


قوله تعالى #وألله يما كَمَلُونَ بصي © (التغاين : 
؟) أي عالم بكفركم وإيماتكم اللذين هما من 
عملكم؛ والمعنى: هو الذي تفضّل عليكم 
يأصل التعم الذي هو الخلى والإيجاد من 
العدم؛ فكان يجب أن تنظروا النظر الصحيح 
وتكونوا يأجمعكم عبادًا شاكرين» فما فعلتم مع 
تمكنكم بل تشكّبتم شعبًا وتفرقتم أممّاء فمتكم 
كافر ومنكم مؤمن ) وقدم الكفر لانه الأغلب 
عليهم والأكثر فيهم. وقيل هو الذي خلقكم 
فمنكم كافر بالخلق وهم الدهرية ومنكم مؤمن 
به ززنء ك#ع اق ه) 


المصالح التي لا تعرف إلا من قبَلهم . فبعثتهم 
مصلحةء من حيث لا تصمٌ مصالح الأمة إلا 
بهم. وقد ثبتء فيما هو صلاحء أنه تعالى 

يجب أن يفعله على أقوى الوجوه في كوته 
صلاحاء لمثل ما لو ثبت أنه لا بد في 
التكليف. من أن يفعل اللطف والمصلحة. لأن 
العلة في ذلك أنه أقرب إلى أداء ما كلف . فإذا 
كان الصلاح يقع على وجهين: على أحدهما 
يكون أقرب إلى القبول: وعلى الآخر لا يكون 
أقرب» فلا بد من أن يفعل ما هو الأقرب إلى 
القبول. وإذا صح ذلك» وكان المتعالمء فيمن 
تجوز عليه الكبائرء أن النفوس لا تسكن إلى 
القبول منه سكوتها إلى من كان منرّهًا عن ذلك» 
فيجب ألا يجوز في الأنبياء» عليهم السلام. 
إلا ما نقوله» عن أنهم منزّهون عما يوجب 
العقاب. والاستخفاف». والخروج من ولاية 
الله تعالى إلى عداوته (ق» غ86١. 5٠5‏ 5) 


58 
. - لفظ القرب والبعد يطلق على كل جوهرين 
5 تقاربا أو تباعدا بمقدار ماء والمقادير بينهما لا 
- جعل الإماتة التى هي إعدام الحياة والبعث << تنحصر فى حدّء فقيل فعند ذلك تختلف 
الذي هو إعادة ما يفنيه ويعدمه دليلين أيضًا على بالتسب والإضافات وهى لا تنحصر (شء» ن» 
إقتدار عظيم بعد الإنشاه والإختراع. فإن قلت: ‏ لال8+11١)‏ ْ 
فإذا لا حياة إلا حياة الإنشاء وحياة اليعث. 
قلت: ليس في ذكر الحياتين نفي الثالثة وهى بخض 
حياة القير كما لو ذكرت ثلثي ما عندك وطويت - البعقض والعذاوة إرادة الإهانة والطرد والتعذيب 
ذكر ثلثه لم يكن دليلًا على أن الثلث ليس (ط. م )16:1١18‏ 
عندكء وأيضًا فالفرض ذكر هذه الأجباس 
الثلائة: الإنشاء والإماتة والإعادة» والمطوي دقاء 
ذكرها من جنس الإعادة (زء ك5 038 )١7‏ 2 - معتى البقاء هو الكون في مستأنف الوقت. معه 


م بقاء 


غير أو لا رم حَْ ل 77) 
- قد ثبت بالدليل أن الكون يجوز عليه البقاء ولا 
ينتفى عن المحلّ مع وجوده إلا بضد! لأنّه لا 


الجوهر فى الحالة الثانية من حدوثه ولهذا أَحَلْنا 
بقاء الأعراض (ب». أ[ ؟55)") 


- منع القاضي أبو بكر محمد ين الطيّب من كون 


يحتاج في وجوده إلى أمر سوى محلّهء فلا 
يصمٌ مع وجود المحل أن يتتفي الكون إلا 
ويخلفه كون غيرهء» فكيف يقال: إن المحل 
ينتفي بانتفاته . فأمًا البقاء فقد بيّنا فيما تقدّم أنه 
لآ دليل يقتضي ثبوته؛ بل الدلالة قد دلت على 
أن الجواهر تبقى ويُستمرٌ بها الوجود من غير 
معنى (ق» غ١١2‏ 4 ) 
- إن البقاء من توايع الوجود كالحدونك.» فإذا 
صمح افتراقها في الحدوث فكذلك في توابعه. 
0 صم افتراقها في الحلول في المحالٌ 
المتغايرة فكذلك في البقاء (ق». غ١١ء‏ 
دوع )١4‏ 
- إِنّ ما يجوز عليه البقاء لا ينتفي إلا بضدٌ أو ما 
يجرى مجرى الضد (ن. دء 007١‏ 84) 
- إن البقاء راجع إلى توالي الوجودء إلا أنا نقول 
إن توالي الوجود صفة زائدة على الوجود (ن» 
د 9ه )١١‏ 
- إن المرجع بالبقاء إذا كان إلى توالي الوجودء 
ومعنى توالي الوجود. هو أن تلك صفة حاصلة 
الآن كما كانت حاصلة من قبل» والصفة صغة 
واحدةء فكيف يصمٌّ أن يقال إِنْ ذلك صفة 
زائدة على الوجود وأن يكون ذلك لمعنى؟ (ن» 
د 8ه 8 )١‏ 
- إن البقاء هو إستمرار الوجود (نء مء 
48ل “717) 
- النوع التاسع من الأعراض الصوت وجنسه 
عندنا غير جنس الكلام. وأنواعه مختلفة فإن 
صوت الرعد نخلاف سائر الأصوات. والنوع 
العاشر منها البقاء وهو عرض يحدث في 


اليقاء معنى أكثر من وجود الشيء. وزعم أن 
الله باق لنفسه. وكل باق يجوز فناؤء إلا الله 
وصفاته القائمة (ب» أ حعط م 


- زعم البصريون من القَدّرية إِنْ البقاء ليس بمعنى 


في الشاهد ولا في الغائب. وزعم الكعبي أن 
الباقى في الشاهد يكون باقيًا ببقاء والله تعالى 
باق بلا بقاء (بء أء ٠١9‏ 4) 

قال قاضينا أبو بكر محمد بن الطيّب الأشعري 
(الباقلاني) إنما يكون فتاء الجوهر بقطع 
الأكوان عنه؛ فإذا لم يخلق الله في الجوهر 
كونًا ولونا فَنِيَء وكان لا يكت اليقاء معنى غير 
الباقي (بء أ 5*1 08 7 

ذهب قوم إلى أن البقاء والفناء صفتان للباقي 
والفانى لا هما الباقى ولا الفانى ولا هما غير 
الباقي والفاني (مء فهء )١15.41‏ 


إن البقاء هو وحود الشىء وكوته نابا قائما قل 


زمان ماء فإد هو قائم كذلك فهو صفة موجودة 
في الباقي محمولة فيه قائمة به موجودة بوجوده 
فانية بفنائه (ح» فهء 47 ؟) 

في أن الجوهر لا يبقى لمعنى وكما لا يحدث 
لمعنى» فكذلك لا يبقى لمعنى هو بقاء على ما 
ذهب إليه أبو القاسمء فإنّه أثبت البقاء معنى 
يبقى به الجسمء وقد خالف أبا الحسين الخيّاط 
في ذلك» فإنه تقى اليقاء. وخالقه من أصحابه 
أبو مص فتفى أيضًا البقاء. وفي أصحابه معن 
تأر من أثبت الطارئ طارئًا لمعنى (أ0) ت» 
لم6 ) 


- ذهب العلماء من أثمتنا إلى أن البقاء صفة 


البافي زائدة على وجوده» يمثابة العلم في حق 


بقاء الشىء 


| 


العالم. والذي نرتضيه أن البقاء يرجع إلى نفس 
الوجود المستمرٌ من غير مزيد؛ ولو لم نسلك 
هذا المسلك للزمنا أن نصف الصقات الأزلية 
بكونها باقية» ثم تثبت لها بقاءء ويجر سياق 
هذا القول إلى قيام المعنى بالمعنى. ثم لو 
قذّرنا بقاءً قديماء للزمنا أن نصفه يبقاء. ثم 
يتسلسل القول (ج سه رغ 6 


المعتزلة نفوا البقاءء وزعموا أن معظم 
الأعراض باقية» وما يعدم من الباقيات. 
فإنْما يُعدّم يضدّ يطرأ عليه» ووافقونا في 
استحالة بقاء الأصوات والإرادات في خبط 
طويل. وزعموا أن الجواهر تعدم» بأن يخلق 
فى نفسه عرض قائم بنفسهء ثم يستحيل عندهم 
فناء بعض الجواهر وبقاء بعضها (ج») ش» 
0٠١‏ 


المعقول من البقاء صفة تقتضي ترجيح الوجود 
على العدمء هذا إنما يعقل فى حق ممكن 
الوجودء فواجب الوجود لذاته يستحيل أن 
يكون رجحان وجوده على عدمه معلّلا بمعنى. 
وأيضًا فذلك البقاء لا شك أنه باقء فإن كان 
باقيًا ببقاء آخر لزم إِما التسلسل وإمًا الدورء إن 
كان باقيًا بيقاء الذات التي فرضناها باقية يذلك 
البقاء. وإن كان باقيا بنفسه وبكون الذات باقية 
مفتقرة إليه انقلب الذات صفة والصفة ذانًا وهو 
محالء وأمًا في الشاهد فليس بمعنى أيضاء 
لأنْ شرط حصوله في الجوهر حصول الجوهر 
في الزمان الثاني» فلو افتقر حصول الجوهر في 
الزمان الثاني إليه لرم الدور (ف». م 
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- أمَا البقاء: فليس زائدا على معنى "استمرار 


الوجود"؛ فمعنى قولنا: إن الشيء باق أنه 


”ظ> 


الوجودء وذلك لا يزيد على نفس الوجود فيما 
يعرض من الأحوال المعدّدة المسرمدة (م» غء 
لطر ور 


- إِنْ البقاء مقارنة الوجود لأكثر من زمان واحد 


بعد الزمان الأوّلء وذلك لا يُعقل فيما لا يكون 
زماننًا رط م0 0 


- أمَا كون البقاء باقيًا أو غير باقي» فإن كان باقيا 


فقاوه إما بذاته أو بعيره 6 فحكمه حكم الأمور 
الاعتيارية التي توجد في العقل فقط وئنة عند 
عدم الاعتبار (طء مء» 7897 )١5‏ 


2 اليقاء صفة ترجح الوجود وهو واجب:» وأيضًا 


فبقاؤهاء إِمَا بنفسها فهي أقوى» أو بالذات» 
ويدورء أو باخر ويتسلسل ويدوّر (خ. ل» 
ل م) 


بقاء الشيء 
- دليل السمع يبيّن أنْ الفناء لا يبقى فليس لأحد 


أن يقول: إذا كان الفئاء متى وجد بقي فكيف 
يصمٌ وصفه - تعالى - بأنه الآخر. ولا له أن 
يقول: إذا كان الجوهر يبقى فكذلك ضذه؛ لأن 
بقاء الشيء لا يجب أن يشتوك فيه المتضادّات؛ 
كما لاا يجب اشتراكها في الخروج من العدم 
إلى الوجود (ق» غ١اء‏ 6ع لا١)‏ 


بقاء القُدر 
- في جواز بقاء القّدّر: إعلم أنْ من ذهب إلى أن 


القدرة لا تكون إلا مع الفعل لم يجوّز بقاءها 
أصلًا بل أوجب تجدّدها حالا فحالا. وفيمن 
قال بتقدّمها للفعل مّن زعم أنها لا تبقى» على 
ما يقوله البغداديون في أن شيئًا من الأعراض 
لا يصحٌ عليه البقاء. والذي اعتمده شيوخنا 
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كلهم في الدلالة على جواز البقاء على القدرة 
هو أن الواحد منا إذا أمر غلامّه بمناولة الكوز 
وبينه وبين الكوز مسافةء فإذا مضى من الوقت 
ما يمكن فيه قطع تلك المسافة فلم يفعل هذه 
المناولة» سن منه وهمن سائر العقلاء أن 
يذموه» مع ما تقرّر في العقول أن ذمَ مَن لا يقدر 
على فعل الشيء لا يحسن إذا لم يفعله. فيجب 
أن يقال إِنْ القدرة التي فيه وهو في مكانه الأوّل 
قدرة على المناولة وإن كان بينه وبينها مسافةء 
حتى إذا لم يفعله صار مذمومًا على أن لم يفعل 
ما قدر عليه. وهذا لا يتم إلا بأن تكون القدرة 
باقية يصح أن تقع بها مناولة الكوز وإن كانت 
بعد أوقات. وإلا فإن كانت القدرة على 
المناولة غير حاصلة فيه وهو في مكانه الأوّل 
فيجب أن يكون مذمومًا على أن لم يفعل ما لم 
يقدر عليهء وهذا قبيح بأواتل العقول (ق» 
تال ١115ا )١‏ 


بلا 

-قيل: البلا - مقصور - هو الابتلاء 
والامتحان. كأنّه قال في استعباده إِياكم 
واستخدامه إمتحان عظيم (مء تء )١١١9١‏ 


بلاء 
- قيل : البلاء - ممدود - هو النعمة؛ كأته قال : 
فيما يتجيكم من فرعون وأله نعمة عظيمة (م: 


ته «*6ن )١6‏ 


بلادة 

- قال في البلادة: إِنْها على ضربين: أحدهما ضدّ 
ذكاء القلب» وهو من فعل الله تعالى؛ والثاني 
أن نذهب عمًا يجب أن نعرفه عند التشاغل 


بلوغ 


ونصرة الباطل والتقصير. وذكرء في الأسماء 
والصفاتء أن الذكاء حدّه القلب ولذلك لا 
يجوز على الله سبحانه (ق» غك 4 ا 


بلاغ 

- أخير تعالى أن القرآن منه مُنْرّل موحىء وأنْ 
الرضول: يقرؤة: :وتعلهةه: فالموحى المددل 
المقروء هو كلام اله تعالى القديم وصفة 
ذاته» والقراءة له قعل الرسول التي هي صفته . 
وأيضًا قوله تعالى: #كايبا !سو لم4 
(المائدة: 517) قفعل الرسول البلاغ الذي هو 
القرافة (نن ع كان 5 


_- البلاغ ؛ بمعنى التبليغ كالأداء بمعنى التأدية (ز» 
ندل “ارال م١1‏ 


بلايا 

- اللايا منها ما يجب الصبر عليها كالمصائب من 
الأمراض والأسقام وفي الأموال والأولاد وما 
أشبه ذلك» ومنها ما لا يجب الصبر عليها 
كالكفر وسائر المعاصي (شء ل 66م) 


بلوع 

- لا يكون البلوغ إلا بكمال العقل (ش» ق» 
0624 

- البلوغ هو تكامل العقلء والعقل عنتدهم هو 
العلم» وإنما سمي عقلا لأنَ الإنسان يمنع به 
عما ين اليد . ينا وأن ذلك 
مأخوذ من عقال البعيرء وإِنْما سمي عقاله 
عمال لأنه يُمنّع به (ش» قت ١ق )١١‏ 

- أكثر المتكلمين متفقون على أن البلوغ كمال 
الععل 500 قح "ىق 7ع 


بليد 5م؟ 


- إِنَّ شيخنا أبا علي» رحمه الله يقول في البليد: 
ِنَّ بلادته تقتضي تعذّر النظر المولّد للعلم بفروع 


يليد ولد الإصابة ل ٠6ل‏ ه) 


بما هو 


الكلام منه؛ لا لأنه يفصل بين النظر الواقع منه 
ومن الذكي ء لكن لأنه إذا كان بليدًا لم يحصل 
له العلم بأدلّة فروع الكلام ولم يتخلص له 
دلك» كما نعرف في السريع الفهم . فلا يصح 
أن يقدح بذلك في قوله (ق» غخ17ء 145 )١5‏ 
- أمَا شيخنا أبو هاشمء رحمه الله فإنه يقول في 
البليد: إن النظر يصحٌ منهء لكنه يشقّ عليه 
ويصعب ويحتاج إلى طول الوقت ليقف على 
طريقة النظر فيه فيولد نظره العلم. ويقول: إذا 
صمح اختلاف أحوال العقلاء في استبدال العلوم 
الضروريةء فغير ممتنع أن يفصل تعالى بين 
أحوالهم في السرعة والبطء وإن لم يمتنع تساويها 
في ذلك في بعض الأحوال. ولا يمتنع أن لا 
يوقف على العلة التي لها صار البليد يصعب عليه 
استحضار العلوم والوقوف على طرائق النظر. 
وكل ذلك لا يؤثر في صحّة النظر وتوليده العلمء 
كما لا يؤئر اختلاف أحوال الرماة في أن الرمي 


بنوة 
- بين شيوخخنا » رحمهم الله أن البنوّة في الحقيقة 


- إنَّ السؤال بما هو الشيء غير السؤال بكيف هو 


الشيء وإِن المسئول عنه يإحدى اللفظتين 
المذكورتين غير المسئول عنه بالأخرى. وإن 
الجواب عن إحداهما غير الجواب عن 
الأخرىء وبيان ذلك أن السوال بما هو إنما 
هو سؤال عن ذاته وإسمه» وأن السؤال بكيف 
هو إِنْما هو سؤال عن حاله وأعراضه وهذا لا 
يجوز أن يوصف به الباري تعالى (ح. ف7ء 
مال )١5‏ 


لا تصح إلا في هن ولد منه على الوجه 
المعقول. وعلى جهة المجاز لا يُستعمل إلا في 
من يجري مجرى أبنه بأن يكون من الأدميين. 
وبيّنوا أن طريق المجاز لا يصمٌّ في القديم 
تعالى (ق» غ20 0.4 للع 


كان لو تكرّر الأمر حالا بعد حال» ٠‏ لم يدل عليه 
(١ .‏ من حيث لا يدل ة في الأصل .على تاول القدل 
فكذلك إذا اقترن به لفظة التأبيد . . . يبن ذلك 
أن مع لفظة التأبيد يصحٌ الإشتراط فيهء كما إذا 
كأان مُعدّقًا بأن يقول تعالى : افعلوه ما دام 
صلاحاء وافعلوه أبدًا م داغ صلاحاء كما 
كانت يصح ذلك في اشتراط القدرة والسلامة ولا 
علو ااال الاك الع ا ل د ايفن لالد رامن كتذلك تاك فيا 118 نه 
0 0 ال ١‏ يدل عليهء لأنه لو قال تعالى: لا يكون هذا 
أن تلزمه التوبة فقط. ونصح بأنقراد © آي 0 

| َ 0 الفعل منكم إلا صلاحًا ثم قال افعلوه ما دا 
يلزمه مع التوبة غيرها. وليس المقصد فيما نريد ّ ا 
1 إل لما له تعآه 5-00 1 7 صلا ححا لتناقض ٠»‏ ولم يكن للشرط فائدة. وهذا 
ذكره» | تعلق بالتوية» دون سائر 0 ل 0 
الواجيات التى لا لهذا الوجه. قي فيل وي يبين صحة ما ذكرناءء وقوله تعالى: لا انسخ 
لا يتعدّاهء فالذي يجب عليه التوبة فقطء كنحو 0 الختريعة 5 ار الذي ذكرناه» 
أن يجهل» وأن يعزم على قبيحء إلى غير ذلك ا إخار عن ان جللقه الاامر ل يرول ها خام 
التكليف قائما؛ وذلك يوجب أن الفعل لا تتغيّر 

من أقعال القلوب والجوارح. نحو أن يجهل» وكذ 0 00 
ويعتقد كفرًا وضلالاء ثم يتبيّن له فساد وى 2 حا 3 إذا قال 007 إن شريعتي 
فالذي يجب عليه التوبة فقطء وكذلك فيما 00 بدذاء ولا يخرج عن أن يكون صلاحًا ء 
يجري مجراه. فأمًا إذا كان الاعتقاد ياقيًا ا ون وقد بنمت إلى المكقين 
فالواجب مع التوبة أن يزيله إلى شك (ق» 100 إلى ما يجري 3 المجرى ء 7 
غك 015486 جمع ذلك بحري مجرت الخبر الذي دكرناف 
ويخالف لفظة التأبيد (ق» غ6ا1ء 215 ) 


تابعة للحدوث 
- أثبتوا (المعتزلة) صفات سمّوها تابعة للحدوك تأتي 
3 ا : 
وزعموا أنها لا تقع بالقدرة لوجوبهاء وعذوا - أَا على طريقة الشيخ أبي الحسن رحمه الله 
ذلك تحيّز الجوهرء وقيام العرض بالمحل ١‏ حي لم يثبت للقدرة آثرًا. فالجواب عن هذه 


ل ند الإلزامات مُشْكل عليهء غير أنه يقبت تأت 
وتمكنا يحسه الإنسان عن نئفسة 6 وذلك يرجع 
تأبيد إلى سلامة البنية واعتقاد التيسّر» بحكم جريان 


- أمَا لفظة التأبيد ... إنّْها بمنزلة الأمرء فإذا العادة إن العبد مهما همّ بفعل وأزمع على أمر 

كان الأمر الواحد لا يدل على ذلك فالمتكرّر شخلق الله تعالى له قدرة واستطاعة مقرونة بذلك 

مته كمئل. وقد علمنا أن نفظة التأبيد آكد الفعل الذي يحدِثه فيه» قييّصهبف به العيد 

أحوالها أن تحل محل الأمرء الذي يتكرّرء فإذا ‏ وبخصائصهء وذلك هو مورد التكليف. 
م" 


تأر 


وإحساسه يذلك كإحساسه بالصفات التابعة 
للحدوث عتدكمء وإن لم تكن هي أثر القدرة 
الحادثة (شء. ن لا 0194 

- إنا (أصحاب الشهرستاني) وإن لم لنت نثبت إيجادًا 
وإبداعًا في الشاهدء إلا أنَا نحسٌ في أنفسنا 
تِيسُرًا وتأتيًا وتمكنًا من الفعلء ويذلك الوجه 
امتازت حركة المرتعش عن حركة المختار» 
وهذا أمر ضروريّ (شء» نء» 237177 5) 

شر 

- أن يفعل وهو التأثير وأن ينفعل وهو التأثر (ف» 
مء هلاء )٠١‏ 

- أمَا الْعَرَض فإن اقتضى نسبة» فإمًا الحصول في 
المكان» وهو الأين؛ أو في الزمان أو طرفه. 
وهو متى؛ أو المتكرّرة» وهو الإضافة» أو 
الإنتقال يانتقال المحاطء وهو الملكء أو أن 
يفعل وهو التأثير أو أن يتفعلء وهو التأثر؛ أو 
هيئة الجسم بنسبة بعض أجزائه إلى بعض» 
وإلى الخارج»ء وهو الوضع (خء. لء 55. )١‏ 


ار 

- قال "شيطان الطاق' إِنَّ الله لا يعلم شيئًا حتى 
يؤثّر إثره ويقدّره والتأثير عندهم [التقدير] 
والتقدير الإرادة» فإذا أراد الشىء فقد علمهء 
وإذا لم يرده فلم يعلمه. وهغقن أراذة عندهم أنه 
تحرّك حركة هي إرادةٌ: فإذا تحرّك تلك الحركة 
علم الشيء ء ولا لم يجز الوصف له بأنّه عالمٌ 
بهء» وزعموا أنه لا يوصف بالعلم بما لا يكون 
(ش. قء )١ ١377١‏ 

- الذي يدل على أنّ المؤثّر فى كون الذات مُذْركًا 
إنَمَا هو كوه ماك ما قد ته أن اننا إذا 
كان حا ووجد المُدرِك وارتفعت الموانعء كما 
صح أن يدرك وجب أن يدرِكء فلا يخلو: إما 


الوكلا 


أن يكون المؤثر في الإدراك كونه حيّاء وما 
عداه شرطء أو يكون الجميع مؤثّرّاء أو يكون 
المؤثّر في ذلك معنى هو الإدراك. ولا يجوز 
أن يقال إِنْ المؤثر في ذلك هذه الأمور 
بأجمعهاء لأن تأثير هذه الأمور لا يخلو: إمَا 
أن يكون تأثير العلة في المعلولء أو تأ 
الصفة في الصفةء فإن كان الأول لم يجزء لأنَّ 
أشياء كثيرة لا يجوز أن تكون علة في حكم 
واحدء وإن كان المراد بالتأثير إقتضاء صفة 
لصفة لم يجز أيضّاء لأنْ أشياء كثيرة لا تقتضي 
صفة واحدة - كيف وفي هذه الأشياء ما يرجع 
إلى الغيرء والإقتضاء إنما يكون فيما يرجع إلى 
نفس المقتضي (ن. د 265717 58) 


إحساس التقرقة بين حركة الضرورة والا ختيارية 


لم يخل الحال من أحد أمرين : إما أن يرجع 
إلى نفس الحركتين من حيث أن أحديهما واقعة 
بقدرته والثانية واقعة بقدرة غيرهء وإمًا أن يرجع 
إلى صفة في القادر من حيث أنه قادر على 
أحديهما غير قادر على الثانية» فإن كان قادرًا 
فلا بد له من تأثير في مقدورهء ويجب أن يتعيّن 
الأثر في الوجود لأن حصول الفعل بالوجود لا 
يصفة أخرى تقارن الوجودء وما سمّيتموه كسبًا 
غير معقول» فإِنَ الكسب إمَا أن يكون شيئًا 
توجونا او لم كراشا موخوة! نإ كاواشيا 
موجودًا فقد سلمتم التأثير ة فى الوجود. وإن لم 
يكن موجودًا فليس بشيء (شء ن» ىل 8م١ا)‏ 


- إنا لا نعني بالتأثير تحصيل أمر جديدء بل بقاء 


الأثر لبماء المُؤئْر (ف. م لا ا 


- أن يفعل وهو التأثير وأن ينفعل وهو التأثّر (ف»ء 


م ويال )١١‏ 


- أما الْعَرَض فإن اقتضى نسبةء فإمًا الحصول في 


المكان» وهو الأين؛ أو في الزمان أو طرفه. 


ك2 تأثير القدرة 


وهو متى؛ أو المتكرّرةء وهو الإضافةء أو 

الإنتقال بانتقال المحاطء وهو الملك. أو أن 

يفعل وهو التأثير أو أن ينفعل» وهو التأثر؛ أو 

هيئة الجسم بنسية بعض أجزائه إلى بعض» 

وإلى الخارجء وهو الوضع (خء ل. 5١‏ ١؟)‏ 
- لا تأثير لغير الفاعل (ق» سء لاء ؟) 


تأثير على تحقيق أو تقدير 

- وبعد فالإرادة تؤثّر في المراد ضربًا من التأثير 
إِما على التحقيق أو التقدير ونعنى بهذا أنه قد 
يريد فعل الغير ولا يتأنّى منه إيقاعه على وجهء 
ولكنه يقدر أنه لو كان مقدورًا له لصحّ منه أن 
يوقعه على وجهء فإذا كانت مؤثرة على هذا 
الحدٌ فيجب أن لا تتعدّى طريقة الإحداث وأن 


تأثير الإرادة تنجر ىق مجرىق القدرة رقف تك كذكل )١7"*‏ 


- إن الدلالة قد دلّت على أنّ تأثير العلم يحصل 
بالضروري منه والاستدلال على سواهء وليس 
كذلك تأثير الإرادة. ألا ترى أن العلم ب 
الوديعةء وبأثها وديعة وبوجوب ذلك لا فرق 
بين أن يكون ضروريًا أو مكتسبًا فى صحّة ما 
يصحٌ به. وليس كذلك حال الإرادة» لأنّها ِنّما 
تؤثر متى كانت بمتزلة المراد في أن المريد كان 
يجوز أن لا يفعلها ويصح أن يقع المراد وهي 
على هذا الوجه الذي يقتضيه الداعي (ق» 
غ217 كام )1١‏ 

- إن تأثير القادر في المقدور على سبيل التصحيح 
والإختياره وليس كذلك تأثير الإرادةء فإنه 
يكون على الوجوب (ن» دء )١١ ٠.514‏ 


تأثير القادر 

- إن تأثير القادر فيما يؤثْر فيه هو على طريق 
الصححّةء وما يؤثر في صحّحة الفعل هو الذي 
يؤثر فى حصوله. فجاز أن يفعل أحدهما لكونه 
قادرًا فقطء وإن كان كونه قادرًا يتعلّق بالآخر. 
ببيّن ذلك أنه قد يصحٌ مع كونه قادرًا أن لا يقع 
منه واحد من الضِدّين ويصحٌ أن يوجد أحدهما 
ويمتنع وجود الآخر فلم يجب مع ذلك أن 
يضاف وجود أحد الضدّين إلى أكثر من كونه 
قادرًا (قء تلء 849 8) 

- إن تأثير القادر في المقدور على سبيل التصحيح 
والإختيارء وليس كذلك تأثير الإرادة» فإنه 

تأثير العلم يكون على الوجوب (نء دء )٠١ 71١8‏ 

- إِنْ الدلالة قد دلّت على أن تأثير العلم يحصل 
بالضروري منه والاستدلال على سواه» وليس 
كذلك تأثير الإرادة. ألا ترى أن العلم بردٌ 
الوديعة» وبأنها وديعة وبوجوب ذلك لا فرق 
بين أن يكون ضروريًا أو مكسيًا في صحّة ما 
يصحٌ به. وليس كذلك حال الإرادة» لأنها إِنْما 


تأثير القدرة 

- إِنَ الحاجة إلى القدرة هي لِتَقُل الفعل بها من 
العدم إلى الوجودء فإذا وجد فقد زالت 
الحاجة. والحاجة إلى الإرادة هي لوقوع 
الفعل بها على وجه دون وجه فلا بذ من 


تؤثر متى كانت بمتزلة المراد في أن المريد كان 
يجوز أن لا يفعلها ويصمٌ أن يقم المراد» وهي 
على هذا الوجه الذي يقتضيه الداعي (ق» 
اع ٠15‏ 


المقارنة» وإن كان ريما تتقدم بعص أجزاء 
الفعل إذا كان جميعها يقع على وجه مخصوص 
بالإرادة المقارنة لأولهاء كما نقوله فى حروف 
الأمر والخبر وفي جملة أجزاء الصلاة. 


تأجيل 


وكذلك العلم يحتاج إليه لوقوع الفعل على وجه 
في الإحكام. وإن كا توجب في العلم التقدم 
ونجريه في هذا الوجه مجرى القدرة. ولولا أن 
تأثير القدرة ما ذكرناه من إحداث الفعل بها 
ووجوب تقدمها لم يكن ليثبت تأثير واحد من 
هذين المعنيين على هذا السبيل. فيجب أن 
نحافظ على الأصل الذي قررناه من تأثير القدرة 
في الإاحداث ووجوب تقدمها ليصمح من بعد أن 
نبئي عليه غيره وأن لا نجري الجميع مجرى 
واحذًا (ق. تاىقل ”أل ؟) 


كاخدزه 

- التأجيل من الأجل كالتوقيت من الوقت الذي 
يور ليت (المرسلات: )١17‏ تعظيم لليوم 
وتعجيب من هوله «لِرّرِ ألْتَصّلِ4 (المرسلات: 
)١‏ بيان ليوم التأجيل وهو اليوم الذي يفصل 
فيه بين الخلائق» والوجه أن يكون معنى وقت 
بلغت ميقاتها الذي كانت تنتظره وهو يوم 
القيامة» وأججلت أخحرت (زء ك4 ,273١*‏ 14) 


تأخر 

- إِنْ التقدّم والتأخَر والمع يطلق على الشيئين إذا 
كاتا متناسبين توعا من المئاسية» ولا نسبة بين 
الباري تعالى وبين العالم إلا بوجه الفعل 


ع5 


الصف في جهة المحراب إِنَّْ جعِل مبدأء وقد 
يطلق ويراد به التقدّم بالطبع كتقدم الواحد على 
الاثنين» وقد يطلق ويراد به التقدّم بالعلية كتقدّم 
الشمس على ضوثهاء وتقدم حركة اليد على 
حركة الخاتم ونحوه. ثم زعم أن هذه الأقسام 
مما لا دليل على حصرهاء ولا ضبط لعددهاء 
حتى إنه زاد قسما سادسا وهو التقدم بالوجود. 
من غير التفات إلى الزمان أو المكان أو الشرف 
أو الطبع أو العلية: فقال: لا يبعد تصوّر شيئين 
وجود أحدهما لذاته؛ ووجود الآخر من غيره» 
ثم ننظر بعد ذلك هل استفاد وجوده منه طبعًا أو 
ذاتًا أو غير ذلكء وعلى هذا النحو أقسام 
التأخر ومعًا (م. 3-4 مدل )١6١‏ 


تآخرات 


ضفة للوتجوة الموضوف: به والصّقة متاخرة 
بالطبع عن موصوفهاء والوجود الموصوفٌ به 
متأخَر عن تأثير موجده بالذات» تأخر المعلول 


عن العلة؛ وتأثيرٌ الموجد متأخَرٌ عن احتياج 


الأثر إليه في الوجودء تأخرًا بالطبع. واحتياج 
تأخرات» إثنان بالطبع وإثئنان بالذات» وذلك 
يقتضي امتناع كون الحدوث عله للاحتياج (طء 


والفاعليّة» والفاعل على كل حال متقدّم ' مء )١1611١‏ 
والمفعول متأخر (ش» ن» ”277 )١5‏ 
تاخير 


- قال (الشهرستاني) في معرض الحكاية عن 


على إبراهيمء وقد يطلق ويراد به التقدم 
بالشرف كتقدم العالم على الجاهل.: وقد 
يطلق ويراد به التقدم بالرتبة كتقدّم الإمام على 


من مقدوراته؟ لانه لو صح أن يعبله لأذى إلى 
أن يجوز أن يفعل بالقشرة في هذا الوقت سائر 
مقدوراتها المتقدمة؛ أو يعدم سائر مقدوراتها 
المتأخرة؛ أن التقديم والتأخير في المعنى 


55١ 


كالإعادة؛ وتجويز ذلك يؤدّي إلى أن يصع من 
الضعيف حمل الجبال العظيمة على هذا الحدّء 
0 
المقدورات بالقصد؛ فمتى قصد فيها إلى تقديم 
وإعادة وجد من الفعل أكثر مما يوجد إذا لم 
يقصد هذا الوجهء وبطلان ذلك بين (ق» 
غككء 04590 11) 

- #ولّن يقير أقَهُ» (المنافقون: )١١‏ نفي للتأخير 
على وجه التأكيد الذي معناه منافاة المنغفي 
الحكمة؛ والمعنى: أنكم إذا علمتم أن تأخير 
الموت عن وقته مما لا سبيل إليهء وأنه هاجم 
لاا محالة. وأنْ الله عليم بأعمالكم فمجاز عليها 
من منع واجب وغيره؛ لم تيق إلا المسارعة إلى 
الخروح عن عهدة الواجبات والاستعداد للقاء 
الله (ن كعء. ؟١ك1ء١١)‏ 


- إن التأديب ليس إلا بالأمر والنهي» وأن الأمرٌ 
والنهي غير ناجعين فيهم إلا بالترغيب 
والترهيب اللذين في طباعهم . قفدعاهم 
بالترغيب إلى جنته وجعلها عِوَضًا مما تركوا 
في جنب طاعته. ورَجَرهم بالترهيب بالنار على 
مُعصيته وخوفهم بعقابها على ترك أمره (ج» رح 


تأليف 
نديا فعلى وجه الندبء وإن وقع واجبا فعلى 
وجه الوجوب ولا يفترق» والحال هذه؛ بين أن 
يقول» جل وعرّ لكم التأسي يه و عليكم 
التأسّي بهء لأنه إذا قال "لكم" وجب التأسي 
به فيما يقع منه واجبًا؛ وإذا قال '"عليكم' لم 
يجب التأسّي به بعايي 0 لأنه متى لم 
يقل ذلك خرج عن باب التأسّي؛ لأنا إذا فعلنا 
الفعل على وجه الوجوبء وفعَلّه على وجه 
الندب خرج عن باب التأسيء» إلى المخالفة 
ولا يجوز أن يتأسّى به على وجه يدخل في 
الخلاف عليهء حتى لو أردنا مخالقته لم نقعل 
غمره (قء غلااء اا و 


تألييف 


- إن التأليف يزيد الأجرّاء الحسئة ححسنا 


والاجتماع يحدث للمتساوي في الضعف 
قوة. فإذا فعلتَ ذلك صرت متى وجدت 
بعضها فقد وجدت كلهاء ومتى رأيت أدناها 
فقد رأيت أقصاهاء فإن نشطت لقراءة جميعها 
مضيت فيها. وإذا كانت منظومة ومعروفة 
المواضع معلومة. الم تحتج إلى تقليب القماطر 
على كثرتها ولا : تفتيش الصنتاديق مع تفاوت 
مواضعهاء وّت عليك مؤونتها وقلت فكرتك 


)0 فيهاء وصرفتٌ تلك العناية إلى بعض أمرك 
وادّخرتٌ تلك القوة لنواتب غيرك (ج» رء 
- قولهء جل وعزّ للْمَدَ كان لَكم في يشو لله - إن التأليف لا يسمّى حتى يكون تأليف آخرء 


صو حَسَكة 4 (الأحزاب: 2)5١‏ فبِينٌ أن 0 
التأمَي يه ؟ ومعنى التأسي يقتضي أن حكمتا 
كحكمه ؟ لأنا قد بيناء فيما تقدّم» أن التأسي لا 
يقع في صورة الفعل» وإنما يقع في الوجه الذي 
عليه يقع؛ دون الفعل المخصوص؛ فإن وقع 


١ 


ولكنّ أحدهما قد يجوز على الجزء ولا نسميه 
تأليفًا اتَباعَا للّغة (شء ق. )8١:70١‏ 

قال "أبو الهذيل*: خلق الشيء [الذي] هو 
تكوينه يعد أن لم يكن هو غيره وهو إرادته [له] 
وقوله له: كنء والخلى مع المخلوق في حاله 


تأليف 


وليس بجائز أن يخلق الله سبحانه شيئًا لا يريده 
ولا يقول له كنء. وثبت تخختلق العرض غيره 
وكذلك خلق الجوهرء وزعم أن الخلق الذي 
هو إرادة وقول لا قي مكانء وزعم أَنْ التأليف 
هو خلق الشيء موْلًّْا وأنَ الطول هو خلق 
الشيء طويلاء وأنَّ اللون خلقه له ملوّناء 
وابتداء الله الشيء بعد أن لم يكن هو خلقه له 
وهو غيره؛ وإعادته له غيره وهو خلقه له بعد 
فنائه» وإرادة الله سبحانه للشىء غيرهء وإرادته 
للإيمان غير أمره به (شء» ق» 57 )1١4‏ 

- كان (الأشعري) يقول إِنْ التأليف والاجتماع 
والمماسّة والمجاورة والالتزاق والاتصال كل 
ذلك مما يبئ عن معنى واحدء وهو كون 
الجوهر مع الجوهر بحيث لا يصحٌ أن 
يتوسّطهما ثالث وهما على ما هما عليه» وإِنّ 
تعذر تفكيك بعض الأجزاء دون بعض لأجل 
فقد قدرته لا لأجل معتى زائد على المماسّة 
والمجاورة ( م )١‏ 

- الاعتماد واقع منه كالثقل واعتماد النار 
والتأليف الذي هو تركيب الحيوانات 
وغيرهاء بل تأليف أوّل حي لا بد من أن 
يكون فعلا له وقد وجد منه جنس الأصوات 
والكلام (قء تا لمءل )١٠6‏ 

- إن التأليف لا يحتاج في وجوده إلى المجاورة» 
وإِنْما يحتاج إلى كون المحلين متجاورين (ق» 
غلا لاا لا 

- إِنما نحيل وجود الحياة إلا مع بنية مخصوصة 
لأمر يرجم إلى المجاورات التي تُوجد البنية 
معها » لا لأن التأليف يجب أن يقع على وجه 
مخصوص ع و-جود إلا مع ولا لأن 
التأليف. لا يصح وجو ده إل مع ممبجاورات 
ممخصوصة ١‏ ا وإن 


نض 


كان من حق الحياة ألا توجد فيه إلا وقد 
تجاورت الجواهرء ضربًا مخصوصًا من 
التجاور. وبنيتٌ بئية متخصوصة (ق» غلا 
ام 


ِنَ التأليف يحتاج إلى تجاور المحلين لا إلى 


المجاورة (ق» علا 5ع م 


إن المجاورة تولّد التأليف في محلّهاء لكن من 
حق التأليف أن يتعدّى محلّها إلى المحل 
الثاني. لأنْ لجنسه يستحيل وجوده إلا في 
يخلن: بولؤلا :ذلك لفت وجرت كن جل 
المجاورة على ما سألت عنهء ولسنا نقول في 
الْمُسَببٍ إِنه يجب أن يحل محل السبب على ما 
زعمتهء لأنَ الإعتماد يولّد الأكوان وغيرها في 
غير محلهء ار ممتنع أن تولد المجاورة 
التأليف في محلّها وغير محلها (ق. غ9. 
لا 27 


إن كل سبب يصمّ وجوده مع ضدٌ المُسَبَبِ أو 
ما يجري مجرى الضد له» لم يمتنع أن يوجد 
ولا يوجد المسيب» وكذلك إذا صمح وجوده 
والمحل لا يحتمل المسبّبء فأمًا إذا كان 
السيت طن وجد لم يضح أن يجامعه المنع من 
المسبب فلا بذ من وجوده إذا كان المحل 
محتملاء فلذلك وجب أن يوجد التأليف متى 
جاور الجزء غيرهء فأمًا إذا وجد جنس 
المجاورة في الجوهر المنفرد فلا يجب وجود 
التأليفء فقد صم وجودها على بعض الوجوه 
ولا يصحّ وجود التأليف (ق» غ98. 20١‏ ") 
التأليف يختص بأمرين : أحدهما أنه يحل في 
محل القدرة عليهء والآخر أنّه يحل في غير 
محل القدرة عليه لأنّ الجزء من التأليف لا 
يجوز أن يفعل إلا بقدرة واحدة (ق. غ9. 
089 6 


لذن 


أما المتولدات التي تعذيها عن محل القدرة 
عليها يونّدها الاعتماد فقط دون الحركات» 
وهو الذي أراده شيختا أبو هاشم رحمه الله 
بقوله في البغداديات وغيرهاء ولا يثبت غير 
الاعتماد سببًا من أفعال الجوارح فقد مر في 
كلامه مفضَّلا في الجامع أن التأليف يتولّد عن 
الاعتماد. ويولّده على وجهين : : أحدهما بأن 
يولّد الكون وتولد التأليف من يعد الكونء 
والثاني أن يفعل فيه تأليفًا بعد تأليف 
بالاعتمادات وإن لم يفعله بعد الكون. كرجل 
جمع أصابعه وفعل فيها عند شدّة الاعتمادات 
تأليمًا (ق» غة. 3158 7) 

إن التأليف لا يكون متولّدًا من تأليف آخر (ن» 
٠'٠ءه)‏ 

إعلمُ أنّ التأليف لا يوجد إلا متولدًا من الكونء 
سواء كان ذلك من فعلنا أو من فعل القديم 
تعالى» إذا كان محل الكون مجاورا لغيره (ن» 
د على ©ه) 

لا يصح أن يقال إِنْ التأليف محتاجٌ في وجوده 
إلى الكون» إذ لو كان كذلك لوجب أن يصح 
وجودٌ المجاورة من دون أن يكون هناك تأليف, 
لما بيّنا أن الشيء إذا احتاج إلى غيره فإنه يصحّ 
وجود المحتاج إليه من دون المحتاج؛ ولأن 
احتياج الشيء يرجع إلى جنسه وقيله. وفي 
المحتاج والمُحتَاجٍ إليه. فيجب على هذا أن 
الكون الواحد يكفي في احتياج التأليف في 
الوجود إليه وأن يصمح وجود التأليف في الجزء 
المنفرد (ن» دء الى 5) 

الكلام على الشيخ أبي عليء لأنّه يقول إن 
التأليف من فعل الله تعالى». لا يكون متولداء 
بئاءً على أصله: أن الله تعالى لا يجوز أن يفعل 
شيئًا بسيب؛؟ وإنما يوجد التأليف عند تجاور 


اسرم يو 


همد 


ا 


تأليف 


المحلين أن المحل يحتمله (ن» ني #آى م١)‏ 
إن التأليف يتولد من الإعتماد بشرط الممجاورة. 
لا من المجاورة التي المرجع بها إلى الكوتين 
(نء د كف )١١١‏ 

إن التأليف إِنّما يحصل بحسب المجاورة» لأنْ 
المجاورة لو حصلت طولا يحصل التأليف 
طولًا ولو حصلت المجاورة عرضًا يحصل 
التأليف فى ذلك السمتث؛: فيجب أن يكون 
التأليفك متونّدًا على المجاورة (ن. دىء 
كذ )١7‏ 

إعلم إِنْ أوّل من أثبت التأليف معنى يحل 
محلّيّن هو الشيخ أبو الهذيل: كما أن أوّل من 
أئبت الدلالة المبنية على الدعاوى الأربع في 
حدوث الجسم»ء هو أبو الهذيل» ثم تبعه على 
ذلك سائرٌ شيوخنا (نء دء ٠1٠١١‏ 7) 

الذي يدل على إثبات التأليف ما قد ثبت أن 
وجدنا جسمين أحذهما يتصعّب علينا تفكيكه. 
والآخر يسهل علينا تفكيكهء والحال واحدة 
والشرط واحد؛ فيجب أن يكون ذلك لأمر 
مخصّص.ء إذ لو لم يكن ذلك لأمر مخصّص لم 
يكن بأن يتعصّب التفكيك في أحدهما والسهولة 
فى الآخر يأؤلى من خلافه» بل كان يجب أن 
يكونا سوءً! فى تصعُب التفكيك أو سهولته. 
فلما علمنا المفارقة وجب أن يكون ذلك لمعنى 
(نء ىيى ادك )٠١‏ 

أمَا الذي يدلّ على أنّ التأليف يحل محلين فهو 
ما قد ثبت أنه لو لم يحل محلين بل واحذا 
لوجب أن يكون حكمه حكم الإعتماد أو النقل 
أو التسكين حالا فحالّا في باب النقل» فكان 
ما يمنع من نقل البعض يمنع من تقل الجميع » 
كما أنْ هذه الأشياء كل واحد منها يمنع من نقل 
البعض يمنع من نقل الجميع . فلمًا كان التأليف 


تأليف 4”» 


علمنا 5 ا اب المعاني: لأنه 07 - إِنْ التأليف لا يجوز أن يُدْرَك بشيء من الحواس 
محلين بن ىن 61٠١#“‏ (نع م2 ه501 )ع 

- إعلم أن الشيخ أبا الهذيل ذهب إلى أن الإفتراق - أوَّل من أثبت التأليف معنى يحل محلين أبو 
معنى زائد على كوني الجوهرين على سبيل الهذيل» وتبعه على ذلك شيوخنا البصريون. 
المعدى كما ذهب و فى التأليف إلى أنه معنى زائد وأنكره باقي الناس )ع رتب ادوم 2 و 
على كوني الجوهرين على سبيل القرب (ن؛ دك - اعلم أنّ التأليف هو من الأجناس الداخلة تحت 


ا مقدورنا ودليله وقوعه بحسب أحوالنا ووقوعه 


- إذا قيل: آليس عندكم أن التأليف يحتاج إلى يحسب ما نفعله من الأسباب وثيوت أحكامه 
المجاورةء مع أنها واقعة على الشيء وضذهء<6- فينا. إِلَا أنَا إِنّما نقدر أن نفعله متولّدًا عن 
وينوب بعضها مناب بعض؟ قيل له: إنا نقول المجاورة لعذر فعله علينا ابتداءة (أء تء 
أن التأليف يحتاج إلى الكونء وَإنّما يحتاج إلى 4.00م) 
فخلين مداصارا في حعم الفخل الواحد» قلق . يب وال ]بو ذل افق عرق لالهو من فلا :سافنا 
أمكن ذلك من غير كون» لكان التأليف يجوذ بأن نوجده في محل القدرة ويه قال أبو هاشم 
أن بود كيما (و رم 00161 أولّا ثم رجع عنه (أء تء 0377 11) 

- إعلم أن التأليف معنى سوى الكونين على سبيل ‏ اعلم أنّ التأليف مما لا حّ له في توليد غيره. 
القرب» ويوجد في محلين متجاورين (ن» م وليس يكاد يشتيه الحان إِلَا في توليده لتأليف 
4 )2 آخر أو للكون أو للاعتماد أو نجعل الصلابة 

- قال أبو القاسم: إِنَ التأليف ليس بمعنى غير مولّدة للقدرة أو التأليف. الذي هو الصححةء 
المجاورة (ن» م 25١4‏ 5) مولّدًا للحياةء أو بنية القلب مولدة للعقل أو 

- إن المجاورة قد ثبت أنّها تولد التأليف٠‏ نجعل التأليف مولدًا للألم بشرط انتفائه (أ 
والسبب إذا وجد والمحل محتمل ولا مانعء ‏ اتء 8154 ؟١)‏ 
فلا بد من حصول المَسَبَب (نء م؛ 61107371 - ذكر أبو هاشم في الجامع: أن التأليف جنس 

- إنّ الإعتماد لا يولّد في محلهء في المكان الذي واحد. وقد ثبت في الأسباب أنّها لا تولّد 
حصل فيه محلّه. ولذلك لا يجوز أن يولّد أمثالهاء فكذلك يجب فى التأليف. إِلّا أنَّ هذا 
الإعتماد السكون في محله. فإذا كان كذلك. الذي قاله يعترضه الإعتماد لأنّه قد يولّد مثله 
وجب أن يكون المولد للتأليف هو الكوّن. ولا ١‏ كما يولّد مخالفة. وقال أيضًا: لو ولد التأليف 
يمكن أن يقال؛ أن التأليف يحتاج في وجوده تأليا مثله لصح أن يولّد ما يخالفه» لكن ليس 
إلى أن يكون في أحد محليه رطوبة وفي يمتنع في السبب أن لا يولّد إِلّا نوعًا مخصوصًا 
الأخرى يبوسة» لأنّ التأليف يوجد بحيث دون ما خالفه كالنظرء لأنّه لا يولّد إِلّا قبيل 
المحلينء وهما له كالمحل الواحدء فكان العلوم دون غيرهاء فهل كان التأليف مثله؟ 
يجب أن توجد الرطوبة في كلي محليهء وكذى فالمعتمد ما تقدّم (أءت. 618: /) 
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- إن التأليف عبارة عن اجتماع الأجزاء وتماسّها 
على وجه مخصوصء وذلك يمتنع تقريره حال 
العدم بالإتفاق. وإذا كان كذلك استحال أن 
يتقرّر ماهيّة التأليف حال العدم (ف. مء 
وص /و) 

- قال (أبو هاشم): التأليف عَرَض واحد حال في 
محلين (ف» م الى 8؟") 

- التألف والتأليف: هو جعل الأشياء الكثيرة 
بحيث لا يطلق عليها إسم الواحد سواء كان 
لبعض أجزائه نسبة إلى البعض بالتقدّم والتأخر 
أم لاء فعلى هذا يكون التأليف أهمٌ من الترتيب 
(جء ت. الاء 4) 


تأليف عن إعتماد 

- إن شيختا أبا هاشم رحمه الله يقول إنَّ التأليف 
عن الإعتماد يتولد فقط وإن كان ريما مر في 
كلامه أنّه يتولّد عن المجاورة؛ ومتى قيل إنّه 
يتولّد عنهما جميعًا لم يؤدّ إلى فساد لما قدمتاه 
من أن القول بذلك لا يؤدّي إلى أن يجوز أن 
يفعل بقدرة واحدة ما لا نهاية له» بل أكثر مأ 
يؤدّي إليه وقوع تأليفين بقدرة واحدة. وهذا مما 
لا نتكره» ونحن نبيّن من بعد القول في التأليف 
عن ماذا يتولّد عن المجاورة أو عن الإعتماد أو 
عنهما جميعًاء فلذلك لم ننقض القول فيه (ق. 
عق 3 كر١ا)‏ 


تاليف مخصوص 

- من جملة الأسماء التي تنطلق على تأليف 
ممخصوص هو المصاكة» فإنها مماسّة تقع بين 
جسمين صلبين عقيب حركات متوالية أو 
حركات يقل السكون بينها مع الاعتماد؛ 
ونجعل هذه المصاكة شرطا في توليد 


تأويل 
الاعتماد الصوت له أنها تولّده 5 نث 6 
١أم‏ عي 
تاليفان بقدرة واحدة 


- إنْ شيخنا أبا هاشم رحمه الله يقول إن التأليف 
عن الإعتماد يتولد فقط وإن كان ربما مر في 
كلامه أنه يتولد عن المجاورة؛ ومتى قيل إنه 
يتولّد عنهما جميعًا لم يؤدّ إلى فساد لما قدمتاه 
من أن القول بذلك لا يؤدّي إلى أن يجوز أن 
يفعل بقدرة واحدة ما لا نهاية لهء بل أكثر ما 
يؤدي إليه وقوع تأليفين بقدرة واحدةء وهذا مما 
لا ننكرهء ونحن نبيّن من بعد القول في التأليف 
عن ماذا يتوّد عن المجاورة أو عن الإعتماد أو 
عنهما جميعًاء فلذلك لم ننقض القول فيه (ق» 
اغف 245 15) 


- قول من قال "تأنس "» لأنْ اللاهوت لا يصحٌ 
(قء غه )١5 21١45‏ 


تأويل 

- التأويل وهو بيان معناء بعد إزالة ظاهرهء وهذا 
إمَا أن يقع من العامي نفسهء أو من العارف مع 
العامي» أو من العارف مع نفسه بيته وبين ربه» 
فهذه ثلاثة مواضع 32 أ قم ؛4) 

- إسمع الآن قانون التأويل: فقد عرفت إتفاق 
الفرق على هذه الدرجات الخمس فى التأويل» 
وإن كان شيئًا من ذلك ليس من حير التكذيب . 
واتفقوا أيضًا على أن جواز ذلك موقوف على 
قيام البرهان على إستحالة الظاهرء والظاهر 
الأول الوجود الذاتي. فَإِنه إذا ثبت تفَممّن 


تباعد 5ذؤ5ظ”ظ 


الجميع» وإن تعذّر فالوجود الحسّيء فإنّه إن عنهما يصير كالتبخيت» الذي وقوعه عقيب 
ثبت تضمّن ما بعده» فإن تعذر فالوجود الخيالي الخبرء يحل محل وجوده ابتداء. فإذا صم 
أو العقليء فإن تعذر فالوجود الشبهي ذلك. وعلمنا أنّهء فيما يقتضيه من العلمء لا 
المجازي . ولا رخصة في العدول عن درجة يخرج من قسمين : إما أن يقعء عنده» من فعل 
إلى ما دونها إلا بضرورة البرهان» فيرجع2 الله سبحانه» فيكون علمًا؛ أو ينظر فيه السامع 
الإختلاف على التحقيق إلى البراهين (غ» ف٠‏ فيكسبء بنظره في أحوال الخبرء علمًا. وما 
0 لا يمكن ذلك فيه فلا بد من أن تكون أمارة. 

- معرفة ما يقبل التأويل وما لا يقبل ليس بالهيّن, ‏ حتى تقع له به فائدة وغلبة الظنَء ثم يكون 
بل لا يستقل به إلا الماهر الحاذق في علم المنظون (فيما) تتعلق عليه العبارةء قيه. 
اللغة» العارف بأصل اللغة ثم بعادة العرب في يحسب قيام الدلالة؛ فإن كان من باب العمل 
الإستعمال في استعارتها وتجوّزها ومنهاجها ‏ صحٌ أن يلزمء عند النظر؛ وإن كان من باب 
فى ضرب الأمثال (غ. ف. لالاء 5) العلم لم يصح أن يلزم عندهء على ما نبيّنه من 

بعد (ق» غه1ء الال )١18‏ 

تباعد 

- كان (الأشعري) يقول في الإفتراق والتبايب تبديل 
والتباعد إِنْه ممًا لا تختلف معانيه وهو كون - إن التبديل والنسخ إِنّما يكون ويُتصوّر في الرسم 
الجوهر مع الجوهر بحيث يصمح أن يكون بينهما من خط أو تلاوة؛ أو فى حكم. فيكون تقدير 
ثالث وهما على ما هما عليه أو يكون بينهما الكلام: وإذا بدّلنا حكم آية أو تلاوة آية» دون 


ثالث (أل م ٠‏ 1) المتلوّ القديم الذي لا يتصوّر عليه تبديل ولا 
تعيير ) وقد بين ذلك سبحانه وتعالى وأخبر أن 
تباين كلامه القَديم لا يغيّر ولا يبدل (سء ن. 


- كان (الأشعري) يقول في الإفتراق والتبايت '' 'الا١٠١)‏ 

والتباعد إنه مما لا تختلف معانيه وهو كون 

الجوهر مع الجوهر بحيث يصمّ أن يكون بينهما تبقية التكليف 

ثالث وهما على ما هما عليه أو يكوث يتهما - قد با من قبل أنّ المت بما يريده تعالى 

ثالث (أء م 5٠‏ 4) بالمكلّف من المنزلة. فإذا أراد تعريضه لمنزلة 
مخصوصة» وصمٌ أن يكلّف ما يعلم أنه يصل 

تيخبيت معه إلى تلك المنزلة لم يحسن تكليف ما يعلم 

- قد علمنا أنه لا فائدة له بأن يكون المُخبّر على آنه يكفر. ومتى أراد به منزلة عظيمة قد علم أنه 

صفة أو ليس عليهاء -وأنَ فائدته في ذلك إِنّما لا ينالها البتّة (إلا) بضرب من التكليف حسن 

تقع بأن .نعلمه.كذلك» أو نعتقده على طريقة أن يكلفه ما يعلم أنه يكفر ببعضه أو كله. فإذا 

الظىّ. ولا حكم لما عدا هلين؛ لأنّ ما خرج ١‏ ثبت ذلك لم يحسن منه سبحانه تبقية التكليف 


يدض 


على المؤمن على وجه يعلم أنه يكفرء مع أنه 

ٍ يستحق القدر الذي عرض له من الثواب . وقذ 
اله نما تقبح لأنه يقتضي أن 
المكلّف قد أ تي فيما اختاره من المعاصي من 
حية المكلت»: ولآن الفكلت لو أراوفس لنا 
فعل ما يفسد عنده» لأن المعلوم من حاله أنه 
متى لم يفعل ذلك» والتكليف ثابت على ما هو 
عليه والتعريض للثوابء أنه يصلحء ومتى فعل 
ذلك به اختار الفساد. فيجب أن يكون في حكم 
الصادٌ له عمًا عرّضه لهء وهذا يقبحء ويجري 
بخرى البتاضن في الدواعي»: ولس كذلك 
إذا بقَى التكليف على المؤمن مع العلم بأنه 
يكفر؛ لأنه قد عرّضه لمنزلة زائدة لا يصمح أن 
ينالها إِلّا بهذا التكليف الزائد. وإنّما يؤتى في 
حرماته ته اكوات واستحتاقة العقات من قل 
سوء اختياره. فيجب حسته ومفارقته للمفسدة 
(قء غاكء ادل )٠١‏ 


دين 


- إن معنى التبئي لا يصمّ إلا في من يصمح أن 
يكون له في الحقيقة ولد» أو فيما يصحٌ أو يولد 
مثله لمثله وفيما كان من جنسه من الحيوان؛ 
ولذلك لا يصحٌ من الميت أن يتبئى الحيء لما 
لم يصح أن يكون له وهو مممأا6 إبنا في 
الحقيقة. ولا يصحٌ أن يتبتى الشاب شيخًا كييرًا 
ولا أن يتبنى عجلا وفصيلا . وليس قولنا في 
زيد إنه يتبنى غيره من قولنا إنه يعظمه ويكرمه 
: بيل؛ ولذلك يصمّ من أحدنا أن يعظم من لا 
يصح أن يتاه ؛ وإنّما يراد بذلك أنه يجريه 
مجرى ابنه في التربية والاختصاص والأحكام 
المتعلقة يالابن والأب. وذلك يستحيل. في 


تحانس المقدور 


القديم تعالى» فكيف يقال إنه تبتاه؟ (ق. غهء 
0 00 


5 5 


- أمَا الكلام عليهم في التثليث فهو أن يقال: إن 


قولكم أنه تعالى جوهر واحد ثلاثة أقانيم 
مناقضة ظاهرة» لأنّ قولنا في الشيء أنّه واحدء 
يقتضي أنه في الوجه الذي صار واحدًا لا يتجدّأ 
ولا يتبعضص» وقولنا ثلاثة يقتضي أنّه متجرّئ» 
وإذا قلتم: إنه واحد ثلاثة أقانيم كان في 
التناقض بمنزلة أن يقال في الشيء: إنه موجود 
معدوم» أو قديم محدث (ق2» شء ”097 ل) 


تجانس المقدور 
- تجانس المقدور لا يمكن أن يعلّل إِلَّا بالنوع 


والقبيلء وذلك لأنّ يتجانس المتعلقات نتوصّل 
إلى نوع القدّر وقبيلها بدليل أنّ هذه المتعلقات 
لو لم تتجانس لما كانت المتعلقات بها قُدَرَّاء 
بل كانت معاني آخر. فلمًا كان تجانس المقدور 
طريقًا إلى القدّر ونوعها وجب أن يعلل بالتوع 
ولا يجوز أن يعلّل يما عليه القدّر في ذواتها . 
إِذًا لا يمكن يتجانس المقدورات معرفة ما عليه 
القتّر في ذواتهاء وإنّما نعلم ذلك بصححة 
إيجاب المقدورات» فلا جرم ذلك معلل بما 
عليه القدّر في أنفسها من الصفات. يبيّن ذلك 
أنا إذا علمنا أن هذا المقدور لا يصمح إِلَا من 
هذه القدرة دون غيرها نعلم مفارقة هذه القدرة 
لتلك بصفة ذاتية. وليس كذلك إذَا علمنا أن 
مقدوراتها متجانسة» فإنا لا نعلم بذلك سوى 
أنها نوع واحد وقبيل واحد (نء ى 587 )١‏ 


- إِنّ هذه القضية التي هي تتجانس المقدور معللة 


بالنوع والقبيل وأنها طريق إلى معرفة التوع 


تجرّئ 


والقبيل. فإذا كان هذا الحكم هو بمتزلة 
الطريق» بل هو طريق إلى نوع القدّر وقييلهاء 
وكان النوع والقبيل في حكم العلّة فيهء فإذا لم 
يوجد في القادرين هذا 0 وهو كونهم من 
قبيل القت ونوعها لم يثبت الحكم الذي هو 
تجانس المقدور» وفى القادرين في الشاهد إذ! 
قادرين بقدّر له لكونهم قادرين فقط (نء دىء 
/المث, 16) 


تجرئ 

- الجسم ينتهي في التجرّئ عندنا إلى حد لا تصح 
فيه القسمة والتجرّئ من بعد وهو أصغر 
المقادتر” وقد ذهب ا وهمن نيحا نسحوة 6 
إلى أنه لا يبلغ إلى حدّ إلا ويصح فيه التجزّئ 
5 ع اه 


تجسيم 

- إختلفت المجسّمة فيما بينهم في التجسيم وهل 
لليارئ تعالى قَذَْرٌ من الأقدار وفي مقداره على 
ست عشرة مقالة (ش» ق» 5١17‏ . 60) 


- إن التجهيل هو ما يُصيّر به الجاهل جاهلاء 
دون تعيين الفعل الذي قد علم خلافه (ق» 


عاك هم )١1/‏ 

تجوير 

- معنى التجوير هو نسبة الجور إليه والحكم له 
بأنه جائر (أ» م 23179 ؟11) 

نجويز 

- إن التجويز مفارق للإثبات والسحّة (ق» غخ١؟/‏ 
ا غللالء 7 )١‏ 


ياحنا 


- ما التجويز فهو بمعنى الشك (ق». اغ/32ء2 
ملل 11) 


تحابط 
- ينبغي أن يحمل كلام أمير المؤمتين عليه السلام 
في هذا الفصل على تأويل يطابق ما تدل عليه 
العقول. وأن لا يحمل على ظاهرهء وذلنك لأن 
المرض إذا استحق عليه الإنسان العؤض لم 
يجز أن يقال إن العَوْضىَ يحط السيّئات بنفسه لا 
على قول أصحابنا ولا على قول الإماميّة. أما 
الإماميّة فإنهم مرجتة لا يذهيون إلى التحابط» 
وأمًا أصحابنا فإتّهم لا تحابط عندهم إِلَا في 
الثواب والعقاب». فأمًا العقاب والعوض فلا 
تحايط بينهما لأنْ التحابط بين الثواب والعقاب 
نما كان باعتبار التنافي بينهما من حيث كان 
أحدهما يتضمّن الإجلال والإعظامء والآخر 
يتضمّن الاستخفاف والإهانةء» ومحال أن يكون 
الإنسان الواحد مهانًا معظّمًا في حال واحدة. 
ولما كان العوضص لا يتضمّن إجلالا وإعظامًا 
وإنما هو : ف خالمن فقطاء لم يكن مناقيا 
للعقاب» 58 أن , للإنسان الواحد فى 
1 او الكو وني 
إمَا بأن يوفر العرض عليه في دار الدنياء وإمًا 
بأن يوصل إليه في الآخرة قبل عقابه إن لم يمنع 
الإجماع من ذلك في حق الكافرء وإمّا أن 
يخمّف عنه بعض عقابه ويجعل ذلك بدلا من 
العوض الذي كان سبيله أن يوصل إليه. وإذا 
ثبت ذلك وجب أن يحمل كلام أمير المؤمنين 
عليه السلام على تأويل صحيح وهو الذي أراده 
عليه السلام لأله كان أعرف الناس بهذه 
المعاني» ومنه تعلم المتكلموكن علم الكلام. 
وهو أن المرض والألم يحط الله تعالى عن 
الإنسان المبتلى به ما يستحقه من العقاب على 


25 


معاصيه السالفة تفضّلًا منه سبحانه» فلمًا كان 
إسقاط العقاب متعقيًا للمرض وواقعًا بعده بلا 
فصلء جازت أن يطلق اللفظ بأنّ المرض يحط 
السيْتات ويحتّها حت الورق (أء شح 
7 00 


ب - 


تحت 

- إِنْ التحت والفوق من باب الإضافة» لا يقال 
في شيء تحت إلا وهو فوق لشيء آخرء حاشى 
مركز الأرض فإنْه تحت مطلق لا تحت له البنَّةَ 
وكذلك كل ما قيل فيه أنه فوق فهو أيضًا تحت 
لشيء آخرء حاشى الصفحة العليا من الفلك». 
إلا على المقسوم بقسمة البروج فهي فوق لا 
فوق لها البتّةَء فالأرض على هذا البرهان 
الشاهد هي مكان التحت للسموات ضرورةء 
قمن حيث كانت السماء فهي قوق الأرض»ء 
ومن حيث قابلتها الأرض فهى تحت السماءء 
ولا بدّ وحيث ما كان ابن آدم فرأسه إلى السماء 
ورجلاه إلى اللأرض 22 ف7, 945 7) 


تحنشيد الشيء 

- تحديد الشيء فرع على العلم بهدء لأنه إنّما 
يقصد بتحديده حصره على وجه لا يدخل فيه ما 
ليس منه ولا يخرج عنه مأ هو منه ؛ ولذلك لا 
يصمح أن يُحدّ الجسم بأنه المختصٌ بالطول 
والعرض والعمق إِلَا بعد العلم بما هذه حاله؛ 
ولا يجوز أن يحدّ القادر بأنه الذي يختص 
بصحّة الفعل عنه مع السلامةء إِلَّا وقد علمنا 
بالدليل مَن هذه حاله ومفارقته لغيره (ق» غلاء 
) 


تحزك إلى المكان 
- اعلم أنه (الأشعري) كان يقول إن التحرّك يكون 


تحسين 
تحرّكًا عن مكان وإلى مكان. فأمًا إذا كان 
تحرّكًا إلى مكان فهو أن يكون كوا في مكان قد 
سبقه كونٌ آخر في مكان آخر بلا فصل. ونفس 
التحرك إلى المكان هو نفس الحركة ونفس 
السكون في المكان. وهذا يقتضي أن يكون 
كان قبله فى مكان» وإذا كان ذلك حال حدوثه 
استحال هذا الكلام. وكذلك التحرّك عن 
المكان والانتقال عنه هو نفس التحرّك إلى 
المكان. فإِذًا لم يكن مكان ولم يكن هذا 
الجسم ولا يصحّ أن يكون في مكان وهو 
معدوم لم يصمّ أن يقال "تحرّك عن المكان' 
ل حال عدمه (أ. 7 61 


تحرّك عن المكان 
- اعلم أنه (الأشعري) كان يقول إِنْ التحرّك يكون 


تحرّكًا عن مكان وإلى مكان. تأمًا إذا كان 
تحركًا إلى مكان فهو أن يكون كونًا فى مكان قد 
سبقه كون آخر في مكان آخر بلا فصل. ونفس 
التحرك إلى المكان هو نفس الحركة ونقفس 
السكون في المكان. وهذا يقتضي أن يكون 
كان قبله فى مكانء وإذا كان ذلك حال حدوثه 
استحال هذا الكلام. وكذلك التحرّك عن 
المكان والاتتقال عنه هو نفس التحرّك إلى 
المكان. فإذا لم يكن مكان ولم يكن هذا 
الجسم ولا يصمح أن يكون فى مكان وهو 
معدوم لم يصمّ أن يقال "تحرك عن المكان" 
في حال عدمه (أ. م 9ل 98) 


- في تحسين العقل وتقبيحه: إن العقل يوجب 


معرفة الله تعالى بجميع أحكامه وصفاته قبل 
ورود الشرع» وعليه يعلم أنه إن قصر وَلم يعرفه 


تحصيل العبد 


ولم يشكره عاقبه عقوبة دائمةء فأثبتنا التخليد 
واجما بالعقل (ش ٠»‏ مل لا )8 


في بيان أن العقل لا مجال له في أن يحكم في 
أقعال الله تعالى بالتحسين والتقبيحم. أعلم أنه 
لما ئيت أنّه لا معنى للتحسين والتقبيح إِلّا جَلْبِ 
المنافع ودفع المضارّء فهذا إثما يُعقل ثبوته في 
حق من يصح عليه النفع والضررء فلمًا كان 
الإله متعاليًا عن ذلك امتنع ثبوت التحسين 
والتقبيح في حقه . قإن أراد المخالف بالتحسين 
والتقبيح شيئًا سوى جلب المنافع ودقع 
المضارء وجب عليه بيانه حتى يمكننا أن 
ننظر أنّه هل يمكن إثباته في حق الله تعالى أم 
لاء فهذا هو الحرف الكاشف عن حقيقة هذه 
المسألة (ف» أ لاك 8) 


١ 


تعالى وصام وصلى وباع واشترى وقام ومشىء 
فلا تتغيّر صفاته بأفعاله فلا يعزب عن علمه ذرَّة 
من خلقهء بخلاف ما يضاف إلى العبد فإنه 
يشتقّ له وصف وإسم من كل فعل يباشره» 
وتتغيّر ذاته وصفاته بأفعاله.ء ولا يحيط علمًا 
يجميع وجوه اكتسابه وأعمالهء وهذا معنى ما 
قاله الأستاذ أيو إسحق إِنْ العبد فاعل بمعين 
والربٌ فاعل بغير معين (ش» نء 241 5) 


بوي 
© هه 


تحقهق 
- الاستبصار والتحقق هو العلم بعد الشكُ (ش» 


فق ككص )١*‏ 


تحكيم 


1 نك العف - إن الأصل في التحكيم ما ورد به الكتاب في 


0ك 


نا قد بيّنا وجه الأثر الحاصل بالقدرة الحادثة» 
وهو وجه أو حال للفعل مثل ما أثيتّموه للقادرية 
الأزليّة» فحذوا من العبد ما يشابه فعل الخالق 
عندكم فلينظر إلى الخطاب بإفعل لا تفعل» 
أخوطب أَوْحِدْ لا توجدّء أو خوطب أعبذ الله 
ولا تُشْرك به شيئًاء فجهة العبادة التى هى 
أخصٌ وصف للفعل صار عيادة بالأمرء وذلك 
حاصل بيتحصيل العيد مضاف إلى قدرتهء فما 
يضرّكم إضافة أخرى نعتقدها وهي مثل ما 
اعتقدتموه تابعاء فالوجود عندنا كالتابع أو 
كالذاتي الذي كان ثابتًا في العدم» والفرق بيتنا 
أنا جعلنا الوجود متبوعًا وأصلاء وقلنا هو 
عبارة عن الذات والعينء وأضقتاه إلى الله 
صيحانه وتعالى وجميع ما يلزمه من الصفات» 
وأضفنا إلى العبد ما لا .يجوز إضافته إلى الله 
تعالى .حيث لا يقال أطاع. الله تعالى وعصى الله 


شقاق الزوجين» لانه قال : مسرأ يم الي 2 
هَل وَعَكَمَا مِنَ أَهْلِه» (النساء: ه) قمر 
تعالى بالمشين فى الك مع جهرية أن يريدا 
0 أو إقساداء ولذلك قال تعالى: #إن 

بدَآ إضلنحًا يُوَيْتِ أهَهُ ينتبماً4 (النساء: 80) 
ا ره ثم لم يمنع 
ذلك من حسنهن وكذلك القول فيما ذكرناف 
وإنّما نلتمس بذلك قرب الإصلاحء لأن 
الغالب عند الشقاق أن توسّط الحكمين من 
جهتهما والرضا بما يتفقان عليه أقرب إلى زوال 
الشقاق وعود الصلاح من أن يتولياهما 
بأنفسهما المناظرةء وأمر تعالى بذلك لدفع 
الضررء وعلى هذا الوجه سلك أمير المؤمنين 
في التحكيم على ما فصلنا. وكما أن المحكمين 
من جهة الزوجين لو رضيا تكون المرأة مطلقة 
أو زوجة لغيره لم يؤثر ذلك في صحّة التحكيم» 
بل يجب أن يقال : إنهما عدلا عن الوجه الذي 


ق.م - 1 
وقع التحكيم عليه» فكذلك القول فيما فعله في الجواهر أو في الأعراض . أمّا الجواهر فقد 
الحكمان من خلع أمير المؤمنين» وهذا بيّن ‏ أثبتوا لها صفات أربعة» أحدها الصغة الحاصلة 
(ق» غ١5/‏ ا 5٠ل )١/‏ حالتي العدم والوجود وهي الجوهرية. والثانية 

الوجود وهو الصغة الحاصلة بالفاعل. والثالئة 

تحيز التحيز وهو الصقة التايعة تللحدوث والصادرة 

- إِنّ التحيّز لا يجوز خلرٌ الجوهر عنه مع عن 0 بشرط الوجودء والرابعة 

وجودهء لأنه مقتضى عن صفة الذات بشرط الحصول في الحيز وهو الصفة المعللة بالمعنى 
الوجود وأنه لا يشرط في تحيّزه سوى الوجود 3 006 0 

(ن؛ء د هك )١‏ - التحير هي الصّفة المختصّة بالجواهر التي 

- لو كان المؤثر في التحيّز هو الوجود لوجب في لأجلها تحتاج إلى حيّز وتقتضيها الجوهرية. 
كل موجود أن يكون متحيدًا - وقد علمنا وهي مشروطة بالوجود (ط» م كلى )١"5‏ 
خلاف ذلك (ن ىد ككل 16) 

1 التحيز فثبوته للجوهر هو في حال وجوده, - إن شثت استدللت بدلالة تدل على أن التحيز 
وإن كان مقتضى عنه صفة الذات. لكن الشرط 
فيه للو د لسثا : 9. ده خ 0 في الجوهر يقتضي صفة الذات فتكون دلالة في 
اه و د 2 أصل المسألة» وتختصٌ هذا الموضع وهو أن 
يتحيز على ما يقوله أصحاب الهيولى. وإنما 
وكزنا 5 شع السقة ب لعن لأتها لو تحيّزه لا يصحّ كونه مستحفًا لأجل معنى» وهي 
بعد عن جوت في 

١ 507‏ 1 1 أن نقول: قد - أنه د 
ا ا 0 0 لي 00 
لحصولها على الصفة التي يتناولها الإدراكء ٍ. 50 


تحيّز في الجوهر 


فإنّها لا تدرك لتحيّزها (أءتء لالاء ) يجبا كونه ع شو ص ا 
عزن الك يش يكال الرسوة زا د تصر طريق ليها . ومع أنها ف ا ان 
ل ير لين , 7 د داته. محال أن 7 تستحقٌ لمعنى لأنّ فيه ضريًا من 
3 8 التنافي . فإنّه إذا كان مستحمًا لما عليه في ذاته 
- إن التحيّز صفة منفصلة عن صفة الوجود (أء وجب حصوله لا محالة. وإذا كان مستحقًا 
ته ا ©6) 


لمعنىء جاز حصوله وجاز لا يحصل» وذلك 
06 يِعِدٌ الوجود من الصفات. فإن الوجود نفس متناف (أ. نتء أ )١‏ 

الذاتء وليس يمثابة التحيز للجوهرء فإن 

التحيز صفة زائدة على ذات الجوهرء ووجود تخصيص 

الجوهر عندنا نفسه من غير تقدير مزيد (جء - لا أحد يكون بفعل ما لا يجوز له الترك منهمًا 

ش» ؟7+05) على أحدء فثبت أن عار ساو ا 
- القائلون بالصفات زعموا أن صفات الجواهر ‏ خضّهم 000 ليس التخصيص محاياة كما 

إِمَا أن تكون عائدة إلى الجملة وهي الحياة وكل ١‏ زعمت المعتزلة» ولا ترك الإنعام بخل كما 

ما كان مشروظا بها أو إلى الأفرادء وهي إمّا ‏ قالوا (مء تء )4.1١55‏ 


- أثبتنا وجومًا واعتبارات عقليّة للفعل الواحد» 
وأضفنا كل وجه إلى صفة أثرت فيه» مثل 
الوقوع فإنه من آثار القذرةء والتخصيص ببعض 
الجائزات فإنه من آثار الإرادة» والإحكام فإنه 
من دلائل العلم (شضشء ن» 5لاء 17) 

- المعلوم يتخصّص مراذاء والمراد يتخصّص 
وجودًا هو بعينه جوهرء إلا أنه في ذاته يكون 
شيئًا فيخصّصه الوجود بعد الشيء» حتى 
تتخصّص الشيئية الخارجة جوهرّاء وتتخصّص 
الجوهرية العامة الخارجة بهذا الجوهر (ش» 
نع 5ك )6 


تخلشة 


- ما ذكر من الإطلاق والتخلية فهو كلام يتواجه 
أوجهًا ثلااثه : رة فع العسر والمنع أو الأمر به أو 
الإباحة. وذلك كله في الخير مُطلق وفي الخير 
لا إلا مقيّدّاء إنه لم يعسّر ولم يجبر (م. حء 
الملل 17 

- إن التخلية والإطلاق والفعل هو نفس القدرة 
على الفعل (أ. م. 5١١6+1١5؟)‏ 

ا 0 والتخلية إنما يوصف به القادر إذا 
له مطلق مشلى ينه وين المشي» وكذلك لا 
وبين الطيران: والكافر غير قادر على الإيمان 
فكيف يوصف بالإؤطلاق والتخلية (ق» ش» 
)0 

- إعلم أنه لا بُدَ بُدَ في المكلّف أن يُخْلّى بينه وبين 
ما كُلْف» وبين تركهء لكي يكون ذلك الفعل 
على صفة من قبله. ومن لم يكن مخلى بينه 
وبينه وحصل هناك منع أو إلجاء لم يجر أن 
يكرن ذلك الفعل من قبله على كل وجهء 


١ 


ولذلك قلنا : إن الواحد منّا لو ألجأ غيره إلى أن 
يضر برحل : لكان العوض على الملجئع» لانه 
في الحكم كان الفعل من قبله . سن 
مخلى يلزمه بنفسه العرضءٍ أن الإضرار من 

قبله. وقد علمنا أن ا ل برا 
يستحقّ الثواب إلا وحاله ما قدّمناهء لأنّه لو 
كان ما يفعله في حكم المفعول فيه تصار كأنه 
مفعول فيه في أنه لا يستحقٌّ المدح والثواب» 
فكان في ذلك إيطال العوض بالتكليف» فلذلك 
يطلب في المكلّف أن يكون قادرًاء لأن التخلية 
لا تصحٌ إِلّا في القادر. وشرطنا ارتفاع الإلجاء 
عته» لأن مع وجوده تزول التخلية» على ما 
بيّناه. وشرطنا ألا يكون ممنوعًاء لأن الممنوع 
من الفعل محال أن يكون مخلى بينه وبينه. 
وشرطنا أن يكون سائرها يحتاج إليه في الفعل» 
إمَا حاصلا أو ممكنًا من تحصيله. لأنْ ما به 
يفعل الفعل ويتمكن لأجله. متى عدم : زال 
التمكن» فضلًا عن أن يكون مخلَى بينه وبين 

الفعل» فلا بد لأجل هذه الجملة من أن يكون 
المُكلّف على هذه الصفات التي ذكرناهاء 
7 ثبوت التخلية فيه (ق» مآ هال )١5‏ 


لتخلية ير جع بها إلى زوال السرم ودذدلك 
أب لا بد من أن يحصل عندما يصح وجود 
الفعل. فلأجل ذلك وجب في المنع والتخلية 
أن يوجدا فى حال الفعل. وليس كذلك حال 
القدرة والعجزء لأنَا قد بيّنا أن التعذّر والتأتي 
لا يثبتان إلا متقدّمين (ق» نتل7”ء 6ثقاء )١6‏ 


أمَا الم فإنه يستحق به إذا كان قبيحّاء وفاعله 
يعلمه كذلك. وو . وأن 
يكن مُحلَى بيه وبينه. فمتى فعله والحال هذه 

ستحقٌ الذمّ. وإنما شرطنا كونه قبيحَاء لأن 
لتقل يشهد بن افعل إن لم يكن كذلك: لم 


0. 


يحسن ذم فاعله عليه بل يقبح ذلك . قلا بذ من 
وَإِنّما شرطنا فى الفاعل ما 
ذكرناءء لأنّه قد عُلم بالعقل أن المجنون 
والصبن لا يحسن ذمّهما على القبيح.» الذي 
يحسن منعهما منه والدوام عليه» وإِنّما قلنا إِنْ 
التمكن من العلم بقبحهء يل محل العلم 
بقبحهء لأن عنده يمكنه التحرّز بأن يعلمى 
فيتجئب» فصار بمنزلة من يجب عليه الفعل» 
إذا أمكنه أن يفعل المقدّمة التي يصل بها إلى 
فعلهء ولذلك يقبح من البَرهَمِيَ تكذيب 
الأنبياءء ومن اليهودي مجانبة شريعة محمد 
صلى الله عليه وسلمء وقد بينا ذلك في باب 
المعرفة. وإنّما شرطنا التخلية» لأنه قد ثيت فى 
العقل أنّ المحمول على الفعل يتعلّق الذمَّ قيه 
بالحامل دونه (ق» غ5١ء‏ 06 


م 
اعتبار قبحه. 


إنَّ ما عنده يختار المُكلّف الواجبء ولولاه 
كان لا يختاره» يجب كوجويهء وأنه في حكم 
التمكين والتخلية. فإذا كان تعالى» متى كلف 
الفعل؛ فلا بد من أن يمكن» ويزيل الموانع 
ويكون ذلك واجبًا؛ فكذلك لا بد من أن يفعل 
ما يختارء عندهء المكلّف الفعلّء على وجه 
لولاه لكان لا يختاره (قء غو1ء كل 11 


تلن 


- إن المعرفة وشكر المُنِعِم ومعرفة الحْسْنٍِ والقبْح 
واجبات عقليّة» وأثبتا شريعة عقلية وردًا 
الشريعة النبويّة إلى مقدرات الأحكام 
ومؤقتات الطاعات التي |5 يتطرق إليها عقل . 
ولا يهمتدئ إليها فكر» وبمقتضى العقل 
والحكمة يجب على الحكيم ثواب المطيع 
وعقاب العاصي :ه إلا أن التأقنت والتخليد فيه 
يعرف بالسمع (س2 للد الم ؟١)‏ 


تخلية 
- الأصل في القضاء والقدر والتخليق والإرادة أن 


لا عذر لأحد بذلك لأوجه ثلائة: أحدهما أن 
الله تعالى قضى وخلقء وما ذكر لما علمء إِنْ 
ذلك يختار ويؤثّرء وبما أراد وخلق وقضى 
يصلون إليه ويبلغون ما آثروه» فلم يكن لهم 
الاحتجاج بما هو آثر الأشياء عندهم وأخيرهاء 
على اكلم كن لهم احللك. بالطلم والعناي 
والإخبار إذ كانت بالتي يكون منهم مختارين 
مؤثرين» وبالله نستعين . والثاني إن جميع ما 
كان لم / يحملهم على ما هو فعلوهء لم 
يدفعهم إليه» ولا إضطرهم بل هم على ما هم 
عليه» لو لم يكن شيء من ذلك» ويتوهم كونهم 
بلا ما ذكرت» وقد مُكنوا أيضًا من مضادات مأ 
عملواء فما ذلك إذ لم يضطرهم ولم يحوّل 
عنهم حقيقة بما علم كل منهم إنه مُختار مؤثر 
فاعل مُمَكُن من الترك؛ لا كخلق سائر الجواهر 
والأعراض والأوقات والامكنة التي فيها تقع 
الأقعالء وإن لم يحتمل كون شيء من ذلك 
عذرًا لهم أو حجة لم يكن ما نحن فيه حجة أو 
عذراء والله الموفق. والثالث إنه لم يخطر شيء 
من ذلك ببالهم ولا كانوا عند أنفسهم وقفت 
الفعل إِنْهم يفعلون لشيء من ذلك» فالإحتجاج 
لما ليس لذلك الفعل عند المحتح ياطل». 
لكان ذلك باطل مضمحل (مء ح» 5094. )١‏ 


قالوا (المعتزلة) ... إن الصائم حكيم. 
والحكيم لا يفعل فعلًا يتوججّه عليه سؤال 
وبلزم حجة» ايع الكل كه فلا يُكلّف 
نفسًا إِلّا وسعهاء ولا يتحقّق الوسع إلا بإكمال 
العقل والإقدار على الفعل» ولا يتم الغرض من 
الفعلى إلا بإثيات الجزاء» وَلتْجْرَى كل نَفْسِ بِمَا 


تخليق باليدين 


كَسَبَتْء فأصل التخليق والتكليف صلاحء 
والجزاء صلاحء وأبلغ ما يمكن في كل صلاح 
هو الأصلحء وزيادات الدواعي والصوارف 
والبواعث والزواجر في الشرعء ونقدير الطاف 
بعضها خفيّ ويعضها جلىَء تأفعال الله تعالى 
أليوم لا تخلو من صلاح وأصلح ولطف. 
وافعال الله تعالى غذا على سبيل الجزاء إِمَا 
ثواب أو عوض أو تفضل (ش0. ن. )١5 ٠5٠08‏ 


تخليق باليدين 

- إِنْ التخليق باليدين عبارة عن التخليق 
المخصوص بمزيد الكرامات والتشريف» 
وهذا المجموع ما كان حاصلا في غير آدم 
(ف» سس » /أول. ه١)‏ 

تَخيّر 

- ألا ترى كيف يخبر عن تمكيئه تعباده وتخييره 
لهم وعن تَحْيّره لهم وعن الإستطاعة والقدرة 
التى مكنهم بها من العمل للطاعة والمعصيةء 


5000-6 سي كسم 


فقال: «وَلو أن أهلّ الحكتب امنوا وَأتَمَوَا 
(المائدة: 0)10 ثم قال: ولو أَهِمْ أقاموا التورية 
لتيل ومآ أَزِلَ إِلْهم ين رَيعِمَ لَأَسكَنُوا من 
(المائدة: 2)55 ثم قال: «وَلر أن أهلّ القع 
كُدَيوَا تلتذكهم يما كوا يَكْبْونَ4 (الأعراف: 
45) (ي. رء )٠١ ١657‏ 

- تخيّر الشيء واختاره: أخذ خيره» ونحوه تنخله 
وانتخله إذا أخد منخوله (ن ك5 )٠١ ١55‏ 


6 


نسخيير 
آلا ترى كيف يسخبر عن تمكيئة لعياده. وتبخييره 


>> 


لهم وعن تبره لهم وعن الإستطاعة والقدرة 
التي مكنهم بها من العمل للطاعة والمعصية» 
فقال: لوَلَوَ أَنَّ أهلّ الحكتب -َامَنُوَا وَاتَّعََا 
(المائدة: 60 ثم قال: #وَلْو أنه أقامواً الوردة 
لاحل وما أَزِلَ الهم ين رَيَيمَ لَأكَنُوا من 
وهم ومن عت أرملهة ينهم أن مُنتهِدة» 
(المائدة: 61). ثم قال: ##وَلَوَ 9 أهل القرك 
َامَنُوأ وأنَقوأ لفتحا عَليّهم مركت هن ليله وَللكن 
كدو َلَمدْتَهُم يما كَاوا يبون (الأعراف : 
ئك)0 (ي. رن ”7ه )٠١‏ 


تناخل 


- التداخل: عبارة عن دخول شيء في شيء آخر 
بلا زيادة حجم ومقدار زج تا الى 0 


- إن التديّر في الحقيقة هو الفكر إذا لم يرد به 
التأمّل الذي يرجع إلى النظر والروية. وقد علم 
أنه لم يأمر بتدبّر القرآن على طريقة الإدراك 
لغوامضه فليس إلا ما ذكرناه من الفكر والنظر 
فيهء لكي تعلم أحواله (ق. م١؛ )١7 1١94‏ 


- إعلم أن التدبير هو فعل مخصوص.ء لأنْ ما يقع 
من الساهي والمستحَبٌ لا يوصف بذلك؛» ولا 
يوصف به السهو من الفعلء. قلا بد أن يكون 
واقعا من العالمى ويصير طريقة له في فعله 
فيوصف عند ذلك يأنه تديير» ويضاف غيره إليه 
مما يتتخلّله: فيقال: أفسد تدبيره أو أصلحه. 
فأما على طريق التقبيدء فقد يستعمل في كل 
فعل يرَويه ويقدّره» لأنهم كانوا يقولون: قئر 


م 


فلان يناء دارهء ويقولون دير بناةهاء فأمًا إذا 
أطلق فالمراد به ما قدمناه (ق. غ14ء 
؟ 5غ» ١”‏ 


تذكر 7 

- إن التذكر هو علم في الحقيقة؛ ولو ولّد ذلك 
العلم بالمدلول» لوجب في الابتداء إذا علم 
الدلالة» أن يولد ذلك» وكان يجب أن يستغنى 
عن فساد ذلك ظاهرًا (ق» غ17 185 )١7‏ 


- أَا تذكر النظر وإن لم يكن سيبًا لما يفعله من 
المكلّفت لا 7" من حصول الدواعي له (ق» 
اغاكء أ ٠ج‏ “)2 


ترادف 

- الترادف: يطلق على معنيين : أحدهما الاتّحاد 
في الصدقء والثاني الاتحاد في المفهوم» ومن 
نظر إلى الأول فرّق بينهماء ومن نظر إلى الثاني 
5 يفرّق بينهما 9 تف “م )١8‏ 


تردّد 

- التردد ... يحصل من الدواعي المختلفة 
المنبعئة عن الآراء العقليّة وعن الشهوات 
والنفرات المتخالقة. فإن لم يوجد ترجيح 
لطرفٍ حصل التحيرء وإن وجد حصل العزم 
(طء مء واكك /) 


تردد الدواعي 

- يدخل نحت تردد الدواعي زوال الإلجاء 
والاستتتاء بالحسن عن القبييح (قى) ت١.‏ 
ع 


َو 


- دخل تحت تردد الدواعى زوال الإلجاء وزوال 
الاستغناء بالحسن عن القبيح (ق» ت5ء 
5 )0 

تريب 

- أمَا الوعد قلا بدّ من أن يتضمّن الترغيب في 
الفعل الذي علق الوعد به» فيحل من هذا 
الوجه محل الأمر؛ وأمًا الترغيب فيدلٌ على 
إرادة ذلك الفعلء وكذلك القول فى الوعيد 
ودلالته على كراهة ما علّق به لأنّه لا بدّ من 
كونه زجِرًا عن الفعل» ولا يكون زجرًا إلا مع 
الكراهة. ولهذه الجملة» اعتمدنا فى عمومها 
على الزجر والترغيب (ق. غلاقء 1074) 


ذزك 

- قد يوصف البارئ عرّ وجل بالئَرْكَء وفعله 
للحركة في الجسم تركه لمعل السكون قيبه. 
وقال قائلون: لا يجوز أن يوصف البارئ 
بالترك على وجه من الوجوه (شىء قء 
ابابا م 

قال قائلون بإثبات الترك وأنه معتى غير التارك» 
وأنه كف النفس عن الشيء (شء قء 
لاا 216 

- قال قائلون بنفي الترك وأنّه ليس بشيء إلا 
التارك؛: وليس له ترك (ش» ق. 8/ا", )1١9/‏ 
تَرْكَ الإنسان للشىء معنّى لا هو الإنسان ولا 
هو غيره (ش »+ 0 بوث ) 

قال "عبّاد بن سليمان" : أقول إِنْ ترك الإنسان 
غير الإنسان. ولا أقول التَرّك غير التارك» لأني 
إذا قلت: الإنسان تارك فقد أخيرت عنه وعن 
توك (شء ق. هلال ؟) 

- رك كل شيء غير أخذ ضدهء ورك السكون هو 


١ 


َه 


الإقدام على الحركةء وقال قائلون: تَرْكُ الشيء 
هو أخد ضده (شء فى 4لا /ا) 

لا يجوز على الأفعال المتولدة التَرْكَء وهذا 
قول "عبّاد" و"الجبائي". وقال قائلون: قد 
يجوز أن تَترّكِ الأفعال المتولّدة: وأنَ الإنسان 
قد يترك الكثير من الأفعال في غيره بتركه لسببه 
(شّ»2 ق ٠٠م‏ ا 2) 

قال بعضهم: من الإقدام ما يحتاج إلى خاطر 
وهو المباشر وكثير من المتولّدات» وأكثر 
المتولّدات يستغني عن الخاطرء ولكن قد أتركُ 
لا لخاطر يدعو إلى التركء وزعموا أيضًا أنهم 
يتركون ما لا يعرفونه قط ولم يذكروه (ش» ق» 
«لخمل )١6‏ 

لا أحد يكون بفعل ما لا يجوز له الترك منيمًا 
على أحدء عورا ياو ا 
خصّهم بهء وأن ليس التخصيص محاباة كما 
زعمت المعتزلةء ولا ترك الإنعام بخل كما 
قالوا (مء ت. 8+155) 

ِنْ معتى الترّك هو فعل أحد الضدينء وإنّ فِغْل 
الشىء هو ترك ضذه كفعل الإيمان هو ترك 
الكفر (أء م 77٠‏ 7) 

ليس معنى الثَرْك التعرّي من الأفعال بل هو أن 
يفعل ضد المتروك (أ. م. 7١‏ ؟7١)‏ 

كان (الأشعري) يقول إن التَرْكَ ممًا يوصف به 
الحئ القادرء ولذلك لا يقال للجماد إِنّه تارك 
لأنّه لم يفعل أحد الضدَّيْن وإنّما يكون تاركًا إذا 
فعل أحد الضْدَّيْن فيكون بما فعل من التَرْكُ 
فاعلًا لضدّ ما ترك. وكان يقول إِنَّ سبيل الضدّ 
والتَرّك سبيل واسجدء وإنّ معنى قولنا *'ضد' 
و'ترك" سواءء وإنّ كل ترك فضدٌّ وكل ضدّ 
تركٌء وإنّ المعدوم'لا يكون تركًا بل يكون 
الموجود تركًا للمعدوم والمعدوم متروكًا به كما 


أنه منتف بة 3 م 0_7 )0 


- إن من حكم الفاعل أن يصحّ أن يفعل وأن يصحّ 


أن لا يفعل» ولكن في كلى الجانبين لا بدّ من 
أن تعتبر طريقة مخصوصة . فيقال: قد يصمٌّ أن 
يفعل بلا واسطة وبواسطة. وكذلك في أن لا 
يفعل يصحّ أن لا يفعل بلا واسطةء ويصمٌّ أن 
لا يفعل بواسطة. فإن كان مبتدأ صصح منه فعله 
وأن لا يفعله لا بأن تكون هناك واسطة توجد أو 
لا توجدء وإن كان متولدًا يصِحٌ منه فعله بأن 
يفعل له واسطةء وأن لا يفعله بأن لا يفعل 
الواسطة التى هى السبب . وبهذا يتميّز الفاعل 
من غيره. فلا يجب أن يجري الجميع مجررى 
لأن هذه الأفعال فيها ما يصحّ منّا فعله بلا آلة. 
وفيها ما لا يصحٌ أن نفعله إِلَا بآلة. ثم كانا 
سواء في إضافتهما إلينا و بنا. وكذلك 
الحال في الأفعال على اختلاف أحوالهاء 
ولسنا تقول إِنّ من حقّه أن يصمٌ أن نفعله وأن 
نفعل ضدّه بدلا من لأنه قد يكون في 
مقدورات العباد ما لا ضد له ولا تقول : كان 
الضد وأمر زائد عليه. فما لا ضدّ له فلا ترك له 
رق حتاًتلق #"5+7.م) 


إعلم» أن الصحيح فيمن لزمته المعرفة أن يقبح 
منه الجهل ؛ وكما يستحقٌ بفعلها الثواب. فكذا 
يستحق بفعل الجهل العقاب؛ وكما يتناولها 
التكليف في باب الإقدامء فكذا يتناوله التكليف 
في باب الا متناع منه. وإن كان المُكلف مأمورًا 
بهاء فهو منهي عن الجهل . والأمر في هذا 
الباب أجمع؛ على ما ذكره السائل. لكنّه ظنّ 
أنه إذا لم يمكنه أن يعرف الجهل جهلا قبل 
وقوعهء لم يصسٌ أن يلزمه تركه بفعل المعرفة. 


يخاو 


وليس الأمر كما قدّرء لأنه إذا عرف طريق 
المعرفة وهو النظر المخصوص الذي من بيانه 
أن نو لذهك صحح مئه إيجادها بإيجاده. 
وإيجادها على هذا الوجهء هو ترك للجهل . 
لأن من حقّه أن يضادّهاء وترك الشيء هو ضده 
على بعض الوجوه. فقد ثبت إذن أنه يصحّ منه 
أن يترك الجهل بالمعرفة. فإن قيل: فيجب أن 
يصح منه ترك المعرفة بالجهل أيضاء ليصمٌ أن 
يُكلّف المعرفة. قيل له: وذلك أيضًا صحيح 
منهء لانه يصح منه أن يبتدئ فعل الاعتقاد 
والذي هو جهل» فيكون بفعله تاركًا للاعتقاد 
الذي هو من جنس المعرفة. ولا يقال: إنه ترك 
به المعرفة» لأن من حقها أن تقع متولّدة. 
والمباشر لا يكون ترك للمتولد هن حيث 
يجب وجوده بوجوب سبيه. ومن حق الترك 
والمتروك أن يصع من القادرء في كل واحد 
منهماء أن يبتدئه وأن يبتدئ ضذه. لكنا وإن لم 
نطلق هذا القولء فمن جهة المعنى لا نمتنع من 
أن نقول بأنه قد ترك بها الجهل ما يضادّه من 
المعرقة (ق» غ١١2 )١5 58٠‏ 

بيان حقيقة الْتَرْكُ وما يتصل بذلك . الذي ذكره 
شيخنا أبو هاشم رحمه الله : أنه يجب أن يكون 
جامعًا لشروط أربعة: أن يكون القادر على 
الترك والمتروك واحدًا. والوقت الذي يصحح 
وجودهما فيه واحدًا. وأن يكون بينهما تضاد. 
وأن يحلا في محل القدرة عليهماء فلا يحصل 
فيهما التعدّي من محل القدرة إلى غير محلهاء 
ولا في أحدهما. ولا يكون هذا حالهما إِلّا 
وهما هباشران»؛ غير شولدين (ق» ع035. 
)١54 01/‏ 


- إن الترك على الله تعالى لا يجوز؛ لاستحالة 


كونه قادرًا. بقشذشرة حالة في محل ولغير ذلك . 


ز 


ولم يذكر رحمه الله أن كون المحل واحذًا هو 
شرط في الترك والمتروك» من قوله: إن هذه 
الشروط معتبرة فى الترك والمتروك من أفعال 
الجتوارح دون أفعال القلوب» بل أطلقه 
إطلافا» والغالب على طريقة الاصطلاح. لا 
على طريقة اللغة (ق» غ5١.‏ 18158) 

كان شيخنا أبو إسحاق رحمه الله» يزعم أن 
لفظة الترك في اللغة لا تفيد ما ذكرناه فى 
الاصطلاح؛ وإِنّما يستعملوتها فيمن لا يفعل ما 
يجوز أن يفعله» فيقولون فيمن هذا حاله: إنه 
تارك لما لم يفعل (ق» خ15. 0155 *) 

إن في المتكلمين من قال: إن من لم يفعل 
القيام وهو واجب عليهء فلا بدّ من قعود 
يستحقٌ الذمَّ به»ء وصرف الذمّ الذي يعلمه 
العقلاء من حال من وجب عليه الشيء فلم 
يفعله إلى ضد له قد فعله فى جسمه. وفيهم 
من قال: إِنْ الذمّ لا يجب أن يتصرف إلى 
ذلك» فعبّر عن ذلك الفعل بأنّْه ترك الواجب 
ليفرّق بينه وبين ما عداه من الأفعال التى لا 
يتوجّه الذمّ إليهء إذا هو لم يفعل ما وجب عليه 
(ق» غ15١ء‏ 5 )٠١‏ 


إن الترك من المخلوق للفعل فعل . (برهان 
ذلك) أنَّ ترك المخلوق للفعل لا يكون إِلّا بفعل 


آخر منه ضرورةء كتارك الحركة لا يكون إِلّا 


بفعل السكونء. وتارك الأكل لا يكون إلا 
باستعمال آلات الأكل في مقارية بعضها بعضًا 
أو في مباعدة بعضها بعضاء ويتعويض 0 
وغيره من الشيء المأكول» وكتارك القيام لا 
يكون إِلّا باشتغاله بفعل آخر من قعود أو غيره» 
فصم أن فعل الباري تعالى بخلاف فعل خلقه. 
وأنّ تركه للفعل ليس فعلا أصلًا (ح. قاء 
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ترك الفعل 


- إن ترك الإنسان للفعل كما بِيّنا عَرَضَ موجود 
فيه» وهو حامل له» ولو كان لترك الله تعالى 
للفعل معنىء لكان قائمًا به تعالىء ومعاذ الله 
من هذا من أن يكون عرّ وجل حاملا لعَرََّضْ 
(حء فه26 5هغ؛ 5؟) 

- إن الترك عدمي لأنه لا فرق بينه وبين "لم 
يفعل' فليس بمقدور. ولا يقال: فعل الضدذء 
لأنا نقول : فلم يخل عن ضذ العالم (خ» ل 
1) 


ترك الفعل 

- إعلم أن المقصد بترك الفعل» حال المتروك. 
لا حال الترّكء لأنْ تارك الفعل إِنّما يتركه لعلة 
في المتروكء لا حال التَرك لأن تارك الفعل 
إنما يتركه لعلّة فى المتروكء على ما قدمناه. 
ولذلك قلنا متى أمكنه أن يخرج عن فعله بلا 
تَرّكَء فلا بد من أن يزثر الاك لداع زائكد. فإذا 
صح ذلك» فيجب أن يكون حكم الترّك حكم 
ألا يفعل» في الوجوه التي ذكرناها. فيجب إذا 
ترك الفعل لعلّة من العلل» أن يكون تاركًا في 
الوقت لكل ما شاركه في تلك العلة (ق» غ5١»:‏ 
كا ما 


ترك للشيء 

- لما لم يكن العجز مضادًا للفعل وإنما يضادً 

القدرةء وكات التَرْكٌ للشيء فعل ضدهء فكان 

الباري تعالى لم يزل غير فاعل لشيء ء على جه 
من الوجوه لم يجب بنفي الفعل عنه في أزله 

عجر ولا ترك (شء ل 5٠١‏ 5) 

ترحكيب 


- التركيب إنما يصمٌ في الجواهر والأجسام. 


لذن 


والأعراض لا يصحٌ فيها تركيب ولا مماسّة ولا 
انتقال من مكان إلى مكان (بء أ 74 0( 


تروك 


0-7 


إن التروك كلها من أفعال القلوب» وزعم 
التَرَكُ والإقدام يكونان بغير القلب كما يكونان 
بالقلبي »2 أاخثكل 0 

بعضها على بعضء ويترتّب بعضها يبعض» إذا 
كانت متعلقة بالمنافع والمضارٌ. ألا ترى أن 
أحدنا إذا ترك سلوك طريق لأن فيه سبعًا وجب 
أن يترك سلوك كل طريق حاله مثل هذا 
الطريق» وإلا لم يكن يترك سلوك الأوّل لأن 
فيه سبعا. وكذلك إذا ترك شرب شيء من 
الأدوية؛ لأنه يضرّه فى عضو من أعضائه» 
وجب أن يترك كل ما ساواه فى ذلك الوجه من 
المطعوم والمشروب» وإلا لم يكن يترك ما ترك 
لهذا الوجه. وأمًا إذا لم يتعلق بمنافعه ودفع 
مضاره » لم يحبا الترتيب والورتباط » 5 في 
التروك ولا في الأفعال. ألا ترى أن أحدنا إذا 
ترك ضرب أحد عبديه وعفا عنه ) لأن الإحتمال 
حسن © لا يجب أن يترك ضرب الآخرء وإن 
كان هذا الوجه حاصلا في ترك ضربه أيضًا؟ 
وكذلك إذا ترك التقاضي لأحد غريميه ترفيهًا 
به 6 ل يجب أن يترك التقاضى للآخر أيضاء 
وإن كان هذا الوجه حاصلًا في ترك تقاضيه 
(ن» دء ققخ 6) 


تزايدك الصفة 
- إنما نحكم بتزايد الصفة إذا وجدت قَوّتها من 


النغعس ككوننا مشتهين وتافرين؛ أو ييمحصل لزنا 


الاق 


العلم بالمعاني الكثيرة فيقضي بتزايد الصفات . 
وإن لم يبين تزايدها من النفس كما نقوله في 
كوننا مريدين أو معتقدين وما أشبههاء أو نثبت 
هناك حكم بتزايدء فتتوصّل بتزايده إلى تزايد 
المصفة كما تقوله في كونه حيّاء إن قوة الإحراك 
تكشف عن كثرة أجزاء الحيوة وعن تزايد حالنا 
في كوننا أحياء لأنه» كما يصمٌ أن يتوصّل 
بكثرة أجزاء الحيوة إلى تزايد الصفة الصادرة 
عنها. فهذا الحكم الذي ذكرناه ينبي عن ذلك 
أيضًا . فإذا ثبت ما قلناه ولم يكن الحدوث مما 
يستحقٌ لمعنى يتزايد ولا كانت قوة موجودة من 
النفس ولا بالإدراك. ولا كان هناك حكم يصح 
لأجل تزايده تزايد الحدوث والوجودء لأنّ 
حكمه إنما هو ظهور صفة النفسء وهذا مما لا 
نتصوّر تزايده» فيجب أن نمنع من تزايد هذه 
الصفة أصلاء وهذا القدر كا هاهنا وإن 
كانت فيه وجوه آخر (ق» تاك *الالاء 85 ؟17) 


تزكية 

- إن التزكية تفيد المدحَ والإخبارٌ عن الأحوال 
الحسنةٍ للمزكئىء ولا تدلّ على أفعاله.» فهو 
تعالى يزكي » بمعنى أنه يخبر عن أحوالهم. وما 
اختضّوا به من الفضائل» ولا يدل ذلك على أنه 
الخالق لأفعالهم (ق. م١. )١١01489‏ 


تسماو 

- نحن إِنّما اعتيرنا تساوي الجملتين في سائر 
صفاتهما لنعلم أن صحّة الفعل لا تستند إِلَّا إلى 
كون من صْمٌ منه قادرًا دون صفة أخرى. فإذا 
علمنا أنْ صحّة الفعل مستندة إلى هذه الصفة 
وأنّها إنما ثبتت لأجل تلك الصفةء» حتى 


تساو 
وجد هذا الحكم وجب أن يكون هناك مثل تلك 
الصفةء» لأنّ طريق الإستدلال بالدلالة لا 
يختلف. ولو أمكننا أن نعلم هذا الحكم من 
دون إعتبار التساوي لما اعتبرنا التساوي. 
ويمكن أن أحدنا يعلم ضرورة التفرقة بين 
الجماد وبين الحيء فيجوز أن يعلم من حال 
جملتين أنهما حيّانء على معنى أنْهما مفارقان 
للجماد وإن لم يعلم اختصاصهما بحال من 
الأحوال؛ فإذا علم أنهما حيّانَ على سبيل 
الجملة فإنه يمكن أن يعلم أيضًا ضرورة 
إفتراقهما في هذا الحكم وهر صحّة الفعل» 
ويعلم أن ذلك الحكم الذي وقعت به المفارقة 
لا يجب أن يرجع به إلى ما علم من حالهما 
جملة وهو ما وقعت به المقفارقة بينهما وبين 
الجمادء فلا بد من أن يرجع به إلى أمر زائد 
على ذلك. قال الشيخ أبو رشيد: ويمكن أن 
يقال إِنْ هذا الحكم الذي هو صحّحة الفعل 
معلّلء وإِنّه لا يكون معللا إلا بكون الذات 
قادرّاء بأن قال: قد علمنا أنْ أحدنا محدث 
لتصرّفهء ون تصرّقه يحتاج إليه» وإنما يحتاج 
إليه فى باب الحدوث. فكما وجب أن يكون 
إحتياجه إليه في صفة من صفاتهء فكذلك وجب 
أن يكون الإحتياج إلى الواحد منا لكونه ذاثًاء 
لأنّ كونه ذانًا يبقى بعد كونه ميثًا ترابًا رميمّاء 
ومع ذلك لا يحتاج الفعل إليه - فلا بد إذن من 
أن يكون إحتياج الفعل إلى الواحد منا لصفة من 
صفاتهء ثم نقول إن تلك الصفة ليست إلا كونه 
قادرّاء فإذا كرت هذه الدلالة على هذا الوجه 
لم تحتج إلى أن تتبيّن بأن هذه الجملة التي قد 
صح منها الفعل تساويها جملة أخرى في سائر 
الصفات إلا فى هذا الحكم (نء. د 
الاق )٠١‏ 


تسبيح 

لسبيح .و 

- والتسبيح هو التتزيه. ويدل على أنه تعالى هنزّه 
عمًا لا يليق بذاته وفعله. على ما نقوله من أنه 
له يفعل القبيح (ق» م1 ةعدلل 1١‏ 

- إن التسبيح في اللغة التي بها نزل القرآن وبها 
خاطينا الله عرّ وجل هو تنزيه الشيء عن السوء. 
وبلا شك إن الله تعالى أمرنا أن ننرّه اسمه الذي 
هو كلمة مجموعة من حروف الهجاء عن كل 
ئفت8© غالء ١17١‏ 


تعجيقيك 

عانا من قال فم ميو 
اللاهورت جسدًا عند الاتّحاد, إلا ري 0 
قالت إنهما صارا شينًا واحدء ومتى قالوا ذلك 
ما ادّعوه من الاتّحاد كما كان من قبل» فلا فرق 
بين أن يقولوا "تجسّد" ويين أن يقولوا في سائر 
الأقانيم»ء إن يقولواء إنه تجسّد يسائر 
الأجسام . وما أدذى لق ذلك وجب قساده 
(ق» غم )6١15‏ 


تسنليد 

- قال بيات التوفيق هو الحكم من الله أن 
الإنسان و وكذلك التسديد (شء» ق» 
015 

- قال "جعفر بن حرب": التوفيق والتسديد 
لطفإن من الطاف الله سبحانه لا يوجبان الطاعة 
في العبد ولا يضطرانه إليهاء فإذا أتى الإنسان 
بالطاعة كان موقُقًا مسددا (ش.) ق» 
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تسمهية 


لل 


يقال لهم (المعتزلة): أليست إستطاعة الإيمان 
نعمة من الله عرّ وجل وفضلًا وإحسانًا؟ فإذا 
قالوا: نعم. قيل لهم: فما أنكرتم أن يكون 
توفيقًا وتسديدًا فلا بد من الإجابة إلى ذلك . 
ويقال لهم: فإذًا كان الكافرونٍ قادرين على 
الإيمان فما أنكرتم أن يكونوا موققين للإيمان» 
ولو كانوا موققين مسدّدين لكانوا ممدوحين» 
وإذا لم يجز ذلك لم يجز أن يكونوا على 
الإيمان قادرين. ووجب أن يكون الله عزّ وجل 
إختص بالقدرة على الإيمان المؤمنين (ش»ء 
باء 15ا. م2 


وه 


- إِنْ الوصف هو الصفة وإِنّ التسمية هي الإسم 


(ش2 54ام8 )١*‏ 

قد تُسَمّى الأشياءٌ باسم أسبابهاء والأسباب 
باسم الأشياء . وذلك ظاهر معروف في اللغة. 
غير ممتنع تسمية الشيء بأسم سبية 6 والله أعلم 
م ته 011586 )6٠١‏ 

يراد بالتسمية التعريف وإفهام المراد» فأي شيء 
يعمل ذلك كفىء. ولا يعرف الإسم بالعقل 
والقياس (م» ح. )١5 ١5‏ 

أمَا المعروف من مذهيه (الأشعري) في معنى 
الاسم والذي نص عليه في كثير من كتبه منها 
النقض على الجبّائي والبلخي أن الإسم ليس 
هو المُسممى. على خلاف ما ذهب إليه 
المتقدمون من أصحاب الصفات. فمن ذلك 
ما قال في كتاب نقض أصول الجبّائي إِنّ أسماء 
الله تعالى صغاته: ولا يقال لصفاته هي هو ولا 
غيره. وليس هنا المذهب من مذهب المعتزلة 
القائلين بِأنْ الإسم هو التسمية فقط في شيء؛ 
لأنّ التسمية عنده إسمٌ للمسمّى وما عداها أيضًا 


الم يمُسيه 


لذنها 


إسم لهء كنحو ما ذكر من العلم والقدرة. 
ونقض في كتاب التفسير على الجبّائي إنكاره 
على من ذهب من قدماء أصحاب الصفات إلى 
أن الاسم هو المستّىء وقال فى عقب ذلك: 
ني لم أنكر عليه ذلك لأجل أثي أذعب إلى 
أن الاسم هو المسمّى» وإثما أنكرث ذلك لأنه 
قصد أن يقسِد ذلك يما لا يصمح على مذهبه ولا 
يرد على قواعده". فعلى هذا الأصل تحقيق 
مذهبه أنْ كل تسمية إسمم وليس كل إسم تسمية 
( م2 + )5١‏ 

- التسمية ترجع عند أعل الحق إلى لفظ المَسمَى 
الذال على الإسمء والإسم لا يرجع إلى لفظه. 
بل هو مدلول التسمية (ج. شسء 2155 ") 

- ذهبت المعتزلة إلى التسوية بين الإسم 
والتسميةء والوصف والصفةء والتزموا على 


وأوّل الحسّ والعقل (ح» فا 016 )١١‏ 
- إن الاشتراك في الأسماء لا يقع من أجله 
التشابه» ألا ترى أنّك تقول الله الحيّ والإنسان 
حت والإنسان حليم كريم عليم والله تعالى حليم 
كريم عليمء فليس هذا يوجب اشتباهًا بلا 
خلاف» وإنما يقع الاشتباه بالصفات الموجودة 
فى الموصضوفين» -والفرق رين القغل الوافمع من 
الله عرّ وجل والفعل الواقع منّا هوء إن الله 
تعالى إخترعه وجعله جسمًا أو عرضًا أو حركة 
أو سكونًا أو معرفة أو إرادة أو كراهيةء وفعل 
عزّ وجل كل ذلك فينا بغير معاناة منه» وفعل 
تعالى لغير علّةء وأمًا نحن فَإنّما كان فعلا لنا 
لأنّه عرّ وجل خلقه فيناء وخلق اختيارنا له 
وأظهره عر وجل فينا محمولًا لاكتساب منفعة 
أو لدفع مضرّةء ولم نخترعه نحن (ح. ف" 


ذلك بدعة شنعاءء فقالوا: لو لم تكن للباري ا *17) 
5 الأزل صقة ولا إسم ء فإن الإسم والصفة 
. 0 


أقوال المسمين والواصفين (ج. س. 2 1 

م 006١‏ - بينا من قبل إبطال قول من قال إن إجراء 
الأسماء والأوصاف على القديم تعالى يوجب 
تشبيهه بخلقه. ودللنا على أن التشبيه لا يقع بما 

- التشايه هو الواقع تحت قَذْر من جوهر أو صفة2 هذه حالهء وإنما يقع بالاشتراك في صفات 
أو حَدَ (م» حء )1١١1١55‏ النفس» وإنما يحصل المشبّه مشْبَّهًا له تعالى 

- التشابه والاختلاف أبدَا تقع في الأغيارء ‏ متى اعتقد فيه أنه بمنزلة الجوهر أو يعض 


نشايه 


وجملة ذلك أنا نجد فعل العبد من الوجه الذي 
عليه أمر العالم لله فثبت أن خالق العالم كله 
واحدء وإِنّما يجمل للعبد لا من ذلك الوجه 
(م2 حء 2 )0 

- حقيقة التمائل والتشابه هو أن كل جسمين 
اشتبها فَإنّما يشتبهان بصفة محمولة فيهما أو 
يصفات فيهماء وكل عَرَضين فإنما يشتبهان 
بوقوعهما تحت نوع واحد كالحمرة والحمرة أو 
الحمرة والخضرةء وهذا أمر يدرك بالعيان. 


الأعراض فيما يرجع إلى ذواتهما. وبيّتا أن هذا 
القائل لا يمكنه أن يعتمد في قوله على هذه 
العلةء لأنه يجوز أن يسمى تعالى بأسماء 
يستحقها ويختصٌ بها من غير إذنء نحو 
الورصف له بأنّه قديم أو منشئ مقدّر محبي إلى 
ما شاكله؛ فالتعلق بذلك لا يصح (ق. غ205 
قال ؟١1)‏ 


- لا يجب ؛ إذا وصفناه أنه قادر (الله) والواحد 


مما بذلك. التشبيه؛ لأنه يستحقّ هذه الصفة 


و 


لنفسه والواحد مثا لعلة. وإِنْما يجب التشبيه بين 
الشيئين إذا اشتركا في صفة واحدة من صفات 
النفس . فأمًا وجو التشبيه بالصمتين 
المختلفتين للنفس أو بمثلين» لعلّة أو لا 
لعلّة ولا للنفس أو للنفس » في أحدهما دون 
الآخرء فلا يجب. هذا هو الذي تعتمده (3ق» 
2-4 مدل /7وع) 

- قال شيخنا أبو على» رحمه الله: إنما لم يجب 
بذلك التشبيه لأن المْبّتَ بوصفغنا لله تعالى بأنه 
قادرٌ ذاته. والمْتْبَتَ بوصفنا لزيد بأنّه قادرٌ 
القدرةٌ؛ فلما اختلف المِتْبّتَ بالوصفين لم يجب 
به تشبيه . وقد بيّنا فى باب الصفات أن حقائق 
الأوصاف لا تتغيّر ولا تختلف فى الشاهد 
والخافت وان :وت العا يرانهقادر يفيك افيد 
وفينا الحال التي بها يبين القادر من غيره (ق»؛ 
غم مح )1١‏ 

- إن التشبيه إِنْما يكون بالمعنى الموجود في كلا 
المشتيهين لا بالأسماءء وهذه التسمية إنّما هى 
إشتراك في العبارة فقط لإنَّ الفاعل من متحرّك 
باختيار أو باضطرار أو عارف أو شاك أو مريد 
أو كان باختيار أو ضمير أو اضطرارء كذلك 
فكل فاعل مثا فمْتحرّك وذو ضميرء وكل 
متحرك فذو حركة تحرّكه. وأعراض الضمائر 
انفعاللات: فكل متحرّك فهو منقعلء وكل 
مُتفعل فلفاعل ضرورةء وأمًا الباري تعالى 
ففاعل باختيار واختراع لا بحركة ولا بضمير» 
فهذا اختلاف لا اشتباه وبالله تعالى التوفيق 
(حء نفل ٠لأكل‏ ") 

تشجياء 

- التشكيك تردد بين معتقدين» والنظر بغية 
للحقٌ. فهو إِذا مضاد للعتم وجملة أضناده 
رج سس /الآى ع6 


نض 


كفده 
- إن مسحل التصديق القلب» وهو: أن يصدق 


القلب يأن الله إله واحدء وأنّ الرسول حق» 
وأن جميع ما جاء به الرسول حق» وما يوجد 
من اللسان وهو الإقرارء وما يوجد من 
الجوارح وهو العمل» فإنّما ذلك عبارة عمًا 
في القلبء ودليل عليه (ب. ن. 68 )١6‏ 
إنّ التصديق» إذا تجرّد عن قرينة ودلالة. 
قالواجب حمله على ما وضع له (حتى لا 
يجوز والحال هذمء ححلافه . والما يجوز» فى 
ظاهر الكلام» أن يراد به المجاز والاستعارة إذا 
قارنته) الدلالة. فأمًا إذا تجرّد فلا يجوز عندنا 
فيه ذلك؛ لأنا لو جوّزنا خلافه لم يصح أن 
نفهم بخطابهء جل وعرّء شيئّاء ولا أوجب 
ذلك كون خطابه تعالى قبيحًا. فإذا صمّ ذلك 
قي التصديق فالواجب مثله في المعجز؛ بل 
المعجز في بابه أقوى من التصديق؛ لأنْ طريقة 
الفزاشعة فيه كطريقة. النعقيفة. .وله برحل 
المجاز. فيجب أن يكون مشبّهًا بالكلام» لو لم 
يصحح دخول المجاز فيه (ق.2 غه٠اء‏ 
1 5) 

أمَا التصديق فإنما يتعلق بالخبرء لا بالمخير. 
فلا يجوز أن يكون طريقًا للعلم بالمُخْيّر عنه. 
وإذا صح ذلك فلا فرق بين أن يضامّه التصديق 
أو لا يضامهء كما أن العلم المكتسّبء لما 
وقع عن النظر في الدليل» لم يكن بتصديق الغير 
به اعتبار؛ لأنْ الدليل له تعلق بالمدلولء دون 
التصديق (ى» غ216 4075 ؟١)‏ 

التصديق بالشيء أي شيء كان لا يمكن البته أن 
يقع فيه زيادة ولا نقصء وكذلك التصديق 
بالتوحيد والنبوّة لا يمكن البتّة أن يكون فيه 
زيادة ولا نقص (ح. ف”7. 197 ؟7١)‏ 


ا 


1 


إن معنى التصديق إنْما هو أن يقطع ويوقن 
بصحّة وجود هما صدذق بهء ولا سبيل إلى 
التفاضل في هذه الصفةء فإن لم يقطع ولا أيقن 
بصحته فقد شكٌ فيه فليس مصدَّقًا به وإذا لم 
يكن مصدّقًا به فليس مؤمنًا به فصح أن الزيادة 
التي ذكر الله عر وجل في الإيمان ليست في 
التصديق أصلاء ولا في الإعتقاد البنّدَء فهى 
ضرورة في غير التصديق» وليس ها هنا إلا 
الأعمال فقط (ح. فثاء 1917 ١؟)‏ 


الإيمان والتصديق. وهو أن يعلم قطعًا أَنْ هذه 
الألفاظ أريد بها معاني تليق يجلال الله تعالى» 
وأنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق في 
وصف الله تعالى به» فليؤمن يذلك» وليوقن بأن 
ما قاله صذق وما أخبر عنه حقّ لا ريب فيه 
وليقل: آمنّا وصدّقنا. وإِنّ ما وصف الله تعالى 
به نفسه أو وصمّه به رسوله فهو كما وصفهء فهو 
حق بالمعنى الذي أرادف وعلى الوجه الذي 
قاله وإن كنت لا أقف على حقيقته» فإن قلت: 
التصديق إنما يكون بعد التصوّرء والإيمان إنما 
يكون بعد التفهّمء فهذه الألفاظ إذا لم يفهم 
العبد معانيها كيف يعتقد صدق قائلها فيها؟ 
فجوابك أن التصديق بالأمور الجملية ليس 
بمحالء وكل عاقل يعلم أنه أريد بهذه الألفاظ 
معان» وأن كل إسم فله مسمّى» إذا نطق به من 
أراد مخاطية قومء قصد ذلك المسمّى» قيمكنه 
أن يعتقد كوته كاذيًا مخيرًا عنه على ما هو 
عليه» قهذا معقول على سبيل الإجمال» بل 
يمكن أن يفهم من هذه الألفاظ أمور ججملية غير 
مفصلة» ويمكن التصديق بها كما لو قال قائل : 
فى البيت حيوان أمكن أن يصدّق دون أن يعرف 
أنه إنسان أو فرس أو غيرهء بل لو قال: فيه 
شيء أمكن تصديقه وإن لم يعرف ذلك الشيء. 


فكذلك من سمع الإستواء على العرش+ فهم 
على الجملة أنه أريد بذلك نسبة خاصة 
للعرش» فيمكنه التصديق قبل أن يعرف أن 
تلك التسبة هي نسبة الإستقرار عليه» أو الإقبال 
على خلقه وإيجادهء أو الإستيلاء» أو عاق 
آخر من معاني النسيةء فأمكن التصديق به (غع 
أ ام ) 

التصديق إنّْما يتطرّق إلى الخبرء وحقيقته 
الإعتراف بوجود ما أخبر الرسول صلى الله 
عليه وسلّم عن وجوده (غ2» ف» ا6. ؟١)‏ 
اختلف جواب أبي الحسن رحمه الله في معنى 
التصديقء فقال مرّة هو المعرفة بوجود الصانع 
وإلاهيته وقدمه وصفاتهء وقال مرة التصديق 
قول في النفس يتضمن المعرفة ثم يعبر عن ذلك 
باللسان» فيسمّي الإقرار باللسان أيضًا 
تيتا والعمل:علنى الأركاة أيما من »بات 
التصديق بحكم الدلالةء أعني دلالة الحالء 
كما أن الإقرار تصديق بحكم الدلالة» أعني 
دلالة المقالء فكان المعنى القائم بالقلب هو 
الأصل المدلول» والإقرار والعمل دليلان 
(شء نء 0/7ئ. ؟) 


إذا أدركنا حقيقة فإمًا أن نعتبرها من حيث هي 
هي من غير حكم عليها لا بالتفي ولا بالؤثبات 
وهو التصوّر» أو تحكم عليها بنفي أو إثبات 
وهو التصديق (فء. م. 20178 5) 

التصوّر هو إدراك الماهية من غير أن تحكم 
عليها بنفي أو إثبات»: كقولك الإنسان فإتك 
تفهم أولا معناء» ثم تحكم عليه إِمّا بالثبوت 
وما بالانتفاء. فذلك الفهم السابق هو 
التصوّرء والتصديق هو أن تحكم عليه بالتفي 
أو الإثيات (فء أ. 219) 

عندهم (الحكماء) أن التصديق هو الحكم 


تصديق بأدلة خطابية 


مضيو 


وحدهء من غير أن يدخل التَصوّر في مفهومه. 
دخول الجزء في الكل. والتّصوّر هو الإدراك 
السّاذج. فكأنهم قسّموا المعاني إلى نقس 
الإدراك وإلى ما يلحقهء وقسّموا ما يلحقه إلى 
ما يجعله محتملًا للتصديق والتكذيب» وإلى ما 
لا يجعله كذلك. كالهيئات اللاحقة به في 
الأمرء والنهي» والاستفهام. والتمنيء وغير 
ذلك. وسمّوا القسمين الأولين بالعلم (طء مع 
كح ع0 

قيل: نجد النقس طالبة لتصوّر المَلك والروح. 
- قلنا: تفسير اللفظء أو طلب البرهان على 
وجودهماء وهو تصديق رخ ل 255 م6 

- الإدراك: تمثيل حقيقة حقيقة الشيء ع وحده من غير 
حكم عليه بنفي أو إثبات ويسمى تصوّرا ومع 
الحكم بأحدهما يسمى تليق (جء تء 
كلا ) 

التصديق: هو أن تنسب باختيارك الصدق إلى 
المخير (جء تن لام )١6‏ 

التصديق جازم وغير جازم: فالجازم مع 
المطابقة وسكون الخاطر علمء ومع عدمهما 
أو الأول اعتقاد فاسد وجهل مركب» ومع عدم 
الثاني إعتقاد صحيح وغير الجازم إن كان 
راجحا فظنْء وإن كان مرجوحًا فوهمء وإن 
استوى الحال فشكٌ. والأول إن طابق 
فصحيح. وإلَّا ففاسد (ق. سء 7ه )١09‏ 
الإدراك يه (العقل) إن عَرَّي عن حكم فتصوّرء 
وإن لم يعر فتصديق (ق. سء لاه )١7‏ 


لضن 


يفيد فى حق الأكثرين تصديقًا ببادي الرأي 
وسابق الفهمء إن لم يكن الباطن مشحونا 
بالتعصّب ويرسوخ إعتقاد على خلاف مقتضى 
الدليلء ولم يكن المستمع مشغوفًا بتكلف 
المماراة والتشككفة: :ومتتجمًا بتحدية 
المجادلين فى العقائد» وأكثر أدلة القران من 
هذا الجنس (غ. أ )٠١ ١1٠١8‏ 


تصديق بمجرد السماع 


- التصديق بمجرد السماع ممن حسن فيه الإعتقاد 


ثرة ثناء الخلق عليهء فإِنْ من حسن 
إعتقاده فى أبيه وأستاذف أو فى رجل سن 
الأفاضل المشهورين قد بخبره عن شيء كموت 
شخص أو قدوم غائب أو غيره. ليسم إليه 
اعتقاد جازم وتصديق بما أخير عنه» بحيث لا 
يقى لغيره مجال في قلبه. 
اعتقاده فيه (غ» أ 2٠١4‏ *) 


وه تئذه ص 3 


تصديقات 


- أما التصديقات فإن كانت أولية فالجمع بسن 


تصؤري طرفيها مكتسب ... وما يحصل 
بتوسيط اكتساب فتحصيله مكتسب وإن كان بعد 
الحصول ضروريا (طء م. 58 ”#) 


- إن التصوّرات يمكن أن تكون كسييّة 


والتصديقات الموقوفة عليها ضروريّة (طء م. 
١‏ 


- أمَا التصديقات فليس هكذا كلها بديهيّاء وهو 
بديهئ 6١‏ ولا نظريًا » وإلا لدار أو تسلسل.ء 
والبديهن منها إمَا وجدانيّات» وليست مشتر 
فتفعها قليلء أو بديهيّات. أو حسَّيّات؛ وقد 
اختلف فيها (خ. ل»؛ 5#“ ٠‏ 


تصديق بائلة خطابية 

- التصديق بالأدلة الخطابية: أعنى القدرة التى 
جرت العادة باستعمالها في المحاورات 
والمخاطيات الجارية في العادات. وذلك 
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تصنيقات بنبجهية 
- التصديقات البديهية كقولنا التفى والإثيات لا 
يجتمعان ولا يرتفعان (ف» أ 19 )٠١‏ 


- التصديقات الكسييّة كقولنا الإله واحد والعالم 
مُحدّث (نفء أل 4ل١١)‏ 


امهو 


تصزف 

- إنا نريد بقولنا: يجب وقوعه (تصرفنا) عند 
قصدنا وداعيناء أنه يستمرّ لمكان الداعى (ن» 
لأول ١ )٠١‏ 1 

- إِنْ تصرّفنا نا يحصل على أحكام؛ وتلك الأحكام 
لا تحصل له إلا عند أحوالنا من كوننا مريدين 
له أو كارهين لهء وعالمين» فيجب أن يحتاج 
إلى أحوالناء فإذا احتاج إلى أحوالنا فقد إحتاج 
إلينا (ن» د ٠٠ث”,‏ ه) 

- إن العلم يكون التصرّف فعلًا لقاعله مرتبتان: 
إحداهما: إحتياجه إليهه والثانيى: وجه 
الحاجة. أمّا الأولى فإن العلم بها معلوم 
ضرورة أو جار مجرى الضرورةء وذّلك لأنَ 
أحدنا إذا شاهد المُتصرّف وعلم قصده وداعيه 
وعلم أنه يقع بحسب قصده وداعيه على وجه 
لولاه ولولا قصده وداعيه لما وقع. حصل له 
العلم باحتياجه إليه (نء دء 2,759 )١‏ 

- إعلم أنّ للعلم بكون التصرّف فعلا لفاعله 

مرتبتين : إحداهما : أن نعلم حاجة التصرّف إلى 


المتصرّف في الأصلء والثانية: أن نعلم وجه 
الحاحة إن ىد )١ .”#*٠‏ 
- إن التصرف ي' يثبت إحتياجه إليه : إمَا ضرورة وإمًا 


استد لالا ؛ ومعى الاحتياج .هو ثبوت التأثير فيه 
على معنى آنه لولاه لم يثبيت . ومعلوم أن هذا 


التأثير لا يجوز أن يُرجَع به إلى ذواتناء بل لا بد 
أن يرجم به إلى أحوالتا (نء د *54» )١١‏ 


تصرّف الساهي والنائم 

- في أنَّ تصرّف الساهي والنائم كتصرّف العالم 
في أنه حادث من جهتهء الذي يدل على ذلك 
نه يقع منه على الحدّ الذي يقع منه في حال 
يقظتهء ولو لم يكن فعلا لم يجب ذلك فيه. 
كما لا يجب في تصرّف غيره أن يقع يحسب ما 
كان يقع منه في حال يقظتهء في القذر. وكما لا 
يجوز أن يقال: إن وقوع تصرّف العالم بحسب 
قصده على طريقة واحدة نما هوه لعادة؛) من 
فعل غيره؛ فكذلك لا يمجوز أن يقال : إِنْ للعادة 
قان تعافة فى مدال تومه كنض دنه اتن حال 
يقظته» لأنّ ذلك مستمرٌ على طريقة واحدة (ق» 
غف مغ 5) 


تصرّف النائم 

- إِنَّ تصرّف النائم فعله. فمما يدلّ عليه أيضًاء 
أن المعلوم من حاله أنه لو كان متتبهًا وبتصرّفه 
عالماء لوجب وقوعه بحسب قصده. ولا يجب 
ذلك في تصرّف غيره لو كان عالمّاء قيجب أن 
يكون لتصرفه معه من الحكم ما ليس لتصرّف 
غيره: فيجب كوته فعلا له وحادثًا من جهته 
(ق» غى 7م 


تصرّفات 

- الذي يدل على أن هذه التصرّفات يجب وقوعها 
بحسب قصلنا ودواعينا هوء أن أحدنا إذا دعاه 
الداعي إلى القيام» حصل منه القيام على طريقة 
واحدة ووتيرة مستمرةء بحيث لا يختلف الحال 
فيه. وكذلك فلو دعاه الداعي إلى الأكل بأن 


تصمد.ل 


يكون جائعًا وبين يديه ما يشتهيهء فإنه يقع منه 
الأكل على كل وجهء ولا يختلف الحال في 
ذلك. وهذه أمارة كونه موقوفا على دواعينا 
ويقع بحسبها. وكما أنها تقع بحسب دواعيتا 
وتقف عليهاء ققد تقف على قصودنا أيضاء 
وعلى آلاتناء وعلى الأسباب الموجودة من 
قبلناء ألا ترى أن قوله: محمد رسول الله, لا 
تنصرف إلى محمد بن عبد الله دون غيره من 
المحمدين ولا يكون خيرًا عنه إلا بقصده»ء 
وكذلك الكتابة لا تحصل منه إلا إذا علمهاء 
ولا يكفي ذلك حتى يكون مستكملا للآلات 
التي تحتاج الكتابة إليها نحو القلم وغيرةء 
وأيضًا فإِنْ الألم يقع بحسب الضرب الموجود 
من جهته» يقل بقلّته ويكثر بكثرته. فصح حاجة 
هذه التصرّفات إلينا وتعلقها بنا على الحد الذي 
ادعيناه (ق.» شس2 77378., #) 

د تصرفاتنا تحتاج إلينا فلأتها تقع بحسب 
قصدنا ودواعينا وتنتفى بحسب كراهتنا 
وصارفناء مع سلامة الأحوال إما مسقا وإمًا 
مقثّرّاء فيجب أن تحتاج إليناء ولا لما وجبت 
فيها هذه القضية. ألا ترى أنْ تصرّف الغير لمَا 
لم يحتج إلينا لم تجب فيه هذه القضية». لأنا 
ربما نريد من الغير أن يقومء فلا يقومء بل 
يقعد» وربما نريد منه القعودء فيقوم (ن. د. 
كول )٠١‏ 


تصيمل 


- صار التصميد في الإصطلاح العرفيّ عبارة عن 
التنزيه» والذي قال عليه السلام حق لأنْ من 
أشار إليه أي أثبته في جهة كما تقوله الكراميّة. 
فإنه ما صمّده لأنه ما نرّهه عن الجهات بل 
حَكُم عليه بما هو من خواص الأجسام. 


مض 


وكذلك من توهمه سبحانه أي من خخيّل له فى 
نفسه صورة أو هيئة أو شكلًا فإنّه لم يترّهه عمًا 
يجب تنزيهه عنه (أ2 شآ ,ع ب 


تصور 
- إن التصوّر والتوهم يُرجع بهما إلى الظنّ (ق» 


رت الع عى “/ 


- إِنْ التصوّر إذا أريد به التخيّل والظنّء فكأنك 


قلت: إنْه لا يصحٌ أن يلزمه معرفة ما لا يظنه . 
وقد علمنا أن تقدّم ظئه وأن لا يتقدّمء بمنزلة 
واحدة في أنّه لا يؤثر في صحّة إيجاد المعرفة 
من يقول: إِنْ من شرط صكتها تقدم جهل 
يخالفها. وإن أردت بالتصوّر أن يعلم أمثال 
يعلم أن ما يلزمه أن يعرفه قد يكون مما له مِثل» 
وقد يكون مما لا مِثل له؛ فلا يصمّ إذن ثبوت 
هذه الشريطة قبةه . 3 أردت به أنه يجب أن 
يعلم نفس المعلوم حتى يصح أن يكلف المعرفة 
بهء فهذا متناقضص؛ لأنه إذا علمه فقد استغنى 
عن المعرفة زى» غ015 55 )١‏ 

وبعد. فإن التصوّر اعتقاد مخصوص. فإذا صح 
أن يفعل ذلك وإن لم يتقدّم منه تصوّر آخر؛ 
فهلا صمح أن يبتدئ بالمعرفة من دون أن يتقدّم 
منه التصوّر؟ وهذا واضح البطلان. على أن 
العاقل لا يلزمه النظر إلا وقد تصوّر الاعتقادات 
كيف تكونء ومفارقتها في الجملة لسائر أفعال 
القلوب وأفعال الجوارح. وإنما يجب فيمن 
زمه الشيء أن يتصور ما لزمه. ويفصل بيئه 
وبين غيره. فأمًا تصوّر سائر ما يتعلق بهء فغير 
واجب ذلك فيه. وهذا الذي ذكرناه الآن» مما 


ينض 


يمكن أن يقوّي به أصل الكلام في تكليف 
المعارف. وذلك أنّ سائر ما يكلف العبدء لا 
يجب أن يعرقه يعينه0) ويفصل ب بين أجناسه 
وأحواله الراجعة إلى أحاده. 5 ينتفي أن 
يعرفه بصفة يميزه يها عن غيره. لأن العلم 
بحقائق ما يلزمه من الصلاة والصيام والإرادات 
والكراهات مما يختصٌ به أهل الكلام دون 
غيرهم فلا يجوز أن يتعلق تكليف العقلاء 
بذلك» وإتما يجب أن يعرفوا حمل هذه الأمور 
ومفارقتها بالصفات لغيرهاء لأن عند ذلك 
يتمكنون من أداء ما لزمهم على الحدّ الذي 
وجب. فكذلك القول فيمن تلزمه المعرقة أنه 
يجب في الجملة أن يكون قد عرف المعارف 
وفصل بينها وبين خلاقها من الاعتقادات التي 
لا تسكن نفسه إليها ولا تفارق حاله بها لحال 
الظان والمبخُت الشاكَ. فإذا علم ذلك في 
الجملة. وعلم أن كل اعتقاد يقع على طريقة 
المعرفة فمن حمّه أن يكون حسنّاء وعلم أن ما 
يقم من خلافه كالجهل فمن حقّه أن يكون 
قبِيححا؟ فإذا لزمه النظر وعلم في الجملة أن 
النظر إِنما يلزم ليوصل به إلى الكشف لا 
لنفسه؛ وعلم / لا يؤدي إلا إلى المعرفة أو 
إلى ما يجري مجراها؛ ققد حصل هذا المُكلّف 
متصؤراء للقرق بين ما يلزمه وبين ما يقبح فعله 
منه على الجملة (ق؛ غ7١ء‏ 11410 1) 


إذا أدركنا شمقة حقيقة فإما أن نعتيرها من حيث هي 
هي من غير حكم عليها لا بالتفي ولا بالإثبات 


وهو التصوّرء أو نحكم عليها بنفي أو إثبات 
وهو التصديق (ف» م هت 


التصوّر هو إدراك الماهيّة من غير أن تحكم 
عليها بنفي أو إثباتء كقولك الإنسان فإنتك 
تفهم أولًا معناه ثم تحكم عليه إما بالثبوت 


تصوّر مكتسب 


وإما بالانتفاء. فذلك المهم السابق هو 
التصوّرء والتصديق هو أن تحكم عليه بالتفي 
أو الإثبات (ف؛» أ. 5219) 


- عندهم (الحكماء) أن التصديق هو الحكم 


وحدهء من غير أن يدخل التصوّر في مفهومه. 
دخول الجزء في الكل . والتصوّر هو الإدراك 
السَاذج . 8-5 قسّموا المعانيى إلى نفس 
الإدراك وإلى ما يلحقه» وقسموا ما يلحقه إلى 
ما يجعله محتملا للتصديق والتكذيب» وإلى ما 
لا يجعله كذلك. كالهيئات اللا حقة به في 
الأمرء والنهي» والاستفهام» والتمئي» وغير 
ذلك. وسموا القسمين الأولين بالعلم رط م 


م 


- قد بَانَ أن التصوّر إما بديهت» أو حسّيء أو 


وجداني» أو ما يركبه العقل» أو الخيال منهاء 
والاستقراء يحققه (خ» ل. 74 5) 


- الإدراك : تمثيل حقيقة الشىء وحله من غير 


حكم عليه بتفي أو إثبات ويسمى تصوّرًا ومع 
الحكم يأحدهما يسمّى تصديقا (ج2» تء 
كلل 6) 


- التصوّر: هو إدراك الماهيّة من غير أن يحكم 


عليها بنفى أو إثبات رج رت لاخر 5 )١‏ 


- الإدراك به (العقل) إن عَرَي عن حكم فتصوّر. 


وإن لم يعر قتصديق (ق» س »2 له /1) 


تصور محكنسب 
- ما يركبه الخيال» كتصوّر جبل من ياقوت أو 


إنسان يطير. وما يركبه العقلء كالحيوان 
الناطقء أو الموجود الوااحد. وما يركباته 
معّاء كالسّواد الواحدء والحرارة الكلية. 
والحدود ممًّا يركبه العقل. واعترف هيهنا 
بتصوّر المركب الذي يركبه العقل» ولا يراد 


تصورات 


بالتّصوّر المكتسب غير نوع من ذلك (طء مء 
١6س.ه)‏ 


تصوؤرات 

- إن التصوّرات يمكن أن تكون كسبيّة 
والتصديقات الموقوفة عليها ضرورية (طء مء 
1 )0 

- لا شيء من التصوّرات بمكتسّب لوجهين: أ: 
إن المطلوب إن كان مشعورًا يه امتنع طليه 
لحصولهء وإلا الذهول عنهء وإن كان من وجه 
دون وحجهف امتنع لحصول أحدهما الذهول عن 
الآخر. ولقائل أن يقول: ليس المطلوب 
الوجه. ب: تعريف الماهية ليس بنفسهاء 
ولا تقدّم العلم بها على العلم يهاء لأن 
المعرف قبل المعرف؛ ولا بالخارج لجواز 
اشتراك المختلفات في لازم» فيتوقف على 
معرفة اختصاصه بها دون غيرها فيلزم تصوّرها 
وهو دورء وتصور غيرهاء ولا يتناهى (خ» ل. 
فر 67 


تصورات بديهية 


- التصوّرات البديهية مثل تصوّرنا لمعنى الحرارة 
والبرودة (فع» أ 8ق4.3) 


تصورات حسبية 


- التصوّرات ا لكسيية مثل تصورنا لمعنى الملك 
والجن (ف. أ. وك.4) 


تضاد 

- قال "النظام" : الأعراض لا تتضادٌ والتضادٌ 
إِنْما هو بين الأجسام كالحرارة والبرودة 
والسواد واليياض والحلاوة والحموضة وهذه 


لضن 


كلها أجسام متفاسدة يفسد بعضها بعضاء 
وكذلك كل جسمين متقاسدين فهما متضاذان 
(شء قة١»‏ الالاء 0) 

معنى التضادٌ استحالة اجتماع المعنيّن في محل 
من جهة الحدوث فقط لا معنى آخر (أ. م 
05١م)‏ 

إِنْ معنى التضادّ هو التنافي» وذلك يرجع في 
الحقيقة إلى ما ذكرنا من استحالة اجتماعهما 
من جهة الحدوث في محل. وليس يريد 
بالتنافي أنْ أحد العرضَّيّن ناف لصاحبه» لأنّ 
عنده (الأشعري) أن شيئًا من الأعراض لا 
يصحّ عليه البقاء» وإن ما يُعدّم منه وينتفي فَإنّما 
يعدم وينتفي لا بضدء بل حكمه أن يُعدّم في 
الثاني لا محالة» ويستحيل أن يوجد حالَيّن 
ووقتيّن متصليّن. وإنما يريد بالتنافي استحالة 
اجتماعهما في حدوثهما معًا في محل واحد 
على كل حال (أ. م مه )١‏ 

إن التضادٌ إِذا منع من الاجتماع منع من تجويز 
الاجتماعء لما قد عرفنا أن حكم الضدين أن لا 
يجتمعا وأن لا يصصّ وصفهما بجواز الاجتماع 
(زق.2 نتا”,ك هلل )٠١‏ 

إذا كان أحد الفعلين موجودًا نحو القعود أو 
القيام لم يصح أن يوصف عند وجوده بوجود 
الآخر معهء لأنْ ذلك يزيل التضادٌ بينهما . فأمًا 
إذا كانا معدومين فلا تضادء فيصحٌ منه أن يؤثر 
أحدهما على الآخر ولا يكون القيام بأولى من 
القعود. ولا يصح منه الجمع بينهما من بعد. 
ولا يمكن القول باستحالة وجود كل واحد 
منهماء لأن ذلك يقدح في كون القادر قادرًا 
على الضدّين. فليس إلا أن يصح منه أن يفعل 
أحدهما يدلا من الآخخرء وذلك يؤذن بطريقة 
الاستقبال (ق. ت”. هلل /) 


1 


إنه لا يمتنع أن يضادٌ الشيء غيره بأن يوجدا 
جميعًا لا في محل» فمتى حصل لأحدهما 
مجرّد الوجود من غير تعلّق بالغير تنافي ما حاله 
كحاله في الوجودء فإذا لم يتعد ذلك وجب 
التوققفف فيه على الدلالة (ق» خغ١١ء‏ 
“4 ؟) 
إذا ثبت أن الجواهر لا تنتفي لهذه الأمور لم 
ببق إلا أنه إِنّما تنتفى بضدّء وأنّه - تعالى - هو 
المختصّ بالقدرة على ذلك الضدّ. ولذلك 
اختصٌ بأن صار هو التافي للجواهر والْمُمْنى 
لها .وأله فى مشناكة الجوهر :ومتاقاته بمدرلة 
منافاة السواد البياض . وقد بيّنا من قبل أنه لا 
يجب ألا ينافي الشيء ء غيره ويضاده إل متى 
تعلّقا بالشيء ء الواحد من محل أو حيء وأنه لا 
يمتنع أن يضاد الشيء غيره على خلاف هذا 
الوجه إذا دل الدليل عليه ؛ ات ا 
الإرادة للكراهة لا فى محل لما ثبت ذلك 
بالدليل (قء غ١21ء‏ 6444 8) 
إن الضدّ هو ما حمل حمل التضادّء والتضادٌ 
هو اقتساع الشيئين طرفي البعد تحت جنس 
واحدء فإذا وقع أحد الضدين ارتفع الآخر (ح. 
فا )١5815‏ 
إنما التضادٌ كالخضرة والبياض اللذين يجمعهما 
اللونء أو الفضيلة والرذيلة اللتين يجمعهما 
الكيفيّة والخلق» ولا يكون الضدذان إلا عَرَضينَ 
تحت جنس واحد (ح» ف١ء‏ 1817) 
التضادٌ والضدذ: يطلقان على معنيين: أحديهما 
عند الجمهور الضِد يقال: عند الجمهور على 
موجود في الخارج مساو بالقوة لموجود في 
الآخر في الموضوع معاقب له. أي إذا قام 
أحدهما بالموضوع لم يقم الآخر به (جء ت. 
مىئ )1١6‏ 


تضاد الصفات 


تضاد الأشياء 
- إِنْ تضادٌ الأشياء مختلف الأحكام. فمنه ما 
يتضاد على المحل»ء ومنه ما تيضادٌ على الواحد 


متا بأن يوجد في بعضه. ومنه ما يتضادٌ على 
الح لا في محل كاإرادة القديم - تعالى - 
وكراهته. فإذا اختلفت أحكامه الم يمتنع أن 
يكون للجوهر ضدّ وإن خالف حائها حال سائر 
المتضادّات (ق. غلك ىل 


تضاد الصفات 


- إِنْ الصفتين متى تضادّتا على موصوف تضادّتا 


يرجع إليهما بدلالة أن عند العلم بهما تعلم 
استحالة اجتماعهما. وبهذا تفارق الصفات 
المختلفة فإِنْ اختلافها يكون تارة لما يرجع 
إليها فتختلف على كل موصوفء. كما نقوله في 
مخالفة كونه عالما لكونه قادراء وقد يكون 
اختلافها معتبرًا بما يوجبها حتى إذا لم تعلم 
الموجب لن نعلم اختلاف الموجَبء كما نقوله 
في كونه عالمًا يمعلومين على وجه التفصيل . 
فإنَا ما لم نعلم أنه عالم بعلم وأن العلم الواحد 
لا يجوز أن يتعلق يأزيد من معلوم واحد على 
وجه التفصيلء» لا نعلم اختلاف صفتي أحدنا 
بكونه عالمًا بالمعلوم. فلهذا جاز أن يكون 
تعالى عالمًا بجميع المعلومات كلها لصفة 
واحدة لما كانت غير مستحقّة لمعنى. فَأمًا 
تضادٌ الصفات فإنها تجري مجرى واحذا 
فأشبهت المعانى المتضادّةء فكما أنها لا 
يصحٌ اجتماعها فكذلك هذه الصفات. وجرى 
البحال في ذلك مجرى استتحالة كونه تعالى 
عالمًا وكونه جاهلًا لأنّ هاتين الصفتين لما 
تضادتا فينا تضادتا في كل موصوفء. ولم تفترق 


تضاد الضدين 


الحال بين أن تكون هذه الصفة فينا لمعنى وفيه 
تعالى للذات. وكذلك الحال فى كونه قادرًا 
وعاجدًا (ق» ت”؟ء 5م ؟) 


تضاد الضلين 


- ويعد فتضادٌ الضدّين المتعلقين موقوف على أن 
يكون المتعلّق واحدّاء فعلى هذا لا يكون العلم 
بالشيء والجهل بغيره ضدين في الحقيقة» ومتى 
كانا متعلقين بشيء واحد فهما ضنّان في 
الحقيقة» فهاتان الإرادتان كيف يتضادان 
واحداهما متعلقة بشيء والأخرى متعلقة 
بغيره. ومتى كان متعلقهما واحدًا اقتضى 
تماثلهاء فهو من الباب الذي يقول إِنْ القول 
بتضاده يقود إلى القول بتمائله (ق. ث١ء‏ 
/الالاء )1١١‏ 


تضاد مع غيره 
- إن ما يضاد غيره إنما يضادّه من حيث يستحيل 
اجتماعهما في الوجودء فمتى جوز ذلك فيهما 
فى يعض الأوقات بطلت المضادّة. ولذلك 
وجب في كل ما لا يتضادٌ في أوّل الوقت آلا 
يتضادٌ فيما بعده» وفي كل ما يتضادٌ في حال أن 
يتضادٌ فى سائر الأحوال. ولو جوّزنا خلاف 
تنافي البياض في وقت مّاء وإن كانت الآن لا 
تنافيه فى بعض الأوقات» وفى هذا إيطال 
القول بأنّ التنافي يرجع إلى ذات الشيءء 
ويقتضي كونه موقوفًا على علّة وعلى اختيار 
محله. وبطلان ذلك يكشف عن فساد ما سأله 
عنه» وإنما يجوز أن يفارق حال الشيء في حال 
بكانه لحكبه في خال حدوته إذ لم يود ذلك إن 
قلب الأجناس أو انتقاض الأيلّةء فأمًا إذا أنَى 


وض 


إلى ذلك فيجب القول بفساد التفرقة بينهما (ق» 
اغ1قكء 5ع )١‏ 


- إن الذي ثبت في الشاهد أنْ الشيء إِنّما يضادٌ 


غيره بأن يشتر كا في الحلول في محل واحد أو 
في بعض الجملة. ولم يثبت يثبت أن الشيء ء يضاد 
غيره بأن يحل فيه؛ لأن ذلك يؤذِنَ باختلافقهما 
في وجه الوجود لاشتراكهما فيه (ق» غ١١ء‏ 
لاغ ةع ”) 


تضاد المو جب 
- إن كونه تعالى قادرًا على الضدّين لا يتضادٌ فيه 


تعالى» وإذا لم يتضادٌ فيه لم يتضادٌ فيتا. ولا 
يصحّ إلا مع القول بأنَ القدرة على الضدّين لا 
تتضادٌ لأنّ تضادٌ الموجب يقتضى تضادٌ 
الموجب ز(قىب ت؟,ك #”مه ١ )٠١‏ 


تضايف 
- التضايف: كون القيع.: بحيث د ن تعلة كل 


واحد منهما سببًا لتعلّق الآخر به كالابوّة والبنوّة 
2 تء كحقىم ه) 


- التضايف : هو كون تصور كل واحد من 


الأمرين موقوقًا على تصور الآخر زج تع 
إلى /7) 


- إن قالوا: إذا كان النظر لا يوند العلمء ولا 


يوجبه إيجاب العلة معلولها» فما معنى تضمّته 
له؟ قلنا: المراد بذلك أن النظر الصحيح إذا 
١‏ سبق ٠١‏ وانتفت الأفاق بعدهء فيتيئّن عقا ثبوت 
العام بالمنظور فيه؛ فثبوتهما كذلك حتم من 

غير أن يوجب أحدهما أو يوجله أو يولدهء 


فسبيلهما كسبيل الإرادة لشيء مع العلم به» إذ 


لف تعارف 


لا تتحقق إرادة الشيء #من عي اعلم ايديد ثم 
تلازمهما ا يفضي يبكون أحدهما موجذاء 1 
موجبّاء أو مولدًا اج ش» 358. ؟) 


تطوع 

- قولنا "نفل" يفيد أنه طاعة» غير واجبة؛ وأن 
للونسان فعله من غير لزوم وحتم. وكذلك 
وصفنا له بأنه ' تطوّع " يفيد أن المكلف انقاد 


نتصمين 


- إن تضمين الشيء بغيره قد يكون على أنحاء 
شتى: على جهة الإخبارء وعلى جهة الاعتبار» 
وعلى جهة التبعيد. ولا يصحّ أن يضمن الشيء 
بنفسه» وإنما يصح تضمينه بغيره» ولا يراعى 
فى ذلك باللفظء بل يعتبر فيه المعنى. ولذلك 
قال شيخنا أبو هاشم رحمه الله: إِنَّ قول 
القائتل: لو صار السواد بياضاء لكان بياضاء 
صحيح لأنه ليس فيه تضمين شيء بشيء» وإنما 
يجري قوله "لكان بياضًا" مجرى التكرار 
للكلام الأول وفصل بين قلب الجنس» وبين 
تعليق الشيء بقلب الجنس. فإذا صمّ أن 
تضمين الشيء بنفسه لا يصمّء وإنما يصحٌ 
تضمينه بغيره» فيجب أن ننظر فيما يصحٌ من 
ذلك ويفسدء والوجه الذي يقع عليه من فاعله 
(ق غ4 57 /7) 

لا يجوز أن يكون بين الكون والتأليف تعلق 
إحتياج في التضمين» إذ لو كان الكون وجوده 
مضمُّنًا بوجود التأليف لوجب أن لا يصمح وجود 
الكون في الجزء المنفرد. ولأنْ تضمين الشيء 
بغيره لا يصحٌ إلا إذا ثبت في ذلك الشيء ء أنه 
لما هو عليه في ذاتهء لا يصحٌ أن يوجد إِلّا وهو 
على صفةء ولا يحصل على تلك الصفة إلا 
ويوجد ذلك المعنى فيه الذي يكون وجوده 
مضمّنا بوجوده. كما بيّنا في الجوهر والكون 
أن الجوهر لا يوجد إلا وهو متحيّز ولا يكون 
متحيّرًا إلا ويوجد الكون فيهء فيكون كائنًا به؛ 
ولا يمكن أن نبيّن مثل ذلك فى التأليف والكون 
(نء د الى 1) ١‏ 


الدع ا قربة» من غير لزوم وحتم. ويوصف 
بأنه 'ستة". ويفيد فى العرف أنه طاعة. غير 
واجبة. ولذلك نجعل ذلك فى مقابلة الواجب 
زب م 2751 11) ْ 


تعارف 
- قد تنقل اللفظة 


من أصل اللغة إلى ضرب من 
التعارف» على حال ما نعرقه من حال كثير من 
الألفاظ. وريما تدخل فيه طريقة الاصطلاح. 
وكل واحد من هذين يخالف موضوع اللغة. 
ويصير باللفظ أمسل؛ لأنْ من حق الاصطلاح 
والتعارف أن تُتقل اللفظة عن موضوعها. 

وقولنا ' مععدة ' يفيدء في التعارف» أنه مما 
سبو علد بعل وله فهذا مرادهم إذا وصموا 
الشيء ء بأنه "معجز": ولذلك عند الإضافة 
اا يي ار وليس بمععجز لله تعالى . 
وربما قالوا: هو معجز “لزيد وليس بمعجز 
'لعمرو' إذا تأتى منه فِعْلهِ وعدلوا عن طريقة 

العجر في هذا الياب» ولم يخضوا به ما يصح 
فيه العجز وما لا يصحّ ؛ لأن القادر منّا لا يصحّ 
أن يعجز إلا عمًا يصحّ أن يُقدّر عليه في 
الجنس . وقد صاروا يستعملون هذه اللفظة فيما 
لا يصحٌ أن يقدر أحذنا عليه» كما يستعملونها 
فيما يصحٌ؛ بل استعمالهم في الأوّل أكثرء ولا 
يكاد أن يستعمل ذلك في المتعارف من 
الأمور؛ لأن أحدناء وإن لم يمكنه أن يفعل 
ما يفعله القوى من الحمل وغيرهء فإِنَ ذلك لا 
يقال : إنه معجز. من حيث كان مقاريا لما 
يصحّ أن يفعله. فإنما يعنون بذلك الأمر الذي 


تعاقب يفف 


قد تجلىء وظهر من أمرهء خروجه عن أن فإذا كان ما يفعله لا يجب أن يعرّفنا وجه 
يكون تحت إمكان من وصف بأنه معجز له وفيه المصلحة فيه على التفصيل» يل العلم بأنه 
زق» غمك لاقل 184) مصلحة يكفي ويغني» فكذلك القول فيما تعبّدنا 
- إنَ الاصطلاح أقوى من التعارف, كما أن به (ق» غ16». )٠16١١1١58‏ 

التعارف أقوى من وضع اللغة؛ لأنّه أخصٌ - التعبّد لا يكون إِلَا في الأفعال» وينقسم إلى 
بالأمر الذي وقع الاصطلاح فيه. ولذلك وجهين: أحدهما - يكون التعبّد فيه بتغيّر حاله 
صارت الصفة. إذا لقب بهاء أخصٌ باللقب عمًا ثبت في العقل » لأن كلا الوجهين يفتقر فى 
عند من لقت به في أصل موضوعه ؛ لأنه في معرفته إلى السمع؛ والوجه الأول يدخل تحته 
حكم الاصطلاح. ولا يمتنع» في الاصطلاحء وجوب الأفعال. والترغيب فيها كالنواقل» 
أن يختلف بحسب المذاهب. وإذا أطلقناه فيدخل تحته قبمح الأفعال وحظرهاء لأنّ التعبّد 
فمرادنا ما ذكرناه» وإن كان مراد غيرناء ممن2 بما يتعلّق في الأوّل بأن تفعلء يتعلّق في الثاني 
يخالف في المذهب. خلاف ذلك. فعلى هذا بأن لا يفعل» ويتجرّد منه» فيدخل تحت الوجه 
الوجهء يقول قومء في صفة المُعجزء إنه ما الثاني الإباحة. لأنهاء وإن لم تكن داخله في 
يتعذّر على العباد فعل مثله فى جنسه فقط. التعيّد من حيث لا يستحنٌ المكلّف عليه 
ومنهم من يقول ما ييخصٌ الأنبياء والأئمة. الثوابء فإِنَ إباحة ما ورد الشرع فاده 
ومنهم من يقول هو ها يختصٌ الأنبياء 2 تتضعمّن تعيّن التعبّدء لأنه لولا الشرع لكان من 
والصالحين. فكل يُذُهب» في معناه. إلى ما باب المحظور أو غيره: فالشرع يعير عن حاله» 
وقم الاصطلاح عنده عليه؛ ويحسب المذاهب فتعلق التعبّد به من هذا الوجه (ق. غلا١اء‏ 
زف» غ18» 1.194) 6 ) 


- إنّ العالم لا يخلو من أنْ يكون قديمًا على ما - اعلم أن معنى التعديل هو نسبة العدل إلى من 
عليه أحواله من إجتماع وتفرق» وحركة 2 تعدّله رإضافة ذلك إليه والحكم له به (أ. م؛ 
وسكون.) وخبيث وطيبء وحسّن وقبيحةه 0 )١١0.189‏ 
وزيادة ونقصان. وهُنّ حوادث بالحس 
والعقل؛ إذ لا يجوز إجتماع الضدين» فثبت تحرف 
التعاقب» وفيه الحدث رم 4 1 - إِنّ التطوف ست للتعرفة موضل. التهاه وفك 
المحال أن يتقدم المُسبّب سببهء وذلك أَنْ 
معيت الأشياء المعروفات لا تعدو أحد أمرين : إِمَا أن 
- قد بِيّنا أن التعيّد بالفعل» في أنه لا بدّ من أن تكون مُستَدَلُا عليها أو محسوسة؛ فالإستدلال 
يكون مصلحة. حتى يحسن التعبد بهء يمنزلة ما هو تَعرّف الأشياء الْمُستَدلٌ عليها (والحس هو) 
يفعلله من الآلام والمصائب إلى ما شاكل ذلك. إدراك الحواس حتى يعرف الشيء المحسوس . 


تفضا 


ومن المحال أن تكون المعرفة تتقدّم الإستدلال 
الموصل إليها والحس الذي هو سبب إليها . 
وهذا بين واضح لا يخفى على ذي عقل (خء 
ن كى )١١‏ 


تحريص 


- قال شيوخنا رحمهم الله: لو كلف تعالى من 
المعلومٌ أنه يؤمِنء لقبح ذلك إذا علم أن غيره 
من المكلفين يفسد عنده» ولا يخرج القديم 
حال لو اكلتسين أزا يعون مذ نا ل للتراب 
وأن د يستحقٌ هو الثواب بفعل الطاعة. ولذلك 
يشترط في التعريض أنه إِنَّما يحسن متى كان 
تعريضا لمنافع يحسن من المعرّض أن يتوصّل 
إليها ؛ لأنّ تعريض الشيء في حكمه متى انتفى 
وجوه القبح عنه. ويجري التعريض مجرى 
الإرادة التي متى تعلقت بالحسن كانت حسنة. 
متى حلت من وجوه القبح. وإن كنا قد بِيّنا في 
باب الإرادة أنها متى أثرت في المرادء وصار 
بها على وجه يحسن لوقوعه عليه» فيجب ألا 
يحسن لا محالة . فلا يمتنع أن يقال في الإرادة 
التي هي تعريض المُكلف للوصول إلى الثواب 
إنها بهذه الصفةء وإِنْها إنما تقبح متى عرض في 
الفعل المراد ما يقتضي قبحه : من كونه مفسدة 
وما شاكل ذلك. وهذه الجملةء تقتضي أنه 
تعالى إنما يكون مكلعًا بالإرادة» والأمر دون 
إكمال العقل وما شاكله. ولذلك يصح منه 
تعالى أن يكره منه فعل الطاعةء وإن أكمل 
عقله. ولا يجوز أن يكون مكلَّمًا له الفعل» مع 
كراهته لّهء وزجره عنه؛ كما لا يكون ل 
ما مكلمًا غيره إلا بأن يريد ذلك منه. ويأمره 
بهء أو يفعل ما يجري هذا المجرى. ولم نتقصٌ 
هذا الكلام لأنّ ما نريد بيانه من حسن تكليف 


تعريض بالتكليف للثواب 


من يعلم أنه يكفر لا يتمٌ إلا به (ق» غ١١1ء‏ 
حلاف 6 

في بيان حَسنٌ تكليف من يعلم الله تعالى أنه 
يكفر أو يفسق» وأنْ علمه بذلك من حاله لا 
يوجب قبحه: إعلم أن التعريض للشيء في 
حكمه؛ فمتى حسّن من الواحد التوصّل إلى أمر 
حسّن من غيره أن يعرّضه له وقد علمنا (أنه) . 
يَحمّن منه التوضّل إلى استحقاق الثواب بفعل 
الوأجب وغيره» فيجب أن يحسن منه تعالى أن 
يجعله بحيث يمكنه التوصّل إلى ذلك» ويريد 
منه ذلك . ولذلك لما قبح من أحدنا أن يتوصّل 
إلى مضارفء قبح من غيره أن يعرضه له وهذا 
بين في الشاهد؛ لأنْ للمنافع طرقًا وللمضارٌ 
كمثل. وقد علمنا أن التعريض لكل واحد 
منهما بمنزلته في الحسن والقبح فيجب أن 
يحسن منه تعالى تكليف من يعلم من حاله أنه 
يكفر؛ لأنْ علمه بذلك لا يخرجه من كونه 
معرّضًا له للمنازل السَيّة التي لا ينالها إلّا بفعل 
ما كلّفه . وقد دللنا على أنّ منزلة الثواب لا تئال 
تفضّلا ؛ فإنَ ذلك يقبح منه تعالى لو فعله في 
القَدْر والصفة جميعًاء وبيّنا أن التكليف لا بد 
من أن يؤدّي إلى الثواب» وإلَّا قبح منه تعالى 
إلزام الأمور الشاقة» فحصل من هذه الجملة أن 
عظيمة» لا ينالها إلا به؛؟ فيجب القضاء بحسنه 
إذا انتفت وجوه القبح عنه (ق» غال 


املك 5) 
تعريض بالتكليف للثواب 


- إن التعريض بالتكليف للثواب لا يقع منه تعالى 


على وجه يحسن إلا مع صحّحة كونه فاعلا 
للثواب وموفوًا على مستححقه . وقد ثبت بالدليل 


تعريض للثواب 


أنه تعالى موصوف بالقدرة على الأجناس التي 
00 بهاء وأنه تعالى عالم لنفسهء 

كع ها يححقة التكلفت إذا أدعننا 
ثَُ بع عا موي امه 
عليه؛ كما لا يجوز أن يفعل القيبح. وإذا ثبت 
التعريض للثواب. والواحد مثا يفارق القديم 
تعالى فيما ذكرناه من الوجوهء فلذلك لا يَحسن 
منه أن يُكلّف (ق» غ١11 )18:47٠١‏ 


تعريض للثواب 

- الأولى ألا يكون المعرّض لغيره معرّضًا للمنفعة 
إلا بأن يُزيح عِلّله في الألطاف؛ كما يُرزِيح عِلّله 
في وجوه التمكين؛ لأنّ الواحد منّا إذا علم أن 
الجائع إذا دم إليه الطعام على وجه مخصوصن 
أكلهء وإذا قُدّم | ليه على وجه آخر لم يأكله 
والحال على المقدّم وعليه واحدة أنه لا يكون 
معرضًا له بتقديمه ذلك على الوجه الذي لا 
يأكله . ويجري ذلك عندهم مجرى أن يقدم 
ذلك إليهء ثم يفعل ما يمنعه به من الأكل . ولا 
بدّ من أن يكون المكلف معرّضًا للثواب مع فقد 
اللطف؛ ولا كزن اللكلت ع ما له إلا بأن 
يلطف له في ذلك» إذا كان في المعلوم ما إذا 
قعل به أمن عنده ولو ثبت أن اللطف لا مدخل 
له في هذا الباب لم يؤثّْر فيما أردتا بيانه؛ لأنه 
لا يجب فى التعريض للثواب أن يكون سنا 
على كل وجه (ق» غ1ك 4لا ؟1) 


تعريف 


صرف البرضرقه جزل مان فزن الويان 
المعرف بحيث يتتقل ' الذهن من تصوّره إلى 
تصوّر ماهيّة المؤصوفء لا على العلم بكون 


نض 


ذلك الوصف كذلك» حتّى يلزم المحال الذي 
ذكره. وأمنا كون الموصوف هو الموصوف 
بذلك الوصف دون كل ما عداه» يقتضى كون 
الورصف إِما مساويًا للموصوفء» وإمًا أخص 
منه. والأوّل كالضّاحك للإنسانء والثّاني 
كالكاتب له. وعلى التقديرين يكون الوصف 
ملزومًا والموصوف لازمًا. واللزوم إن كان 
عقليًا انتقل العقل من تصوّر الملزوم إلى تصوّر 
اللازمء فيحصل التعريفء ولا يكون العلم 
باللزوم شرطا في الإنتقال. فلا يلزم ذلك 
المحال. والتعريف في الأول يكون مظردًا 
منعكساء وفي الثاني مظردًا غير متنعكس (ط. 
م 484 )2 


تعريف حدي 

- البسيط لا يُعرّفء والمركب يُعرّفء فإن تركب 
عنهما غيرهما عرف بهماء وإلا قلا؛ والمراد 
التعريف الحذي (خ؛ ل؛ 2935 )١5‏ 


تحظر 

- إن التعظيم الواجب لمن فضّله الله عرّ وجل هو 
مودة في الله ومححبة فيه وولاية له (ح. فشٌ. 
117 5) 


- إذا استحال فيما قد وجد بالقدرة أن يُعاد وفيما 
تقضّى أن يُعادء فقد زال التعلّق في القدرة 
بهما. والأحكام التي تتبع صفات الذوات لا 
يمتنع أن تكون مشروطة بشروط تثست ثارة 
وتزول أخرىء كما نقول مثله فى صفات 
الذوات المشروطة بشرط . وإنّما الذي لا يجوز 
زواله عن الموصوف ما كان راجعًا إلى الذات 


8 


من دون شرط . فصمٌ بذلك وجوب تعلقها على 
الجملة. وإذا لم يجب انتقل إلى الاستحالة ولا 
تثبت بينهما واسطة لا في القدرة ولا في 
القادر. وقد بينأ أنه لا ينقض ذلك طريقة 
الاختيار (قب تال 55 )١١‏ 


- البدل لا يدخل في التعلّق وإِنّما يدخل في 
الوقوعء وإلَا فما لم تكن حال القدرة مع 
الضدّين حالة واحدة لم يصمٌ من القادر إيثار 
أحدهما على الآخر. فصار لا يدخل فى التعلق 
يقة البدل (قء ات7: 043 00 22 

- إن الشيء إذا تعلق بغيره» فَإنْما يتعلّق به لما هو 
عليه فى ذاته» لا أنّه علّة فى التعلّقء فلذلك 
صحّ أن تختلف أحواله في التعلّق نخست نا 
يقتضيه جنسه. وليس كذلك حال العلّة لأنّها 
توجبهء فلا يصمّ أن توجب إلا معلولا واحدًا 
(ق. غ4» 1", 16) 

- فإن قال: أفليس يجوّز العاقل أن يقع تصرّفه من 
غيره» وأنْ غيره يفعل فيه ذلك» ويفعل فيه 
القصد إليه» ليقع بحسبه؟ وتجويز ذلك يبطل ما 
ادّعيتم. قيل له: إِنْ ما ذكرته لا يُخرج تصرّفه 
من أن يكون واقعًا بحسب قصذه؛ ولم تقل بأن 
العلم بأنْ ذلك يجبء أن يكون من جهته 
ضرورياء وإنما يصل إليه باكتساب. وما ذكرته 
إنما يسأل في الدلالة على أن ذاك فعله؛ وذلك 
مما قد بينا فساده من قبل0 وستبينه من بعد إن 
شاء الله. وهذه الطريقة في التعلق هي طريقتنا 
في إثبيات التعلّق بين أحوال الجسمء والمعاني 
الموجبة لها. لأنا نعلم أنْ الجسم يتحرّك 
بحسب حدوث (ق. غىء اك )5"٠١‏ 

- قال شيخنا أبو هاشمء رحمه الله : إِنه تعالى لو 
ألجأ العبد إلى الجهل والكذبء كان لا يستحقٌ 
به الم والعقاب» ولكان مقدورًا في فعله. وإن 


تعلق 


كان الإلجاءء إذا لم يؤثر في الوجه الذي له 
قبح لم يُخرجه عن كونه قبِيحًا . ولذلك قلنا: 
إن نهيه عن هذا القبيح لا يَحْسُّن. وكذلك لا 
يَحْسَن أمره بالحَسَن مع الإلجاء. وهذاء نحو 
الهارب من سبع يقبل عليهء يخشى أن يفترسه؛ 
فلذلك صار ما يلحقه من الحكم كأنه قعل 
السبعء فوجب العوض عليهء على ما نشرحه 
في كتاب العوض. فصار الإلجاء من حيث 
أخرج الملجأ من أن يتعلق الفعل باختياره. 
مصيرًا للفعل في الحكم كأنه فعل غيره. فوجب 
أن تزول عنه الأحكام التي من شأنها أن تتبع 
اختياره للأفعال. وتثبت فيه أحكام ما لا يتعلّق 
فيه باختياره (ق» غ24 19/7 )١‏ 


المتعلّقات بأغيارها إِنّما تتعلّق بأشياء دون ما 
عداهاء مع أنْ حال الكل حالة واحدةء وهذا 
غلط لأنّ ما يتعلق بالشىء محال أن يتعلّق بغيره 
لأنّه يقتضي قلب جنسه. فلم تكن حال الجميع 
واحدة ليصمّ ما سألوا عنه. ويفارق ذلك تعلق 
العلة بالمعلول لأنها لأمر يرجع إلى ذاتهاء 
يجب أن توجب الصفة لحي ماء ثم تصير بأن 
توجب الصفة لهذا أولى من غيره لاختصاصها 
به بطريقة الحلول» لا أنها تصير مختصّة به 
لذاتهاء فتتفصل من تعلق الشيء بغيره (أ»ء ت» 
تيده 


في إثبات أنه تعالى عالم وله علم. أَهمْ 
المهمات في هذه المسألة تعيبن محل البحث» 
فنقول أنّه من عَلِم شيئًا فإنه يحصل بين العالِم 
وبين المعلوم نسبة مخصوصة. وتلك النسبة هي 
المسمّاة بالشعور والعلم والإدراك. فتحن 
ندّعي أن هذه التسبة أمر زائد على الذات. 
ومنهم من قال إن العلم صفة حقيقيّة تقتضي هذه 
النسبة» ومنهم من قال العلم صفة حعيقية 


تعلق إحتياج في التضمين 


توجب حالة أخرى وهي العالميّة. ثم إِنْ هذه 
العالميّة توجب تلك النسية الخاصة»ء 
والمتكلّمون يُسمّون هذه النسبة بالتعلّق. وأمًا 
نحن فلا ندّعى إِلَّا ثبوت هذه التسبة (فء أء 
0( 


- قولهم: يلزم أن يكون مريدًا لإرادة زيد وعمرو 
عند اختلااف مراديهماء فقد منع بعض 
الأصحاب من تصوّر اجتماع مثل هاتين 
الإرادتين وقال: إِنَ ما علمه الله على ما عو 
عليه وإنّه سيكون أو لا يكون فهو المراد, 
فعلى هذا تصور 
الإرادتين عند تعلقهما بنقيضين ممتنع . وهو مما 
فيه نظر» فَإنَ ما وجد من كل واحد منهما مماثل 
لما وجد من متاحية: فيما' يرجع إلى الميل 
والقصدء والإختلاف ليس إلا في التعلق. 
وكون أحدهما واقعًا على الوفق. والآخر على 
خحلافهء فإن كان ذلك هو الموجب تسمية 
اليعض إرادة» والبعض شهوة فحاصله يرجع 
إلى الإصطلاح في الأسماء. لا الإختلاف في 
المعنىء وهو ما يوجد في كل واحد منهما (م. 
)١ 5 34‏ 


ونقيضه تشبه غير مراد. 


تعلق إحنياج قي التضمين 

- لا يجوز أن يكون بين الكون والتأليف عل 
إحتياج في التضمين» إذ لو كان الكون وجوده 
مدنا بوجود التأليف لوجب أن لا يصمح وجود 
الكون في الجزء المنفرد. ولأن تضمين الشيء 
بغيره لا يصحٌ إلا إذا ثبت في ذلك الشيء ء أنه 
لما هو عليه في ذاته» لا يصح أن يوجد إِلّا وهو 
على صفةء ولا يحصل على تلك الصفة إلا 
ويوجد ذلك المعنى فيه الذي يكون وجوده 
مضْمُنا. يوجودهء كما بيّنا في الجوهر والكون 
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أن الجوهر لا يوجد إلا وهو متحيّز ولا يكون 
متحيّرًا إلا ويوجد الكون فيهء فيكون كاثنًا به؛ 
ولا يمكن أن نبيّن مثل ذلك في التأليف والكون 
زن د أف )٠١‏ 


تعلق إحتياج في الوجود 

- لا يجوز أن يكون بينهما (تعلّق) إحتياج في 
الوجودء لأنْ الكون لا يحتاج في وجوده إلى 
التأليف؛ إذ لو كان كذلك لوجب أن لا يصحٌ 
وجودة في الجزء المتفرد. وقد علمنا أن الكون 
يوجد فى الجزء المنفرد»ء وإن استحال وجود 
التأليف هيه (نى ع 014 


تعلق الإرادة 

- وتعلّقها إنما عو على طريى الحدوت :وتوابغهء 
وتخالف القدرة التي لا تتعلق إلا بالحدوث 
نفسه. ويخالف العلم الذي يتعلّق بكل وجه من 
الوجوه. وتخالف الشهوة التى لا تتعدى 
المدركات (قء ت3ء 386 )١6‏ 


تعلق الإيجاب 

- تعلق الإيجاب لا يخلو: إِمَا أن يكون إيجابٌ 
العلّة للمعلول. وإمًا أن يكون إيجابٌ السبب 
للمسبّب (ن. د اذى ”) 


تعلّق إيجاب علة للمعلول 

- لا يجوز أن يكون بينهما تعلّنّ إيجاب علة 
للمعلول لوجوده: أحدها أن الكوتن لو كان 
موجبًا للتأليف إيجابٌ العلة للمعلول لوجب أن 
لا يصحّ وجود الكون من دون أن يوجد هناك 
تأليف» لأنّ ما أحال معلول العلة يحيل حصولٌ 
العلة على الوجه الذي يوجب الحكم - وة 


فض 


علمنا أن الكون يوجد في الجزء المنفردء مع 
إستحالة وجود التأليف فيه. ولأن الكون لو كان 
يوجب التأليف إيجاب العلة للمعلول لخرج 
التأليف من أن يكون متعلّقًا بالقادر. لأن معلول 
العلة يستحيل أن يكون بالفاعل. مع أن العلة 
لما هي عليه في ذاته توجبه (نء ى "الى 5) 


تعلق بالقادر 

- إن الذي يصحّ تعلقه بالقادر من وجوه الأفعال. 
هو الحدوث لا غير» وذلك هو جهة واحدةٌ لا 
زيادة عليها (ق.: تك الا"ا, 60؟) 


- أمَا الفصل الثاني وهو تعلقه (الفعل) بقادرين 
فباطل لأنّه تنتقض شمقة حقيقة القادر أو تعود على 
كيفية إضافة الفعل إلى الفاعل بالنقض. فآمَا 
الأوّل فهو إِنَا نقول: ليس يخلو إذا حاول 
أحدهما إيجاد هذا الفعل من أن يُوجّدء كان 
هناك ذات أخرى أو لم تكنء قَدَرَ أو لم يقدرء 
دعاه الداعي أو لم يدعهء أو لا يوجد إِلَّا عند 
ما يوجد غيره وتحصل قدرته ودواعيه. فإن قلنا 
بالأوّل فقد صار لا فائدة في وصفه بأنه قادر 
عليه وأنّ هذا مقدوره. وصار لا فرق بين 
-3 إليه وبين إضافته في كونه مقدورًا إلى 

. وإنما ب ثبت في ذلك ضرت من الفائدة» 
ع لولاه زلولا ماهو علس سن الأخراق 
كان لا يوجد»ء ومتى كان كذلك وهو الكلام في 
القسمة الثانية» فهذا ينقض كون الأول قادرًا 
عليهء لأنّ من حكم كون القادر قادرًا على 
الشيء أن يصمح منه إيجاد ما قدر عليهء وأن 
يوجد لا محالة عند دواعيه. ومتى قلنا أنه لا 
يوجد إلا عند ما يكون غيره بهذه الصفة فقد 


تعلّق الدليل بالمدلول 


أخرجناه عن كونه قادرًا وأجلنا فائدة الوصف 
فيه (ق2 نت١اء‏ :لال )١8‏ 


تعلق بين الدليل والمدلول 
- إنا نوجب تعلقًا بين الدليل والمدلول ليكون بأن 


يدل عليه أولى من أن يدل على غيره. وذلك 
الوجه من التعلق ينقسم أقسامًا إذا كان من باب 
العقليّات. وإذا كان من باب الشرعيّات فهو 
على وجه واحد لأمر يرجع إلى أن دلالة الأدلة 
الشرعيّة إِنْما هي لشيء واحدٍ. وهو أن فاعلها 
حكيم فلا يوجب إِلَا الواجب. ولا يأمر إِلَّا 
بالحَسّن ولا ينهي عن غير القييحج. وأمًا إذا 
كانت الدلالة عقليّة فدلالتها لأمر يرجع إليها 
وذلك مختلف . قتارة تكون دلالته على وجه 
الوجوب وتارة على وجه الصّحة . وتارة يطريقة 
الدواعي والاجتياز. فحصل من هذه الجملة أن 
الوجوه التي منها يتعلّق الدليل يمدلوله عقليًا 
كان وسمعيًا لا يخرج عن أقسام أربعة . فإِمًا أن 
يدل بطريقة الوجوب كما تثبت في العلل لأنه 
لولا الحركة لما حصل متحرّكاء وكذلك فيما 
شاكله. وإمًا أن يدل بطريقة الصححة فتقول لولا 
كونه قادرًا لما صَحّ الفعل. وإمًا أن يدل بطريقة 
الدواعى والاجتياز فتقول لولاا كون الفاعل 
للقبيح جاهلًا أو محتاجًا لما اختاره. وإما أن 
يدلٌ بطريقة الحَسّن وهو الأدلّة الشرعيّة فتقول 
لولاا وجوب الصلوة لما حسن من الله إيجابها . 
ففي كل هذا نقول: لولا المدلول لما وجب أو 
لما صَمْ أو لما اختير أو لما حَسّن (ق»؛ تاأء 
)١ 49‏ 


تعلق الدليل بالمدلول 
- إن تعلّق الدليل بالمدلول يكون على وجوه 


تعلق الصفة 


ون 
أربعة : أحدها من حيث الصحة» وذلك كما على ما لا يقع بل يختار تركه رق اغثكق 
نقول في كون الذات قادرًا. فإن ما يدل على ©5غ١١)‏ 
هذه الصفة إنما يدل من حيث الصحةء وهو أنه 
لولا كونه قادرًا لما صحّ منه الفعل . والثاني أن تعلق الفعل بفاعله 


يدل بطريقة الحسن والحكمة كدلالة المعجز 
وهو أنه لولا كون النبي صادقًا لما حسن إظهار 
المعجز غلية. والثالث. قل. يكون بطريقة 
الدواعي والإختيارء وذلك سبيل ما نقول في 
دلالة الجهل والحاجةء وهو أنه لولا كون 
أحدنا جاهلًا ومحتاجًا لما اختار القبيح. 
والرابع هو ما نحن فيه فإنه يدل بطريقة 
الوجوب». وهو أنه لولاا كونه محدثًا لما وجب 
مقارنته للحادث (ن؛ دء 8"ا5ء 60) 


تعلق الصفة 

- إن تعلق الصفة لا تختلف كيفيته باختلاف وجه 
استحقاقها. فلهذا لما كان كون العام عالمًا 
يتعلق بالشيء على ما هو به وبإيقاع الفعل 
مُحكمًا لم تفترق الحال بين العالم لذاته والعالم 
بعلم. فيجب أن يكون كوننا قادرين سابقًا 
وعرّ (قء ت”ء )١5١01١8‏ 


تعلق الفعل بالفاعل 

- دللنا فى صدر باب العدل على أنه تعالى قادر 
على ما لو وقع لكان قبيحًاء وإن علم أنه لا 
يختارهء وأنه قاحر على إقامة القيامة الآن» وإن 
كان المعلوم أنه لا يقع ولا يختاره. وقد بيّنا أن 
أصل الكلام في إثبات تعلق الفعل بالغاعل 
يقتضي ما قلناه؛ لأنه إذا وجب وقوعه (إيحسب 
وانتفاؤه بحسب هواعيه وكراهته) فيجب أن 


يكون قاكرًا على ماء, يصم أن يقع بأن يختاره 


- وبعدٌ فالحلول لا معتبر به في كيفية تعلق الفعل 
بقاعله . ألا ترى أنه يحلّه ما ليس بفعل له وقد 
يكون فعله حال في غيره» 
الحاجة هو الحدوث لا غير؟ (قء» ث١»‏ 
7و 01 

- أمَا تعلق الفعل بفاعله على سبيل الجملة 
فمعلوم ضرورة لكل عاقل». وهو التفرقة بين 
الحركة واللونء وبين الحركة الإختيارية وبين 
الحركة الإضطرارية. وهذا الموضع مما لا يدل 
عليه. وأمًا الثاني يدل على كون التصرّف إلى 
الواحد منا محتاجًا على وجه التفصيل وهو أن 
يكون لأحوالنا تأثير وأنه يؤثّر في صفة من 
صفاته فهذا موضع معلوم بالدلالة (ن» دء 
رض © 


فثبت فثبت أن وجه 


تعلق الفعل بالقادر 

- إذا كان تعلقه (الفعل) بالقادر إِنّما عُلِم من حيث 
وفع بحسب قضَّده ودواعيه» وعلمنا أن الذي 
يحصل من أوصافه بحسب قضّده ودواعيه هو 
حدوثه لا غير» فيجب أن تكون سائر أوصافه 
في أنه لم يحصل عليها به» بمنزلة مقدور غيره؛ 
لأنْ صفات الفعل الواحد فى هذا الباب بمنزلة 
الأفعال (ق» غء 36 )٠١‏ 


تعلق في الذوات 

- إن إثبات الذوات لا يخرج عن طريقين أحدهما 
الضرورة بالإدراك وما يتبعه. والثاني 
بالاستدلال. فإذا كان العلم به تعالى لا 


ايضنا 


يحصل ضرورة فلا بذ من الفزع إلى الدلالة؛ 
ومعلومٌ أنه لا بد من تعلق بين الدليل والمدلول 
لولا ذلك لم يكن بدلالته على شيء أولى من 
دلالته على غيره. والذي يذكر من التعلّق في 
الذوات لا يخرج عن وجهين: إمَا أن يكون 
تعلق الفعل بالفاعل أو تعلق العلة بالمعلول. 
فإذا لم يتأت في الله جل وعرّ أن يُستدلٌ عليه 
ذلك - فلا بذ من الرجوع إلى الاستدلال بفعله 
عليهء» وهذا هو غرضه يقوله ولا تعرق له صفة 
فتعلّمه على صفة أخرى» لأن المراد به أنه ليس 
بعلةاء دل ببالفيئقة ‏ الفيداقرة كته ضايةك. نو قله 
ولا يعرف له مثل قبل إثياته» فيُستدلٌ به عليه 
راجع إلى أنْ الضرورة فيه لا تتأئى» فتكون قد 
عرفنا مثلا له ضرورة فنجعله مشبّهًا به (ق» 
تك عاق غ5) 


تعلق القادر بمقدوره 

- إعلم أن القول في كيفية تعلق القادر بمقدوره 
في الوجه الذي عليه يصح منه إيجاده موقوف 
على الدلالة» لأن ذلك مما لا يجده الإنسان 
بالإدراك ولا غيره من طرق الضروريات. 
فيجب أن تثبت هذه على حسب ما اقتضاه 
الدلالة. ولا يجب حمل بعضه على بعضص 
الدلالة قد فرقت بينهماء كما لا يجب حمل 
بعض المدركات على بغض فى كيفية إدراكه. 
ويجب أن يثبت على الوجه الذي تقتضيه الدلالة 
(ق ع الا 2 


تعلق القدرة 


بها ما يتعارفه أهل اللغة. وقد يُدفع المتكلّم إلى 
أن يعبّر عمًا يعقله من المعاني بعبارة وإن لم 
يجر فيها على أوضاع أهل اللغة. والغرض 
بذلك هو ثيات حكم 0 الأحكام للمقدور 
لأجل هذه القدرةء» وذلك الحكم هو صحّة 
وجوده بها. وإن كنا نقول إِنْ القادر هو الذي 
يصع منه الفعل وكذلك لولاها لما صمم. 
ولأجل كونه قادرًا بالقدرة لا يمكنه الابتداء 
بالفعل إِلَّا في محلها أو مُعدّى عنه بسبب فيه. 
وإنما أوجبنا هذا الحكم للقدرة لأنّه قد ثبت 
أنها توجب كون القادر قادراء ولا يصح إثباته 
قادرًا إلا والمعل صحيح منه على وجه ما. 
فلولا أنها متعلقة لم يكن ليجب في القادر ما 
ذكرناه. يبِيّن ذلك أنّ الصفة المرتبة على العلة 
تُعتبر حالها بحالها. فإذا لم يكن المعنى في 
نفسه متعلّقًا لم تصدر عنه صفة متعلّقة» كما 
نقوله في الحياة وما شاكلها. وأيضًا فلو لم يكن 
لها تعلّق وكان تعلق القادر موقوًا عليها لم يكن 
ليجب أن يتحصر مقدور أحذنا من الجنس 
الواحد على الشرائط المذكورة» بل كان يجوز 
أن يتعدّى الجزء الواحد إلى أكثر منه؛ لولا أنه 
قد استحقٌ هذه الصفة لمعنى» ومن شأنه أن 
يكون تعلقه» على طريقة مخصوصة. ولا يمكن 
أن يجعل سبب الانحصار في ذلك راجعًا إلى 
اتحصار الصفة في نفسهاء لأنا قد عرفتا أن 
القديم جل وعرّ له يكونه قادرًا صفة واحدة. 
ومع هذا فإِنَ مقدوره لا ينحصر من الجنس 
الواحد على تلك الوجوه المشروطة (ق» ت7» 
071 


تعلق القدرة - ليس يعتبر تعلّق القدرة بما يوجد من 
- ما ما ذ ه من الكلام في تعلق القدرة فينبغي المقدورات أو له يوجل . ولهذا يقدر أحدنا 
أوَلَا أن نعرف معتى هذه اللفظة إذ ليس المراد على الحركة ولكن الشرط حصول المحلء 


تعلق القدرة بالضدين ضف 


ويقدر على العلم ولكن الشرط حصول بنية 
القلب. فصار وجود المقدور موقوفًا على زوال 
الموانع» ومن أقوى الموانع التضادٌّء ولأجل 
هذا إذا زال التضادٌ على الحقيقة وئبت التضادً 
في الجنس صح متنه إيجادهماء وإن كانت 
القدرة واحدة. فيجب أن يكفي في تعلقها 
بالضدين صحّة وجود كل واحد منهما على 
البدل (قء ت3. آى ") 


داتعا القدرة ليس بموفوف على صحة وجود 


لأنه لا محل يُشار إليه إلا وكما يصِحّ منّا أن 
تفعل الحركة فيه فكذلك يصح في كل محل 
يساويه. وكذلك إذا ثبتت القدرة فلا وقت إلا 
ويصسٌ أن نفعل فيه مثل ما يصحٌ أن نفعله في 
وقت آخر (ق» رتت لاق ؟١)‏ 


تعلق القدرة د بمختلفات متضادات 
- أمَا إذا كان المختلف متضادًا فتعلّق القدرة 


المقدور بكل حال (قء ءت”ل2 )١15 1١١”‏ 


تعلّق القدرة بالضدين 

- أورد رحمه الله من بعد الدلالة المشهورة في أن 
القدرة لو لم تتعلق بالضدّين لأدى إلى تكليف 
ما لا يطاق. وبيان ذلك أن المُكلف مأمور 
بالإيمان منهنٌّ عن الكفرء فلو لم يكن ما في 
الكافر من القدرة يصح بها الكفر والإيمان لكان 
مكلّمًا بما لا يطاق أمرًا ونهيّاء لأنه مأمور 
بالإيمان وهو لا يطيقه بما فيه من قدرة الكفرء 
ومنهىٌ عن الكفر إذا كان مؤمئا وهو لا يقدر 
على الكفر يما فيه من قدرة الإيمان. فإذا ثبت 
أن تكليف ما لا يطاق قببح على ما أفرده من 
بعد في باب آخر فيجب القول بتعلق القدرة 
بكلي الضدّين لثلا يؤدّي إلى ما ألزمتاهم (ق» 
تاء عق ؟17) 


تعلق القديرة بالمتمائل 

- أمَا تعلّقها (القدرة) بالمتماثل فمختلف . فَإنّه إذا 
كان الجنس واحذا والمحل أو الوقت يتغاير 
فإنها تتعلق بما لا نهاية له. ومتى كان الوقت 
والمحل واحذا لم تعلق بأكثر من جرع واد 
نما قلنا إنها تنعلق بالمتمائلات في المحال 


(بالمختلفات) المتضادّات منه كتعلقها 
بالمختلفات. وإئما يقع الفرق في باب صححة 
الجمع بين المختلفات على يعض الوجوه 
وامتناع ذلك في المتضادّات» إلا إذا كان 
تضادًا في الجنس . فلهذا يصحّ منّا في حالة 
واحدة أن نحرّك بإحدى اليدين ونسكن 
بالأخرى. وإنّما يتكشف لك تعلّق القدرة 
بالأضداد في المحال أو في المحل الواحد في 
الأوقات» فأمًا إذا كان الوقت والمحلّ واحدًا 
فلامتناع اجتماعها تلتبس الحال في تعلّق القدرة 
بالأضداد. وقد تقدّم القول في أن صححة إيجاد 
الفعل بالقدرة منفصلة عن تعلقهاء وإنما يُراعَى 
في صحة إيجاده بها الوجه الذي يصح حدوثه 
عليه . ومعلوم أن هذه القدرة إذا بقيت تأتى بها 
من الفعل نحو ما كان يتأنى بها من قبل . فهذ! 
حكم تعلقها بالمختلفات وبالمتضادات (ق» 
تكل لاق 0 


تعلق القدرة بالمختلفات من الأجناس 
- إذا تقرّرت هذه الجملة عدنا إلى كيفية تعلق 


القدرة بالمختلقات من أجناس مقدور العياد» 
فقلنا إن الجنس الذي يختلف تتعلق القدرة منه 
بما لا يتناهى في الوقت الواحد. ولا فصل بين 
أن يكون المحلّ واحدًا أو متغايرًا. وإنْما كان 


فسن 


كذلك لأنه لا شيء نعتقد صحّحة حدوثه إِلَّا 
ويصمّ منّا أن نريده. وقد ثبت أن إرادة الشيء 
تخالف إرادة غيره. فلولا تعلق القدرة على 
الحدّ الذي ذكرناه لجاز أن يتتهي القادر منّا إلى 
شيء يعتقد صححّة ححدوثه ومع هذا فلا يجوز 
أن يريده. وكذلك فلا جسم إلا ويصمّ منّا أن 
نفعل فيه اعتمادًا فى بعض الجهات الستٌّ» ولا 
جسم إِلَّا وإذا صمّ منّا في هذا الوقت أن نعتمد 
عليه يصمّ منا في غيره من الأوقات مثل ذلك . 
فعرفنا أن القدرة الواحدة هي متعلقة بما لا 
يتناهى من المختلفات. فإذا تعذّر فعل بعضها 
فليس ذلك لِمَا يرجع إلى تعلق القدرة» ولكنّ 
الشرط في صحّة إيجاده بها الاتّصال والمماسّة 
بين محل القدرة وبين المحل الذي نفعل 
الاعتماد فيه. فإذا تعذر في بعض الأجسام نقله 
وتحريكه فليس ذلك لانحصار تعلق القدرة. 
ولكن لأن الثقل الذي فيه يمنع من التحريك 
والحمل إلا إذا قعل ذلك في كل جزء منه يعدد 
ما فى جميعه أو جَزءًا زائدا» على اختلاف بين 
الشيوخ فيه. فلا يجب أن يُكَنَ أن تعذّر ذلك 
لانحصار تعلق القدرة (ق.) ت”. هق3ع )١6‏ 


2 تعلق القدرة بالمقدورات 


- في وجوه تعلق القدرة بالمقدورات. اعلم أنه 
صّر الباب بوجوب تعلق القدرة بما تتعلق به؛ 
والصححة المذكورة في هذا الموضم لا ينفصل 
عن الوجوب ‏ وإنّما كان كذلك لأنْ هذا التعلق 
مستند إلى صفة تتجدد للقدرة عند الوجود. 
فلمًا كان اختصاصها بهنه الصفة يثبت هذا 
الحكم»؛ وصار هذا الحكم هو الطريق إلى تلك 
تتعلق به واجب. وكذلك تقول في القادر إن 


تعلق القدرتين بالمقدور الواحد 


تعلقه بالمقدور واجب وإِنّما وقوعه يصح منه 
ويقف على دواعيه» وإلَا فالحكم الذي له مع 
المقدور لا تدخله الصحّة بل لا بد من ثباته. 
ولا ينقض ذلك طريقة الاختيار لأنها تدخل في 
الوقوع» ولولا وجوب تعلقه بمقدوره لما صح 
أن يختار مقدورًا على مقدور. فصار الاختيار 
تابعا لوجوب تعلق القادر بهذا المقدور. ولهذه 
الجملة لا نعرف هذا التعلّق في القدرة ولا في 
القادر ابتداء ما لم يقع بعض المقدورات»: ثم 
هذه الجملة فيجب أن لا تفترق الحال في 
تعلقها بين ابتداء وجودها وبين استمرار الوجود 
بها. فلهذا ما يجب إذا حكمنا بيقاء القدرة أن 
نحكم باستمرار تعلقها بما تتعلق به. ولا يجوز 
أن يتجدّد لها في حال البقاء من التعلق ما لم 
الحكم هو ما يرجع إلى ذاتها بشرط الوجود. 
وهما قد حصالا" في كلى الحالين (ق» 1 
060 )2 


- أمَا كيفية تعلق القدرة بمقدوراتها فقد ينحصر 


من بعض الوجوه ولا ينحصر من بعضص. فإذا 
تعلقت بالمختلفات فلا يتناهى تعلقها. وإذا 
تعلقت بالمتمائل فقد لا يتناهى تعلقها إذا كان 
الوقت متغايرًا أو المحل متغايراء» وينحصر إذا 
كان مع التجانس يكون الوقت والمحل واحذا. 
فأمًا تعلقها بالضدّين فثابت فى حالة واحدة 
(ق ثى ك4 05 ْ 


تغلق القدرتين بالمقدور الواحد 
- إن القدرة لما هي عليه في جنسها تقتضي صحّة 


التعلق بأشياء» وإلَا لم يكن بين القادر والعاجز 
والمضطرٌ فصل. وتعلّق القدرتين بالمقدور 


تعلق معدوم 


الواحد يؤدي إلى قلب جنسها من حيث يصح 
إيجاده بأحدهما وإن عدم الآخرء أو أن 
يستحيل وجوده بأحدهما إذا عدم الآخر لق 
)١6١ #٠ 44‏ 


تعلق معدوم 
- قلنا: العلّة الإمكان» والتعلّق المعدوم تَتَجَرِّي 
وهو حادث رخ ل ور 6ش 


تعلّقات 

- قالت الصفاتيّة لسنا نعني بالتعلّقات علائق 
حسية ولا حبائل خيالية» ولا يتفى التناهي عن 
المعلومات أعدذادًا من المعلومات غير متناهية 
حاصرة في الوجود. بل نعني بالتعلق والمتعلق 
أنْ الصفة الأزليّة صالحة لدرك ما يعرض عليها 
على وجه لا يستحيل» فيعيّر عن تلك الصلاحية 
نحو الدرك بالتعلق. ويعبر عن جهة العَرّرض 
عليه حتى يدركه بالمتعلق. ثم وجوه الجائزات 
على التقدير غير متناهية: فالمتعلقات غير 

م 

متناهية» فالتعلقات غير متناهية» فالعلم القديم 
صفة متهيئة لدرك ما يعرض عليها على وجه 
الجواز دون الإستحالةء والقدرة الأزلية صفة 
متهيئة لويجاد ما يعرض عليها على وجه الجواز 
دون الاستحالة. فالمعنى بالعرّض جهة 
الإمكان وتعيين الأحاد على البَدَلء والمعني 
بالمعروض عليه جهة الصلاحية إِمَا نحو 
الإدراك وإمًا نحو الإيجاد (ش. نء 776, 8م) 


تعليل 

- أمًا صححة التعليل فعلى ما اختاره في الكتاب 
تثبت بعرضه على وجوه التعليل. فإذا قبل 
بعضها علمت ألّه معلل ولا دلالة تقتضي في كل 


بض 


حكم أنه لا بدّ من صحّة التعليل فيهء إلا أنه 
ليس ينكر في بعضها أن يلجي ملجئع إلى 
التعليل أو تدلّ دلالة عليه» ولكن ليس لأنْ هذا 
هو العبرة في كل موضع . والذي يبيّن ذلك أنه 
وإن ألجأ ملجيع إلى التعليل أو دلّت دلالة على 
أنه من باب ما يُعلَلء لم يكن بد من عرض 
الحكم على كل وجه يحتمله. فإذا قبل البعض 
جيل معلا به. فإذا لم يكن بد من ذلك فما 
المحاحة إلى طلب ما يقود إلى التعليل» وهل 
جُعل العلم الدالٌ على كونه مُعَلْلُا ما ذكرناه. 
ولهذا لو قامت دلالة على أنه من باب ما يعلّل 
أو يصّحٌ تعليله ثم عرضه على ما يضح تعليل 
الأحكام بهء فلم يقبل شيئًا من ذلك لمعرفته 
معدلا ولم تعرف علته بعينهاء ولو كان هذا يَبعد 
ذكره في العقليات ويتأتى في الشرعيّات إذا 
أردت معرفة العلل على التفصيل. ولا فرق في 
ذلك ما يكون تعليلًا بعلّة موجبة وبين ما يكون 
جاريًا مجرى العلّة مما يجعل وجومًا للأقعال 
وما شاكل ذلك (فى تن لاكقء 6؟) 


إعلم أن التعليل إذا لم يعد بفائدة على أصل 
الحكم أو كمال الحكم فهو لخو ولا غرض في 


طليه (قيء ت١.‏ شلككلء )٠١‏ 


أمَا ما يفيد من التعليل فهو إذا لم تمكن معرفة 
الأحكام إلا بطلب علّة فيهاء وهذا نحو علمنا 
بقبح الكذب الذي فيه نفع أو دفع ضرر لأنه 
موقوف على التعليل. فما لم يعلل قبح الكذب 
العاري من نفع ودفع ضرر لا يتمكن من معرقة 
قبح الكذب الذي فيه نفع أو دفع ضرر. وقد 
تمكن معرفة الحكم من دون تعليل. ولكن تمام 
العلم بالحكم يقف على طريقة التعليل: فيعلل 
مثل أن نعلم حاجة المحدّث إلى محيث ثم 
يعلّل وجه الحاجة فيْبيّن أنه الحدوث ليتكامل 


افش تعيين الإمام 

علمنا بحاجة إلى محدث ولحأنّى من بعد طريقة تعيين 

الجمل والبناء وليُعلم أنه ليس يحتاج إلينا من - إذا ثبت وجوب الإمامة بالسمعء فهل التعيين 

جميع وجوههء وصفاته. وقد يكون لوجه ثالث فيها مُسْبَيدٌ إلى النص أو الإختيار؟ فذعبت 

وهو لمعرفة تمام ما يتصل بالحكم وذلك بأن الإماميّة إلى أن مستند التعيين إنما هو النصء 
نعلم نفس الحكم وما بعذ في تمامه. ولكن وزعموا أن خلافة على منصوص عليها من قَبَلٍ 
هناك لواحق تجب معرفتها ولا يتم ذلك إلا النبئ - صِلَى الله عليه وسلّم - بقوله: "أنت 
بالتعليل (ق». نت ١ا.؛.‏ 18 أ بف ' مني كهارون من موسى" . وقوله - عليه السلام 
قالت الصفاتية يم تنكرون على هن يعلل - بعد ما وجبت طاعت الموؤّمتين له وثبت أنه 
الأحكام الجائزة بالعلل الجائزة والأحكام أحق بهم من أنفسهم : 'مَنْ كنت مولاهء فعليٌ 
الواجبة بالعلل الواجبة؛ فلا الإحتياج والإفتقار مولاه" وقوله: "'أنت أخي وخليفتي مِنْ بعدي 
غير موجب للتعليل ولا الإستقلال ولا على أهلى ومُنجرٌ عِدَاتي' إلى غير ذلك من 

الإستغناء مانع من التعليلء لأنا لسنا نعني- الآثار والأخبار (م. غخ. 4لا )1١١‏ 

0 0 والإبداع ىن لمعه الجواز عت | 3 أهل الحق من أهل الس'ة وأصحاب 
نعني بالتعليل لاتغاد لحل اولاز بالإختيار؛ لأنه الو وود نما فهو إمَا أن يكون 
| لحقيقيّ بشرط ل يكون وو 0 نضًا قطعمًا أو ظئيًا يا : لا جائز أن يكون قطعيًا ٠‏ إذ 
والاخر 7 والوجوب و .2007 العادة تحيل الاتّفاق من الأمّة على تركه» 
لهما في منع الإقتضاء والتلازم؛ فلا يمنتع ع7 0 وإهمال النظر لموجبه» لما سيق . وإن كان خاجًا 
تعايل الواجب بالواجب وتعايل الجائز بالجاد بائنظر إلى المتن والستدء أو بالنظر إلى 
لكو ك0 أحدهماء فادّعاء العلم بالتنصيص إذ ذاك 

تعيّن يكون محالاء والإكتفاء بمحض الظنّ أيضًا مما 

عارذ القمت .نو اللي برضن العافت بسني ا ا 
انضمامه إليهاء ولا يلزم من ذلك دور ولا الفاطع من هه دة. كيف وأنه لم يرد في 

ل ذلك شىء من الأخبار. ولا نقل شيء من الآثار 

تبوت التعين هرئين (ط. م 1 ِ 

: 7 | ل على لسان الثقات». والمعتمد عليهم من الرواة. 
- إن الماعية توصف بالوجود سصعيب؟ة اتصافها ليا 5 | له [حادًا! ٠‏ ما 0-0 سات 

بالتعين . وكما أن الماهية المغايرة للوجود لا 211 ْ 5 نقل على أسان 

, 9 . 0 الخصوم. وهم فيه مذعون. وكيما نقلوه 

يوصف بالوجود من حيث هي مغايرة للوجود. متّهمون (مى غ الال 4) 

كذلك التعيّن لا يوصف بالوجود من حيث هو 6 

تعيّن. أما الماهيّة المتعيّنة فموجود واحد (طء 

م 1# 14 تعيين الإمام 

- كل موجودين يتمايزان بالتعيّن. - وهو ثيوتي - أمَا القول في تعيين الإمام عل هو ثابت بالنص 
خلافا لأصحابنا (خ. لء لالىمء 29 أم بالإجماع, فالقائلون اختلفوا في أن النص 


تغاير 


تغاير 


ورد على شخص يعينه أم ورد بذكر صفته» 
فالقائلون بالإجماع اختلفوا في أن إجماع الأمة 
عن بكرة أييهم شرط في ثبوت الإمامة» أم 
يكتغى يجماعة من أهل الحل والعقد» وقد 
ذكرت مذاهيهم في الكتب (ش.»ء نء 
درق )١١‏ 

قيل إِنما قلنا طريق العلم بتعيين الإمام النص 
دون الإختيار» لأنْ الإمام يجب أن يكون على 
صفات مخصوصة متها العصمة ومنها العلم 
والعقل ومنها الشجاعة ومنها العدل على 
الرعيّة» ولا مجال للاجتهاد وغلبات الظنون 
في معرقتها ومعرفة مقاديرهاء بل لا يعْلم ذلك 
إلا بالتصّ من الرسول مستنذا إلى وحي من الله 
ش22 ن» 2596 /) 


الشيء الواحد ا يخالف نقسمة ولا يكون 
غيرها. فوجب بذلك أن الاختلاف والتغاير 
إنما وقع بين شيئين هما سواه وهما السكون 
والحركة. فلذلك قلنا: إِنْ الجسم إنما يتحرك 
بحلول الحركة فيه ويسكن لحلول السكون فيه. 
والقديم جل ذكره عالم بالأشياء على ما هي 
عليه من حقائقها لم يزل ولا يزال كذلك: وإنما 
اختلفت العبارة عن علمه بالأشياء قبل أن 
يوجدها وفي حال وجودها لاتصال العبارة عن 
علمه بالأشياء بالعيارة عن الأشياء المتغايرة 
الممسحتلمة الأحوال. فاختلفت لاختلالاف ما 
اتصلت به مض نب تلم 6٠١‏ 


- إن قول من قال إِنّ القدرة على الشيء غير 


القدرة على ضذه توسّع. وحقيقة الجواب عن 
ذلك أن التغاير إنحَا يكون بين شيئَيّْن موجودّين. 
فإذا وٌجدت القدرة على الشيء لم يجز أن توجد 


17 


القدرة على ضدهء بل القدرة على الشيء لا 
يقدّر بها إلا عليه وحده (أ م» )١9 1١84‏ 
8 أطلق القول في معنى التغاير إِنّه هو الذي 
لا يستحيل وجود أحدهما مع عدم صاحيه (أء 
م لاتالء 07 

إن التغاير لا يكون إلا فيما جاز أن يوجد 
أحدهما دون الآخر (حء ف75ء 1783 /8) 
قال أبو محمد: وحدٌ التغاير الصحيح هو ما 
شهدت له اللغة وضرورة الحس والعقل» وهو 
إن كل مسمّيين جاز أن يُخبّر عن أحدهما بخبر 
ما لا يُحْبّر به عن الآخر فهما غيران لا بد من 
هذاء وبالجملة ما لم يكن غير الشيء نفسه فهو 
غيره» وما لم يكن غير الشيء فهو نفسه (ح. 
ف 15 )١9/‏ 

قال أبو محمد: حذ التغاير فى الغيرين هو أن 
كل شيء أخبرٌ عنه بخبر ما لا يكون ذلك الخبر 
في ذلك الوقت خبرًا عن الشيء الآخر قهو 
بالضرورة غير ما لا يشاركه في ذلك الخبرء 
وليس في كل ما يعلم ويوجد شيئان يخلوان من 
هذا الوصف يوجه من الوجوهء وهذا مقتضى 
لفظة الغير في اللغة (حء» فاء 178. 17) 


تغاير الإعتبار ين 


- إذا دل دليل على وجوذه ( الصانع) وآخرٌ على 
كون وجوده عينّ ذاته؛ لم يدل ذلك على أن 
وجوده غير كون وجوده عين ذاته. بل يدل ذلك 
على تغاير الإعتيارين» لا على تغاير الحقيقتين 
(ط» م ١ل‏ 


تغاير الأضعال 


- في يبان الوجوه التي بها يعلم تغاير الأفعال وما 


وم 


والقدرتين» والمحلين» وبتغاير الوقتين إذا كان 
الفعل من حقّه أن لا يبقىء أو أن يكون واقعًا 
من القاحرء؛ بقدرة. وقد يعلم ذلك بتغاير 
السببين؛ وقد يعلم ذلك باختلاف الحكمين 
والصفتين» أو تقدير اختلافهماء والحال 
واحدةء وقد يعلم ذلك يطريقة الإدراك فيما 
يتمائل ويختلف» وبسائر الطرق التي يعلم بها 
اختلاف الأجناس (ق» غ35 0١‏ ؟) 


تغاير القادرين 
دللنا عليه؛ من أنْ المقدور الواحد لا يصحٌ 
كونه بقادرين (ق» غ215 201١‏ 8) 


تغاير القدرتين 

- إِنّ تغاير القدرتين يقتضى ذلك لأنا قد دللتا على 
اسعالة مكقور و اجد رعورقين روات الظر يق فيه 
كالطريقة فى استحالة مقدور واحد لقادرين 
(قء غ3١1 )١١61‏ 

- إن التغير فائدته التغاير بأن يصير الشيء غيرًا لما 
كان. وقد يستعمل لفظ التغيير في المحل إذا 
حدث فيه معنى لم يكن من قبل كما يقال في 
الأسود إنه يُغمّر يثيوت البياض يعد السواد» 
وكما يقال فى التطفة إنها تغيّرت بأن صارت 
علقة لحدوث معان مخصوصة فيها. فأمًا 
حصول صفة للذات بعد إن لم يكن فلن يستعمل 
فيه لفظ التغييرء وعلى هذا إذا أراد أحدنا 
الشىء ابتداء لا يقال قد تغيّر وإنما يشتبه ذلك 
إذا أراد بعد الكراهة أو كره بعد الإرادة. 
وكذلك فإن علم أحدنا شينًا لم يعلمه من قبل أو 
أدرك ما لم يكن مُدرَكا له من قبل لم يستعمل 


تغير وتغاير 


لفظ التغيير فيهء فذلك خخطأ إِذا من جهة 
العربية. فإن أراد بذلك حصول صفة بعد أن لم 
تكن فالمعنى صحيح ولكنّ العبارة مدحولة. 
وإن أراد حقيقة اللفظة. فمعلوم استحالته فيه 
تعالى بأن يريد ما لم يكن مريدًا له» وليس في 
ذلك ما نوجبه على ما ظنوه كما لم يثيت مثله 
في الشاهد (قء ت31ل20 1517 )١5‏ 


تغيّر وتغاير 


- أمّا من يقول: 'إِنْ القديم تعالى لو حصل 
مُدركًا بعد أن لم يكن مُدرِكًا يجب أن يكون قد 
تغيّر "ء ففاسدء لأنا نقول: ما تريد بذلك؟ إن 
أردت بذلك أنه يقتضى أن يكون مدركًا فذلك 
تكرار لا فائدة فيه. ثم نا نقول إن التغيّر 
والتغاير معناهما واحدء وهما لا يستعملان فى 
الشىء الواحد وإنما يستعملان فى أشياء» فيقال 
في الجسم إذا زال ما فيه من المعاني وحصلت 
هناك معان آخر: 'إِنه تغيّر أو تغاير"» على 
حسب إعتقادتهم : أنّه بحصول معان أو زوال 
معان عنه قد استحال عمًا كان عليه» فاستعملوا 
ذلك فيما ذكرناء جريا على اعتقادهم. وهم 
مصيبول فى التسمية» مخطتون فى الإعتقاد. 
لأنّه لا تستعمل هذه اللفظة فى الذات إذا 
تجدّدت عليها صفةء لا حقيقة ولا مجارًا؛ فلا 
يجب إجراء هذه اللفظة على القديم تعالى إذا 
تجدّدت عليه الصفة. آلا ترى أنْ أحدنا قد 
يدرك الشيء بعد أن لم يكن مدركا يأن يراه بعد 
أن لم يكن رائيًا له ثم لا يقال: إِنْه قد تغير 
عمًا كان عليه! واعلمٌ أن المخالف في هذه 
المسألة إِنّما هو أبو القاسم البلخيء فإنه ذهب 
إلى أن القديم تعالى لا يكون مُدرِكًا (ن. دى 


رتم 4 


تفاضل في الإضافة 


تفاضل في الإضاقة 

- أمَا (التفاضل في) الإضافة فركعة من نبي أو 
ركعة مع تبي أو صدقة من نبي أو صدقة معه أو 
ذكر منه أو ذكر معهء وسائر أعمال البر مته أو 
معهء فقليل ذلك أفضل من كثير الأعمال يعده 
(ح. ف5. )1.1١1١6‏ 


تفاضل في الزمان 

- أما (التفاضل في) الزمان فكمن عمل في صدر 
الإسلام أو في عام المجاعة أو في وقت نازلة 
بالمسلمين وعمل غيره بعد قوة الإسلام وفي 
زمن رخمعاء وأمن». فإن الكلمة في أُوّل الإسلام 
والتمرة والصير حيتئذٍ وركعة في ذلك الوقت 
تعدل اجتهاد الأزمان الطوال. وجهادهاء 
وبذلك الأموال الجسام يعد ذلك (ح» ف4» 
6 


تفاضل فى الكم 

- أما (التفاضل في) الكم فأن يستويا في أداء 
الفرض ويكون أحدهما أكثر نواقل» ففضله هذا 
بكثرة عدد نواقله 2 فق 6٠١11١”‏ 


تفاضل في الكمية 

- أمَا (التفاضل في) الكمية وهي العَرّض فأن 
يكون أحدهما يقصد بعمله وجه الله تعالىء لا 
يمزج يه شيئًا البنّهَء ويكون الآخر يساويه في 
جميع عمله؛ إلا أنّه ريما مزج بعمله شيئًا من 
حب البرٌ في الدنياء وأن يستدفع بذلك الأذى 
عن نفسهء وريما مزجه بشيء من الرياء ففضله 
الأول بعرضه في عمله (ح2» ف5. )١5 1١‏ 


تفاضل في الحكيفية 
- ما (التفاضل في») الكيفية فأن يكون أحدهما 
يوفي ععمله جميع حقوقه ورتبه لا منتقصًا ولا 


زولا 


متزيداء ويكون الآخر ربما انتقص بعض رتب 
ذلك العمل وسثئنه. وإن لم يعطل منه فرضًاء أو 
يكون أحدهما يصفي عمله من الكبائرء وربما 
أتى الآخر ببعض الكبائر ففضّله الآخر بكيفية 
عمله (حء» ف5ء )١9/ 1١‏ 


تفاضل في المائية 

- أمَا المائية فهي أن تكون الفروض من أعمال 
أحدهما موافاة كلها ويكون الآخر يضيع بعض 
فروضه وله نوافلء أو يكون كلاهما وفي جميع 
فرضه ويعملان توافل زائدةء إلا أنْ توافل 
أحدهما أفضل من نواقل الآخرء كأنْ يكون 
أحدهما يكثر الذكر فى الصلاة والآخر يكثر 
الذقن اقل كال معلوضةه. ونا أيه ,عدك 
وكالساته قاتل أحدهما في المعركة 
والموضع المخوف وقاتل الآخر في الردء: 
أو جاهد أحدهما واشتغل الآخر بصيام وصلاة 
تطوّعء أو يجتهدان فيصادف أحدهما ويحرمه 
الآخر فيفضل أحدهما الآخر فى هذه الوجوه 
بنفس عملهء أو بأنَّ ذات عمله أفضل من ذات 
عمل الآخر فهذا هو التفاضل في المائية من 
العمل (ح. ف5» )١5 1١7‏ 


تفاضل في المكان 

- أما (التفاضل في) المكان فكصلاة في المسسجد 
الحرام أو مسجد المدينة فهما أفقضل من ألف 
صلاة فيما عناهماء وتفضل الصلاة في 
المسجد الحرام على الصلاة في مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بمائة درجة» 
وكصيام في بلد العدو أو في الجهاد على صيام 
في غير الجهادء فَفَضّل من عمل في المكان 
الفاضل غيره مممّن عمل في غير ذلك المكان 


نض 


بمكان عملهء وإن تساوي العملات (حء فغةء 
مأل ه) 


تفاوت 

- إن قال فما معنى قوله تعالى انا تر ف حَلْقٍ 
ليحن من تَفنوق» (الملك: 0 قيل له قال الله 
تعالى ٍحَلَقَ سم سَمُوَات انا » (المللك: ”)2 
واحدة فوق الأخرى #ما ترئ في حَلقٍ لين من 
تَقوتٍ» (الملك: 7) يعني فى السموات لأنه 
قال #تنيم الْصَرَ4 (الملك: ”7) بعد ذكره 
السموات ظمَلَ تن من لُور» (الملك: ”) 
يعني من شقوق والكفر لا شقوق فيه (ش» ل». 


مق /7ى) 
أمَا قوله تعالى: نا تر ف حَلْقَ بحن من 
معاي 


تفوت # (الملك: ”). فلا حبّة لهم في هذا 
أيضًا لأنَ التفاوت المعهود هو ما نافر النفوس 
أو خرج عن المعهودء فتحن نسمّي الصورة 
المضطرية بأنه فيها تفاوثّاء فليس هذا التفاوت 
الذي نفاه الله تعالى عن خلقهء فإذ ليس هو هذا 
الذي يسمّيه الناس تفاوتّاء فلم يبق إلا أن 
التفاوت الذي نفاه الله تعالى عما خلقء هو 
شيء غير موجود فيه الببّة» لأنه لو وجد في 
خلق الله تعالى تفاوت لكذب قول الله عرّ وجل 
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوتء ولا 
يكذب الله تعالى إلا كافرء فبطل ظنّ المعترلة 
أنَ الكفر والظلم والكذب والجور تفاوت» لأن 
كل ذلك موجود في خخلق الله عرّ وجل مرثي فيه 
مشاهد بالعيان فيهء فبطل احتجاجهم (حء 
ف لا 2١‏ 


تغاوت أحوال المكلفين 
- إنه تعالى متفضّل بالتكليف» ققد يجوز أن 
يجعل بعض الأحياء بصفة المُكلّقين حوث 


بعض. وإنما الممتنع أن يجعل الكل بصفة 
المكلفين ثم لا يكلفهم وإنّما يكلف بعضهم 
دون بعضء وهذا عندنا لا يصمٌ. وإتما 
تتفاوت أحوال المكلفين فى التكاليف لأنّها 
مصالح لهم وأحوال الناس تختلف فيما يجري 
هذا المجرىء على ما نذكره في باب التبوّات 


زرف ت2,”5 لمحمقل ه) 


تفريق 

- التفريق هو الكون الواقع على وجه (ق» غ"١.‏ 
04 

- في بيان ما يولّد الألم من الأسباب: إعلم أن 
الصحيح أن الذي يولّده هو التفريق بشرط نفي 
الصحّة لأنّه يحصل بجنسه في كثرته وقلته ؛ لأن 
التفريق إذا كثر انتضت الصححة عنده وكثر الألم» 
وإذا قل ذلك قل الألم. فعلم انه يولّده (ق» 
اغلء ا 7م 


تفريق بين المجتمعات 

- التفريق بين المجتمعات» فكما لاا يجمع بين 
متفرّقه» فلا يفرّق بين مُجتّمعه. فَإنَّ كل حكمة 
سابقة على حكمهء أو لاحقة لها مؤثّرة في 
نشي فعتاعا' وم خعة الأتمال اشع قف 
فإذا فرّقت وفْصّلت سقطت دلالتهاء مثاله قوله 
تعالى: لوَمُرٌ لَارُ عرق عبَايوٌ» (الأنعام: 
لا تسلط على أن يقول القائل هو فوق» 
لأنه إذا ذكر القاهر قبله ظهرت دلالة الفوق على 
الفوقية التي للقاهر مع المقهوره وهي فوقية 
الرتبة . ولفظ القاهر يدل عليه يل لا يجوز أن 
يقول: وهو القاهر فوق غيره» بل يتبقي أن 
يقول فوق عباده؛ لأنَ ذكو العبودية في وصفه 
في الله فوقه يؤكد احتمال فوقية السيادة» إذ 


تفسير 


يحسن أن يقول السيّد فوق عبدهء وإن كان لا 
يحسن أن يقول زيد فوق عمر. وقبل أن يتبّن 
تفاوتهما في معنى السيادة والعبوديّة أو غلبة 
القهر أو نفوذ الأمر بالسلطنة أو بالأبوّة أو 
بالزوجيةء فهذه الأمور يغفل عنها العلماء فضضلا 
عن العوام» فكيف يسلّط العوام في مثل ذلك 
على التصرّف بالجمع والتفريق والتأويل 
والتفسير وأنواع التغمير (غء أل وى :)) 


تفسير 


- التفسير وأعني به تبديل اللفظ بلغة أخرى يقوم 
مقامها في العربية أو معناها بالفارسية أو 
التركيةء بل لا يجوز التطق إلا باللفظ الوارد 
لأنّ من الألفاظ العربية ما لا يوجد لها فارسية 
تطابقها ؟؛ ومتها ما يوجد لها فارسية تطابقها. 
لكن ما جرت عادة المرس باستعارتها للمعاني 
التي جرت عادة العرب باستعارتها منهاء ومنها 


نون 


المختل المنتقض من الأفعال. وقوله تعالى : 
«ثمّ ضَّلَتَ» (هود: )١‏ يدل أيضًا عليه؛ لأن 
التفصيل لا يصمح في القديمء وإنما يصمّ في 
الفعل المدبّر إذا فعل على وجه يفارق الأفعال 
المجملة التي الم تنفصل بالتدبير والتقدير . 

وقوله: ين لَدَنْ حَكِرِ حير » (هود: )١‏ يدل 
أيضًا على حدوثه؛ لأنّ القديم لا يجوز أن 
يضاف إلى أنه من لدن غيرهء وإنما يطلق ذلك 
في الأفعال الصاحرة عن الفاعل» فيقال: إنها 
من لدنه» ومن قبلهء» ولو كان الكتاب والقران 
قديمًا لم يكن بأن يضاف إلى الله تعالى وأنّه من 
لَدّنهء بأولى من أن يكون تعالى مضافًا إليىف 
على هذا الوجه (ق» مك “7/7 5) 


- أما التفصيل فهو بأن نعلم أنْ لأحوالنا فيه 


(التصرّف) تأثيرًا وأنَ أحوالنا لا تؤثر في شيء 
من صفاته سوى حدوثه (ن. د 59848. ؟١)‏ 


- التفضل هو ما للمتفضّل أن يتفضّل به» وله أنْ 
لا يتفضل به (ش» ل )١5 .»٠١‏ 

- البخل أن لا يمعل الفاعل ما يجب عليه فعله؛ 
فأمَا ما كان تفضّلًا فللمتفضّل أن يتفضل به وله 
أن (لا) يتفضل بهء وما كان تفضّلًا لم يلحق 
البخل فى أن لا يفعله الفاعل (شء. ل» 
0015 

- يقال لهم (المعتزلة): أخبرونا عن قوة الإيمان 
أليست فضلًا من الله عزّ وجل؟ فلا بدّ من نعم . 
فيقال لهم :فالتفضل أليس هو ما للمتفضّل أن 
لا يتفضّل بهء وله أن يتفضّل به؟ فلا بد من 
ين لَنْدَ عكر ير العود: 00 الإجابة إلى ذلك بنعم» لأنْ ذلك هو الفرق بين 

الكتاب مُحدّث» وأن كلامه مفعول؛ لأنّه تعالى 2 الفضل ويبن الإستحقاق (شء بء لاا 9) 

وصفه بأنه (أحكم) والإحكام لا يكون إلا.في - إن حقيقة التفضل ما للفاعل أن يتفضّل به وأن 

الفعل الذي ينفصل حاله بالإحكام من حال يتركه (آ+ م, )1١4 2٠٠١5‏ 


ما يكون مشتركًا في العربية ولا يكون في 
العجمية كذلك (غ؛ أ. لاه, ه) 


تفصيل 

- إن الأشياء كلها مِن الله فى الجملة» ولا يطلق 
بلفظ الشرّ أنه من الله تعالى» كما يقال الأشياء 
كلها لِلّه في الجملة» ولا يقال على التفصيل 
الزوجة والولد لله تعالى» وكما نقول في 
الجملة ما دون الله ضعيض» ولا يقال على 
التفصيل دين الله ضعيف (ش » لء لا )١"*‏ 

- وقوله تعالى : «اتر كت يك مَلَممُ ثم عت 


خض 


- إن المنافع التي خلقها الله تعالى للحي ليعرضه 
لها ثلاث: التفضّلء وهو التفع الذي لفاعله أن 
يوصله إلى الغير وله أن لا يوصله؛ والعَوّضص» 
وهو النفع المستحق لا على سبيل التعظيم 
والإجلال؛ والثواب» وهو النفع المستحقٌ على 
سبيل الإجلال والتعظيم (ق» شس» 2482 4) 
- إن المنافع الواصلة إلى الغير إمَا أن تكون 
مستحقة أو لاء فإن لم تكن مستحفقّة فهو 
التفضّلء وإلّا إن كانت مستحقة فلا يخلو؛ إِمَا 
أن تكون مستحقة لا على سبيل التعظيم 
والإجلال فهو العوّضٌ» وإن كانت مستحقة 
على سبيل الإجلال والتعظيم فهو الثواب. وأمًا 
التفضل فما من حت خلقه الله تعالى إلا وقد 
تفضّل عليه وأحسن إليه بضروب المناقع 
والإحسانء. والعرض يوصله الله تعالى إلى 
المكلف وغير المكلف. وأما الثواب فمما لا 
حظ فيه لغير المكلف» والمكلف مختص 
باستحقافقه (ق» ش» قى2 )١5‏ 

- التفضل هو ما يجوز لفاعله أن يفعله وأن لا 
يفعلهء والواجب هو ما لا يجوز له أن لا يفعله 
50 س2 48 )١‏ 

- أما التفضل فقد فعله» وهو كل ما ابتدأ به من 
الإحسان والإنعام؛ والواجب يتبع ما قد تفضّل 
به من نحو الإثابة والتمكين واللطف والعوض 
رقفب 3ق 54.5:5) 

- إن التفضّل ما للمتفضل أن يفعله. وه أن لا 
يفعله (ق» غ4. 2166 4) 

- التفضل في أنه يس يستحقٌ المدح بأن لا يفعله. ولا 
يستحق بفعله الذم (ق» غ14». مهل 0٠١‏ 
ل الام الس سا 
زائدة على حسيه» يستحقٌ فاعله عليه 


الدنبي كل الإحسان إلى الغير» لغرر» كر عنه أله : 


تفضا 
'"تفضل*. كما وعلاء بأنّه إحسان وإنعام . 
وإن كان ذلك يغيد أنه , يستحق المدح»؛ وأنْه نفع 


تعذى إل غبره عل وه مخضر ص د روان. ل 
يستحقٌّ الذمّ بأنْ لا يفعله . فلذلك لا يقال فيما 
الحققة (ق» غكرك له 


تفع حَسَنء ولذلك يوصف مَنْ أكثر مِنْ فعله 
بأنه خيرء عند شيخنا أبى على رحمه الله. فأمًا 
وصف التغضّل والندب بأنه طاعةء فَإنّما يفيد 
أنه تعالى قد أرادهما على الوجه الذي وقعا 
منه» ولذلك يستعمل ذلك في الواجب أيضاء 
ولا يستعمل في المباح (ق. غكمركق 6 


صفة زائدة على حُسْيِهء» ويكون المقتضي لها 
وقوعه على وجه يجري مجرى الإثبات. ككون 
الفعل تفضّلاء والتوافل مسهّلة للواجبات (ق»: 
اغكرك الاك /2)11 


- فى بيان وجه خسن ابتداء الله تعالى لخلق 


الخلق وإنشاء الأيّام وما يتصل بذلك: اعلم أن 
ذلك إِنما يحسن منه تعالى على وجوه ثلاثة: 
أحدها ليتقعه والآخر لينفع بهء والثالث لأنه 
أراده لخلق ما ذكرناه» مع تعرّي الكل من وجوه 
ل وقد دخل قيما ذكرناه ما يخلقه تعالى 

لينفعه وليتفع به جميعا؛ أن الشيء إذا حَسَنّ 
عباس وو ب 
فيه أولى. ولم يذكر في ذلك خلق من يخلقه 
ليفعل به المستحقٌء لأن ذلك لا يحسن أولا. 
وإِنّما يحسن أن يخلقه لهذه البغية ثانيًا . فإذا 
حسن أن يخلق تعالى الخلق لينغعه تفضّلًا: 
ويعرضه للثواب والمدح». ويتفعه بالتعويض 
على الآلام حَسُن منه أن يخلق غير المكلف 


تفضل ان 


للفضّل والتعويض جميعًا. وقد بيّنا أَنْ المنافع ‏ أجريناه عليهء من حيث تفضّل بأسبابهء وإِلا 
على ضربين: مستحَقٌ وغير مستحَقٌء وأنْ 6 فهو في الحقيقة واجبء لأنّ المعلوم من حاله. 
المسححق هيةا قد كوت مهما .غلى. وه ا ا ل ا 
التعظيم والإكرام فيكون ثوابّاء وقد يكون 2 يستحقه أحدنا إذا لم يفعل الإنصاف؛ وإنما 
مستحمًا على وجه العوض والبدل. وبينا لكل نقول في جميع ما يجب عليه تعالى إِنّهِ تفضّل» 
واحد منهما مثالا في الشاهد. وبيّنا أن ما ليس على هذا الحدء لأنه متفضل بأسبابهء لأنه إذا 
نسعفة كون ‏ انحبانا وشملكه يونا أن نما يحل ومكن تعويهًا الثواك والعوقن + فد 
أي إلى المنافع يكون في حكمهء وإن كان مضل يسبيهماء ٠‏ فصار كأنه مُتفصّل بهماء كما 

شاقًا على فاعله. وإتما يحسن متى أدّى إلى نفع أن أحدنا إذا تفضّل بهبة الثوب» فكأنه متفضل 
يُوفِي عليه» ومتى لم يُشْقّ على فاعله البئّة فإنه 2 بثمنهء إذا باعه الموهوب منه» متى كان قصده 
يَحسّن إذا أدّى إلى أي منفعة كان متى عَرِي من بالهبة تعويض النفع. فإذا صم أنّ الواجب قد 


و الم 


وجوه القبح. 6 يجب عليه تعالى» وأنه لا مانع يمنع من إطلاق 


القديم تعالى أن يخلق الخلق لينفعه على بعض20 ذلك فيهء فيجب ألا تختلف حقيقته في الشاهد 
الوجوه التي قدمناها أو كلها رق غلكلن والغائب. وليس يجب إذا لم ده يصح دخول كثير 
51 4) من الواجبات الى قد تجب علي في أفعاله: 


- أمّا صفة الفعل فقد بيّنا أنّه يجب أن يكون حَسَّنًا أن يؤثر ذلك في جد الراج هل وفك 
وله صفة زائئة على حسنه حتى يصير واجيًا أو وذلك لان ردٌ العوض قد يصح وجوبه عليناء 
تفضّلا أو ندبًا (ق» غ١1ك‏ ١1ف2١١)‏ لفعل بقلم ودلك 0 الى ويه تعالىي» ولا يدخ 
ل 0 : ذلك فيما يصمح أن يجب من أفعاله» أن حقيقته 
> إغلع أنه لا بد فيةمن يكوت يفعل مستا على لا .تارق عه الواجب علناء كما الهاتفائي 
سرور تيا هذا ساله يوصف يانه عرش [1915013 زو يجين انان يكيل .نا الإجبان يينلياء 
الشرو مو جهة المح عله العرض: إما يان كالحياة والقدرة. ولا يمنع ذلك من حقيقة كونه 
وا بي المجرى على م <١‏ مُحِيناء لا تفارق حقيقته فى الواحد منّا (ق. 
بيناه. وبهذه الصمة من التفضل 2 غ35 1 1) 
التفضل » غير مستحق ا ا 
كل وجه. ل - أمَا وصف النفع يأثه تفضل» فإنه يفيد ما قدّمناء 
مستسقًا بالضرر» فقد دخل فى باب الوجوب.2 في النعمة والإحسان, ولا بد من أن يضاف إلى 
فلو لم يفعله في حال وجويه لاستحقٌ الذمَ (ق» ذلك أن لفاعله ألا يفعله» لأنه متى وجب على 
غلك مجم 66) القادر إيصال النفع إلى غيره» لم يسم متفضلاء 
الأسحانة» كف يمح اللقولوا إن واجياء (ق» غ5كء. )5٠١ 4٠‏ ش 
اي قيل له: قد 


ب ال 


ينا أن وصفنا. له بأنه تَمَضْل مجازء وإنما - المحينات العقليّة هي على ضربين: أحدهما 


لضن 


(ما) لا صفة له زائدة على -صلنهء وهو الذي 
مَضْرّةَ عليه في فعلهء ولا في ألا يفعل» ولا 
يستحقٌ به المدح» وما هذا حاله لا مدخل له 
في التكليف. كما لا مدخل له فيه الواقع من 
الساهىء وعلى حد الإلجاء . والضرب الثانى: 
ما 008 بصمة زائدة على حسنه» تقتضىئ 
دخوله في أن يستحقٌ به المدح. وهذا على 
والآخر لأنه يسهّل فعل غيره من الواجبات» 
فالأوّل كالإحسان والتفضل» واجتلاب المنفعة 
لتفسهء والثاني كالنوافل الشرعيّة» ويدخل فيه 
النهي عن المنكر من جهة العقلء ويدخل فيه 
مدح من فَعَل الواجب. لأنْ ذلك مما لا يجب 
على أهل العقولء كما يلزمهم الفصل بين 
المحسن والمسىء»ء لأن هتاك إنما وجب 
الفصل لأمر يتعلق بهء وليس كذلك حال الوجه 
الأوّل (ق» غ5 ك2 الاك )١71‏ 


الإعادة في نفسها عظيمة ولكنها هوّنت بالقياس 
إلى الإنشاء. وقيل الضمير في عليه للخلق. 
ومعناه أن البعث أهون على الخلق من الإنشاء 
لأن تكوينه في عل الإستحكام والتمام أهون 
عليه وأقل تعبا وكبذاء من أن يتنقل فى أحوال 
ويتدرّج فيها إلى أن يبلغ ذلك الحدّء وقيل 
الأهون بمعتى الهيّن. ووجه آخر وهو أن 
الإنشاء من قبيل التفضّل الذي يتخيّر فيه الفاعل 
بين أن يفعله وأن لا يفعله: والإعادة من قبيل 
الواجب الذي لا بد له من فعله لأنها لجزاء 
الأعمال وجزاؤها واجب» والإفعال إما مسعال 
والمحال ممتنع أصلا خارج عن المقدورء وإما 
ما يصرف الحكيم عن فعله صارف وهو 
القييح. وهو رديف المحال لأنْ الصارف يمنع 


ا 


وحود الفعل كما تمنعه الاحالةء وإما تفضل ء 
والتفضل حالة بين بين للفاعل أن يفعله وأن لا 
يفعله» وإمًا واجب لا بد من فعله ولا سبيل إلى 
الإخلال بهء فكأنٌ الواجب أبعد الأقعال من 
الإمتناع وأقربها من الحصول.ء فلمًا كانت 
الإعادة من قبيل الواجب كانت أبعد الأفعال 
من الإمتناعء وإذا كانت أبعدها من الامتتاع 
كانت أدخلها في التأتى والتسهل. فكانت أهون 
منهاء وإذا كانت أهون منها كانت أهون من 
الإنشاء (زء ك” اث 0) 

اتتفقوا (المعتزلة) على أن المؤمن إذا خرج من 
الدنيا على طاعة وتوبة» استحى الثواب 
والعوض . والتفضل معنى آخر وراء الثواب. 
وإذا خرج من غير توبة عن كبيرة ارتكبهاء 
استحقٌ الخلود في النارء لكن يكون عقابه 
أخف من عقاب الكفّار. وسمُوا هذا التمط: 
وعدا ووعيدا (ش» م٠١2‏ 586 )١5‏ 

التفضّل هو اتّصال منفعة خاصّة إلى الغير من 
غير استحقاق يستحقٌ بذلك حمذا وثناءً ومدحًا 
وتعظيمّاء ووصف بأنه محسن مجملء» وإن لم 
يفعله لم يستوجب بذلك ملامًا وذمًا (ش» نء 
)٠١.5*05‏ 

الدرجات جمع درجة وهي الطبقات والمراتب 
ويقال لها درجات في الجنة ودركات في الثارء 
وإنما تفاضلت وتفاوتت يحسب الأعمال؛ ولا 
يجوز أن يقع ذلك تفضّلًا لأنْ التفضّل بالثواب 
قبيح» فإن قلت فما قولك في الحور والولدان 
والأطفال والمجانين قلتء يكون الواصل 
إليهم نعيمًا ولدّة لا شبهة في ذلكء» ولكن لا 
ثواب لهم ولا ينالونه (أ»ء ش7١ 175١‏ ١؟)‏ 


تفضا مبتناً 


قد علمنا أنه لا يجوز وجوب النظر والمعرفة 


تفضيل 


لأجل بقاء النعمء لأن القديم. تعالى» متفضل 

بتبقية النعم عليه . ولا يستحقّ ذلك بالنظر 
والمعرقة: بل هو تفضّل مبتدأ. فإذا لم يصحٌ 
ذلك» لم يصح م أن يستحقٌ زوالها بترك النظر 
والمعرفة (ق» غ11 )1١8 247٠‏ 


- أمّا التفضيل فإيذان بأنْ السيء الذي يفرط منهم 
من الصغائر والزّللات المكقرة هو عندهم 
الأسوأ لاستعظامهم المعصية» والحُسّن الذي 
يعملونه هو عند الله الأحسن لِحسن إخلاصهم 
فبه (ز كثل لماكل )٠١‏ 


تفكر 

- النظر مشترك. والمراد به هنا إجالة الخاطر فى 
شيء لتحصيل اعتقاد. ويرادفه التفكر المطلوب 
به ذلك . وهو صحيح وفاسد. والأوّل: ما يتبع 
به أثره نحو التفكر في المصنوع ليعرف 
الصانع. والثاني: ما كان راجحًا بغيب» نحو 
التفكر في ماهيّة الروحء وذات الباري تعالى 
(ق» س »6 +6 )١6‏ 


تقايل ضنين 

- أمًا المتقابلان: فهما ما لا يجتمعان في شيء 
واحد من جهة واحدة. وهذا إما أن يكون في 
اللفظ أو في المعتى. فإن كان في المعنى فإمًا 
أن يكون بين وجود وعدم» أو بين وجودين؛ إذ 
الأعدام المحضة لا تقابل بينها. فإن كان القسم 
الأرَل فهو تَقَايْل السَلْب والإيجاب وذلك 
كقولنا الونسان فرس, الإنسان ليس بفرس وهو 
مما يستحيل اجتماع طرفيه في الصدق أو 
الكذب . وإن كان من القسم الثاني. فإمًا أن لا 


1 


يعقل واحد منهما إلا مع تعقّل الآخر أو ليس: 
فإن كان الأول فيسمى تقايل المتضايفين» 
وذلك كما في الأبوّة والبنوّة ونحوهما. ومن 
خواص هذا التقابل إرتباط كل واحد من 
الطرفين بالآخر في الفهم» وإن كان الثاني 
فيسمى تقابل الضدين» وذلك كالتقايل الواقع 
بين السواد والبياض ونحوه. ومن خواص هذا 
التقايل جواز انتقال طرفيه بالحركة إلى واسطة 
تكون بينهما (م» غء ١ه‏ >) 


تقابل العدح والملحكه 


- أمَا المتقابلان: فهما ما لا يجتمعان في شيء 


واحد من جهة واحدة. وهذا إمّا أن يكون في 
اللفظ أو في المعنى. فإن كان في المعنى فإمًا 
أن يكون بين وجود وعدم»ء أو بين وجودين ؛ إد 
الأعدام المحضة لا تقابل بينها . فإن كان القسم 
الأول فهو تَقَايُلُ السَلْب والإيجاب وذلك 
كقولنا الإنسان فرسء الإنسان ليس بفرس وهو 
مما يستحيل اجتماع طرفيه في الصدق أو 
الكذب. وإن كان من القسم الثاني» فإمًا أن لا 
يعقل واحد منهما إلا مع تعقّل الآخر أو ليس : 
فإن كان الأول فيسممى تقابل المتضايفين» 
وذلك كما في الأبوّة والبتوّة ونحوهما. ومن 
خواص هذا التقابل إرتبياط كل واحد من 
الطرفين بالآخر في الفهمء وإن كان الثاني 
فيسمى تقابل الضدّين» وذلك كالتقابل الواقع 

بين السواد والبياض وئحوه. ومن خواص هذا 
التقابل جواز انتقال طرقيه بالحركة إلى واسطة 
تكون بينهما. وأمًا إن كان من القسم الثالث 
فيسمى تقابل العدم والسلحده والمراد بالملّكة 
محا مه ان اد ودين مستحقّة لما قامت به 
ما لذاته أو لذاتيّ له وذلك كما في قوة السمع 


يداد 


تقدّم 


والبصر ونحوه للحيوان» والمراد بالعدم هو - في بيان أَنْ العقل لا مجال له في أن يحكم في 


رفع هله الْمَوّة على وححه له تعود . وسواء كان 
في وقت إمكان القوى عليه أو قيلهء وذلك كما 
في . العمى والطرش ونحوه للحيوان (م. ع 


وه لَم١ا)‏ 


- أمَا المتقابلان: فهما ما لا يجتمعان في شيء 
واحد من جهة واحدة. وهذا إمَا أن 00 
اللفظ أو في المعنى. فإن كان في المعنى فإمًا 
أن يكون بين وجود وعدم. أو بين وجودين ؛ أذ 
الأعدام المحضة لا تقابل بينها . فإن كان القسم 
الأول فهو تَقَابُلَ السَلْب والإيجاب وذلك 


أفعال الله تعالى بالتحسين والتقبيح. أعلم أنه 
لما ثبت أنّه لا معنى للتحسين والتقبيح إلا جلب 
المنافع ودفع المضارء فهذا إنما يُعقل ثبوته في 
حق من يصح عليه النفع والضررء فلما كان 
الوله متعاليا عن ذلك امتنع ثبوت التحسين 
والتقبيح في حقه . فإن أراد المخالف بالتحسين 
والتقبيح شيئًا سوى جلْبِ المنافع ودفع 
المضار. وجب عليه بيانه حتى يمكئنا أن 
ننظر أنه هل يمكن إثبانه في حق الله تعالى أم 
لاء فهذا هو الحرف الكاشف عن حقيقة هذه 
المسألة (ف. أء لات 4) 


كقولنا الإنسان فرس» الإنسان ليس بفرس وهو تقدّم 
مما يستحيل اجتماع طرفيه في الصدق أد - إن التقدّم والتأتحر والمع يطلق على الشيئين إذا 


الكذب. وإن كان من القسم الثاني» فَإمًا أن لا 
يعقل واحد منهما إلا مع تعقّل الآخر أو ليس : 
فإن كان الأول فيسمى تقابل المتضايفين» 
وذلك كما في الأبوّة واليئوة ونحوهما. ومن 
الطرفين بالآخر في الفهم (م» غ, )١6 6٠‏ 


- قول إبرأهيم (النظام) : إن المعصية والكفر 
بالعيد كانت معصية وكفرًاء وإنّما كان بالله 
التقبيح للمعصية والكفر وهو الحكم بأنهما 
0-2 (خ نء» 179 ؟") 

- في تحسين العقل وتقبيحه: إن العقل يوجب 
معرفة الله تعالى بجميع أحكامه وصفاته قبل 
ورود الشرع؛ وعليه يعلم أنه إن قصر وَلم يعرفه 
ولم يشكره عاقبه عقوية دائمة» فأئيتنا التخليد 
واجما بالعقل رش ماء لل 4 


كانا متناسبين نوعًا هن المئناسية» ولا نسبة بين 
الباري تعالى وبين العالم إلا بوجه الفعل 
والفاعلية» والفاعل على كل حال متقدم 
والمفعول متأخر (ش. نء ؟1. )١5‏ 

قال (الشهرستاني) في معرض الحكاية عن 
القوم في أقسام التقدّم والتأخحر ومعًا: إِنّ التقدّم 
قد يطلق ويراد به التقدم بالزمان. كتقدم أدم 
على إبراهيمء وقد يطلق ويراد به التقدم 
بالشرف كتقدّم العام على الجاهلء وقد 
بطلق ويراد به التقدم بالرتية كتقدّم الإمام على 
الصف فى جهة المحراب إِنْ جَعِلَّ مبدأء وقد 
يطلق ويراد به التقدّم بالطبع كتقدّم الواحد على 
الاثنين» وقد يطلق ويراد به التقدّم بالعلية كتقدّم 
الشمس على ضوثهاء وتقدم حركة اليد على 
حركة الخاتم ونحوه. ثم زعم أنْ هذه الأقسام 
مما لا دليل على حصرهاء ولا ضبط لعددهاء 
حتى إنه زاد قسمًا سادسًا وهو التقدم بالوجود. 


تقدّم الإرادة للمراد 


من غير التفات إلى الزمان أو المكان أو الشرف 
أو الطبع أو العليةء ققال: لا يبعد تصوّر شيئين 
وجود أحدهما لذاته ووجود الآخر من غيرهء 
ثم ننظر بعد ذلك هل استفاد وجوده منه طبعًا أو 
ذانًا أو غير ذلك». وعلى هذا التحو أقسام 
التأآخر ومعا (م» غء ممك 0) 


تقلح الإرادة للمراد 

- أمَا جواز تقدّم الإرادة للمراد فواضمٌء لأنَّ 
الواحد منّا يعلم من نفسه أنه يريد الفعل في 
المستقيل ويعزم على ذلك» ويريد المسَبّب 
أيضًا في حال السبب» ويريد جملة الحروف 
في حال وجود الحرف الأولء ويعزم على إذا 
ما يلزمه في المستقبل (قء غ5/ 237 95٠‏ 5) 


تقدّم العلة على المعلول 

- ما الذي عتيت بتقدّم العلة على المعلول. قلنا : 
العقل ما لم يفرض امور وجودًا استحال أن 
يحكم عليه بكونه مؤثرًا في الغير» ومرادنا من 
التقدذم هذا القذر (ف»+ 5 1ل 1٠‏ 


تقلح القدرة 

- إِنَا إِمَا أن نفعل الفعل مباشرًا أو متولَدًا. وعلى 
كل حال فتقدم كوننا قادرين لكوننا فاعلين 
واجب. وإذا كان هذا الفاعل لا يبقى في الثاني 
من حال وجودهء فكيف يصمح أن يفعل في 
الحال» وكونه قادرًا يجب تقدمه من قبل؟ ويبين 
هذا أنا إذا فعلنا الشيء مباشرًا فيجب أن يكورن 
حالا فيتاء فإذا فعلناه متولّدًا عن سبيهء فيجب 
في ذلك السبب أن يوجد فيناء وإن كان حال 
المسسّب يختلف: فمرّة يوجد فينا ومرّة يوجد 
في غيرناء وعلى الحالات كلها يلزم تقدم 


قل 


القدرة ليصحٌ الفعل بها في الثاني» فإذا كان في 
الثاني من وجود القدرة قد عدم المحل»؛ فكيف 
يصمٌ الفعل بها؟ وهل هذا إلا إيجاب لصححة 
الفعل في محل معدوم؟ ولا يبطل هذا يما 
نجوّزه في المتولد أنه يوجد بعد موت الفاعل» 
لأنْ موته لا يخرج المحل من أن يصمح وجود 
الفعل فيه لأنه باقٍ. والقول بوجوب تقدّم 
القدرة اقتضى أن نقول بصحّة وجود الفعل وإن 
ماتء كما اقتضى أن يلأزمهم صحة وجود 
الفعل في محل معدوم (أ.ء ت. )8.:1١494‏ 


تقدم وتأخر 

- إن الله تعالى خلق الناس والبهائم وسائر 
الحيوان وأصناف النبات والجواهر المعدنية 
كلها في وقت واحدء ون حَلْقَ آدم عليه السلام 
لم يتقدم على خلق أولادفء ولا تقدم 003 
الأمهات على خلق الأولادء وزعم أن الله 
تعالى خلق ذلك أجمع في وقت واحدء غير أن 
أكثر الأشياء بعضها في بعضء فالتقدم والتأخر 
إِنْما يقع في ظهورها من أماكنها. . . . وقول 
النظام بالظهور والكُمُون في الأجسام وتَدَاخلها 
شر من قول الدهرية الذين زعموا أن الأعراض 
كلها كامنة في الأجسامء وإنما يتعيّن الورصف 
على الأجسام بظهور بعض الأعراض وكمون 
بعضها (ب» ف»؛ ٠1١57‏ 4) 


تقئير 

- قال "شيطان الطاق" إِنْ الله لا يعلم شيئًا حتى 
يؤثر إثره ويقدّره والتأثير عندهم [التقدير] 
والتقدير الإرادةء فإذا أراد الشيء فقد علمهء 
وإذا لم يرده فلم يعلمه. ومعنى أراده عندهم أنه 
تحرّك حركة هي إرادةٌّء فإذا تحرّك تلك الحركة 


ه 


علم الشيء وإلا لم يجز الوصف له بأنّه عالم 
به» وزعموا أنه لا يوصف بالعلم بما لا يكون 
(رشء ق ٠ك6ك” )١‏ 

إذ كان الله جل ثتاؤه موصوفا بالعلم والقدرة 
والجبروت والحياة لذاته؛ لإحالة إحتمال 
الأغيارء وإن لم / يوجد في الحكماء 
كذلك» لم يجب تقديره في أفعاله على أفعال 
الحكماء فى الشاهد. وجملة هذا الأصل أنه لا 
حكيم في الشاهد إلا وهو محتمل للسفه 
وكذلك الغنىّ والقدير يحتمل لأضداد تلك 
الصفات. وكان بها موصوفًا حتى أُكْرِم 
بأضدادهاء فإنّه له منها قذر ما أعطي منها. 
فهو متى رأى السفه في شيء بين أن يكون قد 
أغطى علم حقيقة قيقة حقيقة الحكمة في ذلك أو لاء أو 
بلغ علمه ما يدرك حكمته أو لاء أو مما كان 
من صفته القديمة باقية فيه يمنع ذلك إياه عن 
الإحاطة يذلك؛ فلذلك تبطل وجه دعوى العبد 
في فعل الله أن ذا ليس بحكمة ولا كذا (م» حء 
) 

إعلم أن التقدير ربما يقوم مقام التحقيق وذلك 
مثل ما نحن فيهء وربما لا يقوم مقامه. وذلك 
كتقدير وقوع الظلم من جهة الله تعالى فإنّه لا 
يقوم مقام الوقوعء. إذ لو وقع من الله تعالى 
الظلم حقيقة لدلٌ على الجهل والحاجة» وليس 
كذلك إذا هو قدّر وقوعه من قلبه» فالوجه في 
ذلك أن يحال السوؤال ويقال: خطأ قول من 
يقول: إنَّه يدل على الجهل والحاجةء» وخطأ 
قول من يقول إِنّه لا يدل عليه فهذه هي الدلالة 
المقلية (ق» ش» 48#ال )١7‏ 


- قالوا ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنّه لا شيء 


إلا وهو المقدّر له: كان من فعله أو من فعل 
العبادء فقال: طوَحِكُلُ نو عِنْدَمٌ يمِتَنَارٍ» 


تقدير 


(الرعد: 4). والجواب عن ذلك: أن ظاهره 


إنما يدل على أن كل شيء يعلم مقداره وما 


يختصّ به؛ لأن المراد بقوله: #عندم» 
(الرعد: 8) في هذا المكان: فى علمه؛ 
وصدر العلام يدل عليه لانه قال تعالى #أننّه 
َعَم ما تيل ِكل أُنَقّ وما يِنِيسُ الأيكام وما 
و (الرعد: ق8) ثم عطف على ذلك» 
فقال: وَكُلٌ تيم عِندَمٌ يمِقَدَار» (الرعد: 8) 
و 
في أنه تعالى يعلم مقداره: وأن علمه لا يختص 
بمعلوم دون معلوم . . .. وبعدء فلو أراد بذلك 
أنه قدّره لوجب حمله على أنه بيّن أحواله؛ لأن 
'التقدير * فى اللغة قد يتناول فى الظاهر ذلك» 
فمن أين أن المراد به الخلق؟ ومتى حملنا 
الكلام على أن المراد به العلم والبيان وفينا 
العموم حقّه؛ لأنا تجعله متنا ولا للمعدوم 
والموجود. والماضي والحاصل » ومتى حمل 
على ما قالوه وجب تخصيصه. وألا يتناول إلا 
الموجودء فالذي قلناه أولى بالظاهر ل 3 
هدكئ )١‏ 


قالوا: ثم ذكر تعالى فيها ما يدل على أنه 
الخالق كل شيء والمقدر لهء فقال: ولق 
كل تئر هعتم ترا » (الفرقان: .)١‏ 
والجواب عن ذلك قد تدم في صورة 
الأنعام: وبيّنا أنْ ذلك لا يدل على خلقه 
أفعال العياد؛ من جهات. وأن ظاهره في اللغة 
يقتضى أنه قد قدر كل شىء» وذلك مما لا نأياه 
قي أفعال العيادء لأنّه تعالى قد قدّرها وبيّتها . 
ودللنا على أن ظاهر التقدير فى اللغة ليس هو 
الخلق. ولا يفيد ذلك أنّ المُقدّر من الفعل 
المقدورء وبينا ذلك بقول الشاعر: وبعض 
القوم يخلق ثم لا يفرى فأئبته خالقًا ونفى عنه 


القطع 0 هو الفعل. وقوله تعالى في هذه 
الآية: كُمدرم تُعَررا » (المرقان: ؟) يدل على 
أن هذا هو المراد بالخلق. على ما ذكرناه. 
وبعدء فإِنْ التقدير إِنّما يصحٌ في الأجسام؛ 
لأنها التي يظهر فيها اختلاف الأشكال ولذلك 
كثر ذكرٌ الخلق في الأديم دون غيره. فإذا صحح 
ذلك وجب حمل الآية على أنه خلق الأجسام 
0 على ما أرادهء ولهذا ذكر هذا عقيب 

:| «ألَيى لم مُه ملك السَمَنوت رض » 
معة 4) فأراد أن يدل على أنه 
المختصٌ بالأمور التى توجب العبادة. ليبيّن أنه 
لا إله سواهء ولذلك قال بعدذه: #واتَحَدُوأ من 
نوهد الهَدٌ» (الفرقان: ") وإنْما يتعلق الأول 
به متى حمل على ما ذكرناه ولذلك قال الا 
يْلفُونَ سينا وَهُمَ ملْقّوت» «الفرقان: *) منبها 
بذلك على أن ما ادّعوه إلهًا لا يصحّ منه 
الخلقء وكل ذلك واضح (ق عا مام ع 


'مشايخنا" وإن اتّفقوا في أن المخلوق هو 
المُقدّر فقد اختلفوا في أن هذا التقدير هل هو 
معنى أم لا. فتفى "أبو علي" أن يكون معنى 
وأوجب أن يكون المراد به إيقاع الفعل على 
وجه مخصوص وهو الصحيح. وقال "'أبو 
هاشم': بل لا بد من معنى يشتق منه قولنا 
'مخلوق". ثم جعل ذلك المعنى إرادة. 
ووصف أفعال الله تعالى من جهة اللغة بأتها 
مخلوقة ما خلا الإرادة والكراهة»: ولكنّ السمع 
أوجب أن يوصف الكل بذلك قوصفها به. 
وقال الشيخ 'أبو عبد الله*: بل التقدير الذي 
هو الخلق يرجع به إلى فكر ولولا ورود السمع 
لكنا لا نجري على أفعال الله لفظ الخلق (ق. 
متا 5 :ل 8م 


- إن قال: فما الطريق الذي به تعرفون في فعل 


أ 


كع 


الساهى إِنّهِ فعلّه؟ قلنا: إِنَا نعرفه فعلًا له بتقدير 
الدواعي» فتفارق فعل غيرنا لأنّك تقول: هذا 
الساهي قد وقع هذا الفعل منه على حدّ لو كان 
عالمًا كان لا يقع إلا مطابقّة لداعيهء فيقوم 
التقدير في ذلك مقام التحقيق . ألا ترى أن فعل 
غيره لما لم يكن حادثًا من جهته لم يصمٌّ أن 
يقدر هذا الوجه فيه؛ فعرفنا أن فعله يختصٌ به 
على ما نقوله وغير ممتنع أن يقوم التقدير مقام 
التحقيق في مواضع . فعلى هذا نعرف أن زيدًا 
قادرٌ إذا عرفنا أنه لو حاول الفعل لوقع منه. 
كما نعرفه قادرًا لو وقع منه الفعل. وكذلك في 
كونه عالمًا (ق. تك 55ل )١١‏ 

إن شيخنا أبا هاشم رحمه الله جوّز أن يخلق 
الإنسان فعل غيره» ويوصف بأنه خالق لفعل 
غيرهء على ما ذكرناه في الأديم؛ لأنه وإن كان 
من فعل الله سبحانه؟ فالمقثّر له يوصف بأنه 
خالق له. وجوّز أن يوصف زيد وعمرو بأنهما 
حلقا الأديمء إذأ قذراه. وقال: لا يوصف 
المعدوم بذلك وإن قذّره المقدّرء لأنّ التقدير 
إذا تعلق بالموجود يسمّى خلقّاء وإذا تعلق 
بالمعدوم لا يُسمّى بذلك. كما أن الإرادة متى 
تعلقت بالمعدوم يصمّ أن يُسمّى عَدَمَاء ومتى 
تعلقت بالموجود لم يسم بذلك (ق. غلا 
له 


إن قيل: أليس الله جل وعرّ قد قال: لوسَلقَ 
كل َيَِْ سَنَرمُ ثرا » (الفرقان: ؟) و#قل 
ع اك . من أي عو حَلَقَمْ من تَطْفةَ حَلَقَمْ فَعَدّدمٌ 
(عبس: لا١‏ - )١9 - ١8‏ ففرق بين الخلق 
والتقديرء قدلٌ على أن الخلق هو الإنشاء 
والإبداع. والتقديرء وهو 0 إلى المقدار 
الكافي؟. قيل له: لا يمتنع أن يكون الخلق 
والتقدير واحدّاء وإن 0 كما قال سبحانه 


يدعس تقديم التكليف 


وتعالى: طإنّْ هُوٌ إِلَّا ؤَكرُ وَقوانْ مُِينُ4 (يّس: أنفسهم أن تكون على مقادير وأشكال على 

8 فكما وجب حملهما على أنّ المراد بهما ‏ حسب شهواتهم فجاءت كما قدّروا (زء ك4» 

أمر واحدء فكذلك القول في الخلق والتقدير  )١52»١98‏ 

لما دللنا عليه (ق» غلاء 255١‏ ") - التقدير عنده (شيطان الطاق) الإرادة؛: والإرادة 
- لكل قوم هادٍ قادر على هدايتهم بالإلجاء وهو فعله تعالى (شء م١,»‏ 1485 )١8‏ 

الله تعالى» ولقد دل بما أردفه من ذكر آيات 

غلامة. وتقديرة الأشياء على ققايا حت إن - “تقنهم 

إعطاءه كل منذر آيات خلاف آيات غيره آم - قد ثبت أن القادر منّا يستحيل أن يعيد ما يبقى 

مديّر بالعلم النافذ مقدّر بالحكمة الربانيّة ولو من مقدوراته؛ لأله لو صحّ أن يعيده لأدى إلى 

علم في إجابتهم إلى مقترحهم خيرًا وافعنلتخة أن يجوز أن يفعل بالقدرة في هذا الوقت سائر 

لأجابهم إليه (زء ك؟. ٠ه" )8١‏ مقدوراتها المتقدمة. أو يُعدم سائر مقدوراتها 
- فإ قلت: لم جاز تعليق قعل اإقوير في توي الختكوةة 9 اليم والتأعير في جعي 

درا يا كين التبيت» وبمب . .ب كالإعادة» وتجويز ذلك يؤدي إلى أن يصح من 

التعلنق مو حماض اقتن الك عر الشبي حا الخال النطينه على هذا الحدء 

واععيصن: من تقض : : 1 0 1 

7 0 ويؤدّي إلى أن يختلف حال ما يفعله من 
لتضمّن فعل التقدير معنى العلمء ولذلك فسر 3 / الاو ا 0 
العلماء تقدير أعمال العباد بالعلم. فإن قلت: 006 00 وه فيها 0-0 
ع اع ا 0 0 3 بها ذلك عيت 
إلى أنفسهم ولم يقولوا قذر الله؟ قلت: لما لهم غ1 011 ١‏ 
من القرب والإختصاص بالله الذي ليس لأحد 
غيرهم كما يقول خاصّة الملك دبرنا كذا وأمرنا 
بكذاء والمدبّر والآمر هو الملك لا همء وَإِنّما 
يظهرون بذلك اختصاصهم وأنهم لا يتميزون 
عنهم. وقٌّرئ قدرنا بالتخفيف (زء ك1 


تقئيم التكليف 
- إذا كانت السمعيّات مصلحة؛» في كل ما كَلْفء 
فلا يّدَ من ذلك في الابتداء. فأمًا إن كانت 
1 ع 1 ل 1 يد 
يجب أن يعرّقه» عند كوئه مصلحة له. وكما 
- القدّر والقذّر والتقدير وقرئ بهما: أي خلقنا يجب أن يُعرّفه فى تلك الحالء فيجب أن يريد 
كل شيء مقذرًا كما مر على حسب مأ | ميهى في تلك الحال. إلا أن يكون» في تقديم 
ا الحكمة؛. أو مقئرا مكتويا في اللوح التكليف» ضرت من المصلحة ؛ فيقدم ذلك 
معلومًا قبل كونه قد علمنا حاله وزمانه «زء كما بيّئاه في التكليف أجمع. فإن قيل: هلا 
ك1 )"*5١‏ قلدم : إنه يحسن منه تعالى أن يبعث الرسل 
- قرئ قوارير من فضة بالرفع على هي قوارير بالتكليف الزائد لمكان الثواب فقطء ويكون 
«تَدَيَا» (الإنسان: )١5‏ صفة لقوارير من ذلك. من حيث كان تكليقًا زائدّاء حسنًا غير 
فضة») ومعنى تقديرهم لها أنهم قدذروها في واجب؟ (ق. غماء 000 


تقرّب 

تشرّب 

- إعلمء أن التقرب مأخوذ :0 فى المعنى من 
القرب» فحقيقة فحقيقة ذلك لا تجوز على الله تعالى . 


وإلما نضح :ذلك قن الأجسام الت يح عليه 
القرب واليعد. فإذا قيل: إن العبد يتقرّب إلى 
اللهء تعالى. بفعل الصلاة» فالمراد يه أنه يطلب 
مئزلة الثواس لديهء لأنه أقرب المنازل عنده 
وأرفعها. ذلك فى الشاهد متعارف. لأنّ أحدنا 
قد يخاطب الملك فى بعض الأحوال بذلك» 
فيقول: إِنّما أتقرّب إليك بهذا الفعل» إذا طلب 
به ضربًا من الرفعة لديف وريهنا قال يزلا من 

لك : أتقرّب من قليك. فعلى هذا الوجه 
0 هذه اللفظة . فإذا صح ذلك» وقد سنا 

فى الفصل المتقدم أنّ المُكلّف للنظر والمعرفة 
ايتداء لد يصح 0 يعرف الثواب وإن أستحقّه 
على النظر وسائر الطاعات». فيجب أن لا يصحح 
منه أن يطلب بالنظر الثواب. فإذا كان هذا هو 
طلب القرب من الله تعالى» وهو الذي يفيده 
الثواب . فإذا كان هذا هو طلب القرب من الله 
تعالى» وهو أن يتقرّب» وهذا مما يصح ولا 
بالفعل متعلّق بشروط منها أن يكون عارقًا بالله 
تعالىء ومنها أن يعرف استحقاق منزلة الثواب 
على الفعل الذي يتقرب به. ولذلك لا يحسن 
من أحدنا أن يتقرب إلى الله تعالى» بفعل 
المباحات لما لم يستحقٌ بهما الثواب (ق» 
اغككق حلمك 15) 


- قال شيختا أبو على رحمه الله: إن التقرّب 
بفعل الصلاة وغيرها إلى الله تعالى؛ من 
العاشق لا يحسن وإن صم . وذلك أنه مع فسقه 
لا يستحقّ الثواب على الصلاةء لأنها تقع 


ْ م 


محيطة بفسقهء فيكون طالبًا للثواب على وجه 
يقبح عليه. فذلك وإن صح منهء فهو غير 
حسن ١‏ إلا أن يفعلها مع التوبة فيحسن منه 
التقرّب يها. فإذا كان المُصلّى مع معرفته بالله. 
تعالى وبالثوابء لا يحسن منه ذلكء فبأن لا 
يحسن ممن لا يعرف كلا الأمرين أولى (ق» 
غ17 848" )١7"‏ 


- قال أبو القاسم : التقربف من جيس التمني» 


والمحبة كان الإنسان يتمنى ويحبٌ أن يتقرب 
بفعله من الله تعالى ؛ وليس بجائز أن يكون مع 
القعلء أو لو جاز ذلك لجاز أن يكون بعد 
مثل العلّة التى جاز من أجلها أن يكون معه (ن» 
5 ل 1 


- عئد شيو نخحنا أن التقرب إرادة فى الحقيقة» 


ويكون مقارنا للفعل الذي يتقرّب به (ن» مع 


لو 015 
تقضي القدرة وقت مقندورها 


- قد بيّنا أن القدرة لا يصمّ أن تعلق إِلَا بجزء 


واحد في وقت واحد من جنس وأحد» قلو لم 
نقل بأن تقضّي وقت مقدورها يخرجها من أن 
توصف أن لها قدرة عليه لم يصحٌ ما قدّمناه من 
الأصل. وليس كذلك حاله - تعالى - لأن 
الذي يحيل كونه قادرًا على الشيء ليس إلا 
وجود مقدورهء فإذا زال هذا الوجه كان حال 
المقدور - وقد تقدّم حدوثه - كحاله ولما يتقدم 
ذلك» وصحة إيجاده له على ما قدّمنا القول 
ستحبل وجوده إلا في وقت واحد من قعل آجّ 
فاعل كان» ولا يصمّ أن يحدث إِلّا في ذلك 
الوقت. وليس كذلك حال الجواهر؛ لأن 
وجودها في كل وقت على جهة البقاء 


لحان 


والإحداث يصصّ؛ على ما قدّمناه (ق» غ١1ء‏ 
6 4 


6ظظ 


- يدلّ على فساد التقليدء أنّ المقلّد لا يخلو من 
أن يعلم أن المُقلّد مُْحِقَءِ أم لا يعلمه. فإن لم 
يعلمهء وجوّز كونه مخطنًاء لم يحل له تقليده 
لأنه لا يأمن أن يكون كاذيًا في الخبر عن ذلك 
وجاهلا في اعتقاده. وإن كان عالمًا بإصابة 
المُقَلْد لم يحل من أن يعلمه باضطرارء وذلك 
محالء أو بدليل غير التقليد وهو قولتاء أو 
بالتقليد فقط . فيجب في المقلّد أن لا يعلم ما 
يعتقده إلا بالتقليد» وذلك يوجب إثبات مقلدين 
ومُقَلّدِينَ لا نهاية لهم (ق» غ17: 21 )2 
- إن التقليدء على ما يناه من قبل» هو أن يحتذى 
على المُقلّد فيساويه في الاعتقاد الذي هو جهل 
بأمر يخرجه من أن يكون آمنا من كون اعتقاده 
جهلا. وليس كذلك ما يقع عن النظرء لأنه 
يعلم من نفسه أنه ساكن التفس إلى ما اعتقده 
فقد تميّز عنده العلم من هذا الاعتقاد الذي لا 
يأمر كونه جهلًا (ق» غ215 211 )١18‏ 


هو إيمان وتصديق واتباع للحق وطاعة لله عر 
وجل وأداء للمفترض (حء ئلا ث2 كث 0٠‏ 


اشر 5 لس الوا علا الآية مضافة 
إلى الله عرّ وجل وإِنما معناه أنه ليس فيما خلق 
الله عر وجل أحسن صورة وتقويمًا من 
الإنسان» ومعنى قول النبي صلى الله عليه 
وسلم إن الله حلى أدم على صورته.؛ هو أنه 
اول و ا ا 
ومضعة وجسن » كما 0" 598 ولم 
يِشُوَّهْ خلقه عند إخراجه من الجنة كما فعل 
بالحيّة حين أخرجها من الج فشوّه صورتها 
بن مسخ قوائمها حتى مشت على بطنها وشق 
أستانها وسوّد لساتها أيضاء ولم د 3 كوه شيكا مد 
صورة آدم عليه السلام. فقذلك معنى قوله خخلقه 
على صورته والكناية راجعة إلى آدم عليه السلام 
(ب». أ هلا 6 


- إن التقليد قد يكون من جنس العلم ولا يكون 
وصورته وتسوية لأعضائه (زء» ك4:. 559 7) 


علما (نء مء لاحك 15) 
- ما لم يكن يعرف باستدلال فإنما هو تقليد لا 
واسطة بينهما (ح» ف25 258 )١9‏ نفية 
- إِنّما التقليد أخذ المرء قول من دون رسول إلثه - جائز أن يُظهر الإمام الكفر والرضى به والفسق 


صلى الله عليه وسلم ممّن لم يأمرنا الله عزرّ وجل 
باتّباعه قطء ولا بأخذ قوله بل حرّم علينا ذلك 
ونهانا عنهء وأمًَا أخذ المرء قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الذي افترض علينا طاعته 
وألزمنا اتباعه وتصديقه وحذّرنا عن مخالفة أمره 
وتوعّدنا على ذلك أشدٌّ الوعيد فليس تقليدًا بل 


- زعمت " طائفة من الشيعة" 


على طريق التقية (شء ق» )١5 ٠417٠١‏ 

: ذاهلة عن تحقيق 
الاستدلال أنْ عليًا - عليه السلام - كان في 
تقية فلذلك ترك الدعوة لنفسهء 0 
نضًا جليًا لا يَحتَمِل التأويل. و 
"العدلية": هذا فاسدء كيف 6 0 


ص2 2 


سه 


ا 


التمية فى إقامة الحق وهو سيد بنى هاشم . وهلا 
سعد بن عبادة نايذ المهاجرين وفارق الأنصار 
لم يخش ماتعا ودافعا وخرج إلى حوران ولم 
ببايع » ولو جاز خفاء النص الجليّ عن الأمّة في 
مثل الإمامة لجاز أن تنكتم صلاة سادسة وشهر 
يصام فيه غير شهر رمضان فرضًا. وكل ما 
أجمع عليه الأمّة من أمر الأئمة الذين قاموا 
بالحق وحكموا بالعدل صواب (ع. أ 
ريه 


إن التقيّة متى لم يكن لها سبب لم يصح 
أدعاؤهاء وسببها معلوم وهو الخوق الشديدء 
وظهور أمارات ذلك (ق» غ١٠5/كنء‏ ©ه) 
إن أئمة الرافضة قد وضعوا مقالتين لشيعتهم. 
لا يظهر أحد قط عليهم. إحداهما: القول 
بالبداءء فإذا أظهروا قولا : أنه سيكون لهم قرّة 
وشوكة وظهور. ثم له يكون الأمر عَلَى ما 
أظهروه. قالوا: بدا الله تعالى في ذلك. 
والثانية : التقية. قكل ما أرادوا تكلموا نه فإذا 
قيل لهم في ذلك إنه ليس بحق» وظهر لهم 
اليطلان قالوا: إنّما قلناه نقية ) وفعلناه تقبة 


(ش. مقء ١ككلء/)‏ 


أمَا بعد فإِنَ بيعتي بالمديئة لزمتك وأنت بالشام 
لأنه بايعني القوم الذين بايعوا ...» والمشهور 
المروي فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو 
رغبة أي رغبة عن ذلك الإمام الذي وقع 
الإختيار له؛ والمروى يعد قوله ولاه الله بعد ما 
توا ويصليه جهنمء وساءت مصيرّاء وأن 
طلحة والزبير بايعاني ثم نقضا بيعتيى فكان 
نقضهما كرذتهماء فجاهدتهما على ذلك حتى 
جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهونء فأدخل 
فيما دخل فيه المسلمون» فإِنْ أحبٌ الأمور إليّ 


. فيك العافية إِلَّا أن تتعرّض للبلاء: فإن تعرّضت 


م 


له قاتلتك واستعنت بالله عليك» وقد أكثرت فى 
قتلة عثمان فأدخل فيما دخل الناس فيه ثم 
حاكم القوم إلى أن أحملك وإيّاهم على كتاب 
الله. فأمًا تلك التى تريدها فخدعة الصبي عن 
اللبن» ولعمري يا معاوية إن نظرت بعقلك إلى 
آخر الكلام وبعدهء وأعلم أنّك من الطلقاء 
الذين لا تحل لهم الخلافة ولا تعترض بهم 
الشورى» وقد أرسلت إليك جرير بن عبد الله 
البجلى وهو من أهل الإيمان والهجرة فبايع ولا 
قوة إلا بالله» وأعلم أنْ هذا الفصل دالَ 
بصريحه على كون الاختيار طريقًا إلى الإمامة 
كما يذكره أصحابنا المتكلمونء لأنّه احتجٌ 
على معاوية ببيعة أهل الحل والعقد لهء ولم 
يراع في ذلك إجماع المسلمين كلّهم» وقياسه 
على ببعة أهل الحلّ والعقد لأبي بكر فإنه ما 
روعي فيها إجماع المسلمين» لأن سعد بن 
عبادة لم يبأيع ولا أحد من أهل بيته وولده. 
ولأنْ عليًا وبني هاشم ومن انضوى إليهم لم 
يبايعوا في مبدأ الأمر وامتنعوا ولم يتوقف 
المسلمون في تصحيح إمامة أبي بكر وتنفيذ 
أحكامه على بيعتهمء وهذا دليل على صحة 
الاختيار وكونه طريقًا إلى الإمامةء وأنّْه لا 
يقدح في إمامته عليه السلام امتناع معاوية من 
البيعة وأهل الشام. فأمًا الإماميّة فتحمل هذا 
الكتاب منه عليه السلام على التقيّة وتقول» إنه 
ما كان يمكنه أن يصرّح لمعاوية في مكتوبه 
بياطن الحال ويقول له أنا منصوص على من 
رسول الله صلى الله عليه وآله ومعهود إلى 
المسلمين أن أكون خليفة فيهم بلا فصلء 
فيكون فى ذلك طعن على الأئمة المتقدّمين 
وتفسد حاله مع الذين بايعوه من أهل المدينة. 
وهذا القول من الإمامية دعوى لو عضدذها دليل 


الاق 


لوجب أن يقال بها ويصار إليهاء ولكن لا دليل 
لهم على ما يذهبون إليه من الأصول التي 
تسوقهم إلى حمل هذا الكلام على التفية (أ 
ض 7 ووكلل “1/ 


تكافؤ الأدلة 


- ذهب قوم إلى القول بتكافؤ الأدلة» ومعنى هذا 
أنه لا يمكن نصر مذهب على مذهبء. ولا 
تغليب عقالة على مقالة حتى يلوح الحق من 
الباطل ظاهرًا ينا لا إشكال فيه» بل دلائل كل 
مقالة فهي مكافئة لدلائل سائر المقالاات» 
وقالوا كلما ثبت بالجدل فإنّه بالجدل ينقض 
(حء فته )١861١1١9‏ 


تكاليف 

- إن التكاليف لا تعدو أحد وجهين: إمّا أن يكون 
تكليمًا عقليًا أو تكليمًا مسمعيًا. والغرض 
بالعقليَ ما يكون الطريق إلى معرفته العقل 
وإن كان ريما يختلف فقد يتوصّل إليه تارة 
بالاضطرار وتارة بالاستدلال. والمراد 
بالسمعيّ ما يكون طريق معرفته السمع وكله 
تاق9ء )6:01١5‏ 

- التكاليف كلها ألطاف». وبعثة الأنبياء» وشرع 
الشرائعء وتمهيد الأحكام والتنبيه على الطريق 
الأصوب. كلها ألطاف (شء م١2ء‏ ال4٠١1)‏ 


تحكاليف شرعية ٠‏ 

- التكاليف الشرعية لا شك في تأخَرها عن معرفة 
الله تعالى ويواحيدهةء وعدله (قء شس ٠‏ 
همل 216 


تحفير 

- قال قوم جمن الخوراج: إن التكفير إِنما يكون 
بالذنوب التي ليس فيها وعيد مخصوصء فأمًا 
الذي فيه 0 أو وعيد في القرآن قلا يراد 
صاحبه على الإسم الذي ورد فيه» مثل تسميته 
زانيّاء وسارقاء ونحو ذلك (بء فء 
“با )١6‏ 

- قد ظَنّ بعض الئاس أن مأخذ التكفير من العقل 
لا من الشرع. وأن الجاهل بالله كافر» 
والعارف به موّمن- فيقال له الحكم بإباحة 
الدم والخلود في الثار حكم شرعي لا معتى له 
قبل ورود الشرع. وإن أراد به أن المفهوم من 
الشارع أنَ الجاهل بالله هو الكافرء فهذا لا 
يمكن حصره فيه لأن الجاهل بالرسول 
وبالآخرة أيضًا كافر (غ» ف. 44 ”) 

- التكفير: إماطة المستحق من العقاب بثواب 
أزيد أو بتوبةء والإحباط نقيضه وهو إماطة 
الثواب المستحق بعقاب أزيد أو يندم على 
الطاعة (زن ك١).‏ 17م )٠١‏ 

- المتكلمون يُسمُون إبطال الثواب إحباطًا وإبطال 
العقاب تكفيرًا (أ» شس”2 5؟57. 15) 

- المعتزلة: وهو تعالى متكلّم بكلام. برغوث: 
وقيل لدان قلنا: إثبات صفغة لا دليل عليها. إذ 
معنى التَكُلم فعل الكلام. ولا يعقل غيره» وإذا 
لزم كون ذاته على صقمة الحروف رم .2 
5 ) 


كود 
- لا يجب على الإنسان التكليف ولا يكون كامل 
العقل ولا يكون بالقًا إلا وهو مضطرٌ إلى العلم 
بحسن النظرء وأن التكليف لا يلزمه حتى ييخطر 


تكشف 1 


بباله أنتك لا تأمن إن لم تنظر أن يكون للأشياء فهو حت أن يُكلّف مثلهء ولو كان لا يكلّف مثله 
صانع يعاقبك بترك النظرء أو ما يقوم مقام هذا لكان لا يُكلّف إِلَا من يطيع (م» ح: 01775 8) 
الخاطر من قول مَلَكِ أو رسولٍ أو ما أشبه كان (الأشعري) يقول فى تكليف الخلق إِنْ ذلك 
ذلك فحيتتذٍ يلزمه التكليفء ويجب عليه ليس بواجب بل كان جاترًا أن يكلف وأن لا 
النظرء والقائل بهذا القول “محمد بن عبد يكلفهمء. كما يقول فى الإقدار على ما كلف 
الوهاب الجبّائي" (شء ق» )12٠54١‏ والمعونة عليه أنَّ ذلك جائز وليس يواجب أيضًا 
- لا يكون الإنسان بالعًا كاملا داخلًا فى حدّ ‏ (أ. م )1١.1١6‏ 
التكليف إلا مع الخاطر والتنبيه» وأنه لا بدَ في - كان (الأشعري) يقول إِنَّ ما جرى عليه إطلاق 
العلوم التي في الإنسان والقوة التي فيه على القول عند الفقهاء والمتكلمين بأنْ التكليف 
اكتساب العلوم من خاطر وتنبيةء وإن لم يكن يتوججه على العاقل فالمراد بذلك العالم بأكثر 
مفنطرا إلى العلم بحسن النظرء وهذا قول المنافع والمضارٌ المُميّر للخير والشرّ الذي 
بعضص "البغداديين" (ش» ق» )١512448١‏ يصمح منه النظر والإستدلال والإستشهاد 
- لا يكون الإنسان بالعًا إلا بأن يُضطرٌ إلى علوم بالشاهد على الغائب. فلذلك لم يقولوا 
الدين. فمن اضطرٌ إلى العلم بالله وبرسله وكتبهء للطفل والمجنون واليهائم إنّها تعقل مطلقاء 
فالتكليف له لازم والأمر عليه واجب. ومن لم وإن كانت تعلم كثيرًا من المعلومات ضرورة 
يضطرٌ إلى ذلك فليس عليه تكليف وهو بمنزلة (أء مء )١1521854‏ 
الأطفالء وهذا قول “ثمامة بن أشرس قد بيّنا فيما قبل مذهبه في أنه يقصر الواجبات 
النميري" (شء ق. 587 5) على السمع دون العقل» ويقول إِنَّ التكليف كله 
- إن الله تعالى قال لما كا يَيَلِمونَ السّمم» سمعى وإِنّ العقل لا يو-بب شيئًا ولا يُكلّف 
(هود: )9١‏ وقال «وكالوأ لا يَسْنطِيعُونَ ممما العاقل من جهته شيئّاء وإن كم من لم تأته 
(الكهيف: )٠١١‏ وقد 00 أنْ يمعوا الحقي الدعوة ولم تبلغه الرسالة الوقفٌ لا يُقَظع على 
وكلّفوه. فدلٌ ذلك على جواز تكليف ما لا أفعالهم بقبول ولا ردّ ولا ثواب ولا عقاب ولا 
يطاق وإِنّ من لم يقبل الحق ولم يسمعه على طاعة ولا عصيان ولا حَسّن ولا قبيح. وكان 
طريق القبول لم يكن مستطيعًا (شء ل٠220‏ يقول إن الواجب ما لا يُؤمَن فيهء إن ترك 
4ه )١7‏ العقابٌ بأغلب الأمور أو يتيقّن» وإِنْ ذلك ممًا 
- تكليف ما لا يطاق لوقت الفعل قبيح وى ا لايمكن التوضّل إليه عقلا لأجل أنه لا دليل فيه 
العقلء والذي ادّعيته من القبح إِنْما هو في على ما يكون في العواقب من المضار 
عقول من سل جوف لفل وله فق بوذلك والمنافع . فلذلك كان يعْتّمد فيه على السمع 
وقت الغعل.» فصار قوله عند التحصيل هو الصادق ويعدل عمًا تتكافأ فيه الظنون وتتساوى 
القبيح في العقل إن صدقء فيما ادعمه ولا يدج فيه الآراءٌ (أء م» 548 ؟1؟) 
إلا بالله. وأمًا الأصل أن تكليف من منع عنه - الوجوب والتكليف لا يتصوران مع الإلجاء 
الطاقة فاسد في المقل: وأمًا / هن ضيم القرة ‏ (قء» شء )4.5٠‏ 


ندال 


- إنّ التكليف ابتداءء معلوم أنه لا ينفكٌ عن 


المشقّة (ق» ش» 548: 8) 


إن الله تعالى إذا كلفنا أمرًا من الأمورء فإنَ 
تكليفه إيّانا بذلك الفعل لا يتعلّق بعينه وذاته. 
وإنما المبتغى إيقاعه على وجه دون وجه» فمتى 
لم يبيّن له الوجه الذي يريد أن يوقعه عليه كان 
عابثًا من حيث أمره بما لا يمكنه الانتفاع به 
والاهتداء إليه» ويكون ظالمًا أيضًا لأن تكليفه 
بالفعل والحال ما ذكرناه كتكليفه به وهو لا 
يطيقه (قف») ش» 6١8‏ 5) 

حقيقته (التكليف)؛ إعلام الغير في أن له أن 
يفعل أو أن لا يفعل نفعًا أو دفم ضررء مع 
مشقة تلحقه في ذلك على حدّ لا يبلغ الحال به 
حد الإلجاءء ولا بذ من هذه الشرائطء حتى لو 
انخرم شرط منها فسد الحد. والإعلامء إنما 
يكون يخلق العلم الضروري. أو بنصب 
الأدلّة» وأي ذلك كان لم يصمح إِلَّا من الله 
تعالى؛ ولهذا قلنا: إنه لا يُكلف على الحقيقة 
غير الله تعالى» وإذا استعمل في الواحد منا 
فإنما يُستعمل على طريقة التوسّع والمجاز. 
فهذا هو حقيقة التكليف (ق» ش.2 )٠١ 61١١‏ 
قد ذكر 'أبو هاشم' أنه الأمر يما على المرء 
فيه كِلقَة وذكر في بعض البدل أنه إرادة فعل ما 
على المُكلّف فيه كِلَمَة ومشقّة. وفي 
ل أنه الأمر والإلزام للشيء الذي 
فيه كلفة و مشقة على المأمور به. وكأنه جرى 
ل ذلك على لريةة ة اللغةء فَإِنّ التكليف مأخود 
من الكلفة التي هي المشقّة. واقتضى هرا 
التحديد أن لا تكون العقليّات داخلة في قبيل 
التكليف لأنّ الأمر فيها مفقود من حيث كان 
الأمر قول مخصوصاء وذلك إِنّما يتناول 
الشرعيات. وقد نذكر في تحديده إعلام 


المُكلّف فعلا شاقًا وإرادته منه وفى هذا 
كلام . فقد يتناول التكليف ما لا يجوز تعلّق 
الإرادة به مثل أن لا يطالب بدَيْنه وكذلك في 
كل ما يتعلق بالتفي . ٠‏ ثم فد نصح وخرد ما هد 
صفته مع الإلجاء ولا يكون تكليمًا لأنّه تعالى لو 
أعلمنا فعلًا شاكا وأراده منا ونحن ملجؤن إليه 
لما كان مُكلْفًا لنا بذلك. فألخصّ ما فيه والله 
أعلم أنه إعلام المُكلّف أنّ عليه في أن يفعل أو 
لا يفعل نفعًا أو ضررًا هع مشقّة تلحقه بذلك إذا 
لم تبلغ الحال به حدّ الإلجاء. وهذا الإعلام قد 
يكون تارة يخلق العلم وتارة ينصب الدلالة» 
فلهذا لا يكون أحدنا مُكلْقًا لغيره على الحقيقة 
وإنّما يختص القديم جل وعد بالتكليف. وإذا 
أردنا بالإعلام ما ذكرناه ىت فى الكافر أنه 
مُكلّف» ٠‏ فإنّه وإن لم يعرف ما كُلُف فهو معرّض 
للمعرفة بِنَضْبٍ الأدلّة. وعلى هذا يصير الصبي 
عند البلوغ مُكلّمًا للمكن في هذه الحال من 
المعرفة (ق)» ت١ا. )7٠.١‏ 


إن التكليف يتناول الفعل وأن لا يفعلء وهذا 
على 'مذهينا" في أنْ القادر يجوز أن يخلو من 
الأخذ بالتَرّكء وإلّا فعلى مذهب من خالف فى 
ذلك تسساول الأفعال أبداء ولكنا بسناه على 
الوجه الصحيح. وقَصّرٌ ما التكليف على ذلك 
لأنَ المشمّة لا تكون إلا فى أحد هذين» ولا بذ 
في التكليف من مشقة. ولألة لذ بد هن تردة 
الدواعي ولا تثبت الدواعي والصوارف إلا إلى 
الفعل أو إلى أن لا نفعل (ق.» ت١١.‏ 217 )١15‏ 
لولا التكليف كان لا يثبت شيء من الواجبات 
واجبًا عليه تعالى فكأنه وإن يفصّل بابتداء 
بكون سيب وجويها فما كان منه تفصيلاء ونحو 
هذا هو من يكفل بحفظ وديعة» فَإِنْ ذلك تبرّع 


ىا 1 


منه» ثم يلزمه صونها من الآفات ونحو من 
يتطوّع بالنذر ثم يصير واجبًا عليه. وأمًا ما كان 
من فعله على طريق الوجوب المخير إن شاء 
بعث هذا وإن شاء بعث ذلك. وكذلك فلو علم 
أن اللذة تقوم مقام الألم في الصلاح لكان في 
حكم المخير فيهما وإن كان إذا ألم فهو أدخل 

في التفع من حيث يستحق به عوض آخر. وما 
يتعيّن في فعله هو كإعادة من يستحقّ الثواب أو 
العورض» فإنّ غير تلك الأجزاء لا تقوم مقامها 
أصلاء بل تجب إعادتها بأعيانها. وأمًا ما هو 
فى حكم المباح فهو العقاب فإنه لا صفة له 
زائدة على حسنه وإِنما يُراعي هذا عند الوقوع» 
وهو في وقوعه لا يختصٌ بأمر زائد على 
الحسن. وما يقال من أنه تعالى إذَا لم يفعله 
ستحق الشكر فليس برجوع إلى صفة الفعل بل 
هو رجوع إلى حال الفاعل إذا لم يفعل. فكونه 
مباحًا أو قبيحًا أو واجبًا يعتبر عند الوجود. 
وقد بيّنا أنه في وجوده لا يختصٌ بأمر زائد على 
الحسن والحال في إرادة العقاب أظهرء فإنّ 
هذا الإشكال زائل عنهاء فهذا هو حكم أفعاله 
جل وعرّ. والذى يدخل تحت التعيد من هذه 
الأحكام ليس إلَا الواجب والندبٌ فعلًا والقبيح 
تركّاء فأمًا المباح وسائر ما عدّدناه فخارج عن 
التكليف (قء'ت١ء‏ اثالا, 8) 


فد كرام في أول الكتاب ما يصلح أن يكون 
0 00 
هو أن يجعل التكليف الإعلام والإرادة. 
فل حال العلا يت رض أن م 
تعالى المكلّف حال الأفعال التي قد 

عب سيا ويابيا ا 0 6 
يقبح منه وغير ذلك. وبين أنَ الإعلام ليس 
بمقصور على وجه واحخند. فقد يصحٌ أن يثبت 


ان 


الإعلام بالتعريف الضروري ويصم تصب دلالة 
عقليّة كانت أو سمعية» لأنَ كل ذلك يُعَدَ من 
أقسام الإعلام. وييّن أن العيد إذا علم وجوب 
هذه الأفعال عليه فقد صار مكلْفًا إذا انضمٌ إلى 
ذلك الشرائط التي نذكرها من يعد. وبيّن أنه 
إنما ضمّت الإرادة إلى الإعلام لما كان 
التكليف لا يثبت على الحقيقة إِلّا من جهة 
الله تعالى: ولا يصمٌ أن يفعله إلا على وجه 
يحسن» ولا يحسن إلا مع الإرادة فيريد منه 
فعل ما قرر ة في العقل وجويه. بل لا يكفي في 
و ا الا 
قرّر في العقل قبحه. وإن كان العلم الحاصل 
بوجوب ما يجب على المكلف قد يصح 
حصوله من جهته بأن يكون مكتيبًا له» وإن كان 
الدليل قد نصبه الله. والإرادة بكل حال يجب 
أن تكون من فعله تعالى. فصار ذلك بمنزلة 
القدرة التي لا تصلح أن تكون إلا من جهته 
فتفارق الآلة التى قد يقدر العبد على تحصيلها 
بنفسه. فإذا كان تعالى لو أعلم وجوب هذا 
الفعل على المكلف ولم يُرده منه لم يَحْسّنء 
ولو أراده ولا إعلام لم يَحْسنء فيجب أن 

يجتمع الأمران يتكامل خسن التكليف. وإن 
كان ده الإعلام يثبت العبد مُكلَمَاء إذ لا 
فائدة تحت قولنا نه كلف إل أنه يجب عليه 
قعل ويقبح منه فعل آخرء سواء قُدّر أن مريدًا 
أراد ذلك منه أو لم يقدّر ذلك. وعلى هذا يعلم 
المرء وجوب النظر عليه فى أوّله تكليفه» وإن 
لم يعلم أن الله تعالى قد أراد ذلك مته (ق» 
تك قذخك 1 


- إن قيل: إن كان التكليف موقوفا على الإعلام 


الذي فسّرتموه فقد عُلم أن أحدنا لا يقدر على 
أن يُعلِم غيزه في الحقيقة لا بأن يفعل فيه علمًا 


وه 


ضروريا ولا بأن يقدر على نصب دلالة» فيجب 
أن 0 يستى متعلنا لخيره. وإذا لم يثبت 
مكلفًا لم يثبت يشبت ها هو بصورة التكليف في 
الشاهد. فكيف يجرّى هذا الوصف على 
الغائب مع أن الأسامي حكمها أن تؤخذ من 
الشاهد فتجِرَّى على الغائب؟ قيل له: إذا كنا 
نعلم أنّ هذا المعنى إِنْما يصحّ في الله تعالى ولا 
يصحّ في غيرهء جاز منّا أن نصفه يما يُنبئ عن 
هذه الفائدة وإن لم نجد له نظيرًا في الشاهد. إِذ 
ليس كل ما يُجرى عليه تعالى يجب أن يكون 
حكمه هذا الحكم بل هو موقوف على الدلالة. 
وبعد فقد يصحٌ في الشاهد ما يتصوّر بهذه 
الصورة وإن لم يكن تكليفًا في الحقيقة» نحو 
أمر الواحد منا ولذه وغلامه وأجيرّه يفعل من 
الأفعال فينبّه المأمور على ما يريده منه فيسممى 
ذلك تكليفًا. فكذلك إذا دل الله جِلّ وعرٍّ على 
ما يريده من المكلقين جاز أن يوصف بهذا 
الوصفء لأنّ في الشاهد إِنّما أجريّ هذا 
الاسم على من اعتّقد لزوم طاعته. وهذه صفته 
تعالى. وليس يجب فيما يجرّى على الغائب إلا 
أن يكون له شيه ما بما يجرّى على الشاهد. 
فأمًا المساواة من كل وجه فلا. وعلى هذا صح 
أن يوصف تعالى بأنّه قديم فيفاد به أن لا أوّل 
لوجودهء وإن كان أهل اللغة نما يتعارفون هذه 
اللفظة فيما تقادم وجوده على طريقة سبق بها 
غيره (ق2) ت7ل )٠١ 1١9٠‏ 


شت أحدنا 


إعلم أن التكليف لا بدّ فيه من مشمّة. وظاهر 
اللفظ ينبع عن ذلك على ما قاله أبو هاشم من 
اعتبار الكلفة. وإِنّما وجب اعتبار المشقّة لأنْه 
لولاها لم يحصل التعريض للثواب» فإنه ل 
يُستحقّ إلا على طريق الإعظام والمدح وهما 
يتبعان فعل ما يشقّ على الواحد منا. ولو كلفتا 


تحت التكليف» 


الله تعالى ما لا يشقّ علينا لم نستحقٌ ثوايًا. 
فلهذا وجب اعتبار المشقة في سائر ما يدخل 
وإن كانت المشقة تتفاوت 
وتختلف حالهاء فربما تظهر وربما لا تظهر في 
الأول حتى يجتمع الشيء منه إلى غيره (ق» 
نات اقلا "1) 

إعلم أن التكليف إذا لم يتم إلا بأمور من جهة 
الله تعالى نحو الإعلام على اختلاف أحوال اله 
وتحو الورادة والكراهة ونحو جعله الفعل شاقًا 
على المكلّف إلى ما أشبه ذلك» فمعلوم أن 
بعض هذه الأشياء لا بد من تقدّمه واليعض 
الآخر إثما يجب مقارنته فقط ولا يجب تقدذمه 
(ق نات ولأ ؟) 


ثم ذكر (عيد الججبار) رحمه الله في آخر هذه 
الفصول أن اللكليف إذا ل بر جد له ناك في 
الشاهد على التحقيق فيجب أن تُعتبر حاله بنفسه 
من دون مراعاة المثال. وذلك لأن صورة 
التكليف على ما ذكرناه أن يمكن المكلف 
ويزيح علله ويعرّضه للشواب الذي يعلم توقره 
عليه إذا أطاع على الشروط التي نذكرها في هذا 
الباب. والمعلوم أن مثل ذلك لا يحصل في 
الشاهد وإنّما يحصل ما يقاربه من الاستدعاء 
إلى الدين وتقديم الطعام إلى الجائع إلى ما 
أشبه ذلك. وما خرج عن هذا الباب فهو أمور 
يفعلها الواحد ما لأغراض مخصوصة (ق. 
تك ٠ك‏ ١ك‏ 

إعلم أنّ المكلّف لا بِدّ من أن يختصٌ بشرائط 
وأوصاف لو لم يكن عليها لم بحسن تكليفه. 
فأوّل ذلك أن يكون قادرًا على ما كُلُّف فعله أو 
تركه. وليس يخلو التكليف من أحد هذين 
الوجهين إمَا أن يُكلف الفعل أو يُكلّف أن لا 
يفعل. وعلى كِلَي الوجهين فلا بد من كونه 


ىا 


قادرًا لأنه مع القدرة يصحٌ أن يوصف بأنه قعل 
أو لايَفعل. وإن كنا لا نقول إن عدم الفعل 
يتعلّق بالقادرء ولكته ما لم يكن قادرًا على أن 
يوجد الفعل لم يصح أن ينهى عنه فيقال: لا 
يفعله. وقد لا يتكامل كونه قادرًا على ما كُلّف 
فعله إلا بأمور زائدة على القدرة نحو الآلات 
والجوارح وغيرهماء على ما سيجيء تفصيله. 
ولكن الحاجة إلى الآلات تختلف. فربّما لم 
بحتج إليها في كثير من الأفعال وربّما إحتبج 
إليها في بعض الأفعال. والذي تَسْيعٌ الحاجة 
فيه هو القدرة التي لا د . يصحٌ الفعل بحال 
لولاها. فلا بدّ لهذا 3 من حصوله 
للمُكلف حتى يتوجه التكليف عليه») وعتد 
زواله يزول التكليف عنه؛ على ما مضى فى 
باب الاستطاعة. والممجبرة تذهب إلى العكس 
من ذلك لأنّ عندهم أنّ شرط كونه مُكلفًا 
بالفعل أن لا يكون قادرًا عليه وإن كان قادرًا 
عليه فهو فاعلهء ومن كان فاعلًا للفعل لا 
يوصف يوجوب الفعل عليه وتوججه التكليف 
عليه» وهذا كما ترى مخالف لعقول العقلاء. 
فهذا هو الشرط الأول (قء ت7. 4هل2ء 4) 


قد تْنى رحمه الله ذلك (شرط التكليف) بكونه 
عالمًا أو متمكنا من العلم. فيدخل تحت الأوّل 
ما يحصل علمه به على جهة الضرورة»؛ ويدخل 
تحت الثانى ما يعلمه باستدلال. والحاجة إلى 
الج 0 
ذكرهما في أوّل الكتاب (ق. نتل7ء ١5ل )١‏ 


إنه تعالى متفضّل بما خلق» جوَاد به» ولا يجب 
إذا كان قادرًا على ما لا يتناهى به أن يكون 
بخيلا : لأن البسخل هو منع الواجبء ولذلك 
يذْمّ بالبخل + وهو تعالى مِمّن لا يجب عليه في 
الابتداء فعل شيءء وإنما يلزمه ذلك بعد 


كه" 


التكليف من حيث اقتضى التكليف وجويه 
عليه: ولا يجب كونه ضنيئًا؛ لأنْ الضئين هو 
المستمسك بالشىء لمتقعة أو ما يجري 
مجراهاء والقديم تعالى يستحيل ذلك عليه 
زقء غكك 317 1) 

قد ثبت أن الواحد منّا يحسن منه أن يعرّض 
غيره للمراتب العالية؛ بأن يمكنه مما يصل به 
إليه فذلك في بابه يمنزلة إيصال نفس المنفعة 
إليه؛ بل ريما يكون أعظم في التحمة . وثبت أن 
الثواب مستحقٌ على ونه اللعظم والجبل؟ 
ولا يحسن فعله إلا يأن يكون مستحقًا» فإذا 
أراد تعالى وصول المكلّف إلى هذه المنزلة 
حسن منه أن يعرّضه لما به يصل إليهاء وليس 
ذلك إِلَا بالتكليف (ق. غ١1ء‏ 2175 )١8‏ 
إن التكليف إنما بحن بتي كاد للنس من 
الواجب والئندب ليصح أن ب يستحى به الثواب . 
ل و د 
القيام والقعود؛ كما يكلف ردّ الوديعة 
والإنصاف وشكر المنعم» متى لم يكن فيهما 
مصلحة ولذلك اختلمت الشرائع بحسب 
المصالح. فإذا ثبت ما قلناء وكان الواحد منّا 
إذا كلّف غيره فإنّما يكلّفه ما لا يختصّ يهذه 
الصفة» ويجب أن يقبح تكليفه إِيّاه كقبحه من 
القديم تعالى (ق» غ١1ء )٠١ ١١594‏ 


]إن الكلف عو غررن الكل الها كلك 


إذا جعله بالصقة التى معها يحسن تكليفه. 
وإرادة ذلك الفعل منهء فمتى فعل تعالى ذلكء 
وعلم أنه سيثيبه إذا أطاع » و 
ينفعه بالتكليف بعدء» صصح صَح كونه مُكلَّقًا وححسن 
التكليف. وإن لم يرد ل (ق» غا١ا١اء‏ 
1 1) 


- إن التكليف من الباب الذي إِنّما يحسن للمنافع 


انين 


التي تؤدّي إليه» وإن قبح فإنما يقبح لأنه في 
حكم الضرر. فيجب أن تكون غلبة الظنّ فيه 
كالعلم (قء غ١1. )١4 25١4‏ 

- نقول في التكليف: إنه يكون تفضلاء وفي 
الثواب: إِنه واجب» وإن كان القديم متفضّلا 
به» من حيث تفضّل بسببه على وجه مخصوص 
رق غاكء ا ار 

- لا يمتنع أن يقال: إن القبيح لا يجوز كونه لطمًا 
فى التكليف أصلاء كان من فعله تعالى أو من 
فعل غيره؛ لأن اللطف هو ما يختار عنذه 
الواجب» والححسن على وجه لا يخرج التكليف 
عن الصحة. ومتى جوّز أن يفعل تعالى القبيح 
خرج التكليف عن الصحّة ولم يوثق بوعده 
ووعيدهء ولا أنه يثيب على الطاعة. وذلك 
يوجب فساد كل تكليف وتدبير (ق» اغ1كء 
لال )١*‏ 

- قدّمنا أن تكليف من يعلم الله تعالى من حاله أنه 
يكفر يَحسّن متى لم (يعقب) مفسدة» وانتفى 
سائر وجوه القبح عنه» وبيّنا أن علمه تعالى بأنه 
يكفر لا يقتضي قبحه ولا العلم بأنه يؤمن 
شرط فى حسئنه. وشرحنا القول فيه. وبيّنا أن 
تكليفه تعالى الرسول أداء الرسالة مع العلم بأنّه 
مزيًا لعلّة المبعوث إليه. وبيّنا أن التكليف إذا 
كان لطمًا في القبيح فلا بد من أن يقبح (ق» 
غ11 770 4) 

- إِنْ الفعل لا يكون مؤدّيًا إلى غيره إلا على وجوه 
0 منها أن يعلم أن ذلك الغير يجب عليه 
أو يستحقٌّ به أو يحصل عندذه بالعادة» فيكون 
كالموجب عنه. فأمًا إذا عري من كل ذلك لم 
يجز أن يقال: إنَه يؤدّي إليه. وقد علمنا أن 
التكليف نفسّه لا يؤدي إلى العقاب. وإنما 


تكلية 
يستحقّه بسوء اختياره وبفعل مبتدأ يستحقّه» وإن 
كان ذلك الفعل لا يصمّ إلا بعد تقدّمه. فلا 
يصحٌ أن يقال: إن التكليف قد أذى إليه فِيَجعَل 
وجهًا لقبحه (ق. غ١1ك2‏ 5748 )٠١‏ 


قال شيخنا أبو هاشم - رحمه الله - في بعحضص 
البَدَل: .التكليف: هو إرادة فعل ها على 
التكلت فيه كُلفة ومَشَّقّة. وقال فى 

العسكريّات: هو الأمر والإرادة للشيء 0 
فيه كُلّقة على المأمور به . ولهذا لا يوصف أحد 
أنه كلف القديم - تعالى - وإن وصف بأنه 
سأله. وقال فى بعض الاستطاعة: ولذلك لا 
يقال: كلّفت زيدًا أكل شيء طيّبء كما يقال: 
كلفته المشي. وقال في بعض الإلهام: مَن 
وجب عليه النظر يصمح وصفه بأنّه مُكلّف» من 
حيث أوجب - الله تعالى - فى عقله ما عليه فيه 
كُلفة فقام ذلك مَقَام أمره إيّاه بذلك. وذكر في 
البغداديّات أن الموجب للشيء هو الآمر به 
والمريد له. وإنّما يستحمل ذلك مجارّا؛ لأنَّ 
الواجب لم يكن واجبًا للأمر أو للإرادة وأنشد 
في ذلك قول الشاعر: تكلفنا المشقّة آل بكر 
ومن لي بالمرقق والصّناب» بيّن أن الشاعر 
وقيقك. اله" تخاوكة اله 57ل :لكا نالتها 
يَشّنّ. فجملة هذا الكلام تدلّ على أن التكليف 
عنده - رحمه الله - هو إرادة ما فيه كلفة ومشقة 
والأمرٌ يه. وهذا ظاهر فى الاستعمال؛ لأنْ 
الواحد مثا إذا أرافرفن شونا هذا حاله وصف 
بأنه كَلْعْه ومتى أراد منه ما لا مشفّة فيه من أكل 
الطب لم يوصف يذلك (قى» غ١١»‏ م 


أمَا وصفه - تعالى - بأنّه كَلفه فمتى أريد به أنه 
أراد منه فعل ما عليه فيه كُلْفة ومشقة فغير ممتنع 
إطلاقه . وقد بتاأ أن هذأ معنى التكليف» وأنه 
لا مُعتّر بكون المكلّف في حال الإرادة ممكتّاء 


وإنْما يعتبر يكونه ممكتًا في حال الفعل» وإن 
أريد بوصفه - - تعالى - بأنه كلّفه أنه ألزمه الفعل 
س0 في الثاني فيجب ألا يوصف يذلك 

لمعدوم. والصحيح عندنا هو الوجه الأول» 
ما الما 0 
غ1ا١اء‏ )2 


- فإن قبل : فما الذي يم: يقتضى التكليفٌ وجويه على 
مسي وا تلذثة أكناء.. نيا 
التمكين لأنَّ التمكين بالإقدار وغيره إذا تأخر 
عن حال التكليف لم يجز أن يقال إن تقدّمه 
شرط فى حسن التكليف . فلا بد إذا من القول 
أن التكليف يفتضي وجوبه عليه. ومنها 
الألطاف لأنها تنقسم. فما قارن التكليف 
يكون تفضّلاء من حيث كان له ألا يفعله - 
تعالى - بآلّا يفعل التكليف معه ولم يتقدّم ما 
يتقضى وجوبهء فكما أن التكليف تفضّل 
فكذلك اللّظف المقارن لهء ويفارق التمكين 
الذي يتقدّم التكليف. فأمًا التمكين الذي يفارق 
التكليف فالقول فيه كالقول فى الألطاف». وإن 
ثبت في اللطف ما يجب تقدّمه لحال التكليف 
حل محل التمكين في أنه شرط في حسن 
التكليفهء وما تأخّر عن حال التكليف فلا بد 
من القول بوجويه عليه. وستذكر القول في ذلك 
فى موضعه إن شاء الله. ومنها الثواب لأن 
التكليف يقتضي وجويه بشرط أن يؤدي 
المكلف ما يجب عليه ولا يُحبط ثوابه. وكل 
ما لا تتمّ هذه الأمور الواجبة إِلَّا به فلا بد من 
و جومه ؟ لاثه قد نيت أنْ ما لا يصح أداء 
الواجب إلا معه على كل وجه فيجب أن يكون 
واجمًا . ولذلك قلنا بوجوب الإعادة إذا أفنى الله 
- سبحانه - العالم (ق» غ١١. 45١‏ 4) 


- سنبيّن أن من قال من أصحابنا البغداديين: !| 


اانا 


ا 7 


التكليف لا يزول عن أهل الآخرة غُلّط فيما 
بعدء وإن تعلقهم بأنه - تعالى - لا يصمّ أن 
يضطر العياد إلى العلم بيه - سبحانه - لاستحالة 
كونه مُدرَكَاء ولأنه لو جاز أن يفعل العلم به 
لغيره لجاز أن يفعل العلم به لنفسهء لا يصحّ 
من حيث ثبت أن العلوم وإن اختلفت في 
الْحُْسَن فإِن ذلك غير مؤثّر فى كون القادر قادرًا 
على جميعه (ق. غ١١ء‏ 444 )1١‏ 

إعلم أن الغرض بالتكليف تعريض المكلّف 
للمنزلة العالية التي لا تُتال إِلَّا به؛ على ما بيّناه 
من قبل . وذلك يقتضي انقطاعه. لأنه لو لو دام لم 
تَؤّل الحال بالإنسان إلى نيل المنزلة الملتمسة 
وذلك يوجب قبح التكليف (قء» غ١1١ء‏ 
15 )2 

ما أبو عثمان الجاحظء رحمه اللهء فإنه ظَنّ 
لقوة هذه الدواعي من الوجه الذي بيّنا أنها تقع 
منه بالطبع» ويخرج عن باب الاختيارء فلم 
يجز دخولها تحت التكليف إلا عند تساوي 
الخواطر والدواعي» فإنّه يجوز عندهما دخول 
النظر تحت التكليف دون المعرفة : . وفى سائر 
الأحوال يقول بأنّه إِنّما كُلْف الإرادة دون ما 
سواهاء لأنْ غلبة الدواعى عليه فى الفعل عند 
الإرادة تخرجه من باب الاختيار إلى باب 
الطبع. وذكر مع ذلك أكثر الشبه التي أوردناها 
من قبل» سند اا هيا على الها الست عن فذل 
العبدء ولا يجوز دخولها تحت التكليف. 
وأكثر من تكلم في هذا الباب عنه أخذواء 
وببعض ما أورده تعلّقوا (ق» غ17ء 316. 7) 


إن قبل : أتقولون» و يلزمه إذا 
قدّم قبله النفلر والمغرفة ' فق كلت يي 


بيأحواله؟ قيل له: إن التكليف عنده إذا ا به 


الملى تكليف 
الأمر والإرادة» فقد يتقدّم بأوقات كثيرة» بل لا فإن كان ممن لا يبقى ولا يُكلّف إِلَا التكليف 
يمتنع عندنا أن يأمرء تعالى» بالفعل مَنْ هو في الأوّل فلا بد من أن يختل بعض الشروط التي 
الحال غير موجودء بشرط أن يُوجَد ويُمككن لا يتم التكليف إِلَا معه. ومتى استمرٌ على 
فيفعل. وقد بيّنا ذلك من قبل» وذكرنا أنه لا حالته» فالمعلوم أنّه تعالى سيكلّفه غير التكليف 
معتبر فى كونه مُكلْمًا : بأن يكون فى الحال الأول ويبقيه أكثر مما يقتضيه التكليف الأوّل. 
قادرًا عاقلا موجودًا. وإِنّما يجب ذلك أجمع فيجبء إذا كان الحال هذهء أن تلزمه معاودة 
في حال الحاجة إلى الفعل. حتى يتمكن من أن النظر في معرفة اللهء تعالى (قء غ؟١(ء‏ 
يفعله على الحدٌّ الذي لزمه. وعلى هذاء صخ ؟5.5487١)‏ 
ا اغولة من أن قوله تعالى: #وَآقِيمُواْ الصَّلَوة - صححة التكليف »؛ وقد بيّنا أن من شرائط صحّته 
انوأ ألرّكو» (النور: 2207 أمر بهما لكل من6> تقدّم التمكين. فلا يعدّ ذلك في الألطاف» 
يوجد إلى يوم القيامة. وعلى هذا الوجهء يصحح>ح- وإنما الذي يدخل فيها ما يقتضى إيثار بعض ما 
القول بأن كل مُكلّف يحصل بصلاته مطيعًا يمكن منه على بعض (ق» غ31 1117) 
للرسول. صلى الله عليه.ء من حيث دعا جميع _ 

2 0 إن تعالى ذا حمل التعلف علق الأوضا فال 
لكاو وازلطتوالة اختي ناكار لي 0 ارين لا .بين أن يعلمةة جيك م مدر 
انو و العوك لدي واه الب الإقدام عليه والامتناع فنقم وأ را عه ما كانه 

١‏ لكي يعرضه للمنفعةء فلا بد - إذا كان هذا 
- يعجبه. رحمه الله (أبو علي)ء من قوله2 قصلده - من أن يفعل ما به يتم الأمر الذي 
(الجاحظ): إِنّ التكليف لا يلزم إلا مم قصده. وقد علمنا أن ذلك لا يتم إلا بسائر 
شرائط: منهاء أن تكون الأدلّة قائمة» وأن وجوه التمكين» فلا بد من أن تمكينه بها 
يكون المُكلف عارفًا بالعادات ومُختيرًا لها أجمعء وإلا كان ذلك ناقضًا للتكليف ومؤءًا 
وممارسًا لمن تذاكر بالأدلّة ويتفاوض فيها ‏ في حكمة المكلف. ‏ وكذلك إذا علم أن 
ويكون قد تقدّم له المعرفة بالفصل بين المعجزر التمكين مع المعرفة بالأفعال والتمكن من 
والحيلة» إلى غير ذلك مما تذكره. فقال : إذا ‏ إيجادهاء فقد تقدم على الواجب»: وقد يعدل 
كانت تقع بالطبع: فما الحاجة بالمكلف في عنه» وكل ذلك صحيح فيه . ومتى خلق لهء وله 
هذه المقدّمات؟ وهلا كفى منه أن يريد أن ينظر اخختتار الإقدام دون العدولء فقد صار ذلك 
فيما شاهده من الأدلّة فيقع النظر وتقع المعرفة الكايت بن جهة الحكمة» ولكن لا 
بعده طباعًاء كما يكفي في إيلام المضروب أن ينتقض الغرض فيه بمنزلة نفس التمكين (قء 
يضرب فيألم. ولا يحتاج إلى مقدّمات (ق» غ0 /لال2 8م )١‏ 

ا ا - أنّه يحسن تكليف من لا لطف له (ق» غ17ء 
- إنه لا يجوز أن يستمرٌ العاقل على صفات  )51٠14‏ 

التكليف ويزول التكليف عنهء لما بيّناه من قبل - إنّما نحكم بأنّْ اللطف كالتمكين إذا كان هناك 
في بابه. فإذا صم ذلك وأخل بالنظر الأولء لطف نتكلم عليه. فأمَا إذا لم يكن له لطف 


أصلاء فسبيله سبيل الفعل الذي لا يحتاج إلى 
تمكين زائد على ما يحتاج إليه كثير من الأفعال 
في أنه قد يحسن التكليف وإن لم يحتج إلى 
تمكين محدد (ق» غ317 56 19) 

- إِنّ التكليف يتضمّن وجوب الألطاف (ق» 
غلك مت 0١‏ 

أن شيخنا أبا هاشمء رحمه الله» نصّ على 

أنه متى كان المعلوم من حال زيد أنه لا يؤمن 
إلا بأن يقع منه تعالى ظلم أو كذب أو تكليف 
ما لا يطاق. أنه يحسن تكليفهء ويكون بمنزلة 
من لا لطف له (قء غ18 /31. 5) 

- أمَا ما يقوله الفقهاء في بعض الكقارات إنها 
عقوبات» وإن كان اداخلا في التكليف. قلسن 
المراد بذلك أنْه كلّف من حيث كان عقوية ؟ 
لكنهم أجروه مجرى ما يستحقٌ عليه من 
العقوبات في أنه لا يتعلّق إلا بالأقعال التي 
يصحّ فيها (ى. غ217 21٠١‏ ؟) 

- إِنْ التكليف من الله تعالى إنما هو تعريف 
ونصب أدلة وأمر وإرادةء وكل ذلك لا مدخل 
له فيما معه يصمّ في المكلف أن يلتذّ ويألم 
(قء غك غى”؟ ؟١1)‏ 

- إِنْ أوّل ما نقوله إِنَّ التكليف لا يَحسَنٌ إلا 
تعريضا للثواب» ولا يجوز أن يعرّض تعالى 
للثواب يما لا يستحقونهء وإنما يستحقٌ ذلك 
بما يشق فعله أو اجتنابه: لأنْ ما لا يشىّ من 
هذين الأمرين لا يصمّ استحقاق الثواب يف 
فلا يجوز أن يكون له مدخل فى التكليف (ق» 
عكر ةع 8) : 

- إن التكليف المرتذأ غير واجب (قء اغ1كلن 
6 0016 

- إن التكليف لا يقم به خطلق العبد على وجه 
مخصوصء وإنما هو أمر زائدء يُحيثه تعالى» 


ون 


ويفعل ما يكون شرطا فيه» ليتميّز يه المُكلّف 
من البهيمة» وما هذا حاله لا يكون وجهًا للفعل 
الأول» بل يكون فعلّا مستانقًا (ق» غلك 
)0 

- قد نعلم للفعل بعض الأحكام من جهة السّمع. 
وإن كان لا يتعلّق التكليف بهء لدخوله فى باب 
المباح؛ وإِنّما يتعلّق التكليف بمقدّمته وهذا 
كإباحة ذبح البهائم» إلى ما شاكل ذلك؛ لأن 
الأمور المحظورةء لولا السمع لا نعلمها مياحة 
إلا به. فالسمع يكشف عن ذلك. لكنّه لما كان 
المقصد به الانتفاع بهذه المباحات» لم يدخل 
الفعل في التكليف؛ وإنما وَقِفٌ على السمع. 
من حيث لا نعلم وجه حسنه إلا به (ق» غ16ء 
0 

- إن قولناء في التكليف» إنه ليس بواجب إما 

نعني به أنّه لا يجب عليهء تعالى» أن يجعله 
على الصفات التي لا يُدَ عندها من أن يُكلّف. 
فلمًا كان له أن يفعل ذلكء وألا يفعل» كان 
التكليف تفضَّلا. وفارق قولنا في ذلك قول 
أصحاب الأصلح الذين يوجبون خلق العيدء 
وجعله بالصفات التي معها ل كما قد 
يوجبون نفس التكليف على بعض الوجوه (ق». 
اغمكن 5ت )١/‏ 

- قد بينا» في علة التكليف» » ما لا يلزم المرض 
عليه ؛ أن التكليف يتضمن إِلْزام الشاقق من 
الفعل. وإلزام ما ليس له وجهء يجب لأجله» 
لا يحسن. 0 تفترق أحوال الأفعال في هذا 
الباب. وليس كذلك المرضء. لأنه من فعله 
تعالى فيه؛ فإنما يجب أن يكون صلاحًا لبيض 
المكلفين» فبخرج من كونه عبدّاه ويعوض 
المؤلم فيه. ليخرج من أن يكون ظلمًاء وإن كنا 
قد بِيّنا أنّه يبعُدء فيما ينزلء بالبالخ» ألا يكون 


كس 


لطفًا له؛ فيكون لطمًا لغيره لوجه سوى ذلك 
(قء غدكء ١لا‏ ه) 

- إن أصل التكليف يقتضيه العقل» كما أنْ السمع 
يقتضيه العقل (ق» غ90٠١ء )١ 7” 1١1+‏ 

- إِنَّ المعلوم (من) التكليف». من جهة الرسلء» لا 
يمكن أن يعرف بأدلة العقول. ولا هو من 
الباب الذي العلم يه من كمال العقل؟ ودللنا 
على صحّة ذلك. فإذا لا يمكن معرفته إلا من 
قبل الله بخطابه» أو بخطاب رسلهء وفي كلا 
معرفته بهذا الطريق فقط 
تعجيرًا؛ لأنه من الباب الذي لا يصحٌ في 
وإنما يدخل التعجيز في الأمر الذي 
يصمح خلافهء متى لم نصف القادر بالقدرة 
عليه . فأمًا فيما هذا حاله فلا وجه لإطلاق هذه 
الكلمة فيه (ق. غ5١.‏ 5 )١‏ 

بيان ما يصمح في الفعل الواحدء والأفعال من 
التكليف. وما يمتنعء وما يتّصل بذلك. 
إعلم. . أنْ الذي لا يصحٌ من ذلك فعلا هو 
الذي يتناقض دليله ولا يصح وجودهء فأمًا ما 
ليس هذا حاله فتكليفه يصحٌ فعلاء وإن كان فيه 
ما يسن وفيه ما لا يَحْسَن (ق» غ15ء. 
مم 0 

إِنَّ التكليف فعل المُكلف. فلا يجوز أن يعتبر 
فيما يصح منهء ويمت: ٠‏ أو يتناقض منه أو لا 
يتناقض » بفعل المكلف» بل يجب أن تعتبر 
حاله. في نفسهء فلذلك لا يصحٌ أن يقال: إنه 
لا يصحّ في القدرة أن يكلف الضدّين» من 
حيث استحال حصولهما من المكلّف. انما 
يقال : نه لا يحسن منه أن يكلف إيجادهما 
معّاء في حال واحدة؛ ' وكذلك القول. في سائر 
0 يستحيل من المُكلف؛ ولذلك نقول: إنه 


5 ولا يبواجما ذلك 


نفسية © 


يصمح منه تعالى تكليف العاجزء وإثما لا يحسن 
في الحكمة. ولا يقعء وكذلك تكليف 
الجمادء والموات والمعدوم» وغير ذلك؛ 
وكل ذلك بِييّن أنه لا يجوز أن تُعتير حال 
التكليف» فيما د ويمتنع ؛ مجال المكلف. 
أو مجال فعله» وإنْما يؤر حال المكلّف في 
حسن التكليف وقيمهء دون صحّة ذلك (ق» 
غككن وك "9 )١‏ 


- إعلم أنْ ها يدخل تحت تكليف المُكلف 


ضربان: أحدهما العلمء والآخر العمل. قأمًا 
العلم فلأن وجوبه يتضمّن وجوب ما يوصل به 
إليه من النظر والفكر وما يتعلّق بذلك. وهو 
على ضربين: أحدهما العلم يما يلزمه أن 
يعرقهء كالعلم بالله تعالى» وبتوحيدهء والعلم 
بالنبوّات والشرائع. والثاني العلم بالعوارض 
قي ذلك» لأنه قد يلحق المُكلف شبهة فيلزمه 
عند ذلك التوصّل إلى ما يدفعها به. ويدخل في 
باب العلم وجه ثالث وهو ما يزيده شرح صدر 
من تأكيد الأدلة؛ وتأكيد حل الشبهة» ويدخل 
فيما يلزمه أن يُعتدٌ به من العلم سوى ما ذكرناه 
وإنّما بسط العلماء القول عند ذكر أصول الدين 
من أجناس الأعراض وما يجري مجراهاء من 
حيث كان العلم يها مدخل فيما قدمناه من حل 
الشبه وتأكيد الأدلّة» ولولا ذلك لم يكن لذكرها 
في هذا الباب كبير طائل . وأا العمل فقضربان : 
أحدهما التعليم ويذل المجهود فيه» حتى لو 
أمكن من أوتي العلم بأصول الدين أن يصير 
غيره بمنزلة نفسه للزمه أن يفعل ذلك» لكن 
ذلك متعذرء فأوكد ما يمكته بيان طريق النظر 
في الوجوه التي ذكرناهاء فصار سبيله عند ذلك 
في القيام بغاية الممكن سبيل التائب الذي لما 
لم يمكنه أن لا يمل ما قد فعله من المعصية 


تكليف بق 
غناو تمه على بوك مكسوفى بعالا هد أن قل التافل لا يكلو رن ساطيه احنهنا 
المحل» ولا منزلة فيما يتصل بالعلم أعلى من من قيل الله تعالى يدعوه به إلى معرفته 
هاتين المنزلتين» أن يتوصّل إلى تحصيل هذه والإستدلال عليه. والثانى من قبل الشيطان 
العلوم ثم إلى بثها وإظهارها بنهاية ما يمكته . الداعي له إلى الكفر. وزعموا أن التكليف 
... أما الضرب الثانى من العمل : فقد بيّنا فى 2١‏ يتوججّه عليه بهذين الخاطرين (ب2ء أء. 
هذا الكتاب ما يلزم المكلّف من العقليات على /و١)‏ 
اختلافها واختلاف شروطها (ق» غ١5/15»‏ - التكليف فى اللغغة مأخوذ من الكلفة وهى التعب 
ا م0 والمشقّة» يقال منه تلت الأمر إذا فعله على 
- أنا نستدل بكونه مريدًا على أنه تعالى خلق قينا كلفة ومشقّةء فهذا أصله في اللغة (بء أء 
شهوة القبيح ونفرة الحسن؟ فلا بد من غرضه» ) الا١٠7.‏ ؟) 
وغرضه إِمّا أن يكون الإغراء بالقببح» أو - أَظَلقَ التكليف في الشرع على الأمر والنهي لأنّ 
التعريض للتفع. ولا يجوز الإغراءء لأن ذلك المأمور بالفعل يفعل ما أمرٌ به على كلفة من غير 
قبيح. فلم يبق إلا أن يكون الغرضص به أن يدعوه إليه طبعه. وإذا صحّحت هذه المقدّمة 
التكليف. ولا يكون مقصورًا على التكليف فى معنى التكليف قلنا معناه: توجّه الخطاب 
إلا بالإراحة . وذلك لا يتم إلا مع العلم بكونه بالأمر والنهى على المُخاطب» فإن وجد مثل 
عالماء لآنه إذا كان عالمًا بقبح القبيح . وبغناه 1 الأمر 5 النائم والمجتون والصبي الذي 
عنه فإنه لا يفعله (ن.» د ”557غ, /1) لا يعقل لم يكن أمرًا ولا نهيًا ولا تكليفاء وإن 
- التكليف إنما يتوججه على العاقل» ولكن بشرط وجد مثله من صبي يعقل معناه كان أمرًا ونهيا 
أن يكون خائهًا من ترك ما قد كُلف فعله (ن٠‏ وتكليقًا ولكن لم يجب به على المُخاطب 
دء 65.66 )1١5‏ شيءء وكذلك تكليف من كلفه غيره فعل 
- إن التكليف لا يحسن إِلَا مع شهرة القبيمح ١‏ معصية لا يجب به شيء. وقد قال أصحابنا أن 
والتفار عن الحسنء» وكل ما لا يتم إلا بقبيح التكليف الذي يجب به شيء أو يحرّم به شيء 
فيجب أن يقبح (نء م 79 ٠١‏ إنما و أمر الله تعالى ونهيه. ولا يعجب بأمر 
- قد ورد التكليف بالمعارف النظرية عند أصحاين 2 غيره شيء ولا يحرم بنهي غيره شيء. وإنما 
في العلوم العقلية والأحكام الشرعية (بي, 1 وجب على كل أمّة طاعة نبيّها وإتباع أمره 
م ل واجتناب نهيه لأنَ الله تعالى أمرهم بذلك (ب». 
- الجاحظ وثمامة والصالحي إن هؤلاء زعموا . 90 
أنّ لا تكليف إِلَا على من عرف الله تعالىء وم - إن التكليف مقصور على ثلاثة أوجه: أمر ونهي 
لم يعرفه لم يكين مكلْمًا وإنّما كان مخلوقً ‏ وخبر (بء أ 207١4‏ 1) 
للسخوة والإعتبار يه (ب» أ ههل١١)‏ - منهم من قصر التكليف على الأمر والنهي (ب» 
- أوجبت القَدَريّة الإستدلال والنظر من طريق ‏ أ0 508 /) 
العقل قي الشرع. عن. جهة الخواطر»ء وزعموا - منهم من قصر التكليفه على معنى الأمر وقال 


ينض 


اعم 


إن النهي إنما صار تكليفًا لأنه أمر بترك المنهي 
عنه» وتركِ ضذ المأمور بفعله (ب» أ 
0525٠١4‏ 


لا يتعلّق الثواب والعقاب, إلا بما هو من 
إكتساب العباد. ويستحيل إرتباط التكليف 
والتغريب والتعنيف بصفة أزلية» خارجة عن 
الممكنات وقبيل المقدورات (ج» شء 
الوأ لا 

معتقد أهل السئة: أنْ التكليف له حقيقة في 
نفسهء وهو أنه كلام وله تصكر»: :وعز 
التكلت»: ولا شرط فيه إلا كونه متكلماء وله 
مورد؛ وهو هو المُكلّف» وشرطه أن يكون فاهمًا 
للكلام. فلا شعو الكادم مع الجماد 
والمجنون خطابّاء ولا تكليمًا . والتكليف نوع 
خطاب. وله متعلّق . وهو المُكلّف به ؟ 
وشرطه: أن يكون مفهومًا فقط. وأمًا كونه 
التكليف كلام. فإذا صدذر ممن يفهم مع عن 
يفهمء فيما يفهمء وكان المخاطب دون 
المخاطب» سمي تكليفًا . وإن كان سحي 
التماسا. وإن كان فوقه سمي دعاءء وسؤالاء 
والإقتضاء في ذاته واحد. وهذه الأسامي 
تختلف عليه باختلااف النسية (غ. 2 
4 0 

إن الله تعالى إذا كلف العباد فأطاعوهء لم يجب 
عليه الثواب» بل إِنْ شاء أثابهم» وإن شاء 
عاقبهم ؛ وإن شاء أعدمهم » ولم يحشرهم . ولا 
يبالي لو غفر لجميع الكافرين» وعاقب جميع 
المؤمنين. ولا يستحيل ذلك في نفسهء ولا 
يناقض صفة من صفات الألهية. وهذا لإنَ 
التكليفه تصرف في عبيدهء ومماليكه (غ. ق. 
هخمكلء, 1١7‏ 


إن الله عزّ وجل تلق عباده ليتعبّدهم بالتكليف» 
وركب فيهم العقول والشهوات. وأزاح العلة 
في أقدارهم وتمكينهم وهداهم النجدين. 
ووضع في أيديهم زمام الاختيار وأراد منهم 
الخير والتقوى» فهم في صورة المرجو منهم أن 
يتقوا ليترجّح أمرهمء وهم مختارون بين الطاعة 
والعصيان كما ترججحت حال المرتجى بين أن 
يفعل وأن لا يفعل (زء ك1ء ١*الاء‏ 7) 
التكليف من أحسن أفعال الله لكونه تعريضًا 
لسعادة الأبد فكان جديرًا بأن يقسم به (زء 
لكك عل 0# 

وَل مَك رَيْكَ جَتَلَ النآس أَدٌ وَِدَة4 (هود : 
4) يعني لاضطرهم إلى أن يكونوا أهل أمة 
واخدة : أي ملّة واحدة وهي ملّة الإسلام كقوله 
« إن هدو تم مد وْحِدَة» (الأنبياء: 97) 
وهذا الكلام يتضمن تفي الإضطرارء وأنه لم 
يضطرهم إلى الاتفاق على دين الحقء ولكنه 
مكنهم من الإختيار الذي هو أساس التكليف». 
فاختار بعضهم الحى ويعضهم الباطل» 
فاختلفوا فلذلك قال وَل 00 يقير إلا 
من ريحم يك (هرد: )١١5 - ١١4‏ إِلَا ناسًا 
هداهم الله ولطف بهم فاتفقرا على دين الحق 
غير مختلفين فيه ##ولِذَلِك حَلَتَوُرَ» (هود: 4 
ذلك إشارة إلى ما دل عليه الكلام الأوّل 
من التمكين والإختيار 
الذي كان عنه الاختلاف» خَلقّهم ليثيب مختار 
الحق بحسن اختياره» ويعاقب مشتار البياطل 
بسوء اختياره (زن ك7" 598 51) 


«بل يِه الأمْرُ جَِيمَا4 «الرعد: )١‏ على 
معنيين : أحدهما بل لله القدرة على كل شيء 
وهو قادر على الآيات التي اقترحوهاء إلا أن 
علمه بأنْ إظهارها مقسدة يصرفه . والثاني بل لله 


وت تضمنه : يعني ولذلك 


ا . 


أن يلجئهم إلى الإيمان؛ وهو قادر على الإلجاء 
لولا أنه بنى أمر التكليف على الاختيار. 
ويعضده قوله لأف يني اديت 0 أن لو 
ْمَك أمّد» (الرعد: ١؟)‏ يعني مشيئة سويت 
والقسر ظلَهَدَى آلَاسَ جَيعًاً» (الرعد : 

رن لدى ١كثل )"١‏ 

لما وصفهم بالخشوع في الصلاة أتيعه الوصف 
بالإعراض عن اللقو ليجمع لهم الفعل لتر 
الشاقّين على الأنفس اللذين هما قاعدتا بناء 
التكليف رن كث”ل كل )2 

ما وكّلت عليهم لتجبرهم على الهدى فإِن 
التكليف ميني على الإختيار دون الإجبار (زء 
للع لحك )٠١‏ 


إنما جمع بين السمع والعقل لأن مدار التكليف 
على أدلة السمع والعقل (زء ك4 2175 ؟؟) 
قال الجيائي وأبنه : لا يجب على الله شي ء 
لعباده في الدنيا إذا لم يكلفهم عقلا وشرعًا. 

قأمًا إذا كلفهم فعل الواجب في عقولهمء 

واجتئاب القبائح » وخلق فيهم الشهوة للقبيح 
والنفور م: 0 وركّب فيهم الأخلاق 
الذميمة؛ م التكليف 
إكمال العقل. و نتسب الأدلة والقذرة» 
والإستطاعة؛» وتهيئة الآلة؛ يحيث يكون 
عُرِيحًا لعللهم قيما أمرهمء ويجب عليه أن 
يفعل بهم أدعى الأمور إلى قعل ما كلقهم به 
وآزجر الأشياء لهم عن فعل القبيح الذي نهاهم 
حرية (ش» م١اء‏ آى 60 

أصل التكليف لم يكن واجبًا على الله إذ لم 
يرجع إليه تفعء ولا اندفع به عنه ضررء وهو 
قادر على مجازاة العبيد ثوابًا وعقاباء وقادر 
على الإفضال عليهم ابتداء تكرّمًا وتفضلًا . 
والثواب». والنعيم» واللقف كله منه فضل » 


لف 


والعقاب والعذاب كله عدل (ش» ما 
٠٠6‏ ة) 


- إِنْ المطلوب بالتكليف مختلف الجهة» فمنه ما 


هو واجب فعله ويثئاب عليه ويمدح به» ومنه ما 
هو واجب تركه ويعاقب على فعله ويِدْمٌ عليه 
(ش. ن» عض 1 

إن قيل المقدور هو وجود الفعل. إلا أنه يلزمه 
ذلك الوجه المكلف به لا مقصودًا بالخطاب. 
قيل لا يغنيكم هذا الجواب. فإِن التكليف لو 
كان مشعرًا تأثير القدرة فى الوجودء كان 
المكلّف به هو الوجود من حيث هو وجود لا 
غيرء ولكن تقدير الخطاب أوجد الحركة التي 
إذا وُجدت يتبعها كونها حسنة» وعبادة وصلوة 
وقربةء فما هو مقصود بالخطاب غير موجود 
بإيجاده» فيعود الإلزام عكسا عليكم. افعل يا 
ا الو مين ابت بين عكلف 
به لا يندرج تحت قدرة المُكلّف ولا يندرج 
تحت علره عيرة» وبين مُكلّف به اندرج تحت 
قدرة المُكلف من جهة ما كُلُف به واندرج تحت 
قدرة غيره من جهة ما لم يُكلّف به البين 
القضيتان لو عرضتا على محكٌ العقل كانت 
الأولى أشبه بالجبرء فهم قدرية من حيث 
أضافوا الحدوث والوجود إلى قدرة العبد 
إحداثا وإيجاذا وخلقا ء وهم جبرية من حيث لم 
يضيفوا الجهة التي كُلْف بها العبد إلى قدرته 

1 كسما وفعلا ش22 ن» على )١5‏ 

أما على طريقة الشيخ أبي الحسن رحمه الله 
حيث لم يثبت للقدرة أثرّاء فالجواب عن هذه 
الإلزامات مشكل عليهء غير أنه يثبت تأتيًا 
وتمكتا يحسّه الإنسان من نفسه» وذلك يرجع 
إلى سلامة البنية واعتقاد التيسشرء بحكم جريان 
العادة إن العبد مهما همّ بفعل وأزمع على أمر 


علض 


| 


تعالى - 


خلق الله تعالى له قدرة واستطاعة مقرونة بذلك 
الفعل الذي يحيثه فيه» فيتصف به العبد 
وبخصائصه» وذلك هو مورد التكليف. 
وإحساسه بذلك كإحساسه بالصفات التابعة 
للحدوث عندكمء وإن لم تكن هي أثر القدرة 
الحادثة (رش. نء حى 5) 


قالوا (المعتزلة) ... إن الصانم حكيمء 
والحكيم لا يفعل فعلًا يتوججه عليه سؤال 
وبلرم سج . بل يزيح العلل كلها. فلا يُكلف 
نفسًا إلا وسعهاء ولا يتحقّق الوسع إِلَّا بإكمال 
العقل والإقذار على الفعلء ولا يتم الغرضى من 
الفعل إِلَا بإثبات الجزاءء وَلتُجْرَى كل نَفْس يما 
كَسَبَتْء فاصل التخليق والتكليف صلاح» 
والجزاء صلاح: وأيلغ ما يمكن في كل صلاح 
هو الأصلح. وزيادات الدواعي والصوارف 
والبواعث والزواجر في الشرع. وتقدير الطاف 
بعضها خفيّ وبعضها جلى» فأفعال الله تعالى 
اليوم لا تخلو من صلاح وأصلح ولطفء 
وافعال الله تعالى غذا على سبيل الجزاء إِمَا 


ثواب أو عوض أو تفضل (ش» ن هوهق )٠5‏ 


قول بعض الأصحاب «الباقلاني) في تقرير 
الأمر بما ليس بمراد: إن ما تعلق به الأمر 
والنهيء إنما هو أخص وصف قعل المكلف» 
وهو ما يصير به طائعًا أو عاصيّاء وذلك 
الأخصٌ هو ها يتعلق بكسبه ويدخل تحت 
قذرته» وبه يتحقق معنى التكليف: وهو ما 
جعلته المعتزلة من توابع الحدوثء لا أن 
التكليف متعلّق بأصل الفعل ؛ إذ هو فعل الله - 
وذلك لا يجوز التكليف به؛ إذ هو من 
فعل الغيرء والتكليف بفعل الغير تكليف بما لا 
يطاق . فإذًا ما يقع به التكليف إِنّما هو ما ينسب 
إلى فعل العبد واكتسايه؛ وليس ذلك مرادا لله - 


تكلية 
تعالى ولا داخلك تحت قذرته رم 34 
فاه“ م 
الملائكة عندهم (المعتزلة) قادرون عالمون 
أحياء بعلوم وقدر وحمأة كالواحد مثاء 
ومكلّفون كالواحد مناء إلا أنهم معصومون 
مبني على الشهوة. وفي كيفية خلق الشهوة فيهم 
نظر (آأ ش١»‏ ا م 
التكليف يستلزم المشقّة لأنها شرط في صحته 
)غ2 ش١»‏ 561 )١١‏ 
إن الأمر إنّما يكون تكليفًا إذا انضمّت إليه 
المشمّة )2 ش١اء‏ لاوق )١64‏ 


قالت المعتزلة إنا لو قدّرنا أن الوعيد السمعى 
لم يردء لما أل ذلك بكون الواجب واجيًّا في 
العقل.ء نحو العدل والصدق والعلم ورد 
الوديعة» هذا في جانب الإثبات» وإمًا في 
جانب السلب» فيجب في العقل أن لا يظلم 
وأن لا يكذب وأن لا يجهل وأن لا يخون 
الأمانة. ثم اختلفوا فيما ينهم فقالت معتزلة 
بغدادء ليس الثواب واجيًا على الله تعالى 
بالعقل. لأنّ الواجبات إِنتّما تجب على المكلف 
لأن أداءها كالشكر لله تعالى» وشكر المنعم 
واجب لأنه شكر منعم» فلم يبق وجه يقتضي 
وجوب الثواب على الله سبحانه» وهذا قريب 
من قول أمير المؤمنين عليه السلام. وقال 
البصريون بل الثواب واجب على الله تعالى 
عقلًا كما يجب عليه العوض عن إيلام الحيّ. 
لأنْ التكليفه إِلْرَام يما فيه مضرّةء كما أن 
الإيلام إنزال مضرّةء والإلزام كالإنزال (أ. 
ش 2.1 6 روه 

قال عليه السلامٌ وقد سَيْلَ عَنْ مَعْنَى قَوْلِهِمْ لا 
حَوْلَ ولا قُدَةَ إلا باللهء إِنَا لا تَمْلِكُ مَمَّ الله سَيْعَا 


تكليف أول 


١ 


ولا تَمْلِكُ إِلّا ما مَدَكْنا كُمَتَى مَلّكُنا ما هُوَ أمْلَكُ 
معنى هذا الكلام أنّه عليه السلام جعل الحول 
عيارة عن الملكية والتصرّف» وجعل القوّة 
عبارة عن التكليف» كأنه يقول لا تملّك ولا 
تصرّف إلا باللهء ولا تكليف لأمر من الأمور 
إلا بالله فتحن لا تملك مع الله شيئًا أي لا 
نستقلّ بأن نملك شيئاء لأنّه لولا إقداره إيّانا 
وخلقته لنا أحياء لم نكن مالكين ولا متصرفين» 
فإذا ملكنا شيئًا هو أملك به أي أقدر عليئا مناء 
صرنا مالكين له كالمال مثلا حقيقة وكالعقل 
والجوارح والأعضاء مجارّاء وحيتتظذٍ يكون 
مُكلًّا ثنا أمرًا يتعلّق بما ملّكنا إِيَام تحو أن 
يكلّفنا الزكاة عند تمليكنا المال» ويُكلّفنا النظر 
عند تمليكنا العقل. ويُكلّفنا الجهاد والصلاة 
والحجح وغير ذلك عند تمليكنا الأعضاء 
والجوارح» ومتى أخذ منّا المال وضع عنًا 
تكليف الزكاة» ومتى أخذ العقل سقط تكليف 
النظرء ومتى أخذ الأعضاء والجوارح سقط 
تكليف الجهاد وما يجري مجراهء» هذا هو 
تفسير قوله عليه السلام )6 شح ةع )١/‏ 


التكليف: إلزام الكلفة على المخاطب (ج» 


تت 85ق153) 


6 - 


البَصَريّة: والتكليف تَمَضّل. البلخيّ: بل 
واجب يناء على الأصلح» ويمنع خلقهم في 
أبو علي: لكن يلجيهم إلى ترك القبيح. أبو 
هاشم وقاضي القضاة : أو يصرقهم عنه (م. 
قءع ١١١4لا )1١‏ 

أبو على وأبو هاشم : ولا يحسن د تكليف الملجأ 
إذ لا فائدة فيه .' أبو علي : ولا رافع للتكليف مع 


ض 


بالحُسْن بأن لا يخلق فيه شهوة القبيح متم (م. 
ىق 215٠١١‏ ؟57) 


- التكليف» لغة» تحميل مأ يشقّء واصطلا خا : 


البلوغ والعقلء وشرعًا: تحميل الأخكام. 
ووجه حسّنه كونه عرضًا على الخيرء كما مرّ. 
وكذلك الزيادة فيه من إمهال إبليس والتخلية 
وإنزال المتأشيه وتفريق آيات الأحكام وإبقاء 
المنسوخ من الناسخء ونحو ذلك» لأنها عرض 
على استكثار الثواب وهو شن (ق2» سء 
م 


- الأشعريّ: بل كلف الله أبا جهل ما لا يطيق 


حيث أمر أن يعلم بما جاء به النبن صلى الله 
عليه وآلهء وبالإيمان معّاء ومن جملة ما جاء به 
النين صلى الله عليه وآلهء الإخبار بأنّه كافرء 
فإعلامه به تكليف ويلزم التكليف بلازمه» وهو 
الكفر مع الإيمان والجمع بينهما لا يطاق (ق. 
سء 7ااء /إ١)‏ 


تكليف أول 


هه 


- إعلم أنّه تعالى قد ثبت أله لا يختار فعل 


القبيح؟ لكونه عالِمًا غنيًا؛ فيجب القطع على 
أته لا يجوز أن يكلف الأمور الشاقّة إلا على 
جهة التعريض للمتفعةء وإِلَا كان ذلك قبِيحًا؛ 
لاله له.يجون انيقال إنه. بحمية: أن كلك 
على جهة الاستحقاق؛ لأنّ ذلك يقتضى فى كل 
تكليف وجوب تقدّم تكليف آخر لهء وفي هذا 
إبطال القول بأنّ للتكليف أولَا. ولا يصمّ أن 
يقال: إنه تعالى يلزم الشاق تخلْصًا من مضرّة؛ 
لأنه لا مضرة يشار إليها إلا ويصحّ منه تعالى أن 
يدفعها عنه من غير تكليف؛ فيكون التكليف في 
الحال هذه عبئًا. فلم يبق إلا أنه إِنْما يكلّف 
لمتفعة» لولاها لم يحسن التكليف. وتلك 


نض 


تكليف زائد 


في آها لا يحسن أن تمل في القذر والصفة ل 
على جهة الاستحقاق؛ فكما لا يحق نّ الابتذاء 
بالتعظيم والمدح إذا بلغا القدر الذي يستحقه 
المؤمن؛ فكذلك القول في الثواب (ق» غ١١»‏ 
ا 


تكليف بالأمر 
- التكليف بالأمر. كقوله: «أَقِيمُوا أَلصَذء» 
(النساء: لالا) (بء أ دل "#) 


تكليف بالخبر 

- التكليف بالخبر على ضربين : أحدهما في معنى 
الأمر كقوله تعالى: #والمطأاقدة 0 
أنفسهنّ كَلَمَةَ قروء» (البقرة: 514). والثاني 
خبر في معنى النهي كقوله تعالى : للا يَمَسَمُه 
إِلَّا الْمُطََرْنَ» «(الواقعة: 4لإ) (بء أء 
00014 


- إِنّه تعالى كما يحسّن مته أن يكلف ابتداء من 
يعلم أنه يكفرء فيعرّضه بذلك لمنزلة الثواب» 
ولا يقتصر به على منزلة التفضل» فله تعالى أن 
يكلفه تكليفًا بعد تكليف» ويعرّضه بذلك لمنزلة 
عالية لا ينالها ببعض ذلك.». ويقتصر به على 
بعض . ولا فرق بين من قال بقبح التكليف 
الزائدء مع ما فيه من التعريض لمنزلة زائدة» 
ويين من حكم بقبح تكليف من يعلم أنه يكفر 
ابتذاء» وإن حصل تعريضًا لمنزلة عالية (ق». 
غ11 ١ه‏ )2 


تكليف بالنهي 


- التكليف بالنهي كقوله: «لا بِقَتركأ عل أَهَم 
حكنيا» (ظه: )5١‏ (بسب أ.: .75١8‏ 5) 


قد جوّز رحمه الله (أبو هاشم) أن يكلفه تعالى 
يعد الإيمان واستحقاق الثواب تكليقفًا زائدّاء 
وإن علم أنه يكفرء لما فيه من التعريض لزيادة 
الثواب» وإن كان المعلوم أنه لا يناله ويحرم 
نفسه ما قد استحقّه من.قبل فما الذي يمنع من 
أن يُكلّقه تعالى القَرَض مع النقلء وإن علم أنه 
من حاله أنه يعصى فى الفرض . وهذا يبيّن أنه 
لا حاجة به رحمه الله على طريقته في التكليف 
إلى أن يُبيّن أنْ تكليف النوافل وحدها لا يصحّ 
ولا يحسن» وأنه لا فرق بين أن يَحَسَن ذلك أو 
لا يحسن» في أنه يجب أن يحسن منه تعالى أن 
2 الْفْرّض معها.ء وإن كان المعلوم أنه 
يعصى فيهء إلا أن يعلم من حاله أنه يطيع في 
كل واحد منهما لو اتفرد عن صاحبهء ومتى 
جمع بينهما عصى فيهما. فيجوز أن يقال فيمن 
حاله هذه: إِنّه لا يحسن أن يُكلّف إلا النقل. 
هذا إذا كان الثواب الذي عرض له بالتفل مثل 
ا" فأمًا إذا كان في 
الفُرّض الثواب أزيد فغير ممتنع على طريقته 
رحمه الله أن يكلفه دون النفغل.» وإن كان 
المعلوم أنه متى عصى فيه استحق العقاب . 
وهذا كله لا يؤثّر في صحّة ما تكلّفه رحمه الله 
من بيان القول بأنَّ تكليف التوافل وحدها لا 
يصح ١‏ لما في ذلك من إسقاط السؤال من 
أصلهء وإن صح على طريقته أن يجيب بما 
ذكرناه أيضًا لو صمح تكليف النواقل وحدها. 
فعلى هذا الوجه يجب أن يجري فى هذا الباب 
(قء غ١اكء‏ الاك 1) ١‏ 


قد بيتا من قبل أن المُعتبر يما يريده تعالى 
بالمكلف من المتزلة. فإذا أراد تعر_يتسه لمنزلة 
مخصوصة» وصمّ أن يكلف ما يعلم أنّه يصل 


معه إلى تلك المنزلة لم يحسن تكليف ما يعلم 
أنه يكفر . ومتى أراد به منزلة عظيمة قد علم أنه 
لا ينالها البتّةَ (إلا) بضرب من التكليف حسن 
أن يكلّفه ما يعلم أنه يكفر ببعضه أو كله. فإذا 
ثبت ذلك لم يحسن منه سبحانه تبقية التكليف 
على المؤمن على وجه يعلم أنه يكفرء مع أنه 
يصمح أن يكلفه على وجه يعلم أنه يؤمن. 
ويستحى القدر الذي عرض له من الثواب. وقد 
بيّْنا أن المفسدة إِنْما تقبح لأنه يقتضي أن 
المكلّف قد أ تي فيما اختاره من المعاصي من 

حية النكلتب ولآن النكلت لى اراة عه لما 
لعا نسل اناده لأن المعلوم من حاله أنه 
متى لم يفعل ذلك» والتكليف ثايت على ما هو 
عليه والتعريض للثواب» أنه يصلح» ومتى فعل 
ذلك به اختار الفسادء قيجب أن يكون في حكم 
الصادٌ له عمًا عرّضه لهء وهذا يقبحء ويجري 
مجرى المتناقض في الدواعي. وليس كذلك 
إذا بقى التكليف على المؤمن مع العلم بأنه 
يكفر؛ لأنه قد عرّضه لمنزلة زائدة لا يصمّ أن 
ينالها إِلّا بهذا التكليف الزائد. وإنما يؤتى في 
حرمائه نفسه الثواب واستحقاقه العقاب من قبل 
سوء اختياره» فيجب حسنه ومفارقته للمفسدة 
(ق» غ١١ء‏ ١-”ى‏ ما) 


- اختلف شيخانا - رحمهما الله - فأمًا أبو علي 
- رحمه الله - يقول: إن العلم لمخير الأخبار 
من كمال العقل كالعلم بالمدركات. وكثيرًا ما 
يجري شيخنا أبو هاشم - رحمه الله - الكلام 
فى كتبه على هذا الوجه. وقال في بعضص 
الإلهام: إِنَ ذلك ليس من كمال العقلى» وإن 
العقل يكمل دونه ويصحٌ التكليفه مع عدمه. 
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وبيّن أنه لو كان من كمال العقل لكان الحبر فى 
أنه طريق العلم بالمخبر عنه كالإدراك» فكان لا 
يحتاج إلى تكرره على السامع ليعلمه. قدل 
ذلك على أنه بالعادة وإن لم تختلف العادة في 
عدد المخبرين إذا تساوت أوصافهم . ويجب 
على هذا القول أن يكون حفظ المدروس 
والعلم بالصنائع عند ممارستها بالعادة للحاجة 
فيها إلى التكرّر؛ إِلَا أنْ ذلك وإن كان بالعادة 
فلا بد منه في التكليف السمعيّ؛ خاصّة إذا كان 
التكلف: غاما عن الرسول: أن موهوا معد 
موته؛ لأنْ بالخير يصل إلى معرفة شرائعه 
وعلمه. ولا بد في كثير من التكليف الشرعيّ 
من الحفظ ليصحّ أن يؤدي ما كُلّف أداءه» إلى 
غير ذلك» ويقوم بأداء كلك على الوجه 
الذي كلف . فأمًا ذكر الإنسان لأحواله السالفة 
وللأمور العظيمة إذا حدثت ىس استمراره 


على العلم بالمدركات وإن تقضى الإدراك في 
أن ذلك من كمال العقل رق غ211 
معخث'ت7 )١5‏ 


أمَا التكليف السمعي فقد بيّنا أنه يجوز أن تقع 
الزيادة فيهء بما يرجع إلى الأوقات. وقد يجوز 
أن تزيد أيضًا لأسباب توجب ذلك فيهاء مثل 
أسباب الكمّارات والحقوق وقضاء العبادة» إلى 
غير ذلك . فأمًا النفل فيها قليس بمحصور»ء وإن 
كان قد يختصٌ بالأوقات (ق» غول,2 
ال ٠١‏ 


تكليف السنة الثانية 
- على أنا قد بِيّنا أن على ما قاله رحمه الله في 


العسكريّات في قبح تكليف الطاعة التي يكفر 
فيها دون التي يؤهن فيهاء مع تساويهما في قذر 
الثواب؛ يجب أن يقال: لا يحسن مته تعالى أن 


فض 


يُكلّف قدرًا من التكليف في أوقات يعلم أنه 
يكفر فيها. دون مثله في أوقات يعلم أنه يؤمن 
فيهاء وبيّنا أنَ الوقت الواحد والأوقات فى هذا 
الات" لأ قلف ونا أله .سحي عل هذ 
القضيّة أن يقال فيمن المعلوم أنه إن أديم عليه 
تكليف السنة الثانية يؤمن أنه يحسن منه تعالى 
الاقتصار به على السنة الأولة إذا أراد فى 
الابتداء ألا يكلفه إِلّا هذا القدرء إِلَا أن يعلم 
أنْ تكليف السنة الثانية التي يؤمن فيها كتكليف 
السنة الأوّلة في قَدْر ما يستحقٌ به الثواب» فلا 
يحسن إلا تكليف السنة الثانية. فأمّا الجمع بين 
التكليفين فحسنء» وليس بواجبء إلا أن يكون 
تعالى في الابتداء أراد وصوله إلى هذا القَدر 

من الثواب» فلا يجوز ألا يكلفه ما يعلم أنه 
يصل به إليهء ويكلفه ما يعلم أنّه لا يصل به إليه 


رقع اك لاه ٠١‏ 


تكليف شرعي 

- اختلف شيخانا - رحمهما الله - فأمًا أبو علي 
- رحمه الله - يقول: إِنْ العلم لمخير الأخيار 
من كمال العقل كالعلم بالمدركات. وكثيرًا ما 
يجري شيخنا أبو هاشم - رحمه الله - الكلام 
في كتبه على هذا الوجه. وقال في بعض 
الإلهام: إِنَ ذلك ليس من كمال العقل» وإِن 
العقل يكمل دونه ويصح التكليف مع عدمه. 
وبيّن أنه و كان من كمال العقل لكان الخحُبر في 
أنه طريق العلم بالمخبر عنه كالإدراك: فكان لا 
يحتاج إلى تكرّره على السامع ليعلمه. فدلٌ 
ذلك على أنه بالعادة وإن لم تختلف العادة في 
عفد المخبرين إذا تساوت أوصافهم . ويجب 
على هذا القول أن يكون حفظ المدروس 
والعلم بالصنائح عند ممارستها بالعادة للحاحة 


تكليف الطاعة 


فيها إلى التكرّر؛ إلا أنّ ذلك وإن كان بالعادة 
فلا بذ منه في التكليف السمعيّ؛ خاصّة إذا كان 
المُكلّف غاتيًا عن الرسول أو موجودًا يعد 
موته؛ لأن بالخبر يصل إلى معرفة شرائعه 
وعلمه. ولا بد في كثير من التكليف الشرعيّ 
من الحفظ ليصح أن يؤدّي ما كُلّف آداءهء إلى 
غير ذلك». ويقوم بأداء م1 كلت على الوجه 
الذي كُلّف. فأما ذكر الإنسان لأحواله السالفة 
وللأمور العظيمة إذا حدثت فمتزلة استمراره 
على العلم بالمدرّكات وإن تقضّى الإدراك في 
أن ذلك من كمال العقل 3ع غ211 
1 15) 


تكليف الطاعة 


- لم يصحٌ من القديم تعالى أن يكلّف الطاعة. 


ولا يمكن من المعصية» ولا يصحّ أيضًا أن 
يخلى بينه وبين الطاعة. ويمئعه من المعصية؛ 
لأنّ الفعل الواحد إذا صمحم أن يُمَعَل على 
الوجهين لم يضح إن بم افن. إيقاعد على 
أحدهما دون الآخرء مع كون المنع ضذًا له 
أو جاريًا مجراه. وكذلك فلا يصسُ أن يمنعه 
من أن يريد الفعل على وجه يقبح عليه إلا 
ويمتئع أن يريده على وجه يَحسَن عليه . ومتى 
منعه من الإرادة بعجز أو فساد محل يقتضى 
ذلك بطلان التكليف أصلا. وأنًا إذا منعه 
بالكراهة فغير ممتنع أن يمنعه من أحدهما دون 
الآخرء لكته يصير في حكم الممنوع الملجأ في 
زوال التكليف. ولا يصح أن يُمنع من الشيء 
ولا يمنع من بعض أضداده إذا كان الكلام في 
الأكوان التي يبتدئها فى محل القدرةء وكان 
المنع من ذلك هو ببعض أضتادها (ق» غ١1,‏ 
مكل /1١ا)‏ 


تكليف عقلى حفن 
- قد بيّنا أن على ما قاله رحمه الله في العسكريّات - المعتزلة: ويصمسٌ انفراد التكليف العقليَ من 
في قبح تكليف الطاعة التي يكفر فيها دون التي السمع. الإماميّة: لا. قلنا: السمعيّة ألطاف». 
يؤمن فيهاء مع تساويهما في قَذّر الثواب. ومن الناس لا لطف له إلا المعرفة (م» ق» 


0 لا يحسن منه تعالى أن يُكلّف 
قنرًا من التكليف في أوقات يعلم أنه يكفر 
فيهاء دون مثله في أوقات يعلم أنه يؤمن فيهاء 
وبيّنا أن الوقت الواحد والأوقات في هذا الياب 
لا تختلف . وبيّنا أنه يجب على هذه القضيّة أن 
يقال فيمن المعلوم أنه إن أديم عليه تكليف 
السنة الثانية يؤمن أنه يحسن منه تعالى الاقتصار 
به على السنة الأولة إذا أراد فى الابتداء ألا 
يكلفه إِلّا هذا القدرء إِلَا أن يعلم أنَّ تكليف 
السنة الثانية التى يؤمن فيها كتكليف السنة 
الأوّلةاف كدوعا يسدق به القوائ: قلا بحس 
إلا تكليف السنة الثانية. فأمًا الجمع بين 
التكليفين فحسن» وليس بواجبء إلا أن يكون 
تعالى في الايتداء أراد وصوله إلى هذا القدر 

من الثواب» فلا يجوز آلا يكلفه ما يعلم أنه 
يصل به إليه» ويكلفه ما يعلم أنه لا يصل به إليه 


(ق» غثكء /ا 5 )١‏ 


تكليف عقلي 
- إن تكليف العقل قد ينفك من التكليف 
السمعيّ»: وإنّه الأصل للمعرفة بالسمعيّات؛ 
فلا بد من تقدّمه؛ وكشفنا القول فيهء فلا يصحح 
أن يقال بإيجاب بعثة الرسل» عن هذا الوجهء 
ولا من سائر الوجوه التي تكلمنا عليها؛ فلم 
ببق إِلَا أنه تعالى يبعث الرسول للمصالح (ق» 
غ16 ماق )١6‏ 

- إعلم أنّ التعلّق بذلك في أنه لا بد من ححبجة في 
كل زمان لا يصمٌء لأنه قد يجوز عندنا خلو 
التكليف العقليّ من الشرعي (ق» غ١5/١2‏ 
+ 


)١4 «ؤل‎ 


- أما التكليف الفعليَ فإن علم - تعالى - أنه إذا 


أظهر الدلالة على تقدّم الإرادة كان فيه زيادة 
صلاح فإنه يقدّم الإرادة» لا محالة. ومتى لم 
يكن الحال كذلك لم يجب تقديمها؛ لأن 
الدلالة إنما تدل من جهة العقل على أنه - 
تعالى - إذا جعل المُكلّف بالأوصاف التي 

يجب أن يُكلّف فلا بد من أن يكلفه ويريد منه 
عل رما كلس :مق خين أن داق على تقلايه 
الإرادة» أو على مقدار التكليف. أو على أن ما 
يكلفه من المدّة يجب أن يريد جميعه منه عند 
أول ما يكلفه. أو يريد ذلك منه حالًا بعد 
حال. والقَدّر الذي يدل العقل على أنه لا بد 
من أن يكلفه معرفة العدل والتوحيد» ويُكلفه 
من بعد أقلّ ما يجوز التكليف فيه؛ لأن هذه 
المعارف إنما يَحسن تكليفها من حيث كانت 
ألطافاء فلا بد من تكليف متأخّر عنها وإن قل» 
فالأولى في هذا القَدْر أن يتعدّم إرادة الله - 
تعالى - له؛ لأنه بإكماله عقله مع تكامل سائر 
ا و ا القدرء فلا 
يكون لتأخير الإرادة والتكليف عن الحال 
الأولى وجه (ق. غ1ك. 8ع )١5‏ 


تكليف في الحكمة 
- إِنّه تعالى متى كلف الفعل» فلا بدّ من أن يُكلّف 


ما هو لطف في ذلك الفعل » قل أم كثر من 
الأفعال. فأمًا إذا كلف اللطف»ء فلا يجب أن 


مس 


يُكلّف كل ما يصمح أن يكون لطمًا فيه بل متى 
كلّفه تعالى فعلًا واحدًا فقد دخل ذلك التكليف 
في الحكمة (ق, غ١١2‏ 2519 )١5‏ 


- إعلم أنّ من شرط المكلّف أن يكون مخلّى بينه 
وبين فعل ما كُلف . ومتى كان هناك منع زالت 
التخلية يعدن الف لأجله فالتكليف قبيح. 
وقد بيّنا من قبل أن تكليف من يتعذّر عليه فعل 
ما كلّف يأي وجه كان لا يحسنء وأنه إِنّما لم 
يحسن تكليف ما لا يطاق لهذه العلة. وكل 
علمنا أن الفعل يتعذر مع المنع ؛ كما أنه يتعذر 

مع العجز . كه - تعالى - 
التكليف معه (ق» غ11. اول ”) 


تكليف الكافر 

- في تكليف الكافر الذي يُعلم أنّه إن بقي عليه 
التكليف آمن هل يجب أم لا؟ وهل يقبح 
اخترامه أم لا يقبح؟ قد بيّنا أنْ شيخنا أبا علي 
رحمه الله كان يقول بوجوب إدامة التكليف على 
من هذا حالهء وأنَ شيخنا أبا هاشم رحمه الله 
يجوز أن يبقى عليه التكليف» وأن يقطع عنه 
بالاخترام وغيره» وإن كان يقول متى كلف أوَّلَا 
إلى حين وغاية فلا بدّ من أن يبقى وتزال عنه 
الموانع؛ لا لأن المعلوم أنه يؤمنء لكن لأنه 
لا يجوز أن يكُلّفه ويمتعه من فعل ما كلفه. 
ولذلك يسوّى في هذا الحكم بين من يعلم أنه 
يؤمنء وبين من يعلم أنه يكفر. والأصل في 
ذلك أنّه لا يجب عليه تعالى أن يكلف ابتداءً 
من يعلم أنه يؤمن ع؟ لما نبيله عند القول في 
الأصلح. ولا خلاف في ذلك بيتهما رحمهما 
الله. فإذا صم ذلك» وثبت أن التكليف الثاني 


تكليف لمنفعة 


لا يصحٌ كونه لطمًا في التكليف الأوّل ولا في 
نفسه ؟ لأنَ اللطف إِنّما يصمح في المتتظر الذي 
إن وقع اللطف اختاره المكلف. وإن لم يقع لم 
يختره» وذلك مستحيل في التكليف الماضي . 
و لا يصح أن يكون لطا في نمسه . فيجب 
لوت هذين الأصلين صحّة ما قاله شيخنا أبو 
هاشم رحمه الله (ق. غاقء 01 ”> 6 


كلف اللصلز 


- إِنما يجب أن يُكلّف اللطف متى كُلّف الاصل 


الذي اللطف لطف فيه. فأمًا إذا لم يكلف ذلك 
فتكليف اللطف غير واجب ؛ ألا ترى أن تكليف 
الإنسان الشرعيّات ولما كُلّف أصلًا غير 
والحنياء ولا فرق بين من قال: 0 
كلك سائر التكليف لمكان التوبة. و 
متناقض كما ترى (ق» غ١١2‏ 0-2 


تكليف لمنفعة 
- إعلم أنه تعالى قد ثبت أنه لا يختار فعل 


القبيح؛ لكونه عالِمًا غنًا؛ فيجب القطع على 
أنه لا يجوز أن يكلف الأمور الشاقّة إلا على 
جهة التعريض للمنفعةء وإلا كان ذلك قبِيحًا؛ 
لأندالآ جوز أنريقال+ إل نحشن أن يكلت 
على جهة الاستحقاق؛ لأنّ ذلك يقتضى فى كل 
تكليف وجوب تقدم تكليف آخر لهء وفي هذا 
إبطال القول بأنْ للتكليف أوَلَا. ولا يصمٌّ أن 
يقال: إنّه تعالى يُلزم الشاقٌ تخلصًا من مضرّة؛ 
لأنه لا مضرّة يشار إليها إِلّا ويصحّ منه تعالى أن 
بدفعيا عه عن غير تكله قيكون التكليف في 
الحال هذه عيثًا . فلم يبق إِلَا أنه إنّما يكلّف 
لمتفعةء لولاها لم يحسن التكليف. وتلك 
المنفعة يجب أن تكون بمتزلة المدح والتعظيم 


تكليف ما لا يطاق 


فى أنّها لا يحسن أن تفعل فى القَدْر والصفة إِلّا 
على جهة الاستحقاق؛ فكما لا يحقّ الابتداء 
بالتعظيم والمدح إذا بلغا القدر الذي يستحقه 
المؤمن» فكذلك القول في الثواب (ق» غ١١2‏ 
ككل ل 


تحليف ما لا يطاق 


- الأصل الذي فى العقل دركه أن كل مأمور 
بالفعل للمَّدِ ليس بمأمور هو به للحال» قكذلك 
بالفعل للوقت الذي يتلوه ليس بمأمور به للحال 
في العقل» ثم ليس بمأمور به في الوقت الثاني 
عندهم (المعتزلة). ولا منهي عن ضدهء قيبيطل 
حقيقة الأمر والنهي بما / في العقل إحتماله 
ل ري ويبطل قولهم بما في العقل دقعه» 
وهم مع ذلك لا يجعلون لَه فدرة في ذلك 
الفعلء فيكون تكليف ما لا يطاق على قولهم 
(مء جح 66 )2 

- الأشعرية إنها تقول أن الاستطاعة التي تصلح 
للشر لاا تصلح للخيرء وهذا قريب من الجبرء 
بل عين الجبرء لأنْ إستطاعة الشر إذا كانت لا 
تصلح للخير صار مجبورا في فعل الشرء ومن 
هذا جوّز الأشعريّة تكليف ما لا يطاق (م» ف» 
لأ ا 

- قالت "العدلية" : معاذ الله. إنَّ الله لا يكلّف 
العباد ما لا يتسعون له - الوسع: دون الطاقة - 
» إذ تكليف ما لا يطاق ظلم وعبث» وأنه لا 
يظلم ولا يعيث» ولو جاز أن يكلف مه لا 
يقدره على الإيمان لجاز أن يكلف من لا مال له 
بإخراج الزكاة» وأن يُكلّف المُعَعَدَ بالمشيء 
والعدو (ع. أ ه01 ”07 

- الكلام في أنّْ القدرة متقدّمة لمقدورها غير 


نفس 


مقارنة له. ووجه اتصاله بباب العدلء أنه يلزم 
على القول بمقارنتها للمقدور تكليف ما لا 
يطاق» وذلك قبيح. ومن العدل أن لا يفعل 
القبيح (ق» ش2 )١١ 794٠‏ 

إنه لو كانت القدرة مقارنة لمقدورها لوجب أن 
يكون تكليف الكافر بالإيمان تكليمًا لما لا 
بطاقء إذ لو أطاقه لوقع منهء فلمًا لم يقع منه 
دل على أنه غير قادر عليه» وتكليف ما لا يطاق 


قبيح ؛ والله تعالى لا يمعل القبيح (قء ش22 
م 


إعلم أن الدليل الذي ختم به ذلك الباب لا يتم 
إلا يأن تييّن أنه لا يجوز أن يكلف الله العبد ما 
لا يُطيقه. والأصل في ذلك أن نبيّن قبحه في 
الشاهد من الواحد منّا. ثم نين أن ما يقبح ما 
قيجب أن يقبح منه تعالى أيضًا. والدلالة على 
أنه يقبح منّا ظاهرة ودعوى الضرورة فيه ممكنة 
لأنا نعلم ضرورة أن الواحد منّا يقبح منه أن 
يأمر الأعمى بنقط المصاحف والزمن بالسعي 
والحركة إلى ما أشبه ذلك . وهذا الياب مما إذا 
تجلّى ولم تعرض فيه شبهة عرف ضرورةء وإِنّما 
يبقى الكلام في تعليله . فالذي يِبيّن أنّهِ نما قبح 
من حيث كان تكليفًا لما لا يطاق أنّا عند العلم 
بكونه تكليفا لما لا يطاق نعلم قبحه وإن لم 
نعلم أمرًا سواه. وقد تقدّم القول في أن العلم 
بالقبح يقف على العلم بوجه القبح إما على 
جملة أو تفصيل. وتقدّم أيضًا القول في أن 
المؤثر في قبح ما يقبح لا يصلح أن يكون النهي 
وما شاكله. فيجب أن يكون تبحه موقونًا على 
كونه تكليما لما لا يطاق. وهذا يقتضي أنه إذا 
قبح منّا أن يقبح منه تعالى أيضًا لأن وجوه 
القبح لا تتغيّر باختلاف الفاعلين كما ثبت غي 
الظلم وغيره. فيجب فيما يقبح منا لوقوعه على 


تفضا 


تكليف ما لا يطاق 


وجه أن يقبح منه تعالى إذا وقع على ذلك الوجه 
ز(قئبء ت” 2 كم ؟7١)‏ 

- تكليف ما لا يطاق لا يجوز أن يتقسم في باب 
القبح وإن كان تكليف ما يطاق ينقسم في 
الحسن» وشبه ذلك بالصدق والكذب (ق» 
تل مفلل ه) 

- أما إرادة الحسنء فقد تحسن وتقبح» فمتى 
انتفت وجوه القبح عنها كانت حسنة» ومتى 
حصل فيها وجه من وجوه البح كانت قييحة. 
فإذا كانت إرادة لما لا يطيقه المأمورء فيجب 
كونها قبيحةء وإنْ كان مرادها لو وقع لكان 
حساء لأنْ تكليف ما لا يطاق أصل فى 
القبائح» والمُعتبر فيه بالإرادة لا بالأمر (ق» 
غك/ت, ١ل‏ ؟1) 

- إِنْ تكليف المُسَبّب وقد وجد السبب يجري 
مجرى تكليف ما لا يطاق (ق. غ9. 
للا 1 

- إِنْ تكليف الصبيّ والمجنون الأفعال التي لا 
يصح منهما أن يعرفاهاء بمنزلة تكليف ما لا 
يطاق في القبح. لأنْ مع المعرفة بعين هذا 
الفعلء يصح الوصول إلى إيقاعه على الوجه 
الذي وجبء» كما يصح ذلك فيه همع القدرة 
والآلة ؛ فإذا وجب بفقدهماء قبس تكليفه؛ 
فكذلك القول مع مَمَدٍ المعرفة (قء» غ١١2‏ 
5 0117 

- إنّ تكليف ما لا يطاق يقبحء وأنّ التكليف 
وإلزام الشاق من دون تعريض الثواب يقبح؛ 
وأنه لا بُدَ من أن يطلفء فيزيح العلّةء فلذلك 
حكمنا يأنه تعالى يثيب المطيع ويلطف, 
للمكلّف» ٠‏ فيمكنه (قء غ16ء مك )١19‏ 


- إن أمره تعالى بالفعل » ونهيه عنه على وجهء أو 
وجهين» من مكلفين لا يحسنء لأنه يتضمن 


تكليف ما لا يطاق» لأنَ مقدور أحد القادرين 
لا يصح أن يكون مقدورًا للآخر (ق» غ5١اء‏ 
0 5) 
عندنا (البصري) أنْ الأمر لا يجوز أن يبتدئ به 
في حال الفعلء بل لا بذ من تقدّمه قدرًا من 
الرّمن يمكن مع الإستدلال به على وجوب 
المأمور بهء أو كونه مرعيًا فيه» ويفعل الفعل 
في حال وجوبه فيه. ولا يجوز تقدمه على ذلك 
إلا لغرض. ويجوز أن يتقدّم على ذلك العَرَض 
مصلحة. ولا فرق بين أن يكون المأمور متمكنًا 
من الفعل من حين الأمر إلى وقت الفعل» أو 
غير متمككن من حين الأمر. والدّليل على 
وجوب تقدّمه القدر الذي ذكرناهء أنه لو لم 
يتقدّمه هذا القذرء لم يتمكّن المكلف أن يعلم 
وجوب الفعل قبل وقته» فيدعوه إلى فعله على 
نية الوجوبء. في الوقت الذي وجب عليه 
إيقاعه فيه . وذلك تكليف ما لا يطاق (ب١ء‏ مء 
ا 0 
قالوا (المعتزلة): تكليف ما لاا يطاق ثم 
التعذيب عليه قبيح في العقول جملة لاا يحسن 
بوجه من الوجوه فيما بينناء قلا يحسن من 
الباري تعالى أصلًا (حء ف )١١ +1١7‏ 
تكليف ما لا يطاق تكثر صوره. فمن صوره 
تكليف جمع الضدين» وإيقاع ما يخرج عن 
قبيل المقدورات. والصحيح عندنا أنْ ذلك 
جائز عقفلا غير مستحيل. واختلف جواب 


4 


شحنا رضي الله عنه فى جواز 7 تكليف من لا 


يعلم؛ كالمغشى عليه والميّت زج سس 


5 5 


- أمَا الأشعرية فإنها وإن كانت تمتئع عن إطلاق 


القول بأنّ الله تعالى يظلم العباد إلا أنها تعطي 
المعنى في الحقيقةء لأن الله عندهم 2 


تكليف ما بطاق 


العباد ما لا يطيقونه . بل هو سبحانه عندهم لا 
يُكلّقَهم إِلّا ما لا يطيقونهء بل هو سيحانه 
عندهم لا يقدر على أن يُكلّفهم ما يطيقونه 
وذلك لأنْ القدرة عندهم مع الفعلء فالقاعد 
غير قاحر على القيام وإنما يكون قادرًا على 
القيام عند حصول القيام» ويستحيل عندهم أن 
يوصف الباري تعالى بإقدار العبد القاعد على 
القيام»ء وهو مع ذلك مُكلّف له أن يقوم (أ 
شا موك 81) 

- إن الكافر مكلف بالإيمان من حيث هو قادر 
حتّى يؤمن في حال قدرته. وهذا ليس تكليمًا 
يما لاا يطاق. وفن جيك فرضى, وقوع الكفر هنه 
فى حال قذرته على الإيمان لو كان مكلما 
بالإيمان كان تكليقًا بما لا يطاق (طء م. 
0420 

- العدليّة: وتكليف ما لا يُطاق قبيح. وكانت 
المُجبرة تلزمه حتى صرّح الأشعريّ بجوازه. 
لنا: تكليف الضرير بنقط المصحفء ومن لا 
جناح له بالطيران معلوم فُبْحه ضرورة (م؛ ق» 
لالوةع *2؟) 


تحليف ما يطاق 

- تكليف ما لا يطاق لا يجوز أن ينقسم في باب 
القبح وإن كان تكليف ما يطاق ينقسم في 
الحسن» وشبه ذلك بالصدق والكذب (ق. 
7ك 456 0) 


- إن تبقية من المعلوم أنه يكفر تُعَدَ تمكينًا ولا تَعَدَ 
مَفْسَّدة. وذلك لأنّ هذه التبقية جارية مجرى 
أبتداء التكليف» فكما أنْ التكليف المبتدأ لا 
يعَلَ مفسدة لأنّ التمكين موقوف عليه وإِنّما ترد 


عمق 


هذه التبقية. فبطل قول مَن يقول في هذه التبقية 
إِنّها مفسدة مع أنّه لولاها لم يتمكن العبد أصلًا 
(قفء ت ”ل لىث7 4ه 


تكليف المحال 

- الدليل على جواز تكليف المحالء» الإتفاق على 
جواز تكليف العيد القيام مع كونه قاعدًا حالة 
توجه الأمر عليه» وقد أقمنا الدليل القاطع على 
أن القاعد غير قادر على القيام. فإذا جاز كون 
القيام مأمورًا به قيل القدرة عليهء وإن كان ذلك 
غير ممكنء: فلا يبقى لاستحالة تكليف 
المستحيل وجه 2 ش» 25١7#‏ 8) 


تحكليف المعارفق 

- وبعدء فإِنّ التصوّر اعتقاد مخصوص.ء فإذا صحّ 
أن يفعل ذلك وإن لم يتقدّم منه تصوّر آخر؛ 
فهلا صحٌ أن يبتدئ بالمعرفة من دون أن يتقدّم 
منه التصوّر؟ وهذا واضح البطلان. على أن 
العاقل لا يلزمه النظر إِلَّا وقد تصوّر الاعتقادات 
كيف تكون» ومفارقتها في الجملة لسائر أفعال 
القلرب وأفعال الجوارح. وإِنّما يجب فيمن 
لزمه الشيء أن يتصوّر ما لزمهء ويفصل بينه 
وبين غيره. فأمًا تصوّر سائر ما يتعلّق به» فغير 
واجب ذلك فيه. وهذا الذي ذكرناه الآن» ممأ 
يمكن أن يقوّي به أصل الكلام في تكليف 
المعارف. وذلك أنْ سائر ما يكلف العبدء لا 
يجب أن يعرفه بعينه» ويفصل بين أجناسه 
وأحواله الراجعة إلى آحاده. وإِنّْما ينتفى أن 
يعرفه بصفة يميّزه بها عن غيرهء لأنّ العلم 
بحقائق ما يلزمه من الصلاة والصيام والإرادات 
والكراهات مما يختصٌ به أهل الكلام دون 


وام 


غيرهم فلا يجوز أن يتعلق تكليف العقلاء 
بذلك» وإنما يجب أن يعرفوا حمل هذه الأمور 
ومفارقتها بالصفات لغيرهاء لأنّ عند ذلك 
يتمكنون من أداء ما لزمهم على الحدّ الذي 
وجب. فكذلك القول فيمن تلزمه المعرفة أنه 
يجب في الجملة أن يكون قد عرف المعارف 
وفصل بينها وبين خلافها من الاعتقادات التي 
لا تسكن نفسه إليها ولا تقارق حاله بها حال 
الظان والمبخّت الشاك. فإذا علم ذلك في 
الجملة» وعلم أنْ كل اعتقاد يقع على طريقة 
المعرفة فمن حقّه أن يكون حسنّاء وعلم أن ما 
يقع من خلافه كالجهل فمن حقّه أن يكون 
قبِيحًا؛ فإذا لزمه النظر وعلم في الجملة أن 
1 نما يلزم ليوصل به إلى الكشف لا 

لنفسه ء وعلم أله لا يؤتي إلا إلى المعرفة أو 
إلى ما يجري مجراها؛ فقد حصل هذا المُكلّف 
متصوراء للفرق بين ما يلزمه وبين ما يقبح فعله 
منه على الجملة (ق» غ١1٠‏ 275417 )١7‏ 


تكليف المعرفة 


- لا يَحسّن منه تعالى أن يُكلّف أحدًا في التوحيد 
والعدل الاعتقاد والظنْ» وإلماة يتس هله أن 
يكلّف المعرفة. فعلى هذا الطريقء يجب أن 
يجري هذا الباب. فإذا بطل أن يكلّفه تعالى 
سوى المعارفء فقد دخل في ذلك بطلان كل 
قول جانب (ذلك) يذهب إليه. ولا يحسن من 
أحد أن يقول في الله سبحانه أو يعتقد فيما 
يتصل بالعدل والتوحيد بِظنْ ولا حدس ولا 
تبخيت ولا تقليد ولا توهّم ولا تصوّر وإن كنا 
قد بِيّنا في نفي التشبيه أن التصوّر فيه تعالى 
يستحيل لفقد الشرائط التي لها يصح التصور . 


(ويؤيّد) ذلك صحّة ما نذهب إليه من أن 


تكليف النظر والمعارف 


الواجب في كل الديانات على المكلّف أن 
يعرف بأدلته» فإن كان من أهل الحمل نظر في 
حمل الأدلّة» وإن كان من العلماء نظر فيها وفي 
تفصيلها ؛ ثم ينظر فيما يرد من الشبهء فإن كان 
5 تقدح في الأصول وجب على أصحاب 
الحمل التوقف فيها إذا لم ينتهوا لوجه حدّهاء 
وأن يثبتوا على الأصول (فيها)» ويجب على 
العلماء أن يتشاغلوا بحلها. فإن كانت قادحة 
في الدلالةء يلزم الجميع أن يستأنفوا النظر 
والاستدلال (فق. غخ15١ء‏ الام )١1"‏ 


تكليف الممنوع 


- إِنّ القديم - تعالى «غالم يجان النعلك ني 
وقت الفعل» فإذا كان المعلوم أنه د يمتنع الفعل 
عليه لمنع يحصل كان يمنزلة أن يكون في 
المعلوم أن يكون عاجرًا فى تلك الحالء فكما 
لا يحسن تكليف العاجز بالشرط الذي قاله 
فكذلك تكليف الممنوع وإنّما يصمٌ الشرط 
فيمن لا يعلم حال المأمور. ة 0 
يخرج به تكليفه من القبح إلى الحسن وذلك لا 
يصحٌ فيه - تعالى - (قء غ١21 )١١ ١9١‏ 


تحكليف النظر والمعارف 
- إِنّ تكليف النظر والمعارف يتعلّق بالخوف الذي 


يشت عند الداعى والخاطر»ء فمتى كان هذا 
الخوف قائما أو في حكم القائم صحح وجوب 
دلك» ومتى لم تكن هذه حاله لم يصح وجوبه؛ 
فإذا ثبت ذلك في من المعلوم هن جهاله ا 
ذكرناه فالواجب أن يقال: إِنّه لا يرد عليه 
الخوف من بعدء ويصير كالذاهل» عن ذلك 
الخوفء والذاهب عنهء إما بأمر يسحدثه + أو 
بأمر يفعله الله تعالى» إن كان عقله وسائر وجوه 


تكليف النواقل 


التمكين فيه على ما كان عليه؛ فأمًا إذا لم يكن 
كذلك». واختل فيه بعض ما ذكرناه فالكلام 
أوضح؛ وإنما أعدنا هذا الكلام لأنتا لم نذكره 
على هذا الحد فى باب "المعارف"؛ ولأنَ 
الموضع يحتاج فيه إلى بيانه (ق» غ15ء 
هذى )١7‏ 


تكليف النواخل 

- على أنّ شيخنا أبا هاشم رحمه الله قد بين أن 
وجه الحكمة فى تكليف التوافل أنها تسهّل 
أمثالها من الواجبات العقليّة أو السمعيّة فلا 
يجوز أن يكلّف تعالى ضريًا من النافلة إِلّا مع 
تكليف ما شاكله من الواجب . وبين صحّة ذلك 
بأنّه تعالى لم يكلّقه نافلة إلا مع إيجاب ما 
شاكله : من صومء وصلاةء وغيرهما (ق3»؛ 
اغا الالءم) 

- قد جوّز رحمه الله (أبو هاشم) أن يكلفه تعالى 
بعد الإيمان واستحقاق الثواب تكليمًا زائدّاء 
وإن علم أنه يكفرء لما فيه من التعريض لزيادة 
التواب» وإن كان المعلوم أنه لا يناله ويحرم 
نفسه ما قد استحقّه من قبل فما الذي يمنع من 
أن يُكلّقه تعالى القَرَض مع التفل؛ وإن علم أنه 
من حاله أنه يعصى ذ فى الفرض . وهذا يبيّن أنه 
لا حاجة به رحمه الله على طريقته في التكليف 
إلى أن يُبِيّن أن تكليف التوافل وحدها لا يصحّ 
ولا يحسن» وأنه لا فرق بين أن يَحسّن ذلك أو 
لا يحسنء في أنه يجب أن يحسن منه تعالى أن 
5 الْمُرّض معهاء وإن كأن المعلوم أنه 
يعصى فيه. إلا أن يعلم من حاله أنه يطيع في 
كل واحد منهما لو انفرد عن صاحبه» ومتى 
جمع بينهما عصى فيهما. فيجوز أن يقال فيمن 
حاله هذه: إِنّه لا يحسن أن يُكلّف إلا النفل. 


كب 


هذا إذا كان الثواب الذي عرض له بالنفل مثل 
ما يستسقه بالمّرَض لو كلفهء فأمًا إذا كان في 
المُرّض الثواب أزيد فغير ممتنعم على طريقته 
رحمه الله أن يكلّفه دون ل وإ كان 
المعلوم أنه متى عصى فيه استحق ن العقاب . 
وهذا كله لا يؤبّر في صحّحة ما تكلفه رحمه الله 
من بيان القول بأنَّ تكليف التوافل وحدها لا 
يصح ء لما في ذلك من إسقاط السؤال من 
أصلهء وإن صحّ على طريقته أن يجيب بما 
ذكرناه أيضًا لو صم تكليف النواقفل وحدها 
(قء غاك "الاك 4) 


- إن قيل: فالحاصل. من قولكم هذاء أن 


التكليف واجب فى كل حال. قيل له: قد بيّنا 
المعنى فى ذلك فعيّر عنه يما أردت؛ فإن قلت : 
لك وجي يمع أنه الا دفن أن تفكلة إذا 
حصل العبد على الصفة التي ذكرتاهاء 
قصحيح ؟ وإن قلت: إنه ليس بواجب من 

حيث أنه تعالى أن لا ييجعله كذلك فلا يكلف 
ع ولا معتبر بالعبارات إذا صحخت 
المعاتيى. فالقول في التكليف السمعيّ يجري 
على هذا النحو في أنه تعالى متى علم أنه 
مصححّه فلا بد من أن يفعله ويبعث الرسلء 
ومتى لم يكن هذا حاله قبح ولم يُحسن (ق. 
غ311 مده / 


تكليف يتقدم وفت الفعل 
- في أن من حق التكليف أن يتقدّم وقتّ الفعل . 


إعلم أن المكلّف إِنّما يكلف غيره إيجاد فعل أو 
اجتتاب فعل » وقد علمنا أن الفعل منتى وجد 
فقد استحال من فاعله إحداثه وإيجاده؛ وقد بيّنا 


فس 


صكّحة ذلك فى باب الاستطاعة. ولولا أنه 
كذلك لم يخرج الواجب أبدًا من كونه واجيًا 
عليه ؟ لانّه إن كان مع حصول وجوده وحدوته 

أن يكلّف إيجاده ويجب عليه ذلك لم ينته 
المُكلّف إلى حال يخرج الواجب (من كونه) 
واجبًا عليه» وكذلك إذا حضر وقتٌ الفعل فإنه 
لا يصحّ منه - تعالى - أن يوجبه ويكلفه ؛ لأن 
إيجاد الفعل في حال عدمه يستحيل: وفي 
الوقت الثاني لا يصمّ منه أن يوجد المقدور في 
الوقت الأوّل؛ لأنْ أفعال العباد لا يصحّ عليها 
التقديم والتأخير. ولذلك وجب أن يكون - 
تعالى - أمرًا ومريدًا من المكلّف الفعل قبل 
حال الفعل كما يجب أن يمكنه من الفعل قبل 
حاله» ويعرقه حال الفعل قبل وقته (ق» غ١١.‏ 
١‏ )0 


تكليم 

- التكليم هو المشافهة بالكلام ٠»‏ ولا يجوز أن 
يكون كلام المُتكلّم حالًا في غيرهء مخلوقا في 
شيء سوا كمأ يها يجور ذلك في العلم (ش. 
-- ممع 8) 

- قوله سبحانه: «وَكلم أنه موس تَحكَِيما» 
(التساء: )١55‏ يدل على حدوث كلامهء لأن 
كلّم يقتضي أنه أحدث كلامًا كلّم به غيره. 
كقول القائل حرّكء وسكن. وقوله تعالى 
'"تكليمًا ' يقتضي أن ما كلم به غيره حادث» 
لأن المصادر لا تكون إلا حادثة (ق3». غلاء 
٠ق‏ *) 

- وجدناء تعالى قد سمى ما تأتيتا به الرسل عليهم 
السلام تكليمًا انتقل منه للبشرء فصحّ بذلك أن 
الذي أتتنا به رسله عليهم السلام هو كلام الله 
وأنه تعالى قد كلمنا بوحيه الذي أتتنا به رسله 


تكليم بالوحي 


عليهم السلامء وأثنا قد سمعنا كلام الله عر 
وجل الذي هو القرآن الموحى إلى النبي بلا 
شك والحمد لله رب العالمين» ووجدناه تعالى 
قد سمّى وحيه إلى أنبيائه عليهم السلام تكليمًا 
لهم. ووجدناه عرّ وجل قد ذكر وجها ثالثا وهو 
التكليم الذي يكون من وراء حجابف وهو 
الذي فضّل به بعض التنبيين على بعض» وهو 
الذي يطلق عليه تكليم الله عرّ وجل دون صلةء 
ال 


- التكليم من وراء حجاب أعلى من سائر الوحي 


بنصّ القرآنء لأن الله تعالى سمّى ذلك تفضيلا 
كما تلوُنَاء وكل ها ذكرنا وإن كان يُسمَى 
تكليماء فالتكليم المطلق أعلى في الفضيلة من 
التكليم الموصول (ح. ف”. 217 )١09/‏ 


تحكليم بالوحي 


نقول سمعنا كلام الله تعالى في القرآن على 
التحقيق لا مجارّاء وفضّل علينا الملائكة 
والأنبياء عليهم السلام في هذا بالوجه الثاني 
الذي هي تكليمهم بالوحي إليهم في التوم 
واليقظة دون وسيطة. وبتوسط الملك أيضاء 
وفضل جميع الملائكة وبعض الرسل على 
تكليم في اليقظة من وراء حجاب دون وسمطة 
الوجه الذي خصٌ به موسى عليه السلام من 
الشجرة» ومحمدل صلى الله عليه وسلم لملة 
الأقلامء وسائر من كلم الله تعالى _كذلك من 


تكليم في اليقظة 


النبيين والملاتكة عليهم السلام (حء ف 7 
"اهمع 


تكليم فى اليقظة 

- نقول سمعنا كلام الله تعالى في القرآن على 
التحقيق لا مجاراء وفضّل علينا الملائكة 
والأتبياء عليهم السلام في هذا بالوجه الثاني 
الذي هي تكليمهم بالوحي إليهم في النوم 
واليقظة دون وسيطة. وبتوسّط الملك أيضاء 
وفضل جميع الملائكة ويعض الرسل على 
جميعهم عليهم السلام بالوجه الثالث الذي هو 
تكليم في اليقظة من وراء ححتجاب دون وسيطة 
ملك لكن يكلام مسموع بالآذان معلوم يالقلب» 
زائد على الوحي الذي هو معلوم بالقلب فقط 
أو مسموع من الملك عن الله تعالى» وهذا هو 
الوجه الذي خصٌ به موسى عليه السلام من 
الشجرةء ومحمد صلى الله عليه وسلم ليلة 
الإسراء من المستوى الذي سمح فيه صريف 
الأقلام»ء وسائر من كلم الله تعالى كذلك من 
النبيين والملائكة عليهم السلام رح ف””07 
لم 


- لا يخلو التكوين: إِمَا أن لم يكن فحدث» أو 
كان في الأزل. فإن لم يكن فحدث. فإِمًا أن 
يحدث بنفسه -- ولو جاز ذلك في شيء لجاز في 
كل شيء - أو بإحداث آخَرء فيكون إحداث 
بإحداث»: إلى ما لا نهاية له. وذلك فاسد. 
يثبت أن الإحداث والتكوين ليس بحادثء» وأنّ 
الله تعالى موصوف في الأزل أنه مُحدِث. 
مُكوّن؛ ليكون كل شيء في الوقت الذي أراد 
كوته فيه (م» ته هكلت )١١‏ 


با 


إن معنى التكوين» وإِنْ كان لا يبلغه فهم البشرء 


لأمكن الأداء بأيسر قول يحتمله من القول 
ب*كُنْ ' كل شيء على ما علم أنه يكون». فيكون 
به» مكوّنا كل شيء على ما عليه كونه في وقت 
كونه من غير تكرارء وقيه يدخل الأمر كله 
والنهي والوعد والوعيد» ويصير إخبارًا عن 
كائن وعمًا يكونء على إختلاف أحوال 
الكائنات بأوقاتها وأمكتتها أبداء لكن وسع 
ولا يتعب» ولا قوة إلا بالله (م. ح» 1.:54) 


كان (الأشعري) يقول إِنْ معنى قولنا ' مُحدّث ' 


و*“إحداث" و"حدوث" و"حادث" 
و"“حديث" و"حخدذث" و"فعل"' و"مفعول' 
و"إيجاد' و"مُرجَد' و“إبداع" و'مُبِدَعَ 
1 و "مخترع ' و" تكوين. و"'مكوّن' 

تَلْقَ' و*مخلوق" سواء في المعنى» وإِنّ 


55 ث بكونه مُحدَنًا لا يحتاج إلى معنى به 
رد مُحِدَّثًا . وكذلك الموجود المُطلّق على 

معنى الثبوت أيضًا لا يقتضي معنى به يكون 
موجودأ . وكانت عيارته عن ذلك أن المُحِدَّثْ 
مدنا أنقسة من مده من غير أن يقتضي 
بحدوثه معنى له يكون مُحَدَثّاء كما يقتضي 
المتحرّك معنى به يكون متحركًا (أ. م. 
034 


تصوّر ماهية التكوين» فإن كان المراد منه نفس 
مؤثّريّة القدرة في المقدورء فهي صفة نسبيةء 
والنسب ل يوعد إلا عئذ وجود المتسين. 
فيلزم من حدوث المكوّن حدوث التكوين» وإن 
عنيتم صفة مؤثرة في وجود الأثر في عين 
القدرة. وإن عنيتم به أمرًا نالعا فبينوه (ف٠‏ م 
1*4 6 


لجنا 


- إن الخلق في الاصطلاح النظريّ على قسمين: 
أحدهما صورة تخلق في ماتةء والثاني ما لا 
مادّة له بل يكون وجود الثاني من الأوّل فقط من 
غير توسّط المادّةء فالأوّل يُسمَى التكوين» 
والثاني يسمّى الإبداع» ومرتية الإبداع أعلى من 
مرتبة التكوين (أ) ش27 590155) 
التكوينٌ والاختراعٌ والإيجاد والخلق ألفاظ 
تشترك في معنى وتتباين بمعانٍ. والمشتّرك فيه 
كون الشيء وروا عي اما 0 
موجوداء وهي أخص من القئرة. أن 
المقدرة متساوية النسة 00 جميع المقدذورات» 
وهي قائمة خاصّة لما يدخل منها في الوجود 
موسي و ٠‏ بل هي 
م 511 0 


الصحيح أن القدرة متعلقة بصححة وجود 


المقدور. والتكوين متعلق يوجود المقدور 


ومؤثر فيهء ونسبته إلى الفعل الحادث كتسبة 
الإرادة إلى المراد. والقدرة والعلم لا يقتضيان 
كون المقدور والمعلوم موجودين بهماء 
والتكوين يقتضيه وقالوا بأزليّتهء لقولهم 
بامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى (طء م. 
اث 0١‏ 


ٍِ التكوين: إيجاد شىء مسبوق بالمادة (جء تك »6 


تماثل 
واحدء وهو محالء فكان خخلرًّ أحدهما شرطًا 
الآخرء وهو خطأ (غ ق» لاق 37) 


تلاوة 
- إِنْ التلاوة فعل الرسول وهو المأمور بهاء 


والمتلوٌ كلامه القديمء ولم يأمره أن يأتى 
يكلا مه القديم؛ لأن ذلك لا يتصوّر الأمر به 
ولا يدخل تحت قدرة مخلوق» إثما أمر بتلاوة 
كلامهء كما أمر بعيادته» وعبادته غيرىء فكذلك 
تلاوة كلامه غير كلامهء فحصل من هذا: تال. 
وهو الرسول عليه السلام وتلاوته صفة له. 
ومتلوٌ: وهو كلام الله القديم الذي هو صفة له. 
ويدل عليه أيضًا قوله تعالى : #دَإدَا مَرْآتَ الْتانَ» 
(النحل: 98). ففرّق بين القراءة والمقروء: 
وأيضًا قوله تعالى: ظرَأثلُ مآ أو إِلِكَ ين 
حتّب ريك (الكهف: 17) فكذا قراءة 
ومقروءًاء وتلاوةء ومتلوّاء وعند اللجاهل أنّْ 
ذلك شيء واحد (س» نء الى )١6‏ 

زعمت المشبهة أنْ القرآءة هي المقروءة. 
والتلاوة هي المتلوء وزعموا أن القديم يحل 
في المحدث ويختلط بهء» وتمسكوا في جميع 
ذلك بآيات وآثار زعموا أنها حجة لهم فيما 
صاروا إليه من هذه البدعة العظيمة التى جميعها 


4) يدل على أن كلام الله مخلوق محدث (ب» نع 
1 *") 
تلازم 
- إذا حرّك الله تعالى اليد فلا بدّء وأن يشغز به تمائل 


حيرًا في جوار الحير الذي كان فيه. فما لم 
يفرغهء كيف يشغله به؟ ففراغه شرط إشتغاله 
باليدء إذ لو تحرّكء ولم يفرغ الحيّز من الماء 
يعدم الماء؛ أو حركته لاجتمع جسمان في حيّز 


- إِنْ تمائل ما يتعلّق بغيره موقوف على أن يكون 
في التعلق بمقدور واحد لما يؤدي إلى مقدور 
واحد بين قاهئرين سواء كان على وجه واحد أو 


تمائع 


ينا 


على وجهين» على ما بينا استحالته من قبل. 
فصار وجوب تغاير متعلّق هاتين القدرتين ينبئ 
عن اختلافهما في أنفسهماء ٠‏ كما نعلم مثله في 
العلمين والإرادتين إذا تغاير متعلّقهما لأنًا 
نقضى عند ذلك ياختلافقهما (ق2٠)‏ ات”7ء. 
م 1 

إعلم. . أنا متى ذكرنا في الفعلين التمائل فليس 
المراد بذلك التماثل في الجنسء وإِنّْما نعني 
به في الصفةء والصورة» نحو أن يكونا 
قيامين» وقعودين (أو يتعيّنا صلاتين أو عطيتين) 
إلى ما شاكل ذلك» وقد نصفهما بالتماثل على 
هذا الوجهء وإن كانا متضادّين؛ لأنْ الأكوان 
في الأماكن متضادّة» فليس لأحد أن يتبع اللفظ 
في هذا الباب» لأنّ الغرض صحيحء وإنما 
يتعاطى من العبارات» في كل باب ما يكون إلى 
الأفهام أقرب (قء غ15ء 4لاء ”) 

إنْ صحّة الإدراك تنبئ عمًا عليه ما به يُدرّك في 
ذاته - كما أن الإدراك إِنّما يتعلق بالشيء» فإنه 
إنما يتعلق بما يتبئ عمًا هو عليه في ذاته - 
والإشتراك في الحكم المنبئ عمًا عليه الذات 
في نفسها يوجب التمائل (ن» د 58ه. 16) 
إعلم أن الذي يؤثر في التماثل. هو الضّفة 
الذاتية أو المقتضاة عن صفة الذات. وقد ذكر 
شيخنا أبو القاسم أن المثلين لا بدّ من يكونا 
مشتركين فى سائر الأوصاف. ما خلا الزمان 
والمكان: وزركد بذلك أن السّواد الموجود في 
هذا الوقت. يكون مثلا للسواد الذي لا يوجد 
في هذا الوقت ويوجد في وقت آخرء وأَنَ 
السَوَادينٍ لا يخرجان من أن يكونا مثلين وإن 
تغاير مَحَلّاهُما 2 شكيفة 

حقيقة التماثل والتشابه هو أنْ كل جسمين 
اشتبها فإنّما يشتبهان يصفة محمولة فيهما أو 


يصفات فيهماء وكل عَرَضين فإنما يشتبهان 
بوقوعهما تحت نوع واحد كالحمرة والحمرة أو 
الحمرة والخضرةء وهذا أمر يدرك بالعيان» 
وأوّل الحس والعقل (حء ف”ء "161 )١١‏ 
الاشتراك فى صفة من صفات التفس يوجب 
التمائل (أء نا ته ؟17) 
إن الطرد والعكس شاهدًا وغائيًا إِنْما يلزم يعد 
تمائل الحكمين من كل وجه لا من وجه دون 
وجهء والخصم ليس يسلم تمائل الحكمين 
أعني عالميّة الباري تعالى وعالمية العبد. بل لا 
تماثل بينهما إلا فى اسم مجرّدء وذلك أن 
العلمين إِنْما يتمائلان إذا تعلقا بمعلوم واحدء 
والعالميّتان كذلك. ومن المعلوم الذي لا مريّة 
فيه أنّ عالمية الغائب وعالميّة الشاهد لا 
ييا إن ابويا مووي 
٠‏ فكيف يلزم الطرد والعكس والإلحاق 
والجمع : اليس لو ألزم طرد حكم للعالمية في 
الغائب من تعلقها بمعلومات لا تتناهى. وحكم 
القادرية في الغائبي من صلاحية الإيجاد 
والتعلّق بالمقدورات التي لا تتناهى إلى غاية 
حتى يُحكم على ما في الشاهد بذلك» لم يلزم. 
فلذلك احتياج العالميّة في الشاهد إلى علة لا 
يستدعي طرده في الغائب» فإذا لاا تعويل على 
الجمع بين الشاهد والغائب بطريق العلة 
والمعلول» بل إِنْ قام دليل في الغائب على 
أنّه عالم بعلم قادر بقدرةء فذلك الدليل مستقل 
بنفسه غير محتاج إلى ملاحظة جانب الشاهد 
(ش. نء همك 18) 


تمانع 


- ما التمانع؟ قلنا: هو أن يفعل كل واحد من 


القادرين ما 
اخ ا 


يمنع به صاحبه (ق.٠)‏ ش» 


امول 


- ما ذكره قاضى القضاة. 


. . . هو أنا نعلم صححة 
التمانع بين كل قادرين وإن لم تغاير مقدورهماء 
ولهذا فإِنَ نفاة الأعراض يعرفون صلححة 
التمانع» وإن لم يخطر ببالهم تغاير المقدوران 
ولا تماثلهاء إلا إِنّ لقائل أن يقول: إنا ما لم 
نعلم تغاير المقدورين لا نعلم صحّة التمانع» 
وأما ما ذكرتموه في نفاة الأعراض فليس 
يصمء لأنْ نفاة الأعراض يعرفون تغاير 
المقدورات على سبيل الجملة وإن لم يعلموا 
على سبيل التفصيل (ق. شء )١١ ١14١‏ 

إِنا لم نبنٍ صحة وقوع التمانع يينهما على 
اختلافهما فى الإرادةء وإنما ينيناه على صحة 
اختلافهما فى الداعي: وما من قادرين إِلَا 
ويصمٌ اختلافهما في الداعي. ألا ترى أن 
النائمين قد يتمانعان في تجاذب كساء مع فقد 
الإرادة (ق» ش.» 787 )١8‏ 


إن التمانع ليس بأكثر من أن يفعل أحدهما ضدّ 
ما يفعله الآخر. وهذا يصح في مجرد الفعل. 
ومجِرّد الفعل لا يحتاج إلى القصد والإرادة. 
ولهذا فإن من وقف على شغير الجنّة والنارء 
وعلم ما في الجنة من المنافع. وما في النار من 
المضارّء وسلب عنه إرادة دخول الجنة» وخلق 
النارء فإته يدخل الجتّة لا 
محالة مع فقد الإرادة (ق» شء 07817 )١‏ 


فيه إرادة دخول 


قد ذكرنا أنه يُعدّ في أحكام كونه قادرًا لنفسه 
استحالة المنع عليه. والقول في ذلك بِيْنّ لأنه 
إذا صم كونه قادرًا لنفسه وقادرًا على ما لا 
يتناهى لم يتصور وقوع المنع فيه» يل يجب في 
كل ما يقدر عليه صحة ظهوره بالفعل. وبيان 
ذلك هو أن المنع لا يقع إلا بكثرة الأفعال 
فيكون الفعل الذي يفعَله المانع أكثر مما يفعله 
الممنوع. وعلى هذا لا يتصوّر في المتساوي 


تمانع 


المقدور أن يمنع أحدهما صاحيه. وفي 
القادرين لأنفسهما أن يمنع كل واحد منهما 
صاحبه لأنّه لا قُدَر إِلّا واحدهما يقدر على 
الزيادة فيه. وكذلك صاحبه فكيفا يصير 
أحدهما ممنوعًا والآخر مانعًا؟ وبهذا يتوضّل 
إلى نفي ثانٍ قادر لنفسه لأنّه يؤدّي إلى أن يتعدّر 
الفعل من دون منع أو وجه معقول. ويؤدّي إلى 
رفع ما عرفناه من صحّة أن يمنع أحد القادرين 
الآخرء وإنما يُتصوّر وقوع التمانع بين القادرين 
بقدرة» أو بين القادر لنفسه والقاحر بقدرةء وإن 
كان على كل حال يكون المانع هو القادر لنفسه 
دون القادر بقدرة. فإذا ثبتت هذه الجملة وكان 
القديم تعالى لكونه قادر لنفسه يقدر في كل 
وقت على أن يفعل أزيد مما فعل حتى لا يقدر 
فعله بقدر لا يمكنه الزيادة عليه تعذّر تصوّر 
المنع فيهء فوجب أن يكون كل ما قَدِر عليه 
يصمح منه إيجاده (ق.اءت١. 21١١‏ "7؟) 

قال شيوخنا إِنْ التمانع يصمح في كل ضدين» 
ولا يعتبر في صحة ذلك فيهما بجتسهماء ولا 
بسائر أوصافهماء ولا باختلاف الوجوه التي 
يحدثان عليها من جهة القادر عليهما. ولذلك 
قالوا إن التمانع يصمح في المتولّدين» وفي 
المباشرين» لو صح تضاذهما مع كونهما 
بفدورين لقادرين»ء ويصح في المباشر 
والمتولد»ء ويصمحٌ في المخترعين لو ثبت 
قادران مخترعان. ويصح في أفعال القلوب 
كصححّته في أفعال الجوارح (ق» غ5» 
46 ") 

إن معنى التمانع لا يصمح في القادر الواحد لأنه 
لا يصحّ أن تدعوه الدواعي إلى الفعل وضدّه 


حتى يمتنع عليه فعل ما دعاه الداعي إلى 
إيجاده» ولا يصمٌّ أن يريد ضدْ ما يريده. حتى 


تمائع بين القادرين 


يخرج بفعله لأحد الضدَّين من تعذر وجود ما 
أراده من الضد الآخرء وذلك يتأتى في 
القادرين»؛) فيجب صحة التماتع سينهماء 
واستحالته في الواحد. يبيّن ذلك أن القادرين 
إذا تمانعاء قلو لم يوجد المائع لصاحبه مراده. 
لوجسب وجود مراد الآخر لا محالة. والقادر 
الواحد إذا أراد أحد الضدَّين» ودعاه الداعي 
إليه ؛ فلو لم يواجده لم يجا وجود الضدذ 
الآخرء فَعَلِم أن الذي لأجله لم يوجد الضدّ 
الذي لم يرده القادر هو أنه لا داعي له إليهء 
لأنْ إيجاده للضدٌّ الآخر منع نفسه من إيجاده 
لهذا الضد ولذلك يتس التمانع بين القاحرين 
مماء ويستحيل فى القادر الواحد (ق» ع 
لامر ه) 


قال شيخنا أبو هاشم رحمه الله: إن التمانع لا 
يصمح بين القادرين لأنفسهما؛ لأنهما إن تمائعا 
بقدرء وفي مقدورهما أكثر منهء لم يصحّء لأن 
من حق التمانع أن يقتضي القصد إلى إيجاد 
ذلك الشيء على كل وجهء ولا يصصٌ أن يدعوه 
الداعي إلى إيجاده.ء ويقدر على ذلك ولا 
يفعله؟ وليس لما لا يتناهى حدّ فيقال إِنّه قد 
حصل ممنوعًا بذلك الحدّء أو ماتعًا لمثله به؛ 
وإن تمانعا بجميع ما يقدران عليهء استحال 
لاستحالة خخروج ما يقدران عليه إلى الوجود. 
ولا يصحّ أن يمنع المائع مما يستحيل وجوده؛ 
فإذا صم ذلك» ثبت أن التمانع بينهما لا 
يصح ؛ ومتى حصل التمانع بين القادرين» فلم 
يوجد مرادهما جميعاء وجب القضاء 
بضعفهماء وتناهى مقدورهماء وذلك يوج 
إبطال القديم الواحد وقد ثبت بالدليل؛ قيبجب 
إبطال ما يؤدّي إلى نفيه» فبطل بذلك القول بأن 
عرادهما جميعا لا يو جد ؟ء كما بطل القول 


دكن 


يوجود مرادهما مع تضادّهماء فلم يبق إلا 
وجود مراد أحدهماء وقد بيّنا أن ذلك يوجب 
كون القديم واحذا (ق» غ5ء» 515 )١6‏ 

إن الجسم لو كان مجتمعًا لِعدّم معنى لما صحّ 
التمانع بين القادرين في الشاهد في هذه الصفة» 
لأن التمانع إنما يصحّ في فعلين ضدين أو 
جاريين مجرى الضدينء والضدان وما يجري 
مجراهما لا بد أن يكون موجودّاء لأنَ العدم لا 
يقع فيه تضاد ولا ما يجري مجرى التضاد (ن» 
د 5 )١5‏ 

التمانع إِنّما يصمٌ في فعلين ضدَّين أو جاريين 
مجرى الضدين» ويجب» أن يكونا موجودين » 
ولا يجوز أن يكونا معدومين؛: ولا أن يكون 
أحدهما موجودا والآخر معدومًا (ن)» دع 
)2 


تمانع بين القادرين 


ِنْ التعارض والتقابل إنما يصّحَان في الاعتماد 
إذا كان مختلمًا في جهتين. فأمًا إذا كان متمائلا 
فالتكافق لا يقع فيهء» وعلى هذه الطريقة يقع 
التمانع بين القادرين بمجاذبتهما حبلاء لأنّ كل 
واحد منهما يفعل اعتمادًا مخالفًا لما يفعله 
الآخر (ق»ات١ء.‏ ع4 )١9‏ 


- لا يمكن أن يقال: إِنْ التمانع بين القادرين في 


الشاهد موقوف على تناهي المقدورين» فمن لا 
يتناهي مقدوره لا تصح ممانعته لغيره» لأنه لو 
كان هذا هو الشرط لما صحٌ من القديم أن يمنع 
أحدنا ويمانعه ولا أن يقال: إن الشرط أن 
يكون مقدور أحدهما دون مقدور الآخر لانه 
يضح التمانع بين متساوبي القَدَّرء كالحيّل الذي 
يتجاذيه القادران ولا أن يقال: إن الشرط أن 
يتناهى مقدور واحد منهما لأن التمانع بين 


يليان تمكن 


- قياس الإرادة على العلم لا يفيد اليقين لكونه 
تمثيلاء ولا إلزام لأنّ المقيس عليه ممنوعء 
وهو كون العلم له بذاته (طء مء 05*. )١94‏ 


القادرين هنا صحيصمء وإن كان مقدورهما 
جميعًا متناهيّاء فثبت أنه موقوف على ما ذكرتاه 
من كونهما قادرين فقط (ق.ات١3:‏ 9515 )١5‏ 
- إن صحّحة التمانع بين القادرين تقف على كونهما 
قادرين من دون اعتبار الإرادةء فلهذا يصّحٌ 
التمانع بينهما وليسا بمريدين أصلًا بأن يكونا 


تمكن 
- أما الذمّ فإنه يستحقّ به إذا كان قبِيحَاء وفاعله 


ساهيين» وقد يصّحٌ وإن كان أحدهما مريدًا 
وصاحبه ساو. فعرفنا أته موقوف على ما ذكرناه 
فلا يؤثر فى ذلك كون الإرادة واحدةء هذا 
والإرادة والكراهة هما فعلان ضَدّان فيجب أن 
يجريا مجرى الحركة والسكون والحيوة 
والموت وغير ذلك من المتضادات فنقول: لو 
دعا أحدهما الداعى إلى إيجاد الإرادة ودعا 
الآخر إلى إيجاد كراهة مضادّة لهذه الإرادة 
لكان ما قلناه من القسمة تعود فيه. والانتقال 
من المثال ئيس بانتقال من الدلالة إلى غيرها . 
وقد ذكرنا في غير موضع أن التمانع يتفسشر 
بالدواعي لا بالإرادة (ق. تاك لااك2 8) 


- إِنْ التمثيل إِنّما يصار إليه لما فيه من كشف 
المعنى ورفع الحجاب عن الغرض المطلوب 
وإدناء المتوهّم من المُشاهّدء فإن كان المُتمثل 
له عظيمًا كان المُتمثل به مثلهء وإن كان حقيرًا 
كان المتمثّل به كذلك» فليس العظم والحقارة 
في المضروب به المثل. إِذَا إلا أمرًا تستدعيه 
حال المتمثل له وتستجره إلى نفسهاء فيعمل 
الضارب للمثل على حسب تلك القضية: ألا 
ترى إلى الحق لما كان واضحًا جليًا أبللج كيف 
تمثل له بالضياء والتورء وإلى الباطل لما كان 
بضدٌ صفته كيف تمثّل له بالظلمة (زء 2١اء‏ 
د 42 


يعلمه كذلك. أو يتمكن من كونه عالمًا به» وأن 
يكون مُخْلَى بينه وبينه» فمتى فعله والحال هذه 
استحقٌ الذمَّ. وإِنّما شرطتا كونه قبيجحَاء لأن 
الَقل يشهد بأن الفعل إذا لم يكن كذلك» لم 
يحسن ذم فاعله عليه بل يقبح ذلك» قلا يد من 
اعتبار قبحه. وإتما شرطنا فى الفاعل ما 
ذكرناء» لأنّه قد ملم بالعقل أن المجنون 
والصبي لا يحسن ذمّهما على القبيح» الذي 
يحسن منعهما منه والدوام عليه» وإِنّما قلنا إن 
التمكن من العلم بقبحهء يحل محل العلم 
بقبحهء لأنَّ عنده يمكنه التحرّز بأن يعلمء 
فيتجنب» فصار بمنزلة من يجب عليه الفعل» 
إذا أمكنه أن يفعل المقدمة التى يصل بها إلى 
فعله» ولذلك يقبح من الْبَرَهَمِىَ تكذيب 
الأنبياءء ومن اليهوديّ مجانبة شريعة محمد 
صلى الله عليه وسلمء وقد بينا ذلك في باب 
المعرفة. وإِنما شرطنا التخليةء لأنه قد ثبت فى 
العقل أنّ المحمول على الفعل يتعلّق لدم فيه 
بالحامل دونه (قء غ15ء ١1/5‏ *) 

قدّم سبحانه من موجبات عبادته وملزمات حق 
الشكر له خلقهم أحياء قادرين أُوَلَا لأنه سابقة 
أصول النعم ومقدمتهاء والسبب في التمكن من 
العبادة والشكر وغيرهماء ثم خلق الأرض التي 
هي مكانهم ومستقرهم الذي لا بد لهم منه (زء 
ا 01 


- أمَا على طريقة الشيخ أبي الحسن رحمه الله 


تمكن من العلم 

حيث لم يثبت للقدرة أثراء ارا ل 
الإلزامات مشكل عليهء غير أنه يثبت تأتيًا 
وتمكنا باحسة الإنسان من نفسية ) وذلك يرجع 
إلى سلامة البنية واعتقاد التيسّرء بحكم جريان 
العادة إن العبد مهما هم يفعل وأزمع على أمر 


845 


العاقل عالمًا يما وجب عليه أو متمكنًا من 
معرقته في أن في الحالين جميعًا يلزمه ذلك 
القعل. وإنما كان كذلكء. لأنه في الحالين 
يتمككن من التحوّز والقبيح ومن الإقدام على 
الواجب؛ وإن كان في أحد الحالين يحتاج أن 


خلق الله تعالى له قدرة واستطاعة مقرونة بذلك 
الفعل الذي يحدثه فيه»ء قيتّصفف به العيد 
ويبخصائصهء وذلك هو هورد التكليفء 
وإحساسه بذلك كإحساسه بالصفات التايعة 


يتطرّق إلى ذلك بأن ينظر فيعلم أولاء ثم يفعل 
أن يترك؛ وفي الحالة الأخرى يكيفية أن يقدِم 
على الفعل أو يعدل عنهء وذلك لا يخرجه من 
أن يكون في الحالتين متمكنًا (ق» غ؟1ء 


للحدوث عندكم» وإن لم تكن هي أثر القدرة بد م 
الحادثئة (رش.» نء هى )١‏ 
- إنا (أصحاب الشهرستاني) وإن ا ثبت إيجادا تمكن من المعرقة 
وإبداعًا في الشاهدء إلا أنَا نْحسٌ في أن - إن التمكن من المعرفة يقوم مقام المعرفة في 


التكليف إذا كان المكلف قد عرف طريق 
المعرفة بأمر متقدّمء فيكون تمكنه من اكتسابها 
كحصولها. فإذا لم تتقدم له معرفة الطريقة في 
ذلك» وأن التمكن لا يقوم مقام العلم» قلذلك 
يخصٌ بذلك ما طريقه طريق الاكتساب دون 
العلوم الضرورية (ق» غ١١2‏ 88" ١؟)‏ 


ترويات وتمكنا من الفعل» ويذلك الوجه 
امتازت حركة المرتعش عن حركة المختار, 
وهذا أمر ضروري (شء» ن» 6101175) 

ع الشكن :تنا طن مو عاش المكلت توكوة 
العقل التام (رشء نء لاكقء ”7) 

- لا شك في أنّ الفعل الذي يخلق الله في العبد 
لا يكون العيد متمكنا فيهء أمّا إن كان للعيد 
تأثيرٌ ما فى بعض أفعاله. كما قال به بعض 
المتكلمين» فيكون له تمكنّ فى ذلك التأثير لا 
غير (طءام 007778 000 

- إن الإمكان لا يكون إِلَا مع التَمكّنء والتمكن 
لا يصمح أن يكون إلا عندما يصهّ الفعل. 
والفعل لا يصح إلا بعد وجود الفاعل ضرورة؛ 
وما كان بعد غيره فهو محدذدث (ق2» سء 
مى ؟”) 


تمكين 

- قد مكن الله لك مِن أسباب المقدرة ومهّد لك 
في تمكين الِْتّى والبّسطة ما لم تُتحَلَةُ بجيلةٍ ولم 
الف ينزه وعديره ولكتّه مكنك 
أثركء ثم يُوفيّك أجرّك ا بما اجترحخت 
يدك أو يعفوّ فأهل العَفو هُّو (ج» رء )١5 ١93‏ 

- ألا ترى كيف يخبر عن تمكينه لعباده وتخبيره 
لهم وعن تَخُيره لهم وعن الإستطاعة والقدرة 

ْ التي مكنهم بها من العمل للطاعة والمعصية؛ 

تمحكن من العلم فقال : ول أنّ أهلّ الحكتب حَامَنُوأ وَنَقَوَا 
- إن التمكن من العلم بالشيء يقوم مقام العلم به ' لَحكَفرة م ولأدشلتهر جنات التعير » 


: كفنا عَنَهُم سَينَاتهِم 
في حسن التكليف معه. فلا فرقء بين أن يكون (المائدة: 16). ثم قال: ولو أَحِم يي أ الي 


45 


لانيل ومآ أل إلَهم ين كٍ لأكلوا « 
قهز وين عت أببلهد هم أمد منتهدة» 
(المائدة: 551) ثم قال : 1 9 أهلّ القرىة 
متو وَأمقوأ حك لون علو برك ين أَلسَمَك وللكن 
كوأ سدنهم بمَا كانوا أ يَحِبونَ# (الأعراف: 

45) (ي2. رء 3 6١‏ 


قد دخل تحت وجوه التمكين القدرة والاآلة 
ونلصب الدلالة وما أشبه ذلك (ق.؛ دث5؟» 
1 00 


١ 


الأصل في ذلك ما قد تقرّر أن هاهنا ما لا يصِحٌ 
الفعل دونهء وهو الذي يسمّى تمكينا. ومنه ما 
يختار عنده ولولاه لم يختر وإن كانت الصحة 
ثابتة مع فقدهء فهو الذي يُسمَّى لطمًا. ولا فرق 
فيما هذا حاله بين أن يُعلَم من حاله أنه يختار 
عندما لولاه كان لا يختار أصلاء أو يكون 
أقرب إلى الاختيار إن لو اختار وإن كان لا يقع 
منه هذا الفعل. فعلى كِلَي الوجهين يسمّى لطفا 
(ق» حأا”؟تك مرك ؟3) 

ِنَّ من شأن التمكين وإن لم يكن منه بدّ كما لا 
بد من اللطف إذا كان في المعلوم ذلك» فإن 
التمكين من الشيء ء هو تمكين من خبلافه ولا 
يتأتّى إلا كذلك» حتى لو أراد المكلف أن يُزيح 
علّة المكلف بتمكينه من الحسن الذي أمره به 
دون القبيح الذي نهاه عنه لكان ذلك في جاتب 
التعذر . وليس هكذا حال اللطف» لأنه تتفصل 
حاله وهو داع إلى الطاغات عن حاله وهو ط 
إلى العام وقد يتصوّر كونه مكلّْمًا بالطاعة 
ولمًا فعل به ما يُفسدهء ولا يصحّ أن يُكلف 
ولما مكن ممأ يقب منه. فصار تمكيئه وإن 
صادف حصول المعصية عنده حسئاء ولو فعل 
به ما يخال عدم القع لكان كيخا ولمدار 
المُكلّف معرضًا لمواقعة هما يضرّه. فصار 


تمكين 


إحسانه تعالى إليه نما يتم إذا لم يخلق له الولد 
الذي قد علم أنه يفسد عنده؛ كما أن إحسانه 
تعالى إليه في باب التمكين لا يكون إلا بأن 
يقدر على الأمرين لما تعذر خلافه (ق» ت7ء 
ا 

إن تبقية مَن المعلوم أنّه يكفر تَعَدَ تمكيئًا ولا تُعَدَ 
مفسدة. وذلك لأن هذه التبقية جارية مميجرى 
ابتذاء التكليفء فكما أن التكليف المبتدأ لا 
يُعَلّ مفسدة لأنْ التمكين موقوف عليه وإِنّما ترد 
المفسدة على من هو متمكن فكذلك يجب في 
هذه التبقية. فبطل قول مَن يقول في هذه التبقية 
إنُْها مفسدة مع أنّه لولاها لم يتمكن العبد أصلًا 
(نق. حت ام 1 

تكلّم (عبد الجبّار) في الفصل بين ما يُعَدَّ تمكيئًا 
وبين ما يُعَدَ مفسدة» فقال إن الذي يُعَدَ مفسدة 
هو أن يتقذم له التمكين من الشيء وخلافه وقد 
عُلمٍ أنه يختار ما يفسده عند أمر من الأمور 
فذلك هو بصفة المفسدة. وعلى ذلك تقول إنَّ 
إدلاء الحبل إلى الغريق وهو متمككن من تخليص 
نفسه ومن إهلاكها بغير هذا الوجهء فإذا عَلم 
أنه يختار إتلافها عند ذلك ججعل مفسدة. وبهذا 
يفارق التمكين وذلك أن لا يكون قد تقدّم له 
القدرة على الأمرين» وبهذا الحبل يتمكن 
منهماء فما هذا سبيله يُعَدْ تمكيئًا (قء» ت7”ء 
)١15 595‏ 


إعلم أن الذي يجب أن يحصل في هذا الباب 
أن أفعاله يجب كونها حَسّنةء ويجب أن تثبت 

على وجه لولا كونها عليه لكانت قيحةء 5 
اقتضى كونه غير فاعل لما وجب عليه. وهذه 
الجملة تقتضي في بعض أفعاله أنه واجب»ء 
وفي بعضه أنه يختصٌ بكونه حَسَنا فقطاء وفي 
بعضه أنْ له صفة زائدة على حسته. فمثال 


الوجه الثالث ابتداء الخلق وسائر ما خلقه من 
الحياة والعقل والشهوة والمشتهّى» ع 
ذلك تفضل منه تعالى» وإحسان يستحق عليه 
المدح والشكر» ولا يصمّ كونه مستحمًا لذلك 
إِلّا وله صفة زائدة على كونه حسًا . ولو انتفى 
عنه كونه إحسانًا لوجب كونه عَيَنَا قبيسَاء فيجب 
فيما حل هذا المحل أن يختص بصفة زائدة 
على حسنه تجري مجرى التدب مثا. ومثال 
الوجهٍ الثاني العقاب». لأنه من حيث كان 
مسعيًا يحسن فعله» ولا يستحى 0 به 
المدح والشكرء فهو إِذَا بمنزلة المباح معنا 

وكذلك القول في إعادة المعاقب» وسائر ما 
يفعله تعالى لكي يفعل به العقاب . ومثال الوجه 
الأول تمكين المكلف وإثباته؛ لأنه تعالى 
بالتكليف قد التزم فعل ذلك فلا بذ من كونه 
واجباء ولو فعله لا على الوجه الذي يقتضي 
وجوبه لأدّى ذلك إلى كونه سبحانه مخلً 
بالواجب وهذا في أنه يمتنع عليه بمنزلة فعل 
القبيح. فعلى هذه الوجوه يجب أن يعتير القول 
في أفعاله تعالى (ق» غ١١2‏ 58ء )١5‏ 


ليس من شرط كون المكلف معرّضًا للثواب أن 
يكون تعالى معرّضًا له؛ كما أنه ليس من شرط 
كون الواجب واجبًا عليه أن يكون تعالى موجبًا 
له؛ لأنّه متى حصل المكلّف بالصفة التي 
قدّمناها أمكنه التوصّل إلى الثواب بالطاعة» 
سواء أراد القديم تعالى ذلك منه أم لا. وإثما 
يصير تعالى معرًضًا له للثواب بالإرادة التي 
لاولها وما يجري مجراها لم يكن بأن يكون 
معرّضًا له للثواب أولى من العقابء لأنه قد 
مكته من الأمرين على وجه لا مزيّة لأحدهما 
على الآخر» فلو كان معرّضًا له لأجل التمكين 
لم يكن أحدهما أولى بذلك من الآخر. وليس 


كم" 


له أن يقول : إنْه بنتفس التمكين لا يكون معرّضًا 
للثواب. وإِنّما يكون معرّضًا لذلك متى أكمل 
عقله» وعرف الفرق بين الخسن والقبيح. 
وججعل مشتهيًا للقبيح» ناقر الطبع عن الحَسَن 
الواجب. ومتى كان القديم تعالى جاعلا له 
بهذه الصفة التي تدعو إلى الواجب كان معرّضًا 
له للثواب دون العقاب» وإن تمكن من 
الأمرين. فإدَن قد ثبت أنْ ما به يصير معرّضًا 
به يصير القديم تعالى معرّضًا ‏ .“وني ذلك إبطال 
ما ذكرتموه. وذلك لأنّ المُكلّف لا يتمكن فى 
الحقيقة من فعل الطاعة على الوجه الذي 
يستحىّ به الثواب إلا وحاله ما ذكرته. فتصير 
جميع هذه الوجوه بمنزلة التمكين له من 
الوصول إلى ذلك. وكذلك أيضًا فالمعلوم أنه 
لا يستحقّ العقاب بالقبيح إِلَّا إذا كان حاله ما 
ذكرته» فصار ذلك في حكم التمكين له من 
التوصّل إلى الأمرين» وكل فعل صمح وقوعه 
على وجهين فإنّما يقع على أحدهما دون الآخر 
للإرادة على ما تقوله 5 الحُبّر وغيره من 
الأفعال (ف» غ1 كلاق ؟١()‏ 


إن تمكينه تعالى المكلّف قد يقع (على) 
وجهين. أحدهما يكون تعريضًا للنفع ء 
والآخر يكون تعريضًا للضررء فلا بد من 
معنى يخصّصه بأحد الوجهين؛ كما قلناه فى 
النقر :وغيرة. فلالكة وجيت كوت مريدا بده 
الإيمانء حتى يكون معرّضًا للتفع. وليس 
كذلك ما سألت عنه من النفع المحضى الذي لا 
يتعقّيه ضرر؛ لأن ذلك يقع على وجه واحدء 
فيجب كونه حََسَّنَاء وإن لم تتناوله الإرادة 
وكما يحسن مئه ذلك فيجب أن نحسن من غيره 
أن يجعله بحيث تصل إليه هذه المتافع 
المحضةء وإن لم يرد ذلك» ويكون حَْسَّنا 


بام 


| 


مله . ولذلك قلنا: إن من لا عقل له يحسن منه 
أن يجتلب هذه المنافع؛ لأنّه لا تأثير للإرادة 
فيها (ق. غ١1.‏ 2141 )1١5‏ 

قد قال شيخنا أبو هاشم رحمه الله : إنه يَحَسَن 
أن يبعث تعالى الرسل إلى من يعلم أنه إن أمره 
بتصديقه حاريه وعاندهء لأن ذلك تمكين . وقال 
في موضع آخر: يحسن منه بعثة الأنبياء إلى من 
يعلم أنهم يزدادون كفرًا بقتلهم وقتل 
أصحابهم. وهذا بين متى كان يعثتهم إليهم 
تمكيئًا من المحاربة وتركهاء والردٌ عليهم 
وتركهء وقتلهم وتركه. فأمًا إن وقع القتل 
والمحارية منهم بعد اليعئة على الوجه الذي 
يصح وقوعه من قبل». وعلم تعالى أنهم عند 
البعثة يختارون القبيح ولولاها لم يختاروا ذلك 
فيجب كون بعثته إليهم مفسدة. وإنما أراد 
رحمه الله بما تقدّم أن تكون محاربتهم له على 
سبيل القصد إلى تكذيبه من حيث كان نيا 
وكذلك قتلهم إيَاه. وهذا بمنزلة تكذيبه والردٌ 
عليه من حيث كان نبيًا في أن بعثته بعثته تمكين في 
ذلك زرق» غ11 مالالا 11 


قال رحمه الله (أبو هاشم») في بعض الأبواب 
وغيره: يحسن مته تعالى تكليف من يعلم أنه 
يكفر عند دعاء الشيطان إلى باب الكفرء ولولاه 
لم يكفر, إذا علم أن إيمانه عند دعائه أشقٌ. 
والثواب فيه أزيدء ويصير دعاؤه بمتزلة زيادة 
الشهوة في فعل القبيح. وهذا مستمرٌ على ما 
قدّمتاه؛ لأنه -- رحمه الله - يجعل زيادة الشهوة 
في حكم التمكين؟ لأن عندها يكون الفعل 
أشقٌّ. فالجهة التي تحصل للفعل بزيادة الشهوة 
كانت لا تحصل لولاهاء وكانت لاا تصح. 
فيجب أن يكون في حكم التمكين من الفعل 
بالآلات التي لولاها لما صمٌ. فإذا حسن 


تمكين 


تكليف زيادة الأفعال وتمكن منها بالآلات 
وعلم أنه يعصى فيه. فكذلك القول في زيادة 
الشهوة (ق» غا1كء ار 6 

قال رحمه الله (أبو هاشم): لمر ان 
أنه إن كلفه الإيمان ولطف له يستحقّ قدرًا من 
الثواب» وإن كلقه بلا لطف استحقٌ 5 أكثر منه 
لكونه شاقًا عليه حسن منه أن يكلّفه على 
الوجه الأشقّ؛ لما 3 من التعريض لزيادة 
الثواب» ويصير فقدًا لأُطف في حكم التمكين 
له من إيقاع القعل على أشقٌ الوجهين» ولا 
يؤدّي ذلك إلى أنّه تعالى كلف ولم يلطفف؛ ؟ لأله 
لا لطف له في المعلوم في الوجه الذي كلف 
عليه الإيمان (ق» غ١21‏ 779 17) 


إن سائر وجوه التمكين لا يصحٌّ كونها لطمًا؛ 
لأنّ به يتمكن من الفعل» وقد بيّنا أنَّ اللطف 
بمنزلة الداعي في أنّه يجب كونه متمكنًا من 
الفعل وضده سابقّاء ليصحٌ أن يلطف له؛ كما 
يصحّ أن يقوي دواعيه إلى إيثار الفعل أو خلافه 
(قء غ١03‏ م76 6٠١‏ 

إن المكلق ينوب أن يكون متمكنا من سس نا 
كلفه ؛ آله له هود أنب«كات الستب دول 
يكلف السبب.. فمتى بيّنا وجوه كونه متمكنًا من 
فعل ما كُلف دخل فيه ذلك» ودخل فيه أنه 
يجب كونه متمكنًا من الإرادة إذا كُلْف الفعل 
الذي يقع على بعض الوجوه بالإرادة؛ لأن من 
حقّ الإرادة ألا تحصل جهة لفعله إلا إذا وقعمت 
من قبلهء ولم يكن مضطرًا إليهاء وتفارق العلم 
في ذلك؛ لأن العلم بالفعل المحكم قد يصمح 
وإن كان مضطرًا إلى أن يفعله وألا يفعله؛ فلا 
يخرج من حيث كان مضطًا إلى العلم من أن 
يكون الفعل واقمًا من قِبّله على طريقة 
الاختيار. ولو اضطره إلله - تعالى 2 إلى 


تمكين 


إرادة الخير لم يصمح أن يفعل ذلك الفعل منه 
على خلاف ذلك الوجه. وإذا صحٌ أنها إنما 
تؤثر في أفعاله إذا كانت من يَبَّلهء دخل ذلك 
0 لأنها كالسبب فى 
هذا الوجه (ق. غ١1‏ 401 18) ْ 


قد بِيّن شيخنا أبو هاشم - رحمه الله - أن 
التمكين من العلم يجري مجرى العلم في حسن 
التكليف. ولذلك يستحق الخارجي الذمٌ على 
قتل المخالف. والبرهمي الذمٌّ على الإخلال 
بالشرائع» وإن لم يتمكنا - وهما على تلك 
الحال - من أداء ذلك؛ لأته قد كان يمكنهما 
أن يتوصّلا إلى ذلك بأمور يمكتهم إحداثها, 
فلا أَخلُوا بها أَتُوا من قبل أنفسهم في فقد 
التمكن من هذه الأمور فاستحمُوا الذمّ. ولذلك 
صار المخل بالمَعارف مستجمًا للذمَ؛ لأنّه لم 
يفعل سائر الواجبات في هذه الأوقات التي لو 
لم يضيّع المعارف من قبل لأمكنه أن يعلمها 
ويؤدّيها على الوجه الذي كلف (ق. غ١١اء‏ 
)2 


اللطف وفي التمكين جميعًا : إِنْ التكليف متى 
صح ووقع على شروط حسنة يقتضي وجوبهما ؛ 
كلفه فيجب أن يكون عالمًا بأنه سيثيب المكلف 
إذا أطاع. وسيمكته ويلطف له» ويجعل ما 
يجري مسجرى الجهة لحسنه أن يكون عالمًا بهذه 
الأمور دون -حدوتها وكوتها. وهذا بين أن 
من حق اللطف أن يجوز تأخره عن حال 
التكليف. وما يحدث يعد التكليف لا يجوز أن 
يكون جهة لحسن التكليف؛ لأن ما له يحسن 
الشيء يجب أن يضاعه: أو يكون في حكم 
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المقترن به (قء غ١١2‏ دلا 4) 

- إن التمكين إِنما يجب إذا تقدّم التكليف» لأنه 
تمكين مما كلف وألْزم 0 6 6 

إن ما عنده يختار المُكلّف الواجب» ولولاه 
كان لا يختارهء يجب كوجوبهء وأنه فى حكم 
التمكين والتخلية. فإذا كان تعالى» متى كلف 
الفعل» فلا بد من أن يمكنء ويزيل الموانع» 
ويكون ذلك واجبًا؛ فكذلك لا بد من أن يفعل 
ما يختار» عتدهء المكلف الفعل. غ على وجه 
لولاء لكان لا يختاره (ق» غ16 لك /إ١1)‏ 

إن الملجأ إلى الفعل لا يختاره لحسنه في 
عقلهء وإِنّما يختاره لوجه الإلجاءء وكذلك 
الملجأ إلى أن لا يفعله» لأته لا يعدل عنه قبحه 
في عقلهء لكن لوجه الإلجاءء فقد صار زوال 
الإلجاء الداخل فى وجه التمكين» من حيث 
يناده وكذلك حصول الشهوة والدواعي 
المترددة لاحتقان بالتمكين» لأنه لا يصح أن 
يفعل على الوجه الذي كُلّف إلا معهما أو مع 
أحدهماء لأن المشقّة والكلفة لا تحصل إلا 
بهماء أو بما يجري مجراهماء فهذا الشرط 
جامع لما يتناوله الأمر والنهي» ثم يختص 
الأمر بأن يكون ما تناوله حسنًا وصلاحاء إما 
على وجه يقتضي كونه نفلاء أو على وجه 
يقتضي كونه واجباء إذا كان من باب 
الشرعيات» التي تعرف بالأمر أو الإيجاب؛ 
ويختص النهي بأن يتناول ما يكون قبيحًاء 
ويكون وجه قبحه كونه فساداء أو مانعًا من 
الصلاح على ما بيتاه من قبل زق» غ1١اء‏ 
الاء ٠١‏ 

قد علمنا من جهة العقل» ما هو تمكين من 
الفعل» كالقدرة: والآلة وسائر ما يختصٌ به 
القادرء أو يرجع إلى حال الفعلء فالإمام 


5284 


تكين ان بنرك وى /) 


أمَا الشرائط الرّاجعة إلى الآمرء فتختلف 
بحسب الآمرين . فإن كان الآمر هو أله عر 


وجل» وجب أن يُعلم من حال المكلّف ٠:‏ 


والمأمور به والأمر ما ذكرناه؛ وأن يكون 
غرظية تفريضن: المكلك: للثراي» .وآن كرة 
عالمًا بأنه سيئيبه إن أطاع ولم تحبط طاعته. 
وإن كان الآمر لا يعلم الغيبَء وجب أن يعلم 
حسن ما أمره بهء وثبوت غرض فيه إِمّا له أو 
لغيره؛ وأن يظنّ أنّ المكلف سيتمكن من الفعل 
التَمكن الذي ذكرناه. والدّلالة على اشتراط ما 
ذكرناءء هو أن الله سبحانهء مع حكمته. لا 
يجوز أن يلزمنا المشاق مع إمكان إلزامه إيانا 
غير شاق» إلا ليجعل فى عقايلته الثّواب. وإلا 
جرى إلزامه الشّاق مجرى ابتداء المضارٌ من 
غير نفع. ولا يكون غرضه ما ذكرناه إلا وهو 
سيثيب المطيع. فإذا كان عالمًا بما يكون» فهو 
عالم أنه يفعل ذلك. ولا يكون غرضه ما 
ذكرناه» إِلَّا وقد أزاح علل المكلف بالتَمكٌنء 
وتردّد الدواعى التى يزول معها الإلجاء. 
ويدخل في ذلك الألطاف ورفع المقأسد. 
فلذلك لم يرد الأمر منه تعالى على وجه 
المفسدة. ولأنه إن لم يكن المكلّف متمكّنًا من 
الأمور التي ذكرناهاء في الوقت الذي يحتاج 
إليه الفعل؛ كان قد كلفه ما لا يطيقه. وقد دخل 
في ذلك ما يجب أن يتقدّم من التّمكين والأدلة 
والأمارات . وقد دخل تحت تمكن المكلّف من 
الفعل أن يكون الفعل غير مستحيل في نفسه. 
لأنه لا يجوز أن يتمكّن القادر من فعل ما 
يستحيل في نفسه. فقد دخلت الشرائط 
المذكورة تحت ما ذكرناه (ب» مء 211/4 ؟١)‏ 


قرئ إلا أن يهدىي من هذاهء وهناه للمبالعة. 
ومنه قولهم تهدىء ومعناه: أن الله وخدودهمري 
الذي يهدي للحق بما ركب في المكلقين من 
العقول وأعطاهم من التمكين للنظر في الأدلة 
التي نصبها لهمء ويما لطف بهم ووفقهم 
وألهمهم وأخطر يبالهم.ء ووقفهم على 
الشرائ غ؛ فهل من شركائكم الذين جعلتم 
أندادًا لله أحد من أشرافهم كالملائكة والمسيح 
وعزير يهدي إلى الحق مثل هداية الله (زء ك2 
الالال ب 


«وَلو مه رَيْكَ جَتَلَ آنسَ أمَدٌ وِدَه» (هود : 
) يعني لاضطرهم إلى أن يكونوا أهل أمَة 
واحدة: أي ملة واحدة وهي ملة الإسلام كقوله 
طإِنَّ مذي لزه تتم أ ويجد4 (الأنياء ك4 
وهذ!ا الكلام يتضمن ني الإضطرار» وأنه لم 
يضطرهم إلى الاتفاق على دين الحق. ولكنه 
مكنهم من الإاخحتيار الذي هو أسامس التكليف» 
فاختار بعضهم الحق ويعضهم الباطل» 
قاختلفوا فلذلك قال #ولا رِرَالُونَ ممتلفيت إلا 
من نحم ريك (هود: )١19-1١1١8‏ إِلَا ناسًا 
هداهم الله ولطف بهم فاتققوا على دين الحق 
غير مختلفين فيه #وَلدَِكَ حَلْمَهُرٌ» (هود: )١١5‏ 
ذلك إشارة إلى ما دل عليه الكلام الأوّل 
من التمكين والاختيار 
الذي كان عنه الاختلاف» خَلقهم ليثيب مختار 
الحق بحسن اختاره» ويعاقب مختار الباطل 
بسوء اختياره (زف 352 05989 5) 


التمكين: هو مقام الرسوخ والإستقرار على 
الإستقامة» وما دام العيد في الطريق فهو 
صاحب تلوين لاه يرئقي من حال إلى حال 
وينتقل من وصفف إلى وصفء فإذا وصل 
واتصل فقد حصل التمكين (جء نت 295 7) 


وتضمنه: يعنى ولذلك 


تمكين من القبيح 


تمحكين من القبيح 
- إن في الشاهد يحسن من الواحد منّا إدلاء 
الحبل إلى الغريق وإن كان يغلب على الع ا 


يترك التشبث بهء ولا يحسن إدلاؤه إليه إذا كان 
المعلوم أنه يقتل به نفسه على وجه لولاه كان 
يتخلص من القتل. فكما تجب التفرقة بين 
هذين فى الشاهد فكذلك فى الغائب. ولذلك 
جعلنا التمكين من القبح والحسن أصلًا مخالقًا 
للاستفساد واللطف في القبيمء فقلنا: إن 
اللطف في القبيح في حكمهء والتمكين من 
القييح لا يجب أن يكون في حكمه. بل متى 
وقع على الوجه الذي قدّمناه كان حَسنًا . وليس 
لأحد أن يلرمنا حمل التمكين على المفسدة» 
من حيث ثبت أن الشاهد قد فرق بين الأمرين» 
ولأن ما قدمناه قد أوجب افتراقهماء ولأن 
التمكين من الكفر هو بنفسه تمكين من الإيمان 
وإنما يصير تعريضًا لأحدهما دون الآخر 
بالقصدء وليس كذلك اللطف في القييح لأنه 
لا يجب أن يكون لطفًا في الحسن فصمٌ القضاء 
بأن حكمه حكم مأ هو لطف فيه 2 الحسن 
والقبع. وإن كنا نعلم أنه متى اختص بكونه 
لطمًا في القبيح يجب قبحهء وإن كان لطفًا في 
الحَسَن أيضًا؛ لأن ثبوت وجه هن وجوه القبح 
فيه يحيل كونه حَسَنَاء كما نقوله في الكذب 
المختصٌ بأن فيه نفعًا أو دفع ضرر (ق» غ١1»‏ 
)١ 6‏ 


- على أن القول في الشاهد فيما في الحقيقة إرادة 


فهى التي تكون وبها الفعل لا محالة عندنا 


فصلء» وما عدا تلك مما قد يكون الفعل إذا 


لحف 


وجد ولا يكون فهو التمني المعروف» والله 
يجلّ عن هذا الوصفء ثبت أن إرادته على 
الوجه الأولء وأنه يتحقق الفعل على الوجه 
الذى أراد به (م حَ. معدم ٠١‏ 

إن التمئي ليس من الإرادة في شيء»؛ وإنّما هو 
من أقسام الكلام» ولهذا يعدّه أهل اللغة في 
ذلك فيقولون: الكلام أفن بوكيو وانتخيار 
وعرض وتمنّ . وبعدء فإِنّ أحدنا قد يريد وجود 
الحلاوة واللون فى محل فيحصل أحدهما ولا 
يحصل الآخرء ولو جاز أن يقال إن أحدهما 
تمنّ لجاز مثله في الآخرء إذ لا يمكن الفصل 
بينهما (ق؛ سس ع !ع6" 

أمّا مفارقة الإرادة للتمني فبيّنَء وذلك أن 
التمني عند شيخنا أبي علي رحمه الله قول على 
وصف. وهو أن يقول ليت كان كذا وكذا أو لم 
يكن» إذا قصده على وجه. وعند شيخنا أبي 
هاشم رحمه الله أنه معنى في القلب يطابق في 
تعلقه بالمتمئي هذا القول (ق» غ1/5. 
ارشورة 

را 0 فإذا كان مما له فيه 
غرض حَسَنء و| لع لأنه عيب» وليس له 
تعلّق بالغيرء 0 يتمتى أحوالا ترجع إليهء 
أو إلى من يجري مجراهء ومن يجعله في حيّز 
الاعتقاد» يجريه مجراه فيما يحسن ويقبحء 
لكنه مُقدّر غير حاصلء فلا يؤثّر فيه أن يكون 
المتمئى بخلافهء لأنه في الأكثر إِنّما يقدر ما 
يتمناهء ويكون ما يقدر فيه من الشروط كأنه 
حاصل (ق» غ15ء )١ ١164‏ 

قال أبو القاسم في عيون المسائل أن التمني لا 
يكون إلا لمعدوم (ن» م2 كك ٠+١‏ 


عثل أر بي هاشم أن أحدنا يجوز أن يتمنى في 


شيء وقع أن لا يكون وقد وقعء فيكون هذا 


لضن 


التمني متعلقًا بهذا الشيء الموجود أن لا يكون 
كما كان. وهذا إن كان معنى سوى القول» فلا 
شبهة في أنّه يصمّ أن يتعلّق بما هذا سبيلهء كما 
يتعلّق بالمعدوم» فيتمنى أن يكون (ن. مء 
كك ؟17؟) 


تميز ذهنيىي 
- إن التميز الذهني لا يستدعي تحمّق الماهيّات 
خارج الذهن (ف» م +6 )11١‏ 


تناسم 

- التناسخ فاسد لوجوه: أ: أن الاستعداد علة 
لحدوثهاء فحعلّق بالبدن نفسان والموجود 
واحدة رضخ ل 5ك ؟"1١)‏ 


- اختلفوا في ماهية القول المتناقفض قال قوم: 
هو قولك فلانٌ قائمٌ قاعدٌ وما كان في نجاره. 
وقال بعضهم: ليس هذا هكذا لأنّْ قاعدا 
إثياتٌء كما أن قائمًا إثبات» والإثاتان لا 
يتناقضان وإِنْ فسدا أو فسد أحدهماء وإنما يقع 
التناقفض والتنافي في قولك فلان قائم لا قائم 
وليس بقائمء وهو قائمٌ لأن الثاني نفيّ لمعنى 
الأول (شء فق» 88”. )١‏ 

- إن ما يضادٌ غيره إِنّما يضادّه من حيث يستحيل 
اجتماعهما في الوجودء فمتى جوّز ذلك فيهما 
في بعضص الأوقات بطلت المضادّة. ولذلك 
وجب في كل ما لا يتضاد في أوّل الوقت ألا 
يتضاد فيما بعذه» وى كز ها سنا فى حال 31 
يتضاد في سائر الأحوال. ولو جوّزنا خلاف 
هذا لم نأمن من أن نتول بالحموضة إلى أن 
تنافي البياض في وقت مّاء وإن كانت الآن لا 


تنزيل 
تنافيه في بعض الأوقات. وفي هذا إبطال 
القول بأن التنافي .يرجع إلى ذات الشيء: 
ويقتضي كونه موقوقًا على علّة وعلى اختيار 
محله ‏ وبطلان ذلك يكشف عن فساد ما سأله 
عنهء وإنما يجوز أن يفارق حال الشيء في حال 
بقائه لحكمه في حال حدوثه إذا لم يؤد ذلك إلى 
قلب الأجناس أو انتقاض الأدلق فأمًا إذا أدى 


إلى ذلك فيجب القول بفساد التفرقة بينهما (ق: 
غ21 55 )١6‏ 


- التنافي يجب أن به يثيت بين الشيئين لأمر هو 


موجود في الحال لا أن يجعل معلقًا بأمر هو 
منتظر (1» تء "الى )١148‏ 


- اختلفوا في ماهية القول المتتاكقفض فقَال قوم: 


هو قولك فلان قائمٌ قاعدٌ وما كان في نجاره. 
وقال بعضهم: ليس هذا هكذا لأنّ قاعدًا 
إنْباتّء كما أن قائمًا إشبات» والإثباتان لا 
يتناقضان وإِنْ فسدا أو فسد أحدهماء وإنما يقع 
التناقفض والتنافي في قولك قلانُ قائم لا قائم 


وليس بقائم ع وهو قائم لأن الثاني نفيٌ لمعنى 
الأول (ش.» ق.2 84خ" )١‏ 


تنزيل 
- الوحي الذي ينزلونه (تنزيل) صفة رابعة للقران: 


أي مَنرّل من رب العالمين» أو وصف بالمصدر 
لأنه نزّل نجومًا من بين سائر كتب الله تعالى 
فكأنه في نفسه تنزيل» ولذلك جرى مجرى 
بعض أسمائه فقيل جاء في التنزيل كذا ونطق به 
التتزيل» أو هو تنزيل على حذف المبتدأ. 
وقرئ تنزيلًه على نرّل تتزيلا زرَء لكدةء 
8 00 


تتزيه : لضن 


تنزيه نما تتعلق بها من حيث وجودها وتحمّقهاء 
- إنْهِ ليس في خلقهء ولا حَلْقُه فيهء وأنه مستو 2 وهي من هذا الوجه ليست بشرورء يل خيرات 
على عرشه بلا كيف ولا استقرارء وتعالى عمّا ‏ همحضقء وإِنَّما تلحقها الشرور باعتبار الصفات 
يقول الظالمون علوًا كبيرًا: فلم + يثبتوا له في التي هي منتسبة إلى فعل العبد وقدرته» وهي ما 
وصفهم حفيقةع ولا أوجبوا له بذكرهم إباه قلتم إنها توايع الحدوث.». كما يأتي تحقيقه في 
وحدذانية » إذ كل كلامهم يؤول إلى التعطيل » مسألة خلق الأفعال. وهي من هذه الجهة 
وجميع أوصافهم تدل على التمي: يريدون ليست مرادة لله - تعالى - على الأصلين ؛ ؛ فإن 
بذلك التنزيه ونفي التشبيه؟ فتعوذ بالله من تنزيه إرادة قعل العبد - من حيث إنه فعله - تمن 
يوجب النفي والتعطيل (ش. ب2ء ”97 4) وشهوةء وذلك في حق الياري محال. فإذا ما 
- التتزيه لا يقع في العباراتء وإنما يقع في هو مراد الله تعالى إنّما هو التخصيص 
المعانى. وإنما تنرّه تعالى عن كثير مد والإحداث وذلك هو الخيرء وما هو الشر 
الأسماء لأنْ معانيها لا تصحّ علي أو ومنهالشر فهو ما وقع مسنذا إلى فعل العبد من 
لأنها توهم ما يتعالى عنه (ق» ملاء 0/ائ. +4)1 2 حيث هو فعلهء وذلك غير مراد الله تعالى (م. 
عَْ 60 /7ع/ 

ننشير - قول يعض الأصحاب «الباقلاني) في تقرير 
- يفول شيخنا 'أبو علي"؛: رحمه الله» ويعتل الأمر يما ليس بمراد: إن ما يتعلّق به الأمر 
بقربيب من هذه الطريقة» وإنّما يُجوّز على والنهيء إِنّما هو أخص وصف فعل المكلّف. 
الأنبياء ما يقع منهم بضرب من التأويلء وهو ما يصير به طائعًا أو عاصيّاء وذلك 
ويجري مجرى الواقع عن .شوو وغفله: ويجعل الأخصٌ هو ما يتعلّق بكسبه ويدخل تحت 
با بلع على ريق اللسقد ادا جلا في بال 2 قدرته.» وبه يتحقق معنى التكليفء وهو ما 
بنفر؛ لأن مَنْ أقدم على المحرّم. مع علمه بأنه جعلته المعتزلة من توابع الحدوث. لا أن 
محرّم» فلا بد من نقص في حاله يقتضي التتفير التكليف متعلق بأصل الفعل؛ إذ هو فعل الله - 


عنه (ق» غ6١».‏ ٠أكلل‏ م١ا)‏ تعالى - وذلك لا يجوز التكليف به ؟ إذ هو من 
فعل الغير» والتكليف بفعل الغير تكليف بما لا 
توابع النوت يطاق. فإذا ما يقع به التكليف إِنّما هو ما يتسب 


- القول بأن التحيز للجوهر وقبوله للعرضء لما إلى فعل العيد واكتسابه» وليس ذلك مرادًا لله - 
كان واجبا لم يفتقر إلى علةء فهو مبني على تعالى - ولا داخلا تحت قدرته (م» غء 
فاسد أصول المعتزلة في قولهم: إن هذه توابع | 4.198) 
الحدوث: وتوابع الحدذوث مما لا يدخل تحت 
القدرة ولا ينسب إلى فعل فاعل (مغ» غ٠‏ تواتر 
اع ؟7١)‏ - يقول في الأخبار ومُوجَبها إنَّ ما كان منها تواثرًا 

- بعض الأصحاب ... قال: أفعال المكلفين بالئقل واستقامته فَمُوجِبٌ للعلم الضروري. 
إن انقسمت إلى خيرات وشرورء لكنّ الإرادة على معنى أن الله تعالى يخلق العلم الضروريّ 


انذجانا توبة 
عند أخبار المخبرين على شرط التواتر إذا 2 والإثبات (ج» شء 758 )١7‏ 
أخيروا عن سماع ومشاهدة وأمر علموه - التواتر: هو الخبر الثابت على ألسنة قوم له 
ضرورة. وكان لاا يخص ذلك بعدد دوك2- يتصوّر تواطؤهم على الكذب (جء» ت. 
عددء ويجيز وقوع العلم الضروريٌ عند خبر  )١9.٠١٠١‏ 
الواحد على نشفض هذه العادة. ويعجيز أن لا 
يحدث العلم الضروري مع كثرة الأخبار تواتر موجب لعلم ضروري 
وبواترها على خللاف هذه العادة )ع م 21 التواثر الْمُوْحَتَ للعلم الضروري فمن 
0 شروطه أن يكون رُواتهُ في كل عصر من أعصاره 
- إِنْ توائرٌ النقل في شيءٍ وطريقٌ العلم به على جهة يستحيل التواطي منهم على الكذب 
الإستدلالٌ والنظرٌ وطريئٌ الخطاءٍ الشبيةٌ فإنَ ‏ (بء أء )١4 23١‏ 
ذلك التواتر لا يوجب علمّاء فأمًا إن تواتر 
الخبر فى شيءٍ يعرف صحّته بالنظر والإستدلال توية 
فإنه لا يوجب العلمء ولهذا لا يقع للدهرية - التوبة مأمورٌ بهاء ومدعو إليهاء كذلك حَكُمُ 
وسائر الكفرة العلم بصدق أخبار المسلمين عن اللهء عرّ وجلء فيمن بلغ من الكفر والفسوق 
صحّة دين الإسلامء لأنْ صحّة الدين معلومة ‏ مبلغه (ب» ق٠56١١101١)‏ 
بالنظر والإستدلال دون الضرورة (ب» أ - التوبة : الندم على ما مضىء والإستغفار 
0177 بالقلورب واللسان. والإصرار والعزم أن لا 
- إنما يثبت التواتر بشرائطء فمنها أن يكون نعود إلى شيعن ذلك ابدام قلياو كنار كيرا 
العشروة عالمين 2 أخبروا 5 على 1 00 5( ' 
الا مل أل موا عل مس9 - ل ةم الرجن. دعق عن عد 
معلوم بديهة بجهة أخرىء سوى درك فرجع هو إلى لتفران والتتجاوز وبعضه قريب 
الحواس. ولو أخبروا عمًا علمرهء نظ عن يعض (مء تء )1١١1515‏ 
واستدلالاء لم توجب أخبارهم علمًا؛ فإنٌ - يقولون (المعتزلة): إن من ارتكب صغيرة فهي 
المخبرين عن حدث العالم زائدون عن عدد ‏ مغفور له لا يحتاج إلى الدعاءء ولا إلى التوبة 
التواترء وليس يوجب خبرهم علماء (م. ته )6٠١ 1١159‏ 
والمخبرون تواترًا عن بلدة لم نرها مصدّقون 2 - التوبة لا تكون إلا عن ذنب بوجهين: أحدهما 
على الضرورة؛ وليس ذلك مما تحاول فيه أن التوبة عن الصغيرة وإن كانت متمورة. 
تعليلاء أو نظراء أو فرقاء أو دليلًا» ولكنًا بيّنا ‏ والثانيى على التعبد كتكرار التهليل وكدعاء 
أنَّ مأخذ العلم بِالمُحْبَرْ عنه إستمرار العادة. 2 الملائكة بقوله: ظَعْيْر لِلَدِينَ تَابُو/4 (غافر: 
وقف رأينا العادة مستمرة على ما ذكرناه في )زم ح6 كك 1 
المُخْبّر عته على الضرورة؛ دون المخبر عنه - التوّاب بمعتى أنّه يقيل التوبة عن عيادهء 


نظراء فجرينا على موجب العادة في التفي ويمعتى أنه يرجع بعباده من عُسر إلى يُسر ومن 


شدّة إلى رخاءء لأنْ أصل معنى التوبة في اللغة 
هو الرجوع (أ. مء )١8.68‏ 

يقول (الأشعري) إنَّ التوبة من الذنوب كُلّها 
كر كان أو فسقًا وغيره واحِبٌ» ومتى فعلها 
الفاعل على هذا الوجه ووافى عليه ريه كان 
مقبولا . وكان يقول إِنْ قبولها غير واجب 
عقفلا وإنّما قلنا بقيولها خيراء وذلك من الله 
تعالى فضل لأنه هو الذي يرجع بالعبد من 
المعصية إلى الطاعة فيتبّهه على ترك المعصية 
ويرغغيه في فعل الطاعة بإلقاء رغية ورهية في 
قلبه. وكان يقول إِنَ التوبة تصحٌ من ذتب مع 
الإصرار على غيرهء فيكون حكم الذنب المصَر 
عليه ثابثًا وخكم الذي تاب منه زائلا . وكذلك 
كان يقول إِنّ التوبة تصمّ من الذهب الذي لا 
يمكن للمذيْب مما ديه في حال التوية (أ» م0 
ل 5) 

التوية. هو أن يندم على ما فعله من القبيح 
تقبحهء ويعزم على أن لا يعود إلى أمثاله في 
القبح. ثم إِنْ هذا القذر كافي إذا كان القبيح بينه 
وبين الله تعالى» وأما إذا كان بينه وبين الأدميين 


.بأن يكون أساءة إلى الغير» فالواجب أن ينظر: 


ا فإن كان قتلا, يلزمه أن يندم عليه ويعزم على أن 


١ 


ل يعود إلى أمثاله في العُبّح ويسلّم نفسه إلى 
ولي المقتول. وإن كان غصياء يرد المغتصوب 
بعينه إن كان باقيّاء وإلا ققيمته إن كان من 
ذوات القيمةء أو مثله إن كان من ذوات 
الأمئال» ثم إذا تاب عن ذلك لا يستحقٌ بعده 
الذم والعقاب (ق» شء» 39١‏ 4) 

أمَا التوبة قإنْها تجبه للوجه الذي له يجب النظر 
والمعرفة» وهو دفع الضرر بهاء والتحرز من 
المضارٌ أحد الصفات الذي يجب له الفعل» 
فهو داخل في القسم الأول الذي قلنا إته يجب 


لضن 


توبة 


لصفة 
إعلم أن التوبية: إسم للفعل الذي يزيل العقاب 
والذم المستحقٌ» على توبة منه (ق» 5ك 
"١‏ #) 


تخصّه (ق»٠‏ غ14 1 )١/‏ 


- إن 3 المضار واجبء فإذًا علم المُكلّف أنه 


قد استحقٌ عقابًا ودْمَاء إِمَا على فعل أو إخلال 
بفعل. فالواجب عليه إزالة ذلك» يما يمكنهء 
ولا شيء يصمّ أن يزيل به ذلك إلا التوية» على 
ار ا ببيّن ذلك 
أنها لا تلزم من لم د يستحقٌّ عقابًا ولا ذمّاء وإنّما 
تلزم من بعد هذا الاستحقاق» فيجب أن يكون 
هو الوجه في لزومهاء على ما بيناهء ويفارق 
كثيرًا من العبارات التي تلزم للمصالح. وقد 
تجسي ابتذاء وعقيب غيرها (ق.: غ214 
مع م06 


إن الشيء قد يجب وإن لم يعلم المُكلّف 
وجوبه» إذا تمكن من معرفته» فالمكلّف إذا 
أمكنه معرفة العقاب الذي يستحقهء فالتوية 
واجبةء» كوجوبها إذا لم يعرف ذلك. ويعد. 
فإنه يعلم يعقله وجوب الذمَّ وعليه فيه مضرّة» 
قلا يمتنع أن تجب التوبة لإزالته (ق» غ5١ء‏ 
م 05 

إن التوبة هي التدم والعزم دون ما عداهما. 
إعلم أن ما يقترن بهذين مما يجب على التائب 
فى بعض الأحوال» لا يجب أن يكون من 
التوبة» لأنّ التوبة لا تتختلف حقيقتها ومائتها 
في سائر المعاصي» فلو كان ما يقترن بهما في 
بعض الأحوال من التوبةء» لوجب ألا تتم التوبة 
إلا به في سائر الحالات» حتى يجري مجرى 
العزم. الذي لما كان من التوبة» وجب حصوله 
مع الندمء في كل حال. فإذا صم ذلك» فلو 


كان ود الغصًّب من جملة التوية» لوجبه ألا 


م 


تصحٌ في شيء عن الحالات إلا معه وقد علمنا 
صححة ذلك في النادم وفي التوبة» مما لا شبهة 
فيه (ق» غ31 او 

- قد بينا الدلالة على وجوب قبول التوبة» وتلك 
الأدلة لا تخصّص التوبة من ذنب دون ذنب» 
فإذا صصّ ذلك صحّت التوبة من جميعها. 
والذي يحكى عن بعض المتقدّمين أن التوية لا 
يجب قبولهاء ولا تصح من قبل المؤمن (ق» 
غ11 “اللا لال 

- ذكر رحمه الله (أيو هاشم) في "البغداديات" 
وغيرهاء أنّ التوية قد تجب لإسقاط العقاب» 
ولكونها لَطَفًا وردعًا عن أمثال ما وقع منه (ق» 
غك همق 5) 

- ذهب بعضهم إلى أن التوبة من الفعل هو تركه 
وإبطاله (ق. غ5١. 4٠١‏ لا) 

- فما يصحّ فيه الإبطال» يجب أن تكون التوبة منه 
فعل الضدّء لأن به يقع الإبطال (ق» غ15١ء‏ 
)١4 5٠‏ 

- إن التوبة هي من الواجبات التي لا بد من ثبوت 
سبب لوجوبهاء فكما أن سائر ما هذا حاله لا 
يجب ولَمّا يحصل سبب وجوبه: ويكون فعله 
ولمّا يحصل سبب وجويه كلا فعلء فكذلك 
القول في التوبة (ق» غ5١2‏ 475 19) 

- قوله (أبو هاشم) في التوبة: إِنّها لا تصمّ من 
ذنب مع الإصرار على قبيح آخر يعلمه قبِيحًا أو 
يعتقده قبيحَا وإن كان حسنًا. وزعم أيضًا أن 
التوية من الفضائح لا تصمّ مع الإصرار على 
منم حَبّةٍ تعجب عليهء وعَوَّل فيه على دَعْوَاه في 
الشاهد مَنْ قتل ابئا لغيره وزنى بحرمته لا 
يحسن منه قبوله توبة من أحد الذنبين مع إصراره 
على الآخر (ب» فء "39٠‏ 

- قوله (أبو هاشم) في التوبة أيضًا إِنّها لا تصح 


- 0 


نويه 
عن الذنب بعد العجرز عن مثلهء فلا يصح عنده 
توبة من خرس لسانه عن الكذب. ولا توية من 
عن الزنى (ب» فء )١١+٠1951١‏ 
لا تكون التوبة إِلَا بالندم والإستغفار وترك 
المعاودة والعزيمة على ذلك والخروج من 
مظلمة إن تاب عنهما إلى صاحبها بتحلّل أو 
إنصاف (ح. ف5» أ )٠١‏ 
يقول (ابن الأخشيد) إِنْ التوبة هي الندم فقطء 
وإن لم ينو مع ذلك ترك المراجعة لتلك الكبيرة 
رح فاق أكل 5؟) 
التوية هي الندم على المعصية. لأجل ما يجب 
الندم لهء ثم التدم تلازمه صفات ليست منه 
عموماء وتلازمه صفات في بعض الأحوال 
دون بعض . فأمًا الصفات التي تلازم التوبة 
أبذاء فمنها الحزن والغمّ على ما تقدّم من 
الإخلال بحق الله تعالى؛ إذ من المحال أن 
يبت الندم دون ذلكُ»؛ والفرح المسرور بماأ 
فرط منه لا يندم عليه ومما يقارنه تمنى عدم ما 
كان فيما مضىء وكل تادم على فعل يجب 
إتصافه بتمني عدمه فيما مضى (ج»ء 0 
نعي 
ما التوبة؟ قال: إسم يقع على ستة معان: على 
الماضي من الذنوب الندامة؛ ولتضييع الفرائض 
الإعادة» ورد المظالم. وإذابة النفس في الطاعة 
كما ربيتها في المعصيةء وإذاقة النفس مرارة 
الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية» واليكاء 
بدل كل ضحك ضحكته #ويعفوأ ِعموأ عن ا 
(الشورى: اي تيب عتها. وعن 
الصغائر إذا اجتنبت الكبائر «وَيِعمٌ مَا ممعلونَ» 
(الشورى: 0 فر بالتاء والياء: أي علمه 
فيثيب على حسنتائه ويعاقب على سيئاته (زء 
ذل 9ق ه) 


حب ذكره 


د 


- وصفت التوبة بالنصح على الإسناد المجازيً» 


والنصح صفة التائبين وهو أن ينصحوا بالتوبة 
أنفسهم فيأتوا بها على طريقها متداركة 
للفرطات ماحية للسيئاتء وذلك أن يتوبوا 
عن القبائح لقبحها نادمين عليها مغتمين أشدّ 
الاغتمام لارتكابهاء عازمين على أتّهم لا 
يعودون في قبيح من القبائح إلى أن يعود اللبن 
في الضرع موطنين أنفسهم على ذلك (زء كغ. 
)١"* 0049‏ 

اتفقوا (المعتزلة) على أن المؤمن إذا خرج من 
الدئيا على طاعة وتوبة» استحقٌ الكثواب 
والعَوض . والتفضل معنى آخر وراء الثواب. 
وإذا خرج من غير توبة عن كبيرة ارتكبهاء 
استحى الخلود في التارء لكن يكون عقابه 
أخق.هن عقات الكثان.. وسترا. هذا التمط: 
وعدا ووعيذا (شء م١اء‏ 55» )١5‏ 

التوبة عبارة عن اطلاع النفس على قبح هله 
الجسمانيّات». وإذا حصل هذا الإعتقاد زال 
الحب وحصلت النفرةء فيعد الموت لا يحصل 
العذاب يسيب العجز عن الوصول إليها (فء 
أ حمق )٠١6‏ 


ما ال ين 
عبارة عن الندم على ما وقع به التغريط من 
الحقوق» من جهة كونه حقاء ومنه كوله - عليه 
السلام 0 ' الندم توبة " 6 فعلى هذا من ترك 
الفتضية فن غير عزم على ترك مغاودتها عند 
كونه لذنك أهلاء والندم والتألم على ما اقترف 
أوَلَاء من جهة أنه لم يكن له ذلك مستحقًا لم 
يكن إطلاق امنم التوبة في حقه بالنظر إلى عرف 
المتكلسين. مما يجوز. لكن ذلك مما لا يجب 
على العيد استداعته في سائر أوقاته وتذكّره في 


آم 


جميع حا لانه وإلا لزم منه اتحتلال الصلوات 
أو لا يكون تائبًا فى بعض الأوقات» وهو 
خلاف إجماع المسلمين. وليسن من شرط 
صحة التوبة» والإقلاع عن ذنب في زمن من 
الأزمان» ألا يعاوده في زمن آخر ؛ إذ التوبة 
مهما وجدت فهى عبادة ومأمور بهاء وليس من 
شرط صحة العبادة المأتي بها في زمنئ ألا 
يتركها في زمن آخر (م اغ»ء ااال هم 


ليس من شرط صحّة التوبة أيضاء والإقلاع عن 
ذنتس» الإقلاع عن غيره من الذنوب» كما زعم 
أيو هاشم» إلا كان من أسلم بعد كفرهء وآأمن 
بعد شقائه وتفاقهء إذا استدام زلة من الزللات» 
وهفوة من الهفواتء ألا يكون مقلعًا عمًا التزمه 
من أوزار كفرهء وألَا يترقى على من هو على 
غيه وجحوده. وذلك مما يخالف إجماع 
المسلمينء وما ورد به الشرع المنقول». 
واتفق عليه أرباب العقول. وبهذا يندفع قول 
القائل: إِنّ ما وجيت التوبة عنه فإنّما كان 
لفبحهع وذلك لا يختلف في ذنب وذتب» فلا 
يصح الندم على قببح مع الإصرار على قبيح 
غيره رم 32 1 5) 

ينبغي أن نذكر في هذا الموضع كلامًا مختصرًا 
مما يقوله أصحابنا في التوبة» فإِنَّ كلام أمير 
المؤمتين هو الأصل الذي أخذ منه أصحايبنا 
مقالتهم» والذي يقولونه في التوبة فقد أتى على 
اختضان: قال أصحاينا الكلام : في التوبة يقع 
من وجوه: متها الكلام في 5 0 
والكلام في إسقاطها الم والعقاب» والكلام 
في أنه يجب علينا فعلها والكلام في شروطها . 
أمَا ماهيّة التوبة فهي الندم والعزم» لأنْ التوبة 
هي الإناية والرجوع؛ وليس يمكن أن يرجع 


أ 


الإنسان عمًا فعله إلا بالندم عليه والعزم على 
ترك معاودتهء وما يتوب الإنسان منه إمًا أن 
يكون فعلا قبيحًا وإمّا أن يكون إخلابٍ 
بواجب ٠»‏ فقالتوبة من المعل القبيح هي أن يندم 
عليه ويعزم أن لا يعود إلى مثله؛ وعزمه على 
ذلك هو كراهيته لمعله. والتوية من الإخلال 
بالواجب هي أن يندم على إخلاله بالواجب 
ويعزم على أداء الواجب فيما بعد. فأمًا القول 
فى أن التوية تسقط العذاب» فعندنا أن العقل 
يقتضي قبح العقاب بعد التويةء وخالف أكثر 
المرجئة فى ذلك من الإوماعية وغيرهم . واحتجج 
أصحاينا بقبح عقوبة المسيء إلينا يعد ندمه 
واعتذاره وتنصّله والعلم بصدقه والعلم بأنه 
عازم على أن لا يعود (أ» ش25 18.:574) 


أمَا القول في صفات التوبة وشروطها فإنها على 
ضربين: أحدهما يعم كل توبة» والآخر يختلف 
بحسب اختلاف ما يتاب منه. فالأوّل هو الندم 
والعزم على ترك المعاودة. وأا الضرب الثاني 
فهو أنّ ما يتوب منه المكلّف إمّا أن يكون فعلًا 
أو إخلالا بواجبء فإن كان فعلًا قبِيحَا وجب 
عند الشيخ أبي هاشم رحمه الله أن يندم عليه 
لانه قببح ) وأن يكره معاودة مثله لانه قبيح ‏ 
وإن كان إخملا ا يواجب وجب عليه عنده أن 
يندم عليه لأنه إخلال بواجب» وأن يعزم على 
فعل مثل ما أخل به لأنه واجبء فإن ندم خحوف 
النار فقط أو شوقًا إلى الجنّة فقط أو لأنّ القييح 
الذي فعله يضر ببدنهء توبة كانت صحيحةء وإن 
ندم على القبيح لقبحه ولخوف النار وكان لو 
انفرد قبحه ندم عليه فَإن تويته بته تكول صحيحة) 
وإن كان لو انفرد القبح لم يندم عليه فإنّه لا 
تكون توبته صحيحة عنده. والخلاف فيه مع 


توبة 
وإنْما اختار أبو هاشم هذا القول لأنّ التوبة 
تجري مجرى الاعتذار بينناء ومعلوم أن الواحد 
ما لو أساء إلى غيره ثم دم على إساءته إليه 
واعتذر منها خوفا من معاقبته له عليها أو من 
معاقبة السلطان». حتى لو أَمَن العقوبة لما اعتذر 
ولا ندم بل كان يواصل الإساءة. فإنّه لا يسقط 
دَمّهء فكذلك التوية خوف النار لا لقبح الفعل 
)أ ش4. 548 “7 


قال أصحاينا: وللتوبية شروط أخر تختلف 
بحسب اختلاف المعاصيء وذلك أن ما يتوب 
منه المُكلّف إمَا أن يكون فيه لآدمي حق أو لا 
حق فيه لآدمي» فما ليس للآدمي فيه حق فنحو 
ترك الصلاة. فإنّه لا يجب فيه إلا التدم والعزم 
على ما قدمناء وما لادمى فيه حق على ضريين 
أحدهما أن يكون جناية عليه في نفسه أو 
أعضائه أو ماله أو دينهء والآخر أن لا يكون 
جناية عليه في شيء من ذلك. فما كان جناية 
عليه في نفسه وأعضائه أو ماله فالواجب فيه 
الندم والعزم وأن يشرع في تسليم بدل ما 
أتلف» فإن لم يتمككن من ذلك لفقر أو غيره عزم 
على ذلك إذا تمكن منهء فإن مات قبل التمكن 
دينه بأن يكون قد أضله بشبهة استزله بها 
فالواجب عليه مع الندم والعزم والإجتهاد في 
حل شبهته من نفسهء فإن لم يتمككن من 
الاجتماع به عزم على ذلك إذا تمكن» فإن مات 
قبل التمكن أو تمكن منه واجتهد في حل الشبهة 
فلم تتحل من نس ذلك الضال فلا عمّاب عليه 
لأنه قد استفرغ جهدهء فإن كانت المعصية غير 
جناية نحو أن يغتابه أو يسمع غيبته فإنّه يلزمه 
الندم والعزم ولا يلزمه أن يستحله أو يعتذر إليه 
لأنه ليس يلزمه أرش لمن اغتابه» فيستحله 


تو ححيد 
بالاعتذار وفي ذكر الغيبة له ليستحله؛ فينؤل 
كان قد أسمع المغتاب غيبته فذلك جناية عليه 
لأنه قد أوصل إليه مضرّة الغمّ فيلزمه إزالة ذلك 
بالإعتذار (أ» شس5» 854 )١5‏ 

- التوبة: هو الرجوع إلى الله بحل عقدة الإصرار 
عن القلب ثم القيام بكل حقوق الرب (ج» ت» 
٠‏ ( 

- التوبة تسقط العقاب بنفسها إذ هي بدّل الجهد 
في التلاقي. وقيل: بل ثوابها أكثر فتسقط به. 
قلنا: يستلزم كون ثوابها أكثر من ثواب النبوّة: 
وهو باطل (م» ق» )5.١74‏ 

- التوبة لا خلاف في وجوبها فوراء لأنّ الإصرار 
على المعاصي عصيان. والعاصي مخاطب 
بترك معصيته في كل وقتء ويصحّ مذة العمرء 
ما لم تحضره ملائكة الموت 2055 وهي الندم 
والعزم على ترك العود على المعاصي (ق» 
س2 )١١1١947‏ 


توحيد 
- معرفة الله عزّ وجل» وهي عقلية؛ منقسمة على 
وجهين» وهما: إثبات» ونقي» فالإئبات هو 
اليقين بالله والإقرار بهء والنفي هو نفي التشبيه 
عنهء تعالى. وهو التوحيدء وهو ينقسم على 
ثلاثة أوجه: أولها: الفرق بين ذات الخالق 
وذات المخلوق. حتى ينفي عنه جميع ما يتعلق 
بالمسخلوقين في كل معنى من المعاني» صغيرها 
وكبيرها وجليلها ودقيقهاء حتى لا يخطر في 
قليك في التشبيه خخاطر شك ولا توهم ولا 
ارتياب» ححتى توخد اللهء سبحانه» باعتقادك 
وقولك وفعلك» فإن خطرتء على قلبك في 


لضن 


التشبيه خاطرة شك فلم تنف عن قلبك بالتوحيد 
خاطرها وتمط باليقين البت والعلم المثبت 
حاضرهاء فقد خرجت من التوحيد إلى الشرك 
ومن اليقين إلى الشك. لأنه ليس بين التوحيد 
والشرك وبين اليقين والشك منزلة ثالثة. فمن 
خرج من التوحيد فإلى الشرك مخرجه. ومن 
فارق اليقين ففي الشك موقعه. والوجه الثاني : 
(هو) الفرق بين الصفتين» حتى لا تصف القديم 
بصفة من صفات المحدثين. والوجه الثالث : 
(هو) الفرق بين الفعلين حتى لا تشبه فعل 
القديم بفعل المخلوقين. فمن شبه بين الصفتين 
ومثل بين الفعلين فقد جمع بين الذاتين» وخرج 
إلى الشك والشرك بالله» ويرئ من التوحيد 
والإيمان» وصار ححكمه في ذلك حكم من 
أشرك وامترى فشك (رء أ )٠١ ١715‏ 


التوحيد: قال الإمام الهادي إلى الحق يحبى بن 
الحسين اين رسول الله صلوات الله عليه واباثه 
الطاهرين وسلامه: أول ما يجب على العبد أن 
يعلم أن الله واحد أحدء صمد فردء ليس له 
شبيه ولا نظير ولا عديلء ولا تدركه الأبصار 
في الدنيا ولا في الآخرةء وذلك أن ما وقع 
عليه البصر فمحدود ضعيف محوى محاط به 
له كل وبعض» وفوق وتحت» ويمين وشمال» 
وأمام وخلف. وأن الله '*سبحانه" لا يوصف 
بشيء من ذلك (ي2 رء 5ك ؟”) 


- الخوارج جميعًا يقولون بخلق القران. 


والإياضيّة تخالف المعتزلة في التوحيد في 
الإراحة فقط لأنهم يزعمون أن الله سبحانه لم 
يزلك مريدًا لمعلوماته التي تكون أنْ تكون. 
ولمعلوماته التي لا تكون أن لا تكونٌء 
والمعتزلة إِلّا "بشر بن المعتمر" يتكروت ذلك 
(رش.ء نف +#؟١١اء6")‏ 


ا لضن 

- إن لله أسماء ذاتية يُسمَى يها نحو قوله الرحمن؛ 
وصفات ذاتية بها يوصف نحو العلم بالأشياء 
والقدرة عليهاء لكنّ الوصف له مناء والإسم 
نما هو يما يحتمله وسعنا وتبلغه عبارتنا 
بالضرورة ... فيدلّك أن الأسماء التى نسمّيه 
بها عبارات عمًا يقرّب إلى الأفهام, لا أنها في 
الحقيقة أسماؤه. ولمًا تأخذ القلوب منها معاني 
يتعالى عنها قرن بالتسمية حرف نفي؛. فجعل 
التوحيد إثبات ذات في ضمن نفي» ونفيا في 
ضمن إثبات على ما فسرت.» وبالله التوفيق (م» 
١ 34‏ 

- التوحيد معرفة الله تعالى بالوحدائية» ومحله 
السر وهو داحل الفؤاد وهذا معنى قوله تعالى 
لكل ور كبفكزز يها مسب اليسعُ» (النور : 
ه") الآية جعل الله الصدر بمنزلة المشكاق. 
والقلب بمنزلة الرجاجةء والفؤاد بمنؤلة 
المصباحء والسر بمنزلة الشجرةء وداخل 
السر موضع يقال له خفي وهو موضع نور 
الهداية (م. فء 5" )١8‏ 

- التوحيد له (للّه) هو: الإقرار بأنّه ثايت موجودء 
وإله واحد فرد معبودء ليس كمثله شيء؛ على 
ما قرر به قوله تعالى : «وَإكَبَيٌ إل ود له له 
ِل هو آليَمْمنُ ألتَِْ4 (البقرة: )١77‏ وقوله: 
ليس تله ع وَهُوَ السَيِيمٌ لير » 
(الشورى: )١١‏ (سب نء "الل "1 

- إِعلّمٌ أنَ إحدى قواعد الأصول في التوحيد عتده 
إثبات جملة الحوادث متتسية إلى قدرة واحد 
أحدثها من العدم إلى الوجودء وأنْ خلاف ذلك 
نوع من الإشراك بالله تعالى. وكان يقول إِنْ 
إحداث الفعل دلالة على قدرة محرئه. 
وإحكامّة دلالة على علمهء وكونّه على بعض 
الوجوه دوك بعضص دلالة على إرادته ). م 


نو حجيل 


0 


- ثم يُنظر في أنه (الله) لو كان معه ثان لتمانعاء 


١ 


وهذا يؤدي إلى الضعف الذي لا يجوز إلا على 
الأجسام» فيحصل له العلم بأنه واحد لا ثاني 
له يشاركه في القدم والإلهيّة: فيكون قد حصل 
له العلم بكمال التوحيد (ق. شس» 75 )١١‏ 
إنَّ التوحيد في أصل اللغة عيارة عمًا به يصير 
الشىء واحذاء كما أنْ التحريك عبارة عما به 
يصير الشيء متحرّكاء والتسويد عبارة عما به 
يصير الشيء أسود. ثم يستعمل في الخبر عن 
كون الشيء واحدًا لما لم يكن الخبر صدقًا إلا 
وهو واحدء فصار ذلك كالإثيات» فإنه فى 
أصل اللخة عبارة عن الإيجاب» يقال أثبت لهم 
في القرطاس» أي أوجدته فيه. ثم يستعمل في 
الخبر عن وجود الشيءء فيقال إن فلانا يثبت 
الأعراض أي يخبر عن وجودهاء لما لم يكن 
الخير عنها صدقا إلا وهي موجودة. فأمًا في 
اصطلاح المتكلمينء فهو العلم بأنّ الله تعالى 
واحد لا يشاركه غيره فيما يستحقٌ من الصفات 
نفيًا وإثباتا على الحذ الذي يستحقه والإقرار 
به. ولا بد من اعتبار هذين الشرطين: العلم. 
والإقرار جميعًا. لأنه لو علم ولم يقرّء أو أقْرٌ 
ولم يعلمء لم يكن موّحذا (ق» ش» ١118‏ ؟) 
إن الغرض بالتوحيد هو تفرّده عرّ وجل يصفات 
لا ثاني له في استحقاقها؟ ولكن لا يتمّ هذا 
دون العلم بحدوث الأجسام وحاجتها إلى 
مُحدث وإثياته جل وعرّ محدثًا لها دون غيره. 
ثم بيان الصفات التي تثبت تثبت له لذاته وما يستحيل 
عليه يجي أن عرف هذه الجملة أولا . وإذا 
ثيتت فقد عرف التوحيد (ق» تا3ك2 ١1ا4.0)‏ 
عي 0 
ما يصير به الواحد واحفناء كما أن التحريك هو 


توحيد و 
ما يصير به المتحرّك متحركًا. ثم أجروا ذلك الاضطرار في ذلك تختلفء. ثم ينضاف إلى 
على الخبر والعلمء فجعلوا الإخبار بأنه تعالى ذلك المكتسبء أو المشتبهء أو هما جميعًا 
واحدء والعلم بذلك من حاله توحيداء وذلك ‏ (ق,2 غ5١. )81١57‏ 
بمنزلة قولهم "ظلمت زيدًا' إنه وإن كان بزنة - التوحيد في أصل موضوع اللغة ما به يصير 
حركتهء فالمراد بذلك أنه وصفه بأنه ظالم. الشيء واحدًا. كالتحريك والتسكينء ثم 
فقول القائل: "الله واحد' و'لا إله إلا الله' استعمل في العرف في هذا العلم الذي 
توحيد؟؛ لأنه خبر عن كونه واحذاء وجري ذكرناه. وإنما يُسمّى المرء موحٌّدًا إذا اكتسب 
ذلك على العلم بأنه واحدء وبأنه مختصٌ بسائر من العلم ما هذا سبيله. ولذلك لو كان هذا 
صفاته على وجه لا يشاركه فيهاء أو في جهة العلم ضروريًا. لكان لا يُسمَى توحيدًا. والله 
استحقاقهاء غيرهء في تعارف المتكلمين؟2 تعالى لا يلزم أن يوصف بأنّه موححدء وإن كان 
ولذلك يقولون هذا علم التوحيد. زَهدم علوم فيما لم يزل عالمًا بأنّه واحد. ثم يقال له إن 
العذل. يقصدون به الوجه الذي قدمناء (ق٠‏ كان هذا العلم لا يُسمّى توحيدًا. فما التوحيد 
غ0 5 )2 عندك (ن» م لا ”م 

- تجاهل عبّاد وقال: إن قول "لا إله إلا الله'٠‏ -النظر في نفي تشبيه الله تعالى بخلقه نظر في 
ليس بتوحيد»ء لأنه لو كان توحيداء لكان فَرَضًا ١‏ توحيد الله تعالى» وهو ويجب المعرفة بالله 
في كل حال» وفي علمنا بأنّه في كثير من تعالى (ن» م2 0 
الأحوال ليس بِقَرّضء دلالة على أنه لبس -أما التوحيد فقد قال أهل السنّة» وجميع 
بتوحيد. قال: ولو كان توحيدّاء لوجب أن الصفاتيّة: إن الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم 
يكون أعظم من سائر الطاعات المفروضة- له. وواحد فى صفاته الأزليّة لا نظير لهء 
وغيرها؛ لأنْ التوحيد أعظم من غيره» وذلك لا وواحد في أفعاله لا شريك له (شء ماء 
يصحح في قول "لا إله إلا الله". وأظله جعل م 
التوحيد المعرفة بالله من حيث اعتقد فيه أنه - قال أهل العدل: إن الله تعالى واحد فى ذاته: 
فرض في كل حال (ق. غ5١‏ ؟55. )١19‏ "قيمة بولا صفة له بوواحد :قن انالك ل 


- إعلم. . أنّ أصول الدين لا بدّ فيها من معارف 2 شريك له. فلا قديم غير ذاته» ولا قسيم له في 
ضروريّة» وقد ينضاف إليها معارف مكتسبة» أفعاله , ومحال وجود قديمين» وممّدور بين 
وريما حصل فيها معارف يلتبيس حالهاء في قادرين» وذلك هو التوحيد (ش». م 5 /7ع) 
جواز دخولها تحت الأمرين؛ لأنّ الطريقة فيها - اتّفقوا (المعتزلة» عَلَى أن كلامه مُحدّث مخلوق 
لا تنجلي» وعلى هذا الوجه يبنى الكلام فى 2 في محل. وهو حرف وصوت كتب أمثاله في 
التوحيد» لأنه مبني على العلم بالأقعال. التي المصاحف حكايات عته. فإن ما وجد في 
هي الجواهرء والأعراضء ولا بدّ من أن المححل عرّض قد فنى في الحال. واتّفقوا على 
تعرف. الجواهرء ولحوالهاء وما يجوز عليهاء أن الإرادة والسمع والبصر ليست معاني قائمة 
وما. لا يجوزء باضطرار؛ وإن كان طريقة 0 بذاته» لكن اختلفوا في وجوه وجودهاء 


ك١‎ 


ا 


يدرك . 


ومحامل معانيها كما سيأتي. واتفقوا عَلَى نفي 
رؤية الله تعالى بالأبصار في دار القرارء ونفي 
التشبيه عنه من كل 55 جهة » ومكانًاء 
وصورةء وَجسمّاء وتحيّرّاء وَانتقالاء وَزْوَالَاء 
وَتقمرًا 1 «وتاثرًا:. :وأوجيوا تاويل. الآيات 
المتشابهة فيها. وَسمّوا هذا التمط: توحيذا 
(شء ما 6 ع2 


أما قوله (علىَ) وكمال الإخلاص له نفي 
الصفات عنه) فهو تصريح بالتوحيد الذي 
تذهب إليه المعتزلة» وهو نفي المعاني القديمة 
التي تثبتها الأشعريّة وغيرهم. قال عليه السلام 
لشهادة إن كل صفة غير الموصوف وشهادة كل 
موصوف أنه غير الصفةء») وهذأا هو دليل 
المعتزلة بعينه (أ»: ش١2‏ 55غ )١6‏ 


في هذا الفصل على خصره ثمانية مسائل من 
مسائل التوحيدء الأولى أنه لا ثانى له سيحاته 
في الإلهيّة: والثانية أنّه قديم لا أوّل له. فإن 
قلت ليس يدلّ كلامه على القدم لأنّه قال الأوّل 
لكي قله يوهي اكونه غير قنتم بأن يكون 

مُحدَثاء وليس قبله شيء لأنه مُحِدَّثْ عن عدم 
والعدم ليس بشيءء قلت إذا كان مُحدَّثًا كان له 
مُحدث؛» فكان ذلك الْمُحدِث قبلهء فثبت أنه 
متى صدق أنه ليس شىء قبله صدق كونه 
قديمًا. والثالثة أنّه أبدي لا انتهاء ولا انقضاء 
لذاته. والرابعة نفي الصفات عنه أعني 
المعاني. والخامسة نفي كونه مكيّهًا لأنَّ كيف 
إنما يُسئل بها عن ذوي الهيئات والأشكال وهو 
منرّه عنها . والسادسة أنه غير متبعّض لأنه ليس 
بجسم ولا عرضص. والسابعة أنه لا يُرى ولا 
والثامنة أنْ ماهيّته غير معلومة وهو 
مذهب الحكماء وكثير من المتكلمين من 
أصحابنا وغيرهم. وأدلة هذه المسائل 


تو سحيدل 


مشروحة في كتبنا الكلامية» واعلم أن 
التوحيد والعدل والمباحث الشريفة الإلهية ما 
عرفت إلا من كلام هذا الرجل وأنّ كلام غيره 
من أكابر الصحابة لم يتضمّن شيئًا من ذلك 
أصلاه وله كانوا يتصورويه. ولو تصوروه 
لذكروه وهذه الفضملة عندي أعظم فضائله 
عليه السلام (أ» ش7”ء 211١‏ 17) 


قد سئل (عليا و التو عبد والعدذل قال : 
التَوْحِيدٌ أن لا لا سوهمه وَالْعَدْلٌ أن لا شهمه 

هذان الك ع الا الل رع ار 
أصحاينا المعتزلة لتفهيم المعاني القديمة التي 
يشبتها الاشغري وأصحابه» ولتنزيههم الباري 
سيحانه عن قعل القبيح . ومعنى قوله أن لا 
بع لوي اي 
حية ميخصوضة آورناكا الكل الدوات كمااذهب 


إليه قومء أو نورًا من الأنوار وقوّة سارية في 


الأعراض التي تحل المحال أو محلا الحلء 
وليمس بعرض كما قاله النتصارى وغلاة الشيعةء 
أو تحله المعاني والأعراضء فمتى توهّم على 
شيء عن هذا فقد خولف التوحيدء وذلك لأن 
لحال مختصٌ بجهة لا بد أن يكون متقسمًا في 
ذاته لا سيّما على من نفى الجزء مطلقاء وكل 
منقسم فليس بواحد وقد ثيت أنه واحد. 
وأضاف أصحابنا إلى التوحيد نفي المعاني 
القديمة ونفي ثانٍ في الإلهية ونفي الرؤية ونفي 
كوته مشتهيًا أو نافبًا أو ملتدًا أو آلمًا أو عالمًا 
بعلم محدث » أو قادرًا بقدرة ميحل يه أو حا 

بحياة محدثة أو نفي كونه عالمًا بالمستقبلات 
أبدًا أو نفي كونه عالمًا بكل معلوم أو قادرًا على 
كلل الأجناسء وغير ذلك من مسائل الكلام 


توسع 
التي يدخلها أصحابنا في الركن الأول وهو 
التوحيد (أ» ش5» 20177 1) 

- التوحيد في اللغة: الحكم بأنْ الشيء واحد 
والعلم بأنه واحدء وفي اصطلاح أهل الحقيقة 
تجريد الذات الإلهية عن كل ما يتصوّر في 
الأفهام ويتخيّل في الأوهام والأذهان (ج» ت. 
8 )2 

- التوحيد : ثلاثة أشياء معرفة الله تعالى بالربوبية» 
والإقرار بالوحدانيّة» ونفى الأنداد عنه جملة 
لات كفي 000 

- التوحيد: هوء لغةء الإفرادء واصطلاخا: قال 
الوصيّ (عليه السلام): التوحيد أن لا تتوهّمه 
(قن2 س2 6 7 


توشع 

- الققهاء يقولون في لقظ الأمر: إنه نهيّ وتهديدء 
وهذا توسّع لأن الأمر لا يكون نهيّاء ولا تلفظ 
النهي يكون لفظّا للأمرء وإِنّما المراد بذلك أن 
الأمر يراد به بالنهي فيفيد فائدة النهي» ويكون 
مستعملا في ذلك على طريقة التوسّعء كما 
يذكر الشيء ويراد به غيرهء كقوله: 9وَسَدَلٍ 
الْمَرَيّة »© (يوسف: ؟87) إلى غير ذلك» لأنه إذا 
جاز في اللفظ الموضوع لشيء أن يراد به غيره 
لم يمتنع أن يراد بالكلمة بعض ما تتناوله مع 
غيره على جهة المجاز» وهذا موجود في 
اللغة» على ما قلمناه في باب العموم (ق»2 
غلا 05 


توهير الثواب 

- قد تقرر أنه لا بد من انقطاع التكليف ليصحٌ 
توفير الثواب على من يستحقه إذ لو اتصل 
التكليف لامتتم إيصال هذا الحقٌ على الوجه 
إلذي يستتحقٌء لأن من شأن التكليف أن لا 


بف 


يخلو من مشقّة ومن شأن الثواب أن يخلص عن 
كل ها يشوب. فلم يكن بد من أن ينقطع 
التكليف. ووجب أيضًا أن يكون انقطاعه عن 
حال الثواب على حد تزول معه طريقة الإلجاء 
وما يجري مجراه. ولا يكون كذلك إلا بتراخ 
بين الحالين بعيدء لأنه مهما اتّصل الثوابت 
بالتكليف كان الذي يدعو المُكلّف إلى فمل 
الطاعات ما يرجوه من النفع أو دفع الضرر قلا 
يكون فاعلًا لها للوجه الذي له وجبت. فحصل 
من هذه الجملة أنه لا بدّ من انقطاع التكليف 
ومن أن يكون الانقطاع على هذا الحدٌ من 
التراخي والتطاول. وقد كان يصحٌ أن ينقطع 
التكليف عن المكلف بفناء حياته أو بزوال عقله 
أو بحصوله خلل في بعض شروط تكليفه» لأن 
بكل ذلك يرتفع التكليف ويحصل الغرض الذي 
بيّناه. لكنّ الدلالة قد دلّت على أنّ التكليف 
آخرًا يتقطع بفناء الأجسام جملة فأوجبناء لأجل 
ذلك. ثم حكمنا بعد الفناء بالإعادة على الحدٌ 
الذي يصمح توفير الثواب على المعاد (ق». 
تآ قلت 5) 


قد بيّنا من قبل أنّه لا يجوز أن يكون العبد مكلمًا 
مع الإلجاءء وكشفنا القول فيه. فإذا ثبت ذلك 
فلو أنه - تعالى - أثابه فى حال التكليف 
لاقتضى ذلك كوتّه ملجأ إلى فعل الطاعة التي 
استحق بها ذلك الثواب» وذلك يزيل التكليف . 
يبيّن ذلك أن مَن شاهد مثل نعيم أهل الجئة ثم 
قيل له: إن أدمت الصلاة أعطيت ما شاهدت 
فلا بدّ من أن يصير مُلْجَا إلى فعل الصلاة 
ليجتلب بها هذه المنافم الحاضرة» وذلك يؤدّي 
إلى ألَّا يستحيّ ذلك الثواب بهذه الصلاة» وهو 
الذي أردناه بقولتا: إن توفير الثواب يزيل 
التكليف (ق. غ١1 267١‏ م) 
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توفيق 
- قال قائلون: التوفيق من الله سبحانه ثوات يفعله 
مع إيمان العبد» ولا يُقال للكافر مُوقْقٌ وكذلك 
التسديد (ش. ق» 025575 )١١‏ 
- قال قائلون: التوفيق هو الحكم من الله أن 
الإنسان موق وكذلك التسديد (شء» قء» 
لكل “)0 
- قال "جعفر بن حرب": التوفيق والتسديد 
لطفان من ألطاف الله سبحانه لا يوجبان الطاعة 
في العبد ولا بفطراته إليها. فإذا أتى الإنسان 
بالطاعة كان موققًا مُسددًا (ش. فق» 
)١١‏ 
- قال 'الجبائى ' : التوفيق هو اللطف الذي فى 
معلوم الله سبحاته أنه إذا فعله وُقْق الإنسان 
للإيمان في الوقتء فيكون ذلك اللطف توفيقًا 
لأنْ يؤمن» وأنّ الكافر إذا قعل به اللطف الذي 
يوق للإيمان في الوقت الثاني فهو مووق لأن 
يؤمن في الثاني» ولو كان في هنا الوقت 
كافرّاء وكذلك العصمة عنده لطف من ألطاف 
الله (ش.» ف.2 "كك )١‏ 
قال أهل الإثبات: التوفيق هو قوة الإيمان 
وكذلك العصمة (ش» ق» 2557 5) 
يقال لهم (المعتزلة): أليست إستطاعة الإيمان 
نعمة من الله عنّ وجل وقضلا وإحسانًا؟ فإذا 
قالوا: نعم. قيل لهم: فما أنكرتم أن يكون 
توفيًا وتسديدًا فلا بد من الإجابة إلى ذلك. 
ويقال لهم : فإذا كان الكافروتٍ قادرين على 
الإيمان فما أنكرتم أن . يكونوا موققين للإيمان» 
ولو كانوا موفقين مسدّدين لكانوا ممدوحين» 
وإذا لم يجز ذلك لم يجز أن يكونوا على 
الإيمان قادرين. ووجب أن يكون الله عزّ وجل 
إختضس بالقدرة على الإيمان المؤمتين (شء» 


ب 171 لم) 
- إن التوقيق للإيمان مخلوق. وهو إنعام الله 
تعالى على المؤمتين بالإيمان وذلك هو قدرة 
الإيمان (أء م» 4 
إِنَّ اللطف هو كل ما يختار عنده المرء الواجب 
ويتجتب القبيح» أو ما يكون عنده أقرب إمّا إلى 
اختيار أو إلى ترك القبيح. والأسامي تختلف 
عليه فريما يسمّى توفيقاء وريما يسمّى عصمة» 
إلى غير ذلك (ق.» شء قاق ؟) 
أمَا التوفيق» فهو اللطف الذي يوافق الملطوف 
فيه في الوقوع. ومنه سمّي توفيقًا. وهذا الإسم 
قد يقع على من ظاهره السدادء وليس يجب أن 
يكون مأمون الغيب حتى يجري عليه ذلك (ق» 
شه ٠١8لا‏ 8) 
إعلم أن "التوفيق" هو اللطف إذا اتفق عنده من 
العبد الطاعة والإيمان ويقال لفاعله عند ذلك» 
إنه قد وفقهء وإن كان من قبل لا يوصفف 
بذلك» كما يوصف فعل زيد بأنئه موافقة إِذا 
تقدم قعل عمروء ولولاه لم يوصف يذلك» 
فمتى وصفناه تعالى يأنه وفقى العبد فالمراد أنه 
فعل لما يدعوه إلى اختيار الطاعةء وأنه 
اختاره» قوافق رتوعة ها لله تعالى؟ واثفقا في 
الوجودء فصار تعالى موفقًا وصار هو موققًا. 
فإذا صح صح ذلك فيجب أن يكون المراد بقوله : 
يوق 1 ما (التساء: 7"6) أنه تعالى عند 
إرادتهما الإصلاح. يفعل من الألطاف ما يدعو 
إلى قبولهماء فمتى قبلا كان موفتًا بينهماء 
فكيف يصصّ تعلق القوم بهذا الظاهر؟ (ق» م١.‏ 
4ك /) 
إعلمٍ أن اللطف إذا صادف وجوده اختيار 
المُكلّف للطاعة» وصف بأنه توفيق: لأنها 


وافقته في الوجود والوقوع على وجه لولاه لم 


ا 
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توكل 


تحصل هذه الموافقة» فلهذه العلة يوصف بأنه 
توفيق. وخصٌ بذلك ما يقع لأجله الخير دون 
الشر؛ لا هن حيث اللغةء» ولكن للاصطلاح 
(ق. مآ ه“*الال )1١١‏ 
إعلم أنه يفيد فيه موافقة الطاعة له؛ بأن دخلت 
في الحدوث والوقوع. قمتى حصل للطف هذا 
الحكمء وصف بأنه توفيق؛ ومتى لم يحصل له 
ذلك لم يوصف بهذه الصفةء ولذلك لا نصف 
اللطف فى حال حدوثه بأنه توفيق لإفراده 
بحدوثه 7 حدوث الطاعة.» حتى إذا حدثئثت 
الطاعة من بعد يوصف بذلك. وكذلك لا 
نصف اللطف الذي لا تحدث الطاعة عنده البنّة 
بأنه توفيق فى حال من الأحوال نحو اللطف 
الذي لا يُعلم من حاله أنّه ستختار الطاعة عنده 
لا محالة . لكته إِنّما يكون لطفًا بأن يكون مقرّبًا 
لفاعله.ء ويكون أقرب إلى أن يختاره عنده. 
لكن المعلوم أنه يعدذل عن اختياره لسوء تدبيره. 
وهذه اللفظة «التوفيق) في أنها من جهة 
الاصطلاح أخصٌ منها من جهة اللغة بمتزلة 
اللطف فيما قدمناهء لأن أهل اللغة لا يخصّون 
بذلك ما ذكرناه دون غيره. ولهذا استعمل 
شيوخنا رحمهم الله التوفيق فيما تتختار عنده 
الطاعة» ولم يستعملوه فيما يختار عنده القبيح 
أو المباح. وإن كان لا فرق بين ذلك أجمع من 
حيث اللغة (ق» غ17 117+ )٠١‏ 
القَوّة ة التي ترد من الله تعالى على العبد قيفعل 
بها الخير تسعى بالإجماع توفيعًا وغضمة 
0 وح ىف" 7٠‏ ؟17) 
- التوفيق خلق قدرة الطاعةء والخذلان خلق 
قدرة المعصية (جء شء» 0779 )١7‏ 
- صرف المعتزلة التوفيق إلى خطق لطف يعلم 
الرب تعالى أن العيد يؤمن عندهء» والخذلان 


ا 
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محمول على امتناع اللطصف (جء ش00 
)2 
قالت المعتزلة التوفيق من الله تعالى إظهار 
الآيات في خلقه الدالة على وحدائيّته» وإبداع 
العقل والسمع والبصر في الإنسان. وإرسال 
ال وإنزال الكتب لطمًا منه تعالى» وتنبيهًا 
للعقلاء من غفلتهم و تقرييًا للطرق إلى معر فته 
وبيانًا للأحكام تمييرًا بين الحلال والحرامء 
وإذا فعل ذلك فقد وفق وهدى وأوضح السبيل 
وبيّن المحجّة وألزم الحجّة (شء نء 
)١1١‏ 
قالت الأشعريّة التوفيق والخذلان ينتسيان إلى 
الله تعالى نسبة واحدة على جهة واحدة. 
فالتوفيق من الله تعالى لق القدرة الخاصة على 
الطاعة والإستطاعة إذا كانت عنده مع القعل» 
وهى تتجدد ساعة فساعة. فلكل فعل قدرة 
خاصّةوالقدرة على الطاعة ضاليتة لها ذون 
ضذها من المعصية» فالتوفيق خلق تلك القدرة 
المتفقة مع الفعل (ش» نء 2415 1) 
العدليّة: والتوفيق هو اللطف في الفعلء 
والخذلان منع اللطف ممن لا يلتطف. 
الحاكم: عقوبة. قلت: فيه نظر. المجيرة: 
يل التوفيق خلق الطاعةء والخذلان خلق 
المعصية. قلنا: على أصل فاسد (م» ق. 
٠ع )١‏ 


توكل 
- إن الله إِنْما أمَرَ بالتوكل عند انقطاع الحِيّل 


والتسليم للقضاء بعد الإعذار. بذلك أنزل كتابه 
وأمضى سنّتّهء» فقال دوا لو درك 4 
(التساء: )٠١‏ ولا مُلْقُوا يريم لل كك » 
(البقرة: .)١45‏ وقول النب صلَّى الله عليه وآله 


هءهة 


وسلم ' اعلها وتوكل” رج رء 1١48‏ ؟١١)‏ 


- إن التوكل على الله تعالى واجبء وإنه من 


ا 


صفات المؤمن» وذلك يقتضي الرجوع إليه 
تعالى في طلب الرزق والمنافع. ودفع 
المضارّء بالوجوه التي تحل» لأنَ هذا هو 
التوكل. دون ما يقوله الجهال من أنه العدول 
عن طريق المكاسب وإهمال النفس (قن م 
##اؤث, 4 )١‏ 

قوله تعالى: #وَعَلَ رَيَّهِمْ يُتَوَطلُون» (الأتفال: 
)١‏ يدل على أن العبد يفعل» لأنْ توكله عليه 
نما هو بأن يطلب الشيء من جهته ولا يعدل 
عنه إلى غير وجههء ولو لم يكن فاعلًا لما صحّ 
ذلك فيهء كما لا يصحٌ أن يتوكّل على الله في 
لونه وسائر ما اضطرٌ إليه. ومن وجه آخر: وهو 
أنه تعالى بيّن أن توكل المؤمن على الله هو 
كالسبب في أن لا سلطان له عليه» ولا يكون 
كذلك إلا بأن يكون داعيًا له إلى الطاعات» ولو 
كان تصرّفه خلقًا لله تعالى لما صم ذلك فيه 
(ق. د )0 

الرزق من جهته وتوطين النفس على ترك الجزع 
من قوته لعلمه أنه لا يتأخر عنه إلا لضرب من 
الصلاح. فأمًا القعود عن الطلب فليس يِعَدَ 
توكلا. وعلى ذلك قال النبى صلَى الله عليه : 
“لو توكلتم على الله حقٌ توكله لرزقكم كما 
يرزق الطير تغدوا خماصًا وتروح بطانا " فأثيتها 
متوكلة مع العغدو والرواح رق ت ”7 
)١1١ 4‏ 

أمَا التوكل فهو طلب الشيء من جهته تعالى 
بالوجه الذي أباح الطلب بهء وألا يجزع إذا لم 


الحلال إلى الحرام. فمتى فعل ذلك كان 


توكيد 
متوكّلا عليه تعالى (ق» غ١١2 )١ ١48‏ 
شرط في التوكل الإسلام وهو أن يسلموا 
نفوسهم لله : أي يجعلوها له سالمة خالصة لا 
حظ للشيطان فيهاء لأن التوكل لا يكون مع 
التخليط» ونظيره في الكلام : إن رَبك 0 
فاضربه إن كانت بك قوة «فَعَالوا عل أله م 
(يونس: 86) إِنّما قالوا ذلك لأنْ القوم كانوا 
وأجاب دعاءهم ونجاهم وأهلك من كانوا 
يخافونه وجعلهم خلفاء في أرضهء فمن أراد أن 
يصلح للتوّكل على ربّه والتفويض إليه فعليه 
برفضضى التخليط إلى الإخلاص (ز.ء» ك5. 
)١1* "489‏ 
التوكل : تفويض الرجل أمره إلى من يملك أمره 
ويقدر على نفعه وضرهء وقالوا: المتوكل من 
إن دهمه أمر لم يحاول دفعه عن نفسه يما هو 
معصية لله فعلى هذا إذا وقع الإنسان في محنة 
ثم سأله غيره خلاصه لم يخرج من حدّ التوكل 
لأنه لم يحاول دفع ما نزل به عن نفسه بمعصية 
الله. وفي مصاحف أهل المدينة والشأم 
فتوكل. وبه قرأ نافع وابن عامر وله محملات 
في العطف أن يعطف على» فَكَلُ أو فلا تدَعْ 
رن تعثلل ؟ثال, 8) 
أمره بالتوكّل على الله وقلة المبالاة بأعداء 
الدينء وعذل التوكل بأنه على الحق الأيلج 
الذي لا يتعلّق به الشكٌ والظنَء وفيه بيان أن 
صاحب الحق حقيق بالوثوق يصنع الله وينصرته 
وأن مثله لا يُخذل (زنء كثا, 169 )١"9‏ 


توكيد 


أمَا التوكيد فقد بيّنا أنه لا يُغيّر حال الكلام» 
ولا يوجبه أنه مع التوكيد ا بخللاف دلالته 
إذا تعرّى عنه (ق» غ/ا1ك. 45 )1١‏ 


- كان يزعم (ضرّار) أنْ كل ما تولّد عن فعله 
كالألم الحادث عن الضربة وذهاب الحجر 
الحادث عن الدفعة فعل لله سبحانه وللإنسان 
(شء قء ١41ك١١١)‏ 

- ما تولّد عن فعلتا كتحو الأحر (؟) الحادث من 
البياضء: والحمرة وطعم القالوذج عند جمع 
النشأ والسكر وإنضاجهء» وكتحو الرائحة 
الحادثة والألم الحادث عند الضربء واللذة 
الحادئة عند أكل الشيء» وخخروج الروح 
الحادث عند الوجبة» وخروج النتطفة الحادث 
عند الحركةء» وذهاب الحجر عند الدفعة» 
وذهاب السهم عند الإرسال» والإدراك 
الحادث إذا قتحنا أبصارناء كل ذلك فعلّنا 
حادثٌ عن الأسياب الواقعة منّاء وكذلك 
انكسار اليد والرجل الحادث عند السقوط فعلٌ 
من أتى بسببهء وكذلك صحّة اليد بالجبر وصححة 
الرجل بالجبر قعل الإنسان (ش» ق. 
١‏ ه) 

- قال "ثمامة' : لا فِعْلُ للإانسان إلا الإرادة» 
وأنَ ما سواه حَدّث لا من مُحدِثء كنحو 
ذهاب الحجر عند الدفعة وما أشبه ذلك» وزعم 
أن ذلك يضاف إلى الإنسان على المجاز (ش» 
قء لاعق.4) 

- قال "ضرّار" و"حفص الفرد" : ما تولد من 
فعلهم مما يمكنهم الإمتناع منه متى أرادوا فهر 
فعلهم» وما سوى ذلك مما لا يقدرون على 
الإمتناع منه متى أرادوا فليس بفعلهم.ء ولا 
وجب لسبب وهو فعلهم (شء فى ا٠+٠ق4 )١5‏ 

- كان "ضرّار بن عمرو" يزعم أنْ الإنسان يفعل 
في غير حيّزه وأنْ ما تود عن فعله في غيره من 
حركة أو سكون فهو كسبٌ له تخلق لله عر 
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وجلء. وكل أهل الإثبيات غير "ضرّار" 
يقولون: لا فعل للإنسان في غيره ويحيلون 
ذلك شع قن رعق ه) 


- إن ما يتولّد عن السبب فهو من فعل فاعل 


السبب؛ وذلك يوجب كونه محيثا له» وإن كان 
قد أحدثه بواسطة (ق. غ8ء 8لاء )١5‏ 


- زعموا (القَدَريّة) أيضًا أنْ فاعل السيب لو مات 


عقيب المسبّب ثم تولّد من ذلك السبب فعل 
بعد مائة سئة لصار ذلك الميّت فاعلَا له بعد 
موته وافتراق أجزائه بماثة سنة (باء أء. 
ا 


- ما تولّد عن قعل فاعل؛ فهو فعل الله عرّ وجل 


لمعنى أنه خلقه» وهو فعل ما ظهر منه يمعنى 
أنه ظهر منه (حء» فه. )١9/ 25٠60‏ 


- ما تولد من فعل العبد فهو فعلهء غير اللون 


والطعم والرائحة وكل ما لا يعرف كيفيّته (ش». 
م 5 05 


ىٌّ 


تولك 
- ثم قال (ابن الروندي): وجميع من وافقه (أبو 


الهذيل) من المعتزلة على تثبيت التولّد يزعمون 
أنْ الموتى يقتلون الأحياء الأصحاء الأشداء 
على الحقيقة دون المجازء وأنَ المعدومين 
يقتلون الموجودين ويخرجون أرواحهم من 
أجسادهم على التحقيق دون الاتساع 
والإطلاق. فنقول - والله الموفق للصواب - 
إن أراد بقوله: إن الموتى يقتلون الأصحاءء 
وإن المعدومين يقتلون الموجودين» أن الموتى 
يباشرون العمل بجوارحهم وسيوفهم فيضربون 
الأعناق» فهذا محال وليس هذا قول أحد من 
المعتزلة ولا من غيرهم. وإنْ أراد أن الأحياء 
القادرين على الأفعال يفعلون في حال حياتهم 


و 


وصحتهم وسلامتهم وقدرتهم أفعالا تتولّد عنها 
أفعال بعد موتهم فينسب ما يتولّد عن أفعالهم 
بعد موتهم إليهم» إذ كانوا قد سئوه في حياتهم 
وفعلوا ما أوجبه. وذلك كرجل أرسل حجرًا 
من رأس جيل فهوى إلى الأرض ثم إن الله 
أمات المُرسِل للحجر قبل أنْ يصل الحجر إلى 
الأرض . فنقول: إِنْ هوي الحجر بعد موت 
المرسل متولّد عن إرساله إيَّاه؛ فهو منسوب إليه 
دون غيره. وكذلك نقول في رجل نرزع (في) 
قوسه يريد الهدف فلما خرخ السهم عن قوسة 
أمات الله الرامي؛ فنقول : إنْ ذهاب السهم بعد 
الرامي متولّد عن رميته فهو منسوب إليه لا إلى 
غعيره رض ن» عت 4) 


إن ذهاب السهم منسوب إلى الرامي به دون 
غيره إذ كان هو المسبّب له. ثم إنيَّ أعلمك - 
علمك الله الخير - أن صاحب الكتاب (ابن 
الروندي) داخل في كل ما ” شنع به على من أثيت 
التولد من المعتزلة . وذاك أي نقول له: -حدثنا 
عن إنسان نزع في قوسه فلما فصل السهم من 
يده أماته الله أو أفناه وأعدمه. ثم إن السهم بعل 
ذلك وصل إلى إنسان فقتله: حدثنا من القاتل 
له؟ فمن قوله: "إن الرامي القاتل له وقتله إيّاه 
هو الإرادة لأن يرميه بالسهم غير أنه لو سي 
قاتلا ولا تسمّى تلك الإرادة قتلّا حتى يصل 
السهم إلى المرمى وتخرج رواحه من جسده” . 
يقال له: فإذا كان السهم إنما وصل إلى المرميّ 
وخرجت روحةه بعد أن أمات الله الرامي أو 
أعدمهع أفلست قد سمّيته قاتله وهواميت وهو 
قاتل للحي» وأنّ المعدوم يُسمّى قاتلا للموجود 
الحي القادر؟ وهذا ما أنكرته على أبي الهذيل 
وعلى من أنيت التولد من المعتزله (خ. لل 
اك ) 


قول أبي الهذيل وبشر بن المعتمر وشا 
الفوطي ومن يتبتك 0 أن الإنسان إذا شح 
رجلا أو جرحه أو قتله: الشجة موجودة في 
رأس المشجوج والجراحة موجودة في 
المجروح والقتل موجود في المقتول والقتل 
إلا بتغيّر حله دون غيره 0 نف ؟؟ ث1 

المعتزلة القائلين بالتولد : إثنى أعلم حدوث 
الألم وذهابَ السهم والحجر متولّديْن عن 
الرمي - ا 0 0 
رلته فق 4 وإنئي ا رك اضطرارً 


(بء شع 6.694 0( 


- إن الفاعل في غيره على سبيل التولّد لا يفعل فيه 


الأيان ماشه أى وما ها ماشه هيتال حتد 
أصحاب التولد أنْ يُخترعَ فيه الفعل إختراعًا 
بغير مماسة له ولا مماسة لما ماسّه (بء ا ت»ء 
لا )١١‏ 
من مذهبه (الأشعري) في باب التولّد أنه كان 
تكن آنا ينولد المرضي عن الع فيه نواثة كان 
يقول إِنْ الحوادث كلها مخترّعة مختارة ابتداءً 
لله تعالى من غير أن يكون فيها شىءٌ مولدًا 
لشيء أو حادثٌ موجيًا لحادث أو مُسيّبٌ 
مقتضى عن سبب . وكان ينكر قول من ذهب 
إلى القول بالطبع والطبيعة وإنْهما يُوجبان 
ويُسبّيان ويُولّدانء ويجمع بين الطبائعيين 
والمعتزلة في الرد عليهم وإنكار مذهبهم في 
باب ا والطبيعة» ويقول إن أحد القوليْن 
مشتق من صاحبه وإِنّ من أنكر منهم قعل 
الطبيعة وأجاز التولّد فقد ناقض ل" 3 
18) 


- 
من فضائح بشر: إفراطه بالقول في التولد. 


م ً. 
تولد 


حتى زَعَمَ أنه يصمٌّ من الإنسان أن يفعل 
الألوان والطعوم والروائح والرؤية والسمع 
وسائر الإدراكات على سبيل التولّد إذا فعل 
أسبابهاء وكذلك قوله في الحرارة والبرودة 
والرطوية واليبوسة (ب.» فء لاهوكء )١17‏ 

- بكر بن أت عبد الواحد بن زيد وكان يوافق 
النّظام في دعواه 9 الإنسان هو الروح دون 
الجسد الذي فيه الروح؛ ويوافق أصحابنا فى 
إبطال القول بالتولد» وفي أن الله تعالى هو 
مخترع الألم عند الضرب. وأجاز وقوع 
الضرب من غير حدوث ألم. وكذا القطع 
كما أجاز ذلك أصحابنا (ب» فاء 717ء )١6‏ 
- زعم أكثر القَدَريّة أن الإنسان قد يقعل في نفسه 
فعا يتولد منه فعل في غيره ويكون هو الفاعل 
لما َوَلَدَِّ كما أنّه هو الفاعل لسَببه في نفسه 
(بء أ بوم 1 

إِمَا طباعا وإمًا إختيارًا . وأجاز بشر بن المعتمر 
أن الواحد منّا يصمٌ أن يفعل اللون منّا فعل 
الألوان والطعوم والروائح والإدراكات على 
سبيل التولّد (ب» أ 179 18) 

- المعلوم عندنا من عبارة التولّد أن يخرج جسم 
من جوف جسمء كما يخرج الجتين من بطن 
الأم. والتبات من ا وهذا محال في 
الأعراض. إذ ليس لحركة اليد جوف حتى 
لأشياء حتى يترشّح منه بعض ما فيه» فحركة 
الخاتمء إذا لم تكن كامنة في ذات حركة اليد 
أل ه) 

- قول (المَردّار) في التولّد مثل قول أستاذهء وزاد 
عليه بأن جوّز وقوع فعل واحد من فاعلين على 


سبيل التولّد (ش» م١‏ 2359 5) 


- إذا حركنا حسما فعند المعتزلة -حركة يدن 


أوجبت حركة ذلك الجسم» وهو عتدنا ياطل . 
وهذه هي المسألة المشهورة بالتولّد (فء م: 
ال /اا) 


- إن أرادوا بالتولّد ههنا أن الحركة التي للخاتم 


كامنة قى حركة اليد وهى تظهر عند حركة اليد 
منهاء كما يظهر الجنين في بطن أمّهء وكمأ في 
ما يتوالد. فهو المفهوم من لفظ التوالد (م» غء 
كلم *) 


- أمَا المعتزلة» فلمًا أثبتوا لبعض الحوادث مؤنرًا 


غير الله تعالى» قالوا بأنّ كل فعل يصدر عن 
فاعله بلا توسّط شيء آخرء كالإعتماد من 
الحيوان» يقولون إنه حصل منه بالمباشرة؛ 
وكل عا يصدر عنه بتوسّط شىء آخر» كالحركة 
الي تصدر عنه بواسطة الإعتمادء يقولون: إن 
حصل منه بالتولد رط م ٠ك‏ لم١ا)‏ 


- أبا هاشم من المعتزلة قال بأنْ التذكّر السَانح 


للذهن من غير قصد لا يولّد العلم التابع له؛ 
لأنْ ذلك إنما يكون من فعل اللهء والذي يفعله 
العبد بقصده واختياره فهو تولّدء لأنّ ذلك 
العلم يحصل للعيد يسبب ما هو من فعله (طء. 
م اك ”)م 


- مذهبٌ المعتزلة أنْ الفاعل يفعل الإعتماد. 


ويتولّد من الإعتماد الحركةء فالقاعل يُوجِبٌ 
الحركة بالتولد فيما هو مباينٌ لهء» والإعتمادً 
بالمباشرةء واحتجاججهم بحُسن الأمر والنهي 
بالفعل (طء مء 2*5 ؟) 


- التولّد باطل» خلاقًا للمعتزلة. - لنا: إذا دفع 


زيد جسمًا وجذبه عمروء فإمًا أن تقع حركة 
بهماء أو بأحدهما ويبطل يما مر (خ. ل» 
؟ )0 
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- التوّد: أن يصير الحيوان بلا أب وأم مثل 
الحيوان المتولد من الماء الراكد في الصيف 
زج تب لمق م) 


تولية 

- إنا نقول: صار إمامًا بعقدهم لهء فأمًا القول 
بأنهم ولوف فموهمء لأن هذه الكلمة إنما تطلق 
على من يختصٌ بصفة يولى معهاء فلذلك يقال 
في الإمام: إنه يولي الأمراء أو القضاة ولا يقال 
في المسلمين إنْهم يولّون الأئمة» وهذا كلام 
فى عبارةء وإنما يحل فعلهم في كونه إمامًا 
عني أميرًا » فمتى ولّوه صار أميرًا. والأقرب أن 
يقال: إن توليته من فعل الإمام لا من قبلهم. 
ولذلك إنْما يصير إمامًا بأمر الله وأمر رسوله؛ 
وإن كان من بايع له قد صار إمامًا ببيعته على ما 
تقدّم القول فيهء ويهذا الوجه جوّزنا أن يقال في 
أبي بكر : خليفة رسول الله ؛ وشرعت الصحاية 
إطلاقهء لما كانت التولية كأنها من قبله عليه 
السلام (ق» غ١5/‏ 23 ه/اكء 1) 


توليد 


- التوليد على ضربين» أحدهما : أن يكون متعديًا 
عن محل القدرةء والآخر لا يكون متعدّيًا. فإن 
لم يتعدٌ عن محل القدرة لزم ما ذكرناه في 
المباشرء وإن كان متعذيًا عن محل القدرة 
قالذي يتعدّى به الفعل عن محل القدرة ليس إلا 
الإعتماد. والإعتماد مما لا خطر له في توليد 
الجسم (ق» شء 777 )١١‏ 

- قد بيّنا من قبل أنه لا بد من إثبات مباشر وإِلَا لم 
يصمٌ القول بالتوليد» لأنّ إثبات جميعه متولدًا 
يوجب إثبات ما لا نهاية لهء وإثبات جميعه 


توليد السبب 


مباشرًا يوجب ألا يقع المتولد بحسب أحواله 
فوجب إثباتهما جميعًاء ولا يجب أن تثبيت كل 
الأجناس متولّدًا ولا كلها مباشرّاء بل يجب 
كونه موقوفًا على الدلالة (ق, غ9ء )١15 8١‏ 


- إن من حق التوليد أو يكون المَْسَبِّبٍ فيه بحسب 


السبب» وألَا يجوز في الأسباب أن تكون 
مزلنة: لمشتيم -واجد :وبين كذلك: _عخال 
الدليل؛ لأنّ جملة من الفعل قد تدلّء. ولا 
يدل البعض منهء كما نقوله قى دلالة الفعل 
المحكم (ق» غهك “الا )٠١‏ 


- من شروط توليد الشيء غيره أن يُعلم حدوث ما 


هو سبب وحدوث غيره بحسبه على وجه لولا 
حدوثه لما حدث المسبّب (أل تب 00117 ؟7١)‏ 


- التوليد: هو أن يحصل الفعل عن قاعله يتوسّط 


فعل آخر كحركة المفتاح بحركة اليد (ج.» ت» 
حق 0) 


توليك السيب 


- ليس يمكن أن نجعل توليد السبب من جهتنا 


لأجل أنا قادرون بقدر؛ لأنْ عند وجود السبب 
قد تعدم القدرةء وقد يطرأ العجز عليهاء ولا 
يخرج - مع ذلك - السبب عن التوليد» فكيف 
نجعل توليدها لأجلها؟!! وعلى مثل هذه 
الطريقة بِيّنا أن عند وجود المجاورة لا بد من 
وجود التأليف». وأنه لا وجه لوجوب ذلك إلا 
أنها مبيه عولد لهء لأن سائر وجوه التعلق 
مفقودة» فإذا وجدت من أي فاعل كأن؛ فيجب 
وجود التأليف. يبيّن ذلك أنه إذا كان أحد 
المتجاورين رطبًا والآخر يابسَاء فلا يد من 
حصول الإلتزاق يينهما وهو تأليف على وجه 
(أء نب عمق م) 


توليد العلم 


توليد العلم 

- آمَا النظر فَإنّْه يولّد العلم فتن تعلو بالدليل؛ 
وكان الناظر عالِمًا يه على الوجه الذي يدل على 
العدلول ونظلن فيه على هذا لوجي ونع لم 
يكن الناظر يهذه الصفة ولا كان النظر متعلمًا 
على هذا الوجه لم يولّد العلم (ق» غ98 


أكلأ *) 


توهم 

- أما التوهم : فالمرجع به إلى ظنّ مخصوص . 
والظنّء فهو المعنى الذي إذا وجد في أحدنا 
أوجب كونه ظانّاء والواحد مثا يفصل بين كونه 
ظانًا وبين غيره من الصفات. نحو كونه مريذا 
أو كارها أو ما يجري مجراهما. وقد اختلف 
الشيخان في ذلك؛ فعند شيخنا أبي علي أنه 
جنس يرأسه سوى الاعتقاد وهو الصحيح » 
وعند الشيخ أبي هاشم المرجع به إلى اعتقاد 
مخصوص . والذي يدل على فساد مذهيهء أنه 
لو كان من قبيل الاعتقاد لكان لا يحسن من الله 
تعالى أن يتعبدنا بشيء من الظنونء ومعلوم أنه 
قد تعبدنا بكثير من الظنون نحو الاجتهادات فى 
جهة القبلة وغير ذلك . وإنّما قلنا هذا هكذناء 
لأنّه ما من اعتقاد يفعله الواحد منًا إلا ويجوز 
أن يكون معتقده على ما هو به ويجوز خلافه. 
والتكليف بما هذا حاله قبيح (ق» شء 
ع 

- من جملة ما يفرقون به بين الكافر والعاجز 
قولهم إن الكافر متوهّم منه الإيمان وليس 
كذلك العاجز. وهذا في الفساد كالأول» 
وذلك لأنه يقال. لهم: أيتوهَم منه الإيمان 
وحالته هذه أو بأن تتغيّر حاله؟ فإن قالوا: 


5٠ 


يتوهم منه وحالته هذهء فقد توهموا المستحيل 
الممتنع لأنّ مع عدم القدرة لو جاز أن يتوهّم 
منه الإيمان لجاز أن يتوهم من العاجز. وإن 
قالوا: بأن تتغيّر حاله» قلنا: فقد زال الفرق بينه 
وبين العاجز لأن العاجز أيضًا لو تغيّرت حاله 
لصح منه الإيمان. وبعد فإن التوهّم ظَنّ ولهذا 
لا يجوز أن يقال: إنَا نتوهّم أن النب صلى الله 
عليه يدخل الجنةء لما كان ذلك مقطوعًا به. 
وكذلك فلا نتوهم أن فرعون يدخل النار لما 
كان مقطوعًا به. فإذا ثبت أن التوهّم ظنّ فكيف 
يجوز أن يقال: إِنا نتوهّم الإيمان من الكافرء 
مع القطع على أنه لا يقع منه الإيمان وحاله 
على ما هو عليه؟ وأيضًا فإذا كان التوهّم ظنا 
فمعلوم أنه لا يقع منه الإيمان بهذا الظنّ ولو 
نرقو متوهم في العاجز أنه يضح بن الزيمات 0م 
يصر كذلك بتوهمهء فصار إِنْما يصحٌ وقوع 
الإريمان منه لقدرة قد عدمها لا لتوهم الذى 
يتوهم ذلك. وقد عدم الكافر هذه القدرة. 
فيطل ما راموه من الفرق (ق. تثلاء *7 7) 
إن التصوّر والتوهم يُرجم بهما إلى الظنّ (ق. 
تك هذى 7م 

الظَنّ والتوهّم الذي لا يقطع بحقيقته إلا مجنون 
رح فت لال.ى ه6١)‏ 


نيشر 


- إنا (أصحاب الشهرستاني) وإن لم عبت نثبت إيجادًا 
وإبداعًا في الشاهدء إلا أنَا نحسٌ في أنفسنا 
تيمر وتأتًا وتمكنًا من الفعلء ويذلك الوجه 
58 حركة المرتعش عن حركة المختار. 
وهذا أمر ضروري (رش. نء 117 1) 


تَ 


بأسفل عالمنا هذاء لا أنه يثبت فى العلو وفى 
السفل عالمين سوى عالمنا هذا يلحق بهما 
الخفيف والثقيل إذا خلّيا وما طبعا عليه (خ. 
ذن» كات, ١6‏ ) 


- إختلفوا في الثقل والحمّة قأتكرهما أبو الحسن 


ثبوت الشيء 

- إن بوت الشىء دال على انتفاء ضدهء ووجوب 
الشىء دالَ على استحالة ضدّه. وهذا أصل 
متقرّره فإذا صم ذلك وكنا قد عرفنا وجوب 
هذه الصفات لله جل وعرّ فيجب أن تستحيل 


ا 


الأشعري وقال إِنْ الثقيل إِنما يثقل على غيره 
بزيادة أجزائه والخفيف يكون أخف من غيره 
بقلّة أجزاتهء وأثبت القلانسي الثقل عَرَضًا غير 
الثقيل وبه قال ابن الجبائي مع نفيه كون الْحْفّة 
معنى (بء أل 8:6 )١‏ 


عليه أضنادهاء لاا سيما إذا كان وجويها لأمر دمن 


يستحيل خروج الذات عنه وهو ما تقدّم من أنّها 7 


للذات تستحىّ. وإذا كانت كذلك جرت فى 
امتناع خروج الياري تعالى عنها مجرى استحالة 
خروج السواد عن كونه سواذا حيث استحقه 
للنمس (ق». تثل ١5١غع‏ 466 


ثقل 
- الثقل هو الثقيل وكذلك الخفة هو الخفيف 


إن السعر شم ىع والثمن شيء آخخر غيره ) فالسعر 


هو ما تقع عليه المبايعة بين الناس» والثمن هو 
الشيء الذي يستحقٌّ في مقابله المبيع. ثم إن 
السعر يوصف بالغلاء مرة وبالرخص أخرى» 
فالرخص هو بيع الشيء بأقل مما اعتيد بيعه في 
ذلك الوقت وفى ذلك البلد. والغلاء بالعكس 
من ذلك. ولا بد من اعتبار البلد والوقت 
فتأثيرهما مما لا يخفى (ق)» شء 8ثلاء ه) 


وإنما يكون الشيء أثقل بزيادة الأجزاء. وهذا - الثمن هو الذي يؤخحذ عوضا عما يخرجه أحد 


قول جمهور المعتزلة وهو قول "الجبائي” 
(ش. قل )١6© 552٠١‏ 


المتعاقدين (ق:) ت”"2, 25736 #) 


- إن الثقل هو الثقيل نفسهء وإنّه لا يصحّ كون ثنوية 
جزء أثقل من جزء ولا خفيف أخفٌ من خفيف2 - مذهب الثنوية حيث زعموا أن القادر على المخير 


إلا بالإضافة إلى ما هو أثقل منه أو أخفت (أء 
م كل 


يقم ذلك منه طباعا ولا يقدر على خخلافه 
وكذلك القادر على الشر (ق»ع و ( 


- إن الخفيف من شأنه العلو وإن الثقيل من شأنه - إِنَ الإرجاء هو الوقف في الجواب والإمهال 


الإنحدار إلى أسفلء إِنْ الخفيف أن تل وما 

طبّعه الله عليه (علا ولحق بأعلى عالمنا هذا وإِنّ 

الثقيل إن خُليٍ وما طبعه الله عليه) نزل ولحق 
41١‏ 


للنظرء م لا يقتطعون في أنفسهم القول 
بالإيمان بل يستثنونء والثتيا إرجاء (م» حء 
خم" 8) 


ثواب 


مولن 


ا 


قال *إبرهيم النظام" لا يكون الثواب إلا فى 
الآخرة وإن ما يفعله الله سبحانه بالمؤمنين فى 
الدنيا من المحبّة والولاية ليس بيثواب لأنّه إِنّما 
يفعله بهم ليزدادوا إيمانا وليمتحنهم بالشكر 
عليه (شى» ق»ء 1555 1) 

قال سائر المعتزلة إن الثُواب قد يكون في الدنيا 
وأنْ ما يفعله الله سبحانه من الولاية والرضى 
على المؤمنين فهو ثواب (شسء ق 755 )٠١‏ 
إنّ الطاعة ليست بعلّة الثواس» ولا المعصية علّة 
للعقاب»ء ولا يجب لأحد على الله تعالى» بل 
الثواب وما أنعم به على العبد فضل منهء 
والعقاب عدذل منه. ويجب على العبد ما أوجبه 
الله تعالى عليهء ولا موجب ولا واجب على 
الله (ب١.‏ نء )١9.58‏ 

إننا لا نقول أن المدح والثواب» ولا الذمَ 
والعقاب يحصل بفعل الفاعل مثا؛ حتى يوجب 
ذلك كونه خلقًا له واختراعّاء بل نقول: إِنّْ 
ذلك يحصل بحكم الله تعالى» ويجب ويستحق 
بحكمه لا [بأن] يوجب الواجب عليه خلق 
[فعل] أوجبه عليه (ب. ن. 23668 *) 

كان (الأشعري) يقول إن الثواب والعقاب 
المتعلّمَيُن على الأكساب خيرها وشرّها 
وإيمانها وكفرها ممًا تعلّق بها خيرًا لا عقلا. 
وكان يقول إنْهما غير وَاجبَيّن من جهة العقول 
بل إنما قلنا إنه يُعاقَب من مات على الكفر لا 
محالة عقابًا دائمًا مُوْبّدًا خبرًا مقرونًا بالإجماع 
المضطرٌ إلى عمومه؛ ومن مات على الإيمان 
مُجِتيًا للكبائر فإنه يُئاب ثوابًا دائمًا لا محالة 
أيضًا من جهة الخبر. وقد قامت الدلالة على 
أن الكذب في خيره محال فآمنا خلافه وقطعنا 
بكونهما على الوجه الذي تعلّق بهما الخبر (آء 


1 


م 48 ) 


- إن الثواب من الله تعالى ابتداء فضل غير 


مستحَقٌ للمؤمن عليه بعملهء بل عمل المؤمن 
بالطاعة له ابتداءٌ فضل منه وتوفيق لهء وإنه لا 
يصحٌ أن يُستحقٌ أحد على الله تعالى حمًا بعمله 
ومن قِيّله بوجه إلا ما أوجب الله تعالى للمؤمنين 
بفضله ابتداءً» لا لسبب مُتقدّم . وعلى ذلك كان 
يجوز أن يتفضل على من لم يعمل ولم يطعم 
فيبلغ به ثوابٌ المطيع ويزيده أيضاء وأن يتفضل 
على أحدهما بأكثر ممًا يتفضل على غيره (أ. 
م 40157) 


ِنْ المنافع التي خلقها الله تعالى للحي ليعرضه 
لها ثلاث: التفضّل» وهو النفع الذي لفاعله أن 
يوصله إلى الغير وله أن لا يوصله»؛ والعورض. 
وهو التقع المستحق لا على سبيل التعظيم 
والإجلال؛ والثواب» وهو النفع المستحقٌ على 
سبيل الإجلال والتعظيم (ق»؛» شن هلى )٠١‏ 
إن المنافع الواصلة إلى الغير إِمَا أن تكون 
مستحقة أو لاء فإن لم تكن مستحقة فهو 
التفضّلء وإلَا إن كانت مستحقّة فلا يخلو؛ إما 
أن تكون مستحقة لا على سبيل التعظيم 
والإجلال فهو العوّض» وإن كانت مستحقة 
على سبيل الإجلال والتعظيم فهو الثواب. وأما 
التفضّل فما من حي خلقه الله تعالى إلا وقد 
والإحسان. والعوض يوصله الله تعالى إلى 
المكلّف وغير المكلّفء. وأما الثواب قمما 
لاحظ فيه لغير المكلك» والمكلئف مسختص 
باستحقاقه (ق» ش2» )١5086‏ 

أمَا الثواب» فهو كل نفع مستحقٌّ على طريق 
التعظيم والإجلالء ولا بد من اعتبار هذه 
الشرائطء ولو لم يكن منفعة وكان مضرّة لم 
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يكن ثوابّاء ولو لم يكن مستسمًا لم ينفصل عن 
التفضّل. وكذلك فلو لم يكن مستحمقًا على 
سبيل التعظيم والإجلال لم ينفصل عن 
العوض. وإذا حصل هذه الشرائط كلها فهو 
كواب (ق. س2 دولل *) 

أمَا الثواب والعوض ففي "أصحابنا" من كان 
يقول إنه تعالى يريدهما في حال التكليف 
والإيلام على ما يُحكى عن "الأخشيدية' ظنا 
منهم أنه لا يصير التكليف حسنا من دون هذه 
الإرادة وكذلك الإيلام. وقد ذكرنا أنه إذا قدّم 
الإرادة فقد صار عبثاء ولأجل ذلك منعنا من 
جواز العزوم عليه تعالى» وقد يحسن إذا أراد 
تغريض المُكلّف للثواب. وتغريض المؤلم 
للعوض بما يفعله من الألم والتكليف» فكيف 
تجب إرادته للأمرين قبل وقوعهما؟ (ق) ءت١اء‏ 
5“ 6) 

أمَا الثواب فلا بد من أن يراد به التعظيم 
والتبجيل ليكون ثوابّاء لأنه بذلك ينفصل من 
المَمَضْل وغيرهء فلا بدّ من أن يراد إحدائه على 
الوجه الذي استحق قّ عليه النفع عن المستحقٌء 
ولا يكون تَمَضْلُا (قء غ5/ 2.7 8 "7 

أمَا الثواب فَإنّما يحسن منه لأنّه نفع في الحقيقة 
يحل لع عير وإن كان من حيث كان 
فستهقًا يصير واجبًا (ق» غ١21كء‏ م23 ؟١)‏ 
نقول في التكليف: إنه يكون تفضلا وفي 
الثواب: إِنْه واجب. وإن كان القديم متفضّلا 
بهء من حيث تفضل بسببه على وجه مخصوص 
(قء غ١1 )11١ ١318‏ 


- إن الثواب إنما يستحقٌ على الفعل» متى اختص 


في نفسه بما يقتضي كونه واجبًا أو ندبّاء وعلم 
العاقل من حاله زلكء وفعله لم حسن ووجب 
في عقله . ولا يعتبر فى ذلك سوى ما ستاء » إذا 


واب 
كان الفعل شافًا. وإِنّما يرجم فيما عدا هذا 
الوجه إلى السمع؟ فريما ورد بأنه إذا أدَى 
الفعل على جهة الطاعة والتقرب». استحق به 
الثواب إذا كان ذلك جهة لوجوبه ولكونه 
مصلحة وريما ورد السمع بأن هما يستحقّ به من 
الثواب يزداد إذا أدّاه على هذا الوجه. فأمًا أن 
نجعل ذلك شرطا في استحقاق الثواب بالعقل» 
فمحال. ولو صمح ذلك. لوجب أن يجعل 
نادي التجان لجع بد وإذا لم يثبت 
ذلك في المدحء فكذلك في الثواب لآن 
. شرائطهما تتفق ولا تختلف إذا كان تعلقهما 
بالفعل على وجه واحد. وإنْما يختص 
استحقاق الثواب بالمشقّةء لأن لها من 
الحكم معه ما ليس لها مع المدح (قء» 
غ7 4لا 1) 


- الثواب إِتّما يجب لكونه جَرَأ على فعل ما كلف 


وألزم (ق2» 000 65 1١‏ 


- أمَا الثواب فإنه يُستحقّ بالواجب» لما ذكرناه 


من الشروطء لأنَ فاعله يشقّ عليه فعلهء أو 
يصير في حكم الشاق» فلذلك و 
تعالى المدحء ولا يجوز أن يستحق الثواب. 
لا لم يجب عليه الواجب بإيجاب من جعله 
شاقاء بل يستحيل عليه الشاقٌ (ق. غ5١ء‏ 
وك ا 


- إِنْ الثواب إِنّما يكون على الطاعة والطاعة 


موافقة الأمرء والعقاب إنما يكون على 
المعصية والمعصيةٌ موافقة التهي ومخالفة 
الأمر زب 62 


- الثواب عند أهل الحق ليس بحق محتومء ولا 


جزاء مجزومء وإنما هو فضل من الله تعالى 
زج ش >2 أ أن #) 


- ذهيت المعتزلة إلى أنْ العواب حتم على الله 


ثواب التوبة 


تعالىء والعقاب واجب على مقترف الكبيرة إذا 
لم يتب عنها. ولا يجب العقاب عند الأكثرين 
وجوب الثواب؟ لأنْ الثواب لا يجوز حبطه 
والعقاب يجوز إسقاطه عند البصريين وطوائف 
من البغداديين؛ ولكن المعنى يكونه مستحمًا 
عندهم أن يحسن لوقوعه مستحمّاء ولو لم يكن 
كذلك لما حسن العقاب على التأبيد» فهذا 
حقيقة أصلهم (جء شء ١*ثء‏ 8) 

- التواب هو الجرّاء على الأعمال الحسنة. 
والعوّض هو البدل عن الفائت كالسلامة التي 
هي بدل الألم (شء نء ١4١5‏ 7) 

- وجوب النظر سمعيء خلافًا للمعتزلة وبعض 
الفقهاء من الشافعيّة والحتفيّة. لنا قوله تعالى: 
وَمَا كا مُعَديينَ حَيّ يسك رَسُولًا4 (الإسراء: 
6) ولأنّ فائدة الوجوب الثواب والعقاب» 
ولا يقبح من الله تعالى شيء من أفعال» فلا 
يمكن القطع بالثواب والعقاب من جهة العقل» 
فلا يمكن القطع بالوجوب (ف» م 475 16) 
- الثواب أمر أخصٌ من المنافع والنعيم لأنه 
منافع يقترن بها التعظيم والتبجيل» وهذا الأمر 
الأخصٌ لا يحسن إيصاله إلا إلى أرباب العمل 
أ ش”ء ١20111؟1)‏ 

- مذهب أصحاينا أن الله تعالى لما كلف العباد 
التكاليف الشاقة وقد كان يمكنه أن يجعلها غير 
شاقة عليهم بأن يزيد في قُدَرهمء وجب أن 
يكون في مقابلة تلك التكاليف ثواب» لأن إلزام 
الشاق كإنزال المشاق» فكما يتضمن ذلك 
عوضًا وجب أن يتضمّن هذا ثوابًاء ولا بد أن 
يكون في مقابلة فعل القبيح عقابء. وإلا كان 
سيحانه ممكنا الإنسان من القبيح مغريًا له 
بفعلهء إذ الطبع البشري يهوى العاجل ولا 
يحفل بالفم ولا يكون القبيح قبيسا حيتتطذٍ في 


ىآ 


العقل. فلا بد من العقاب ليقع الانزجار )أ 
شع 504 )١5*‏ 


- البَصَريّة : والثواب واجب على الله لاستحقاقه 


عقلا وسمعًا. البلخي : لا بل وجوب جود . 
قلنا: يستلزم قبح التكليف الشاق (مء ع2 
1 *) 


- الثواب والعقاب مستحقان. الكراميّة وابن 


الراونديّ: سمعا فقط. قلنا: خلق الحكم 
شهوة القبيح يستلزم حُسْنَ المعاقبة عليه وإلَّا 
كان مغريًا بهء ثم إن الإيجاب لمجرد الإثاية لا 
يَحْسَن إذ لا يجب طلب التفعء فلا بذ من وجه 
للايجاب وهو التحورّز من المضار. قلت: إلا 
أنَ هذا مركب من العقل والسمع. قاضي 
القضاة: استحقاق العقاب يُعْلّم عقلا والشرع 
مؤكّد. أبو رشيد: ويجوز دلالة الشرع عليه. 
لنا: إنما وجبت المعرفة ليحصل بها اجتناب 
المعاصي» وثمرته التحرّز من العقاب» فمهما 
لم يُعلّم استحقاقه لم يصمٌ ذلك (م» قء 
07١‏ 


ثواب التوبة 
- إِنّ الإنسان إذا وقع منه القبيح ثم ساءه ذلك 


وندم عليه وتاب حقيقة التوبة»ء كرت توبته 
معصيته» فسقط ما كان يستحقه من العقاب 
وحصل له ثواب التوبة. وأمًا من فعل واجبا 
واستحقٌ به ثوابًا ثم خامره الإعجاب بنفسهء 
والإدلال على الله تعالى بعلمهء والتيه على 
الناس بعيادته واجتهاده» فإنه يكون قد أحبط 
ثواب عبادته بما شفعها من القبيح الذي أتاه 
وهو العَجَب والتيه والإدلال على الله تعالى؛ 
قيعود لا مُثابًا ولا معاقبًا لأنه يتكافأ 
الإستحقاقان» ولا ريب أن من حصل له 


١6‏ ثواب على فعل وعدمه 


ثواب التوبة وسقط عنه عقاب المعصية خير وعلنمه: فعند أبي علي. أن الثواب والعقاب 
ممّن خرج من الأمرين كفافًا لا عليه ولا له (أء2 لا يستحقٌ إِلَّا على الفعلء فأمًا على أنه لا 


ش5. 7574 18) يفعل فلآتنا على قوله إن القادر بالقذرة لا يخلو 
من الأخذ والترك . وآمًا عند أبي هاشمء فإن لا 
ثواب على قعل وعدمةه يفعل كالفعل في أنه جهة الاستحقاق وهو 


- هل أمرتحق الثواب والعقاب على الفعل الصحيح من المذهب (ق»ء ش» غات ح) 


جاري مجرى الضد 


3 - الجاري مجرى الضد هو مثل ما نقول في 
التأليف مع التفريق» فإِنْ التفريق جار مجرى 
ضدّ التأليف من حيث ينافي ما يحتاج التأليف 
في الوجود إليه؛ء وكذلك الحياة مع التمريق ؛ 
فإن الحياة تحتاج في وجودها إلى بنية وهي 

جائز تبطل بالتفريق (ن» دء 5:04 )١6‏ 
- الجائز ما لا ضروري في وجوذه ولا عدمه 
(ش. نء 16ء ©ه) جاع 
جارحة - إِنَا لما اعترفنا بأنْ الفعل واجب الحصول عند 
- إن قالوا أليس فى عدم الجارحة عدم الفعل» مجبوح التدرة والداعي :نهد اعترقنا. يخود 
, الو َ 0 العيد فاعلا وجاعلا فلا يلزمنا مخالفة ظاهر 
قبل م ويه ”م بي القرآن وسائر كتب الله تعالى (فء أ 
0 وساثر : ف »+ [)») 
عدم القدرة عدم الاكتسابء لأنها إذا عدمت 
عدمت القدرة» فلعدم الفرة: ها اقحال 011157 
الكسب إذا عدمت الجارحةء لا لعدم 
الجارحة» ولو عدمت الجارحة ووجدت جاهل 
القذرة لكان الإكتساب واقعّاء ولو كان إِنْما 
استحال الإكتساب لعدم الجارحةء لكان إذا 
وجدت وجد الكسب. فلمًا كانت توجد 
ويقارنها العجر وتعدم القدرة فلا يكون 
كسبء عَلِمَ أنْ الإكتساب إنما لم يقع لعدم 
الإستطاعة لا لعدم الجارحة (شء لء» لاه )١‏ 


- الكلام موضوع للفائدة. ولا وجه لاختلاف 
العبارات مع اتّفاقها؛ لأنْ الفروق إذا عُقِلتَ 
صححت التفرقة بين العبارات. فأمًا إذا كان لا 
فرق البتّة فلا وجه في ذلك» سيّما إذا لم يقترن 
بذلك ما يتصل بدواعي التكليف. فإذا ثبت 
1 ذلك وعلمنا أنَّ بين أن تسكن نفس المُعتقّد 
- اليد إذا لم تكن نعمة في الشاهد لم تكن إلا إلى معتقدهء وبين ألا تسكن نفسه إليه» فرقاء 
جارحة (شس» ب)ء 23٠١9‏ 4) صِحّ أن نَصف الأول بأنه عالمء والثاني بأنه 
- زعمت "المشبّهة' : أن لله يدين على معنى معتقد وليس بعالم. ثم وجدنا مَنْ لم تسكن 
الجارحةء وأثبتت له وجها على معنى العضو6- نفسه إلى ما اعتقد يكون مُعتّقده على ما هو به 
لع أ 171#ا) وعلى ها ليس هو به؛ والحكم في ذلك 
- الكلايّة: ويوصف بأنَّ له يدين ووجهًا وجمًا ١‏ مختلف. كما أنْ الحقيقة مختلفة. فوصفنا 
وعينا : لا بمعنى الجارحة؛» يل صفات . قلنا : الأول نان هملد ا عه والثاني بأنه جاهل » 
لا يعقل إِلَّا بمعنى الجارحة؛ كلو قيل: يتحوّك ووصفا المعاني بحسب ذلك (ق» »١٠688‏ 
على وجه يعقل (م» ق» عق ") انض لفق 
».4 


ا 


عجير 

- ذكر شيخنا أبو علي رحمه اللهء أن أوّل من قال 
بالجبر وأظهره معاوية» وأنّه أظهر أن ما يأتيه 
بقضاء الله ومن خلقهء ليجعله عذّرًا فيما يأتي. 
ويُوهم أنه ممُصيب فيهء وأنَّ الله جعله إمامًا 
وولاه الأمر؛ وفشى ذلك في ملوك بني أميّة 
وعلى هذا القول قَتَل هشام بن عبد الملك 
غيلان رحمه الله . ثم نشأ بعدهم يوسف السمتي 
فوضع لهم القول بتكليف ما لا يطاق. وأخذ 
هذا القول عن ضرير كان بواسط زنديقا نبويا 
(قء غلىء 4 2# 

- أمَا الجبر» فإنما يستعمّل في الضرورة. ولذلك 
لا يقال فيمن يختار قعله إِنّه مجبور (ق١)‏ غىء 
ل م 

- جبر هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى 
الرت تعالى (شء م مم ؟7١)‏ 


جبيري 
- المعتزلة يسمُون من لم يثبت يثبت للقدرة الحادثة أثرًا 
في الإبداع والإحداث استقلالا جيريًا. 
د أن يسمّوا من قال من أصحابهم بأن 
المتولدات أفعال لا فاعل لها جبريًا (ش» م١1ء‏ 
هل /ا١)‏ 


جبري الآخرة 

- قوله (أبو الهذيل العلاف) فى القَدَر مثل ما قاله 
أصحابه؛ إِلَا أنّه قَدَرئَ الأولى جبريّ الآخرة 
إن مذهبه في حركات أهل الخلدين في الآخرة 
أنها كلها ضروريّة لا قدرة للعباد عليها. وكلها 
مخلوقة للباري تعالى؛ إذ لو كانت مكتسبة 
للعباد لكانوا مُكلّفين بها (ش. م١ء‏ 12051) 


جبرية 


صم 


الجبرية المعروقة عندنا هم الذين يلقبوا بالجبر» 
وأحالوا القدرة على ما في الفعل جعل الله 
كذياء» وأرجعوا جميع الأفعال إلى اللهء ولم 
يثبتوا للعباد في التحقيق فعا زم حَْ 
1 4 ) 

إن القَدّرية تحقق قَذّر أفعال الخلق للخلقء لا 
تجعل لله فيها مشيئة ولا تدبيراء والجبرية 
أرجتها إلى الله تعالى؛ / لم تجعل للخلق فيها 
حقيقة اليتة؛ فحملت الجبرية كل كبيح وذميم 
(م. حْ م )١6‏ 

الجبرية أصناف . فالجيرية الخالصة: هى التى 
لا تثبت للعيد فعلًا ولا قدرة على الفعل أصلًا . 
والجبرية المتوسطة: هي التي تثبت تثشنت للعبد قدرة 
غير مؤثرة أصلًا (شء م٠3 ١48‏ ؟١)‏ 

إن قيل المقدور هو وجود الفعلء إلا أنه يلزمه 
ذلك الوجه المكلف به لا مقصودًا بالخطاب. 
قيل لا يغنيكم هذا الجواب. فإِنْ التكليف لو 
كان مشعرًا بتأثير القدرة فى الوجودء كان 
المكلّف به هو الوجود من حيث هو وجود لا 
غيرء ولكن تقدير الخطاب أوجد الحركة التي 
إذا وُجدت يتبعها كونها حسنةٌ» وعبادة وصلوة 
وقربة» فما هو مقصود بالخطارب غير موجود 
بإيجاده. فيعود الإلزام عكسًا عليكم افعل يا من 
لا يفعل فليت شعري أي فرق . بين مُكلف به لا 
يندرج تحت قلرة المُكلّف ولا يندرج تحت 

فدرة عير وبين مُكلف به اندرج تحت قدرة 
العُكلّف من جهة ما كُلُْف به واندرج تحت قدرة 
غيره من جهة ما لم يُكلّف بهء أليس القضيتان 
لو غرضتا على محكٌ العقل كانت الأولى أشبه 
بالجبرء فهم قَدَريّة من حيث أضافوا الحدوث 
والوجود إلى قدرة العبد إحدانًا وإيجادًا وخلقّاء 


وهم جبرية من حيث لم يضيفواٍ الجهة التي 
كلف بها العيد إلى قدرته كسبًا وفعلا (ش. ن» 
كلم ك0 


جبله 


- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للجارود إذ 
أخيره أن فيه الحلم والأناةء» فقال له الجارود 
اله حي علهبانيا سواه ادام هما كسب 
جبلك عليهما ومثل هذا كثيرء وكل هذه 
ماوجو سودي و و 
قوّةَ في الشيء ء يويد بها على ما اهو خليه: 
9 ولجأ إلى أن قال» أقول بهذا في 
الناس خاصةء فقلت له وأني لك بالتخصيص» 
وهذا موجود بالحس وببديهة العقل في كل 
مخلوق في العالم فلم يكن عنده ثتمويه (حء 


فئهغ 316 ا١ا)‏ 


جزء 

- إن الجزء مُحتيل لجميع أجناس الأعراض 
(شءع فنع ١٠ثل‏ /ا) 

- قال " النظام ' : لا جزءً إلا وله جزء ولا بعص 
إلا وله يعض ولا نصف إلا وله نصفٌء, وإِنّ 
الجزء جائرٌ جر ننه أبذا ولا غاية له من باب 
التجرّؤ (ش» ق» 571١8‏ ") 

- ذهب شيخنا أبو هاشم إلى أن لكل جزء قسطا 
من المساحة. وقال أبو القاسم إن الجزء الذي 
لا يتجرّأ لا يجوز أن يقال أن له قسطا من 
المساحة (ن» م رهء, 5) 

- معتى الجزء إِنْما هو أبعاض الشيء. ومعنى 
الكل إِنْما هو جملة تلك الأبساض» فالكل 
والجزء واقعان في كل ذي أيعاض » والعالم ذو 


51١4 


أبعاض» هكذا تواجد حاملانه ومحمولاا ته 
وأزمانهاء فالعالم كل لأيعاضه وأبعاضه 
أجزاء لهء والنهاية كما قدمنا لازمة لكل ذي 
كل وذي أجزاء (ح2» ف١ء‏ لاقء )٠١‏ 

- الكل هو جزآن. واليجزء هو أحدهما وله يحتاج 
في أن الشّيء مع غيره أكثر منه وحده إلى أن 
يعرف أن لأحد الجزئين أثرًا أو لا (طء مء 
مل /ا١)‏ 


جزء لا يتجرأ 

- إن الجزء الذي لا يتجرّأ جسم يحتمل 
الأعراض (شء» قء ١٠7”0ء‏ 65) 

- إِنْ الجزء الذي لا يتجرّأ إذا جامع جزءً! آخر لا 
يتجرّأ فكل واحد منهما جسم في حال 
الاجتماع لأنه مؤتلف بالآخرء فإذا إفترقا لم 
يكونا ولا واحد منهما جسمّاء وهذا قول بعض 
اليغذاديين (ش» فى» 50٠7‏ ؟) 

- إن الجزء الذي لا يتجرّأ لا طول له ولا عرض 
له ولا عمق له ولا اجتماع فيه ولا افتراق» وأنه 
قد يجوز أن يجامع غيره وأن يفارق غيره وأن 
الخردلة يجوز أن تتجرّأ نصفين ثم أربعة ثم 
ثماتية إلى أن يصير كل جزء منها لا يتجرّأء 
وأجاز أبو الهذيل على الجزء الذي لا يتجرّأ 
الحركة والسكون والإنفراد وأن يمامنَّ ستة 
أمثاله بنفسهء وأن يجامع غيره ويفارق غيرهء 
وأن يُفرده (الله] فتراه العيون» ويخلق فينا رؤيةٌ 
له وإدراكًا له ولم يجز عليه اللون والطعم 
والرائحة والحياة والقدرة والعلمء وقال لا 
يجوز ذلك إلا للجسمء وأجاز عليه من 
الأعراض ما وصفنا (شء قء 54الاء )١7‏ 

- الجزء الذي لا يتجرّأ : جوهر ذو وضع لا يقبل 
الإنقسنام أصلًا لا بحسب الخارج ولا بحسب 


51 


الوهم أو الفَرَض العقلي. تتألف الأجسام من 
أفراده بانضمام بعضها إلى بعض كما هو مذهب 
المتكلمين ١ج‏ تن أا١٠١. )١7‏ 


جزءان لا يتجزءان 

- زعم بعض المتكلمين أن الجزءين اللذين لا 
يتجزّءان يحلهما جميعًا التأليف» وأنّْ التأليف 
الواحد يكون فى مكانينء» وهذا قول 
'الجبّائي' (شء قىء 07 7) 


حجسةم 

- قول "الشحًام ' : . . . إِنْ الجسم في حال كونه 
موجود مخلوق (شء ق» 21775 )١5‏ 

- إن الإنسان أعراض مجتمعة وكذلك الجسم 
أعراض مجتمعة من لون وطعم ورائحة وحرارة 
ويرودة ومجسّة وغير ذلك: وأنّ الأعراض قد 
يجوز أن تنقلب أجسامًا (ش» ق»: 278١‏ 5) 

- الجسم هو ما احتمل الأعراض كالحركات 
والسكون وما أشبه ذلك (شء 2 اكثت2 ") 

- الجسم إنّما كان جسمًا للتأليف والإجتماع 
(ش.ء. فى ”ع“ )١‏ 

- معنى المجسم أنه مؤتلف وأقل الأجسام جزءان 
(ش.ء فى» 75٠ث”.‏ ه) 

- قال "أبو الهذيل" الجسم هو ما له يمين 
وشمال وظهر وبطن وأعلى وأسفلء» وأقل ما 
يكون الجسم ستة أجزاء أحدهما يمين والآخر 
شمال وأحدهما ظهر والآخر يطن وأحدهما 
أعلى والآخر أسفل (شء قء ؟٠*ء )١5‏ 

- قال "معمّر": (الجسم) هو الطويل العريض 
العميق. وأقل الأجسام ثمانية أجزاءء فإذا 
اجتمعت الأجزاء وجبت الأعراض. وهي 
تفعلها بإيجاب الطبع» وأنّ كل جزء يفعل في 


0-6 


نفسه ما يحلّه من الأعراض (شء» قى» 
اال 04 

- قال "هشام بن عمرو الفوطي' أن الجسم ستة 
وثلثون جزءًا لا يتجرّأ وذلك أنه جعله ستة 
أركان» وجعل كل ركن عنه ستة أجزاءء فالذي 
قال أبو الهذيل أنه جزءٌ جعله هشام ركنا (ش» 
2 5 6 

- قال قائلون: الجسم الذي سمّاه أهل اللغة 
جسمًا هو ما كان طويلًا عريضًا عميقًا ولم 
يحدّوا في ذلك عددًا من الأجزاءء وإن كان 
لأجزاء الجسم عدد معلوم (ش»ء 0 

- قال “هشام ين الحكم": معنى الجسم أنه 
موعقوة: :ركان يقل لما آريد بقولي حِسمْ أنه 
موجود وأنْه شي وأنه قائم بنئفسه رش 5 
)2 

- قال "النظام": الجسم هو الطويل العريض 
العميق» وليس لأجزائه عددٌ يوقّف عليهء وأن 
لا نِضْفَ إلا وله نصفٌّء ولا جزء إِلَّا وله جزءٌ 
رشع ىع تءثلل 1 

- الجسم هو الجوهر والأعراض التي لا ينفكٌ 
منها ... يقول: الجسم هو المكان ويعتل في 
البارئ تعالى أنه ليس يجسم يأنه لو كان جسمًا 
لكان مكاناء ويعتلٌ أيضًا بأنّه لو كان جسمًا 
لكان له نصف (ش. قء )١5 ٠5‏ 

- قال "ضرار بن عمرو" : الجسم أعراض ألّفت 
وجمعت فقامت وئبتت فصارت جسما يحتمل 
الأعراض إذا حل (؟) والتغيبر من حال إلى 
حال 50-56 ىع هد هم 

- الجسم إنما هو اخلاط كنحو الطعم واللون 
والرائحة والبرودة والرطوية والييوسة وكذا وكذا 
50-0 ق لاأاكم 84) 


- إن قال قائل لم أنكرتم أنْ يكون الله تعالى 


خة 


تسم 


1 


جسمّاء قيل له أنكرنا ذلك لإنه لا يخلو أن 
يكون القائل لذلك أراد ما أنكرتم أنْ يكون 
طويلًا عريضًا مجتمعًا أو أن يكون أراد تسميته 
جسمًا وإن لم يكن طويلًا عريضًا مجتمعًا عميقًا 
(شسء لع ٠5ك4)‏ 

إِنَّ الجسم لما لَمْ يسبق المُحدّئات وجب حدوثه 
بدخوله في معنى الحدث» وليس يجب إذا دخل 
فى الحدث بمشاركة المحدّئات فى معتى 
الحتدف» إذا كان :هن التيحتتاك ماهو نعركة 
أن يكون الجسم حركة»ء وإذا كان متها ما هو 
جسم (لا) يجب أن تكون الحركة جسماء إذ لم 
يكونا يستويان في معنى جسم وحركة واستويا 
في معنى الحدوث (ش.ء ل.» ؟57٠8)‏ 
الجسم في الشَاهد أنه إسم ذي الجهات» أو 
إسم مُحْتَمل النهايات» أو إسم ذي الأيعاد 
الثلاثة (م» حء هلك 4) 


أمَا الجسم فهو إسم لكل محدودء والشيء 
إئبات لا غير» وفي وجود العالم على ما عليه 
دليل الإثيات؛ لذلك قيل بالشيء. وفيه - إذ هو 
متناه لا من حيث الشيئية أيل من] حيث الحد - 


: دليل نفى الحذ عن الله جل ثناؤه. إلا أن يراد 


بالحدٌ الوحدانية والربوبيّة: فهو كذلك». وحرف 
الحذّ ساقط لأنه يغلب في الدلالة على نهاية 
الشيء من طريق العَرْضَ ونحو ذلك مما يتعالى 
عن ذلك. وذلك معنى الجسم في الشاهد. 
وفيه أيضا إيجاب الجهات المحتمل كل جهة 
أن يكون أطول منها وأغرّض وأقصّرء فلذلك 
بطل القول يذلك» ولا قوة إلا بالله (مء حَ0 
+21 07 


إنّ حقيقة الجسم أنه مؤلّفٌ مُتَمعٌّ بدليل 


قولهم: رجل جسيم» وزيد أجسم من عمروء 
وعلما بأتهم .يقضرون هذه المبالغة على ضرب 


من ضروب التأليف في جهة العَرْضٍ والطول» 
ولا يوقعونها بزيادة شيء من صفات الجسم 
سوى التأليف؛ فلمًا لم يجز أن يكون القديم 
مُجْتَمِعًا مُوْتَلِقَاء وكان شيئًا واحدّاء ثبت أنه 
تعالى ليس بجسم (بء رت آكرة ١ع‏ ؟؟) 
الجسم في اللغة هو: المؤلف المركب. يدل 
على ذلك قولهم: رجل جسيم وزيد أجسم من 
عمروء وهذا اللفظ من أبنية المبالغة» وقد 
اتفقوا على أن معنى المبالغة في الإسم مأخوذ 
من معنى الإسم؛ يِبيّن ذلك أنْ قولهم: 
كثرة الضرب كان قولهم: 
ضارب مفيدًا للضربء وكذلك إذا كان قولهم : 
المؤّف المركب مفيدًا كثرة الإجتماع 
والتأليف.ء وجب أن يكون قولهم جسمء 
مفيدًا كذلك (ب» نء )١5 ١15‏ 


زعم اليلخي أنْ معنى أن الجسم جسم أنه طويل 
عريض عميق محتمل للتأليف والتغيير والزيادة 
والنقصان وأثة ذاهب في الجهات 5 م 
ها 01 


إن الجسم لا بد من أن يكون متحيرًا عند 
الوجودء ولا يكون متحيرًا إلا وهو كائن» ولا 
يكون كاثنا إلا بكرن (قء شء ١1١5‏ 7) 

ِنْ الجسمء هو ما يكون طويلا عريضًا عميقًاء 
ولا يحصل فيه الطول والعرض والعمق إلا إذا 
تركب من ثمانية أجزاءء بأن يحصل جزءان في 
قبالة الناظر ويسمّى طولًا وخظاء ويحصل 
جزاءن آخران عن يمينه ويساره منضِمَّان إليهماء 
فيحصل العرّض ويُسمّى سطحًا أو صفحة» ثم 
يحصل فوقها أربعة أجزاء مثلها فيحصل 
العمق. وتسمّى الثمانية أجزاء المركّبة على 
هذا الوجه جِسما. هذا هو حقيقة حقيقة الجسم في 


'أضرب" إذا أفاد 


اللغة. والذي يدل عليه. 3 اهل اللغة متى 


الي 


شاهدوا جسمين قد اشتركا في الطول والعرض 
والعمقء» وكان لأحدهما مزية على الآخر 
قالوا: هذا أجسم من ذلك (ق» س2 1١‏ 9 
- لا يكون الكائن كائنًا في جهة إِلَّا بمعنى 
مُحدّث . فالقول فيه بأنه (الله) جسم يُعيده إلى 
أنه مُحدّث مع ثبوت الدلالة على قدمه. وكيف 
يكون قديمًا مع أنْ القول بأنه جسم يقتضي أنه 
غير منفكٌ من دلالة الحدث (ق. ثت1ء. 
١81‏ 6؟) 

- دليل آخر على أن الجسم لا يجوز أن يكون 
مجتمعًا بالفاعل» وهو أنْ هذه الصفات لو 
كانت متعلّقة بالفاعل لما صمٌ التمانع بين 
قادرين (نء دء لا25 /8ا) 


- ذكر الشيخ أبو الهذيل: يقال للسائل: السابق 
إلى الجسم لا يخلو: إِمّا الإجتماع أو 
الإفتراقف. فإن قال: الإجتماع. قيل : جمع ما 
لم يكن مفترقًا من قبل محال. وإن قال: 
الإفتراق» قيل: تقرق ما لم يكن مجتمعًا من 
قبل محال. وهكذا نقول في الحركة والسكون. 
وهنا أيضًا مبنئٌ على أنّ الجسم مع وجوده لا 
يخرج عن التحيّز وأنّ الإجتماع لا يبطل إلا 
بضدٌ يطرأ عليه» وهو الإفتراق. وكذلك الحركة 
والسكون (ن» د )١115)57‏ 

إن الجسم في ابتداء خلق الله تعالى لا يخلو من 
الكون الذي من جنس الحركة والسكونء لأنه 
لو بقي صار سكوناء ولو كان موجودًا عقيب 
ضدّه على سبيل التقريب كان حركةء إلا أنه لِا 
يسمّى ذلك الكون لا بحركة ولا بسكون؛ وإن 
كان من جنسهما (نء ده ,.١"١‏ 6) 

من الناس من ذهب إلى أنْ الجسم لا يجوز 
خلوٌه من الإعتمادء وهو أبو إسحاق التصيبي» 
وشبهته في ذلك أن يقول: قد علمنا أن الجسم 


تسم 


يستحيل حصوله في المكان العاشرء قلا بد أن 
يكون لهذه الإستحالة وجه. ولا يجوز أن يقال 
إنْ ذلك لمكان الطفرء لأن هذا هو نفس الطفر 
فيكون تعليلًا للشيء بنفسهء فإذن يجب أن 
تكون العلة فى ذلك أن الحركة متولّدة عن 
الإعتماد: والاعتماد له يولّد إلا فى أقرب 
المحاذيات إليه 000 | 

الذي يدل على أن الجسم يجوز خلوّه من 
الإعتماد هو أنا قد علمنا أنْ الشيء إذا قيل أنه 
يستحيل خلوّه من الآخرء ولم يكن الأول يولد 
الثاني ولا موجبا له إيجاب العلة للمعلول ولا 
أنه يحتاج إليهء فإته لا بد في الأول أن لا يوجد 
إلا وهو على صفةء ثم لا يحصل على تلك 
الصفة إلا ويحصل على صفة أخرى. ثم لا 
يحصل عليها إلا بذلك الشيءء فيكون وجوده 
مضمًنا بوجوده على مثل ما بيناه في الجوهر 
والكون. ولا يمكن أن نبيّن مثل هذا فى 
الإعتماد مع الجوهرء فصمّ أنَّ الجوهر يصحّ 
خلوّه من الإعتماد. لأنه ليس بينهما عُلقَة من 
وجه معقول (ن. دء 156 ل9ا) 

إِنْ أحدنا إِذا كان عالمًا قادرًا إنما وجب أن 
يكون جسمّاء لأنه عالم بعلم وقادر بقدرة. 
وكلاهما يحتاجان في وجودهما إلى محل مبني 
بنية معخصوصة وذلك لا يكون إلا جسماء فهذا 
هو العلة في أن العالم القادر في الشاهد يجب 
أن يكون جسمّاء وأن الجزء المنقرد لا يجوز 
أن يكون عالمًا قادرًا. فإذا كان هذا هو العلة 
في الشاهد فلا يجب في الغائب إذا فقدت هذه 
العلةء ولو كان عالمًا قادرء أن يكون جسمًا 
زنب د هخ"خامق م1 


- فارق الخيّاط .. . جميمَ المعتزلة وسائر فرق 


الأمَةء» فزعم أنَ الجسم في حال عدمه يكون 


تسم 


جسمًا؛ لأنه يجوز أن يكون في حال حدوثه 
جسمّاء ولم يجز أن يكون المعدوم متحركا ؛ 
لأنْ الجسم في حال حدوثه لا يصمّ أن يكون 
متحركًا عندهء فقال: كل وصف يجوز ثبوته فى 
حال الحدوث فهو ثابت له في حال عدمه (ب» 
ف ق8ا1ع6١)‏ 


- زعم النجّار أنْ الجسم أعراض مجتمعة» وهي 
الأعراض التي لا ينفك الجسم عنهاء كاللون» 
والطعمء والرائحةء وسائر ما لا يخلو الجسم 
منه ومن ضدذهء فأمًا الذي يَحُلُو الجسم منه ومن 

ضذه كالعلم والجهل ونحوهما فليس شيء منها منها 

بعضًا للجسم (بء ف.ء )١" 5٠١8‏ 

- أمَا ضوّار فإنه زعم أنْ الجسم أعراض إجتمعت 
فاحتملت أعراضًا سواها (بس» أ 8245 )١‏ 
- إِنَ الجسم هو الطويل العريض العميق (ح. 
فق 5١ا2")‏ 

- لا يُعْقَل البتّة جسم إلا مؤّلف طويل عريض 
عميق (ح» ف”ء ١١1‏ 55) 

- أما لفظة جسم فإنها في اللغة عيارة عن الطويل 
العريض العميق المحتمل للقسمة ذي الجهات 
الست التي هي فوق وتبحت ووراء وأمام ويمين 
وشمال» وريما عليم واحدة منها وهي الفوق. 
هذا حكم هذه الأسماء في اللغة التي هي 
الأسماء منها (حء ف7ء )٠١ ١114‏ 

- سمينا القائم بتفسه الشاغل لمكانه جسمًا (حء. 
2 لاك 25 

- آما الهيولى فهو الجسم نفسه الحامل لأعراضه 
كلهاء وإنما أفْرَدَنّه الأوائل بهذا الإسم إذ 
تكلموا عليه مفرمًا في الكلام عليه عن سائر 
أعرافه كلها من العسورة وغيرها؛ مفصولًا في 
الكلام عليه خاصة عن أعراضهء وإن كان لا 


إ 


فد 


سبيل إلى أن يوجد خائيًا عن أعراضه ولا 
متعرّيًا منها أصلًا ولا يتوهّم وجوده كذلك ولا 
يتشكّل في النفس ولا يتمثّل ذلك أصلاء بل هو 
محال ممتتع جملة (ح. فم "اال “/ 
يجعل الأشعري الجسم ما هو المؤلفء. فيئبت 
ذلك في جزئين. ويجعله أبو القاسم رحمه الله 
في أربعة أجزاء. وعن الشيخ أبي الهذيل أنه 
يسمى جسمًا إذا حصل ستة أجزاء. والذي 
نختاره هو الذاهب فى الجهات الثلاث: طول 
رما وغما لأآن أهل اللغة إذا رأيناهم 
يستعملون لفظة "جسم" عند زيادته في الطول 
والعرض والعمق») وجب أن يكون أصل 
التسمية مصروفا إلى ما ذكرنا (أ»ء تء 58. 0) 
ليس الجسم من أعراض مجتمعة على ما حكى 
عن ضرّار وحَفُص وغيرهما أن عند اجتماع 
اللون والطعم والحرارة والبرودة إلى ما شاكلها 
من الأعراض» يحصل الجسم (أ. ا تء 
8غ ّ( 

الجسم في اصطلاح الموحدين المتألف؛ فإذا 
تألّف جوهران كانا جسمّاء إذ كل واحد مؤتلف 
مع الثاني زج ش. 39. )١١‏ 

الجسم هو المؤلف في حقيقة اللغة» ولذلك 
يقال في شخص فضل شخصا بالعبالة وكثرة 
تالف الأجزاء إنه أجسم منه وإنه جسيمء ولا 
وجه لحمل المبالغة إلا على تآلف الأجزاء. 
فإذا أنبأتنا الميالغة المأخوذة من الجسم على 
زيادة التأليف» فإسم الجسم يجب أن يدل على 
أصل التأليف؛ إذ الأعلم لَمّا دل على مزية في 
العلمء دل العام على أصله (ج» شء» ١5ء‏ 5) 


إن كل تسمه فهو: مؤلّف من جوهرين 


متحيزين (غ» 63 84 3( 


- أطلق أكثرهم (الكراميّة) لفظ الجسم عليهء 


وفة جعل 


والمقاربون منهم قالوا: نعني بكونه جسمًا أنّهد الجسم هو المركب المؤلف من الجوهر (جء 

قائم يذاته» وهذا هو حدذ الجسم عندهم (ش» ) تثب )4.٠١8‏ 

م 9١01م)‏ - الجسم لا يقدر على إيجاد جسم وإِلا لصح منا 
- الجسم ينتهي بالتجزئة إلى حدٌ لا يقبل الوصف (مء ق. 2047 1؟) 

بالتجزّئ. ويُسمّْيه المتكلمون جوهرًا فرنّاء 

وصارت الفلاسفة إلى أنه لا يتتهي إلى حدٌ لا جسم كثيف 

يقبل الوصف بالتجزّئ «شء نء ٠500‏ 224 - زعم (النظام) أيضًا أنّ الجسم الكثيف هو اللون 
- إن الجسم عند المتكلم هو المركب من أجزاء والطعم والرائحة وما أشبهها وقال أنَّ هذه 

متناهية» وما تحصره النهايات والأطراف لا الأشياء في أنفسها أجسام وقد اجتمعت 

يشتمل على ما لا نهاية له (ش؛ ن؛ 2675065 وتداخلت فصارت جسمًا كثيقاء وزعم أيضًا 
- الجوهر إمَا أن يكون في المحل وهو الصورة أو أن مكان اللون مكان الطعم والرائحة» وأجاز 

يكون محلا وهو الهيولى أو مركبًا من الصورة لذلك كون جسمين في مكان واحد على سبيل 

والهيولى وهو الجسم (فء م. “لاء ة) المداخلة ولم يُجِرْ ذلك على سبيل المجاورة 
- أنَا المتحيّز ققد قال المتكلمون إِنّهِ إِمَا أن يكون ‏ (بء أء 55 )١8‏ 

قابللا للإنقسام أو لا يكونء والأوّل هو 

الجسمء والثانيى هو الجوهر الفرد (ففاء» مع جعل 

ااه 2٠‏ - قوله تعالى: «إ عله 6 ييا (الزخرف : 
- عند المعتزلة اسم الجسم لا يقع إلا على ") بالجعل إِنّما هو في الخلقء إلا أنّ هذا هو 

الطويل العريض العميق» وعلى ما قلناه الجسم>ح2 من القَدّرية والمعتزلةء لأنّ الجعل لا ينبئع عن 

ما فيه التأليف وأقله جوهرانء فهذا بحث لغوي الخلقء. ألا ترى إلى قوله تعالى خبرًا عن 


(ف». م 5لاء )١5‏ الملحدين «الْذنَ لا لْعَرمانَ عجان # 
- إِنَ الجسم مركّب. وكل مركب ممكن (أء ‏ (الحجر: )4١‏ فترى إن الجعل هاهنا للخلق 
ش١ء‏ 15 )٠١‏ وقال وَجَمَلُوا الملتيكة الْدِينَ هُمّ عبَدُ ايحن 


- ذا هيئة وشكل» أو ذا لون وضوء إلى غيرهما إِنَنَا» (الزخرف: )١5‏ وقال طوَجَمَلُوا َم 
من أقسام الكيف. ومتى كان كذلك كان جسمًا »4 (الأنعام : )٠‏ (م. ففاء 31594 )٠١‏ 
ولم يكن واحدًا لأن كل جسم قابل للانقسام٠‏ - الجعل يكون بمعتى التسميةء بدليل قوله عرّ 
والواحد حا لا يقبل الانقسام فقد ثبت أنه ١‏ وجل: #«االَدِينَ جَمَنُا الْمُرَءَانَ عِضِينَ4 (الحجر: 
وحده من كيّقه (أ اش“ء )١ )”1 05٠7‏ يعني سمّوه؛ فبعضهم سمّاه شعراء 
- إن كل جسم مركب من العناصر المختلقة وبعضهم سحوا . وبعضهم كهانة:ء إلى غير 
الكيفيّات المتضادّة الطبائع فإنّه سيؤل إلى ذلك. ولم يرد أنهم خلقوه (ب. ن؛ 5لا٠١)‏ 
الإنحلال والتفرّق (أ» ش””ء 7١6‏ 18) - إن الجعل إذا عدي إلى مفعول واحد كان 
- الجسم: جوهر قابل للأبعاد الثلاثة» وقيل: ظاهره الخلقء وإذا عدي إلى مفعولين كان 


مع 


ظاهره الحكم والتسمية» في أكثر الإستعمال. 
ولذلك لا يجوز أن يقول القائل: جعلت التجم 
والرجل» ويسكت حتى يصله بقوله: جعلت 
النجم هاديًا ودليلاء وجعلت الرجل صديقًا 
وصاحيًا . فلما قال الله تعالى: #إنَا جعلتكه وَرمث 
عَرَييّاع (الزخرف: ") تعدّى إلى مفعولين» 
فيكون بمعنى الحكم والتسمية (ب.» ن. 
“لا 15) 

قوله (تعالى): «وَبَمَلْنَا فى قُلُوبٍ الْدِرَت اموه 
رَأَفَه» (الحديد: 717)» فقد قال شيخنا أبو على 
رحمه الله إن الجعل قد يكون بغير معنى الخلق 
نحو قوله تعالى: لوَمَلَنَا ُويَّهُمَ كسيد 
(المائدة: 2١7‏ لأنه ذمَهم بذلك» فليس المراد 
أنه خلقها قاسية» ونحو قوله: #إنّا سمَلْتَكَ 
خَلِعَةٌ في الْأرْضٍِ» (ص: 2))5١‏ لأن الله لم 
يخلقه خليفة وإنما صار خليفة بأمور وُجدتٌ 
بعل خلقهء فمعنى قوله جعل في قلويهم الإيمان 
أنه حكم بذلك» وقوله «وَلَا يتل في فُلُوينًا جِلّا» 
(الحشر: راشي لوص مي وات وهذا 
نظير قوله: «وَقَيِمنَآ إل ما عَِلُوا مِنَ عَمَلٍ هَجْمَلئهُ 


عع 


عسل منثورا» (الفرقان : وف آي 1 أن 0 


بحيث لم يتفعوا به كما لا يتتفعون بالهيباء. لا 
أنه خلقه هياءَ (ق» غلىء. 0737 1) 


“جعل ' يتعدى إلى مفعول واحد إذا كان بمعنى 
أحدث وأنشأ كقوله 9يَسَلَ الت وآلور» 
(الأنعام: )١‏ وإلى مفعوئين إذا كان بمدى تبر 
كقوله «وَجَمَلوا المليكة ين هم عبد لمن 
»4 (الزخرف: )١9‏ 0 بين الخلق 
والسجعل أن الخلق فيه معنى التقدير وفي الجعل 
معنى التضمين» إنشاء شيء من شيء أي 
تصيير شيء شميتًا أو نقله من مكان إلى مكان 
روز ك؟؛ *. ؟7١1)‏ 


- المراد بقوله إن حَعلَنه فء 
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ا عَرَييّاه (الزخرف : 


؟) أي سمّيناه؛ فإن البق 5 قد يطلق بمعنى 
التسمية (م» غء 489 ٠١‏ 


جمع 
ما جَمْعْ من صوى الله بين الثار والماء والتراب 


والهواء فذلك دليل أيضًا على حَدَئهاء» غير أن 
محدثها ليس هو الإنسان الذي جمعهماء لأن 
الإنسان يجري عليه من القهر ما يجري عليهما . 
فمخترع هذه الأشياء ومخترع الإنسان المشيه 
لها هو الله الذي لا يشبهه شيء ولي كُيثَيه. 
قَى5» (الشورى: )١١‏ (خء ن2 ١041١‏ ؟) 


جمع المتفركقات 
- الجمع بين المتفرقات: قلقَد حك عن التوفيق 


من صف كتايًا فى جمع هذه الأخبار خاصة 
ورسم في كل عضو بابًا فقال: باب في إثيات 
الرأسء وباب في إثبات اليد إلى غير ذلك». 
فإن هذه كلمات متفرّقة صدرت من رسول الله 
عليه السلام في أوقات متفرّقة متباعدة اعتمادًا 
على قوانين مختلفة تفهم السامعين معاني 
صحيحة. فإذا ذكرت مجموعة على مثال خلق 
الإنسانء صار جمع تلك المتقرّقات في السمع 
دفعة واحدة قرينة عظيمة في تأكيد الظاهر 
وإيهام التشبيه» وصار الإشكال في أنْ الرسول 
عليه السلام لم ينطق يما يوهم خخملاف الحىٌّ. 
أعظم في النفس وأوقع. يل الكلمة الواحدة 
يتطرّق إليها الإحتمال . فإذا اتّصل به ثانية وثالثة 
ورابعة من جنسهاء» صدر متواليًا ضعف 
الإحتمال بالإضافة إلى الجملة» ولذلك 
يحصل من الظنْ بقول مخبرين وثلاثة ما لا 
يحصل بقول الواحخدء بل يحصل من العلم 


ه؟2 


القطعى بخبر التواتر ما لا يحصل بالآحادى 
ويحصل من العلم القطعي بإجتماع التواتر ما لا 
يحصل بالآحاد. وكل ذلك نتيجة الإجتماعء إذ 
يتطرق الإحتمال إلى قول كل عدل. وإلى كل 
واحدة من القرائن» فإذا انقطع الإحتمال أو 
ضعف فلذلك لا يجوز جمع المْتمُرّقات (غ. أ. 
7 )0 


جمع المثلين 

ديكاية المعتزلة جوّزوا جمع المثلين» وقالوا : 
ا 
هو اجتماع الأمثال من تلك الأعراض في محل 
واحد. والذين يقولون باستحالة جمع المثلين 
رما عدوهما في المتضادين وحيتذٍ لا يكون 
قسمة المختلفين إلى المتضادّين وغير 
المتضادّين قسمة عامً إلى خاضين. لأن 
المثلين أيضا يدخلان في المتضادين. وحينئذٍ 
ينبغي أن يقسم الغيران إلى المتضادين 
والمختلفين» والمتضاان إلى المثلين» وإلى 
غيرهما (طء م. 4.775) 


جملة 

- إن الأشياء كلها مِن الله في الجملةء ولا يطلق 
بلفظ الشرّ أنه من الله تعالى» كما يقال الأشياء 
كلها لِلّه في الجملةء ولا يقال على التفصيل 
الزوجة والولد لله تعالىء وكما نقول في 
الجملة ها دون الله ضعيف» ولا يقال على 
التفصيل دين الله ضعيف (شء لء /50ء ؟١)‏ 
- إنا إنما نعلم الحيّ منا بالإدراك أو صحّة الفعل 
منه إذا علمئا دلالته على كونه قادرّاء وأنَ مَن 
ليس بحي لا يجوز أن يَقَدِر. وقد علمنا أن كونه 
مَدركًا يرجع إلى جملته. وكدذلك صحّة الفعلء 


جملة 


فيجب أن تكون الجملة هى المختصّة بكونها 
حيّة قادرة دون شيء نيها؛ لأنه لو جاز - 
والحال ما قلتاه - أن يثبت الحيٌ شيئًا فيها 
تجاز :فى أذللك الشويم إذا حل صشة الفدل عن 
وكونه مدركًا وأَلِمًا أن يكون الحى القادر شيئًا 
فيه دونه . وكذلك القول في ذلك الشيءء وهذا 
يؤدذي إلى إثبات ما لا نهاية له (ق» غ١١ء‏ 
م 

إنا إذا علمنا وجوب وقوع التصرّف عند قصدنا 
وداعينا ووجوب إنتقائه عند كراهتنا وصارفتاء 
فقد علمنا بالإضطرار أَنْ حال تصرفنا معنا 
مفارق لحاله مع الغير : فيكون هذا علمًا بتعلقه 
بالفاعل على سبيل الجملة. وهو ضروري (ن» 
د 548ل )٠١‏ 

إن الفعل صم من الجملة؛ فإذا كان دليلًا فلا 
بد من أن يدل على أمر يرجع إلى الجملة. 
وصححخة البنية واعتدال المزاج تختصٌ ببعض 
الجملة» فكان في حكم الغيرء فكما أن صغة 
راجعة إلى الغير لا تقتضى حكمًا لغيرها 
فكذلك ما يختصٌ ببعض ا لا يقتضى 
حكمًا يرجع إلى الجملة (ن» د» 4 
إن الصفة التي تجعل الأشياء في حكم الشيء 
الواحد إِنّما هى كون الجملة حيّة» وقبل ذلك 
لا تكون هناك (ن» 6555 للم ١ا)‏ 

أنا نعلم في الجملةء أن القادر يصحّ منه الفعل 
على وجه الإضطرار» فيصحٌ في كيفيّته أن يعلم 
على وجه الإضطرارء ولا يعلم ماله يصير 
الجبل ثُقيلَاء وماله تصير الخردلة لها حظ من 
الثققل. فكل ذلك يعلم باستدلال» ولهذا صمّ 
في كثير من المتكلمينء أن يقولوا في هذه 
الحركاءت أنها مبتدأة» لا أنها واجبة عن اعتماد 
في الجسمء حتى جوّز شيخنا أبو علي فيما 


جملة الحي 


يتحرّك بالرياح الشديدةء أنه مبتدأ وليس 
بمتولّد. وفي المتكلمين عالم يتفون التولّد 
أصلًا (ن» مء الالاء )٠١‏ 

- إشترط أكثر المعتزلة في وجود الحياة في الشيء 
أن يكون ذا بنيَةِ مخصوصة أقل أجزائها ثمانية 
أو ستة أو أكثر على حسب اختلافهم في عدد 
أجزاء الجسم. وكذلك اشترطوا البتية في كل 
ما يكون الحياة شرظا في وجوده كالعلم 
والقدرة والإرادة والإدراك؛ وزعموا أنّ الجملة 
الواحدة من الشاهد حي بحياة فى جزء منه 
(ب2ء أ وى ْ ١‏ 


جملة الحي 

- إِنْ الذي يجب كونه من جملة الحيّ ما يُلحقه 
حكم الحياة؛ فإذا لحق يده وسائر أطرافه هذا 
الحكم قصحٌ أن يدرك يها الحرارة والألم 
وجب كونها من جملة الحي» وإن كان فَقّدها 
لا يؤثّر في كونه حَيّاءِ وليس كذلك الروح 
وغيرها؛ لأنْ الإدراك لا يصمّ بها فيجب آلا 
تكون من جملة الحيّء وإن استحال كونه حيًا 
إلا معها؛ كما لا يجب ذلك في الدم والشّعر 
وغيرهما من الأمور التي لا يجوز أن يكون حي 
إلا معها (ق» غ١1‏ فندذاء 


جملة حية 

- إن الواحد منّا يعلم من نفسه أنّ تصرّفه في 
الفعل هو بحسب دواعيه من اعتقاد وظنٌ. 
فيجب أن يدل ذلك على أنه الفاعل والقادر؛ 
كما إذا شاهد الشيء ملوّنا علم أنه المختص 
بالهيتة دون غيره. يبيّن ذلك أنه يجد حال 
أعضائه في أنه يُدرِك بها الألّم واللحرارة 
والبوودة متساوية»ء وإن كانت الججملة هي 
المدركة من حيث يقع التتصرف منها بحسب 


- إنَّ الواحد منًا يتصرّف في 
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الإدراك من حيث يقع منها الإقدام والإاحجام 
لأمر يرجع إليها دون الأعضاءء فيجب أن يدل 
ذلك على أن الجملة هي الحَيّة. وهذا من قويّ 
ما اعتمده شيحنا أ بو هاشم - رحمه الله - 
لأنه قال: إذا كان يجد الألم بأعضائه كلها 
ويدرك بها الحرارة والبرودة فيجب كون جملته 
حيّة قادرة؛ لأنه لو كان الحيّ القادر معنى في 
القلب لم يجب ذلك في أعضائه؛ كما لا يجب 
ذلك فيما يلبسه من الثياب لما لم يكن من جملة 
الحيّ (قء غ1كء 015 4) 
الفعل. فلو كان 
الفاعل غير هذه الجملة لكان ذلك الغير هو 
المصرف لهاء ولوجب أن يكون بينه وبين من 
يتصرف بنفسه فصل نعرفه؛ كما تعرف الفصل 
بين أن يضطرٌ إلى المعرفة أو يكتسبّهاء وإلى 
العحركة أو يختارها. وفي علمنا بأنْ الفصول 
كلها متعذّرة دلالةً على أن الجملة هي الحية 
القادرة لا معتى فيها (ق. غ١١2‏ لاا" )١6‏ 
إِنْ الجملة الحيّة قد صارت لانضمام بعضها إلى 
بعض وحلول الحياة في أجرائها يمنزلة الشيء 
الواحدء فالقدرة إذا وجدت في بعضها أوجبت 
لهذه الجملة كونها قادرة. وكذلك القول فى 
الحاة وسائر الأحياء"القاقرين ,منقض ارس 
هذه الجملة فلا يصمٌّ في هذه القدرة أن توجب 
كونهم قادرين ؛ لأن هذه امد قد صارت 
لهذه القدرة كالمحلّ للحركة الحالة فيها » فكما 
لا يجوز فيها أن توجب الحكم لغير محلها 
قكذلك القدرة لا يجوز أن توجب الحكم لغير 
هذه الجملة (ق. غ١21‏ ؟مثا, *1) 


حجن 
ُقِلَ عن المعتزلة أنّهم قالوا:. الملائكة والجنٌ 


والشياطين متحدون في التوعء ومختلفون 


يفة 


باختلاف أفعالهم. أمّا الذين لا يفعلون تارةً 
هذا وتارةٌ ذاك» فهم الجنّ. ولذلك عد إبليس 
تارة في الملائكة وتارةٌ في الجنّ (طء م. 
14 


جنة 


طريق الجنّةء طاعته المجرّدة من الكبائر من 
معاصى الله (رء كن ٠ه )١٠6١‏ 


- إن سائر الأجسام من الألوان والطعوم 


| 


والأراييح آقة فيها (الأرواح) فَإنْما كان يقول 
(النظام) : إِنْ هذه الأجسام آفة على الأرواح في 
دار الدنيا التى هى دار بلوى واختبار ومحنء 
فهي مشوبة بالآفات لتتم المحنة ويصح الإختبار 
فيهاء فأمًا الجتة فإِنها عنده ليست بدار محنة 
ولا اختبار وإنما هي دار نعيم وثواب فليست 
بدار آفات. ولا بذ للأرواح عند إبراهيم إِذا 
أراد الله أن يوفيها ثوابها في الآخرة أن يدخلها 
هذه الأجسام من الألوان والطعوم والأراييح. 
لأنْ الأكل والشراب والتكاح وأنواع النعيم لا 
تجوز على الأرواح إلا بإدخال هذه الأجسام 
عليها (خء نء 55 )١15‏ 

قال (أبو الهذيل): فأهل الجئة في الجتة 
يتنعمون فيها ويلذون, والله تعالى المتولي لفعل 
ذلك النعيم الذي يصل إليهم وهم غير فاعلين 
له. (قال) ولو كانوا في الجنة مع صحة عقولهم 
وأبدانهم يجوز منهم إختيار الأفعال ووقوعها 
منهم لكانوا مأمورين منهيين. ولو كاتوا كذلك 
لوقفعت منهم الطاعة والمعصية» ولكانت الجنة 
دار محنة وأمر ونهي ولم تكن دار ثواب وكان 
سبيلها سبيل الدنيا. وقد جاء الاجماع بأنَ 
الدنيا دار عمل وأمر ونهي والآخرة دار جزاء 
وليست بدار أمر ولا نهيء وهذا الإجماع 
يوجب ما قلت. فهذه حجة أبي الهذيل في نفيه 


جنس 


أنْ يكون أهل الجنة يفعلون في الحقيقة (خ. 


ن» 5ه, )1٠6‏ 


- الجنة البستان من النخل والشجر المتكائف 


المظثل بالتفاف أغصانهء قال زهير. تسقى جنة 
سحمًا. أي نخلا طوالاء والتركيب دائرعلى 
معنى السترء وكأتها لتكائفها وتظليلها سمّيت 
بالجنة التي هي المرة من مصدر جنه إذا ستره 
كأنها سترة واحدة لفرط الطافها .. وسُميت داز 
النوب جنّة لما فيها من الجنان. فإن قلت: 
الجئّة مخلوقة أم لا؟ قلت: قد اختلف في 
ذلكء والذي يقول إنها مخلوقة يستدلٌ يسكنى 
آدم وحواء الجتة وبمجيئها في القرآن على نهج 
الأسماء الغالبة اللاحقة بالأعلام كالنبيّ 
والرسول والكتاب ونحوها. فإن قلت: ما 
معنى جمع الجئة وتنكيرها؟ قلت: الجنة إسم 
لدار الثواب كلهاء وهي مشتملة على جنان 
كثيرة مرتبة مراتب على حسب استحقاقات 
العاملين لكل طبقة منهم جنات من تلك الجنان 
رن كك كدكت 7 


جنس 
- إِنّ ما كان أكثر من واحد فهو واقم تحت جنس 


العددء وما كان واقعًا تحت جنس العدد فهو 
نوع من أنواع العددء وما كان نوعًا فهو مركب 
من جنسه العام له ولغيره. ومن فصل خصه 
ليس في غيرهء فله موضوع وهو الجنس القابل 
لصورته وصورة غيره من أنواع ذلك الجنس» 
وله محمول وهو الصورة التي خصّته دون 
غيره»ء فهو ذو موضوع وذو محمولء فهر 
مركب من جنسه وفصله» والمركب مع المركب 
من باب المضاف الذي لا بد لكل واحد منهما 
من الآخر (حء ف١ء‏ 45 ؟17) 


- الجنس هو ما تتماثل به الأنواع ويقال عليها 


جنس الكلام 1,26 


قولا أوليًا في جواب ما هوء وذلك كالحيوان هاشم " 
بالنسبة إلى الإنسان والفرس . فعلى هذا إِنّْما لم 
يكن ما وقع به الاشتراك بين الجوهر والعرض 
من الوجود وغيره جنسًا لهما من حيث إنه لم 
يكن مقولا عليهماء على النحو الذي ذكرناه. 
ولهذا يفهم كل منهما دونه. ولو كان الجنس 
هو ما تتمائل به الحقائق المختلفة في الجملة. 
لقد قلنا إِنْ ما اشترك فيه الجوهر والعَرّض 
جنس لهماء لكن لم يكن الأمر هكذا. وهذا 
بخلاف الأحوال فإتها إِنّما كانت أحوالا من 


. وقد قال "أبو علي" : هو جنس غير 
الصوت . والدلالة على أنه والصوت سواء هو 
أن يقال: لو كان غير الصوت لصم وجود 
الصوت المقطع ولا كلام» أو الكلام من دونه 
لأن ذلك إمارة الجنسين. فإذا لم يصحٌ انفصال 
أحدهما عن الآخر ولا تعلق 0 على أن 
الجنس واحدٌ. ويهذا كلم "أبو علي" رحمه الله 
"أبا الهذيل" في نفي أن يكون الافتراق معنى 
زائدًا على الكونين إلى ما شاكل ذلك. فيجب 
أن يكون المرجعٌ بهما إلى شيء واحد (ق. 


حيث إنه وقع بها الإتفاق والإفتراق» وذلك اآثكء 27# ؟) 
بعينه متحقّق في الأحوال. وإن كان اسم الحال 
لا يطلق إلا على ما به الإتفاق والإفتراق بين جتس واحد 


الذوات فهو نزاع في التسمية لا في المعنى (م: 
34 وم ٠‏ 

- الجنس: إسم دالَ على كثيرين مختلفين بأنواع 
(جء تف 6.١١١‏ 3( 

- الجنس: كلي مقول على كثيرين مختلفين 
بالحقيقة في جواب ما هو من حيث هو كذلك» 
فالكلى جنس» وقوله مختلفين بالحقيقة يخرج 
النوع والخاصة والفصل القريب»ء وقوله في 
جواب ما هو يخرج الفصل البعيد والعرض 
الحاو اوهو تريب [تدكان الجرات عن العام 
وعن بعض ما يشاركها في ذلك الجنس» وهو , 
الجواب عنها وعن كل ما يشاركها فيه - قال المثبتون (للأحوال) إلزام الحال علينا نقضًا 


- إبراهيم (النظام) يزعم أن الإنسان الواحد قد 
يصدق في حال ويكذب في أخرى ويفعل الخير 
في حال ويفعل الشر في حال أخرى. ولكنه 
كان يزعم أن الجنس الواحد لا يكون منه 
جنسان من الفعل ويُستدلٌ على ذلك بالنار التي 
لا يكون منها إلا جنس واحد وهو التسخين. 
والثلج الذي لا يكون منه إلا التيريد الذي هو 
جنس واحد (خء. نء 273٠١‏ ؟17) 


كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان» وبعيد إن كان 
الجواب عنها وعن بعض ما يشاركها فيه غير 
الجواب عنها وعن البعض الآخر كالجسم 
النامي بالتسبة إلى الإنسان (جء عت »١١١‏ و4 


- إعلم أن جنس الكلام هو الصوت. فإذا وقع 
على وجه فهو كلام هنا هو اختيار ' أبي 


غير متوجه» فإن العموم والخصوص في الحال 
كالجنسيّة والنوعيّة في الأجناس والأنواعء فإنَ 
الجنسية في الأجناس ليس جنسًا حتى يستدعي 
كل جنس جنسًا ويؤدّي إلى التسلسل» وكذلك 
النوعيّة في الأنواع ليست نوعًا حتى يستدعي 
كل نوع نوعاء فكذلك الحالية للأحوال لا 
تستدعي حالَا فيؤي إلى التسلسل» وليس يلزم 
على من يقول الوجود عام أن يقول للعام عام . 


الخف 


وكذلك لو قال العرضيّة جنس فلا يلزمه أن 
يقول للجنس جنسء وكذلك لو فرّق فارق بين 
حقيقة الجنس والنوع وفصل أحدهما عن الثاني 
بأخصٌ وصف لم يلزمه أن يثبت اعتبارًا عقليًا 
في الجتس هو كالجنس» ووجهًا عقليًا هو 
كالنوع, فلا يلزم الحال علينا بوجه لاا من حيث 
العموم والخصوص ولا من حيث الاعتبار 
والوجه (ش. نء )١7+١1١51١‏ 


جهات 

- الجهات ست: فوق وأسفل وقدّام وخلف 
ويمين وشمال. فمعنى كون الشيء فوقنا هو أنه 
في حير يلي جانب الرأس» ومعنى كونه تحتنا 
إنه في حيز يلي جانب الرجل. وكذا سائر 
الجهات (غ. ق» )1.:41١‏ 

- الأحياز والجهات أمور مختلفة بحقائقها متباينة 
بماهياتها (ف,» سء 2717 )١5‏ 


جهات يقع عليها الفحل 
- إِنْ الفعل كما ينقسم» فيقع بعضه لا من قاصد 
كفعل الساهي والنائم. وبعضه من قاصد كفعل 
العالم» وإن وجب اشتراكهما في الحدوث؛ 
فكذلك الجهات التي يقع عليها الفعل تنقسم؛ 
ففيه ما يحصل عليه بالفاعل وبحسب قصدهء 
وفيه ما يحصل عليه لا بالفاعل» لكن لما هو 
عليه في ذاته. وإِنّما كان كذلك», لأنْ حال 
الفاعل إِنّما يؤثْر فيما يجوز أن لا يحصل الفعل 
عليه مع وجوده. فأمًا ما يجب حصوله عليه 
على كل حالء فلا يؤثّر فيه حال الفعل» ولو 
أثر حال الفاعل في ذلك لم يثق بأنْ للفعل صفة 
نفسيّة ؛ لأنه كان يجوز أن يكون عليها بالفاعل, 
وإن لم يكن له تأثير فيها. ولأنْ الفاعل» كما 


جهة الفعلية 


أن ما يحدثه يجوز أن لا يحدثه» فكذلك سائر 
ها يحصل عليه الفعل يجب أن يجوز أن لا 
يفعله عليه» لأنّ الأصل فيما يتعلق بالفاعل هو 
الحدوث» فيجب أن يكون سائر ما تعلق به 
يجري في كيفية التعلّق به مجراه (ق» غ8: 
رةه 


جهاد 

- إن الجهاد ينقسم أقسامًا ثلائة: أحدها الدعاء 
إلى الله عرّ وجل باللسانء» والثانى الجهاد عند 
الحرب بالرأي والتدبير» والثالث الجهاد باليد 
في الطعن والضرب (ح. ف4. 178 )١75‏ 


جهة 

- كل ما قبل فيه أنه في جهةء فقد قيل أنّه في حير 
مع زيادة إضافة (غْء ق ١643م)‏ 1 

- قولنا: الشيء في حيّز. يعقل بوجهين : أحدهما 
أنه يختصٌ به بحيث يمنع مثله من أنْ يوجد 
بحيث هوء وهذا هو الجوهرء والآخر أن يكون 
حالا في الجوهر. فإنّه قد يقال أنّه بجهة ولكن 
يطريق التبعية للجوهرء فليس كون العرض في 
جهة ككون الجوهر؛ بل الجهة للجوهر أولا 
وللعرض بالتبعية. فهذان وجهان معقولان في 
الإختصاص بالجهة (غ قل 5١‏ ؟١)‏ 


جهة الفعلية 

- الطريق إلى العلم بأنّ الشيء يضاف إلى الح 
على جهة الفعلية هو: أنه متى عَلم وقوعه من 
جهته بحسبه قصده وإرادته ودواعيه وصف به. 
وبهذه الطريقة يعلم سائر ما يضاف إليه على 
جهة الفعلية» كالضرب والتحريك والتسكين 
(ق» غلل 4ق 5) 


جهة القبح والحسن 0 


جهة القبح والحسن مسخصوص » فهي نس الفعل كا لاعتقاد 
- إن الفعل لا يجوز أن يتأخَر وجه حُسنه أو قبحه فحملها عليه أولى من حملها على العلم (ق؛ 
عن حال وجوده وحدوئه؛ كما لا يصحٌّ في اغككء 48 ؟7١)‏ 

معلول العلة أن يتآخر عن العلّة؛ لأن جهة - إن الجهل كما يقبح منه كونه جهلاء فقد يقبح 
البح والحُْسن في أنهما تقتضيان كون الفعل لكونه اعتقادًا للشيء على وجه لا تسكن النفس 
حَسَنا أو قبِيحًا بمنزلة العلل في إيجابها المعلول إليه. وهو وإن لم يعلم من حاله قبل فعله له أنه 
رفن غ1١١ء‏ لأكل2 184) جهل . فهو يعلم من حاله قيما يبتذئه من 

الاعتقادات أنه لا تسكن النئفس إليهاء فيعلم 
جهل بذلك أن إقدامه عليها يقبح. وإذا دخل الجهل 
- إعلم - علمك الله الخير - إن إبراهيم كان في هذه الصفةء أمكنه التحرّز من فعله؛ كما 
يفصل بين قوله وبين ما ألزمه المنانية فيقولك: 0 يمكنه الإقدام على المعرفة يفعل النظرء من 
وجدت الظلم ليس يقع إلا من ذي افة وحاجة ١‏ حيث قد علم في الجملة أن ما يحصل عن النظر 
حملته على فعله أو من جاهل به. والجهل يقبتضي سكون النفسء على ما قدّمنا القول فيه. 
والحاجة 6 حلت عر روصت بهها وقد بيّناء من قبل» أنه وإن لم يعلم الجهل 
ويتعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا. (قال) فالذي جهلًا قبل أن يفعله. فهو عالم في الجملة أن 
أمَنني من فعل الله للظلم انتفاء هذه الأشياء عنه النظر لا يجوز أن يجب عليه وهو يؤدّي إلى 
الدالة على حدثٍ من وصف بها (خء 3 الجهل. فيعلم أنه لا يؤدّي إليهء وأنّه إن أوجب 
)١1‏ شيئًا من الاعتقادات فلا يوجب إلا المعرفة 
- كان يقول (الأشعري) إن نوع الجهل وجنسه | (ق. غ١1‏ 4.741) 
خلاف جتس العلمى كما أن جنس اللون - إِنَّ الجهل إعتقاد يتعلّق بالْمُعتَقّد على خلاف ما 
ا دن العبواة هو يهء والموصوف به مصمم عليهء وذلك 
'خلاف جنس اليياضء فكذلك الشكٌ والجهل ‏ 0 20 0 
7 .01555020 يناقض التطلب والبحث (ج. ششسء 377 7) 

والسهو والموت أجناس مختلفة كلها تضادّ 

العلم على الوجه الذي يستحيل حدوثها مما - الجهل؛ "وهو إعتقاد المعتقد على خلاف ما 
ا وآنا سفت 7ه مرصوف والح زا د35 هو به جء ش2 )١9257”8‏ 

1ه - الجهل: هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو 
- إِنّ العلم يتعلق بالشيء على ما هو بهء فلا يصحٌ عليه . واعترضوا عليه بأن الجهل قد يكون 
أن يتعلّق بحدوث الشيء إلا ويجب أن يحدث» بالمعدوم وهو ليس بشيء» والجواب عنه أنه 
ول اتقلب جهلًا . وليس .كذلك حال الإرادة؛ شيء في الذهن رج تن #١و1اعلم١)‏ 

لأنها تتناول حدوث الشيء ولا تتعلق به على ما 

هو به. وهي في بابها بمنزلة الاعتقاد الذي قد جهل بسيط 

يتعلّق بالشيء على ما عو به وعلى ما ليس به4 - اللجهل البسيط: هو عدم العلم عمًّا من شأنه أن 
لأنها لا تكون إرادة يأن تقع على وجه يكون عالِمًا لجء تء )١١117‏ 


شف 


جهل مركب 


- الجهل المركب : هو عبارة عن اعتقاد جازم غير 
مطابق للواقع (جء ت؛. 1١7‏ ؟) 


جهمية 

- الجهميّة: أتباع جَهُم بن صَفْوَان الذي قال 
بالإجبار والإضطرار إلى الأعمالء وأنكر 
الإستطاعات كلهاء وزعم أنْ الجئة والتار 
تَِيدَانٍ وتَفْتيَانِ. وزعم أيضًا أنْ الإيمان هو 
المعرفة بالله تعالى فقط» وأن الكفر هو الجهل 
به فقطاء وقال: لا فِعْلَ ولا عمل لأحدٍ غير الله 
تعالى» وَإِنّْما تتسب الأعمال إلى المخلوقين 
على المجازء كما يقال: زالت السَّمْسٌء 
ودَارَتٍ الرَّحَىء من غير أن يكونا فاعلين أو 
مستطيعين لم وصفتا به. وزعم أيضًا أنْ علم الله 
تعالى -حادث ٠‏ وامتنع من وصف الله تعالى أنه 
شيء أو حَيّ أو عالم أو مريدء وقال: لا أْصِمه 
بوصفب يجوز إطلاقه على غيره كشيء. 
وموجودء وحيء وعالمء ومريد») ونحو 
ذلك. ووصفعه بأنه قادر. وموجدء وفاعلء 
وخالق؛ ومحيي» ومميتء لأنْ هذه الأوصاف 
مختصّة به وحدهء وقال بحدوث كلام الله تعالى 
كما قالته القَدَرِيةء ولم يسم الله تعالى متكلّمًا به 
(بء فاء )".7١١‏ 


-جواد 

- شيخنا أبو على رحمه الله قال في الأصلح: إنَ 
فاعله يوصف بأنه جاتدء فإذا أراد الواصف 
المبالغة وصفه بأنّه جوادء ووصمنا له بذلك 
يفيد الإكثار من فعل الجود والإفضالء» لأن 
أهل اللغة عند علمهم من حال الفاعل بذلك» 
يصفونه بأنه جوادء وإذا لم يعلموه كذلك. لم 


جواهر 


يصفوه بهذا الوصف. وهذه الطريقة هى الدالة 
على الاشتقاق من الفعل؛ فتجب صحّتهما فيما 
دكرتاه (ق؛ غ5١.‏ همع )١6‏ 


جوار 
- إن الجواز في الأصل إِنّما هو الشكٌّء يقال: 


فلان مجوّز أي شاكُ. ثم يستعمل بمعنى 
الصحّةء فيقال: يجوز منه الفعل» أي يصح؛ 
ويستعمل بمعنى الإمكان نحو قولنا: المحل 
يجوز أن يبيّض ويجوز أن يسوّدء أي يمكن؛ 
وريما يستعمل ويراد به أنه وقع موقع الصحة. 
نحو ما يقوله الفقهاء: يجوز التوضؤ بالماء 
المغصوب وتجوز الصلاة في الدار المغصوية» 
أي لا يلزم فيها الإعادة بل وقع موقع الصحيح ؛ 
وربما يراد يه الإياحةء كما يقال: يجوز 
للمضطر أن يتناول الميتة» أي يباح له ذلك. 
فهذه هي الوجوه التي يستعمل فيها الجواز. 
وحقيقته ما ذكرنا أولا. ثم ليس يجب إذا 
استعمل بمعنى الصحة فى موضع أن يستعمل 
في سائر المواضع حتى يصحٌّ أن يقال: يجوز 
من الله تعالى الظلم على معنى أنه يصحّ. لأن 
المجازات مما لا يقاس عليهاء ولهذا لا يقاس 
غير العربة من الدابة والحصيرة عليها فى جواز 
السؤال. وبعد» فإن الأصل أن كل لفظ يحتمل 
معنيين : يصح أحدهما على الله تعالى ولا يصحّ 
الآخر عليهء فإنّه لا يجوز لنا أن نجريه على الله 
تعالى» وإن جاز له تعالى أن يجريه على نفسه. 
لأنه قد ثيتت حكمته (ق» سن 5" ه) 


جواهر 
- الجواهر على ضربين: جواهر مركبة وجواهر 


بسيطة غير مركيةء فما ليس بمركب من الجواهر 


جواهر زفرة 


فليس بجسم وما هو مركب منها فجسم (ش» - ذهب شيوخنا إلى أن الجواهر كلها جنس 
قء لاء"ء )١6‏ واحد. وذهب شيخنا أبو القاسم البلخي إلى أن 
- الجواهر على جنس واحد وهي بأتفسها الجواهر قد تكون مختلفة. كما أنها قد تكون 
سوا رةه وهى مَعَقَايِرة بأنة ها ومتّفقة متمائلة (ن» م 048 
بأنفسهاء وليست تختلف في الحقيقة» - الجواهر كل ذي لون. والأعراض هي الصفات 
والقائل بهذا هو 'الجبائي" (شء» قء القائمة بالجواهر من الحركة والسكون والطعم 
خم 06 والرائحة والحرارة واليرودة والرطوية واليبوسة 
- الجواهر أربعة أجناس متضادّة من حرارة 2 وساتر الأعراض (بء أ #. )١4‏ 
ويرودة ورطوبة ويبوسة وهم "أصحاب - إعلم أن الجواهر مُذرَكة رؤية ولمسًا؛ٍ وقد 
الطبائع ' (ش» ق» 075094 )١‏ حكى عن الصالحيّ أنه جعل المُدرَّكَ هو اللون 
- إن الجواهر متمائلة وذكر (عبد الجبار) فيه دونها: وبالضدٌ من هذا قول من زعم أن 
وجهتين أحدهما أنّها متفقة في التحيّر وذلك من الْمدرّك هو القائم بنفسهء فأخرج اللون عن 
أخص الصفات» والاشتراك في مثل ذلك كوته مرئيا على ما يقوله الكلابية أ تت 
يوجب التماثل . والوب» الثاني هو القياس حك للد 0( 
المدركين من الجواهر بالآخر مع العلم - إعلم أن الجواهر جنس واحد لا اختلاف فيها. 
بتغايرهماء ولا وجه لوقوع اللبس إلا التمائل 2 وقد ذهب أبو القاسم إلى أن فيها متمائلا 


(ىقى حفاثى ب قل 8) ومختلفاء ورجع بالتمائل إلى أنه إنْما يست 
55 إن الوجود انما ير جع إلى ذاته منّى لم ريحم بالمعاني المتمائلة الموجودة ذ فى الجواهر. فإذا 
بالفاعل, وذلك و يكم إل في القذيم؛ ؛ لأن فق الجوهر أن في ذلك » فهما مثلان ورخم 


الجواهر لوحت الوجود لها لم يخرجها ذلك 0 إلى اختلاف هذه المعاني. فإذا 
.من الحاجة في الوجود إلى موجدء وكل صفة اختلف الجوهران فيما يوجد فيهما من المعاني 
حصل الموصوف عليها بالفاعل أو لعلَّة لم تقع ‏ فهما مختلفان. وعندنا أنه لا يقع التمائل ولا 
بها الإبانة على وجه (ق», غ١21‏ 2477 م) الاختلاف إلا بصفات الذوات والمقتضى عنها 
- قد ثيت بالدئيل أن الكون يسجوز عليه اقلم ورد ا(أناشء 1159 001١‏ 

يتتفي عن المحلّ مع وجوده إلا بضدّ! لأنّه لا - إعلم أن الجواهر مما تعدم ويرد عليها الفناء 
يحتاج في وجوده إلى أمر سوى محله. فلا فتفنى» واذعاء الإجماع في ذلك ممكنء ولم 
يصح مع وجود المحل أن ينتقي الكون إلا جد الحلدت به إلا 5 شنع ابن الراوندي على 
ويخلفه كون غيرهء فكيف يقال: إنّ المحلةت الجاحظء فإنه زعم أنه لا يقول يفنائهاء ولو 
يتفي بانتفاته . فأمّا البقاء فقد بيّنا فيما تقدّم أنه كان ذلك مذهبًا له لذكره غيره عنه (أ»تء. 
لا دليل يقتضي ثبوته» بل الدلالة قد دلت على 4 ') 

أن الجواهر تبقى ويستمرٌ بها الوجود من غير - إِنْ الجواهر لا تسبق الحوادث» وما لا يسبق 
معثى (ق» غ1١1»‏ 4) الحادث حادث (جء شض» )١” +4٠‏ 


انشف 


- قال (النظام) : إن الجواهر مؤلغة من أعراض 
اجتمعت» ووافق هشام سس الحكم في قوله إن 
الألوان والطعوم والروائح أجسام 350 ما 
5 ك) 

- الجواهر غير موصوفة بالأعراض حال العدم 
(ف» م8 6 ") 


جود 

- إعلم أنْ الجود: هو ما وصفناه من النعم 
والإحسان. فلذلك يقع المدح به وبالاسم 
المشتقٌ منه (ق. غخ5١.‏ 858 )١١‏ 


جور 

- كان (الأشعري) يقول في معنى الجور إنه هو 
الزوال عن الحدّ والرسم. فإذا كان زوالا عن 
حل من يجس طاعته كان جورًا مذموما. وإذا 
كان زوالا عن حدّ على خلاف هذا الوجه كان 
جورًا على الحقيقة ولم يكن مذمومًا (أ. م. 
8 *2؟) 

- منهم من قال العدل من أفعالنا ما وافق أمرٌ الله 
عرّ وجل بهء والجورٌ ما وافق نهيه (بء أء 
2١‏ )0 


جوهر 

- معنى الجوهر أنه يحتمل الأعراض» وهذا قول 
'أبي الحسين الصالحي" (شء قىء 2701 1) 

- الجوهر ما إذا وجد كان حاملًا للاأعراض» 
وزعم صاحب هذا القول أن الجواهر جواهر 
بأنفسها وأنّها تعلم جواهر قبل أن تكونء 
والقائل بهذا القول هو "الجبّائي" (شء قء 
ا 0 

- قال “الصالحي': الجوهر هو ما احتمل 


جوهر 


الأعراض وقد يجوز عنده أن يوجد الجوهر 
ولا يخلق الله فيه عرضًاء وله يكوان: سداد 
لاد م 

- ليس كل جوهر جسماء والجوهر الواحد الذي 
لا ينقسم محال أن يكون جسمًا لأن الجسم هو 
الطويل العريض العميقء وليس السجوهر الواحد 
كذلك: وهذا قول 'أبي الهذيل' و"معمر" 
وإلى هذا القول يذهب "الجبّائي' (شء» ق» 
ال 60 

اا جوهر إلا جسم » وهذا قول "الصالحي" 
رش ف؛ لاعث 5 

- الجوهر هو الذي يقيل من كل جنس من أجناس 
الأعراض عَرَضًا واحذا؛ لأنه متى كان كذلك 
كان جوهراء ومتى خرج عن ذلك خرج عن أن 
يكون جوهرًا (بء) ت. ١215١؟)‏ 

- القائم بعيره هو الْعَرَض والقائم بتفسمة هو 
الجوهر (ب. حن فلل 7 

- الأشياء كلها على ضربين: فضرب منها يصح 
مته الأفعال وهو الجوهر ؛ وضرب تتعذر 
وتمتنع منه الأفعال وهو العرض (ماء ت» 
ا ىا 

- الأشياء على صربين : شريف »2 وهو الجوهر 
القائم بنفسه المستغني في الوجود عن غيره؟ 
وخسيس قائم بغيره ومحتاج إليه» وهو العرض 
(ب» تء قلق له4) 

- الجوهر: الذي له حيز. والحيز هو المكان أو 
ما يقدر تقدير المكان عن أنه يوجه فيه غيره 
(بء نء كك ١‏ 

- إن الكون معنى له يكون الكائنٌ كائتا وبه يكون 
في المكان إذا كان مكانَء وإنَ الجوهر لا 
يجوز أن يخلو من الكون كما لا يجوز أن يخلو 


جتوشر ْ 4*”آ2 


7 اللون» وإِنَ الجوهر المنفرد فيه كونٌ وهو القرب (ن» د كالاء ؟) 
المعنى الذي لو كان مكانٌ كان به الكائنُ كائنًا - إنَّ الجوهر وجوده مضمّن بوجود الكون من 
في المكان (أء م 17847 )١١‏ حيك أن السرهر لأ موصتد الآ وهو مع 
- الحوادث على ضريَيْنء حادتٌ يقتضى مدل 2 يكون متحيّرًا إلا وهو كائن: ولا يكون كائنًا في 
يقوم به وهو العررّض لا يصح حدوثه قائمَا جهة إلا بكونء ويكون وجود الجوهر مضْمنا 
بنفسهء والضرب الثاني ما لا يقتضي محل يقوم 2 بوجوده. ولا يمكن أن نبين مثل ذلك في الكون 
و العجوهر والجسم غ3 م2 00 0غ مع التألئف إن د عف ؟١)‏ 
- قد علمنا أنَّ الجوهر لا يتعلّق بغيرهء وَإنّما د إن الجوس يجوز لذ من الاعكماة (ن 5غ 
يحصل موجودًا لا في محل» فالقناء إِنّما ينافيه 0 
بأن يحصل موجودًا على هذا الوجهء وصاءر - إن الجوهر يصح خلوه من اللون. فإن قيل: فَلِمَ 
ليس يغنى مجرد وجودهما عن تعلّقهما بالغير قلتم إن الجوهر يصح خلوه من الألوان؟ قيل 
فى أنه معتير فى عناقاة أحدهما للآخر بميدة له: إذا ثبت في اللون أنه غير الجوهر وأن 
تعلق الضدّين بالمحلّ إذا تضادًا عليه. ؤز لا أن القادر عليهما مختار في فعلهء فإنه يجوز أن 
الأمر كذلك لم يصسٌ أن يضاد الجوم أمريهع20 يفعل أحدهما دون الآخرء إذ ليس بينهما عَلقَة 
لأنه لا بدّ على ما قدمناه من أن ئس 0020 عن وجه معقول. وكل ذاتين إذا لم يكن بينهما 
مضادّته له حكمًا زائدًا على الجنس والوجودء علقة من وجه معقول فإنه يصصسّ وجودٌ أحدهما 
قلو لم نعتبر ما ذكرناه لم ينافه أصلاء قال عن كوه الاخر ره د مك0 65 
نفي تعلقهما بالغير في أنّه حكم زائد يعتبر به - إن الكون يحتاج إلى الجوهر في وجوده. 
مضادتهما بمنزلة الحكم الجاريى مجرى والجوهر يحتاج إلى الكون في كونه كائثاء فقد 
الإثبات المعتير فى سائر المتضادّات (ق» اختلف وجه الحاجة (ن» دء ١م31‏ ") 
غلك 666446 0 - إن الجوهر يحتاج إلى الكون في كونه كائتّاء 
- إن العجوهر لا يوجد إلا وهو متي وله يكن والكون يحتاج إلى ذات الجوهر (ن؛ دء 
متحيرًا إلا وهو كائن» ثم لا يكون كا ف 86191) 
جفة إِلّا بكون. ثم إن ذلك الكون إن بقي وقتيّن - إن ابت الور م دا الوجود ثلاث: كونه 
سُمَي سكوناء وإن طرأ عليه ضدٌّ فنفاه وإنيقل ب جوهرا ومتحيرًا وكاثنا (ن. دء 016 0) 
الجوهر إلى جهة ثانية فهذا الثائى يكون حركةء» - إن الجوهر إِنْما لا يجوز خلوّه من الأكوان» 
ويكون الأوّل من جنسها أيضّاء لأنه يجوز أن2 لأنه لا يوجد إلا وهو متحيّزء ولا يكون متحيرًا 
يقدّر فيه معنى الحركة بأن يقدّم الله تعالى خلق إلا وهو كائن. ولا يكون كائنًا في جهة إلا 
الجوهر على تلك الجهة في أقرب المحاذيات ١‏ بكون. فيكون وجود الجوهر متضمّنًا بوجود 
إليها؛ فإن انضّمٌ إلى ذلك الجوهر جوهر آخر الكون (ن, دء )١49.154‏ 
كان ما فيهما من الأكوان مجاورة. لأن - إن الجوهر يحصل عند الوجود على حكم 
المجاورة عبارةٌ عن كون الجوهرين على سبيل وصفة: وهو كوته كائثًا (نء ىء 405 ه) 


2 


ا 


كان الإعتماد مولدًا للجوهر لكان لا يجوز أن 
يولّده إِلَا ويولد معه الكونء. لاستحالة خلو 
الجوهر من الكون؛ وقد ثبت أن الإعتماد إِنْما 
يولّد الجوهر بشرط مماسة محله للممحل الذي 
يولّد فيه الكون - ومماسة المعدوم محال (ن» 
د 55١‏ 5؟) 

نا نعلم عند إدراكنا للجوهر صفات ثلاثا 
وههي : تحير ووجودة. وكوثة كائنا في جهةه 
(ن. م و 011 

إعلم أن الذي يذهب إليه الشيخان أبو علي وأبو 
هاشم أن الجوهر يكون جوهرًا في حال عدمه. 
وقد قال بذلك الشيخ أبو عبد الله» وربما يجري 
في كلامه ما يقتضي ظاهره أن صِقَّة التحيّر 
تكون حاصلة للمعدوم (ن» م 6 

إن الجوهر لا يحتاج في وجوده إلى الكون؛ 
وإنما يحتاج في كونه كائنًا في جهة مخصوصة. 
إلى وجود الكون فيه في تلك الجهةء والكون 
يحتاج في وجوده إلى وجود الجوهر. فقد 
إختلف وجه الحاجةء فلا يلزم أن يكون 
محا نا إلى نفسه (ن» م 505 ) 


أمَا إثبات الجوهر جزأ لا يتجزّئ فعليه جمهور 
المسلمين غير النظام فإنه زعم أنه لا نهاية 
لأجزاء الجسم الواحد وبه قال أكثر الفلاسفة 
0ب أ ككل 5) 

ذهب شينخنا أبو الحسن الأشعري إلى إستحالة 
تعري الأجسام من الألوان والأكوان والطعوم 
والروائح . وقال لا بذ أن يكون في كل جوهر 
لون وكون وطعم ورائيحة وححرارة ويرودة 
ورطوبة ويبوسة وححيوة أو ضذهاء وإذا وجد 
في حالين فلا بدّ من وجود بقاء فيه فى كل حال 
بعد حال حدوتثه (ب» أ حدهع ) 


ور 


يجوز تعريه عن الأعراض كلها إلا من اللون. 
وزعم أبو عاشم وأتباعه من القدَرية أن الجوهر 
في حال حدوثه يجوز تعرّيه من الأعراض كلها 
إلا من الكرنء وكل عَرَضِ حدث فيه بعد 
الكون فإنه لا يخلو مته بعد حدوثه إلا بضده 
(ب» أ كم 5ل) 

زعم الصالحيٌ وأتباعه من العَدَرية : أنه ييجور 
وجود الجوهر خاليًا من الأعراض كلها . وزعم 
المعروف منهم بابن المُعْتَمِر أن الجوهر الواحد 
لا يحتمل الأعراض» فإذا اجتمعت ثمانية 
أجزاء وصارت جسمًا أحدثت فى أنفسها 
الأعراض طباعا (ب» أ باه ؟) ْ 

ذهب قوم من المتكلّمين إلى إثبات شيء سمّوه 
جوهرًا ليس جسمًا ولا عرضاء وقد ينسب هذا 
القول إلى بعض الأوائل» وحدّ هذا الجوهر 
عند من أثبته أنه واحد بالذات قابل 
للمتضادّات» قائم بنفسه لا يتحرّك ولا له 
مكان ولا له طول ولا عرض ولا عمق ولا 
يتجرّئ» وحذه بعض من ينتمي إلى الكلام بأنه 
واحد بذاته لا طول له ولا عرض ولا يتجرّئ. 
وقالوا أنه لا يتحرّك وله مكانء وأنْه قائم بنفسه 
يحمل من كل عرض عرضًا واحذا فقط كاللون 
والطعم والرائحة والمجسة رسج ف 09> 
)١١ 5‏ 


حقيقة الجوهر ما له حير عتد الوجود (أء نت 
/ا5» )2 

المتحيّر هو المختصٌ بحال لكونه عليها يتعاظم 
بانضمام غيره إليه أو يشغل قدرًا من المكان, 
أو ما يقدر تقدير المكانء فيكون قد حاز ذلك 
المكانء أو يمنع غيره من أمثاله عن أن يحصل 
بحيث هو فهذه وما أشبهها أحكام المتحيز. 


خجوهر 


١ 


فأفراد ما هذا حاله تسمّى جوهرًا. ومن هذه 
الأعيان تتركب الأجسامء فلهذا تجعل الجواهر 
أصول الأجسام (أي تب 4ع م) 

إن الجوهر جوهر لذاته» لأنّه إن كان جوهرًا 
لوجوده. لرم في الموجودات أجمع أن تكون 
جوهرًا (أء تء الاء )١6‏ 

إن الصفة المقصورة على الذات تحلٌّ محل 
الصفة المقصورة على العلّة. فإذا أثبت أنّْ 
الصفة ما دامت العلة ثابتة لكونها مقصورة 


عليهاء فكذلك صفة الذات. وإذا صخ أن 
الجوهر يستحقٌ هذه الصفة في حالتي العده 
والوجودء وصح م أن تحيزه لا يشبت إلا عند 


الوجودء بطل وال من زعم أن كوت جوهرًا 
ومتحيرًا صفة واحدة؛» على ما دل عليه كلام 
الشيخ أبي عبد الله. ويبطل قول الشيخ أبي 
إسحق إذا لم يثبت إلا كونه متحيّرّاء لأن 
الإدراك يتناوله (ألء تء "الا )٠١‏ 

لو كانت له (الجوهر) صفة بكونه جوهراء 
لتناوله الإدراك» لأنّ الإدراك لا يتناول إلا 
الصفات المقتضاة عن صفات الذات.» وهي 
تعجري فى الوجوب مبجرى الصفة اللازمة له إذا 
حصل شرطهاء فلا تجبء إذا لم تدرك 
جرهرّاء أن تبقى هذه الصفة أصلًا (أ. 'ت. 
“باع )١6‏ 

ذهب الشيخ أبو القاسم إلى أنه لا يُسمَى جوهرًا 
وعَرَضًا في العدمء ويقال فيه شي" ومعلوم 
ومقلون وكشيو هته حش تعقة بأله دع مشت »2 ولا 
نعني يه الوجود (أء تء الاء 8) 

إعلم أنْ الجوهر الذي هو محل الأعراض 
يجوز خلوه من جميع ما يصح وجوده فيه من 
لون وطعم ورائسمة وغيرها. وإِنْما تحيل وجوده 
عاريًا عن الكون لا لأمر يرجع إلى أنه يحتمله 


" 


2 


حتى يصمٌّ قياس غيره عليهء بل لأنّه لا يجوز 
وجوده غير متحيّز. ولا يجوز وجود المتحيّز إلا 
في جهة» ولا يحصل كذلك إلا بكون. فصار 
من هذا الوجه وجوده معت بو جو ده ») وهذا 
غير موجود في المعاني الأآخر. وقد أوجب 
الشيخ أبو علي أن لا يخلو الجوهر مما يحتمله 
أو من ضذه إن كان له ضد. فإن لم يكن له ضد 
لم يخلّ منه أصلًا . فاقتضى هذا من طريقته أن 
نقول بامتناع خلوٌ الجوهر من اللون ومن غيره 
من الأعراض. وهذا هو طريقة الشيخ أبي 
القاسم في الحملة ف هاه والذي يحتاره أبو 
هاشم وأصحابه جواز خلوّه من هذه المعاني 
في الأصل (أء تء )101١55‏ 

إعلم أن وجود الجوهر لا يستند إلى معنى أصلا 
سواء كان حال حدوثه أو حال بقائه (أ» ت» 
2غ )0 

إن الجوهر لا يخلو عن كل جنس من الأعراض 
وعن جميع أضداده. إن كانت له أُضدّادء وإن 
كان له ضدٌ واحدء لم يخل الجوهر عن أحد 
الضدين» فإِنْ قثّر عَرَضنٌ لا ضدَّ لى لم يخل 
الجوهر عن قيول واحد من جنسية زج شس : 
)0 

الجوهر فى اصطلاح المتكلمين هو المتحيّز 
زج شء. ل 

الوجود عندنا حال للجوهر. والجوهر كان في 
عدمه جوهراء ثم طرأ عليه حال الوجود (جء 
شى 6 كع /) 

إن الخيّاط غالى في إثبات المعدوم شيئًا وقال : 
الشيء ما يعلم ويخبر خلمه + واللجوهر جوهر في 
العدم. والعَرّض عَرَضٌ في العدم. وكذلك 
أطلق جميع الأجناس والأصناف حتى قال: 
السواد سواد في العدم» فلم يبق لا صفة 


يضف 


جوهرية 


الوجود أو الصفات التي تلزم الوجود 
والحدوث (ش» مك2 لالاء 7) 

- الممكن إمَا أن يكون في الموضوع وهو 
العَرّضء أو لا يكون وهو الجوهر (فء مء 
ولا ع) 

- اعلم بأنَ المراد من الجوهر المتحيّر الذي لا 
ينقسمء أو المراد منه كونه غنيّا عن المحل 
(ف. أ هد“ )١7/‏ 

- الجوهر: ماهيّة إذا وجدت في الأعيان كانت لا 
في موضوعء وهو منحصر في خمسة: هيولى 
وصورة وجسم ونفس وعقل (جء.ء ت.ء 
52011 

- لا يوجد جوهر إلا متحيّرّاء ولا متحيّز إِلّا كائنا 
يكون (مء ق2» )١١415‏ 


جوهر كرد 

- الجسم ينتهي بالتجزئة إلى حدٌ لا يقبل الوصف 
بالتجرّئ» ويُسمّيه المتكلمون جوهرًا فردّاء 
وصارت الفلاسفة إلى أنّه لا ينتهى إلى حد لا 
يقبل الوصف بالتجرّئ (ش» نء 05ه, ه) 

- يسلك إمام الحرمين في إثبات الجزء الفرد 
مسلكا آخر فقال» نفرض الكلام في كرة حقيقية 
وبسيط حقيقي» ونضرب بالكرة على البسيط. 
أفيلا قيه م لاء فإن لاقاء أفيلاقيه بمنقسم أم 
لاء فإن لاقاه بمنقسم فليست كرة بل هو 
بسيطء وإن لاقاه بغير منقسم فذلك الجوهر 
المرد (ش» نء /ا١6, )١١‏ 

- إنَا أقمنا البرهان على أن جسمًا محدودًا متناهيًا 
محصورًا لا يشتمل على ما ليس بمتناه وغير 
محدود ولا محصورء فلا يجوز أن يتجزّئ 
أبدّاء' فبقي التجرّئ مدلول دليلنا العقليّ؛ ثم 
يلزم أن يبقى شيء لا ينقسم ولا يتجرّئ ونسمّيه 


جوهرًا فردا (ش» نء» 26٠١‏ "5) 

- أمَا المتحيّر فقد قال المتكلمون إِنّه إِمّا أن يكون 
قابلا للإنقسام أو لا يكونء والأوّل هو 
الجسمء والثاني هو الجوهر الفرد (ف. م. 
#لاء )١5‏ 

- القول بالجوهر الفرد حق» والدليل عليه أن 
الحركة والزمان كل واحد منهما مركب من 
أجزاء متعاقبة» كل واحد منها لا يقبل القسمة 
بحسب الزمان» فوجب أن يكون الجسم مركا 
من أجزاء لا تتجرّئ (ف.ء أء 8لء ه) 


جوهر لا يبقى لمعنى 

- فى أن الجوهر لا يبقى لمعنى وكما لا يحدث 
لمعنى؛ فكذلك لا يبقى لمعنى هو بقاء على ما 
ذهب إليه أبو القاسمء فإنه أثبت البقاء معنى 
يبقى به الجسم» وقد خالف أيا الحسين الخيّاط 
فى ذلك. فإنه نفى البقاء . وخخالفه من أصحابه 
الوص فتن اا البقاء. وفي أصحابه ممّن 
تأخر من أثبت الطارئ طارئًا لمعنى (أء نت 


كهعكل "“/ 
جوهريات 
- الأوائل ... وسمّت الصفات الأوليّات 


الذاتيات جوهريات د جواهر. وهذا 0 
لأنها منسوبة إلى الجواهر لملازمتها لهاء وأنها 
لا تفارقها البّة رج فم "الال )١*‏ 


جوهرية 

- القائلون بالصفات زعموا أنّ صفات الجواهر 
إِما أن تكون عائدة إلى الجملة وهي الحياة وكل 
ما كان مشروطا بها أو إلى الأفرادء وهى إمّا 
في الجواهر أو في الأعراضء أمَا الجواهر فقد 


جوهرية + 


أثبتوا لها صفات أريعة» أحدها الصفة الحاصلة <١‏ عن صفة الجوهريّة بشرط الوجودء والرابعة 
حالتي العدم والوجود وهي الجوهرية. والثانية الحصول في الحيز وهو الصفة المعذلة بالمعنى 
الوجود وهو الصقة الحاصلة بالفاعل. والثالثة (ف» م 6١‏ 6 

التحيّز وهو الصفة التابعة للحدوث والصادرة 


<4 


حاحة 


- إعلم - علمك الله الخير - إن إبراهيم كان 
يفصل بين قوله وبين ها ألزمه المنانية فيقول: 
وجدتٌ الظلم ليس يقع إلا من ذي آفة وحاجة 
حملته على فعله أو من جاهل به. والجهل 
والحاجة دالان على حَدَثْ من وصف بهما 
ويتعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. (قال) فالذي 
أمنني من فعل الله للظلم انتفاء هذه الأشياء عنه 
الدالة على خدث من وصف بها رخ نْ2 
هلل 5 )١‏ 

- الحاجة إِنما تجوز على من يجوز عليه الزيادة 
والنقصان (ق» ش١٠ )1٠05575‏ 

- إعلم أن الحاجة التي نريد ذكرها لا تجوز إلا 
على الحىء لأن المنافم والمضار لا يجوزان 
إلا عليه لكونهما تأبعين للذة والألم اللذين لا 
يصحّان إِلَّا على المُدرِك المشتهى أو النافر 
الطبعء فإذا استحالت الشهوة والإدراك إِلّا على 
الحىعء فيجب إستحالة الحاجة إِلّا عليه (ق» 
غم 

- إنْما يصمّ على الواحد منا الحاجة والغتى لأنه 
ممن يصح عليه الشهوة والنفورء فإذا استتحالا 
جميعًا على القديم تعالى وجب كونه غيًا (ق» 
00 ال 

- إن الفعل المُحكم يحتاج إلى العالمء وإنّما 
يحتاج إليه لكونه مُحكمًا لا غير. فإذا أردنا أن 
نعرف وجه الحاجة إلى العلم فلا نحتاج أن 


نقول حصل مُحكمًا مع جواز ألا يكون 
الحاجة. والكلام في كيفيّة الحاجة لا يكون 
إلا بعد ثيوت الحاجة. فلا يجب أن نعتبر ما 
يُعتبّر في أصل إثبات الحاجة بل تُعلّقَ الحكم 
فى كيفية الحاجة على مبجرد الصفة (ن. دء 
لد بم 


حاجة إلى القدرة 

- إن الحاجة إلى القدرة هي لِتَقْل الفعل بها من 
العدم إلى الوجودء فإذا وجد فقد زالت 
الحاجة. والحاجة إلى الإرادة هي لوقوع 
الفعل بها على وجه دون وجه فلا بد من 
المقارنة»ء وإن كان ريّما تتقدّم بعض أجزاء 
الفعل إذا كان جميعها يقع على وجه مخصوص 
بالإرادة المقارنة لأوّلهاء كما نقوله فى حروف 
الأمر والخبر وفي جملة أجزاء الصلاة. 
وكذلك العلم يحتاج إليه لوقوع الفعل على 
وجنه في الأحكام: وإن كنا نوجب في العلم 
التقدم ونجريه في هذا الوجه مجرى القدرة. 
ولولا أن تأثير القدرة ما ذكرناه من إحداث 
الفعل بها ووجوب تقدّمها لم يكن ليثبت تأثير 
واحد من هلين المعنيين على هذا السبيل. 
فيجب أن نحافظ على الأصل الذي قرّرناه من 
تأثير القدرة في الإحداث ووجوب تقدمها 
ليصحٌ من بعد أن نبني عليه غيره وأن لا نُجري 
الجميع مجرى واحذا (ق»ء ت”ء )١7 ٠1١١‏ 


حاجة راجعة إلى الفاعل 

- إِنّ هاهنا أجناسًا لا تقدر على إيجادها إلا 
بأسباب حتى لا يجوز خلاف ذلك . وهو ممأ 
قد قامت عليه الدلالة لا أنه تمكن الإشارة فيه 


4 


سحاد 


إلى علّةء لأنا إن قلنا لكوننا قادرين بقدر تعذر 
ذلك اقتضى تعذّر الابتداء علينا أصللاء وقد 
غرف خلافه. والقديم تعالى لا بِدَ من قدرته 
على هذه الأجئاس ابتداء كما قد قَيِر على 
إيجادها بأسباب لولا ذلك لصار محتاجًا إلى 
السبسب كحاجتناء ولا يمكن أن يقال إن 
المسبّب يحتاج في وجوده إلى هذه الأسباب» 
لذنه لو كانت الحاجة راجعة إلى عين الفعل 
حتى يجري مجرى الحاجة إلى محل لكان 
كما يتعذّر وجوده عند عدم المحل بتعذّر وجوده 
عئل علم سسبيه . . وقد يصح وجود المسَبّب مع 
عدم السببء وعلى أن الحاجة الراجعة إلى 
الفاعل. لا تعن يفعل بل تراعي ‏ الحسن..فى 
الغرض المقصودء فلو تعذّر على القديم جل 
وعرّ أن يفعل مثل المُسَبَبِ في الغرض المقصود 
إليه ابتداء تحققت الحاجةء ويفارق ذلك امتناع 
تحريك الجسم في الوقت الثاني في المكان 
العاشرء لكن له نصك واحذا من القادرين 
بالحاجة ىاج جعل الجسم في العاشر إلى قطع 
هذه الأماكن التسعةء وإن كان القديم يقدر على 
أن يفنيه في الثاني ثم يوجد في الثالث في 
المكان العاشرء وهذا غير جائز فينا. فهذا وجه 
تفارق حالتا حال القديم فيه (قءت١ء‏ 
074 


حانث 


- الحادث حقيقته أنه ما جد عن عدم (ب» تت 
او بع 

- إن قولنا حادث يقيد تجدد حدويه أو تثقارب 
و-جوده زق؛ غ668 5 )0 

- إن ما وقع من تصرّف زيد بحسب قضده 
ودواعيه يجب كونه فعلّا له وحاددثًا من جهته. 


م 


يدل على ذلك أنّه لو لم يكن حادثًا من جهتهء 
لآل الأمر إلى أنّه لا تعلق له به. وذلك ينقض 
علمنا بوجوب وقوع تصرفه بحسب قصده 
ضرورة. ويوجب أن حال تصرفه ةع حال 
تصرّف غيره معه وحالٌ ما يحصل في جسمه من 
مرض وصحة (ق» غ8» لل “م 


- إِنْ الحادث لا يكتسبء بمقارنة غيره له من 


الحوادث فى باب الحدوث. صفةٌ لا تحصل له 
إذا كان منفردًا؛ وإنما يحصلء» بالانضمام 
للحوادث». حكم زائذ على الحدوث (ق. غى 


65م 


- إِنْ الحادث قد يكون على صفاتء متها ما 


يتعلق بفاعله فيجب فيه ما ذكرته نحو كون 
الكلام جبرًا أو أمراء ومنها ما يرجع إلى ذاته 
أو يجب له وإن لم يرجم إلى ذاته فلا يجب أن 
يتغيّر حاله فيه باختيار فاعله, ليمت للش فزق 
كونه فاعلًا لهء وقد بيّنا من قبل أن كون الذات 
مختصّة يما يجب لنفسها لا يكون بالفاعل (ق». 
ع 4 “ىا 


- إِنْ الحادث هو ما له أَوّل وآخرء فلا يجوز أن 


يقال في أحكامه ما ينقض هذا الأصل (نء دء 
كال م) 


- الدليل على أنْ الحادث لا بد له من مُحدِث أنه 


يحدث في وقت ويحدث ما هو من جنسه في 
وقت أخرء فلو كان حدوثه في وقته لاختصاصه 
لوجب أن يحدث في وقته كل ما هو من جنسهء 
وإذا بطل اختصاصه بوقته لأجل الوقت صحٌ أن 
اختصاصه به لأجل مُخصّص خصّصه بهء لولا 
تخصيصه إيَاه به لم يكن حدوثه في وقته أولى 
من حدوثه قبل ذلك أو بعده (ب» أ 54» ؟) 


- إن الذات إذا كان يستمرٌ بها الوجودء فوصفها 


بالحدوث في كل حال محالء. لأنّ حقيقة 


2 


/ 


الحادث هو الموجود عن عدم. فأمًا مأ يستمر 
به الوجود فهو باقٍ. وبين الحادث والباقي 
تناف من جهة الوصف, وإن كان صفة الوجود 
واحدةء كما أن بين المُحدّث والقديم تنافيّاء 
وإن كان صغة الوجود لا تختلف (أ.)اتء 
٠«ول )١5١‏ 

إعلم أنه إذا صح لنا استمرار الوجود بالجوهر 
فتسميته بأنه باق حقيقة هذا هو الذي اختاره أبو 
هاشمء والإستعمال والاطراد مساعدان على 
ذلكء لأن الباقي هو الموجود الذي لم 
يتجدد وجوده فى حال الخبر عنه بأنه موجود» 
فصار الموجود بالحدوث له حالان: إحداهما 
أن يكون وجوده متجددًا في حال الخبر عنه فهو 
الحادث» والثاني أن لا يكون وجوده متجددًا 


نه وي هم 


حفهيه 


فهو باقيء وأجريت هذه التسمية عليه فرقًا بين 
هاتين الحالتين (أ» ءت. ”0167 ؟) 

قالوا (المعتزلة): الحادث غير مقدور في حال 
حدوثهء وإنما تتعلّق القدرة به قبل الحدوث 
رج سس + 17 )١5‏ 

الحادث فى حال حدوثئه مقدور بالقدرة 
القديمة: وإن كان متعلقًا للقدرة الحادثة فهو 
مقدور بها. وإذا بقى مقدور من مقدورات 
الباري تعالى» وهو الجوهرء لا يبقى غيره من 
الحوادث» فلا يتصف في حال بقائه واستمرار 
وجوده بكونه مقدورًا إجماعًا (ج2) شء 
4ل /) 

ذهبت المعتزلة إلى أنّ الحادث في حال 
حدوئهء يستحيل أن يكون مقدورًا للقديم 
والحادث. وهو بمثابة الباقي المستمرّء وإثْما 
تتعلّق القدرة بالمقدور في حالة عدمه. وقالوا 
على طرد ذلك: يجب تقديم الإستطاعة على 
المقدوره» ويجوز مقارنة ذات القدرة حدوث 


حاديث 


المقدور من غير أن تكون متعلّقة به حال وقوعه 
(جء ش.» خوكلا )١١‏ 

قالوا (المعتزلة): الحادث واقع كاثن. 
والحاجة تمس إلى القدرة للإيقاع بها؛ وإذا 
تحقّق وقوع الحادث بها انتفت الحاجة إلى 
القدرةء» وينزل الحادث منزلة البافى المستمرٌ 
(جء ش.ء )٠١ 1١9494‏ | 

إن كل حادث فمخترع بقدرته» وكل مخترع 
بالقدرة فمحتاج إلى الإرادة لتصرّف القدرة إلى 
المقدورء وتخصّصها به. فكل مقدور مراد. 
وكل حادث مقدورء فكل حادث مراد. والشرء 
والكفر والمعصية» حوادث. فهى إِذَا لا محالة 
مرادة؛ فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . 
فهذا مذهب السلف الصالحين (غ 2 
ول )2 

منهم (المعتزلة) من قال الشيء هو القديمء وأمًا 
الحادث فيُسمَى شيئًا بالمجاز والتوسّع (شء 
ن» ا١عث43)‏ 

اتفقت الكراميّة على أن الباري - تعالى - محل 
للحوادث» لكتهم لم يجوّزوا قيام كل حادث 
بذاته» يل ما يفتقر إليه من الإيجاد والخلق. ثم 
هؤلاء يختلفون في هذا الحادثء فمتهم من 
قال قوله: كن. ومنهم من قال: هو الإرادة. 
وخلق الإرادة أو القول فى ذاته يستند إلى 
القدرة القديمة لا أنه حادث بإحداث» وأنًا 
خلق سائر المخلوقات فإنه مستند إلى الإرادة أو 
القول على نحو اختلافهمء فالمخلوق القائم 
بذأته يعبرون عنه بالحاوث» والمياين لذاته 
يعبرون عنه بالمُيحدذّث ‏ وقد أطيق هؤلاء على 
أن ما قام بذاته من الصفات الحادثة: لا يتجدّد 
له منها إسم» ولا يعود إليه منها حُكمء حتى لا 
يقال» .إنه قائل بقول: ولا مريد بإرادة» بل قائل 


حادث لعلة 


بالقائليّة» مريد بالمريديّة» وهى المشيئة 
الأزلية. فعلى هذا ما حدث وهو مباين لذاته 
يسمى محدثا يإحداث. وما حدث فى ذاته من 
الصغات تُسمّى حادثة لا بإحداث» بل بالمشيئة 
الْقديمة م 4 «خمال )٠١‏ 

- الحادث : مأ يكون مسيوقًا بالعدم وو يسمى 
حدوثا زمانماء وقد يعبر عن الحدوث بالحاجة 
إلى الغير ويسمى ونا ذاتمًا (جء تء 
+ع 


حادث لعلة 

- لا يصمٌ إثبات قديم بأن يقال: إنّه علة في 
حدوث الأشياءء ولأنْ كونه علة في حدوثها 
يوجب إبطال حدوثها وكونها قديمة. ويعدى 
فإنّ ما خلقه وأحدثه لو كان حادثًا لعلّة لنتقض 
ذلك كونه حادثًا بالفاعل؛ لأنّ ما وجب وجوده 
للحلة استغنى في وجوده عن القادر؛ كما أنّ ما 
وُجد من جهة أحد القادرين يستغني في وجوده 
من جهته عن القادر الثانى. وقد ثبت أنه تعالى 
قادر فاعل مختارء فيجب إبطال ما يؤدّي إلى 
نقض ذلك فيه (ق» غ١١»‏ 35: )٠١‏ 


حادثة لا ياحلئاث 


- اتفقت الكراميّة على أن الباري - تعالى - محل 
للحوادث» لكتهم لم يجوّزوا قيام كل حادث 
بذاتهء بل ما يفتقر إليه من الإيجاد والخلق. ثم 
هؤلاء يختلفون في هذا الحادث» فمنهم من 
قال قوله: كن. ومنهم من قال: هو الإرادة. 
وخلق الإرادة أو القول في ذاته يستند إلى 
القذرة القنيمة لا أنه حادث بإحداث»ء وأمًا 
خلق سائر المخلوقات فإنه مستند إلى الإرادة أو 
القول على. نحو: اختلافهمء قالمخلوق القائم 


وه 


بذاته يعبرون عنه بالحايوث» والمياين لذاته 
يعيّرون عنه بالمحدث. وقد أطبق هؤلاء على 
أن ما قام بذاته من الصفات الحادثة. لا يتجدد 
له منها إسمء ولا يعود إليه منها حكمء حتى لا 
يقال» إنه قائل بقول: ولا مريد بإرادة» بل قائل 
بالقائليّة» مريد بالمريديّة» وهي المشيئة 
الأزليّة. فعلى هذا ما حدث وهو سيأية لذاته 
يسمّى محدثا بإحداث. وما حدث في ذاته من 
الصفات تسمّى حادثة لا يإحداث» يل بالمشيئة 
القديمة (م» غء )١5 +14٠‏ 


حاسة 


- الحاسّة في اصطلاح المحققين هي الجارحة 
التي يقوم ببعضها الإدراك زج ضع ا ملعا 


حاقة 

- للَلَاقَة4 (الحاقة: )١‏ الساعة الواجبة الوقوع 
الثابتة المجيء التي هي آتية لا ريب فيهاء أو 
التي فيها حواق الأمور من الحساب والثواب 
والعقاب. أو التي تحقّ فيها الأمور أي تعرق 
على الحقيقة من قولك لا أحق هذا: أي لا 
أعرف حقيقته (زء ك4. )4.1١58‏ 


حاكم 

- إرادة الله سبحانه أن يقيم القيامة يعني أنه حاكم 
بذلك مخبر به (ش» ق» 0756 1) 

- زعم جماعة من "اليغداديين' من المعتزلة أن 
الوصف لله بأنه مريد قد يكون بمعنى أنه كوّن 
الشيء؛ والإرادة لتكوين الشيء هي الشيء؛: 
وقد يكون الرصف لله بأنه مريد للشيء بمعنى 
أنه آمر بالشيء كحو (؟) الوصف له بأنه مريد 
بمعنى أنه حاكم بالشيء مخبر عنه وكنحو (؟) 
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إرادته الساعة أن تقوم القيامة في وقتهاء ومعنى 
ذلك أنه حاكم بذلك مُخبر به» وهذا قول 
'إبرهيم النظام* (شء قء 06504 )١6‏ 


حال 


إذا كان تحوّل النطفة علقة ثم مضغة ثم لحمًا 
ودمًا وعظما أعظم في الأعجوبة كان أولى أنْ 
يدل على صانع صنع النطفة ونقلها من حال إلى 
حال 50 لء لا 17 


- إنّ الجور والسفه قبيحان؛ وأنّ العدل والحكمة 


حسنان في الجملة» لكن شيئًا واحدًا قد يكون 
حكمة في حال. سفًا في حال. جورًا في 
حال » عد لا في حال. نحو ما ذكرت من شرب 
ثم أكل الأشياء وشربهاء ثم إتلاف 
الأشياء وإبقاؤها من أنواع الجواهر ما 
للحاجات أو للمجازات أو لحقوق أو لتحو 
ذلك» وإذ ثبت حسن الحكمة في الجملة 
والعدل». وقبح السفه والجور. ولزم وصف الله 
تعالى في كل فعل خخلقه في أقل ما يوصف أنه 
حكمة وعدل أو فضل وإحسان من حيث ثبت 
أنه جواد كريم غنى عليمء ويطل أن يلحقه 
وصف الجور والسفه؛ لما كان سبيهما الجهل 
والحاجة (م. حَْ لاكل 18 

كان (الأشعري) يقول إن حال تعلق الاستطاعة 
بالفعل هي حال حدوثها وحدوثه) وهي الحالة 
التي يكون الخبر عن الفاعل فيها بأنه 'يَمَعَل ' 
على أحد معنييّه وهو الموضوع له وهو الذي 
يُسمَّى الحال. وذلك أن قولك “فلان يَفْعَلُ 
كذا ' يُخبّر به تارة عن المستأتف وتارة عمًا هو 
فيه. ألا ترى أنهم إذا أرادوا تخصيصه 
بالمستاتف زادوا فيه السين أو "سَوّفَ"' 
فجعلوه مختضًا للمستقبل» وإذا أرادوا أن 


الأدوية. 7 


حال 


يخبروا عن حاله التي هو فيها قالوا "هو 


يَفعْل"؟ ألا ترى أتهم يقولون “رأيتٌ فلانا 
آكلًا ' ينبئ عن مثل معنى "يَأكُلُ '» وهو العبارة 


عن الحال؟ (أ, م2 اذل 75 1) 


إن كل حال وجبت للموصوف إختصٌ بها . فإذا 
لم تكن بالفاعل» ولا لمعنى على وجهء فيجب 
أن تكون لذاته» أو لما هو عليه فى ذاته. فإذا 
صحّ أنه قديم لذاته لما بينام وض نهنا شاركه 
في القدم أن يكون مثله (ق». غ8ء. )١٠6 56٠‏ 


بعاتم )1 وخامي قوله بالأحوال التي 
كَمْره فيها مشاركوه في الإعتزالء فضلًا عن 
سائر الفرق» والذي ا إليها سؤالٌ أصحاينا 
ُدَمَاءَ المعتزلة عن العالم منا: هل فارق 
الجاهل بما عَلِمه لنفسهء أو لعلّة؟ وأبطلوا 
مفارقته إيَاه لنفسه مع كونهما من جنس واحدء 
وبطل أن تكون مقارقته إيّاه لتفسه مع كونهما من 
جنس واحدء. وبطل أن تكون مفارقته إِيَاه لا 
لنفسه ولا لعلةء لأنه لا يكون حيتئذٍ بمفارقته له 
أولى من آخر سواه فثيت أنه إِنْما فارقه في 
كونه عالمًا لمعنى ماء ووجب أيضًا أن يكون 
الله تعالى فى مفارقة الجاهل معنى أو صفغة بها 
فارقهء فزعم أنه إنّما فارقه لحالٍ كان عليهاء 
فأثبت الحال في ثلاثة مواضعء أحدها: 
سيت الذي يكون موصوقًا لنفسه 
ستحق ذلك الوصف لحال كان عليها. 
م الموصوف بالشيء لمعنى صار 
مختصًا بذلك المعنى لحالء والتثالث: ما 
يستحقه لا لنفسه ولا لمعنى فيختسش بذلك 
الوصف دون غيره عتده لحالٍ» وأحوّجه إلى 
هذا سؤال معمّر في المعاني لما قال: إِنَّ علم 
زيد اختص به دون عمرو لئفسهء أو لمعتى» أو 
لا لفسه ولا لمعنى؟ فإن كان لتفسه وجب أن 


حال 


يكون لجميع العلوم به اختصاص لكونها 
علومًا ؛ وإن كان لمعنى صح قول معمر في 
تعلق كل معنى بمعنى لا إلى نهاية» وإن كان لا 
لنفسه ولا لمعنى لم يكن اختصاصه به أولى من 
اختصاصه بغيرهء وقال أبو هاشم: إنْما اختص 
به لحالٍ (ب» فء )8.٠1١96‏ 


- زعم (أبو هاشم) أيضًا: إن العام له في كل 
معلوم حال لا يقال فيها إِنّها حاله مع المعلوم 
الآخرء ولأجل هذا زعم أن أحوال الباري عر 
وجل فى معلوماته لا نهاية لهاء وكذلك أحواله 
فى مقدوراته لا نهاية لهاء كما أنْ مقدوراته لا 
نهاية ليا إعه ف 335 4) 

- علم أيو هاشم إبن الجبائي فساد قول أبيه بأن 
جعل نفس الباري علة لكونه عالمًا وقادرًا . . . 
فزعم أن الله عالم لكونه على حال قادر لكونه 
على حال. . . وزعم أن له في كل معلوم حالا 
مخصوصاء وفي كل مقدور حالاا مخصوضاء 
وزعم أن الأحوال لا موجودة ولا معدومة ولا 
معلومة ولا أشياء مع قوله أنْ المعدوم معلوم» 
وزعم أيضًا أنها غير مذكورة وقد ذكرها بقوله 
أنها غير مذكورة (ب.» أ 2947 5) 

- الحال صفة لموجودء غير متصفة بالوجود ولا 
بالعدم (جء شسء 2957 *) 

- حال الشيء تابعة لذاتهء فإذا امتنع ثبوت الذات 
تبعه إمتناع ثبوت الحال (زء ك١.‏ 559 )١7‏ 
- الماضي والمستقيل كلاهما لا يصح أن يقعا 
حالا حتى يكون فعلا حاضرًا وقت وجود ما 
هو حال عنه (زء» ك١‏ 7559 ١5؟)‏ 

- إِنْ القاضي الباقلاني من أصحاب الأشعري قد 
رتد قوله في إثبات الحال ونفيها وتقرّر رأيه 
على الإثيات» ومع ذلك أثيت الصفات معاني 
قائمة به لا أحوالا. وقال الحال الذي أثبته أيو 


2155 


هاشم هو الذي نسمّيه صفة خصوصًا إذا أثبت 
حالة أوجبت تلك الصفات (ش. مل 
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قال القاضي الإنسان يُحسٌ من نفسه تفرقة 
ضرورية بين حركتي الضرورية والاختيارية. 
كحركة المرتعيش وحركة المختارء والتفرقة لم 
ترجع إلى نفس الحركتين من حيث الحركة 
لأنهما حركتان متماثلتان» بل إلى زائد على 
كونهما حركة وهو كون أحدهما مقدورة مرادة 
وكون الثانية غير مقدورة ولا مرادة. ثم لم يخل 
الأمر من أحد حالين إِما أن يقال تعلّقت القدرة 
بأحديهما تعلق العلم من غير تأثير أصلاء 
فيؤدّي ذلك إلى نفى التفرقةء فإن نفي التأثير 
كتفي التعلّق فيما يرجع إلى ذاتي الحركتين 
والإنسان لا يجد وجودهما. وإمّا أن يقال 
تعلقت: القئوة بأخديهمًا: تعلى تأثير لم يخل 
الحال من أحد أمرين» إِمَا أن يرجع التأثير إلى 
الوجود والحدوث وإمّا أن يرجع إلى صفة من 
صفات الوجود. والأوّل باطل بما ذكرناه أنه لو 
أثْر في الوجود لأثر في كل موجودء فتعيّن أنه 
يرجع التأثير إلى صفة أخرى وهي حال زائدة 
على الوجود. قال وعند الخصم قادريّة الباري 
سبحانه لم تؤثر لا في حال هو الوجود لأنه 
أثبت في العدم سائر صفات الأجناس من 
الشيئية والجوهرية والعرضية والكونية واللونيه 
إلى أخصٌّ الصفات من الحركات والسكون 
والسوادية والبياضيةء فلم يبققٌ سوى حالة 
واحدة هى الحدوثء فليأخذ منى فى قدرة 
العيد مثله (ش. ن *الا 16) 00 


أثبتنا وجوها واعتبارات عقليّة تلفعل الواحد» 
وأضفنا كل وجه إلى صفة أثْرت فيهء» مثل 
الوقوع فإنه من آثار القذرة» والتخصيص يبعض 
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الجائزات فإنه من آثار الإرادة» والإحكام فإنْه 
من دلائل العلم. وعند الخصم كون القعل 
واجبًا أو نديًا أو حلالا أو حرامًا أو حسئًا أو 
قبيخا صفات زائدة على وجوده بعضها ذامة 
للفعل وبعضها من آثار الإرادةء وكذلك 
الصفات التابعة للحدوث مثل كون الجوهر 
متحيرًا وقابلًا للعرض» فإذا جاز عنده إثبات 
صفات هى أحوال واعتبارات زائدة على 
الوجود له تعلق بها القادرية وهي معقولة 
ومفهومة؛ فكيف يستبعد مني إثبات أثر للقدرة 
الحادثة معقولًا ومفهومّاء ومن أراد تعيين ذلك 
الوجه الذي سمّاه حالا فطريقه أن يجعل حركة 
معلا إسم جنس يشمل أنواعًا وأصناقاء أو إسم 
نوع يتمايز بالعوارض واللوازم» فإنَ الحركات 
تنقسم إلى أقسام فمنها ما هو كتابة ومنها ما هو 
قول ومنها ما هو صناعة باليد» وينقسم كل قسم 
إلى أصناف فكون حركة اليد كتابة وكونها 
صناعة متمايزانء وهذا التماير راجع إلى حال 
في إحدى الحركتين تتميز يها عن الثانية مع 
اشتراكهما في كونهما حركة. وكذلك الحركة 
الضرورية والحركة الاختيارية فتضاف تلك 
الحالة إلى العبد كسبًا وفعلاء ويشتقٌ له منها 
اسم خاص مثل قام وقعل وقائم وقاعد وكتب 
وقال وكاتب وقائلء ثم إذا اتُصل به أمر ووقع 
على وفاق الأمر سمّي عبادة وطاعة» فإذا اتصل 
به نهي ووفع على خلاف الأمر سمي جريمة 
ومعصيةء ويكون ذلك الوجه هو المكلف به 
وهو الْمُقابّل بالثواب أو العقاب (شء نء 
ةلال )١6‏ 


- اعلم أنه ليس للحال حدٌّ حقيقي يذكر حتى 
نعرفها بحدّها وحقيقتها على وجه يشمل جميع 
الأحوال. فإنه يؤدّي إلى إثبات الحال للحال 


حال 


بل لها ضابط وحاصر بالقسمة وهي تنقسم إلى 
ما يعلل وإلى ما لا يعلل. وما يعلّل فهي أحكام 
لمعان قائمة بذوات» وما لا يعلل فهو صفات 
ليس أحكامًا للمعاني (ش» نء )1١7 20111١‏ 
عند القاضي رحمه الله كل صفة لموجود لا 
تتصف بالوجود فهى حال سواء كان المعنى 
الموجب مما يشترط فى ثبوته الحياة أو لم 
يشترطء ككون الحى حا وعالمًا وقادرًاء 
وكون المتحرّك متحرَّكًا والساكن ساكنًا 
والأسود والأبيض إلى غير ذلك (ش» نء 
01١‏ 

عند القاضي أبي بكر رحمه الله لا يوصفف 
بالحال إلا الجزء الذي قام به المعنى فقط 
(رش.» ن» )١ 71١759‏ 

كل صفة إثبات لذات من غير علّة زائدة على 
الذات» كتحيّز الجوهر وكونه موجودًا وكون 
العرض عَرَضًا ولونا وسوادّاء والضابط أن كل 
موجود له خاضّية يتميّز بها عن غيره فَإنّما يتميز 
بيخاصية هي حالء وما تتمائل المتمائلات به 
وتختلف المختلفات فيه فهو حال» رهي التي 
تُسمَى صفات الأجناس والأنواع (ش». نء 
وس شار 

إن إثبات الحال التي لا توصف بالوجود والعدم 
وتوصف بالثيوت دون الوجودء حسم باب 
الحدٌ والإستدلالء فإِنَ غاية الناظر أن يأتى فى 
نظره بتقسيم دائر بين التفي والإثبات فينفي 
أحدهما حتى يتعيّن الثانى» ومثبت الحال قد 
أتى بواسطة بين الوجود والعدم فلم يُفِد التقسيم 
والإبطال علماء ولا يتضمّن النظر حصول 
معرفة أصلًا (ش. ن. ه*#كء )٠١‏ 


- قال المثبتون نحن لم نثيت واسطة بين النفي 


والإثبات» فإن الحال ثابتة عندنا ولولا ذلك لما 


حال 


تكلمنا فيها بالنفي والإثبات» ولم نقل على 
الإطلاق إنه شيءٌ ثابت على حياله موجودء فإن 
الموجود المحدّث إمّا جوهر وإمًا عرضء. وهو 
ليس أحدهما يل هو صفة معقولة لهماء فإِنَ 
الجوهر قد يعلم بجوهريته ولا يعلم بحيزهء 
وكونه قابلا للعرضء» والعرض يعلم بعرضيته 
ولا يخطر باليال كونه لونا أو كوناء ثم يُعرف 
كونه لونًا بعد ذلك ولا يعرف كونه سوادًا أو 
بياضًاء إلا أن يُعرفء والمعلومان إذا تمايزا 
في الشيء الواحد رجع التمايز إلى الحال (شء 
نع تل ") 

قال النافون (للأحوال) غاية تقريركم في إثبات 
الحال هو التمسشك بعمومات وخصوصات 
ووجوه عقلية واعتبارات». أمَا العموم 
والخصوص فمنتقض عليكم بنفس الحال» 
فإِنَ لفظ الحال يشمل جنس الأحوال» وحال 
هي صفة لشيء تخصٌ ذلك الشيء لا محالة» 
فلا يخلو إمَا أن يرجع معناه إلى عبارة تعم 
وعبارة تشخص » فخذوا متا في سائر العارات 
العامة والخاصّة؛: كذلك وإمًا أن ترجع إلى 
معنى آخر وراء العيارة فيؤدي إلى إثبات الحال 
للحال وذلك محال (شء» نء .١7398‏ ؟١)‏ 


الحال قد يكون سيبًا لقرام المحلء إما بأن 
يقتضي الحال وجود المحل ثم تصير نفسه حالة 
فيهء أو بأن يقتضي الأثر حلول مؤثّره فيه 
وعلى هذين التقديريت لا يلزم منه الدور. 
فالمحل المتقوّم بنفسه المقرّم لما يحل فيه 
يسمّى بالموضوع وهو أخصٌ من المحل» 
فيكون عدمه أعمّ من عدم المحل (فء م 
)١6 9‏ 

مثبتو الحال متا فقد زعموا أن عالميّة الله تعالى 
صفة معطّلة لفعنى قائم به وهو العلم» وهو لا 
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يتحقّق» الخلاف بينهم وبين المعتزلة في 
المعنىء وأمًا نحن فلا تقول ذلك. لأن 
الدلالة ما دلت إلا على إثبات أمر زائد على 
الذات» قأمًا على الأمر الثالث فلا دليل عليه 
البثّهَ لا في الشاهد ولا في الغائب (ف». م. 
)١14 15‏ 

الحال صفة إضافية (م. 14 ما 5١ا)‏ 

الحال عبارة عن صفة إثبائية لموجود غير متّصفة 
بالوجود ولا بالعدم؟ فإنَ ما تخيّل كونه صفة 
زائدة على المرسوم ليس إلا أمرًا سلبيّاء ومعنى 
عدميّاء وهو سَلْبٍ الوجود والعدم. وأمًا ما 
سوى ذلك فليس بزائد على نفس المرسوم» ولا 
هو كالصفة له أصلًا (م. غء 78 )١8‏ 

الحدّ واليرهان ليس إلا للأمور الكلية دون 
الشخصيّة. وذلك لأن الحد والبرهان ليسا من 
الأمور الظنية التخمينية»ء بل هن اليقينية 
القطعيّة» والأمر الشخصى ما له من الصفمات 
ليست يقينيّة» بل هي على التغيّر والتبدذل على 
الدوام» فلا يمكن أن يؤخذ مه ما هو في نفسه 
حقيقيَ يقيني» وهذا بخلاف الأمور الكلية. 
قعلى هذا قد بان أن من أراد بإطلاق الحال 
على ما يقع به الاشتراك» النحو الذي أشرنا 
إليه» كان محمقًا. لكن لا ينبغى أن يقال: إِنّها 
السك فرصوفة رولا مسنوفة .بل الراعهه أن 
يقال: إنها موجودة في الأذهان. معدومة في 
الأعيان. وأمًا من أراد به غير ما ذكرناه كان 
زائعًا عن نهج السدادء حائدًا عن مسلك الرشاد 
(مء 14 ف 6 

إن القائلين بأنّ المعدوم شيء يفرّقون بين 
الموجود والثَابيت» وبين المعدوم والمنفيّ؛ 
ويقولون: كل موجود ثابت. ولا ينعكس. 
ويثبتون واسطة بين الموجود والمعدوم. ولا 


/ا 5*2 


يجوّزون بين الثابت والمنفيَ واسطةء ولا 
يقولون للممتنع معدوم. بل يقولون: إنه منفيٌ . 
ويقولون للذّوات التي لا تكون موجودة: شيء 
ثابت» وللصفات التي لا تعقل إِلَّا مع الذوات: 
خال لا موجود ولا معدومء بل هي وسائط 
بيتهما (ط. م كبا, ه١1‏ 

إن الموجود والمعدوم عندهم ليسا بمتناقضين» 
فإن طرفي النقيض يجب أن يقتما للاحتماللات» 
وعتدهم الممتنع ليس بموجود ولا معدوم. 
والحال ليس بموجود ولا معدوم (طء م 
كذى )١6‏ 

الحالٌ ليس بذاتٍ ولا ذاتِ ذات» فلا يوصف 
بالتمائل والاختلاف (طء م )١١4٠0‏ 

إن الذات هى ما تُدرك بالإنفراد» والسال لا 
َنْرّك بالإنقراد (طء م. 3٠١‏ 6) 

لا يقولون (أبو هاشم وأتباعه) بأنْ الحال سلبٌ 
محض» بل يقولون إِنْها وصف ليس بموجود 
ولا معدوم. والمستحيل عندهم ليبس بموجود 
ولا معدومء مع أنه ليس بحالٌ. فإذن» الحال 
يشتمل عندهم على معنى غير سلب الوجود. 
76 يختص بلك الأمور يسموئها حالا . 
تشترك الأحوال فيه؛ ولكونها غير مدركة 
مها لا يحكمون عليها بالتمائل 
والإختلاف (ط. مء )١١.9٠‏ 


- إتفقوا على أنْ الحال إما معلّلة بمعنى قائم 


بالذاتء» أو غير معلّلة؛ وعلى أنّ لا اختلاق 
إلا بهاء وهو باطل» وإِلّا لصم على الجوهر أن 
يكون عَرضًاء وبالعكس ضرورة» استواء 
المتماثئلين في اللوازمء وأيضًا اختصاص ذات 
ما ببعضها إمَا لا لأمرء فترججح أحد طرفي 
الممكن لا لمرجّح؛ أو لأمرء ويعود البحث 
فى اختصاصه يهاء إن كان صفةء وبصمة 


حال زائدة 


المرجحيّة إن كانا ذانًا . أمَا الخصوصية بالذات 
والاشتراك في الصفةء فلا يشكل لجواز 
اشتراك المختلفات في لازم رخ ل 
)١1١ 6١‏ 

- وله (الله) علم وقدرة وحياة» خلافا للمعتزلة 
والفلاسفةء ويوجب العالميّة والقادريّة 
والحييّة» عند مثبتي الحال منا؛ وهي نفسها 
عند نفاتهاء لا أبو على 
الزائد ثابت معلوم» وأبو هاشم حال لا نعلم. 
ولا يسمّيانه إلا علمية (خ. ل» )١8:1٠١4‏ 

- البهشميّة : والعلم بكونه عالمًا لا يتعلق بذاتف 
ولا بمعنى صسوى ذاته» بل بذاته على حال. 
البَلَحَىَ: بل بذاته. قلنا: إِذْا للزم أن لا تفتقر 
إلى دليل غير دليل الذات رم ق» كىض )١+‏ 


حال التكليف 

- إنا في الشاهد لا يصحّ أن نعرّض لمنفعة دائمة؛ 
من حيث كان الانتفاع الواصل من جهتنا لا 
يصححح كونها دائمة» ولأنْ المتفعة التي 
نعرّضها له إِنّما تكون في هذه الدار 
المنقطعة. فإذا صح ذلك لم يحسن أن 
المضارٌ الدائمة أو الزائدة على قدر المنفعة التى 
نعدّضه لها. .وليس كذلك: حال التكليف؛ لأله 
تعالى يُعرّض به لمنفعة دائمةء فلا يمتنع أن 
يستحق بتركه وخلافه العقاب الدائم (ق» 
غالء 45ل )٠١‏ 


حال زائدة 

- إن دلالة الفعل المُحكم على كونه عالمًا تتمرّع 
على دلالة صحته على كونه قادرًا. وكذلك 
فدلالة الخبر على كونه مريدً! تتفرع على دلالة 


جال صحة الفعل 


صحته على كونه قادرًا. ولولا أن الأمر كذلك 
لما صمح في الفعل المُحكّم أن يدلّ على كونه 
عالمًا؛ لأنْ وجه دلالته صحته من قادر دون 
قادر. ولو كان الوجهء الذي له دلء ما يرجع 
إلى القادرء لم ينفصل » في ذلك». ال قادر 
من قادر. وإنما صم ذلك فيه لما قدّمناه» من 
أن كونه مُحكمًا يقتضي تعلق الفعل بالفاعل 
على وجه متخصوص » وذلك لا يتم من حيث 
صم حدوثه فقطء فوجب أن يدل على حال 
زائدة؛ كما نقوله في دلالة كون الخير خيرا على 
كونه مريدّاء إلى ما شاكل ذلك؛ لأن الوجه 
الزائد على حدوثه قد اقتضى فيه مثل الذي 
قدمناه في كون الفعل مُحكمًا (ق» غو٠١ء2‏ 
01١1‏ 


حال صحة الفعل 

- عرادنا بقولنا إنها حالة لصحّة الفعل أنها حالة 
لصحة إيقاع الفعل من القادر في المستقبل على 
الحدٌ الذي يصّمَ وجوده عليه» لا على أنه 
نوجده في كل حال. فصار ذلك كوصفنا إيَاه 
بالقدرة على الضدّين لأنه يقدر عليهما على أن 
يوجدا على الوجه الذي يصّحٌ وجودّهما. ولهذا 
قد يحتاج الفعل إلى محل مخصوص مَبْنَى أو 
يحتاج في وجوده إلى معنى آخر فيوصف القادر 
يأنه يقدر على إيجاده على الحدذ الذي يضح 
وجوده عليه . وهذا مستمر فيما يضح تقديمه 
وتأخيره وفيما لا يضح ذلك فيه. فلهذا يوصف 
أحدنا اليوم بأنّه قادرٌ على صوت يفعله غذا وإن 
استحال أن يفعل ذلك بعينه الآن. فإذا ثيتت 
هذه الجملة وجب أن يكون تعالى قادرًا فيما لم 
يزل لحصول شرطه هذا لو أمكن أن تجعل 
صححخة وجود المقلور شرطا في كون القادر 
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قادرًا عليه. فكيف والمرجع بصحّة , وجود 
المقدور هو إلى صحّة إيجاد القادر إِيَّاهٌ لا أن 
له حكمًا سوى ذلك» فكان من شرط كونه قادرًا 
بصحة وجود المقدور قد حصل الشىء شرطا 
في نفسه. وبهذا تفارق وجود المُدرّك لأنه أمر 
منفصل عن كونه مُدرَكاء فثبت أنه تعالى يجب 
كونه قادرًا فيما لم يزل (قء ات١.‏ /ا١٠2‏ ؟) 


حال غير معتلة 
- أمَا الحال الغير المعللة : فهي كل صفة ثبتت 


للذات غير مُعدّلة بصفة زائدة عليهاء كالوجود 
واللونية ونحوها (مء 2 01 6( 


حال الفاعل 
- إن كل صفة أو حكم يضاف إلى الفاعل فهو 


الذي يكون لأحواله فيه تأثيرء ولا بد من أن 
يكون عن شرط ولك الجواربوإن له بعل هذا 
ذا له فالحدوث لا بذ من إضافته إلى القادر 
لأنه بكونه قادرًا يبحصلء وكونه محكمًا مربًا لا 
بِدّ من أن يضاف إليه لأنّ كونه عالمًا أثر قيف 
وكونه أمرًا وخبرًا ونهيًا وتهديدًا لا بد من أن 
يؤر فيه "كوه مريدًا وكارهاء وكون الاعتقاد 
علمًا يؤثّر فيه بعض أحوال الفاعل من كونه 
عالمًا بالمعتقد أو بطريقة النظر أو ما أشبههما 
من الوجوه. وهذا كله ظاهر من حيث حصل 
فيه الشرط الذي ذكرناه من تأثير حال الفاعل 
فيه ومن حصوله مع جواز أن لا يحصل (ق». 
تا أكثل 1م 
من قولنا إنَّ الأفعال تقع على بعض الوجوهء 
لكونه مريدا أو كارهًا 3 عالماء كالخبر والأمر 
والنهي والعقاب والثواب؛ وعليه نعتمد في أنه 
تعالى مريدء وقي أنَّ ما يفعله من الاعتقادات 
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في قلوبنا علوم . لكنّه لا يجوز القول بأنّ نحال 
الفاعل تأثيرًا في فعله. إذا لم يكن له به تعلق» 
على ها الكملا عليه في إظال قرليم : إِنَّ لحال 
الفاعل تأثيرًا في قبح الشيء و-حسنه» من غير 
أن يمكن بيان تأثيرها فى هذه الأفعال (ق» 
غك/اك لاق ١ )1٠6‏ 


- أمَا ما بدأت يه: من أنَّ حال الفاعل قد أثر فى 
الاعتقاد فصيره علمّاء فلأن لحاله 00 
عالمًا بالمعتقد أو ناظرًا أو ذاكرًا للدليل» تأثيرًا 
فى الاعتقاد الذى حصل علماء ولها به من 
الاختصاص ما ليس لها بغيره» فلذلك صم فيه 
الحكم. وهذا الكلام صحيح سواء قلنا إِنْ حاله 
قد أثّْر فى كون الإعتقاد واقعًا على وجه 
بتسرهن أو فليا إن اله اقل أذ فى 'كورة 
الإعتقاد علمًا مِن غير أن نثيت له حالا لكونه 
عليها صار علمًا. وَإِنْ كان الوجه الثاني هو 
الذي يدل عليه كلام الشيخين رحمهما الله. 
والأوّل هو الذي ينصره شيخنا أبو عيد الله. 
ولهذا اختلفوا في أنَّ العلم بأنّ العلمَ علمٌء هو 
علم بالمعلوم أو به. وليس كذلك حال ما قالوه 
بن باثي جا العامل فى قبح الفعل» لأنّ كونه 

مُحدَنًا ليس له من التعلّق بقبح الفعل ما ليس له 

من التعلّق بحسنه . فلا يصح والحال هذه أن 
يكون عؤثرًا في كلا الأمرين. ويبيّن صحّة 
الفرق بين الأمرين : أنا لما حكمنا يأن لحاله 
تأثيرًا في كون الاعتقاد علمّاء وا 
هذه الحالء ولا يكون إعتقاده علما. وليس 
كذلك قولهم» لأنّهم قد جوّزوا مع كونه مُحدثا 
مربوبًا وقوع الحسن والقبيح منه على السواء. 
وفي ذلك إسقاط ما سأل عنه أولا (ق» غا/ 
أء 55؟١)‏ 


- قد ببَنا في أول "التعديل والتجوير ' أنه لا يمتنع 


حال الفعل 


في كثير من أحكام الأفعال أن يكون واجيًا فيها 
لشيء يرجع إلى حال الفاعل» كقولنا إن 
الاعتقاد يكون علما لكون فاعله عالما 
بالمعتقدء لكن ذلك متى ثبت وجبت 
المشاركة في الحكم عند مشاركة الفاعلين 
فيما يقتضيه من الصفةء فكذلك تجب المشاركة 
في التوليد عند مشاركة السيبين فيما أوجب 
التوليد (ق»؛ غقء هقء )٠١‏ 


إن حال الفاعل يجوز أن يؤثْر في الفعل . ألا 
ترى أن كونه مريداء يؤثر في الأخبار ويؤنر في 
الأمرء وكونه كارهاء يوئر في النهي. وإنما 
عبنا على المجبرّة لأنهم قالوا إِنَ كون الفاعل 
محددًا يؤثر في قبح فعله. ولم تقل أن حال 
الفاعل لا يؤر في الفعل أصلاء فكما أن كونه 
مريدا ا ذلك فإنه يؤثر في 
كون الكلام أمرّاء وكذلك كونه كارمًا لا يتعلق 
بنفس النهي بل بنفس المنهي عنه فيؤثر كون 
الكلام نهماء فكذلك كون الماعل عالما 
بالمعتقد يؤثّر فى كون الإعتقاد علمًا وإن لم 
يتعلق به (ن» مء /ا2755 )١15‏ 


حال الفعل 
- إذا كان كذلك نظرنا في حال الفعل فقلتا: ما 


كان مبتدأ فلا بد عند وجوده من تقدم كونه قادرًا 
عليه قبل الفعل بوقت واحد ليصح منه إيجاده 
في الثاني . وما كان متولدًا يُنظر فيه : قإن كان 
المسبّب متصلا بالسبب فحكمه حكم المبتدأ 
في وجوب قدرته عليهما قبل الفعل بوقت 
واحد. وما كان من باب المسَيْبٍ الذي يوجد 
في الثاني من حال سيبه فيجب تقدم كونه قادرًا 
عليه بوقتين وعلى السيب بوقت واحد ثم ينظر . 
فإن كان هذا الْمُسَبّبِ سيبًا في نفسه يولّد غيره 


حتى يتصل بعض ذلك يبعض ما لم يكن هناك 
منع ) فقد يجوز تقدم القدرة على هذه المسببات 
المتراخية بأوقات كثيرة» على ما نقوله في رمي 
السهم والحجر وما أشبه ذلك. فلا يجب إجراء 
الأفعال كلها مجرى واحدًا فى هذا الحكم (ق» 
تك 21177 0) 


حال القادر مع المقدور 

- إن وجود المُسبّب إذا تعلق بالسيب وجب بعد 
وجوده أن يصير في حكم الواقع» لأنا لو قلنا 
نه في حكم المبتدأ لخرج من أن يكون له تعلق 
بالسبب» وأن يكون موجبًا لهء ولا يمتنع مثل 
ذلك في المقدور لشيء يرجع إليه» ألا ترى أن 
الواحد ما يقدر على ما يوجد في العاشر من 
مقدوره أن يفعله في العاشر ولا يصح أن يفعله 
قبله لأمر يرجع إليهء فإن القديم سبحاته قادر 
على ما يفعله قبل وجوده بأوقات كثيرة 
لاستحالة وجود مقدوره في تلك الأوقات» 
فلا يجب أن يخرج حال القادر مع المقدور 
على وجه واحد في أن يكون متقدمًا لوقت 
وجوده بحال واحدةء ولو جاز أن يجعل ذلك 
واجبّا حتى لا يجوز خلافه» لوجب أن يكون 
تعالى يقدر حالا بعد حال بقٌدّر متجدّدة (ق. 
عق "لال )2 


حال الكافر 

- قد علمتا أنَ القدرة لجنسها تتعلق بالكفر 
والإيمان وسائر المتضائّات الداخلة تحت 
مقدور العباد. وثبت أن ذلك لا يجب فيها 
لاختيار مختار في الحال أو المستقبل» وصحٌ 
أن سائر وجوه التمكين كالقدرة؛ لأنّ الحال فى 


له 


على أنْ العاقل يختار الطاعة دون المعصية. 
وكذلك القول فى الشهوة والنفور. فإذا ثبت 
ذلك وكان الح منا يحمل سائر ما ذكرناء من 
المعاني» أطاع في المستقيل أو عصى» فقد 
صم أنه تعالى يصمٌ أن يجعل مَن يعلم أنه يكفر 
بهذه الصفات؛ كما يصح ذلك منه فيمن 
المعلوم أنه يؤمن. وما نجد من حال الكافر 
وأنه بهذه الصفة كالمؤمن يبيّن صححة ذلك؛ لأن 
العقلاء لم يختلفوا في أن الكافر قد وجد يهذه 
الصفة. وإنما تنازعوا وجه الحكمة فيه 
واختلفوا في هل يحسن ذلك (ق. غ١١ء‏ 
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حال معذّلة 
- أمَا (الحال) المعللة منها فهي كل حكم يثبت 


للذات بسبب معنى قام بالذات؛ ككون العالم 
عالمًا والقادر قادرًا ونحوه. وقد زاد أبو 
هاشم ومن تابعه من المعتزلة في ذلك 
اشتراط الحياة. فعلى مذهيه إيجاب الأحوال 
المعللة ليس إلا للصفات التي من شرطها 
الحنياة» كالعلم والقدرة ونحوه. وأمًا ما لا 
تشترط فيه الحياة من الصفات قلاء وذلك 
كالسواد والبياض ونحوه. والمستند له في 
الفرق أن ما من شَرّطه الحياة» كالعلم ونحوه: 
إنّما توصل إلى فعرفت*فن معرفه كرن ها قام نه 
عالِماء ولا كذلك السواد والبياض؛ فإِنّه 
مُشاهد مرئئء فلا يفتقر إلى الإستدلال عليه 
بكون ما قام به أسود وأبيض» فلهذا جَعِل علة 
ثمء ولم يُجعّل علّة ههنا (م غء 59 8) 


حال النائم 


أن الآلة. تصلم للأمرين أكشف من الحال في - إن المعلوم من حال النائم في كل وقت تتبّه. 


القدرة» فصِحٌ أن كمال العقل لا تقف صححته 


أنه يتحرّك على الوجه الذي يتحرّك المختار 


1:6١ 


القادر. فكما أنه يجب كونه حيًا في حال نومه: 
فكذلك يجب كونه قادرًا. لأنه إذا انتبه عاد 
حاله في الفعل إلى ما كان». كما تعود حاله في 
العلم إلى ما كان. ومما يكشف ذلك أن الرجل 
قد نام وهوء مع ذلك. يمشي على الحدّ الذي 
يمشيى فى حال علمه؛ ويقع منه غيره من 
الأفعال» على ذلك الحدّ؛ فيجب كونه فاعلا 
قادرًا (ق» غىء 46م )٠١‏ 


حال يفهل 

- قوله (أبو الهذيل العلاف) في الإستطاعة إنها 
عَرَضٍ من الأعراض غير السلامة والصحّة. 
وفرّق أفعال القلوب وأفعال الجوارح . فقال لا 
يصمح وجود أقعال القلوب منه مع عدم القدرة. 
فالإستطاعة معها في حال الفعل. وجوّز ذلك 
في أفعال الجوارح وقال بتقدمها فيفعل بها في 
الحال الأولى»ء وإن لم يوجد الفعل إلا في 
الحال الثانية» قال 'فحال يفعل" غير "حال 
فعل" (ش» م 6 /ىع) 


حالة خاصة 


- أثيت القاضي (الباقلاني) تأثيرًا للقدرة الحادثة 
وأثرها: هي الحالة الخاصّةء وهي جهة من 
جهات الفعل حصلت من تعلق القدرة الحادثة 
بالفعل. وتلك الجهة هي المتعيّنة لأنْ تكون 
مُقابّلة بالثواب والعقاب . فإِنّ الوجود من حيث 
هو وجود لا يستحق عليه ثواب وعقاب. 
خصوصًا على أصل المعتزلة» فَإِن جهة الحَسن 
والقَبْحَ هي التي تقابل بالجزاء. والْحْسَنٌ 
والقّبُحّ صفتان ذاتيتان وراء الوجود. 
فالموجود من حيث هو موجود ليس بحسن 
ولا قبيبيح. قال: فإذا جاز لكم إثبات صفتين 


حامل 


هما حالتان: جاز لي إثبات حالة هي متعلق 
القدرة الحادثة. ومن قال: هي حالة مجهولة 
نا بقدر الإمكان جهتها وعرفتاها إيش هيء 
ومثلناها كيف هي (ش»ء ما مق غ) 1 


حالية 


- قال المثبتون (للأاحوال) إلزام الحال علينا نقضًا 


غير متوجه»؛ فإن العموم والخصوص في الحال 
كالجنسيّة والنوعيّة في الأجناس والأنواعء فإن 
النوعية في الأنواع لست نوعا حتى يستدعي 
كل نوع نوعّاء فكذلك الحاليّة للأحوال لا 
تستدعي حالا فيؤدّي إلى التسلسل» وليس يلزم 
وكذلك لو قال العرضيّة جنس فلا يلزمه أن 
يقول للجنس جنس» وكذلك لو فرق فارق بين 
حقيقة الجنس والنوع وفصل أحدهما عن الثاني 
بأخصٌ وصف لم يلزمه أن يثيت اعتيارًا عقليًا 
في الجنس هو كالجنس» ووجهًا عقليًا هو 
كالتوع» فلا يلزم الحال علينا بوجه لا من حيث 
العموم والخصوص ولا من حيث الاعتبار 
والوجه (شس» نء )١19.1١5١‏ 


حامل 
- الخلق كله حامل ومحمول». فكل حامل فهو 


منفصل من خالقه ومن غيره من الحاملين 
بمحموله من قصوله وأتواعه وجنسه وخواصه 
وأعراضه في مكانه وسائر كيفياته»ء وكل 
محمول فهو منفصل من خالقه ومن غيره من 
المحمولات بحامله ويما هو عليه مما باين فيه 
سأثر المحمولاات من نوعه وجنسه وفصله. 


ينا 


مجوحة 


والباري تعالى غير موصوف بشيء من ذلك كله 
(ح. ف١1‏ 5غ )١5‏ 


حجة 


- إن الحجة لا تجب بأخبار الفاسقين والكافرين» 
وأنه لا بد من معصومين لا يجوز عليهم الكذب 
والزلل في شيء من الأفعال تجب الحجة 
بأخبارهم في كل زمان (ش». ن. )521١5‏ 

- أما قول أبي الهذيل وهشام الفوطي في الحجة 
في الأخبار فهو أن الله جل ثناؤء لا يخلي 
صالحين 2 نقلهم 0 من 91 1 
عليهم. ثم لم يوجبا على التاس معرفتهم 
بأعيانهم» وليس بمنكر ولا مدفوع أن يكون في 
الأمّة بشر كثير صالحون قد علم الله منهم أنهم 
لا يبدلون ولا يغيّرون إلى أن يفارقوا الدنيا على 
ما قاله أبو الهذيل وهشام (خ2 ن. 0117 ؟؟) 
أمَا قولك: إن وجوب النظر في ياب الدين 
يوجب القول بأنْ الداعي حبّة في وجوبه مع 
تجويز الكذب عليهء فبعيد. وذلك أنا قد 
نوجب عند قوله الفعل» ولا يوجب ذلك أن 
نجعله حبجة . ألا ترى أن عند خبر المخير يكون 
السبع في الطريقء قد يلزم المرء ما لولا خيرة 
لم يكن يلزم» ولا يوجب ذلك كونه حبّة؟ فلو 
أن سالك الطريق ضل عنهء وورد عليه من 
تسكن نفسه إليه فهداه إلى الطريق» للزمه 
العدول وإن لم تكن حجّة. ولو أن بعض من 
بنى ' به نبهه على ودبعة عدذه للزمه ردها على 
بعض الوجوه وإن لم تكن حتجة. وأكثر أمور 
الدنياء كنحو المعالجات التي نلتجئئع فيها إلى 
الأطياء: والقلةحات. والتجارات» وسائر ما 
يعتمد فيه أهق البصر بذلك» يجري على هذا 
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الحد. ولا يوجب ذلك كونهم حبجة» بل عندنا 
أن التواتر الذي يعلم المخبر عنده ضرورة لا 
يقال فيه إنه حبّة» لأنه لا واحد منهم إلا 
ويجوز أن يكذب. فإذا صحٌ ذلكء. لم يمكن 
الطعن بهذا الوجه فيما أوردهء وإن كان هذا 
الوجه من الطعن لو صم لوجب أن يبطل به 
وجوب النظر في الدين والدنيا جميعاء على ما 
في ذلك من ارتكاب الجهالة (ق» غ؟201 
الال )2 

قد أطلق شيخنا أبو علي؛ رحمه الله» في نقض 
المعرفة أنّ الداعي لا يمتنع أن يقال إِنّه حجّة 
فإنما أراد بذلك أنه يجب عتد دعائه ما لولاه لم 
يجب »2 وأنه مبيّن مع ذلك لطريقة النظرء فيصحٌ 
أن يطلق هذا القول فيه. وليس الأمر كذلك؛ 
بل الصحيح أنه ليس بحبجةء لأنه يجوز عليه 
الخطأء ومع تجويزه ذلك يلزم النظر عند قوله. 
وإنما يقال في المُخير: إنه حبجّةء متى علم أن 
ما يلزم بقولهء إِنّما يلزم لأته علم أنْ الخطأ لا 
يجوز عليه. وهذا هو الذي اختاره شيخنا أب 
عبد اللهء رحمه الله (ق. غ171ء الاثاء )١4‏ 

قوله (النظام) في الإجماع إنه ليس بحبجة في 
الشرعء وكذلك القياس في الأحكام الشرعية 
لا يجوز أن يكون حبجة» وإنما الحبّة فى قول 
الإمام المعصوم (شء» م1ء لاه. ه) ْ 


حجعم 
- هذه ثلاث عبادات من ثلاث حجج إحتج بها 


المعبود على العبادء وهي: # العقل.. * 
والكتاب.. #* والرسول.. 
العقل بمعرفة المعيودء» وجاءت حجة الكتاب 
بمعرفة التعبد»ء وجاءت حجة الرسول بمعرفة 


العبادة. والعقل أصل الحجتين الأخيرتين: 


فجاءت حجة 


و0 


لأنهما عرفا به ولم يعرف بهما. فاقهم ذلك. 
ثم للإجماع من بعد ذلك حجة رابعة مشتملة 
على جميع الحجج الثلاث وعائدة إليها (رء أ 
)١ ١‏ 


وص 2 


- إن الله تعالى عادل فى كل أفعالهء غير محجور 
عليها قن شويوه ما عاء اتعلن وما كناء تلق له 
الخلق والأمر لا يُسئل عمًا يفعل. وقد حجرت 
القدرية عليه فى قولها: إنّه ليس له خلق أعمال 
العباد. . . وفي قولهم أنه ليس له منع اللطف 
ولا له التكليف من غير تعويض للمتفعة وليس 
له إسقاط التكليف عن العقلاء فى الدنيا (س» 
أل على م ْ 


حك 


- أمَا الجسم فهو إسم لكل محدوده والشيء 
إثبات لا غير: وفي وجود العالم على ما عليه 
دليل الإثبات؟ لذلك قيل بالشيءء وفيه - إذ هو 
متناه لا من حيث الشيئية [بل من] حيث الحد - 
دليل نفى الحدٌ عن الله جل ثناؤه. إلا أن يراد 
بالحدٌ الوحدائيّة والربوبيّة» فهو كذلك؛ وحرف 
الحدّ ساقط لأنّه يغلب في الدلالة على نهاية 
الشيء من طريق العَرْض ونحو ذلك مما يتعالى 
عن ذلك». وذلك معنى الجسم في الشاهد. 
وفيه أيضًا إيجاب الجهات المحتمل كل جهة 
أن يكون أطول منها وأعْرّض وأقصّرء فلذلك 
بطل القول بذلك. ولا قوة إلا بالله (م اح 
)2 

- إن الحدّ ما يجمع نوع المحدود فقط ويمنع ما 
ليس مته أن يدخل فيه (أ. م 23٠‏ ؟9؟) 

- قد يذكر له حدود ولا يصح شيء منها . من 


حول 


جملتهاء قولهم: إن الظلم هو ما ليس لفاعله 
أن يفعلهء وهذا لا يصسّء لأن العلم بالحد 
ينبغى أن يكون علمًا بالمحدودء لا أن يكون 
تاب لهء وفي هذا الموضع ما لم يُعلم ظلمّاء 
لا يعلم أنه ليس لفاعله فعله. وبهذه الطريقة 
عبنا على أبي علي تحديده الواجب بما به ترك 
قبيحجء فقلنا : إِنا ما لم نعلم وجوبه لا يمكتنا أن 
تعلم قبح تركهء فكيف حددت الواجب يه؛ 
وفيما ذكرت ترتب العلم بالحدّ على العلم 
بالمحدودهء وذلك مما لا يصح (ق» ش» 
ا“ 0117 


فيما ذكره شيخانا أبو علي وأبو هاشمء 
رحمهما الله من أن العلم هو اعتقاد الشيء 
على ما هو به. إذا دفع على وجدء وإن اختلفا 
قي العبارة عن ذلك» أن يكون هذا مقصدهما . 
لأنهما قد بيّناء في غير موضعء أن الحدّ يجب 
أن يتناول ما به يبِيّن المحدود من غيره. لكنهما 
لما علما أن المقصد بالحدٌ الكشف عن 
الغرض» لم يمتنع عندهما في كثير من الحدود 
أن يكون الأؤلى فيه ذكرٌ مقدمات له. كما أنه لا 
يمتنع في كثير منها أن يضم إليه غيره مما لو 
. . . ولذلك قالا : إن حد 
العالم أن يصمح الفعل المحكمُ منهء إذا كان 
قادرًا عليه مع السلامة. وقد علمنا أن كونه 
قادرّاء وما شاكلهء لا يحتاج إليه فيما به يبين 
العالم من غيره. لكن الذي جعلوه حدا في 
العالم» لما كان لا يمكن إلا في القادرء ذكروه 
(قء غككء 0314 ؟) 


خذِف لاستغنى عنه . 


إن العلم بما بيده الحذ والمحدود واحذدى 
وإنما يجرق أحدهما مجرىق التفسير للآخر 
لذن المعلوم يختلف أو يتغاير (ق. ع14كء 
عذال )١5‏ 


سيل 


- أمَا قولنا: معدومء فذكر شيخنا أبو عبد الله 


1 


' 


البصري: هو المتتفي الذي ليس بكائن ولا 
ثابت - وهذا لا يصمٌّء لأنّْ قولنا: معدومء 
أظهر من قولنا: منتفي؛ والحد يجب أن يكون 
أظهر من المحدود. فإذا كان أشكل مته لا 
يجوز تحديده به؛ فالأولى أن يقال: إِنْه المعلوم 
الذي ليس له صفة الوجود- ولا يلزم على هذا 
أن يكون ثاني القديم تعالى معدومّاء لأنّه ليس 
بمعلوم (ن ىى الام 6م١)‏ 

الحدّ ما يحوي أحاد محدودء والحرف الواحد 
قد يكون كلامًا مفيدّاء فإِنَّك إذا أمرت من 
'وقى" و"وشى" قلت "في" و'شر" 
كلام وليس بحروف وأصوات (جء» شء 
١ع‏ ؟7١)‏ 

الحدٌ والحقيقة على أصل نفاة الأحوال عبارتان 
عن معير واحدء فحد الشيء حشيقته» وحفيقته 
ما اختصٌ في ذاته عن سائر الأشياءء ولكل 
شيء نخاصية بها يتميز عن غيره» وخاصيته تلزم 
ذاته ولا تقارقه ولا يشترك فيها بوجه» وإلاا بطل 
الإختصاص (شء. نَع 8ق )١6‏ 

قال مثبتو الأحوال إن الحد قول الحادٌ المبين 
عن الصفة التي تشترك فيها آحاد المحدود. فإن 
المحدذود عندهم يتميز عن غيره بخاصية شاملة 
لجميع أحاد المحدودء وتلك الخاصيةحال. 
ويُعبّر عن تلك الحال بلفظ شامل دالٌ عليه 
جامع مانع يجمم ما له من الخاصية. ويمنع ما 
ليس له من خواص غيرهء ثم من الأشياء ما 
يُحدٌ ومنها ما لا يُحدٌ على أصلهمء وأكثر 
حدود المتكلمين راجع إلى تبديل لتفظ يلفط 
أعرف منهء وريما 00 مثله فى الخماء 
واللجلاء (شىء؛. ن 21١88‏ ؟) ١‏ 


من شرائطه أنه (الحد) يجب أن يكون أعرف 


15 وهذا 
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من المحدود ولا يكون مثله ولا دونه فى'الخفاء 
والجلاء» وأنْ لا يُعرّف الشيء بما لا يُعرّف إلا 
به إلى غير ذلك فيما ذكر (ش» نء )١١ 5١9٠‏ 
قال من حاول الجمع بين الغائب والشاهد 
بالحدّء والحقيقة حذ العالم في الشاهد أنه ذو 
العلمء والقاحر ذو القدرة» والمريد ذو الإرادة» 
فيجب طرد ذلك فى الغائبء والحقيقة لا 
تختلف شاهدًا أو غائًا (شء» نء ٠وك )١6‏ 
الحدٌ والبرهان ليس إلا للأمور الكلية دون 
الشخصيّة . وذلك لأنَ الحد والبرهان ليسا من 
الأمور الظئية التخمينيّةء بل من اليقينيّة 
القطعيّة. والأمر الشخصى ما له من الصفات 
ليست يقينيّة» بل هي على التغيّر والتبدل على 
الدوام» فلا يمكن أن يؤخذ منه ما هو في نفسه 
حقيقي يقين» وهذا بخلاف الأمور الكلية. 
فعلى هذا قد بان أنَّ من أراد بإطلاق الحال 
على ما يقع به الاشتر تراكء النحو الذي أشرنا 
إليه » كان محمًا . لكن لا ينبغي أن يقال: إِنّها 
ليست موجودة ولا معدومة. بل الواجب أن 
يقال: إنها موجودة فى الأذهان. معدومة في 
الأعيان. وأمًا من أراد به غير ما ذكرناه كان 
زائعًا عن نهج السدادء حائدا عن مسلك الرشاد 
م عْ رض 6 

الحدّ: قول دال على ماهية الشىءء وعند أهل 
الله الفصل بيتك وبين مولاك كتعبّدك 
وانحصارك فى الزمان والمكان المحدودين 
(جء تء 0115 15) 

الحذ في اللغة: المنعء وفي الاصطلاح: قول 
يشتمل على ما به الإشتراك.؛ وعلى ما به 
الإمتياز (جء تء 1501157) 

أبو علي وأبو هاشم : والحدّ مصلحة للمحدود. 
أبو على: في الدين. أبو هاشم: في الدنيا فقط 
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حد الخبر 


إذ شرع للزجرء والتارك لأجله لا يستحق 
ثوابًا . قلت: إقامته على التائب زيادة في 
الزجرء وله العَوَّضٌ (م. قء ٠٠١5‏ ؟1) 

الحذى لغة. طرف الشيء؛ وشفرهه نحو 
السيف والمنع. واصطلاخا: قول يشرح به 
اسم أو تتصوّر به ماهيّة. فالأوّل» نحو قوله 
تعالى : «رَبٌ السَّموتِ والأرضٍ وما يتَجْمَا» (مريم : 
0*8 أي هوا ربت جميع الأجناس التي هي 
السموات والأرضء. في جواب فرعون في 
قوله: وما ربٌ العالمين؟ أي: أي جنس ربٌ 
العالمين. والثاني نحو قولهم: الإنسان حيوان 
ناطق» ويرادفه لفظ الحقبقة والماهية. فحد 
بعض المتكلمين للذات» ونحو موجود بالمعنى 
الثاني لا يصمّء لأن الله تعالى لا يصمح 
تصورهء كما سيأتي إن شاء الله تعالى» فليس 
بجامع. وقولهم العالم من يمكنه إيجاد الفعل 
المحكمء لا يصحٌّ بالمعنيين معاء لما مرء 
ودخول نحو النحلة لأته يمكنها إيجاد الفعل 
المحكم» وهو تقدير ثبوت شمعها وترصيفهاء 
فليس بمانع . فإن قيل: فما شرحه؟ قلت : وبالله 
التوفيق: هو من يمكنه إحكام الأشياء المتباينة 
وتمييز كل منها بما يميّزهء أو من إدراك الأشياء 
إدراك تمييزء وإن لم يقدر على قعل مُحُكُم (ق» 


مس ع 1 0016 


حن تام 

- إن الكاسِب ليس المُكتيب» بل إمَا مجموع 
أجرّائه وهو الحذ التامى أو بعضهاأ المساوي 
وهو (الحد) الناقصء أو الخارج فقط وهو 
الرسم الناقص» أو مع الداخل وهو (الرسم) 
التام رخ لع 75 ؟17) 


- الحد التام: ما يتركب هن الجنس والفصل 


القريبين كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق 2 
تب اأاع 6٠‏ 


حد حقيفي 
- حذ حقيقي هو تعريف لحقيقة الشيء وخاصيته 


التي بها هو ما هوء وإنما هو ما هو بذاتيّات 
52500 وبذاتيّات تخصّهء والجمع والمنع 
إن أريد بهما هذان المعنيان فهو صحيح فيما 
يجمعه من الذاتيات العامة والخاصّةء وهو 
الجنس والفصل» وما يمنع غيره فيقع من لوازم 
الجمع والطرد والعكس يقع أيضًا من اللوازم 


(شء نء )315٠‏ 


حك الخبر 
- أما حدّ الخبرء فقد قيل: إن أهل اللغة حدّوه 


بأنه "كلام يدخله الصدق والكذب" . فإن قيل: 
أليس قول القائل: "محمد ومسيلمة صادقان' 
خبر؟ وليس بصدق ولا كذب! قيل: قد أجاب 
الشيخ أبو علي بأنْ هذا الخطاب يفيد صِدق 
أحدهما في حال صدق الآخر. فكأنه قال: 
“أحدهما صادق فى حال صدق الآخر" . ولو 
قال ذلك» كان قوله كنيًا. فكذلك إذا قال: 
"هما صادقان". ولقائل أن يقول: إنّه ليس 
ينبئ هذا الكلام عن أنْ صدق أحدهما حاصل 
فى حال صدق الآخرء ولا أنه قبله ولا بعده. 
فلا يكون ذلك معنى الكلام! وأجاب الشيخ أبو 
هاشم أن هنا الكلام يحرى مجرق خبرين ء 
أحدهما خير بصدق النبيى صلى الله عليه 
والآخر خبر بصدق مسيلمة. فكما لا يجوز أن 
يقال في مجموع خبرين متميّزين: إنهما 
'"صدق*. أو 'كذب". فكذلك في هذا 
الكلام. ولقاتل أن يقول بأنْ هذا الكلام لا 


حد رسمي 


يجري مجرى خبرين إلا من حيث أفاد حكمًا 
لشخصين . وذلك لا يمنع من وصفه بالصدق 
والكذب . ألا ترى أن قول القائل: "كل شىء 
قديم" كذب؟ وإن أقاد حكمًا لذوات كثيرة! 
وأجاب قاضى القضاة رحمه الله بأنْ مرادنا 
بقولنا: "ما دخله الصدق والكذب". هو ما إذا 
قيل للمتكلم به: "صدقت". أو "كذيت". لم 
باجااره اللغة. وهذه صورة هذا الكلام . فكان 
داخلا في حدّ الخبر. وأجاب الشيخ أبو عبد 
الله بأن هذا الكلام كلذب . فإنه يفيد الإخبار عن 
شيء على خلاف ما هو به لأنه يفيد إضافة 
الصدق إليهما؛ وليس هو مضائا إليهماء وإن 
كان مضافا إلى أحدهما. كما أن قول القائل 
"كل إنسان أسود' كذب. لأنّه يفيد إضافة 
السواد إلى جميعهم؛ وليس هو مضافا إلى 
جميعهم (بء م2 رم 


52018 
- حدٌ رسمي وهو تعريفت الشيء بعوارضه 
ولوازمه. كمن يقول 8 الجوهر القايل 
للعرّض. جد الجسم هو المتناهي في 
الجهات القايل للحركات: وقد يفيد هذا 
القول نوع وقوف على الحقيقة من جهة 

اللوازم وقد لا يفيد (ش» نء 18٠‏ ؟) 


حك الشيء 

- قال نفاة الأحوال حدٌ الشىء وحقيقته وذاته 
وعنته عنازانت. عن :عفر راك الث ان 
لحخااء, )1١94‏ 


ححف أت ث1 
- نقول في تعحديد المحدٌ وشرائطه: إن الحدٌ ينقسم 


55 
المحض كمن يقول 1 الشيء هو الموجود؛ 
والحركة هي التقلة. والعلم هو المعرفة. وليس 


يفيد ذلك إلا تبديل لفظ بما هو أوضح منه عند 
السائلء على شرط أن يكون مطابقا له طردًا 
وعكسا رش ن» كقذك )١6‏ 


حك المخلوق 

- إعلم أنا قد يبنا من قبل . عر المخلوق. 
ودللنا على أن هذه الصفة تستعمل فى غير الله 
حال وأنياً قد عون التهدت مقدوداء 
فصلا بينه وبين الفعل الواقع على جهة السهو 
والتبخيت. وبيّنا أن هذا آولى مما سواه من 
الحدود (ى» عى كل 5) 


حا ةشرف 

- الحذ المشترك : جزء وضع بين المقدارين يكون 
منتهى لأحدهماء وميتدأ للآخرء ولا بد أن 
يكون مخالفًا لهما (ج؛ تف 1535 18) 


حك ناقص 

- إن الكاسِب ليس المكتسِب» بل إمّا مجموع 
أجزائه وهو الحد التامّ» أو بعضها المساوي 
وهو (الحد) الناقصء. أو الخارج فقط وهو 
الرسم التاقصء أو مع الداخل وهو (الرسم) 
التام (خء ل. 54 ؟١)‏ 

- الحذدّ الناقص: ما يكون بالفصل القريب 
وحدهء أو بهء وبالجنس البعيد كتعريف 
الإنسان بالناطق أو بالجسم الناطق (ج. ت» 


275 7 
* 
- أما جَمْع من سوى الله بين التار والماء والتراب 


والهواء فذلك دليل أيضًا على حَدَثهاء» غير أنَّ 
مُحدِثها ليس هو الإنسات الذي جمعهماء لأن 


باع حدذث الفاعل 


الإنسان يجري عليه من القهر ما يجري عليهما . حدثه ... وعلى ذلك طريق علم الاستدلال؛ 
فمخترع هذه الأشياء ومخترع الإنسان المشبه معما أنه لا يخلو الجسم من حركة أو سكون. 
لها هر الله الذي لا يشبهه شيء وللَيْسَ كُمئْلِى. 2 وليس لها الإجتماعء فيزول من جملة أوقاته 
س4 (الشورى: )١١‏ (خء نء 2.51١‏ ") نصف الحركة ونصف السكون.» وكل ذي 
- إن الجسم لما لَمْ يسيق المُحدئات وجب حدوثه تصف متتاه» على أنهم إذ لا يجتمعان في القدم 
بدخوله في معنى الحدث» وليس يجب إذا دحل لزم حدث أحد الوجهين» ويبطلانه أن/ يكون 
في الحدث بمشاركة المُحدّئات في معنى ‏ مُحدثا في الأزل لزم في الآخرء وفي ذلك 
الحَدَّتْء إذا كان من المُحدّئات ما هو حا كة ' خدث ها لا يخلو عنه (م.» حء )1١١١‏ 
أن يكون الجسم حركة» وإذا كان منها ما هو 
جسهم (لا) يجب أن تكون الحركة جسمّاء إذا لم حَذث الآية 
يكونا يستويان في معنى جسم وحركة واستودا - قوله عر وجل لما تَنسَْ ين ا آذ تُفِيها كأتٍ 
فى فحني الجلاوات لذن 0304070 مير مِنهَآ أو مِفيه» «البقرة: 21٠١5‏ فجوّز 
- إِنْ العالم لا يخلو من أنْ يكون قديمًا على ما النسخ على الآية وهو الإبدال والإزالة وجوّز 
عليه أحواله من إجتماع وتفرق» وحركة اللسيان عليهماء وكل ذلك يدل على حدث 
وسكون» وححبيث وطيب». وحَسّن وقبيح٠-‏ الآية؛ لأنها لو كانت قديمة لم يصمٌّ فيها ذلك . 
وزيادة ونقصان. وهنّ حوادث بالحس->6) وأن يأتى بخير منها يدل على أنها مُحدّئة» لأنْ 
والعقل؛ إذ لا يجوز إجتماع الضدّين» فثبت القديم لا يوصف بأنّ القادر يأتى بخير مته (ق» 


التعاقب: وفيه الحدذث (م. 6 )*4١*‏ م #داع /ا١ا)‏ 
- إن معنى الحدّث هو الكؤن بعد أن لم يكن (م. 


حدثنا عن الإيمان والكفرء هل يخَلوان من أن 
يكونا شيئين عرضين وحركتين دليلين على 
- الدليل على حدّث الأعيان هو شهادة الوجوهء ‏ حلث الفاعل,» وحجتين على حكمة الرجل 
ثئة التي ذكرنا من سبل العلم بالأشياء. فأمًا ‏ وسفههء ومظهري علمه وجهله؟ لا بد من بلى؟ 
الخبر فما ثبت عن الله تعالى مِنْ وجّه يعجز لما فيهما هذه الوجوه كلها. فيقال: هل الأمر 
البشر عَنْ دليل مِثْله لأحد : إنه أخبر أنه خالق والنهي بالفعل موجبا الأمر والنهي بهذه الوجوه 
كل شيء ؛ وبديع السماوات واللأرض»: وأن له التي في فعله ذلك؟ فإن قال: نعم ) أحال ؛ لما 
ملك ما فيهن . وقد بيّنا لوم القول بالخبر . . . فى كفره دليل سشهة ء وهو من -حيث الدلالة 
وعلم الحِسٌ» وهو أن كل عين من الأعيان ‏ صدقء ومحال النهي عنه من ذلك الوجهء 
يَحَس صُحاطًا بالضرورة مبنيًا بالحاجة» والقِدّم ‏ ولأن كثيرًا منهم لا يعرفون تلك الصفات له لم 
هو شرط الغنا؛ لأنه يستغني يقدمه عن غَيره يجز الأمر لذلك من ذلك الوجه ولا النهي (م2 
والضرورة والحاجة يحوجانه إلى غيره» فلرم به حَْ با 


حَدَث الأعيان 


حدوث 


حدوث 

- قالت "الموحدة" : إن لا يحول ولا يزول» 
لأنْ ما يحول ويزول ويحتجب ويتتقل لا يكون 
أزليًا ولا قديمّاء فهذه علامات الحدوث (ع». 
أ مك )١١‏ 

- الدليل على حدوث هذء الأقلاك علمُنا بأن 
الشمس تكون في برج الحمل» ثم تنتقل إلى 
برج الثورء ثم إلى غيرهما من اليروج؛ وقد 
علمنا أنها لا تجوز أن تكون كائنة في برج 
الحمّل ومتحركة إليه لِعَيْنها ونفسها؛ لأنْ ذلك 
لو كان كذلكء لم تَغْلّم نفسها إلا وهي كائنة في 
برج الحمل» ولوجب أن تكون لم تَزّلْ كاثنة فيه 
لِعَيْنهاء ولا تزال كذلك وأن يستحيل خروجّها 
عنه وانتقالها منهء إذ كانت كائثنةٌ فيه لعينها 
(نبنه تت اك 73(ل) 


كان (الأشعري) يقول إن الحدوث أحد وصعَئ 
الموجود» وذلك أن يكون وجودًا عن عدم. 
فأمًا الْقِدّمِ فهو وجود على شرط التقدّمء ولم 
يكن يراعي في ذلك تقدّم الأزل بلا غاية دون 
تقدم بغاية» بل كان يقول إنَّ المُحدّثْ يُوصَف 
بأنّه قديم على الحقيقة إذ أَريدَ به تقدّمه على ما 
حدث بعدهء كقوله «حَقٌ عاد كمون ألْمَدِر» 
(يس: 78)غ وإنْ العرجون كان قديمًا على 
الحقيقة على معنى أنه تقدّم العراجين التي 
حدثت بعده (أ» مء لال 19) 
- إن تصرفاتنا في الشاهد محتاجة إلينا ومتعلقة 
بناء وإنما احتاجت إلينا لحدوثهاء فكل ما 
شاركها في الحدوث وجب أن يشاركها في 
الاحتياج إلى مُحدِث وقاعل (ق.» ش» 2944 5) 
- لا نعني بالحدوث أكثر من تجدّد الوجود (ق. 
س2 ١٠ل‏ ك0 
- إِنْما تعني بالاحتياج أن لحالة من أحوالنا فيه 


ره ؟ 


تأثيرء والذي يدل على ذلك» هو "أنها 
(تصرفاتنا) تقع بحسب قصودنا ودواعيناء 
وتنتفيى بحسب كراهتنا وصوارفنا مع سلامة 
الأحوال مهما وإمّا مقدّرًاء فلولا أنّها محتاجة 
إلينا متعلّقة بنا وإلّا كان لا يجب فيها هذه 
القضيةء» كما فى تصرّف الغيرء وكما فى 
اللون. وأمًا الذي يدل على أنّها إِنّما احتاجت 
إلينا لحدوثهاء فهو أنْ حدوثها هو الذي يقف 
على قصدنا ودواعينا نفيًا وإثبانًا . وبعد فإنه لا 
يخلو؛ إمّا أن تكون محتاجة لاستمرار 
وجودشاء أو لاستمرار عدمهاء أو لتجدّد 
وجودها. لا يجوز أن تكون محتاجة إلينا 
لاستمرار عدمها لأنها قد كانت مستمرّة العدم 
ولم تكنء ولا أن تكون محتاجة إلينا لاستمرار 
وجودها لأنها تبقى مستمرّة الوجود وإن خرجنا 
عن كوننا أسحياء نضلا عن كونتا قادرين» فلم 
يبق إِلّا أن تكون محتاجة إلينا لتجدّد وجودها 
وهو الحدوث. فصح القياس (ق.٠)‏ شء 
ا 


إن قيل: قد بيَّم أنْ هذه التصرّفات متعلقة بنا 
ومحتاجة إليناء فبيّنوا أن جهة الحاجة إِنّما هو 
الحدوث ليتم لكم ما ذكرتموهء قلنا: الذي يدل 
عليه أن الذي يقف كونه على أحوالنا نفيًا وإثبانًا 
إنما هو الحدوث». فيجب أن تكون جهة 
اللحاجة إنما هو الحدوث على ما ذكرناه. 
وبعدء فَإِنْ حاجتها إلينا لا تخلو؛ إمَا أن تكون 
لاستمرار القدم ؛ أو لاستمرار الوجود. أو 
لتجدد الوجود. لا يجوز أن تكون محتاجة إلينا 
لاستمرار العدم. لأنها كانت مستمرّة العدم وإن 
لم تكن؛ ولا يجوز أن تكون محتاجة إلينا 
لاستمرار الوجوده لأنا نخرج عن كوننا قاهرين 
وهي مستمرّة الوجود؛ فلم يق إلا أن تكون 


4 


04 ٠» نص‎ 


إن وقوع الشيء على وجه هو تابع لحدوثه» فإذا 
بق خرج عن الحدوث. فخرج عن صحة 
التصرف فيه على هذه الوجوه. بذلالهة أنه في 
حال عدمه لما لم يكن حادثًا لم يضّح إيقاعه 
على وجوه وقد شاركت حال البقاء حال العدم 
في أنهما ليستا بحال حدوث» فيجب أن يتعذر 
إيقاعه على هذه الوجوه الزائدة على الحدوث . 
فلما صَحّ ذلك في الجسم عرفنا أنّ الذي تعلق 
بالقادر هو إحداث معنى من المعانى يوجب 
هذه الصفة للجسمء وإِلّا فذات الجن وهو 
باق كيف يضّح التصرّف فيه؟ (ق. تث١ء‏ 
٠غع‏ © )١‏ 


إن كل صفة أو حكم يضاف إلى الفاعل فهو 
الذي يكون لأحواله فيه تأثيرء ولا يد من أن 
يكون من شرط ذلك الجواز وإن لم تجعل هذا 
جدًا له. فالحدوث لا بد من إضانفته إلى القادر 
لأنه يكونه قادرًا يحصل»ء وكونه محكمًا مربًا لا 
بل من أن يضاف إليه لأنّ كونه عالمًا أثْر فيه 
وكونه أمرًا وخبرًا ونهمًا وتهديدًا لا يذ من أن 
يؤثر فيه كونه مريدًا وكارهاء وكون الاعتقاد 
علمًا يؤثر فيه بعض أحوال الفاعل من كونه 
عالمًا بالمعتقد أو بطريقة النظر أو ما أشبههما 
من الوجوه. وهذا كله ظاهر من حيث حصل 
فيه الشرط الذي ذكرناه من تأثير حال الفاعل 
فيه ومن حصوله مع جواز أن لا يحصل (ق» 
تك 4ود“قء م) 


- إن حلوث الشيء من وجهين من جهة قادر 


واحد لا يصح. وإذا لم يصح ذلك من جهة 
قادر واحد لم يصمٌ من جهة قادرين» لأنه لو 
صحٌ حدوث الشيء من وجهين من وجهتهماء 


ا 


حدلوتك 


لوجب كونهما قادرين عليه بقدرتين؟ لأن ما 
يختصٌ به أحدهما من القَدَّر لا يجوز أن يختصّ 
الآخر بهء» فكان لا يمتتع وجود القدرتين غي 
قادر واحد. فإذاأ صح فساد ذلك في القادر 
الواحدء» وجب مثله في القادرين (ق» 4 
لانو )١١‏ 


القادر إِنّما يقدر على الصفة التي متى صححت 
على الفعل» صح كونه مقدورًا؛ ومتى 
استحالت. استحال كونه مقدوراء وهى 
الحدوث (ق» ع3 648 "7 


إن الصفة إِنّما يقال إِنْ الفعل يحصل عليها 
بالفاعل» متى ثبتت للفعل وعقل كونه عليها. 
لأنّ تعليل الصفة بالفاعل وتعليقها بهء» كتعليل 
الصفة بالمعتى» والعلة في أنّه فرع على كونها 
معقولة. وليس للمعدوم» يكونه معدوماء 
حالة؛ حتى يقال: إنها بالفاعل. وإنْما صحٌ 
في الحدوث أن يقال: إنّه بالفاعل لما عُقل له 
حال؟ ولو لم يعقل ذلك له لم يصحّ أن يقال: 
إنه بالفاعل (قء غىء 4لا 8) 


لم لا يجوز أن يكون (الجوهر) متحيرًا لحدوثه؟ 
قيل له: لا يخلو المراد بالحدوث: إمَا أن 
يريدوا به الوجود فقط - فقد بيّنا أنه لا يجوز أن 
يكون متحيّرًا لوجوده؛ وذ أرادوا به تجدّد 
الوجود فيجب أن لا تثبت هذه الصفة في حالة 
البقاء لفقد التجدد في تلك الحالة» ولأنَ من 
علّل كونّه متحيّرًا بحدوثه فقد أقَرّ يحدوث 
الجسم وكقانا مؤنة الكلام. ولا يجوز أن يكون 
متحيّرًا لحدوثه على وجه؛ إذ ليس هاهنا وجة 
معقول» فيقال: إنه يكون متحيرًا لوقوعه على 
ذلك الوجهء وفارق الحال فى ذلك الحال في 
كون الكلام خبرًا وأمرّاء لأنّه ما يكون كذلك 
لوقوعه على وجه (ن. د /590؛ ؟) 


حدوث 


- قيل : السن أن الإرادة تعلق تور في حدوث 


الشيء على وجه» وحدوثه على وجه غير 
الحدوث؛ فقد تعدّى عن وجه إلى وجه آخرء 
ومع ذلك لا يجب أن يكون متعديًا إلى كل وجِه 
تحصل الذات عليه (نء د 9لا 8) 


- إن حدوث الشيء على وجهٍ مما يتبع الحدوث. 


وليس بمنقصل عن الحدوث؛ وهو كالطريقة في 
ذلك. فكأن القدرة إنما أثرّت فى الحقيقة فى 
وجه واحد (ن. د فلل 6م) ١‏ ْ 
العدم ليس بأمر حادث» حتى يقال أن لأحواننا 
فيه تأثِيرَاء وإنما هو أمر مستمرّء وإن كان 
معدوماء قبل أن وجدنا وحصلنا على مالنا من 
الأحوال. وليس كذلك الحدوث» لأنه أمر 
متتجدد » فيجبه أن يستندل تعجددهو إن حال من 
أحوالتا (نء د )١ ,*٠١‏ 


- إن قيل: هب أنا سلمنا أن الفعل يحتاج إلينا 


ويتعلّق بناء فلم قلتم إنه يحتاج إلينا في 
الحدوث؟ قيل له: فى ذلك وجهان إثنان: 
أحدهما أنه إذا ثبت أنه يحتاج إلينا (الفعل) فلا 
بد من أن يكون احتياجه إلينا لوجه من الوجوهء 
لأنه لو قيل إنه يحتاج إليناء ثم لم يشر باحتياجه 
إلينا إلى وجه من الوجوه لعاد الأمر بالتقض 
على أنه يحتاج إلينا في استمرار الوجود أو في 
تجدد الوجود الذي هو الحدوث (نء. د 
لوخ ل 


إن هذه الأحكام التي هي الوجوب والقبح 
والحسن والندب فإنها أحكام موجبة عن أحوال 
الفعل وأحكامها وهي أحكام أحوالهاء 
فصارت هذه الأحكام مم أحكام الفعل 
كالعلق - المعلولء فلا بد إذن من أن 
تضاف هذه. الأفعاق إلى الغاعل من وجه يكون 
له في ذلك تأثيرء وليس ذلك :إلا الحدوث (ن» 


5 


د ىا" ل 


- إن المكتسب ليس له بكونه مكتسبًا حالء لأنه 


لو كان معقولا لما زاد حاله على الحدوث - 
وقد علمنا أن الحدوث لا يوجب للمحدث 
حالاء فالكسب إن كان معقولا أولى بذلك» 
وهو دون الحدوث (ن؛ د ٠'؟ثلال‏ 8) 

قد علمنا أن الذي وقف فى التصرّف على 
أحوالنا من وجوهه إِنّما هو الحدوث» فيجب 
أن يكون هو الوجه وهو العلة في الإحتياج» 
لأته بوقوفه على أحوال الواحد منا نفيًا وَإِثيانًا 
يثبت الإحتياج في التصرّف. وإذا لم يكن 
كذلك لم يثبت الإحتياج فيهء فكان يجب أن 
يكون هو علة الإحتياج (ن» دء )١9 75٠‏ 


ما نقول في احتياج التصرف إلى الواحد منّاء 
فإن هذا الإحتياج معلوم ضرورة» وإن لم يقع 
إلى أي صفة تحتاج إلينا . ثم إن الإحتياج الذي 
هو تأثير أحوالنا فيه تعليله بالحدوث» فتقول: 
إن الحدوث هو الذي يثبت فيه تأثير أحوالنا . 
وهذا التعليل ليس لإثبات الحكم في هذا 
الموضعء فإن الحدوث معلوم لدلالة. 
والإحتياج معلوم ضرورة. ولكن غرضنا بهذا 
التعليل قياس الغائب عليه بعلة الحدوث» بأن 
نقول إذا ثبت في تصرّفنا أنه يحتاج إلينا 
لحدوثه» وثيت الحدوث في الأجسام. وجب 
أن يثبت فيها الإحتياج مُحدِث. وإن كان إثبات 
المحديث للأجسام الذي يتقاضى العقل إثباته لا 
يتم إلا بهذا التعليل صار ذلك ملجنًا إلى التعليل 
أو دليلا دالا إلى تعليله (ن» دء» 5845 )١8‏ 

إن المُحكم له بكونه مُحكمًا حكم زائد على 
حدوثه. فإذا كان له حكم زائد على حدوثه فلا 
يقع على ذلك الحكم إلا بوجه يؤثّر فيهء فما فما 

يؤثر فيه من الوجوه لا بد أن ضَارنْه» كما نقول 


ك١‎ 


- إن وجود شيء لا من شيء 


في وجه القبح والحسن والوجوب والتدب» 
إنها لا بد من أن تكون مقارنة لهذه الأحكام 
لأنها كالعلل فيها . وليس كذلك الحدوثء. فإنْه 
مجرد الصفةء وليس هناك حكم زائدء ولا 
يحتاج إلى أمر زائد على كونه قادرًا (ن» دء 
/لا٠ه.‏ /37ع) 

ممًا تمسّكوا به فى مذارك العقولء أن قالوا 
(المعتزلة): العاقل يميّز بين مقدورهء وبين ما 
ليس بمقدوره؛ ويدرك تفرقة بين حركاته 
الإراديةء وألوانه التي لا اقتدار له عليهاء 
ووجه الفصل بين الْقَبيلين أنه يصادف مقدوره 
واقعا به على حسب قصوده ودواعيف ولا يفع 
منه ما لا يقع على حسب انكفافه وانصراقه. 
فإذا صادف الشيء واقعًا على حسب 00 
والداعية. لم يسترب في وقوعه به ثم لا يقع 
به إلا الحدوث»؛ فليكن العبد محدثًا لفعله. ولو 
كان فعله غير واقع بهء لكان بمثابة لونه وسائر 
صفاته الخارجة عن مقدوراته زج 20 
امل )١6١‏ 


هو المعني ببحدوث 
الشّيء عن العدم؛ فإن قولنا له أوّل المعنى 
بحدوثهء وإن قولنا لم يكن فكان هو المعنى 
بسبق العدم (ش»ء. ن. 8ق ه) 

نقول التقدّر بالأشكال والصورء والتغيّر 
بالحوادث» والغير دليل اللحدوث 500 نع 
046 


- إن علّة الحاجة إلى المؤثّر هو الحدوث لا 


الإمكان (فء مء )18+1١١‏ 


بعد العدم أي لم يكن فكان» أو أنه ما لا يتم 
وحجوده بنفسه (مء غ6 515,5 3( 


سح الحنوث هو كون الوجود فحنيوقا بالعدم . تهو 


حدوث الأعراض 


صفةٌ للوجود الموصوف به. والصَفةٌ متآخرة 
بالطبع عن موصوفهاء والوجودٌ الموصوف به 
متأخر عن تأثير موجده بالذات» تأخر المعلولٍ 
عن العلة؛ وتأثيرٌ الموجد متأخحرٌ عن احتياج 
الأثر إليه ة في الوجودء تَأخَرًا بالطبع. واحتياح 
الأثر 0 عن علته بالذات. وجميعها أربع 
تأخرات» إثنان بالطبع وإثتان بالذات» وذلك 
يقتضي امتناع كون الحدوث عله للإحتياج (طء 
مء ١٠١+؟1١)‏ 

إن البداية لصححة وجود المُحدّث يلزمٌ من جهة 
حدوثه لا لذاته» وعين وقت الحدوث يلحقه 
من خارج لسيب غير الحدوث. وقبل البداية. 
له امتناعٌ بالغير»ء أي يمتنع » لكونه قيل صححة 
بدايته . ومع اتوهم عدم تلك البداية يمكن أن 
يكون له بداية أخرى قبلهاء ولا يلزم من ذلك 
صيرورته أزليًاء مع أن الصحة التي له لناته 
أزلية (طء مء 4.544) 


- الحدوث: عبارة عن وجود الشىء بعل عخلمه 


(ج. تت ال #) 


حدوث الأجسام 
- في دلالة الأكوان على حدوث الأجسامء إن 


المعتبّر فيها بأن تكون حادثة لا يخلو الجسم 
كانت» فدلالتها على حدوث الجسم تامة (ق». 
غوكء ؟11/7١١)‏ 


حدوث الأعراض 
- أحد ما يذكر في حدوث الأعراض حاجتها في 


وجودها إلى محال مححدئة حتى لا توجد من 
دونهاء فيجب أن يكون العَرّض بالحدوث 
أحقٌ. وهذه الدلالة إنما تصحٌ متى أمكن العلم 


حدوث الأكوان 


بحدوث الجسم من غير طريقة إثبات الأعراض 
وحدوثهاء فإذا صِحٌ ذلك كان الكلام مستقيما : 
وإذا كان الكلام في الأعراض المدركة اختضّت 
في دلالة الحدوث بطريقة وهي: أنه كان يجب 
أن ندركها قديمة على مثل ما تقدّم في الأجسام 
حيث منعنا من قدمها. وأحد ما يقال فيه ما قد 
ثبت من حاجتها في الوجود إلى محال. وقد 
صم أن الحال يخالف محلهء فلو كانت قديمة 
لكانت محالها بهذا الوصف أولىء ولا يصح 
اختلااف القديمين 2 نه ارك 1 


حدوت الأكوان 

- أحد ما يدل على حدوث الأكوان هو أنّها لو 
كانت قديمة لوجب في الصفات الصادرة عنها 
أن تكون واجبة فيما لم يزلء والصفة متى 
وجبت استغتت بوجويها عن العلة (ق» شء» 
48201 ) 


حدوث تاتي 
- الحدوث الذاتيَ: هو كون الشيء مفتقرا في 
وجوده إلى الغير (ج» ءت. ١١١5‏ ه) 


حدوث على وجهين 

- شيخنا أبو هاشم يقول: إن الشيء لا يراد إِلَّا 
على وجه الحدوث» ولا يجوز حدوثه إلا على 
وجه واحدى لأنه لو صم حدوثه على وجهين» 
لصم أنْ يوجد في أحدهماء ولا يوجد من 
الآخر. فيكون معدوما من أحد الوجهين كما 
كان معدومًا من كلا الوجهين قبل أن يحدث؛ 
وهلا يوجب صحة كون الشيء موجودا 
معدوما؛ وهذًا محال (ق. غ5/ل”ء دلا /0) 

- الذي يذهب إليه شيخنا أبو علي رحمه الله من 


بف 


أنه لا يمتنع أن يراد الشيء ويكره من وجهين 
أبِيّن. وذلك أنَّ الفعل قد يقع على وجه يَقْبُح 
عليه وكان يجوز أنْ لا يقع على ذلك الوجه. 
ولا يرجم في ذلك إلى حدوثه فقط لصحة 
حدوثهء ولا يكون قبيخاء ولا يرجم بذلك إلى 
حدوثة» .وقاول: الارافة له لجراة حفضيول 
ذلك. ولا يكون قييحًا. فثبت أن الوجه الذي 
لا يُقبْح وجه معقول سوى حدوثه ومقارنة 
الؤرادة له (ق» اغك/كء كلو و0 


حدوث الفعل 
- إن الداعي لا تعلق له بحدوث الفعل (ق» غ2 


2) 6 


- إعلم أن الذي يقتضيه كونه قادرّاء هو حدوث 


الفعل وخروجه من العدم إلى الوجودء دون 
سائر أوصافه. يبيّن ذلك أن الطريق الذي به 
علمناه فاعلًا مُحدثًاء به نعلم أنَّ الذي يحصل 
الفعل عليه به هو حدوته. انه يجب حدوئه 
بحسب قصله ودواعيه» دون سائر أوصافه. 
فيجب أن يكون الذي يتعلّق بهء هو كونه مُحدَثا 
فقط (قء غلىء “اك 4) 


حدوث القرآن 
- قوله تعالى: #طله مآ أَنرَلنا عَليِكَ الْمَرمَانَ لِتَمَمّحَ إل 


ال نم حيجن جر 
يا 
© 


نكر لمن عنتى 4 (له: 5-١‏ - ”). يدل 
على حدوث القرآن» من جهات: أحدها: أنه 
وصمّه بالتنزيل»ء وذلك لا يصحٌ إلا في 
الحوادث. وثانيها: أنه وصفه بأنه تذكرة. 
وذلك لا يصمّ إلا فيما يفيد بالمواضعة. ولا 
يصح ذلك إلا فيما يحدث على وجه 
ممخصوصء» ولو كان قديمًا لاستحال جميع 
ذلك فيهء لأنَّ ما لا مواضعة عليه لا يصمٌ أن 


لذ 


يعلم به الفائدة المقصود إليها. وما هذا حاله لا 
يجوز أن يكون له معنى. فيصير تذكرة لمن 
يخشى . وثالثها : أله تعالى بِّن أنه أنزله عليه 
لهذا الغرضء والقصد إِنْما يؤثر في الحوادثء 
ومتى قالوا: إنْ المراد بذلك أنه أنزل العبارة 
عنه فقد تركوا الظاهر وادّعوا أمرًا مجهولا. 
وسلّموا أن القرآن مُحدّث» وهو الذي نريده 
(ق» م . 14) 

ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
قوله: "كان الله ولا شيء » ثم خلق الذكر" . 
وقوله : كلع ا ودر للا ل 
أرض أعظم من آية الكرسي في البقرة' يدل 
على حدوث القرآن (ق» غلاء )١71 094١‏ 


حدوث الكلام 

- من أثبت الكلام قديمًا إن أشعة هه جسن .ما 
ذكرناه قلا دلالة أدلّ على حدوث شيء من 
الأشياء مما دل على حدوث الكلام» أنه لا 
يتصوّر كلامًا إلا وهو حادث . ألا ترى أنه لو 
كان موجودًا من قبل لأدركه» وفي الحالة الثانية 
لو نفى لأدركه» فلا بد من تحدد وجوده وتحدد 
عدم فكت يحورو والحال هله أن تمعد آله 
مثل لكلامنا وهو قديم؟ ومتى اعتقدوه مخالفًا 
لهذه الحروف فهو خروج عن المعقول» فمن 
أين إنه كلامء والكلام في صفة الشيء وفي 
حكمه فزع على الكلام في. أصله؟ ويلزمهم على 
القولين جميعًا تجويز ألوان قديمة إِمّا ممائلة 
لهذه الألوان أو مخالفة. وكذلك الحال في 
الأجسام وغيرها وهذا يؤدّي بهم إلى ضروب 
الجهالات (ق. اث١ء‏ ١اثالء )١‏ 

- لا دليل على إثباته (الله) متكلمًا من جهة 
الأفعال» بل إنّما يُعرف مُتكلْمًا بوقوع الكلام 


حرام 


من جهته . . ومعلوم أن بجرد ونوع الكلام ل 
يدل على أنّه كلامه: وأنه تعالى هو المتكلم يف 
ما لم تكن هناك دلالة تقتضي ذلك. وقد بينا 
طريق العقل الدال على ذلك وطريق الشرع 
أيضاء فبهذين الطريقين يعرف أنه كالامة. وما 
دل من السمع على أنْ القرآن كلامه لم يفصل 
بين بعض القرآن وبين بعض» وإِنّما لم يجعل 
مجرّد الكلام دلالة على أنّه كلامه جل وعرّ 
لصحّحة وقوعه من غيره كوقوعه منهء فيفارق 
السواد وغيره» مما يدل بنفسه على الله جل وعزٌ 
حدوث الكلام من جهته جل وعرٌ هو أن يكون 
هناك محل يُوجَدٌ فيه الكلامء وتفصيل الكلام 
في ذلك لا يعلم من جهة العقل يل أي محل 
كان . فقد كفى في صحة وجود كلامه فيهء ومع 
يسمعه من كلامه تعالى» إما بأن يكون هو 
المراد والمخاطب والمتعبّد بما يتضمّته أو 
م حفظه وإداؤه؛ مي أحد الأمرين تعتبر 
0000-0-6 


حدود 
- إن الحدود نوعان: أحدهما حق لله عرٌّ وجل 


كحد الزنا وشرب الخمر. والثانى حوق لأدمى 
كالقصاص وححدل القَذذف (ب أ باأاحى 0 


حرام 
والحرام ما يستحقٌ بفعله العقاب (ب» أء 
لحعدل/ل 6 )١٠‏ 


حرف 


حرف 
- الحرف كلمة معناها في غيرها ولا تدل 
باتفرادها على شىء (ب»ء 5 ا م١‏ 


- قال "الجبّائي ' إِنْ الحركات والسكون أكوان 
للجسم والجسم في حال خلق الله له ساكن 
552 »ع 56ل )١١‏ 

- قال "هشام بن الحكم": الحركات وسائر 
الأفعال من القيام والقعود 9 والكراهة 
والطاعة والمعصية وسائر ما يثيت المثبتون 
الأعراض أعراضًا أنها صفات الأجسام. لا 
هي الأجسام ولا غيرهاء أنّها (؟) ليست 
بأجسام قيقمَ عليها التغاير (ش. ق» 2555 4) 

- قال "إيرهيم النظام " : حركات الإنسان وأفعاله 
كلها جمس واحدٌ وأنْ الحركات هي الأكوان 
وأن الجنس الواحد لا يفعل * شيئين متضادين 
كما لا يكون بالنار تبريد وتسخين ين (لشء و 
)١١ "١‏ 

- قال "أيو الهذيل": الحركات والسكون غير 
الأكوان والمماسّات.» وحركة الجسم عن 
المكان الأول إلى الثاني تحدث فيه وهو في 
المكان الثاني في حال كونه قيهاء وهي انتقاله 
عن المكان الأول وخروجه عنهء»ء وسكون 
الجسم في المكان هو لَبْتّه فيه زمائين» فلا بد 
في الحركة عن المكان من مكانين وزمانين؛ 
ولا بد للسكون من زمانين (ش. فق.ء مه“ 7) 

- إِنْ الحركات على ثلاثة اقسام» فمنها مختلف 
ومنها متضادٌ ومنها متمائل. ولا يصمح أن 
تتشابها بكونهما حوكتين فقطء بل يجب أن 
يُراعَى أمرهمًا في سدّ إحداهما مسدّ الأخرى أو 
بخلفه (؟) في سدّه مسده. وإنّ المتضادَّيّن منها 


1” 


قد لا يصمٌ اجتماعهما معًا فى حال. وإِن 
المتمائليّن من الألوان والحركات ضدّانء 
وكذلك المختلقان (أ. م. 745+ 8) 

- ذهبت طائفة إلى إثبات الحركة والسكون إلا 
أنها قالت إِنْ الحركات أجساء وهو قول هشام 
بن الحكم شيخ الإمامية وجهم بن صفوان 
السمرقندي 2 نفم2 خق 9) 


حركات أهل الخلدين 

- إن حركات أهل الخلدين تنقطع وأنهم 
يصيرون إلى سكون دائم خمودًا. وتجتمع 
النذات في ذلك السكون لأهل الجنة» وتجتمع 
الآلام في ذلك السكون لأهل النار. وهذا 
00 إذ حَكم بفناء الجتة 
والنارء وإِنّما التزم أبو الهذيل هذا المذهب 
لأنّه لما " في مسألة حدوث العالم؛ أنَّ 
الحوادث التي لا أوّل لها كالحوادث التي لا 
آخر لهاء إذ كل واحدة لا تتناهى ؛ قال: إنى لا 
أقول بحركات لا تتناهى آخرّاء كما لا أقول 
بحركات لا تتناهى أولاء بل يصيرون إلى 
سكون دائم. وكأته ظنّ أن ما لزمه في الحركة 
له يلزمه في السكون س6 م 00 ن( 


حركات نقلية محكانية 

- الحركات الثقلية المكانية تنقسم قسمين لا ثالث 
لهماء إمّا حركة ضروريّة أو إختياريّة. 
فالإختيارية هي فعل النفوس الحية من 
الملائكة والإنس والجِنْ وسائر الحيوان كله 
وهي التي تكون إلى جهات شتى على غير رتية 
معلومة الأوقات» وكذلك السكون الاختياري؛ 
والحركة الضرورية تنقسم قسمين لا ثالث لهما 
إِنَا طبيعيّة وإمًا قسريّة. والإضطراريّة هي 
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حركة 


الحركة الكائنة ممن ظهرت منه عن غير قصد 
منه إليها» وأمًا الطبيعيّة فهي حركة كل شيء غير 
سحى مما بناه الله عليه كحركة الماء إلى وسط 
المركزء وحركة الأرض كذلكء وحركة الهواء 
والثار إلى مواضعهاة: وحركة الأفلاك 
والكواكب دوراء وحركة عروق المجحسد 
ما ذكرنا فى عنصره. وأمًا القسريّة فهى حركة 
كل شيء دخل عليه ما يحيل حركته عن طبيعته 
أو عن اختياره إلى غيرها كتحريك المرء قهرًا 
وتحريكك الماء علوًا والحجر كذلك.ء 
وكتحريك النار سف والهواء كذلك» 
وكتصعيد الهواء والماء» وكعكس الشمس 
لحر الثار» والسكون القسري هو توقيف الشيء 
في غير عنصره أو توقيف المختار كرمًا (حء 
فه2 4ه ؟) 


حركة 


- الشىء الواحد لا يخالف تفسه ولا يكون 
غيرها. فوجب بذلك أن الإختلاف والتغاير 
إنّما وقع بين شيئين هما سواه وهما السكون 
والحركة. فلذلك قلنا: إِنّ الجسم إِثما يتحرّك 
بحلول الحركة فيه ويسكن لحلول السكون فيه . 
والقديم جل ذكره عالم بالأشياء على ما هي 
عليه من حقائقها لم يرل ولا يرال كذلك» وإثما 
اختلفت العبارة عن علمه بالأشياء قبل أن 
يو-جدها وفي حال وجودها لاتصال العيارة عن 
علمه بالأشياء بالعبارة عن الأشياء المتغايرة 
المختلفة الأحوال: فاختلفت لاختلاف ما 
اتصلت به (خء ن؛ 4ىء )1١‏ 

- قال "النظام" : الأجسام كلّها فتحرّكة. 
والحركة حركتان: حركة إعتمادٍ وحركة نَعّلةٍ: 


١ 


فهي كلها متتحرّكة في الحقيقة وساكنة في اللغة: 
والحركات هى الكون لا غير ذلك» وقرأت فى 
كتاب يضاف إليه إنّهِ قال: لا أدري ما السكون 
إلا أن يكون يعني كان الشيء في المكان وقتين 
أي تحرّك فيه وقتين» وزعم أن الأجسام في 
حال تخلق الله سبحانه [لها] متحركة حركة 
اعتماد (ش» ق١»‏ 75" )١7‏ 

قال 'أبو الهذيل": الأجسام قد تتحرك في 
الحقيقة وتسكن في الحقيقة والحركة والسكون 
هما غير الكون». والجسم في حال خلق الله 
سبحانه له لا ساكن ولا متحرّك (شء ق» 
6 

قال قائلون: معنى الحركة معنى الكونء 
والحركات كلها اعتمادات ومنها انتقال ومنها 
ما ليس يانتقال» والقائل بهذا القول "النظام". 
وزعم أنْ الجسم إذا تحرّك من مكان إلى مكان 
فالحركة تحدث في الأول وهي اعتماداته التي 
توجب الكون في الثاني وأنَّ الكون في الثاني 
هو حركة الجسم في الثاني (شء» قء 
)0 

قال "عبّاد": الحركات والسكون مماسات. 
وزعم أن معنى حركة معنى زوال (ش» ق» 
دو م 

كان "الجبائي" يزعم أن الحركة والسكون 
أكوان» وأنْ معنى الحركة معتى الزوال» فلا 
حركة إِلّا وهي زوال» وأنّه ليس معنى الحركة 
معنى الانتقالء وأنّ الحركة المعدومة تُسبَى 
زوالا قبل كوتهاء ولا تُسمّى انتقالا (اشء قء 
هه“ ؟7١1)‏ 

الحركة والسكون هما إسما البقاء» فمحال 
وجودهما في أوّل أحوال الجسم لإحائة البقاءء 
إذ السكون هو القرار .حيث الوجودء والحركة 


حركة 


الانتقال عنهء والقدرة ليست إلا للفعل» و 
جاز وجودها ولا فعل وقنًا واحدًا لجاز أوقاثًا ؛ 
إذ هي لهء والجسم ليس للحركة ولا للسكون. 
وهما معتيان لا يقتضيان الحال. ألا يرى 
لأوقات البقاء لا يخلو عنهماء ثم القدرة لا 
تبقى » فيجب أن لا يخلو منه عند الوجود (م» 
حء دلا 194) 

- الحركةٌ والسكون والاستتارٌ والظهورٌ من 
صفات الأجسام دون الأعراض (بء ته 
)١18 8‏ 

- إن الحركة تقتضي مكاتيّن» ولا يصح أن يتحرّك 
المتحرّك لا فى مكان ولا أن يسكن لا فى مكان 
(آأمء 7344 8) ْ 

- إن الحركة والئقلة والزوال والخروج عن 
المكان والظّعْن والإرتحال عنه كل ذلك 
بمعنى واحدء: وإنّ كل متحرّك منتقل وكل 
منتقل متحرّك. وإنْ قولهم “تحرّك السِغْر 
والبرد" مجاز لأنَ ذلك ليس ممًا ينتقل فى 
الأماكن (آ, م 554 )١*‏ 
- إن حركة الجسم تدلّ على حَدَيْه لأنها تقتضي 
نهاية له والمتناهي في ذاته لا يكون إلا مثا . 
وكان (الأشعري) يحيل قول من يقول إن 
الحركة في القِدّمٍ حركةء ويقول إنها لا تكون 
حركة إلا إذا حدثت كما لا يكون الجوهر 
جوهرًا إلا إذا حدث (أ, م. 5415 )٠١‏ 

- قولنا: كون وفائدته ما به يصير الجوهر في جهة 
دون جهةء ثم الأسامي تختلف عليهء والكل 
في الفائدة يرجم إلى هذا القبيل. فتارة نسميه 
كونًا مطلقًا إذا وجد ابتداءٌ لا بعد غيره» وليس 
هنا إلا في الموجود حال حدوث الجوهو. + ثم 
١‏ لا 0 ل وتارة نُسمُي 
ذلك. الكون مكونا وهو أن يحدث عقيب مثله 
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أو يبقى به الجوهر في جهة واحدة وقتين 
فصاعدًا. وتارة نسمّيه حركة إذا حدث عقيب 
ضدّه أو أوجب كون الجسم كائنًا فى مكان بعد 
أن كان في غيره بلا فصل. وتارة نسمي بعضه 
فنعا ؤوة "مقارئة وقريًا إذا كان يقرب هذا اللجوهر 
جوهر آخر على وجه لا مسافة بينهما . وتارة 
نسمّي بعضه مفارقة ومباعدة وافتراقًا إذا وجد 
على البعد منه جوهر آخر (ق» عت1.ء *الاء )٠١‏ 
إنْ الجوهر لا يوجد إلا وهو متحيّزء ولا يكون 
متحيرًا إِلّا وهو كائن؛ ثم لا يكون كائنًا في 
جهة إِلّا بكون . ثم إذ ذلك الكو إن بقي وقنين 
سّمّى سكوئّاء وإن طرأ عليه ضدٌّ فتفاه وانتقل به 
الجوهر إلى جهة ثانية فهذا الثاني يكون حركة» 
ويكون الأوّل من جنسها أيضًاء لأنه يجوز أن 
يقدّر فيه معنى الحركة بأن يقدّم الله تعالى خلق 
الجوهر على تلك النجهة في أقرب المحاذيات 
إليها؛ فإن انضم إلى ذلك الجوهر جوهر آخر 
كان ما فيهما من الأكوان مجاورةء. لأنَ 
المجاورة عبارة عن كون الجوهرين على سبيل 
القرب زن) د الا ه) 

الحركة عبارة عن كون واقع عقيب ضدّه (ن» 
د ١"“ل1‏ 04 

أعَا الشيخ أبو على» حيث ذهب إلى القول بأن 
الكون من جنس السكونء والسكون من قبيل 
الأكوان» وأنّ الحركة جنسّ برأسه (ن. دء 
فر 0 

إن الحركة تولّد السكون والسكون لا يولّد؛ فلا 
شبهة في أنَّ ما لا يولّد يكون مخالقًا لما يولّد. 
والحركة لا تبقى والسكون يبقىء فما يبقى لا 
شبهة في أن يكون ما لا يبقى مخالفًا لما يبقى 


زن. د 0 6( 
- إن الحركة لو كانت مولّدة لحركة تكان قد ولد 


وك 


الشيء ضدءء والشيء لا يجوز أن يود ضذه » 
لأن ذلك يؤدّي إلى أن يكون في نفسه على صفة 
تقتضي لما هو عليه إيجاد ضذه ولما هو عليه 
انتفاء ضدّه. وهذا باطل» لأنه يؤدّي إلى 
حصول الذات على صفتين ضذين للتفس (ن» 
دء 575 )١5‏ 

إِنَّ الحركة لا جهة لهاء فلا يجوز أن يكون 
توليدها إلا في محلها (ن. مء 1١65‏ ؟١)‏ 
قولنا حركةء أنها حادثة عقبت ضدّهاء فإذا 
بقيتء فقد خرجت من أن تستحقٌ هذا الإسم 
(ن. م ٠ماء‏ ©6) 

إِنْ الحركة ا تحتاج في وجودها إلى وجود 
المكان. والجسم لا يحتاج في احتماله للحركة 
إلى وجود المكان. وإذا كان كذلك». صصح أن 
توجد ولا مكان (ن» © )١ 6١ ١1٠‏ 

يجوز عندنا أن يحرّك الله تعالى جسمًا ثقيلا. 
من دون جسم آخرء يدفعه بهء أو يجذبه به. 
وقال أبو القاسم في عيون المسائل لا يجوز 
ذلكء ولا يجوز عنده أن يفعل الله الحركة 
مُخْتّرعة: من غير أن تكون متولّدة عن سيب. 
وكان بعض المتأخرين من أصحابنا يذهب إلى 
أنّ الجسم لا يخلو من الإعتمادء وأنّ الحركة 
لا توجد إلا متولدة (ن» مء كقلك 16) 
ذهب أبو القاسم إلى أن الحركة تولّد حركة 
أخرى وكذلك تولد السكون. وذهب إلى أن 
السكون يجوز أن يولّد السكون (نء مء 
17 م0 

عند شيخنا أبي هاشم لا يجوز أن تتولّد الحركة 
إلا عن الإعتماد. وكذلك السكون لا يتولد إلا 
عن الإعتماد. ويقول بأنْ الإعتماد يولّد الحركة 
مما في محله. وفي غير محله. ولا يولّد 
السكون في محله. وإنما يولده في غير محله . 


- كان أبو 


حركة 
إذا كان ممنوعا من توليد الحركة قه (ن» م 
6 ه) 
يقول: إِنّ الحركة من فعلنا تولّد 
الحركة وتولّد السكونء ولم يجوّز أن يولّد 
السكون السكون (ن. م2 هت “7ع 


- ذهب القلانسي من أصحابنا إلى أن السكون 


كونان متواليان فى مكان واحد. والحركة 
كونان متواليان أحدهما في المكان الأوّل 
والثاني في المكان الثاني (بء» أ )١5 »2٠‏ 


- إن الحركة نقلة من مكان إلى مكان (حء ف١.‏ 


٠غ‏ ؟9؟9) 


- ذهبت طائفة إلى أن لا حركة في العالم» وأن 


كل ذلك سكونء» واحتجوا بأن قالوا وجدنا 
الشيء ساكنًا في المكان الأول ساكنًا في 
المكان الثانى. وهكذا أبدًا فعلمنا أن كل ذلك 
والعطار مولى بني سليم أحد رؤساء المعتزلة 
3-0 ف06» 006 )١8‏ 


- ذهبت طائفة إلى إبطال الحركة والسكون معًا 


وقالواء إنّما يوجد متحرّك وساكن فقط وهو 
قول أبي بكر بن كيسان الأصم (ح» فش6. 
وق 5) 


- ذهبت طائفة إلى إثبيات الحركة والسكون وأنَ 


كل ذلك أعراضء وهذا هو الحق (حء ف5. 
ك6 5) 


- إن الحركة معنى وإِن السكون معنى آخر (ح. 


6ع كص )١"‏ 


- إن الحركة في اللغة وهي التي يتكلم عليها إِنْما 


عي نقلة من مكان إلى مكان» والعدم نيمس 
مكاناء ولم يكن المخلوق شيئًا قبل أن يخلقه 
الله تعالى» فحال خلقه هي أوْل أحواله التي لم 
يكن هو قبلها زع فةع لام )١94‏ 


الكون هو ما يوجب كون الجوهر كائنا في 
جهة» والأسامي تختلف عليه وإن كان الكل من 
هذا النوعء فمتى حصل عقيب ضلذه فهو 
حركةء وإذا بقي به الجوهر كائنا في جهة أزيد 
مق وقكه انفد أو وسة عقدي مغل فو كرون 
ومتى كان مبتدءًا لم يتقدمه غيره فهو كون فقطء 
وهو الموجود في الجوهر حال حدوثه. فإن 
حصل بقرب هذا الجوهر جوهر آخر سمّي ما 
فيهما مجاورة. ومتى كان على بعد منه سمي ما 
فيهما مفارقة ومباعدة. وقد نعلم هذا المعنى 
ضرورة على الجملة وإن كان مما لا يلَرَّك. 
وهو ما نتصرف فيه من قيام وقعود وغيرهماء 
لأنا نعلم قبح الظلم من أنفسنا ضرورة (أ» ت» 
١‏ 5) 

قوله (النظام) إِنْ أفعال العباد كلها حركات 
والسكون حركة اعتماد. والعلوم 
والإرادات حركات النفس. ولم يرد بهذه 
الحركة حركة التقلة وإنما الحركة عنده هبدأ 
تغيّر ماء كما قالت الفلاسقة من إثيات حركّات 
في الكيفء والكمء والوضعء والأين 
والمتى. . . إلى أخواتها (ش. م١ء‏ 1.56) 


الحركة عبارة عن حصول الجوهر في حيز بعد 
أن كان في حيز آخر. والسكون عيارة عن 
حصوله في الحيز الواحد أكثر من زمان واحدء 
فعلى هذا حصوله في الحيز حال حدوثه لا 
يكون حركة ولا سكوناء وقيل هو سكون. وهو 
إنما يصمٌ إذا قلنا الحركة عين. السكونات» 


فحسب . 


والبحث لفظطى (فء م2 كلل )1١5‏ 


إن الحركة والسكون نوع واحدء لأنّ المرجع 
بهما إلى الحصول في الحيّزء إلا أنّ الحصول 
إن كان مسبوقًا بالحصول في حيّز آخر كان 
حركةء وإن كات ممعبوقا بالحصول في نفس 


ات 


حركة الإختيار 


ذلك الحيّر كان سكونّاء إذا كان كل واحد 
ننهها امن نوع وانحك بوني كون | جلها دوك 
لزم أن يكون الآخر كذلك. ويهذا الطريق ثبت 
أَنْ حصول الجوهر في الحيّرز حال حدوثه أمر 
بوني (ف» م كلا 4 7) 


- الأعراض النسبيّة وهي أنواع. الأول: حصول 


الشيء في مكانه وهو المسمٌّى بالكون. ثم أن 
حصول الأول في الحيّز الثاني هو الحركةء 
والحصول الثاني في الحيّز الأول هو السكون. 
وحصول الجوهرين في حيّزين يتخللهما ثالث 
هو الإفتراق» وحصولهما في حيزين لا 
يتخللهما ثالث هو الاجتماع . الثاني : حصول 
الشيء في الزمان وهو المتى (فء أء 
04 


- إِنَ ماهيّة الحركة الانتقال من حالة إلى حالة» 


وهذه الماهية تفتضي كونها مسسيوقة بالغير؛ 
والأزل عبارة عن نفي المسبوقيّة بالغير والجمع 
بيتهما محال (ف2 أل "١‏ 8) 


- وجود الحركة لا يمكن إلا في زمان وكذلك 


وجود السكون (طء ع مل )0 


- ما ليس يزمان لا يكون فيه حركةء لأنّ كل 


حركة في زمان (ط» م0 6م١2‏ ؟١١)‏ 


- الحركة منها حاضرء لأنْ الماضى ما كان 


حاضرًا والمستقبل ما يكونء ولا ينقسم وإلَا 
والزمان رض ل اكلا م 


حرحة الإختيار 
- إن الحركة قسمان حركة اضطرار وحركة 


اختيارء فحركة الاضطرار هي حركة كل 
جسم غير النفس هذا ما لا يشلكٌ فيه» فبَقيتٌ 
حركة الا خخحتيار وهي مو جودة يقيئًاً » وليس في 


5 


العالم شيء متحرّك بها حاشا التفس فقطء 
فصمٌ أنَّ النفس هي المتحرّكة بهاء فصحٌ 
ضرورة أن للنفس حركة اختياريّة معلومة بلا 
شكٌء وإذ لا شك في أن كل متحرّك فهو جسم 
وقد صم أنْ النفس متحركة فالنقفس جسمء 
فهذا هو البرهان الضروري التام الصحيح (ح» 


فه26 6فىى )١6١‏ 


حركة إختيارية 

- الحركات النقليّة المكانيّة تنقسم قسمين لا ثالث 
لهماء إما حركة ضروريّة أو إختياريّة. 
فالإختيارية هي فعل النفوس الحية من 
الملائكة والإنس والجنّ وسائر الحيوان كلهء 
وهي التي تكون إلى جهات شتى على غير رتبة 
معلومة الأوقات». وكذلك السكون الاختياري؛ 
والحركة الضرورية تنقسم قسمين لا ثالث لهما 
إنَا طبيعيّة وإمًا قسريّة. والإضطراريّة هي 
الحركة الكائنة ممن ظهرت منه عن غير قصد 
منه إليهاء وأمًا الطبيعية فهي حركة كل شيء غير 
حى مما يناه الله عليه كحركة الماء إلى وسط 
المركزء وحركة الأرض كذلك» وحركة الهواء 
والنار إلى مواضعهاء وحركة الأفلاك 
والكواكب دوراء وحركة عروق الجسد 
النوابض والسكون الطبيعي هو سكون كل ما 
ذكرنا فى عنصره. وأمًا القسرية فهي حركة كل 
شيء دخل عليه ما يحيل حركته عن طبيعته أو 
عن اختياره إلى غيرها كتحريك المرء قهرًا 
وتحريكك الماء علا والحجر كذلك. 
وكتحريك الثار سفلا والهواء كذلك» 
وكتصعيد الهواء والماءء» وكعكس الشمس 
لحر الثار. والسكون القسري هو توقيف الشيء 
في غير عنصره أو توقيف المختار كرها 32 
ف22 69 :5) 


حركة إعتماد 


حركة إرادية 


خارج فقار] بشعور وإرادة؛ كالحركة الصادرة 
من الحيوان بإرادته رج تب خماأكا ”7 )١‏ 


حرخة الإضطرار 
- إنّ حركة الاضطرار تدلٌ على أنَّ الله تعالى هو 


الفاعل لها على حقيقتهاء ولا تدل على أن 
المتحرّك بها فى الحقيقة هو الله تعالى إذا كانت 
حركةء كما كان هو الفاعل لها في الحقيقة: 
ولا يجب أن يكون المتحرّك المضطرٌ إليها 
فاعلًا لها على حقيقتها إذا كان متحرّكًا بها على 
الحقيقة» إذ كان معنى الْمُتحرّك أنْ الحركة حلته 
ولم يكن جائرًا على ربنا تعالى (ش. ل. 
كف لقف 

إن الحركة قسمان حركة اضطرار وحركة 
اختيار»ء فحركة الاضطرار هى حركة كل 
جسم غير النفس هذا ما لا يشكٌ فيه فَبَقيتٌ 
حركة الاختيار وهي موجودة يقيتاء وليبس في 
العالم شيء متحرّك بها حاشا التفس فقطء 
فصحٌ أن النفس هي المتحركة بهاء فصحٌ 
ضرورة أن للنفس حركة اختيارية معلومة بلا 
شكٌء وإذ لا شك في أن كل متحرّك فهو جسم 
وقد صحٌ أنْ النفس متحركة فالتفس جسمء 
فهذا هو البرهان الضروري التام الصحيح (ح» 
فم كلى )١5‏ 


حرحة إعتماد 


قال "النظام' : الأجسام كلها متحركة . 
والحركة حركتان: حركة إعتمادٍ وحركة نَقْلقٍ 
فهي كلها متحركة في الحقيقة وساكتة في اللغة. 
والحركات هي الكون لا غير ذلك» وقرأت في 


حركة الاكتساب 


كتاب يضاف إليه إِنْه قال : لا أدري ما السكون 
إلا أن يكون يعني كان الشيء في المكان وقتين 
أي تحرّك فيه وقتين» وزعم أنْ الأجسام في 
حال خلق الله سبحانه [لها] متحرّكة حركة 
اعتماد (ش. 2 “7ل ؟) 

- ذهيت طائفة إلى أنّه لا سكون أصلًا وإنما هي 
حركة اعتمادء وهذا قول ينسب إلى إبراهيم ابن 
سيار التظام » واحتح غير التظام من أهل هذه 
المقالة بأن قالوا السكون إنما هو عدم الحركة» 
والعدم لفحو شكاء وقال بعضهم عرو ترك 
الحركةء وترك الفعل ليس فعلا ولا هو معنى 
(حء فق هه )7١‏ 


حرجة الاكتساب 

- إن الدئيل على خلق الله تعالى حركة الاضطرار 
قائم في خلقه حركة الاكتساب». وذلك أن 
حركة الاضطرار إن كان الذي يدل على أن الله 
تعالى خلقها حدوثهاء فكذلك القصة في حركة 
الاكتساب. وإن كان الذي يدل على خلقها 
حاجتها إلى مكان وزمان فكذلك قصة حركة 
الإكتساب. فلمًا كان كل دليل يستدل به على 
أن حركة الاضطرار مخلوقة لله تعالى» يجب به 
القضاء على أن حركة الإكتساب مخلوقة لله 
تعالى» وجب خلق حركة الاكتساب بمثل ما 
وجب خلق حركة الإضطرار (شء» ل» »5١‏ 5) 


خحجة 


معلومة الأوقات. وكذلك السكون الإختياري 
والحركة الضروويّة تنقسم قسمين لا ثالث لهما 
إمًا طبيعية وإما قسريةء والإضطرارية هي 
الحركة الكائنة ممّن ظهرت منه عن غير قصد 
منه إليهاء وأمًا الطبيعية فهي حركة كل شيء غير 
حي مما بناه الله عليه كحركة الماء إلى وسط 
المركزء وحركة الأرض كذلك» وحركة الهواء 
والنار إلى مواضعهاء وحركة الأفلاك 
والكواكب دورًاء وحركة عروق الجسد 
النوايض»ء والسكون الطبيعيَّ هو سكون كل 
ما ذكرنا في عنصره. وأمًا القسريّة فهي حركة 
كل شيء دخل عليه ما يحيل حركته عن طبيعته 
أو عن اختياره إلى غيرها كتحريك المرء قهرٌ 
وتحريكك الماء ا والحجر كذلك» 
وكتحريك النار سفلا والهواء كذلك. 
وكتصعيد الهواء والماءء وكعكس الشمس 
نحرٌ النارء والسكون القسريّ هو توقيف الشيء 
في غير عنصره أو توقيف المختار كرهًا (ح. 
ف©26غ2 694 "5) 


حرحة طبيعية 
- الحركة الطبيعية: ما لا يحصل بسبب أمر 


خارجء ولا يكون مع شعور وإرادة كحركة 
الحجر إلى أسفل (جء تء )١5 ١١١8‏ 


حركة المفلوج 
- زعم المعتزلة في حركة المفلوج أنها لله خلقا 
وللعبد حركةء وهي شيء لتفسها؛ إذ الشيئية 


حرحة ضرورية 
- الحركات النقليّة المكانيّة تنقسم قسمين لا ثالث 


لهماء إما حركة ضروريّة أو إختيارية. 
فالإختيارية هي فعل النفوس الحية من 
الملائكة واللرنس والجن وسائر الحيواف كله 
وهي التي تكون إلى جهات شتى على غير رتبة 


عندهم في المعدوم. وهي دلالة .حدث 
الجسم وفي الكفر حجة الله على العبد في 
التعذيب ودلالة سفهه في التحفقيق رم حََْ 
14”ء )١5‏ 


0ع 


حروفث 


قال صاحب الكتاب (ابن الروندي): وزعم 
قاسم الدمشقيّ أنَّ حروف الصدق هي حروف 
الكذب بأعيانها لا على المثل والنظيرء وأنّ 
الحروف التي في قول "لا إله إلا الله" هي 
الحروف التي في قول الكافر "لا إله 3 
المسيح" بأعيانها . وأنْ الحروف التي كان 
النبي صلى الله عليه يقولها فى كلامه هي 
الحروف التي كان يؤلفها الكافر في تكذيبه. 
وأن الحروف التى فى القرآن هى الحروف التى 
فى الكذب والسفه. يقال كلّه: إِنّك قد حَرّفت 
الحكاية على أصحاب هذا القولء وذاك أنهم 
ليس يقولون: إِنْ الصدق هو الحروفء ولا إِنَّ 
الكذب أيضًا هو الحروفء. لأن الحروف 
الحروف إلى بعض» فما كان للناس من ذلك 
قفيه يع الصدق والكذب والمدح والذم. وهي 
غير الحروف التي فعلها الله والصدق من ذلك 
غير الكذب والمدح غير الذم والصواب غير 
الخطأ. وليس عندنا عن قاسم الدمشقى أنه كان 
يقول بهذا القول ولا نأمن كذب هذا الماجن 
عليه (خ» ن» 2.56 ه) 


الحروف أنفس الأصوات» فلا معنى لتكرّرهاء 
والحدود يتوفى فيها التكرير الذي د يقيذ (ج. 
سه 4٠ل‏ “0 


أمّا الحروف؛ فهي حادثة» وهي دلاللات على 
الكلام» والدليل غير المدذلول ولا يتصف بصفة 
المدلول» وإن كانت دلالته ذاتيّة» كالعالم فَإِنْه 
حادث؛ ويدلٌ على صانع قديم. فمن أين يبعد 
أن تدل حروف حادثة على صفة قديمة مع أن 
هذء دلالة بالإصطلاح (غ» قء, )١5 1٠١‏ 


حساب 


حس 

- ذكر (الأشعري) في كثير من كتبه أيضًا أن 
الح هو العلم بالمحسوس (أء م 1١‏ 18) 

- أمَا الحسّء فإنما تعبّر به عن أوَّل العلم 
بالمذركات» عند شيخنا أبى علىء رحمه الله . 
ولذلك يقال: حسست بالحمى؛ ولا يقال: 
حسست أن الله واحد. وإن كان شيخنا أبو 
هاشم. رحمه الله يختار في ذلك أن يعبر به 
عن إدراك الشيء بآلة؛ ولذلك لاا يوصف تعالى 
بأنه يُحسء وإن كان يوصف بأن يُذْرَكَ (ق» 
غ17 5ل ه٠)‏ 

- إن حكم الح قد يكون باطلًا وقد يكون حمّاء 
وإذا كان كذلك لم يجز الإعتماد على حكمه إذ 
لا شهادة لمتهم بل لا بد من حاكم آخر فوقه 
ليميّز خطأه عن صوابه؛ على هذا التقدير لا 
يكون الحس هو الحاكم الأوّلء وهو المطلوب 
(فا م. 194 )١18‏ 

- الحسٌ إدراك بآلة فقط (ط» م. )١6 ٠175‏ 

- ليس من شأن الحسٌ التأليك الحكميٌء لأنه 
إدراك بالة فقط. فلا شيء من الأحكام 
بمحسوس أصد رط م 18 


حساب 
- أما معنى الحساب ل 0 
منها البجَرّاءء كما قال تعالى «اثم إن عَلَيًِا 
حِسَابِيم » (الغاشية: 1؟) أي جَرَاءهم. وقد 
يكون بمعنى الكفاءء» كما قال سيحانه «عَطَةَ 
سَابًا» (التبأ: 77) أي كفاءًٌ لعمله. وقد يكون 
بمعنى تعريفه أعماله وما قُدّر عليها من الجزاء 
من ثواب وعقاب. فأمًا القول في حساب 
الكقار فلم نجد عنه في ذلك نضًا. ويحتمل أن 
يكون ذلك فى حدٌ الجوازء فإن كان فيكون 


و 


ححسن 


تقدير معناه تعريف الكفار أعمالهم ومقاديرها 
وتعريقهم ما أعدّ عليها من العقاب. فيكون 
ذلك التذكير والتنبيه لهم على ما سلف من 
كفرهم وأَعدّ من عقابهم زيادةٌ في العقوبة 
والعذاب» لا أنه كان يقول إِنْ للكافر طاعة 
يحاسب عليها بل كان يتكر أن يكون للكافر أو 
في الكافر إيمان» أو يكون له طاعة بوجه من 
الوجوه (أء مء #/21اء 5) 


حسن 
- الحسّن ما وافق الأمر من الفعل» والقبيح ما 
وافق النهي من المعل . وليس الحسَنُ حسئًا من 


قبل الصورة» ولا القييح قَبِيحًَا من قبل الصورة 
(ب» نء 54 )١‏ 
- جميع قواعد الشرع تدلٌ على أن الحسّن: ما 
حسمته الشرع وجوّزه وسوّغه (بفا» ن» ٠ق‏ ”) 
- الجملة أنْ الأمر متاء والنهى متّاء والفعل منّاء 
والإرادة منّا إِنّما توصف تارة بكونها حسنة» 
وتارة بكونها قبيحة» إِنّما ذلك لمعنى» وهو أن 
كل ما كان منا مخالمًا لأمر الرب تعالى فهو 
قبييح» وإنْ كانت صورته حسنة من حيث الحس 
والنظر والسمعء ونحو ذلك؛ وأنّ كل ما كان 
متا حسنًا إتما كان ذلك لأنه موافق لأمر الرب 
تعالى » لا من حيث الصورة والحسشن (ب» 6 
اك )1٠6١‏ 
على حسب ما ذكرناه من أصله في معنى القبيح 
منا يساق الكلام في معنى الحَسّنء وهو أنه 
يجري وصفنا لكسبنا بأنه حسّن منّا مجرى 
رضنا لدنيانه امور لاتعالى به فلا يصحٌ على 
ذلك أن يقال إنه حَسَن بأنْ جعله حسئاء بل لا 
يصمٌّ أن يقال إنه حَسَئن بجاعل جعله حسنّاء 
كما لا يجوز أن يقال نه مأمور به جاع جسله 


لتكت 


ا 


مأمورًا به لأنّ تحقيق ذلك يرجع إلى جعل 
الأمر به والأمر به ليس بمجعول أصل (١‏ م6 
6 ') 


كان (الأشعري) يقول إِنّ وصفنا لبعض 
الأكساب بأنّْه قبيح منّا ولبعضها بأنّه حسن 
منّا إنّما يُستحىّ ذلك فيها إذا وقعت تحت أمر 
الله تعالى ونهيه. وكذلك يجري مجراه في 
وصفئا له بأنّه طاعة ومعصية في باب أنه إنما 
يجري عليه ذلك لأجل الأمر والنهي (أء م 
كق *“؟) 


كان (الأشعري) يقول إِنْ سبيل القبيح والحسن 
في الشاهد سبيل واحد في أنه إنما يُجتنب 
القبيح لِمَا فيه من التقص. والضرر الراجع إلى 
فاعله» ويختار الفعل الحَسَن والحكمة لِما فيه 
من النفع والجمال العائد إلى قاعله. فلا وجه 
فيما يُفْحَل له الفعل في الشاهد أو يَُرّكَ إِلّا ذلك 
أو نحوه. فإن وجب أن لا يكون فاعلًا لِمَا هو 
من غيره قبِيحٌ لأنّ القبيح لا يُؤثْر فعله إلا محتاحٌ 
أو جاهل بقيحه» وجب أن لا يكون فاعلا 
للحَسّن لأنه لا يُوثْره إلا منتفعٌ به متزين. 
وأراهم أنه يتعذر عليهم أن يُرُوه حكيمًا في 
الشاهد يوئر فعل الحكمة مع خخلوّه من هذه 
الأسباب (أء م 2011١‏ "7؟) 

إن الْحَسَن لا ينفكَ عن الوجوب في الواجبات 
الشرعيّة» ولهذا إن الصلاة قبل الوقت كما لا 


يحسن لا يجبء 


قبل دخول الشهر كما لا : 
ركذئك الس عند فقد الاستطاعة كما لا يجب 
لا يحسنء فلا فرق بين أن يذكر بلفظ الحسن» 
وبين أن يذكر يلفظ الوجوب إذا كان الحال ما 
ذكرناه (ق» شس.» "لاء 4) 


- إن فِعْلَ العالم بما يفعله المميّز بينه وبين غيره 


إرفة 


إذا لم يكن ملجأ لا يخلو من أمرين: إمَا أن 
يكون له فعلهء أو لا. فإن كان له فعله فهو 
الحَسَنَء وهو ما لفاعله أن يفعله ولا يستحقٌ 
عليه ذمًا . وإن لم يكن له فعله» فهو القبيح (ق» 
ش2 "الل )١[/‏ 


إن الْحَسّن ينقسم قسمين : فإمًا أن تكون له صفة 
زائدة على حسنه؛ وإمًا أن لا يكون كذلك. 
فالأوّل هو الذي يستحق عليه المدح» والثاني 
هو الذي ل يحض بتعله القدح. بودي 
مياحخاء ودر ما عرف فاعله حسته أو دل 
عليه»ء ولهذا لا توصف أفعال القديم تعالى 
بالمباحء وإن وجد فيها ما صورته صورة المباح 
كالعقاب. وأما ما يستحقّ عليه المدح فعلى 
قسمين : إما أن يستحقٌّ بفعله المدح ولا يستحق 
الذمّ بأن لا يفعلء وذلك كالتوافل وغيرها؛ 
وإما أن يستحقّ المدح بفعله والذمَ بأن لا 
بيفعلء وذلك كالواجبات (ق,) شء 
5 4) 


أمَا أفعال العياد قعلى ضربين : أحدهما له صفة 
زائدة على حدوثه وصفة جنسهء والآخر ليس له 
صفة زائدة على ذلك» وما هذا سبيله فإته تعالى 
لا يريده ولا يكرهه. وما له صفة زائدة على 
حدوثه وصفة جنسه فعلى ضربين: أحدهما 
قييح والآخر حَسّن» فما كان قبِيحًا فإنّه لا يريده 
الْبتَةَ بل يكرهه ويسخطه . وما كان حَسَّنًا فهو 
على ضربين: أحدهما له صفة زائدة على 
سّتهء والآخر ليس له صفة زائدة على حسنه. 
وهذا الثاني إنما هو المباح» والله تعالى لا 
يجوز أن يكون مريدًا له على ما سنبيّئه من بعد 
إن شاء الله تعالى. وأمًا الأولء وهو ما يكون 
له صغة زائنة على خسّنه قهو الواجب 
والمندوب إليهء وكل ذلك مما يريده الله 


١ 


تعالى؛ بدليل أن غاية ما يعلم به مراد الغير إِنما 
هو الأمرء وقد صدر من جهة الله الأمر وما 
يكون أكبر من الأمرء لأنه تعالى كما أمر بذلك 
فقد رغب فيه ووعد عليه بالثواب العظيم» ونهى 
عن خلافه وزجر عنه وتوغد عليه بالعقاب 
العظيمء فيجب أن يكون تعالى مريدا له على ما 


نقوله رقع »2 ادق 5" 


فالذي قاله " الشيخان" الساه 00 
ذلك الوجه عندهم هو كونه نفعًا مفعولا بالنفس 
أو نفعًا مفع ولا بالغير إذا دفع ضرر عن الغير 
أو كوت معدا أو كون الكلام صدقًا أو أمرًا 
بالحسن ونهيًا عن القبيح أو إرادة للحسن أو 
كراهة للقبيح أو إسقاطظًا لحقّ إلى ما شاكل 
ذلك. ويكون عندهم أن ما اقتضى أن يكون 
الواجبٌ والقبيح يثبت لهما وجه يقتضي مثله في 
الحسنء ثم قالا: فإذا اجتمع وجه الحسن 
ووجه القبح كان الحكم لوجه القبح» والغلبة لَه 
على مثل ما يقوله بعض "الفقهاء" إِنْ الحظر 
والإباحة إذا اجتمعا فالحكم للحظر د 
والذي اختاره الشيخ "أبو عبد الله" رحمه الله 
أنه لا وجه له لأجله يَحْسُن . وإنما يرجع به إلى 
ما حصل فيه غرض وزائت عنه وجوه القبح؛ 
وإليه كان يميل 'قاضي المضاة * . وإن كان قد 
ضجع القول فيه في الكتاب فإنّه قال : يمكن أن 
يكون له وجه ويكون مشروطا بزوال وجوه 
القبح عنه» كما يشرط استحقاق الذمٌ والمدح 
بشروط ترجع إلى الفاعل نفيًا وإثياتا. فيكون 
تأثير هذا الوجه بخلاف تأثير العلل التي لا 
يقف الإيجاب على شروط فيها لما لم تكن هذه 
الوجوه عللا في الحقيقة (ق.» تك23 2519794 "7) 


- إن القبيح على كل حالاته يقبح ولوقوعه على 


- 


جسن 


وجهء ولكن ذلك الوجه من حيث قد يتيع صفة 
يؤثر فيها القادره وما هو عليه من الأحوال قد 
يضاف إلى الفاعل» كما يقال في كونه كذيًا لمًا 
كان يؤثّر فيه كونه خيرًا كونه مريدًا . ونحو هذا 
في الحَسّن الذي هو الصدق وما شاكله. فلمًا 
كان لا يحصل كونه كذيًا ولا صدقًا إلا وكونه 
خبرا امل وكان الذي يؤثْر في كونه كذلك 
هو حال القادرء أمكن أن يقال فيما حل هذا 
المحل أنه قبح به. قأمًا ما كان قبحه لازمًا له 
ويكون لوجه يختصّه كالجهل وما أشبهه فلن 
يضاف إلى الفاعل (قء)ات١ء‏ ٠لالاء )١8‏ 

إذ الحَسَن يتردد بين أمرين» فإِمًا أن لا يكون له 
وجه يقتضي حسنه وإنما يرجّع به إلى حصول 
غرض فيه وزوال وجه القبح عنهء وإمًا أن يثبت 
للحَسّن وجه فلا يصمح حصوله إلا ووجوه القبح 
مرتفعة لأنْ اجتماعهما لا يصح (قء. تأء 


كلاكل 07 
كل اذ الخ عن كه 1 يدق جمد 
الذم. والحسن لا د يستحق به ذلك». فلا بد من 


أن يحصل لهما حكمٌ زائد على الوجود. انه 
لو لم يحصل لهما ذلكء لم يكن أحدهما بأن 
يكون حَسَنا أؤلى من صاحبه» ولا الآخر بأن 
يكون قبِيكًا أذلن هه الأن الوجود قد حصل 
لهما جميعا على سواء: إن > الح مين 
لوجوده فقط . فيجب قبح كل فعل ؛ وإِنّ حَسَنّ 
الحسن لوجوده فقطء فكمثل. وذلك يوجب 
كون الفعل حسنًا قبيشا ؛ وهذا معلوم فساده 
يأوّل العقل (ق» غك/1ء م 

كذلك القول في الحَسَن» لأنه نما يَحْسَن لوجه 
معقول يحصل عليهء: متى ائتفت وجوه القبح 
عنه (ق. غ56/١»‏ 55 )1١‏ 


إعلم أنْ ما ذكيناه من أن فعل الساهي ليس 


- إعلم أنه 


نحت 


بِحَسَن ولا قبيح» هو قول شيخينا أبي علي 
وأبي هاشم ء رحمهما الله ؛ ولم مصلا بين 
بعض فعله وبين ياقيه (ق» غ5/١1. )١6 1١‏ 


- ما كان مِنْ فِعْلِهِ نفعًا محضّاء فيجب كونه 


حسئًا ؛ لأن ما هذه حاله يَحمّن لهذا الوجهء إذا 
وقع من العالمء لا لأنه مقصود إليه (ق» غا/ 
ا 

لما عُلِمِ باضطرار أن في الأفعال ما 
يقع على وجه لا يستحقّ فَاعِلَهُ بِفِمْلهِ إذا عَلِمَهُ 
عليه الم على وجهء وصف بأنه حسن » ليقاد 
فيه هذه الفائدةء» وذلك كالإحسان إلى الغير 
والتنفّس في الهواء؛ لأنْ العلم بأنَّ فاعل ذلك 


لا يستحقٌ الذمّ ضروري (ق» غخ5/١1.‏ ١لاء‏ 0) 


- قد يوصف الحَسّن يأنّه حلال» يراد به أنه مُباح 


(ق» غك/ كل بابي 


- قد يوصف الحسن يأنه حقٌء إذا كان واقعا من 


العالم زق» اغك/ أ ”ع م) 


5 وصف الحسن بأنه صوات» صحيح ) وإن كان 


قد يفاد به أنه وقع على الوجه الذي أرادىف وإن 
كان قبيحًا؛ كما يقال في الرامي إنه أصاب 
الهدف . وقد قال شيخنا أبو علي رحمه الله : إن 
الحسن إنما وصف بأله صوابء لأنه خرج 
بقصد فاعله عن حدٌ الخطأ. قال: ولذلك لا 
ال في قعل الساعي أنه ضوات. ولا يبعد أن 
كال إن الحمو: رتنا ومتاته .هرات لآن 
فَاعِلَهُ فَعَلّهُ وهو عَالِمٌ بأنْ له فِعْلَهُء كَسْبّه يما 
أصاب مقصوده (ق» غ5/ 31 277 0) 


- القول في الحَسَنْء وفي أنه ينقسم إلى قسمين 


كالقول في القبيح ؛ لأنَّ فيه ما : م 
يخصة نحو الإحساتء والإنتفاع الذي لا يؤدي 
إلى ضررء وفيه ما يَحْسّن لكونه لطقًا كذبح 
البهائم» إلى ما شاكله (ق» غ5/١,‏ 54 1) 


6 آ/إآ2 


- إعلم أن الحَسَن يفارق القبيح فيما له يحسنء 
لأنْ القبيح يقبح لوجوه معقولة» متى ثبتت 
اقتضت قبحهء والحسئّ يحسن متى انتفت هذه 
الوجوه كلها عنهه» وحصل له حال زائدة على 
مجرد الوجود يخرج يها من أن يكون في حكم 
المعدوم. ولذلك لا يصحٌ عندنا أنْ نعلم 
الحَسَن حسنا إلا مع العلم بانتفاء وجوه القبح 
عنه. ومتى ثبت كونه حَسّئَاء فإنما يحصل ندبًا 
لحال زائدةء وواجيا لحال زائدة. ولا يصحٌ أن 
يكون ما له قبح القبيح جنسه ولا وجوده أو 
حدوثهء ولا وجود معنى نحو الإرادة وغيرها 
ولا انتفاء معنى (ق» غ5/١:‏ هوه )١‏ 
- إعلم أن أكثرَ كلام الشيخين رحمهما الله في 
كتبهما يدلّ على أنَّ الحَسنّ يَحْسّن لوجوه 
يحصل عليهاء كما أن القبيحٍ يبح لذلك. 
وربما قالا : إن وجه الحُسشن والمُبْح إذا اجتمعا 
في الفعل فالمبّح أوْلى به (ق» غ7/١.‏ لام 
- ذكر شيحُنا أبو هاشم رحمه الله في يعض 
المواضع ما يدل على أن الحَسَنْ يَحْسُن لوقوعه 
على وجهء ولانتفاء وجوه القبح عنه؛ء ولم 
يبسط القول فيه (ق. غ1/5ء2 الا )١1‏ 


- إن الفعل لا يَحسُن ولا يَعبْح لجنسه أو وجوده 
أو حدوثه أو انتفاء معنى غيره . إعلم أن الظلم 
لو قبح لجنسهء لوجب أن يقبح كل ضرر وألم» 
وفي علمنا بأنْ فيه ما يحسن دلالة على فساد 
هذا القول 0 فكرة 


- أمَا الحَسَن فإنه يستحقٌّ به المدح إذا كان على 
و مك إلى الغيرء أو مؤديًا 
إلى نفعهء أو تمكينا له من الوصول إلى نفع 
مخصوص : أو أن يكون مما فيه صلاح قيما 
كلّفه مسهَّلًا له؛ وهذا نحو التواقل التي يفيدنا 
بها. وقد يستحق المدح على ما يجب إيصاله 


ع 
إلى الغير من النقعء كالثواب واللطف وغيرهء 
وعلى ما يلزمنا فعله من الواجبات على 
اختلافها في وجوه وجوبها. فكل ذلك مما 
ذلك دون أن يفعله الفاعل على وجه 
مخصوص. ومتى فعله لشهوة أو لغرض» 
يستحقٌ به مدحًا (ق. غى ما[ 0 


في بيان وجه حسن ابتداء الله تعالى لخلق 
الخلق وإنشاء الأيّام وما يتتصل بذلك: اعلم أنَّ 
ذلك إنْما يحسن منه تعالى على وجوه ثلاثة: 
أحدها لينفعهء والآخر لينفع بهء والثالث لأنه 
أراده لخلق ما ذكرناه؛ مع تعرّي الكل من وجوه 
القبح. وقد دخل فيما ذكرناه ما يخلقه تعالى 
لينفعه ولينفع به جميعًا؛ لأنْ الشيء إذا حَسّنّ 
لكل واحد من الوجهين فبأن يحسن متى حصلا 
فيه أولى . ولم يذكر في ذلك خلق من يخلقه 
ليفعل به المستحقٌ» لأنْ ذلك لا يحسن أولاء 
وإنما يحسن أن يخلقه لهذه البغية ثانيًا . فإذا 
حسن أن يخلق تعالى الخلق ليتفعه تفضّلاء 
ويعرضه للثواب والمدح» وينشعة بالتعويض 
على الآلام حَسُن منه أن يخلق غير المكلف 
للتفضّل والتعويض جميعًا. وقد بيّنا أن المنافع 
على ضربين : مستحقٌ وغير مستححق» وأن 
المستحق مته قد يكون مستهمًا على وجه 
اللعطم والإكرام فيكون ثواباء وقد يكون 
مستحمًا على وجه العوض والبدل. وبيّنا لكل 
الي ل وبيّنا أن ما ليس 
كدق يكون إعسانا وقفلة» بويا :أن .ا 
أذى إلى المنافع يكون في حكمهء وإن كان 
شاقًا على فاعله. وإنما يحسن متى أذّى إلى نفع 
يُوفِي عليه» ومتى لم يُشقّ على فاعله البنّة فإنه 


سحسن 25 
يَحسّن إذا أدّى إلى أي منفعة كان متى عَرِي من الإثبات طلب وجه يثبت لأجله دون ما يتضممن 
وجوه القبح. فإذا صحّحت هذه الجملة حَسّنَ من التفي. ألا ترى أن كونه قبِيحًا يقتضي صحة 
القديم تعالى أن يخلق الخلق لينفعه على يعض استحقاق الذمّ بفعله. وكونه حَسنًا يقتضي أن لا 
الوجوه التي قدّمناها أو كلها (ق» غ١1١2021‏ يستحقّ ذلك» فيجب أن يعتبر في حُسْتِه انتفاء 
)٠١٠5١‏ وجوه البح عنه إذا وقع على وجه يكون 

- إن العلم حَسَن وكذلك النظرء ورد الوويعة» لوجوده من الحكم ما ليس لعدمه. وإذا ثبت 
والقصد لا يؤر فيهاء لأنّ ذلك إذا ثبت وجب ذلك صمح ما قلئاه من أنْ الضرر عند بعض هذه 
مئله في إيصال النفع المحض إلى غيره؛ وإن 24 الوجوه يحسن من حيث يتضمن ذلك زوال 
يكن له قَصّد. وإذا كان الظلم يَْبّح إن لم وجوه القبحء لا لأنه وجه لحسّنه؛ كما أن 
يعمد إليه فكذلك النفع الخالص لآ يمسم أن الصدق إذا حصل فيه نفع يحسن لا لأثه وجه 
يختصٌ وإن لم يرد (ق» غ١١‏ 0784 4) لحسنه» لكن لأنه يتضِمّن زوال وجوه القبح عنه 

ا الول 
لا يجوز أن يختصٌ بذلك من جهة السمعء وأنّ - إن الحَسَّن لا يَحْسن في الحقيقة لوجه يشار إليه 
من لا يعرف السمع ولم يستدلّ على صبّتهء 2 حتى يصير فيه كالقبيح فيما له يقبح. ولا شيء 
ويعرف أحكام هذه الأفعال ولو لم يتقدّم له تقول لأجله إن الفعل يَحسّن إلا وقد يحصل . 
العلم بهاء لم يكن ليصسّ أن يعرف السمعيّات 2 ولا يكون حسئا لثبوت وجه من وجوه القبح 
أصلاء بل كان لا يصحٌ أن يعرف النبوّات (ق. 2 فيه. وإذا صخ ذلك فالذي معه تنتفي وجوه 
غ1 لول )١١‏ الفح عن المقرة هر العلم القع الذي فيه وما 

- إِنَا لا نتكر أن يَحسّن الشيء لوجهين؛ وكما قد عر ميان دود انين المع لذن الشع على خفيل 
يحسن لدفع الضرر وللنفع والاستحقاق - وإن مرو وو ووو اب لان 
كانت هذه الوجوه مختلفةء لأن الإستحقاق لا 
يقوم مقام النفع في مقابلة الضرر - فكذلك لا - إن الشيء لا يجب أن يعتبر في قبّحه بحسن 
يمتنع في الظنْ عندنا أن يحسن لأجل تحمل ضدّهء ولا في حشنه ببح ضدّهء بل يجب أن 
المضار على يعض الوجوه (ق٠‏ غ١2‏ يعتبر في نفسهء على ما قدمنا القول فيه. 
4 ؟١)‏ ويفارق ذلك ما تقوله من أن ترك الواجب 

- قد بينا من قبل أن لحن ليس بين لوج المعيّن يقبح لأنه تركه. وذلك لأنا لا نحكم 
يقتضي حُسْنهء كما أنّ القيبح يَفْبْح لثبوت وجه بقبحه لآن ضذه حَسَنء لأنه كان يجب قبح ترك 
شعي اقسنم بودلنا حل ورك إن و عي الفعل والباع أيضاء وإنما ييدكم بسح لها 
كار لله شن لاله لز توفع يه عرو اين المع من وجرد الواجيا والإعتقاع هه 
نا الحصول وه من وجوه القيح قدب ويا على ما شرحناه من قبل (ق» غلا1. 5١‏ م) 
أن فائدة كونه حسنًا تتضمّن النفيء وفائدة كونه - أمَا الحَسّن فقد يوصف بأنّه مباح إذا عرف 
قبيسًا تتضمّن الإثبات. فيجب فيما يتضمّن ١‏ فاعله بأنّه لا تبعة عليه فيهء وأنه لا يستحقٌ به 


فغة 


الذم ولا المدح (ق» غلاقء مالقا )١5‏ 

قد يوصف (الحَسّن) بأته حلال إذا كان 
التعريف بالقول» لأنه لا يكاد يوصف بالمباح 
العقليى ذلك. وإنما يوصف به الشرعيّ» وإذا 
وصف بأنه مطلق فالمراد ما قلناهء لأنه يفيد أنه 
قد أطلق لفاعله أن يفعله ولا يفعله» ولم يتعلق 
به حظرء وكذلك مطلق. وقد يوصف بأنه جائز 
فعلهء من حيث لا تتعلق به تبعة؛ فأما إذا كان 
الحسن يختص بصفة زائدة يستحق لكونه 
عليها المدح فقطء فلا بد من أن يوصف يأنه 
مرعْب فيهء وكان يجب في الأصل أن يستعمل 
ذلك في الشرعيّات» لأنّ فيها يظهر الترغيب 
من المرعّب فيهاء لكنّا استعملناه في 
العقليّات. وأنزلنا الأدلّة العقليّة منزلة 
السمعيّات. في هذه القضية (ق. غلااء 
لاو /ا١)‏ 

قد يوصف (الحَسّن) بأنه نفل. والأقرب أن 
يستعمل ذلك فى الشرعيّات» دون العقليات. 
وكذلك إذا قيل فيه: إنه ندب (ق» غ/ا١,‏ 
مق ه6) 

الحَسَن: ما يوجد مختصًا لغرض0ء وتنتفي 
وجوه القيح عنه؛ ومن حقه إذا علمه القادر عليه 
أن يقع. كذلك أن يكون له فِعْلّه» ولا يستحىّ 
الدم إذا فعله (ق»؛ غلا لام 


في قسمة أفعال المكلف إلى أحكامها إعلم أنا 
نقسّم الأفعال ها هنا ضروبًا من القسمة: 
أحدها تقسيمها بحسب 00 فى الحسن 
والقّبح. والآخر بحسب تعلق أحكامها على 
فاعليهاء وغير فاعليها. والآخر ببحسب كونها 
شرعيةء وعقلية» وكونها أسبابًا في أحكام 
أفعال أخر. أمَا الأول فهو أنَّ الإنسان إمَا أن 
يصدر عنه فعلّه وليس هو على حالة تكليف». 


حسن 
وإما أن يكون على حالة تكليف. فالأول نحو 
فعل الساهيء والنائمء والمجتونء والطفل. 
وهذه الأفعال؛. لا يتوجه نحو 10 دم م ولا 
0 وإن كان قد تعلّق بها وجوبٌ ضمان 
وأرش لّ جنايه في مالهم . ويجب إخراجه على 
وليهم. والثانى ضربان: أحدهما أن يكون مما 
ليس للقادر عليه. المتمكن من العلم بهء أن 
يفعله. وإذا فعَلهدء كان فحْله له مؤثرًا فى 
استحقاق الذمّ؛ فيكون قبيًا . والضرب الآخر 
أن يكون» لمن هذه حالهء فعْله. وإذا فعَلهء» لم 
يكن له تأثير في استحقاق الذمّ؛ وهو السحسن 
(بءامء 4ل )٠١‏ 
أما الحسن. فضريان: أحدهما إِمّا أن لا يكون 
له صفة زائدة على حُسنه تؤثّر في استحقاق 
المدح والثواب» فيكون في معنى المياح ؛ وإما 
أن يكون له صفة زائدة على حسنه لها مدخل في 
استحقاق المدح. وهذا القسم إِمًا أن لا يكون 
للإخلال به مدخل في استحقاق الذم» وإمًا أن 
يكون له مدخل في استحقاق الذمّ. والأوّل في 
معنى الندب الذي ليس بواجب . وهو ضريان: 
أحدهما أن يكون نفعًا موصلا إلى الغير على 
طريق الإحسان إليه؛ء فيوصف بأنه فضل . 
والآخر لا يكون نفعًا موصلا إلى الغير على 
طريق الإحسانء بل يكون مقصورًا على فاعله؛ 
فيوصف بأنه مندوب إليهء ومرغوب فيهء ولا 
يوصف بأنه إحسان الغير (بء م٠‏ 754. ؟77) 
أما "الحسن " فهو ما للقادر عليه المتمكن من 
العلم بحالهء أن يفعله. وأيضًا: ما لم يكن 
على صفة يؤثر في استحقاق فاعله الذمَّ. أو: ما 
ليس له مدخل في استحقاق فاعله الذمَّ (ب» 
5 للضي 


- أنا لا نسلّم أن كون الفعل حَسّنًا أو قبيحًا أنه 


ري 


«حسن 


يتعلق بالفاعل» بل إِنْما يكون حسنا أو قبِيسًا 
لوقوعه على وجهء فإذا وقع على ذلك الوجه 
وجب كونه حسنا أو قبِيسًا شاء الفاعل أو كره» 
كما بينا فى كون الإعتقاد علما (ن)» د». 
ا 0 

إن سلّمنا بأنَ كونه حَسَنَا أو قبيحًا يتعلق 
بالفاعل» فإنّه لا يصمّ من الفاعل أن يجعل 
الفعل حسنًا وقبيحًاء لأن بينهما ما يجري 
مجرى التنافي» وهو أن الفعل إنما يكون حسنًا 
إذا حصل فيه غرض مثله وتعرّى عن سائر وجوه 
القبح. وإنْما يكون قبِيحًا لوقوعه على وجه من 
وجوه القبح» فيستحيل أن يكون واقعًا على 
وجه وأن لا يكون واقعًا عليه» فبينهما ما يجري 
مجرى التنافى من هذا الوجه (ن» دء 
4 ( 


إن قيل: ما أنكرتم أنه (الفعل) يحتاج إلينا في 
الأحكام الثايتة للفعل من الوجوب والقبح 
والندب والكراهة والحسن والإباحة ونحو 
ذلك؟ قيل له: لا يجوز ذلك لوجهين: 
أحدهما: أنْ هذه الأحكام تابعة للحدوثء 
فلو إحتاج الفعل إلينا لأجلها لكان لا يجب أن 
يحتاج إلينا لأجل الحدوث. والثاني أن هذه 
الأحكام مما لا تأثير للفاعل فيها ولا تتعلق به 
ولا تضاف إليه على وجه الحقيقة» بل هي ثايتة 
بحدوث الفعل على وجهء فإذا حدث الفعل 
على ذلك الوجه الذي له ولأجله يصير حَسَنًا أو 
قَيِيِحُا وجب كونه حسنًا أو قييحاء أراد الفاعل 
أم كرهء لا تأثير له في ذلك (ن» دء 518, ”7) 
- إِنْ القبح فيه ما يكون قبيحًا لنفسهء وفيه ما 
يكون عَبِيحًا للقبحء وكذلك الحَسَن. ويقول إِنَّ 
الجسم حسن لوجوة معثى وهو الحسنء وكان 
يجوز أن يوجد فيكون قبيحًا بقبح يقوم به. 


ا 


ويقول: الحسن من الأعراض حسن لتنفسةت" 
وما يبح يفيح لنفسه (نء م هه *”, )١‏ 


إن الفعل إذا حصل فيه غرض وتعرّى من سائر 
وجوه القبح. كفى في التأثير في حتسميه 6 وهذا 
قائم في الأجسام التي خلقها الله تعالى» فلا 
(ن. © 7 "01 


كذا نقول إن الإنسان لا يفعل شيئًا إِلّا الحركة 
أو السكون والاعتقاد والإرادة والفكر. وكل 
هذه كيفيات وأعراض حَسنَ خلقها من الله عدّ 
وجلء قد أحسن رتبتها وإيقاعها في النفوس 
والأجسادء وإنما قبح ما قبح من ذلك من 
الإنسانء لأنْ الله تعالى سمّى وقوع ذلك أو 
بعضها ممن وقعت منه قبيحاء وسمّى بعض 
ذلك حسئاء كما كانت الصلاة إلى بيت 
المقدس حركة حسنة إيمانًا ثم سمّاها تعالى 
قبيحة كفراء وهذه تلك الحركة نفسهاء فصحح 
قبيح لعينه» لكن ما سماه الله تعالى حسنا فهو 
حسن وفاعله محسن قال الله تعالى: #إنّ 
َحََنشْرَ أمسشر لأَنشيَك » (الإسراء: 7) وقال 
تعالى: #هل جره الإحسين إلا الإاحسن» 
(الرحمن : )"٠‏ ومأ سماه الله تعالى قبِيحًا فهو 
حركة قبيحةء وقد سمّى الله تعالى خلقه لكل 
شيء في العالم حسئًا فهو كله من الله تعالى 
ححسن © وسمى ما وقع من ذلك من عباده كما 
شاء ؛ فبعض ذلك قبحه فهو قبيح» وبعض ذلك 
حسئه فهو حسن » وبعض ذلك قبحه ثم حسنه 
فكان قبيحا ثم حسنء وبعض ذلك حسنه ثم 
قبّحه فكان حسئًا ثم مُبْح كما صارت الصلاة 
إلى الكعية حسنة يعد أن كانت قبيحةء وكذلك 
جميع أفعال الناس "التي خلقها الله تعالى فيهم 


الى 


رح ف" كت )٠١‏ 


- إذا لا سبيل إلى أن يكون مع الباري تعالى في 


١ 


الأزل شيء موجود أصلًا قبيح ولا حَسَنء ولا 
عقل يبح فيه شيء أو يحْسَنَء فقد وجب يقينا 
أن لا يمتنع من قدرة الله تعالى وفعله شيء 
يحدثه لقبح فيهء ووجب أن لا يلزمه تعالى 
شيء لحسنهء إذ لا قبح ولا حسن البتّة فيما لم 
يزلء فبالضرورة وجب أن ما هو الآن عندنا 
قبيح فَإنّه لم يقبح بلا أوّل» بل كان لقبحه أوّل 
لم يكن موجودًا قبلهء فكيف أن يكون قبيحًا 
قله. وكذلك القول في الحسن ولا فرق (ح. 
ف“ "21٠١١‏ 

نقول إِنْ الكفر والمعاصي هي في أنّها أعراض 
وحركات لق لله تعالى. حسن من تخلق الله 
تعالىء كل ذلك وهي من العصاة بإضافتها 

فبائح ورجس (ح2 نل )٠١ 36١5‏ 

لا قبيح إلا ما قبّح الله ولا حَسَن إِلَا ما حسّن 
اللهء وأنه لا يلزم لأحد على الله تعالى حق ولا 
حجة» ولله تعالى على كل من دونه وما دونه 
الحق الواجب والحبّة البالغة» لو عذّب 
المطيعين والملائكة والأنبياء في النار 
مخلدين لكان ذلك لهء ولكان عدلا وح 
منهء ولو نعم إبليس والكفار في الجئة مخلّدين 
كان ذلك له وكان حقًا وعدلا منه» وإن كل 
ذلك إذ أباه الله تعالى وأخير أنه لا يفعله صار 
باطلا وجورًا وظلما رح فف"ا )5١١86‏ 
نسألهم فنقول عرّفونا ما هذا القببح في العقل» 
أعلى الإطلاق» فقال قائلون من زعمائهم منهم 
الحارث بن علي الورّاق البغداديّ وعبد الله ابن 
أحمد بن محمود الكعبي البلخي وغيرهماء إن 
كل شيء حسن بوجه ما قلت يمتنع وقوع مثله 
من الله تعالى لأنه حيتتئذٍ يكون حسئاء إذ ليس 


و 
قبيحًا البئّهَ على كل حال» وأمًا ما كان قبيحًا 
على كل حال فلا يحسن البثّة فهذا منفي عن الله 
عرّ وجل أبدّاء قالوا ومن القبيح على كل حال 
أن تفعل بغيرك ما لا تريد أن يفعل يكء 
وتكليف ما لا يطاق ثم التعذيب عليه (حء. 
ف" هء كت 5 


العقل لا يدل على حسن شيء ولا قبحه في 
حكم التكليف» وإنما يتلقى التحسين والتقبيح 
من موارد الشرع وموجب السمع . وأصل القول 
فى ذلك أن الشىء لا يحسن لنفسه وجنسه 
وصفة لازمة لهء وكذلك القول فيما يقبح وقد 
يحسن في الشرع ما يقبح مثله المساوي له في 
جملة أحكام صفات النفس. فإذا ثيت أن 
الحسن والقبح عتد أهل الحق لا يرجعان إلى 
جنس وصفة نفسء» فالمعنى بالحسن ما ورد 
الشرع بالثناء على فاعله» والمراد بالقبيح ما 
ورد الشرع دم قاعله (جء ايب 
المعتزلة قسمٌّوا الحسن والقبيح؛ وزعموا أن 
منها ما يدرك قبح وحسه على الضرورة 
والبديهة من غير احتياج إلى نظرء ومنها ما 
يذْرَك الحَسْنَ والقَبْحٌ فيه بنظر عقلي. وسبيل 
النظر عندهم إعتبار النظريّ من المحسنات 
والمقبحات بالضروري منها؛ بل يعتبر مقتضى 
التقبيح والتحسين في الضروريات فيلحق بها 
ثم يرد إليها ما يشاركها في مقتضياتها . قالكفر 
عندهم معلوم قبحه على الضرورةء وكذلك 
الضرر المحض الذي لا يتحصّل فيه غرض 
صحيح؛ إلى غير ذلك من تخيلاتهم (ج؛ شء 
6 

أمَا الْحَسَنَء فحظ المعنى منه أن الفعل فى حق 
الفاعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام : أحدها أن 
يوافقه أي يلائم غرضه» والثاني أن ينافر غرضه 


- 


حتسسل 


وَالقَبُح يجب معرفتهما بالعقل. 


والثالث أن لا يكون له في فعلهء ولا في تركه 
غرض» وهذا الإنقسام ثابت في العمل . فالذي 
يواقق الفاعل يسمّى حسنًا في حقه. ولا معنى 
لحسنه إلا موافقته لغرضهء والذي ينافي غرضه 
يُسمّى قبيحًاء ولا معنى لقبحه إلا مناقاته 
لغرضه؛ والذي لا يتافى ولا يوافق يسمّى عبثًا 
أي لا فائدة فيه أصلاء وفاعل العبث يستّى 
عابئاء وريّما يُسمّى سفيهًا (غ. قى. )١١137‏ 
إن الإصطلاح في لفظ الحسن أيضًا ثلاثة: 
فقائل يطلقه على كل ما يوافق الغرض عاجلا 
كانء أو آجلًا. وقائل يخصّص يما يوافق 
الغرض في الآخرة» وهو الذي حسنه الشرع أي 
حثٌ عليه» ووعد بالثواب عليه؛ وهو إصطلاح 
أصحاينا . . . وفيه إصطلاح ثالث: إذ قد يقال 
فعل الله تعالى حسن كيف ما كان. مع أنه لا 
غرض فى حقّه. ويكون معناه أنه لا تبعة عليه 
فيه ) ولا لائمة وأنه قاعل فى مُلْكْه الذي لا 
يساهم فيه (غ2 2 000 


تفقوا (المعتزلة) عَلَى أنْ أصول المعرفةء 
وَشكر النعمة وَاجبة قبل ورود السمع . والحسنٌ 
واعتناق 
الحسنء واجتئاب القبيح واجب كذلك. 
وورود التكاليف ألطاف للياري تعالىء: 
أرسلها إلى العباد بتوسّط الأنبياء عليهم 
السلام امتحانًا واختبارًا (شء م(ء 56 )١18‏ 


مذهب أهل الحق أن العقل لا يدل على حُسْنٍ 
الشيء وقُبّحجه في حكم التكليف من الله شرعًا 
على معنى أن أفعال العياد ليست على صفات 
نفسية حسنًا وقبحَا بحيث لو أقدم عليها مقدم أو 
أحجم عنها محجم استوجبه على الله ثوابا أو 
عقانا ه وقد يسن الشيء شرعا ويفبح مثله 
المساوي له في جميع الصفات النفسيةء فمعنى 


ءثى/ظ 


الحسن ما ورد الشرع بالثناء على فاعله. ومعنى 
القبيح ما ورد الشرع يذم فاعله (ش» نء 
محف 60 

الثنوية والتناسخيّة والبراهمة والخوارج 
والكراميّة والمعتزلة فصاروا إلى أن العقل 
يستدل به حُسْنٌ الأفعال وقُبُحهاء على معنى أنه 
يجب على الله الثواب والثناء على الفعل 
الحسن» ويجب عليه الملام والعقاب على 
الفعل القَبيحء والأفعال على صفة نقسيّة من 
الحَسَن والقبيح» وإذا ورد الشرع بها كان مخيرًا 
عنها لا مثبثًا لها (شء نء الاث", 5) 

إِنْ الصْدقٌ والكذب على حقيقة ذاتية لا تتحقّن 
ذاتهما إِلَّا بأن كان تلك الحقيقة» مثلًا كما يقال 
إِنْ الصدقٌ إخبار عن أمر على ما هو به 
والكذب إخبار عن أمر على خلاف ما هوو يه 
ونحن نعلم أن من أدرك هذه الحقيقة عرف 
التحقّق ولم يخطر بباله كونه حَسنا أو قبيحَاء 
فلم يدخل الحَسّن والقبيح إذا في صفاتهما 
الذائية التي تحقّقت حقيقتهما ولا لزمتهما في 
الوهم باليديهة كما بيناء ولا لزمها في الوجود 
ضرورة؛ فإنَ من الأخبار الصادقة ما يلام عليها 
كالدلالة على ني هرب من ظالم. ومن الأخبار 
التي هي كاذية ما يثاب عليها مثل إنكار الدلالة 
عليه؛ فلم يدخل كون الكذب قبِيحًا أن يعد من 
الصفات الذاتية التي تلزم النفس وجودًا وعدمًا 
عتدهم » ولا يجوز أن يعد من الصفات التابعة 
للحدوث» قلا يعقل بالبديهة ولا بالنظر (ش» 
نء اللا )1١7‏ 


الْحَسن والقبيح بمعني الملائمة والكمال 
وضدّيهما عقليّان اتفاقاء وبمعنى إيجاب 
الثوابه والعقابه شرعيّان خلافًا للمعتزلة. ثنا 
وجوه: أ: لو قَبْحَ تكليف ما لا يُطاق» فما فعله 


امع 


- تعالى - لكنّه كلّف الكافر مع علمه بأنّه لا 
يؤمن وأبا لهب؛ ومن الإيمان التصديق بكفره. 
وتقاتل أن يقول: لا منافاة بين التكليف من 
حيث الإختيار ومعه للعلم. ب: أن البح ليبس 
من الله - تعالى - اتَمَاهًا ؛ ولا من العبد لأنه 
مضطرٌء لاستحالة صدوره إِلَّا للداعيّ. ج: أن 


الكذب يَحَسن إذا تضمن إنجاء نبي (خ2 ل» 
)١ 88١‏ 
جشير: 


- إنا نجد أفعال العباد تخرج على حسن وقبح. 
لا يعلم أهلها أنها تبلغ في الحسن ذلك ولا في 
الف بل هو عندهم هم في تحنيتها 
وتزيينهاء وهي تخرج على غير ذلكء بأن جعل 
أفعالهم على ما هي عليه ليست لهمء ولو جاز 
كونها على ذلك لهم. وهم لاا يعرفون مبلغ 
الحسن والقبح» فإذا لا جهل يُقبّح الفعل ولا 
علم يُحسّنهء فثيت أنْ فعلهم من هذا الوجه 
ليس لهم (مء حء )١57٠‏ 

- إنكم تقولون (للمعتزلة) إن أَحَسَنَ الحسنْ وخير 
الخير الإيمان والمعرفة. وتقولون ليس لله في 
هذا قدرة ولا خلقء وإِنّما هو بقدرة العبد 
المؤمن وخلقه (ب. ن» 64.١6”‏ 

- إن الأفعال ما من شيء منها إِلَّا ويجوز أن يقع 
على وجه فيحسنء وعلى خلاف ذلك الوجه 
فيقبح » وأمَا أن نحكم على فعل من الأفعال 
بالقبح والحسن بمجرّدهء فلا (ق» شء 
٠١4‏ 

- ما تقوله من أن حُسْن الشيء يتبع العلم بوجه 
حسنهء لا يقدح فيما قلناه. لأنا قد أوجبنا أن 
لا نعلم حسن الدمّ والمدح. إِلَا وقد نعلم تعلّق 
الفعل به على وجه يكون حاله معه يخلاف حاله 


مع غيره. ولا يمتنع أن نعلم في الجملة أنْ من 
حق فاعل القبيح أن يستحيّ الذج. إذا كان على 
صفة؛ ومن حق فاعل الواجب أن يستحقٌ 
المدحء إذا كان على صفة. كما تعلم أن من 
حق الظلم أن يكون قبيحًاء ويحتاج إلى 
الإستدلال عند التعبين في أنْ الضرر ظلم» وفي 
أن زيدًا فاعل للقييح. فيكون ما قدّمناه غير 
كاف في أَنْ زيدًا بعينه قد استحقّ الذمّ على هذا 
الفعل دون أن يتضاف إليه الإستدلال على حال 
فاعله مفصّلُاء وتعلقه به على جهة التفصيل 
(قء غى حا )٠١‏ 

- إِنا لا نقول أولا إِنْ الواجب إنّما يكون واجبا 
بإيجاب موجب على الإطلاق ١‏ لأنه يقتضي أن 
يحصل وائنا لحعلة يفعليا المكلّف» قيكون 
واجبًا لذلك الواجب لأجلها؛ وليس الأمر 
كذلك. لأن الواجب لا يكون واجيًا لعلّة» ولا 
الحُسن يَحْسُن لعلة (ق. غ15ء الا 15) 


- إن أئمتنا تجوّزوا في إطلاق لفظةء فقالوا: لا 


يُذْرَكَ الحُسْن والقبح إِلَا بالشرع. وهذا يوهم 
كون الحَسّن والقيح زائداء والقبح زائدًا على 
الشرع» مع المصير إلى توقف إدراكه عليه. 
وليس الأمر كذلك؛ فليس الحُْسّن صفة زائدة 
على الشرع مُذْرَكة به وإِنّما هو عبارة عن نفس 
ورود الشرع بالثناء على فاعلهء وكذلك القول 
في القبيح. فإذا وصفنا فعا من الأفعال 
بالوجوب أو الحظرء فلسنا نعني بما نبيته تقدير 
صفة للفعل الواجب يتميز بها عمًا ليس يواجب 
(جء شء 75378 )١1١5‏ 


- ليس الحُسْنُ والقَبْحُ صفتين للقبيح والحسن 


وجهتين يقعان عليهماء ولا معتى للحسن 
أثبتته المعتزلة» من كون الحسن والقبيح على 


ا 


ل 


صفة وحكم» قد أنكرناه عة 
ش.ء. رخ 62 

إِنّ الْحْسّن والقبح عبارتان عند الخلق كلهم عن 
أمرين إضافيين يختلقان بالإضافات لا عن 
صفات الذوات التي لا تختلف بالإضافةء فلا 
جرم جاز أن يكون الشيء حسنا فى حقٌّ زيد 
قبِيحًا في حقّ عمروء ولا يجوز أن يكون الشيء 
أسود في حق زيدء أبيض في حق عمرو. لما 
لم تكن الألوان من الأوصاف الإضافية (غ. 
قء 154 8) 

قال أهل العدل: المعارف كلها معقولة بالعقل؛ 
واجبة بنظر العقل» وشكر المنهم واجب قبل 
ورود السمعء ٠»‏ وَالْحسن البح صفتان ذاتيتان 
للْحَسَن والقبيح (ش». ما 5 *“؟) 

قالوا (المعتزلة) لو رفعنا الحَسْنٌ والقّبْحَ من 
الأفعال الإنسانيّة ورددناهما إلى الأقوال 
الشرعيّة» بطلت المعاني العقليّة التي نستنبطها 
من الأصول الشرعيّة حتى لا يمكن أن يقاس 
فعل على فعل وقول على قول. ولا يمكن أن 
يقال لم ولأنه. إذ لا تعليل للذوات ولا صفات 
للأفعال التي هي عليها حتى يربط بها حكم 
مختلف فيه ويقاس عليها أمر متنازع فيهء وذلك 
رفع للشرائع بالكلية من حيث إثباتها ورد 
الأحكام الديئية من حيث قبولها (شس.». نء 
ةمالل 8١ا)‏ 

نقول (الشهرستاني) لو كان الحَسَْنٌ والفبخ 
والحلال والحرام والوجوب والتدب والإباحة 
والحظر والكراهة والطهارة والنجاسة راجعة 
إلى صفات نغسيّة للأعيان أو الأقعال: لما 
00 أن بد الشرح بتحسين شيء وآخر 
بتقبيحه» ولما تصوّر : عن الخرائع عت يدل 


عقا وسمعًا (ج» 


: حظرٌ بإباحة وتحرام بحلال» وتخيّر بوجوب. 
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ولما كان اختلفت الحركات بالتسية إلى 
الأوقات تحريمًا وتحليلاء أليس الحكم في 
نكاح الأخت للآب والأم فى شرع أبينا آدم 
عليه السلام بخلاف الحكم في الجمع بين 
| لأختين المتباعدتين في شرع نبينا محمد صلى 
الله عليه وسلّمء كيف حل ذلك على اتحاد 
اللحمة وخرّم هذا على تباعد اللحمة (ش» ن» 
خاكل )١5*‏ 


إن الحظر والوجوب أحكام لا ترجع إلى 
الأفعال حتى تكون صفات لهاء ولا الأفعال 
كانت على صفات من الحسن والقُبْح ورد 
الشرع بتقريرهاء ولا قول الشارع أكسبها 
صفات لا تقبل الرفع والوضعء يل الأحكام 
راجعة إلى أقوال الشارع. وتورصف الأفعال بها 
قولا لا فعلاء شرعًا لا عقلاء فيجوز أن يرتفع 
بعضها ببعض» وذلك كالحرمة في الأجنبيات 
ترتفع بالعقد الصحيحء. والحل في المتكوحة 
يرتفع بالطلاق المبين» وكأحكام المقيم تخالف 
أحكام المسافرء وأحكام الرجال في بعض 
الأحوال» تخالف أحكام ريّات الحجالء وإذا 
كانت الأحكام قابلة للرفع والوضع والتغيير 
والتبديل» فما المستحيل في وضع أحكام على 
أقوام في زمن» ثم رفعها عن أقوام في زمن آخر 
وش نء ”٠ه )١‏ 

الحُشن والعبّح قد يراد بهما ملاءمة الطبع 
ومنافرته وكون الشيء صفة كمال ونقصان. 
وهما بهذين المعنيين عقليّان. وقد يراد به كون 
الفعل موجيًا للثواب والعقاب والمدح والذمّء 
وهذا المعنى شرعى عندنا خلاهًا للمعتزلة (ف» 
م [| ٠‏ 


- اعلم أن مذهينا أن الحُسْن والمَبْح ثابتان في 


الشاهد بمقتضى العقلء وأمًا في حقّ الله تعالى 


؟اأرع 


فهو غير ثابت البنّة (ف» أل ككاه١)‏ 


إن القائلين بالتحسين والتقبيح بحسب الشرع 
فسروا البح بأنْه الذي يلزم من فعله حصول 
العقاب. فيقال لهم وهل سلفوة أن العقل 
يقتضي وجوب الإحتزاز عن العقاب أو تقولون 
أن هذا الوجوب لا يثبت إِلَا بالشرع. فإن قلتم 
بالأوّل فقد سلمتم أن الحُسْنّ والعَبْحَ في 
الشاهد ثابت بمقتضى العقل» وإن قلتم بالثاني 
فحيئئل لا يجب عليه الإحتزاز عن ذلك العقاب 
إلا بإيجاب آخرء وهذا الإيجاب معناه أيضًا 
ترتيب العقابف. وذلك يوجب التسلسل في 
ترتيب هذه العقابات وهو باطلء فثبت أن 
العقل يقضي بالحُسْن والمبّح في الشاهد (ف. 
أ لا 2 

معتقد المعتزلة: أنْ الحُسْنَ والقُبْحَ للحَسَن 
والقييح صفات ذاتيّات» ووافقهم على ذلك 
الفللاسفة ومتكرو التبوّات . ثم اختلف هؤلاء 
فى مدارك الإحراك لذلك. فقالت المعتزلة 
والفلاسفة: المدرّك قد يكون عقليًا وقد يكون 
سمعياء فما يُذْرَك بالعقل منه بديهيَ كحسن 
العلم والإيمان وقبح الجهل والكقرات. ومنه 
نظريّ كشن الصدق المضرّء ٠‏ وقح الكذب 
000 وما يِذْرَّك بالسمع فكحسشّن الطاعات 
وقبْح ارتكاب المنهيّات (م» غء 7# 17) 
أمَا أهل الحق فليس الحسن والمَبيح عتدهم من 
الأوصاف الذانية نيه للمحال» بل إن وصف الشيء 
بكونه حَسنًا أو قُبِيحَا فليس إلا لتحسين الشرع 
أو تقبيحه إيّاهء بالإذن فيه أو القضاء بالثواب 
عليه والمنع منه أو القضاء بالعقاب عليه أو 
تقبيح العقل له باعتبار أمور خارجيّة» ومعانٍ 
مفارقة من الأعراض» بسبب الأغراض 
والتعلقاتء وذلك يختلف باختلاف التسب 


حسن إرادة 


والإضافات . فالسَسَن إذًا : ليس إلا ما أن فيه 
أو مدِح على فعله شرعاء أو ما تعلق به غرض 
مأ عقلا . وكذا القبيح ف مقابلته م 4 
0 00 


- الحُسشْن: هو ما يكون متعلّق المدح في العاجل 


والثواب في الآجل زج رتء 11١9‏ 59) 


- يحسن الفعل منا ومنه تعالى لوقوعه على وجه. 


لاحر _0 0 قلنا : 
2 1 4) 


- يستقل العقل بإدراك الحسن والمُبْح ياعتبارين 


انمافًا: الأوّل» بمعدى ملا'ئمته للطبع»ء 
كالملاذ» ومتافرته له كالآلام . والثاني . 
بمعنى كونه صفة كمالء كالعلمى وصمة 
نقص »ع كالجهل . أئتمتنا» عليهم السلامء 
وصفوة الشيعة. رضي أفله عنهم ١‏ والمعتزلة» 
والحئقيةء والحنايلة» وبعضص الأشعريّة: 
وباعتبار كونه متعلقًا للمدح والثواب 
عليهم السلامء وصهوة الشيعة» والمعتزلة. 
وغيرهم: باعتبار كونه متعلقًا للمدح عاجلا 
والثرات لجلا والدمّ 0 وبا 
0 ا ومن 
دم أو عاقب المسيء: ولو تراخى وعدم 
حكمهم بأيّها في حق من استظلّ تحت شجرة 
لا مالك لهاء أو تناول شربة من ماء غير مجاز 
زق» س »© دكة )0ن 


- أما حسن إرادته فيقف على حال المرادء فإذا 


كان المرادٌ حسنا وتعرت هذه الإرادة عن وجوه 


حسمن الأمر 


القبح» وحصل فيها غرض فهي خسنة» إذ ليس 
كل مراد حَسَّن تَحُسَن إرادته على ما تعلمه من 
حال القديم تعالى لو قدّم إرادته لأفعاله. 
وكذلك لو أراد الإيمان ممن لا يطبقه؛ ولو أراد 
أحدنا العقاب التنازل به لقيحت هذه الإرادات 
أجمع مع -حسن مراداتها» قليس في خسن 
الإرادة إلا ما يكون مراده حسيثًا ويتعرى عن 
وجوه القبحء أو أن يقع بها الفعل حكمة 
يبنا (ق» تك قثت 04 


خشن الأمر 

ليس من شرط حسن الأمر أن يكون المأمور 
قادرًا في حال الأمرء وأنه وإن كان عاجرًا أو 
معدومًا فإِنَ الأمر يحسن إذا كان الآمر قد 
تضمّن أن يزيح علله في حال الفعل ويمكنه من 
أدائه.ء فليس لأحد التعلق بذلك في هذا 
الموضع (قء غ١١‏ مدل ٠١‏ 


خُشن الإيجاب 

- قد بيّنا أنه لا يمتنع أن يكون الإيجاب قبيحاء 
وإن كان الواجب يجب عنده. ألا ترى أن 
المهدّد غيره يالقتل إن لم يعطه ماله يلزمه عند 
ذلك دفع المال إذا خاف القتل وإن كان ماله 
وجب من التهدد قبيح؟ فإذا صح ذلك» وجب 
أن نبيّن الوجه في حسن الإيجاب. وإن كنا قد 
بينا من قبل الوجه في وجوب النظر والمعرفة. 
والمعتمد فى حسن إيجابهماء إذا ثيت حاجة 
المُكلف إليهما وأنّهما لا يحصلان على وجه 
الاضطرار والإلجاءء أنه قد ثبت أن ما عنده 
يكون المُكلّف أقرب إلى الطاعة وأبعد من 
المعصية. فلا بلء من أن يفعله تعالى إن كان من 
فعله. أو يوجبه على المُكلّف إذا كان من فعل 
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المُكلّف. وقد ثبت أنّ العلم بأنّ في القعل نفعًا 
يدعوه إلى فعلهء وإن علم أنه مسموم أو ظنّ 
ذلك عند أمارة» دعاه إلى تركه (ق» غ031 
)١١ 7‏ 


خسن البعثّة 

- إن ما أوجب حُسْنَ البعثة يوجب لزوم النظر في 
العلم الذي يظهر على المبعوث» فينيغي أن 
يُعتبر حستها بما يُعتير به وجوبٌ النظر في 
الْعَلّم . فإذا صم وجوبه لأمره حشسشنت البعثة 
لذلك الأمر؛ وإذا لم يحسّن إيجابٌ ذلك. 
لبعض الأمورء لم تحسّن البعثة مثله (ق. 
غ0 4لا )3١‏ 


خسن بالعقل 

- إِنْ البشر جيل على طبيعة وعقل» وما يسحسّته 
العقل غير الذي ترغب فيه الطبيعة» وما يُقبّحه 
غير الذي ينفر عنه الطبع. أو يكون بيئهما 
مخالمة مرة» وموافقة ثانياء لاا يد من النظر في 
كل آثر والتأمل ليعلم حفيقة أنه في أي قن ونوع 
مما ذكْرْنا (م. حء د 6 


خشن تقدم الأمر حال الفعل 

- في خسن تقدّم الأمر حال الفعل بأوقات كثيرة. 
إعلم أنْ في الناس من يقول يقولنا في أنْ الأمر 
لا بد من أن يتقدّم وقت الفعل» لكنّه امتنع من 
تقدّمه الأوقات الكثيرةء وظنّ أنه يلزمه على 
ذلك أن يكون مأمورًا يما لا سبيل له إلى فعله 
وأن يكون مأمورًا في حال هو فيها عاجز أو 
معدوم أو غير قادرء أو أنه يلزم عليه أن يكون 
عَبَئَا إذا تقدّم الأوقاتٌ الكثيرة. والأصل في 
ذلك عندنا أنه لا بد من أن يتقدّم القذر. الذي 
يحصل به الغرض من صحة الاستدلال به على 
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حال الفعل» أو صحّحة كونه للها وداعيًا . ولسنا 
نجد فى ذلك حالا ؛ لأنّ ضبط ذلك يتعذر على 
المكلّف؛ لأنّه لا يتمككن من معرفة الأوقات 
جزءً! جزءًا على التفصيل» وإنّما نطلق القول 
فتقول: 
الإيانة عن وجوب تقدمه من غير قصد منا إلى 
كل الأوقات فى ذلك. وأمًا تقدمه الأوقات 
الكثيرة فإنّما يحسن إذا حصل فيه معنى زائد؛ 
على ما ذكرناهء ونعلم أنْ ذلك المعنى كان لا 
يحصل لولا تقدّمهء فيحسن لأجل ذلك . وهذا 
نحو أن يعلم - تعالى - أن تقدّم الأمر مصلحة 

لقوم يتحملونه ويؤدونه إلى المبخاطب» في 
المستقبل ء فيحسن لأجل ذلك تقدمه (قءع 
غ1 ا 


يجب تقذعه بوقت وأحدى ريك به 


خشن التكليف 

- قد بيّنا من قبل أنه - تعالى - إذا ثبت كونه 
حكيمّاء فلو لم يكن له بالتكليف غرض لعَبحَء 
وإذا لم يجز أن يكون غرضه المنافع العائدة 
عليه لاستحالتها عليها ثبت أنه يجب أن يكون 
غرفة نلقة المكلفت. ولا جود أن يريد 
بالتكليف المنفعة التي لا تُستحقٌ به ولا 
تحصل. فيجب أن يكون الغرض وصوله 
بفعل ما كُلْف إلى ما يستحقٌ به من الثواب. 
وقد ثبت أن الثواب لا يحسن إلا متها 
نكمت أن نين نه اتفال ت. أن كلف 
الشاق لأجله. وهذه الجملة توجب أنه - تعالى 
يغب أن كون عالمًا يله تسمل للمكلفت 
ما معه يتمككن من فعل ما كُلّفء وأنّه يعلم أنه 
سيحصل له إذا هو أذّى ما كُلّف ما هو الغرض 
من الثواب . فلذلك جعلنا ذلك شرطا في حسَن 
التكليف (ق. غ١١1 2.4٠١‏ /) 

- أمَا الأمر الذي يتعلّق وجوده بوجود سببهء فإئما 


حُسْن التكليف 


يجب أن يعلم المكلّف سببه ويفصل بينه وبين 
غيره»؛ فعند ذلك يمكنه إيجاد المسَيّب على 
الوجه الذي وجبء كما لو علم المسَبّب وصح 
ذلك فيه لأمكته إيجاده على هذا الحدٌّ. فما هذا 
حاله؛ إنما يجب أن يعلم المُسَبِّبِ ويميّزه من 
غيره ليصل بإيجاده إلى إيجاد المَسَبَب على 
الوجه الذي وجب. ووجود علمه بالمسَبَب 
كعدمه فى أنه على كلا الحالين يمكنه أن يؤدّيه 
غَلن مهل واد وإذا كا الحال فنهما ذكرناء 
فسواء علمه أو لم يعلمه في أنْ ذلك لا يؤثر في 
صِحّة وجود المسَّبّبِ عليهء وحَسَنّ تكليفه 
تعالى إيّاه. فإنما يقدح في ذلك أن لا يعرف 
السبب أو لا يتمكن من معرفتهء فأمًا إذا علمه 
بعينه وميّزه من غيره فإنه يمكنه التوصّل بفعله 


إلى إيجاد المَسَبّبِ فلا وجه لاشتراط المعرفة 


بالمسَبَب وهذا حاله (ق» غ7كء لالالء )١‏ 


قد بيّنا أن العلم بسبب المعرفة يغني في حسن 
تكليف الله تعالى » له وللمعرقة؛ عن العلم 
بتفس المعرفة؛ من حيث بيّنا أنه لا فرق بين أن 
يعلم نفس الفعل فيقصد إليهء وبين أن يعلم ما 
بوجوده يوجد الفعل لا محالة فى أن فى 
الحالتين يتمكن من أداء ها لزمه على الحدّ 
الذي لزمه. وإن كان الأمر كذلك؛. وكان ما 
فلناه لا يقدح في صحة هذا الوجهء فتجب 
سلامة ما ذكرناه. وليس كذلك سائر الأفعال. 
لأنَ المُكلّف لو لم يعرفها من قبل على جملة أو 


تفصيل لقدح ذلك في ثبوت شرائط التكليف 


فيه.» ولصار بحيث لا يتمكن من أداء ما لزمه 
على الحدّ الذي لزمه. فلذلك قلنا فيها: إن 
الواجب عليه أن يعرفه قبل الوقت الذي كُلف 
الفعل عليه» وفصلنا بينها وبين النظر والمعرفة 
لق غ؟1ء ٠5ل )٠٠١‏ 


حُسَن تكليف المؤمن الذي يكفر .1 


- قي الدلالة على أنه يحسن منه تعالى تكليف 


عقله. ولا يجوز أن يكون مكلْقًا له الفعل» مم 
كراهته لَه وزجره عنه؛ كما لا يكون الواحد 


المؤمن وتبقيته في المستقبل وإن عَلم أنه يكفر 
إعلم أن شيوختا رحمهم الله متّفقون على حسن 
ذلك . وما بيّناه؛ من حسن تكليف من يعلم أنه 
يكفر ابتداءَ يدل على أنه يحسن تبقية التكليف 
على من يعلم أنه يكفر بعد إيمان؛ لأنه قد 
عرض لمنفعة لا ينالها إلا به. فيجب حسن 
تكليفه» وإن أساء اختيار نفسه في ترك الإيمان 
(قء غ١١لء‏ 759 )1٠6١‏ 


خشن تكليف من يعلم أنه يكفر 
قال شيوخنا رحمهم الله: لو كلف تعالى مَن 
المعلوم أنه يؤمِن : لبح ذلك إذا علم أن غيمره 
من المكلفين يفسد عندهء ولا يخرج القديم 
تعالى لو كلّفه من أن يكون معرّضًا له للغواب 
وأن يستحقٌ هو الثواب بفعل الطاعة. وتذلك 
يشترط في التعريض أنه إنما يَحْسَنَ متى كان 
تعريضًا لمنافع يحسن من المعرض أن يتوصّل 
إليها ؛ لأنْ تعريض الشيء في حكمه متى انتفى 
وجوه القبح عنه. ويجري التعريض مجرى 
الإرادة التي متى تعلّقت بالحسن كانت حسنة. 
متى تلت من وجوه القبح. وإن كنا قد بيّنا في 
باب الإرادة أنها متى أثرت في المراد» وصار 
بها على وجه يحسن لوقوعه ععليه» قيجب ألا 
يحسن لا محالة. فلا يمتنع أن يقال في الإرادة 
التي هي تعريض المُكلّفه للوصول إلى الثواب 
إنها بهذه الصفة. وإنها إنما تقبح متى عرض في 
الفعل المراد مأ يقتضي قبحه: من كونه مغسدة 
وما شاكل ذلك. وهذه الجملة» تقتضي أنه 
تعالى إنّما يكون مكلْمًا بالإرادة» والأمر دون 
إكمال العقل وما شاكله. ولذلك يصحم منه 
تعالى أن يكره منه قعل الطاعة» وإن أكنمل 


ما مكلّقًا غيره إِلّا يأن يريد ذلك منهء ويأمره 
بهء أو يفعل ما يجري هذا المجرى . ولم نتقصٌ 
هذا الكلام لأنّ ما نريد بيانه من حسن تكليف 
من يعلم أنه يكفر لا يتم إلا به (ق» غ١١اء‏ 
ؤملالهء )١5‏ 


في بيان حَُسنٌ تكليف من يعلم الله تعالى أنه 
يكفر أو يفسق» وأنَ علمه يذلك من حاله لا 
يوجب قبحه: إعلم أن التعريض للشيء في 
حكمهء فمتى حسّن من الواحد التوضّل إلى أمر 
حسن من غيره أن يعرّضه له وقد علمنا (أنه) 
يَحسَن منه التوصّل إلى استحقاق الثواب بفعل 
الواجب وغيره» فيجب أن يحسن منه تعالى أن 
يجعله بحيث يمكنه التوصّل إلى ذلك». ويريد 
منه ذلك. ولذلك لما قبح من أحدنا أن يتوصّل 
إلى مضاره. قبح من غيره أن يعرضه لهء وهذا 
بِيّن في الشاهد؛ لأنْ للمنافع طرقًا وللمضارٌ 
كمثّل. وقد علمنا أنْ التعريض لكل واحد 
منهما بمنزلته في الحسن والقبح فيجب أن 
يحسن منه تعالى تكليف من يعلم من حاله أنه 
يكفر؛ لأنّ علمه بذلك لا يخرجه من كونه 
معرّضًا له للمنازل السَئيّة التي لا ينالها إِلّا بفعل 
ما كلفه . وقد دللنا على أنّ منزلة الثواب لا بُئال 
تفضّلًا ؛ فإنَ ذلك يقبح منه تعالى لو قعله في 
القدر والصفة جميعاء وبيتا أن التكتليف لا بد 
من أن يؤدّي إلى الثواب» وإلّا قبح منه تعالى 
إلزام الأمور الشاقّة» فحصل من هذه الجملة أن 
تكليف من يعلم أنه يكفر تعريض له لمتزلة 
عظيمة» لا يتالها إلا به؛ فيجب القضاء بحسنه 


إذا انتفت وجوه القبح عنه (ق» غ١١ء‏ 


*ل8ما 2 م 


ار 


خشن الحشن 
- (قال المعتزلة) الدليل على أنّ قضايا العقول 


2 و 


تَحَسْنٌ ومح عِلمُنا بأنّ من أمكنه التوصل إلى 
ال 0 يتوصل 
إليه بالصدق دون الكنب» وأنه لا يقع منه إِلَا 
ذلك؛ وليس يرك التَوصّلَ إلى الغرض في هذه 
الأمور بالكذب إلى الصدق إلا لِحَسَنِ الصدق 
وقبح الكذب؛ فوجب قضاء العقل على حُسْنٍ 
الْحَسَّنَ وقبح القبيح (بءاتء. )4231١١‏ 


خشن الدعاء 

- إِنّ من شرط حسن الدعاء أن يعلم الداعى حسن 
ما طلبه بالدعاءء وإنما يعلم حسنه بأن لا يكون 
فيه وجه قبح ظاهرء وما غاب عنه من وجوه 
القبح نحو كونه مفسدة يجب أن يشترطه في 
دعائه ويطلب ما يطلبه بشرط أن لا يكون 
مفسدة ) وإن لم يظهر هذا الشرط في دعائه 
وجب أن يضمره فى نفسهء فمتى سأل النبى ربّه 
تعالى أمرًا فلم يفعله لم يجز أن يقال أنه ما 
أجيبت دعوته» لأنه يكون قد سأل بشرط أن لا 
يكون مفسدةء فإذا لم يقع ما يطلبه فلانَ 
المطلوب قد علم الله فيه من المفسدة ما لم 
يعلمه النبت صلى الله عليه وآلهء قلا يقال إِنّهِ ما 
أجيب دعاؤه لأنَّ دعاءه كان مشروطاء وإنّما 
يصدق قولنا ما أجيب دعاؤه على من طلب أمرًا 
طلبًا مطلقًا غير مشروطء فلم يقع والنبيَ صلى 
الله عليه وآله لا يتحفّق ذلك فى ححقّه (. ش73 
24 *) ْ 


حخشن السبب 
- إن القدرة على السبب» هي القدرة على 
المسَبَب؛ وأن و-جوده يجب بوجود سبيه ولد 


يتعلق باختياره . لانهء بعد إيجاد السيب:» لو 


حُسْن الفعل 


أجاز أن لا يفعل المُسَبّب لم يؤثر في وقوعه. 
وإذا صم ذلك» صار وقوع المَسَّبّب واجبّاء إذا 
أوجد السيب؛ فيصير محله محل نفس السبب 
في أنه لا يجوز أن يقبح منه مع سن السيب» 
خصوصًا في النظر. فإنه إِنْما تُطلب به المعرفة» 
ولا يفعل لنفسهء لأنه ليس فيه غرض يخصّه 
ويخالف حاله حال سائر الأسباب في هذا 
الوجهء لأنه قد يفعلها لغرض يخصّهاء 
كالاعتمادات وغيرها (ق» غ322 00 


خشن فلي 
- ما حسّنه العقل وقبّحه ليس له زوال ولا تغيّر من 


حال إلى حالء وما حسّتته الطييعة وقبحته هو 
في حدٌ الانقلاب والتغيّر من حال إلى حال 
بالرياضة والقيام على ذلك بالكف عما أَلِمْه 
والصرف إلى ما ينفر عنه يحسن القيام عليه 
على ما يحتمل الطبع قبوله نحو المعروف من 
أمر الطيور والبهائمء إنها بطيعها تنفر عمًا أريد 
بها من أنواع منافع البشرء ثم يحسن قيام أهل 
البصر بذلك لصير مما طبع عليه بالميل إليه 
كالمستوحش» ومما / طبع على الثقار عنه 
كالمطبوع عليه (م: حَْ الاك 7 )١‏ 


خشن الفعل 


بالوجه الذي له حَسَن؛ إِمَا على جملةٍ أو 
تفصيل . وقل شرحتا ذلك» في غير موضع ء 
وبينا أن الوجوب والحسن في كل أحكام 
الأفعال تجري على هذا الحدّء وبيّنا أنّاء إذا 
ذكرنا وجه حسن القعل» فالمراد به إنتقاء وجوه 
القبح عنه» وبيان حصول غرضص فيه. فإذا 
صح ١‏ في بعثته تعالى الرسل ء غرض صحيح ١‏ 
ووجوه القبح عنها منتفيةء فالواجب القضاء 


حسن في العقل 


بحسن ذلك (ق» ١168‏ 048 "27 


خسن في العقل 

- يحسن في العقل أن نذم من أمرناه بمناولة 
الكوزء وبينه وبين مكانه مسافة, إذا لم يناوله. 
ويقضي من الوقت القدر الذي لو حاول 
المناولة فيه لأمكنه. فلولا أنْ ها فيه من 
القدرة» هى قدرة على المئاولة. لما حسن منا 
أن نذمّهء لأنّه لم يناولنا الكوزء لأنّ الذمَ لا 
يحسن» إذا لم يفعل الغير ما لم يقدر عليه. 
وإّما يحسنء إذا لم يفعل ما هو قادر عليه 
متمكن منه (ن» م لاد”ل م١)‏ 


خسن للأمر به 

- كل معصية كان يجوز أن يأمر الله سبحانه بها 
قهي قبيحة للنهي» وكل معصية كان لا يجوز أن 
يبيحها الله سبحانه فهي قبيحة لنفسها كالجهل به 
والاعتقاد بخلافهء وكذلك كل ما جاز أن لا 
يأمر الله سبحانه قهو حسن للأمر به وكل ما لم 
يجز إِلّا أن يأمر به فهو حسن لتفسهء وهذا قول 
'النظام ' (شء قء 5هثا 4) 


حسَّن لله 

- ما حسن في الحس دون الذي يحسن في 
العقل. إذ قد يجوز إنقلاب مثله على ما مر 
بيانه» ولا يجوز إنقلاب الآخرء وإذا كان 
كذلك فيقتصر الجزاء على قدر المجرىء والله 
وعد جزاء الحسنة بعشرة أمثالهاء ثبت أن خلق 
فعل الإريمان حسنًا لله (م. ح. ص1 )2 


خسن لمعنى في غيره 
- السَسَن لمعنى في غيره: هو الاتصاف بالحسن 


ماع 


لمعنى ثبت في غيره كالجهاد فإنه ليس بحسن 
لذاته لأنه تخريب بلاد الله وتعذيب عباده 
وإفناؤهمء وقد قال محمد صلَى الله عليه 
وسلم : 'الادمي بنيان الرب ملعون من هدم 
بنيان الربٌ» وإِنّما حَسُنَ لما فيه من إعلاء كلمة 
الله وهلاك أعدائهء وهذا باعتبار كفر الكافر 
زج ته ٠+*ككل‏ "7 


- الحَسّنَ لمعنى في نفسه: عبارة عمًا اتّصف 
الحُسْنء لمعنى ثبت في ذاته كالإيمان بالله 
وصقاته رج ته ١٠ل )١‏ 


- كل معصية كان يجوز أنْ يأمر الله سبحاته بها 
فهى قبيحة للنهى. وكل معصية كان لا يجوز أن 
يبيحها الله سبحانه فهي قبيحة لنفسها كالجهل به 
والاعتقاد بخلافه» وكذلك كل ما جاز أن لا 
يأمر الله سبحانه فهو حسن للأمر بهء وكل ما لم 
يجز إلا أن يأمر به فهو حسن لتفسهء وهذا قول 
' النظام' (ش. فى.» 5كهكلء )٠١‏ 

- قال "الاسكافي' في الحسن من الطاعات 
حَسَنٌ لنفسه والقبيح أيضًا قبيح لنفسه لا لعلة» 
وأظنّه كان ان 10 طاعة لنفسها 
وفي المعصية إنها معصية لنفسها (ش.ء. قء 
كمث )١١‏ 

- إن الأشياء نوعان: أحدهما مما يَحْسُنَ لنفسه 
ويقبح ضذه وكل خلافاته» والثاني ما يحسن 
الشيء وخلاقاته على حسب الحاحجة وقيام 
الدلالة من حمد العواقب وذمّهاء فلزم القول 
فى هذا بمن يعرف أحوال الحمد والذم. 
فيخرج الأمر عليه على أنه لا بد لمن يكون 
يعتمد على عقله والاختلاف المتناقض ذلك 


01 


سببهء أو يرجع إلى مخصوص من العقل» وفي 
ذلك القول بالرسول (م. اح 5١١‏ ه) 


جشن من وجه 

- فاعل القبيح أعني الفعل الذي يتضرّر به يسمّى 
سفيهًا. وإسم السفيه أصدق منه على العابث . 
وهذا كله إذا لم يلتفت إلى غير الفاعل» أو لم 
يرتبط الفعل بغرض غير الفاعل . فإن ارتبط بغير 
الفاعل وكان موافقًا لغرضه سُمّي حسنًا فى حق 


حشر الأجساد 


سبب 6 وفي العالم حوادث» قلا ” لها من 
سبب؛ فقولنا في العالم حوادث أصل واحد 
يجب على الخصم الإقرار به» فإنّه يدرك 
بالمشاهدة الظاهرة حدوث أشخاص 
الحيوانات والتيات والغيوم والأمطارء ومن 
الأعراض الأصوات والألوان» وإن تخيّل أنها 
منتقلة فالإنتقال حادث. ونحن لم ندّع إلا 
بجادنا عاء ولم نعيّن أنْ ذلك الحادث جوهر أو 
عرض أو إنتقال أو غيرهء وكذلك يعلم 


من وافقه؛ وإن كان منافيًا سمي قبيحًاء وإن 
كان موافقًا لشخص دون شخص سمي في حق 
أحدهما حسنّاء وفي حق الآخر قبِيحًا. إذ إسم 
الحسن» والقبيح بالموافقة» والمخالفة؛ وهما 
أمران إضافيان يختلفان بالأشخاص ويختلف 
فى حق شخص واحد بالأحوال» ويختلف في 
حال واحد بالأغراضء فربٌ فعل يوافق 
الشخص من وجهء» ويخالفه من وجه» فيكون 
حسئا من وجهء وقبيحًا من وجه (غء قء 
اال )١5‏ حشر 
- أمَا الحشر فيعني به إعادة الخلق . وقد دلت 
عليه العواطم الشرعية وهو ممكن بدليل 
الإبتداء. فإِنْ الإعادة خلق ثانٍ. ولا فرق 
بينهء وبين الإبتداءء وإنما يُسمّى إعادة 
بالإضافة إلى الإبتداء السابق. والقادر على 
الإنشاء» والإيتداء قادر على الإعادة (غ 2 
عاكا م 
- أمَا الحشر: فهو عبارة عن إعادة الخلق بعد 
العدم» ونشئاتهم بعد الرممء وقد اختلف فيه 
الإسلاميّون (م» غ. 549, )١4‏ 


بالمشاهدة الباطنة حدوث الآلام والأفراح 
والغموم في قلبه وبدئه فله يمكنه إنكاره 32 
2 3 3( 

- ما يكون غنيًا عن الإكتساب وما هو إلا 
الحسيّات» كالعلم بأنْ الشمس مضيئة والتار 
حارةء أو الوجدانيات كعلم كل واحد بيجوعه 
وشبعه وهي قليلة جد لأنها غير مشتركة (فء 
م2 اا 0 


خسن ووجوب البعثئة 

- كما أنه تعالىء إذا كلفء فلا يد من أن يجب 
التمكين» وإزاحة العلل بالألطافء وما شاكل 
ذلك . فإن كانت البعثة لا تحسن إلا لهذا الوجه 
الذي ذكرناه» فلا بد من أن يقترن الوجوب 
والحسنء. فى كل حال. وإن كانت قد تحسن 
لوجوء فالواجب أن ننظر في ذلك؛ فريما 
وجبت مع حسنهاء وريما لم تجب يحسب قيام 
الدلالة (ق» غ10 6 


سحسيات 
- الحسّيات أعني المدارك بالمشاهدة الظاهرة أو 
الباطنةء مثاله : أنّا إذا قلنا مثلا: كل حادث فله 


حشر الأجساد 
- القول بحشر الأجساد حقء والدليل عليه أن 
عؤد ذلكء البدن في نفسه ممكن» والله تعالى 


م 7 


-حسو به 


5 


العباد فلا يعرف إلا من طريق الشرعء فإن 


قادر على كل الممكنات. عالم يكل 
المعلومات» فكان القول بالحشر ممكنا (ف»ء 
أ حل )١5‏ 


حشوية 

- أنكرت الحشوية من أهل القبلة رد المتشابه إلى 
المُحكُمء وزعموا أن الكتاب لا يُحكم بعضه 
على بعض» وأنَ كل آية منه ثابتة واجب حكمها 
بوجوب تنزيلها وتأويلهاء ولذلك ما وقعوا في 
التشبيهء وجادلوا عليه لمَا سمعوا من متشابه 
الكتاب فلم يحكموا عليه بالآيات التى جاءت 
بنفي التشبيه (ى أل 6؟١4.1١)‏ 


حِطة 

- قيل: الحطّةٌ: هو قول لا إله إلا الله؛ سَمّيتٌ 
حِطةٌ لأنّها تحط كل خطيئة كانت؛ من الشرك 
وغيره. فكأتَهم أمروا بالإيمان والإسلام (م» 
تت اثأل١اءم)‏ 

- قيل: 'قُولُوا جَمَّلة": أي اطلبوا المغفرة. 
والتجاوز عمًا ارتكيوه من المآثم والخطاياء 
والتدامة على ما كان منهم (مء ت. 155. )٠١‏ 


أوجب الله عرّ وجل على عباده شيدًا بخطابه 
إيَاهم بلا واسطة أو بإرسال رسول إليهم 
وجب . وكذلك إن نهاهم عن شيء بلا واسطة 
أو على لسان رسول حرّم عليهم. وقبل 
الخطاب والإرسال لا يكون شيء واجبًا ولا 
حرامًا على أحد (ب» 6 


- إن الحظر والوجوب أحكام لا ترجع إلى 


الأفعال حتى تكون صفات لهاء ولا الأفعال 
كانت على صفقات من الحسن والقبح وردٌ 
الشرع بتقريرهاء ولا قول الشارع أكسبها 
صفات لا تقيل الرفع والوضعء بل الأحكام 
راجعة إلى أقوال الشارعء وتوصف الأفعال بها 
قولا لا فعلاء شرعًا لا عقلاء فيجوز أن يرتفع 
بعضها ببعضء وذلك كالحرمة في الأجتبيات 
ترتفع بالعقد الصحيح» والحل في المنكوحة 
يرتفع بالطلاق المبين» وكأحكام المقيم تخالف 
أحكام المسافرء وأحكام الرجال في بعض 
الأحوال» تخالف أحكام ربّات الحجال» وإذا 
كانت الأحكام قابلة للرفع والوضع والتغيير 
والتبديل: فما المستحيل في وضع أحكام على 


أقوام في زمن» ثم رفعها عن أقوام في زمن آخر 
حل (ش. نء »650٠١‏ 8م )١1‏ 
- الحظ: الجدذ وهو البخت والدولةء» وصفوه أنه 
رجل مجدود مبخوت يقال فلان ذو حظ 
وحظيظ ومحظوظء وما الدنيا إلا أحاظ 
وجدود (زء ك”2 52197) 


5 
- إعلم أن الذي يبطل القول بأنَ في المكتوب 
كلامًا وفي المحفوظ كلاماء أن تبين حقيقة 
الكتابية وحقيقة الحفظ. والأصل إن للكتابة 


حظر إمارة ودلالة على هذه الحروف التي ننطق بها . 
- إن الحظر يتضمّن الكراهة (ق» غ015 بين هذا أنّ من عرف المواضعة فيها أمكنه أن 
رمع )١17"‏ 


يستدل. بها على هذه الحروف»؛ ومن لم يعرف 


- أمّا وجوب الأفعال وحظرّها وتحريمها على المواضعة فيها لا يمكنه ذلكء ولو كان هناك 


1ك 


كلام لم يقف على العلم بمواضعة ثانية» يل 
كانت المواضعة الأولى على الحروف كافية. 
ومعلوم أن عند العلم بما ذكرناه من المواضعة 
على أشكال الحروف تمكن القراءة سواء قدرنا 
أن هناك كلامًا أو لم يكن فلا وجه لإثبات 
الكلام في المكتوب مع أن الحال ما ذكرناء. 
وليس من الواجب من حيث أمكنت مغرفة تبراد 
المُتكلّم بالكتابة أن تثبت في كتابته كلامًا . فَإنَ 
ذلك يوجب أن يكون مع الإشارة ومع عقد 
الأصابع على ما يتعاطاه الطريقيون كلام من 
حيث تفهم البعض عن البعض بذلك غرضه 
ؤمراقه.. 'ورتما: وقعت: :هله المواضعة: علن 
المشي والخطى ولم يوجب ثبوت كلام معهما . 
فلا وجه لما ذهب إليه "أبو على' ؛ وبمثل هذه 
الجملة يُعرف أنه لا كلام مع الحفظ. أن معتاه 
العلم بكيفية إيراد الكلام على ضرب من النظام 
مع سلامة الآلة. فإذا حصل كذلك أمكنه أن 
يقرأ سواء تصوّرنا هناك كلامًا أو لم يكن (ق». 
ت ١١‏ 5#" 5) 


-حق 


- قد دل الدليل على أنْ الجهل لا يكون إلا 
باطلًا ؛ فكذلك الكذب؛ فإن الذي هو حى لا 
يكون إلا كالعلمء ومتى قيل فيما تناوله 
المذهب: 'إنّه حق" فالمراد بذلك أنه 
مطابق؛ لأنّ هذه الصفة لا تليق إلا بالعلم. 
والاعتقاد من حيث لا يتغيّر الحال فيه دون 
تغيير المعتقد؛ ولهذه الجملة قلنا: إن ما طريقه 
الإعتقادء والتديّنء دون العمل لا يجوز أن 
يكون الحق إلا في واحد منهء للعلّة التي 
قدمناها (قء غلاكء وملاء 16) 


- عن قتادة أن الحق هو اللهء ومعناه: ولو كان 


ا 


الله إلها يتبع أهواءهم ويأمر بالشرك والمعاصي 
لما كان إلهًا ولكان شيطاناء ولما قير أن 
يمسك السموات والأرض (بذكرهم) أي 
بالكتاب الذي هو ذكرهم أي وعظهم أو 
وصيّتهم وفخرهم (زء ك", لالاء )١١‏ 

إن العباد هم الفاعلون للكفر ولكن قد سبق في 
علم الحكيم أنه إذا خلقهم لم يفعلوا إِلَّا الكفر 
ولم يختاروا غيرهء فما دعاه إلى خلقهم مع 
علمه يما يكون منهمء وهل خلق القبيح وخلق 
تاغل القيح ]لا واجدد وحل دكلة !لا مكل من 
وهب سيفًا باترًا لمن شهر بقطع السبيل وقتل 
النفس المحرّمة فقتل به مؤمتاء أما يطبق 
العقلاء على ذم الواهب وتعنيفه والدق في 
فروته كما يذْمّون القاتل» بل إنحاؤهم باللوائم 
على الواهب أشدٌ؟ قلت: قد علمتا أن الله 
حكيم عالم بقبح القبيح عالم بغناه عنه» فقد 
علمنا أن أفعاله كلها حسنة» وخلق فاعل القبيح 
فعله؛ فوجب أن يكون حسئًا وأن يكون له وجه 
حسنء» وخفاء وجه الحسن علينا لا يقدح في 
حسنهء كما لا يقدح في حسن أكثر ملخلوقاته 
جهلنا بداعي الحكمة إلى خلقها (بالحق) 
بالغرض الصحيح والحكمة البالغة وهو أن 
جعلها مقارٌ المكلفين ليعملوا فيجازيهم (زء 
شق “#زك 6 1) 


- إن قلت ما معتى قوله لهو الْحَقّ ألْمِين4 (النور: 


606 قلت: معناه ذو الحق المبين: أي العادل 
الظاهر العدل الذي لا ظلم في حكمهء والمحجق 
الذي لاا يوصف بباطلء ومن هذه صفته لم 
تسقط عنده إساءة مسيء ولا إحسان محسن 
(زء ك", باه )٠٠١‏ 


حق مطلق 1 
حق مطلق 
- يمكن أن يقال في معنى الحقٌ المُطلق إنه هو 


د الشيخ أبو عبد الله رحمهة ألله أل 
'الحقيقة' بأنه ما انتظم لفظها معناها من غير 


الذي تحقّق كونه وصمّ وجوده وإنّه يكون ياطلا 
ويكون معصية ومنهيًا عنه. فإدًا قلنا إِنّ ذلك 
معنى الحقّ المطلق اطرد ذلك فى تسميتنا لله 
حقًا ولكلامه سما . ألا ترى أنَّ الله تعالى سمّى 
نفسه حمًا فقال «أنَّ أعَدَ هو الْحَن اليِينُ» (النور : 
06) وسمى كلامه حقًا ققال تعالى له 
لَْقَّ وَلَدُ الْجيكٌ4 (الأنعام: 077 ويقال إِنَّ 
الجئة حقٌ والثار حق والبعض حى والموت حقٌ 
على معنى أنْ ذلك مما هو كائن أو سيكون لا 
محالة (أ. ع مه )2 


3 


- في إثبات الحقيقة والمجاز وفي حذها: أمَا 
إثياتهما في اللغة فظاهر في الجملةء لقول أهل 
اللخة: 'هذا الاسم حقيقةء وهذا الاسم 
مجاز". وإذا عرفنا ماهيتهماء تكلمنا في 
إثباتهما على التفصيل. فأمًا حدّهماء فهو أن 
"الحقيقة" ما أفيد بها ما وُضعت له فى أصل 
الاصطلاح الذي وقع التخاطب به. وقد دخل 
فى هذا الحذ الحقيقة اللغويةء» والعرفية. 
والشرعية. *والمجاز" هو ما أفيد به معنى 
مصطلحًا عليه غير ما اصطلّح عليه فى أصل 
تلك المواضعة التي وقع التخاطب فيها (ب»ء 
م 15 )١17‏ 

- قف حذ الشيخ أبو عبد الله أخيرًا "الحقيقة' 
بأنّها ما أفيد بها ما وُضعت له. وحدٌّ "المجاز" 
بأنه ما أفيد به غير ما وضع له. وهفا يلزم عليه 
أن يكون من استعمل اسم "السماء' في 
“الأرض " قد يدجوّز بهء لأنه قد أفاد به غير ما 
وضع له (ب» م ك0 


زيادة ولا نقصان ولا نقل. وحدٌّ "المجاز" بأنه 
ما لا ينتظم لفظه معناه إما لزيادة أو لتقصان أو 
لنقل عن موضعه. فالذي لاا ينتظم لفظه معناه 
لأجل زيادةء هو الذي ينتظم المعتى إذا 
أسقطت الزيادة» نحو قوله سبحانه: 

«ليّس كع هَى 45 . . . (الشورى: .)١١‏ 
فإن الكاف زائدة. فمتى أسقطتاها صار "ليس 
مثله شيء' . وأمًا الذي لا ينتظم المعنى لأجل 
النقصانء فهو الذي ينتظمه إذا زدنا في الكلام 
ما نقص منهء نحو قوله عر وجل: ومسل 
لْعَرَيّة© ... (يوسف: 87). لأنه قد أسقط 
من الكلام “أهل القرية". ومثال تقل من 
موضعهء قول القائل: رأيت الأسد. وهو يعنى 
الرجل الشجاع (ب. مء )60١1١8‏ | 


قاضي القضاة رحمه الله يذهب إلى تصحيح 
الحدّ الذي ذكره أبو عبد الله أخيرّاء ويقول: إن 
ما ذكره أولا هو صفة الحقيقة والمجازء وليس 
بحد. قال لأنْ الاسم إذا كان تارة حقيقة أو 
أفيد به غير ما وضع لهء فيكون مجارًا. ولقائل 
أن يقول: بل الغير الذي به يكون حقيقة» هو 
أن ينتظم لفظه معناه من غير زيادة ولا نقصان 
ولا نقل. والذي به يكون مجارًا ضدّ ذلك. 
والذي يُنصّر به الحدّء هو أن المجاز مقابل 
للحقيقة. فحدٌ أحدهما يجب كونه مقابلا لحد 
الآخر. والمفهوم من قولنا "مجاز'ء هو أنه قد 
يجوز بهء ونقل عن موضعه الذي هو ألحق به. 
وهذا هو معنى ما حلدنا به "المجاز" . فيجب 
أن يكون حدّ "الحقيقة" ما لم ينقل عن 
موضعه. وهذا معنى ما حلدنا به "الحقيقة' 
زب م4 048 
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- اعلمُ أن الحقيقة تنقسم بحسب المواضع التي 


ا 


تكون حقيقة فيهاء وبيحسب إطلاق فائدتها 
وكونها مشروطةء وبحسب كيفية دلالتها. فأمًا 
الأولء فهو أن الحقيقة إمَا أن تكون لغويّة وإمَا 
عرفيّة وإمّا شرعيّة. لأنَ اللفظ إذا أفاد المعنى 
على سبيل الحقيقة؛ فإمًا أن يفيده بمواضعة 
شرعية» أو غير شرعية بل لغوية. واللغوية 
ضربان: إمّا أصلية أو طارئة وهي العرفيّة. 
والمجاز أيضًا قد يكون مجارًا في اللغة» أو في 
العرفء أو في الشرع. وأمًا القسمة الثانية» 
فهى أن اللفظة إذا أفادت فائدة على الحقيقة» 
فإِمًا أن تفيدها على الإطلاق وإمًا بشرط. 
فالأول كقولنا 'طويل” يفيد ما اختصٌ بالطول 
في أي جسم كان. وهذا ضربان: أحدهما يغيد 
فائدة واحدةء والآخر يفيد أكثر من فائدة 
واحدة. والثاني نحو قولنا "أبلق'» يفيد 
اجتماع البياض والسواد بشرط أن يكون في 
الخيل. وأمًا القسمة الثالثة فهي أن الحقيقة ما 
أن تكون إسمًا أو فعلا أو حرفا. وذلك أنّها إمَا 
أن تستقل إفادتها بنفسهاء ولا تفيد على طريق 
التبع؛ وإِمًا أن تفيد على طريق التبعء ولا 
تستقل بنفسها. كالحرف فإنه يفيد فائدة ما دخل 
عليه» نحو الفاء المفيدة للتعقيب بين شيئين» 
والواو المفيدة للجمع. والأول ضربان: 
أحدهما يفيد ما يفيده مع زمان وهو الفعل» 
والآخر يفيد بلا زمان هو الإسم (بء مء 
4 4) 


إعلم أن من أحكام الحقيقة والمجاز أنّهما لا 
يدخلان أسماء الألقاب. لأن الحقيقة هي ما 
أفيد .بها ما وُضعت له. والمجاز هو ما أفيد به 
معنى غير ما وضع لهء على ما تقدذم. ونعتي 
بقولنا "ما وضعت له" وضع أهل اللغة. وكون 


حكا 


1 


اللفظ حقيقة ومجارًا تبعَا لكونها موضوعة لشيء 
قبل استعمال المستعمل:ء حتى إن استعملها 
المستعمل فى معنى آخرء كانت مجارًا. 
وأسماء الألقاب لم تقع على مسمّياتها المعيّنة 
بوضع من أهل اللغة ولا من الشرع» حتى يكون 
من اتبعهم فيها في أصل موضوعهم كان قد 
استعملها على الحقيقة؛ ومن استعملها فيه على 
طريق التبع كان متجوّرًا بها (ب» م 7”5ء )١7‏ 


- الحدٌ والحقيقة على أصل نفاة الأحوال عبارتان 


عن معبر واحد. فحذ الشىء حقيقتهء وحقيقته 
ما اختصٌ في ذاته عن سائر الأشياء؛ ولكل 
شيء نخاصية بها يتميز عن غيره» وخاصيته تلزم 
ذاته ولا تفارقه ولا يشترك فيها بوجه» وإلا بطل 
الاختصاص (شء. نء 2.18 )١6‏ 


حقيقة الشىء 
- -حقيقة الشىء عئده نفس الشيء إذا كان فيمأ 


يوصف بة الشيء ويرجع إلى لقسية . و-حقيقته 
معناه الذي يشتقٌّ الوصف منه إذا كان جاريا 
مجراه كقولنا "أسود" و"متحرك " و"طويل " 
و"قصير" و"عالم" و"قاد, “ و"متكلم". 
حقيقة جميع ذلك وما يجري مجراه معانيه 
التي منهأ 8 هذه الأوصاف بل © 
كا )2 


حخحاية 


- إن في الجملة التي نوردها في أحكام الكلام 


ليس المقصد بها إِلَّا بيان ما يتصل بالقرآنء فإنه 
الدلالة على الأحكام. واختلف في هذا 
المسموع هل هو نفس ما أحدثه الله تعالمى. 
فتكون الحكاية هي المحكي» أو هو على مثل 
الصورة التي فعلها الله تعالى» إبتداء» فتكون 


حكا 


6 


الحكاية غير ما هو محكي. والذي يقوله "أبو 
هاشم" وأصحابه و"الجعفران" من قيل 
ومذهب 'أبي القاسم" و"الأخشيدية' أن 
الحكاية غير المحكي » لما كان الكلام عنذهم 
من قبيل الأصوات وهي لا تبقى. فلم يكن بذ 
من القول بذلك . ومع ذلك فقد ثيتوا على ما دل 
عليه الإجماع من قول المسلمين إن هذا هو 
كلام الله تعالى على الحقيقةء لأنْ العرف قد 
جرى بمثل ذلك في إضافة الكلام والشعر 
والخطبة وغيرها إلى من بدأ يها أولًا (ق» 
تا "5١‏ لعا 


أمَا "أبو الهذيل" و"أبو على' فقالا إِنَ 
الحكاية عين المحكي لقولهما بأن الكلام باق 
وأنه معنى غير الصوت . وأدّى "أبا على" قوله 
نه لو لم يكن الأمر كذلك لقدر أحدنا على 
الإتيان بمثله إلى أن يقال: إِنّْ مع الحفظ كلام 
ومع المكتوب كلام. فأجاز وجود الكلام وهو 
شيء وا-حد بمعانٍ في محالء فأجراه مجرىقى 
الجوهر من وجه وخالف بينه وبين الجوهرء من 
حيث أن الجوهر لا يصمّ أن يكون في الوقت 
الواحد في جهات. وصحّ عنده أن يكون 
الكلام في وقت واحد في محال لما كانت 
الأمور التي بها تصير كذلك لا يتضادّء ومأ به 
يصير الجوهر في الجهات يتضاد ولم يجوز 
عدم الكلام إِلَّا بعد عدم كل الأصوات وكل 
الكتابات وكل الحفظ. وأجزى هو من ذهب 
مذهيه كل الكلام على هذا الحد إلا 
"الأسكلفي" فإنه رأى أن الذي دعا إلى ذلك 
هو متابعة المسلمين على قولهم إن هذا كلام 
اللهء وظنٌ أنه .لا يتم إلا بأن يبقى. فقال فيه 
بمثل ما حكيناه من أن الحكاية هى المحكى 
لقع تاكاه 41ل 17) ْ ْ 


5 ك2 


إعلم أن هذه المقدّمة تقتضي أن نبيّن القول في 
الحكاية والمحكيء وأنْ ما نسمعه من القرآن 
هو نفس كلام الله تعالى الذي أوجده ابتداء أو 
هو غير ذلك . وإنّما سمّيتاه كلامًا له فى الحقيقة 
للعرف الحاصل فيه وفى أمثالهء وقد كثر 
الخلاف في هذا الياب. فالذي كان يقوله أبو 
الهذيل العلاف وأبو علي أن الحكاية هي 
المحكي»؛ لأنهما جعلا الكلام معنى ياقيًا غير 
الصوت. وجعلا المراد بالقراءة الصوت 
وبالمقروء الحرف الباقى فأثبتوا أحدهما غير 
الآخرء وجعلوا الحكاية والمحكي سواءء. 
وقالوا أن هذا المسموع نفس ما أوجده الله 
تعالى. وأثيت أبو علي الكلام موجودًا في 
المحل بغيرهء كما أوجب وجود الجوهر في 
جهة بغيره فقال: إذا كان متلوًا وجد مع 
الصوتء وإذا كان محفوظًا فمع الحفظء وإذا 
كان مكتويًا فمع الكتابة» فأئيت مع الحفظ 
والكتابة كلامًا كما أثبته مع التلاوة (أ»ء ت» 
6م) 


الذي يقوله شيخنا أبو هاشم أن الحكاية غير 
المحكىء ولا يقول بِأنْ القراءة غير المقروء 
لأن المرجع بهما هو إلى الصوت 
المخصوص.» كما أنْ الكتابة والمكتوب 
واحدء إلا أن يراد دلالتها على المعانى. 
وهذا مذهب الجعفرين ومذهب أبي القاسم 
وابن الإخشيدء وهكذا يجب أن يقول به كل 
من ذهب إلى أن الكلام لا يبقى وأنْه راجع إلى 
الأصوات المخصوصة على ما تقدّم (أءا تء 
ع8 )١‏ 


أمَا الدلالة على أنّ الحكاية غير المحكي» فهو 
أن الكلام قد ثبت أنّه من جملة الأصوات وأن 
المقاء لا يصم عليه . فكذلك الكلام إذا لم يبق 


456 حكم الأمر والنهي 


وجب فيما نسمعه أن يكون غير ما نستمع من الصفة ترجع إلى الجملة أو المحل وجب في 
الله تعالى أولاء كما أن الذي نسمعه من شعر الحكم ذلك (ن. دء )١١544‏ 

الشعراء وخطب الخطباء غير ما سمع منهم (أ» - إن الحكم لا يثبت إلا بالشرع» ولا حاكم على 
تء 148قء )١4‏ الشرع فلا يجب عليه (الله) شيء (ف2» مع 


كد 15 )١8‏ 
| -الحكم تأليف بين مُذْرَكات بالحسٌ أو بغير 
١‏ 0 واصل للخوارج: وجدت أحكام 0 0 على 4 يعرض رك إِما 
المجمع عليها المتصوضة في العرات كلها اكله الصّدق أو الكذب (ط. م )١ 6١‏ 
عن صاحب الكبيرة؛ فوجب زوال إسم الكفر 
عنه يزوال حكمه. لأنْ الحكم يتبع الإسمء كما حكم الإعتقاد 
الاسم يع الفعل يع» له 118 3 ... - 3 الت له حكم فصل به في الوه الذي 
- قيل: وإذا حكم حكمًا "فإنمَا يقول له: كن يَحْسُّن عليه ويَمْيّح. مخالف للوجه الذي له 
فيكون" (مء تء لاال0 36 تحسن وتقبح الاعتقادات. ولذلك قد يحسن 
- إن الحكم عندنا الذي زعمتَ أنه موب عن الظنّ عند الأمارة وإن كان مظنوته لا على ما 
اداه ابسن عو شطا عير لعل لأن كون العالمر ظته. كما قد يحسن إذا كان على ما ظَيَّهِ ؛ وليس 
عالِمّاء والمٌتحرّك متحرّكاء ليس بمعنى أكثر ١‏ ذلك الاعتقادء لأنّ معتقده إذا لم يكن على ما 
من وجود الحركة والعلم فقط (ب؛ ت١‏ اعتقده فهو جهل قبيح لا محالة؛ فلذلك فرّقنا 
اد ٍ ه بين الأمرين. ولذلك قد يقبح في الشاهد من 
- إن الحكم الواجب عن العلة لا يصح أن ينفصل أحرنا أن يعتقد فى التجارات والعلاجات 
عن العلة ولا عن الجهات التي توجد بها العلة الشىء لا على طريق الظنّ» وإن حَسّن منه أن 
(بءات. 055 7) يظنّ على ها تقتضيه الأمارات (ق» غ17ء 
أمَا الإعلام فهو فعل العلم. وأمًا الأمر والحكم م 1 ) 
فيرجعان إلى الكلام» وكلامه لم يزل 0 م 
از *”) حكم إلا لله 
- الحكم يتبع تعلّق الفعل بالفاعل» وأن يكون - معنى قوله سبحانهء إن الحكم إلا لله أي إذا 
تعلقه به تعلق الحدوث. وهذا يوجب أن يكون أراد شيئًا من أفعال نفسه فلا بدّ من وقوعه 
الكذب متعلّقًا بالواحد مناء وأن يكون مُحْدَثًا ‏ بخلاف غيره من القادرين بِالقّدَرء فإنّه لا يجب 
من قِبله حتى يصحٌ إستحقاقه الذم (ن.؛ دع حصول مرادهم إذا أرادوه (أ» ش4. #*5*. )١‏ 
ع4 )١‏ 
- إِنّ صحة الفعل حكم ليس بصفةء فالحكم أبن حكم الأمر والنهي 
يتبع الصفة لأنه كالحقيقة فيها والمنبئ عنهاء - إِنَّ نهيه (الله) يدل على أنَّ المنهيّ عنه فسادٌ 
فيجب أن ترجع الصفة والحكم» كل واحد وأمره يدل على أن ما أمر به صلاحٌ» فهما 
منهماء إلى ما يرجع إليه الآخر. فإذا كانت دلالتان على حال الفعلين» لا أنهما يوجبان 


حكم التعلق 25 


الأ والنهي م أن دلالتهما على قبح اقم 
وحسنه لا تصحّء إِلَا أنْ يقعا من نبي» فيجريان 
مجرى ما يقع من القديم تعالى في باب 
الدلالة» وليس كذلك ما ذكروه من أن النهي 
يوجب قبحه على سبيل الدلالة؛ لأنَ ذلك 
يوجب أن نهي غيره كنهيه في هذا الباب (ق» 
غك/رك 150317#) 


حكم التعلق 

- حكم التعلق إِنْما يظهر بما يصمح أن يحدث. 
فإذا امتنع حدوئه واستحال 0 ال فكف 
تبقى متعلقة؟ وليست القدرة مما يتجدّد تعلقها 
فيقال إِنْها كانت في الأوّل متعلقة بشيء» فلمًا 
تقضّى وقته تجدّد لها التعلق بشيء آخرء بل إِنّما 
تتعلق في أوّل حال وجودها بكل ما يصح 
حدوثه بها. فما حصل فيه هذا الشرط استمرٌ 
التعلّق وما لم يحصل كذلك زال فيه التعلق 


ز(رقى) ت”. اءل 4) 


حكم الحسن 

- إن حكم الحسن إِنّما هو نفى استحقاق الذْمَ به 
وهذا لا يحتاج فيه إلى وجه لرجوعه إلى النفي . 
وإنما الذي يحتاج فيه إلى وجه فما له مدخل في 
استحقاق الذمّ أو المدح فيكون إثبانًا يحتاج إلى 
وجهء وليس كذلك الحال فى الحسن (ق» 
تا ٠5ل‏ م 1 

- حكمه (الحسن) في أنه ينقسم: فقيه ما يحصل 
كذلك بالفاعل؛ وفيه ما لا يحصل كذلك به؛ 
كالقول فيما قذمناهء وكذلك في أكثر ما سبق 
القول فيه. ويستحق الواحد مثا الثواب على 
ذلك من بعيث فعله على وجنه يدق ق عليه فعله. 
أو يشقّ عليه فعل سيبه» أو لأنّه عدل بيه عمًا هو 


لا يستحق تعالى الثواب على فعل الواجبات» 
لو صم إثبات موجب يوجب عليه الأفعال؛ 
ويستحقٌ بالإنعام والإحسان الشكرّء وهو أمر 
زائد على المدح والثواب. وقد يستحقٌ به 
إسقاط العقاب والذمَ إذا كان ما يستحق به من 
المدح والثواب أكثر منه؛ وقد بيّنا كيفية القول 
فى ذلك. وقد يستحق بالنعمة» إذا كانت 
مخصوصةه» العبادة. وهذا مما يختص به 
تعالى» لاختصاص نِعَمهِ بأنها تستقل بنفسهاء 
وأنّها أصول النعمء ولا تتم نعمة غيره نعمةٌ إِلَّا 
بهاء فصارت كأنها التعمة فقطء فصحٌ أن 
يستحقٌ بها العبادة. والإلجاء يزيل هذه 
الأحكامء ويغيّر حالّها في الوجوب. لأنَ 
كون الفعل واجيّاء وفاعله 0 إلى فعله؛ 
يتناقفض (ق» ىق همال لم١ا)‏ 


حكم حصي 

- كل ما هو محسوس لا يمكن أن يوصفء من 
حيث كونه محسوساء بكونه يقييًا أو غير 
يقيني ) اوها أو باطلًا أو صوايا أو غلطاء 
إن جميع هذه الأوصاف من لواحق الأحكام. 
اله إلا أ قارن المحسوس حكم غير مأخوذ 
من الحسء وحيتئذٍ يوصف بهذه الأوصاف من 
حيث كونه حكمّاء ويقال له حكم حسّي؛ يقينيٌ 
أو غير يقين (طء مء 01١5‏ ؟؟) 


- قد استدل بما قاله أبو على رحمه الله من أن 
القدرة لو كانت لا تنفكَ من الفعل لوجب أن 
يكون لها تأثير الموجبات. من حيث أحالوا 
وجودها إلا والفعل موحجود وهذا أبلخ ما يقال 
في أححكام الموجبات. فيجب أن يكون القعل 


بذكت 


الواقع من فعل فاعلها وأن ترجع أحكامه إليه 
دونناء لأنه قد فعل ما يوجب هذا الفعل على 
أبلغ ما يمكن. فصار حكمه حكم السبب 
والمسبّبء فكما أنا ضيف المسبّب إلى فاعل 
السبب فكذلك يجب في القدرة ومقدورها. 
وهذا يُخرجٍ فعلنا من أن يكون له تعلق بنا. وإذا 
لم يتعلّق بنا لم يرجع حكمه إلينا كما لا يرجع 
حكم القدرة إليناء لأنا أحدنا لا يوصف 
بالمدح والذمٌ وما يتبعهما لِمّا أوجده الله فيه من 
القدرة» فكان ينبغى أن يحل الفعل محلّها. وقد 
عرفنا باضطرار خلاف ذلك فيما فعله من قبيح 
وحسن. ومتى أخرجوا أحدنا عن كونه فاعلا 
ولم يثبتوا تعلّقًا لفعله به فالقدرة لا" يصح 
إثباتها فضلا عن غير ذلك (ق. تل,ء 
1 /) 


حهكم الصفة 

- إِنَ حكم الصفة لا ينقصل عنهاء ويجرى مجرى 
معلول العلّة مع العلّة. فإذا امتنع الحكم عرقنا 
امتناع الصفة الموجةة له فلا يصح وقوفه على 
شرط كما لا يصحّ مثله في العلّة. ولولا ذلك 
لصح كونه كائنًا في العدم» ويشترط ظهور 
حكمه بالوجود (أيات. هلاء )١‏ 


حكم الضلين 

- إن التضادٌ إذا منع من الاجتماع منع من تجويز 
الاجتماعء لما قد عرفنا أن حكم الضدين أن لا 
يجتمعا وأن لا يصحّ وصفهما بجواز الاجتماع 
(ق» نحا'7ق هملاء )١١‏ 


حهكم الظن 


- إن الظنّ له حكم يختصٌ به في الوجه الذي 
يَحْسَن عليه ويقبيح. مخالف للوجه الذي له 


حكم العلة 


تحسن وتقبح الاعتقادات. ولذلك قد يحسن 
الظنّ عند الأمارة وإن كان مظنوته لا على ما 
ظنّهء كما قد يحسن إذا كان على ما ظنّْه ؟ وليس 
كذلك الاعتقاد» لأنْ معتقده إذا لم يكن على ما 
اعتقذه فهو جهل قبيح لا محالة؛ فلذلك فرقتا 
بين الأمرين. ولذلك قد يقبح في الشاهد من 
أحدنا أن يعتقد فى التجارات والعلاجات 
الشع لاعن بطرين للك .بورق ختى عند أن 
يظنّ على ها تقتضيه الأمارات (ق» غ؟17ء 
1548م )١١‏ 


ححككم عفقلي 

- الحكم العقلى في الشيء قد يكون لعينه مثل 
كون العرض سوادًا وكون العَرَض مفتقرًا إلى 
محل. وقد يدل الشيء في العقل لنفسه على 
غيره كدلالة الفعل لنفسه على فاعل. وكذلك 
الفعل لنفسه يدل على قدرة فاعله وعلمه به 
وإرادته له. وقد يكون الشيء في العقل دليلة 
على غيرة لرقرعه على وجة لوقع على لاق 
لم يكن دليلًا عليه كدلالة المعجزة على صدق 
من ظهرت عليهء لوقوعها ناقضة للعادة. ولو 
جرت العادة بمثلها ما دلت على صدق الصادق 
(ب2 أ م٠5 ٠١‏ 


حهكم العلة 

- إن العلة توجب ما توجبه من الحكم على الحد 
الذي تجب الصفة للموجودء كالتحيز فى 
الجوهر والهيئة فى السواد. فكما أنَّ تلك 
السنة الراسة اللموسوة له شف على خط 
منفصل» لأن تجويز وقوفها على شرط منفصل 
يمنم كونها مقتضاة عن صغة الذات. فكذلك 
حكم العلّة وجب أن لا يقف على شرط 
متفصل» لأنّ وقوفه على شرط منفصل يمنع من 


حكم الفاعل 


كونه موجيًا على علةء لما بيّنا (نء دء 
/الالط 25 


حكم القاعل 

- إِنْ من حكم الفاعل أن يصحّ أن يفعل وأن يصحٌ 
أن لا يفعل» ولكن في كلى الجانبين لا بد من 
أن تعتبر طريقة مخصوصة. فيقال: قد يصمح أن 
يفعل بلا واسطة ويواسطة. وكذلك في أن لا 
يفعل يصحّ أن لا يفعل بلا واسطةء ويصح أن 
لا يفعل بواسطة. فإن كان مبتدأ صم منه فعله 
وأن لا يفعله لا بأن تكون هناك واسطة توجد أو 
لا توجدء وإن كان متولدًا يصحٌ منه فعله بأن 
يفعل له واسطةء وأن لا يفعله بأن لا يفعل 
الواسطة التي هي السبب. وبهذا يتميّر الفاعل 
من غيره. قلا يجب أن يجري الجميع مجررى 
واحذاء وحلّ ذلك محل الآلات فى الأفعال 
لأن هذء الأفعال فيها ما يصحّ منّا قعله بلا آلة» 
وفيها ما لا يصحٌ أن نفعله إِلَّا بآلة. ثم كانا 
سواء في إضافتهما إلينا وتعلقهما بنا. وكذلك 
الحال 1 الأفعال على اختلاف أحوالهاء 
ولسنا تقول إن من حقّه أن يصمٌ أن نفعله وأن 
تفعل ضدّه بدلا منهء لأنه قد يكون في 
مقدورات العباد ما لا ضد له ولا نقول: كان 
يصح أن نتركه بدلا من أن نفعله» لأن التَرّك هو 
الضد وأمر زائد عليه . فما لا ضد له فلا ترك له 
بى» تا“ثت.2 25:5 5) 


ححكم في الآخرة 

- واعلم أنَّ الحكم في الآخرة هو الحكم في 
الفنياء ا ل 2 عَدلّء وقد قال الله 
تعالى «قسن تلت موزيتم وكيك هم المفيخن 
1 مورحم ويلك الْنينَ ا لشف 


في جهنم ١حَاِدُووَ»‏ (المؤمنون: .)1١8-1١97‏ 


تع 


4 


وهذا مَثّلَ ضربه الله لأنَّ الناس يعلمون أن لو 
وضع في إحدى كمّتّى الميزان شيءٌ ولم يَكُّ في 
الأخرى قليل ولا كثيرء لم يكن للوزن معنّى 
يُعقل. وذلك أنّ أحدًا مِن الخلق لا يخلو مِن 
مَفوة أو َل أو عّفلةء قأخبر أن مَن كانت 
حَسَنائُه الراجحة على سَيّئَاته» مع الْتَدَّم على 
السيكتات» كان على سييل النجاة وطريق الفوز 
بالإفلاحء ومن مالت سيئاته بحسناته كان 
العَطَتُ والعذات أولى به (ج» رهم ٠ع4)‏ 


حكم القبيح 
- (حكم) القبيح على ضربين: أحدهما يكون 


قبيحًَا بفاعلهء والمراد بذلك أن ما له قبح يتعلق 
بأحواله» ويصمحٌ أن لا يفعله عليه. ثم ينقسم : 
فمنه ما وجه القبح نفسه يتعلق بهء ومنه ما يتعلق 
به أهمر آخر يتبعه وجه القبح . فالأول كالسث 
الذى يمكنه أن يوجده على وجه لا يكون عبثًاء 
وكأمر الغير بما لا يتمكن منه إذا أمكته أن 
يمكنه منه: فيخرج من أن يكون قبِيحًا . والثاني 
مثل الكذب. فإنه يكون خبرًا بالفاعل» وكونه 
كذيًا يتبع كونه خبرّاء إلا أنه إذا كان خبرًا به 
جاز أن يقال: إنه إِنّما صار كنبا بهء وإن لم 
يكن كونه كذبًا مما يتعلّق باختياره مع تقدّم كونه 
خيراء لأنَّ القصد واحد. وليس هناك قصدًا أن 
يصير بأحدهما خبرًا وبالآخر كذبًا. إلا أنه متى 
أمكنه أن يقصد به الإخبار عن زيد دون غيرهء 
وقصد به إلى واحد ليس هو على ما أخير عنه. 
صار كونه كذبًا كأته به من هذا الوجه. فيجب 
أن يكون كلا القسمين قبيسًا بفاعلهء وإن افترقا 
في الوجه الذي ذكرناء. ولا يمتنع أن يكون 
الذمّ الذي يستحقه على قعلهء وحاله ما ذكرناه؛ 
أكثر من الذمٌّ الذي يستحقه على القبيح الذي لا 
يكون قبيسخا» وهو موقوف في .ذلك على 


4.4 


الدلالة. والضرب الثاني» ما يكون قبيحًا ولا 
يتعلق قبحه ل كالجهل وغيره. وهذا 
القسم في أنه يستحقٌّ عليه الدمّء كالأول. لأنه 
وإن لم يكن قبِيحًا وياختياره» فإنه يمكنه أن لا 
يحيئهء فلا يحصل على الوجه الذي يقبح 
عليه . فمتى أحدثه وحصل من حيث أحدثه على 
الوجه الذي يستحق الدْمْ به» صار وجه القبح 
كأنه معلّق به من حيث كان تابعًا للحدوث 
المتعلّق به. ولولا كونه تابعًا لما يتعلّق به لم 
يستحق الذمّ به» كما لا يصحٌ أن يستحق الذمّ 
بما لا تعلق له به البتة. كفعل غيره وكفعله في 
صفات نفسه. ومتى حصل قاعل القييح ملجأ 
إليه ومحمولًا عليه ببعض وجوه الإلجاء؛ خرج 
من أن يستحقٌ به سائر ما ذكرناه من الأحكام. 
وصار ذلك الفعل كأنه فعل الملجأ من حيث 
فعل ما أوجب وجوده لأجله ولم يصحّ العدول 
عنه (ق». غ3ىء ١ا1١١)‏ 


حكم الكراهة 

- ثم الكلام في حكم الكراهة كالكلام في حكم 
الإرادة فيما قلنا من أنّها لا تتعلّق إلا 
بالحدوث» ولا تكون كراهة لشيء أراده على 
وجه من الوجوه فلا وجه لإعادته (قء) ت١.‏ 
اخرة 


سكم اعزة 
- إن كل شيء حصل له حكم لوقوعه على وجهء 
وجب له ذلك متى وقع على ذلك الوجه. ألا 
ترى أن العلم لما كان علمًا لوقوعه على وجهء 
وجب كونه كذلك متى حصل الوجه الذي له 
كان علمًا؟ وكذلك القول فيما له يصير الخير 
خبرًا. ولذلك قلا إِنَّ ما أوجب حكمًا لوقرعه 
ل يه قّْ الحكم لعلة 


حكم مريد وكأاره 


في أنْ حال حصول الحكم حال حصول الوجه 
الذي له حصلء كذلك إذا صمح عليه ذلك 
الحكم. وقد بِيّنا من قبل أن كون القول كنبا 
يقتضي تبحه ؛ وإن كان راجعا إلى جملة 
الحروف». وَآنَ ذلك لا يمتنع قمة » وإن كأن 
القبح يتعلّق بكل جزء من أجزائه (ق» غ5/١:‏ 
ل )٠١‏ 


حكم لوفوع على وجه 
- إن كل شيء حصل له حكم لوقوعه على وجهء 


وحت له ذلك تى .وقم على ذلك الويجة. ألا 
ترى أن العلم لما كان علمًا لوقوعه على وجه. 
وجب كونه كذلك متى حصل الوجه الذي له 
كان علما؟ وكذلك القول فيما له يصير الخبر 
خيرًا. ولذلك قلنا إِنَّ ما أوجب حكمًا لوقوعه 
على وجه فهو يمتزلة ما استحقٌ الحكم لعلة 
في أن حال حصول الحكم حال حصول الوجه 
الذي له حصل» ٠‏ كذلك إذا صحٌ عليه ذلك 
الحكم . وقد بيّنا من قبل أن كون القول كذبًا 
يقتضى بُحه » وإِنْ كان راجعًا إلى جملة 
الحروف» وأنّ ذلك لا يمتتع فيه. وإن كان 
القبح يتعلق بكل جزء من أجزائه (ق» غ1/١1ء‏ 
)2 


حكم مريد وكاره 
- أمَا حكم كونه مريدًا وكارمًا فظاهر لأنّ لأجل 


كونه مريدًا يضح اختصاص أفعاله بوقوعها على 
وجوه دون وجوه غيرها . وفك كسلت» ذلك في 
الخطاب وقد ثبت في غير الخطاب من نحو 
الآلام والتعويض والإثابة والعقاب وغير ذلك» 
لأنْ كل هذا تنغيّر أحواله بالقصود. وأمًا في 
كونه كارمًا فلا حكم له يرجع إلى فعله إِلَا ما 


يتعلق بالنهي والتهديدء فلولا كونه كارمًا ما 


حكم موجود 


صحح أن يكون تاها ولا مهذدًا (قءات١ء.‏ 
ل 


حكم موجود 

- أعَا حكم كونه موجودًا فهو ظهور أحكام 
الذوات لأنه موقوف على الوجودء فما لم يكن 
موجودًا لا يثبت الصفات المقتضاة ولا يثبت 
الأحكام الراجعة إليهاء فكأن الذات تكون 
معلومة قيل العلم بوجودها. وإنما تعلم هذه 
الأحكام له عند الوجودء ولا يضح لولا 
الوجودء ولا فرق في هذا بين سائر 
الموجودات على عا سلف القول فيه (ق» 
تاء 169 /ى؟) 


حكم النسمخ 

- حكم النسخ عندنا على ضربين: أحدهما نسخ 
جميع الحكم كنسخ وجوب الوصية للوالدين 
والأقربين بميراثهم. والثاني نسخ بعض حكم 
الشيء كالصلاة إلى بيت المقدس نسخ منها 
التوجّه. . . إلى الكعبة (بء أ 771 /8ا) 


حكمة 

- أمَا وصف الفعل بأنه صواب وحكمة فقد يكون 
على معنى موافقة الأمر وعلى معنى إصابة 
المرادء والحكمة يكون بمعنى العلم وبمعنى 
أنه قعل مُحكم ويمعنى أنه فعل حسن صواب 
(آء مء لاق ") 

- أما الحكمة فتطلق على معنيين: أحدهما 
الإحاطة المجرّدة ينظم الأمور ومعانيها 
الدقيقة» والجليقة. والحكم عليها بأنها كيف 
ينبغي أن تكون حتى تتم منها الغاية المطلوبة 
بها. والثاني أن تنضاف إليه القدرة على إيجاد 
الترتيب » والنطظام. وإثقاته » وإحكامه (غء.ق» 


56 )2 : 
- ووَلَ سه أنه لِسَلَكَْ أُبَدٌ وِدَ4 (النحل : 
*47) حئيفة مسلمة على طريق الإلجاء 
والااضطرار وهو قادر على ذلك (ولكن) 
الحكمة اقتضت أن َيِل من يمه 
(النحل: 9) وهو أن يخذل من علم أنه 
يختار الكفر ويصمّم عليه #وَيَهَدى من يمَاةُ» 
(النتحل: 947) وهو أن يلطف بمن علم أنه 
يختار الإيمان: يعني أنه بنى الأمر على 
الاختيار وعلى ما يستحقٌ به اللطفف 
والخذلان والثواب والعقابء ولم يبْتِه على 
الإجبار الذي لا يستحق به شىء من ذلك» 
وحقّقه بقوله «وِلْتكَانٌ عَنَا كُثْرَ صَلونَ» 
(النئحل: 9) ولو كان هو المضطر إلى 
الضلال والاهتداء لما أثبت لهم عملا 
يسألون عنه. ثم كرّر النهى عن اتخاذ الإيمان 
دخلا بينهم تأكيدًا عليهم وإظهارًا لعظم ما 
يركب منه فقال طتَيرِلَ هدم بْدَ مُويبَا» (التحل : 
فتزل أقدامكم عن محجة الإسلام بعد 
ثبوتها عليها #وِبَدُوووأ لسع (النحل: 44) في 
الدنيا يصدوكم #عن سسَِلٍ أَقَ» (التحل: 44) 
وخروجكم من الدين أو بصدّكم غيركمء لأنْهم 
لو نقضوا إيمان البيعة وارتدوا لاتخذوا نقضها 
سنة لغيرهم يستنون بها (زء 237 2857 18) 
حكمة في التتكليف 
- قد ثبت أن العلم بأن في الفعل نفعًا يدعو إلى 
فعله » والعلم بأن فيه ضررًا يصرف عن فعله . 
ومتى لم يثبت هذا صارفا وذاك داعيّاء لم يصحٌ 
إثيات شىء من الدواعى والصوارفء» لأنّ هذا 
الباب هو من آكدها . حتى أن العاقل إذا علم أو 
اعتقد المنفعة العظيمة صار مُلجأ إلى الفعل» 
ومتى عظمت المضرّة صلر ملجأ إلى التَدك 


ذم 


فيخرج عند ذلك من أن يكون مكلّمًا لقوة هذه 
الدواعي. وإذا صمٌّ ما ذكرناهء وكان النفع 
اليسير يدعو إلى الفعلء وكذلك المنقطع 
المتنعّص» فالنفع الدائم الذي لا يشوبه 
تنغيص أولى أن يكون داعيًا إلى الفعل» 
وكذلك حال المضرّة التي هي عقابء أن العلم 
بها يدعو إلى الانصراف عما يستحقٌ بها. فإذا 
صح ذلك» وجب في الحكمة إذا 0 تعالى 
تكليف العيد أن يفعل فيه هذه الدواعى أو 
يمكنه من فعلها. أن ها كو عقده اعد عن 

فعل القبيح أقرب إلى فعل الحسن الوالضية 
يجرق مجرق نفس الواجب» والامتناع من 
اي فى أله كناار يبي أن بان العا كا 
تلزم الواجبات في عقله . 
بنفسه؛ لا ييعجب أن يحمل على سائر الألطاف. 
فسواء ثبت في المعرفة أنَّ المُكلّف يختار عندها 
الواجب لا محالة أو الامتناع من القبيح» أو لم 
يثبت ذلك» فالحال لا تختلف. لأله لا يمتنع 
0 تثبت للعبد الأمورٌ التي يكون معها أيعد من 

فعل القبيح ويفعله مع ذلك2. والأمور التي 
يكرن معها أقرب إلى فعل الواجب ولا يفعله 
مع ذلك (ق» غ7١3. )١١475‏ 


وهذا باب منفرد 


حكمة في خلق العالم 

- إن الحكمة في خلق العالم ظاهرة لمن تأمّلها 
بالعقل متصوصة لمن طليها في السمع. أمًا 
العقل فقد شهد بأنَ الحكمة في خلق العالم 
إظهار آيات ليُستدل بها على وحدائيته؛ 
ويتوصّل بها إلى معرفتهء فيعرف ويعبد 
ويستوجب به ثواب الأبد. وأما السمع و 
القران كثيرة منها قوله تعالى: ساق وَحَلقَ 
تَمَلوتِ وَالَْرَ بلي وَلشُجَرّ كل نفس « 
حكَسَبَتٌ# (الجاثية: 177)» ولهذا صار كثير من 


١ 


حكيم 
العقلاء إلى أن أوّل ما يخلقه الرب تعالى يجب 
أن يكون عاقلا مفكرّاء لأنَّ خلق شيء من غير 
من ينظر فيه باعتبار ويتوسل إلى معرفة الياري 
تعالى باستبصار غعبث وسفه (شء نء 
:5ع 


حكحكيم 
- إن جماعاتٍ أهل الحكمة قالوا: واجبٌ على 


كل حكيم أن يُحسِن الارتيادٌ لموضع البُغية وأن 
يتبيّن أسبابٌ الامور ويمَهّد لعواقبها. فإثما 
مدت العلماءٌ بحسن التنبّت في أوائل الأمور 
واستشفافهم عقولهم ما تجح به العواقب. 
للدرف ودام اليا كا تروك ياتا 2 في 
استدبارهاء وبقدر تفاوتهم في ذلك ستبين 
فضائلهم زج رء )»»١‏ 

الذي نريده بقولنا في الله تعالى إنه حكيم أحد 
شيئين. فإمًا أن يرجع إلى ذاته فيكون الغرض 
كونه عالماء على ما نفصّله فى آخر الكتاب عند 
الكلام في الأسماء والصفات إن شاء الله. وإمًا 
أن يرجع إلى فعله فيكون الغرض أنه تعالى لا 
يختار الشييح ولا بد من أن يفعل الواجب الذي 
التزمه بالتكليف (ق. تنتا7, "الاك ”7) 

إن الحكيم لا يفعل فعلًا إلا لغرض صحيح 
ولحكمة بالغة وإن غفل عنها الغافلون ولم 
يتوصّل إلى معرفتها العاقلون (ز.ء ك". 
م6 )9١‏ 

الحكيم الذي يجري كل فعل على قضايا حكمته 
وعلمه (زن 2" 575١‏ ؟١)‏ 

إن القرآن معخرة»: :والمعحدة تضفيى مره 
الحكيم الذي لا يفعل القبيح لمن يجريها 
على يدهء ولا يجوز أن يصدق إلا الصادق 
فير لذلك صادقًا بالمعجرزة (زن 25 
7ت )١1‏ 


حلال 


جسوه 


إن العباد هم الفاعلون للكفر ولكن قد سبق في 
علم الحكيم أنّه إذا خلقهم لم يفعلوا إِلَا الكفر 
ولم يختاروا غيره» فما دعاه إلى خلقهم مع 
علمه بما يكون مئهمء وهل خلق القبيح وخلق 
فاعل القبيح إِلّا واحدء وهل مثله إلا مثل من 
وهب سيمًا باترًا لمن شهر بقطع السبيل وقتل 
النفس المحورّمة فقتل به مؤمئاء أما يطبق 
العقلاء على ذم الواهب وتعنيفه والدق في 
فروته كما يلعون القاتل» بل إنحاؤهم باللوائم 
على الواهب أشدٌ؟ قلت: قد علمنا أنّ الله 
حكيم عالم بِمبّح القبييح عالم يغناه عنه» فقد 
علمنا أنْ أفعاله كلها حسئةء وخلق قاعل القبيح 
فعله» فوجب أن يكون حَسًّا وأن يكون له وجه 
حسن»: وخفاء وجه الحسّن علينا لا يقدح في 
حستهء كما لا يقدح فى حسن أكثر مخلوقاته 
جهلنا بداعي الحكمة إلى خلقها (بالحق) 
بالغرض الصحيح والحكمة البالغة وهو أن 
جعلها مقارٌ المكلفين ليعملوا فيجازيهم (زء 
ىف اك *1) 

قالت المعتزلة قد قام الدليل على أنَّ الرب 
تعالى حكيم»: والحكيم منٍ تكون أفعاله على 
إحكام وائقانء قلا يمعل فعلا جرّافاء فإن وقم 
خيرًا فخيرء وإن وقع شرًا فشرّء بل لا بد وأن 
ينحو غرضًا ويقصد صلاحًا ويريد خيرًا (شء 
ن )١5 5٠١٠‏ 

قال أهل الحقء مُسلمٌ أنّ الحكيم من كانت 
أفعاله مُخكمة متّقنة» وإنما تكون محكّمة إذا 
وقعت على حسب علمه» وإذا حصلت على 
حسب علمه لم تكن جُرْافا ولا وقعت بالإتفاق 
(شء نء )١18.»1١0١‏ 


قالوا (المعتزلة). ... إن الصائم حكيمء 
والحكيم لا يفعل فعلًا يتوجّه عليه سؤال 


؟اة 8 


ويلزم حجّةء بل يزيح العلل كلهاء فلا يُكلّفٍ 
نفسًا إلا وسعهاء ولا يتحقّق الوسع إِلّا بإكمال 
العقل والإقدار على الفعل» ولا يتم الغرض من 
الفعل إِلّا بإئبات الجزاءء َلشُجْرّى كل نفس يما 
كَسَبَتْء فأصل التخليق والتكليف صلاحء 
والجزاء صلاحء وأبلغ ما يمكن في كل صلاح 
هو الأصلحء. وزيادات الدواعي والصوارف 
والبواعث والزواجر في الشرعء وتقدير الطاف 
بعضها خفىَ وبعضها جلىء تأفعال الله تعالى 
اليوم لا تخلو من صلاح وأصلح ولطف » 
وافعال الله تعالى غذدًا على سبيل الجزاء إمَّا 
ثواب أو عوض أو تفضل (شء نء 8٠5غ. )١7‏ 
ِنْ ما يفعل لا لغرض عيثء» والياري سيحانه لا 
يصصمّ أن تكون أفعاله عبثًا لأنه حكيم (أ. 
ش21 2275 7"0) 


حلال 


إن الحلال لَمَا كان رزقًا له لم يعتبر فيه أن يكون 
حاصلًا في يده على وجه يتمكن من الانتفاع 
بهدء أو يكون غائيًا عنه على وجه يمكنه تحصيله 
والانتفاع بهء بل المعلوم من حاله أنّه لو تعذّر 
عليه الانتفاع به أيضًا لغيبة عبده عنهء أو لأن 
في الناس من استولى عليه: لكان لا يمنعه ذلك 
من أن يكون رزًا له. فإذا صمّ ذلك» فلو كان 
الحرام كالحلال في هذا الباب لوجب أن يكون 
ما في أيدي الناس رزقًا لناء كما لو تناولناء 
وتمكنا من الانتفاع به يكون رزقًا لنا. وذلك 
يبطل اختصاص الرزق يبعض دون بعض» 
وفساد ذلك ظاهر (ق» غ١١اء‏ م ل 

قد يوصف (الحسن) بأنه حلال إذا كان 
التعريف بالقولء لأنه لا يكاد يوصف بالمباح 
العقلي ذلك» وإنما يوصف به الشرعيّ» وإذا 


“.م 


وصف بأته مطلق فالمراد ما قلتاهء لأنه يغيد أنه 
قد أطلق لفاعله أن يفعله ولا يفعله. ولم يتعلق 
به حظرء وكذلك مطلق. وقد يوصف بأنه جائز 
فعلهء من حيث لا تتعلق به تبعة؛ فأما إذا كان 
الحسن يختصس بصفغة زائدة» يستحقٌ لكونه 
عليها المدح فقطء فلا بدّ من أن يوصف بأنه 
مرغب فيه» وكان يجب في الأصل أن يستعمل 
ذلك في الشرعيّات, لأنّ فيها يظهر الترغيب 
من المرغسب فيهاء لكتا استعملتاه فى 
العقلّات» وأنزلنا الأدلّة العقليّة منزلة 
السمعيّاتء في هذه القضية (ق. غلا١ء‏ 
/القء )١1/‏ 

إطلاق قولنا "مباح" يفيد أن الله تعالى أباحه 
بأن أعلمناء أو دلنا على حسنه» ولم يمنع منه. 
ويوصف بأنه "حلال" و"طلق' . ويفيد ما يفيد 
وصفنا بأنه مياح. ولذلك لم يوصف أفعال الله 
الحسنة بأنها مباحة» وإن كانت حسنة نحو 
تعذيب من استحى العقاب (بء م 
1ولل *) 


حلم 
- الحلم هو الاسم الجامع لكل فُضل وهو سُلطان 
العقل القامع للهوّى (ج. رء )"٠05٠‏ 


حلول 

- إن معنى الحلول والسكون سواءء وأنه إثما 
يصح أن يقال "حل المكان وسكنه” إذا كان 
باقيًا ويصحّ أن يوجد أوقانًا. وكان يمنع على 
هذا الأصل أن يقال للأعراض إنّها حلت 
الجواهر من حيث أنه لا يصحّ أن يكون ساكنا 
فيهاء فإذا أطلق ذلك فالمراد به أن يوجد به. 
وكان يستشهد في ما قاله من معنى الحلول وإنه 


حلول 


السكون في المكان باللغة» في قولهم "حل 
فلان ببطن فلان وبوادي فلان" إذا نزل فيه 
وسكنه. وكان يقول للمحلة التى يسكنها الناس 
فخا ( م 201 15 ١‏ 
كان (الأشعري) يقول: "معنى الحلول 
السكونء ومعنى السكون الكون في المكان. 
ولا يجوز على الأعراض السكون" (أ. م. 
6 )2 
إن حلول الشيء يتبع حدوثه بدلالة أن الشيء 
فى حال بقائه لا يجوز أن يصير حالاء وفى 
حال عحدوئة: يشت ذلك .عليه فلو كان 'تغالى 
حالا لكان محدثا وهذا يكون بنا على أنه لا 
يضح كونه حال أبدّاء وإلا لزم قدم المحال. 
فإذا حل بعد أن لم يكن حالًا ذلك إنَما يع 
في الحادث (ق؛ نات #7 4٠١‏ 
إن المجاورة من صفات الأجسام وإنْ الحلول 
من أحكام الأعراضء وأمًا الاتفاق في المشيئة 
فعلى أي وجه قالوه اقتضى أن يكون المتّحد 
مريداء فيجب أن يكون هو الحيّء ويرجع 
الاتحاد إليه لا إلى غيره من الأقانيم رقع تث3. 
١1715‏ ) 
إن الحلول هو الوجود بحيث الغيرء والغير 
متحيّز (ن د 5ؤثاء )١١‏ 
الغلاة على أصنافها كلهم متّمقون على التناسخ 
والحلول . . . ومذهبهم أن الله تعالى قائم بكل 
مكانء ناطق بكل لسان. ظاهر في كل شخص 
من أشخاص البشرء وذلك بمعنى الحلول. 
وقد يكون الحلول بجزءء وقد يكون بكلء أمَا 
الحلول بجزءء فهو كإشراق الشمس في كؤة» 
أو كإشراقها على البلور. أمّا الحلول بكل فهو 
كظهور ملك بشخصء أو شيطان بحيوان (ش» 
مك 6/ال61.2) 


حتهيل 


- إِنْ معنى الحلول حصول العَرّض في حير 
المحل تبعًا لحصول المحل فيهء قما ليس 
بمتحيز لا يتحقق فيه معنى الحلول» وليس بأن 
يعمل حل أن عن أن تحمل عفالة 1 
شل حمدك ١؟)‏ 

- إنَّ حلول الشيء لا يتصوّر إِلَّا إذا كان الحال 
بحيث لا يتعيّن إلا بتوسّط المحل» ولا يمكن 
أن يتعيّن واجب الوجود بغيره» فإذن حلوله فى 
غيرة نهدة الوية ميعال (طء م. 022 


6٠5 


يفعله وأن لا يفعله. فلا يوجب كونه فاعلا لكل 
ما هذه حاله. فقد صم بهذه الجملة صحّة حمل 
الغائب على الشاهدء في أنّه تعالى لا يجوز أن 
يختار شينًا من القبائح» على وجه من الوجوه 
ولا يجب أنْ يكوت كونه عالمًا غنيّاء من -عحيث 
لم يجب وجود القبيح من جهته. أن لا يدل 
على أنّه لا يختاره؛ لأنّ الأدلة قد تختلف: 
ففيها ما يدل على سبيل الإيجاب» وفيها ما يدل 
على جهة الاختيار» وكل واحد منهما أصل 
بنفسهء فلا وجه لحمله على غيره (ق؛ غ5/ ١‏ 


0000 5*5ء, )١53‏ 
- لما قال طوَلَهُ لَلْمَدُ في الْآيرَة» (سبأ: )١‏ علم 


أنه المحمود على نعم الآخرة وهو الثواب. فإن 
قلت: ما المرق بين الحمذين؟ قلت: أمَا 


حوادث 
- من قول المسلمين في نفي تشبيه الخلق عن الله 


الحمد في الدنيا فواجب لأنّه على نعمة متفضّل 
بها وهو الطريق إلى تحصيل نعمة الآخرة وهي 
الثواب؛ وأمًا الحمد في الآخرة فليس بواجب 
لأنه على نعمة واجية الإيصال إلى مستحقهاء 
إنما هو تتمة سرور المؤمنين وتكملة اغتباطهم 
يلتذون به كما يلتذ العطاش بالماء اليارد زر 


لأنه من الوجه الذي يقع فيه تشابة يوجب حَدَئه 
بحدث الآخرء فلو لم يقع من حيث الحَدّث 
تشابه لم يكن ينفي من حيث / لزوم الحدث». 
مع ما كانت الحوادث في الأجسام هي أدلة 
حَدئهاء وحَدّث الأجسام هو دلالة المحدِث 
الصانع. وذلك كله آية التشابه (م حََْ 


نكل باك ؟١١)‏ 4" )١"١‏ 
- إن الحوادث كلها مُشترّعة لله تعالى ابتداءٌ 
حمل وابتداعًا من غير سبب يُوجبها ولا علة تُولّدها 


- إن الإلجاء والحَمْل يُشْقط وجوب الواجب» (أامء الكل لع 


ويخرج فاعله من أن يستحق به المدحء على ما 
قدمتاه ف باب الإلجاء. وإن كان قد يجوز أن 


يستغنيى عن هذه الشريطة» من حيث يسقط 


الكعينُ مع سائر المعتزلة - سوى الصالحيّ - 
يزعمون أنْ الحوادث كلها كانت قبل حدوثها 
أشياء» واليصريون منهم يزعمون أن الجواهر 


وجحويه أصلا مع الإتلجاء (23 ع4 
خلا )١5*‏ 


والأعراض كانت في حال عدمها جواهر 
وأعراضًا وأشياء (ب.» ف. )121١١5‏ 

- إن الحوادث قبل حدوثها لم تكن أشياء ولا 
أعياناء ولا جواهر ولا أعراضا (به ف» 
ا م 


- إن العاليم بقبح القييح» المحتاج إليهء يجوز أنْ 


- المعتزلة .. . قالوا: إن الحوادث كانت قبل 
حدوثها أشياء وأعياناء وزعموا أن السواد كان 
في حال عدمه سواداء وأثيتوا للمعدوم في حال 
عدمه كل إسم يستحقٌ الموجودٌ لنفسه أو 
لجنسه . ومنهم من أثبت الجسم فى حال عدمه 
جسمًا (ب»ء 60 


حواس 

- حكى 'زرقان' عن "أبي الهذيل' و'معمر' 
أنهما ثتا الحواسنّ الخمس أعراضًا غير البذن. 
وأنهما ثبْتا النفس عَرضًا غيرها وغير البدن 
(ش »6 ف 95 ) 

- الحواس عند أصحابنا وأكثر العقلاء خمس 
يدرك بها العلوم الحسّية (ب؛ أ 8.:9) 


حوض 

- أعنا الحوض فقد صحّت الآثار فيه وهو كرامة 
للنب صلَى الله عليه وسلّم ولمن ورد عليه من 
أمته ولا ندري لمن أنكره متعلقًا ولا يجور 
مخالفة ما صحّ عن التبيَ صلى الله عليه وسلّم 
في هذا و يمره رح فاق 5ك قم) 


حي 

- قال أكثر المعتزلة والخوارج وكثير من المرجتة 
وبعض الزيدية أنّ الله عالمٌ قادرٌ حيئٌّ بنفسه لا 
بعلم وقدرة وحياة» وأطلقوا أن لله علمًا بمعنى 
أنه عالمٌء وله قدرة بمعنى أنه قادرٌء ولم يُطلقوا 
ذلك على الحياة ولم يقولوا: له حياةً ولا قالوا 
سممٌ ولا بصرٌ وإِنْما قالوا قوّةٌ وعلم لأن الله 
سبيحأ نه أطلق ذلك . ومنهم من قال: له علم 
بمعنى معلوم وله قدرة بمعنى مقدور ولم يطلقوا 
غير ذلك (ش»٠‏ ق» ككل ؟5١)‏ 


- قال "أبو الهذيل" : هو عالمٌ بعلم هو هو وهو 


حي 


قادرٌ بقدرة هي هو وهو حي بحياة هي هوء 
وكذلك قال فى سمعه وبصره وقلمه وعرّته 
وعظمته وجلاله وكبريائه وفى سائر صفاته 
لذاتهء وكان يقول: إذا قلثٌ أنّ الله عالم تبت له 
علمًا هو الله ونفيت عن الله جهلا ودللت على 
معلوم كان أو يكونء وإذا قلت قادرٌ نفيت عن 
الله عجرًا وأثبتٌ له قدرةً هي الله سبحانه ودللتُ 
على مقدورء وإذا قلت لله حياة أثيثٌ [له] حياهٌ 
وهي الله ونفيت عن الله موثًا (ش» قء 
6 

قال 'عباد" : هو عالم قادر حي ولا أثيتٌ له 
علمًا ولا قدرة ولا حياةً ولا أثبت سمعًا ولا 
أثبت بصرًا وأقول: هو عالم لا بعلم وقادر لا 
بقدرة حيٌ لا بحياة وسميع لا بسمع وكذلك 
سائر ما يسمّى به من الأسماء التى يُسمّى بها لا 
لفعله ولا لفعل غيره (شء ق مك3 )١5‏ 
قال '“ضرار": معنى أن الله عالم أنه ليس 
بجاهل» ومعتى أنه قادر [أنه] ليس بعاجزء 


07 6) 
قال ' النظام" : معنى قولي عالم إثبات ذاته 
ونفي الجهل عنه» ومعنى قولي قادر إثبات ذاته 
ونفي العجز عنهء ومعنى قولي حي إثبات ذاته 
ونفى الموت عنهء وكذلك قوله في سائر 
صفات الذات على هذا الترتيب (شء» ق» 

17 )0 
قال آخرون من المعتزلة : إنما اختلفت الأسماء 
والصفات لاختلاف الفوائد التي تقع عندهاء 
وذلك إنا إذا قلنا أنْ الله عام أفدناك علمًا به 
ويأنه خلاف ما لا يجوز أن يُعلم» وأفدناك 
إكذاب من زعم أنه جاهل. ودللنا [ك] على أن 
له معلومات» هذا معنى قولنا أن الله عالم» فإذا 


1 


قلنا إِنْ الله قادرٌ أقدناك علمًا بأته حلاف ما لا 
يجوز أن يقدر وإكذابّ من زعم أنه عاجرٌ 
ودللتاك على أن له مقدورات» وإذا قلنا إنه حي 
أفدناك علمًا بأنّه بخلاف ما لا يجوز أن يكون 
حيًا واكذبنا من زعم أنّه ميت وهذا معنى القول 
أنه حيّء وهذا قول "الجبّائي" قاله لي (ش» 
قن لاك ه١)‏ 

قال قاتلون من البغداديين : ليس معنى أن 
البارئ عالم معنى قادر ولا معنى حيّء ولكن 
معنى أن البارئ حيّ معنى أنه قادرء ومعتى أنه 
سميع معنى أنه عالم بالمسموعات؛ ومعتى أنه 
بصير [معنى أنه] عالم بالمُبصِرات» وليس معنى 
قذيم عند هؤلاء معنى حي ولا معنى عالم 
قادرء وكذلك ليس معنى القول في البارئ أنه 
قديم معنى أنه عالم ولا معنى أنه حي قادر 
(شء قء 2.38 )١5‏ 

كان (عبدالله بن كللاب) يقول: معنى أن الله 
عالم أن له علمًا ومعنى أنه قادر أن له قدرة 
ومعنى أنه حي أن له حياةٌ» وكذلك القول فى 
سائر أسمائه وصفاته (ش.ء. قء قكك 601١‏ 
لا يجوز أن تحدث الصنائع إلا من قادر حَيّء 
لأنه لو جاز حدوثها مِمّْن ليس بقادر ولا حيّ لم 
ندر لعل سائر ما يظهر من الناس يظهر منهم 
وهم عجزة مَوْتى» فلمًا استحال ذلك دلت 
الصناتع على أن الله تعالى حي قادر (ش» ل» 
)١1١‏ 

إنَ الحيّ إذا لم يكن موصوفًا بالكلام كان 
موصوفًا يضدّه؛ كما أنه إذا لم يكن موصوفا 
بالعلم كان موصوفًا بضدّه. وذلك أن الحيّ 
فيما بيننا ذلك حكمه ولم تقم دلالة على حَيّ 
يخلو من الكلام وأضناده في الغائب. كما لم 
تقم دلالة على حي يخلو من العلم وأضناده 


! 


كمع 


حتى يكون لا موصوفا بأنه عالم ولا بضدٌ العلم 
(شء لء ل/ا١قء. )١16‏ 

ثم يُنظر في صحة الفعل منه (الله) على وجه 
الإحكام والاتساق» فيحصل له العلم يكوته 
عالمّاء ثم ينظر في كونه قادرًا أو عالمَاء 
فيحصل له العلم بكونه حيّا (ق» شء» 
)١1١ 6‏ 

إنا نرى في الشاهد ذاتين: إحدهما صم أن 
يقدر ويعلم كالواحد مثاء والآخرء لا يصحّ أن 
يقدر ويعلم كالجمادء فمن صصح من ذلك فارق 
من لا يصمح من الأمورء وليس ذلك الأمر إِلَا 
صفة ترجع إلى الجملة وهي كونه حيّاء فإذا 
ثبت هذا في الشاهدء ثبت في الغائبء لأن 
طرق الدلالة لا تختلف شاهذا وغائبًا (ق» ش» 
)١1١10‏ 

إعلم أنْ هذه الصفة (حي) معلومة على طريق 
الجملة ضرورة في الشاهدء والدلالة يتناول 
تفصيلها بأن تكون صفته زائدة على كونه قادرًا . 
وتحديد هذه الصفة هو يما معه يصَسح عند 
الاختصاص به كونه عالمًا وقادرًا. وإذا أثيتناه 
جل وعرّ حيًا فذلك هو إثبات له على مثل هذه 
الصفة. وصارت هذه الصفة هي الأصل في 
صحة هذه الصفات المتعاقبة المتضادّة على 
الجملة. كما أنْ لأجل التحيّر يصّحَ كونه ساكنا 
ومتحرّكًا ومجتمعًا ومفترقًا. وقد ذكر 'أيو 
هاشم" أنْ الاستدلال على هذه الصفة هو 
يكونه قادرًا وعالماء وسوّى بين الشاهد 
والغائب في أن لا تمكن معرفة هذه الصفة 
لا بهاتين الصفتين (ق:)ات١9ء ١175١‏ 5) 
الذي اختاره الشيخ "'أبو عبد الله' إن 
الاستدلال على أنْ أحدنا حي يمكن بكل 
صفة.لا يصّحٌ لولا كونه حيّاء وإن كانت الحال 


يده 


فيها مختلفة فبعضها أظهر من بعض وأقوى في 
وجه الدلالةء» ولكن لا بذ في ذلك من شرط . 
وهو أن لا يكون العلم بكونه حيًا سابقًا للعلم 
بتلك الصفة. فإن أمكن أن يكون من صفة 
أحدنا ما هذا سبيله وإلَا استمرّت هذه القضية 
في القديم تعالى. فعلى هذه الجملة يضح 
الاستدلال على أن أحدنا حي بكونه قادرًا 
وعالمًا ومريدا وكارهًا ومدركا وناظرًا ومشتهيًا 
ونافرّاء لأنْ العلم بكل ذلك قد يحصل وإن لم 
يعلم كونه حيًا على التفصيل. وأمًا في القديم 
جل وعرّ فبعض هذه الصفات لا يتأتى فيه: وما 
يتأتّى فيه ينقسم قسمين. أحدهما يصّحٌ العلم به 
قبل العلم يأنه حي» فالاستدلال على كونه حا 
به 0 0 نحو كونه قادرًا وعالما. 
والثاني لا يضح العلم به قبل العلم بأنه حي 
نحو كونه مُدركا: فنا إنما نعلمه مدركًا إذا 
علمناه حيًا. وإِتّما تعلمه مريدًا بعد العلم بكونه 
حا (قء تث3 ١75ل )١١‏ 


ما ما حكينا من أن ' البغداديين " يعرفوته حا 
من دون علمهم بكونه مدركا فيعيد أن نجعل 
ذلك دلالة على أن الاستدلال على كونه حرا 
بكونه مدركًا غير ممكن» لأنْ من يقول يذلك لا 
يقصر العلم بكوته حيّا على العلم بكونه مدركًا 
بل نقول : يصح العلم به بغير ذلك من الصفات 
فلا نقدح في ذلك صححة علمهم بكونه حيًا من 
دون العلم بكونه مدركاء بل يجب أن يكون 


الصحيح في المنع من ذلك ما بيّناه من الوجه 
المانع (ق» نت“ ”كلق 5؟) 


إن وصف الح بأنّه حئ يفيد أنّه مختصٌ بحال 
معها يصحٌ أن يقدر ويعلم ويدرك؛ وبيّنا أن 


حي 


القول في ذلك مشروحاء فلا طائل في إعادته . 
فيجب أن يوصف تعالى بأنه حي من حيث 


حصل بالصفة التى لأجلها وُصف الواحدٌ منا 
بذلك (ق. غم و00 )0 


- إنا إنما نعلم الحي منّا بالإدراك أو صحّة الفعل 


منه إذا علمنا دلالته على كونه قادرّاء وأنَ من 
ليس بحت لا يجوز أن يقَدِر. وقد علمنا أن كونه 
مُدركًا يرجع إلى جملته. وكذلك صحشّة الفعل» 
فيجب أن تكون الجملة هي المختصّة بكونها 
حيّة قادرة دون شيء فيها؛ لأنه لو جاز - 
والحال ما قلناه - أن يَنْبت الح شيمًا فيها 
لجاز في ذلك الشيء إذا عُلم صكّة الفعل منه 
وكونه مدركًا وأَلِمًا آن يكون الح القادر شيئًا 
فيه دونه . وكذلك القول فى ذلك الشىءء وهذا 
يؤدّي إلى إثبات ما لا نهاية له (ق» غ١1ء‏ 
1 0 


- إنا قد دللنا على أن كل محل ندرك به الحرارة 
والبرودة والألم يجب أن يكون فيه حياةء ودللنا 
غلن أن كل جره انه حاتت فيجب كونه من 
جملة الحئء وبيّنا أن الحى هو القادر المُدرِكء 
وأنّه - وإن كان أجزاء كثيرة - في حكم الشيء 
الواحد من حيث كان حيًا واحدًا وقادرًا 
واحدًا. فذلك يبطل قوله: إن الجَسّد مَوَات؛ 
لأنْ هذه تفيد انتفاء الحسّ والإدراكء وإذا دللنا 
على ثبوتهما فى أجزاء الجسد فقد بطل ما قاله. 
وإذا ثبت أن الروح من قبيل الْنَفّس والريح. 
وأن ما اختصٌ بهذه الصفة لا تحله الحياة وإن 
كان الحي بحياة يحتاج إلى كونه في اليدن فقد 
بطل ما قاله: من أن الح هو الروح (قء 
عوك أ 00١‏ 


وصفه بذلك لا يفيد أن له حياة» وأنَ حَدٌ الح - إن الحئ هو الجسم والروح جميعًا: قد حكينا 


بأنه ممن يصمح أن يعجز ويجهل لا يصمّ . وبيّنا 


عن بشر بن المعتمر هذا القول. وعن هشام بن 
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عمرو أنه كان يجعل كل عَرَض لا يكون 
الإنسان إنسانًا إِلّا بها من أحد قسمي الإنسان» 
وقك حكي عن بعضهم أن الروح هي الحيأة . 
وعن بعضهم خلاف ذلك . وحكي عن أبي 
الهُذيل - رحمه الله - في الحياة أنها يجوز أن 
تكون عَرَضَاه ويجوز أن تكون جسمًا (ق» 
غك ملل م) 


- إعلم أنَّ الذي يدخل في جملة الحيّ هو ما حَلَّه 
الحياة دون غيره. ولذلك قلنا: إِنْ الشَّعَر 
والعظم والدم ليست من جملة الحيّ؛ من حيث 
مُلِم من حالها أنّ الحياة لا تحلّها ؛ وإثما تعلم 
التفرقة بين ما تحلّه الحياة وبين ما لا تحله 
بالإدراك؛ لأنّ الحياة؛ إذَا كان لا بدّ من أن 
تختصٌ لجنسها بحكم تبين به من غيرها من 
بالأعراض: وكان لا حكم بفعل لها تُبيّن به إلا 

صحّة الإدراك بهاء فيجب أن نحكم في كل 
محل صم أن ندرك به الحرارة والبرودة والألم 
أن فيه حياةء ونقضي على كل محل لا يتأنى 
ذلك به أنّهِ لا حياة فيهء وإِنّما جعلنا علامة 
وجود الحياة فى المحل هذا دون سائر 
الإدراكات لأنْها تحتاج إلى بنّْية مخصوصة 
كالرؤية والسمع وإدراك الرائحة والطعم» فلا 
يمتنع في ذلك الإدراك إذا انتفى أن يقال: إِنما 
انتفى لانتفاء البنية لا لانتفاء الحياةء وليس 
كذلك إدراك الحرارة والألم؛ لأنه لا يُحتاج 
فيهما إِلَّا إلى محلّ الحياة؛ فوجب لذلك أن 
يُحكم بثبوت الحياة عند صحّتهما وبانتمائه عند 
انتفائهما. وإذا صم ذلك وعلمنا أن الروح هو 
التفس المتردّد وأنه لا يدرّك به كما لا يَدرَك 
بالشّعَر فيجب أن يحكم يأنه لا حياة قيها على 
وجه من الوجوه». وإذا لم يكن فيه حياة لم يصح 
أن يعد من جملة الحج؛ كما لا يصح أن يعد 


ره م 


(قء غككث مع ملع 

إن كون القادر قادراء لما لم يمتض إلا صحة 
الفعل» ٠‏ لم يكن الدال عليه» عقلاء إِلَّا ذلك؛ 
ولمًا كان كونه حيًا يصححح كونه قادرًا وعالمًا 
ومُدركاء إلى غير ذلك» لم يمتنع» في كل 
واحد من هذه الأحوالء أن يدل على كونه حيًا 
(ق» غ16 كهلء )١‏ 

كونه حيّا لا يمكن أن يُعلم إلا بعد كونه قادرّاء 
بأن يقال: قد علمنا أن المصحّح لهذه الصفة 
فى الشاهدء وهو كون الذات قادرّاء إنّما هو 
كونه حيًّا . فالقديم تعالى إذا كان قادرًا يجب أن 
يكون حا (ن. د ١5ق4/ى)‏ 

إعلم أن الذي يدل على أن الله تعالى حي هو 
أنه قد صم أنه عالم قادرء وصحّة ذلك تدلّ 
على كونه حيًا. وهذه الدلالة مبنيّة على 
أصلين: أحدهما: أن الله تعالى عالِم قادر. 
والثاني: أن العام القادر يجب أن يكون حي . 
أمَا الكلام في أنه تعالى عالم قادر فقد بِيّناه. 
وأما الكلام في أنّ صحّة أن يعلم ويقدر تدل 
على كون الذات حيا فلمًا قد ثبت في الشاهد 
من أن صحّة أن يعلم ويقدر طريق إلى كون 
أحدنا حيّاء فيجب القضاء بذلك في كل موضع 
(ن» دء *55ه2غ ه) 

الذي يدل على أن أحدنا حئ ما قد ثبت أن 
أحدنا ذو أجزاء كثيرة» ومع ذلك فإنّه في حكم 
الشيء الواحد من حيث أن تصرّفه يقعم بحسب 
قصده وداعيه. ولا بد أن يكون هناك أمر يجعل 
الأجزاء في حكم الشيء الواحدء وذلك الأمر 
لا يخلو: إمها أن يكون معنى» أو صفةء لا 
يجوز أن يكون ذلك الأمر معنى من المعاني؛ 
لأنّ المعنى يختصٌ ببعض الجملةء وصيرورة 


4ه 


هذه الأجزاء في حكم الشيء الواحد ترجع إلى 
الجملةء فلا بد من أن يكون المؤثر في ذلك 
يرجع إلى الجملة. وقد يكون في كلامنا أن ما 
يختصٌ بالبعض هو يمنزلة ما يختص بالغير» فلا 
بِنّ من أن يكون المُؤثْر في ذلك الحكم صفة 
ثر جع إلى الجملة (ن» دء 6865 )١١‏ 

إن الحى منا لا بدّ من أنْ يكون جملة تصير 
بالحياة في كل جزء من أجزائها في حكم الشيء 
الواحد. فلذلك لم يجزء أن يحصل بعض هذه 
الصفات من دون.أن يحصل البعض . يبيّن ذلك 
أن الجزء المُنفّردء لو صح أن يكون حيّاء لم 
يجب أن تحصل هذه الصفات ولا أجزاء 
الحياة. فقد ثبّت أنْ ذلك إنّما وجب لاستحالة 
أن يكون الجزء حيّاء ولوجوب أن يكون الحي 
منا جملة (ن» م 55 )5١‏ 

إن كون العالم القادر حيّا ضروري» إذ لا نعني 
بالحئ إلا ما يشعر بتفسه ويعلم ذاتهء وغيره. 
والعالم , بجميع المعلومات». والقادر على جميع 
0 حيًا! وهذا واضح 
(غغ قن ادل )١‏ 


- قيل ما يوجب كون الشيء حيًا وهو الذي يصح 


منه أن يعلم ويقدرء والموت عدم ذلك قيه. 
ومعنى خلق الموت والحياة إيجاد ذلك 
المصححح وإعدامه؛ والمعنى: خلق موتكم 
وحياتكم أيها المكلّفون (زء ك4. 18 )١9/‏ 
إن الباري تعالى عالم بعلمء وعلمه ذاته. قادر 
بقدرةء وقدرته ذاته. -حى بحياةء» وحياته ذاته . 
وإنّما اقتبس (أبو الهذيل العلاف) هذا الرأي 
من الفلاسفة الذين اعتقدوا أن ذاته واحدة لا 
كثرة فيها بوجهء وإِنّما الصفات ليست وراء 
الذات معاني قائمة بذاتهء بل هي ذاته» وترجع 
إلى السلوب أو اللوازم رش ما 1 )١‏ 
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الذي صحخح الفعل من الحي كونه قادرّاء هو 
علّة لصحّة الفعلء والعلّة لا تختلف حكمها 
شاهذا وغاشياء وكذلك صادفنا إحكاما واتقانا 
فى الأفعال وسبرنا ما لأجله يصح الإحكام 
والاتقان من الفاعل» » فلم نجد إلا كونه عالمّاء 
وكذلك رأينا الاختصاص يبعض الجائزات دون 
البعض مع تساوي الكل في الجوازء وسبرنا ما 
لأجله يصمّ الاختصاص فلم نجد إلا كونه 
عريكا + ثم لم يتصور وجود هذه الصفات إلا 
وأن يكون الموصوف بها حيرا لأن الجماد لا 
يتصور منئه أن يكون قاحوًا أو عالماء فقلنا 
القادر حي وأيضا فإنا لو لم نصقه بهذه 
الصفات لزمنا وصفه بأضنادها من العجر 
والجهل والموتفء وتلك نقائص مانعة من 
صحة الفعل المحكمء ويتعالى الصانع عن كل 
نقص (شء» نء 201/١‏ 07) 

صانع العالم حي لأنا قد دللنا على أنه قادر 
عالمء ولا معنى للحي إلا الذي يصمح أن يقدر 
ويعلم . وهذه الصحة معتاها نعي الإمتناع. 
ومعلوم أن الإمتناع صفة عدميّة» فتفيها يكون 
نفيًا للنفي » فيكون تُبوتّاء فكونه تعالى حرا صفة 
ثابتة (ف» أء 55غع )٠١‏ 

إن أكثر المتكلمين ذهبوا إلى أن للإنسان الحيّ 
الفعّال أجزاء أصلية في هذه البنية المشاهدة» 
وهي أقل ما يمكن أن تأتلف منه البنية التي معها 
يصح كول الحي حا وجعلوا الخطاب 
متوججها نمحوها. والتكليفف واردًا عليهاء وما 
عداها من الأجزاء فهي فاضلة ليست داخلة في 
حقيقة الإنسان (أء شل ١ك‏ 06؟) 

صحخة الفعل دليل كونه قادرا» وصححة الإحكام 
دليل العالميّة» وهما دليل كونه قادرّاء حيًا. 
وتعلق الفعل به دليل وجودمهء إذ ليه تأثير 


حي قادر 


لمعدوم كالإرادة. ثم لو كان مُحَْدَنَا لاحتاج إلى 
محدث ؟ فيتسلسل . فلزم قلمه (م 2 


ءام 


قال أبو على - رحمه الله - : قد يقال: إنسان 
من طين. قال : وسعدذ أن يوصف الصَدم وات 


ام )0 كان على صورة الإنسان أنه إنسان لما لم يكن 
لحما ودما. فلا بد مع كونه مبنيّاء من لحم ودم 
حي قادر (ق. غاك أاكثلء ؟1) 


- الذي يقوله شيوخنا في هذا الباب أن الحيّ - وبعدء فإِنْ الحىّ القادر هو الفعّال» وقد عرفنا 


القادر هو هذا الشخص المبني هذه البئية 
المخصوصة التى يفارق بها سائر الحيوان» 
وهو الذي يتوججه إليه الأمر والنهي والذمَ 
والمدحء وإن كان لا يكون حيًّا قادرًا إلا 
لمعاني فيه. لكن ذلك لا يدخل تحت الححد ولا 
يحصل من جملة الح إِلَا ما حلّه الحياةٌ دون 
غيره. وقد قال شيخنا أبو هاشم - رحمه الله - 
حاكيًا عن الشيخ أبي على - رحمه الله - : إن 
العَظم والشَّعَر ليسا من جمْلة الحَيى؛ لأنه لا 
يألم بقطعهما. وجوّز أبو هاشم - رحمه الله - 
أن يكون في بعض العَظم حياة ويكون من جملة 
الإنسان ولذلك يجد الإنسان الخدر والضّرس 
في سِنهء ويزول عته الوجه عند قلع الضِرس» 
كذلك يجد لإنسان الوَهْى في العَظمء ويقال: 
إن التتفُرس هو تصدع العَظم . وأمًا الدم والروح 
قلا حياة فيهما عندهما جميعا . وكذلك الشعر. 
وقال في البغداديّات: إن المتكلمين يسمّون 
القادر الحيّ : الرنسان» ويلقبون الكلام في 
ذلك بأنه كلام في الإنسان» وإن كان الحيّ من 
البهائم ليس بإنسان» ومرادهم هو الحيّ. 
إنسانًا كان أو بهيمة. والمتفلسفون يسمّوئه 
تَمْسَاء ويضعون الكلام في ذلك في النفس» 
والعبارة تختلف دون المقصد. قال: والذي 
نقوله إن الحى هو هذا الشخص . وقال في غير 
موضع: إن الإنسان هو الأجزاء المبيّة» دون 
البِنْية والصورة. ولا يجري هذا الإسم عليه إلا 
على ما كان من لحم ودم وإن لم يكن حَيًا . وقد 


أن الفعل لا يصصّ منا إلا باستعمال محل الفعل 
واستعمال الآلات؛ وذلك لا يصمح إلا والقادر 
جسم . ويبيّن ذلك أنا نعلم من أنفسنا ما نختص 
به من كوننا مريدين ومعتقدين ضرورةء ولا 
نعلم الحياة ضرورة أصلاء وما لا يُعلم 
باضطرار بألا تعلم صفته باضطرار أولى. فلو 
كان الح هو العَرّض لم يصحّ أن يعلم القاصد 
النيّة باضطرار البتة (قء غ١21‏ /9ا##0. ١؟)‏ 


ححيأة 


- كان “الجبّائي" يذهب إلى أن الروح جسمء 


وأنها غير الحياة»ء والحياة عَرَض ويعتل بقول 
أهل اللغة: خرجت روح الإنسان. فزعم أن 
الروح لا تجوز عليها الأعراض (شء٠‏ ق» 
“ا ٠٠١‏ 


- النفس معتى غير الروحء والروح غير الحياة 


والحياة عنده عَرضٌ» وهو "أبو الهذيل' وزعم 
أنه قد يجوز أنْ يكون الإنسان في حال نومه 
مسلوب النفس والروح دون الحياة» واستشهد 
على ذلك بقول الله عز وجل: أنه يوق 
لس مِيِنَ مَوْتِهسا وألت لز تمت فى مَتامها» 
(الزمر: )0 (ش2 ىع “وى #) 


- إن الموت عجز فى الجملة» وليست الحياة 


بقدرة في الجملة. ولما يجوز وجود الحياة 
أوقانًا لا فعل معهاء ولا يجوز وجود قادر 
وقتين لا فعل له (مء 4 1 )2 


6١١ 


- شرط وجود الحياة وجود الروح والغذاء . 
ولذلك جاز أن يوصف الله تعالى بالحياة ولا 
يجوز أن يوصف بالروح (أء م, لاه )١١‏ 
- إذ قد عرفت أنّ الحياة من النعمء فالذي يدل 
على أنها أوّل نعمة أنعم الله تعالى بها عليتاء 
هو أن سائر المنافع يترتّب على الحياة» إمّا في 
وجودهاء أو في صحة الانتفاع بهاء فيجب أن 
تكول أوّل نعمة (ق» ش» 245 )١5‏ 

- إِنّما نحيل وجود الحياة إلا مع بتية مخصوصة 
لأمر يرجع إلى المجاورات التي تُوجد البنية 
معهاء لا لأنّ التأليف يجب أن يقع على وجه 
مخصوص مح وجود الحياة معهء ولا لأنْ 
التأليف لا يصحٌ وجوده إَِّا مع مجاورات 
مخصوصة. بل يصح وجوده مع جميعها. وإن 
ا ا 0 وقد 
تجاورت الجواهرء ضربًا مخصوصًا من 
التجاورء وينيتُ بنية مخصوصة (ق» غلاء 
1 

- إن الحيئ هو الجسم والروح جميعًا : قد حكينا 
عن بشر بن المعتمر هذا القول. وعن هشام بن 
عمرو أنه كان يجعل كل عَرَض لا يكون 
الإنسان إنسانًا إلا بها من أحد قسمي الإنسان. 
وقد حكي عن بعضهم أن الروح هي الحياةء 
وعن بعضهم خلاف ذلك . وحكي عن أبي 
الهُذَيل - رحمه الله - في الحياة أنّها يجوز أن 
تكون عَرَضَاء ويجوز أن تكون جسمًا (ق» 
غاك دلي ؟1) 

- إعلم أن الذي يدخل في جملة الحيّ هو ما حَلّه 
الحياة دون غيره. ولذلك قلنا: إِنَّ الشّعَر 
والعدم والدع الست عن جمله الصي :هن عنيت 
عم من حالها أنّ الحياة لا تحلها ؛ وإنما تعلم 
التفرقة بين ما تحلّه الحياة وبين ما لا تحله 


حياة 
بالإدراك؛ لأنْ الحياة؛ إذا كان لا بد من أن 
تختصٌ لجنسها بحكم تبين به من غيرها من 
ل وكان لا حكم بفعل لها تين به إلَّا 
صححة الإدراك بهاء فيجب أن نحكم في كل 
محل صم أن ندرك به الحرارة والبرودة والألم 
أن فيه حياة» وتقضي على كل محل لا يتأتى 
ذلك به أنه لا حياة فيه. وإنما: حجعلنا غلامة 
وجود الحياة فى المحل هذا دون سائر 
الإدراكات 37 تحتاج إلى بِئْية متخصوصة 
كالرؤية والسمع وإدراك الرائحة والطعمء فلا 
يمتنع في ذلك الإدراك إذا انتفى أن يقال: إنما 
انتغى لانتفاء الينية لا لانتفاء الحياة» وليس 
كذلك إدراك الحرارة والألم؛ لأنه لا يُحتاج 
فيهما إِلَّا إلى محل الحياة؛ فوجب لذلك أن 
يحكم بشبوت الحياة عند صكتهما وبانتفائه عند 
انتفائهما. وإذا صم ذلك وعلمنا أن الروح عو 
التمس المتردّد وأنه لا يُدرّك به كما لا يُدرَك 
بالشّعَر فيجب أن يحكم بأنه لا حياة فيها على 
وجه من الوجوهء وإذا لم يكن فيه حياة لم يصحٌ 
أن يعد من جملة الح؟ كما لا يصمح أن يعد 
من جملة الحيّ ما يلتزق يجسمه من الأجسام 
(ق: اغاكق مع )١84‏ 


أمَا قول الشيخ أبي الهذيل - رحمه الله - في 
الحياة: إنها يجوز أن تكون عَرَضَاءِ ويجوز أن 
تكون جسمّاء فالمراد عندنا أنه ذهب إلى أن 
الحيّ لا يكون حيًا إلا بِعَرَض يحله وبروح 
تحصل فيهء وسمّاهما جميعًا حياة. ولهذا 
قال: إن الحياة يجوز أن تكون عَرَضَاء ويجوز 
أن تكون جسمّاء وهذا خلاف في عبارة؛ لأنْ 
الروح عبارة عن التَمّس المتردّد في مخارق 
الإنسان» ولذلك وصفها الله - تعالى - بالنشث 
والتفخء وذلك من صفات الأجسام الذفقة . 


حياة أولى 


وقد ثبت فيما هذا حاله أنّه لا يجوز أن يوجب 
لغيره حالا؛ لأنّ المُجاور لا يختصٌ يما جاوره 
اختصاص العلّةَ بالمعلول» ولأنّه لو أوجب 
كونه حيّا لأوجبه لجنسه فكان غير الروح من 
الأجسام بمنزلة الروح في إيجابه كونه حيا ؛ 
لأن الجواهر متماثلة» ويطلان ذلك يبيّن فساد 
من قال بهذا القول. فأمًا إذا جعل الموجب 
لكونه حيّا العَرَض الحال وعيّر عن الروح بأنها 
حياة من حيث لا يكون حيًا إلا معها فَإنّما 
خالف في عبارة؛ لأنْ المعنى الذي قصده ممًا 
نقول به. وإنما وجب ما ذكرناه من جهة 
العبارة؛ لأن الحياة عبارة عن المعتى الذي به 
صار حياء ولم يْصرٌ حيًا بالرُوح كما لم يصر 
حيًا بالدم والبتية»ء وإن احتيج إليهما جميعًا 
(ق» اغثكقك 74 م6) 


- كل ما صح وجود الحياة فيه صح وجود العلم 


والقدرة والإرادة والإدراكات فيه (بء». أ 
46) 
اخرلا اكر البيله في وجرد الحا ” في الشيء 


« يكون ذا بنية مخصوصة أقل أجزاتها ثمانية 


أجزاء الجسم. وكذلك اشترطوا البنية في كل 
ما يكون الحياة شرطا في وجوده كالعلم 
والقدرة والؤرادة والإحراك وزعموا أن الجملة 
الواحدة من الشاهد حى بحياة فى جزء منه 
000 | ْ 
زعم بعض الكراميّة أنْ الحياة من جملة القدرة 
وأنَ القدرة إسم جامع لكل ما لا يصحٌ الفعل 
دونه كالحيوة والعلم وصحة الجارحة (ب» أ 
“ع *) 


- الحياة عند أكثر أصحاينا غير الروحء لأنَّ 


الحيوة صعف والأرواح أجسام » ولله عرّ وجل 


ذلك 


حياة هي صفة له أزليّة وليست له روح (ب» أ» 
)١١ 1‏ 


- الحاأة المدحدثة جنس واحد. وكل قائم بنفسه 


يصح قيام الحياة به عندنا (بء أ ه٠5١1١)‏ 


- زعمت القَدّرية أنه لا يصحّ وجود الحياة إلا في 


بئية مخصوصة (باء أ )١82٠١6‏ 


المركب الأرضي (ح. ف”23 859 )١5‏ 


- إن الروح جسم لطيف بخاري يتكوّن من ألطف 


أجزاء الأغذية ينفذ في العروق الضوارب» 
والحياة عرض قائم بالروح وحال فيهاء 
فللدماغ روح ا وحياة حالة قيهاء 
وكذلك للقلب وكذلك للكبد (أء» ش"؟. 
"5 “77 


- الحماة غير مشروطة بالينية خلا قا للمعتزلة 


والفلاسفة. لنا: القائم بمجموع الأجزاء ليس 
واحذاء وجواز قيامها بهذا متوقف على ذلك». 
وكذا من الطرف الآخر فيدور (خء ل. 259 8) 


حياة أولى 
- أمَا جمع الله تعالى الأنفس إلى الأجساد فهي 


الحياة الأولى بعد افتراقها الذي هو الموت 
الأوّلء فتبقى كذلك في عالم الدنيا الذي هو 
علم الابتلاء ها شاء الله تعالى » ثم ينقلنا 
بالموت الثاني الذي هو فراق الأنفس للأجساد 
انية إلى البرزخ الذي تقيم فيه الأنفس إلى يوم 
القيامة وتعود أجسامنا ترابًا كما قلنا (ح» ف”7. 
17 0ع( 


حياة ثانية 
- يجمع الله عرّ وجل يوم القيامة بين أنفسنا 


وأجسادنا التي كانت بعد أن يعيدها وينشرها 


“اام حسية 


نه م 


من القبورء وهي المواضع التي استقرت 
أجزاؤها فيها لا يعلمها غيرهء ولا يحصيها 
سواه عدّ وجل لا إله إلا هو فهذه الحياة الثانية 
التى لا تييد أبدا ويخلد الإنس والجنّ مؤمنهم 
في الجئة بلا نهاية وكافرهم في النار بلا نهاية 
(جء فلا 185 )١9‏ 


وللعرض بالتبعية. فهذان وجهان معقولان في 
الإختصاص بالجهة (ضْ ق: 25١‏ 94) 


حيلولة 

- أمَا الممنوع. فهو القادر إذا عَرَض ما لا يتأنّى 
منه الفعلء فلا يصحٌ كونه ممنوعًا إلا وهو قادر 
على نفس ما منع منه. وكذلك القول في 

حيران الحيلولة والضد (ق. غى لكل "7 

- زعم (حفظ المقدام من الخوارج) أن عليًا هو 
الحيرات الذي ذكره الله في القرآن (الأنعام: حين 
)/١‏ وأنّ أصحابه الذين يدعونه إلى الهدى أهل - اعلم أنه كان (الأشعري) يقول إن الأجَل 
النهروانء وزعم أن عليًا هو الذي أنزل الله والحين والوقت والزمان ممًا تتقارب معانيهاء 
سبحانه فيه: وَمِنَ آلنّاس من يُتَجِبلك كَولمٌ فى وإنَّ أجل كل حادث حال حدوثه. وكات يقول 


لَعَيَوْوَ لديا (البقرة: )5١4‏ (شء ق٠‏ إن الأفمال على الإطلاق بحدوثها لا تقتضي 
ل )١ ١‏ مكانًا ولا آنا لأن المكان والزمان محدئان 


أيضّاء فلو كان كذلك تعلق كل مكان بمكان 

عي وكل زمان بزمان لا إلى غاية وذلك فاسد. 
- الجوهر : الذي له حيز. والحيّز هو المكان أو فعلى هذا إذا قيل “أجل الدين" المراد به 

ما يقدر تقدير المكان عن أنه يوجه فيه غيره الوقت الذي يحل فيه الدين فكان لصاحيه أن 

(بء نء )٠١ 1١١5‏ يُطالِبٍ به. وأجل الحياة حال حدوثهاء وأجل 
- الحيّز معقول وهو الذي يختصٌ الجوهر بهء الموت حال حدوثه (!. م. 231*6 ؟) 

ولكنٌ الحيّز نما يصير جهة إذا أضيف إلى شيء 

آخر متحيز (غء ق. ٠4١‏ 5) حيية 
- قولنا: الشيء في حيّزه يُعْقَل بوجهين: أحدهما - وله (الله) علم وقدرة وحياةء خلاقًا للمعتزلة 
: يمنع مثله من أنْ يوجد والفلاسفةء ويوجب العالميّة والقادريّة 
هو الجوهرء والآخر أن يكون والحسة. عند مثبتي الحال مثا؛ وهي نفسها 


أنه يختصٌ به بحيث 
بحيث هوء وهذا 
8 


حالا في الجوهر. فإنه قد يقال أنه بجهة ولكن 
بطريق التبعية للجوهرء فليس كون العرض في 
جهة ككون الجوهر؛ بل المجهة للجوهر أولا 


عند نقاتها لأنّ الثالث لا دليل عليه. أبو علي 


الزائد ثايت معلومء وأبو هاشم حال لا نعلم 
ولا يسميانه إلا علميّة (خ. ل. )15.01١١4‏ 


حّ 


خاتم 
- حاتم بفتح التاء بمعنى الطايع. ويكسرها بمعتنى 
الطابع وفاعل الحُثّم (زء ك7 5827575) 


خارجي 

- كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت 
الجماعة عليه يسمّى خارجياء سواء كان 
الخروج في أيام الصحابة على الأئمة 
الراشدين؟ أو كان بعدهم على التابعين 
بإحسانء والأئمة في كل زمان (شء» م٠١ء‏ 
014 )0 


خاسع 

- الخاشع ؛ هو الخائف بالقلب. وفيل : 
الخاشع؛ المتواضع. وقيل: المخاشع - هاهنا 
- المؤمن (م. ناء ك0 


خااص 

- إختلفوا في الخاص والعامٌء فزعم زاعمون أنّ 
الخير قد يكون خاضًا كالشبر عن الواحد من 
النوع المذكور اسمه في الخبرء أو بعضه فيكون 
عاماء والعامٌ ما عم إثنين فصاعداء ويكون 
عامًا خاصضًا وهو ما كان في إثنين من النوع 
المذكور اسمه في الخبر» أو فيما هو أكثر من 
ذلك بعنذ أن يكون دون الكل » وهذا قول "ابن 
الراوندي * و"المرجثة" (ش.2 ق» 556 6) 


- الخبر الخاص لا يكون عامًا والعامٌ لا يكون 
خاصّاء والخاصن ما كان خبرًا عن الواحد 
والعام ما عم اثنين فصاعدًاء وهذا قول "عباد" 
بن سليمن " وغيره مش قث 2555 ») 

- إعلم. . أن لفظة الخاص إذا أطلقت لم يتناول 
اللفظ الموضوع للعمومء وكذلك العام إذا 
أطلق لم يتناول ما وضع للخصوصء وقد بيّنا 
من قبل أنهما تجريان في حقيقتهما مجرى 
المتنافيين» فلا يصمٌ في الحقيقة أن يكون العام 
خاصضًاء ولا الخاص عاماء ولكن ذلك وإن 
كان لا يصمّ فقد ثبت أنَّ المتكلّم بلفظة العموم 
قل يريد بعض ما يتناوله دون بعض» على جهة 
الاتساع. فيحل ذلك محل الخاصء فيقال: إنه 
خاص في المعنى. وخاص في المراد. 
والفائدة من جهة الاصطلاح قد تطلق هذه 
الكلمة فيه؛ فيقال إِنْ العموم خاص أو 
مخصوص » ويكون المعنى ما قدمئاف فمن 
أراد به هذا الوجه فقد أصاب». ومن ظنّ أنه فى 
النضقة ضير اها ققد أبعق:- تنا قتسناف 
وكذلك القول في الخاص أنه لا يمتنع في 
المتكلم أن يريد به ما تناوله وغيره» فيحلٌ محل 
اللفظ الموضوع للجميع ؛ فيال : هو عام يراد 
به المراد والفائدة» دون حقيقة اللفظء على ما 
قدذمناه (ق3ق» اغلااء 6 7 


إعلم. . أن العام نما يصير خاضًا في المعنى 
بالقصد. ٠‏ فمتى قصد المُتكلّم بذلك إلى أن يريد 
به بعض ما تناوله كان خاصّاء كما إذا قصد به 
إلى كل ما تناوله كان عامًا وقد بيّنا أن كونه 
خاضًا وعامًا في أنهما وجهان يقع عليهما 
بمنزلة وجوه الأفعال» فإذا لم يصحٌ في الغعل 
الواقع على وجهين أن يقع على أحدهما إلا 
بقصدء على ما تقدّم القول فيهء فكذلك القول 
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ان 


في كون اللفظ واقعا على هذين الوجهين» 
فكذلك يكون المتكلم باللفظة مخصّضًا لهما 
ومعمّمّاء قلا بذ فيما به يصير خاصًا أن يكون 
من جهته» كما أن نفس اللفظة تكون من جهته. 
ولذلك توصف بالخصوص والعموم؛ في حال 
وقوعهاء ولا توصف بذلك من قبل» والقول 
في لفظ الخاص إذا أراد به العموم في أن بهذه 
الإرادة يصير عموما كالقول فيما تقدذم. فإنَ كان 
المتكلّم بالعموم قصد به الخصوص كان لم يدل 
على قصدهء فالقول خاص» وهو في حكم 
المعمى إذا كان قوله خطابًا لغيرهء وفقد الدلالة 
على مراده لا يخرج قوله من أن يكون عاما, 
على ما قدّمناه؛ وإن دل على مراده بضرب من 
الدلالة كان مظهرًا لمراده حكيمًا فى قوله., 
وخطابه تعالى لا يقع على هذا الحدٌء لأنّه لا 
بد من أن يبيّن مراده بضرب من الدلالة إذا أراد 
باللفظ العام الخصوص (قء. غ1١‏ . 717 )١١‏ 


خاص الخاص 

- معنى الأسماء التي تذدور بين الئاس نما 
وضِعت علاماتٍ لخصائص الحالات لا لتائج 
التركيبات. وكذلك خاص الخاصٌ لا اسم له 
إلا أن نجعلَ الإشارة الموصولة باللفظ اسمًا. 
وإنما تقع الأسماء على العلوم المقصورة. 
ولعمري إنها أشحيظط بها زج 482 )١!/‏ 


خاطر 

- قال قوم أن الأفعال التي من شأن النفس أن 
تفعلها وتجمعها وتميل إليها وتحبها فليس 
تحتاج إلى خاطر يدعوها إليهاء وأمًا الأقعال 
التي تكرهها وتنفر منها فإنّ الله عرّ وجل إذا أمر 
بها أحدث لها من الدواعي مقدار ما يوازي 
كراهتها لها ونفارها منها (شء. قف لاق 8) 


١ 


خاطر 


قال *أبو الهذيل” وسائر المعتزلة: الخاطر 
الداعى إلى الطاعة من الله وخخاطر المعصية 
من الشيطان» وثئتوا الخواطر أعراضاء ا أن 
'أبا الهذيل ' (يقول]: قد تلزم الحبجة المتفكر 
من رخاس و"إبرهيم" و"جعفر" يقولان: 
لا بد من خاطر (ش» ق» )١ ١5595‏ 

الناظر عند ورود الخاطر لا يعدو خصالًا 
ثلا يه : إِمَا أن يفضي به نظر نظره إلى العلم بحَدئه 
وأذّ. لة: معدثًا: نجزية بالإحيات: ويعاقية 
بالإساءة» فيجتتب ما يسخطه ويقبل على ما 
يرضية فيسعد وينال شرف الدارين» أو يفضي به 
إلى نفي ما ذكرنا فيتمتع يبصنوف اللذات» أمَا 
العقاب [فينتظره في الآخرة]ء أو يفضي يه إلى 
العلم باستغلاق باب العلم بحقيقة ما دعي إليهء 
فيستريح قلبه ويزول عنه الوجل الذي يعتريه إذا 
فزعته الخواطرء قيعلم إذا أنصف أنه على ربح 
في نظره من كل وجه (م. حَّ كك 5ل 

إن الخاطر كلام القلب وحديث التفسء وهو ما 
يُلْقَى في روع الإنسان وحَلده من بعث على أمر 
أو زجرعنه أو تنبيه أو تحذير أو تذكير (أ» م: 
١لا‏ م) 

قد يدخل فى اللطف النواقل. لا لأنَ عندها 
يختار الواجب لا محالة» لكن لأنّه يكون أقرب 
إلى ذلك. فتكون مقوّية لدواعيه:ء ومسهلة سبيل 
الإقدام عليه» فلا يمتنع أن يقال فيما يرد من 
الخاطر: إنه لطف» ويقال في هذا الوجه أيضًا 
نه لطف». لأهما يتبعثان من حيث ذكرنا 
اللطف الذي بيّناه أولا. فلا تخرج الألطاف 
عن هذه الوجوه الثابتة فيه. وليس الغرض 
العبارات. فإذا ثيت من جهة المعنى أن حالها 
سواءء فقد ثبت ما أردناء (ق» مك الالاء )1١‏ 


- إِنْ الداعي أو الخاطر ينبّهان المُكلف على 
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خاطر 


طريقة النظر» فتتعيّن عنده الأدلة وتتفصل عنده 
من الشبه» فينظر فيها وإن لم يعلم الدليل دليلا 
إلا بعد وقوع العلم منه متولّدًا عن النظر (ق؛ 
غ1ك 19.1355) 


- القول فى الخاطر. فإذا فكر العاقل ايتداء» 
فذلك الأمر المضامًّ قد صاحب فكرهء ووجده 
من نفسه بأكبر مما يجله بخير غيره» فيجب أن 
يقوم مقامه. يبيّن ذلك» أنه إنما يقوي الخوف 
عنده إذا ورد الداعي 5 فكر في هذه الأمور 
واشتدٌ فكره فيها. فيجب إذا حصل منه ذلك» 
عند تفكره فى أحوال نفسهء أن يكون خائها . 
لأنّ الأمارة المعتمدة فى هذا الباب فى 
الحالتين قائمة (قء غك حول ١ )٠١‏ 


- إن الخاطر هو كلام يقهمه من يَرِد عليه وسنبين 
ذلك من حاله. ولو كان ظنًا واعتقادًا كما قاله 
شيخنا أبو علي» رحمه الله لكان لا يمتنم 
أيضًا أن يقوم مقام دعاء الداعي. لأنه يقتضي 
الخوف للأمارات المضامة لهء لا بنفسه. 
فكيف لا يكون بمنزلة الخير الواقع من الداعي؟ 
وقد قال شيخنا أبو هشامء رحمه الله: إن 
الخاطر مع ما ينضاف إليه من الأمارات» أفوى 

من الخبر بانفرآده. فإذا كان الخبر يقتضي 
التخويف. فبأن يقتضي الخاطر ذلك أولى. 
لَكنّ دعاء الداعي مع ما ينبّه عليه من جهات 
الخوف. التى يتبيّتها العاقل. أقوى لا محالة 
من الخاطر مع ما يقترن به. لكن كل ذلك لا 
يقدح في تساويهما في ياب التخويف الواقع» 
ولا يمتنع أن تتفاوت أحوال الأمارات 
والأخبار وغيرهما فيما يحصل من الظْنّ 
عتدهما . لكنها أجمع لا تخرج من أن تكون 
أمارات تقتضي الظنٌ وتتعأق بها الأحكام (ق» 
غ117 مة؟ 0 


الذي قاله شيخنا أبو علي» رحمه الله» في نقض. 
المعرفة: إنه ليس يكلام وإنه اعتقاد . وذكر فى 
سألة له مفردة في الخاطر» آله ليس يكلام وأ 
9 أو اعتقادء لانه لو كان كلامًا لكان الله 
سبحانه . مكلّمًا لكل مُكلّف ؛ 
خصّ بعض أتبياته بأن كلّمه دون غيره. ويمكنه 
أن يقول: لو كان كلاماء لوجب أن يدركه من 
ورد عليه على الحد الذي يدرك الكلام. ولو 
كان كذلكء لتبيّته من نفسه وعرفهء ولحل ذلك 
في بابه محل خطاب الغير. وأوجب» ذلك أن 
يكون مُكلَمًا بما يتضمّنه الخاطرء وإن لم يكن 
المكلّم له العباد. وهذا في حكم المعجز: 
لخروجه عن العادة. ويمكنه أن يقول: إن 
الكلام متى لم يدركء لم يصحٌ التطرّق به إلى 
مقصد المتكلمء فلا يفهم به المرادء ويكون 
وجوده كعدمه؛ فكيف يصح ورود الخاطر على 
وجه لا يدرك ولا يميز من غيره؟ ويمكنه أن 
يقول: إِنْ الغرض بالخاطرء لو كان كلاماء 
حصول الظنّ لمن ورد عليه فبأن يجعل نفس 
الخاطر هو الظنّ أولى» لأنه الغرض والبغية» 
والقادر على الكلام قادر علمه. ويمكنه أن 
يقول: إِنْ الواحد ما في أكثر حالاته قد تخطر 
الأمور يباله إذا هو نظر وفكرء وإن لم يكن 
هناك كلام وذلك يبين أنه من أفعال القألوب 
(ق» غ215 25٠١‏ 


ؤفك كنت أنه 


إن الخاطر يستوي فيه كل عاقل يلغ حدٌّ 
التكليف» والكلام يحتاج إلى مواضعة متقدمة 
ومعرقة لهاء وذلك يختص به بعض العقلاء. 
فيجب أن يكون من أفعال القادرء لأنّ كل 
عاقل يشعر بما يحدث في قلبه من اعتقاد أو ظنّ 
أو تصوّر للآمور التي يخافها أو يحذرها أو 
يرغب فيها (ق» خ١١21 4١7‏ 5) 


نحط 


- إعلم أنّ شيخنا أبا هاشمء رحمه اللهء قال في 


سائر كتبه : إِنّه (الخاطر) كلامء إما أن يفعله الله 


تعالى أو يأمر بعض الملائكة بفعلهء» ولا يجوز 


أن يكون سواه؛ ولذلك أغنى دعاء الداعي 
وخطابه عنه؛ ولو كان غير كلام لم ينب 
َنَابُه. قال: ولأنه يجري في بابه مجرى 
تقزيت: السدوف من ملوك. طرق نان لذ ااه 
فيه» فيجب أن يكون كلامًا. وجعل هذين 
الوجهين كالدلالة على أنْ الواجب من قول أبي 
علي؛ رحمه الله: إنه كلامء لأنه قد استشهد 
بذلك في كتبه. وقال رحمه الله: ولا يجب إذا 
أثبتناه كلامًا أن يكون تعالى مُكلّمًا لكل الخلق 
على الحدٌ الذي كلّم موسى؛ كما لا يجب إذا 

جعلتا قوله تعالى: «#يأيبا أَلنَّاسٌ أنَمْوا ري42 
(النساء: 40١‏ كلامًا وخطابًا لجميع المكلفين؛ 
أن يكون مكلْمًا لهم أجمع على حدٌ ما كلم 
موسى. وإنّْما اختصٌ موسىء صلى الله عليه؛ 
بذلك لأنه تعالى كلمه على وجه مخصوص لم 
يكلم عليه غيره ولأن في العقلاء من لا يرد 
عليه الخاطر أو يغني عنه دعاء الداعي أو يفكره 
من ذي قبل . فلا يجب أن يكون تعالى مكلّمًا 
للكلء سيّما وقد يجوز في الخاطر أن يكون من 
فعل بعض الملائكة؛ فلا يجب أن يكون تعالى 
مكلمًا لهء على أن هذا الكلام لخفائه لا يقال 
في فاعله: نه مكلّم لمن أورده عليه كما لا 
يقال في وسوسة الشيطان: إنْه كلام لناء وإنْه 
قد خاطبتا (ق» غ217 4075 ١؟)‏ 


قال رحمه الله (أبو هاشم): لو كان (الخاطر) 
اعتقادّاء لكان المخطر بباله مضطرًا إليهى 
والمتعالم من حاله خلاف ذلك؛ ولو كان ظناء 
لحل محل الظَنْ المتبداء لأنه تعالى لا يجب 
أن يفعله فيه بأمارة؟ فكان ذلك ينيو عن نقصه. 
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خاطر 


وكان يجب أن لا يكون سببًا لوجوب النظر. 
وفي بطلان ذلك دلالة على أنه من جنس 
الكلام» لكنه لالتباسه بالفكر من حيث ورد 
خفياء وحصل بحيث يقارب محل الفكر 
اليقين؛ وصار كالتياس حديث الغشْ فى 
بعض الأحوال بالنظر والفكر. فلذلك لا 
يحسن أن نعلمه ضرورة» وإن كان لا بد من 
وروده عليه (ق» غ؟١ا2‏ 01/21 


إعلم» أنْ المعتمد في ذلك أنه لا بد من إثيات 
الخاطر معنى » لانه أمر حادث يختصٌ من ورد 
عليه؛ ولا بذ إذا كان معنى»: من أن يكون من 
أفعال ير أو أفعال الجوارحء لأن إثباته 
سوى هذين لا يصح . . ولا يمكن أن يثبت 

أفعال القلوب إلا ظنًا أو اعتقاّاء 7 3 
عداهما لا لبس فيه من حيث صم أن من ورد 
عليه الخاطر خائف ظان لما يخاف منهء غير 
قاطع عليهء فلا يصصّ كونه علمًا. ولا مدخخل 
للإرادة وغيرها من أفعال القلوب فى هذا 
البانت. اقأما النظر “فهو :هما نكحت تغند 
الخاطره فلا يلتبيس يئفس الخاطر. وأفعال 
الجوارح تنقسم: فمنها ما لا يفيد من حيث تقع 
المواضعة عليه؛ ولا ما يجري مجراه. فلا 
مدخل في هذا الياب» لأنَّ ما يوجب إثبات 
الخاطر يوجب كونه مفيدًا لأمور تيه عليها. 
ومنها ما يفيد لمواضعة أو غيرهاء كالكلام 
والكتابة والإشارة. وقد علمنا أنْ الإشارة لا 
مدخل لها فى هذا الباب لأنها لا تفيد. 
بالاضطرار إلى قصد المشيرء ويختلف حالها 
بحسب فاعلها ومن قصد بها؛ وذلك لا يتأتى 
إلا مع المشاهدة لها على الوجوه التي تقع 
عليها. فأما الكتابةء فإِنّما تفيد يأن تشاهد 
صورتهاء فتعرف بها حال الكلام التي هي 


خاطر 


إغارة له ومتى حدثتء: لا يصح ذلك فيها ولم 
يعتد بهاء وكان وجودها كعدمها. وإن كان ما 
يوجب صحّة كون الخاطر إشارة وكتاية. 
يوجب صحّة كوته كاملاء لأنه في باب 
الفائدة أبلغ منهماء ولأن الكتابة هي فرع 
عليهء فلا يفيد إِلَا بتقدّمه وتقدّم المواضعة 
عليه . وقد علمنا أنه لا يجوز أن يكون الخاطر 
اعتقادّاء لأنّه لو كان كذلك لوجب أن يكون من 
فعله تعالى أو من فعل نفس العيد؛ لأنَّ الدلالة 
قد دلت على أن القادر بقدرة لا يصحّ أن يفعل 
الاعتقاد في قلب غيره. ولا يمكن أن يكون من 
فعله تعالى. لأنه إن لم يكن معتقده على ما هو 
به فيجب كونه قبِيحًا؛ وقد ثبت أنه تعالى لا 
يفعل القبيح. وإن كان معمّده على ما هو به. 
فيجب كونه عِلمَاء لأنه قد صح أن الاعتقاد إذا 
وقع من فعل العالم بالمعتقد يجب كوئه علمًا؛ 
ولو كان علمّاء لوجب أن يعلم به ما يقتضيه 
وقد علمنا أن المخظر بباله ليس حاله فيما يرد 
عليه حال القاطع العالم؛ فبطل كونه اعتقادًا من 
فعله تعالى. ولا يجوز أن يكون اعقَادًا من فعل 
نفس العاقل» لأنّ ما يبتدثه العاقل من الاعتقاد 
أن يجري مجرى التبخيت. فلا يحصل لها 
حكم يلزم عتده النظر ويقع به الخوف» على 
حذ ما ذكرنا في الخاطر (ى» خ؟١. »4١٠5‏ 0) 


- إن الخاطر من فعله تعالى؛ فكيف يمح 
أن تتبث اعتقادًا من فعل المكلف. ٠‏ فهذا في 
نهاية البعد. ولا يجوز فى الخاطر أن يكون 
ظناء لأن الظنّ إذا ورد مبتدأ على القلب بلا 
أمارة لم يعتدٌ به. فلا يخلو ما يفعله سبحانه من 
انظِنٌ على هذا القول من أن يفعله عن أمارة أو 
يفعله مَفْردً! عنها ‏ فإن كان عفردًا عن الأمارة» 
لم يكن له حكثم. وصار كمن يظنّ الأمور على 


ماه 


جهة الابتداء في أن ذلك ينب عن نقصه ولا. 
يتعلق بظنه الأحكام التى من حقّها أن تتعلّق 
بالمظتون. وإن كان يفعل الظنّ عن أمارة» فمن 
حق الأمارة أن تؤثّر فى الظنّ إذا كان الفاعل له 
من الأمارة أمارةً له. فأمًا من تستحيل عليه 
الأمارات» فغير جائز أن يفعل ظنًا وللأمارة فيه 
تأثيرء كما أن النظر يؤثْر في الاعتقاد إذا كان 
الناظر هو العالم» والأمارة تؤثّر في المراد إذا 
كان الفاعل له هو المريد. ولذلك لو وجدت 
الأمارة» وفعلنا الظنّ من غير أن نعملها على 
الوجه الذي هي أمارة عليهء لم يؤثّر في الظنّ . 
فكيف يصمّ أن يقال: إِنّه من فعله تعالى» وتؤثر 
هذه الأمارات فيه (قء غ217 5 4) 


إعلمء أن من حق الخاطر أن لا يَحَسن وروده 
إِلّا أن يتضمّن شروطاء منها أن يفيد الوجه 
الذي له يحسن إيجاب النظر والمعارف» ومنها 
أن يتضمّن ذكر وجوب المعرقة التي لأجل 
وجوبها وجبت سائر المعارفء ومنها أن 
يتضمّن الوجه الذي له يخاف من ذلك بأن يذكر 
الأمارات التي تقتضي الخوف. ومنها أن 
يتضمن ترتيب ا على الوجه الذي يلرزم 
المكلف . فهذه الوجوه لا بد منها عندنا لسن 
ورود الخاطر من قبل الحكيم. وما عدا ذلك 
من الشرائط لا معتبر به (ق. غ7١2‏ 415 ”) 


- إِنْ العقليّات قد نُصِب في العقل الدلالة على 


وجه وجوبها وكذلك الشرعيّات» ومككن 
المكلف من معرفة ذلك» فقد عرف بهذه 
الوجوه. وليس كذلك حال من يرد الخاطر 
عليهء لأنه قبل معرفة الله لا يصحّ أن يستدل 
فيعرف ما له يجب النظر والمعرفة» وإنما يتنبّه 
على ذلك بأن يلقى ذلك إليه (ق» غ؟١ء‏ 
)٠١ 8‏ 


6ه 


- إن الشيخ أبا علي» رحمه الله. قد ذكر في 
الخاطر أنه يرد عليه بأن يقول: قد عرفت بتغيّر 
الأحوال عليك أنك في حكم المُحتاج إلى مدبّر 
لم تعرفه أن تزيل ما بك من نعمة (ق» غ5١2‏ 
08 ) 


- إِنْ الخاطر لا بدّ من أن يبِيّن وجوب النظر على 
الترئيب الذي يجب عليه . فكما لا يجوز أن 
يبيّن وجوب ذلك ولا يذكر ما عنده يجب وما له 
يجب أو يحسن إيجابه؛ فكذلك لا بد من أن 
ييّن جملة النظر الذي يلزمه حالًا بعد حالء» 
لأنه يقبح إيجاب أوائله ولما تجب أواخره 
ولأنّه لا يعرّف المُكلّف في ماذا ينظر حالا بعد 
حال وما المتقدّم في ذلك وما المتأتحر. فإذا 
لم يبن ذلك كان موجبًا له من وجه لاا يجب 
لأجله فيقبح إيجابه عليه؛ على ما تقدّم القول 
فيه (ق» غ17 47 )١15‏ 


قد بيّنا أنْ الأكثر في قول شيخنا أبي هاشم. 
رحمه الله» أنه لا يجب أن تركب الأدلة التي 
ينظر فيهاء لأنْ من كمال عقله أن يعلم أن 
معرفة الصانع إنما تكون بأن ينظر في الأفعال 
فيعرف كيفية تعلقها بالفاعل» ويعلم أن هذه 
الأجسام أو الأعراض إذا كانت مُحدّئة فلها 
فاعل؛ فينظر في هذا الطريق ويعلم أنه لا يجب 
أن ينظر في الحساب لكي يعرف أن له صانعا . 
فهذا إذا كان معلومًا له بالتجربةء على ما ييا 
فورود الخاطر به لا يحتاج إليه. وربما مر في 
كلامه أنه يحتاج إلى ذكر ذلك ليقف على ما 
ينظر فيه حالا بعد حال. وهذا هو الأكثر في 
كلام شيخنا أبي علي» رحمه اللهء وإن كان قد 
قال في بعضض كلامه مثل ما حكيناء ه أولّا عن أبي 
هاشمء رحمه الله. والصحيح أنْ الخاطر ينبّهه 


خاطر 


على الأدلة التي ينظر فيها حالا بعد حال إن لم 
تكن المعرفة بذلك تقدمت. ويبعد أن تكون 
متقدّمة فيمن كمل عقله أولّاء لأنّ ذلك إِنّما 


ويورد الخاطر متبّهًا على ذلك أو بإيراد الدذاعى 
والمخرّف. وإن كان لا يمتنع أن تطول بالعاقل 
الفكرة في أحوال نفسه » فتنتهي معرفته إلى أن 
يعرف كيفية النظر حالا يعد حالء ويقوى في 
ظتّه أنَ ذلك هو الواجب عليه في النظرء ويتقرّر 
في نفسه هذا الترتيب فيستغني إذ ذاك عن 
الداعي والخاطرء فأمًا إذا لم تحصل هذه 
الضفة للتكلف: فما ذكرناة من ورود التخاطر 
والداعي لا بد منه لأنه يؤدّي إلى أن يكون قادرًا 
يوجوت أقياء لآ يعرف المكلف كفه يؤذنها: 
فلا بد من أن تُرتّبٍ له الأدلة التي ينظر فيها 
حالا بعد حال على ما بيّنا (ق» خغ؟اء 
)٠١ 5‏ 


لا بدّ في أول ورود الخاطر من أن يتبّهه على 
ترتيب النظر في الأدلة المرئّبة» إِمَا على جملة 
أو تفصيل» فإن كان المعلوم أنه لا يرد عليه 
بيان تفصيل ذلك فيما بعدء فورود التفصيل 
واجب»؛ وإن كان المعلوم أن ذلك يرد عليه؛ 
فورود الجملة كاف فى هذا الباب. والتفصيل 
من بعد قد يرد عليه بخواطر تحدث من فعل 
الله» تعالى» وقد يرد عليه بتعريف سائر الناس» 
وكل واحد من الأمرين يقوم مقام الآخرء على 
ما بيثاه (ق» غ١١‏ 16 7 

إن ما عليه المُكلف من شهوة القبح ومحبة اتّباع 
ما يهواه» يخرجه من أن يكون ملجأ إلى ما نبّهه 
الخاطر عليه. وهذا بين من حالناء إذا ورد 
علينا دعاء الداعي في المعارف وغيرهاء لان 
الخاطر لا يكون آكد حالًا من الداعي. 


خاطر أول 


ا 


والداعي إلى المعرقة المخؤف من ترك النظر لا 
يكون أعظم حالا من الآمر بالمعروف والتاهي 
عن المتكر مع الوعظ الشديد والتغويف 
العظيم . ومع ذلك فالمقدم على المنكر لا 
يلغ حاله حال الملجأء لما بيّناه من غلبة 
الشهوة ومحبة إيثار الهوى. فكذلك القول فيما 
بيّناه من الخاطر أنّ انقراده لا يوجب الإلجاء؛ 
فكيف يجعل من شرط صحتهء مقايلة خاطر 
آخر يرد بالضدٌ مما ورد (ق. خغ؟١ء‏ 
)١١ 6‏ 


إن الخاطر إنما اقتضى وجوب النظر بأن نبه 
على أمارات الخوف من القبيح» وإنّ معرفته 
بِأنْ عليه في القبيح مضرّة تدعو إلى مجانبته 
ز(ق»ء غ؟١.‏ 558 6) 
إن الخاطر لا يخلو من أحد أمرين : إما أن 
يكون كلامًا خفيّاء أو يكون اعتقادًا آخر (ن» 
م2 الال 7 
إن إبن الجبّائي زعم أن الخاطر الداعي إلى 
النظر والإستدلال من بل الله تعالى جار مَجرى 
الأمر وهو قولٌ حََفِنٌ يُلْقِيهِ الله تعالى في قلب 
العاقل أو يُرْسِل ملكا يلقي ذلك في قلبه. 
وكذلك الخاطر الذي يلقيه الشيطان قول خفي 
يخاطبه به وأنكر قول أبيه وأبي الهذيل في كون 
صفة الخاطر أنه على معنى عِلم أو فِكُر (ب. 
أ باى 14 
الخاطر عند الشيخ أبي هاشم هو كلام خفي 
يفعله الله تعالى في داخل 3 المُكلف» 31 
يفحله الملاث يأمره جل وعرٌ. ومنع الشيخ أبو 
و ثم جوز فيه مرّة أن 
يكون فكرّاء وقال في كتاب “الخاطر" إنه 
اعتقاد.. وربسا قال بل هو ظَنّ . وقد قال أبو 


هاشم: إِنَّ أبا على قد أقام.الخاطر مقام دعاء 


”ع 


الداعي (أت و م 


خاطر أول 
- إن الخاطر إِنّما يُعتدٌ به إذا انضاف إليه من 


الأمارات ما يوجب خوقا صحيحًا؛ وذلك 
متعذّر في الخاطر الثاني» ومتأت في الخاطر 
الأوّلء فيجب أن لا يكون معارضا له. وهذه 
الطريقة تسقط كل ما يسألون عنه في ترجيح 
الخاطر الثاني من نحو قولهم: إِنّه يدعو إلى 
الرفاهة والدعةء وإلى الكفٌ عن تحمل 
المشقة.» وإلى ترك النظر الذي ريما جلب 
إلزام الواجيات التي لورلا نظره لم تكن لتلزم . 
لأن ذلك أجمع إلى ما شاكله لا يخرج الخاطر 
الأول من أن يكون مشتملًا على الأمارات 
المقتضية للخوف» فلا مدخل للخاطر الثانى 
فى أن تكون له أمارة؛ بل الحال فيهما على ما 
يناه فيجب الاعتداد بالأول واطراح الثاني 
لق غك 8441١‏ 60) 

أمَا شيخنا أبو على» رحمه اللهء فإِنٌ طريقته فى 
دفع ذلك هو أن الخاطر الأوّل يدعو إلى النظر 
الذي يتطرق به إلى المعارف وإلى زوال الشبه 
واتكشاف الأمورء والخاطر الثاني يدعو إلى 
التقليد والاستلام» والواجب أن لا يقبل منه. 
ويضرب رحمه الله لذلك أمثالا واضحة نحو أن 
يُخوّف الرجل المدفوع إلى سلوك الطريق من 
سلوكهء يأن يُخْبر بأنّ فيه سبمّاء فإنّ الواجب 
عليه أن لا يتقدّم إلا بعد مسألة وبحث؛ ثم يحثه 


آخر فيقول: إفعل ما بدا لك من غير فحص؛ 


قالواجب المسألة والبحث واطراح قول الثاني . 
وكذلك لو دُفم إلى تجارة فقال له قائل: إن 
الواجب أن تنظر فيما يلتمس الربٌ» فبه من 
ضروب التجارات» وتسأل أهل البصر بذلك 


حل 


لتقدّم على بصيرة؛ وقال آخر: اتجر فيما بدا 
لك من غير فكر ومسألة؛ أن الواجب عند 
العقلاء اطراح الثاني؛ فكذلك القول في 
الخاطرين. وريما مر في كلامه. ر-حمه ألله» 
أن الخاطر الثانى إذا خوّفه من التنظرء فليس 
يخرج هذا الرجل من أن يكون خائمًا من ترك 
النظرء وإن خاف من النظر أيضًا . فالواجب أن 
ينظره فإِنْ النظر قد عرف أنه طريق المعرفة دون 
تركه والكفت عنه (ق» خ17. 8441 )١5‏ 


خاطر ثان 

- إن الخاطر إِنّما يُعتدٌ به إذا انضاف إليه من 
الأمارات ما يوجب خوفا صحيحًا؛ وذلك 
متعذّر في الخاطر الثانيء ومتأت في الخاطر 
الأزله قف أن 3" بكرن عارش لد يؤهده 
الطريقة تسقط كل ما يسألون عنه في ترجيح 
الخاطر الثاني من نحو قولهم: إنه يدعو إلى 
الرفاهة والدعة.ء وإلى الكفٌ عن تحمل 
المشقة» وإلى ترك النظر الذي ربما جلب 
إلزام الواجبات التي لولا نظره لم تكن لتلزم. 
لأن ذلك أجمع إلى ما شاكله لا يخرج الخاطر 
الأوّل من أن يكون مشتملا على الأمارات 
المقتضية للخوفء فلا مدخل للخاطر الثاني 
في أن تكون له أمارة؛ بل الحال فيهما على ما 
بيناهء فيجب الاعتداد بالأول واطراح الثاني 
(قء غثلء 2441١‏ 3) 


خالق 


يُخْوّف الرجل المدفوع إلى سلوك الطريق من 
سلوكهء بأن يُخْيّر بِأنْ فيه سبعًاء فإنّ الواجب 
عليه أن لا يتقدّم إلا بعد مسألة وبحث؛ ثم يحتّه 
آخر فيقول: إفعل ما بدا لك من غير فحص ؛ 
فالواجب المسألة والبحث واطراح قول الثاني . 
وكذلك لو دفع إلى تجارة فقال له قائل: إِنْ 
الواجب أن تنظر فيما يُلتمس الربح فيه من 
ضروب التجاراتء وتسأل أهل البصر يذلك 
لتقدّم على بصيرة؛ وقال آخر: اتجر فيما بدا 
لك من غير فكر ومسألة؛ أن الواجب عند 
العقلاء اطراح الثاني؟؛ فكذلك القول في 
الخاطرين. وريما مر في كلامه» رحمه الله. 
أن الخاطر الثاني إذا خوّفه من النظرء فليس 
يخرج هذا الرجل من أن يكون خائمًا من ترك 
النظرء وإن خاف من النظر أيضًا . فالواجب أن 
ينظرء فَإِنَ النظر قد عرف أنه طريق المعرفة دون 
تركه والكف عنه (ق» غ217 )١5 6451١‏ 


خالفية 
- المعارضة الموسومة بالخامسة - وهي أن تعلق 


القادر بالمقدور يغتى عند الإيجادء والقدرة 
القديمة لا تغنى - فجوابها أنّ تعلّق القادر 
بالمقدور المطلق لا يغني» وأمًا بالمقدور 
المعيّن فأمر إضافي وهو الذي يسمّى بالخالفيّة: 
وحكمه حكم سائر الإضافات (طء مع 
كبالك 7 


- أمَا شيخنا أبو على: رحمه الله فإنْ طريقته في 1 
دفع ذلك هو أنّ الخاطر الأوّل يدعو إلى النظر خالق 
الذي يتطرّق به إلى المعارف وإلى زوال الشبه - إبراهيم (التظّام) يزعم أن للاشياء خالا خلقها 


وانكشاف الأمورء والخاطر الثاني يدعو إلى 
التقليد والاستلام» والواجب أن لظا يقبل منه. 
ويضرب رحمه الله لذلك أمثالا واضحة نحو أن 


ومديرًا دبّرها فقهرها على ما أراد ودبرها على 
ما أحب وجمع منها ما أراد جمعه وفرّق منها ما 


خالق 


قالته المنانية وهو بين لا خفاء يه (خ» نء 
20 

قال عر وجل. في فعله هو: 9أَهُ حَِقّ عي 
شن © (الرعدء 7١)ء‏ يقول: هو خالق كل شيء 
يكون» ولم يقل أنه خلق فعلهمء بل قال: 
«وتلتويت [إف5» (العتكبوت: 2)١7‏ يقول: 
تصتعون وتقولون أفكاء كما قال: #اتَنَْدُونَ مِنهُ 
سكرا» (التحل : 07) يقول: أنتم تجعلونه» 
تسن الكفر والإيمان من الله.ء عرّ وجل» 
وفعلهما من الادميين : ولولا أنه ع وجل بين 
لخلقه الكفر والإيمان ما إذا عرفوا الحق 
والياطل ولا المعتدل من المائل» ولكن عَرنْهُم 
(ي. رء كاك )٠١‏ 

- إِنَّ معنى القول في الله أنه خالق أنه فعل الأشياء 
مقدّرةٌء وأنّ الإنسان إذا فعل أفعالا مقدّرةً فهو 
خالقٌ وهذا قول “الجبّائى" وأصحابه (ش» 
ق» 846ل ) ١‏ 

- إن معنى القول في الله سبحانه إِنّه خالق أنّه فعل 
لا بآلة ولا بقوّة مخترعة» فمن فعل لا بآلةٍ ولا 
بقوة مخترعة فهو خالق لفعله. ومن فعل بِعَوّة 
مخترعة فليس بخالق لفعله (ش» ق» 20198 7) 
- إن معنى فاعل وخالق واحدٌ وأنا لا نطلق ذلك 


يفف 


قديمة» فَإِنّه لا يفعل بقدرة قديمة إلا خالق 
(ش. ق. 98ه )١١‏ 

معنى الخالق أنه يفعل لا بآلةِ ولا بجارحةٍ [فمن 
فعل لا بآلة ولا بجارحة] فهو خالق» وهذا قول 
“الاسكاقي " وطوائف من المعتزلة (ش» ق». 
4*اه, هم 


- قال "محمد بن عبد الوهّاب الجبائي ' معنى 


في الإنسان لأنا مُتعنا منه. وقال بعضهم: هو ب 


الفعل لا بآلة ولا بجارحة وهذا يستحيل منه. 
وقال بعضهم : معنى نحالق أنه وقع منه الفعل 
مقذرا فكل من وقع فعله مقذرا فهو خالق له 
قديمًا كان أو محدئا (ش» ق. ١01178‏ 7) 

- إنّه لا خالق إلا الله وآن سيّعات العباد يخلقها 
اللهء وأن أعمال العباد يخلقها الله عز وجلء 
وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئًا (ش» ق» 
لول ة) 

- معنى أن الخالق خالق. أن الفعل وقع منه بقدرة 


الخالق أنه يفعل أقعاله مقدّرءً على مقدار ما 
ديّرها عليهء وذلك هو معنى قولتا في الله أنه 
خالق» وكذلك القول في الإنسان أنه خالق إذا 
وقعت منه أفعال مقدّرة (ش» ق.» 4517 8) 
إن "يحيى بن أبي كامل" قال: لا أقول أن 
البارئ يفعل إلا على المجازء ولا أقول أن 
الإنسان يفعل إلا على المجازء والحقيقة في 
الإنسان أنه مُكتسب وفي البارئ أنّه خالق (شء 
ق. ٠خ+6؟١)‏ 

إن قال قائل لِمَ زعمتم أنّ أكْسَابٍ العباد مخلوقة 
لله تعالى؛ قيل له قلنا ذلك لأنْ الله تعالى قال 
«وَافَّكُ حَلَفَي وَمَا َموي (الصافات: 45) 
وقال «جَر بمَا كنوأ يَتمَلُونَ» الأحقاف: )١5‏ 
فلمًا كان الجزاء واقعًا على أعمالهم كان 
الخالق لأعمالهم (شء لء» /ااى ه) 

ِنْ الخالق هو من يتأتّى منه المخلوقات على 
قصده (ش2 ل» 2.89 ») 

إنه لا خالق إلا الله؛ وأنّ أعمال العبد مخلوقة 
لله مقدورة» كما قال: #وَافَهُ حَلفَك وما تَملونَ» 
(الصافقات: 45). وأن العباد لا يقدرون أن 
يخلقوا شيئًا وهم يخلقون» كما قال: «هل مِن 
عق خم أَقَه (فاظر: ”07). وكما قال: لا 
لفون سيك وَحُمَ قورت » (التحل: .)5١‏ وكما 
قال : «أفتن يملق كمن لا يخلق» (النحل: 11). 
ركم قال: «أ ان نو م حم الكثرة» 


زفد 


(الطور: 76). وهذا فى كتاب الله كثير (شء 
و حا 08 ْ 

- إن الله عرّ وجل خلق الكفر والمعاصي - 
وستبين ذلك بعد هذا الموضع من كتابنا - وإذا 
وجب أن الله سبحانه خالق لذلك» فقد وجب 
أنه مريدٌ له لأنه لا يجوز أن يخلق ما لا يريده 
(ش» باء 75ك2 4) 

- إن الباني بانٍ وإن لم يبن» والكاتب كاتب وإن 
لم يكتب. وليس من ضرورة صيرورة الكاتب 
كاتبًا أن يحصل منه فعل الكتابةء» فلذلك جاز 
أنْ يكون الرب خالعًا وإن لم يخلق (م» فء 
مكف ؟573) 

- الربٌ بجميع صفاته خالق لم يزلء لم يلد ولم 
يولد ولم يحدث له صفة (م2» فء 2377 )١7‏ 
- إنّه (الله) مقدر لأرزاق جميع الخلق» وموقت 
لآجالهمء وخالق لأفعالهم.» وقادر على 
مقدوراتهمء وإله ورب لها. لا خالق غيره؛ 
ولا رازق سواه (بء نء 378 )١‏ 

- إن العاقل مثا يُقرّق بين تحرّك يده جبرًا وسائر 
بدنه عند وقوع الحمّى بهء أو الإرتعاش» وبين 
أنْ يُحرّك هو عضوًا من أعضائه قاصدًا إلى ذلك 
باختيارهء فأفعال العباد هي كسب لهم وهي 
خلق الله تعالى. فما يتصف به الحق لا يتصف 
به الخلق» وما يتصف به الخلق لا يتصف به 
الحق» وكما لا يقال الله تعالى إنّه ميكتيب» 
55 

- إعلم أن مذهب أهل السّنة والجماعة أن الله 
تعالى هو اللخالق وحده» لا يجوز أن يكون 
خالق سوا فإن جميع الموجودات من 
أشخاص العباد وأفعالهم محركات الحيوانات 
قليلها وكثيرها حسنها وقبيحها خلق له تعالى لا 


حالق 


خالق لها غيره؛ فهي منه خلق وللعباد كسب» 
على ما قدمنا بيانه بقوله تعالى : لها مَا كُسَيَتَ 
وَعَلهَا ما اكيت » (البقرة: )١87‏ وأمثال هذه 
الآية من الأدلة على الفرق بين الخلق 
والاختراع والكسب (ب. ن» )7/61١54#4‏ 

لما وجدنا الخالق تعالى يقدر على خلق الشيء 
وضدّه دل على أنّه هو الخالق لا خالق سواه 
5-5 ن» 8م35 م) 

كان (الأشعري) لا يقَرّق بين معنى المخلوق 
والمحدث والخالق والمحدذث» وكذلك بين 
الفاعل والمُحَدِثء ويقول إِنْ كل فعل مُحدّث 
وكل فاعل مُحدِث وكل خالق مُحدِثء. وإنّ لا 
خالق ولا مُحدث ولا فاعل إلا الله تعالى على 
الحقيقة (أ. م» 174 )١8‏ 

كان (الأشعري) يقول إِنّ الرزق يجري مجرى 
الخلق في أنه لا يصمّ أن يوصف به البارئ 
تعالى في الأزلء وإنْ وَصْمَنا لله تعالى بأنه 
رازق وللخالق بأنه خالق هو وصف مشتقٌ من 
الخلق والرزق» وإنّه لا يصمح أن يقال إِنَ الله 
تعالى لم يزل خالقًا رازقًا لاستحالة وجود ما 
منه يشتقٌ هذان الوصفان فى الأزل الخلق 
والرزق (1. م. 4 ( 

إنَ معنى الخالق أنه فَعَلُ بقدرة قديمةء فلمًا 
استحال أن يفعل الإنسان بقدرة قديمة استحال 
أن يكون خالقًا وأن يكون الكسب له خلقًا بوجه 
من الوجوه. وكان يدل على ذلك يأنَ القديم لم 
يخلق شيئًا إلا وقد فعله بقدرة قديمة. واستحال 
أن يكون للإنسان قدرة قديمةء فاستحال أن 
يكون عالقا (1, م 11 ع0 


- نتن نذكر من أقوالهم (التصارى) ما يجب ذكره 


والذي اتفقت الفرق الثلاثة عليه: إِنْ الخالق 
الإله جوهر واحد ثلاثة أقانيم» وإنّ أإحد هذه 


خالق 


الأقانيم أبء والآخر إبنء والثالث روح 
القدسء وإن الإين هو الكلمةء والروح هي 
الحياة» والأب هو القديم الحي المتكلم . وإن 
هذه الأقانيم الثلاثة متّفقة في الجوهريّة مختلقة 
في الأقنوميّة. وأنَ ابن لم يزل مولودًا من الأب 
والأب والذا لاوين ولم تزّل الروح فائضة من 
الأب والإبن. وليس كون الإين إيئًا للأب على 
جهة النسل» لكن كتولّد الكلمة من العقل وحرٌ 
التار من التار وضياء الشمس من الشمس . 
واتفقوا أن الاين اتحد بالشخص الذي يسمّونه 
المسيحء وأن ذلك الشخص ظهر للناس 
وصلب وفتّل (ق» غه. إلى م ) 


قال تعالى: طقْبَرَكَ أَهَهُ لحن ألِيب» 
(المؤمنون: )١5‏ 3 > 4 


(العنكيوت: )١7‏ وَإِدٌ عخْلْقٌ مِنَ ألطِين هيمد 
لير (المائدة: )١١١‏ قلا بد من أن يكونوا 
قد أفادوا بذّلكَ أمرًا معقولا. ولا يخلو ذلك 
الأمر من وجوه: إما أن يفاد به أنه مُخْتّرع كقول 
المجبرة» أو يفاد به أنه مخترع على صفة؛ كما 
قاله شيخنا أبو على رحمه اللهء وهو: أن يكون 
وقع من فاعله مقذراء أو يراد به أنه من فعل 
القديم تعالىء كما قاله بعض مشايخنا من 
البغداديين» أو يراد به أنه إِفكٌ وكذب. أو يفاد 
به أنه معمول» أو يفاد به كونه مقدّرًا في الأديم 
فققط دون غيرهء كما يغيد ابلق اجتماع السواد 
والبياض في القرس فقط. ولا يجوز أن يفيد 
كونه مخترَعًَا؛ لأن الساعي ومن يقحل ما لا 
يخطر له على بال لا يكون مُخترعًا ولا يسممى 
خالقّاء ولأنْ أهل اللغة وصفوا الإنسائ بأنّه 
00 وإ للم يصمح منه اختراعه. وقال 
الشاعر :.وَلأَنْتَ تَقْرِي: ما خَلَقْتَ وَبَد هس القّزم 
مِخَاقٌ + ثم لا يمريه. يريد يقذر ثم .لا يقطيع . فإذا 


ذفن 


كان القطيع يتعلق بالأديمء فيجب أن يكون 
الخلق متعَّلقًا به أيضًا. ولا يجوز أن يراد به أنه 
مُخترّع من فعل الله» لأنهم قد وصفوا الإنسان 
بأنه يخلق الأديم وغير ذلك. ووصفوه بأنه 
خالق» على ما قدّمناه؛ ولأنّ الإسم يوجد أولا 
من الشاهد؛ إما فيما يعلمونه أو يعتقدونه. ثم 
يجرى على الغائب. فلا يصحٌ أن يقال: إن 
أقعاله سبحانه تخصٌ بذلك على الحقيقة. 
واستعملوه في الشاهد مجارًا؛ لأتهم قد علموا 
الأمور المقدّرة ووصفوا فاعلها بأنه خالق. 
ووصفوها بأنها مخلوقة» فيجب أن تكون أفعاله 
مبنيّة على ذلك»: ولأنه جل وعدٍّ قال: #قتَبارك 
أنَدُ لَحْسَن كلدَلِقِينَ4 (المؤمنون: )١5‏ فلو كان 
هو الخالق فقط لما جاز أن يقول ذلك» كما لا 
يجوز أن يقول: فتبارك الله أحسن الآلهة. وهذا 
كما يقال : أرحم الراحمين» وأعدل 0 
وأنعم المنعمين؛ من حيث كان غيره مستحما يتينما 
لهذه التسمية (ق» 32 ال /)/ 


- إِنْ شيخنا أيا هاشم رحمه الله جوّرز أن يخلق 


الإنسان فعل غيره» ويوصف بأنه خخالق لفعل 
غيره على ما ذكرناه في الأديم؛ لأنه وإن كان 
من فعل الله سيحانه؛ فالمقدّر له يوصف بأنه 
خالق له. وجوّز أن يوصف زيد وعمرو بأنهما 
خلقا الأديمء إذا قدّراهء وقال: لا يوصف 
المعدوم يذلك وإد قذره المقدر. أن التقدير 
إذا تعلق بالموجود يسمّى خلقاء وإذا تعلق 
بالمعدوم ا سم يذلك . كما أن الإرادة عنى 
تعلقت بالمعدوم يصح د يسمى عدم و معى 
تعلقت بالموجود لم يسم بذلك (ق» غلاء 
٠‏ )0 


- قال شيخنا أبو هاشمء وححمه الله: إِنْما سمي 


الخالق خالقًا من حيث قصَّد بالفعل إلى بعض 


6شؤ2 


الأغراض. وقال: إن تسمية المخلوق توجد 
من معنى هو الخلق؛ والخلق والتقدير هما 
إرادتانت» ولا يوصف الخلق بأنه خلق إلا 
والمخلوق موجودء ومتى كان معدوما لم يسم 
خلقًاء والتقدير لا يُسمَّى خلقا إلا بشرط وجود 
المقدورء ولا مخلوق إلا مُحَدَتْء وقد يكون 
مُحدَثًا ليس بمخلوق» لأنّه يفيد صفة زائدة على 
حدوتنه (ق» غى لح 0 

بين شيخنا أبو على رحمه الله أن قوله #إك أله 
عل كُلّ عَيْءٍ َيبٌ» (البقرة: 207١‏ يجب أن 
يكون أعمّ من قوله «حَلقٌ كل كىتو» 
(الزمر: 757)» لأنه يتناول المستقبل وهذا لا 
يتناوله » فيجب أن يكون أخصٌ منه من حيث 
كان المعدوم غير مخلوق وإن كان مقدوراء 
وكذلك فعل العباد غير مخلوق وإن كان 
مقدورّاء ويمكن أن يقال إِنَّ كونه خالقًا ينبئ 
عن تَقدْم حال مع المقدورء وهو كونه قادرا 
عليه فما لم يثبت ذلك فيه يجب أن يكون 
داخللا تحت العموم فيجب أن يدل أولا على أن 
أفعال العباد مقدورة له تعالى حتى يتناوله 
العموم» ويمكن أن يُحمل ذلك على أن المراد 
به أنه مقدر كل شيء ومديره: ولا يمتنع عندنا 
كونه مقدرًا لأفعال العباد وإن لم تكن من فعله 
بأن يبيّن أحواله أو يقدر على إيجاده أو يعدمه 
(ق» غ3 أذ ب 

إن الله سبحانه خالق الأجسام والأعراض 
خيرها وشرها. وإنه خالق أكساب العبادء» ولا 
خالق غير الله (ب». نف» 78 لم١ا)‏ 


- إبن الجبائي . . . قال إِنْ الخالق للشيء إنما 


يخلقه بأن يجعله على حال (بء أ 174. 7) 


- إن الخالق للشيء يجب أن يكون عالمًا به 


١ 


خالق 


تفصيل عند حركاتهم الكسبية فى عضو واحد 
في زمان متناء (بء أ 75ل )٠١‏ 


يدل على بطلان قولهم (القَدّرية) من القياس إن 
الخالق للشيء يجب أن يكون قادرًا على 
إعادتهء كالخالق للأجسام والألوان قادرٌ على 
إعادتها . وإذ كان الواحد ما لا يقدر على إعادة 
كسبه بعد عدم الكسبء صمح أن ابتداء وجود 
كسبه كان بقدرة غيرهء وهو الله القادر على 
إعادته. فإن قالوا لو كان الكسب فعلا لله 
وللعيد لاشتركا فيه. قيل ليس حدوثه منهماء 
حتى يكونا شريكين في إحدائه وإنْما الله عرّ 
وجل خالق الكسب والعيد مُكتييب له» كما أنْ 
الله خالق حركة العيد والعبد متحرك ولا يجب 
الشركة بمثل هذا (بء أ )١6 .١75‏ 


ِنَّ الله عرّ وجل فعل أفعالا هي منه تعالى عدل 
وحكمة» وهي ما ظلم وعبث» وليس يلزمنا مع 
ذلك أن نقول إنه يقول الكذب ويجهل» فبطل 
هذا الإلزام والحمد لله ربٌ العالمين» وأيضًا 
فإننا لم نقل أنه تعالى يظلم ولا يكون ظالمَاء 
ولا قلنا أنه يكفر ولا يُسمّى كاقرّاء ولا قلنا أنه 
يكذب ولا يسمّى كاذباء فيلزمتا ما أرادوا 
وألزمنا إيّاهء وإثما قلنا أنه خلق الظلم والكذب 
والكفر والشر والحركة والطول والعَرَض 
والسكون أعراضًا فى خلقهء فوجب أن 
يُستَى خالقًا لكل ذلك» كما خلق الجوع 
والعطش والشبع والري والسمن والهزال 
واللغات». ولم يجز أن يسمى ظالمًا ولا كاذيًا 
ولا كافرًا ولا شريراء كما لم يجز عندنا 
وعندهم أن يُسمّى من أجل خلقه لكل ما ذكرناء 
متتحركًا ولا ساكنًا ولا طويلًا ولا عريضًا ولا 
عطشان ولا ريان ولا جائعًا ولا شابعًا ولا 
سميئًا ولا هزيلًا ولا لغويّاء وهكذا كل ما خلق 


خمالق 


الله تبارك وتعالى فَإِنْما يخير عنه بأنه تعالى 
خالق له فقط ولا يوصف بشيء مما ذكرنا إلا 
من خلقه الله تعالى عَرَضًَا فيه (ح» فثاء 
صمل 15 

أمَا تسمية أحدنا خالقاء فالإطلاق لا يصحّ فيه 
كما لا يصمح إطلاق الربٌ فيهء وإنْما يقيّد 
والمانع منه هو السمع من إجماع وغيره. وعلى 
هذا قال الله تعالى: #قَبَاركَ أَقَهُ أَحنّ 
للْيَِتِينَ© (المؤمنون: )١5‏ ولو لم يكن يصحٌ 
من جهة اللغة تسمية غيره خالقًا لما صم ذلك 
كما لا يصحّ أن يقال فتبارك الله أحسن الآلهة 
وقد وردت الأشعار بما ذكرناه. قال الشاعر: 
ولا نيط بأيدي الخالقين ولا أيدي الخوالق إلا 
جند الآدم. والمجيرة تمنع من وصف أحدنا 
بذلك مع التقييد لقولها أنْ هذا الوصف يفيد 
الاختراع وما قدمتاه ييطله (أل ت» )١١ ,47٠‏ 
إتّفق سلف الأمّة» قبل ظهور البدع والأهواء 
واضطراب الآراء على أنْ الخالق المبدع ربٌ 
العالمين: ولا خالق سواءء ولا مُخترعء إلا 
هوء فهذا هو مذهب أهل الحقّ؛ فالحوادث 
كلها حدثت بقدرة الله تعالى. ولا فرق بين ما 
تعلقت قدرة العباد به» وبين ما تفرد الرب 
بالإقتدار عليه. ويخرج من مضمون هذا 
الأصل. أن كل مقدور لقادرء فالله تعالى 
قادر عليه وهو مخترعه ومنشؤه (ج٠‏ شء 
ااا ”0 

إتفقت المعتزلة. ومن تابعهم من أهل الأهواء 
على أن العباد موجدون لأفعالهمء ممختر عون 
لها بقتَرهم- واتّققوا أيضًا على أن الرّب تعالى 
عن فولهم؛: لا يتصف بالإقتدار على مقدور 
العبادهء كما لا يتّصف العباد بالإقتدار على 
مقدور الرب تمالى ‏ .ثم المتقدذمون منهم كانوا 


5ن 


يمتنعون من تسمية العبد خالقًا لقرب عهدهم 
بإجماع السلف على أنه لا خالق إلا الله تعالى» 
ثم تجرّأ المتأخرون متهم وسمّوا العبد خالقًا 
على الحقيقة. وأبدع بعض المتأخرين ما قارق 
به ريقة الدينء فقالوا: العبد خالق (ج. ش22 
و1 )0 

نا نقول إختراع الله تعالى للحركة في يد العبد 
معقول دون أن تكون الحركة مقدورة للعبد. 
فمهما خلق الحركة وخلق معها قدرة عليهاء 
كان هو المستيد بالإختراع للقدرة والمقدور 
جميعّاء فخرج منه أنه متفرد بالإختراع» وأن 
الحركة موجودةء وأنّ المتحرّك عليها قادر, 
ويسبب كونه قادرًا عليها فارق حاله حالة 
المرتعدء فاندفعت الإشكالات كلها. وحاصله 
أن القادر الواسع القدرة» هو قادر على إختراع 
القدرة» والمقدور معًا. ولمًا كان إسم الخالق» 
والمخترع مطلقًا على من أوجد الشيء بقدرته. 
وكانت القدرة والمقدار جميعا بقدرة الله تعالى 
سمي خالقاء ومُخترعَاء ولم يكن المقدور 
بقدرة العيد؛ وإن كان معهء قلم يُسمٌ خالقاء 
ولا مخترعًاء ووجب أن يطلب لهذا النمط من 
النسبة إسم آخر ممخالف» فطلب له إسم الكسب 
يمنا بكتاب الله تعالىء فإنه وجد إطلاق ذلك 
على أعمال العياد في القرآن» وأمًا إسم الفعل 
فتردّد في إطلاقهء ولا مشاحة في الأسامي بعد 
فهم المعاني (غ. ق ؟ة ؟) 

(الخالق) المقدر لما يوجدهء و(البارئ) المميّز 
بعضه من بعض بالأشكال المختلفة (زء ك4. 
لاح ؟119) 


- إتّفقوا (المعتزلة) عَلَى أنْ العيد قادر خالق 


لأفعاله خيرها وشِرّها. مستحقٌ عَلَى ما يفعله 
ثوابًا وعقابًا في الدار الآخرة. والربٌ تعالى 


يفف 


منرّه أن يضاف إليه شرٌ وظلم وفعل هو كفر خبر 
- إذا جاء الخبر من الله سبحاتة أنه يعذب القاتلين 


ومعصية؛ لأنّه لو خلق الظلم كان ظالمّاء كما 
لو خلق العدل كان عادلا (ش» م2 8.128) 
قال (العلاف) إِنّهِ تعالى لم يزل سميعًا بصيرًا 
بمعنئى سيسمع وسيبصر . وكذلك لم يزل 
غفوراء رحيمّاء محسئاء خالقاء رازقاء 
مثيباء معاقاء هوالياء معادياء أمراء ناهياء 
بمعنى أن ذلك سيكون منه (ش. م١3‏ 817 5) 
تفي كون العبد خالقا لأفعاله التي يثاب ويعاقب 
عليها . ا 
على علمهء لكن لم يدل فلم يكن خالعًا لأنه لو 
كان خالقًا لكان عالِمًا بخلقه من كل وجهء لكنه 
ليس بعالم به من كل وجه فليس يخالق (ش». 
ن. ةك )2 
إن الخالق فى اللغة هو المُقدَّرء ولو كان تعالى 
جسمًا لكان متناهيّاء ولو كان متناهيًا لكان 
مخصوضا بمقدار معين. ولما وصف نفسه 
بكونه خالقاء وجب أن يكون تعالى هو المقدر 
لجميع المقذرات بمقاديرها المخصوصة (ف. 
سح الل 4 
نه لا خالق إلا اللء ولا مُبدِع إِلّا هو. وأنَ 
الإبداع والخلق لجميع الحادثات» لا يكون إلا 
عن إرادة واختيارء لاا عن طبع واضطرارء كيف 
وإنه لو لم تتعلّق إرادته بجميع الكائنات لكان 
كمال واجب الوجود بالنسبة إلى ما لم تتعلق به 
إرادته من الكائنات أنقص بالتسية إلى حال من 
تعلقت به إرادته من المختارين؛ وهو محال 
(م» غء +25 )2 


- خالق الشيء مريدوء ولأنْ إيمان الكاقر محال 


للعلم فيستحيل أن يريده (خء ل» ؟١١4201)‏ 


والآكلين أموال اليتامى ظلمًا وأشباههم من 
أهل الكبائرء وقفنا في عذايهم لقول الله عز 
وجل : #إنَّ أقّ لا يَغْفِر أن مرك بو ويعفر ما مون 
كَيِكَ لِمَن يكاة» (النساء: 448 و15١١)‏ وقالت 
هذه الفرقة: جائز أن يُخبر الحكيم الصادق 
بالخبر ثم يستثنى منه فيكون له أن يفعل وله أن 
لا يفعل للاستثناء ويكون صادقًا وإن هو لم 
يفعل ولا يكون ذلك مستنكرًا فى اللغة ولا 
كذباء وهؤلاء هم الذين يزعمون أنَّ الاستثناء 
ظاهره (شء ق» )4٠»21١545‏ 

ِنْ الأخبار إذا جاءت ومسخرجها عام فسمعها 
السامع» وكان الخبر وعدا أو وعيدًا ولم يسمع 
القرآن كله والأخبار المجتمع عليها كلها » فعليه 
أن يعلم أن الخبر في جميع أهل تلك الصفة 
الذين جاء فيهم الوعيد عام لا شك فيه» وقد 
يجوز أن يكون على خلاف ذلك العلم الذي لا 
على الحكم (ش؛. ق.» 


الخبر ما هو. فقال قائلون: كل ما وقع قيه 
الصدق والكذب». وهو مع هذا يشتمل على 
ضروب شتى منها النفي والإثيات والمدح 
والدذم والتعججب» وليس منه الاستفهام والأمر 
والنهي والأسف والتمتي والمسثلةء لأنه ليس 
يقال لمن ينطق بشىء من ذلك صدقتٌ ولا يقال 
له كذبتَ (شء ق» )١ ٠445‏ 

الخبر هو الكلام الذي يقتضي مُخيرَاء وإنما 
سحي خبرًا من أجل المُخير يه» فإذا لم يكن 
مخبر لم يُسمٌ الكلام خَيرًا (ش» ق» )1٠4554‏ 
التصديقٌ والتكذيب إنّما يكونان عن الخبرء 
والخبر يكون عن غيب لا عن مشاهدة (م» ت». 


حمر 


8“ م 


- إن الله جل ثناؤه جعل السبب الذي به كَرْك كل 


خارج عن الحسن وجهين : أحدهما الإستدلال 
بالذي عاين إذا اتصل الغائب بالذي عاين 
كإتصال دخان بالتارء» وضياء الشمس بها. 
وكإتصال أثر المعل بالفاعل نحو الكتابة 
والبنيان ونحو ذلك. والثاني الخبر ينبئ عن 
حال ذلك نحو البلدان النائية والأحوال 
المتغيرة والأمور التازلة» معروف ذلك عند 
جميع العقلاء» وبذلك معرقة الإنسان الأجناس 
والفصول والأنواع» وأنواع الطب واللسان 
وعلوم الصناعات والحروب وغير ذلك (م. 
الت ل 

نعرقنه الأمى والتهي»..والوعف بوالزعيةاه :قينا 
ليس بمحسوس دليلهء لا وجه لإدراكه إلا 
بالخبرء وذلك نحو المباح / والمحظورء وما 
فيه كل شيء من مختلف الأحوال» فيلزم في 
نحو هذا القول بالخبرء وفيه إيجاب القول 
بالرسالة (م. حََْ “امل )٠١‏ 

قد عُلم أن ظهور الخبر بمجيء القرآن من جهة 
النبي» صلى الله عليه أعظم وحاله ا 
فوجب أن يكون ها تواتر اللخبر عنه على هذه 
السبيل والعلم به إضطرارًا لا يمكن جَحْدْه ولا 
الشك فيهء ولا يحتاج في إثباته إلى استعمال 
الروية والنظر في الأدلة (مبءت. )061١١6‏ 
إن قال قائل: ما معنى وصفكم للشيء يأنه 
خبر؟ قيل له: معنى ذلك أنه ما يصح أن يذخله 
الصدق أو الكذب؛ لأنه متى أمكن دخول 
الصدق أو الكذب قيهء كان خيرًا؛ ومتى لم 
يمكن ذلك فيه: خرج عن أن يكون خيراء 
وبهذا الإختصاصى ظرق الحُبّر ما ليس بخير من 
الكلام وسائر الذوات التي ليست بخير (ب». 


مام 


تف )١15 1١5٠‏ 
إنَّ الخبر لا يُعلّم بصيغته أنّه صدق أو كذب 
حتى إذا علم حال المخبر صح أن نعلم ذلك ' 
وعلمنا أن ما أخبر جل وعرّ عنه في القرآن لم 
يتقدم لنا العلم بحال مخيرهء قيجب أن لا يعلم 
أنه صدق إِلَا بعد العلم بحال المُخير وأنه 
حكيم. والقول في الأمر والنهي كالقول في 

الخبر (ق» م أ ") 

لا يصحٌ أن يُعلَم أنْ الخبّر صدق بنفسهء لأنه 
إنْما يدل على حال غيره لا على حال نفسه. 
وإن علم أنه صدق بخبر آخر لم يخل من أن 
يكون واردًا عن الله عرّ وجل أو عن غيرهء ولا 
يجوز أن يرجع إلى خبر غيره. وخبره عزّ وجل 
إذا رّجع إليه ولَّمَا غلم حاله في الحكمة فكأنه 
استدل على أنه صادق في سائر أخباره» ومتى 
جوّز في سائر أخباره الكذب يجوز في هذا 
الخبر مثله» فلا يصصّ النقد به. ولذلك قلنا: إن 
المجبرة إذ جوّزت عليه عزّ وجل أن يفعل 
القبيح لا يمكنها المعرفة بصدقه عرٍّ وجلء لا 
من جهة العقل. ولا من جهة السمع (ق» م١ء‏ 
")2 

إعلم أن الخبر والدلالة والعلم بمنزلة سواء في 
أنها لا تؤثّر فيما تنعلّق بهء وإِنّما تتناوله على ما 
هو عليه . ولو أدّرت فيه لوجب إذا أخبرنا ودللنا 
وعلمنا عن القديم تعالى وأوصافه؛ أن نكون قد 
جعلناه على ما هو به بالخبر والدلالة والعلم! 
وكان يجب إذا كان فعلنا يقع لأجل علمه 
تعالى» ألا يكون لنا في ذلك صنع البَثّة وأن 
يزول الذمّ والمدح. وكان لا يكون العلم بأن 
يوجب كون المعلوم بأولى من أن يكون المعلوم 
موجيا للعلم: لأنه كما يجب أن يكون على ما 
يتناوله؛ فكذلك العلم يأن يكون علمًا لوقوع 


حكن خير 
المعلوم على الحدّ الذي يتناوله. وهذا ظاهر لم يكن مُحَيرَاء لاله لم يفعل الخبر. وقال» في 
الفساد (ق» م٠ء‏ الاق ؟) موضع آخر: يكون مُخْيرًا. وكذلك قال في 
- إِنَّ الخبر يدلّ على أنَّ المُخر عنه على ما تعلق المُخاطب غيره (قء غء )1114١‏ 
بهء لا أنه بالخبر صار على ما هو به (ق» غ5/ - قال شيخنا أبو هاشمء رحمه اللهء في الخير: 
ا ند نه لا بدّ من أن يكون قاعله مُخيرًا. فأمًا متى 
- إن العلم يتعلّق بالشيء على ما هو بهء ولا فعل مثل الخبرء قلا يجب أن يكون مُخْيرّاء 
يصير على ما هو به لأجل العلم. ٠‏ لأن ذلك نحو أنسقول زيف إن عمًا قال + إن عالدنا ف 
يؤدّي إلى أنَّ المعلوم صار على ما هو به البيت؛ فليس بيُخبر عن خالد أنّه فى البيت» 
بالعلم؛ والعلم صار علمًا لكونه على ما هو به. وإِنّما أخبر عن عمرو. وأنّه قال ذلك أنّه إِنْما 
وذلك يوجب تعلق كل واحد منهما بصاحبه قصد إلى الحكاية دون نفس الخبرء وإن كان 
على وجه يتناقض ويستحيل» فيجب أنْ يكون2 عمرو مُخْبرًا بذلك. وقد يجوز أن يكون عمرو 
ما له صار خيرًا كونه مريدًا. وكذلك القول في كاذيًا بقوله: إِنَّ خالدًا فى البيت؛ وزيد صادئًا 
الأمرء والخطاب. وغيرهما (ق. غ1/6٠26‏ بقوله: إِنَّ عمرًا قال: إِنّ خالدًا في البيت. 
)٠١ 89‏ وقال رحمه الله: وإنّما يلزم المُجبرة القول بأنه 
إن شيخنا أبا على رحمه الله كان يقول في مخبر بالخبّرء متى قصد به الإخبار. لأنه إذا 
الخبر: إنه يصير خيرًا بإرادتينء وفي الأمر أنه كان قادرًا على خلقه. على كل وجه يققع عليه؛ 
يصير كذلك سلب إرادات. وشيخنا أبو هاشم قيجب كونه قادرًا على إيجاده خبرًا. فعلى هذا 
رحمه الله يقول: إن الخير يصير خخيرًا بإرادة الوجهء ألزمناهم أن يكون مخيرا يخبرهم ) 
إحداثه خبرًا عما هو خبر عنه. ويقول: إن هله صادقًا بصدقهم ١‏ كاذنا بكذبهم ١‏ لا من حيث 
الإرادة تغنى عن إرادة إحدائه (ق. غ5/ 5 فعل ذلك فقط (ق؛ غى. )5٠١ 204١‏ 


0 1 - إعلمء أنا قد بيّنا من قبل» في الاعتقاد الواقع 
- إن الخبر له صورة ونظام. لأنه جملة حروف عن النظرء أن حكمه يخالف حكم الاعتقاد 
يختلف نظامها وترتيبهاء فالخبر عن المستقبل الذي نبتدئه من حيث يوجد بوجود النظر. 
يستحيل كونه خبرا عن الكائن وعن الماضيء< فحكمه في حسن الإقدام عليهء كم سَيبه. 
ويفارق العلم الذي هو معنى واحد يتعلق< إإذا حَسّنَ منه النظرء فالواجب أن يَحسّن ما 
بالمعلوم على حدّ واحد. والعبارة تتختلف عنه يقع منه ويتولّد عته. وقد بِيّنا أن الخبر لو صِحٌ 
في الاستقبال والحال والماضي. وإن كانت>6 أن يتولد عن سبب» حاله فيه حال النظرء 
حاله لا تختلف كما تختلف العبارة عن الوقت٠ح‏ لوجب فيه مثل ما قلناء في المعرفةء لأنّه كان 
وإن كان المعنى لا يختلف (ق) غ17 يصير بمنزلة سَببه في الحسنء وكان يفارق حاله 
ملا 211 حال الخبر الذي نبتدته. لكن الأمر في اللخبر 
- أمَا الخبرء فقد قال» رحمه الله: لو اضطر بخلاف هذه الطريقةء فلم يجب أن يختلف 
تعالى العبد إليهء» وقصد العبد إلى الإخبار به حاله في قبح الإقدام عليهء إذا كان لا يعرفه 


خير 

صدقًا. وقد بيّتا أنَ ما يقشعله المتتيه من نومه من 
الاعتقادء لما تعلق وجوده بتذكّر النظرء حل 
محل الاعتقاد الواقع عن النظر في أنه يحسن 
الإقدام عليه وبيّنا أن المُكلّف يعلمء في 
الحملة» 9 النظر إن أوجب اعتقادا» فمن حقه 
أن لا يكون جهلا ؛ لعلمه بأنَّ ما أوجب الجهل 


يجب أن يشبح + فإذا عَلِم حسن النظر» بطل 
ان 7 الجهل (ق. خ17. 595 )١1‏ 


- إن الخبر إذا كان صدقّاء يتعلّق بالشيء على ما 
هو بهء لا أنه يصير على ما هو به بالخير (ق» 
غ24 4 


- إن الخبر الواقع من وِبّله تعالى» لو علمناه» ولا 
معجرّء لدل كدلالة المُعجز. لكنّه لا سبيل لنا 
إلى أن نعلمه إِلَا إذا كان نفس الخير مُعجرَّاء أو 
يقترن به المعجزء فتعود الحال. في ذلك» إلى 
أنه لا يجوز أن يدل. من قبله تعالى على 
النبرّات» إلا المُعجزات. وإِنّما كان كذلك». 
لأن الخبرء إذا وقع من أحدنا اضطررنا إلى 
مقاصده؛ فصحٌ أن نعلمه» واقعًا من وبَله ودالًّا 
على ما يدل عليه؛ وإن لم يقترن به معجزء كما 
يُعلم من تصرفه الواقع بحسب أحوالهء أنه 
فعلهء وإن لم يقترن به معجز. وليس الخيرء إذا 
وقع من القديم تعالى» كذلك؛ لأنا لا نعلم أنه 
من قبلهء كما (لا) نعلم فى حركات الأجسام 
ذلك. قلا بذ من أمر يقترن به نعلم به أنه من 
قبل . وذلك الأمر لا بد من أن يكون مما لا 
الفاعثينء فالحال فيه كالحال في الكلام 
والحركات. ولا بدك من أن يكون واقعًا لا 
بالعادة؛ لأنّ ما هذه حاله لا يُعلم أنه. جل 
لأجل ما قارنه.. ولا يكون كذلك إلا وهو معجرز 
على ما نقوله. فقد ثبتء أن الخبر من قبَله 


دعام 


تعالىء إذا انفرّدء لا يدلٌ؛ حتى إذا قارنه 
المُعجز دل (ق» غهك3ء ١16٠١‏ م) 


إعلم أن الخبر هو كلام مخصوص. ومتى 
أجرى على غيره فعلى طريق المجاز؛ لأنهم 
ربما أطلقواء فيما أفاد قائدة الكلامء أنّْه خبر. 
وعلى هذا الوجه قال الشاعر : تخبّرنى العينان 
ما القلبٌ كات ولا جَنّ بالبغضاء والنظر الشررء 
وقد يكثر ذلك في المخاطبة عند الإشارة 
والدلالة. وكل ذلك مجاز. وعلى هذا الوجه. 
قال العلماء باللغة في الخبر: إنه الكلام الذي 
يصمّ فيه الصدق والكذب؛ لأن في افيام 
الكلام» إذا خاطب 5 المخاطب لا يصح من 
المخاطب أن يقول فيه: صدقت أو كذبت» 
(كالأمر والنهي إلى غيرهما. ومتى أفرد الخبر 
صم من المخاطب أن يقول فيه: صدقت أو 
كذبت) فكل كلام كان هذا حاله انطلق أسم 
الخبر عليه. وقد بيّنوا أن موضع الفائدة هو 
الخبرء لا في مقدّمته. التي الخبر متعلّق بها 
ومضاف إليها. وذلك مما لا بد منه؛ لأنَ 
الشخص والعين لا يصحٌ معنى الخير فيهماء 
وإنّما يصح في أحوالهماء وأحكامهماء 
وأفعالهماء وسائر ما يتّصل بهما. فإذا قال 
القائتل: زيد ضاربء فالخبرء وإن كان قد 
يطلق في جملته: فهو في الاسم الثاني» دون 
الإسم الأوّل الذي ذكره الذاكر تعريفًا ووصلة 
إلى إفادة المراد (ق» غ2١2‏ 7819. ”7) 


في بيان ماله يكون الخبر خبرًا: إعلم أنه لا 
يكفي في كونه خبرًا صيغة القول ونظامّه؛ ولا 
المواضعة المتقدمة؛ بل لا بد فيه من أن يكون 
المتكلّم مريدًا للإخبار به عمًا هو خبر عئه؛ لأن 
جميع ما قنمناه قد يحصلء ولا يكون خبراء 
إذا لم يكن مريدًا لما قلناءه. ومتى حصل مريذا 


اعنام 


ا 


صار خخبرًا. فيجب أن يكون لأجله (يكون) 
خبرّاء وإن كان لا بد مِن تقدّم المواضعة» أو 
ما يجري مجراهاء كما لا بذ من ظهور القول. 
وكما لا بذ من وقوعه من بل المريد؛ وكل 
ذلك شروط مصحححه لكونه خبرًا (ق» غ216 
فض رةه 

إعلم أن الخبر هو الأصل في الكلام المقيد؛ 
أن الفوائد الواقعة قعة بالكلام أجمع لا بد من أن 
تكون راجعة إلى الخبر أو إلى معناه. لكتّه ريما 
تتأول الفائدة بصريح لفظه. فيكون خيرًا؛ وريما 
جهة المعنى فلا يسمّى خخبرًا؛ والفائدة 
لآ تختلف (ق. غ6٠١2‏ ها ل 


قد علمنا أنّ بكونه خبيرًا قد تعلق بما هو خبر 
عته. فلا يخلو من أن يكون على ما تناوله» أو 
ليس على ما تناوله. ومن حق الأوّل أن يكون 
صدقًاء ومن حق الثانى أن يكون كذبًا. فإذا 
استحال واسطة بين النفي والإثبات في مَحْجبّره 
استحال خروجه من أن يكون صدقا أو كنيًا 
(ق» غداء فض :6 


كل خبر لا نأمن فاعله أن يكون فيه كاذيًا فهو 
قببح منهء كما يقبح منه نفس الكذب؛ وأن 
يكون فيه نفع أو دفع ضرر عاجل أو آجل ؛ لأنه 
متى خلا من ذلك كان بعثًا . ومن حق العيث أن 
يكون قبيحَاء وألا تكون فيه مضرّةء أو يؤدّي 
إلى مضرة عظيمة؛؟ لأنه متى كان كذلك كان في 
حكم الظلم . فمتى خرحم العدى عن هذه 
الوجوهء فعلمه فاعله صدقاء وحصل له فيه 
بعض الأغراض» وزال عته ما ذكرناه من 
المضرّةء فهو حسن؛ لأنه يتضمّن انتضاء وجوه 
القبح عنه. ولا تختلف الحال بين أن يكون 
لت الذي فيه لفاعله أو لغيره؛ لأنه قد 

في العقل» الفعل إذا كان إحسانًا إلى 


أفاد من جهة 


خبر 


الغير. ولا يختلف في دلك قولٌ من قعل 
وعلى هذا الوجهء جعلنا إرشاد الضال أصكا 
في هذا الباب». وهو من باب الخبرء والدعاء 
إلى الله تعالى» والتعليم إلى غير ذلك أصلاء 
في مسائل. وهو في باب الخبر (ق» غ5١.‏ 
ل 8) 
إعلم أنْ الخبرء إذا كان الغرض به الإفادة فقد 
يحسنء وإِن كانت الإفادة لا تحصل به 
بانفراده» حتى يتضاف غيره من الأخبار إليه؛ 
لأنْ ذلك لو لم يحسن لوجب ألا يحسن 
التعاون على حمل الثقيل. فلمًا حسن ذلك. 
لأنْ الغرض لا يتم بأحدهماء حستت المعاونة 
ليتح الغرض. وكذلك القول في باب الأخبار 
(ق. غمك ولت )٠١‏ 
من حق الخبرء الذي هو طريق للعلم 
الضروريّ» أن يختص بصفتين: إحداهما : 
أن يكونوا مخيرين عمًا علموه باضطرارء 
فيحصل لهم مع المخبر عنه هذه الحال 
المخصوصة. والثانية: أن يبلغ عددهم أكثرٌ 
من أربعة. فمتى اختصٌ المخبرون بهذين 
الشرطين كان خبرهم طريقًا للمعرفة ويستمرٌ. 
فلا يجوز أن يكون طريقًا لبعض السامعين» 
دون بعض من العقلاء. ولا يجوز أيضًا أن 
يكون خبر بعضهم طريقاء دون خبر بعض» 
والعدد والصفة متفقان. فهذا القَشر هو الذي 
دلّ الدليل عليه من حال هذا الخبر. وما عدا 
ذلك إذا لم يكن عليه دليل» فلا بد من التوقف 
والتجويزء إِلَا أنْ نعلم بالعادة» ما يمنع فيه 
التجويز (ق» غك 577 1) 
أمَا الخبرء الذي يُنظر فيهء ويُستَدَلٌ عليهء 
6 صحّة مُخُبره؛ فليس يخرج من أقسام 
: أحدها: أن يكون واقَكًا ممن نعلم أن 


خير 5585 


الكذب لا يجوز عليه » ولا يختاره: بحو لير ؟+*؛ )١١‏ : 
الكتاب والستة. والثاني: أن يقترن به تصديق - إِنّ الخبر يحصل له عند وجوده وجوه في تعلّقه 
من نعلم أنه لا يجوز الكذب عليه. فلاستناده بما يتعلّق بهء فكما لو كان خيرًا عن الشىء 
إلى خبر من لا يجوز أن يكذب نعلم أنه صدق> الواحد لم يحتج إلى قصد واحد. فكذلك إذا 
ونحو خبر الآمة لو خبر من أخير. صلى الله كان خيرًا عن أشياء كثيرة. لأنه فى الحالتين 
مواياة ويوا باد القصد يتناول نفس الخبرء ويقع به على بعض 
صقرت 270 والقسم العالث : 1 تمترن لا نهاية لهء كما (لا) يصمح أن يخبر عن 
بالخبر حال لو كان كذيا لم تقترن بهء ولوقع المتناهي (ق. غلا١ء )١4.18‏ 
ا | 1 0 
على لاف دلت او انيكب أن تكلم أنه - إن الخبر عن شيخنا 'أبى على ' رحمه الله 
صدق (لأنه إذا كان مقصودا إليه - وعلمنا أنه / 0 
5 ات يفتقر إلى إرادتين لا بد منهماء والأمر إلى 
لو كان كذبًا لما كانت الحال هذه - قلا بد من 2 . 1 
0 ثلاث إرادات: إحداهما في الخبر إرادة 
و ل ل ل ل لوقك إحداثه؛ والأخرى إرادة الإخبار به عمًا هو 
- إذا ثبت أنا لا نجعل الخبر حسّة ولا دلالةء خبر عنه. وإحداها فى الأمر إرادة إحداثه؛ 
لكنا نقول إن العلم الضروري يقع عنده بالعادةء 2 والثانية إرادة إحدائه أمرًا لمن هو أمر له 
فغير ممتنع أن يقعء وإن لم تعلم من قبلء22 والثالثة إرادة المأمور به. وعند شيخنا 'أبي 
(حال الخبر) وحال المخبرين. ولذلك لا يمتنع هاشم" رحمه اللهء إرادة إحداثه خيرًا عمًا هو 
وقوع ذلك عندهء وإن جوزنا ألا يقع عند خبر خبر عنه تغنى عن إرادة إحدائه» فالذي لا بدّ 
مثلهم في العدد (ق» غ6١2‏ 2450 ؟) منه في كونه خبرا هو هذه الإرادة» وكذلك 
- إِنّما قَوّي (الخبر) العلمَ لأنّه قد صارء بالعادةء» 2 يقول في الأمر إِنْ إرادة إحدائه أمرًا لمن هو أمر 
طريمًا له وتكرر ذلك فيه. وصار مبتيًا على له تغني عن إرادة إحداثه فيكفي في كونه أمرًا 
الإدراك» فقوي ب العلم لأجلهء كما يقوّى العلم هذه الإرادة» وإرادة المأمور به فقط (ق. 
بالمدرك يعد تقصصي الإدراك. لكونه مبًا على(" غلااء 55ع.4) 
الإدراك. وقد يقوى العلم بالنظر إذا تكرّر منه - الخبر الذي لا يتضمّن طريقة التكليف لا بذ من 
في أدلة الشيء: لما كان لكل واحد منه مدخل أن يعود على التكليف بضرب من ضروب 
في إيجاب العلم. فكذلك. لما كان كل واحد المصلحةء نحو إخباره عن إهلاك من أهلك من 
من الخير » لو تأخر لاقتضى العلمء لم يمتنع أن عاد وتمود وغيرهما؛ وإخياره عمًا لحق الأنبياء 
يقؤى به العلم. وكل ذلك لا يوجب أنه طريق عليهم السلامء وغير ذلك» لأنه لا بد في ذلك 
للعلمء كما قلناه في الإدراك (ق» غ6١2‏ من أن يكون صلاحًا في تكليف من تعبّده بقراءة 
1لا 0 القرآن وتأمّله (قء غلاكء لالآء 11) 
- إن الخبر- هو الذي. يتعلق بِالمُشْبّر على وجه - أمَا الخبر الذي. يجري مجرى التكليف فهو 
. يجوز أن. يكون طريقًا له (قء غ16٠‏ الخبر عن وجوب العبادات» لأنّه يحل محل 


د تبر 
الأمر ويزيد أو ينب عن قبح الأفعال فيحل أو إثبانا". وإِنّما قلنا "بنفسه'. لأنْ الأمر يفيد 
محل النهي أو يزيد» فهذا لا بد فيه مما ذكرناهء ‏ وجوب الفعل. لا بنفسه. وإن ما يفيد هو 
من الأمر والنهي (ق» غلااء 7 )١4‏ استدعاء للفعل لا محالة. لا يفيد إِلَا ذلك 

- إنَّ الخبر إذا تعلّق بالتكليف فهو كالأمر فى أنّ 2 بنفسه. وإِنَ ما يفيد كون الفعل واجيّاء تبعًا 
النسخ يجوز فيه على ما فُصّل في أصول الفقه لذلكء» ولصدوره عن حكيم . وكذلك دلالة 
(ق» غل/ا1ا, )١9.5*‏ النهي على قبح الفعل (ب. م2 65 0٠١‏ 

- هما يدلٌ على وجوب الأفعال الشرعيّة من - أمَا أقسام الخبر: الصدق والكذب. فعند أبى 
ضروب الأدلّة: قد يدلّ على ذلك ما يجري عثمان الجاحظ أنّ الخبر المتناول للشيء على 
مجرى اللخير؛ وذلك نحو قوله جل وعدّ: ما هو به من شرط كونه صدقا أن يعتقد فاعله. 
ؤرَنَم عَلَ ألا حِح الَيْدِ» (آل عمران: أو يظنّ أنه كذلك. والمتناول للشيء. لا على 
917). ونحو الإخبار يأنّه واجب» أو فرض.ء أو ماهو بهء من شرط كونه كذبًا أن يعتقده فاعله. 
لازم»ء إلى سائر العبادات (ق» خ!ا1) 2 أو يظته كذلك. ومتى لم يعتقده كذلك ولم 


5 "7 يظنه» لم يكن صدقًا ولا كذيًا. وأجراه مجرى 
- الإسم إذا نعت بالإسمء فانعقدت به الفائدة»0 الاعتقاد في خلوّه من كونه علمًا أو جهلاء إذا 
كان خخيرًا (ب». م2 25١‏ ")2 تناول الشيء على ما هو به. ولم يقتض سكون 


- الفعل إذا قرن بالإسمء فإمًا أن رن 5 على النفس (بء م +6 )١5‏ 
سييل النعت فيكون خبرّاء وما في معناءدء - ذهب أبو القاسم إلى أن الكلام لا يصير خبرًا 
كقولك: زيد يضرب؛ وإمًا أن يقرن به على وأمرًا بالإرادة: وقال إِنَ الخبر خبر لعيته والأمر 
سبيل الحدثء إمّا على الفعل فيكون أمرلء ‏ أمر لعينه (ن» م» 03555 8) 
وإمًا على تركه فيكون نهيًا (ب» م» 07237١‏ - ذهب شيوخنا إلى أن نفس ما هو خبر كان يجوز 
- أمَا قوله "الخير"» قواقع على قول مخصوص. أن يوجد ولا يكون خبراء وأنه نما يكون خبرًا 
وليس بواقع على سبيل الحقيقةء على الإشارة لكون الفاعل مريدًا للإخبار بهء وأن الأمر إِنْما 
والدلالة. لأنَ من وصف غيره بأنّه *مخير 22٠"‏ يكون أمرًا لكون الفاعل مريدًا للمأمور به (ن. 
وبأنّه “فاعل للخبر"» لم يسبق إلى فهم السامع ‏ مء )١١7317‏ 
له إلا أنه متكلم بصيغة مخصوصة. فَأمّا ما معه إن الخبر في أصله منقسم إلى صدق وكذب. 
تكون "الصيغة خبرًا* مستعملة في قائدتهاء والصدق منه واقع على وفق مَحُبَرِه والكذب ما 
فينبغي أن يشترط فيه الإرادة والأغراض لأ كان بخلاف مَخُبَّره. وليس فى الأخبار ما هو 
صغية الخير قد ترد ولا تكون خيراء بل تكون صدق كذب ممًا إِلّا خير واحد وهو إخبارٌ من 
أمرًا. ولا تشترط الإرادة والأغراض في كون | لم يكذِب قط عن نفسه بأنه كاذب وأن هذا 
الخبر على صيغة الخبر (بء م 02642١5654١‏ الخبر كذب منهء والكاذب إذا أخير عن نفسه 
- الأولى أن نحدّ الخبر بأنّه "كلام يفيد بنفسه 20 بأنه كاذب كان صادقًا فصار هذا الخبر الواحد 
إضافة أمر من الأموو إلى أمر من الأمورهء نفيًا ‏ صدقًا وكنيًا وقاعله واحد (ب» أ )١6 ٠١‏ 


ختير 


- الخبر لا يخلو من أن يكون صدقًا أو كنباء 
والصدق منه ما وافق مَحْبَرَةُه والكذب منه ما 
كان خلاف مَحْبَرِِ. ولا يجوز أن يكون خبر 
واحد صدقًا وكذبا إلا في مسئلة واحدة وهي 
رجل لم يكذب قط (ثم) قال إِنّي كاذب» فإن 
هذا الخبر كذب منهء وهو به كاذب وصادق من 
حيث أن الكاذب إذا أخبر عن نفسه بأنّه كاذب 
كان صادقًا (بء أ.ء لزثلكء ؟) 

- زعم المتأخرون من القَتَريّة أن خبر النائم لا 
يكون صدقًا ولا كذيًا لأنّه خالٍ عن قصده (ب» 
أ لاقكىء )1١4‏ 

- أما الخبر فهو ما يصحٌ فيه التصديق والتكذيب» 
وهذا أولى من أن نقول: ما يدخله الصدق 
والكذبء لأنّهما خبران والشىء لا يُحدٌ بنفسه 
(أءدت عدن م) ْ 

- ينقسم الخبر الذي له مخير إلى قسمين: 
أحدهما أن يكون صدقا وهو الذي مخبره على 
ما تناوله. والثاني أن يكون كذيًا وهو الذي لا 
يكون مخيره على ما تتاوله (أءاتء 0784 )١7‏ 
- إن قيل: اذكروا حقيقة الخبر أولاء ثم فَضصَلوه. 
قلنا: الخبر ما يوصف بالصدق أو الكذب». 
وهذا يميزه مما عذاه من الكلامء ويميزه عن 
أقسام الكلام أيضًا. فإِنْ الأمرء والنهيء 
والتلهقف. والإستخبار ونحوهاء لا يوصف 
شيء منها بالصدق ولا يالكذب (ج» شء 
با م 

- كل خبر لم يبلغ مبلغ التواتر فلا يفيد علما 
بنفسهء إلا أن يقترن به ما يوجب تصديقه مثل 
أن يوافق دليلا عقليًاء أو تؤيّده معجزةء أو قول 
مؤيّد بمعجزة تصدذقه. وكذلك إذا تلقّت الأمّة 
خبوًا بالقبول». وأجمعوا على صدقه. فنعلم 
صدقه. فإن ققد ما ذكرناهء ولم يكن الخبر 


5 ام 


متواتراء فهو المسمى؛ خبر الواحد في 
اصطلاح المتكلمين؛ وإن تقّله جَْمْعٌّ (جء 
نش ع2 أ" 5) 


أمَا الخبرء فلفظ يدل على علم في نفس 
المخبرء فمن علم الشيء وعرف باللفظ 
الموضوع للدلالة على ذلك الشيء» كالضرب 
مثلا فإنْه معنى معلوم يدرك بالحسء ولفظ 
الضرب الذي هو مؤلف من الضاد والراء والباء 
الذى وضعته العرب للدلالة على المعنى 
المحسوس وهي معرفة أخرىء فكان له قدرة 
على اكتساب هذه الأصوات بلسانه وكاتت له 
إرادة للدلالة» وإرادة لاكتساب اللفظ ؛ ثم مته 
قوله ضرب ولم يفتقر إلى أمر زائد على هذه 
الأمور. فكل أمر قدّرتموه سوى هذاء فتحن 
نقدر نفيه» ويتم مع ذلك قوله ضرب ويكون 
خبراء وكلامًا غْ ق» حاك ") 


إن ما ذكروه من أقسام الكلام؛ وهي الخبر 
والاستخبار والأمر والنهي والوعد والوعيدء 
أمكن أن تُرَدٌ إلى قسمين؛ وهما الطلب 
والخبر؛ فإِنَ الوعيد والوعد داخلان فى 
الخبرء لكن تعلّق بأحدهما ثواب فسمّي 
وَعدّاء وتعلق بالآخر عقاب فسْمّي وعيدًا . 
وأما الأمر والنهى فداخلان تحت الطلب 
والاقتضاءء لكن إن تعلّق بالفعل سمّي أمرّاء 
وإن تعلق بالترك سمّي نهيًا . وأمًا الاستخبار - 
على الحقيقة - فغير متصوّر في حق الله - تعالى 
- بل حخاصله يرجع إلى التقرير وهو نوع من 
الإخيارء وذلك كما في قوله - تعالى - #ألست 

يم لوا 4 (الأعراف : ؟/ا١).‏ وكما أمكن 
رد هذه الأقسام إلى قسمين» أمكن ردها إلى 

قسم واحد. فى حق الله - تعالى -. حتى 
يكون على ما ذكرناءء بأن يكون معنى واحذا 


ه02 


وقضية متّحدة» إن تعلق بما حكم يفعله أو تركه 
سمي طلبّاء وإن تعلق بغيره سمي خيرًا (م» غ. 
الأ “)0 


إِنْ الخبر على كل حال لا يخرج من أن يكون 


غير موجب للعلمء وهو في حكم أخبار 
الاحاد. وليس يجوز أن يرجع عن ظاهر القرآن 
بما يجري هذا المجرى. لأنْ المعلوم لا 


إلا بمعلومء وإذا كانت دلالة الظاهر معلومة لم 


خبر التوائر 


ثي 0 


- قد يجيءٌ خبر أخصٌ من هذاء إلا أنه لا يُعرّف 


إلا بالسّؤال عنه والمفاجأة لأهله. كقوم نقلوا 
خيراء وااشجية باك 1 غلبم فى انارت 
مثله التواطؤء وإن ججهل ذلك أكثرٌ التاس. وفي 
مثل هذا الخبر يمتنمٌ الكذِب ولا يتهيّأ الإتفاق 
فيه على الباطل . وقد ينجيء خبر أخص هن هذا 
جيل لحر والرّجلان ممن يجوز أن يَصدقٌ 


العلام بي على أن التخصيص للكتات والسة” .ريهز ان ركذب قد هذا الخبرافي فلك 
المقطوع بها لا تقع بأخبار الاحادء وهو إِّ هو بحسن الظن ا والئيقة ا 


المذهب الصحيح 5 ش24 4١‏ 55) 
الخبر: لفظ مجرّد عن العوامل اللفظيّة مسئد 
إلى ما تقدّمه لفظًا نحو زيد قائم أو تقديرًا نحو 
أقائم زيدء وقيل الخبر ما يصمٌ السكوت عليه 
(ج رت ال ") 

الخبر: هو الكلام المحتمل للصدق والكذب 
رج ته «ث7كء ©6) 

الخبر على ثلاثة أقسام: خبر متواتر» وخبر 
مشهورء وخبر واحد (جح2) تء )١1.17١‏ 
الخبر نوعات: مِرْسَل ومستدء فالمرْسّل منه ما 
أرسله الراوي إرسالا من غير إسناد إلى راوٍ 


آخرء وهو حجّة عندنا كالمُسْتد خلافا للشافعي 


والمسند ما أسنده الراوي إلى آخر إلى أن يصل 


إلى النبن صلَى الله عليه وسلم (ج» تء 


اال ب 


تق الخيرين أيه 7 0 ذلك كذلك 
العالمين 065 55 )١5*‏ 


خبر أربعة 
- إعلم أنَاء إذا دللنا على أنْ بخبر أربعة لا يقع 


العلم؛ فقد تضمّن ذلك أنه لا يقع بخير الواحد 
والاثنين والثلاثة؛ لأنه لا يجوز أن يقع يخبر 
واحد إذا كان بصفةء ولا يقع بخبر آحادهم 
بهذه الصفةء لما نستدل عليه من بعدء ولأنَ 
الآحاد قد دخل تحتهم الواحد. فلا بده إن 
وقع العلم بخبر الواحدء إذا كان على صفة 
بالعادة» أن يمع بسخير ما زاد عليهء» والصفةه 
واحدة (ق. غ16 أ كل ا 


خبر الاحاد 

خبر التواتر 

- قال النظام إِنْ خبر التواتر لا يضطرٌ لأن كل 
واحد منهم يجوز عليه الغلط والكذب. وكذلك 
يجوز على جميعهم (حء فمه )١:١١8‏ 


- خبر الأحاد : هو ما نقله واحد عن واحد» وهو 
الذي لم يدخل في حد الإشتهارء وحكمه 
يوج العمل دون العلم. ولهذا لاا يكون -حجة 
في المسائل الإعتقاديّة (جء تء 011 )١1‏ 


خير خاص 


خبر خاص 

- الخبر العام هو قول النبى صلى الله عليه وسلم : 
اعلموا لونا قد حدث في يومنا هذاء والخبر 
الخاصنٌ هو قوله: إعلموا أنْ ذلك اللون 
بياض» وقد قال بهذا القول قوم غير "النجار" 
وأصحابه (ش» قء 797, ؟١)‏ 


- أمَا الخبر الصدق قطعاء فما وافق مخيره 
المعلوم قطعاء بضرورة أو دليل قاطع. كالخير 
عن المحسوسات على ما هي عليه» والخير عن 
كل ما يعلم ضرورة. ويتصل بذلك الخير عمًا 
يعلم نظرًا إذا وافق مخيره المعلوم (ج» شء 
ا 4) 


خبر عاثر 

- الكذب ذو شروط أيضًا منها علم الحقيقة 
والعلم باعتماد نقيها ومنها التهي من الله عنهء 
فأمًا ما وقع بغير علم فهو خبرٌ عاثر لا يسمّى 
صدقا ولا كذيًا (شء ق. )١١٠556‏ 


خير عام 

- الخبر العام هو قول التبي صلى الله عليه وسلم: 
اعلموا لوا قد حدث في يومنا هذاء والخبر 
الخاصّ هو قوله: إعلموا أن ذلك اللون 
بياض» وقد قال بهذا القول قوم غير "الناجار' 
وأصحابه (شء» ق» 575 )٠١‏ 


خبر عن محال ممتنع 

- خيَرُ عن محال ممتنع إما بقضية الحواس 
والضرورات أو يما قام عليه من الحجج 
والدلالاتِ؛ نحو الخير عن عَدَمِ ما نشاهده 
وكونه على خلاف صفة ما ندركه عليه والخبر 
عن قيام الأموات: وقليه العصا حيات» 


يرد 


واتقلاب دجلة ذهبا في وقتنا هذاء والخبر عن 
وجود الضدّين في مَحَلُ واحدء وكون الجسم 
في مكانين» وما جرى مُجِرَى ذلك من الممتنع 
المعلوم بطلانه وإحالته يقضايا الحواس 
وموضوع العادات وأوائل العقول والضرورات 
زب تن ١أكك‏ /) 


خبر عن ممكن 

- من الأخبار خَبْرٌ عن ممكن في العقل كونه 
ومجيء التَعَبّدٍ به؛ نحو الإخيار عن مجيء 
المطر بالبلد الفلاني» وموت رئيسهم ورخص 
سعرهم» وعن كون زيد في داره وخروجه 
عنهاء ونحو الإخبار عن الرسول. صلى الله 
عليه؛ على إمام بُعده (بء تء 20151١‏ ؟؟) 


خبر عن واجب 

- حبر عن واجب» وهو كل خبر عن أمر ثايت 
قَضْتٌ الضرورات ودزْك الحواس على إثياته. 
وقامت الأدلّة على ذلك من أمره؛ نحو الخير 
عن حضور ما ندذركه ونشاهذه بحواسناء والخبر 
عن امتناع اجتماع الضِدَّيْن وكوّن الجسم في 
مكانين معّاء وأمثال ذلك مما يلم فساده 
بضرورات العقول (بء» تء ١5١‏ 7؟) 


خبر الكانب 
- خبر الكاذب: ما تقاصر عن التواتر (ج؛ تء 
ألاث 16) 


خبر متواتر 

- هذا هشام بن الحكم يزعم أن محجيء خبير 
المتواتر(ين) يوجب العلم ولو كانوا كمارًا. ثم 
وصف قول من خخالف التواتر من المعتزلة (خ. 
نء *#اكء 16) 

- إن القول يأن الخبر المتواتر حق وأنّْه مُوجب 


هد 


خبر متواتر 


للعلم مُبطل لأكثر دليل الرافضة في تصحيح - في إثبات الخبر المتواتر طريقًا إلى العلم 


الإمامة. وذلك أن من عظيم أدلتهم عند أنفسهم 
على أنه لا بذ للناس من إمام معصوم نقي 
الباطن والظاهر جامع لعلوم الدين كلهاء أن 

ثر الأمّة سواه جائز عليهم السهو والتبديل 
والتغيبر وكتمان ما نْضَوا عليه والإخبار بغير ما 
وقفوا عليه (خء ن» 011 )١7‏ 


الأخبار التي تنتهي إلينا من الرّسل تنتهى على 
0 
معهم دليل الصدق ولا برهان العصمةء فحق 
مثله الاظر فيه. فإن كان مثله مما لا يوجد كذيا 
قط فهو الذي من انتهى إليه مثله لزمه حق شهود 
القول ممّن اتضح البرهان على عصمته» وذلك 
وصف خبر المتواترء إِنَّ كلا منهم وإن لم يقم 
دليل على عصمته فإِنْ الخبر منهم إذا بلغ ذلك 
الحذّ ظهر صذقهء وثبتت عصمة مثله على 
الكذب. وإِنْ أمكن خلاف ذلك فى كُل على 
الإشارة (م» ح. 5غ. ؟) ْ 

إن الخبر المتواتر - مع خروج ناقليه عند سامع 
الخبر عن الحصرء ومع إختلاف همم الناقلين 
واختلاف دواعيها - يجوز أن يقع كذباء هذا 
مع قوله (النظام) بن من أخبار الآحاد ما 
يوجب العلم الضروري (ب» فء 147 )٠١‏ 


قالوا (أهل السئة): إن الخبر المتواتر طريق 
العلم الضروري بصحة ما تواترٌ عنه الخبرء إذا 
كان المحْبَرٌ عنه مما 'شاهَدٌ ويدرّكٌ بالحسّء 
والضرورة كالعلم بصحة وجود ما توائر الخبر 
فيه من البلدان التى لم يدخلها السامع مع 
المخير عنهاء وكعلمنا بوجود الأتنياء والملوك 
الذين كانوا قبلنا؛ فأمًا صحة دَعَاوَى الأنبياء في 
النبوة قمعلوم 23 بالحجج النظرية (سفء» ف» 
0 


- الخبر المتواثر إي 


والخلافي اي كذ الميكلة من ويحوين. أحدهما 

مع اليراهمة وَالسَمَنية في إنكارهما وقوع العلم 
من جهة الأخبار المتواترة» ويُكَذَيهم في ذلك 
علمهُم بالبلدان التي لم يدخلوها والأمَم 
والملوك الماضية وبظهور المُذّعين ترات 
ومع النظامية حيث قالوا يجوز أن يجتمع الأمة 
على الخطاءء فإِنٌ الأخبار المتواترة لا حجة 
فيها لأنها يجوز أن يكون وقوعها كذيّاء فطعنوا 
في الصحاية وأبطلوا القياس في الشريعة فإنهم 
وإن نازعوا في صدقهم عالمون بظهوررهم 
وظهور دعاويهم وعِلْمُْهُم بذلك كله ضروري لا 
شك لهم فيه ولا طريق لهم إليه إلا من جهة 
الخبر المتواتر الذي لا يصمّ التواطئ عليه. 
والخلاف الثاني مع قوم 3 وقوع العلم من 
جهة التواتر لكنهم زعموا أن العلم الواقع عنه 
يكون مُكُتَسَبًا لا ضروريًا. ودليل كونه ضروريًا 
إمتناع وقوع الشك في المعلوم به كما يمتنع 
ذلك في المعلوم بالحواس والبّدايّه (ب» أء 
15 ؟١)‏ 


ما لا يترتب عليه العلم بالمُخبّر عنه» ومنه ما 
يترتب عليه العلم بالمخبر عنه. فأمًا ما يعقب 
الخبر المتواترء فإذا توافرت 
شرائطه وتكاملت صفاتهء استعقب العلم 
بالميخير عنه على الضرورة. وبه نعلم البلاد 
النائية التي لم نشهدهاء والوقائع والدول التي 
لم تقع في عصرناء وبه تتميز فى حق الإنسان 
معرفة والدته عن غيرها هن النساء. وجاحد 
العلم بذلك جاحد للضرورة ومتشكك في 
المعلوم على البديهة (جء شء 7517 )١1‏ 


يوجب العلم بالمخْيّر عنه 


علمًا بمخيره. فهو 


خبر عتولد عن سبب 


لعينه » وإنما سبيل إفضائه إلى العلم بِالْمُحْبَر عنه 
إستمرار العادات. ومن جائزات العقول أن 
يخرق الله العادة» فلا يخلق العلم بالمخبّر عنه. 
وإن تواترت الأخبار عنهء» وكذلك يجوز على 
خلاف العوائد أن يخلق العلم الضروري على 
أثر إخبار الواحد؛ ولكن العادات مستمرّة على 
حسبه ما ذكرناه (ج. شع 7*5 "0 

الشرط الثاني للخبر المتواتر أن يصدر عن أقوام 
يزيد عددهم على مبلغ يتوقع منه التواطؤ في 
العرف المستمرٌء ولو تواطنوا مثلا لظهر على 
طول الدهر تواطؤهم . ولسنا نضبط في ذلك 
عددًا هو الأقل» ولكنًا نعلم أن كل عدد شرط 
في شهادة شرعية» فعدد التواتر يربى عليه. 
ونهاية العدد في الشهادة الشرعية أربعة» فتعلم 
قطعًا أن إخبار الأريعة لا يعقب العلم 
الضروري بالمُخْبَر عنه. إذ لو كان يعقبهء 
لكان يضطر الحاكم عند شهادة الشهود إلى 
العلم بصلد فهم ١‏ وليس الأمر كذلك زج م 
48 5) 

الخبر المتواتر: هو الذي نقله جماعة عن 
جماعة والفرق بينهما يكون جاحد الخبر 
المتواتر كافرًا بالاتفاق» وجاحد الخبر 
المشهورر مختلف في والأصحٌ أنه يكفرء 
وجاحد خبر الواحد لا يكفر بالإنفاق (ج» تء 
175 

الخبر المتواتر: هو الخبر الثابت على ألسنة قو 
ل يتصوّر تواطؤهم على الكذب (ج2» ت». 
)1١5١ ٠‏ 


خبر متولد عن سبب 


- إِنَّ الخبر لو تولّد عن سبب. ينفصل فيه ما يولّد 


الحسن من القبيح» والصدق من الكذب» لحل 


هركت 


محل الاعتقاد فى أنه كان يحسن من العبد أن 
يختاره باختيار سببه؛ وكان يحسن منه أيضّاء 
إذا وقف على طريقة صدق مخصوصء أن 
يفعله ابتداء. لكنه فى هذا الوجه مخالف 
للاعتقادء لأنّه سبيه إذا كان صدقاء هو بعيته إذا 
كان كذبًا» ومتى كان غيره» فأحدهما لا ينفصل 
من الآخر بوجه يبيّن به. وليس كذلك 
الاعتقادء لأنا قل يمنأ أن نا ولد العلم هو 
سبب مخصوص ينفصل من سائر النظر الذي لا 
يولّده ومن النظر الذي يولّد خلافه» لو كان 
في فى النظر ما يولّد الجهل. فإذا صم ذلك» لم 
يجب في الخبر ما حكمنا به في الاعتقاد (ق. 
ع0 6 


- أمَا الخير المستفيض المتوسط بين التواتر 


والأحاد فإنه يشارك التواتر في إيجابه للعلم 
والعملء ويفارقه من حيث إن العلم الواقع عنه 
يكون علما مكتسبا نظرياء والعلم الواقع عن 
التواتر يكون ضروريا غير مُكتّسَّب (ب)» فء 
ةفض 1 


خبر موجب للعلم 


- زعم كثير من اليهود أن من شرط الخبر 
الموجب للعلم القاطع للعُذْرٍ أن تكون الناقلة لا 
يَحْصُرُهم عَنَدٌ ولا يحويهم بَلَدٌ ولا يجوز على 
5 التَكائْبٌ والتراصل وأن تتغاير آباؤهم 
وتختلف أنسابهم وتَعرّق | دواعيهم وهممهم 
وأغراضهم وأن تختلف مِلَلْهِمٍ ودياناتهم وألا 
يحملوا على نقلهم بالسيف ولا يَضْمُوا إلى 
خبرهم ما تله العقول وأنّ يكونوا في دار ذلة 
وممن تُوْتخدذ منهم الجزية (نساء تء 
ره 


د 


خبر النزول 


أمَا *خير النزول" فإنه يحتمل أن يكون المراد 
النزول بمعنى اللطف والرحمة؛ وترك ما يليق 
بعلو الرتبة وعظم الشأن» والإستغناء الكامل 
المطلق؛ ولهذا تقول العرب: نزل الملك مع 
فلان إلى أدنى الدرجات عند لطفه يه» وإحاطته 
بعنايته» وانبساطه في حضرة مملكته: وتكون 
فائدة ذلك انبساط الخلق على حضرة المملكة. 
بالتضرع بالدعوات والتبتل بالعبادات» وغير 
ذلك من الرياضات في تحصيل المقاصد 
والمطلوبات (م. 34 1 7 


خير الواءحد 


و 


لما أن كان موجودًا في العقول أنه قد يقش 
بعضٌ الأمّناء عن جيانة وبعض الصادقين عن 
كَذِبء وأن مثل الخبرين الأوّلين لم يتعقّب 
النامن في مثلهما كذيًا قطء عُلِمَ أن الخبر إذا 
جاء من مثلهما جاء مجية اليقين» وأنّ ما عُلم 
من خبر الواحد فإنّما هو بحسن الظنٌّ 
والائتمان. هذه الأخبارٌ عن الأمور التي 
تدركها الأبصارٌ (ج» رء 4.78) 


يقول (الأشعري) في معنى بر الواحد إِنْه ليس 
المراد به أن يرواية «وأعجاء فقطء بل يجوز أن 
يرويه إثنان وثلاثة» ويكون حكمه كم الآحاد 
من حيث أنه لم يحدث عنده علمٌ ضروريّ ولا 
انتهى الأمر فيه إلى حيث يجب القطع بظاهره 
وباطنه. والمعتبر بذلك حدوث العلم لا العدد 
وما يجري مجرى العلم من غلبة الظنّء فإنّه لا 
يعيبر في جميع ذلك عند ممخصو ص لا في 
الأحاد ولا في التواتر 32 م2 ١.م)‏ 

خير الواسحهد مما لا يقعتضي العلم (ق» ش.. 
كلل )١58‏ 2 


خبر الواحد 


- قد قال شيخنا ' أبو علي " . رحدمةه الله : إن 


العام عتلخين الواخل: يتور م يبر بهع 
ويظنّه ظئا ضعيفًاء ثم لا يزال يقوى. حتى إذا 
كثر المخيرون غرف . فالعادة بذلك جارية» كما 
أنُها جارية في باب العقل أنه يتكاملء على 
حسب النشوءء ولا يحدث كرة واحلة. 
وكذلك القول في الحفظ لما يدرسء ومعرفة 
الصنائم (ق. غ9١2‏ 5ك" )٠١‏ 


قد كي عن "النظام" أنه كان يجوّز وقوع 
العلم الضروري بخبر الواحدء إذا قارنه سيب؛ 
ويقول» في الجماعة إذا خبّرتء إن العلم قد لا 
يقع بخبرهاء إذا لم يقترن يخيرها السيب. 
وربما جعل السبب كالشرط في وقوع العلم: 
وريما جعله مقتضيًا لأن يقع العلم. ومثّل ذلك 
بالمخبر الواحد عن موت من تقدّم لنا العلم 
بشدة مرضه» وشاهدنا؛ء عتد حخبره؛ الأمارات 
والآلات التي لا تصلح إلا للموتى. ويقول: 
كما أن هذه الأسباب تقوّي حال هذا الخبر 
الواحد» فقد يرد العواتر بأمرء وهئاك سبب 
يقوي خلافهء فيمنعم من وقوع العلم (ق». 
غك كاوكلل 4) 


- أما خبر الواحد إذا أجمعت الأمّة على مقتضاه. 


وحكمتٌ بصحته. فإنه يقظع على صححته. لأنها 
فعند الشيخ أبي هاشمء وأبي الحسن» وأبي 
عبد الله رحمهم الله : إن الأمّة لا تُجمع على 
مقتضى خبر الواحد إِلَّا وقد قامت به الحبّة. 
وعند غيرهم: أنه لا تكون الحبّة قد قامت به. 
ولا مقطوعًا على معيّنه. لأن الأمّة إذا اعتقدث 
وجوب العمل بالخبر المظئون» لم يستحل أن 
يروى لها خبرٌ واحد قد تكاملت فيه شرائط 


العملء فتعمل به. لأنّ العمل يتبع 


الإعتقادات. ولهذا جاز أن يجمعوا على 
الحكم بالاجتهاد لما كانوا قد اتّفقوا على 
وجوب العمل به. وجواز ذلك فى تحير الواحد 
أولىء لأنه أظهر (ب» م8 وده 00 

- أما فى الشريعة فخبر الواحد الثقة موجب 
للعلم» وبرهان شرعيّ» قد ذكرناء في كتاينا 
الأحكام لأصول الأحكام رح ف2060 
مال ؟؟) 

- كل خير لم يبلغ ميلغ التواتر فلا يفيد علما 
بنفسهء إِلَّا أن يقترن به ما يوجب تصديقه مثل 
أن يوافق دليلًا عقليّاء أو تؤيّده معجزة. أو قول 
مؤيّد بمعجزة تصدّقه. وكذلك إذا تلقّت الأمّة 
خيرًا بالقيول» وأجمعوا على صدقهء فتعلم 
صدقه. قفإن فقد ما ذكرتام, ولم يكن الخبر 
متواتراء فهو المسمى: خير الواحد في 
اصطلاح المتكلمين؟ وإن تقله جمْعْ زج 
شء ١ه‏ معام 

- خبر الواحد: هو الحديث الذي يرويه الواحد 


أو الاثنان فصاعدًا ما لم يبلغ الشهرة والتواتر 
لج أو )0 


خبر واحد 

- ما معنى وَضفْكم للحَبّر بأنه خبر واحد؟ قيل له: 
أمَا حقيقة هذه الإضافة في اللغة فَإِنّه خبرٌ واحدٍ 
وأنَ الراوي له واحد فقط لا إثنان ولا أكثر من 
ذلك؛ غير أن الفقهاء والمتكلمين قد تواضعوا 
على تسمية كل خبر فصر عن إيجاب العلم بأنه 
خَبْرْ واحد؛ وسَوَاءٌ عندهم رواه الواحد أو 
الجماعة التي تزيد على الواحد (ب.)اتء 
)١5 4‏ 

- كان شيوشنا قد ذكروا (على) أن الخير الواحد 
الا يقح به العليى كما دلوا على ذلك في 


25 ٠ 


الأريعة؛ لأنّ إبراهيم النظام» ومن تبعهء يقول 
يجواز وقوع العلم بخبر الواحدء ويعتل فيه 
بأمور وأفردوا القول في ذلك لهذه العلّة» ودلّوا 
عليه يقل ها تذكرة: فن. الكريطة» بوياث حير 
الواحدء لو أوجب العلمء لكان يجب أن يقع 
العلم بخير كل واحدء على ما سنذكره» ولو 
كان كذلك لوجب أن يعلم من سمع خبر النبي 
صلى الله عليه وسلمء أنه أسرى به إلى بيت 
المقدس وإلى السماءء وأنه شاهد ما شاهد 
باضطرار حتى لا يمكنه دفع ذلك؛ وقد علمنا 
أن من لم ينظرء فيعرف صدقه» قد يكون شاكا 
في خبره غير عالِم به» وهذا يبطل ما قالوه (ق» 
ال 


خبر الواحد العدل 
- قولنا في بر الواحد العدل أنّه لا يوجب علمًا 


بأنْ ما قال كما قال - فكيف يخبر واحد ماجن 
ملحد؟ (خء ن» همع 


خبر واقع عن الجماعة 
2 إعلم أن هذا الخبر (الواقع عن الجماعة) الذي 


صحٌ أن يستدلٌ به يجب أن يكون جامعًا لشرائط 
ترجع كلها إلى شرط واحدء وصفة واحدة. 
فأحد الشرائط أن تبلغ الجماعة في الكثرة مبلعًا 
لا يتفق الكذب منهاء فيما لاا شبهة فيه ولا 
ليس؟ وأن يعلم أنه ليس هناك ما يجمعها على 
الكذبء من تواطؤ أو ما يقوم مقامه؛ وأن 
يكون ما خبرت عنه لا يلتبس ولا يشتبه» فلا بد 
من اعتبار حالهاء وحال المخبرء حتى يخرج 
الخبر مما يحصل فيه اللبس والشبهة» وتخرج 
الجماعة من أن تختصٌ بأمر يجمعها يحل محل 
التواطؤ؛ وتبلغ في الكثرة المبلغ الذي لا يتمق 


كك 


منها الكذب في الخبر الواحد. فعتد ذلك يمكن 
أن يستدلٌ بخبرها على صدقه وصححته. وكل 
ذلك يعود إلى شرط واحدء وهو: أن يعلم من 
حالها أنها مخبرة» ولا داعي لها إلى الكذب . 
وإذا علمناها مخبرة مع زوال الدواعي علمناها 
صادقة. لأنّ ذلك لا يعلم إلا بالوجوه التي 
ذكرناها (ق» غك 6 


خبر يقع العلم عنده 

- إن العادة في الخبر الذي يقع العلم عنده» يجب 
أن فق ولا تختلف إذا اشترك المخيرون في 
القَدْر والصفة. يدل على ذلك أنه لو لم يجب 
أن تتفق العادة في ذلك - وجاز أن يقع العلم 
بخبر عدد واحد دون آخرء (أن) يخبر عدد دون 
عدد منهم» مع اشتراكهم في أنهم مضطرّون إلى 
ما خخبّروا عنه - لوجب أن يجوزء فيمن سمع 
من الأخبار ما سمعنا وخالط كمخالطتعناء ألا 
يكون عالمًا لصحّة الأخبار التي علمناء نحن» 
صحتها. ولو جوزنا نحن ذلك لجوزنا فيمن 
خيرنا مع المخالطة» أنه لا يعرف أن في الدنيا 
مكّةء وخراسانء والصين» أن يكون صادقا. 
وقد علمنا أنا لا نجوّز ذلك» وأنا نعلم فيمن 
حرا للك عن لكيه كاله بالدكونا جد انه 
كاذب. وهذا بي يبيّن أن العادة فيه متّفقة ؟ لانه 
ليس إلا هذا ده أو القول بأنها مختلفة. 
واختلافها يؤدّي إلى ما ذكرناء (ق» غ16ء 
مكلك 0 


حلم 


- أمَا قوله ظحَتّمَْ أهَهُ عل قُلُوبومْ4 (البقرة: 7) 
و«بل طَبِع 5 عَلَيها يَكْتَرسَ » (التساء: )١66‏ 


حدم 
تعالى عن ذلك - ولكته على الإسم والحكم 
والشهادة. ألا تراه يقول ' بكفرهم ' وإنما ختم 


على قلوبهم مما فيها من الكفر (خ. نَء 
١ 46‏ )0 


القول في الختم والطبع. إختلفت المعتزلة في 
ذلك على مقالتين: فزعم بعضهم أن الختم من 
الله سبحاته والطبع على قلوب الكقار هو 
الشهادة والحكم أنهم لا يؤمتنون» وليس ذلك 
بمانع لهم من الإيمان. وقال قائلون: الختم 
والطبع هو السواد في القلب كما يقال طَيعٌ 
السيف إذا صدئ من غير أن يكون ذلك مانعًا 
لهم عما أمرهم بيه (ش2 ق2 5094 )١‏ 
يقال لهم: أليس قد قال الله عرّ وجل: َنم 
َه عل ووم دعل سَنْمِوم وَعلَ رهم حو سو 
(البقرة: 07) وقال عر وجل : قن رد د 
يَهْدِيَةٌ ين نر اسل ومن يرد أن 2 
ْمَل درم صَيّفًا حربا»ه «(الأتعام: )١1١١6‏ 
فخبّرونا ان الا قر على ارد وعلى 
سمعهم» أتزعمون أنه هداهم وشرح للإسلام 
صدورهم وأضلهم؟ فإن قالوا: نعمء تناقضن 
قولهمء وقيل لهم: كيف القفل الذي قال الله 
عر وجل: ظطأم عَلَ قُلُوبِ أكَمَالّهَا» (محمد: 
4 مع الشرحء والضيق مع السعةء والهدى 
مع الضلال؟ إن كان هذاء جاز أن يجتمع 
التوحيد والإلحاد الذي هو ضلد التوحيد. 
والكفر والإيمان معا في قلب واحدء وإن لم 
يجز هذا لم يجز ما قلتموه (شن2» بء 
/61 1 )2 


المعتزلة يقولون: إِنَّ قوله 'حَتَمَ"» و"طيّمَ* 


ل 


سم 


0 
لك 3 
ل 


يُعْلم عَلَامةَ في قلبه أنه لا يؤمن كإعلام الكتب 


والرسائل (م. تا "7ق “لوم 


فليس ذلك على أنه منعهم مما أمرهم يه - - خلق الختم والطيع على قلبه (إذا فَعَل فِغْل 


> بر 


حدم 


الكفر؛ لأن) فِعْل الكفر من الكافر مخلوق 
عتلنا . أن اي 0 وهو كقوله 
«وَبَمَلَنَا عَكَ ُو أكند4 (الأنعام : 6 أي 
خلق الأكة. وغيرهو من الآيات (م. تت 
#ائ )٠١‏ 


ِنْ الختم في اللغة لا يعقل منه القدرة على 
الكفرء ولا الكفرء وإنما يستعمل في العلامة 
الحاصلة بنقش الخائم وما شاكلهاء وإن كان 
فد يراد به انتهاء الشيءء» وقد يراد به الحكم 
عليه بأنه لا ينتفع بما سمعهء كما يقال فيمن 
نظر كثيرًا وبِيّن له طويلا : ختمت عليك أنك لا 
تفهم . . إلى ما يشاكله» وحقيقته ما ذكرناه أولًا 
ب قوسي أن تسيل هن أن الراف به أنه 
علّم على قلويهم بعلامةٍ تَعرف بها الملائكة 
أنهم من أهل "الْدم ل ون 
المؤمنين الإيمان؛ لكي تعلم الملائكة أنهم من 
أهل المدح وعرّفنا أن ذلك لطف. لأن ا 
إذا علم مع عظم حال الملائكة عندهء أنه إن 
أقدم على المعاصي ذموه فيما بينهم وفضحوه 
بكثرة اللوم» كان إلى أن ينصرف عن المعصية 
أقرب (ق» م١1. )١5 26١‏ 

على أن المراد: ما يقوله بعض شيوخنا رحمهم 
اللهء من أن المراد يه (الختم) العقوية؛؟ لأنه 
خصهم بضرب من العقوبة» من حيث كفروا 
ودانوا بالكفر فبيّن أنه تعالى يعاقبهم على ذلك 
في الدنيا بالذم والتوبيخ وإظهار ذلك. وسماه 
ختماء ثم لهم في الاخرة عذاب عظيم 50 
مل ©6) 

لو احتمل الختم أن يكون مفيدًا "للمنع"؛ ولما 
ذكرناء لوجب صرفه إلى ما قلناه من حيث ثيت 
بالعقل أنه تعالى لا يجوز أن يأمر بالإيمان 
ويرغب فيه وبعد عليه ويزجر عن خلافه» ويمنع 


2 


ا ولا يجوز ذلك عليه وهو يقول: 
نا لهم لا يوون (الإنشقاق: )5١‏ «وُمَا مم 
لاس أن يُوْمِنُوَا© (الإسراء: 45). وكل 3 
يوجب صحّة ما قلناه (ق. م1ء 5.8054) 
.. قال : من كفر وسم الله قلبه 
سمة يعلمها الملائكة. فإذا ختموا على القلوب 
تميّرّت لهم قلوب الكفار من أفئدة الأبرار. 
فهذا معنى الختم عندهما (ج2 ش :15 )١5‏ 
الْخَثّم والكثّم أخوانء. لأنّْ في الإستيئاق من 
الشىء ضرب الخاتم عليه كتمًا له وتغطية لئلا 
يتوصّل إليه ولا يطلع عليه . . . فإن قلت: ما 
معتى الخْتّم على القلوب والأسماع وتغشية 
الأبصار؟ قلت: لا حَمَّمَ ولا تغشية» ثم على 
الحقيقة وإنما هو من باب المجازء ويحتمل أن 
يكون من كلا توعيه وهما الإستعارة والتمثيل . 
أمَا الاستعارة فأن تجعل قلوبهم لأنْ الحق لا 
ينفذ فيها ولا يخلص إلى ضمائرها من قبل 
إعراضهم عنه واستكيارهم عن قيوله وإعتقاده. 
وأسماعهم لأنها تمجه وتنبو عن الإصغاء إليه 
وتعاف اسماعه كأنها مستوثق منها بالختمء 
وأبصارهم لأنها لا تجتلي آيات الله المعروضة 
ودلائله المنصوبة كما تجتليها أعين المعتبرين 
المستبصرين كأنما غظى عليها وحجبت وحيل 
بينها وبين الإدراك. وأمًا التمثيل فإن تمثل 
حيث لم يستنفعوا بها في الأغراض الدينية التي 
كلوه وخلفوا من أجلها بأشياء ضرب حجاب 
بينها وبين الإستنفاع بها بالختم والتغطية (ز» 
كك هه ه) 


الجبائي وابنه . 


الشيطان هو الخاتم في الحقيقة أو الكافر» إلا 
أن الله سبحانه لما كان هو الذي أقدره ومكنه 
أسئد إليه الخْنّم كما يُسنّد الفعل إلى المُسبب. 
ووحجه رابع وهو أنهم لما كانوا على القطع 


رذكد 


والبتٌ ممن لا يؤمن ولا تغنى عنهم الآيات 
ولا المقربة إن أعطوها لم يبق بعد استتحكام 
العلم بأنه لا طريق إلى أن يؤمنوا طوعًا 
واخخقيارًا طريق إلى إيمانهم إلا القسر والإلجاء» 
وإذا لم تبق طريق إلا أن يُقسِرهم الله ويلجئهم. 
ثم لم يُقسرهم ولم يلجئهم لثلا ينتقض الْعْرَض 
في التكليف عبّر عن ترك القسر والإلجاء بِالحْتم 
إشعارًا بأتهم الذين ترامى أمرهم في التصميم 
على الكفر والإصرار عليه إلى حد لا يتناهون 
عنه إلا بالقسر والإلجاء» وهي الغاية القصوى 
في وصف لجاجهم في الغيّ واستشرائهم في 
الضلال والبغى رن كك ككل /) 

لكن نبيّاء ختم النبيين. فإن قلت: كيف كان 
آخر الأنبياء وعيسى ينزل في آخر الزمان؟ 
قلت: معنى كونه آخر الأنبياء أنه لا ينبأ أحد 
بعده وعيسى ممن نبئ قبله» وحين ينزل ينزل 
عاملا على شريعة محمّد مصليًا إلى قبلته كأنه 
بعض أمْته (زء ك"ا, 36 *) 


إن بك َه مدر عَقَ كلك (الشورى: 4؟) 
فإن يشأ الله يجعلك من المختوم على قلوبهم 
حتى تفتري عليه الكذبء فإنّه لا يجترئ على 
افتراء الكذب على الله إلا من كان في مثل 
حالهم. وهذا الأسلوب مؤداه إستبعاد الإفتراء 
من مثلهء وأنه في البعد مثل الشرك بالله 
والدخول في جملة المختوم على قلوبهم. 
ومثال هذا أن يخوّن بعض الأمناء فيقول: لعل 
الله خدلني . لعل الله أعمى قلبي؛ وهو لا يريد 
إثبات السخذلان وعمى القلب وإنما يريد استبعاد 
أن يخوّن مثله والتنبيه على أنه ركب من تخويته 
أمر عظيمء ثم قال: ومن عادة الله أن يمحو 
الباطل ويثبت الحق (بكلماته) بوحيه أو بقضائه 


لس 


ختم وطبع 


كقوله تعالى بل نَقَذِفٌ يللي عل النْطلٍ قِدَممم» 
(الأنبياء: 2)١8‏ يعني لو كان مفتريًا كما 
تزعمون لكشف الله افتراءه ومحقه وقذف بالحق 
على باطله فدمغه» ويجوز أن يكون عدة لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم بأنه يمحو الباطل الذي 
هم عليه من البهت والتكذيب ويثبت الحق 
الذي أنت عليه بالقران وبقضائه الذي لا مردّ له 
من نصرتك عليهم . إن الله عليم بما فى صدرك 
وصدورهم فيجري الأمر على حسب ذلك. 
وعن قتادة: يختم على قلبك ينسك القرآن 
ويقطع عنك الوحى: يعني لو افترى على الله 
الكذب لفعل به ذلك». وقيل يختم على قلبك 
يربط عليه بالصبر حتى لا يشق عليك أذاهم 
رن كلل حدق )١"*‏ 

العدلية: والطبّع على القلب والحْتّم عليه لا 
يمنعان من الإيمان» وإنما هما علامة جعلها الله 
على قلب كل كافر ليتميز للملاتكة. وقيه نوع 
لطف. مسألة المجبرة: بل يمتع. وفسروه 
بخلق الكفرء وقيل: القدرة الموجبة له. قلنا: 
فاسد لغة وعقلاء وقوله: #بل طبع لله عَلَتِا 
يقرو قلا يُؤْمُِونَ إلا قلِيلا© (النساء: 165). 
قجعل الطبع غير الكفر (م» ق» 2٠١١‏ 5) 
العدليّة: ولا يجوز أن يقال إِنْ الله تعالى حنم 
على قلوب الكفّار وطبع بمعنى غتّلى» خلاقًا 
للمجيرة. قلنا: أَمَرَهم ونهاهم عكس من لم 
يعقل نحو المجانين» إذ خطاب من لم يعقل 
صفة تقص» والله يتعالى عنها (ق: سء 
06 م١)‏ 


ختم وطبع 


كان (الأشعري) يذهب في تأويل الختم والطبع 
وجعل الأقفال والأكنّة على القلوب إلى أن 
جميع ذلك بمعنى خلق الكقر والجهل والجحد 


خذلان :ع6 


للحقّ والاستثقال له. وكان يقول: 'إنا لا نتكر 2 بذلك أيضًا: من إلقاء الرعب في قلبه: وإخطار 
أن يكون الختم والطبع علامة على قلب الكافر الخوف بباله» إلى ما شاكل ذلك (ق» م5 . 
يميّر بها المَنّكَ الول من العدوّء ولكنه لا "الأ 14ا) 

يكون ِلآ لمن خلق في قلبه الجهل والكفر" . - الأظهر في الخذلان: أنه أجمع عقوية (قي» 
وكان يقول إن من حمل الطبع على معنى ' مكل ل/الالا ") 

الشكم بالكتر نقد نظا اللنة لان لا هالا في... ب أ1تا. الغل لاق والأقربي قن تممه آذ ترق 
اللغة “طبعت عله أنه لا يفل" وإن كان يقال مبجرى العقابء لأنّه لا يكون إلا مضار واقعة 
ختمتٌ عليه أنه لا يفلح". فإذا كان كذلك بمن فسق وعصى - من ذم واستخفاف. أو أمر 
فتأويلهم هذا مع الاستكراه له بعيد وغير ناف بذلك - أو ترك للمعونة فيما يكون في باب 
يما قلنا إنه ضلال الضالين وكفر الكافرين في الدين. أو ظفر عليه فى باب الجهاد إلى غير 
قلوبهمء ثم يُجمل لهما علامات (أء مغ زلك (ق. غ0 )٠١ ١117‏ 


وشا - القوّة التي ترد من الله تعالى فيفعل العبد بها 
خذلان الشرّ تُسمّى بالإجماع خذلانًا (ح. فلء 
- الخذلان هو ترك الله سبحانه أن يحدث من ام 
الألطاف والزيادات ما يفعله بالمؤمئين كنحر - التوفيق تخلق قدرة الطاعة. والخذلان خلق 
قوله : ونين 1 يم هَتَدَوَأ بَادَهْرَ هُتّى » (محمد: /ا١)‏ قدرة المعحصية لج شس ؟. “الالال 017 
فترك الله سبحانه أن يفعل هو الخذلان من الله - صرف المعتزلة التوفيق إلى خخلق لطف يعلم 
للكافرين (شء» قء 7555: )١5‏ الرّب تعالى أن العبد يؤمن عندهء والخذلان 
- الخذلان من الله سبحانه هو تسميته إياهم ‏ محمول على امتناع اللطف (ج؛ ش؛ 
والحكم بأنهم مسخذولون (شء ق.» 556 ؟) 37 , 15) 
- الخذلان عقوبةٌ من الله سبحانه وهو ما يفعله - معنى الخذلان منع الألطاف» وإنّما يمنعها من 
بهم من العقويات (ش» قء 235560 5) علم أنها لا تتفع فيه وهو المصمّم على الكفر 
- إن الخذلان يكون بمعنى الهلاك والعقوية» وقد الذي لا تغني عنه الآيات والتذرء ومجراه 
يكون بمعتى وجود قدرة الكفر. وكان مجرى الكناية لأنْ منع الألطاف يردف التصميم 
(الأشعري) لا يقول: كل قدرة على المعصية والغرض بذكره التصميم نفسهء فكأنه قيل: 
خذلانء 3 قدرة الكفر هى الخذلان دون صمموا على الكفر حتى كانوا أثمة فيه دعاة إليه 
غيرها من القّدَر (أ. م 00 ره وإلى سوء عاقبته (زء ك"ا. 34١‏ 0) 
- أمَا الخذلان: فهو كل فعل حرمه الظفر بما - التوفيق عنده (الأشعريٌ»: خََلّق القدرة على 
يتبعه وينفعه مما يؤثر في قلب عدوّه. ققد يكون الطاعة. والخذلان عنده: خلق القدرة على 
الكافر مخذولًا بالحبجة ؛ ؛ لأنه لا حبّة له. وقد المعصية . وعند بعض أصحابه : كدو آسبات 
تكون معاصية خحق لانا» من حيث يستحق بها الخير هو التوفيق» ويضذه لوي م 
الاستخفاف والتكار. وما يعَلب عنده يوصف 0 )١9/,٠١7‏ 
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- الخذلان لا يُتصوّر مضافا إلى الله تعالى بمعنى 
الإضلال والإغواء والصدذ عن الباب وإرسال 
الحجاب على الألباب» إذ يبطل التكليف به 
ويكون العقاب ظلمًا (ش. ن. )١7.51١١‏ 
- الخذلان خلق قدرة المعصية (ش» ن.». 
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- العدلية: والتوقيق هو اللطف في الفعل؛ 
والخذلان منع اللطف همن لا يلتطفف. 
الحاكم: عقوبة. قلت: فيه نظر. المجبرة: 
بل التوفيق تخحلق الطاعةء والخذلانت خلق 
المحصية . قلنا: على أصل فاسكد (مء قَّ6 


خطأً 


ذلك أنه لو تكلّم به وهو لا يعرف المواضعة ولا 
قصد الطريقة التي وضعوا اللفظة لها لم يكن 
مفيدًا ولا عامّاء ويحل ذلك محل أن يتكلم 
المتكلم بذلك قبل وقوع المواضعة عليه. وقد 
علمنا أن الكلام لا يفيدء ولما وقعت 
المواضعة فكذلك لا يفيد ممن لا يقصد 

يقة المواضعة. يبيّن ذلك أن الموضوع 
الخصوص» كما يصحٌ أن يقيد يه العمومء 
والصفة واحدةء فلو كان لصورته مع تقدم 
المواضعة يكون عبارة عن جميع ما تناوله 


معحىا )٠١‏ لوجب ذلك فيه وإن قصد بها الخصوص. 
٠‏ !لو 9 5 واه 0 

- الخذلان: عدم تنوير القلب بزيادة فى العمل وبطلان ذلك يبيّن أنه يصير عامًا فيما وضع له 
الكافي. مثل تنوير قلوب المؤمنين (ق» سء بالقتصد دون الصيغة (ق». غلا 1 )1١‏ 
ل 6 - معنى الخصوص الإفراد. وهو على وجهين 

أحدهما يتناول شيئًا بعينه» والآخر خصوص 

بالإضافة إلى ما هو أعمّ منه. وإن كان عمومًا 

في نفسه كالحيوان خصوصًا في الأجسام 

وعموم في أنواعه (ب» أل مال م) 


نشوع 
- قال الحسن: الخشوع هو الشخوف اللازم 
بالقلب رم رتح “ةك 0 


500007 ها 


- إن الخشية لا تكون إِلَا بالمعرقة» قال الله تعالى - إن اقتضى (العَرّض) قسمةء فكمُ؛ فإن اشتركت 


«إِنّما يحسَى أله من عادو مك6 (فاطر : 8؟) 
أي العلماء به. وذكر الخشية لأنها ملاك 
الأمرهء من خشى الله أتى منه كل خيرء ومن 
أمن اجترأ على كل شرّء ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام “من حاف أدلج ومن أدلج بلغ 
المنزل"* (زء ك5 7١ل‏ ؟5) 


الأجزاء فى حد فمتصل؛ إن وجدت معًا 
قمقدارء ذو بعد خطء وذو يعدين سطحء وذو 
ثلائة جسم تعليميّ وإلا فزمان؛ وإن لم تشترك 
قعدد. وإن لم يقتض شيئًا منهماء فكيفية إما 
ممحسوسة أو نفسانيّة أو تهيق للتأثير والتأئر 
وهو القوّة واللاقوّة؛ أو للكمْيّات المتصلة 
كالإستقامة والإنحناءء أو المنفصلة كالاولية 


خصوص 

- المعبّر بلفظة العموم لا يكون قوله عامًا إلا بأن 
يقصد ما وضع لهء فبالقصد الذي ذكرناه ما خط 

يتعلق بجميع ما وضع لهء لا لصيغته فقط؛ يُييّن - إن الخطأ المعروف في الشاهد نوعاتن: 


والتركيب 3-2 ل ”'ثتث 5) 


خطاب 


أحدهما خروج الفعل على تقدير يجهله. 
والثاني وقوعه في غير الذي يريده. فلو كان الله 
تعالى يريد بما أعطى غير الذي يكون به لكان 
يكون فعله خطأء على ما عرفنا الله تعالى من 
فعل الخطأ (م» ح» 2797 )١9‏ 

- قد قال شيخنا أبو هاشم رحمه الله في بعض 
الفصوص: إِذّ الأصل في لطا هو أله لم يقم 
ما قصد إليه من الفعل على ما قُصِد إليه. 
كقولهم: أخطأ الهدف (ق. غ5/ 21 794 18) 
- يوصف القبيح بأنه معصية؛ وقد كان في الأصل 
في هذه اللفظة لا يقتضي قبحه» وإِنّما يوجب 
أنْ كارهًا كرهه؛ لكن فى التعارف استعمل فيما 
هو معصية للهء وعلم أنّه لا يكره إِلّا القبيح. 
فصار بالإطلاق متعارفا فيه» ويوصف بأنّه 
خطأء لا من جهة اللغة. لأنهم لا يستعملون 
ذلك في طريقة القصد الذي هو يقتضي العمد. 
لكن من جهة التعارف. تشبيهًا بمن أخطأ قصده 
فقيل في القبيح إنّه خطأء على هذا الحدّ (ق» 
غل/الء كل )0٠١‏ 


خطاب 

- إعلم أن الخطاب على ضربين: أحدهما يدل 
على ما لولا الخطاب لما صحٌ أن يُعلمٍ بالعقل. 
والآخر بدلّ على ما لولاه لأمكن أن يعرف 
بأدلة العقول. :2 ثم ينقسم ذلكء. ففيه ما لولا 
الخطاب لأمكن أن يُعلم بأدلّة العقول» ويصحٌ 
أن يعلم مع ذلك الخطاب» فيكون كل واحد 
كصاحبه في أنه يصحٌ أن يُعلّم به الغرضص. وفيه 
ما ولا الخطاب لأمكن أن يُعلّم بالعقل ولا 
يمكن أن يعلم إلا به. فالأول هو الأحكام 
الشرعية» فإنها إِنْما تعلّم بالخطاب وما يتصل 
بهدء ولولاه لما صم أن يُعلّم بالعقل الصلوات 
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الواجبة ولا شروطها ولا أوقاتهاء وكذلك سائر 
العبادات الشرعية. والثاني هو القول في أنه عر 
وجل لا يرىء لأنته يصمح أن يُعلم سمعًا 
وعقلاء وكذلك كثير من مسائل الوعيد. 
والثالث بمنزلة التوحيد والعدل؛ لأنْ قوله عدّ 
وجل : اليس بثو ش42 (الشورى: )١١‏ 
05 رَيّكَ لّمدا» (الكهف: 55) و#فل هو 
أقَّهُ أَحَدٌ» (الإخلاص: )١‏ لا يُعلّم به 
0 ونفي التشبيه والقول بالعدل» لأنه متى 
لم يتقدّم للإنسان المعرفة بهذه الأمورء لم يُعلّم 
أن خطابه تعالى حق» فكيف يمكنه أن يحتجٌ 
فيما إن لم تتقدم معرفته يه لم يعلم صحته؟! 
(ق» مل هم" 1١‏ 


إن الأمر إِنما يكون خطايًا لقوم بأن يتناول 


الفعل من كل واحد منهمء فهو في كونه خطابًا 
تابع به للمأمور به. . يبيّن ذلك : أنه لا يجوز أن 
يريد المأمور من عشرة ولا يكون مخاطبًا لهم. 
وقد يكون مخاطبًا لهم بذلك على طريق الأداء. 
لا على جهة التكليف وإن لم يرد الفعل منهم. 
فصار كونه خطايًا تابعًا لإرادة الفعل منهم لا 
محالة؛ فمتى أراد ذلك فقد أغنى عن قصد زائد 
في كونه خطابًا لهمء ومتى لم يرد الفعل منهم 
احتاج إلى قصد زائد يصير بيه خطابا 
لجماعتهمء الع ينان فن. الوجة الذي تسد 
إليه» وإن كان على طريقة الخبر كففى فيه قصد 
واحدء وإن كان على طريقة التكليف فالحكم 
ما قدمتاه. فصار كونه خطابا للمكلفين لا يكون 
إلا تابعَاء على ما قدّمناه (ق» غلا( ٠5ء )١9/‏ 


كما أنّ المُكلم أخصٌ من المتكلّم» فالمُخاطِب 
أخص من المُكلم انه يقتضي قصذده بالكلام 
إلى من تصحٌ فيه الإجابة. والخطاب هو الكلام 


الذي هذه حاله. وغير ممتتع في المسموع الآن 
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من قوله تعالى: طوَآْقِيمُا أَلصَلَة»© (المزمل : 
أن يجعل خطايًا لنا لأنه حادث في الحال 
وهو كلام الله تعالى بالعرف على تقدير أنه لو 
كان حادثًا من قبله تعالى» لكان خطابا لناء 
والمخاطبة تقع بين إثنين لأنها مفاعلة» فتقنضي 
أنّ كل واحد منهما له فعل (1 تب 5٠١8‏ 8) 


خطاب الله 


سيد 


اعلم أن الخطاب على ضريين: أحدهما يستقل 
بنفسه في الإنباء عن المرادء فهذا لا يحتاج إلى 
غيره في كونه حبّة ودلالة. والثاني لا يستقل 
بنفسه فيما يقتضيه؛ يل يحتاج إلى غيره؛ ثم 
ينقسم ذلك إلى قسمين: أحدهما: يعرف 
المراد به وبذلك الغير بمجموعهماء والثاني 
يعرف المراد به بذلك الغير بانقراده. وتكون 
هذا الخطاب لطفًا وتأكيدًا. ولا يخرج خطاب 
الله أجمع عن هذه الأقسام الثلاثة. والقرائن قد 
تكون متّصلة سمعاء وقد تكون منفصلة سمعًا 
وعقلاء وقد بيّنا أنّ الدليل العقلىّ وإن انفصل 
فهو كالمتّصل في أن الخطاب يترتّب عليه» لأنّ 
قوله جل وعرّ: «يَأببًا النَاسٌ أعَبْدُوا ريم » 
(البقرة : 71) مع الدليل العقليّ الدال على أنه 
0 أكد في بابه من أن 

يا أيّها العقلاء إتقوا ربكم (ق» ماء 
عي 


إن خطابه تعالى يتّفْق في أنّه لا بذ من أن يكون 


دليلا . وإنما يكون كذلك بوجهين: أحدهما: 
أن يريد به ما يقتضيه ظاهره فيكون مجرّده دلالة 
على المراد. أو يريد به غير ذلك». فلا بد من 
بيان مقترن به كاقتران بعض الكلام ببعض » لأنه 
إن كان ممًا يُعرف بالسمع فلا بد من أن يتتصل 
به أهل الشرط والاستثناءء وما يجري 


- إنحتلفوا 


»# > . 


مجراهما؛ وإن كان من أدلّة العقول فاقترانه 
به أوكد من ذلك» ولا يجوز في خطابه تعالى 
أن يخلو من هفين الوجهين» ولا بد في البيان 
من أن يكون بيانا في الوقت لسائر من تعلق 
ذلك الخطاب بهء وحتى لا يجوز أن يكون بيانا 
لبعضهم درن بعض»ء كمأ لا يجوز أن يتأخر 
البيان. والأمر والنهي والخبرء الذي يتضمّن 
الوعد والوعيدء أو لا يتضمّنهماء يتّفق في 
ذلك. ولا نجيز في خطابه التخصيص بلا 
دلالةء ولا الاسكثناء المضمرء ولا الشرط 
الذي لا يظهر بنفسهء أو بدليله (ق» غلااء 
الفكييلة 


- أما الخطوط المطلقة فَإنّما تناهي جهة السطح 


وانقطاع تماديها رح فه2» قك هم 


:- _» له 


- إن الخفيف من شأنه العلو وإنَّ الثقيل من شأنه 


الانحدار إلى أسفلء إن الخفيف أن خلت وما 
طبعه الله عليه (علا ولحق بأعلى عالمنا هذا وإنَّ 
الثقيل إن خُلي وما طبعه الله عليه) نزل ولحق 
بأسفل عالمنا هذاء لا أنه يثبت في العلو وفي 
السمل عالمين سوى عالمنا هذا يلحى بهما 
الخفيف والثقيل إذا ليا وما مُلبعا عليه (خ» 
نء دل )1١5‏ 

فى الثقل والخفة فأنكرهما أبو الحسن 
الأشعري وقال إِنّ الثقيل إِنّما يثقل على غيره 
بزيادة أجزائه والخفيف يكون أخف من غيره 
بقلة أجزائهء وأثبت القلانسي الثقل عَرَضًا غير 


الثقيل ويه قال ابن لاا ان لني كر الخفة 
عمعنئى (ب». أ 55 0)1 


خلاء 


خلاء 
- إِنّ الجوهرين يجوز أن يكونا مفترقين ولا ثالث 
ولهذا جوّزوا أن يكون في العالم خلاء؟ بل 
أوجيوا ذلك . وقال شيخنا أبو القاسم لا يجوز 
أن يكون الجوهران مفترقين ولا ثالث بينهماء 
وأحال أن يكون في العالم خلاء. والذي يدل 
على صحّة ما قلناه وُجُوه: أحدها أن العالّم لو 
لم تكن فيه مواضعٌ خالية من الجواهر 
والأجسامء لكان يتعذر علينا التصرّف. قلمًا 
علمنا أنه لا يتعثّر علينا ذلك» علمنا أن فيه 
خلاء (ن» م 6+5107) 
- أنا لو قذرنا أربعة أجزاء كالخطء ثم قثرنا نقل 
الأجزاء التي في الوسط في حالة واحدة؛ لكان 
يجب أن لا يخلو حال هذين الجرأين اللذين 
هما طرف الخط من أحد أمرين: إما أن يلتقيا 
أوْ لا يلتقيا. فإِنْ التقيا أدّى إلى القول بالطفر؛ 
وذلك لا يصحٌ. وإن لم يلتقيا وبقيا مفترقين ولا 
جوهر بينهماء فهو الذي نريده من القول بإثبات 
الخلاء (ن» م ٠م )١‏ 
ها قولكم لو فنيت الأجسام التى بين السماء 
والأرض» ويقيت السماء والأرض» هل تتصل 
. إحداهما بالأخرى في حال ما تفنى الأجسام 
بينهماء أو لا تتّصل إحداهما بالأخرى؟ فإن 
قالوا: لا تتتصل إحداهما بالأخرى ولا تلتقي: 
فقد جوّزوا الخلاء. وإن قالوا تتصل لا محالة 
إحداهما بالأخرىء» فقد قالوا بالطغر (ن» مء 
)١ 6١‏ 
إعلم آنه كما يستحيل ما قدّمنا ذكره من اجتماع 
جوهرين في جهة واحدة أو وجود الجوهر 
الواحف في: مكانين» فغير مستحيل حصول 
جوهرين على وجه لا ثالث بينهما. وهذا هو 


مهم 


القول بوت الخلاء في العالم (أءاتء 
ك2 4/) 

- المراد من الخلاء كون الجسمين بحيث لا 
يتماسان ولا يكون بيئهما ما يماساته (ف» م 
٠ل‏ ”) 


خلاف 

- الضدٌّ هو الممانع المُفاسد لغيره مثل الحلاوة 
والمرارة والحر والبرد والخلاف مثل الحلاوة 
والبرودة والحموضة والبرد (ش)» ىق» 
فض 44 

ليس كل خلاف ضِدَّاء فالجوهر خلاف الْعَرَّض 
من كل وجه حاشا الحدوث فقط وليس ضدًا له 
(حء 110 ان ترفة 

- الحركة والسكون خلاف الجسم وليسا ضدًا 
لهء إذ ليسا معه تحت جنس واحد أصلاء وإِنّما 
يجمعها وإياه الحدوث فقطء فلو كان كل 
خلاف ضدًا لكان الجسم فاعلًا لضِدَّه وهو 
الحركة أو السكون ... فصحٌ بالضرورة أنه 
ليس كل خلاف ضدّاء وصمّ أنَّ الفاعل يفعل 
خلاقه (م, فك "ل 4) 

الحركة والسكون خلاف الجسم وليسا ضذًا 
له» إذ ليسا معه تحت جنس واحد أصلاء وإِنّما 
يجمعها وإياه الحدوث فقطء فلو كانت كل 
خلاف ضِدًا لكان الجسم فاعلًا لضدّه وهو 
الحركة أو السكون ... فصحٌ بالضرورة أنه 
ليس كل خلاف ضدّاء وصمحٌ أنّ القاعل يفعل 
خلاقه (حء ف1ء لال 98) 


خلافة 

- فلا يطلق لأحدهم إسم الإمامة بلا خلاف من 
أحد من الأمّة إلا على المتولّي لأمور أهل 
الإسلام» فإن قال قائل بأنَّ إسم الإمارة واقع 
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بلا خلاق على من ولى جهة من جهات 
المسلمين» وقد سمي بالأمارة كل من ولّاء 
ا 0 
الجهات أو سريّة أو جد جيشا وهؤلاء مؤمنونء» فما 
المانع من أن قم على كل رزائجاك الس أعير 
المؤمنين فجوابنا وبالله تعالى التوفيق أنْ الكذب 
محرّم بلا خعلاف» وكل ما ذكرنا فَإِنّما هو أمير 
المؤمتين لكان مسمّيه بذلك كاذيًا لأن هذه 
اللفظة تقتضي عموم جميع المؤمنين وهو ليس 
كذلك. وإنما هو أمير بعض المؤمنين» فصح 
أنه ليس يجوز البّة أن يوقع إسم الإمامة مطلقًا 
ولا إسم أمير المؤمنين إلا على القرشيّ المتولي 
لجميع أمور المؤمنين كلهم أو الواجب له 
ذلك وإن عصاء كثير من المؤمئين وخرجوا 
واي العو 0 
وحربهم : وكذلك إسم المخلا ذة بإطلاق,» لا 
بيجور أيضًا إلا لمن هذه صفته رح ف2#» 
5٠‏ 5) 


خلاق 

وَهَرَ أَلنُ» (يس: )6١‏ الكثير المخلوقات 
«أتيو» صن : ١‏ الكثير المعلومات. وقرئ 
الخالق «إِنَّمَآا أمَرء» (يس: 85) إنما شأنه 
ذا واد عا » (يسى: ؟8) (إذا دعاه داعي 
حكمه إلى تكوينه ولا صارف #أن كول ل 
كُّن» (يس: )١‏ أن يكوّنه من غير توقّف 


#فَيَكون » (يس: 87) فيحدث: أي فهو كائن 
موجود لا محالة (ن ك”ء 37515 )١١‏ 


02 
- أمَا الخلف فهو أن يخبر أنه يفعل فعلًا في 


- قال “أبو 


خَلق 


المستقبل ثم لا يفعله» ثم أن الخلف ريما يكون 
كذيًا بأن يخبر عن نفس الفعل ثم لا يفعله» 
وربما لا يكون كذبًا بأن يخبر عن عزمه على 
الفعل ثم لا يفعله. ولهذا فَإِنّه لما استحال 
العزم على الله تعالى» لم يكن الخلف في حمّه 


إِلّا كنيًا تعالى الله عنه علوًا كبيرًا (ق» ش» 


م" ! . 66) 


- أصحاب "أبي موسى المردار' فيما حكى 'أيو 


الهذيل" عن أبي موسى أنه كان يزعم أن الله 
أراد معاصي العياد بمعتى أنه خلى بينهم 
وبينهاء وكان "أبو موسى " يقول: خلق الشيء 
غيره والخلق مخلوق لا بخلق (ش» قء» 
)٠١ 2‏ 

الهذيل' : حَلّق الشيء [الذي] هو 
تكوينه يعد أن لم يكن هو غيره وهو إرادته [له] 
وقوله له: كنء والخلق مع المخلوق في حاله 
وليس يجائز أن يخلق الله سبحانه شيئًا لا يريده 
ولا يقول له كنء وثبت خلق العرض غيره 
وكذلك خلق الجوهرء وزعم أن الخلق الذي 
هو إرادة وقول لا في مكانء وزعم أن التأليف 
هو خلق الشيء مِؤلّمًا وأنّ الطول هو خلق 
الشيء طويلاء وأنّ اللون خلقه له ملوّناء 
وابتداء الله الشيء بعد أن لم يكن هو خلقه له 
وهو غيرهء وإعادته له غيره وهو خخلقه له يعد 
فنائهء وإرادة الله سبحانه للشيء غيرهء وإرادته 
للإيمان غير أمره به (شسء ق2» 2757 )٠١‏ 


- حكي عن "هشام بن الحكم" إن حَلّق الشيء 


فيلة لد له هو بهو دولا غيرى كنع "ىق 
كل )1١5‏ 


- قال "بشر بن المعتمر " : خلق الشيء غيره » 


خَلق ذلنات 


والخَلْقَ قبل المخلوق» وهو الإرادة من الله - خلق الشيء غيرّه وهو مخلوق لا بخلق (شء 
للشيء (شء ق» 75315 )١175‏ ق. اام ه) 
- قال "إبرهيم النظام”: الْخُلْق من الله سبحانه - "بشر بن المعتمر ' قال: خلق الشيء غيرٌه وهو 
الذي هو تكوين» هو المكوّن. وهو الشيء قبلهء وأنٌ “معمّرًا" قال: خلق الشيء غيره 
المخلوقء. وكذلك الابتداء هو الميتدأ والإعادة ‏ وهو قبلهء وللخلق خلقٌ إلى ما لا نهاية له وهي 
هي المعادء والإرادة من الله سبحاته تكون كلها معّاء وأن “هشام بن الحكم" قال: خلق 
إنسجاذا للشيء» وهي الشيء وتكون أمرّاء وهي الشيء صفة له لا هو هو ولا غيره (ش» ق» 
غير المراد» كتحو إرادة الله للإيمان هي أمره 1 /) 
به وتكون كما وإخباراء وهي غير المحكوم - قال 'عبّاد' : خلق الشيء غير الشيء وهما مما 
والمخبر عنه (شء قء )١ ١556‏ وشظا عر قال الشلق غير التخلرق روم قال: 
قال "الجبائي " : الخلق هو المخلوق والإرادة ‏ خخلق الشىء غيره لأنّ القول مَحْلَوقٌ خير عن 
من الله غير المراد» وفعل الإنسان هو مفعوله» شيءٍ وخلق. وإذا قلت خلقُ الشيء غيرٌه أوهم 
وإراداته غير مراده» وكان يزعم أن إرادة الله 2 هذا الكلام أله غير نفسه (ش» ق. 0261١‏ 17) 
سبحانه للايمانء غير أمره به وغير الإيعان» قد قال الله تعالى : أو :ا بد 2 
وإرادته لتكوين الشيء غيره (ش» قا 5 نحن لَلتَيِنَ» (الواقعة: 4م - 0 فنا 
8 ظ6)]ض ا أن يقولوا بحبجة أنهم يخلقون ما 
- قال 'أبو الهذيل": الخلق الذي هو تأليف يمنون عع (تمنيهم) الولد فلا يكون ومع 
والذي هو لون والذي هو طول والذي هو كذا كراهتهم له فيكون. وقد قال الله تعالى منبها 
كل ذلك مخلوق في الحقيقة وهو واقعٌ عن قول ا طرق أَديكٌ ألا يرن » 
وإرادةٍء والخلق الذي هو قول وإرادة ليس (الذاريات: )5١‏ يبيّن لهم عجزهم وفقرهم إلى 
بمخلوق في الحقيقة وإنما يقال: مخلوق في صانع صنعهم ومدبّر دبّرهم (شء لء لاء 4) 
السكان اك ا 01 الدليل من القياس على خلق أعمال الناس أنَا 
- "بشر ابن المعتمر" يقول: خلق ال'نيء غيره»ء >< وجدنا الكفر قبيسًا فاسدًا باطلًا متناقضًا خلاقًا 
ويجعل الإرادة خلقًا لهء ويتكر قول "أبي لما خالف: ووجدنا الإيمان حسبًا مُتْعَِا 
الهذيل" إن الخلق إرادةٌ وقول» وكان ينكر مُوْلِمَا. ووجدنا الكافر يقصد ويجهد نغسه 
القول (ش» ق» )١1 06٠١‏ إلى أن يكون الكفر حسنًا حقًا فيكون بخلاف 
- إن الخلق الذي هو إرادةٌ وقولٌ لا يقال أنّه ‏ قصده. ووجدنا الإيمان لو شاء المؤمن أن لا 
مخلوق إلا على المجازء وخلق الله سبحانه 2 يكون متعبًا مَؤْلِمَا ولا مرمضاء لم يكن ذلك 
للشيء ء مؤلمًا الذي هو تأليفٌ. وخلقه للشيء كائئًا على حسب مشيئتته وإرادته . وقد علمنا أن 
ملونًا الذي هو لون؛ وخلقه للشيء ء طويلا الذي الفعل لا يحدّث على حقيقته إلا من مُحَُدِثْ 
هو طولٌء مخلوق في الحقيقة (ش» قء حْدَثهُ عليها لأنه لو جاز أن يحدث على حقيقته 
ك4 2" لا من مُحدِث أحدّثه على ما هو عليه لجاز أن 
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أصووه 


يَحدّث الشيء فعلًا لا من مُحدِث أحدثه فِعلا . 
فلمًا لم يجز ذلك صَمّ أنه لم يَحدّث على 
حقيقته إلا من مُحدِث أحدثه على ما هو عليه 
وهو قاصد إلى ذلك» لأنه لو جاز حدوث فعل 
على حقيقته لا من قاصد لم يؤمن أن تكون 
الأفعال كلّها كذلك. كما أنّه لو جاز حدوث 
فعل لا من فاعل لم يؤمن أن تكون الأفعال 
كلها كذّلك . وإذا كان هذا هكذا فقد وجب أن 
يكون للكفر مُحدِث أحدثه كفرًا باطلا قبيحًا 
وهو قاصد إلى ذلك»2 ولن يجوز أن يكون 
المحدِث له هو الكافر الذي يريد أن يكون 
الكفر حسنًا صوابًا حمقًا فيكون على خلاف 
ذلك. وكذلك للإيمان محدث أحدثه على 
حقيقته متعبًا مؤْلِمًا مرمضًا غير المؤمن الذي لو 
جهد أن يقع الإيمان خلاف ما وقع من إيلامه 
وإتعابه وإرماضه لم يكن له إلى ذلك سييل. 
وإذا لم يجز أن يكون المحدِث للكفر على 
حقيقته الكافر ولا المحيث للإيمان على 
حقيقته المؤمن فقد وجبء. أن يكون محدِث 
ذلك هو الله تعالى رب العالمين القاصد إلى 
ذلك. لأنه لا يجوز أن يكون أحدث ذلك جسم 
من الأجسامء لإن الأجسام لا يجوز أن تفعل 
في غيرها شيئًا (ش» ل» له*". 4) 


من قضاء الله تعالى الذي هو خلق ما هو حق 
كالطاعات وما لم يْنْهَ عنه. ومن قضاء الله تعالى 
الذي هو خلق ما هو جور كالكفر والمعاصي 
أن الخلق منه ححى ومنه باطل . وأمًا القضاء 
الذي هو أمر والقضاء الذي هو إعلام وإخبار 
وكتاب» فحق لانه غير المقضِيّ (شء ل» 
)١8 56‏ 


ودانوا (المعتزلة) بخلق القران نظيرًا لقول 
إخوانهم من المشركين الذين قالوا: 9إِنْ هَدَآ 


خَلق 


ِلآ كَلُ الَثَر» (المدثر: »)١0‏ فزعموا أَنّْ 
القرآن كقول البشر (ش.» ب )١ +١7‏ 

إنْ سأل سائل عن الدليل على أنّ القرآن كلام 
الله غير مخلوق. قيل له: الدليل على ذلك قوله 
عرّ وجل: #ومن أن تَقُوم السَمَاهُ وار 
مرو » (الروم : 6 وأمر الله هو كلاعه. 
وقوله فلمًا أمَرَهما يالقيام فقامتا لا يهويان؟ كان 
قيامهما بأمره. وقال عد وجلّ: «الا لَه الأو 
د42 (الأعراف: 24) فالخلق جميع ما خلق 
داخل فيهء لأنّ الكلام إذا كان لفظه لفظًا عامًا 
فحقيقته أنه عامء ولا يجوز لنا أن نزيل الكلام 
عن حقيقته بغير حجة ولا برهان. فلمًا قال: 
ل لَه لَكَلقّ» (الأعراف: 24) كان هذا في 
جميع الخلقء ولما قال: «وآلات» 
(الأعراف: 05) ذكر أمرًا غير جميع الخلق» 
فدل ما وصفناه على أن أمر الله غير مخلوق 
(ش» ب». ١م26‏ 4) 

إنَّ الله تعالى خلق هذه الدار تلمحنة أهلهاء 
وجعل لهم دارا يجزيهم فيهاء مما لولاا هي 
لكان يكون خلق هذه الدار بما فيها عيثًا؛ إِذ 
يكون خلق الخلق للفناء بلا عواقب لهمء» وذلك 
عبث في العقول؟ لأنَ كل شارع - فيما لا 
عاقبة له - عابث» و - فيما لا يريد معنى يكون 
في العقل - هازلٌ؛ ولذلك قال لأْفَسِيْتُمَ أنّما 
خَلقَكُم عَم وأتَكُمْ نا لا ميْحمُوت» (المؤمنون : 
6) (مءا تب 260 4) 

إِنَما خَلق الخَلقُ بَعضُهم ليَعض عِبرًا وعِظة؛ 
فيكون في عقوية العصاة ووعيدهم مَرْجَر 
لغيرهم وموعظة» ولغير ذلك من الوجوه (م: 
تء؛ 85٠١٠‏ ه6) 

ليس في خلق الله قييس (مء تء 188+ )١١‏ 
لو لم يكن في خلق الله قبيح لم يكن لتحويل 


أناعفه 


حيد عضي جر 


خَلق 


صورتهم - من صورة الإنسان» إلى أقبح صورة 
- معتّى؛ ليروا قبح أنفسهم؛ عقوبةً لهم بما 
عصوا أمر اللهء ودخلوا في نهية (م. ع6 
معلا ؟١١)‏ 

- مذهب المعتزلة أن شيئية الأشياء لم يكن بالله 
بل كان به وجودهاء فيكون على قولهم خلق 
الأشياء لا من شيء محالء بل لم يخلق 
الأشياء لكثه أوجد أعيانها عن العدمء وهنّ في 
العدم أشياء (مء حء /18111) 


- لو جل للعبد إيجاد وإخراج من العدم لكان في 
معنى / ' تخلق" . قيلزم إسم "خالق". وذلك 
مما أباه الجميع؛ حيث قالوا: لا خالق إلا الله 
(م. س6 060" )١5١‏ 

- منهم من حقق الأفعال للخلق» وبها صاروا 
عصاة تقاهء وجعلوها لله خلقا إعتبارًا بما سبق 
من الإضافة إلى الله جل ثتاؤه مرّة وإلى العباد 
ثانياء والمذكور المضاف إلى العباد هو 
المضاف / إلى الله تعالى لا غيرء بمعنى 
يؤدي إلى اختلاف الجهة في العقل نحو 
الإضلال والإزاغةء والهداية والعصمةء ثم 
الإنعام والامتنان» ثم الخذلان والمد ثم الزيادة 
من الوجهين» ثم الطبع والتيسيرء ثم التشرح 
والتضييق: ومحال وجود هذه الأحوال» على 
وجود مضادات ما يوصف بهاء وإضافة 
الاهتداء والضلالة» والرشد والغيّء 
والاستقامة والزيغ إلى الخلق» وكان في 
وجود أحد الوجهين تحقيق الآخرء إذ لا 
يضاف الذي أضيف إلى الله مطلقاء مع إضافة 
أضداد الواقع عليه معانيهاء ثبت أن حقيقة ذلك 
الفعل الذي هو للعباد من طريق الكسب»ء 
[والله من طريق الخلي (م > اح ذخال 5 1) 


- إن دلالة خلق فمق كل أحد عنده أعظم من 
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دلالة خلق السماوات والأرض فيما أريد. 
تعرف / حقيقة ذلك بالعقل أنه لا أحد امتحن 
قوى جواهر العالم حتى يعلم خروج كل شيء 
عن ذلك [و]احتمال خلق مثلهء بل إنما يعرف 
ذلك بخروجه عن إمكان مثله؛ ومعلوم وجود 
أمور في غيره من الجواهر مما امتنع جوهره عن 
إحتمال ذلك» نحو الطيران وإخراق الأشياء 
والسباحة بالجوهر وغير ذلك بقوى فيها. 
ويعلم كل أن ليس لأحد من الخلق تديير في 
فعلهء فيعلم بالضرورة بما خرج عن مقصوده 
وقصر عن الحدّ الذي يحدهء وكان مقدّرًا بما 
لا يحتمل وسعه التقدير به. فيعلم به ضرورة أن 
الذي به قام هو الذي قدره وأخرجه على ما أراد 
م حَ6 0 


أبو حنئيفة وأصحابه رضي الله عنهم قالوا الخلق 
فعل الله وهو إحداث الاستطاعة في العبدء 
وإستعمال الاستطاعة المحدّثة فعل العبد حقيقة 
لا مجارًا (م» ف. )8٠٠١‏ 


حقيقة المخلق والإحداث هو إخراج الشيء من 
العدم إلى الوجودء وإذا كان الواحد منّا على 
زعمكم يقدر أن يخلق حركة معدومة حتى 
يخرجها من العدم إلى الوجودء وأن يخلق شيئًا 
زائدًا فيخرجه من العدم إلى الوجودء وأن يخلق 
له لونا غير لونه فيخرجه من العدم إلى الوجود. 
وفى هذا القول الخبيث التسوية بين قدرة الله 
تعالى وقدرة العباد» وأنّهم يفُدرون على ما 
يقدر عليه . تعالى ربّنا عن ذلك علرًا كبيرًا (ب» 
نف ةك 195 

كان (الأشعري) يقول إِنْ معنى قولنا " محدّث " 
و"إحناث" و"حلوث* و"حادث" 
و"حديث” و'حخدث' و“فعل' و"مفعول' 


و"إيجاد' و'مُوججد' و'إبناع" و'سمبدّع 


“هوم 


و"اختراع' و"مخترع" و"'تكوين' و"'مكوّن' 
و 'خَلقَ* و"مخلوق' سواء في المعنىء وإن 
المحذث بكونه محدئًا لا يحتاج إلى ععنى به 
يكون مُحَدَثًا. وكذلك الموجود المُطلّق على 
معنى الثبوت أيضًا لا يقتضي معنى به يكون 
موجودًا. وكانت عيارته عن ذلك أن المُحدّث 
مُحِدَثًا لنفسه من مُحيئه من غير أن يقتضى 
يحدوثه. عق لد رركن يعدا كنا ,يقنضى 
المتحرّك معنى به يكون متحركًا (أ. م.ء 
م 


إن الخلق عبارة عن خلق واقع مُقدّر نوعًا من 
التقذير» وهو أن يكون مطابقا للصلاح لا يزأاد 
ولا ينقص عنه (ق» سن الا 1١6‏ 


إن الخلق ليس بأكثر من التقديرء ولهذا يقال» 
خلقت الآديم هل لحي منه مطهّرة أم لا. وقال 
زهير: ولأنت تفرى ما خلقت وبعض القوم 
يخلق ثم لا يفرى. وقيل للحجّّاج: إنك إذا 
وعدت وقيتء وإذا خلقت فريت» أي إذا 
قدرت قطعت . وأظهر من هذا كله قوله تعالى: 
وَإِ ملق مِنَ الطِينِ كَهِيتَوَ الظَيْر بإِذف مَتَنفحٌ 
فا هتكن طَيرا بِإِدْق» (المائدة: )١١١‏ وقوله 
تعالى: طقَبَرَةَ له كسم لفْلِيِ» 
(المؤمنون: :»)١5‏ قلولا أن هذا الاسم مما 
يجوز إجراؤه على غيره وإِلَا لتنزل ذلك منزلة 
قوله: فتبارك الله أحسن الآلهة» ومعلوم 
خلافه. وأمًا في الاصطلاح فَإنما لم يجرز أن 
نجري هذا اللفظ على الواحد مثّاء لأنه عبارة 
عمّن يكون فعله مطابقًا للمصلحة وليس كذلك 
أفعالناء فَإِنّ فيها ما يوافق المصلحة وفيها ما 
يخالفهاء فلهذا لم يجر إجراء هذه اللفظة على 
الواحد منّا لا شيء آخر. وأمًا قوله تعالى: 
«هل ين حَِتقٍ غير له (فاطر: "1) فليس فيه ما 


خَلَىَ 


ظتوه أن فائدة الكلام معقودة بآخرهء وقد كال 
تعالى: هل بِن خَلِقٍ عر أَهَهِ يَرْرْفَكُ4 (فاطر : 


ب 


7)» ونحن لا نثبت خالا غير الله يرزق» وقوله 
تعالى : «أم جملوا به سَكء لقأ كسَلقِيم© (الرعد : 
5) الآية. فإنها مما لا يصمّ التعلق بظاهرها 
لأنها نمى التساويء وما هذا سبيله من الآيات 
فهي مُجملة لا يصحٌ التعلّق يظاهرهاء إذ لا 
شيئين إلا وهما متساويان في بعض الوجوه 
(قء ش.2 2,8٠‏ ؟1) 

إِنْ خلق أحدنا لا يشبه خلق الله تعالى» إن 
تَلّقه جل وعرّ يشتمل على الأجسام 
والأعراضء؛ وليس كذلك خلقنا فإنا لا نقدر 
إلا على هذه التصرفات التي هي القيام والقعود 
وما جرى مجراهما (ق» شب اللى”3 48) 
وبعد» فإِن الخلق في التعارف إِنْما يجري على 
العباد ليست كذلك فكيف تجعل مخلوقة (ق» 
ش» 2381 ”7) 


إن الخلق إِنْما هو التقديرء والمخلوق هو الفعل 
المُقدّر بالغرض والداعي المطايق له على وجه 
لا يزيد عليه ولا ينقص عنهء لهذا ثراهم 
يقولون : خلقت الأديم هل لحي منه مطهرة أم 
لاء وقال الحجاج: إني إذا وعدت وفيت» وإذا 
خلقت فريت» أي إذا قدرت قطعت» وكذلك 
فقد قال زهير: ولأنت تفري ما خَلَقَتَ وبعض 
القوم يخلق ثم لا يفري. وكذلك فقد قال 
غيره: ولا يتط بأيدي الخالقين ولا أيدي 
الخوالق إلا جيد الأدم. وهذه الجملة كلها 
دلالة على أن الخلق إنما هو التقدير على ما 
نقوله. وإذا كان هذا هكذا صم وصف القرآن 
بأنه مخلوق على ما ذكرناه (ق3» ش» 
5 7) 


خَلق 


- ذهب شيخنا أبو على إلى أنّ الخلق إنما هو 


التقديرء والمخلوق هو الفعل المقذر بالغرض 
والداعى المطايق له على وجه لا يزيد عليه ولا 
يتقص 0 (ق». ش. 5:8هم١)‏ 

أمَا شيخنا أبو هاشم: وأبو عبد الله البصري. 
ققد ذهبا إلى أن المخلوق مخلوق يخلق» ثم 
اختلفا: قذهب أبو هاشم إلى أنْ الخلق إثما هو 
الإرادة. وقال أبو عبد الله البصرئ: بل هو 
الفكرء وقال: لولاا ورود السمع والأذن 
بإطلاق هذه اللفظة على الله تعالىء وإلّا ما 
كنا نُجوّز إطلاقها عليه تعالى عقلًا. وحبّته في 
هذا الياب قول زهير: ولأنت تفري ما خَلَفَّتَ 
وبعض القوم يخْلْقَّ ثم لا يَفْرِي . قالا: أثيت 
الخلق ونفى الفري» فدلٌ على أن الخلق معنى 
على ما نقوله (ق» شء 2658غ. )١"‏ 

وبعدء فإنّ الخلق في اللغة غير المخلوق» وإن 
كان في التعارف يوضع أحدهما موضع الآخرء 
ولذلك جاز في اللغة أن يقال: هو خالق وليس 
بفاعل لما قذّر. قال الشاعر: ولأنت تغفرى ما 
حَلَقْتَ وبع غس القوم يَحُلّقَ ثم لا يقرى فأثبت 
له الخلق ولم يقطع ما قذره. فإذا صح ذلك لم 
يمتنع أن يكون 0 ويكون مع 
ذلك مخلوفًا على ما قدّمناه (ق. 0 
ىك 200١‏ 

وقوله تعالى من بعد: طتَتَبَارَكَ أَهَهُ أن 
لََفِقِينَ4 (المؤمنون: »)١5‏ يدل على أنّ غير 
الله يصح منه الفعل والخلق؛ ألا ترى إلى فساد 
سواه وصصة القول بأنه أرحم الراحمين»: لما 
صم إشات راحم صواه. فإن قال: فيجب أن 
يقال في غيره تعالى إِنّه خمالق بالإطلاق؟ قيل 
له: لا يجب؛ لأنّ التعارف أوجب أن لا يطلق 


6ه 


هذا الإسم إلا في الله تعالى» كما اقتضى أن لا 
يطلق اسم الربٌ إلا قيه» ثم لم يمتنع أن يكون 
العبد ربًا لدابته ودارهء فإن صحٌ هذا المعنى 
فيهء فكذلك يجب أن يصمّ فيه معنى الخلق 
والفعل» وإن منع فيه الإطلاق للؤيهام (ق» 
م 0 5) 


إن ظاهر الخلق هو التقديرء وإنّه لا يمتنع من 
حيث اللغة أن يكون الخالق خالقًا لما لم يفعله 
فى الحقيقة. إذا دبّره وقثره والفاعل غيرهء 
فكان يجب على هذا الوجه الذي ذكروه أن 
يقال إنه تعالى أراد: والله دبّركم ودبر 
أعمالكمء ولا يجب كون عملنا خخلقًا له 
تعالى. وبعدء فإِنّ ظاهر الكلام يقتضي أن 
يكون المراد بقوله: #ومًا كَمَلُونَ» (الصافات: 
5 أمرًا مستأتقاء لأنّ اللفظة تدلٌ على 
الاستقبال وقد علمنا أن ما سيعملوته؛ مما لم 
يوجد بعدء محال أن يكون خلقًا له تعالى» لأن 
لدعو عه النرحوه على ينفن: الوجرة: 
ومتى قالوا: إن المراد بذلك ليس هو 
الاستقبال» بل المراد به عملهم الذي تقَضى » 
أو الكائن. فقد زالوا عن الظاهر ونازعونا في 
التأويل ويصير الكلام متناقضًا - لأنه كأنه قال : 
والله خلقكم وخلق المعدوم الذي لم يوجد - 
ويوجب أن لا يكون في القول فائدة» وأن لا 
يتعلق ذلك بما وبّخهم عليهء وبكتهم به (ق» 
مك 0868 )١17‏ 


اها الفاريةة يقة التي عليها ما يكون الفعل كسيا فقد 
يصمح من القديم تعالى إيجاد الفعل عليهاء 
ولكن النفع أو دفع الضرر يرجع إلى غيره لا إليه 
العبد أن يتقدّم إلى الطعام والشراب يصمٌ من 


اللا تعالى أن يقدّمهما إليه فيكون قد وجد ما هو 


بصورة الكسبء ولكنّ النفع عائد إلى العبد لا 
إليه تعالى. ولهذا قال 'أبو هاشم": لو كان 
للفعل صفة بكوته كسبًا لقدر تعالى عليه 
كقدرتنا . وأمًا كونه خبلقًا فاللعة لا تمتنم من 
هذه التسمية؛ فمتى وجد المعنى صمح أن يتبعه 
العباد على ما تقدم ذكره (قه٠‏ ا ت(اء 
فضي رفه 


- أمَا تسميتها (الإرادة) خََلْقًَا عند شيخنا أبى 


هاشم رحمه الله فلأنّها مجامعة للمراد» أو في 
حكم المجامعة له. وَإنّ كان شيخنا أبو علي 
رحمه الله لا يسمّيها خَلْقّاء ويجعل الخَلق عيارةٌ 
عن المخلوقء كما يقولانه في الفعل والمفعول 
(ق. اغك/اكن 48 0 

يقول (أبو هاشم) في الخلق: إنّْه ليس مخلوقاء 
لأنه ليس بمراد؛ لأنَّ الإرادة لا يجب أن ترادء 
فلا يؤدّي ذلك إلى ما لا نهاية له. وإنما أجاب 
بذلك لأن عنده المخلوق مخلوق يخلق كما أنه 
مُقدّر بتقديرء والخلق عنده هو التقدير» فلذلك 
أجاب بما قدمناء (ق» غلاء 1717١‏ 91) 


إن قيل: ليس الله جل وعرٍّ قد قال: «#وعَلق 
كل شور معددم قرا » 00 )"١‏ و##قيل 
له ما أل ين أن دو عر ين تلق َو حَلَقَمُ فَعَدّدم 
(عبس: /ا١‏ م١‏ - 0 بين الخلق 
والتقديرء فدلٌ على أن الخلق هو الإنشاء 
والإبداع: والتقديرء وهو الانتهاء إلى المقدار 
الكافي؟. قيل له: لا يمتنع أن يكون الخلق 
والتقدير واحداء وإن ذكرهما كما قال سبحانه 


وتعالى: #إِنّ هْوَ إلا ؤ مون مُبِينّ» (يس: 


4) فكما وجب حملهما على أن المراد بهما 
لما دللنا عليه (ق» غلاء ١5ل‏ ”7) 


حَلق 


- قال شيخنا أبو هاشمء رحمه الله : اها سني 


الخال خالقا من حي قصَد بالفمل إلى يعض 

الأغراض. وقال: إِنْ تسمية المخلوق توجد 
من معنى هو الخلق؛ والخلق والتقدير هما 
إرادتان» ولا يوصف الخلق بأنه خلق إلا 
والمخلوق موجود: ومتى كان معدومًا لم يسم 
خلقاء والتقدير لا يُسمّى خخلقًا إلا بشرط وجود 
المقدورء ولا مخلوق إلا مُحدَّثْ» وقد يكون 
مُحَدَّثًا ليس بمخلوق. لأنّه يفيد صفة زائدة على 


حدوثه (6»3 غفق ١6‏ 


- إِنْ الفاعل هو المُحيِث للشيء» وإِنّه متى 


استعمل على غير هذا الوجه كان مجارًا. 
وكذلك الخلق هو إحداث الشىء مقدرًا (قع 
غف /اه/ )١١‏ 


- إن ألله عرّ وجل خخلق الأشياء وابتدعها مخترعًا 


لها لا من شيء ولا على أصل متقدم: وإذ لا 
شك في هذا فليس شيء متوهّم أو مسئول يتعذّر 
من قدرة الخالق عرّ وجل» إذ كل ما شاء كونه 
كنه ولا فرق بين خلقه عر وجلٌ» كل ذلك في 
هذه الدار وبين خلقه كذلك فى الدار الآخرة 
رح فك لزا١٠‏ الع "7 ْ 


- خَلّق الله تعالى فعل له مُحَدَث لهء واختياره 


تعالى هو خلقه لا غيرف وليس هذا من يسمع 
ويبصر ويرى ويدرك في شيء» لأنَ معنى كل 
هذ! ومعى, العلم سواء. ولا يجوز أن يكون 
”)2 


- الخلق هو الإختراع» فالله مخترع أفعالنا كسائر 


الأعراض» ولا فرق فإن توا خخلق الله تعالى 
لجميع الأعراض»” لزمهم أن يقولوا أنّها أفعال 
الأجرام الجمادية وغيرهاء فإن قالوا هي أفعال 


خَلق 


- إن لفظة الخلق 


لغير فاعل فهذا قول أهل الدهر نضّاء ويُكلّمون 
حيتتذٍ يما يُكلَّم به أهل الدهرء وإن قالوا أتها 
أفعال الأجرامء كانوا قد جعلوا الجمادات 
فاعلة مخترعة وهذا باطل محالء وهو أيضًا 
غير قولهم فالطبيعة لا تفعل شيئًا مخترعة له 
وإنما الفاعل لما ظهر منها خالق الطبيعة» 
والمظهر منها ما ظهر فهو خالق الكل ولا بذ 
وللّه الحمد ومنها قوله تعالى: #أَسَبْنُونَ ما 
تحِدونَ وَأهَّدُ لقي وما كَمَلُونَ» (الصافات: ه 

- 45) وهذا نص جلي على أنه تعالى خلق 
أعمالنا (م» ف”ء لاهء 4) 

الخلق الذي أوجبه الله تعالى لنفسه ونفاه عن 
غيره هو الاختراع والإبداع وإحداث الشيء من 
له شيء يمعنى من عدم إلى وجود رحج ف7 
)١ 5‏ 

أمَا الخلق الذي أوجبه الله تعالى فَإنّما هو ظهور 
الفعل منهم فقط وانفرادهم بهء والله تعالى 
خالقه فيهم» وبرهان ذلك أن العرب تسمى 
الكذب اختلاقا والقول الكاذب مُختلفاء وذلك 
القول بلا شك إنما هو لفظ ومعنىء واللفظ 
مركب من حروف الهجاء؛ وقد كان كل ذلك 
موجود النوع قبل وجود أشخاص هؤلاء 
المختلقين 32 نا 5ك 7؟) 

مشتركة تقع على معنيين: 
أحدهما لله تعالى لا لأحد دونه وهو الإبداع من 
عدم إلى وجودهء والثاني الكذب فيما لم يكن أو 
ظهور فعل لم يتقدم لغيرهء أو نفاذ فيما حاول» 
وهذا كله موجود من الحيوانء والله تعالى 
خالق كل ذئك (ح» ف9. 038 15) 

9 الخلق هو 5-8 والإختراع رحجء ف 
الى ل ا) 2 


- أمبا وصففب. الكلام وغيره من - الأفعال بأنه 


65م 


مخلوق فمعناه أنه مفعول على حدٌ يطابق 
الغرضء لأن الخلق هو التقديرء فكأنّه قد صار 
مقدّرًا بالغرض والذاعي. وسائر أقعال الله 
تعالى موصوفة بذلك لثبوت ذلك الوجه فيهاء 
وعلى هذا قال تعالى: لوَإِدُ مَمْلْقٌ مِنَ ألطِينِ 
كَهممَةَ أَلْظَيْرٍ» (المائدة: )١١١‏ لما كان مقدّرًا . 
وقال أهل اللغة: خلقت الأديم: إذا قذرتهء 
فصارت هذه موضوعة للتفرقة بين ما يقع على 
هذا الحد وبين غيرهء وهذا هو الصحيح وهو 
قول أبي علي (أ» تء 517 م) 


أما الشيخان: أبو هاشم وأبو عبد الله. فَإنهما 
أثبنا المخلوق مخلوقًا بخلق ثم اختلفا: فقال 
أبو هاشم: إنَّ الخلق هو الإرادة» وقال في 
أفعال الله تعالى كلها إِنها مخلوقة. ما خيلا 
الإرادة فإنها لا توصف بذلك إلا من حيث 
العرف. وقريب من هذا المذهب يحكى عن 
أبي الهذيل لأنه يذهب في الخلق إلى أنه قول 
أو إرادة. وقال الشيخ أبو عبد الله: بل الخلق 
هو فكرء ولو كان ورود السمع بوصف أفعال 
الله تعالى بأنها مخلوقة» كنتٌ لا أجري هذا 
الوصف عليها من حيث اللغة. وإِنما اخترنا 
المذهب الأول لأنه إذا أمكن في فائدة الاسم 
أن يصرف إلى التفرقة بينه وبين غيرهء فلا معنق 
للقول بأنه مشتقٌّ من معنى هو إرادة أو فكر. 
وعلى هذا يطرد استعماله في كل فعل وقع على 
ضرب من التقدير. كما أن الكسب هو الفعل 
الواقم على وجه هذاء ولو كان مشتفًا لوجب 
تقدم العلم بما ب شنو يشتقٌ منه من إرادة أو فكرء لذن 
هذا سبيل الأسامي المشتقّةء وقد عرفنا أنهم 
يطلقون ذلك مع الجهل بهما (أء تء 
)١5‏ 


(المعتزلة) يستدلّون في خخلق الأعمال بقوله 


ونين 


#فتمارا دك 


تبارك وتعالى : كَهُ لمن ليت » 
(المؤمئون: 7 بي أن ذلك يدل على 
انصاف العباد بالخلق والإختراع (جء ش» 
شف 400 


- إن الخلق قد يراد به التقديرء ومن ذلك سمّى 


الحذاء خالقًا لتقديره طاقة من النعل بطاقة» 
ومنه قول القائل : ولأنت تفري ما تخلقت 
وبعض القوم يخلق ثم لا يقري (ج٠‏ ش. 
165) 


- الخلق إيجاد الشىء على تقذير واستواء» يقال 


خلق النعل: إذا قدّرها وسوّاها بالمقياس (زء 
كك مال :) 


- إن الله عرّ وجل حَلّق عباده ليتعبّدهم بالتكليف» 


نظليرهاة 


وركب فيهم العقول والشهوات: وأزاح العلة 
في أقدارهم وتمكينهم وهداهم النجدين. 
ووضع في أيديهم زمام الإختيار وأراد منهم 
الخير والتقوى» فهم في صورة المرجو منهم أن 
يتقوا ليترجّح أمرهم. وهم مختارون بين الطاعة 
والعصيان كما ترجّحت حال المرتجى بين أن 
يفعل وأن لا يفعل (زء ك١.‏ ١اا )١‏ 

*خلقه* أول مفعولي أعطى: أي أعطى خليقته 
كل شيء يحتاجون إليه ويرتفقون به أو ثانيهما : 
أي أعطى كل شيء صورته وشكله الذي يطابق 
المنفعة المنوطة به كما أعطى العين الهيئة التي 
تطابق الإبصار والأذن الشكل الذي هو يوافق 
الاستماعء وكذلك الأنف واليد والرجل 
واللسان كل واحد منها مطابق لما علق به من 
المنفعة غير ناب عنه» أو أعطى كل حيوان 
فى الخلق والصورة حيث جعل الحصان 
والتحتهر زوجين والبعير والناقة والرجل 
والمرأة» فلم يزاوج منها شيئًا غير جنسه وما 
هو على خلاف خلقه. وقرئ خلقه صفة 


تلق 


ائله لم يخله من عطائه وإنعامه (زء» ك54. 
8ن )١5‏ 


تعيد أَوّل الخلق كما بدأناه تشبيهًا للإاعادة 
بالإبداء فى تناول القدرة لهما على السواء. فإن 
قلت: وما أوّل الخلق حتى يعيده كما بدأه؟ 
قلت: أوّله إيجاده عن العدم» فكما أوجده أولًا 
عن عدم يعيده ثانا عن عدم . فإن قلت: ما بال 
خلق منكرًا؟ قلت: هو كقولك هو أوّل رجل 
جاءني تريد أوّل الرجال.ء ولكئتك وجدته 
ونكرته إرادة تفصيلهم رجلا رجلاء فكذلك 
معنى أوّل خلق أوّل الخلق» يمعنى أُوَل 
الخلائق لأنْ الخلق مصدر لا يجمع (زء ك؟. 
ماث )١5‏ 

أراد بالخلق السموات كأنّه قال: خلقتاها 
فوقهم 9ومًا كنا (المؤمتون: )١97‏ عنها 
«عَيِلت4» (المؤمنون: )١7‏ عن حفظها 
وإمساكها أن تقع فوقهم بقدرتنا؛ أو أراد به 
الناس وأنه إِنْما خلقها فوقهم ليفتح عليهم 
الأرزاق والبركات منها وينفعهم بأنواع مناقعها 
وما كان غافلا عنهم وما يصلحهم (بقذر) بتقدير 
يسلمون معه من المضرّة ويصلون إلى المنفعة» 
أو بمقدار ما علمناه من حاجاتهم ومصالحهم 
(زء كا“ مث م1) 

إن قلت: و لصي سور ساد و 
«َيَلِق كل َي منرم قدا (الفرقان: ؟١)‏ 
كأنَه قال وكَثَر كل شىء فقدره؟ قلت: المعنى 
أنه أحدث كل شيء إحداثًا مراعى فيه التقدير 
واليرية تقترة وهاه لما يصلح لهء مثاله أنه 
خلق الإنسان على هذا الشكل المُقثّر الْمَسرّى 
الذي تراهء فقدّره للتكاليف والمصالح المنوطة 
في بابي الدين والدنياء وكذلك كلى حيوان 


. 


خلق 


وجماد جاء به على الجبلة المستوية المقدرة 
بأمثلة الحكمة والتدبير فقدّره لأمر ماء ومصلحة 
مطابقًا لما قدّر له غير عتجاف عنهء أو سمي 
إحداث الله خلقًا لأنه لا يُحدِث شيئًا لحكمته 
إلا على وجه التقدير من غير تفاوت» فإذا قيل 
حَلّق الله كذا فهو يمنزلة قولك أحدّتٌ وأوجد 
من غير نظر إلى وجه الإشتقاق» فكأنه قيل 
وأوجد كل شىيء فقذره في إيجاده لم يوجده 
متفاوتا . وقيل فجعل له غاية ومنتهىء ومعناه: 
فقدّره للبقاء إلى أمد معلوم (زن ك"*, الى 4) 
الخلق بمعنى الافتعال كما في قوله تعالى #إِنَمَا 
تصِدُورت من دون الله م وتخلتورت إفكا » 
(العتكبوت: )١7‏ والمعنى: أنهم آثروا على 
عبادة الله سبحانه آلهة لا عجز أيين من عجزهم 
لا يقدرون على شيء من أفعال الله ولا من 
أفعال العياد حيث لا يفتعلون شيكًا وهم 
يفتعلون: لأنْ عبدتهم يصتعونهم بالنحت 
والتصوير (زنء ك"ل )١5 8١‏ 

قوله تعالى 9وفَهُ يما كَمَلُونَ بَصِيْرُ 4 (التغاين : 
؟) أي عالم بكفركم وإيمانكم اللذين هما من 
عملكم؛ والمعنى: هو الذي تفضل عليكم 
بأصل التعم الذي هو الخلق والإيجاد من 
العدمء فكان يجب أن تنظروا النظر الصحيح 
وتكونوا بأجمعكم عباا شاكرين» فما فعلتم مع 
تمكنكم بل 3ه تشعّبتم شعبًا وتفرقتم أممّاء فمنكم 
كافر ومنكم مؤمن. وقدم الكفر لأنه الأغلب 
عليهم والأكثر فيهم. وقيل هو الذي خلقكم 
فمتكم كافر بالخلق وهم الدهريّة ومتكم مؤمن 
به لزء ك5؛ 52011) 


«أفلا ينظرود إل الْابلِ© (الغاشية: )١7‏ نظر 
إعتبار حكيفٌ يدت (الغاشية: )١9‏ خلقًا 


1 


هه © 


حيث خلقها للنهوض بالأثقال وجرّها إلى 
البلاد الشاحطة. فجعلها تبرك حتى تحمل عن 
قرب ويسر ثم تنهض يما حملت» وسخرها 
منقادة لكل من اقتادها بأزمتها لا تعاز ضعيفًا 
ولا تمانع صغيراء وبرّأها طوال الأعناق لتنوء 
بالأوقار (زء ك5. 519 /ا١)‏ 

حكى الكعيى عنه (العلاف) أنه قال: إرادة الله 
غير المرادء فإرادته لما تلق هي تلقه له 
وحَلّقه للشيء عنده غير الشيء» بل الخلْقَ قول 
لا في محل رش ماء “م 5) 

يحكى عنه (معمّر) أيضًا أنه قال: الحَلْقُ غير 
المخلوق» والإحداث غير المحدّث (شء م٠١ء‏ 
ا 

إن إمام الحرمين أبا المعالي الجويني . 
قال: ... لا بد إذن من نسبة فعل العيد إلى 
قدرته حقيقة» لا على وجه الإحداث والخلق, 
إن الكَلْق يشعر باستقلال إيجاده من العدم: 
والإنسان كما يحس من نفسه الإقتدارء يحسّ 
من نفسه أيضًا عدم الإستقلال» فالفعل يستند 
وجوده إلى القدرةء والقدرة يستند وجودها إلى 
سبب آخر تكون نسبة القدرة إلى ذلك السبب 
كنسبة الفعل إلى القدرة. وكذلك يستند سبب 
إلى سبب أخخر حتى ينتهي إلى مُسبّب الأسباب . 
فهو الخالق للأسياب ومسبياتهاء المستغني 
على الإطلاق» فإن كل سبب مهما استغنى من 
وجه محتاج من وجهء والباري تعالى هو الغنيّ 
المطلق» الذي لا حاجة له ولا فقر (شس»ء ماء 
)١ 5‏ 

يفرّقون (الكراميّة) بين الحَلّق والمخلوق». 
والإيجاد والموجود والموجدفء وكذلك بين 
الإعدام والمعدوم. فالمخلوق إِنْما يقع 
بالخُلقء والخلق إنما يقع في ذاته بالقدرة» 


4ه 


والمعدوم إِنّما يصير معدومًا بالإعدام الواقع في 
ذاه بالقدرة رش م 1 5م 


- على قول الأكثرين منهم (الكراميّة): الحَلَق 
عبارة عن القول والإرادة (شء م 
1ل )١4‏ 

- حقيقة الحلْقَ هو وقوع الفعل بقدرته مع صحة 
اتفراده به (شء2 نع مل ؟) 

- قال الأستاذ أبو بكر إِنّ الكسب هو أن تتعلق 
القدرة به على وجه ما وإن لم تتعلق به من جميع 
الوجوهء والخَلّقَ هو إنشاء العين وإيجاد من 
العدم (شء نء ثلاء ه) 

- نحن لا نتكر أن أفعال الله تعالى اشتملت على 
خير وتوجّهت إلى صلاحء وأنه لم يخلق الخُلق 
لأجل الفسادء ولكنْ الكلام إِنْما وقع في أن 
الحامل له على الفعل ما كان صلاحًا يرتقبه 
ونخيرًا يتوقّعه» بل لا حامل له وفرق بين لزوم 
الخير والصلاح لأوضاع الأفعال» وبسن حمل 
الخير والصلاح على وضع الأفعال. كما يفرّق 
فرقًا ضروريًا بين الكمال الذي يلزم وجود 
الشيء. وبين الكمال الذي يستل عي و-حود 
الشيء» فإنّ الأول فضيلة هي كالصغة اللازمة 
والثاني فضيلة كالعلّة الحاملة (ش. نء 
ةع /) 


أمّا الخلق : فإنّه وإن أطلق باعتبارات مختلفة : 
كالتقدير» والهم بالشيء والعزم عليهء والإخبار 
بالشىء على خلاف ما هو عليهء فالمراد 
بالخلق المضاف إلى القدرة القديمة إِنّما هو 
عبارة عن : المقدور بالقدرة القديمة. وإن شئت 
قلت: هو المقدور القائم بغير محل القدرة عليه 
(م. عْ ؟الال ه) 


- إنّ الخلق في الإصطلاح النظريّ على قسمين : 


ص م 
خلق 


أحدهما صورة تخلق في مادّة» والثاني ما لا 
مادّة له بل يكون وجود الثاني من الأول فقط من 
غير توسط المادة فالاوّل ليمي التكوين. 
والثاني يسمّى الإبداع» ومرتبة الإيداع أعلى من 
مرتبة التكوين (أ2» ش7. 20155 17) 

- التكوينُ والاختراعٌ والإيجاد والخلق ألفاظ 
تشترك في معنى وتتباين يمعان. والمشتّرك فيه 
كون الشيء موجّدًا من العدم ما لم يكن 
موجودّاء وهي أخصٌ تعلقًا من القذرة, لأن 
القدرة متساوية النسية إلى جميع المقدورات» 
وهي قائمة خاصّة لمأ يدخل منها في الوجود 
وليست صفةٌ سلبية تعقل مع المنتسبين» بل عي 
صفة تقتضي بعد حصول الأثر تلك النسية (طء 
م 1 قىا) 

- إذا أراد الله تعالى خلق شىء من مقدوراته كان 
حصول ذلك الشىء واجيًا فيهء لا بمعنى أنه 
كان واجبًا أن يخلقة (ط اللي 


- إِنْ الله خلق المقدور عليه لأنَ ما خلق الله 
القدرة فيتا عليه» فهو عليه أقدرٌء كما أن (ما) 
خلق قينا العلم به فهو به أعلم» وما خلق فينا 
السمع له فهو له أسمع. فإذا استوى ذلك في 
قدرة الله تعالى وجب إذا أقدرنا الله تعالى على 
حركة الاكتساب أن يكون هو الخالق لها فينا 
كسيًا لناء لأن ما قير عليه أن يفعله فيئا ولم 
يفعله فينا كسبًا فقد ترك أن يفعله فينا كسما 
(شء ل» 57#» 8) 

- إن قال قائل فما معنى قول الله تعالى 9الَمَنَّ كل 
تَيْء» (السجدة: ؟) قيل له معنى ذلك أنه 
يحسن أن يخلق كما يقال فلان يحسن الصِيّاغة 
أي يعلم كيف يصوغ . قأخبر الله تعالى أنّه يعلم 


عر ل 
خلق 


كيف يخلق الأشياء (شء لء 054 )١7‏ 


4ه 


بيّنا أنَّ المخلوق لا يفيد أنه مُخْترع» ولا أنه من 


- إن كلام الله غير مخلوقء وإنه لم يخلق شيئًا إلا 
وقد قال له: كن فيكونء كما قال: #إنّما هُولنًا 
لتكء إذا أردئة أن تقول لَهُ كن مَيَكْونٌ» (النحل : 
)*٠‏ (شء ببء 14ء )٠١‏ 

- قال تعالى: «اليمَنْ عَلَمّ الْقّرَانَ حَلَهََ 
لاشَتنّ# (الرحمن: ١‏ -7- ”) فَفرّق بين 
الإنسان وبين القرآنء فقال: عَلْمَه خلقء 
فجعل يعيدهاء عَلّْمَء خَلّقّء أي كَرّفٌ بينهما 
(ش.ء. بء لكل ؟) 

- قالت *العدليّة* : خلق الله الخلق لطاعته ولم 
يخلقهم لمخالفته. وأوضح الدلالة والرسل 
لصلاح الجماعة؛ ولم يُضِل عن ديته وسبيله: 
وكذا أخبر بقوله تعالى: ##وَما حَلَقَتُ لَلَنَّ 
لاني إِلَّا ينون (الذاريات: 55) (ع, أء 
ا 16 


- إِنَ الله تعالى خلق الظلم ظلمًا للظالم به: وخلق 
الجور جورا للجائر يهء وخلق الكذب كليا 
للكاذب بهء كما أنه خلق الظلمة ظلمة للمظلم 
بها (ب. نَْ؛ 1١65‏ ؟١١)‏ 


2م مر - 


- نه تعالى قال: لوَإدْ تلق ين أليلين كيمو لطي 
يإذفي# (المائدة: )١١١‏ قوصفه جل وعرّ بأنه 
يخلق الطين من حيث كان يقذره (ق» غلاء 
0425١‏ 

- قوله تعالى: «وَتَلتُويت إفكأ» (العنكبوت: 
7) يدل أيضًا على أن العيد يخلق أيضًا (ق» 
غلا 11 07) 

- قال تعالى: 9وَلْمَد حَلقنَا الإشدن من سكل من 
طِينِ» (المؤمئون: ؟١)‏ يعني قدّرناه. وقال 
تعالى: طهَزنًا سَلْقَشَكر ين ث6 (الحج: 0) 


يعني قذرتاكم (ق. غلاء 2717 /119) 


قعل الله. تعالى» قلا طائل فى إعادته. ودللنا 
على أن العبد في الحقيقة يوصف بأنّه يخلق 
بقوله تعالى: #وتلفويت >4 (العتكبوت: 
7.ء وقوله: #قتبارك أَشَّهُ لَحسَن الْلِقِييَ» 
(المؤمنون: 2)١4‏ وقوله: #وَإِد مَحْلَقٌ مِنَ أليْلِينِ 
كَهِيْتَةَ الظَيْرِ4 (المائدة: .)١١١‏ وبيّنا أن 
التعلّق بقوله تعالى: طم بِنَ كت عبر آم 
(فاطر : 0: وقوله: لين لُق كس لا يناا» 
(النئحل: )١!‏ لا يصحّ؛ فهذا كلام من جهة 
العبارة. فَأمًا من جهة المعتىء» فإنّما يجب أن 
نبيّن أن العبد يُحدِث الشيءء وأنّه يصمّ أن 
يحيئه مقدوراء وأن قول من قال: لا ممحديث 
إِلّا اللهء حمًا. فهذا الموضع هو الذي يتناوله 
الدليل دون غيره (ق»٠‏ غى 6 
الخلاف الثالث مع من قال من القَدّرية إن الله 
عرّ وجل إِنْما خلق الأجسام دون الأعراض كما 
ذهب إليه معتمر (ئب. أ “الم )١17‏ 

قال أصحابنا للقَدَريّة إنكم زعمتم أن أفعالتا 
كانت فى حال عدمها قبل حدوثها أشياءً 
وأعراضّاء وأنّ الإنسان المُكتْب لها لم 
يجعلنا أشياءً وأعراضًا. ونحن تقول إِنّ الله عرّ 
وجل هو الذي جعل أفعالنا أشياءً وأعراضا. 
وهذا معنى قولنا إِنَ الله عرّ وجل خلق أعمال 
عبادهدء ومعناه أنه هو الذي جعل أشياءً 
وأعراضًا. وقد سلمتم لنا أنّ الإنسان لم 
يجعلها كذلك. فالذي نفيتموه عن الإنسان 
أضفناهء إلى الله عرّ وجل (ب؛» أء 17#ء )١85‏ 
أمَا عباد بن سليمان تلميذ هشام الفوطي 
المذكور فكان يزعم أن الله تعالى لا يقدر على 
غير ما فعل من الصلاحء ولا يجوز أن يقال أن 
الله خلق المؤمنين ولا أنه خلق الكافرين. 


أده 


ولكن يقال خلق الناس وذلك زعم» لأن 
المؤمن عنده إنسان وإيمانء والكافر إنسان 
وكفرء وإِنَ الله تعالى إِنّما خلق عنده الإنسان 
فقط ولم يخلق الإيمان ولا الكفرء وكان يقول 
إن الله تعالى لا يقدر على أن يخلق غير ما 
خلق» وأنه تعالى لم يخلق المجاعة ولا القحط 
(حء ف25 كؤقل/7١)‏ 

ذكِرَ عن النظّام أنه قال إنَّ الله تعالى يخلق كل ما 
خلق في وقت واحد دون أن يعدمه وأنكر عليه 
القول بعض أهل الكلام (ح. فه. 264 7؟) 
د معتى خلقه إنّه تعالى أخرجه من الخدم إلى 
الوجود (ح» ف25. 206 ") 

صحّ أنْ في كل حين يحيل الله تعالى أحوال 
مخلوقاته فهو خلق جديدء والله تعالى يخلق في 
كل حين جميع العالم خلقًا مستأنقًا دون أن 
يفنيه (حء فم هه )١5‏ 

وقرئ تخلقون من خلق بمعنى التكثير في خَلّقَء 
وتخلقون من تخلق بمعنى تكذب وتخرص (زء 
ال ا 

لوَاشَهُ حَلَفَ ومَا تكَمَلُون» (الصافات: 45) يعني 
خلقكم وخلق ما تعملونه من الأصنام كقوله 
«بل ريو رب ارت وَالْارْضٍ الى فطرهرى » 
(الأنبياء: 07) أي فطر الأصنام. فإن قلت: 
كيف يكون الشيء الواحد مخلوقًا لله معمولًا 
لهمء حيث أوقع خلقه وعملهم عليها جميعًا؟ 
قلت: هذا كما يقال عمل النجار الباب 
والكرسيّ» وعمل الصائغ السوار والخلخال» 
والمراد عمل أشكال هذه الأشياء وصوّرها دون 
جواهرهاء والأصتام جواهر وأشكال فخالق 
جواهرها اللهء وعاملوا أشكالها الذين 
يشكلونها بنحتهم وحذفهم بعض أجزائها حتى 
يستوي التشكيل الذي يريدونه. فإن قلت: فما 


- عن الأخفش : تخلق من مَنى الماني : أي قدر 


5-2 #7 
ا 


أنكرت أن تكون ما مصدريّة لا موصولة ويكون 
المعنى والله خلقكم وعملكم كما تقول 
المجبرة؟ قلت: أقرب ها يبطل به هذا 
السؤال بعد بطلانه بحجج العقل والكتاب أن 
معنى الآية يأباه إباء جليًا ويتبو عليه نبوًا 
ظاهرًاء وذلك أن الله عزّ وجل قد احتجٌ عليهم 
أن العابد والمعبود جميعًا خلق الله» فكيف 
يعبد الممخلوق المخلوقء على أن العابد منهما 
هو الذي عمل صورة المعبوده وشكلهء ولولاه 
لما قدر أن يُصوّر نفسه ويشكلهاء ولو قلت: 
والله خلقكم وخلق عملكم لم تكن محتجا 
عليهم ولا كان لكلامك طباق» وشيء آخر وهو 
أن قوله ما تعملون ترجمة عن قوله ما تنحتون. 
وما فى ما تنحتون موصولة لا مقال فيها فلا 
يعدل بها عن أختها إِلّا متعسّف متعصّب لمذهبه 
من غير نظر في علم البيان ولا تبصر لنظم 
القرآن. فإن قلت: أجعلها موصولة حتى لا 
يلزمني ما ألزمت وأرفك وما تعملونه من 
أعمالكم؟ قلت: بل الإلزامان في عنقك لا 
يفكّهما إِلَا الإذعان للحق. وذلك أتك وإن 
جعلتها موصولة فإِنّك في إرادتك بها العمل غير 
محتجٌ على المشركين كحالك وقد جعلتها 
مصدريّة: وأيضًا فإنك قاطع بذلك الوصلة بين 
ما تعملون وما تنحتون حتى تخالف بين 
المرادين بهماء فتريد يما تنحتون الأعيان 
التي هي الأصنام» ويما تعملون المعاني التي 
هي الأعمال. وفي ذلك فلك النظم وتبتيره كما 
إذا جعلتها مصدرية (زء ك"”7 556 )1١8‏ 


- 


المقكر 0 ةع ك؟*“ 4 


- «تملقوتة:» (الواقعة: 24) تقذرونه وتصوّرونه 


لزء ك:ؤء كف )5١‏ 


02 آدم بيلمة 


(فخلق) ققثّر (زء ك5» “167 )١8‏ 

ين عَْمََ حَلَهَمٌ كََدَرو© (عبس: )١9‏ فهيّأه لما 
يصلح له ويختص بهء ونحوه - وخلق كل شيء 
فقدره تقديرًا - قصب السبيل بإضمار يسر 
وفسره بيسر؛ والمعنى: ثم سهل سبيله وهو 
مخرجه من بطن أمهء أو السبيل الذي يختار 
سلوكه من طريق الخير والشر بإقداره وتمكينه 
كقوله ه إن هلاه َيِل » (الإنسان: 43 وعن 
إبن عباس رضي الله عنهما : بين له سبيل الخير 
والشرٌَ (ن ك5: 19ل )٠١‏ 

قال ظخَنَيّ الانّنَ» (الرحمن: ")؟ قلت: هو 
على وجهين : إمَا أن لا يقذر له مفعول وأن يراد 
أنه الذي حصل منه الخلق واستأثر به لا خالق 
سواةء وإما أن 0 ويراد لق كل شي ء 
فيتناول كل مخلوق لأنه مُظلق» فليس بعض 
١‏ لمخلوقات أولى بتقذيره عن بعض ١»‏ وقوله 
#حَلقّ لانن © (الرحمن: ؟) تخصيص للإنسان 
بالذكر من بين ما يتناوله الخلق لأنّ التنزيل 
إليه» وهو أشرف ما على الأرض. ويجوز أن 
يراد الذي خلق الإنسان كما قال #الرَحنٌ عَلَمَ 
لْفُرَْءَانَ حَلْقََ الإفسن4 (الرحمن: ١-؟5-7)‏ 
فقيل الذي خلق مبهما ثم فسّره بقوله خلق 
الإنسان :© تفخيما لخلق الإنسان ودلالة على 
عجيبا فطرته (زء 2غ ١لاال ١١‏ 


خْلقٌ آدم بيده 


معد 


أمَا قوله صلَى الله عليه وسلّم خلق آدم بيده 
وكتب التوراة بيده» فذلك حق يدل على أن 
المراد التخصيص بمزيك الكرامات (ف». سح 


رهق ؟) 


خلق آدم على صورته 


آنا قوله: لد عَلنا الْإننٌ + لمن كويرب» 
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(التين: ) فليس التقويم في هذه الآية مضافة 
إلى الله عزّ وجل وإنْما معناه أنه ليس فيما خلق 
الله عرّ وجل أحسن صورةً وتقويمًا من 
الإنسان. ومعى, قول النبيّ صلى أئلّه عليه 
وسلم إن الله خلق ادم على صضورته)» هو أنه 
خلقه حين خلقه على الصورة التى كان عليها 
في الدنياء لم ينقله في الأصلاب والأرحام 
على اختلاف الأحوال من نطفة إلى علقة 
ومضغة وجنين ء كما فعل دلك بتسله. ولم 
يِشَوهُْ خلقه عند إخراجه من الجئّة كما فعل 
بالحيّة حين أخرجها من الجتة فشوّه صورتها 
بأن مسخ قوائمها حتى مشت على بطنها وشقٌّ 
أسنانها وسوّد لسانها أيضًاء ولم يُشَوّهِ شيئًا من 
صورة آدم عليه السلام. فذلك معنى قوله شخلقه 
على صورته والكناية راجعة إلى آدم عليه السلام 
(ب. أ كول 0 


خَلْقَ الأشعال 
8 في حلق الأفعال: والغرض به 6 الكلام في أن 


أفعال العباد غير مخلوقة فيهم وأنهم المُحدِثون 
لها. والخلاف في ذلك مع المجبرة: فإن منهم 
من ذهب إلى أن هذه الأفعال مخلوقة لله تعالى 
فينا لا تعلق لها بنا أصلاء لا اكتسايًا ولا 
إحداثًا وإِنْما نحن كالظروف لهاء وهم الجهمية 
أصحاب جهم بن صفوان. ومنهم من ذهب إلى 
أن لها ينا تعلقًا من جهة الكسب وإن كانت 
مخلوقة فينا من جهة الله تعالى (ق» شس» 
فض 6 


خَلْقَ الإيمان 
- يجب بمطلق القول تخلق الإيمان بقوله: 


(كَيقٌ َكل كيتي» (الأنمام: ؟0١٠0).‏ 


0 


وهو شيء غير الله» فيجب به القول ببخلقه أو 
القول بخلقه بما هو من الأعمال (م» حء: 
كلم )"١‏ 


خلق بقَدَر 
- أما قوله تعالى: إن عل عيبو حَقَعَهُ قر » 
(القمر: 58) فلا يدل على ما ا المجيرة. 
من أنّه تعالى يخلق أفمال العباد» وذلك أن 
الآية واردة في النار وعذابهاء فقال تعالى: 
ويم بتع ف أثآر عل يروو ها م سَمَدَ إن 
كل غََبع حَلَنْتَهُ يقتر» (القمر: 14 ١‏ 44) فبيّن 
ذلك أنه لا يعذب أحدًا إلا بقَدْر استحقاقه. ولو 
حمل على العمومء لصلح أن يقال: إِنّ كل 
شيء خلقه بقدر؛ٍ لأنه ممن لا يجوز عليه السهو 
والغفلة في أفعاله تعالى: كالواحد منّاء فلا يقع 
الشيء إلا مقذّرًا (ق» م”ء هلا )1١7‏ 


- إِنْ العبد يستحيل أن ينفرد بمقدور دون الرّب 
تعالى؛ فإن فرضنا للقدرة الحادثة أثرّاء 
وحكمنا بثبوته للعبدء» فقد حرمنا إعتقاد 
وجوب كون الرّب قادرًا على كل شيء 
مقدور. ويستحيل المصير إلى أن الحالة 
المفروضة تقع بالقدرة القديمة والحادثة» فإِنٌ 
ذلك مستحيلء؛ ولو ساغ فرضه لساغ تقدير خلق 
بين خحالقين (ج2 ش» 388 1) 


ءا أ ع لاد 4 (السجدة: )٠١‏ وهو 
نبعث أو يجدّد خلقنا (ز» ك", 7/47 )١١‏ 


لق الحيّ ليتفعه 


فيه أن يخلقه لينفعه وينفع به جميعًا. وذلك 

يح في البهاتم وغيرهاء فقد يصح في 
المكلف أيضا ذلك على بعضى الوجوه (ق» 
غاكق محى )١5‏ 


- ليس لأحد أن يقول» يجب أن يفعل تعالى إرادة 
حَلّقَ ذلك الح لينفعه» وإلَا لم يحسن منه 
خلقه. ويستشهد على ذلك بما نقوله: من أن 
أول النعمة هو خلقه تعالى العيد حيًا لكى 
ينفعه. وذلك لأنّه تعالى إذا خلق الحَلْقَ مع 
الأمر الذي يتنهم به في الحالء ومع ا 
التى معها يلتدّء فقد حصل منعِمًا بمجرّد ذلك» 
ولا يحتاج إلى القصد الذي سأل عنه واثما 
يشرط ذلك في كون الحي يخلقه ويبقيه» فيصح 
أن يفره في ي المستقبل كما يصحٌ أن ينفعه. فأما 
إذا بنى القول على ما قدّمناه قلا وجه لهذا 
الشرط. ولذلك قلنا: إِنْ من أوصل إلى غيره 
نفعًا مخصوصًا فهو محسنء وإن لم يقصد 
ذلك. بل لو كان ساهيًا عن ذلك لم يخرج 
الفعل من أن يكون حَسّئًا ؛ لأنْ وجه حُسْنه لا 
يتعلّق بالقصد ولا الإرادة تؤثّر فيهء فإذا صم 
ذلك وجب القضاء بأن خَلقه تعالى الحيّ مع 
الشهوة يكون ححسنًا وإن لم يرد ما سأل عته 
السائل. وثبت أن إرادته لإيجاد ذلك إنما يجب 
وجودها من حيث (ما) ذكرناه» لا لأنها لو 
عدمت لم يكن الفعل حسما (ق» علل 
“باع 2104 

- إن الغرض بقولنا: إن يخلق الحيّ ليتفعه. 
تفضّلا أنه يريد إحدائهء وإحداث ما معه ينتفع , 
مع تخليته بينه وبين الانتفاع» وكونه غير مانع 
منه؟ لأنّه قد كان يصحّ أن يمنعه منه؛؟ كما يصمح 
أن يمكته منهء فصار هذان الوجهان يقتضيان 


خَلَقَ الخلق لا لعلة موجبة 


فيه أن يكون من القبيل الذى , يصح وقوعه على 
وجهين» وإنما يحصل على ا بالإرادة. 
وإن كانت إتما تتناول إحداث المنتفع دون 
إحداث أفعاله المباحة. وليس كذلك حال 
إرادته لخلق المكلف أو جعله بالصفة التي 
تقتضى تكليفه؛ لأنْ هذه الإرادة تتناول فعل 
الذي كلفه إيَاها (ق» غ11 ١9ل )1٠١‏ 


خَلَقَ الخلق لا لعلة موجبة 


- إن الأسماء تختلف فوائدها بالقرائن والإضافة ؛ 
ولذلك قال شيوحنا: إن قولنا: مؤمن مقيدا 
يستعمل على طريقة اللغة» وإن كان على جهة 
الإطلاق متقولًا عن بابه» فلا يجب في إطلاق 
العلةء إذا أفاد بالاصطلاح ما 525 حال 
لغيره أن يفيد ذلك إذا قُرن بالقاعل المختارء بل 
يجب (عند) إضافته إلى الفاعل أن يستعمل على 
الوجه الذي وضع في اللغة لهء فلذلك فرقنا بين 
اصطلاح المتكلمين في العلة واصطلاح 
الفقهاء.ء بل فَرّقنا بين أن يذكر فى المعانى 
الموجبة» وبين أن يذكر في الإمامة إذا قيل؛ 
لأنه علة يختار المفضول دون الفاضل. وكل 
ذلك يبيّن أن هذه العبارة لا تجري على طريقة 
واحدة» وأن الحال فيها مختلف. فإذا صحّحت 
هذه الجملة لم يمتنع أن يقول: إن الله سبحانه 
ابتدأ الخلق لِعلةء نريد بذلك وجه الحكمة 
الذي له حسن منه الخلق: فيطل على هذا 
الوجه قول من قال: إنّه تعالى خلق الخلق لا 
لعلة» لما فيه من إيهام آنه خلقهم عبّاء لا لوجه 
تفتضيه. الحكمة: بما لا نهاية له. وفي تلك 
إبطال حدوث الفعل؛ لتعلقه في الوجود يما لا 
نهاية له . وذلك ظاعر في الشاهدء لأنّ الواحد 
متا إذا أراد (المنيل).هن غيره قال عنه: “إنه يفعل 
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الأفعال لا لعلة ولا لمعنى» فيقوم هذا القوم 
مقام أن يقول إنه يعبث في أفعالهء وإذا به في 
المدح يقول: إن فلانا يفعل أفعاله لعلّة صحيحة 
ولمعنى حسن . لكا نختار من حيث استعملت 
هذه اللفظة على وجوه مختلقة أن نقول: إنْه 
تعالى خلق الخلق لعلّة ليست سوى خلقه لهم 
ولا هي موجبة لخلقهم. ونقول: إنه خلق 
الخلق لا لعلة موجبةء ليكون الكلام أكشف». 
وإن كان الاقتصار على ما قدمناه يحسن (ق» 
غاك 29# 1) 


- إن قيل: هل خلق الله الخلق لعلّة أم لا؟ 


وغرضه إذا أجيب إلى ذلك أن يقول: قيجب 
في تلك العلة أن تكون مفعولة لِعلّة أخرى 
فيؤدّي إلى ما لا نهاية له. وليس وراء ذلك إلا 
أنه لا نطلب لأفعاله وجوه تحسن عليها على ما 
تكلّمتم. قيل له: إن أردت بالعلة ما وقع 
لاطت بن المتتامين عليز رضي ترد التي 
توجب ولا يبقى للاختيار فيه مدخلء فلسنا 

تقول بأنَّ الله خلق الخلق لعلة لأنا نثبته تعالى 
مختارًا منعمًا ولن يكون كذلك وهتاك ما يوجب 
على حدّ يزول فيه الاختيار. وإن أردت بالعلة 
ما يتعارف به من الدواعي والأغراض فقد يصحٌ 
أن يجاب إلى ذلك لأن وجه الحكمة في 
الأفعال ريّما يُعيّر عنها بالعلل فيقال : *لِأَبّة علة 
فعلتَ كذا' أو "تأخخرت عنا" إلى ما أشبه 
ذلك. وقد بِيْنَا أنه لا يجوز أن يوجد القديم 
تعالى العالم إلا لوجه يحسن عليه فيكون 
المطلوب المراد في خلق العالم ذلك الوجه. 
وهذا يصلح أن يُعبّر عنه بالعلة (ق» ت5ء 
8ل /) 


- لما ما حكي عن بعض شيوخنا من امتناع إطلاق 
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القول بأنه تعالى خلق الخلق لعلةء فيفارق ما 
تقوله الجبرية لأنه إِنْما أراد أنه تعالى فعل هذه 
الأفعال لوجه الحكمة وهو ها يتتصل بالإحسان 
والإنعام» وعند حصول هذا الوجه لا يحتاج 
إلى تعليله بعلة سوى ذلك . فلهذا لا يقال في 
المحسن: 'لماذا أحسنت؟" لأن كون فعله 
إحسانًا كاي فيما لأجله يفعل. فكأنّ هذا 
الممتنع أراد أن يكون مع ثبات هذا الوجه لا 
معنى لإطلاق لفظ يُوهم الإيجاب. كما أن 
الأحكام المعلقة على علل موجبة لا يجوز بعد 
حصول موجب واحد أن تتطلب غيره من 
على ما قلناه ز(قعء ءت”"؟, همل /ل) 


خَلقَ الخلق ليند 1 


- فى بيان وجه حسن ابتداء الله تعالى لخلق 
الخلق وإنشاء الأيّام وما يتٌصل بذلك: اعلم أن 
ذلك إنما يَحْسَن منه تعالى على وجوه ثلاثة: 
أحدها ليتفعه» والآخر ليتفع بهء والثالث لأنه 
أراده لخلق ما ذكرناف. مع تعري الكل من وجوه 
القَبّح. وقد دخل فيما ذكرناء ما يخلقه تعالى 
لينفعه وليتفع به جميمًا؛ لأنّ الشيء إذا حَسَنّ 
الب 0 
فيه أولى. ولم يُذكر في ذلك خلق من 
ليفعل به المستحق» ا + 
وإِنّما يحسن أن يشلقه تهذه البغية ثانيًا . فإذا 
حسن أن يخلق تعالى الخلق لينفعه تفضّلا. 
ويعرضه للثوابف والمدح. ويتقشعه بالتعويض 
ا يس ا 


للتفضل والتعويض جميعا 1 قا ويدريا أن العتالع 
على ضربين: مسق وغير مستحَقٌء وأن 


المستحقّ مته قد يكون مستحهًا على وجه 


أ 


التعظيم والإكرام فيكون ثوابا. وقد يكون 
مستحقًا على وجه العوض والبدلء وبينا لكل 
واحد منهما مثالا فى الشاهد» وبيّنا أن ما ليس 
بمستحقٌ يكون إحسانًا وتفضلاء وبمنا أن ما 
أذي إلى المنافع يكون في حكمهء وإن كان 
شافًا على فاعله» وإنما يحسن متى أذّى إلى نفع 
يوفي عليه. وستى لم بشي على فاعله الب فل 
يَحسّن إذا أدَى إلى أيّ منفعة كان متى عَرِي من 
وجوه القبح. فإذا صحّت هذه الجملة حسن من 
القديم تعالى أن يخلق الخلق لينفعه على بعض 
الرجوه التي قدّمناها أو كلها (ق. غ١١ء‏ 
1) 


على أنه لا يخلو هذا المخالف من أن يقول: 
إنه تعالى خخلق الخلق لينقعهم» أو يقال: إنه 
خلقهم ليضِرّهمء أو لا لينفعهم ولا ليضرهم». 
وكذلك القول في الجماد. فإن قال: خلقهم 
ليفرّهمء أو لا لتفع ولا ضررء فذلك ظلم 
وعبث» فلا بد من القول بأنّه خَلقهم لينفعهمء 
وخلق الجماد لينقع به» وهذا يوجب كون سائر 
أفعاله حَسَنَاء فلا وجه لمن قال: إنه ليس 
بحَسَن ولا قبيح إذا اعترف بما ذكرتاه؛ لأنه 
يحصل مخالقًا في عبارة. فهو يمتزلة من قال 
في الأفعال كلها : إنها لا حسّنة ولا قبيحة. 
وإذا وجب في أفعاله تعالى من حيث فعلها لتفع 
الحي أن يستحقٌ بها المدح فيجب كونها حَسّنة 
ومختصّة بصفة زائدة على ذلك» فكيف يقال مع 
ذلك بأئها لا حَسّتة ولا قبيحة. وإذا ثبت في 
كثير من أفعاله أنها واجبة؛ كالثواب وغيره؛ 
فكيف يقال : إِنه تعالى يفعل على جهة الاتفاق » 
وحاله في سائر ما يفعله لا يختلف من حيث 
يفعل الجميع مع العلم بحاله (قء غ١١ء‏ 


)١"* فك‎ 


خَلق الشيء 


خَلْق الشيء 

- كان (الأشعري) يخطى قول هن قال من 
أصحابنا إِنْ قوله للشيء 'كُنْ' خلقٌ له أو فعل 
له. وكان يقول إِنّ خلق الشيء هو الشيء 
المخلوق وفعله هو الشيء المفعولء وإِنّ القول 
غيره (أء مه 18255) 

- ذهب قوم إلى أن خلق الشيء هو غير الشيء 
المخلوق (ح ف6, ٠ق‏ ) 

- وجدنا من قال إِنّ خلق الشيء هو الشيء نفسه 
(ح. فاه 5٠‏ 8/) 


خَلَقَ العالم 

- قول جمهور أصحابناء إِنّ الله تعالى إِنما خلق 
العالم للإحسان والإنعام على الحيوان» لأن 
خلقه حيًا نعمة عليه لأأنْ حقيقة النعمة موجودة 
فيه»ء وذلك أن النعمة هي المنفعة المقعولة 
للإحسان» ووجود الجسم حيًا متفعة مقعولة 
للإحسان (أ. ش22 5415 58؟) 


خَلْق العالم مقصود 

-.إن قلت: لم كان خلق العالم مقصودًا به 
الإحسان؟ قلت: لأنه لا يخلقه إلا لعَرَض وإلَا 
كان عبثاء والعيث لا يجوز عليه. ولا يجوز أن 
يكون لَعْرَض راجع إليه من نفع لأنه غنىّ غير 
محتاج إلى المنافعء فلم يبق إلا أن يكون 
لغرض يرجم إلى الحيوان وهو نمعه (ز» ك0 
نو 


خَلْقَ لا لعلة 

- مذهب أهل الجق إن الله تعالى خََلْقَ العالم يما 
فيه من الجواهر والأعراضى وأصناف الُلق 
والأنواع لا لعلّة حاملة له على الفعل» سواء 
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قذّرت تلك العلة نافعة له أو غير نافعة؛ إذ ليس 
يقبل التفع والضرّء أو قدرت تلك العلة ناقعة 
للخلق؛ إذ ليس يبعثه على الفعل باعث فلا 
غْرَض له في أقعاله» ولا حامل» بل علة كل 
شيء صنعه ولا علة لصنعه (شء» نء 1لا 0) 


- قال "أبو الهذيل": خلق الله عز وجل خلقه 
علَوَّ» والعلة هي الخلق» والخلق هو الإرادة 
والقول» وأنّه إنما خلق الخلق لمنفعتهم ولولا 
ذلك كان لا وجه لخلقهم» لأنّ من حََلَّق ما لا 
يتمع به ولا يزيل بخلقه عنه ضررًا ولا ينتفع به 
غيره ولا يضر به غيرهء فهو عايث. وقال 
"النظام' : خلق الله الخلق لعلّة تكون» وهي 
المتقعة» والعلة هي الغرض في خلقه لهم. وما 
أراد من منفعتهم ولم يُثبت علَّةَ معه لها كان 
مخلوقا كما أبو الهذيل [بل] قال: هي علة 
تكون وهي الغرض . وقال "معمر" : تخلق الله 
الخلق لعلة؛ والعلة لعلة. وليس للعلل غاية ولا 
كلّ. وقال 'عبّاد" خلق الله سبحانه الخلق لا 
لعلة (شء ق. 787 )١5‏ 


خلود 

- قال إين عباس رضي الله عنه وهو ترجمان 
القرآن. وعلى هذا إِنَا لا نسلم أن الخلود يعبر 
به عن الأبد. وإِنما يُعبّر به عن طول الزمان (م» 
ف. *”ء 4) 


خليفة 

- الخليفة من يخلف غيره» والمعنى خليفة منكم 
لأنهم كانوا سكان الأرض فخلفهم فيها آدم 
وفريته . فإن قلت : فهلا قيل خلائف أو تحلفاء؟ 
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قلت: أريد بالخليفة آدم» واستغتى بذكره عن 
ذكر بنيه كما يستغنى بذكر أبي القبيلة في قولك 
مضر وهاشمء أو أريد من يخلفكم أو خلمًا 
يخلفكم فوحد لذلك. وقرئ 'خليقة' بالقاف» 
000 أن يريد خليفة مني لان أدم كان خليفة 
لله في أرضهء وكذلك كل نبي - إنًا يمَتَكَ 
َليِقَهٌ في الأرض» (صّ: 51). فإن قلت: لأيّ 
غرض أخبرهم بذلك؟ قلت: ليسألوا ذلك 
السؤال ويجابوا بما أجيبوا به فيعرقوا حكمته 
اعتراض الشبهة في وقت استخلافهم. وقيل 
ليعلم عباده المشاورة في أمورهم قبل أن يقدموا 
عليها وعرضها على ثقاتهم ونصاتحهم وإن كان 
هو بعمله وحكمته البالغة غنمًا عن المشاورة 
+ فَا» (البقرة: )٠٠١‏ تعجب من أن 
يستخلف مكان أهل الطاعة أهل المعصية» وهو 
الحكيم الذي لا يفعل إلا الخير ولا يريد إِلَا 
الخير مز» دل الأ )6١‏ 


خوارح 

- أجمعت الخوارج على إكفار علي بن أبي طالب 
رضوان الله عليه أن حكم وهم مختلقون هل 
كفره شرك أم لك وأجمعوا على أن كل كممرة 
كفرٌ إلا 'التجدات' فإنها لا تقول ذلك» 
وأجمعوا على أن الله سبحانه يعذّب أصحاب 
الكبائر عذايًا دائمًا إلا 'النجدات' أصحاب 
' نحجذة * (ش22 قن كض '") 

- السبب الذي له سمُوا خوارج خروجهم على 
على بن أبي طالب (ش» قء 117 )١15‏ 
المعتزلة على مقالتين. منهم خوارج يكفرون 
مرتكبي الكبائر ومنهم أهل استقامة يقولون هو 


خواطر 


مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ولم يقبل منهم 
قائل أنه ليس بمؤمن ولا كافر قبل حدوث 
واصل بن عطاء حين اعتزل واصل الأمّة وخرج 
عن قولها قَسْمٌيَ معتزليًا بمخالفته الإجماع 
(شء لء آالاء 4) 


خواطر 
- إختلفت المعتزلة في الخواطر. فقال "إبرهيم 


النظام" لا بد من خاطرَيّن أحدهما يأمر 
بالإقدام والآخر يأمر بالكفٌ ليصمّ الإختيار 
(ش. قء لا؟5., )١6‏ 

الله سبحانه فقد جعل لعبده على الأمر بما أمره 
به دليلا وحرّك ذهنه بالخواطر ونبّهه بصنوف 
العبرء فإنما أتى من قبل تركه النظرء وذلك 
فعله؛ فيصير بمأ هو معتذرًا مححَجومًا؛ إذ بقعله 
أغرّض عن ذلك (م» حء 2317397 )١١‏ 

إن الدواعي المزعجات والخواطرٌ والأغراض 
إنما تكون وتجوز على ذي الحاجة الذي يصح 
مئه إجتلاات المتافع ودفع المضارٌ؛ وذلك أمر 
لا يجوز إلا على من جازت عليه الالام 
واللذات وميل الطبع والتفورٌ؛ وكل ذلك دليل 
على حَدّث من وصف به وحاجته إليه» وهو 
متف عن القديم تعالى (بء تء هقمع ه) 
إختلف المعتزلة في صفة الخواطر الداعية فزعم 
النظام أن الخواطر أجسام محسوسة وأن الله 
تعالى خلق خاطِرَي الطاعة والمعصية فى قلب 
العاقل ودعاه بخاطر الطاعة إلى الطاعة ليقعلها 
ودعا يخاطر المعصية إلى المعصية لا ليفعلها 
ولكن ليتم له الإختيار بين الخاطرين (سء» أ 
ل/الاء ؟7) 

زعم أبو الهذيل أنَّ الخواطر أعراض وأن 
الخاطر الداعى إلى التظر والإستدلال يورده الله 
تعالى على قلب العاقل يدعوه به إلى طاعته 


خوف 


ويحرك به دواعيه على الإستدلال عليه بتتخويقه 
وترعيبه ؛ والخاطر الثاني من قبل الشيطان 
9 به طاعة الخاطر الأول 55 أ 
لالاء )٠١‏ 


أوجبت القَدَريّةَ الإستدلال والنظر من طريق 
العقل قبل الشرع من جهة الخواطرء وزعموا 
أنَّ قلب العاقل لا يخلو من خاطرين أحدهما 
من قبل الله تعالى يدعوه به إلى معرفته 
والإستدلال عليه. والثاني من قبل الشيطان 
الداعي له إلى الكفر. وزعموا أنّ التكليف 
٠ل )١5‏ 


قيل: أبو هاشم أثبت كلاما في النفس سماه 
بالخواطرء وزعم أن ذا المخواجر يسمعها 
ويدركها (ط. م اا م 
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إنْ الخوف قد يحصل مع العلم بالمضرّة ومع 
الظنّ بهاء وأنه في الوجهين جميعًا يلزمه 
التحرّزء فإنْ ذلك يجري مجرى كمال العقل . 
لأن العلم بأنه يلزمه التحوّز من المضارَ 
المظنونة: كالعلم بوجوب التحرّز من المضارٌ 
المعلومة. وقد بيّنا أنْ الأكثر فيما تعلم وجوب 
التحرّز منهء يجري على طريقة الظنّ. لأنْ 
و ا ل ال ان 
محالة . فإذا صح م ذلك» ثم ورد الخاطر على 
المكلّف بالتخويف من ترك النظر على ما د بريبه» 
وحصل خحاتهًا عنه لزمه النظر . وإن لم يعلم في 
الحقيقة بالعقابء» فقد حصل هناك ما ينوب 
مناب. العلم بالعقاب في إيجاب الخوف من ترك 
النظلرء ويلزمه التحرز من تركه يفعله (ق» 
غ215 59١‏ 7 
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خير 
- إن الخير والشر بقضاء الله وقدلره. وأنا تؤّمن 


بقضاء الله وقدره2» خيره وشرهء حلوه ومره. 
ونعلم أن ما أخطأنا لم يكن ليصيياء وأن ما 
أصابنا لم يكن ليخطتناء وأنّ العباد لا يملكون 
وي او اح اي ساي 

": قل لا أَمَلِك لتقمى تَمْمًا وَلَا مدا إلا ما 
9 7 د (الأعراف: 188). وآأنًا تَلْجَاْ في 
أمورنا إلى اللهء ونثبت الحاجة والفقر في كل 
وقت إليه (ش. رنس. ال #) 


كان (الأشعري) يقول إِنْ الشيء من الشيء على 
وجوهء أحدها أن يكون يمعنى أنه جزؤه. 
كقولك "الواحد من العشرة" و"اليد من 
الإنسان" و"الثمرة من الشجرة". وقد يكون 
ل 
وجل ينا يَنَد (الجاثية: )١«‏ أي 
"إحدانًا'. وقد يقال أيضًا الشيء منه على 
معنى أنه دعا إليه وحثٌ عليه ورغب فيه وأعان 
عليهء كقولك 'هذا أراه من فلان" على معنى 
أنه هو الذي حت عليه ودعا إليه. وعلى هذا 
كان يقسم سؤال السائل إذا قال "هل د تقولون إن 
اشر عر اله تعالى؟ " فيقول : 

خلقًا وأحداثًا على معنى أنه خَلقَه شرا لغبره 
وصار الغير به شريرًا فنْعُمْ. كما يجعل الضرر 
ضررا لغيره ويكون غيره المضرور به فيكون هو 
الضارٌ به والمٌضِرّ» كما قال المسلمون *لنا ربٌ 
يضر ويتفع " . وإن أردتم معنى الأمر به والدعاء 
إليه قلا". وكذلك القول في الخير والإيمان 
وشكر النعمة إنه من الله تعالى على هذيْن 
الوجهين يأنه أمر يه وأحدثه وأعان فيه (أ. م0 
لاقء )١6‏ 


' إن أردتم أنه منه 


- إِنّما. صار الشرّ شرًا لنهي الواحد الأوّل عنه 
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وإِنّما صار الخير خيرًا لأثر بهء فلا بد من نعم» 
فإذا كان هذا فقد ثبت أن من لا مُبِدِعَ ولا مدير 
له ولا آمر فوقه لا يكون شيء من فعله شرّاء إذ 
السبب في كون الشرٌ شرا هو الإخبار يأنه شر 
ولا مُخير يلزم طاعته إِلَا الله تعالى (ح» ف1ء 
حثل 15) 

الخير والشرٌ عندهم (المعتزلة) من أفعال 
العيادء وافقعان بقدرة العبادء خارجان عن 
مقدور الله تعالى» فهما واقعان من العيد عتدهم 
(س ش2 5غ ١١‏ 

الخير والشرٌّ إِمّا أمران إضافيّان يأن يكون شىء 
خيرًا بالإضافة إلى شيء؛ شرًا بالإضافة إلى 
شيءء وإمًا أمران شرعيأن فيرجع الحُسْن 
والقَبْح والخير والشرٌ فيه إلى قول الشارع إفعل 
لا تفعل (شء» نء حمق )١7/‏ 

إن قلت كيف يكون فاعل الخير خيرا من 
الخيرء وفاعل الشرٌ شرًا من الشرّء مع أنْ فاعل 
اللخير إِنّما كان ممدوحًا لأجل الخير وفاعل 
الشْرّ إنما كان مذمومًا لأجل الشرّء فإذا كان 
الخير والشرٌ هما سبيا المدح والذمّ وهما 
الأصل في ذلك فكيف يكون فاعلاهما خيرًا 
وشرًا منهما. قلت لأنْ الخير والشرٌ ليسا عبارة 
عن ذات حيّة قادرة وإِنّما هما فعلان أو فعل 
وعدم فعلء» أو عدمانء» فلو قطع النظر عن 


خيرة 
الذات الحيّة القادرة التى يصدران عنها لما 
انتفع أحد بها ولا استضرًء فالتفع والضرر إِثما 
حصلا من الحيّ الموصوف بهما لا منهما على 
انفرادهماء فلذلك كان فاعل الخير خيرًا من 
الخير وفاعل الشرّ شرًا من الشرّ (أ» ش4» 


)١ 7 /باه”.‎ 


خيرة 


- الخيرة من التخير كالطيرة من التطير تستعمل 


بمعتى المصدر وهو التخيرء ويمعنى المتخير 
كقولهم محمد خيرة الله من خلقه «ما كات 
لم لَثِْيرة © (القصص: 18) بيان لقوله ويختار 
لأنْ معناه: ويختار ما يشاءء ولهذا لم يدخل 
العاطفء والمعنى: أن الخيرة لله تعالى فى 
أقالة وهو أغان بوحوع التكحة قتا لبن لاسن 
من خخلقه أن يختار عليه. قيل السبب فيه قول 
الوليد بن المغيرة - لولا نزل هذا القرآن على 
رجل من القريتين عظم - يعني لا يبعث الله 
الرسل ياختيار المرس إليهم. وقيل معتاه: 
ويختار الذي لهم فيه الخيرة: أي يختار للعباد 
ما بع كخير لهم واضلع وهو أعلم بمصالخقء 
من أنفسهم من قولهم في الأمرين ليس فيهما 
خيرة لمختار (ز» ك2 مك 16) 


دائم 

- أما الوصف لهء جل وعرّء بأنه دائم فصحيحء 
والمراد بذلك. عند شيخنا أبي علي؛ أنه لا 
يفنى. وقد يقال إنه دائمء ويراد به لا آخر 
لوجوده (ق» غق ا 06 


دار 

- قول ثمامة في الدار قوله وقول إخوانه من 
المعتزلة: إنها دار إيمان وإسلام وأنَ أهلها 
مؤمنون مسلمون رخ ن» لاك 5ؤا) 


دار الإسلام 

- من فضائح ثمامة أيضًا أنه كان يقول في دار 
الإسلام: إنها دار شركء. وكان يحرّم السَبِيَء 
لأنّ المسبيّ عنده ما عصى ربّه إذا لم يعرفه. 
وإِنْما العاصي عنده من عرف ربه بالضرورة ثم 
جحَده أو عصاء (نء قا “الاق 8) 

- كل دار ظهرت فيه دعوة الإسلام من أهله بلا 
خفير ولا مجير ولا بذل جزية» ونَقَدَ فيها حكم 
المسلمين على أهل الذمّة إن كان فيهم ذم 
ولم يقهر أهل البدعة فيها أهلّ السنّة» فهي دار 
الإسلام. واللقيطة فيها حرٌ بحكم الدار ومسلم 
لأجلهاء واللقطة فيها تعرف سنّة على 
شروطها. وإذا كان الأمر على ضَدّ ما ذكرناه 
في الدار فهي دار الكفر (بء أء ٠لالاء‏ 6) 

- قال الحاكم: وهو مذهب الصوفية من 


أصحابنا. ودار الإاسلام ما ظهر فيها 
الشهادتان والصلاة» ولم تظهر فيها خحضصلة 
كفرية إلا بجوار. البلخي: العبرة بالغلبة. 
وقيل: بالكثرة. وقيل: بما ظهر فيها. قلت: 
وهذَا قريب من المذهب (مء ق» 5١‏ :) 
- أبو علي وأبو هاشم وقاضي القضاة وأبو عبد 
الله : بل دار الإسلام ما ظهر فيها الإسلام ولم 
يوجد أحد فيها بإظهار كفر. وقيل: حيث لا 
يكون أهل الحق في نفيه (م» ق» )١١٠16١‏ 


دار إيمان 
- قالت الأزارقة بأنَ الدنيا كلها دار شرك 


وحرب. إلا موضع عسكرهم فإنها دار إيمان 
(ب» أ «لالاء )1١‏ 


دار بغي 

- قالوا (الإباضيّة): إِنْ دار مخالفيهم من أهل 
الإسلام دار توحيدء إلا معسكر السلطان فإِنْه 
دار بغى. وأجازوا شهادة مخالفيهم عَلَى 
أوليائهم: وقالوا في مرتكبي الكبائر: إنهم 
موحٌدون لا مؤمنون (شء م١اء‏ 15, )١5‏ 


دار نوحيد 

- قالوا (الإياضيّة): إن دار مخالفيهم من أهل 
الإسلام دار توحيدء إلا معسكر السلطان فإنه 
دار بغى. وأجازوا شهادة مخالفيهم عَلَى 
أوليائهمء وقالوا في مرتكبي الكبائر: إنهم 
موحدون لا مؤمنون (شء م١اء )١5 ١14‏ 


دار الجزاء 
- إن الله تعالى فرّق بين دار المحنة ودار الجزاء؛ 
إذ الجمع بينهما يزيل اليلوى . ويكشف الغطاء ؛ 


ابام 


فجعل اللذيد الذي لا راحة فيهء والمؤلمَ الذي 
ا تتخيص فيه جزاءً؛ والتردد بينهما مدحنة ولا 
قرّة إِلّا بالله (مء تء ١1١4‏ 1) 


دار خامسة 

- الدار الخامسة هي عالم اليعث وهو يوم القيامة 
وهو عالم الحساب ومقداره خمسون ألف سنة 
رح ف“ هال ؟7١)‏ 


كان شرك 
- قالت الأزارقة بأنّ الدنيا كلها دار شرك 


وحربء إلا موضع عسكرهم فإِنْها دار إيمان 
(ب. : ولالاىع ٠‏ 


دار الفسقق 

- زعم أكثر المعتزلة أن البلدان التى غلبت عليها 
أهل السنّة دار كفر. وزعم يعضهم أنها دار 
فسق وجعل للفسق دارًا كما جعل الفاسق في 

له بين المنزلتين (ب.ء أل ١لا‏ 4) 

- ما حضّله السادة واليهشمية وإين مبشر: ودار 
الفسق ما ظهر فيها العصيان من غير إمكان 
نكير. أبو علي : إن كان من جهة الاعتقاد كدار 
الخوارج ولا غيره بفسق الجارحة. أبو هاشم : 
لا دار للفسق مطلعًا إذ لا حكم يستفاد منها 
بخلاف دار الكفر . قلنا: تحريم الموالاة لحكم 
مستعاد (م. ق» 2,169 ه) 


دار مكفر 
- الأزارقة تقول أن كل كبيرة كفر و وأن الدار دار 
كفر يعنون دار مخالفيهم » وأن كل مرتكب 
معصية كبيرة قفي الثار خالدًا كلد ؟ وترون 
علًا رضوادن الله عليه في التحكيم ويكفرون 


دار وقف 


الحكمين أبا موسى وعمرو بن العاص ويرون 
قتل الأطفال (شء فق لاح 5) 

- كل دار ظهرت فيه دعوة الإسلام من أهله بلا 
خفير ولا مجير ولا بذل جرية» ونفذ فيها حكم 
المسلمين على أهل الذمّة إن كان فيهم ذمَنٌء 
ولم يقهر أهل البدعة فيها أهل السئْةء فهي دار 
الإسلام. واللقيطة فيها حر بحكم الدار ومسلم 
لأجلهاء واللقطة فيها تعرف سئّة على 
شروطها. وإذا كان الأمر على ضَدّ ما ذكرناه 
في الدار فهي دار الكفر (ب». أ ولاك ل 

- زعم أكثر المعتزلة أن البلدان التي غليت عليها 
أهل السنّة دار كفر. وزعم بعضهم أتها دار 
فسق وجعل للفسق دارًا كما جعل الفاسق في 
منزلة بين المنزلتين (بء أ دوكم) 

- الخوارج: ما ظهر فيه هعصية فدار كفر. 
الاباضية: دار توحيد لا دار إيمان . البهشمية : 


الحكم للسلطان. لنا: الأصل في الدار مكة 
والمدينة. كانت مكة دار كفر إذ لم يظهر فيها 


غير جوارء والمدينة دار إسلام إِذْ كانت 
بالعكس (م» ق. )١5 ١1901١‏ 


دار المحنة 

- إن الله تعالى فرق بين دار المحنة ودار الجزاء؛ 
إذ الجمع بينهما يزيل البلوى, ويكشف الغطاء ؛ 
فجعل اللذيذ الذي لا راحة فيه. والموؤّلم الذي 
لا تنغيص فيه جزاءٌء والتردد بينهما محنة ولا 
قوة إلا بألله (م. تء 11١95‏ 1) 


دار وقف 


- وأثبت بعضهم دارا رابعة» وهي ما لم يعلم 


داران 


بام 


وسمّاها دار وقفا. قلنا: لا حكم للدار هنا 
بل يرجع في كل شخص إلى ما يظهر منه. 
قلت: بل إن ظهر الكفر فيها من غير حوار فهي 
دار كفرء ولو ظهر فيها الإسلام على أصلنا (م 
ق )١١ 1١67”‏ 


كاران 

- الفرق:يين الديئ والدنيا اختلاف الدارين من 
الدنيا والآخرة فقطء والحكمُ ها هنا اد 
هتاك. ولولا ذلك ما قامت مملكةٌ. ولا ثبتت 
دولة ولا استقامت سياسة. ولذلك قال الله عد 
وجل #ومن كات فى هلززوه أعمئ كه في الأاخرة 
عي وَأمَلَّ سَيلا» (الإسراء: ال9). قال اين 
عباس في تفسيرها: من كان ليس له مِن العقل 
ما يَعرفٌ به كيف دترت أمورٌ الدتياء فكذلك هو 
إذا انتقل إلى الدين» فإنما ينتقل بذلك العقل. 
فبقدر جَهلِه في الدنيا يكون جلهّه بالآخرة أكثرٌء 
لأنّ هذه شاهدةٌ وتلك عَيبٌء فإذا جَهِلَ ما 
شاهدٌ فهو يما غاب عنه أجهل (ج» رء 
م )١١‏ 


داع 

- قد صحٌ أن الداعي إلى القعل هو ما عليه 
الفاعل من كونه عالمّاء أو ظانًاء أو معتقدًا. 
فإذا علم قبح الفعل. وت أن علمه بقبحه لا 
يجوز أنْ يدعوه إلى فعله. بل هو بالضدٌ من 
الحسن في ذلك » وعلم أنه غني عنه؛ وصحٌ أن 
الحاجة هي التي تدعو إلى الفعل » وأنّ الغني 
عنه بالضد منهاء فقد حصل والحال هذه فى 
حكم المُلجأ إلى أن لا يفعل. فيجب أن لا 
يجوز أن يختار القعل على وجه. كما أنه مع 
علمه بما هو عليه في قتل نفسه من الضررء لا 


يحتاره (ق» غك/رك مما )١‏ 


- الدا إن اقتضى اختيار الفعزلاء قل 
على وإن النميئى. احت 


بموجب لذلك؛ لأنه لو أوجبهء لخرج الفعل 
من أن يقع منهء لكونه قادرًا عليه» كخروج 
المتحرّك من كونه متحركًا بالفاعلء لما 

كونه كذلك لعلة. وما نقضص حقيقة القادر يجب 
إيطالهء لأنّ تعلّق الفعل بالقادر أصلُ» كما أنَّ 
حاجة الموصوف في الصفة إلى المعنى» إذا 
استحقّ الصفة على وجه مخصوصء أصل. 
فإذا صح ذلك نبت أن الداعي غير موجب ») 
وأنه يختار لأجله الفعل: أو يمتنع منه (ق» 
غكركء حملا )١8‏ 


- إِنَّ مِنْ حَىَّ الداعي أن يتقدّم حال إيجاد الفعل. 


أو الكفٌ عنه (قى. غخ5/١.‏ 145+ )1١‏ 


- مِنْ حقٌّ الإرادة أنْ تكون تابعة للمراد» فى أن ما 


تدعو إليه يدعو إليهاء وما تصرف عنه يصرف 
عنهاء فهي إذن تابعة للمراد. فلا قَضْل وهذه 
حالها بِيْن أن يقال إِنْها تدعو إلى المرادء أو 
يقال إِنَّ المراد يدعو إليها. وكيف يُقال فيها 
ذلك» ومِنْ حقّها أنْ تقارن المراد؟ أو تكون في 
حكم المقارن له إذا كانت قصدًا وإيثارًا؟ ومن 
حق الداعي أن يتقدّم حال الفعل؟ على أن 
ع ماو دي يي 
لأنها إنّما تختصٌّ ما نفعله. والداعي يحصل 
فيما تفعله. 0 وكل ذلك يمنع من 
القول بأن كونه مريدًا يدعو إلى الفعل (ق» 
اغكمكء 6 ؟) 


- لا يجوز أنْ يكون الداعي إلى الفعل كونه 


قادراء لأثه المصَحح له» ومن حق المصحخح 
للفعل أن يكون غيرَ داع إلى إيجاده. ولذلك 
تختلف حال الدواعي في اقتضائهاء تارة 
للفعل. وتارة لأن لا يفعل. وكونه قادرًا في 


يات 


كل هذه الأحوال لا يختلف (ق. غ56/١»‏ 
06 ©) 

إن الداعي إلى الفعل هو علم القادر بحال 
الفعل» أو ظنَّهء أو إعتقاده بأن فيه نفعاء أو 
دفع ضررهء أو أنه حسنٌ ‏ والذي يدعوه إلى 9 
اا ا وأنّه ني عنه؛ أو أن 
عليه فيه مضرّةء أو فوت نفع (ق. غ6/١ء‏ 
7 ؟) 

إن المريد متى أراد الشيء من مقدوره فلا بِدَّ من 
وقوعه» إِلّا أن يعرض ما يمنع معه وجوده. لأنا 
قد دللنا على أن الداعي إلى فعل الشيء يدعو 
إلى إرادته. فإذا صم ذلك» فإتما يريد الشيء 
لأنّ الداعى قد دعا إليه. والإرادة تكون تابعة 
للعراق تكن لآ عرق والتحال هق ان كل 
المراد ولا يريدهء وكذلك لا يجوز أن يريده 
ولا يفعله من التخلية والتمكين» فلا يصمح أن 
يقّع مراده لا لوجوه (ق. غكراك3 ره ؟ 48ا) 
إن الذاعي لا تعلق له بحدوث الفعل (ق» غ8» 
مهنع 22395 

إن المُسَبَبِ قد بيّنا أنّه يتعلّق بالقادر كالسيب» 
وإن كان يحدثه بغيره» لا بأن يبتذته . فكذلك ما 
بقع فيه على جهة الإلجاء يجب أن يتعلّق به 
وإن وجب وجوده لأجل الداعي. لكنّ الداعي 
لا يصص كونه موجبّاء لأنْ أمارة الأسياب منتفية 
عنهء ولأنها قد لا توجب مع ارتفاع الموانع 
(ق 314 م 

إنَّ الإرادة لا تدعو إلى فعل القبيح» وإنّما يُفعل 
للداعى الذي له يقعل المرادء لا أنها داعية في 
الحقيقة؛ لأنَّ من حق الداعي إلى الفعل أن 
يتقدّمهء والإرادة تقارن إذا كانت اختيارًا وإيثارًا 
(فء غاكء 9١1ل‏ ؟1) 


- إن الداعي أو الخاطر ينيّهان المكلف على 


داع 


طريقة النظرء فتَعيّن عنده الأدلة وتنفصل عنده 
من الشيه» فينظر فيها وإن لم يعلم الدليل دليلا 


لا بد رعرع العلم منه متولّدًا عن النظر (ق» 
غكك 554ل 1592) 


- الأصل في الداعي أنه يفيد فعله الدعاء؛. كما 


نقوله فى الآمر والناهى» وتعارف المتكلمون 
إستعمال ذلك» فيما له يَمُعل الفاعل أفعالّه : من 
منفعة» ودفع مضرةء إلى ما شاكل ذلك» لشبهة 
بما قدمناهء لأن الفساد بهذه الأمور فى أنها 
تبعث على الفعل» ويكون الفاعل عندها أقرب 
إليهء بمنزلة دعاء الداعي وترغيبه» والأكثر في 
استعمالهم ذلك هو في المنافع والمضار (ق». 
غ215 26245 


- ليس المراد بالداعي هو القول الموصوف بأنه 


دعاء والقائل لذلك أو المتكلّم به ؟ لأنا نتكلم 
فى هذا الباب على عادات ممهدة» وتعارف 
معلوم . وإنّما نريد بالداعي ما له يفعل (الفاعل 
الفعل) أو يتركهء لا أنا نريد بذلك الفاعل 
للدعاءء واليبعث على الفعل (ق» غ216 
6 م6) 


- قد علمتم أن الداعي إلى الشيء يجب أن يكون 


العلم بأحواله أو الإعتقاد أو الظنّ لها (ن» مع 
)١١ 4‏ 


- إن المختار هو الذي يكوت فداه تبعأ لإرادته 


وداعيه. لا أن يكون الفعل واقعًا منه اتّفَافًا. 
والداعي يكفي في الترجيح (ط, م. 8:2521) 
- الذاعي عندهم ضربان: حاجئ وحكمي. 
فالأول : العلم أو الظنَ بحسن القعل لجلب 
نفع التقسء أو دفع الضرر عنها. والثاني: 
العلم أو الظن بحسن الفعل من غير نظر إلى نفع 
النفس أو دفع الضرر عنهاء كمكارم الأخلاق. 
والمقتضي: الصفة الأخصٌ المؤثرة تأ 


داع إلى الإختيار 


العلة» والمشترط فيها شرطهاء وكذلك شرط 
ما أوجبته. قلت: هى إما لا دليل على تأثيرها. 
بل قام الدئيل على بطلانهء وذلك العلة. 
والمقتضي إذ ما أجابهما لما ادّعى تأثيرهما إِيّاه 
بأولى من العكس لعدم تقدّمهما وجودًا على ما 


مد 


هذينء فلذلك يُسمّى كل عالِم عارقاء ولا 
معتبر بالمجاز في هذا الباب. فليس لأحد أن 
يقول» إذا استعمل أحدهما على جهة التوسّع 
في غير ها استعمل الآخر فيه: فيجب أن لا 
يصحٌ ما ذكرتموه وقد يُسمّى دراية؛ ولذلك 


أثراه» ولا دعوى تقدّمهما ريه عليه أولى من 
العكس.2 لفقد الدليل. وال سلىء فما بعض 
الذوات أولى بتلك الصفات والأحكام من 
بعضء لأنه تأثير إيجاب. لا تأثير اختيار. وأمًا 
آلةء وذلك السبب (ق» سء» )١١ ٠37٠‏ 


يسمى العالم داريًا . والشاعر قد قال: اللهم لا 
أدري؛ وأنت الداري (ق» اغكك2ك 017 لع 


درجات 

- الدرجات جمع درجة وهي الطبقات والمراتب 
ويقال لها درجات فى الجئة ودركات فى الثارء 
وَإنّما تفاضلت وتقاوتت بحت الأعمال: :ولا 
يجوز أن يقع ذلك تفضّلا لأنّ التفضّل بالثواب 
فبيحء فإن قلت فما قولك في الحور والولدان 
والأطفال والمجانين قلت» يكون الواصل 
إليهم نعيمًا ولذة لا شبهة في ذلك. ولكن لا 
ثواب لهم ولا ينالونه (أ»ء شساء )5١ 017١‏ 


داع إلى الإختيار 

- إنْ علم الفاعل بحسن الشيء لا يقتضي وجوب 
فعله لا محالةء وإنما يقتضي أنه قد يختاره 
لأجل ذلك». ويحسن منه اختياره لأجله. وما 
حسن لأجله اختيار الشيء وكان داعيًا إلى 
اختياره لم يجب اطراده حتى يجب اختيار كل 
ما شاركه فيهء كما لم يجب اختيار الأوّل 
لأجلهء وإنما يصمح كونه داعيًا إلى الاختيار» 
وذلك مما يحبّب إليهء ولا يؤدّي إلى فساد؛ 
لأنْ الدواعي لا يجب كونها موجبة» وإِنّْما 
'تقتضي أن يكون ذلك الفعل بأن يختاره القادر 
أولى من غيره» وذلك يبطل ما سأل عنه» 
ويجوز كونه تعالى خالعًا الخلق لينفعهمء وإن 
تَلّقهم في حال دون حالء أو خلق قَدْرًا دون 
قَذْرَ (ق. غ1اك همق )٠١ ١‏ 


دركات 

- الدرجات جمع درجة وهي الطبقات والمراتب 
ويقال لها درجات فى الجنة ودركات فى التارء 
والما تفاغالت وتقاويث نخسي الأعمال نول 
يجوز أن يقع ذلك تفضّلًا لأنَ التفضل بالثواب 
قبيح» فإن قلت فما قولك في الحور والولدان 
والأطفال والمجانين قلت» يكون الواصل 
إليهم نعيمًا ولذة لا شبهة في ذلك» ولكن لا 

كال ثواب لهم ولا ينالونه (أ» ش27 1751 )٠١‏ 

- الدالٌ هو ناصب الدليل (بء ن. 18 )١5‏ 

دعاء 

درنية - إعلم أنْ الدعاء لا بد فيه من شرائط منها: أن 

- هذا المعنى الذي يقتضي سكون النفس يُسعّى يكون الداعي عالمًا بشأن الذي يسأله مما 
معرفة: كما يُسمَّى علمًا؛ ولا فصل بين فائدة يحسن فعله. ومنها: أن يعلم أنه يؤثر في الأمر 


واه 


الذي يطلبهء إمّا في منافع الدين» أو الدنيا. 
ومنها: أن يقصد بالمسألة فعل ذلك ويريده. 
كأنه كالأمر في أنّه لا يكون مسألة ودعاء إلا 
بالإرادة. ومنها: أن يشرط في الدعاء» أو في 
ضميره أن لا يكون ذلك مفسدة؛ لأنه إذا كان 
يدعو بأمر معيّنء فلا بدّ من أن يكون شاكا فيه : 
هل يكون مفسدةء أو لطفا وحسئاء أو قبِيحًا؟ 
فلا بل من أن يشترط ما ذكرناه فيه إلا أن 
يكون الداعي يدعو بما يعلم أنه بعينه يحسن 
على كل حال.ء فيحسن منه الدعاء من غير هذا 
الشرط الذي ذكرناه. ثم ينقسمء فمنه ما يعلم 
أنه يحسن إن كان هو على صفة مخصوصة. 
وإلّا لم يحسن. (و)منه ما يعلم من حاله أنه 
يحسن على كل حال. فالأول: نحو الثواب 
لأنّه وإن كان لا يكون إلا حسئاء فإنْما يحسن 
متى كان المُكلّف مستحمقًّاء وكذلك العقاب. 
والثاني: نحو التفضّل والإحسان. لأنه متى 
وصف ما يدعو به يهذه الصفةء لم يكن إلا 
حسمّاء فيكون نفس اللطف مغتيًا عن الشرط 
(قء علء لالالاء )٠١‏ 


إعلم أن الدعاء قد يكون نفسه لطمًا ؛ يعلم كونه 
واي و 1 فا 0 . فلا 
موب ايز روي ساب - 
لذلك الغرض» لا لآمر يرجع إلى ما طليه. لأنه 
لعلمه بأنّه لا يقع فيه. وما هذا حاله لا داعي له 
إلى طلبه؛ فإِنْما يحسن طلبه لأمر يرجع إليهء أو 
إلى واب يستحقه على نفس الدعاء (قء د 
14 )2 


- قد بيّنا من قبل أن صيغة تكون دعاء إذا وقع 


ممن رتبته دون رتبة المدعو. وقد يوصف ما 


دعاء الداعى 


جرى هذا المجرى بأنّه مسألة» وإن كان قد 
يقال ذلك في النظيرين؛ ويُسكى طلبّاء إذا كان 
متضمُّنًا المطلوب له أو لغيره (ق» غ١؟/؟.‏ 
74ل 6) 


- قد صار من جهة الشرع يستعمل لفظ الدعاء 


فيما يقعله الإنسان من التمجيد والتهليلء لأنّه 
إذا أورد ذلك واستكثر منه» وإن لم يتبعه 
بطلب» قد يقال: قد دعا اللهء لكن ذلك مجاز. 
وإنّما وصفوه بذلك» لما كان المقصد بقعله مأ 
يتبعه من الدعاء والطلبي (ق». اغ257/5 
ال ا 


- لا يمتنع أن يحسن الدعاء بما يعلم أن القديم 


يفعله لا' محالة» ويكون وجه حسته صدوره عن 
المكلئف على سبيل الإنقطاع إلى الخالق 
سبحانهه ويجوز أيضًا أن يكون في الدعاء 
نفسه مصلحة ولطف للمكلف. ولهذا حسن من 
الإستغفار للمؤمنين والصلاة على الأتبياء 
والملائكة (أ» ش؟2. 52055) 


دعاء الناعي 


- إن الخاطر هو كلام يفهمه من يرد عليه وسئبين 
ذلك من حاله. ولو كان ظنًا واعتقادًا كما قاله 
شيخنا أبو علي. رحمه اللهء لكان لا يمتة 
أيضًا أن يقوم مقام دعاء الداعي . لأنه يقتضي 
الخوقف للأمارات المضامة له لا بنفسه. 
فكيف لا يكون بمنزلة الخبر الواقع من الداعي؟ 
وقد قال شيخنا أبو هاشمء رحمه الله: إن 
الخاطر مع ما ينضاف إليه من الأمارات» أقوى 
من الخبر باتفراده. فإذا كان الخبر يقتضى 
التخويف» فبأن يقتضى الخاطر ذلك أولى. 
لكنّ دعاء الداعي مع ما ينبّه عليه من جهات 
الخوف. التي يتبيّتها العاقل» أقوى لا محالة 


دعرى 


يقدح في تساويهما في باب التخويف الواقع» 
ولا يمتنع أن تتفاوت أحوال الأمارات 
والأخبار وغيرهما فيما يحصل من الظنّ 
أمارات تقتضي الظنّ وتتعلق يها الأحكام (ق» 
غكك موك؟, ول) 


دعوى 

- إنه تعالى فصل بين الدعوى والهداية» فقال: 
(ك يما يك كر أشكر وتيك عه :415 
(يونس: 59؟)» فخصّص الهداية وعمم الذعوة 
(جء شء ١5ل‏ 5) 


دفع تكليف النظر والمعرفة 

- قد يبنا أن أيا عثمان الجاحظ » رحمه الله ربما 
تعلق في دفع تكليف النظر والمعرفة بما نذهب 
إليه من الكلام في الطيع, ويقول : إنهما يقعان 
منه بطبعهء فلا يجوز أن يكلف فعلهما. وقد 
ببناء من قبل في أبواب تقدّمت في ذكر 
الطبائع» فساد هذا القول. وبيّنا أن الأفعال 
كلها لا تقع إلا من جهة القادر وعلى طريقة 
الاختيار من العقلاء. وبيّنا فيما تقدّم من هذه 
الفصول أن قوّة الدواعي إلى الفعل لا تخرجه 
من أن يكون واقعًا من فاعلهء لكونه قادرًا 
عليه وإن تدخل ذلك يجب تكليفه ويستحقٌ 
عليه الحمد والذم . وكل ذلك» يبطل ما تعلق به 
(ق. غ15 كعثل م 


دلائل العقول 
- إذا قلنا *دلائل العقول" فالمراد بذلك 
العلامات التي وصِل بها إلى العلوم المكتّسية 


“رام 


الْمُجتلية بالنظر والفكرة والتأمل 5١‏ م 
نشل 


دلائل لتلفظية 
- إن الدلائل اللفظيّة لا تكون قطعيّة لأنها موقوفة 


على نعل اللغات» ونقل وجوه النحو 
والتصريف. وعلى عدم الإشتراك والمجاز 
والتخصيص والإضمار» وعدم المعارض 
النقليّ والعقليّء وكل واحد من هذه 
المقدذمات مظتونة» والموقوف على المظئون 
آأولى أن يكون مظنونًا. فتبت أنّ شيئًا من 
الدلائل اللفظيّة لا يمكن أن يكون قطعيًا (ف» 
س2 737539 )١‏ 


دلاله 


- إن الدلالة هي العلامة التي بها يدلّ الدال على 
المدلول عليه من إشارة أو أثر أو حكم مقتض 
لحُكم مقتضى . ركان يقول إِله قد يُوضّع الدئيل 
والدال في موضع الدلالة توسّعًا لأجل ما بين 
الدال والدلالة من التعلّق» وهذا كما يقولون 
'للمعلوم علم" و*للمقدور قدرة" لما بينهما 
من التعلق )ُ. م كما 3 


- إن الطريق إلى العلم يالغير إذا لم يكن معلومًا 


ضرورة» إنّما هو الدلالة» وهو الدليل سواى. 
ومعناهما ما إذا نظر الناظر فيه أوصله إلى العلم 
بالغير إذا كان واضعه وضعه لهذا الوجه. ولا 
بد من اعتبار هذين الشرطين؛ أما الأول فلا بد 
منهء ولهذا فإِنْ سقوط الثلج في وقته لما لم 
يمكن التوصّل يه إلى نبوّة محمد صلى الله عليه 
وسلم لم تقل إِنّه دلالة على نبوّته وقيل في 
القرآن إنه دليل على ذلك لما أمكن التوصّل به 
إلى العلم ينبو ته؛ وأمًا الشرط الثاني فلا بد منه 


معنف 


دلالة 


أيضًاء ولهذا لا يقال في أثر اللص أنه دلالة 
عليه وإن أمكن الاستدلال به على موضعه لما 
لم يصنعه لهذا الوجهء بل استفرغ الوسع وبذل 
الجهد في إخفاء نقسه (ق» شء 2417 )١5‏ 
- إِنْ الدلالة أريعة؛ ححجّة العقلء والكتاب». 
والسئة» والإجماع. ومعرفة الله تعالى لا تال 
إلا بحجّة العقل (ق. شء 238 5) 
- إعلم أن الخبر والدلالة والعلم بمنزلة سواء في 
أنها لا توي فنها تعلق نف وإتما تتناوله على ما 
هو عليه . ولو آثرت فيه لوجب إذا أخبرنا ودللنا 
وعلمنا عن القديم تعالى وأوصافه» أن نكون قد 
جعلناه على ما هو به بالخبر والدلالة والعلم! 
وكان يجب إذا كان قعلنا يقع لأجل علمه 
تعالى» ألا يكون لنا في ذلك صنع الب وأن 
يزول الذمّ والمدح. وكان لا يكون العلم بأن 
يوجب كون المعلوم بأولى من أن يكون المعلوم 
موجبًا للعلم» لأنه كما يجب أن يكون على ما 
يتناولهء فكذلك العلم بأن يكون علمًا لوقوع 
المعلوم على الحدٌّ الذي يتناوله. وهذا ظاهر 
الفساد (ق» م1ء الال ؟) 
من حق الدلالة "ألا تكون دلالة إلا وفاعلها قد 
أراد من المستدل أن يستدل بهاء ولذلك لا 
يوصف اللص بأنه قد دل على نفسه بأثره» لما 
لم يرد ذلكء فيجب أن يدل ما ذكرناه على أنه 
تعالى أراد من جميع من أراد أن يبيّن لهم أن 
يستدل ويتبيّن» وفي ذلك إبطال قولهم إنه لم 
يرد ذلك ممن أعرض وتولى (قء» ماء 
اح 4ة) 
إن الوقوع إذا كان المقصد به ظهور هذا الفعل 
على المنظر من دون مراعاة صحّة متقدّمة لم 
تفترق الحال بين من يفعل الحركة اختيارا وبين 
من توججد فيه الحركة من قبل الله جل وعرٌ أو من 


قبل غيرهء لأنْ الكل في الصورة الواحدة» فلا 
بذ من أن يراعي في الوقوع أن يكون من جهته. 
وذلك لا يكون إلا بتقدّم الصحّةء فثبت أنْ 
الدلالة هي لعش له غير (قء» تت3ء» 
)١١ 04‏ 

- إذا ثبت أنْ صحّة الفعل دليل كون القادر قادرّاء 
فكذلك يجب عند وجود الدلالة أن يحصل 
المدلول على كل وجهء ولا يختلف شاهذا 
وغائًا (ق. تك 305 )١50‏ 


- إنّ الدلالة إنّما تدلُ على الشيء على ما هو به؛ 
فإذا علم وجوب كونه تعالى عالمًا غئّاء لم 
يصم أن يقال: نَّ فيما يقدر عليه من فعل 
الفبع لو فعلوه كان يدل على جهله وحاجته. 
لآن ذلك يوجب كونه دلالة على الشيء على 
خلاف ما هو به (ق» غ21/5 6ل )١١‏ 

- إِنَّ الأمر فيما يستحقّه (الله) من الصفات موقوفٌ 
على الدلالةء وقد دلت الدلالة على أنه قادرٌ 
عالم لذاته» فأوجبنا كونه كذلك قيما لم يزل» 
ودلٌ الدليل على إستحالة كونه مريدًا فيما لم 
يزل» على ما نبيّنه»ء فوجب القول بأنه يحصل 
مريدًا بعد ما لم يكن كذلك (ق»ء خ6/؟. 
)١1/‏ 

- إعلم أنّ الدلالة لا يجوز أن تختصٌ فتدلٌ في 
موضع دون موضعء لأنّ ذلك يحيل كونها دلالة 
في كل موضع» وقد بيّنا أن وقوع الفعل المباشر 
بحسب قصده وإرادته» وانتفاءء بحسب كراهته 
على طريقة واحدة مع السلامة يدل على أن 
ذلك فعل له. وقد علمنا أن ذلك موجود في 
المتولد الذي يفعل في غير محل قدرته كالكتابة 
والتساجة واليناء وغيرها من الأفعال» فيجب 
أن يكون ذلك دالا على أنه فعله أيضًا (ق» 
غ5 لاثلاء 5) 


دلالة 


- إنّ من حق المُولّد أن لا يجوز حصوله على 
الوجه الذي يولّد والمحل محتمل والموانع 
زائلة إلا ويجب أن ولد كما أن من حق 
القادر إذا! صح وججود مقدوره وارتفعت الموانع 
أن يصمح الفعل منه: ومتى امتنع الفعل منه 
والحال هذه عُلِم أنه ليس يقادرء وكذلك إذا لم 
يُولّد الشيء غيره والحال ما قدّمناه عُلم أنه ليس 
يسبب لهى لأنه لو صحٌ كونه سيبّاء وإن كان قد 
يولّد وقد لا يود والحال ما قذمناه لم يصح 
العلم بكونه مولّدًا فى حال ما يولد. لأنه إذا 
صمح وجوده ولا يُولّد فمن أين أنه في الحال 
الأخرى هو المولد دون أن يكون حاوثًا من 
مختارء وذلك في بابه بمنزلة العلل التي لو صح 
وجودهاء ولا يوجب المعلول لم يصح كونها 
علة» والجهة التي منها شبهنا المولد بالعلة 
صحيحة وإن افترقا في أنَّ تلك العلّة موجبة 
وهذا بخلافهاء لأته وإن لم يكن موجبًا إيجاب 
العلل قمتى جوّزنا والمحل محتمل والموانع 
زائلة ألا يقع المُسبّب لم يصحّ أن يثبت 
مدا يات و 
أخرى » كما لو جوّزنا وجود إلعلة ولا معلول 
على بعض الوجود لم نعلم له بالمعلول تعلقًا . 
وعلى هذه الطريقة شبه شيوخنا رحمهم الله 
الدلالة بالعلّة وإن افترقا في الإيجاب لما علِم 
من حال القل2: آنها لو وحدت: على :يعض 
الوجوه ولا مدلول لنقض كونها دلالة؛ كما أن 
وجود العلة إلا معلول يمتع من كونها علة» فغير 
ممتنع أن يشبّه المولد بالعلل والأدلّة من الوجه 
الذي قدمتاه (ق. غة ه* ا ١‏ 


- إعلم ٠...‏ أن الدلالة: وإن كانت لا تدلّ إلا 
على صحة» فإن جنسها قد يكون مقدورّاء وإن 
كان المدلول على خلاف ما يقتضيه ذلك؛ 


ريام 


قليس لأحد أن يقول: يجب أن لا يصمّ منه 
تعالى إباحة القبيح أو يجاب ما ليس بواجب» 
أو تقبيح الحسن» لأنه يؤدّي إلى كونه دالا على 
الشيء»؛ على مأ ليس؟ اأداظلك اق ل 
كونه مقدورًا؛ لأن الذي يدخل تحت القدرة 
إيجاده» وإعدامهء فأمًا كونه دلالة فإنما يرجع 
إلى وجه زائدء لا تتنتاوله القدرةء» فلذلك لم 
يعتير» فيما يصح من التكليف وبمتنع بصحة 
كونه دلبلا وفساده (ق. غااء أكىء 4) 

- إن من حق الدلالة أن تكون كالأصل لما تدل 
عليه؛ فإذا كان المدلول أصلا للدلالة أدَى إلى 
أنَّ كل واحد منهما أصل لصاحبهء وذلك 
يتناقض» فلهذه العلّة لا يجوز أن يدل الخطاب 
على التوحيد والعدل ومقذماتهماء لأنا لا 
تعلمه دلالة إلا بعد العلم بجميع ذلك» والعلم 
بجميعه كالوجه في كونه دلالة. ولا يجوز أن 
يدل الدليل السمعي على إثيات الأجناس 
والذوات» لأن من حق الخطاب أن يعلم تعلّقه 
بما هو متعلّق به حتى يصحٌ آن يدل عليه؛ 
فيجب أن يكون العلم بما يتناوله متقدّماء وذلك 
يقتضي أن العلم بالذوات والأجناس متقدم : 
فإذا وجب تقدّمه لم يصمٌّ كونه دلالة عليه (ق» 
2د 7 )2 


- الدلالة تتم من دون ذكر المثال» لأنّ الدلالة لا 


تحتاج في صحتها إلى صحخة المثال. بل يجوز 
أن تكون دلالة وإن لم يكن لها مثال. ولهذا 
يجوز الإنتقال من مثال إلى مثال؛ ولا يجوز 
ذلك في الدليل» لأنه يكون إنقطاعًا في الدليل 
دون المثال (نء د )١7 "١‏ 


- الدلالة لاا يجب فيها العكس» وَإنْما يجب فيها 


الطرد فقط (ن. د )١5* , "١‏ 


- اعتمد هتبّتو الأحوال على الدلالة والإلرام: أمَا 


الحمد 


دلالة الشاهد على الغائب 


الدلالة فهو أنهم قالوا: الذوات المختلفة دلالة الشاهد على الغائب 


كالسواد والبياض مثلًا لا محالة أنهما متفقان 
في شيء وهو اللونية» ومختلفان في شيء وهو 
السوادية والبياضيّة» وليس ما به وقع الاتفاق. 
هو ما به وقع الاختلافء وإلَا كانا شيا 
واحدًا ؛ فإذًا هما غيران وهو المقصود. وأما ما 
اعتمدوه إلزاماء فهو أنهم قالوا: القول بإنكار 
الأحوال يفضي إلى إنكار القول بالحدود 
والبراهين» وآن لا يتوصّل أحد من معلوم إلى 
مجهول. ولا سيّما صفات الربٌ تعالى؟ إذ 
منشأ القول بها ليس إلا قياس الغائب على 
الشاهد. وهذا كله محال (م؛ غ» )١ "١‏ 


- قوله عليه السلام أعلام الظهور أي الأدلة 
الظاهرة الواضحةء وقوله فيما بعد أعلام 
الوجود أي الأدلة الموجودة؛ والدلالة هي 
الوجود نفسه (أ. ش١اء‏ 551 )١"”*‏ 


- الدلالة : هي كون الشيء بحالة يلم من العلم به 
العلم بشيء آخرء والشيء الأوّل هو الدال» 
والثاني هو المدلول (ج. تن 9"ك )١6‏ 


دلالة الاستدلال بالخلق 


- أما دلالة الاستدلال بالخلق (على أن ممُحيث 
العالم واحد) فهو أنه لو كان أكثر من واحد 
تلب فيهم التدبير نحو أن تحوّل الأزمنة من 
الشتاء والصيف. أو تحوّل خروج الإنزال 
وينعها أو تقدير السماء / والأرض» ال اتسين 
الشمس والقمر والنجوم. أو أغنية الخلق أو 
تدبير معاش جواهر الحيوان. فإذا دار كله على 
مسلك واحد. ونوع من التدبير» واناق ذلك 
على سّئْن واحدء لا يتم بمدبرين؛ لذلك لزم 
القول بالواحد (م» حء )١6 1١‏ 


الحهدا 


قال الشيخ أبو منصور رحمه الله : وليس في 
إثبات الأسماء وتحقيق الصفات تشابه لنفى 
حقائق ما في الخلق عنه كالهستية والثبات» 
ولكنّ الأسماء لمَا لم يحتمل التعريف ولا 
تحقيق الذات بحق الربوبية إلا بذلك؛ إذ لا 
وجه لمعرفة غائب إِلَا بدلالة الشاهد. ثم إذا 
أريد الوصف بالعلو والجلال فذلك طريق 
المعرفة في الشاهدء وإمكان القول؛ إذ لا 
يحتمل وسعنا العرفان بالتسمية بغير الذي 
شاهدناء ولا الإشارة إلى ما لا نأخذ من الحس 
وحق العيان» لو إحتمل وسعنا ذلك لقلنا ذلك» 
لكنا [أردنا] به ما يُسْقِط الشّبّه من قولنا: عالم 
لا كالعلماءء» وهذا النوع في كل مأ نسميه به 
ونصعه (م 3-4 0٠٠‏ 


قال أبو منصور رحمه الله : ثم أختلف في وجه 
دلالة الشاهد على الغائب» فمنهم من يقول: 
على مثْله ؛ إذ هو أصّل للذي غاب عنه. ولا 
يخالف الأصل فرعهء مع ما كان طريق معرفة 
الغائب الشاهدء وقياس الشيء نظيره؛ فبه 
أثبتوا قدم العالم؟ إذ الشاهد يدل على مثله 
فصار الغائب به عالمًا أيضاء ثم هو يدل في كل 
وقت على مثله قبله. وفي ذلك إيجاب القدم 
للكل (م. ح2 لال )0 

قال أبو منصور رحمه الله: ونحن نقول بأنه عر 
وجل لم يزل عالمًا قادرًا فاعلا جوادًا على 
الوجوه التي تصح في العقل . ويقوم معه 
التدبيرء إنه لم يزل كذلك ليكون يفعله كل شيء 
يكون2» في وفت كونهء بوجه يصح عنه دفع 
الرصف بالغنا عن التكوين» والإمتناع عن 
وفوع القدرة عليه؛ والغِنا بنفسه في الوجود عن 
الباري: ولا قوة إلا بالله. وذلك معلوم في 


دلالة العدل 


الشاهد في العلم والإرادة بأشياء ليست بكاثنة 
لتكون: فمثله عندنا القدرة والإرادة والجود وما 
ذكرء ولا قوة إِلَّا بالله (م, حء #7 17) 

- إنّه يوجد من العَبّد الفعل المتولّدء يقع الفراغ 
بعده بأوقات كالرمي والجتايات» يستحق إسم 
القاتل والجانى والمصيب بعد إنقضاء حقيقة 
فعلهء فمثّله مستقيم من اللهء وإن كان لا 
يوصف فعله بالطبّاع والتولد؛ لمَا أنَّ خروج 
الفعل. فمثله في الغائب» وإِنْ لم يكن من ذلك 
الوجه على ما بيّنا من إثيات شيء ليس يجسم» 
على جواز القول في الله بالشيء» وإنّ لم يكن 
عَرَضْاء وكل شيء في الشاهد غير جسم فهو 
عَرّضِ بحق الوجود لا أن ذلك اسّمهء فمثله 
الأول (م» حء 54 ؟١١)‏ 


دلالة العدل 

- إن قالوا: إذا كان القديم تعالى قادرًا على 
القيبح قما الذي أعْنكم من أن يوقعه؟ قلنا: 
دلالة العدل» وهو علمه بقبح القبيح واستغتاؤه 
عنه هو الذي أمُّننا من ذلك» فصح ما قلناء 
وصمّ أنه تعالى موصوف بالقدرة على ما لو 
فعله لكان قبِيحًا (ق. ش. 6٠١“"”ء, )١17‏ 


دلالة عفقلية 
مثل ما نحن فيه وريما لا يقوم مقامه. وذلك 
كتقدير وقوع الظلم من جهة الله تعالى فإته لا 
يقوم مقام الوقوع؛ إذ لو وقع من الله تعالى 
الظلم حقيقة لدل على الجهل والحاجة؛ وليس 
كذئك إذا هو قدّر وفوعه من قلبه» فالوجه في 
ذلك أن يحال السؤال ويقال: خطأ. قول من 


ه ارتم 


قول من يقول إنه لا يدل عليهء فهذه هي الدلالة 
العقلية (ق» ش» 2795 )١8‏ 


دلالة على أنا قادرون 
- إِنَّ من حقٌ الدليل أن يكشف ولا يؤثّرء فوقوعه 


بنا وحدوثه من جهتنا. ثم يحتاج إلى نظر في 
أنه المؤّر أو غيره. وتبيّن صحّة ذلك أن المؤثر 
في كوتنا فأدرين هو وجود المقدذرة. ثم الدلالة 
على أنا قادرون هى صحّة الفعل فكذلك الحال 
فيما قلناه (ق» عتك أاككلء )١١‏ 


دلالة على الشيء 
- إعلم أنْ إقامة الدلالة على الشيء فرع على كونه 


في نفسه معقولاء فإنما ما لا يعقل فإيراد 
الدلالة عليه لا وجه له. وإِنّما يدخل الشيء في 
كوه عمق ل بوجهين. أحدهما بأن نعلم ثبوته 
إمَا بدلالة أو ضرورة. والثاني بأن يصّحٌ فيه 
تقدير الثبوت. فعلى هذا يصير القول بيان مع 
الله تعالى غير داخل في حدٌ ما لا نعقل لأن 
تقديره ممكنء. فتقول لو كان له ثانِ لصح 
التمانع بينهما (ق» متاك اك ؟7) 


دلالة على العلم 
- لو جاز لزاعم أن يزعم أن الفعل الحكمي يدل 


على أن العالم عالم ثم يعلم علمه بعد ذلك؛ 
لجاز لزاعم أن يزعم أن الفعل الحكمي يدل 
على أنْ العلم علم ثم يُعلم أنّه لعالم بعد ذلك» 
وإذا لم يجز هذا وتكافاً القولان وجب أن تكون 
الدلالة على أن العالم عالم دلالة على العلم 


(ش» لع اث > 


أرة 


دلالة الفعل 
دلالة على فبح الشيء 
- ممًا يدل على بطلان قولهم» إن النهي منه تعالى 


دلالة الفعل 
- إِنّ الكلام لا يدل على ما يدل عليه لأمر يرجع 


دلالة على قبح الشيء؛ والدليل يدل على 
الشىء على ما هو به» لا أنه يصير على ما هو به 
بالدلالة؛ والنهى الصادر منه تعالى يجري 
عجرف قولة إن هذا الفعل قبيحء والأمر ين 
عن مثل ما ينبئ عنه قوله إن هذا الفعل ندبٌ أو 
واجب . فكما أن الخبر يدل على أن المخبر 
عنه على ما تعلق به لا أنه بالخبر صار على ما 
هوابه» وهو كالعلم في هذا البابفء فكذلك 
الأمر والنهي. ألا ترى أنه لا فصل في الشاعد 
بين قول القائل: إِنْ الفعل قبيح» وبين قوله 
لفاعله: لا تفعل. فكيف يقال في النهي أنه 
يوجب قبح المنهي عنه» والحال قيه ما وصفناه 
(قء غك/اء )9123١6‏ 


دلاله على النيوات 

- إن الدلالة من قِبّله تعالى على النيرّات لا تكون 
إِلّا المعجزات به ولهذه الجملةء قلتا: 
تعالىء إذا أراد أن يحمّل الرسول الأول 
الرسالة. فلا بد من أن يفعل الخطاب على وجه 
يكون مُعجرّاء أو يقترن به المعجز ليعلم به أنه 
حادث من قبّله. ولا يجوز منه تعالى أن يدل 
على الأحكام إلا بهذين الوجهين: إمّا بخطابه 
الذي يكون معجرًا أو يقترن به المعجزء أو 
بقول الرسل إذا دَلُ على صدقهم بالمعجز. 
ومتى دل على صدقهم يغير هذ! الوجه فذلك 
تأكيد يجري مسجرى دلالة القرآن على التوحيد 
والعدل» في أن ذلك يعد في التأكيد؛ لأنه لا 
بد من تدم المعرفة بذلك من جهة أدلة العقول. 
فكذلك القول في المُعجزات» وما يرد بعدها 
من التصديق بالخطاب (ق» غ6١2‏ 4 )11١‏ 


إنه 
و 


إليهء وإنما يدل كن تاعله كيم ولذلك لم 
يدل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على 
الأحكام إلا بعد العلم بأنّه رسول حكيم لم 
يظهر المُعجز عليه إِلّا لكونه صادقًا فى سائر ما 
يؤدّيه. وليس كذلك دلالة الفعل على أنَّ فاعله 
قادرء ولأنه إِنْما يدل لأمر يرجع إليه لا يتعلق 
باختيار مختار. وهو أن الفعل إذا صمح من 
واحد وتعذر على من هو بمثل حاله فلا بد من 
أن يختصٌ بأمر له صم القعل منه» وهذه الجملة 
لا تتعلق بالاختيارء فلذلك يصحّ أن يُستدلٌ 
بالحوادث التي لا يجوز أن تحدث من الأجسام 
على الله تعالى وعلى أنه قادر عالم» وليس 
كذلك حال القرآن قي مل “د 04 


إن دلالة الفعل المُحكّم على كونه عالمًا تتفرّع 
على دلالة صحته على كونه قادرًا. وكذلك 
فدلالة الخبر على كونه مريدًا تتفرّع على دلالة 
صحته على كونه قادرًا. ولولا أنْ الأمر كذلك 
لما صحّ في الفعل المُحكم أن يدل على كونه 
عالمًا؛ لأن وجه دلالته صحئّه من قادر دون 
قادر. ولو كان الوجهء الذي له دل» ما يرجع 
إلى القادرء لم ينفصلء » في ذلك. حال قادر 
من قادر. وإنما صمّ ذلك فيه لما قدمتاف من 
أن كونه مُحكمًا يقتضي تعلق الفعل بالفاعل 
على وجه ميخصوص »؛ وذلك لا يتم من حيث 
صحّ حدوئه فقطء فوجب أن يدل على حال 
زائدة» كما نقوله في دلالة كون الخبر خبرًا على 
كونه مريداء إلى ما شاكل ذلك؛ لأن الوجه 
الزائد على حدوثه قد افتضى فيه مثل الذدي 
قذمناه في كون الفعل محُكمًا (ق. غه٠اء‏ 
)١ 65 1‏ 


دلالة الفعل المحكم امه 


- إختلاف وجه دلالة الفعل بالتضادٌء دل على 
اختلاف الفاعلين بالتضاد رش نء حمق /وع0 


- وجة دلالة الفعل على الفاعل هو الجواز 


عالمًا لأنه قد صار بوجود السبب فى حكم 
الواقع. وهكذا إذا كان يعض الأسباب يُولد 
بعضًا فقد كفى تقدّم كونه عالمًا للسبب الأوّل 


والإمكان وترجح جانب الوجود على العدم. 
وذلك لم يختلف خيرا كان أو 0 فالوجود 
من حيث هو وجود خير كلهء أو يقال لا خير 
فيه ولا شرّء والفعل من حيث وجوده ينسَب 
والفاعل يريد الوجود من حيث هو وجود لا من 
حيث هو خير أو شرٌ (ش» نء حمق ؟١)‏ 


دلالة الفعل المحكم 

- أمَا دلالة القعل المحكم على أن فاعله عالم 
فمشبه لدلالة الفعل على أنْ الفاعل قادر من 
وجه ومخالفة له من وجه آخرء وذلك أنه يكون 
دليلا على أنّه كان عالمًا قبل وجود هذا الفعل 
وفي حال وجوده أيضًا. والوجه في وجوب 
تقدّمه هن قبل هو لأنه جار مجرى الذنواعي» 
قلا بذ من تقدمها ليصّسٌ دعاؤها إلى إيجاد 
الأفعال. فإِنّما وجبت مقارنة العلم لأنه شرط 
فى وقوعه محكمًا. ولا بد في الشرط من 
المقارنة. فصار العلم من هذا الوجه كالجهة 
لكونه محكماء وحل محل الإرادة وشابه في 
الوجه الأوّل القدرة» فلكن القدرة لما كانت 
مما يُؤثر في وقوع الفعل استغنى عنها في حال 
وجوده. وليس حظ العلم هذا الحظ . وهذا كله 
بين إذا كان الفعل المُحكم مبتدأ أو متولّدًا لا 
يتراخمى عن السببء فيراعى كونه عالما من قبل 
توقيت واحدء وكونه عالما في حال الفعل 
أيضًا ‏ فأمًا إذا كان متولدًا يتراخى عن السيب»ء 
فيجب كونه عالما قبل وقوع السبب وفي حال 
وقوعه. ثم لا يجب عند المَسَبّب أن يكون 


ومقارنته له» وعلى هذا يضح وجود الكلام منه 
في الصدى في حال قد خرج عن كونه عالمًا أو 
حا وجرى الحال في ذلك مجرى القدرة أن 


تقدمها بأوقات كثيرة صحيح على المسبيات 
التي تولّد أسبابها حال 0 (قعء ت١».‏ 
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- إعلم أن دلالة الفعل المحكّم هي على كون 


فاعله قبل فعله له بوقت واحد عالِمًا إذا كان 
مبتدأ أو متولدًا لا يتراختى عن السبب. فأمًا إن 
كان مما يتراخى عن سبيه جاز تقدّمه بأزيد من 
وقت واحد على ما تقدّم. ولا يكون له في 
الدلالة حظ على أزيد من ذلك» فلا يصّمّ لقائل 
أن يقول: هلا دل الفعل المحكم بنفسه إذا وقع 
من الله جل وعرّ على كونه عالمًا لم يزل» لانه 
لو دل ذلك فيه لدلّ فينا؟ وقد عرفنا خلافه فصار 


إنّما تعلم أنه عالم لم يزل بواسطة (ق.ءت١ء‏ 
/لاأطا6) 


دلالة شي الشاهد 
- إن الكلام في الشاهد صم أنه يدل بالمواضعة 


والقصد» ولنا طريق إلى معرفة الكلام بالإدراك 
والمواضعة بالأخبارء وما يجري مجراهاء 
والقصد بالاضطرار. فصحء عند ذلك» أن 
يعرف به الغرضء ويصير كالدلالة في الشاهد. 
ولا يصم أن نعرف قصده تعالى باضطرارء 
لتعذر ذلك مع التكليف. فوجب أن نعرفه 
بالاستدلال. وطريق الاستدلال في ذلك» أن 
تعلم أنه تعالى لا يخاطب بالكلام» الذي تقرّر 
فيه بيئنا ضرب من المواضعة:ء إلا وذلك مراده. 


قنك 


فيصير علمنا المتقدم بذلك بمنزلة الاضطرار 
إلى القصدء ويصح . عند ذلك»: أن نعرف به 
مراده. وذلك بمتزله ما نقول فى أنّ تصرّف 
العبد يدل» عتدناء على كونه قاخرا لعلمه 
بوقوعه يحسب أحواله. فإذا علمنا حادثّاء ولم 
نعلم تعلّقه بالواحد منّاء وعلمنا أنّ ذلك لا 
يصحٌ فيهء حكمنا بتعلقه بقادر مخالقي لناء 
واستدللنا به على أنه قادر. فالاستدلال فى 
الغائب والشاهد يقع بالفعل على حدّ واحدٍ. 
وإن كانت طريقة العلم بالتعلّق تختلف (ق» 
غهككء 14231515) 


دلالة معتمدة 


- الدلالة المُعتمّدة» وأول من استدل بها شيخنا 
أبو الهذيل» وتابعه باقي الشيوخ. وتحريرها هو 
أن نقول: إِنْ الأجسام لم تنفكٌ من الحوادث 
ولم تتقذمهاء وما لم يخل من المحدّث يتقدمه 
يجب أن يكون محدثا مثله. وهذه الدلالة مبنية 
على أربع دعاوى: أحدهاء أنْ في الأجسام 
معاني هي الإجتماع والإفتراق والحركة 
والسكون. والثانية» أن هذه المعاني محدثة. 
والثالثة؛ أنّ الجسم لم ينفكٌ عنها ولم يتقدّمها . 
والرابعة» أنها إذا لم ينفك عنها ولم يتقدّمها 


وجب حذوئه مثلها (ق» )»22 0 4 


دلالة المعجز 


- إن علّقنا وقوع البعثة بمعرفة المعجزء لا أنا 
تعلق معرفة المعجزات بوقوع اليعثة-. فصار 
معرفة دلالة المععجز كالأصل لوقوع البعثة 
وثبوت الشرائع » كما أن حصول اليعثة فرع عليه 
ز(ق» غم 41 ١ع‏ غ24 


دليل 


دلالة الموانع 

- قد مر في الكتاب ما هو إشارة إلى دلالة الموانع 
لأنه قال الشيء إِنْما يرى لما هو عليه في ذاته: 
والقديم حاصل على ما هو عليه في ذاته فما 
المانع من أن يرى؟ (ق2. س١‏ 76 4) 


دلالتان على حال 

- إِنْ نهيه (ل) يدل على أن المنهيّ عنه فسادء 
وأمره يدلٌ على أن ما أمر به صلاحء فهما 
دلالتان على حال الفعلين»: لا أنهما يوجيان 
قبح أحدهما وحسن الآخر. وليس كذلك حكم 
الأمر والنهي مناء لأنّ دلالتهما على قبح الفعل 
وحسنه لا تصحّء إلا أنْ يقعا من نبى» فيجريان 
مجرى ها يقع من القديم تعالى في باب 
الدلالة» وليس كذلك ما ذكروه من أن النهي 
يوجب قبحه على سبيل الدلالة؛ لأن ذلك 
يوجب أن نهي غيره كنهيه في هذا الياب (ق» 
غكلك3ق ٠6‏ 10 


دليل 

- إن الدليل لا يكذب ولا ينافق ولا يزيد ولا 
ييدلء وشهادة الإنسان لا تمتنع من ذلك وليس 
معها أمان من فسادء ما كان الإمكان قائمًا 
ج22 رء همك )١9‏ 

- قال الراوندي: الدليل إنّما يكون دليلا 
بالاستدلال؛ لأنه فعل المستدل. مشتق من 
الإستدلال كالضرب من الضارب وغيره (م» 
تف 7ل 48) 

- الدليل بنفسه دليل وإن لم يُستدل بهء لأنه 
حجة :والعجة ججةه وإن لم يحت بها ٠‏ غير أن 
الدليل يكون دليلا بالاستدلال ومن لم يُستدل به 
قلا يكون له دليلاء وإن كان بنفسه دلينًا (م» 


دليل 


تت خ"ء 0٠١‏ 


إن قال قائل: فما معنى الدليل عندكم؟ قيل له : 
هو المرشد إلى معرفة الغائب عن الحواس وما 
لا يعرف باضطرارء وهو الذي ينْصَّب من 
الأماراتء ويورد من الإيماء والإشارات مما 
يمكن التوصّل به إلى معرفة ما غاب عن 
الضرورة والحس (سء تء 59 )١6‏ 

أن الدليل هو: ما أمكن أن يُتَوَضْل بصحيح 
النظر فيه إلى معرفة ما لا يعلم ياضطراره» وهو 
على ثلاثة أضرب: عقلى: له تعلق بمدلوله. 
تجو دلالة القمل. على 'فاعلةة :وما يتحت كوئه 
عليه من صفاته نحو حياته» وعلمهء وقدرته. 
وإرادته. وسمعئ شرعيّ: دال من طريق النطق 
بعد المواضعة» ومن جهة معنى مستخرج من 
النطقء ولغويّ: دال من جهة المواطأة 
والمواضعة على معاني الكلام» ودلالات 
الأسماء والصفات وسائر الألفاظء وقد لحق 
بهذا الباب: دلالات الكتابات والرموز. 
والإشارات والعقودء الدالّة على مقادير 
الأعدادء وكل ما لا يدل إلا بالمواطأة 


والإتقفاق (ب» ن» ه36 ع 


اعلم أنه (الأشعري) كان يقول إن معنى الدئيل 
والدال كمعنى العليم والعالم في أنه مأخوذ من 
الدلالة» كما أن عالِمًا مأخوذ من العلم وكذلك 
عليم (1» م كلمل 4) 

إن الطريق إلى العلم بالغير إذا لم يكن معلومًا 
ضرورةء إثما هو الدلالة. وهو الدليل سواء» 
ومعناهما ما إذا نظر الناظر فيه أوصله إلى العلم 
بالغير إذا كان واضعه وضعه لهذا الوجه. ولا 


يد من اعتبار هذين الشرطين ؛ أمّا الأول فلا بد 


منهء ولهذا فإِنْ سقوط الثلج في وقته لما لم 


يمكن التوصّل به إلى نبوة منحمد صلى الله عليه 


كمه 


وسلم لم نقل إنه دلالة على نبوّته» وقيل_في 
القرآن إنه دليل على ذلك لما أمكن التوصّل به 
إلى العلم بنبوّته؛ وأمًا الشرط الثاني فلا.بدٌ منه 
أيضاء ولهذا لا يقال في أثر اللص أنه دلالة 
عليه وإن أمكن الاستدلال يه على موضعه لما 
لم يصنعه لهذا الوجهء يل استفرغ الوسع وبذل 
الجهد في إخقاء نفسه (ق» شء /ا24 )١5‏ 


- إِنّ الدليل هو ما إذا نظر الناظر فيه أوصله إلى 


العلم بالغير (ق» ش» خى 8) 


- من حق الدليل أن يكون بينه وبين المدلول تعلق 


ليكون بأن يدل عليه أولى من أن يدل على غيره 
(ق» شء )١١١9٠‏ 


- ليس من شأن الدليل إذا دل بوقوعه على وجه ثم 


وجد لا على ذلك الوجهء أن يُدلّ على خلاف 
ما كان يدل عليه لو وقع على ذلك الوجهء بل 
أكثر ما فيه أن لا يدل عند تعرّيه من هذا الوجه 
على ما كان يدل عليه عند وقوعه على ذلك 
الوجه . وكذلك نقول ها هنا : فإِنا ما ليس تظهر 
فيه الاحكام ليس فيه دلالة على أنه ليس بعالم 
وإن كان ما هو مُحكم دليلا على أنه عالم. 
وإثما يدل على أنه ليس بعالم لو أراد إيقاعًة 
محكمًا وتوفرت الدواعي وحصلت الآلات 
(ق)» كف كال 4ة) 


- أمَا دلالة الفعل المُحكم على العلم فأبعد لأن 


الدليل إِنّما يدل على ما له به تعلق. ومعلومٌ أن 
الفعل المُحكم لا تعلق له بالعلم. ألا ترى أن 
العلم وجوده مقصور على بعضه وصدور الفعل 
المُحكم هو من الجملة فيجب أن يدل على 
اختصاص الجملة بمفارقة بينها وبين غيرها. 
فأمًا دلالته على العلم فدلالة منه على ها لا 
تعلق له به. وبعدٌ فلا شبهة في دلالة الفعل 
المُحكم على صفة العالمء فلا يجوز مع ذلك 


همه 


أن يكون دليلا على العلم لأته يقتضي أن الشيء 
الواحد من الوجه الواحد يدل على أمرين 
مختلفين وهذا باطل (ق.» ت١)؛» 1١84868‏ 155) 
- إن الدليل هو قعل من الأفعال يقع على وجه 
مخصوص رق متاك ؟#ث""م2 )١١‏ 
- لا بد من أن يكون الدليل متقدمّاء وذلك لأنه 
إنما يتوصّل به إلى العلم بالمدلول بأن يقع النظر 
فيه» ومن شأن النظر أن يتقدّم العلم وأن يوجد 
العلم ثانيًا عنه» فإذا وجب تقدّم النظر فأولى أن 
يتقدّم الدليل. وأن يحصل للناظر العلم به على 
الوجه الذي يدلٌّ. ويكفي أن يتمكن من أن يعلم 
الدليل على الوجه الذي يدل دون أن يشرط في 
إزاحة علته أن يحصل له العلم بالدليل على 
الوجه الذي يدل لا محالة (ق.٠‏ ت5ء 
مه ) 
- الدليل يدل على الشىء على ما هو بهء لا أنه 
يصير على ما هو به بالدلالة (ق» غ5/١ء‏ 
مل )٠١‏ 
- إن الدليل إنما يدلّ على ما يُعقل (ق. غلاء 
حمق /) 
- إن الدليل إنّما يدل على الشيء لتعلقه به ؛ إما 
لأمر يرجع إلى نفسه أو إلى اختيار فاعله 
وإحداثه له على وجه (قء غلاء )١١0٠١9‏ 
- بيّنا في أول باب العدل أنه لا يجوز في الفعل 
أن يكون واحبًا للأمرء ولا لؤيجاب الموجب» 
إذا أريد به الإلزام بالقول» أو نصب الدلالة 
فقطء وبيّنا أَنْ هذه الأمور أو بعضها يدل على 
وجوب الواجب » فأمًا أن يجب لأجله فمحال» 
لأن من حق الدليل أن يكشف عن حال 
المدلولء لا أنه يصيّره كذلك» ولذلك فصّلنا 
بين الدليل والعلة في العالم. ٠‏ فقلنا إن الدليل 
على كونه عالماء غير العلة الموجبة لكونه 


دليل 


عالمًا وجوّزنا في الدليل أن يثبت ولا مدلول 
بأن يبقى ويخرج العالم عن هذه الصفةء وأحلنا 
ذلك فى العلة والمعلول. وذكرنا أن لذلك 
أصولًا في الفعل» وأنّ ما عداه يجب أن يبنى 
عليهاء نحو علمنا بوجوب رد الوديعة على 
وجهء ووجوب شكر المنعم على وجهء وقضاء 
الدين والإنصاف» وبيّنا أنْ ما يُعلم وجوبه 
بالإستدلال» قلا بد فيه من دخوله في أصل 
ضروريّ على الجملة لأنّه لما عُلم بالعقل 
وجوب التحرز من المضار على وجه 
مخصوصء وبيّن الشرع من حال الشرعيّات 
أنها بهذه الصفة» علمنا وجوبهاء ولذلك يعد 
الشرع كاشفا عن الأمور الثابتة في العقل» غير 
مخالف لهاء فالذي يجمع الوجوه التي لها 
يجب الواجب. ما قلمناهء وهو ما عند العلم به 


يُعلم وجوب الواجب» ثم يتقسم (ق» غ15ء 
قل 015 


- إِنَّ ما يدل عليه العقل هو ما فيه استدلال عقليَ 


معلوم. فأمًا ما ليس هذا حاله فلا دليل في 
العقل عليه. والعلمُ بأن هذه الأفعال ألطافٌ 
ومصالح يجري مجرى العلم بالغيبء وما 
سيقع من المكلف وما لا يقعء وما يقرّي 
دواعيه» وما لا يُقَوّى؛ وذلك لا يتأتى فيه 
الدليل العقليء كما لا يتأتى في سائر تصرّف 
العبد. ألا ترى أنّ الدليل إِنّما يدلٌء على أن 
مع سلامة الأحوال يجب» إذا قويت دواعيه. 
وأراد الفعل. أن يقع؛ وإذا قويت دواعيه في 
ألا يفعلهء وكرهّه لم يقع. فأمًا تفصيل 
الدواعي. وما عنده لا بد من أن يفعل فعلًا 
آخرء وكيف يكون الفعل داعيًا إلى فعل» أو 
ترك لا يجوز أن يكون لشيء من الحوادث تعلق 
به؟ فكيف يصمّ أن يقال فيما هذا حالهء إنه 


دليل 


- إن الدليل لا يجوز أن يثبت 


يعلم من جهة الدليل العقلي؟ (ق»ء غ2 


كلل 0٠٠‏ 
إن من حق التوليد أن يكون المُسَيّبٍ فيه بحسب 


السبب: وألَا يجوز في الأسباب أن تكون 
مولدة لعسنب واحد. وليس كذلك حال 


الدليل؛ لأنّ جملة من الفعل قد تدلء ولا 
يدل البعض منهء كما نقوله فى دلالة الفعل 
المحكم (ق» غ6١ء‏ رم 1 

إعلم أن كل دليل يدل على الأحكام فهو يدل 
على المراد بالخطاب» لأنْ من حق الدليل أن 
لا يختصسٌ في دلالته لأمر يرجع إلى المدلول؛ 
فلا فرق إذن بين أن يكون المدلول حكمّاء أو 
صرفًا للخطاب عن ظاهرهء أو تخصيضًا لهء أو 
يانا للمُجمل. ومتى جوّزنا في بعض ذلك أن 
لا يكون دالا لزم في جميعه ذلك؛ وهذا ينقض 
كونه دليلاء فإذا كان الخطاب الخاص والعامء 
وسائر ما قدّمنا ذكره يدل على الأحكام إذا 
تجرد فيجب أن يدل على التخصيص وغيره» 
على هذا الحدٌ (ق» غلا(ء لاذى 4) 

إن الدليل لا بذ أن يكون مطايقًا لمدلول؛ فإذا 
كانت صحة الفعل دليلا : وهو يختصض 
بالجملة» فمدلوله يجب أيضًا أن يختص 
بالجملة. أو لا ترى أن انتهاء الطريق إلى 
المسجد الجامعء لما كان في موضع 
مخصوص وجب أن يكون المسجد الجامع 
أيضًا هناكء وأنّ انتهاء آثار قدم اللص إذا كان 
إلى موضع مخصوص أن يكون اللص هناك؟ 
وإذا ارتفع الدخان أو اللهب من موضع 
مخصوص وجب أن تكون التار هناك؛ فإن 
كان ذلك في مواضع وجب أن تكون النار في 
مواضم بنء د خضةء. )١‏ 

ولا مدلول هناك. 


كاره 


وذلك مثل ما نقول في كونه قادرًا : إنه يقتضي 
كونه موجوذا إقتضاء الدلالة. وكذلك إذا كان 
إقتضاء الإيجاب» فما حصل على المقتضي له 
بد أن يحصل على المُقتضّى لهء إذا كان الشرط 
حاصلاء كما تقدّم فى جوهرء إذا كان موجودًا 
وجب أن يكون متحيّرّاء وجب ذلك في كل 
جوهر. وإنما وجب ذلك لأن المقتضى إذا 
اقتضى أمرًا من الأمور إِنما إقتضى لأمر يرجع 
إليه»ء سواء كان ذلك على وجه الدلالة أو 
الإيجاب. فإذا شاركه غيره فى هذه الصغة فقد 
شاركه فيما لأجله إقتضى ما اقتضاه»ء فيجب أن 
يشاركه في حصول المقتضّى له. وكذلك 
الإشتراك في الدليل (ن» دء /ا55, ه) 

إعلم أنْ أيا القاسم قال في إصلاح غلط ابن 
الروندي فيما أظنء أن الدليل علمي بالشيء 
ووجودي له (ن؛ م» 747 )7١‏ 

إنَّ الدليل في الحقيقة هو الفاعل للدلالة كما 
قيل في اللغة (ن» م 2*5 )0 

العلم الحاصل المطلوب هو المدلول. 
وازدواج الأصلين الملزمين لهذا العلم هو 
الدليل» والعلم يوجه لزوم هذا المطلوب من 
ازدواج الأصلين علم برجه دلالة الدليل؛ 
وفكرك الذي هو عبارة عن إحضارك الأصلين 
في الذهن. وطليك التفطن لوجه لزوم العلم 
الثالث من العلمين الأصلين» هو النظر (غ. 
ىع لاك 17 »)1١‏ 

الدليل : هو الذي يلزم من العلم به العلم بوجود 
المدلول (ف». م 5ع 8م) 

الدليل: إمَا أن يكون هو العلة كالإستدلال 
بمماسّة النار على الإحتراق؛» أو المعلول 
المساوي كالإستدلال يحصول الإحتراق على 
مماسّة الثار (فيء أ.ء ١5,ء‏ 6) 


ينك 


- الذليل هو الذي يلزم من النظر فيه العلم 


١ 


بالمدلول». إن من المدلول ما لا وجود له 
وسعدل عليه . كنفي العلم الذي يستدل عليه 
بنفي الحياة . وكذلك الذليل (طى م 5ك /ا١)‏ 


ما يلزم من معرفته العلم دليل» والظنّ أمارة 
قإن كانا عمَليِين فإن حصل اللزوم من الجانب 
الآخر فاستدلال بالعلة المعيّنة على المعلول 
المعيّنء وبه على المطلقة أو المعيّتة إن ثبت 
التساوي؛؟ أو بأحد المعلولين على الآخرء وهو 
مركب منهماء أو بأحد المتلازمين على الآخرء 
كالمتضائفين: وإلا فبالمشروط على الشرط؛ 
والسمعيّ المحض محالء. لأنْ خبر الغير لا 
يفيد ما لم يعلم صدقه والمركب ظاهر (خء ل» 
555) 


الدليل: في اللغة هو المرشد وما به الإرشاد. 
وفي الإصطلاح هو الذي يلزم من العلم به 
العلم بشيء آخر. وحقيقة الدليل هو ثبوت 
الأوسط للأاصغر واندراج الاصغر تحت 
الأوسط (جءات.ء 4"كل )١١‏ 


الدليل:» لغة: المرشدء والعلامة الهادية. 
واصطلا حا : ما به الإرشاد النظري . ويمتئع 
معرفة ما لا يدرك ضرورة يلا دليل» لعدم 
الطريق إليه (ق» س ع2 لاه ه) 


وجود المستدل على الله سبحانهء لازم لوجود 
الدليل» لأنَ وجوده هو نفس الدليلء فييطل 
تقدير عدم الدليل على الله سبحانه مع وجود 
الْمُستَدِلُء بخلاف العكسء لجواز أن يخلق 
الله تعالى شيئًا لا يعلمء نحو الجمادء قبل 
خلقه من يعلم. والجهل بوجه الدليل لا يبطل 
كونه دليلاء لأنْ الجهل لا تأثير له في إيطال 
الأدلة اناق العقلاء (ق» سء 284 )٠١‏ 


دليل التمانع 


دليل الإثبات 


ليس انتفاء دليل الإثبات في بعض الأوقات 
دليلا على إيجاب النفي» بخلاف دلالته في 
حالة الإثبات. فلا تعارض (مء 34 4 )2 


دليل التحكليف 


- إن دليل التكليف يقتضي حالًا دون حال» من 
أوقات المُكلّف» لأنه إذا نام» وأغمي عليه فقد 
تبيّنا أن دليل الشرع لم يتضمّن التعبّد في هذه 
الحالء حتى إذا زال ذلك». وثاب إليه عقله. 
وتكامل شرط التكليف لزم التعند. فما الذي 
يمتع مع إطلاق الأمر أن يتخلّل حال المكلف 
أوقات تكون مخصوصة من جملة تكليفهء 
فتكون الواجبات عليه» من قبل محظورة فيها؛ 
على أن التكليف وإن كان مَوّيّدًا فليس يلزم 
المُكلّف أن يدوم على فعل واحدء بل ينتقل من 
فعل إلى فعل» وقد تتخلل حال تكليفغه أوقات 
استراحةء فقد حصل كل تكليف بعيته منقطعا 
في أحوال» وإن كانت الطاقة والقدرة قائمة» 
فما الذي يمنع من مثله. في أن ينقطع كل 
تكليف في بعض الأحوال إلى خلافه (ق» 
عتل الى )١*‏ 


دليل التمانع 


٠. .‏ - قد ثبت أن من حق كل قادرين أن يصمّ أن 
تختلف دواعيهما . وإذا صمّ ذلك» لم يمتنع أن 
يريد أحدهما ما دعاه الذاعي إليه من تحريك 
الجسمء ويريد الآخر تسكينه . فإذا ثبت ذلك» 
ولم يكن للضدين إلا أحوال ثلاثة: إما 
وجودهما معّاء وذلك مجال وإمًا أن لا 
يوجدا:» وحال القاحرين ما ذكرناء وذلك. 5 
يصحٌ لما فيه في نفي القديم الواحد أو يوجد 


دليل الخطاب ١‏ 


أحدهما وحال القادرين ما ذكرناه. فيجب 
كونهما متناهيي المقدوراتء وفي ذلك نفي 
الواحد قادرًا لنفسهء أو يوجد مراد أحدهما 
دون الآخرء وذلك يوجب أن من لم يوجد 
مراده متناهي المقدورء وذلك يوجب كونه 
حسما محدثاء فثبت تصحيح الدلالة على 
الوجه الذي اعتيرناه (ق» غ2 ١3م‏ ؟١)‏ 


دليل الخطاب 

- أمّا دليل الخطاب فهو عند أصحاب الشافعى 
عبارة عن دلالة الخطاب على حلاف حكمه فى 
غير ما تناوله الخطاب. وذلك أن الخطاب قد 
يعلّق على عدد وعلى غاية وعلى صفة (ب» أء 
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دليل سمعي 

- أمَا (الدليل) السمعيّ المحضء فمحال. لأنْ 
خير الغير ما لم يعرّف بالعقل صذقه لم يِفِذُ 
وأمًا المركب فظاهر (ف.ء م. 58 “0) 


دليل الشاهد على الغائب 

- نما نعلم دلالة هذه الأفعال المحكمة على كون 
أحدنا عالما لاعتبار التساوي في كون ذاتين 
قادرين» ثم استبداد أحدهما بصحّة الفعل 
المحم منه فتعلم أنه لا بدّ من صفة زائدة على 
كونه قاهرًا . وإذا دل الدليل في الشاهد على أمر 
من الأمور» فلا بذ من دلالته فى الغائب على 
مثل ذلك وإلَا إلى انتقاض الأدلّة وهنا لا 
يجوز. . والغرض بإثباته تعالى عالمًا هو أن 
يحصل على مغة زائدة على كونه قادرًا لأجلها 
يصّمٌ الفعل الْمُنعكم. منهء» وهذء الصفة معقولة 
له في الشاهد وإن كان الذي. نعرفه من أنفسنا 


أرير هق 


كوننا معتقدين ساكني الأنفس» لكن ليس حدّ 
الصفة ذلك حتى يقال: فهذا لا يتأتى في الله 
جل وعرّ (ق» حك #ألء ٠٠ت"‏ 


دليل العقل 

- أمَا المعلوم بدليل العقل دون الشرع فهو حَدَْ 
العالم»ء ووجوب المحدث؛» وقدرته؛ وعلمه. 
وإرادته. فإنَ كل ذلك ما لم يثبت لم يثبت 
الشرعء أد الشرع ييتني على الكلام 32 قَْ2 
ا 4) 


دليل عقلي 

- إِنَّ ما يدل عليه العقل هو ما فيه استدلال عقلىَ 
معلوم . فأمًا ما ليس هذا حاله قلا دليل في 
العقل عليه. والعلمُ بأنْ هذه الأفعال ألطافٌ 
ومصالح يجري مجرى العلم بالغيب»: وما 
سيقع من المكلف وما لا يقعء وما يقوى 
دواعيه.» وما لا" يقوّى ؟؛ وذلك لا يتأتى فيه 
الدليل العقلي. كما لا يتأتى في سائر تصررف 
العبد. ألا ترى أنّ الدليل إِنّما يدل» على أن 
مع سلامة الأحوال يجب» إذا قويت دواعيه. 
وأراد الفعلء أن يقع؟ وإذا قويت دواعيه في 
ألا يفعله» وكَرهّه لم يقع. فأمًا تفصيل 
الدواعي» وها عنده لا بد من أن يغعل فعلا 
آخرء وكيف يكون الفعل داعيًا إلى فعل» أو 
ترك لا يجوز أن يكون لشيء من الحوادث تعلق 
به؛ فكيف يصحت أن يقال» فيما هذا حاله؛ إنه 
يُعلم من جهة الدليل العقلي؟ (ق. غ6٠١ء‏ 
كلا )٠١‏ 

- أمَا (الدليل) العقلي فلا بد وأن يكون بحيث 
يلزم من وجوده وجود المدلولء فاللزوم 
حاصل لا محالة من هفا الطرف». فلن لم 
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يحصل من الطرف الآخر فهو والإستدلال 
بالمشروط على الشرطء كالإستدلال بالعلم 
على الحياةء وإن حصل من الآخرء فهو 
الإستدلال بالعلّة المعيّنة على المعلول المَعيّن» 
والمعلول المُعيّن على العلة المطلقة أو المعيّنة 
إن ثيت التساوي بدليل منفصل. أي بأحد 
المعلولين على الثاني وهو مركب من الأولين 
أو بأحد المتلازمين على الآخر كالمتضايفين 
(فء. مء )١١56‏ 


دليل في الشاهد 

- إنما نعلم دلالة هذه الأفعال المحكمة على كون 
أحدنا عالمًا لاعتبار التساوي في كون ذاتين 
قادرين: ثم استبداد أحدهما بصحّة الفعل 
المحكم منه فنعلم أنه لا بد من صفة زائدة على 
كونه قادرًا . وإذا دل الدليل في الشاهد على أمر 
من الأمور. قلا بذ من دلالته فى الغائب على 
مثل ذلك» وإِلَا أدَى إلى انتقاض الأدلّة وهذا 
لا يجوز. والغرض بإثباته تعالى عالمًا هو أن 
يحصل على صفة زائدة على كونه قادرًا لأجلها 
يضح الفعل المُحكم منهء وهذه الصفة معقولة 
له في الشاهد وإن كان الذي نعرفه من أنفسنا 
كوننا معتقدين ساكني الأنفس» لكن ليس حدٌ 
الصفة ذلك حتى يقال: فهذا لا يتأتى في الله 
جل وعرّ (ق. ت٠١ء )١5:1١5‏ 


دليل لفظي 

- الدليل اللفظى لا يفيد اليقين إلا عند تيقين أمور 
عشرة: عصمة رواة مفردات تلك الالفاظ 
وإعرابها وتصريفها وعدم الإشتراك والمجاز 
والئقل والتخصيص بالأشخاص والأزمنة وعدم 
الإضمار والتأخير والتقديم والتسخ وعدم 


دليل المقايلة 


المعارض العقلي الذي لو كان لرجح عليه ؛ 
إذ ترجيح النقل على العقل يقتضي القدح في 
العقل المستلزم للقدح في النقل لافتقاره إليهء 
وإذا كان المح ظنيا فما ظنَك بالنتيجة (ف» 
م2 6 


- الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إِلّا بشروط عصمة 


الرواة» ومعرفة مفردات الألفاظ وصحّة إعرابها 
وتصريفها وعدم الاشتراك والمجازء 
والتخصيص الشخصيٌّ والزماني والإضمار. 
والتقديم. والتأخير. والمعارض العقليّ 
الراجح لو كانء وإلا لزم القدح في التقل 
لتوقفه عليه وهي ظنية فكذا التتيجة رخ ل 
#) 


دليل المقابلة 


- قد دل العقل والسمع على ما قلناه في نفي 


الرؤية. واعتمد في الكتاب من جهة العقل على 
طريقين. أحدهما دليل المقابلة . والثاني دليل 
الموانع. فتحرير الأوّل (دليل المقابلة) إن من 
شأن أحدنا ألا يرى إلا إذا كانت له حاسّة 
صحيحة ولا يكفى ذلك دون أن يكون المَرْء 
مقابلًا لحاسّته إن كان إِنّما يراه بلا واسطة أو 
يقابل ما قابل حاسّته إن كان يرى بواسطة هى 
المرآة. وكانت هذه القضية لازمة واجبة في 
الرأي بحاسّة لأنه مهما حصل الشرطان صحٌّ 
كونه رائيّاء ومهما فُقِدَا أو ققد أحدهما امتتعت 
الرؤية واستمرّت الحال في ذلك استمرارًا 
يكشف عن أنه من باب الواجبات» وأنّه خارج 
عن طريق العادات» وإلا جار وفوع الخلف فيه 
على بعض الوجوه. وليس ذلك من كونه تعالى 
رائيًا لنا بسبيل لأنه ليس يرانا بحاسّة وذلك هو 
شرط فيمن يرى بحاسّةء ولا يمكن أن يجعل 


دليل الموانع 


ذلك شرطًا راجمًا إلى نفس المرء وإلا وجب 
تساوي أحوال الرائين فيه. ومعلومٌ أن القديم 
يرى الجوهر ولا يقابله. فإذا ثبتت هذه الجملة 
وكان من حقٌّ الرائى منّا أن لا يرى إِلَّا ما هو 
مقابل لناء وكانت هذه القضية فيه تعالى ممتنعة 
فيجب أن تمتنع رؤيته (قءءت3ء 208 1) 


دليل الموانع 

- والطريق الثاني (دليل الموانع) هو أنه قد حصل 
القديم مع الرائين ما يمنزلة المرئيات التي ليس 
لنا من رؤيتها مانعء فكما أنّ المرء الذي هذا 
وصفه لا بد من أن تراه فكذلك القديم تعالى . 
وبيان هذا أن المنع عن الرؤية إِنّما يصّحّ وروده 
على من يجوز أن يكون رائيًا بأن يكون حيًا لا 
آفة به وحاسّة صحيحة والمرء موجود. فحيكئل 
يردٌ عليه من رؤية هذا المرء منع محل الرائي في 
هذا الوجه محل القادر الذي لولا كونه قادرًا 
لما صح ورود المنع عليه. ولهذا لا يقال منع 
الأعمى من الرؤية مانع وإنْما يقال ذلك في 
البصير (ق» ت١.؛ »5١8‏ ه) 


دليل ومدلول 

- الدليل والمدلول إِمَا أن يكون أحدهما أخصٌص 
من الثانى أو لا. إذا استدللنا بشىء على شىء 
فإمًا أن يكون أحدهما أخخص من الثاني أو لا 
يكون. والأوّل على قسمينء لأنه إمَا أن يتَدلُ 
بالعا'م على الخاصصن وهو القياس في عرف 
المنطقيين أو بالعكس وهو الاستقراء. وأمًا 
الثاني فلا يمكن الإستدلال بأحدهما على 
الآخر إِلَّا إذا اندرجا تحت وصف مشترك 
الضورتين على أن المناط هو المشترك. ثم 
يستدل بذلك عفى ثبوته غي الصورة الأخرى 


4ه 


وهو القياس في عرف الفقهاءء وهو في الحقيقة 
مركب من القسمين الأولين (فء م: )١9+46‏ 


دنيا 

- إن أبا الهذيل كان يزعم أن الدنيا دار عمل وأمر 
ونهي ومحنة واختبارء» والآخرة دار جزاء 
وليست بدار عمل ولا دار أمر ولا نهي ولا 
محنة ولا اختبار (خ؛» ن» 251 17) 

- قول القائل دُنْيا واقع على كل ما خلقه الله 
سبحانه من الجواهر والأعراض» وججتميح ما 
خلقه الله سبحانه قبل مجيء الآخرة وورودها 
(ش قء “"557. )١6‏ 


دهر 

- عن ابن عبينة: الدهر عند الله تعالى يومان: 
أحدهما اليوم الذي هو مدّة عمر الدنيا فشأنه فيه 
الأمر والنهي والإماتة والإحياء والإعطاء 
والمتعء والآخر يوم القيامة فشأنه فيه الجرّاء 
والحساب. وقيل نزلت فى اليهود حين قالوا : 
إن الله لا يقضي يوم السبت شا (زء ك4ء 
)١6 55‏ 


دهريون 


- أهل الدهر الزاعمين بأنْ الجسم لم يزل متحركًا 
وحركاته محدثة (خ». نء. 7١‏ 16) 


دواع 

- قال قوم أنْ الأفعال التي من شأن النفس أن 
تفعلها وتجمعها وتميل إليها وتحبها فليس 
تحتاج إلى خاطر يدعوها إليهاء وأمًا الأقعال 
التي تكرهها وتنفر منها فإنّ الله عرّ وجل إذا أمر 
بها أحدث لها من الدواعي مقدار ما يوازي 


ه4١‎ 


كراهتها لها وتفارها منها (ش» ق» 578 4) 
- إِنْ الدواعى المزعجات والخواطرٌ والأغراض 
إنما كون رتجور غلن ذل الحاجة الذي يصح 
منه إجتلابٌ المناقع ودفع المضارٌ؛ وذلك أمر 
لا يجوز إِلَّا على من جازت عليه الآلام 
واللذات وميل الطبع والنفورٌ؛ وكل ذلك دليل 
على حَدَث من وصف به وحاحّته إليه» وهو 
منتّقي عن القَديم تعالى (بفاه.ء ت.» 68١‏ 6) 

- الغرض بالدواعي هو ما نعلمه أو نعتقده أو نظته 
من نفع لنا في الفعل أو دقع ضررء فلهذا إذا 
اكه ب د 
نختاره لولاة نحو أن نظن أن في الطعام سمًا 
فتمتنع من تناوله . ولو اعتقدناه سليمًا من السمّ 
وغيره لأقدمنا على أكله (قءءتك2ء2 ٠لا )١١‏ 
- إن الإرادة ليست من الشهوة بسبيل. وأمًا 
الدواعي فقد تستمرٌ بأحدنا ويكون فاعلا في 
حال دون غيرها له مريدًا ومختارًّاء وهذا 
كمن بين يديه الطعام وهو عالم بأنّه مهما تتاول 
انتفع به لأنْ هذا هو الذي يدعوه إلى تناوله. ثم 
يختار أن يتناوله فى وقت من هذه الأوقات دون 
ما عذاهاء وكد تساوعة داعيه إلى أفعال ويختار 
بعضها دون بعض نحو من هو ملجأ إلى الهرب 
من السبع» وهناك طريقان لأنّه يكون ملجأ إلى 
الهرب من كل واحد من الطريقين» فداعيه 
إليهما على سواء ويختار أحدهما دون الآخر. 
وهكذا الحال إذا كان بين يديه طَبَقٌ عليه تمر أو 
كان بين يديه درهمان أو ديثاران (قع) ا ت١ء‏ 
نسكيرنة 

- وبعد فإنَ الدواعي تكشف عن كونه قادرًا على 
الجملة: وكونه قادرًا لا يكشفف عنه» كما 
يكشف كونه عالمًا عن كونه قاحرّاء ولا يكشف 
كونه قاحرًا عنه. فلهفا وجسه الاستدلال 


١ 


دواع 


بالدواعي دون ما قالوه. وتبيّن صحّحة ذلك إن 
نحتاج إلى مراعاة طرفي النفي والإثبات في 
تعليق الفعل بنا فنقول: وجب وقوعه بحسب 
أحوالنا ووجب انتفاؤه بحسب أحوالتاء فيجب 
أن نعتبر ما يتعلق بالنفي وبالإثبات على حدٌ 
واحد. ومعلوم أنَا لو علّقنا ذلك بالقادر في 
كونه قادرًا لم يحصل فيه إلا بجانب الوقوع دون 
جانب النفى. وليس هكذا إذا علقناه بالدواعى 
(قء تك اول ١ )١19/‏ 


ذكر رحمه الله أنْ المؤثر كونه قادرّاء وأن 
الدواعي تأثيرها فى وجوب الحصول ووجوب 
الانتقاء 0 رتك أكثل 15) 

ثبت الدواعي هو جواز كونه فاعلا 
للشيء ولغيره بدلًا منه » فيعدل عن أحدهما إلى 
صاحبه لأجل الدواعي المحفقة أو المقدرة. 
ولهذا نثبت فعل الساهي والنائم فعا لهما على 
لي لو كانا عالمين . فإذا 
تقرّر ها ذكرنا فيجب أن لا تكون القدرة يقترن 
ا الوجوب,» لأن 
ذلك يرفع الحاجة إلى الدواعي ويقتضي وجود 
الفعل لا محالة (ق» ت7ء 0119 ه) 


إن الذي 0 


إن الدواعي وما يتبعها يتقدّم ويقارن (ق2» ت؟ء 
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إن الدواعي إِنّما تؤثّر في مقدور من اختصّت به 
دون مقدور غيره (قء غ8/ ا ١+١‏ 0 

إن الدواعي لها (الإرادة) تفعل الفعل وتختاره. 
فهي متقدّمة على الفعل؛ كما أن كونه قادرًا 
متقدّم له. فكما لا يجب كون القدرة فعا له من 
سحييا كان المقدور فعلهء» فكذلك الدواعي. 
وإنما يختلفان في أنه قد تعلم الدواعي قبل 
الفعل» ولا تعلم القدرة قبله (ق». اغى 
06 )2 


دواع 


- متى ذكرنا الدواعي في هذا الباب فَإنْما نريد به 
حال القاعل وما يحصل عليه دون نفس 
الاعتقادات التى تحصل في القلب». لأنّ ذلك 
يُعلم ثانيًا (ق» غللء )١١ ١40‏ 

- إن الدواعي لا تجري مجرى القدرة (ق» غ28 
لاد )2 


- إذا علمنا أن الدواعي هي العلوم والإعتقاد 
والظنون دون غيرهاء لأنّ سائر ما لا يتعلق 
بالفعل لا مدخل له في ذلك؛ وقد علمنا أن 
ذلك لو حصلء ولم يحصل قادرّاء لم يصح 
الفعل منه؛ ومتى حصل قادرّاء صم ذلك منه؛ 
فيجب أن يكون هو المصححح للفعل دون 
الدواعي (ق»6 44 "م6 14) 

- إنْ الدواعي التي هي الاعتقادات» قد يكون 
تعلقها بما يستحيل وجوده من جهته» كتعلقها 
بما يصح وجوده من جهته . ولو اقتضت صحة 
الفعل: لحلت محل القدر فى استحالة تعلقها 
إلا يما يحدث من جهته فقط. يؤيّد ذلك» أنّ 
من حق القدرة أن تقتضي لجنسها صِحّة الفعل 
بها. فلو لم يصحّ ذلك فيها إلا مع الدواعي؛ 
لأوجب ذلك قلب جنسها. ولا يمكن أن 
يقال: إن من شرط صحة الفعل بها ارتفاع 
الموانعء وذلك لأنْ الشيء إنما يجعل شرظا 
في غيره متى دل الدليل على ذلك فيهء وإلا 
فالواجب القضاء بحصول ما يقتضيه الشيء 
لجنسهء حصل غيره أو لم يحصل . وإنما جعلنا 
ارتفاع الموانم شرطاء لأنْ وجوده يحيل 
الفعل» ولم يثيت في ارتفاع. الدواعي أنه 
يحيل الفعل : فيجعل وجودها شرطا. وإذا جاز 
يقاء الفعل مع ارتفاع الدواعي» فكيف يجعل 
شوطا في حدوثه؟ وإنْما جاز ذلك في ارتفاع 
الموانع: لما كان المنع يحيل وجوده على كل 


4 


حال (قْ»ع غفق 1 0( 


- إن في الدواعي» ما يدعو القادر إلى إيجاد 


الفعل وهو على صفة؛ ولا يدعوه إلى إيجاده 
وهو على صفة أخرىء لأنْ دواعي الفقير قد 
تخالف دواعي الغني ؛ وهذا يؤدَي إلى أن يكون 
ما يصحم الفعل في حال». لا يصححه في حال 
أخرى» لوجود مال أو غيره. وهذا يبطل 
القول: بأن للدواعي مدخلا في صحّة الفعل . 
على أن الدواعي نفسها قد تكون من فعلهء 
فيكون المصححح لإيجادها القدرةً دون دواع 
أخرء لأنه قد يسبق إلى اعتقاد وظنّء ويقدّم 
عليهما بائفاق» ثم يدعوه ذلك إلى الفعل (ق» 
54 ا 


- قد بيّنا أن الشبهة في أن الدواعي توجب 


الأفعال أقرب من الشبهة فى أن الإرادة توجب 
المراداتء لأنّ الإرادة والمراد يتبعان الداعى 
ولا يتبيع أحدهما صاحبه في باب الإحداث . 
وإذا صم ذلك وعلم أن القول بأنّ الدواعي 
موجبة لأفعال لا يصحء فكذلك لا يصحّ القول 
بِأَنْ الإرادة توجب المراداتء وإذا بطل ذلك 
وجب القضاء بأنها مبتدأة من الإنسان» وأنه 
لكونه قادرًا عليها فعلها كما فعل الإرادة من 
حيث كان قادرًا عليها (ق» غ9. )١١1١‏ 


- إن علم الفاعل بِحُسْن الشيء لا يقتضي وجوب 


فعله لا محالةء وإِنْما يقتضي أنه قد يختاره 
لأجل ذلك». ويحسن منه اختياره لأجلهء وما 
حَسَن لأجله اختيار الشيء وكان داعيًا إلى 
اختياره لم يجب اطراده حتى يجب اختيار كل 
ما شاركه فيهء كما لم يجب اختيار الأوّل 
لأجله. وإنما يصمّ كونه داعيًا إلى الاختيار 
وذلك مما يحبب إليهء ولا يؤدّي إلى فساد؛ 
لأنْ الدواعي لا يجب كونها موجبة» وإنّما 


لد 


دواع 


تقتضى أن يكون ذلك القعل بأن يختاره القادر 
أو عد غيره» وذلك بطل ما سأل عنه 
ويجوز كونه تعالى خالقًا الخلق لينفعهم» وإن 
حَلقَهم في حال دون حال» أو خلق قَذْرَا دون 
قدر (ق. غ١1ء‏ 38 )١١‏ 
- إن الدواعي إِنما تصحٌ فيمن ثبت كونه ممكنًا من 
الشيء وضذه. فأمًا إذا لم يكن ممكنًا من ذلك 
لم يصمّ أن تقوّى دواعيه؛. أو يُصرف عن 
اختيار الفعل ببعض الأفعال. فيجب كونه 
تمكيئا من الأمرين (قء غ١1‏ 1925315) 
إن الدواعي إذا اختصّت بجملة الحي» فيجب 
أن تكون مؤثرة فى حال الفاعل واختياره لما 
يختاره. وبيّنا أن الدواعى هى الاعتقادات على 
اختلافهاء وإِنّه إذا سلم الاعتقادء ثبتت 
الدواعى؛ وإذا حصل ما أثر فيهاء تغيّر حالها 
(ق» غثاء ) 
- إنا قد بيّنا الدواعي يرجع بها إلى الاعتقادات 
والظنونء وذلك مما نعرفه من أنفسنا وغيرنا ؛ 
لأنا نضطر إلى أن زيذا يعتقد في الشيء نفعًا أو 
دفع ضررء فيكون اعتقاده هذا داعيا إلى 
الفعل. وإذا صم أن نعرف ذلك من حالهء فيما 
اي وتصرفه الظاهرء» فكذلك قد 
نعلم ذلك في النظر . ولو لم نعرف ذلك من 
الغير» يصحٌ أن نعرفه من أنفسناء ولوجب متى 
علمنا أن تظرنا وفكرنا يقع بحسب الدواعي أن 
نعلم من حاله مثل ما نعرفه من حال سائر 
تصرّفاته فى وجوب كونه فعلا لنا (ق» غخ؟7١ء‏ 
89" 5) 


- إعلمء أنا قد بيّنا من قبل أن الفعل الداخل 
تحت التكليف» لا بدّ من أن تتردّد للمُكلف 
الدواعي بين فعله وتركه والعدول عنه إلى 
خلافه . ولذلك قصدنا إلى ذكر هذا الفصل للا 


يقول قائل: إِنْ المعارف وإن كانت مقدورة 
للعبد ولا مانع له عن فعلهاء فإنّه لا يصمح أن 
بدعوه إليها . فلا يجوز من الحكيم أن 
يكلّفها. وقد علمنا أن الدواعي ترجع إلى 
الاعتقادات والظنون دون غيرهاء لأنّه إذا علم 
في الفعل منفعة دعاه إلى فعله. وكذلك إذا ظنه 
أو اعتقده؛ ولو علم أو ظنّ أنْ عليه في الفعل 
مضرّةء صرفه عن فعله. وكذلك القول فيما 
نعلمه نفعًا وإحسانا إلى الغير أو حسنًا أنه قد 
يدعوه إلى فعلهء فإذا علمه إساءة صرفه عن 
فعلهء ولا يجوز أن يدخل في باب الدواعي 
سوى ما ذكرناه (ق» غخ2117. 77908, 9) 


أمَا القسم الثاني فإنّه الأصل في ياب العدل؛ 
لأنا نستدل على أنهء تعالى لا يفعل القبيح 
بثبوت أوصافه التي تجري مجرى الداعي إلى 
أنّه لا يفعله» وإن كان ذلك قد يصحٌ لما عليه 
من كونه قادرًا. ونستدل فى أفعاله على أنها 
حسنة كونها واقعةٌ منه» مع علمنا بأنّه على حالٍ 
تقوي منها دواعيه إلى ألا يفعل إلا الحسن. 
فصار إثبات الحُسن في أفعاله لا بد منه»ء من 
حيث لو لم نثبتها كذلك. لما صحّ (أن) تثبته 
عالمًا غتيّاء ونثبته فاعلا للواجب»ء بمثل هذه 
الطريقة. وإنما قلناء فى ذلك؛ إنه يدل من 
حيث الدواعي؛ لأنه لولا الدواعي» لم يكن 
الواقع من الفعل حسنا؛ (بل كان يصمّ أن 
يكون قبيحًا كصحة كونه حسئا ؛) وكان حاله. 
في ذلك» كحال الأجناس التي يصِمٌ في القادر 
أن يختار بعضًا على بعضص. ولأجل الداعى 
اختصّ ذلك الفعل بأن لم يقع من قِيّلهء إلا 
حسنا. وإنما شرطتاء مع الدواعي»: الإختيار؛ 
لنبين به التفرقة بين هذا القسم وبين القسم 
الأول الذي تكفي فيه الصِححة؛ لأنْ الفعل قد 


دواعي وصوارف 


يقع من القادرء وإن لم يحصل مته سوى كونه 
قادرًا. ولا يجب في الدواعي ذلك؛ لأن؛ مع 
الدواعيء لا بذ من الاختيارء» أو ما يجري 
مجراءء وإن كان لولا الدواعي لما حصل 
ذلك» فقلناء من هذا الوجه. إنه يدل من حيث 
الدواعي والاختيار (ق» غ19ء /اه1ء 14) 


إن الدواعى على ضربين: أحدهما: ما يجب 
عنئده وقوع القعل» والثاني: ما لا يجب عنئده 
وقوع الفعل. وما تتازعنا فيه من هذا القبيل» 
وهو ما لا يجب وقوع الفعل عنده. وقد علمنا 
أن أحدنا إذا علم الصدق وعلم حسنه كان علمه 
بحسنه يكون داعيًا له إلى فعلهء ثم يوقعه في 
وقت دون وقتء مع أن حاله في باب الحسن 

فى الوقتين سواء. وكذللك وخر بقل نه دود 
يع في الجميع على 

سواء. وكذلك الكلام في التصدّق والضيافة. 
1 يدخل فيهما التخصيصء مع أن وجه 
الحسن شائع في الجميع (ن؛ دء 584» )١5‏ 
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وكذلك حال المضرة التى هي قا أن العلم 
بها يدعو إلى الانصراف عمًا يستحق بها. فإذا 
صح ذلكء السو إذا أراد تعالى 
تكليف العبد أن يفعل فيه هذه الدواعي أو 
يمكنه من فعلها. لأن ما يكون عنده أبعد من 

فعل القبيح أقرب إل فعل الحسن الواجي» 
يجرى مجرى نفس الواجب» والامتناع من 
القببح في أنه تعالى يجب أن يلزم المُكلّف كما 
تلزم الواحجبات في عقله . 
بنفسهء لا يجب أن يحمل على سائر الألطاف . 
فسواء ثبت في المعرفة أنْ المُكلّف يختار عندها 
الراح ااال ارا من القبيح» أو لم 
يثبت ذلك. فالحال لا تختلف. لأنه لا يمتنع 
أن تثبت للعبد الأمورٌ التي يكون معها أبعد من 
قعل القبيح ويفعله مع ذلك. والأهور التي 
يكون معها أقرب إلى فعل الواجب ولا يفعله 
مع ذلك (ق» غ215 6 ١6‏ 1) 


وهذا باب منفرد 


دولة 


دواعي وصوارف - الذولة والدّولة بالفتح والضم وقد قرئ بهما: ما 


- قد ثبت أن العلم بأن في الفعل نفعًا يدعو إلى 


فعله » والعلم أن فيه ضررًا يصرف عن فعله. 
ومتى لم يثيت يثبت هذا صارفا وذاك داعيا» لم يصح 
إثبات شيء من الدواعي والصوارف» لأنْ هذا 
الباب هو من آكدها. حتى أن العاقل إذا علم أو 
اعتقد المتفعة العظيمة صار مُلجأ إلى الفعل 
ومتى عظمت المضرّة صار ملجأ إلى العركء 
قيخرج عند ذلك من أن يكون مكلفا لقوة هذه 
الدواعي. وإذا صم ما ذكرناء» وكان التفع 
اليسير يدعو إلى الفعل» وكذلك المنقطع 
المتنغّصء فائنفم الدائم الذي لا يشوبه 
تنخيص أولى أن يكون داعيًا إلى الفعل. 


يدول للإنسان: أي يدور من الجدذء يقال دالت 
له الدوئة وأديل لفلان»: ومعنى قوله تعالى # قّ 
لا يك ول يي لبي تك 4 (الحشر : 0 كيال 
يكون الفيء ء الذي حقّه أن يعطي الفقراء ليكوت 
لهم بلغة يعيشون بها جدًا بين الأغنياء يتكائرون 
به» أو كيلا يكون دولة جاهلية يينهم» ومعنى 
الدُولّة الجاهلية أنَّ الرؤساء منهم كانوا 
يستأثرون بالغنيمة لأنهم أهل الرياسة والدولة 
والغلبة» وكانوا يقولون: من عرٌ بر؛ والمعتى: 
كيلا يكون أخخذه غلبة وأثرة جاهلية» ومنه قول 
الحسن: اتََحْذُوا عباد الله خولًا ومال الله دولا 
يريد من غلب منهم آخذه واستأثر به. وقيل 


وم 


الدولة ما يتداول كالغرفة اسم ما يغترف: يعني 
كيلا يكون الفيء شيئًا يتداوله الأغنياء بينهم 
ويتعاورونه فلا يصيب الفقراء» والدولة بالفتح 
بمعنى التداول: أي كيلا يكون ذا تداول بينهم 
أو كيلا يكون إمساكه تداولا بينهم لا يخرجونه 
إلى الفقراء. وقرئ دولة بالرفم على كان التامة 
كقوله تعالى وين كانت ذو عَشرَر © (البقرة: 
٠‏ يعني كيلا يقع دولة جاهلية ولينقطع أثرها 
أو كيلا يكون تداول له بينهمء أو كيلا يكون 
شيء متعاور بينهم غير مخرج إلى الفقراء (ز. 
لدى الى )١١‏ 


ديار 
- من مذهيهما (الخابطيّة والحدّثيّة) أن الديار 
خمس: داران للثواب: إحداهما فيها أكل 
وشرب وبعال؛. وجنات وأنهار. والثانية: دار 
فوق هذه الدار ليس فيها أكل ولا شرب ولا 
بعالء بل ملاذ روحانية وروح وريحان» غير 
جسمانيّة . والثالثة: دار العقاب المحض» وهي 
نار جهتم» ليس فيها ترتيب» بل هي على نمط 
التساوي. والرابعة: دار الابتداء التي خلق 
الخَلّق فيها قبل أن يهبطوا إلى دار الدنياء وهي 
الجئّة الأولى. والخامسة: دار الابتلاء؛ وهي 
التي كلّف الخلق فيها بعد أن اجترحوا في 
الأولى (شء م21 كت, 1) 


ديانات 

- إن الديانات هن إعتقادات لا أفعال تُكْتَسب»ء إذ 
الإعتقادات لا يجري عليها القهر والغلبة» ولا 
لأحدٍ من الخلائق على إعتقاد آخر ومنعه 
سلطانء وهِنْ أفعال القلوب خاصةء وريما 
كان للألسن بها تَعلّق من حيث لا يقدر على 


دس 


إستعمال لسان غيره وكذلك قليه» ويقدر على 
سائر الجوارح رم ح. 4ك 16ل 


ديانه 

- العلم يبنى على الدين» قفصار الدين هو التوحيد 
والعلم هو الديانة يعني الشرائع» وهو بعد 
التوحيد» ثم الدين عقد على الصواب والديانة 
سيرة على الصواب (م. ق. 068 )١5‏ 


- إن الديصانية زعمت أن فعل النور للحكمة 
جوهر مته وطباع وأنْ خشونة الظلمة وتأذي 
التور بها جوهر وطباع 3-2 نء ثنء ١؟7)‏ 

- قول الديصانية: زعموا أن الأشياء من أصلين 
على ما زعمت المانوية. وزعموا أنْ النور حي 
قادر عالم حساس درّاك منه يكون الفعل 
والحركة» والظلمة موات عاجزة جاهلة راكدة 
لا فعل لها ولا تمييز معها؛ والشر يقع منها 
طياعًا (ق. غه, +1 ؟١)‏ 


دين 

- قالوا (أصحاب نجده من الخوارج): الدين 
أمران: أحدهما معرفة الله ومعرفة رسله عليهم 
السلم» وتحريم دماء المسلمين وأموالهم 
وتحريم الغصب والإقرار بما جاء من عند الله 
جملة فهذا واجبٌّء وما سوى ذلك فالئاس 
معذورون بجهالته حتى تقوم عليهم الحجة في 
جميع الحلال؛ فمن استحل شيئًا من طريق 
الإجتهاد مما لعله محرم فمعذور على حسب ما 
يقول الفقهاء من أهل الاجتهاد فيه (شسء ق» 
) 


- العلم يبنى على الدين» فصار الدين هو التوحيد 


دس 


والعلم هو الديانة يعني الشرائم؛ وهو بعد 
التوحيد» ثم الدين عقد على الصواب والديانة 
سيرة على الصواب (م. ف» )١5 ٠8‏ 

إذا صار هاهنا عقود أربعة» التوحيد والمعرفة 
والإيمان والإسلام ليست هي بواحدة ولا 
متغايرة» فإذا اجتمعت صارت دينًا وهو معنى 
قوله تعالى ظطإنَّ ألدييت عند َه الاسَكد» (آل 
عمران: )١9‏ (م: فء /ا+64) 

ممأ يدل على أن الدين والإسلام واحدء قوله 
تعالى: #ومن يِبْيَخْ غير لسعم ديا فلن يعبل 
هِنْد (آل عمران: 85)ء والمعلوم أنه لو اتَخد 
الإيمان ديئا لقيل منه. ويدلٌ على ذلك أيضًا 
قوله تعالى: رحا من كان فِهَا مِنَ الْمُؤْمِنينَ مَا 


َه فا عي بيت ين المري4 (الذاريات: 0" 


- 0") فلو لم يكن أحدهما هو الآخرء لكان لا 
يصح الاسخناء على هلا الوجه (ق» ص 
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- قالوا (النجدات): الدين أمران: أحدهما: 


معرفة الله تعالى ١‏ ومعرفة رسله عليهم الصلاة 
والسلام» وتسحريم دماء المسلمين. يعنون 
موافقيهم. والإقرار بما جاء من عند الله 
جملة؛ فهذا واجب على الجميع» والجهل به 
معذورون فيه إلى أن تقوم عليهم الحسّجة في 
الحلال والحرام. قالوا: ومن حوز العذاب 
على المجتهد المخطئ في الأحكام قبل قيام 
الحجّة عليه فهو كافر 52 م0 ؟ال )٠١‏ 


- المعتزلة : والإيمان والإسلام والدين سواء. 


بعض الإماميّة: الإسلام غير الإيمان. قلنا: 
الال )1١1‏ 


ذات 

- إن كل ذات لا بد أن تختص بصفة ذاتيّة يقع بها 
التمييز بينه وبين غيره. وكانت تلك المسألة لا 
تتم إلا بأن نبيّن أن صفات الأجئاس لا تكون 
بالفاعل (ن. دء 777 *7) 

- لفظة ذات لفظة قد طال فيها كلام كثير من أهل 
العربية»ء فأنكر قوم إطلاقها على الله تعالى 
وإضافتها إليه. أمّا إطلاقها فلأنها لفظة تأنيث 
والباري سبحانه منرّه عن الأسماء والصفات 
المؤنئة. وأمًا إضافتها فلأنها عين الشيء 
والشيء لا يضاف إلى نفسه. وأجاز آخرون 
إطلاقها فى الباري تعالى وإضافتها إليهاء أما 
انتعانيا. لوحهية > أحدهها أنيا 'قذ ناك 
في الشعر القديم» قال حبيب الصحابي عند 
صلبه: وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على 
أوصال شلو موزرّع . ويروى ممزع وقال التابغة: 
محبتهم ذات الإله ودينهم قديم فما يخشون غير 
العواقب. والوجه الثاني أنْها لفظة اصطلاحيّة 
فجاز استعمالها لا على أنها مؤنّث ذو بل 
تستعمل ارتجالا فى مسماها الذي عبر عنه بها 
أرباب النظر الإلهيّ: كما استعملوا لفظ 
الجوهر والعرض وغيرهما في غير ما كان 
أهل العربية واللغة يستعملونها فيه وأمًا منعهم 
إضافتها إليه تعالى وأنه لا يقال ذاته لأن الشيء 
لا يضاف إلى نفسه فباطل بقولهم أَخَدَّتَه نفسه 
وأخذته عينهء فإنه بالاتّفاق جائز وفيه إضافة 


باه 


الشيء إلى نفسه (أ» شس؟. 2147 16) 


- إنهم (أبو هاشم وأتباعه من المعتزلة) يعنون 


بالذات والشّيء كل ما يُعلمٍ أو يُخبر عنه 
بالاستقلال: وبالصّفة كل ما لا يعلم إلا بتيعية 
الغير. فكل ذات إمّا موجودة أو معدومةء 
والمعدوم يقال على كل ذات ليس له صفة 
الوجودء ويجوز أن يكون له غير تلك الصّفَة. 
كصفات الأجناس» عند من يثبتها للمعدومات 
(طى م 6ل )١6‏ 


- إن الات هي مأ تدك بالإنفراد. والحال لا 


تَذْرَكُ بالإنفراد (طء م و4 

أكثر المعتزلة ذهيوا إلى أن جميعَّ الذوات 
متساوية في الذاتية.» لأن المفهوم امن الذات 
عندهمٍ هو ما يصح أن يُعلمَ ويُخبرَ عنه. 
والصفة التي تفرد أبو هاشم بإثياتها لله تعالى 
دون غيره» وهي صغة الإلهية (طء م 
لل )١١‏ 


ذات المسيب 


حادثة كهو. فكما أنْ السيب يضاف إلى الفاعل 
فكذلك المسَبّبء فيجب أن تستوي الحوادث 
فى كونها مضافة إلى الفاعلء وإن كانت 
تختلف كيفية الإضافةء ففيها ما يتعلّق به بلا 
واسطة كالميتداً» وفيها ما لا يتعلق به إلا 
بواسطة وهو المتولد فهذا تمام الكلام في 
المتولّدات (ق؛ء شس» 2,58٠‏ 5) 


ذخحاء 
- قال في البلادة: إنها على ضربين: أحدهما ضدّ 


ذكاء القلب. وهو من فعل الله تعالى ؛ والثاني 
أن نذهب عمًا يجب أن نعرفه عند التشاغل 


ذكر 


ونصرة الباطل والتقصير. وذكرء في الأسماء 
والصمات» أن الذكاء حدذه القلب ولذلك لا 
يجوز على الله سبحاته (ق» غ١21 26٠٠١ ١748‏ 


كر 
- الذكر هو القرآن (عء أ مك ١‏ 


- إن وعظ الرسل عليهم السلام يُسمّى ذكرًا (بء 
نء لال /ا١1)‏ 


ذكر محدث 

- إِنْ كتاب الله جل وعرّ يدل على حدوث كلامه, 
لأنه تعالى قال يعد أن بين أن الذكر هو القرآن 
بقوله : « إنا عَحْنٌ رَرَلنا الزّكْر إن و مَهطو» 
(الحجر : ل #وهننا كر شبارك 
َه (الأنبياء: :0). وقوله: إن هُوَ إِلَّا دك 
أن مين » (يس : 8) أن الذكر محدّث 
بقوله : «ما أيهم ين وَحكَرٍ من رَيْهِم نحَْدَثْ» 
(الأنيياء: 7) #ومًا يهم ين دِكْرِ عِنَّ لمن حلث » 
(الشعراء : 0( وهذا نص فى حدوث كلامه 
(قء غلاء لالح 01١‏ ْ 


ذمكرهم 

- عن قتادة أن الحق هو الله ومعناه: ولو كان 
الله إلَهًا يتبع أهواءهم ويأمر بالشرك والمعاصي 
لما كان إلهًا ولكان شيطاناء ولما قير أن 
يمسك السموات والأرض (يذكرهم) أي 
بالكتاب الذي هو ذكرهم أي وعظهم أو 
وصيتهم وفخرهم (زن ك". بال ؟17) 


04 


ذلك كونه خلقًا له واختراعًاء بل نقول: إن 
ذلك يحصل بحكم الله تعالى : ويجب ويستحق 
بحكمه لا (بأن] يوجب الواجب عليه خلق 
[فعل] أوجيه عليه (ب. ن. 3168 ؟9) 

إن العبد يستحقٌ الذمَ بأن لا يفعل الواجب» 
قلأن ذلك الواجب يمكنه إيجادهء ولا عثذر له 
في أن لا يفعلهء قصار من قبل نفسه في أن لم 
يفعلهء كما أنه من قبل نفسه أتى في إيجاد 
القبيح الذي يمكته التحرّز منه (قء غلمء 
0 

إنّ العقاب لا يستحقّه المكلّف بألا يتعرّض 
للمنفعةء وإِنّما يستحقه لأنه يفعل القب 
يخل بالواجب» وقد ثبت أن الذّمِ يُسحقٌّ في 
الشاهد على هذين الوجهينء وإن أضرّ ذلك 
بالمذموم, لا لأنه لم ينقع نفسهء لكن لإقدامه 
على القبيح. فكذلك القول في العقاب؛ لأنه 
نما يستحقّه المكلّف من حيث فعل قبيحَاء أو 
لم يفعل الواجب في عقله (ق2» عاك 
ه11 4) 

أمَا الذمّ فيجب أن يستحقه لأنه لم يفعل هذا 
الواجب فى الوقت الذي لو تعمد لأدائه فيها 
اسمس سان 
قبل نفسه بأن لم يفعل ذلك استحق قن الذمّ لا 
محالة . وهذا كما نقوله فى المسبّب الذي يوجد 
عَقِيب السبب: إِنّه وإن فات فعله ولما يقدّم 
السبب فلن يخرج من وجب عليه من أن يكون 
مستجقًا للذمَ 1 05 

أما الم فإنه 4 يُستحقٌ على وجهين : أحدهما أن 
يفعل القبيح » اي 0 


ذم عقله لأنْ العلم بِحُْسْن ذم مَن اختصٌ بهذين 
- إننا لا تقول أن المدح والثواب» ولا الذم الوجهين وَل في العقل . فإذا حسن ذْمّه عليهما 
والعقاب»ء يحضل بفعل القاعل منا؛ حتى يوجب ثبت كونه مستقًا للذمّ عليهما ؛ أن الذم لا 
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يحسن إِلَّا على جهة الاستحقاق إذا عظم وفعل 
على جهة القطع . وستذكر القول فيما يُفعل منه 
على جهة الشرط أو على جهة الدعاء إلى 
اجتناب الصالح. فأمًا ما يفعل من الذمّ لخصال 
الشر فليس من هذا فى شيء؛ لأنه لا يجري 
يجري العقات.ولأنه:زانقاعن أن قيرة الم يخس 

من النعم بمثل ما خصٌ به غيرهء نحو ذمنا 
المجنون والعاجز ومن ينسب إلى بعض 
الفراعنة (ق. غ١١» 261١‏ 4) 


قد تقرّر عار ع اي 
مقابا للقبح والإساءة على وجه يكون جزاءً له 
وأنّ من حق المدح أن يكون مقابلًا للإحسان 
على هذا الحدٌّ. فلما ثبت ذلك عيّرنا عنه بأنّه 
مُستحقٌّء وجعلنا ذلك كالعلّة فى أنّه يحسن فعله 
إذا تقدّم من المفعول بهء والسبب الذي من حق 
هذا الفعل أن يتعلّق به تعلّق الجزاء. وإذا كان 
لحرن وير يح اند لما ل 
لحسته على ما نذكره ة في الشكر (في) أنه يجب 
لمكان النعمةء إلى غير ذلك (ق» غاء 
م 


يبد كاده أ وتان من تون :ناب وأن 
كون مَُلىبينه وينه. فمتى فعله والحال هذه 

ستحق الم . وإثما شرطنا كونه قبيخاء لأن 
ياو حا س0 
يحسن ذم فاعله عليه بل يقبح ذلك» قلا بد من 
اعتبار قبحه. وإنْما شرطنا في الفاعل ما 
ذكرناهء لأنّه قد عُلم بالعقل أن المجنون 
والصبيّ لا يحسن ذمهما على القبيح . الذي 
يحسن منعهما منه والدوام عليه. وإنّما قلنا إن 
التمكن من العلم بقبحهء يشل محل العلم 
بقبحهء لأنْ عنده يمكته التحرّز بأن يعلم. 


ا 


دم 
فيتجنب» فصار بمنزلة من يجب عليه الفعل» 
إذا أمكنه أن يفعل المقدّمة التي يصل بها إلى 
فعلهء» ولذلك يقبح من البرهميٌ تكذيب 
الأنبياءء ومن اليهودي مجانية شريعة محمد 
صلى الله عليه وسلم» وقد بيّنا ذلك في ياب 
المعرفة. وإِنّما شرطنا التخلية» لأنه قد ثبت فى 
العقل أنَّ المحمول على الفعل يتعلّق الذمَّ فيه 
بالحامل دونه (ق» غ14 #ا/31, )١09/‏ 
الذمّ متعلق بأنّه لم يُحديث الواجب. وهذا كما 
نقول بأنّ ذمه أنه َمل القبيح يتعلّق كتعلّق العلم 
بأنه فعل القبيح» فيكون متعلقًا بحدوثه من قَبَله 
على الشرائط التى نذكرها في هذا الباب. 
ولسنا نقول بأنّ الذمّ يتعلق يعدم الفعل وانتفائه» 
كما لا نقول مثله. ولا تقول أيضًا في ذم زيد 
على فعله القبيح إِنْه متعلق بوجوده وحدوثه» بل 
هو متعلّق بوجوده من قيله على أوصاف 
مخصوصة (ق»؛ غ214كء 2 ه6) 
الم متعلّق بأنّه لم يُحْدِث الواجب. وهذا كما 
تقول بآنّ ذمه بن فعل القبيح يتعق كتعلق العلم 
بأنه فعل القبيحء فيكون متعلّقًا بحدوثه من قِبّله 
على الشرائط التى نذكرها فى هذا الباب. 
ولسنا نقول بأنّ الذمّ يتعلّق بعدم الفعل وانتفائه. 
كما لا نقول مثله» ولا نقول أيضًا في ذم زيد 
على فعله القبيح إِنّه متعلق بوجوده وحدوثه» بل 
هو متعلّق بوجوده من قبله على أوصاف 
مخصوصة (ق» غ15١ء‏ مل م) 
إن من حق الذمّ ألا يستحقّه إلا بألا يفعل 
الواجبء إذا تمكن منهء» وحصلت التخلية» 
وزال الإلجاءء وارتفعت الموانع والأعذار. 
ط في ذلك أن يعلم وجويه؛ 
لأنه إن تمكن من العلم بذلك ولم يفعله» فحاله 
كحال من علم وجوبه. ولا يجب أن يشترط في 


ولا يجب أن يشتر 
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ذلك ألا يقعله. لجل وجوبهء لأنه وإن لم 
يفعله لغير ذلك» فقد يستحقّ الذمَّ (ق» غ4١».‏ 
الل 4 

يحسن في العقل أن نقم من أمرناء بمناولة 
الكوزء وبيته وبين مكانه مسافة. إذا لم يناوله. 
ويقضي من الوقت القدر الذي لو حاول 
المناولة فيه لأمكنه. فلولا أنْ ما فيه من 
القدذرة» هى قدرة على المناولة؛ لما حسن منا 
أن نذعّه أنه لم يناولتا الكوز. لأن الذم 5 
يحسنء إذَا لم يفعل الغير ما لم يقدر عليه؛ 
وإنثما يحسن» إذا لم يفعل ما هو قادر عليه 
متمكن منه (ن»ع م8 بادلا /11) 

ما يذهب إليه المجيّرة. من أن الكافر إِنّما يذمّ 
لأنّه لم يؤمن. لأنه لو اختار الإيمان لكان الله 
تعالى يخلق فيه قدرة الإيمان (ن» م» 5864. 4) 
تقرّر في العقول» أنه لا يحسن ذم الواحد منّاء 
إلا على أمر له به تعلّق. ولذلك لا يحسن ذمّه 
على فعل غيره» أو على أنْ غيره لم يقعل 
الواجب» وأن لا يفعل الله تعالى القدرة فيه 
على المتاولة. متى لم يقطع هذه المحاذيات». 
مما لا تعلق له به. لأنّ ذلك لا يتعلق إلا 
باختيار القديم تعالى وإرادته. وإذا كان متعلقًا 
باختياره تعالى» لم يصحّ أن يستحقٌ هذا 
المأمور الذمّ (ن. مء 4ه5ء )٠١‏ 

أما المدح والذم واشتقاق إسم الفعل من فعله 
قليس كما ظتواء لكنّ الحق هو أنه لا يستحقٌ 
أحد مدحًا ولا ذمًا إلا من مَدَحه الله تعالى أو 
ذمه (حء فت الا ؟7) 

المدح والذم يدومان ويدلان على الثواب 
والعقاب» وهما يبان بالقلب لا باللسان. أبو 
رشيد: بهما. قلنا : إنْما يحبّان باللسان لإزالة 
التهمة م فىء ”1757 م) 


ههه" 


- أما مذنب: فإنّه مستعمل فيمن وقع الذنب منه. 
والذنب هو القبيح الواقع ممن يستحق عليه 
اذم لأنه لو وقع من صبي لم يوصف بذلك» 
فلا يكاد يقال فيمن لم يفعل ما وجب عليه 
بأنه مذنب» إلا على طريق الانّساع والتشبيه 
لا معتبر بالأسماء في هذا الباب» فإن الواجب 
الرجوع إلى الأدلة» فيمن يستحقٌ الم 
والعقاب» أو لا ستحقّه دوت الأسماء 
لأنها إنما تصصحّ على جهة التَبَع للمعاني (ق» 
غك 5 )0 


ذو الطباع 
- كيف يكون الله عنذه فعل العالم طباعا » وذو 


الطباع عند ثمامة هو الجسم والله ليس يجسم 
رخ ن ؟"*" قل 06٠١‏ 


ذو طيبع 
- كل ذي طبع لا يعمل في شيء يطبعه إلا أن 
يكون الآخر مجعولًا بحيث يقبل ذلك: نحو 
الشيء ع الذي يتأذى لا يؤذيه الفعل الذي في 
غيره مؤؤْء وكذلك المؤلم والملذء وكذلك 
الأصباغ. وليس عمل الطبع أن يجعل شيئًا 
يقبل طبعه ويتأثر بهء فتبث به كون غير الطبائع . 
مع ما لو حلي بين ذي الطبع وعمله لكان لا 
يؤلف .ولا يصورء فدل وجودها على غير ذلك : 
أن لها منشئًا (م» ح» لالع )2 


ذو هيئة 


- ذإ هيئة وشكل » أو ذا لون وضوء إلى غيرهما 
من أقسام الكيف. ومتى كان كذلك كان جسمًا 


>٠١ 


ولم يكن واحذا لأنّ كل جسم قابل للإنقسام. 
والواحد حقًا لا يقبل الإنقسام فقد ثبت أنه ما 
وحده من كيقه .3 ش03 الوه 


ذوات 

- إعلم أن الذوات تتميّر عن غيرها بالصفات. 
وسواء في ذلك ما عرف من الذوات ضرورة أو 
بدلالةء لأنه إن أدرك فلا بد من إدراكه على 
صفةء وإن عرف بدلالة فلا بد من تمييزها عمًا 
عداها من اختصاصها بصفة ليست لما حَحَالقها . 
وكما أن هذه حالة الذوات فالصفات إنما تتميّر 
عن غيرها بالأحكام» فلا يحصل العلم بالصفة 
على طريق التفصيل والتمييز بينها ويين غيرها 
إلا بعد أن نعلم حكمها. وهذا مستمرٌ جار على 
طريقة واحدة إلا في الصفة التي نعرقها ضرورة 


دوات فى العدم 


أو نجدها من أنقسناء أو كان العلم بها حقّها 
ممكنًا من دون العلم بحكمها. وإن كان بدلالة 
فلا نحتاج في كشهها وتمييزها عن غيرها إلى 
معرقة حكمها. فإن لم تكن الحال كذلك فلا بِدّ 
في تمييزها مما ذكرناه من إيراد القول في 
حكمها لتظهر الصفة (ق. تاق ل/ا6ه1ء ؟) 


ذوات في العدم 
- البصريون من مشايخهم» كأبي على وأبي هاشم 


والقاضي عبد الجبار وأتباعهم . يقولون بأن 
الذوات في العدم جواهر وأعراضء وأبو 
القاسم البلخيّ والبغداديُون يقولون يأتها 
أشياء: والفاعل يجعلها جواهر وأعراضا 
رط م كبل )١1/‏ 


ر 


رؤيا 

- زعم “النظام* ومن قال بقوله فيما حكى عنه 
“زرقان' أن الرؤيا خواطر مثل ما يُخطر البصر 
وما أشبهها ببالك: فتمثلها وقد رأيتها (ش. 
ق» 57##, ه) 

- قال "معمر" : الرؤيا من فعل الطبائع وليس من 
قبل الله (ش.ء فى.» 2577#, لوم 

- قال ' صالح قبه" ومن قال بيقوله: الرؤيا 0 
وما يراه النائم في نومه صحيح كماء أن ما يراه 
اليقظان صحيح ١‏ فإذا رأى الإنسان في المنام 
كأنه بإفريقية وهو بيغداد ققد اخترعه الله سبحانه 
بإفريقية في ذلك الوقت (ش» ق» ”477. )٠١‏ 

- قال بعض المعتزلة: الرؤيا على ثلثة أنحاء: 
منها ما هو من قبل الله كنحو ما يحذر الله 
سبحانه الإنسان في منامه من الشرٌ ويرغبه في 
الخيرء ونحو منها من قبل الإنسان؛ ونحو منها 
من قبل حديث النفس والفكرء يفكر الإنسان 
في منامه فإذا إنتبه فكر فيه فكأنه شيءٌ قد رآه 
(شء قىء 577 ١ )1١4‏ 

- إنَّ الرؤيا على أقسام ثلائة. منها حديث 
النفسء وهو أن يكون في نفسه حديث في حال 
اليقظة وقد استولى ذلك على قلبه» فإذا نام ولم 
يستغرقه النوم وجد في نفسه ذلك فيكون متوهُمًا 
في حال اليقظة بعد ذلك أنه كان ذلك رؤية 
حقيقة. قال: *والنوع الثاني ما يكون وسواس 
الشيطان يُلقِيه في قلبه في حال التوم" . قال: 


ه55 


"والثالث هو الرؤيا الصالحة التي قال التبيّ 
صلى الله عليه *الرؤيا الصالحة جزء من ستّة 
وأربعين جُرْءًا من التبوّة": وقال المتأوّلون في 
قول الله تعالى ظلَهُمٌ ار في الْسَيزة لديا 
(يونس: 15) هو أنّها الرؤيا الصالحة يريها 
المؤمنَ في الدنيا أو تَرَى لهء وذلك بأن يُلقي 
املك في قلبه ويُريه الله تعالى جدّه بعض 
ذلك فيكون حقيقة ولا يُتكر أن يكون رؤية 
وعلمًا ويخرج التائم عن سهوه عن بعض 
المُدرَكات حتى يكون رائيًا على الحقيقة لذلك 
وسامعًا لما يسمعه على الحقيقة " . م 
لالى 387 


ذهب صالح تلميذ النظّام إلى أن الذي يري 
أحدنا في الرؤيا حق كما هوء وأنّه من رأى أنه 
بالصين وهو بالأندلس فَإنَ الله عرٍّ وجل اخترعه 
في ذلك الوقت بالصين رحج فه 5169 )٠١‏ 


قال أبو محمد: والقول الصحيح في الرؤيا هو 
أنّها أنواع» فمنها ما يكون من قبل الشيطان 
وهو ما كان من الأضغاث والتخليط الذي لا 
ينضبط » ومنها ما يكون من حديث النفس وهو 
ما يشتغل به المرء في اليقظة فيراه في النوم من 
خوف عدو أو لقاء حبيب أو خلااص من خوف 
أو نحو ذلك؛ ومنها ما يكون من غلية الطبع 
كرؤية هن غلب عليه الدم للأنوار ولزهر 
والحمرة والسرورء ورؤية من غلب عليه 
الصفراء للنيران» ورؤية صاحب البلغم للثلوج 
والمياه» وكرؤية من غلب عليه السوداء 
الكهرف والظلم والمخاوف. ومنها ما يريه 
الله عرّ وجل نفس الحالم إذا صفت من أكدار 
الجسد وتخلّصت من الأفكار الفاسدة فيشرف 
الله تعالى به على كثير من المغيبات التي لم 
تأت بعدء وعلى قدر تفاضل النفس في النقاء 


0. 


والصفاء يكون تفاضل ما يراه في الصدق (ح. 
فت 17//519١ؤ)‏ 


رؤية 

- القول فى رؤية الله عرٍّ وجل : أجمعت المعتزلة 
على أنّ الله سبحاته لا يُرى بالأبصار واختلفت 
هل يُرى بالقلوب. فقال "أبو الهذيل" وأكثر 
المعتزلة: نرى الله بقلوبنا بمعنى أنّا نعلمه 
بقلوبناء وأنكر 'هشام القَرَطي" و"عباد بن 
سليمن' ذلك (شء ق.ء /اه1قء )٠١‏ 

- ندين بِأنْ الله تعالى يُرى في الآخرة بالأبصار 
كما يرى القمر ليلة البدرء يراه المؤمنون كما 
جاءت الروايات عن رسؤل الله صلى الله عليه 
وسلم. ونقول: إِنْ الكافرين محجوبون عنه إذا 
رآه المؤمنون في الجنةء كما قال الله عرّ وجل : 
ذلا ِنَم عن رهِمْ يومد لَحَجُون» (المطففين : 
6) وأن موسى عليه السلام سأل الله عزّ وجل 
الرؤية فى الدنياء وأن الله تعالى تجلى للجبل» 
فجعله دكا فأعلم بذلك مومى أنه لا يراه في 
الدنيا (شء سء ”257 ") 

- الرؤية إذا أطلقت إطلاقًا ومُئلت برؤية العيان» 
لم يكن معناها إلا رؤية العيان. ورويت الرؤية 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق 
مختلفة (ش» بء )١١٠5٠‏ 

- إن الرؤية لا تؤثر في المرئي لأنّ رؤية الرائي 
تقوم بهء فإذا كان هذا هكذاء وكانت الرؤية 
غير مؤثرة في المرئي لم تُوجب تشبيهًا ولا 
انقلابا عن حقيقةء» ولم يستبجل على الله عر 
وجل أن يري عباده المؤمنين نفسه في جنانه 
(ش. بء 55 )١*‏ 

- فإن قيل : كيف يرى؟ قيل : بلا كيف ؛ إذ الكيفية 
تكون لذي صورةء بل يرى بلا وصف قيام 


م 


رؤيه 


وقعودء واتكاء وتعلّق» واتصال وانفقصال. 
ومقابلة ومذدايرة» وقصير وطويلء. ونور 
وظلئة» وساكن ومتحرّك. ومماس ومياينء 
وخارج وداخل» ولا معنى يأخذه الوهم أو 
يقدره العقل لتعاليه عن ذلك (م» ح» 486» )١6‏ 
ذكر (الأشعري) فى الموجز وكتاب الرؤية 
الكبير أنّ الرؤية علم بالمرئيّ وكذلك السمع 
علم بالمسموع على وجه مخصوص . وذكر في 
العمد والنقض على الخالدي خلاف هذا 
القول» وأنكر على الخالدي قوله إِنْ وصف الله 
تعالى بأنه راع وسامع على معنى أنه عالم 
بالمرئي والمسموعء وهذا الأولى بالحقّ عندي 
والأقرب من أصوله وقواعده (أ, م )١5 21١١‏ 
إن الرؤية لا تقتضي محلا مخصوصًا ولا تركيبًا 
لمحلهاء بل يجوز وجود الرؤية في كل جزء فيه 
حياأة منفردًا كان أو مجتمعًا على أي هيئة كان 
من التركيب والتأليف و م الى 6 ؟) 


إن الرؤية إدراك للمرئئ على ما هو به كما أن 
العلم تبين للمعلوم على ما هو بهء وليس 
يحصل المعلوم على تلك الصفة لأجل العلم 
كما ليس يحصل المُدرَّك على تلك الصفة لأجل 
الإدراك. فإذا كان ما يرى مما يستحيل كونه فى 
مكان كان الإدراك له إدراكًا له على ما هو بهء 
لا أنه يصير بالإدراك أو عنده في مكان. فعلى 
هذا خكم القديم والمحدّث سواء في هذا 
الباب. وإنما يُحدِث الله الإدراك على مجرى 
العادة عند حدوث معان ومقايلة أشياء لا لأجل 
تلك المعاني ولا لأجل المقابلة . وليس بمنكر 
عنده أن يُحدث الله تعالى إدراكًا لما أحدث 
سبب موجب» بل يجري مجرى ما أجرى الله 
تعالى به العادة من إنبات الررع عند اليذر 
والولد عند الوطء )1 م46 ححاء )١5‏ 


رؤية 


- إن الإدراك المقرون بالبصر هو الرؤية لا 
محالةء كما أنْ النظر المقرون بذكر 'إلى' 
مضافا إلى الوجه هو الرؤية بالعين لا محالة (أ» 
5 بيلسكينة 


- نقول: إن الشيء إنما يُرى لما هو عليه في ذاته؛ 
وهم يقولون إِنّما يرى لوجودهء والقديم تعالى 
حاصل على كل واحدة من هاتين الصفتين» 
فإِذًا لا شك أنه تعالى حاصل على الصفة التي 
لو رئي لما رئي إلا لكونه عليهاء فلا خلاف في 
إنه حاصل على الصفة التي رئى لما رئى إلا 
لكونه عليها . ولا تتجدّد له صفة فى الآخرة يُرى 
عليها (ق» شء 817865) 000 

- إن الواحد منّا لا يصحّ أن يرى الشيء إِلَّا بعينه 
إذا كانت صحيحةء ومتى فقدناها أو لحقها 
فساد لا يصحّ أن نرى المرئيّات. وكذلك حاله 
في سائر الحواس» فيجب أن يحتاج في رؤيته 
لما يراه إلى حاسّةء وأن يستحيل أن يرى 
الشيء دونها. وإنما صحّ في القديم تعالى أن 
يرى الأشياء وإن تعالى عن جواز الحواس 
عليهء لأنه حي لذاته» فكما استغنى فى كونه 
حيا عن الحياة ومحلّهاء فكذلك يستغني عن 
التوصضل بمحل الحياة إلى إدراك المرئيات. 
وليس كذلك حال الواحد منّا لأنه حي بحياة 
تحل في بعضهء فيحتاج في إدراك المدركات 
إلى استعمال محل الحياة في إدراكهاء فيصير 
آلة له» ويختلف حالها بحسب ما هي أله فيه من 
إدراك المدركات كما نقوله في حاجته إلى 
الآلات في بعض الأفعال من حيث كان قادرًا 
بقدرة» وإن استغنى جل وعرّ عنها في الأقعال 
لكونه قادرًا لنفسه (ق. غ5. 75 4) 

- إن الرؤية لو كانت معنى لاحتاجت في وجودها 
إلى صحة الحاسةء ومتى ثبتت -حاجتها إليها لم 


05-576 


مهم 


"+ 


يصمٌ القول بأنّها تولدهء لأنه لا سبيل إلى العلم 
بأنها تولّده والحال ما قلناه. ومما يدل على 
ذلك أنه لو كان رائيًا بدونه لوجب صحّحة وجود 
الرؤية في عينه والمرئي غائب كصحّحة ذلك إذا 
كان حاضرًاء لأن المحل محتمل للرؤية فى كلا 
الجالرن» وى الخحالة :ذلك بولالة على صنضة 
ما قلتاه (ق» غخ4» )١4 6١‏ 

الرؤية في الحقيقة واقعة بالعين.ء وإن كان 
يحتاج في ذلك إلى واسطة تارةء واستغنائها 
عنها أخرى (ق» غ4» )0 

إنَّ ما يمنع من الرؤية لا يد من كونه معقولا 
حتى يصحٌ القول بأنا لا نرى المرئيّات لأجلهاء 
كما أن الموائع عن القعل لا بِدّ من أن تكون 
معقولة. وقد علمنا أنْ الموانع المعقولة عن 
رؤية المرئيّات هى القرب المفرط والبعد 
المفرط والحجاب واللطافة والرمّةء» وأن 
يكون المرئي في غير جهة محاذاة الرائي» أو 
يكون حالا فيما هذا سبيلهء فما كان صفته ما 
ذكرناه امتنع رؤيتهء وما خلا من ذلك وهو 
مرئيّ فى نفسه فيجب أن نراه. هذا إذا كان 
الرائي يرى المرئئ بالحاسّة فقطء فأمًا إذا رأى 
بالمرآة فإِنْ كونه فى غير جهة محاذاته لا يكون 
مانعا» لأنه يصمح أن يرى وجهه في المرأة. 
ولون وجههء وما خلفهء وما عن يمينه ويسارهء 
لأن المرآة قد صارت في الحكم كأنها عينه, 
فما قابلها فيجب أن يكون بمنزلة ما قابل عينه 
في أنه يراء» فلذلك اختلف حال ما يراه بالمرآة 
لما يراه بحاسّة من غير واسطةء وهذا لا يمتنع 
في المرئيات كما لا يمتنع في الفعل (ق» غ1. 
0101 )0 

إستدل أبو هاشم رحمه الله على أنه جل وعرّ لا 
يرى بأنه لو رئي لوجب أن يرى على أخصضص 


ه50 


أوصافهء لأن الرؤية تتعلّق يالمرئيّ على أخص 
أوصافه وقد دللنا على ذلك من قبل» وبيّنا أن 
سائر الإدراكات هذه حالها في أنّها تتعلق 
بالشيء على أخصٌ أوصافهء ولو رأيناه كذلك 
لوجب أن نراه قديمًا عالمًا قادرًا حيًا لأن هذه 
الصفات هى أخصٌ أوصافهء ولو رأيناه كذلك 
لوجب أن نرى كل ما شاركه في هذه الصفات» 
وفي استحالة ذلك دلالة على أنه لا يصمٌ أن 
يُرىء إذ القول بصحّة رؤيته يؤدّي إلى ما ذكرناه 
(قء غك كلا )١4‏ 

إن الرؤية لا تتعلق بالنفي وإِنْما تتعلق يما 
تختصٌ به الذات من الأحوال» فكيف يصمح أن 
يقال إنَا أدركناه تعالى من حيث كان موجودًا 
هذه الصفات على 
خلاف الوجه الذي استحققتاهاء والوجوه التي 
تستحق عليها الصفات. وما يجري مجرى 
النفي لا مدخل للإدراك فيهء فقد صحٌ أنه لو 
رئي يُرى على هذه الصفات» وذلك يوجب أن 
يرى الواحد منّا عليها أيضّاء وذلك واضح 
الفساد (ق. 2-334 الال ؟١)‏ 


لنقسمة » ومن حيث استحق 


لا يصمح أن يرى الشيء من حيث كان موجوذا. 
لعلمنا باستحالة رؤية كثير من الموجودات» 
ودللنا على أنْ ما امتنع رؤيته علنيًا من غير مانع 
من صححة حاشتناء فيجب كونه غير مرئيّ وإن 
كان موجودّاء وبيّنا أن القول بأنّ كل موجود 
يصح أن يرى يؤدّي إلى الجهالات (ق» غ4ء 
٠4ل‏ ؟17١)‏ 


- إن عدم الشيء» وإن أحال رؤيته؛ فإن ذلك غير 


دال على أن وجوده هو المصحح لرؤيته زق. 
ع2 دم /1و١ا)‏ 

لا يصح أن نجعل العلة في صحّة رؤية الشيء 
نفي الصفة عنهء أو استحالتها عليهء وإثما يرى 


رؤية 


الشيء لاختصاصه بصفة من الصماتء ولذلك 
يعلم الرائي للجوهر كونه جوهرًا متخيّراء ولا 
يعلم كونه مستغنيًا عن محل ومكان بالرؤية» بل 
يحتاج أن يستدل على ذلك. فبطل القول بأنه 
إنّما رأى لهذه العلّة»ء وبطل قياسهم القديم 
تعالى عليه (ق» غ5» امطا "') 


- إن من شرط صحّة الرؤية بحاسّة العين أن يكون 


مقابلا أو في حكم المقابل (قء» غ4 
لامك )1١١‏ 


- إستدلوا على أنّه سبحانه يُرى بقوله: «تُيْرة يمير 


ضر إل يج كيلو » (القيامة: ؟* -2)578 وأنّه 
جل وعرٌ دل بذلك على أنه يصحٌ أن يرى. لأنَ 
النظر إذا عُلّقَ بالوجه لم يحتمل إلا الرؤية. 
قالوا: والنظر إذا عدّى بإلى لم يحتمل إلا 
الرؤية ولم يحتمل الانتظارء لأنه لا يقال في 
زيد إنه ناظر إلى فلان» ويراد الإنتظارء وإنّما 
يقال هو منتظر فلاناء» قالوا: على أنا إذا قسمنا 
النظر خرج من القسمة أن المراد بالآية الرؤية 
على ما نقولهء» ولذلك أنْ النظر يحتمل 
وجوها: منها الفكرء ومنها التعطف 
والرحمة» ومتها الانتظارء ومنها الرؤية (ق» 
غىق لاو 4) 


- إن الرؤية قد تكون بمعنى العلم في اللغة. بدن 
ذلك قوله جل وعرّ: #أل ب كيف َل ريك مَادٍ» 
(الفجر: 2)5 و#ألر ثَرَ كَيِفَ كَمَلَ ريك يأب 
َلْقلِ4 (الفيل: .)١‏ . . وقد ذكر أهل اللغة في 
كتبهم أن الرؤية إذا كانت بمعنى العلم تعذت 
إلى مفعولين»؛ وإذا كانت يمعنى الإدراك لم 
تتعدّ إلا إلى مفعول واحد. فإذا صمّ ذلك. وأن 
الرؤية قد تكون بمعنى العلمء لم يمتنع أن 
يكون المراد بقوله: “ترون ربكم": كما 
تعلمون القمر ليلة البدرء ويكون هذا أصح 


رؤية 


لأنه إن حمل على أنّه أواد يدركوته بالبصر كما 
يدركون القمرء فيجب أن يدرك في جهة 
مخصوصة كالقمرء فثبت أنّ وجه التشييه فيه 
إذا حمل على العلم من حيث شاركه في أنه 
ضروري» أصح (ق» غ4»ء ١‏ م6 

أمَا الوصف له (لله) يأنّه رائيى فقد قال شيخنا 
أبو علي : إنه يُستعمل ذلك على وجهين: بمعنى 
مدرك للمرئيات» وذلك لا يستعمل فيه فيه إلا عند 
إدراكه لهاء فأمًا بمعنى عالم فيستعمل فيه تعالى 
فيما لم يزل» لأنْ ذلك حقيقة فيه. وقال: إن 
الرؤية في اللغة قد تكون حقيقة في العلم 
والإدراك على حدّ واحدء وكذلك وصفف 
الرائى بأنه رائى قد يكون حقيقة على هذين 
الوجهين (ق» غ0» 77# +) 

إن الرؤية ثابتة لأنها رديف العلم وقريبه» وهي 
له تكملة ‏ فانتفاء الجسميّة أوجب إنتفاء الجهة 
التي هي من لوازمها؛ وثبوت العلم أوجب 
ثبوت الرؤية التى هي من روادفهاء أو 
مكملاتها. ومشاركة لها في خاضيتهاء وهي 
أنها لا توجب تغيّرًا في ذات المرئي» بل تتعلق 


. به هو على ما هو عليه كالعلمء ولا يخفى على 


عاقل أن هذا هو الإقتصاد في الإعتقاد (غ. .2 
وفتارة 


إن قلت: الرؤية عين النظر فكيف قيل أرني 
أنظر إليك؟ قلت: معنى أرني نفسك: إجعلني 
متمكًّا من رؤيتك بأن تتجلّى لي فأنظر إليك 
وأراك. فإن قلت: فكيف قال «أن ترنبي» 
(الأعراف: )١27“‏ ولم يقل لن تنظر إلى قوله 
أنظر إليك؟ قلت: لما قال أرني بمعنى إجعلني 
متمكنًا من الرؤية التي هي الإدراك علم أن 
الطلية هي الرؤية لا النظر الذي لا إدراك معه؛ 
فقيل لن تواني, ولم يقل لن تنظر إليّ (زء 1 


0ك 


لض 


- زعم (بشر بن المعتمر) أن اللون والطمه 
والرائحة والإدراكات كلها من السمع؛ والرؤية 
يجوز أن تحصل متولّدة من فعل العبدء إذا 
كانت أسبابها من فعله (ش» مل 1ع 
(الأشعري) له قولان فى ماهيّة الرؤية: 
أحدهما: أنه علم ميري : ويعني 
بالخصوص أنه يتعلّق بالوجود دون العدم. 
والثاني: أنه إدراك وراء العلم لا يقتضي تأثيرًا 
في المدْرّك. ولا ثانا عئه (ش» م 
اع )١/‏ 

قوله تعالى: <اثُبة مذ كس إل 2 كيلرة 
(القيامة: 77 - 0077 فنقول النظر إِمّا أن يكون 
عبارة عن الرؤية أو عن تقليب الحدقة نحو 
المرئى التماسًا لرؤيته. والأوّل هو المقصود. 
والثاني يوجب الامتناع عن أجرائه على ظاهره 
لأنْ ذلك إنما يصحٌ في المرئي الذي يكون له 
جهة؛ فوجب حمله على لازمه وهو الرؤية. 
لأنْ من لوازم تقليب الحدقة إلى سَمَت جهة 
المرئي حصول الرؤية (ف. أ. 8ه8.8١)‏ 
من قولهم (المتكلمون): الرؤية تتعلق 
بالموجودات المختلفة كالجواهر والأعراض» 
ولا محالة أنّ متعلّق الرؤية فيها ليس إِلَّا ما هو 
ذات ووجودء وذلك لا يختلف وإن تعدذدت 
الموجودات» وأمًا ما سوى ذلكء مما يقع به 
الإتفاق والإفتراق» فأحوال ا تعلق بها 
الرؤية» لكونها ليست بذوات ولا وجودات» 
وإذا كان متعلّق الرؤية ليس إلا نفس الوجودء 
وجب أن تتعلّق الرؤية بالباري لكونهء لا 
محالةء موجودًا (م» غء )4.1١69‏ 

قيل: الرؤية معنى لا يتأثر به المرئي ولا يتأثر 
منه لا بأفعال ولا بانفعال» وما هذا حكمه في 
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تعلقه فلا مانع من تعلقه وصار حكمه حكم 
العلم من غير فرق (م» غ» 07 )١‏ 

- إن الرؤية تستدعي المقابلة» والمقابلة تستدعي 
الجهة؛ والجهة توجب كونه جوهرًا أو عرضاء 
فإنهم لم يبنوا ذلك إلا على فاسد أصولهم في 
أن الإدراك بالبصر لا يكون إلا بانبعاث الأشعّة 
من العين» واتصالها بالمبصّرء أو انطياع 
المبصّر في البصر بسبب المقابلة وتوسط 
المشف َي ؛غء بال )١6١‏ 

- الرؤية تشخخص المرئيئء والتشخخص لا يمكن 
إلا مع كون المتشخخص ذا جهة (أ. ش١.‏ 
- إِنْ جنس الرؤية يشهد بوجود الباري من غير 
محاضرة منه للحواس (أ2» ش””ء» 01١945‏ ١؟)‏ 
- الرؤية: المشاهدة بالبصر حيث كان أي في 
الدنيا والآخرة 59 تت )861١5268‏ 


رؤية الله 

- إن قال قائل لِمّ قلتم أن رؤية الله تعالى بالأبصار 
جائزة من باب القياس» قيل له قلنا ذلك لأن ما 
لا يجوز أن يوصف به الباري تعالى ويستحيل 
عليه فإنما لا يجوز لأنْ في تجويزه إثبات حَدَنه 
أو إثيات حدث معنى فيه أو تشبيهه أو تجنيسه 
أو قلبه عن حقيقته أو تجويره أو تظليمه أو 
تكذيبه. وليس فى جواز الرؤية إثبات حَدَيْهِ لأن 
المرئئ لم يكن مرئيًا لأنّه مُحدّثء. ولو كان 
مرئيًا لذلك للزمهم أن يرى كل مُحدّث وذلك 
باطل عندهم. على أن المرئيّ لو كان مرئيًا 
لحدوثه لكان الرائي مُحَيِثًا للمرئي إذ كان مرئيًا 
لحدوثه. وليس في الرؤية إثبات حدوث معنى 
في المرئيّ لأنْ الألوان مرئيّات ولا يجوز 
حدوث معنى (فيها) ... وليس في إثبات 


رؤية العين 


الرؤية لله تعالى تشبيه الباري تعالى ولا تجنيسه 
ولا قلبه عن حقيقته لأنا نرى السواد والبياض 
فلا يتجانسان ولا يتشبهان بوقوع الرؤية عليهما 
ولا ينقلب السواد عن حقيقته إلى البياض بوقوع 
الرؤية عليه ولا البياض إلى السواد. وليس في 
الرؤية تجويره ولا تظليمه ولا تكذيبه لأنا ترى 
الجائر والظالم والكاذب ونرى من ليس بجائر 
ولا ظطالم ولا كاذب. فلما لم يكن قي إثبات 
الرؤية شيء مما لا يجوز على الباري لم تكن 
الرؤية مستحيلة» وإذا لم تكن مستحيلة كانت 
جائزة على الله (شء لء 27 ) 


رؤية اليصر 
- قالوا (المعتزلة): رؤية البصر هي إدراك البصر 


506 ب باغ "ا ) 


رؤية العين 

- الدليل على أن الله تعالى يُرى بالأبصار قوله 
تعالى لتُبة وذ تسر إل ييا كائرَة 6 (القيامة : 
١‏ -7؟) ولا يجوز أن يكون معتى قوله إل 
يي كظِرَة» (القيامة: 77) معتبرة كقوله لأَنَلا 
يَظرُونَ إل الإبلِ كيف خُلِقَتَ» (الغاشية: )١7‏ 
لأن الآخرة سيت 5 اعتبار. ولا يجوز أن 
يعني متعطقة راحمة كما قال #و ألا ينظو إِلنهم 
لْقَيِمَةِ4 (آل عمران: مير يي 
يتعطف عليهم لأن الباري لا يجوز أن يتعطف 
عليه . ولا يجوز أن يعني منتظرة لأنْ النظر إذا 
قرن بذكر الوجوه لم يكن معناه نظر القلب الذي 
هو انتظارء كما إذا قرن النظر بذكر القلب لم 
يكن معناه نظر العين. لأنّ القائل إذا قال 'أنظر 
يقلبك في هذا الأمر" كان معناه نظر القلب. 
وكذلك إذا قرن النظر بالوجه لم يكن معناء إِلَّا 


رؤية المعدوم 


نظر الوجهء والنظر بالوجه هو نظر الرؤية التي 
تكون بالعين التي في الوجه. قَصَحّ أن معنى 
قوله تعالى «إلّ بي نط » ا 35) رائية 
إذ لم يجز أن يعني شيئًا من وجوه النظر. وإذا 
كان النظر لا يخلو من وجوه أربع وفسد منها 
ثلاثة أوجه صَمّ الوجه الرابع وهو نظر رؤية 
العين التي في الوجه (ش» ل 5", )1١6‏ 


رؤية المعدوم 

- كان (الأشعري) يذهب إلى إحالة رؤية 
المعدوم. وحكى في كتاب العمد أن من 
أصحابه مَن أجاز رؤية المعدوم. فَأمًا هو فقد 
انكر ذلك. وقال: "علة جواز رؤية الشيء 
وجوكهء والمعدوم ليس بموجود فيستحي 
رئيته" (أء مء ٠64١‏ 5) 


راع 

- إن الواحد متا يحتاج في كونه رائيًا إلى حاسّة 
البصرء وفسادها يحل بكونه رائيًا (ق» غ5» 
لا 0١‏ 

- إعلم أن الرائي منا إِنّما يرى الشيء متى كانت 
حاسته صحيحة والموانع مرتفعةء ولا يحتاج 
في كونه رائيًا ومُدرِكًا إلى علّة بها يصير كذلك: 
لأنه كان يجب أن يصحّ أن لا يوجد مع صحّة 
حاسته وحضور المرتيّ بين يديه وارتفاع 
الموانع ولا يرى الشيء على وجه (ق» 32 
دوهع ) 

- إن الرائي منا لا يرى إِلَا بشعاع ينفصل من عينه 
على وجه مسمخصو ص (ق» غ5» 848 ؟) 

- أمَا الرائي فَإيّما يوصف لحصول الحال 
المخصوصة التي يقتضيها كونه حيّا (ق. غ22 
الحض 6) 


+04 


- إعلم أن الرائي لا يرى الشيء إلا لاختصاصه 
يصفة من الصفات متى كان عليها رآهء وإذا لم 
يكن عليها لم يره. ولذلك لا يرى المعدوم في 
حال عدمه ويرى الموجود. ولذلك لا يرى إلا 
بعض الأجناس دون بيعض» ولا يدرك بسائر 
الحواس إلا أشياء مخصوصة دون غيرها (ق» 
اغق ؟ى ”) 

- إن الرائي مثا لا يرى برؤية في عيتهء ودللنا على 
بطلان هذا القول» وبيّنا أنه إنما يرى بصححة 
حاسّته إذا ارتفعت الموانع (ق» غغ 
الاك *) 

- أمَا الوصف له (لله) بأنّه رائي فقد قال شيخنا 
أبو علي : إنه يُستعمل ذلك على وجهين: بمعنى 
مَدْرِك للمرئيات» وذلك لا يستعمل فيه إلا عند 
إدراكه لهاء فَأمًا بمعنى عالم فيستعمل فيه تعالى 
فيما لم يزل» لأن ذلك حقيقة فيه. وقال: إِنْ 
الرؤية في اللغة قد تكون حقيقة في العلم 
والإدراك على 8 واحدء وكذلك وصفمف 
الرائي بأنه رائي قد يكون حقيقة على هذين 
الوجهين (ق» غهء 1# 8) 


راقضة 


- ما ما فقول الرافضة فهو أن الله عرّ وجل ذو 
قد وصورة وحذ يتحرّك ويسكن ويدنو ويبعد 
وبخف ويثقل. وأنَ علمه مُحدّث وأنه كان غير 
عالم فعلم وأنَ جميعهم يقول بالبد| وهو أن الله 
يخبر أنه يفعل الأمر ثم يبدو له قلا يفعله. هذا 
توحيد الرافضة بأسرها إلا نفرًا منهم يسيرًا 
صحبوا المعتزلة واعتقدو التوحيد فنفتهم 
الرافضة عنهم وتبرت منهم . فأمًا جملتهم 
ومشايخهم مثل هاشم بن سالم وشيطان الطاق 


وعلي بن ميثم (وهشام) بن: الحكم وعلي بن 
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- وقوله تعالى من بعد: 


منصور والسكاك فقولهم ما حكيت عنهم ثم 
قولهم في القَدَر: إن الكافر كفر لعلة ويسبب من 
قبل الله ألجاء إلى الكفر بل الجأاء إلى كفره 
واضطراه إليه وأدخلاه فيهء وأنّ الله يشاء كل 
فاحشة ويريد كل معصية. ثم هم بأجمعهم 
يقولون بالرجعة إلى او الدنيا فل القافة ٠‏ ثم 
فولهم : إن القرآن يدل وغيّر وزيد فيه ونقص منه 
ورف عن مواضعه. اسيم حم اه 
في الصلاة في كثير من الفرائض والسنئن. ثم 
قولهم : إن ال صلى الله عليه استخلف على. 
أمته رجلا بعيئه وأسمهة وئنسيه؛ وإِن الامة 
بأسرها إلا نفرًا يسيرًا اجتمعوا على خلاف 
رسول الله ومعصيته وتأخير مَنْ قدّم واستخلاف 
غيره. هذا قول الرافضة بأسرها َ 2 
1 “و 

الرافضة وصفت ربها بصفة الأجساد المحدثة 
فزعمت أنه صورة وجوارح وآلات وأنه تبدو له 
البدوات؟ وهذا قولها في ربها؛ ومن اعتقد أن 
ما كان هذا صفته قديم لم يمكنه أن يدل على 
حَدَث جسم من الأجسام. إذ كان لا يجد في 
الأجسام ما يُستدلٌ به على حَدَئه إلا وقد وصف 
به ربه - تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرا (خ. 


ن تك١٠كاض2‏ ؟") 


زلب 


الرب بجميع صفاته خالق لم يزل» لم يلد ولم 
يولد ولم ييحدث له صمة (م. نف "الل )١7/‏ 

(تمزة لله سن 
لَِْقِينَ4 (المؤمنون: 4١)غ‏ يدل على أن غير 
الله يصحّ منه الفعل والخلق؛ ألا ترى إلى فساد 
القول بأنه أحسن الآلهة» لما لم يصمح إثبات إلهِ 
سواءء وصِحّة القول بأنه أرحم الراحمين» لما 


رجعة 
صحّ إثبات راحم سواه. فإن قال: فيجب أن 
يقال في غيره تعالى إنه خالق بالإطلاق؟ قيل 
له: لا يجب؛ لأنّ التعارف أوجب أن لا يطلق 
هذا الإسم إلا في الله تعالى» كما اقتضى أن لا 
يطلق اسم الربٌ إِلَا فيهء ثم لم يمتنع أن يكون 
العبد ريًا لدابته وداره» فإِن صح هذا المعنى 
فيه» فكذلك يجب أن يصحٌ فيه معنى الخلق 
والفعل» وإن منع فيه الإطلاق للإيهام (ق» 
3 06 )2 


- صفة الربٌ أن يكون قادرًا على كل شيء لا 


يحرج مقذور عن قدرته (زنف ك1 2 هات /إ١)‏ 


رجعة 


- القول بالرجعة: ليس لنا أن تقول به وإن كانت 


غير مستتحيلة في القدرة» إِذَ كان لم يأت بها بل 
قد أتي بإيطالها ونفيها. ثم قال: وللسمع طرق 
ثلاث: أحدهما القرآن والآخر الإجماع 
والثالث الخير الموجب للعلم. (قال) فأمًا 
القران فقد نطق بها في غير موضع؛ منها قوله 
«ريًا أََثنا أفنين وَلّمِيسَنا انين (غافر: .)١١‏ 
يقال له: هذه الآية تبطل القول بالرجعةء لأنَ 
الله خلق بني آدم من نطف ميتة ثم يحبيهم في 
دار الدنيا ثم يميتهم ثم يحبيهم يوم القيامة 
فذلك موتتان وحياتان. وأحسب صاحب 
الكتاب (ابن الروندي) ليس يحسن الحساب 
أيضا فلذلك إحتج بهذه الآية. قال: ومنها قوله 
«أو كَلْيِى صر عل وَمْقَ وض حَاوِيةُ عل عُرُوشِهَا» 
(البقرة: 5898؟). يقال له: إنا لم ننكر أن يكون 
الله قد أحيا من أخبر أنه أحياهم - هذا لا يدفعه 
مسلم - وإنّما أنكرنا على الرافضة قولها: إن 
الله يعيد الخلق الذين أماتهم إلى دار الدنيا قبل 
القيامة (خ؛ نء كق 5 


وححتمهةه 


- إن الرفض مشتمل على أجناس من الكفر لا 
يشتمل عليه مذهب فرقة من فرق الأمةء لأنّك 
إذا نظرت في مذاهب الخوارج مذعيًا مذهبًا لم 
تجد فيهم مشْبًِّا ولا واصمًا لله بما وصفته به 
الرافضةء ولا قائلًا بالبّداء ولا مؤمًا بالرجعة 
إلى دار الدنيا قبل القيامة» ولا رادًا للقرآن. 
وكذلك المرجثة لا تجد فيهم من التخليط 
ومخالفة القرآن والطعن على السئن ما تجده مع 
الرافضة» وكذلك جميع أصناف فرق الأمّة لا 
تجد مع أحد منهم من الإفراط والغلو ومخالفة 
نص القرآن ومشهور السنن والطعن على 
المهاجرين والأنظار والإقدام عليهم بالأكفار 
ما تجده مع أصناف الرافضة (خ. نء 
)0 


رحجمهة 


- الرحمة تشمل أكثر الأمم السالفة وإن كان 
أكثرهم يعرضون على التارء إِمّا عرضة خفيفة 
حتى في لحظة أو في ساعة؛ وإمّا في مدّة حتى 
يطلق عليهم إسم بعث التار. ٠‏ بل أقول أكثر 
نصارى الروم والترك في هذا الزمان شملتهم 
الرحمةء أعني الذين هم في أقاصي الروم 
والترك ولم تبلغهم الدعوة فإنهم ثلاثة أصناف: 
- صنف لم يبلغهم إسم محمّد صلى الله عليه 
وسلم أصلا فهم معذورون. - وصنف يلغهم 
اسمه وبعثه وما ظهر عليه من المعجزات» وهم 
المجاورون لبلاد الإسلام والمخالطون لهم. 
وهم الكقار. المخلدون. - وصنف ثالث بين 
الدرجتين بِلَقَهم إسم محمّد صلى الله عليه 
وسلّم ولم تبلغهم بعثه وصفته» بل سمعوا منذ 
السبا أن كذابًا ملبِسًا إسمه مسحمذ اذّعى الثبوّة. 
كما سمع صبياتنا أن كذابًا يقال له الْمُقفع لعنه 
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الله تحدّى النبوّة كذبًا . فهؤلاء عندي في معنى 
الصئف الأولء فإنهم مع أنهم سمعوا صفته؛ 
سمعوا ضضدّ أوصافه» وهذا لا يحرّك داعية 
النظر في الطلب (غ؛ ف. 245 8) 


- الرحمة قيل هي التعمةء وقال أبو الحسن: هي 


إرادة الإنعام (طء م. 20594 )١5‏ 


رحمن 
- إن إسم الرحمن هو المخصوص به الله لا يُسمَى 


به غيره) والرحيم يجوز تسمية غيره به؛ فلذلك 
يوصف أن الرحمن اسم ذاتي» والرحيم فعلى. 
وإن احتمل أن يكونا مشتقين من الرحمة؛ 
ودليل ذلك إنكار العرب الرحمن. ولا أحد 
منهم أنكر الرحيم (مء تء مثا 5) 


رحيم 
- إن إسم الرحمن هو المخصوص به الله لا يُسمَى 


به غيرهء والرحيم يجوز تسمية غيره به؛ فلذلك 
يوصف أن الرحمن اسم ذاتي» والرحيم فعلي . 
وإن احتمل أن يكونا مشتقين من الرحمة؛ 
ودليل ذلك إنكار العرب الرحمن. ولا أحد 
منهم أنكر الرحيم (م. تب رك /0) 


رخص 
- أمَا الشخص فهو انخفاض مقدار السعر عمًا 


جرت به العادة في ذلك الوقت في ذلك 
المكان؛ أنه لو انخفض سعر المتاع في مكان 
آخر كان لا يعتلٌ به فكذلك في وقت آخر. 
ولذلك لاا يوصف انخفاض سعر التلح في 
الشتاء عما جرت به العادة في الصيف رخصًا 
لما كان حال الزمانين في ذلك يختلف. 
وكذلك فاتخغاض سعر الثلج في البلاد الباردة 
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عن سعره في البلاد الحارة لا يعد رخصًا. فلا 
بِدَ إِذَا من اعتبار الوقت والمكان على الوجه 
الذي ذكرناء (ق» غ١1.‏ 2086 15) 


رزق 


كان (الأشعري) يقول إن الرزق يجري مجرى 
الخلق في أنه لا يصمّ أن يوصف به البارئ 
تعالى في الأزل: وإن وَصْمَنا لله تعالى بأنه 
رازق وللخالق بأنه خالق هو وصف مشتقٌّ من 
الخلق والرزقء» وإنّه لا يصحّ أن يقال إن الله 
تعالى لم يزل خالقًا رازقًا لاستحالة وجود ما 
منه يشتقّ هذان الوصفان في الأزل الخلق 
والرزق و م الخ ره 

إِنّ معنى الرزق فِعلُ واقع على وجه مخصوص. 
وهو أن يكون ممًا يتغذى به الحيوان أو ينتفع به 
من دقع حر أو برد وأذى وضرر واستجلاب 
منفعة وتمكين من ذلك. هذا هو معنى وصفنا 
بأنه ررق على الإطلاق. ثم معنى وصفنا له 
بذلك على التقييد بإضافة ونسبة ممخصوصة إلى 
غيره فَإِنْما يفيد أن ذلك الغير الذي أضيف إليه 
بأنّه رزقه تغذّى به أو انتفع به أو تمكن به من 
اجتلاب منفعة أو دفع مضرّة (أء م /ا32ء 7) 
كان (الأشعري) يقول: 'لو كان معنى الرزق 
هو التمليك» ومعنى التمليك التمكين والإقدار 
على ما مكن منهء لكان قد ملك الكافرين الكفر 
ورزقهم من حيث مكنهم منه وأقدرهم عليه؛ 
والمخالفون فيه يأبون ذلك" (أ, م. 1748 5) 
إعلم أن الرزق هو ما ينتفع به وليس للغير المنع 
منهء ولذلك لم يفترق الحال بين أن يكون 
المرزوق بهيمة أو آدميًا. وهو ينقسم إلى ما 
يكون رزقًا على الإطلاق وذلك نحو الكلاء 
والماء وما يجري مجراهماء وإلى ما يكون 


رزق 


رزقًا على التعيين وذلك نحو الأشياء المملوكة 
(ق» شء 5خلكء )١5‏ 

إعلم أن الرزق قد يصمّ أن يكون رزقًا للمرزوق 
على جهة الإطلاق من دون إضافة وتعيين» وقد 
يصحٌ أن يضاف إليه على جهة التعيين. فالأوّل 
هو الأشياء التى خلقها الله تعالى مما يصح 
الانتفاع بها ولم يكن فيها ما يحظرها فيقال فيها 
إنها أرزاق الغباد. وهذا ظاهر فيما كان على 
أصل الإباحة. وريّما دخل فيه ما هو مملوك 
أيضًا فيقال إن هذه النعم التي خلقها الله عر 
وجل من الثمار ونحوها هي أرزاق العباد. 
ويراد بذلك أنه يصح منهم الانتفاع بها وأن 
الله تعالى إنما خلقها لهذا الوجه (قء ت7ء 
2248 ")0 


آمَا إذا يد وين فقيل في الشيء إِنّه رزق لهذا 
الواحد فالغرض به أن يكون هو بالانتضاع أحقّ 
يه من غيره حتى لا يكون لأحد أن يمنعه منه. 
ثم ينقسم ما هذا سبيله. فريّما صحٌ أن تدخله 
طريقة الملك وربما لم يصح . ألا ترى أنه قد 
يوصف الح منا بأن الله عرّ وجل قد رزقه 
صبّة وعقلا أو ولدًا وما أشبه ذلك فيكون ما 
هذا سبيله رزقًا لهء ولا يقال: هو ملك له؟ 
وعلى ذلك صحٌّ أن تكون البهائم مرزوقة بالماء 
والكلأ وما يجري مجراهما» ولا يقال إنها 
مالكة لهذه الأشياء. وعلى ذلك يصحٌ أن 
يوصف الله تعالى بالملك ويستحيل الرزق عليه 
رق ت7, )4:51١69‏ 

أمّا حقيقة الرزق إذا فيّد وأضيف إلى مُعيّن فما 
يّناه. فإن أطلق إطلاقًا فيجب أن يكون المراد 
ما ذكرناه من الأمور التي لقت للانتفاع بهاء 
وإن لم يكن البعض يذلك أحقٌ من البعض إِلَا 


عتد سببي حادث . وعلى ذلك تجري حال 


رزف 


دكات التي تجتمع عند الإمام يتبعل دلك 
رزقا للأصناق الذين ذكرهم الله تعالى» وإثما 
يصير الواحد به أحقٌّ من غيره عند عطيّة الإمام 
أو مَن يلي من قَبَّله . وكذلك القول في الغنائم 
التي تجتمع عند الإمام لأنه لو لم يتول قسمتها 
فيهم لم يكن بعضهم أحقٌ بشيء منه من غيره 
وإن جُعلت أرزاقًا للغانمين على الإطلاق (ق» 
تلء )١ 47١‏ 


لِعِلمنا بأنَ ما لا مدخل له في الانتفاع أصلا لا 
يجعل وذقًا لأحد: يونا يصح الانتفاع به على 
وجه ما يصحّ أن يُجعَل رزقًا على أحد الوجهين 
من التعيين والإطلاق. وعلى ذلك لم يصحٌ أن 
نجعل الطعام الذي لا يتأتى انتفاع البهاتم بها 
أرزاقًا لها . وكذلك فلا نجعل الميتات والدم أو 
السموم وما يجري مجراها أرزاقًا لناء إِمّا لأن 
ذلك الشيء مما لا يصلح لانتفاعنا به أو إن 
صلح لذلك فحن ممنوعون من هذا الضرب من 
الانتفاع. وعلى هذه الجملة لم يصمح في 
الحرام أن نجعله رزقًا للغاصب. على ما نبينه 
من بعد (ق» ت”ء؛ 55١‏ 54 


إعلم أن الرزق من الله تعالى دون العباد. لأن 
إضافته إليه أقوى وآكد من إضافته إلى غيره. ألا 
ترى أن الرزق إذا كان معناه ما ينتفع به على ما 
يناه فمعلوم أن نفس الشيء المنتقع به من طعام 
وغيره لا يكون إلا من تخلقه تعالى» وثيوت 
استباحته نما هو بما قد تقرّر في عقولنا من 
حسن الانتفاع يما لا ضرر فيه على أحد؟ وإذا 
دخل في كونه مملوًا لنا فإثما يحصل كذلك 
لوجوه جعلها الله تعالى أسبابًا للتمليك؛ على 
ها نفصّله من بعد. فإذا كان كذلك صححت 
الإضافة إليه من هذه الجهة. ويعد فَإِنًا نعلم أن 
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دون تكليف مشقة ويُرزّق من حيث لا يحتسب 
ويدخل الشيء في ملكه من دون اختياره» كما 
نقول في المواريث. فثبت وجوب إضافة الرزق 
إلى ألله تعالى (قب» ت؟؛ 258, ؟) 

فقد صار الرزق منقسمًا إلى وجهين. أحدهما 
يكون إحسانًا من الله تعالى وتفضلاء فما هذا 
حاله ليس يجب. وربّما كان مما يعلم اختيار 
العبد عنده الطاعة أو التحرز من القبيحء فذلك 
هو اللطف الواجب (قءات”اء 21١‏ 5) 
إعلم أن الرزق لا بد من أن يكون مضافا أو في 
حكم المضاف؛ لأنه لا بدّ من كونه رزقًا للغير» 
وهو في يابه كالملكء فإذا أضيف إلى جملة 
العباد فالمراد به أنْ لهم أن ينتفعوا به من غير 
تخصيص . وعلى هذا الوجه يقال فى الأمور 
المباحة كالماء والكلاً والصيد وما يُتناول من 
البحر : إِنّه رزق للكلء لأنْ أحدًا لم يستبدٌ به 
فمن سبق إليه صح منه الانتفاع به وحَسنّ. 
وقارق حاله ما قد اختصٌ به بعض العباد» لانه 
يحرم على الغير تناوله إِلّا بإذن أو ما يجري 
مجراه (ق» غ1كء لالاء 4) 

ولِمَا قدَمناه في حد الرزق قلنا: إنه تعالى لا 
يوصف بأنه مرزوق» وإنْ الشيء رزق له. 
لاستحالة الانتفاع عليه» وإنما يوصف بذلك 
من يصمّ أن يتتفعم. ولذلك صم أن يوصف 
تعالى بأنّه مالك لما لم يقتض ذلك صحّة 
الانتفاح بالشيء على الحد الذي اقتضاه 
الرزق» ولذلك قد يوصف ما لا يملكه 
الإنسان بأنه رزقه إذا أيبح له تناوله والانتفاع 
به» وإن كان قبل التناول غير مالك له؛ كالأمور 
المباحةء وكيذل الطعام للغيرء إلى ما شاكله 
(ق» غالء مك 1 


المرء قد يجتهد فلا يُررّق» وقد يُرزّق عفوًا من - الذي قدمتاه في حدّ الرزق هو أولى؛ لأنه إذا 
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كان متى صحّ أن ينتفع به ولم يكن لأحد منعه 
من الانتفاع به عَلْم رزقًا له»ء ومتى لم يكن 
كذلك لم يكن رزقاء وإن كان قد يكون ملكا . 
فضمّ الجلك إلى حدٌ الرزق لا وجه له. ويعجب 
أن يجعل حذه ما قلناه ققطء وهو الذي ذكره 
شيخنا أبو على بن خَلاد في كتاب الأصول. 
وهو مستهرٌ على النظر (ق» غ١1» )١ 37٠‏ 
- قال بعضهم: إِنْ الرزق هو النفع الذي يقع على 
جهة التقسيط له فى الزمانء وعلى مقدار حاجة 
المعطى. ولذلك قالوا: 
رزقاء وقبضوا أرزاقهم : وفصَلوا بذلك بين هبة 
الملك وعطيّته ؛ لما كان ذلك يقع على ترتيب» 
ولَمّا كان ما أعطاه تعالى العياد هو على مقدار 
مرنّب قيل بأنّه رزق لهم (ق» غ1ك )٠١ “١‏ 
- إعلم أن الرزق إذا كان عبارة عمًا يصمح الانتفاع 
بهء وقد علمنا أن جميع ذلك من تَخلّقه سبحانه 
يجب 1ل يس ان يكرك مقزورا للعيد لا على 
جهة المباشرة ولا على التولد ؟ لأنه لا يصح 

منه أن يولد الأجسام» والألوان» والطعوم 
والأرابيح وسائر ما ينتشع به. وقد دللنا على 
ذلك من قبل بما لا طائل في إعادته» فيجب أن 
يكون من الله تعالى؛ لأنه الخالق له ليتتفع به 
العباد» على الوجه الذي أباح انتفاعهم به (ق. 
غاكء 2041١‏ 5) 


- فإن قيل: أليس في جملة ما يصحّ أن ينتفع به 
الأصواتء وقد تكون من فعل العبدء فلم 
منعتم أن يكون في الرزق ما يفعله العبد. قيل 

له: إِنْ الظاهر من الرزق أنه يفيد ما تثبيت عليه 
الأيدي. ويصح م التصرف فيه؛ والانتضاع به . 
وكل ذلك لا يكون إلا من تحلقه تعالى. 
والأصوات فلا يصحٌ هذا الوجه فيهاء فلذلك 
لم نعدّه في هذا الباب»ء وإنما يقال: قد رُزق 


رزق السلطان حددله 


رزفق 
فلان صونًا حسئاء ويراد يذلك أنه تعالى قد 
أعطاه آلة تصلح لذلك» قتكون الآلة هي 
المضافة إلى الله تعالى دون الصوت الذي هو 
من فعله. وإن كان ليجع إضانه للق إليه 
تعالى؛. من حيث مكّن منهء وأعان عليه؛ كما 
يقال فى الإيمان: إنه من الله على هذا الحد 
(قء غ١1ء‏ ١ع‏ 
إعلم أنه لا شبهة في أن الرزق الذي يصل إليه 
من قبل الله تعالى خاصّة - بألا يكون للعبد فيه 
صنع - يجب أن يضاف إلى الله تعالى وحده. 
فيقال: إنه منه وتذبيره وتقديره. وأمّا ما يصل 
إلى الإنسان من قبل غيره بسبب فُمَله اقتضى 
قلعه وإباحة تضرفة فيهه فغير ممتنع أن يضاف 
إليه» فيقال: إن هذا الرزق الواصل إلى زيدٍ هو 
من جهة الواهب والمتصدّق؛؟ لأنه قد فعل ما به 
مَلّكَْء فحلّ محل أن يخلقه تعالى له» يدل على 
إباحة تصرفه فيه. ويضاف مع ذلك إليه عر 
وجلء لأنّ سببه تملكهء وإن كان من فعل 
العبد فإنَ تعالى قد فعل أمورًا كثيرة لولاها وكل 
واحد منها لم يملك ذلك من جهة العبد» ولا 
صح حصول سبب التملك من جهته على ما 
قدذمئاه. قيجب أن يضاف إليه تعالى» ولذلك 
أضفنا الإيمان إلى الله سبحاته (ق» غ١١»؛‏ 
6م )2 
قال أهل الحق أن كل من أكل شيئًا أو شرب 
فإِنّما تناول رزق نفسه حلالا كان أو حرامًاء 
ولا يأكل أحد رزق غيره (س» أ 7145 )١‏ 


- الرزق يتعلق بمرزوق» كال العية يمع عليه 


والذي صح عندنا في معنى الرزق » أن كل ما 
انتفع به منتضع فهو رزقهء فلا فرق بين أن يكون 
متعذيًا باتضاعهء وبين أن لا يكون متعديًا به 
(ج. ش. 235١1٠7‏ 25 


رسالة 145" 


- ذهب بعض المعتزلة إلى أن الرزق هو المُلْكُء أصل الإمامة إنّها غير واجبة عقلّاء وإرسال 
ورزق كل موجود ملكه. وقد ألزم هؤلاء أن الرسل من مجوّزات العقول دون موجّباتها فيه 
يكون ملك الباري تعالى رزقًا لهء من حيث كان وإن الله تعالى يتعبّد عباده بما أراد من أنواع 
ملكا لهء فلم يجدوا عن ذلك إنفصالا (جء العبادات لأجل أنّهم تَلقه وملكه وفي قبضته 
شء لا 5 وسلطانهء وله أن لا يتعبّدهمء فإن تعبّدهم على 

- المتأخرون (من المعتزلة)» قالوا: رزق كز سان الرسل بالعيادات فهر في ذلك حكيم. 
مرزوق ما انتفع به من ملكه وهؤلاء تحرّزوا عن وإن ترك ذلك لم يكن سفيهًا ولا جائرًا (أ» م. 
مُلك_الباري تعالى لما قيّدوا بالإنتفاعء والرّب 2 )١18:18*‏ 
تعالى متقدّس عنه (جء شء. 00107 4) الإسالة» القن لها يوضت ».اله شرل العرروه لا 

- إسناد الرزق إلى نفسه للإعلام بأنهم ينفقون تكون رسالة بأن يتكلم بها فقطء وإِنّْما تكون 
الحلال الطلق الذي يستأهل أن يضاف إلى الله رسالةء إذا حمّلها الرسول. ولا يكون محمّلًا 


وتسمى وزقا انهاه 21 1١795‏ ؟) له الرسالة إلا بأن يعلمها الرسول» ويميزها من 
- الرزق كل ما يتغدّى به من الحلال والحرام 2 غيرهء فيصير بحيث يمكنه أن يؤديها إلى غيره؛ 
(شء نء )١١ ١2١6‏ ولا يكون كذلك مع الغيبة» وفقد العلم» ولا 


إذا كان الرزق يقضاء الله وكَدَره فمن حزن 2 قبل أن يُخْلقء لأنْ ذلك يستحيل» فيمن هذه 
لفوات شيء منه فقد سخّط قضاء الله وذلك ' حاله (قء غ236 )١5 ٠35‏ 

معصيةء لأن الرضا بقضاء الله واجبء وكذلك - إنّ الرسالة لا يُعتّبر فيها أن تكون معلومة من 
من شكا مصيبة حلّت به فَإنّما يشكو فاعلها لا جهة المرسل فقط؛ لأنّها إن عُلمت من جهته 
هيء لأنّها لم تنزل به من تلقاء نفسهاء وفاعلها أو علمت من جهة رسوله المُتحمّل الرسالة 
هو اللهء ومن اشتكى الله فقد عصاء (أ» ش64 إليهء قالحال واحدة؛ قلا فرق بين أن يحمّله 
١ع“‏ ) تعالى الرسالة» أو يبعث إليه بالرسالة رسولا : 
العدليّة: والرزق الحلال من المنافع والملاذ. 2 في أنّهء في الحالتين» يكون رسولا لله تعالى. 
المجبرة: بل والحرام. قلنا: نهى الله تعالى عن ولا يجب في الرسول الثاني أن يكون رسولا 
تناوله والإنتفاع بهء فهو كما لا يتناول ولا ينتفع للأوّل؛ يل يجب أن يكون رسولا لله تعالى» 
بهدء وهو ليس برزق اتفاقاء وأيضًا لم يُسَمّ الله كما أن أحدنا إذا عرف أمره تعالى» بواسطةء 
تعالى رزقًا إِلّا ما أباحه به دون ما حرّمه (ق»ع2 لم يخرج من أن يكون مأمورًا لله تعالى؛ كما 


١ 


سء )١5 1١58‏ يكون كذلك لو عرف أمره يلا واسطة. والكلام 
فيما به يعلم أن الرسالة من جهته تعالى عند 
رسائلة الكلام فيما قصدنا بيانه؛ لأنهء إن عَلِم ذلك 


- اعلم أنه كان (الأشعري) يقول إن الإعامة باضطرار ار استدلا ل بالمسجر وغيرة» لم نيتجير 
شريعة من شرائع الدين» يُعلّم وجويها وري السك فيك كترناه زو 1د 01010 
سمعًا . وكذلك كان يقول في الرسالة التى هي - قال شيوخناء رحمهم الله إن الرسالة ليست 


>١6 


بمدح ولا ثواب؛ لأنهم لا يعقلون من هذه 
اللفظة ما يفيد المدح؛ وإنّما عقلوا منهاء في 
اللغة:» ما يرجم إلى فعل المرسل وعلم 
الرسول؛ وذلك لا يكون مدحًًا. وقالوا: هي 
مما يجوز أن يمدح بها لأنهم علموا بالدليل أنه 
لا يكون رسولا لله إلا وقد يختصّ بأوصاف 
تقتضي المدح فبه والتعظيمء وإن كانت هذه 
اللفظة لا تفيده»؛ فسوّغوا المدح. كما سوّغوا 
بقولهم: موفق ومعصوم؛؟ بل بقولهم: مطيعء 
إلى ما شاكل ذلك؟؛ وفرقوا بينه وبين قولنا نبيّ 
في ذلكء. لأنْ هذه اللفظة موضوعة للرفعة» 
فهي تقيك المدح بظاهرها» لا بمعناها (ق» 
غهكء 1ل 54) 

- الرسالة عبارة عن تبليغ الكلام» والرسول عبارة 
عن المبلغ (غ. ق» 201١١6‏ 1) 

- الرسالة لقةء القول المُبلّغْ وشرعًا : كالنبوّة. 
إلا أنه يقال في موضع شرحه لتبليغ شريعة لم 
يسبقه بتبليغ جميعها أحد (ق» سء 28 9) 


رسمم 

- إن المقصود من الرسم ليس إلا تمييز الشيء 
عمًا سواهء تمبيرًا غير ذاتي. والتمبيز كما 
يحصل بالخواص الوجوديّة الثابتة للشيء 
المرسوم دون غيرهء كذلك قد يحصل 
بالسلوب المسختصّة به دون غيره زم 4 
م؟' )١7*‏ 


رسم تام 

- المشهور عند الحكماء أنْ الرسم التَامّ هو الذي 
يميز الشيء عن جميع ما عذأه (طء م 
رفة 


- إن الكاسِب ليس المُكتييبء بل إما مجموع 


رسول 


أجزائه وهو الحذ التام أو بعضها المساوي وهو 
(الحد) الناقصء أو الخارج فقط وهو الرسم 
الناقصء أو مم الداخل وهو «(الرسم) التام 
3-2 ل. 5" )١"‏ 


رسم ناقفص 

- الرسم الناقص هو الذي يميزه عن بعض ما 
عذاه (طى م 6١1‏ 6 

- إِنْ الكاسب ليس المُكتيب» بل إمَا مجموع 
أجزائه وهو الحذ التامٌ أو بعضها المساوي وهو 
الناقصء أو مع الداخل وهو (الرسم) التام 
رخ لع 5“ )2 


رسول 

- إِنَّ معنى الرسول هو المُرسّل. فإذا قلنا إن 
رسول الله تعالى فمعناه أنه الذي أرسله الله 
تعالى إلى خلقه برسالاته وعرّفه ما يبلغه إلى 
خلقه من أحكام عباداته ووعده ووعيده وثوابه 
وعقابه. وكان يفرق بين النبيّ والرسولء ويقول 
إن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولاء وإنه 
قد كان في النساء أربع نبيّات ولم يكن فيهنّ 
رسولء بقوله وما أَرْسَلَنَا من قَبَيِكَ إلا ربَالا> 
(يوسف: )1١4‏ مع قوله عليه السلام “كان في 
النساء أريع نبيات*. وكان يجمع بين الخبر 
والآية فيرتّبهما على هذا الوجه. وكان يقول إن 
الرسول هو من يرسّل إلى الخلق ويوجَب عليه 
تبليغ الرسالات ويؤمّر الخلق بطاعته واتباع 
أمره. وقد يكون نبا ولا يكون قد أرسل ولا 
أمر بأداء الرسالة» وذلك بإبانة حاله من غيره 
بكرامات يخصٌ بها حتى ترتفع منزلته بذلك 
وتشرفا )3 م و فى 


رسول 


إعلم أنْ الرسول» من الألفاظ المتعدّية أي لا 
بد من أن يكون هناك مُرسِل ومُرسَل إليه» وإذا 
أطلق فلا ينصرف إلا إلى المبعوث من جهة الله 
تعالى دون غيره» حتى إذا أردت غير ذلك فلا 
بد من أن تقيد (ق» شء 2051 4) 

لا فرق في الاصطلاح بين الرسول والنبي (ق؛: 
شه 1ه ى١)‏ 

إعلم أنْ هذه اللفظة (الرسول) مأخوذة من 
إرسال الْمُرسِل لهء كما أن معلومًا مأخوذ من 
علم العالم به. ولذلك متى أرسّل أحذنا غيره 
يوصف هو بأنه مرسل» وذلك الغير بأنه 
رسول. ولا يعتبر في هذا الوصف وقوع فعل 
من الرسول؛ وإنّما المعتير في ذلك بالإرسال 
الواقع من المرسِل (ق» غ56٠١ء‏ 4.» ه) 
الرسالةء التي لها يوصف بأنه مُرسّل لغيره» لا 
تكون رسالة بأن يتكلم بها فقطء وإنّما تكون 
رسالة» إذا حُمّلها الرسول. ولا يكون محمَّلًا 
له الرسالة إلا بأن يعلمها الرسول. ويميّزها من 
غيره؛ فيصير بحيث يمكنه أن يؤديّها إلى غيره؛ 
ولا يكون كذلك مع الغيبة» وفقد العلم» ولا 


. قبل أن يُحْلقء لأن ذلك يستحيل» فيمن هذه 


حاله (ق» غ16» 4 ) 

فمن جهة اللغة» إذا قيل إنه رسول لم يعرف به 
أنّه رسول للهء وإن كان ذلك» بالتعارف» يقَهُم 
به هذا ١‏ لمعنىء كما يفهم بقولنا عاص أنه 
عاص لله. لا لخيره. فحل قولنا '"رسول" محل 
قولنا “"رسول الله " » من جهة التعارف. ولا 
فرق بين جهة اللغة» في وصقنا له بأنه رسول 
الله . بين رسالة من رسالة؛ فإيّما يعرف 
التخصيص في ذلك. بالدليل» أو التعارف 
رف غ182١.. 4٠١‏ 4ة) 

فيما يجب أن يختصٌ به الرسول في الرسالة 


”5_35 


وسائر الأحوال: اعلم أنه لا بد من الرسالة 
يتحمّلها عن الله تعالى . ولا بد من أن يقبل ذلك 
ويوطن نفسه على أدائهاء على الحدّ الذي 
ألزمهء وأن يصير على كل عارض دونهء وإذا 
تحمّل ذلك» وفعل ما ذكرناهء فلا بد من أن 
يدعي الرسالة ويدعو المبعوث إليه إلى القبول 
منهء فعتد ذلك لا بدّ من أن يظهر تعالى عليه ما 
يدل على حالهء ليلزم الغير القبول منه» بإظهار 
المعجزء لأمر يرجع إلى المبعوث إليه» لا إلى 
كونه رسولا فقط. ولو جازء من جهة العقل. 
أن يحمله رسالة لا يلزمه تأديتها» لما وجب 
إظهار المعجز عليه» وَإِنّما كان يجب إظهار 
المعجز الأول على من هو رسول اللهء أو عند 
مخاطبة الله تعالى إياه. فالذي له يكون رسولًا 
هو الذي قلناه أولاء والذي له يلزم القبول منه 
هو ظهور المعجز عند الادعاء والدعوة. ولا 
يجوز أن بعك وسولا إلى خيرةء .ون كان :ذلك 
الغير قد يقل ويكثرء ولا بد من أن يكون 
متحمّلا لما يؤدّيه إلى ذلك الغيرء قل ما يتحمله 
أو كثرء ولا بد من كونه صلاحًا للمؤدى إليهء 
لأنه المقصد (ق». غخ6٠١ء‏ 23 7) 


جملة ما يجب أن نحصله: أنه لا بد من أن 
نعرف الرسولء. ونميزهء من غيرهء»ء ونعرف 
طرفًا من أحوالهء» ونعرف ادّعاءه للتبوّة» وما 
يتصل بذلك؛ ولا بد من أن نعرف في المعجز 
مثل ذلك » بأن تعرف عينه )» وطرقا من أحواله. 
وتعلّقه بالدعوى. ولا بد من أن يعرف 
المرسل» وما يختصٌ به من صفاتهء ليصح 
أن يعلم ما يجوز أن يختاره» وما لا يجوز ذلك 
فيهء لكن يمكن أن يعلم أنه لا يدل إلا على 
صحّةء ولا يصدق إلا صادمًا (ق» غ5٠ء‏ 
ل )١54‏ 


252117 


- في الفرق بين الرسول والنبي: إِنّ كل من نزل 
عليه الوخئ من الله تعالى على لسان ملك من 
الملائكة وكان مؤْيّدًا بنوع من الكرامات 
الناقضة للعادات فهو نبىء ومن حصلت له 
هذه الصفة وخصٌ أيضًا بشرع جديد أو بنسخ 
بعض أحكام شريعة كانت قبله فهو رسول (ب». 
فء 5" 5 )١‏ 

- الرسول هو الذي يتتابع عليه الوحي» من رَسَل 
اللبن إذا تتابع دره. وكل رسول لله عر وجل نبي 
وليس كل نبي رسولا له (ب» أل تمل 2 

- الرسول من يأتي بشرع على الإبتداء أو بنسخ 
بعض أحكام شريعة قبله (ب» أ» 0.161) 

- الرسالة عبارة عن تبليغ الكلام. والرسول عمارة 
عن المبلغ (غ,. ق. 6٠٠ء‏ *) 

- إِنّ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
والدليل عليه أنه اذعى النبوّة وظهرت المعجزة 
على يدهء وكل من كان كذلك كان رسولا 
حمًا . فالمقام الأولى: أنه ادّعى النبوّة» وذلك 
معلوم بالتواتر. والمقام الثاني: أنه أظهر 
المعجزة (فء أ. الء 6) 

- نقول (الآمدي): إن الرسول لا يأتي إِلَا بما لا 
تستقل به العقول» بل هي متوقفة فيه على 
المنقول؛ وذلك كما في مسالك العبادات» 
ومناهج الديانات: والخفي مما يضر وينقع من 
الأقوال والأفعال» وغير ذلك مما تتعلق به 
السعادة والشقاوة في الأولى والأخرى. وتكون 
نسبة النبي إلى تعريف هذه الأحوال. كنسية 
العلييب إلى تعريف خواص الأدوية والعقاقير 
التي يتعلق بها ضرر الأبدان ونفعها؛ فإِنّ عقول 
العوام قد لا تستقل بدركهاء وإن عقلتها عندما 
ينبّه الطبيب عليهاء وكما لا يمكن الإستغناء عن 
الطبيب في تعريف هذه الأمورء مع أنه قد 


رعاية الأصلح 


يمكن الوقوف عليهاء والتوصّل بطول التجارب 
إليها؛ لما يفضى إليه من الوقوع في الهلاك 
والأضرار؛ لخفاء المسالك» فكذلك النبيَ (م» 
04 لشفت 

- لا رسول إلا بوحي ومُعجز وشريعة متجدّدة أو 
إحياء مندرسة قليل أم كثير. ولا فرق بين 
الرسول والنبي. الحشوية: يصح نيبا من غير 
وحي ومُعجز وشريعة. قلنا: لا دليل عليها إِلَا 
المعجزء إلا فالتبّة عبث» فلا بد من 
مصلحةء لما مر (م. ىفع “ال )1١‏ 


رضا 

- إن الرضا بالشيء هو المدح له والثناء عليه 
والإثابة عليه وكونه دينّا وشرعًا (ب» نء 
)"١ 6‏ 

- أمَا الرضى فإنْه إراده يتعلّق يفعل الغير إذا وقع 
على ما أردناه ويكون متقدمه » ويجب أن يكون 
من فعل الراضي بهاء ولا بد من ثبوت الاختيار 
فيها (قء تك 3794 )١7‏ 

- قال شيخنا أبو هاشم رحمه الله في 
العسكريات: إن حقيقة الرضا هو في إرادة 
الشيءء إذا وقع على الوجه الذي أراده. وإنّما 
يقال رضي عن زيد إذا أراد تعظيمه وتبجيله, 
واستحق الثواب على سبيل المجاز (ق١‏ _غ1/ 
لا 14 )١17‏ 

- الرضا قال أبو الحسن الأشعريّ: إنّه إرادة 
إكرام المؤمنين ومثوبتهم على التأبيد» وهذا من 
الله تعالى؟ وأمًا من العبد فهو ترك الإعتراض 
(طء م 114 ؟1) 


رعاية الأصلح 
- قال (بشْر): إن عند الله تعالى لطمًا لو أتى به 


رغمة ورهبة 


لآمن جميع من في الأرض إيمانًا يستحقّون عليه 
الثواب» استحقاقهم لو أمنوا من غير وجوده 
وأكثر منه. وليس على الله تعالى أن يفعل ذلك 
بعباده ولا يجب عليه رعاية الأصلح لأنه لا 
غاية لما يقدر عليه من الصلاح» فما ين أصلح 
إلا وفوقه أصلحء » وإِنّما عليه أن يُمكن العبد 
بالقدرة والاستطاعة ويزيح العلل بالدعوة 
والرسالة (ش» م 066 


رغبة ورهبة 

- الرغبة والرّهبة أصلا كل تدبير وعليهما مدارٌ كل 
سياسة عَظمَت أو صَعْرّت. فاجعلهما مثالك 
الذي يُحتَدَى عليه ورَكتّك الذي يُستند إليه (جء 
رء )١56 .١7‏ 


رفضص 

- إن الرفض مشتمل على أجناس من الكفر لا 
يشتمل عليه مذهب فرقة من فرق الأمة. لأنك 
إذا نظرت في مذاهب الخوارج مذهبًا مذهبًا لم 
تجد فيهم مشْبّهًا ولا واصفا لله يما وصفته به 
الرافضةء ولا قائلًا بالبّداء ولا مؤمئًا بالرجعة 
إلى دار الدنيا قبل القيامة» ولا رادًا للقرآن. 
وكذلك المرجتة لا تجد فيهم من التخليط 
ومخالفة القرآن والطعن على السئن ما تتجده مع 
الرافضة» وكذلك جميع أصناف فرق الأمّة لا 
تجد مع أحد منهم من الإفراط والغلو ومخالفة 
نص القرآن ومشهور السنن والطعن على 
المهاجرين والأنظار والإقدام عليهم بالأكفار 
ما تجده هع أصتاف الرافضة (خ. نء 
40 


رفي 


- نوع آخير من السحر يكون بالرقي وهو كلام 


- أما الروح فهو 
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أيضَاء يحدث لذلك التركيب قوة تسطار بها 
الطبائعم وتدافع قوى أخرىه وقد شاهدنا 
وجرينا من كان يرفي الدمل الحاد القوى 
الظهور في أول ظهوره فييبس » يبدأ من يومه 
ويقلع كما تقلع قشرة القرحة إذأ تم يبسهاء 
جرّيئا من ذلك ما لا نحصيه (ح. فهء 
)١ 8»‏ 


رف 
- قال ' النظام ' 


الروح هي جسم وهي النشسء 
وزعم أن الروح حىّ بنفسه (ش» قء 
اتنرفر ك6 


- كان "الجبّائي" يذهب إلى أن الروح جسم 


وأنها غير الحياة» والحياة عَرَض ويعتل بقول 
أهل اللغة: خرجت روح الإنسان» فزعم أن 
الروح لا تجوز عليها الأعراض (ش» ق» 
20 00 

الريح عندهء وهو جسم لطيف 
وذلك هو المتردّد في تجاويف أعضاء الإنسان . 

والإنسان إِنْما يحيا بالحياة لا بالروح» ولكنه 
إذا كان حيّا كان محلا للروح لا أنه يها يحيا 
أ م2 لاه" 26 


- اختلفوا (النصارى) فقال بعضهم: إِنْ الكلمة 


هي العلم؛ وقال بعضهم : إن المراد بالكلمة 
العلم؛ وإنما سمي ذلك لأنه يظهر بالتطق. 
ومن قول بعضهم: إِنْ الكلمة والنطق ليسا 
العلم . وحكى عن بعضهم أنه قال في الروح 
إنها قدرة (ق» غش6. الى ”17 


- و بعل + فإن الروح لا بد من أن بين من الجسد 


بصفة؛ لأنه إن ن لم يختصّ بالرقة لم يكن روحًاء 
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فهو من جنس الريح والتفس المرددء وما هذا 
حاله يستحيل كونه حيّا قادرًا أصلًا ؛ لأنّ الحياة 
تحتاج إلى رطوبة وبنيةء» وذلك لاا يوجد في 
الروح»ء فلذلك قلما: إن الروح كالدم في أن 
الحياة تحتاج إليها. وليست من جملة الحيّ» 
فكيف يصمح أن يجعل الحيّ هو الروحء ولم 
يثبت أنه مما يصمح أن يكون حرا مريدًا أصلا 
(ق» غ١11ء‏ اا" 16 


- إنا قد دللنا على أن كل محل ندرك به الحرارة 
والبرودة والألم يجب أن يكون فيه حياة» ودللنا 
على أن كل جزء فيه حياته؛ فيجب كونه من 
جملة الح وبيّنا أن الحيّ هو القادر المُدرِك» 
وأنه - وإن كان أجزاء كثيرة - في حكم الشيء 
الواحد من حيث كان حيًا واحذا وقادرًا 
واحدًا. فذلك يبطل قوله: إن الجَسّد مَوَات؛ 
لأنّ هذه تفيد انتفاء الحسنٌ والإدراكء وإذا دللتا 
على ثبوتهما في أجزاء الجسد فقد بطل ما قاله. 
وإذا ثبت أنْ الروح من قبيل النفس والريح» 
وأن ما اختصّ بهذه الصفة لا تحله الحياة وإن 
كان الحي بحياة يحتاج إلى كونه في البدن فقد 
بطل ما قاله: من أن الحيّ هو الروح (ق»؛ 
غ21 )2 


- إن الحيّ هو الجسم والروح جميعًا: قد حكينا 
عن بشر بن المعتمر هذا القول. وعن هشام بن 
عمرو أنه كان يجغل كل عرض لا يكون 
الإنسان إنسانا إلا بها من أحد قسمي الإنسان» 
وقد حكي عن بعضهم أنْ الروح هي الحياة. 
وعن بعضهم خلاف ذلك. وحكي عن أبي 
الهُذِيل - رحمه الله - في الحياة أنها يجوز أن 
تكون عَرَضَاءِ ويجوز أن تكون جسمًا (ق» 
غ١1١1ء‏ وه“ 1١‏ 


روح 


إن الذي يجب كونه من جملة الحيّ ما يلحقه 
حكم الحياة؛ فإذا لحق يذه وسائر أطرافه هذا 
الحكم فصمٌ أن يدرك بها الحرارة والألم 
وجب كونها من جملة الحىئ» وإن كان فَقّدها 
لا يؤثر في كونه حَيّاء وليس كذلك الروح 
وغيرها؛ لأن الإدراك لا يصمّ بها فيجب آلا 
تكون من جملة الحىت» وإن استحال كونه حيا 
إلا معها؛ كما لا يجب ذلك في الدم والشّعَر 
وغيرهما من الأمور التي لا يجوز أن يكون حيا 
لا معها (ق. غ١11‏ /9**, )١١‏ 


الحياة : إنها يجوز أن تكوانء عَرَضاء ويجوز 29 
تكون جسماء فالمراد عندا أنه ذهب إلى أن 
الحي لا يكون ع إلا بعرض بسحلّه وبروح 
تحصل فيه»ء وسماهماً جميعا حيأةٌ . ولهذا 
قال: إِنْ الحياة يجوز أن تكون عَرَضَاءِ ويجوز 
أن تكون جسمّاء وهذا خلاف في عبارة؛ لأن 
الروح عبارة عن التفس المتردد في مخارق 
الإنسان» ولذلك وصفها الله - تعالى - بالنفث 
وقد ثبت فيما هذا حاله أنه لا يجوز أن يوجب 
لغيره حالا؛ لأنّ المُجاور لا يختصّ بما جاوره 
اختصاص العلة بالمعلول. ولأنه لو أوجب 
كونه حيًا لأوجبه لجنسه فكان غير الروح من 
الأجسام بمتزلة الروح في إيجابه كونه حيًا؛ 
لأنّ الجواهر متمائلة» ويطلان ذلك يبيّن فساد 
من قال بهذا القول. فأمًا إذا جعل المُوجب 
لكونه حيًا العَرّض الحال وعيّر عن الروح بأنها 
حياة من حيث لا يكون حيًا إلا معها فإتما 
خالف في عبارة؛ أن المعنى الذي قصده مما 
نقول به. وإنما وجب ما ذكرناه من جهة 
العيارة؛ لان الحياة عبارة عن المعتى الذي يه 


روح الله 


عد 


صار حياء ولم يَصِرٌ حيًا بالروح كما لم يصر 
حا بالدم والبنية» وإن احتيج إليهما جميعًا 
(قء غكضك كلت م) 

قد حكينا عنه (النظام) في الإنسان أنه الروح» 
وأنَ الروح هي الحياة المشابكة لهذا الجسد. 
وأنها فى الجسد على جهة المداخلةء» وأنه 
جوهر واحد غير مختلف.ء وهو قوي حي عالم 
بذاته (قء غ١لكء‏ إلى 1) 

قالت طائفة التفس هي التسيم الداخل الخارج 
بالتتفسء فهي النفس. قالوا والروح عَرَض 
وهو الحماة فهو غير النفس » وهذا قول 
الباقلاني ومن أتبعه من الاشعرية رح 26 
و 

إن فيل : بينوا: الروح ومعناف فقد ظهر 
الإختلاف فيه. قلنا: الأظهر عندناء أن الروح 
أجسام لطيفة مشايكة للأجسام المحسوسة» 
أجرى الله تعالى العادة إستمرار حياة الأجسام 
ما استمرت مشابكتها لهاء فإذا فارقتها يعقب 
الموت الحياة في استمرار العادة (جء ش »2 
14" ؟"1١)‏ 

إن الإنسان في الحقيقة هو النفس والروح» 
واليدن آلتها وقالبها (النظام) شح مأ 
مق 64 

ِنْ الروح جسم لطيف مشابك للبدن مداخل 
للقلب بأجزائه مداخلة المائيّة في الورد. 
والدهنية في السعيدم والسمتية في اللين. 


وقال (التظام) إن الروح هي التي لها قوق 
واستطاعة .وحياة ومشيئة . وهي مستطيعة 
بنفسها . والإستطاعة قبل الفعل (ش. عا 


)٠١ 2 


- إِنْ الروح جِسْم لطيفه بخاري يتكوّن من ألطف 


أجزاء الأغذية يتفذ في العروق الضوارب» 


٠ 


والحياة عرض قائم بالروح وحال فيها . 
فللدماغ روح دماغية وحياة حالّة فيهاء 
وكذلك للقلب وكذلك للكبد (أ» ش"؟. 
ف رفة 


- إن أبا القاسم البلخي من المعتزلة وأتباعه 


ذكروا: أن الروح الإنسانيَّ جوهر ليس له صفة 
التحيّر (طء مء 1579 ١؟)‏ 


روح الله 
- قال شيخنا أبو علي : إِنْ الغرض بوصفه عيسى 


بأننه كلمة الله أن التاس يهتدون به كاهتدائهم 
بالكلمة. ومعنى قولنا إنه روح الله أن الناس 
يحيون به في دينهم كما يحيون بأرواحهم 
الكائنة في أجسادهم . وذلك توسع وتشبيه له 
بالكلمة التي هي الدلالة والروح الذي يحتاج 
الحيّ منا إليه (ق» غه. )١ 8١‏ 


روح القدس 
2 قيل : 0 


أيدناةٌ بروح ادس " . يعني بالروح. 
روح الله. ووجه إضافةٍ روح عيسى إلى الله عر 
وجل ؛ (أن تكون أضيفت) تعظيمًا له وتفضيلا . 

وذلك أن كل خاص أضيف إلى الله - عر وجل 
- أضيف؛ تعظيمًا لذلك الشيء» وتفضيلًا له 
كما يقال لموسى: كليم الله» ولعيسى: روح 
الله ولوبراهيم : خليل اللهء على التعظيم 
والتفضيل زم تء )١ 75١5‏ 


روح لاهوتي 
- قال الشيخ رحمه الله: وتفرّقت النصارى في 


المسيح؛ فمنهم من جعل له روحين: أحدهما 
محلثًا وهو روح الناسوتية. سبك أرواح 
الناس» وروح لااهوتيٌ قدئئمةع جزء من الله 
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صار في البدن ذلك . وقالوا: ليس إلا أب وابنّ 
وروح / القدس. وآخرون جعلوا الروح الذي 
في المسيح اللهء لا الجرءء لكن فريمًا منهم 
يجعل في البدن على كون الشيء في الشيء. 
وفريقًا التدبير لا على إحاطة البدن به. وفيهم 
من يقول : ليصل إليه جزء من الله تعالى» وبصل 
جزء آخر (م. اح الل ا 


روح الناسوتية 
- قال الشيخ رحمه الله: وتفرّقت النصارى في 


روح الناسوتية 


المسيح. فمنهم من جعل له روحين: أحدهما 
محدثا وهو روح الناسوتية»ء يشيه أرواح 
الناس» وروح لأهوتي قليمة» جرع مرح الله 
صار في البدن ذلك . وقالوا: ليس إلا أبٌ وابنّ 
وروح / القدس. وآخرون جعلوا الروح الذي 
في المسيح الله لا الجرء. لكن فريقًا عنهم 
يجعل في البدن على كون الشيء في الشيء. 
من يقول : ليصل إليه جرّء من الله تعالى» ويصل 
جرّء آخر (م. حء 5٠‏ لد 


زمان 


ر ْ 


زجر وترغيب 
- الزجر والترغيب يجري معجرى الأمر والنهي 
زق» غ١‏ امف 17 )١‏ 


زكاة 

- الزكاة إسم مشترك بين عين ومعنى» فالعين 
القذر الذي يحرّجه المزكي من النصاب إلى 
الفقيرء والمعنى فعل المزكي الذي هو التزكية 
وهو الذي أراده الله فجعل المزكين فاعلين لهء 
ولا يسوغ فيه غيره لأنه ما من مصدر إلا يعبر 
عن معناه بالفعل ويقال محيثئه فاعل» تقول 
للضارب فاعل الضرب وللقاتل فاعل القتل 
وللزكى فاعل التزكية» وعلى هذا الكلام كله. 
والتحقيق فيه أنك تقول في جميع الحوادث من 
فاعل هذا؟ فيقال لك: فاعله الله أو بعض 
الخلق. ولم يمتنع الزكاة الدالّة على العين أن 
يتعلق يها فاعلون لخروجها من صحة أن 
يتناولها الفاعل» ولكن لأنْ الخلق ليسوا 
بفاعليها (زء 272 "5.؛ #) 


زلزلة 

- قال هشام في سبيل الزلزلة: إن الأرض مركبة 
من طبائع مختلفة يُمْسِك بعضّها بعضّاء فإذا 
ضعفت طبيعة منها غلبت الأخرى فكانت 
الزلزلة» فإن ازدادت الطبيعة ضعفمًا كان 
خسف (ب» ف» حك ؟١)‏ 


بفث 


اعلم أنه كان (الأشعري) يقول إِنْ الأجَل 
والحين والوقت والزمان مما تتقارب معانيها. 
وإِنْ أجل كل حادث حال حدوثه. وكان يقول 
إِنّ الأفعال على الإطلاق بحدوئها لا تقتضى 
مكانًا ولا زماناء لأنّ المكان والزمان محدّثان 
أيضّاء فلو كان كذلك تعلق كل مكان بمكان 
وكل زمان بزمان لا إلى غاية وذلك فاسد. 
فقعلى هذا إذا قيل 'أجل الذَيْن" المراد به 
الوقت الذي يحل فيه الدّين فكان لصاحبه أن 
يُطالبٍ به. وأجل الحياة حال حدوثهاء وأجل 
الموت حال حدوثه (أ. م, 118 ؟) 

كل زمات فنهايته الآن. وهو حدّ الزمانين» فهو 
نهاية الماضي وما بعده إيتداء للمستقبل وهكذا 
أبدًا يفنى زمان ويبتدئ آخرء وكل جملة من 
جمل الزمان فهى مركّبة من أزمنة متناهية ذات 
أوائل (ح. ف١ء‏ 5414؟) 

الزمان إِنّما هو مذة بقاء الجرم ساكتا أو 
متحرّكاء ولو فارقه لم يكن الجرم موجودًا ولا 
كان الرّمان أيضًا موجوداء والجرم والزمان 
موجودان فكلاهما لم يفارق صاحبهء والزمان 
ذو أوّل والجرم ذو أول وهنا مما لا انفكاك له 
البثة (حء فتك لاز *) 


الزمان المعهود عندنا هو مدّة وجود الجرم 
ساكئا أو متحرّكا أو مدّة وجود العرض فى 
الجسمء ويعمّه أن نقول هو همذة وجود الفلك 
وما فيه من الحوامل والمحمولاات 3-2 ف١»‏ 
٠١‏ 

إن اقتضى (العَرَض) قسمةء فكمٌ؛ فإن اشتركت 
الأجزاء فى حذ فمتصل؛ إن وجدت معا 
فمقدار. ا خط . وذو بعدين سطحء وذو 
ثلاثئة جسم تعليميّ وإلا فزمان؛ وإن لم تشترك 


اضف 


فعدد. وإن لم يقتض شيئًا منهماء فكيفية إِمَا 
محسوسة أو نفسائيّة أو تهيّؤ للتأثير والتأثرء 


زيادة الشهوة 


ويزيد مما يأتي من الأزمنة فإِنّه لا يزيد ذلك في 
عدد (حء فأ ”تأ خم 


وهو القَوة واللاقوة؟ أ للكميات المتصلة 
كالإستقامة والإنحناءء» أو المنفصلة كالاولية 
والتركيب رخ ل لكا ه) 


زيادة الشهوة 

- قال رحمه الله (أبو هاشم) في بعض الأبواب 
وغيره: يحسن منه تعالى تكليف من يعلم أنه 

زوال يكفر عند دعاء الشيطان إلى باب الكفرء ولولاه 

- إِنْ الحركة والثقلة والزوال والخروج عن لم يكفرء إذا علم أنّ إيماته عند دعائه أشقٌ» 


المكان والظَعْن والارتحال عنه كل ذلك 
بمعنى واحدء وإن كل متحرّك متقل وكل 
منتقل متحرّك؛ وإِنّ قولهم "تحرّك السِغْر 
والبرد” مُجاز لأن ذلك ليس مما ينتقل في 
الأماكن (أ, م 755 17) 


زيادة 

- معنى الزيادة إِنْما هو أن تضيف إلى ذي النهاية 
شيئًا عن جنسه يزيد ذلك في عدده أو في 
مساحتهء فإن كان الزمان لا أوّل له يكون به 
متناهيًا في عدده الآنء فإذن كل ما زاد فيه 


والثواب فيه أزيدء ويصير دعاؤه بمنزلة زيادة 
الشهوة في قعل القبيح. وهذا مستمر على ما 
قدمناه؛ لأنه - رحمه الله - ييجعل زيادة الشهوة 
في حكم التمكين؛ لأنْ عندها يكون الفعل 
أشىّ. فالجهة التي تحصل للفعل بزيادة الشهوة 
كانت لا تحصل لولاهاء وكانت لا تصح. 
فيجب أن يكون في حكم التمكين من الفعل 
بالآلات التى لولاها لما صمٌّ. فإذا حسن 
تكليف زيادة الأفعال وتمكن منها بالآلات 
وعلم أنه يعصى فيهء فكذلك القول في زيادة 
الشهوة (ق» غ03 00106 01 


سن 


حرا 


وأصحاب الشمال كلهم كفرة . وأصحاب 
اليمين كلّهم مؤمنون لأنَ الله تعالى وصف 
أصحاب الشمال بأنهم كديوا بالقيامة وأنهم 
ظنوا أن لق يحوروا وأنهم شكوا في البعث 
(بء أل :قل )1١6‏ 


- إن معنى السؤال وحقيقته هو الإستخبار ومعنى - 
الاستخبار طلب الخبر. وذلك على وجهين. 
أحدهما إستعلام والثاني تقرير وتذكير وتنبيه 
على ما يُبنَى عليه بعد. واعلّمٌ أنه لا بد أن تعلم 
أن هذا التحديد إِنْما يقع للسؤال المُستعمّل في 
الجدل. وذلك أنه إن جُعِلَ ذلك حدًا لنوع 
السؤال انتقض لوجود سؤال ليس باستخبار, 
كتحو سؤال العبد ريّه تعالى إذا قال “رب اغا 
وارَحَم"» فإنّ هذا ها هنا مما يسمّيه أهل اللغة 
سؤالا وليس باستخبار. ولكته إِنّما يُطلّق ذلك 
في باب الجدل على معنى ما هو مستعمل في 
الجدل فيكون تقدير معناه السؤال الجدليّ 
والسؤال الذي وَضِعَْ للاستعلام أو للتقرير فهو 
نفس الإستخبار (أ, م, 2584 ؟١)‏ 


سابقون 
- قال أصحابنا إن الناس في الآخرة ثلاثة 
أصئاف: سابقون مِقَريون وأصحاب اليمين 
وأصحاب الشمال. فالسابقون هم الذين - 
يدخلون الجنة بلا حساب ٠»‏ متهم الأنبياء 
عليهم السلام ومنهم من يدخل الجنة من 
أطفال المؤمنين والسقط ومن جرىق مجرأه . 
ومنهم سبعون ألقًا من هذه الأمّة كل واحد منهم 
يشفع في سيعين ألفا كما ورد في الخير وذكِرَ 
فيهم عثمان بن عفان وعكاشة بن محصن. 
55> 


رأيت لمحمد ابن الطيب الباقلاني إِنّ الساحر 
يمشي على الماء على الحقيقة وفي الهواء. 
ويقلب الإنسان حمارًا على الحقيقة» وأنّ كل 
هذا موجود من الصالحين على سبيل الكرامة. 
وأنّه لا فرق بين آيات الأنبياء وبين ما يظهر من 
الإنسان الفاضل ومن الساحر أصلًا إلا 
بالتحدذي (حء ف5. 2.5 “78) 

ذهب أهل الحق إلى أنه لا يقلب أحد عيئًا ولا 
يحيل طبيعة إلا الله عرّ وجل لأنبيائه فقطاء سواءٌ 
تحذوا بذلك أو لم يتحدّواء وكل ذلك آيات 
لهم عليهم الصلاة والسلام تحدّوا بذلك أم لاء 
والتحدذي لا معنى له وإنه لا يمكن وجود شيء 
من ذلك لصالح ولا لساحر ولا لأحد غير 
الأنيياء عليهم الصلاة والسلام» والله تعالى 
قادر على إظهار الآيات على أيدي الكذابين 
المدعين للنبوّة لكنه تعالى لا يفعل» كما لا 
يفعل ما لا يريد أن يفعله من سائر ما هو قادر 
عليه رح فم ”ء )١8‏ 

لكن قلب عين وإحالة صفات ذاتيّة كشق القمر 
وفلق البحر واختراع طعام وماء وقلب العصا 
حيّة وإحياء ميت قد أرم وإخراج ناقة من صخرة 
ومنع الناس من أن يتكلّموا بكلام مذكورًا ومن 
أن يأتوا بمثله وما أشبهء هذا من إحالة الصفات 
الذائية التى بوجودها تستحق الأسماء. ومنها 
تقوم الحدودء وهذا بعينه هو الذي يدّعيه 


م 


المبطلون للساحر والفاضل رح ف6» 
ه. 15) 


سارف 

- إن السارق ... لو أخذ أربعة دراهم ثم أحذ 
بعدها أربعة أخرى فقد فسق بمنعه الأريعة 
الأولى والأربعة الثانية» فأمًا في نفس الأخذ 
فلم يفسقء لأنهم إنما يفسّقون سارق خمسة 
دراهم أو خائنها قياسًا على مانع الزكاة (خ» 
نف ول م١‏ 


ساكن 

- إِنّ معنى المُتحرّك هو ما يتجدّد كونه كائنًا فى 
الجهات» ومعنى الساكن هو ما يتوالى كونه 
كائئا فى جهةء فيستحيل فى شىء واحد أن 
كران شالة واخلة عمعير الملقة وجتسةد 
الصفة (نء دء 147 )١18‏ 


ساكن النشس 

- إعلم» أنه إذا ثبت أنه قد يوجد من جنس العلم 
ما ليس بعلم» وهو الاعتقاد الذي معتقده على 
مأ هو به؛ وعلمنا أن العلم يبيّن منه بأنه 
يقتضى سكون النفس؛ فلا بدّ من أمر لأجله 
يختصٌ بذلك. وإذا لم يجز أن يختصٌ بذلك. 
لا لوجهء لأنه كان لا يكون بأن يختصّ هو بهذا 
الحكم أولى من أمثاله. فيجب أن يكون لأمر 
ماء ولا يجوز لوجوده وحدوثهء لأنْ ذلك 
حاصل للاعتقاد الذي ليس بعلم» ولا يجوز أن 
يكون لمعنى منفصل منهء ولا لأمر يرجع إلى 
الوجود من تواليه وكيفية وجوده. فيجب أن 
يكون إنما اختصٌ بذلك» لأنه في نفسه على 
حال؛ وجب كون العالم به ساكن التفس إلى ما 
علمه (ق؛ غلا )١١ 9٠‏ 


سأة 

- نحن لا تعرف الساهي والنائم فاعلين أولًا فإِنّما 
نعرفهما كذلك بطريقة التقدير وبطريقة البناء 
على وقوع فعل العالم بدواعيه (ق. ت١ء‏ 
لال “1 

- أما الساهي وغيره فقد يصحٌ كونه ممنوعًا ومانعًا 
فى حال سهوه (قءات١ء‏ #ادلاء 14) 

- إِنْ الساهي وإن جاز أن يفعل من غير قصدء 
فالعالم» لا يجوز أن يفعل ذلك إلا وهو 
قاصدء فصار تصرّفه يحتاج إلى كونه قاصدًا 
متى كان بهذه الصفة (ق. غ4ء )١١+1١5‏ 

- إنه (الفاعل) وهو ساو لا يميّز بين الفعل الذى 
يقع منهء وبين غيرهء فلا يصمٌ وهذه حاله أن 
يكون قاصداء ويصحٌ إذا كان عالمًا أن يقصد 
إليه ويفعله بحسب دواعيه (ق» غ4 15 ١‏ 

- أمَا الساهي إذا نفع الغير فإنه لا يجوز أن يقال 
في ذلك الفعل : إنّه عبث» وإن كان عند شيخينا 
رحمهما الله لا يكون حسئا من حيث لا يصح 
فيه أن يقصد إلى إيجاده على بعض الوجوه» 
وليس كذلك حاله تعالى (ق» غ211 255 15) 

- ما الدليل على أن الساهى مُحدث لتصرقه 
عندكم؟ قيل له: فما يدلّ على أنه (الساهي) 
محدث وفاعل وجوه ثلاثة: أحدها: هو أنا 
نقول إنه لو كان عالمًا لكان الفعل يقع منه 
بحسب قصله وداعيه» فيجب أن يكون فعلا له 
إذ لو لم يكن فعلًا له لما صمح هذا التقدير. 
أولا ترى أنّه لا يتأتى ذلك فى فعل الغيرء لأنه 
لا يمكن أن يقال إِنّهِ إذا كان عالمًا يقع بحسب 
قصله وداعيه» فسواء علم فعل الغير أو لم يعلم 
فإنه لا يقع بحسب قصده وداعيه. فالتقدير 
والتحقيق فيه سواء؟ وليس ذلك في مسألتناء 
لأنا نعلم أنه لو كان عالمًا لكان ما يقع عنه في 


ساهى فاعل 


هذه الحالة لا يقع إلا بحسب قصله وداعيه. 
فأمًا الوجه الثاني فهو أنا نقول إن ما يقع فأنه 
يقع عنه بحسب قذّرهء يقل يقلّتها ويكثر 
بكثرتهاء فلولا أنّه فاعل له وإِلَّا لما وقف 
على قدره. أولا ترى أن فعل الغير لما لم يتعلق 
به ولم يحتج إليه أصلًا لم يقف على قدره. 
وفعل الساهي لما وقف على قذره علم أنه يقع 
من جهتهء متعلّق يهء محتاج إليه. إلا أن 
الدلالة مبئية على أصول: أحدها أن المنتبه 
فاعل» والثانى أنه قادرء» والثالث أنه قادر 
ور والرابع أن القدرة يجوز عليها البقاء. 
والخامس أن النوم ليس بمناف للقدرة ولا جار 
مجرأه زنب د #ا “ىل ؟) 


- إِن الساهي والنائم محدث لتصرفه . وأنه قادر 
على الضدّين» ثم إِنّ حاله مع كل واحد من 
الضدّين على سواء؛ فيوجد أحدهما دون الآخر 
مع فقد الإختصاص رن يي ١٠ودقئئع )١"‏ 


- إن الساهي ليس بأكثر من أنه غير عَالِم بالأمر 
الذي يصح أن يعلمهة» وغير ظان أو معتقد. 
وغير شاك. كما قلنا أن كونه شاك يرجع إلى 
خروجه من أن يكون عالمًا بالشىء2» أو فى 
حكم العاليم بهء والطريقة في الموضعين واحدة 


(ن. م 25" 16) 


ساهي فاعل 

- قد يمكنك أن تعرف أنْ الساهي فاعل بأن 
يراعي وفوخ فعله بحسب قلرةء وهذ!ا في 
الدلالة على أنه مُحيث وفاعل كالأوّل. ألا 
ترى أنه لولا حدوثه من جهته لحل محل فعل 


غيره الذي لا يقف على قدرة و في الكثرة والقلة 
(ق. عتناء 'تأك. 417 


- السبئيّة: أتباع عبد الله بن سَبَّأْ الذي غَلَا في 
علي رضي الله عنه وزعم أنه كان نييّاء ثم غلا 
قيه حتى زعم أنه إلهء ودعا إلى ذلك قومًا من 
غُوَاة الكوفة (ب» فء 57# 4) 


ادلب 
- قال صاحب الكتاب (ابن الروندي): وكان 
يزعم (بشر بن المعتمر) أن الإنسان يقدر على 
فعل الألوان والطعوم والأراييح والحرٌ واليرد 
والييس والبلة واللين والخشونة وجميع هيئات 
الأجسام . وقد كذب وقال الياطل: ليس يقول 
بشر بما حكاه عنه من فعل هيئات الأجسام. ما 
يستحيل عند بشر أن يقع من فعل غير اللهء وإنما 
زعم بشر أن ما كان من الألوان يقع بسيب من 
ِبّله فهو فعلهء فَأمًا ما لا يقع بسبب من قبله 
فذلك لله ليس له فعل فيه (خء نء 5ق ©ه) 
السبب مع المسبّب لا يجوز أن يتقدمه (شء 
ق 7١41عم)‏ 
- السبب الذي يتولد عنه المسبّب لا يكون إلا 
قبلّه (ش» قع )64.41١75‏ 
من الأسباب ما يكون مع مسيّاتها المتولدة 
عنها ومنها ما يتقدّم المسبيات بوقت» فأمًا ما 
كان قبل المسيّب بوقتين فليس ذلك المسيّب 
متولّدًا عنهء وجوّز بعضهم أن يتقدّم السبب 
المسبي أكثر من وقت واحد (شس)» ق» 
)0 
- قال 'الجبّائي': السبب لا يجوز أن يكون 
موجبًا للمسبّب» وليس الموجب للشيء إلا مَن 
فعله وأوجده (شء» ق2» )١ 5١“‏ 
- كان (الأشعري) يُطَلِق كثيرا في مواضع من كتبه 
أن الاستطاعة سبب للكسبء» وأنْ السبب لا 


يغتث 


يتقدّم المسبّب»ء ويجري القول في ذلك مجرى 
القول في العلّة والمعلول ويقول: "كما أنه 
مستحيل أن تتقدّم العلة المعلول كذلك يستحيل 
أن يتقدّم السيب'. ويقول: "لو جاز تقدمُه 
للمسبّب وقنًا جاز أوقانًا والأبد, ولو ساغ ذلك 
ساغ ما قالت الفلاسفة إِنْ البارئ تعالى علة 
للعالم وسيب له لأنه يه كان ووجدء ولما لم 
أن يتقدّمه" (أ مء 031١١‏ 18) 

إن المتولدات مما للإختيار فيه مدخل» فيقع 
مرّة يأن يختار الفاعل ما هو كالواسطة فيهء ولا 
يقع أخرى بأن لا يختار الفاعل ما هو كالواسطة 
فيه. يزيد ذلك توضيحًاء أن السبب لا يمتنع 
حصوله ثم لا يحصل المُسَبْبِء بأن يعرض 
عارض فيمنعه من التوليد» ومتى وجب حصوله 
عند حصول السبب وزوال الموانع فإِن حاله 
كحال المبتدأ عند تكامل الدواعي» فإنّه يحصل 
لا محالة؛ فمن أين الفرق بينهما (ق» ش؟. 
حدكل )٠١‏ 

إن ذات المُسَبّبِ ذات متفصلة عن السبب» 
حادثة كهو. فكما أن السبب يضاف إلى الفاعل 
فكذلك المسَيّبء فيجب أن تستوي الحوادث 
فى كونها مضافة إلى الفاعل» وإن كانت 
تختلف كيفية الإضافةء ففيها ما يتعلّق به بلا 
واسطة كالمبتدأء وفيها ما لا يتعلق به إلا 
بواسطة وضو المتولد فهذا تمام الكلام في 
المتوّدات (ق» ش» مو 2 

أمَا السبب ققد يقارن المسبّب وقد يتقدمه. 
ولكن على كل حال فإنه إِنّما يقع السبب 
والممسبّب جميعًا بقدرة متقدمة؛ فلا يؤثر ذلك 
في قولنا إن ما يقتضي صحّة إحناث الفعل لا 
بذ من تقدذمه (ق» ت”ء؛ وفعكل 2 )1١‏ 


- إن السبب لا يوجب المْسَيب إيجاب العلة 


للمعلولء وإنما يوجد به من جهة القادر. لأنه 
الموجد للمسَبّب بإيجاد السببء فلذلك صح 
أن يولّد أفعالًا فى محال على البدل وعلى 
الجمع» وليس كذلك حال العلل لأنها موجية» 
فلا يصحّ أن توجب الصفة إلا لموصوف واحد 
(ق» غ24 ا هع 

إِنَّ الأصل فى السبب أنه يوجب المسبّب إذا 
كان المحل محتملًا لهء وإِنّما نعدل عن ذلك 
بدلالة. كما أنَّ ما قدر القادر عليه يصمّ أنْ 
يفعله إلا أن يمنع منه مانع (ق» غ1/5. 
م )١١‏ 

إن مثل السبب لا يجوز أن يقدر عليه إِلَّا 
ويولدء وما منع من القدرة على المُسبّب على 
كل وجه يمنع من القدرة على السيب (ق» غ1/ 
؟؛ على )١1/‏ 

إن السبب قد ثبت أنه يولّد الْمُسَبَبِ لما هو عليه 
من حاله؛ ولا تتغير حاله في أصل التوليد 
وكيفيته بالقصد والاختيار والعلم» ولو تغيرت 
حاله بالقصود لخرج من كونه سببًا موجيًا؛ 
ولصحٌ بعد وقوع السبب الأمر به والتهي عنهء 
كما يصح قبله (ق. غلا. 01١95‏ ؟١)‏ 

ليس لأحد أن يقول: إنما نقدر على إعدام 
الشيء بسببء وإن قير تعالى على إعدامه 
ابتداء؛ كما تقدر على الصوت يسبب» وإن قدر 
تعالى على إيجاده ابتداء. وذلك أن السبب هو 
الذي بوجوده يوجد غيره؛ ويصح مع وجوده 
المنع من مُسَيّبه. ووجود الضد ليس له هذا 
الحكم مع الضِد الذي يعدم بهء فكيف يقال: 


إنه سبب في عدمه؟ ولو كان سببًا في عدم ما 


يضاده » لوجب أن يكون عدمه بحسبه . فكان لا 
يصمّ أن تنتفي بالجزء الواحد الأجزاء الكثيرة 


مما تضاده. وكيف يصمح أن يقال: إن الواحد 
هنا يقدر على إعدام الشيء» ويستحيل في شيء 
من الأجناس أن تعدمه ابتداء. وإنما صح 
القول: بأنه قادر على إيجاد الأشياء»ء لما صمح 
في يعض الأجناس أن نوجده ابتداءً» فبنينا عليه 
ما يوجد بالسبب. ولو كان كل موجود يجب 
وجوده منّا عند إعدام فعل» ثم يصمح القول بأنا 
نقدر على إيجاده. فكذلك يجب أن لا يصح 
ذلك في إعدام الأشياءء إذا تعذر منّا إعدامها 
إلا بوجود ما نوجده من الضدٌّ. فلا فرق بين من 
قال: إِنَ إعدام الشيء بناء وإن كان تابعًا لما 
نوجده من ضدّه؛ وبين من قال: إِنْ كون 
المتحرّك متحركا بناء وإن كان يجب عند وجود 
الحركة. وكذلك الول في سائر معلول العلل . 


وفساد ذلك واضح (ق» غى فب “7 )1١‏ 


- أمًا السبب فقد يجوز أن يتقدم مسَببه بوقت 
واحدء إذا استحال وجوده معه. أو اقتضى 
شرط توليده تقدّمه. وإِنّما صم ذلك فيهء لأن 
المُسَبَبِ فى أنّه يتعلق بالفاعل كالسيب» وإنما 
يحدثئه يواسطة» فلذلك صم فيه ما قلناه. وليس 
كذلك العلّة الموجبة لحدوثهء لأنَّ تقدّمها يحيل 
كونها علّة؛ ولو ثبت جواز تقدّمها للمعلول 
كالسبب» لم يصحّ كونها قديمة. لأنْ ذلك 
يوجب جواز تقدمها بما لا نهاية لهء وذلك لا 
يصمٌ في الأسياب أيضًا (ق» اغق هه /ى) 


- كما أن السَبّب يوجب المْسَبّب إذا احتمله 
المحل» ولا يوجب إذا لم يحتمله. فإذا صحٌ 
ذلك في الموجبات» لم يمتنع مثله في الأمور 
المستحقّة على الأفعال. لأنها لا تكون علة 
فيط يستحق بها على سبيل الإيجاب. ولذلك 
يحصل القبيح من الصبي ولا يستحق به الدْمَ. 
وقد يقع من العاقل» ولا يستحق ذلك به لمانع 
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نحو طاعات عظيمة تقارئه» أو تقدّم توبه. فقد 


صح مقارقته في هذا الياب العلل الموجبة (ق»ع 
34 هكل 15) 


- إن القول في إيجاب السبب للمسيّب بخلاف 


القول في إيجاب العلة للمعلول» أن ما توجبه 
العلّة لا ينقصل عنهاء فلذلك وجب القول بأن 
ما أحاله يحيلهاء وما صحمحه يصححمحهاء وما 
يوجبه السبب منفصل منه لأنه حادث آخرء فغير 
ممتنع أن يوجد والمسبّب معدومء وإن كان لا 
بد من وجوده قبله ليجب عنهء ولا فرق بين من 
حمل السبب على العلة في ذلك وبين من حمل 
القدرة على العلةء» فكما لاا يجب ذلك في 
القدرة من حيث كان ما يقع بها ينفصل عنها فلم 
يمتنع فناؤها في حال الفعل. وكذلك لا يمنع 
فناء السبب في حال المِسَبَبء فإذا جاز عندنا 
أن يعجز الفاعل في حال وجود الفعل من حيث 
كان بوجوده قد خرج من أن يكون له به تعلق. 
فلو صحٌ فناؤه دون سائر الأجسام لصح عدمه 
أيضًا في حال وجود الفعل» فكذلك لا يمتنع 
وجود المسَيّب على عدم السبب لخروجه من أن 
يكون متعلقًا به وقد وجد (ق» غ48. 58» )٠١‏ 


إن كل سيب يصمح وجوده مع ضدٌ المُسَبّبِ أو 
ما يجري مجرى الضدٌ لهء لم يمتنع أن يوجد 
ولا يوجد المَسَبَبِء وكذلك إذا صم وجوده 
والمحل لا يحتمل المسبّب. فأمًا إذا كان 
السبب متى وجد لم يصمٌ أن يجامعه المنع من 
المسبّب فلا بدّ من وجوده إذا كان المحل 
محتملاء فلذلك وجب أن يوجد التأليف متى 
جاور الجزء غيرهء قأمًا إذا وجد جنس 
المجاورة في الجوهر المنفرد فلا يجب وجود 
التأليف. فقد صم وجودها على بعض الوجوه 
ولا يصمّ وجود التأليف (ق. غة. .5٠‏ *؟) 


الحم 


- إِنْ القدرة على السببء هي القدرة على 


المسيب»؛ وأن وجوده يجب بوجود سيبه ولا 
يتعلّق باختياره. لأنّه. بعد إيجاد السببء لو 
أجاز أن لا يفعل المُسَبّبٍ لم يؤثّر في وقوعه. 
وإذا صح ذلك. صار وقوع المَسَبْب واجياء إذا 
أوجد السيب؛ فيصير محله محل نفس السبب 
في أنه لا يجوز أن يقبح منه مع سن السبب» 

خصوصًا في النظر. فإنّه نما يطلب به المعرقة» 
ولا يفعل لتفسه. لأنّه ليس فيه غرض يخضه 
ويخالف حاله حال سائر الأسباب في هذا 
الوجهء لأنه قد يفعلها لغرض يخصّهاء 
كالاعتمادات وغيرها (ق» غ217 555 ؟) 

فرق بين العلّة والسبب بأشياء: منها أنّ العلّة لا 
يجب تكررهاء والسبب قد يجب تكرره. ولهذا 
ل لأنه يتكرّر. ومنها أنّ 
العلة. 7 تخسن البعل والسبب لا يختصه». 
كزوال الشمس الذي هو سبب الصلاة. ومنها 
أن السيب يشترك فيه جماعة. ولا يشتركون في 
حكمهء كزوال الشمس 0 فيه الحائض 
والطاهرء ولا يشتركون في وجوب الصلاة. 

وليس يشتركو كون في العلة إلا وب يشتركون في 
حكمها (ب» م 64 28 

إن السبب لا يولّد ما يولّده من المسبّبات لما 
هو عليه في ذاته. وإن كنا قد جعلتاه مؤئرًا. 

وليس كل ما يكون مؤثرًا في شيء يجب أن 
يكون تأثيره راجعًا إلى الجنس والذات» بل 
السيب إنما يولد لحدوية وحدوثه يتعلق 
بالفاعل. فكذلك مسيّب السبب يجب أن 
يكون بالفاعلء وكذلك ما يتبع الحدوث مما 
يقع الحدوث عليه من الوجوهء فإنه يتعلق 
بالفاعل (ن» دء "ىع )١9‏ 


ذهب الشيخ أبو هاشم إلى أنْ الواحد منا يجوز 


يذ فا 


أن يعلم السبب ويعلم المُسيّب ويعلم طريقة 
التوليدء ومع ذلك لا يريد المسبّب بل يكون 
غرضه أمرًا آخرء والأمر في ذلك ظاهر بين 
حتى لا يحتاج إلى إيراد الدلالة (ن. دء 
5 م١)‏ 

إن السبب والمسبّب يجريان مجرى شيء 
واحدء بدليل أنْ القادر عليهما والفاعل لهما 
واحدء فقبح أحدهما قبح الآخرء وحسنٌ 
أحدهما حسن الآخرء فيجبٍ أن تكون إرادة 
أحدهما هي إرادة الآخرء وهذا يوجب أن لا 
يريد السبب إِلّا ويريد المسبّب مع علمه بذلك. 
وقولتا : : مع علمه بذلك» احترازٌ عن الساهي 
والنائم زنء د عق )١5‏ 


إن من حق السبب أن يصمح وجودهء ثم يعرض 
عارض فيمنع من التوليد (نء دو هك /ع) 
إن السبب من حقه أن يوجد فيعرض عارض 
يمنعه من التوليد. والعلة لا تخرج من الإيجاب 
مع الوجود (ن فى 8مك "؟) 
إن قيل : فلم لا يجوز أن يقال إن السبب وإن لم 
يختصٌ بجهة فإنّه يولّد في بعض الجهات دون 
بعض » كما تقولون في الإرادة إن حالها مع 
سائر المرادات على سواء ومع ذلك فإنها تآ 
ببعض المرادات دون بعض . فالجواب: فرق 
بينهماء وذلك لأنّ الإرادة تتعلق بما تتعلّق لما 
هي عليه في ذاتها وما هي عليه في ذاتها يقتضي 
التعلق بهذا المراد دون غيره من المرادات . ولا 
يمكن أن يقال في السبب إنه لما هو عليه في 
ذاته يولّد فى بعض الجهات دون بعض . فإذا لم 
يكن له إختصاص لأمر يرجع إليه لم يكن بأن 
ولد في بعض الجهات أولى من أن يولّد في 
غيرها إِلّا بتخصيص». وليس ها هنا مخصّص» 
فكان يجب أن يولد في الجميع أو يمتنع من 


»> > خرن 


التوليد (ن» دء 8ة*. ؟١١)‏ من الأفعال من غير سببء لكان يجب أن 
- إن السبب إِنَّما تعلّق بهذا المُسبّب دون غيره مه يحتاج إلى القدرةء تعالى الله عن ذلك علوًا 
المُسيّبات» لأن القدرة لما هى عليه فى ذاتها ‏ كبيرًا. أو يقال في أحدنا أنه يصمح أن يفعل 
تعلقت بذلك المُسب دون غيره من المُسكبات الصوت مخترعًاء وكلاهما فاسد (نء م. 
(ن دىء 54 ١6 )١8‏ 15 
- إِنْ العلّة إنما توجب الحكم للموجودء فلا بنّ - إن من حق السبب أن يصمح وجوده» ويعرض 
من أن تختصٌ به لتكون بإيجاب الحكم له أولى هناك عارض فيمنعه من التوليدء» وهذا يوجب 
من غيره. وليس كذلك السيب: ع1 أن يجوّز خلرّه من الكون (ن» مء 23091 8) 
إن السبب قد حصلء ولا مانم يمنعم من 
الإختصاص (ن» دء 11ذظ التوليد» فيجب أن يحصل المسَبّب (ن» م 
- إِنّ السبب في الحقيقة لا يوجب وجود ‏ 5.154) 
الفستب» .والموحب بو الفاعلا. ,تففل ٠‏ ]3 اليه الواهد لآ رول اكر يمن كدره واجد. 
المُسبّبٍ عند فعله للسّبب (ن» م» ١لاء‏ ؟) لأنه لو تعدّى عنه إلى أكثر ولا حاصرهء لتعلق 
- من حق السبب أن يصمح أن يوجدء ويعرض2 بما لا نهاية له. ولذلك لا يصمّ أن يبتدئ 
هناك عارضء» فيمنعه من التوليد (ن. م بالقدرة في كل وقت من كل جنس» في محل 
02006 واحد» أكثر من جزء واحدء لأنها لو تعدذت عنه 
- إن العُسَبب إذا صم وجوده مع السّبب من دون ولا حاصر. لوحب أن تبلق بها لا نهاية اله.: 
أن يكون هناك ما يمنع من توليده في حالهء فلذلك لم يجز أن تتعذى عن هذين الجزأين إلى 
فالراتجت أن يلد فى خالف رتنا نان ووو 7م 01014 
لأنْ السَبّب مُوجبء فإذا أمكن أن يوجب فى 2 - قيل: اليس السبب الواحد لا يجوز أن يولد 
الحال؛ ولم يكن هناك مانع من الإيجاب لم أكثر من مُسَبٍ واحدء من جنس واحدء في 
بصم أن يتراخى إلى الثانفي» كما لا يجوز أن وقت واحد». في محل واحد (ن» م 5868 
يتراخى إلى الثالثء. إذ الإيجاب في الثاني -ليس يجب في السبب أن يكون مقارنا 
ممكن ولا منع (نء م» )٠١ ٠*٠‏ للمُسَبّبء كما يجب في الشرط أن يكون 
- إن الحاجة إلى السبب» كالتابع للحاجة إلى مقارنا للمشروط؛» يبين ذلك أن الإعتماد يلد 
القدرةء لأنّ أحدنا إِنّما لم يمكنه أن يفعل في في الثانيء ويجوز عدمه في حال وجود 
غيره الحركة من غير سبب»ء لأآمر يرجع إلى المُسَبَب. واعلم أنْ هذا الوجه ليس بصحيح. 
كونه قادرًا بقدرة» من جهة أن القدرة لا يصمح لأن هذا شرط في حكم السَبّب لا في وجود 
أن يفعل الفعل بهاء إِلّا بعد استعمال محلّها فى المُسَبّبِء ولا تعتبر مقارنته [لّا للسبب (ن» م. 
الفعل أو في سيبه. فثبت بذلك آنَّ الحاجة إلى 3*1 ؟؟) 
السببه في الفعل» كالتايع للحاجة إلى القدرة. - إِنْ من حق السبب أن يصمّ وجودهء ويعرض 
فلو كان الله تمالى لا يجوز منه أن يفعل نوعًا ‏ هناك عارض فيمنعه من التوليذ» لينفصل من 


> 


حيث السبب عن مُوجب العلل (نء م 
5 

- إن السّبب إذا حصل» والمحل محتمل؛: 
مانع يمنع من التوليدء فالواجب أن 0 
المَسَبّب (ن. مع» 715 15) 

- لو لم توجد قدرة السبيب. ووجدت قدرة 
المُسَبَبء لكان يصمح أن يفعل بها ذلك 
المُسَبَبِء وهذا يوجب أن يكون ذلك منا 
فعل ممتدأ (ن» م مهل )2 

- إن قيل: لو وجدت قدرة المَسَنَت من دون أن 
توجد قدرة السبب» لكان لا يصحٌ أن يفعل بها 
المُسَبّب. قيل له: لا يجوز ذلك»: لأنّ من حق 
القادر على الشيء. أن يصح منه إيجاد ما قدر 
عليه» إذا لم يكن هناك منع ولا ما يجري 
مجرى المنع (نء مء مدكك )١٠6‏ 

- إِنْ القدرة على السيب هي قدرته على المُسَبّب 
ليم ا 000 

- السبب ما يتوصّل به إلى المقصود من علم أو 
قدرة أو آلة (ز ك7 591 )١5‏ 

- إن الممكن معناه أنه جائز وجوده وجائز عدمه. 
لا جائز وجوبه وجائز امتناعه» وإِنّما استفاد من 
المرججح وجوده لا وجوبهء نعم لما وجد عَرَض 
له الوجوب عند ملاحظة السيبء لأنْ السبب 
أفاده الوجوب حتى يقال وجب بإيجابه؛ ثم 
عَرَض له الوجوب يل أفاده الوجود» فصحٌ أن 
يقال وجد بإيجاده وعرض له الوجوب فانتسب 
إليه وجوده. إذ كان ممكن الوجود لا ممكن 
الرجوب» وهذه دقيقة لطيفة لا بد من مراعاتها 
(«شء نء ١اىىء‏ ه) 

- السبب في اللغة: اسم لما يتوصّل به إلى 
المقصودء وفي الشريعة عبارة عمًا يكون طريقا 
للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه (جء تء 


سنن أنفال متولنة 


ول ه22 


. أبو هاشم: والسبب والمسيّب كالشيء الواحد 


فى الحسن وَالقَبْح حي اشتركا في القصد . 
وعن قوم وأحد قولّي أبي علي : بل قد يود 
القبيح حسنا والعكس . قلنا ١‏ المسبب موجود 
بوجوث سيبه » فيستحيل اختلافهما (مء 2 
كل “17 
لا مؤثّر حقيقة إِلَا الفاعل. المعتزلة والفلاسفة 
وغيرهم: بل العلة والسبب وما يجري 
مجراهماء وهو الشرط والداعى. البيهشمية 
وغيرهم: والمقتضي. والعلة عندهم ذات 
موجبة لصفة أو حكم؛ وشرطها أن لا يتقدّم 
ما أوجبته وجودًا بل رتبة» وشرط الذي أوجبته 
أن لا يختلف عنها. والسبب عندهم ذات 
موجبة لذات أخرى» ار الموجب للعلم . 
والشرط عندهم ما يترتب صححّة غيره عليه» أو 
صحة ما يجري هجرى الغيرء وهو نحو 
الوجودء فإنّه شرط في ان المؤثرات»: 
وشرطه أن لا يكون فود | (بالكسر) في وجود 
المؤثر (بالفتح) (ق» س »6 6) 


سبب أفعال متولدة 
- اعلم إنّه إذا ثبت بما قدمناه أنّ الأصوات 


والآلام والتأليف لا تحدث من فعلنا إلا 
متولّدة؛ فلا بدّ من سبب يولّدها من فعلناء لآنّ 
فاعل السبب يجب كونه قاعلا للمُسَبّب' وكما 
ثيت ذلك في هذه الأجناس فقد صمح أن ما 
يفعل من الكون في غير محل القدرة والاعتماد 
لا يقع إلا متولّنًا فلا بد فيه من سبب أيضّاء 
وإن كنا قد نفعل ما هو من جنسهما ابتداء في 
محل القدرة لأنّ صحّة ذلك لا تخرجهما من أن 
يكونا متولّدين متى عدّيناهما عن محل القدرة 


سبب للتكليف غير داخل فيه 


من حيث ثبت بالدليل أنه لا يصحٌ من الواحد 
منا أن يبتدئ مقدوره إلا في محل القدرة بهاء 
فما أوجده على خلاف هذا الوجه يجب كونه 
متولّداء لأنه لا يصحٌ من القادر يقدرة إحداث 
الفعل إلا على هذين الوجهين» ولا شبهة فيما 
يتعدّى محل السبب أنّ المولّد له هو الاعتمادء 
وقد دل شيخنا أبو هاشم رحمه الله أن الاعتماد 
هو المختصٌ بالجهة دون الحركة وغيرها. 
فيجب أن يختصٌ بتوليد الكون والاعتماد 
وغيرهما (ق» غ3 ل )5١‏ 


نضث 


تعلق ذلك باختيار العباد. لكنّه تعالى عالم بأل 
هذا الشرط يحصل أم لا يحصل. فإن علم 
حصوله جعل العاقل بالصفة التي لا بد معها أن 
يكلّفه وإن علم أنه لا يحصل لم يجعله بتلك 
الصفات. وبعدء فإن هذا العلم على ما بيتاه 
وإن كان مكتسبّاء فلا بد من وقوعهء لأنَ 
الدواعي تقوى في فعله. فتحل محل الضروري 
أو الفعل الواقع من الملجأ في هذا الباب (ق. 
غك اللا 17ا) 


سبب للتكليف غير داخل فيه - إِنْ الدلالة قد دلّت على أن السبب الملجئ إلى 
- إن قيل : فهذا القول يؤدّي إلى أن أوّل ما يجب الفعل متى وجد وخلص عمًا يقايله فلا بد من 
على المُكلّف هو العلم بوجوب النظر المُعيّنء أن يقع الفعل الذي ألجئ إليه. وقد دللنا على 


لأنكم قد قلتم: إن هذا العلم مكتّسب يفعله 
العاقل لتقدّم علمه في الجملة بوجوب كل نظر 
يخاف الضرر من تركه. وحصول علمه عند 
ورود الداعى أنّ هذا النظر بهذه الصفةء وإذا 
كان من فعله فهو الواجب أولا. وذلك ينقض 
قولكم: إِنْ أوّل ما يجب على العاقل النظر 
المؤدّي إلى معرفة الله. قيل له: إِنْ هذا العلم 
الذي سألت عنهء لسنا نقول بوجوبه ولا أنه قد 
كُلّفهده وإن كان عتد حصوله يصير العاقل 
مُكلمًا . فهو إذن سبب للتكليف غير داخل فيه. 
فإن قيل: فيجب على هذا أن يكون تكليفه 
سبحاته العبد متعلّقًا بأن يكتسب هذا ا 

بعيته» وما يكتسيه يجوز أن يفعله وأن لا يفعله ؛ 
فكيف يصمح تعلق التكليف به؟ قيل له: إنّه غير 
ممتنع أن يكون ما حل هذا المحل كالشرط في 
التكليفء. فإن حصل تعلق التكليف بالعاقل, 
وإلّا زال عنه ذلك.. وعلى هذا الوجه يجوز 
تعلق التكليفه بالمواضعة في اللغات حتى يفهم 
العاقل دعاء الداعي والمستقاد بالخاطرء وإن 


ذلك يما وجدناه عتد الاختبار من أن الذي 
استبدٌ به الجوع فلا بد من وقوع الأكل منه. إذا 
لم يعرض معنى سواه. وكذلك مَنْ يخشى 
افتراس السبعء أو الاحتراق بالئارء فلا بد من 
وقوع الهرب منه. فإذا صم ذلك وأراد تعالى 
أن يلجثئفى بأن يفعل ما يصير مُلْجأ بهء فلو لم 
يقع ذلك لكان إنما لا يقع بأن لا يقع ما يصير به 
ملجأ (ق» خ1/ 25 0١‏ 5 ) 


سبب وجوب النظر والمعرقة 
- لا يحسن منه تعالى أن يجعل سبب وجوب 


النظر والمعرفة ما لا تأثير له في وجوبهما. لأنا 
قد بيّنا أن إيجابهما لأمر ليس بوجهء 
لوجويهماء قبيح. فإذا ثبت ذلك؛ قيجب أن 
ينظر فيما ذكره رحمه الله» فإن صحٌّ كونه وجها 
لوجوبهما صم ورود الخاطر به وإلا لم يصح. 
وقد علمنا أنه لا يجوز وجوب النظر والمعرقة 
لأجل بقاء التعمء ل ادر 
متبقية النعم عليه. ولا يستحق ذلك بالنظر 


يكن 


والمعرفة» بل هو تفضّل مبتدأ. فإذا لم يصحّ 
ذلكء لم يصحٌ أن يستحق زوالها بترك النظر 
والمعرفة. فلا يجوز إذن أن يخوّف الحكيم 
بذلك تارك النظر والمعرفة» لأنه يجري مجرى 
تخويفه بظلم. لأنْ إزالة النعم إذا لم تستحقٌ 

بتركهاء فهو ظلم منه تعالى. لأنَ النعم إذا 
حصلت للعيد» مَلكَها؛ ولا يحسن فيمن ملك 
غيره أمرّاء أن يرتجعه منه إلا بعوض . فأمًا إن 
كانت النعم حادئة حالا بعد حالء فإدامة 
حدوثها بفضل» وللّه تعالى أن لا يفعله. فلا 
يكون قطعها مستحمًا يترك النظر. افقد صح يما 
ذكرناه. أنه لا تأثير لما ذكره أولٍِ في الوجه 
الذى اله يجي التتار فكيف يقال : أي 
يرد يه؟ وهل ذلك إلا بمنزلة من قال: 

اا ع د ايو 7 
هذا لا يحسن في الحكمة لقبح الظلم على كل 
حال» فكذلك ما ذكرناه. وهذا كله صحيح » 
إلا ما ذكرناه فى النعمة الياقية» فَإِنًا جرينا فيها 
على ما ذكره شيخنا أبو هاشمء رحمه الله. 
وغير ممتنع عندنا أن يحسن منه تعالى أن يسلبه 
النعم. دوإن كاتف راقةع لأنه بيعوة أن ملكة 
إياها إلى غايةء فإذا جاء الوقت حسن منه 
قطعها من غير عوض إذا كان المعلوم من حاله 
أنه لا يغتمٌ بذلك» وإن كان يغتم» فلا بد من أن 
يعوّضه على الغمء لا عليهاء لكن ذلك لا 
يقدح في صحّة ما ذكرناهء لأن الكلام فيه بين 
على كلا المذهبين (ق» غ317 247٠‏ 8) 


سبر وتقسيم 


- السبر والتقسيمء وهو أن تعحصر |الأمر في 
الثاني كقولنا: العالم إِمَا حادث وإمّا قديمء 


سر 


ومحال أن يكون قديماء فيلزم منة أن يكون 
حادثًا لا محالةء وهذا اللازم هو مطلويناء وهو 


علم مقصود إستفدناه من علمين آخرين (غ: 2 
هلأ 1 


سسحر 


- السحر هو 


التمويه والاحتيال» وليس يجوز أن 
يبلغ الساحر بسحره أن يقلب الأعيان ولا أن 
يحدث شيئًا لا يقدر غيره على إحداثه (ش» 
ق» 2557 ؟9) 


- السحر ئيس على قلب الأعيان ولكته أخذ 


بالعيوزة كص عا قله الأتنانة هما حرقه 
المتوهم على خلاف حقيقته (شس)» قء 
5م /ى) 

- ثم قال من بعد ما يدل على أنَّ السحر لا يوجب 
المضّرة فقال: وما هم يِصَارَيَ يده بن أعر 
ِل بِإِذنٍ ألند # (البقرة: ؟'١٠١)‏ يعني : : والله 
تعالى عالم بذلك» لأنّ السحر 'في الحقيقة لا 


يوجب ” المضرة؛ انه ضرب من التمويه 
والحيلة. وإنما يقع به التقريع والتخويف»ء 


فيؤدي ذلك إلى أمراض ومضارء ويكون بنفسه 


إقدامًا على مضرّة على وجه يلطف» فسمى 


بذلك. ويتقسم السحر: ففيه ما هو كفرء وهو 
ما يدّعون من أنه يمكنهم إحياء الموتى بالحيل» 
وطي البلادء وأن يزيلوا عن المصروع ما نزل 
به في الوقت من غير تداوء وأن يقرعوا! 
الصحيح السليم» وإنما صار ذلك كفرًا؛ لأن 
معه لا يمكن التمسّك بالنبوّات» لأنه متى جوز 
في ذلك - وإن كان فيه نقض عادة وكان من 
الباب الذي يتعدذّر على الناس فعل مثله - أن 
يكون من فعل السحرة» جوز في الأنبياء. 
صلوات الله عليهمء أن يكونوا محتالين وإن 
كانو! فعلوا المعجزات. ولا يمكن مع .ذلك 


سخط > 


العلم بالنبرّات» ولا بالفرق بين ما يختصسش ويقلع كما تقلع قشرة القرحة إذا تم يبسهاء 

تعالى بالقدرة عليه وبين مقدور العباد. وهذا ‏ جرّينا من ذلك ما لا نحصيه (ح» فهء 

كفرء فلذلك قال كثير من الفقهاء فى الساحر: 5 م١)‏ 

نه يقتل إذا اعترف بالسحر في الحقيقة» على 

هذا الوجه. فأمًا الجر لد يجري مجرى سخط 

الشعيذة والحيل المفعول: + د بِخِفّة اليد إلى ما - السخط إرادة التعذيب (طء م8 ١58‏ ) 

شاكله. فذلك ليس بكفر وإن كان معصيةء 

عام اانه تعالى أن يكون خالتًا - أمَا السرور فإِنّما يكون منفعة من حيث يتعلق 

ا وإن كان لا ينفي 8 0 عليه باللدّة؛ أنه لا يجوز أن يُسَدَى إلا بما يلد به 

والتعريف لكي يجتنب ويتقى (ق» “0*5 عاجلا أو آجلاء سواء أثبتناه معنى مفردًا أو 

ا جعلناه من قبيل الاعتقادء لأنّ فى الوجهين 
- ذهب قوم إلى أن السحر قلب للاعيان وإحالة ١‏ جميعًا لا يصمٌ إِلَا على من تصمٌ عليه اللذّة. 
للطبائع» وأتهم يرون أعين الناس ما لا يرىء ولذلك لا يصح أن ' تمد تعالن لما البشحالث 
وأجازوا للصالحين على سبيل كرامة الله عزّ الملادّ عليه:ء "وإن" كان لا يمتنع أن يلحق 
وجل لهم اختراع الأجسام وقلب الأعيان المعظّم بالتعظيم ضرب من السرور يجري 
وجميع إحالة الطبائع» وكل معجز للانبياء مجرى اللذة في تغير حاله عنده (ق» غك 
عليهم السلام (حء نم8 "ال 8) و 2 
قال أبو محمد: وأمًا السحر فإنه ضروب منه ما 59 
هو من قبل الكواكب كالطايع المتقوض ف" وى انمي مي اد و ع يه بعس > 
صورة عقرب في وقت كون القمر في العقربء إن 0 غر عي 7 -- 
فينفع إمساكه من لدغة العقرب» ومن هذا الباب 00 20 , اك 
كانت الطلسمات» وليست إحالة طبيعة ولا 00 ذو بعد خط؛ وذو بعدين 2 
افيد يوه ينها تر راط الاجر بو بوي ا يا 0 
00 0 ا نت ا محسوسة أو نفسائيّة أو تهيّؤ للتأثير والتائّرء 
للحر (ح» فه., 2.24 84) 5ك 58 59 2 وم 

وهو القوّة واللاموّة؛ أو للكمّيّات المتّصلة 

- نوع آخر من السحر يكون بالرقي وهو كلام كالاستقامة والانحناء أو المنفصلة كالاوّلة 

مجموع من حروف مقطعة في طوالع معروفة ١‏ والتركيب (شء لغ 55. 4) 

أيضًاء يحدث لذلك التركيب قوة تسخار بها 

الطبائع وتدافع قوى أخرىء وقد شاهدنا سطوح مطلقة 

وجرّبنا من كان يرقي الدمل الحاد القوى - إِنْ السطوح المطلقة فإِنّما هي تناهي الجسم 

الظهور في أول ظهوره فيبسء» يبدأ من يومه واتقطاعه في تماديه من أوسع جهاته وعدم 

ذلك بالفبول »+ ويتم السسسنيا» في اليوم التالث» امتداده فقط (ح. ف هع قت ) 


سرور 


6 


سكر 


إن السعر شيء والثمن شيء آخر غيره؛ فالسعر 
هو ما تقع عليه المبايعة بين الناس» والثمن هو 
الشيء الذي يستحقٌ في مقابله المبيع. ثم إِنَّ 
السعر يوصف بالغلاء مرّة وبالرخص أخرىء 
فالرخص هو بيع الشيء بأقل مما اعتيد بيعه في 
ذلك الوقت وفي ذلك البلد» والغلاء بالعكس 
من ذلك. ولا بد من اعتبار البلد والوقت 
فتأثيرهما مما لا يخفى (ق. شب 8ثلاء ه) 


- إعلم أن السعر ليس يُرجع به إلى القيمة 


والأثمان بل تترتّب القِيّم والأثمان على ما هو 
سعر. فكان القيمة تستعمل فى الشىء التالف 
الذي قد جرت العادة أن يُتبايع فيه بمقدار 
معلوم (ق2) ا ت5؟, 2.190 ؟) 

أمَا السعر فهو التقدير الذي به يقع التبايم من 
دون إشارة إلى شيء بعينه » ولأجل ذلك متى 
سألتَ عن سعر الطعام كان من جواب المجيب 
لك ذكر التقدير من دون إشارة إلى عين. وربّما 
لم يتفاوت هذا التقدير في الوقت الواحد 
والمكان الواحدء وربّما تفاوت ذلك لتفاوت 
السلعة في نفسها أو لغرض يحصل من 
المتعاقدين. فأمًا إذا تغاير الوقت والمكان 
فهذا التقدير يظهر اختلافه لعلمنا بأنْ أحوال 
الناس تتفاوت فى الأوقات (ق.) ت"7ء 
46 5) ْ 

إعلم أن السعر هو تقدير البّدَل الذي تباع به 
الأشياء على جهة التراضي. ولذلك يقول 
القائل لصاحيه: ما سعر هذا المتاع؟ يعني 
بذلك ما تقدير البَدَل الذي يبيعه به (ق» غ١١»‏ 
مم6 #) 


سحكران 


سكون 


من أن يكون مكلفًا. فإذا لم يتمكن من إعادة 
عقله في كل حالء لم يؤت فيما لم يفعله من 
قبل نفسهء فلا يجوز أن يستحقٌ العقاب عليه. 
وإنّما نقولء في السكران: إنه يستحقّ الحدٌ 
على شربهء لا على سكرهء إذا أريد بالسكر 
وال العقل . أن الشرب من فعلهء ومن قبل 
نفسه أتى فيه؛ ولأنه قد كان يمكنه أن لا يفعله 
حتى يبلغ مبلغ زوال العقل»ء واستحقٌ عليه 
العقوبة»ء وقدّم بعض عقوباتهء وهو الحذ 
المفعول بهء لما فيه من اللطف. والردع عن 
الإقدام على أمثاله. فأمًا نفس السكر الذي هو 
زوال العقل. فمما لا يجوز أن يستحقٌ به 
العقوبة. ومن يقول من الفقهاء: إنه يستحقّ 
الحد على السكر فى الأنبذة» سوى الخمرء 
فإنْما يعني بذلك أنه يستحّقه على آخر شرب 
يؤدّيه إلى زوال العقل» إذا أقدم عليه مع غلبة 
الظن يأنه يؤثر هذا التأثير. فأمًا أن يوجب عليه 
الحذ بنفس العقلء فمما لا يقول به مسلم (ق» 
غ1 )51١5095‏ 


سكنية 
- ثم قال (ابن الروندي): وشيء آخر وهو أن 


السّكنية بأسرها تقول في العلم بقول هشام ابن 
الحكم. والسّكنيّة فرقة من فرق أهل العدل. 
وجهم يقول بمثل القول الذي أنكره الجاحظ 
على هشام. (قال) فإن قال: السّكنية ليست 
معتزلة وكذلك جهمء (قال) قلنا: إن لم تكن 
السكنية معتزلة فإنها عدلية» وإن لم يكن جهم 
معتزليًا نه موحد رس ن» ؟15957) 


سكون 
- الشىء الواحد لا يخالف نفسه ولا يكون 


غيرها. فوجب بذلك أن الاحتلاف والتغاير 


سكون لطر 


إنما وقع بين شيئين هما سواه وهما السكون إذ السكون هو القرار حيث الوجودء والحركة 
والحركة. فلذلك قلنا: إِنْ الجسم إِنّما يتحرّك الانتقال عنهء والقدرة ليست إلا للفعل» ولو 
بيحلول الحركة فيه ويسكن لحلول السكون فيه. << جاز وجودها ولا فعل وقبًا واحدًا لجاز أوقانًا؛ 
والقديم جل ذكره عالم بالأشياء على ما هى إذهي لهء والجسم ليس للحركة ولا للسكون. 
عليه من حقائقها لم يزل ولا يزال كذلك». وإنما ‏ وهما معنيان لا يقتضيان الحال. ألا يُرى 
اختلفت العبارة عن علمه بالأشياء قبل أن لأوقات البقاء لا يخلو عنهماء ثم القدرة لا 
يوجدها وفي حال وجودها لاتصال العبارة عن 2 تبقى» فيجب أن لا يخلو منه عند الوجود (م: 
علمه بالأشياء بالعبارة عن الأشياء المتغايرة ‏ حء 8لا4927١)‏ 

المختلفة الأحوالء فاختلفت لاختلاف ها الحركةٌ والسكونٌ والاستتارٌ والظهودٌ من 
اتصلت به (خ» ن» تي ١5؟)‏ صقات الأجسام دون الأعراض (مبع ات 
قال *الجبّائي" إن الحركات والسكون أكوان  6١8:59‏ 020 

للجسمء والجسم في حال خلق الله له ساكن - إِنّ السكون ليس بمعنى أكثر من كون الكائن في 
(ش. قب ه58 )١١‏ المكان الذي تحلفاة من غير أن يراعي فيه أو 
- قال "معمّر': معنى السكون أنه الكون» ول١١20‏ يشترط وقنًا أو وقتيّْن أو ثلاثة (أء م» 717 8) 
سكره 1ل كرد» ولاكوه إلا سكوف 0ن 103 ريون (الاسشري يفول عسو العلزل 
معه* 2/1 السكون؛. ومعتى السكون الكون في المكان. 
قال "أبو الهذيل": الحركات والسكون غير ولا يجوز على الأعراض السكون" (أ. مع 
الأكوران والمماسّات» وحركة الجسم عن 50”.) 

المكان الأول إلى الثاني تحدث فيه وهو في 
المكان الثاني في حال كونه فيهاء وهي انتقاله 
عن المكان الأول وخروجه عنهء وسكون 
الجسم في المكان هو لَب فيه زماتين» فلا بُدَ 


- قولنا: كون وفائدته ما به يصير الجوهر في جهة 
دون جهة» ثم الأسامي تختلف عليه: والكل 
في الفائدة يرجع إلى هذا القبيل. فتارة نسميه 
كونًا مطلقًا إذا وجد ابتداءً لا بعد غيره» وليس 
في الحركة عن 00 من مكانين وزماتتن 2 هذا إِلَا في الموجود حال حدوث الجوهر. ثم 
ولا بد للسكون من زمانين (ش» ق. 886. ”7) بش د 0ن ب رار يي 
- كان “الجبّائي" يزعم أن الحركة والسكون ذلك الكون سكونًا وهو أن يحدث عقيب مثله 
أكوان» وأن معنى الحركة معنى الزوال» فلا أو ييقى به الجوهر في جهة واحدة وقتين 
حركة إلا وهي زوال؛ وأنه ليس معنى الحركة << قصاعدًا. وتارة نسمّيه حركة إذا حدث عقيب 
معنى الإنتقالء وأن الخرحه المعدرة تُسمَى ضدّه أو أوجب كون الجسم كائنًا في مكان بعد 
زوالا قبل كونهاء ولا تسمى إنتقالا (شء ق أن كان في غيره بلا فصل. وتارة نسمّي بعضه 
مه 117) محاورة مقارنة وقربا إذا كان يقرب هذا الجوهر 
- الحركة والسكون. هما إسما اليقاء»ء فمحال ‏ جوهر آنخر على وجه لا مسافة بينهما. وثارة 
وجودهما في أول أحوال الجسم لإحالة اليقاء؛ ١‏ نسمّي بعضه مفارقة ومباعدة وافتراقًا إذا وجد 


> 


على البعد منه جوهر آخر (ق.» متاك "الك م) 
- إن الجوهر لا يوجد إِلَّا وهو متحيّزء ولا يكون 
متحيرًا إلا وهو كائن» ثم لا يكون كائنًا في 
جهة إلا بكون. ثم إن ذلك الكون إن بقي وقتين 
سُمّي سكوناء وإن طرأ عليه ضدّ فنفاه وانتقل به 
الجوهر إلى جهة ثانية فهذا الثاني يكون حركة» 
ويكون الأول من جنسها أيضًاء لأنه يجوز أن 
يقدّر فيه معنى الحركة يأن يقدّم الله تعالى خلق 
الجوهر على تلك الجهة في أقرب المحاذيات 
إليها؛ فإن انضّم إلى ذلك الجوهر جوهر آخر 
كان ما فيهما من الأكوان مجاورة. لأنَ 
المجاورة عبارة عن كون الجوهرين على سبيل 
القرب (نء د كلك 5) 

حاإن معت المكر هو أن روج كرن عسس من 
أو يبقى كونٌ واحد وقتين (ن» دء 01١‏ 8) 
- أمَا الشيخ أبو على» حيث ذهب إلى القول بأن 
الكون من جنس السكون» والسكون من قبيل 
الأكوان» وأنٌّ الحركة جِنس برأسه (ن» دء 
ا 01 

- إن من شأن الإعتماد أن يود في غير محلّه 
الحركة» إذا لم يكن ممنوعا من توليدها. وإذا 
منع منها ء فحيتتذٍ ولد السكون. والقديم تعالى 
يصحٌ منه أن يخترع الفعل اختراعًا فلا يمتنع أن 
يسكن الحجر في الجو (ن» م؛. 196+ 57) 

- السكون عنده (النظام) حركة إعتماد: والعلوم 
والإرادات عنده من جملة الحركات. وهي 
الأعراض» والأعراضٌ كلها عنده جنس 
واحد» وهضى كلها حركات (ب». فء 
ا ( 

- ذهب القلانسي من أصحابنا إلى أن السكون 
كونان متواليان في مكان واحد. والحركة 
كونان متواليان أحدهما في المكان الأول 


سكون 


والثاني في المكان الثاني (ب» أ )١5 24٠‏ 
أمَا النظام فإنّه قال لا عَرَض إِلَا الحركة وزعم 
أيضًا أن السكون من جنس الحركة غير أنه 
حركة إعتماد (ب» أ 5"5: )٠١‏ 

ذهبت طائفة إلى أنه لا سكون أصلا وإِنّما هي 
حركة اعتمادء وهذا قول ينسب إلى إبراهيم ابن 
سيار النظامء واحتجّ غير النظام من أهل هذه 
المقالة بأن قالوا السكون إنما هو عدم الحركة. 
والعدم ليس شيئاء وقال بعضهم هو ترك 
الحركة؛ وترك الفعل ليس فعلًا ولا هو معنى 
(حء ف265 هه8 77) 

ذهبت طائقة إلى إبطال الحركة والسكون معا 
وقالواء إِنْما يوجد متحرّك وساكن فقط وهو 
قول أبي بكر بن كيسان الأصم 32 ف©26. 
دص 0014 

ذهبيت طائفة إلى إثبات الحركة والسكون وأنْ 
كل ذلك أعراضء وهذا هو الحق (حء قفه2 
657 )2 

إِنْ السكون إقامة لا نقلة فيهاء فإذا وجدت نقلة 
متصلة لا إقامة قيهاء فهى غير الإقامة التى لا 
نقلة فيها (حء فهع 6 )4 ْ 

إن الحركة معنى وإنّ السكون معنى آخر (ح» 
فه, امه )١"‏ 

الكون هو ما يوجب كون الجوهر كائنا في 
جهةء والأسامي تختلف عليه وإن كان الكل من 
هذا النوعء قمتى حصل عقيب ضذه فهو 
حركة» وإذا بقي به الجوهر كائنًا في جهة أزيد 
من وقت واحد أو وجد عقيب مثله فهو سكون. 
ومتى كان مبتدة! لم يتقدّمه غيره فهو كون فقطء 
وهو الموجود في الجوهر حال حدوثئه. فإن 
حصل بقرب هذا الجوهر جوهر آخر سحّي ما 
فيهما مجاورة. ومتى كان على بعد منه سمي ما 


سكون طبيعي 


إ 


فيهما مفارقة ومباعدة. وقد نعلم هذا المعنى 
ضرورة على الجملة وإن كان مما لا يدرك. 
وهو ما نتصرف فيه من قيام وقعود وغيرهماء 
لأا نعلم قبح الظلم من أنفسنا ضرورة (أ» ت6 
2 ( 

قوله (النظام) إن أفعال العياد كلها حركات 
فحسبا . والسكون حركة اعتماد. والعلوم 
والإرادات حركات النفس . ولم يرد بهذه 
الحركة حركة التقلة وَإِنّْما الحركة عنده مبدأ 
تغيّر ماء كما قالت الفلاسفة من إثبات حركّات 
في الكيف» والكمء والوضعء والأين 
والمتى. . . إلى أخواتها (ش. م١.‏ 55. ه) 
الحركة عبارة عن حصول الجوهر في حيز بعد 
أن كان في حير آخخر. والسكون عبارة عن 
حصوله في الحيّز الواحد أكثر من زمان واحدء 
فعلى هذا حصوله في الحيّز حال حدوثه لا 
يكون حركة ولا سكوئاء وقيل هو سكون؛ وهو 
إِنَما يصحّ إذا قلنا الحركة عين السكونات. 
والبحث لفظئ (ف»؛ م كلا 6 )١‏ 

إنّ الحركة والسكون نوع واحدء لأنّ المرجع 
بهما إلى الحصول في الحيّرء إلا أن الحصول 
إن كان مسبوقًا بالحصول فى حيّز آخر كان 
حركةء وإن كان مسبوقًا بالحصول في نفس 
ذلك الحيّر كان سكوتاء إذا كان كل واحد 
منهما من نوع واحد وثيت كون أحدهما ثبوتيًا 
لزم أن يكون الآخر كذلكء» ويهذا الطريق ثبت 
أن حصول الجوهر في الحيّرز حال حدوثه أمر 
ثبوتي (فاء م2 21/5 158) 

الأعراض اللسبيّة وهي أنواع. الأول: حصول 
الشيء في مكانه وهو المسمّى بالكونء ثم أن 
حصول الأول في الحيّر الثاني هو الحركة. 
والحصول الثاني في الحيّز الأول هو السكون. 
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وحصول الجوهرين في حيّزين يتخللهما ثالث 
هو الإفتراق» وحصولهما في حيزين لا 
يتخللهما ثالث هو الاجتماع. الثاني: حصول 
الشيء في الزمان وهو المتى (فء أء 
كلا )11١‏ 


- وجود الحركة لا يمكن إلا في زمان وكذلك 


وجود السكون (طء م8 مث 11 


سكون طبيعي 


- الحركات النقلية المكانية تنقسم قسمين لا ثالث 


لهماء إِمّا حركة ضروريّة أو إختيارية. 
فالإختيارية هي فعل النفوس الحية من 
الملائكة والإنس والجِنّ وسائر الحيوان كله 
وهي التي تكون إلى جهات شتى على غير رتبة 
معلومة الأوقات» وكذلك السكون الإختياري, 
والحركة الضروريّة تنقسم قسمين لا ثالث لهما 
ما طبيعية وإما قسريةء والإضطرارية هي 
السرفة الكائنة معن طيريته عنه عرد غير اق 
منه إليهاء وأمًا الطبيعيّة فهي حركة كل شيء غير 
حي مما بناه الله عليه كحركة الماء إلى وسط 
المركزء وحركة الأرض كذلك. وحركة الهواء 
والنار إلى مواضعهاء وحركة الأفلاك 
والكواكب دورّاء وحركة عروق الجسد 
النوايض»٠‏ والسكون الطبيعيّ هو سكون كل 
ما ذكرنا في عنصره. وأمًا القسرية فهيى حركة 
كل عوء وخل عليه ها عمل بحركه عن طبيعته 
أو عن اختياره إلى غيرها كتحريك المرء قهرًا 
وتحريكك الماء علوًا والحجر كذلك. 
وكتحريك النار سفلا والهواء كذلك. 
وكتصعيد الهواء والماءء وكعكس الشمس 
لحر النارء والسكون القسريّ هو توقيف الشيء 
في غير عتصره أو توقيف المختار كرهًا (حء 
فاه 4ه 4) 


1 ! سلامة من الإنتقاض 


سكون فسري 
- الحركات النقلية المكانية تنقسم قسمين لا ثالث 


تعالى» بمأ هذا حاله ؛ كما ذكرناه. في المنع؛ 
من وصفه بأنه عاقل وفهم. وييّنا أن سكون 


لهماء إمّا حركة ضرورية أو إختياريّة. 
فالإختيارية هي فعل النفوس الحية من 
الملاتكة والإنس والجنّ وسائر الحيوان كله؛ 
وهي التي تكون إلى جهات شتى على غير رتبة 
معلومة الأوقات» وكذلك السكون الاختياري. 
والحركة الضرورية تنقسم قسمين لا ثالث لهما 
إمًا طبيعية وإمًا قسريةء والإضطرارية هي 
الحرعة الكافتة مقن ظهرت عه عن غير قضد 
منه إليهاء وأمًا الطبيعية فهي حركة كل شيء غير 
حى مما بناه الله عليه كحركة الماء إلى وسط 
المركزء وحركة الأرض كذلك» وحركة الهواء 
والنار إلى مواضعهاء وحركة الأقلاك 
والكواكب دوراء وحركة عروق الجسد 
النوايض» والسكون الطبيعي هو سكون كل 
ما ذكرنا في عنصره. وأمًا القسريّة فهي حركة 
كل شيء دخل عليه ما يحيل حركته عن طبيعته 
أو عن اختياره إلى غيرها كتحريك المرء قهرًاء 
وتحريكك الماء علواء والحجر كذلك.». 
وكتحريك النار سفلًا والهواء كذلكء. 
وكتصعيد الهواء والماء. وكعكس الشمس 
لحر النارء والسكون القسري هو توقيف الشيء 
في غير عنصره أو توقيف المختار كرهًا (ح. 
نه خقص )١*‏ 


سكون النفس 

- إن سكون النفس حكم للعلم؛ يختصٌ به العالم 
لمكان العلم» لا أنه معنى سواه؛ بل يرجع إلى 
ذات العلم إذا وقع على وجه مخصوص . وإنما 
لا يوصف. تعالىء بأنّه ساكن النفس» لأن 
استعمال ذلك فيناء توسمع . ولا يجوز وصغه». 


نفسه إلى الاعتقاد الواقع عند النظرء لا يبطل: 
بتمكنه من نفيه لشبهة تدخل عليه. فإن تعذر 
ذلك فى الضروري» لأنَّ ما له تعذر ذلك فيه أنّه 
من اقعلةه تمان :قو ولس “كذلك ما هله 
ولا يوجبء ذلكء الفرق بينهما في الحكم 
الذي ذكرناه. كما لا يفترق العلمان؛ وإن صحّ 
أن نسهو عن أحدهماء ويمتنع ذلك في الآخر 
في كونهما علمين (ق» غ211 ١/ء‏ 6) 


- أمَا شيخنا أبو على» رحمه الله فلم يمنع من 


اختصاص العلم يسكون النفس» لأنه قد صرّح 
أن الجاهل والظان لا تسكن نفوسهماء وإِنّما 
عدل عن جعل ذلك أمارة لكونه علمًا. وقال: 
إِنّما يفصل العلم عنذه من غيرهء لسلامته: 
ونفى التناقض عنه» والجهل بخلافه. وهذا لا 
يصح عند شيخنا أبي هاشم رححمه الله لأن 
سلامته عن الانتقاض ترجع إلى طريقة» لا 
إليه. ويجب أن نجعل. ما به يتفصل العلم من 
غيره» راجعًا إليهء لا إلى طريقه» ليصير شاملا 
لجميع العلوم: الضروري» والمكتّسب. وقد 
علمنا أن معنى السلامة من الانتقاض إِنّما يصح 
في المكتّسب دون غيره. ولذلك قال. رحمه 
الله» في نقض المعرفة: إِنّه يعلم المحق محقًا 
بالأدلة. يبيّن ذلكء. ما قلتاه: إِنْ المُخير إذا 
أخبر عن أكله وشربهء وإن كان كاذيّاء قليس 
هناك ما يوجب انتقاض ما خيّر عنه. فيجب 
على هذا أن يكون اعتقاد المعتقد له علمًا. 
وإنما يصمٌ أن يقال: إِنْ الانتقاض إذا دخل في 
الشيء» دل على فساده. فأمًا السلامة من 


سلب 


الانتقاضء فلا تجب كونه دالا على الصحة 
(قء غخ7كء خ 4) 


سلب 

- إن السلب عدم محضصء» وذلك لا تأثير له في 
التمبيز والتخصيص؛ إذ ما ليس بشيء لا يكون 
مستوعبًا لما هو شىءء ولأنه فرّق إذ ذاك بين 
قولنا: إِنْه لا لج وين قولنا: إن الممير عدم 
(م» غء كم 17 )1١‏ 


سلبي 

- إن السلبيَ هو سلب شيء عن شيء. وسلب 
شي عن الوجود يا يكون حمل العدم عليه 
(طى م 6 2١‏ 


سماء 

- إن السماء مُشْتَقّ من السموّء وكل شيء سماك 
فهو سماء. فهذا هو الإشتقاق الأصليّ 
اللغويٌ. وعرف القرآن أيضًا متقرّر عليه بدليل 
أنهم ذكروا في تفسير قوله تعالى «َيلُ بن مل 
من حبَالٍ فِبا مِنْ بر # (النور: 57) إِنْه السحاب» 
قالوا وتسمية السحاب بالسماء جائز لأنه حصل 
فيه معنى السموٌ. وذكروا أيضًا في تفسير قوله 
تعالى وَأْرْنَا ين الصَمكه مآ طهُورَا» (الفرقان : 
4) أنه من السحابء فثيت أن الإشتقاق 
اللغويّ والعرف القراني متطابقان على تسمية 
كل ما كان موصوقا بالسموٌ والعلوٌ سماء (ف» 
سح # “ا )0 


سهع 

- القول بالرجعة: ليس لنا أن نقول به وإن كانت 
غير مستحيلة في القدرةء إذ كان لم يأت بها بل 
قد أتي بإبطالها ونفيها. ثم قال: وللسمع طرق 
ثلاث: أحدهما القرآن والآخر الإجماع 


و6 


والثالث الخبر الموجب للعلم. (قال) فأمًا 
القرآن فقد نطق بها في غير موضع؛ منها قوله 
«ربنا أمَنا انين وَلصِينَنا أَنْشَسَين» (غافر: .)١١‏ 
يقال له: هذه الآية تبطل القول بالرجعة. لأنْ 
ال خخلن بتي ادم عن تلفت عكة انم يسيهم في 
دار الدنيا ثم بميتهم ثم يحبيهم يوم القمامة 
فذلك موتتان وحياتان. وأحسب صاحب 
الكتاب (ابن الروندي) ليس يحسن الحساب 
أيضًا فلذلك إحتح بهذه الآية. قال: ومنها قوله 
«أذ كلنِى صر علق وي ون عَاويَة مَك ينها 
(البقرة: 509؟). يقال له: إِنا لم نتكر أن يكون 
الله قد أحيا من أخبر أنه أحياهم - هذا لا يدفعه 
مسلم - وإنّما أنكرنا على الرافضة قولها: إِنَ 
الله يعيد الخلق الذين أماتهم إلى دار الدنيا قبل 
القيامة (خء ن. 35 7) 


قال أبو منصور رحمه الله : والدلالة أن مخددث 
العالم واحد لا أكثر السَّمْع والعقل وشهادة 
العالم بالخلقة. قأمًا السمع فهو إتفاق القول» 
على اختلافهم على الواحد. إذ مَنْ يقول 
بالأكثر يقول به على أن الواحد إسم لابتداء 
الْعَدد واسم للعظمة والسلطان والرفعة والفضل 
(مبحء 40195) 


العلم على وجهين: على الظاهر البيّن والخفي 
المستور ليتفاضل بذلك أولوا العقل على قدر 
تفاضلهم في الإجتهاد واحتمال ما كرهته الطباع 
ونفرث عنه النفسء وعلى ذلك جعل سبيله 
قسمين: أحدهما العيان الذي هو أخص 
الأسياب. وهو الذي ليس معه جهلء» ليكون 
أصلا لما خفي منهء والثاني السمع الذي عن 
دلالة الأعيان يعرف صدقه وكذبه. ثم جعل 
السمع قسمين: محكم ومتشابه ومفسر ومبهم. 
ليبين منتهى المعارف من الكف فيما يجب ذلك 
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والإقدام فيما يلزمه. ومن حمل الميهم على 
المفسشرء لزم المحكم وعَرض المتشابه عليه ما 
أمكن أن يكون ما فيه مما يلزم تعرّفه ومما إليه 
حاجة بيأهل المحنةء أو ترك الخوض في ذلك 
فيما أمكن الغنا عن تعرّف حقيقة ما فيه» فيكون 
مححنة الوقوف م حََْ 0 

- المعرفة ... تتولد عن النظرء والنظر معلوم. 
وطريقه واضح متميز من غيره. فيجبء إذا علم 
الناظر صفة النظر وصفة طريقه» أن لا يمتنع 
وجوبه عليه إذا خاف من تركه» وعلم قبح 
تركه» واستحقاق الذمٌ على ذلك من العقلاء . 
كما يعلم وجرب رد الوديعة إذا عرفها بعينهاء 
وعرف كيفية الردّ عند المطالبة. وكما يعلم قَبْح 
الكذب إذا تعيّن وميّز من غيره. ولولا أنْ الأمر 
كما ذكرناهء لم يصحٌ قبح شيء من العقول» 
ولا وجوب شيء فيها. وفي هذا إبطال العقل 
والسمع؛ لأنْ السمع إنما يرد على من قد عرف 
هذه الأمور؛ فإذا بطل القول فيهاء على مذهبه 
(الجاحظ)ء فكيف يصمٌّ معرفة السمع؟ (ق» 
غ11 35 4) 

- إن السمع هو الكتاب والستةء ولا يصمح معرفة 
صحّتها إِلَا مع العلم بأنه تعالى حكيمء لا يفعل 
القيبح» فلو لم يكن معرفة ذلك عقلاء لم يصح 
معرفة السمع البتة (قء غ5١: )١5 21٠6١‏ 

- إنا جوّزنا ورود السمع ليكشف في التفصيل» 
عمًا تقرّر جملته في العقل» على ما بيتاه؟ وبينا 
صبّحة ذلك بِأنّ النفع» من حيث كان نفعًا لا 
يحسن »ع وإنّما يحسن لتعريه من عضرة؛ وما 
يجري مجراها. فإذا أدّى إلى مضرة فبح. 
وكذلك القول في الأمور الشاقة إِنْها إنما تقبح 
إذا تجردت» فأمًا إذا أدّت إلى زوال مضارٌء 
واجتلاب منافع ؛ فإنها تجب. فجوّزنا ورود 
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السمع بوجوب ما له صفة في العقول قد يقترن 
بها الوجوب على وجهء والقبح على وجه؛' 
وبيّنا أن السمع يكشف على الوجه الذي يجب 
عليه. وإذا ثبت ذلك» وتقرّر في العقول أن 
الظلم» مع كونه ظلمّاء لا يجوز أن يقترن به 
الحْسّن والوجوب؛؟ فكيف يرد السمع بحسْنه 
ووجويه والحال هذه؟ (ق». 02 اكلا 14 


إن السمع» لو ورد بخلاف العقلء لكان نقضًا؛ 
لأنّ النقفى في هذا الوجه يقع على طريقتين: 
إحداهما تتناول الجملة والصفة دون الأعيان 
والأخرى تتناول الأعيان. والذي يتناول 
الجملة في هذا الباب أن يعلم بالعقل» في 
جملة المضرّةء أتهاء إذا كانت ظلمّاء قلا بد 
من كونها قبيحة. قلو ورد السمع بحسْنها أو 
حَسَن بعضها وهذه حالهاء لكان نقضًا . فَأمًا ما 
يتناقض من جهة التغيّر فأن يُعلم في العقل 
المعيّن أنه يحسن» من حيث كان نفعًا محضاء 
أو ما شاكله. فلو ورد السمع بقبحه لكان 
نقضًا. وكلا الوجهين منتف عن الأدلّة؛ لأنها 
صادرة من جهة الحكيم الذي لا يجوز أن 
يؤتيها إلا على الصحّة؛ ولأنها في نفسها لا 
يصحٌ ذلك فيها لأمر يرجع إلى مدلولهاء وإلى 
المعلومات. فإذا ثبت ذلك فالواجب أن يجوز 
ورود السمع على الوجه الآخرء وهو أن يعلم. 
فى العقل» قيما له صفة مخصوصة. أنه قد 
يسن » ويقبحء أو يجب . ويقبح مع ذلك. 
تجويز تلك الصفة إذا تجردء في أحد 
الوجهين» واقترن به بعض الأمور في الوجه 
الآخرء أو إذا وقع على وجهين لأمرين يقترتان 
بهء فيجوز أن يرد السمع كاشفًا عمًا يقارنه 
مما يقتضي قبحه أو حسنه أو وجويه. وقل 
يجوز أن يرد السمعء في الشيء بعيته» أنه 


سمعيات 
على وجه دون وجه؟ وإن كان الأقرب في 
السمعيّات أنها واردة على الحد الأوّل. وإثما 
يذكر الثاني على طريقة التَبّعء وليبيّن زوال 
المناقضةء من كل وجه يتأتّى ذلك منه» بين 
السمع والعقل (ق. غ6١.‏ 0118 )١5‏ 

- آعَا السمع والعقلء فقد قال أهل السئة : 
الواجيات كلها بالسمعء والمعارف كلّها 
بالعقل. فالعقل لا يحسن ولا يقبح ] ولا 
يقتضي ولا يوجب . والسمع لا يعرف» أي لا 
يوجد المعرفة. بل يوجسب (ش» ما 
7 4) 


سمعيات 

- أمَا السمعيّات فإنّما نتكلم فيها وقد ختمت 
النبوّة لمحمد صلَّى الله عليه وآلهء وعلم القديم 
جل وعرّ أن مصالح العباد لا تختلف في هذا 
و ماد ابو وود فحت 
هذه الشرعيات في أنها لا تتغه تتغيّر محل 
العقليّات» هذا على إطلاق القول. : ثم تنقسم 
أيضًا هذه السمعيات ففيها ما لا يتفاوتون فيه 
في الجملة لاتفاقهم في الأسياب» كنحو 
الطهارة والصلاة والصوم وغير ذلك .وإن 
كانت التكاليف تختلف في ذلك على بعض 
الوجوه بالسفر والمرض وبالحيض والطهرء 
وفيها ما لا يتفقون في سببه كنحو الزكاة والحج 
والمجهاد والحدود والقصّاص وغير ذلك (ق» 
3ق كلق ه) 

- السمعيات؛ مثاله: أنا نعي مثلا أنّ المعاصي 
بمشيئة. أله ونقول: كل كائن فهو بمشيئة الله 
والمعاصي كاتثتة؛ فهي إذن بمشيئة الله؟ فأمًا 
قولنا كل كائنة فمعلوم وجودها بالحس» 
وكوتها معصية معلوم بالشرعء وأمًا قولنا كل 


547 


كائن يمشيئة اللهء فإذا أنكر الخصم ذلك منعه 
الشرع مهما كان مقرًا بالشرع أو كان قد أثبت 
عليه الدليل. فإنا نثبت هذا الأصل بإجماع 
الأمّة على صدق قول القائل: ما شاء الله كان» 
وما لم يشأ لم يكن فيكون السمع مانعًا من 
الإتكار (غء ق» ؟525) 


سميع 

- قالت "الموحدة" : هو سميع بصير»ء لأن كل 
حي لا آفة به هو السميع البصيرء ونفت 
'الموحدة* - مع هذا - مشابهة اليشر عنه في 
جميع الصفاتء» وقالت: هو عالم لذاته 
سميع بصير لذاته؛ لا كما قالت "المشيهة " : 
إنه محتاج إلى علم يعلم به» وقدرة يها يقدرء 
ولولاهما لكان جاهلا عاجرّاء وأنّه يرى بعين 
ويسمع بأذن. وقد نبّه الله تعالى على نمي 
0 يع بصير فقال 

> «ليى كي ىل وَمْوَ المي 

0 (الشورى: )١١‏ (عء أء "ا 6060 
ثم يُنظر في كونه (الله) حيًا لا آفة به»ء فيحصل له 
العلم بكونه سميعًا بصيرا مُدركًا للمدركات 
(ق»ء شء ٠586‏ ؟7١)‏ 


إعلم أنه سبحانه يوصف بأنه سميع بصير ويراد 
بذلك أنه على حال لاختصاصه بها يُدرك 
المسموع والمبصّر إذا وجدا (ق. غ4. 
ا *) 

أمَا كونه مدركًا سميعًا بصيرًا فييعد أن يعلم من 
دون أن يعلم كونه قَادرًا؛ بل لا يكفي في ذلك 
كونه قادرّاء بل يجب أن يعلم كونه حيا مع كونه 
قادراء وإذا لم يعلم كونه قادرًا لم يعلم شيء 
من الصفات. لأن وجوب الصفة كيفية في 
الصغةء فهي مرتبة على نفس الصفةء فإذا لم 


د 


تعلم كيفية الصفة من حيث أنها مرتية على نفس 
الصفة لا يمكن أن يعلم ما عليه القديم تعالى 
في ذاته (ن» دء )١5 2451١‏ 

- قلنا: السميع حقيقة لغويّة مستعملة لمن يصحّ 
أن يُدرِك المسموع بمعنى محله الصماخ. 
والبصر حقيقة كذلك لمن يصحٌ أن يُدرِك 
الْمُبضَّر بمعنى محلّه الحدق. والله ئيس له 
كذلك» فلم يبق إِلَّا أنهما بمعنى عالم (ق» 
سء الا )١5‏ 


- قال (العلاف) إنّه تعالى لم يزل سميعًا يصيرًا 
بمعنى سيسمعم وسيبصر . وكبك لم يزل 
غفوراء رحيماء محسئاء خالقاء رازفاء 
مثيبّاء معاقبّاء عواليّاء معاديّاء آمرّاء ناهيّاء 
بمعنى أن ذلك سيكون منه (ش» م١3‏ 1ه 0) 
- انّفقَ المسلمون على أنه سميع بصير لكتّهم 
اختلقوا في معناه. فقالت الفلاسفة والكعبي 
وأبو الحسين البصريّ: ذلك عبارة عن علمه 
تعالى بالمسموعات والمبصراتء وقال 
الجمهور منّا ومن المعتزلة والكراميّة أنهما 
صفتان زائدتان على العلم. لنا أنه تعالى حيّ» 
والحي يصمٌ انّصافه بالسمع والبصرء وكل من 
صحّ انّصافه بصفة فلو لم يتّصف بها انتصف 
بضدّهاء فلو لم يكن الله تعالى سميعًا بصيرًا 
كان موصوقا بضذهماء وضدهما نقص ١»‏ 
والنقص على الله تعالى محال (ف» مء 


)1١ لالالأع‎ 


سنة 
- أما مذهبه (الأشعري) في معنى السئة فإنه كان 
يقول إن معنى السئة ما سنّه النب صلى الله عليه 


سيئة 
وسلمء ومعنى قولنا "سه" أنه بِيْن طريقه 
وأوضح سبيله وشرّعه لخلقه وندبهم إليه وجعله 
منهاجًا لهم يستئون به ويرجعون إليه فيه. وكان 
يقول إن الوصف بالسنّة لا يختصٌ ما هو فرض 
من ندب بل يعمّهما ويجري عليهما فيقال 'ستة 
وهذا خلاف ما 
يقع في وهم بعض المتفقهة أنْ السنّة خلاف 
الفريضة بل كل قريضة سنّة وإن لم تكن كل سئّة 
فريضة ل م كلا 01 


واجبة' و'سنة غير واجبة" . 
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ما ذهب إليه الشافعي وغيره: في أنْ القرآن لا 
ينسخ بالسنّة القاطعة» لأنها إذا كانت دلالة 
على حدّ القطع» فهي بمنزلة القرآن فلا يجوز 
ألا تدن على النسخء وهي دالة على سائر 
الأمور. لأنها في دلالتها لا يجوز أن تتختصٌّ» 
لهذه الجملة ما عدل الفقهاءء» من أصحاب 
الشافعي إلى أن نسخ الكتاب بالسئة لا يوجد؟ 
ولو وجدت سنة يصمّ أن تكون ناسخة لوجب 
كونها ناسخة (ق» غ/ا23 )05٠‏ 

قولنا "نفل" يفيد أنه طاعةء غير واجبة؛ وأن 
للونسان فعله من غير لزوم وحتم. وكذلك 
وصفنا له بأنه "تطوّع" يفيد أن المكلف انقاد 
إليه مع أنّه قربة» من غير لزوم وحتم. ويوصف 
بأنّه "سئة”. ويفيد في العرف أنه طاعة» غير 
واجبة. ولذلك نجعل ذلك فى مقابلة الواجب 
(بن عء لاقلا /11) ١‏ 


( 


ذكر قاضي القضاةء أنْ قولنا *سئة ' لا يختص 
بالمندوب إليه دون الواجب. وإنّما يتناول كل 
ما علم وجوبهء أو كونه ندبًا بأمر النبي عليه 
السلامء ويإدامة فعله. لأنّ السئة مأخوذة من 
الإدامة. ولذلك يقال: إن الختان من السنة. 
ولا يراد به أنه غير واجب (ب» مء /751ء )١9‏ 


- حكي عن يعض الفقهاء أن قولنا 'سنّة ' يختص 


ل لح 
صئي موحد 
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بالنقل» دون الواجب. وهذا أشبهه من جهة سهو 


العرف. ويوصف بأنه "إحسان' إذا كان نفعًا 
موصلا إلى الغيرء قصدًا إلى نفعه. ويوصف 
بأنه "مأمور به"ء لأن أمْر الله تعالى قد تناوله. 
فهذه هى الأوصاف التى تختصس "الند ب" 
(بء 0 ا 17 0 


أمَا السئة التي يؤخذ عنها أحكام الشريعة فهي 
المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم إما 
بتواتر يوجب العلم الضروري كنقل أعداد 
الركعات وأركان الصلوة ونحوهاء وإمًا بخبر 
مستفيض يُوقِمٌ العلمّ المكتّسَبَ كنقلهم نَصْبَ 
الزكوات وأركان الحجّء وإمّا برواية أحاد 
توجب روايتهم العمل دون العلم (ب»ء أء 


باك ١6‏ 
السئّةء لغةء الطريقة والعادة؛: وديئًا: الملة. 
وعرفا : نقل خخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلّم 
وأمره وتهيه والإخبار عن فعله وتقريره. وفي 


عرف الفقهاء : ما لازمه الرسول من الشل (ق» 
سس ع 2 ع( 


- الصحيح عندنا أن أمّة الإسلام تجمع المقرين 


بحدوث العالّمء وتوحيد 0 وقدمه. 
وصقاته » وَعَذْله. وحكمته: ونفى الكشينة 
عنهء وينبوّة محمد صلى الله عليه وسلمء 
ورسالته إلى الكافة: وبتأبيد شريعتهء ويأن كل 
ها جاء به ححق» وبأن القرآن منيع أحكام 
الشريعة» وأن الكعبة هي القبلة التي تجب 
الصلاة إليها. فكل من أمْرٌ بذلك كله ولم يشب 
ببدعة تؤدّي إلى الكفر فهو السنئٌ الموحٌدٌ (ب»ء 


فق2 "اا م١ا)‏ 


- نما يشذ عن ذلك على ما قاله رحمه الله 


السهوء لأنْ المتقدّمين من شيوخنا أثبتوه معنى 
يضادٌ العلم ولم يجعلوا أحدنا قادرًا على السهو 
وإن وجبت قدرته على العلم. ويختلف كلام 
الشيخ أبي عبد الله في قدرتنا على السهو. فربّما 
قال إِنّ العباد لا يقدرون عليه على مثل طريقة 
من تقدم. وريّما قال: يقدرون عليهء ولكن لا 
يقع لعدم الدواعي إليه . والصحيح على ما 
اختاره أبو إسحاق وقاضي القضاة أنه ليس 
بمعنى وإنما يرجع في السهو إلى زوال العلم 
عن أحدنا بالأمور المعتادة مع بقاء العقل أو 
بقاء بعض العلوم. فإذا كان الصحيح ذلك لم 
يخرج شيء من الأجناس عن القضية التي 
قدّمناها فى أن القادر على الشىء وله جنس ضدّ 
بحب أن عن هليه أيما ».هذا هو اهن الادل 
على أن السهو ليس بمعنىء وإِلّا كان يجب إذا 
قدرنا على الاعتقاد أن نقدر عليه أيضًا (ق» 
تك كل تآ 

إعلم أن السهو إِنْ كان معنىء فَإِنّما ينافي العلم 
والاعتقاد؛ فأمًا أن يناقى الإرادة فلاء لأنه لو 
نافاها مع نفيه للعلم لأذّى إلى كونه نافيا لشيئين 
مختلفين غير متضادذين» وذلك لا يصح على ما 
قذمناه في باب الصفات (ق». غ5/ 25 377. 5) 
إن من حق السهو أن يزيل التكليف» إذا تعلق 
السهو بالفعل . لأنه لا يجوز منهء تعالى» أن 
يُكلّفه إيجاد فعل هو ساهو عنه. لأنّه إذا كان 
كذلك» لم يمكنه أن يفعله أو يتحرز من تركه 
على الوجه الذي يتبغي أن يفعل الواجب عليه . 
فيصير حاله مع هذا الفعل خاصة ضَةء كحال من لا 
عقل له في سائر الأفعال؛ بل لا بد من ذلك» 
لأنْ من لا عقل له قد يعرف الأفعال ويميّزها 
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من غيرهء والساهي لا يصح ذلك فيه في نفس 
عن النظرء لأنه إذا عرف سببها وتصوّرهاء 
خرج من أن يكون حكمه معها حكم الساهي مع 
الفعل الذي سهى عنه. فلذلك حسمن منة ) 
تعالى» أن يُكلفه المعرفة من حيث يمكنه أن 
يوجدها بإيجاد سببهاء ويتحرز من تركهاء 
وذلك يتعذر في الساهي عن الفعل (ق» غ5١‏ 
4 ١؟)‏ 

- إِنْ غرض الفقهاء يقولهم: سها في الصلاة» 
ليس أنه خرج من أن يعلم الصلاة وأركانها 
وشروطهاء وإنّما يعنون بذلك أنه ظنّ أنه ليس 
في الصلاة. وزال عن قلبه العلم يأنه داخل في 
الصلاةق. فأخل يععل أفعال غير العمل 
وكذلك من سها في الصوم وأكلء» إنما يريدون 
به أنه زال عن قلبه العلم بأنّه داخل في الصوم» 
فظن أنه ليس بصائم يفعل ما يفعله المفطر. 


وهذا السهو لا يزيل عته التكليف في سائر 


الوجوهء لأنه يفارق حاله حال السهو الحادث 
بالنوم والغشي والسكرء لأنه ينبن عن زوال 
العلم بشيء مخصوص. وإذا ثبت ذلك» لم 
يُكلّف في تلك الحال الاستمرار على فعل 


سمهو 


الصوم والصلاةء إذا زال عن قلبه بدخوله فيهما 
على وجه لا يمكنه إزالته عن نفسه. فإذا صحّ 
أن المراد بهذا القول ما ذكرناء» فَإنْما يجب 
سقوط التكليف عنه في ذلك الياب 
المخصوصء ما دام السهو قائمًا دون سائر 
الأبواب التي يتناولها التكليف (ق» غ؟17ء 
)١4 4‏ 


- إعلم أن مذهب أبي كاه يقتضي أن الشيء 


الواحد يجوز أن يتفي شيئين سنتلفين غير 
ضذين ‏ أله يقول في السهوء ١‏ إنه يضادٌ الإرادة 
والعلمء ولا يجوز ذلك عند مشايخنا (نء م 
)١ ١ 5‏ 


- ذهب أبو القاسم إلى أن السهو عرض من 


الأعراض» وإليه كان يذهب أبو علي. وقال 
أبو هاشم في بعض المواضع» أن السهو يجري 
مجرى فساد القلب» وقال في موضع آخرء أنه 
معتى يضادٌ العلمء وإليه يذهب الشيخ أيو عبد 
الله. وقال أبو إسحق السهو ليس يمعنى» وهو 
الصحيح عندنا (ن» مء )١١ 75١‏ 


- السهو الذهول عن المعلوم رق س © 


1 ٠6» 


© 


شاء 


قال (الحسن اليصري) في قوله في الضلال 
والهدىء وفي قوله: ولو سَهَ رَيِكَ4(الأ نعام : 
© أن المراد إظهار قلرته على ما يريد» 
كما قال: #إن نَّنَأْ تيف يهم الْأرْس أو شَقِط 
عَلَمِنْ كِنَمًا يرح الكَمَلِ» (سبأ: 4)» وقال: 
«ولو تعة سحتهرٌ» (يس: 2)7 وإنّما دل 
بذلك على قذرتهء فدّلك غير الذي شاءه منهم 
(رء أ ؟؟١ا.ه)‏ 

قوله: ولو سِثنَا لَأنْنَا كل تفين هَدنهَا» 
(السجدة: )١‏ فإِنْ هذا خير عن قدرته وأنّ 
الذين عصوه وكفروا به لم يغلبوه وأنه لو شاء 
لأدخلهم في الإيمان كرما وأجبرهم عليه جبرًا 
32 ن» فى )0 

قوله نك لا تجَرى من أحيبت ملك هه يبي 
مَن يف6 (القصص: 25) فإنّما أخبر نييّه عليه 
السلام أنه "لا يقبل منك من تحب قبوله منك. 
ولكنّ الله قادر على أن يُدخل في الإيمان من 
يشاء من حيث يجبره عليه ويضطره إليه' . 
وقالوا فيها وجهًا آخر قالوا: *إنك لا تحكم 
بالهداية لمن تحب لأنّك لا تعلم باطن الخلق؛ 
ولكن الله يحكم لمن يشاء لَوَمُوَ ملم بألمهمَرنَ» 
(الأنعام: )١١7‏ أي مَنْ علم منه أن ياطنه 
كظاهره فذلك المهتدي عنده» وإنّما عليك أنت 
الحاكم بالظاهر" (خ. نء )5.٠5٠‏ 

إن الله تعالى مريد لكل شيء يجوز أنْ يراد قول 
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الله تعالى #ومًا تَمَلَبُونَ إل أن يَمَدَ أمَد» 
(الإنسان: 8”) فأخبر أنَا لا نشاء إلا ما شاء أنْ 
نشاءه وقال تعالى لوَلَوْ سل رَيّْكَ لَآمَنَ من فى 
ايض 3 يي » (يونس: 44) وقال 
تعالى لوَلْوَ شْتْنَا لَأينَا كل ظين هُدَنهَا» 
(السجدة: )١7‏ وقال وَل سك ريك مَا مَمَو» 
(الأنعام: )١١7‏ وقال «وَلُو شآ أنه ما أَقتَمَلُوا 
وَلَكنَّ أله يَفْمَلٌ ما رَبِدُ» (البقرة : 20). فأخبر 
أنه لو لم يرد القتال لم يكن وأن ما أراد من 
ذلك فقد فعله (ش. لع اث 0 

زعموا (المعتزلة) أن الله عرّ وجل يشاء ما لا 
يكون» ويكون عا لا يشاءء خلاهًا لما أجمع 
عليه المسلمون من أن ما شاء الله كان» وما لم 
يشأ لم يكن» وردًا لقول الله عرّ وجل: #وما 
كَمَلبُونَ إل أن يم أمَّْ» (الإنسان: .)2١0‏ 
فأخبر أنَا لا نشاء شيئًا إِلّا وقد شاء الله أن نشاءَه 
(ش. -- ع 04 


«إن يكاأ بُنْيبَكُمْ» (إبراهيم: 14١4؛‏ فاطر: 
1) أي هو قادر أن يعدم الناس ويخلق مكانهم 
خلقًا آخر على شكلهم أو على خلاف شكلهمء 
إعلاما منه باقتداره على إعدام الموجود وإيجاد 
المعدوم. يقدر على الشيء وجنس ضذه (زء 
الى الالاء )1١6‏ 

ولا تقول لأجل شيء تعزم عليه «إِفٍ فاعِلّ 
ذْلِكتَ» (الكهف: )١8‏ الشيء ظعَنَا» 
(الكهف: 7؟) أي فيما يستقيل من الزمان» 
ولم يرد الغد خاصة «إلَآ أن يَمَآهَ أنه 

(الكهف: 55) متعلق بالنهي لا بقوله إنّي 
فاعل» لأنه لو قال إِنَى قاعل كذا إِلَا أن يشاء 
الله كان معئاه: لا أن تعترض مشيئة الله دون 
فعلهء وذلكء مما لا مدخل فيه للنهى . وتعلقه 
بالنهي على وجهين: أحدهما ولا تقولنَ ذلك 
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فيه. والثاني ولا تقولته إلا بأن يشاء الله: أي 
إلا بمشيئة الله وهو في موضع الحال: يعني إلا 
ملتبسًا بمشيئة الله قائلا إن شاء الله. وفيه وجه 
ثالث وهو أن يكون إن شاء الله فى معنى كلمة 
تأبيد كأنه قيل: ولا تقولته الما وتم قوله 
نا يَكْكُ 3 ك كمد نآ إلآ أ كه ك2ئ» 
(الأعراف: 4 لأن ترق ل بساني نينا أن 
يشاءه اللهء وهذا نمي تأديب من الله (زء ك؟. 
)"١ 048‏ 


«المعلهع أمة 7 مه وتحِدةٌ # (الشورى: 8) أي مؤعنين 
كلهم على القسر والإكراه كقوله تعالى #وَلِوْ 
سِثَنَا لَأَِسَا كن نفس داك ١(السسجدة‏ 2 
وقوله تعالى 00 َه ريك لمن من فى الْأرضٍ 
كُلْهُمْ جيًا4 (يونس: 44) اشير على أن 
المعنى هو الإلجاء إلى الإيمان قوله #أَفَاتَ 
تَكْرهُ ناس حَقٌ يكوأ مُؤْنيت» (يونس: 44) 
وقوله تعالى 10 تَكْرِه» (يونس: ‏ 44) 
بإدخال همزة الإنكار على المُكرّه دون فعله 
دليل على أن الله وحده هو القادر على هذا 
الإكراه دون غيره؛ والمعنى: ولو شاء ربّك 
مشيئة قدرة لقسرهم جميعا على الإيمان. ولكنه 
شاء مشيئة حكمة فكلفهم وبنى أمرهم على ما 
يختارون ليدخل المؤمئين في رحمته وهم 
المرادون بمن يشاء (زء ك2" 4151 7؟) 


- «قمن سه (المزمل: )١9‏ فمن اختار الخير 


لنفسه وحسن العاقبة.(زن ك5 )4.5٠١١‏ 


شاء 
- يقال لهم (للقدرية»): خبرونا عن مطالية رجل 


بحق» فقال له : والله لأعطيئك ذلك غذا إن شاء 
اللهء أليس الله شائيًا أن يعطيه حقه؟ فلن قالوا: 


شأن 


القول إلا أن يشاء الله أن تقوله يأن يأذن لك نعم. بة 0 000 / 


نعم. يقال لهم أفرأيتم إنْ جاء الغد فلم يعطه 
لهم : فلو كان الله شاء أنْ يعطيه حقه لحنث إذا 
لم يعطهء كما لو قال: والله لأعطيتك حقك إذا 
طلع الفجر غدّاء ثم طلع ولم يعطه يكون حاننًا 


(شء بء 1١58‏ ؟١)‏ 


شارع 
- إن الله تعالى خلق هذه الدار لمحنة أهلهاء 


وجعل لهم دارا يجزيهم فيهاء مما لولاا هي 
لكان يكون خلق هذه الدار يما فيها عبثًا؛ إذ 
يكون خلق الخلق للفناء بلا عواقب لهمء وذلك 
عبث في العقول؛ لأنّ كل شارع - فيما لا 
عاقبة له - عابث» و - فيما لا يريد معنى يكون 
فى العقل - هازلٌ؟ ولذلك قال لأفَبْسرَ أَنَّمَا 
لفكي عَبَعًا وَأَدَكمْ ينا لا مصمُونَ4 (المؤمنون : 


200 5 بت أك“ ؟) 


شاك 
- إن الساهي ليس بأكثر من أنه غير عالم بالأمر 


الذي يصمّ أن يُعلمهء وغير ظان أو معتقدء 
وغير شاك. كما قلنا أن كونه شاك يرجع إلى 
خروجه من أن يكون عالمًا بالشيء» أو في 
حكم العالم به والطريقة فى الموضعي: واحدة 


(ن» و 5١‏ >5") 


شأن 
- الشأن: الطلب والقصد., يقال شأنت شأنه: أي 


قصدت قصلهء (ن 1غ 58آأل /8ه) 


- أما 3 «كلّ ير هر مرفي أو (الرحمن: 4؟) 
فإنها شئو ن بيديها لا شتون ييتدئها (زء 42» 
ا 


شاهد الحال 


شاهد الحال 

- قال أبو محمد ورأيت بعض أصحاينا يذهب 
إلى شيء يسميه شاهد الحال وهو أن من كان 
مظهر الشيء من الديانات متحمله للآذى فيه ؛ 
غير مستجلب يما يلقي من ذلك حالاء فإنّه 
مقطوع على باطنه وظاهره قطعًا لا شك فيه. 
كعمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيّب 
والحسن البصري وابن سيرين ومن جرى 
مجراهم ممّن قبلهم أو معهم أو يعدهمء فإن 
هؤلاء رضي الله عنهم رفضوا من الدنيا ما لو 
استعملوه لما حط من وجاهتهم شيئًاء 
واحتملوا من المضض ما لو خمفوه عن 
أنفسهم لم يقدح ذلك فيهم عند أحدء فهؤلاء 
مقطوع على إسلامهم عند الله عزّ وجل وعلى 
خيرهم وفضلهم» وكذلك نقطع على أن عمر بن 
عبيد كان يدين يإبطال القَدَّر بلا شك في باطن 
أمره» وأنَّ أبا حنيفة والشافعى رضىّ الله عنهما 
كانا فى باطن أمرهما يدينان الله تعالى 
بالقياس » وأنْ داود بن علي كان في باطن 
الأمر يدين الله تعالى بإبطال القياس بلا شك» 
وأن أحمد بن حنبل رضي عنه كان يدين الله 
تعالى بالتديّن بالحديث في باطن أمره بلا شك 
وبأن القرآن غير مخلوق بلا شكٌء وهكذا كل 
من تناصرت أحواله وظهر جذه في معتقد ما 
وترك المسامحة فيه واحتمل الأذى والمضض 
من أجله (حء ف5» 537 )1١‏ 


شاهد هو أصل للعلم بالغائب 

- إن من لا قدرة له يخرج الذي يكون منه مضطريًا 
فاسداء ولا يملك الشيء وضدهء فثبت أن ما 
كان منه بقدرة كان واختيارء وذلك أمارات 
الفعل الحقيقية في الشاهد الذي هو أصل للعلم 
بالغائب (مء حء 48 ؟١)‏ 
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شاهد هو دليل الغائب 

- كذلك لا يوجد في الشاهد قادر غير ممنوع لا 
فِعْل لهء وقادر على الكلام لا كلام لهء 
والشاهد هو دليل الغائب» فلزم ذلك قيهء ويالله 
التوفيق (م. حَْ 5 2 

- لو كان ما يجوز فى الشاهد هو دليل الغائب 
ليجب التفريق بين / الفعل والقول في الغائب» 
كما وجب في الشاهدء وهذا يبيّْن وهمه (م. 
حََْ )١ ١.5‏ 


شاهد وغائب 

- كان (الأشعري) يقول: “”معنى قولنا (شاهد 
وغائب) كمعنى قولنا (أصل وفرع) و(منظور فيه 
ومردود إلى المنظور فيه) و(معلوم ومشكوك فيه 
مطلوب علمه من المعلوم)". وكان يقول: 
“ليس المراد بالغيبة ها هنا البمد والحجاب» 
وإنّما المراد غيبة العلم وذهاب العالم عن العلم 
به". وكان يقول في معنى المشاهدة والشاهد 
إن ذلك يرجع إلى المعلومات التي هي الأصل 
في باب الإستدلال (أ م 3585 )١9‏ 

- إن الواجب في حقائق الصفات أن تُعلم في 
الشاهد أولاء ثم تجري على الغائب (ق» غ7 
48 65) 

- بيّنا في باب الصفات أن حة حقيقة الصفة لا يجوز 
أن تختلف في الشاهد والغائب» وكشفنا القول 
فيه ؛ فجن أن تكو قيقّة حقيقة المتكلم أنه فعل 
الكلام في القديم والمحدت جميعاء وهذا 
ييطل وصفهم له بأنه متكلم فيما لم يزل. 
ويجب أن يوصف بذلك عند فعله الكلام (ق» 
غلا اه 15) 

- إنّما تعقل الصفة في الشاهد ثم تثبت في الغائب 
على مثلها . ويفصل بينهما فى وجه إستحقاقها . 
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فأمًا إذا لم تثبت في الشاهد أصلًا فإثباتها في 
الغائب محال (ق» غلاء آلا )١6‏ 

- الدلالة على أنه جل وعرٌ لا يصحٌ فيما يفعله 
(الله) متولدًا أن يبتدئهء لأنّ هذه العلة مستمرّة 
فى الشاهد والغائبء. ومما يدل على ذلك أنا 
قد بيّنا أن الوجود لا يصحٌ فيه تزايد» فلو صحٌ 
فيما نفعله بسبب أن نبتدئه لصم منّا ذلك وإن 
تقدّم السببء» لأنّ تقدّمه لا يغيّر حال القدرة 
وحال القادرء فكان يجب أن يكون ذلك 
السبب قد وجد من كلا الوجهين» فلا يصح أن 
يوجد منهما جميعاء وحاله في الوجود كحاله 
لو لم يجز أن يوجد إِلّا من أحد الوجهين» لأنَّ 


ذلك يؤدّي إلى أن لا يكون للوجه الآخر تأثير 


البتة» وقد علمتنا فساد ذلك (ق» عق 
)١ 00‏ 


ِنَّ من حقٌّ القادر أن يصمح الفعل منه على الوجه 
الذي يضح وجو عليه؛ لأن الإيجاد من جهته 
كالفوع على صححة وجوده في نفسهء ولذلك 
نحيل كونه قادرًا على الشيء ء إذا استحال وجوده 
فىى نفسه. وهذه القضيّة مستمرّة فى الشاهد 
والغائب» قلذلك أثبتناه تعالى قادرًا لم يزل. 
وإن استحال وقوع الفعل منه على وجه يصح 
وصفه بأنه في الثاني أو في الثالث ولا ينقض 
ذلك كونه قادراء كما يصحٌ أن يقدر أحدنا على 
ما يفعله بعد سنةء وإن استحال وجوده فى 
الأمقاط قبله. ولا ينقفض ذلك كونه قادرًا. 
وليس كذلك العِلة؛ لأنْ وجودها ولا (أثر لها) 
بوجب الحكم بنقض كونها علّة؛ من حيث 
وجب فيها أن تكون موجبة (قء» خ١١اء‏ 
5ك ل١ا)‏ 


- إن الخبر الصدق إذا كان الغرض فيه حصول 


دلالته على ما يدل عليهء وظهور فائدته التى هي 


شاهد وغائسب 


مراد المتكلم» وما يدل مراده عليه فلا بد من أن 
يقبح متى لم يحصل فيه ما ذكرناه من الغرض » 
ولا فرق بين أن لا يحصل ذلك فيه لأمر يرجع 
إلى المواضعةء أو إلى المخبر والمخاطب» 
لأنّ في الوجهين جميعًا يصير الخبر كلا خيرء 
و نصير الكلام كالسكوت». ويقدح ذلك في 
طريقة البيان والإفادة بالكلامء وما هذا حاله لا 
بد من أن يكون قبيحاء في الشاهد والغائب» 
إلى قصد المتكلمء ومن القديم تعالى لا يصحٌ 
ذلك على ما قدمنا القول فيهء فلا يخرج 
خطاب أحدنا في الشاهدء وإن صيّر بعض 
أخباره في حكم السكوت (من أن يقع) البيان به 
على طريقة الاضطرارء أو إذا تغيّرت الحالء» 
وليس كذلك حال القديم تعالى» لأنا متى 
جوّزنا في يعض أخباره ما ذكرناه» أذى إلى أن 
يكون كل كلامه ممأ لا يقع به البيان. وأن 
يكون وجوده كعدمهء وإذا كان كون الفعل عبئًا 
يقتضى قبحه» فبأن يجب قبحه إذا أفتضى فيه 
وفي غيره أن يكون عبئثًا ولا ية يقع الغرض به2 
أولى (قء غ/1ء الل /و١)‏ 


2 الفرق بين الشاهد والغائب». وهو حصول أمارة 


مميزة من خطابه الذي يعمّى فيه المراد وبين ما 
نظور وحقدول الإشط ران إلى اقفتفه مزه يعد 
مرّة. وبيّنا أنه لو كان خطاب الواحد منّا لا 
يكون لا دلالة على طريقة واحدة» كما نقوله 
في خطابه تعالى. لكانت الحال واحدة (قء 


ع7 ب اق )١7‏ 


- إن إثبات المُحدِث في الغائب لا يمكن إلا بعد 


إثباته في الشاهدء ولو صم ما ذكرناه في 
الشاهد من أن أحدنا مُحيِث لتصرفه لم يتوجه 
عليه الإعتراض» لأنّ الصحيمم لا:يتوجّه عليه 


شاهكد وغائب 


الإعتراض. وإن لم يصمّ هذا في الشاهد لم 
يثبت في الغائب مُحدِث» فلا يمكن أن يعترض 
به على ما في الشاهد (ن, دء 707 )١7‏ 


إن قيل: فما الدليل على أن الله تعالى قادر؟ 
قيل له: الدئيل على ذلك صحّة وقوع الفعل . 
فإن قيل: فلم قلتم إن صحّة وقوع الفعل تدلٌ 
على كونه قادرًا؟ قيل له : نردٌ ذلك إلى الشاهد. 
فتنقول : إنا وجدنا في الشاهد جملتين صم من 
أحدهما الفعل وتعذّر على الآخرء مع تساويهما 
في سائر الصفات» فكان يجب أن يكون من 
صِحّ منه الفعل مفارقًا لمن تعذّر عليه بأمر من 
الأمور. لولاه لم يكن هو بأن يصح مته الفعل 
أولى من أن يتعذرء ولا صاحبه بأن يتعذّر عليه 
أولى من أن يصح - وهدذا الموضع هو الذي به 
نعلم المؤثر بأدنى تأمّل (ن» دء 554, 0) 

إن كون أحدنا عالمًا لو كان أمرًا زائدًا على 
كونه معتقدًا للشيء ساكن النفس إليه لكان يجب 
في نفس العلم أن يكون أمرًا زائدًا على الإعتقاد 
الذي يقتضي سكون التفس كما ذهب إليه أبو 
الهذيل. وقد أبطلنا ذلك حيث تكلمنا على 
شيخنا أبي الهذيل. فثبت بهذا أن المرجع 
يكونه عالمًا إِنّما هو إلى كونه معتقدًا للشيء 
ساكن التفس إليه . فإذا كان هذا مدلول الدلالة 
وجب أن لا نعرف الحال كان شاهذا أو غائيّاء 
لأنَ ما كان من مدلول الدلالة لا يعرف في 
الشاهد والغائبء فكان يجب على هذا أن 
يكون القديم تعالى حاصلًا على عثل صفة 
الواحد منا في كونه معتقدًا للشيء ساكن النفس 
إليهء وإن لم .يوصف بذلك (نء دء 598 )١7‏ 
إِنّ صحّة الفعل لعا كانت من حكم كون الذات 
قادرًا.لم يقترق الحال بين أن تكون الصغة ذاتية 
أو ممعنوية' وكذلك صحّة الفعل على وجه 
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الإحكام والإتساق لمَا كان من حكم كون 
الذات عالمًا لم يفترق الحال في ذلك بين 
الشاهد والغائب (ن» د» 595 ؟) 
ما كان طريقًا إلى الشيء ويتكشف به لم يفترق 
الحال فيه شاهذا وغائبّاء لأنه من هذا الوجه 
صار كالحقيقة فيه زنب د ١"#م8‏ 24 


إن مجرّد الصفة لا يقتضي العلم ولا يكون 
طريقًا إليه ولا كاشمًا عنه؛ وإنْما الطريق إلى 
العلم تجدّد الصفة مع جواز أن لا تتجدد. 
وهذه الطريقة غير موجودة في الغائب» فجاز 
أن يفترق الحال في ذلك شاهدًا وغائمًا . 
وكذلك صحّة أن يحيى ليس بشرط في وجود 
البنية ولا كاشقًا عنهاء بل نحن نعلم البنية 
بالإدراك ضرورةء فإذا لم يكن هذا الحكم 
طريقًا إلى هذه الأمور جاز أن يختلف الحال 
في ذلك شاهذا وغائًا (ن, د “الام 5) 

إن أحدنا إذا كان عالمًا قادرًا إنما وجب أن 
يكون جسمّاء لأنه عالم يعلم وقادر بقدرة. 
وكلاهما يحتاجان في وجودهما إلى محل مبني 
جه مخسرعة زذلك لاركون إلا حبةا 4 فهذا 
هو العلّة في أن العالم القادر في الشاهذ يجب 
أن يكون جسماء وأنْ الجزء المنقرد لا يجوز 
أن يكون عالمًا قادرًا. فإدا كان هذا هو العلة 
في الشاهد فلا يجب في الغائب إذا فقدت هذه 
العلّة» ولو كان عالمًا قادرّاء أن يكون جسمًا 
(نء ده كلق ه) 

العلم ليس بمُحكم في نقسه. حتى يقال: إنه 
إِنّما وجب أن يكون عالمًا لفعله ما هو محكم 
من الأقعال» فقد يعلم أحدنا بأنه عالم بأن يعلم 
سكون نفسهء وإن لم يستدلّ على ذلك بالأفعال 
المحكمة. يبّن ما ذكرناء أنهء وإن كان هتاك 
طريق آخرء فما ذكرناه لا يخرج من أن يكون 


56١5 


طريقًا . فإذا ثبت أنّ كونه عالمًا طريق إلى كونه 
حيًا وجب أن لا يختلف شاهذا وغابًا لأنّ هذا 
هو حال الطريق (ن» د '”87ه. )١‏ 


ثبت أن أحدنا حي وثبت أن كونه قادرًا 
0 والصفة متى تعلقت بأخرى 
على طريقة الصحة فإنها لا تتعلّق إِلّا بهاء 
شاهدًا كان أو غائتٌ (ن» د 6565 )٠١‏ 
أمَا قولهم لا يفعل فعل من فاعلين هذا قعله 
كلهء وهذا فعله. فَإِنَ هذا تحكم ونقصان من 
القسمة أوقعهم فيها جهلهم وتناقضهم. وقولهم 
إنما يستدل بالشاهد على الغائب» وهذا قول قد 
أفسدناه في كتابنا في الأحكام في أصول 
الأحكام بحمد الله تعالى» ونبيّن ها هنا فساده 
بإيجاز فنقول وبالله تعالى التوفيق» أنه ليس عن 
العقل الذي هو التمييز شيء غائب أصلا وإنّما 
يغيب بعض الأشياء من الحواس» وكل ما في 
العالم فهو مشاهده في العقل المذكور لأن 
العالم كله جرع خابل وعرمن مهيرل 3 
وكلاهما يقتضي حالقًا وَل واحذا لا يشبهه 
شيء من خلقه في وجه من الوجوهء فإن كانوا 
يعنون بالغائب الباري عرّ وجل فقد لزمه تشبيهه 
بخلقه إذ حكموا بتشبيه الغائب بالحاضرء وفي 
هذا كفايةء بل ما دلّ الشاهد كله إِلّا أن الله 
تعالى بخلاف كل من خلق من جميع الوجوه؛ 
وحاشا الله أن يكون جل وعرّ غائيًا عا بل هو 
شاهد بالعقل . كما تشاهد بالحواس كل 
حاضرء ولا فرق بين صحة معرفتنا به عر 
وجل بالمشاهدة يضرورة العقل . وبين صحة 
معرفتنا لسائر ما نشاهده (حء ف23 الاء )١‏ 
نص هذا السمناني أيضًا على أن الله تعالى لما 
كان حيّا عالمًا كان موصوفًا بالحياة والعلم 
والقدرة والإرادة حتى لا يختلف الحال في 


شاهد وغائب 


ذلك في الشاهد والغائبء هذا نص كلامه 
وهذا تصريح منه على أن الله تعالى حالا لم 
يخالفه فيها خلقهء» بل هو وهم فيها سواءى 
ونص هذا السمناني على أنه إذا كانت الصفات 
الواجبة لله تعالى في كونه عالمًا قادرًا لا يغني 
وجوبها له عن ما هو مصحح لها من الحياة 
فيهء كما لا يوجب غناه عما يوجب كونه عالمًا 
قادرًا عن القدرة والعلم (ح.ء ف5ء. 2,5٠١‏ 5) 
قال السمناني : إن قال قائل لم أنكرتم أن يكون 
الله مريدًا لنفسه حسب ما قاله التجار 
والجاحظء قيل له أنكرنا ذلك لما قدمنا ذكره 

من أن الواحد من الخلق مريد بإرادة ولا يخلو 
أن يكون حقيقة المريد من له الإرادةء أو كونه 
مريدًا وجود الإرادة له وأي الأمرين كان 
وجبت مساواة الغائب الشاهد فى هذا الياب 
رح فعٌ» لل )١*‏ ْ 


السامع بين الشاهد والغائب أربعة : : أحدها 
العلة؛ فإذا ثبت كون حكم معلولا بعلّة شاهدًا 
وقامت الدلالة عليهء لزم القضاء بارتباط العلة 
بالمعلول شاهذًا وغائبّاء حتى يتلازما وينتفي 
كل واحد منهما عند انتفاء الثانى» وهذا نحو ما 
حكمنا بأنّ كون العالم عالِمًا شاهدّاء معلّل 
بالعلم. . . الطريقة الثانية في الجمع الشرط؛ 
فإذا تبيّن كون الحكم مشروظا بويا شاهذا. 
ثم يثبت مثل ذلك الحكم غائبّاء ف فيجب القضاء 
بكونه مشروطا بذلك الشرط إعتبارًا بالشاهد؛ 
وهذا نحو حكمنا يأن كون العالِم عائمًا مشروط 
يكونه حيا. فلمًا تقرّر ذلك شاهذا اطردٌ غائًا . 

والطريقة الثالثة الحقيقة : فمهما ثقررت حقيقة 
شاهذا في مسقّق إطردت في مثله غائيًاء وذلك 
نحو حكمنا بأنْ حقيقة العالم. امن ام ابه 
العلم. والطريقة يقة الرابعة في الجمع الدليل؛ فإذا 


شاهد وغائب 


دلّ دليل على مدلول عقلًا لم يوجد الدليل غير 
دالٌ شاهدا وغائباء وهذا كدلالة الإحداث على 
المحدث (جء ش. +4 ") 

- كما دلت الأفعال على كونه عالمّاء قادرّاء 
مريدّاء دلّت على العلم والقدرة والإرادة» لأنَّ 
وجه الدلالة لا يختلف شاهذا وغائبًا (شء 
موأ + 145 


- لم تنفي (أصحاب الشهرستاني) الوجوه 
والاعتبارات العقليّة جمعا بين الشاهد 
والغائب بالعلّة والمعلولء: والدليل 
والمدلولء وغير ذلك. فإن العقل إذا وقف 
على المعنى الذي لأجله صم الفعل من الفاعل 
في الشاهدء حكم على كل قاعل كذلك (ش» 
نء الوك ؟) 

- إِنَّ الطرد والعكس شاهدًا وغاتبًا نما يلزم يعد 
تماثل الحكمين من كل وجه لا من وجه دون 
وجه » والخصم ليس يسلم تمائل الحكمين 
أعنى عالمية الباري تعالى وعالمية العبد» بل لا 
تمائل بينهما إِلَّا في اسم مجرّدء وذلك أنَّ 
العلمين إِنّما يتماثلان إذا تعلقا بمعلوم واحد. 
والعالميتان كذلك. ومن المعلوم الذي لا مرية 
فيه أنَ عالميّة الغائب وعالميّة الشاهد لا 
يتمائلان من كل وجهء بل هما مختلفان من كل 
جهء فكيف يلم الطرد والعكس والإلحاق 
والجمع . اليس لو ألزم طرد حكم للعالميّة في 
الغائب من تعلقها بمعلومات لا تتناهى » وحكم 
القادريّة في الغائب من صلاحية الإييجاد 
والتعلّق بالمقدورات التي لا تتناهى إلى غاية 
حتى يحكم على ما في الشاهد بذلك» لم يلزمء 
فلذلك احتياج العالميّة في الشاهد إلى علّة لا 
يستدعي طرحه في الفائب» فإذا لا تعويل على 
الجمع بين الشاهد والغائب بطريق العلة 
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والمعلول» بل إن قام دليل في الغائب على 
أنه عالم يعلم قادر بقدرة» فذلك الدليل مستقل 
بنفسه غير محتاج إلى ملاحظة جانب الشاهد 
30 ن هذل )١6١‏ 


من الجمع بين الشاهد والعّائب الشرط 
والمشروط قالت الصفاتيّة» ألستم وافقتمونا 
على أن الشرط وجب طرده شاهدًا وغائبّاء فإِن 
كون العالم عالمًا لما كان مشروطا بكونه حيًا 
فى الشاهد وجب طرده فى الغائب» حتى إذا 
ثبت كونه حيًا بهذا الطريق» كذلك في العلم: 
وأنتم ما فرّقتم في الشرط بين الجائز 
والواجبء. لذلك يلزمكم في العلم أنْ لا 
تقرقوا في العلة بين الجائز والواجب. وهذا 
لازم على المعتزلة غير أن لهم ولغيرهم طرين 


آخر في إثبات كونه تعالى حيّا يدون الشرطء 


إن الحياة بمجرّدها لم تكن شرطًا في الشاهد 
ما لم ينضمٌ إليها شرط آخرء فإنٌ البنية على 
عدوا سراي يساوي 
الغائب» وانتفاء الأضدادٌ شرط حتى يتحقق 
العلم» ويجوز أنْ يكون المعنى الواحد شرك 
لمعانٍ كثيرة» ويجوز أن تكون شروط كثيرة 
لمعنى واحدء وبهذا يتحقق التمايز يين الشرط 
والعلة» فلا يلزم الشرط على القوم ولكن يلزم 
على كل من قال بالعلّة والمعلول والشرط 
والمشروط. سؤال التقدّم والتأخر بالذات وإن 
كانا متلازمين في الوجودء فإنّ العلة إِنْما 
عارت جيه الحكم انها التقدذم عليه 
بذاتهء والمعلول إنما صار مقتضيا للعلّة 
لاستحقاقه التأجّر عنها بذاته») وبهذا أمكنك 
آن تقول إنما صار العالم عالِمًا لقيام العم به؛ 
ولا يمكنك أن تقول إِنْما قام العلم به لكونه 
عالِمَاء ولو كان حكمهما في الذات حكما 


6 ير 


واحدًا لم يثبت هذا الفرق. وبمثل هذا نفرّق 2 المخصوصةء لأنّ الجسم الذي له شخص 
بين القدرة الحادثة والمقدورء فإِنَ الإستطاعة ‏ وحجميّة يلزم أن يكون واحدّاء فإطلاق اسم 
وإن كانت مع الفعل وجودًا إلا أنها قبل الفعل الشخصيّة على الوحدة إطلاق اسم أحد 
ذانًا واستحقاق وجودء ولهذا أمكنك أن تقول المتلازمين على الآخرء والثاني لفظ الغيرة 
حصل الفعل بالإستطاعة» ولا يمكنك أن تقول ومعناه الزجر لأنّ الغيرة حالة نفسانيّة مقتضية 
ححملت ليطا بالفخل, وهذا قولنا في للزجر والمنع» فكني بالسبب عن المسبْب ههنا 
الشرط والمشروطه فإن المحل يجب أن يكون والله أعلم (ف. س. )4.1١‏ 
حا أول حتى يقوم العلم به والققرةء ولا 
يمكنك أن تقول العلم والقدرة أولّا حتى يكون 0 
0 3 0 5 3 ته - إن الخير والشر بقضاء الله وقدره. وأنا نؤمن 
َ بقضاء الله وقدرهء خخيره وشره» حلوه ومره. 
ما مب يت د ال 0 ونعلم أنَّ ما أخطأنا ثم يكن ليصيبناء وأنّ ما 
اللحد و يي ل ا 0 أصابنا لم يكن ليخطيثناء وأنَّ العياد لا يملكون 
العليوه والقادر ذو ال والمريد ذو الررادة؛ لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا إل ما شاء الله كما قال 
فيجب طرد ذلك في الغائب» «الحتية ٠,‏ عر وجل: طقل لآ نك لتقيى ذم ولا حك الام 
تختلف شاهذا أو غائبًا (شء» نء )١ 7/19٠‏ »4 (الأعراف : 144 ). وأنًا تَلْجَأ في 
أمورنا إلى الله و نثبت الحاجة والفقر في كل 
شبهة وقت إليه (ش» ب» 04 
- الاستدلال هنا: التعبير عمًا اقنَّى أثر» وتوضّل > كان (الأشعري) يقول إن الشيء من الشيء على 
إلى المطلوي .ويضفي :275 العين 20 إويرروع. اها أن لكوة يمح ألدد لجرو 
م إن طابى الواقع ها توصل .يه له و[ كقولك "الواحد من العشرة" و'اليد من 
فشبهة» ويعرف كونه شبهة بإبطاله بقاطع في الإنسان" و"الثمرة من الشجرة". وقد يكون 
اللعلحات والطات معّاء أو طن بطر الشيء منه على معنى 31 أحدثهء كما قال عدّ 
ا ا ات وجل ليما مِنَةُ» (الجاثية: )1١‏ أي 
فى الطيات 2 بغرن وجري 011/817 'إحداثًا"'. وقد يقال أيضًا الشيء منه على 
معنى أنه دعا إليه وحثٌ عليه ورغب فيه وأعان 
شخص عليهء كقوتك “هذا أراه من فلان" على معنتى 
- في لفظ الشخصء هذا اللفظ ما ورد في أنه هو الذي حثٌ عليه ودعا إليه. وعلى هذا 
القرآن. لكتّه روى أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلّم كان يقسّم سؤال السائل إذا قال *هل تقولون إن 
قال لا شخص أحبّ للغيرة من الله عرّ وج الشرٌ من الله تعالى؟* فيقول: “إن أردتم نهم 
وفي هذا الخير لفظان يجب تأويلهماء الأوّل ‏ خلقًا وأحداثًا على معنى أنه خَلْقَه شرا لغيره 
الشخص والمراد منه الذات المعّة والحقيقة وصار الغيرَ به شريرًا فتعمء كما يجعل الضرر 


شرائط الإجتهاد 


ضررًا لغيره ويكون غيره المضرور به فيكون هو 
الضار يه والمضِرّء كما قال المسلمون "لنا رب 
يضر ويتفع ' . وإن أردتم معنى الأمر به والدعاء 
إليه فلا". وكذلك القول في الخير والإيمان 
وشكر النعمة إِنّه من الله تعالى على هذَيْن 
الوجهين أنه أمر به وأحدثه وأعان فيه )1 م 
/اوء ؟١)‏ 


إنما صار الشرّ شرًا لنهي الواحد الأوّل عنهء 
وإنّما صار الخير خيرًا لأمّر به» فلا بد من نعمء 
فإذا كان هذا فقد ثيت أن من لا مُبدعَ ولا مدير 
له ولا آمر فوقه لا يكون شيء من فعله شرّاء إذ 
السبب في كون الشرٌ شرًا هو الإخبار بأنّه شرء 
ولا مُخبر يلزم طاعته إِلَا الله تعالى (ح. ف١ء‏ 
54 8١ا)‏ 

الخير والشرٌ عندهم (المعتزلة) من أفعال 
العبادء واقعان بقدرة العبادء خارجان عن 
مقدور الله تعالى» فهما واقعان من العبد عندهم 
زج شع ؟ 7 )1١‏ 

إن الشرّ ليس شرًا لذاته: بل هو من حيث ذاته 
مساو للخيرء ومماثل له» والقدرة على الشيء 
قدرة على مثله. فإِنّ إحراق بدن المسلم بالتار 
شرء» وإحراق بدن الكافر خير» ودفع عمر؛ 
والشخص الواحد إذا تكلم بكلمة الإسلام 
إنقلب الإحراق في حقّه شِرًا؛ فالقادر على 
إحراق لحمه بالثار عند سكوته عن كلمة 
الإيمان؛ لا بذ وأن يقدر على إحراقه عند النطق 
بهاء لأنْ نطقه بيهاء صوت ينقضي لا يغيّر ذنات 
اللحم» ولا ذات النارء ولا ذات الإحراق» 
ولا يقلب جنسا. فتكون الإحتراقات متمائلة» 
فيجب تعلّق القدرة بالكلٌء ويقتضي ذلك 
تمانعا ) وتزاحما (غ ق» خلا )١١‏ 


الخير والشرّ إِمَة أمران إضافيّان بأن يكون شيء 


"0 


خيرًا بالإضافة إلى شيءء شرا بالإضافة إلى 
شيءء وإمًا أمران شرعيان فيرجع الحسّن 
والشبّح والخير والشرّ فيه إلى قول الشارع إفعل 
لا تفعل (شء نء )١7 ٠948‏ 

إن قلت كيف يكون فاعل الخير خيرًا من 
الخيرء وفاعل الشرّ شرًا من الشرّء مع أن فاعل 
الخير إنما كان ممدوعًا لأجل الخير وفاعل 
الشرَّ إنما كان مذمومًا لأجل الشرّء فإذا كان 
الخير والشرٌ هما سببا المدح والدمٌ وهما 
الأصل في ذلك فكيف يكون فاعلاهما خيرًا 
وشرًا منهما. قلت لأنّ الخير والشرٌ ليسا عبارة 
عن ذات حيّة قادرة وإِنْما هما فعلان أو فعل 
وعدم فعل » أو عدمات » فلو قطع التظر عن 
الذات الحيّة القادرة التي يصدران عنها لما 
انتفع أحد بها ولا استضرً» فالنفع والضرر إنما 
حصلا من الحي الموصوف بهما لا منهما على 
انمرادهماء فلذلك كان فاعل الخير خيرًا منْ 
الخير وفاعل اشر شما من الشر ) ش .2 


باتكل /ا١)‏ 


شرائط الإجتهاد 


شرائط الاجتهاد خمسة: معرفة قدر صالح من 
اللغة ... ثم معرفة تقسير القرآن ... ثم 
معرفة الأخبار بمتونها وأسانيدهاء والإحاطة 
بأحوال النقلة والرواة ... ثم معرفة مواقع 
إجماع الصحابة والتابعين» وتابعي التابعين من 
السلف الصالحينء حتى لا يمع اجتهاده في 
مخالفة الإجماع. ثم التهدي إلى مواضع 
الأقيسة» وكيفية النظر والتردّد فيهاء من طلب 
أصل أو لاء ثم طلب معنى ميخيل يستنبط منهء 
فقيعلق الحكم عليه» أو شبه يغلب على الظنّ 
فيلحق الحكم يه. فهذه خمسة شرائط لا بذ من 
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مراعاتها حتى يكون المجتهد مجتهدًا واجب 
الاتباع والتقليد في حق العاميئء وإِلَا فكل 
حكم لم يستند إلى قياس واجتهاد مثل ما ذكرنا 
فهو مرسّل مهْمَل (ش. م )١ 5٠‏ 


شرائط التكليف 

- إن الصبي قد فقد ما وجوده شرط في التكليف» 
فقيح آن يُكلّف أصلًا . لأن العقل» الذي فقدهء 
لا يختصٌ ببعض الأفعال دون بعض. فقبح أن 
يكلف الجميع . وليس كذلك حال العاقل» لأنَّ 
شرائط التكليف قائمة. وإذا صمّ ذلك» فيجب 
أن ينظر فى المعرقة خاصّة وسيبهاء وإن كان 
سبيله فى أنه يمكنه أن يوجدهما على الوجه 
الذي يقتضيه التكليف سبيل سائر الأفعال. فلا 
مانع من تكليفه. وقد بيّنا أنه لا مانع من ذلك» 
وأنْ حاله مع النظر والمعرفة فيما معه يصحّ 
الإقدام عليه والتحرّز منهء كحاله مع سائر 
الأفعال. فكما يَحسّن أن يكلف أفعال 
جوارحهه فكذلك يحسن أن يُكلّف التظر 
والمعرفة. وقد بيّناء من قبلء أنه لا مانع يمنعه 
من أن يفعلهما على الحدٌ الذي وجبا عليه. لأنّه 
لا شرط في وجوبهما ما يؤثّر فيه عدم المعرفة 
بالله» سبحانه. وقد بسطنا القول في ذلك من 
قبل» من حيث دللنا على أنه ليس من شرطه أن 
يتقرب به إلى الله؛ إلى غير ذلك من الوجوه 
التي بيّناها (ق» خ7١,‏ 23794 ") 


شرائط راجعة إلى حسن الأمر 


غرقيه 'تفورين: المكلف اللثراته»: يوان نكوة 
عالمًا بأنه سيثيبه إن أطاع ولم تحبط طاعته . 
وإن كان الآمر لا يعلم الغيبَ» وجب أن يعلم 
حسن ما أمره به» وثبوت غرض فيه إِمّا له أو 
لغيره ؛ وأن يظنّ أنّ المكلف سيتمكن من الفعل 
التمكن الذي ذكرناه. والدّلالة على اشتراط ما 
ذكرناه» هو أن الله سبحانه. مع حكمته. لا 
يجوز أن يلزمنا المشاق مع إمكان إلزامه إيّانا 
غير شاق. إِلَا ليجعل في مقابلته الثواب. وإلا 
جرى إلزامه الشاق مجرى ابتداء المضارٌ من 
غير نفع. ولا يكون غرضه ما ذكرناء إلا وهو 
سيثيب المطيع . فإذا كان عالما بما يكونء فهو 
عالم أنه يفعل ذلك. ولا يكون غرضه ما 
ذكرناءء إلا وقد أزاح علل المكلف بالتمكن» 
وتردد الذواعي التي يزول معها الإلجاء. 
ويدخل في ذلك الألطاف ورفع المفاسد. 
فلذلك لم يرد الأمر منه تعالى على وجه 
المفسدة. ولأله إن لم يكن المكلّف متمكنًا من 
الأمور التي ذكرتاهاء في الوقت الذي يحتاج 
إليه الفعل» كان قد كلفه ما لا يطيقه . وقد دخل 
في ذلك ما يجب أن يتقدّم من التمكين والأدلة 
والأمارات وقد دحل تدع تمكن المكلف من 
الفعل أن يكون الفعل غير مستحيل فى نفسه. 
لاله لا يجوز أن يتمككن القادر من فعل ما 
يستحيل فى نفسه. فقد دخلت الشرائط 
المذكورة تحت ما ذكرتاه (ب» م ١1/8‏ 11) 


شرائط راجعة إلى حسن الأمر 

- أما الشرائط الرّاجعة إلى (حسن) الأمر فأشياء 
(أحدها) أن لا يكون ابتداء و-جحوده مقارنًا لحال 
الفعل. وذلك قد دخل فيما تقدّم من الفعل 
الذي لا يمكن في نفسه. (وأحدها) أن يكون 


شرائط راجعة إلى الآمر 

- أمًا الشرائط الرّاجعة إلى الأمرء فتختلف 
بحسب الآمرين. فإن كان الآمر هو الله عر 
وجل وجب أن يُعلم من حال ! لمكلف 
والمأمور به والأمر ما ذكرناء ؟ وأن يكون 


شرائط النهي 


متقدمًا قذرًا من التقدم ويحتاج إليه في الفعل . 
وذلك داخل في تمكين المكلف . (وأحدها) أن 
لا يكون واردا على وجه يكون مفسدة (ب» م 
داك /11) 


شرائط النهي 

- الأمر بالمعروف تابع للمأمور به إن كان واجبا 
فواجب» وإن كان ندبًا فندب. وأمًا التهى عن 
المنكر فواجب كله لأنَّ جميع المُنكر تركه 
واجب لاتصافه بالقَبّحَ. فإن قلت: ما طريق 
الوجوب؟ قلت: قد اختلف فيه الشيخان» فعند 
أبي على السمع والعقل» وعند أبي هاشم 
السمع وحده. فإن قلت: ما شرائط النهي؟ 
قلت: أن يعلم الناهي أن ما ينكره قبيح لأنه إذا 
لم يعلم لم يأمن أن ينكر الحسن وأن لا يكون 
ما ينهى عنه واقعّاء لأنَ الواقع لا يحسن النهي 
عنه وإِنّما يحسن الذمّ عليه والنهي عن أمثاله. 
وأن لا يغلب على ظّه أنّ المنهي يزيد في 
منكراتهء وأن لا يغلب على ظنّه أنَّ نهيه لا يؤثر 
لأنه عبث. فإن قلت: فما شروط الوجوب؟ 
قلت: أن يغلب على ظنْه وقوع المعصية نحو أن 
يرى الشارب قد تهيّأ لشرب الخمر بإعداد آلاته 
وأن لا يغلب على ظنّه أنه إن أنكر لحقته مضرة 
عظيمة (نء 312 2467 18) 


شرائع 


- إختلف قول شيوخناء يا أنه في جملة 
الشرائع هل يجوز أن يكون بعضها بعضها ألطاقًا في 


بعض ١‏ أو هي أجمع ألطاف في العقلينات؟ . 

فمنهم من يجعلها مصالح في العقليات إلا 
النواقل الني ذكرناها. ومنهم من يجرّز فيها 
الأمرين. وهفا الثاني هو الصحيح . وذلك لأن 
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في الشرعيات ما يناسب الفعل المخضوص 
الشرعيء كما أنّ في العقل ما يناسبها. فإذا 
جوّزنا فى الصلاة أن تكون لطمًا فى بعضص 
العقليّات: فما الذي يمنع أن يكون بعضها لطا 
في بعضء أو جميعها لطفًا في الحجّ؛ لأن 
القطع على ذلكء إذا كان إِنْما يمكن بالدليل» 
فلا بد من التجويز مع فقد الدليل؟ وقوله 
تعالىء منبهًا علىٍ وجه كون الصلاة لطمًا 
«إنكت الصّسارة تَنع من التحصل والشكر » 
(العنكبوت: 82) يدل على ما قلناه؛ لأن 
الفحشاء والمنكر قد يشتملان على شرعى 
وعقلي. وكذلك القول فيما نبّه عليه من وجه 
الفساد في شرب الخمرء فلا وجه للقطع على 
أحد الأمرين إلا بدليل معيّن (ق» غهاء 
ال 14) 

- إن الشرائع كالحدود المضرويبة المؤقتة 
ا لا يجوز لهم أن يتجاوزوها 
ويتخطوها إلى ما ليس لهم بحق (زء ك١‏ 


09٠١ أأم‎ 


- قالوا (بعض الشيعة وكثير من المعتزلة): 


أوردت الشرائع على كيفيّات مخصوصة ولا 
تقتضي ذلك نعمة السيد على عبده. قلنا: بل 
تقتضي الإمتثال بفعلها ومطابقة مراده بتأديتهاء 
ولذلك وجبت. فلو كانت لطفًا لم تجبء لأنّ 
الحكيم لا يوجب ما لا يجب (ق» سء 
“ل )١١‏ 


شرائع المسلمين 
- إن فرائض الدين وشرائع المسلمين» وجميع 


فرائفى المسلمين وسائر المكلفين على ثلاثة 
أقسام : فقسم منها : يلرم -جميع الأعيان وكل 
من بلغ الخلم وهو: الإيمان ان باه عز وجل» 
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والتصديق لهء ولرسلهء وكتبه» وما جاء من 
عنده» والعبادات على كل مكلف بعينه؛ من 
نحو الصلاة. والصيام» وما سنذكره ونفصله 
فيما بعد إن شاء الله. والقسم الثاني: واجب 
على العلماء دون العامة» وهو القيام بالفتيا في 


شرط 
فقال تعالى: طيَهْدى يه أَنَّهُ مَري أنبَمْ 
إِك الثور يإذي4 وَيَفِدِهِمْ إك مط 
مُسَتَفِيو»# (المائدة: )١5‏ (ساء قء 
)١ 6١ 15‏ 


أحكام الذين. والإجتهاد. والبحث عن طرق 
الأحكام» ومعرفة الحلال والحرامء وهذا شرط 


فَرَضْ على الكفاية دون الأعيان» وما تنفف به - ثم بيّن ما يجوز دخول البَدَل فيه وما لا يجوز . 


الأحكام من سئن الرسول عليه السلام» وغسل 
الميتء ومواراتهء والصلاة عليهء والجهاد. 
ودفع العدوء وحماية البيضة وما جرى مجرى 
ذلك مما هو فْرَض على الكفاية. فإذا قام به 
البعض سقط عن باقي الأمّة. والقسم الثالث : 
من الواجبات من فرائض السلطان دون سائر 
الرعيّة : نحو إقامة الحدود» واستيفاء الحقوق» 
وقبض الصدقاتء وتولية الأمراءء والقضاة. 
والسعادةء والفصل بين المتخاصمين» وهذا 
وما يتصل به من فرائض الإمام وخلفائه على 
هذه الأعمال دون سائر الرعيّة والعوام» وليس 
في فراتض الدين ما يخرج عما وصفقناه ويزيد 
على ما قلناه (س» نء )١١ 75١‏ 


مه 


- إِنْما ذكر اللهء يا أمير المؤمنين؛ الشرح والضيق 
في كتابه» رحمة منه لعباده وترغيبًا مئه لهم في 
الأعمال التى يستوجيون بهاء في حكختهء أن 
يشرح صدورهمء وتزهيدًا منه لهم في الأعمال 
التي يستوجبون بهاء في حكمتهع تضييق 
الصدورء ولم يذكر لهم ذلك ليقطع 
رجاءهم. ولا ليؤيسهم من رحمته وفضله. 
ولا ليقطعهم عن عفوه ومتفرته وكرمه. إذا هم 
صلحوا. وقد بين الله ع وجل » في كتابه 


فالذي يصمّ أن يدخله البدل هو ما كان متتظارًا 
ستقبلا غير حاصل ولا ثابت. وإنّما كان 
كذلك لأنا نقول في هذين الفعلين إِنّ أحدهما 
يجوز وجوده يدلا من الآخر فتجعل عدم 
أحدهما شرطا في وجود صاحبه . ومعلوم أن 
الشرط لا يصحّ إلا في أمر مستقبل» لأنّ تقديره 
أنه إن كانء كان المشروطء وإن لم يكن لم 
يكن المشروط» وهذا لا يكون إلا فى المنتظر. 
والبدل قد حل هذا المحل لأنّ تقدير هذين 
الفعلين أنه إن كان أحدهما لم يكن الآخر وإن 
لم يكن جاز كونه. فلهذا يجري في الكتب أن 
البتدل يتضمّن معنى الشرط. ولهذا لا يجوز 
دخول البدل إلا فيما يمتنع اجتماعه فلا يثبت 
البدل عندنا إلا فى الضدّين أو ما يجري 
مجراهما. فأمًا ما يصحّ اجتماعه فلا يدخله 
البدل. فلهذه الطريقة استوى البدل والشرط في 
أن لا يصمّ دخولهما في الماضي والمتقضي 
لأنه لا يتتظر بواحد منهما حال استقبال 
وانتظار. ويبيّن ذلك أنَا إذا علقنا البّدل بالقادر 
فقلنا: يجوز أن يفعل هذا بدلا من ذاك أو ذاك 
بدا من هذاء فإنما يُرجع به إلى حاله في كونه 
قادرًا ولا يصحٌ في القدرة إلا أن تكون قبل 
الفعل. فينيغي أن يصمح منه كلا الأمرين قبل 
وجود واحد متهما. فأمًا عند وجود أحدهما 
فقد زال تعلق القادر به (ق.ءت5ء ٠لاء‏ م) 
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صف 


١ 


شرط 


أمَا المدح فإنّه يستحقّ بالواجب إذا كان واجيّاء 
وكان فاعله عالمًا بوجوبه» أو وجوب ما يوجد 
بوجودهء ويفعله للوجه الذي له حسن ووجب. 
وأن يكون مخلى بينه وبينه» فمتى تكاملت هذه 
الشروط استحق المدح به. وكذلك القول في 
الندب» وإِنّما قلنا إِنَ الفعل يجب أن يكون 
واجبًا أو نديّاء لأنه قد ثبت في القبيح أنه لا 
يستحقٌ به المدحء وفي المباح الذي ينتفع به 
فاعله» ويفعله لهذا الوجه كملء فلم يبق إلا أنه 
يُسْتحق بالواجب والندب. وإنْما شرطنا كون 
فاعل الواجب عالمًا بوجوبه» لأنه متى لم يكن 
كذلك. لم يصمّ أن يفعله الموجّه الذي له 
وجسء فإذا وجب اشتراط هذا الوجهء قما لا 
يتم إلا به يجب كونه شرطا (ق» غ15ء 
ملال +) 

نا قد نصف الشيء بأنّه 'شرط" ونعني أن عليه 
يقف تأثير المؤثّرء سواء ورد بلفظ الشّرط أو لم 
يرد بلفظ الشرط. وذلك نحو الإحصان الذي 
يقف عليه تأثير الّنا في وجوب الرّجم. وقد 
نعنى أنه وارد بلفظ الشّرطء سواء كان شرظا 
في الحقيقة» أو علّة مؤثّرة. فالأوّل نحو أن 
يقول سيحانه: "ارجموا الرّانِي إن كان 
محصنا" . والثاني أن يقول "ارجموا زيدًا إن 
كان زايا" (ب»ء م 11 )0 


ذكر قاضي القضاة أنْ الشرط هو المعقول الذي 
يتعلّق به المشروطء وإذا لم يكن يتعلّق به 
المشروط وهذا يلزم عليه أن تكون العلّة شرطا . 
وأيضًا: فإن من لا يعرف الشّرطء لا يعرف 
المشروط (ب» م "١1‏ 

ذكر قاضي القضاة أن الشّرط يجب اختصاصه 
بأمور ثلاثة: (أحدها) أن يكون متميّرًا من 


ره" 


إيقاع الفعل عنده. (والثّاني) أن يكون مستقبلاء 
لأنّ العبادة المعلقة بالشّرط مستقبلة. فإن قيل: 
أليس قد يقول الإنسان لغيره 'ادخل الذّارء إن 
كان زيد قد دخلها بالأمس"؟ قيل: إذا قال 
ذلك». كان شرط دخوله علمه» بعد الأمرء أن 
زيدا قد كان دخلها. (وأحدها) أن يكون 
الشّرط ممكتا. وهذا لا بد منه. لأنه إن لم يكن 
ممكنًا وكُلف المأمورٌ الفعل المشروظ على كل 
حالء كان قد كلف ما لا يطيقهء ويطل فائدة 
الشرط. وإن كُلف عند الشّرط ولم يكلف عند 
فقّدهء كان قد علق المأمور به على شرط يعلم 
الآمر أنه لا يحصل. وهذا عبث (ب.». م 
6 هم 

من حق الشرط أن يكون مصححًا لا محيلاء 
وأن يكون مصاحيًا للمشروط لا منتفيًا عنه (ن» 
د كك “ا 


الشرط على ضربين: أحدهما ما يصمٌ حصوله 
من دون المشروط». والثاني ما لا يصح حصوله 
من دون المشروطء وهو إذا كان الشرط مما لا 
ينفك عن المؤثر. وأمًا ما يصمح حصوله من 
دون المشروط فهو إذا كان الشرط مما يصصّ أن 
ينفكٌ عن المؤثر. فالأول كما نقول في وجود 
الجوهرء فإنه شرط في تحيّزف فلا جرم لا 
يصحٌ أن يوجد الجوهر من دون التحيّرء لأجل 
أن هذا الشرط لا ينفلكٌ عمًا هو مؤثّر فيهء وهو 
كون الجوهر جوهرًا. وأمًا الثاني فكما نقول 
في التحيّز مع كون الجسم متحركًا إن التحيز 
شرط في كونه متحركاء ثم إنّه يجوز أن يحصل 
التحيّز وإن لم يحصل كون الجسم متحركاء 
لأنْ هذا الشرط مما يصحٌ أن ينفلك عما هو 
مؤثرء وهو حصول الحركة (نء فى /ا )١‏ 


غيره. وهفا لا بد منهء ليتمكن المكلف من - أما وجود الشرط في صفاته فيجب أن يفصل 


4ه 


القول في ذلك: إن كان صفة لا تجب له في كل 
حال وفى كل وقت قلا بد من وجود الشرط 
عليه؛ وذلك نحو كونه مدركًاء فَإنّه مشروط 
بواجود المدرّكء ويكون الشرط حقيقة فيه. 
وكذلك كونه مريذا وكارهاء فإنّه مشروط بكونه 
حيًا وبكونه عالماء فصحة حدوث المراد وإن 
كان صفة واحدة فى كل حال وفى كل وقت». 
فإنّهِ لا يطلق إدخال الشرط فيه» لأنَّ حدوثه 
يقتضي أن يكون المشروط إنما يكون موجودًا 
والشرطء. حتى إن كان الشرط كان المشروط». 
وإن لم يكن الشرط لم يكن المشروط. وذلك 
إنما يتصوّر فيما لا يكون واجيًا على كل حال» 
ولكن بعلّة فيها ما يدخل فيه ما يجري مجرى 
الشرطء وإن لم يكن شرطا على وجه الحقيقة 
وفيها ما لا يدخل فيه أيضًا ما يجري مجرى 
الشرط. أمّا ما هو عليه القديم في ذاته من 
الصفة. إنّه لا يدخل فيه ما يجري مجرى 
الشرطء فكونه حيّا فى حكم المشروط بكونه 
موجوداء وكونه عالما في حكم المشروط 
بكونه حيًا موجودًا زنء ى ٠ع٠كق2)‏ 


اعلم أن أحد الضدين إذا نافى الآخرء فليس 
يصحّ أن تجعله علّة في انتفائه» ولكنا نجعله 
شرطاء فيصير وجوده فى وجوب انتفاء الضد به 
بمنزلة عدم المحل (أء ت. 7574 4) 


ار بثباتها 
ويزول بزوالهاء فيجب إذا أثر تا ثير العلل في 
انتفاء الضدّء أن يكون متى زال يعود الأول 
موجودا لزَوال العدم لزوال ما أثر فيه . وإذا 
لاع نت داري لأنه لا واسطة 
بينهما. ويعدء فالعلل تتزايد أحكامها 
بتؤاينهاء فيجبء إذا انتقى الجزء الواحد 
بأجزاء كثيرةء أن يتزايد الانتفاءء وذلك 


إذا كان من حق العلّة أن يثبت 


شرط الإمام 


محال. فصمحٌ بهذه الجملة أنه ليس بعلة. 
وإذا لم يكن علة فهو شرط (أ. تء 


50 05س 
إن الشرط من حقّه المصاحبة دون التقدّم (أ. 
تا 4:ق» ؟) 


تهذير إنتماء العلم إنتفاء الورادة» ويعير عن 
هذا بالشرط وهو الذي لا بذ منه لوجود 
الشيء . ولكن ليس وجود الشيء بدء بل عنده. 
ومعه 3 0 ال 0 
وغيرهم: بل العلة والسبب وما يجري 
مجراهماء وهو الشرط والداعي . البهسمية 
وغيرهم: والمقتضي . والعلة عتدهم ذأات 
موجبة لصفة أو حكمء وشرطها أن لا يتقدّم 
ما أوجبته وجودًا بل رتبة» وشرط الذي أوجبته 
أن لا يختلف عنها. والسبب عندهم ذات 
موجبة لذات أخرى: كالنظر الموجب للعلم. 
والشرط عندهم ما يترتب صحّة غيره عليهء أو 
صحة ما يجري مجرى الغيرء وخو اجر 
الوجودء فإنه شرط في تأثير المؤثرات» 
وشرطه أن لا يكون مؤثُرًا (بالكسر) في وجود 
المؤر (بالفتح) (ق)» س2 ١هى‏ ل/) 


شرط الإمام 


- نص أبو محمد بن متويه رحمه الله تعالى فى 


كتاب الكفاية على أن عليًا عليه السلام معصوم 
وإن لم يكن واجب العصمة ولا العصمة شرط 
في الإمامة» لكن أدلة النصوص قد دلت على 
عتسمنه والقطع على باطته وشخييةه )6 وأن دلك 
أمر اختصٌ هو به دون غيره من الصحابة. 
والفرق ظاهر بين قولنا زيد معصوم وبين قولنا 


شرط الخاطر 


والإعتبار الثانى مذهب الإماميّة أ ش25 
ذال بلا 


شرط الخاطر 

- يجب ذكر شرائطه (الخاطر) دون ذكرهء فبدأنا 
بذكر الوجه الذي له يجب النظر والمعارف» 
وهو الذي يبِيّن من حال الخاطر أنه يتضمّن ذكر 
وجوب المعرفة باستحقاق العقاب على القبيح 
من جهته تعالى» واستحقاق الثواب بالواجيات 
وتروك القبائح من جهته تعالى. لأنا قد بيّنا أن 
هاتين المعرفتين هنا اللطف» وفيهما يتبين وجه 
اللطف» وأنْ ما عداهما إِنّما يحتاج إليه لأنهما 
يتفرّعان عليه أو لأنهما لا يقعان على الوجه 
الذي يجب حصولهما عليه إلا معه. فإذا ثبت 
ذلك. وجب ذكرهما فى (شرط) الخاطرء لأن 
في ذكرهما ذكر الوجه الذي له تجب سائر 
المعارف. وقد بيّنا أن ذلك مما لا بذ منهء فلا 
يجب أن يقال: إن ذكر وجوب المعرفة بالثواب 
والعقاب شرط آخر سوى ما قدّمنافء لأنه داخل 
فيه (ق» خ17., 5717 )١١‏ 

الشرط الثانى فى أن الخاطر يجب أن يتضمن 
ذكر الخوف من ترك النظر والمعارفء فلأنًا قد 
بيّنا أنَ لمكان الخوف يلزمه النظر والمعارف» 
ولولا حصوله لما لزما ولما وجبا . فلا بد إذن 
من أن يتضمْنه الخاطر» لأنّْه السبب الذي عنده 
يجب النظر والمعرفة. فكما لا بد من ذكر 
الوجه الذي له يجين رهنه تحالى الإيجاب وهو 
كونه لطفاء فكذلك لا بذ من ذكر الوجه الذي 
لم يعلم المكلّف وجوبّهما وهو حصول الخوف 
من تركهما رق غ5 “ةع )١5‏ 


- إن قيل: هلا جعلتم من شرط الخاطر أن يعرف 
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العاقل في كل نظر يلزمه أنه يؤدّي إلى معرفة 
مخصوصة لكي يعلم الملتمس المطلوب بما 
لزمه من النظر؟ قيل له: إِنْ تعريف ذلك لا 
يصحٌ للناظر في معرفة الله لأنه متى عرف ما 
يؤدي النظر إليه حالا بعد حالء فقد استغنى 
عن النظر أصلا . لأن الملتمس به حصول هذه 
المعرفة» فإذا حصلت أغنت عن النظر. وقد 
ينا من قبل في أبواب النظر أنه لا يصحح من 
العاقل أن ينظر فيما قد عرفه ليعرفه على الوجه 
الذي هو عالم به. وبيّناء أيضًا فيما تقدّمء أن 
العلم باللهء سبحانهء إذا كان باكتساب» 
فتعريف ذلك له لا من جهة النظر يستحيل»؛ 
وفي ذلك سقوط ما سأل عنه. فأكثر ما يحصل 
للعاقل أن يظنّ في نظره أنه يؤدّيه إلى الأمور 
التى تذكر لهء كأنّ الداعى يقول له: إن نظرت 
فى تغيّر الأحوال عليك؛ عرفت أنَّ لك صائعًا 
مديرًا؛ وإذا نظرت في حال القاعل وأنّهِ يجب 
كونه قادرًا حيّا عالمّاء عرفت أن للمدبّر العالم 
هذه الصفات . ثم يسوق عليه ترتيب النظر على 
هذا الوجه جه فيظنَ أن الأمر على ما قاله. ثم 
يحصل له العلم عند النظر حالا بعد حال 
فيصير ظانًا أولاء ثم يصير عارقًا ثانيًا عند فعله 
النظر حالا بعد حال . وهذه الطريقة لا نتكرهاء 
وَإِنّما نتكر أن يكون فى قلبه المعارف قبل أخذه 
فى النظرء فَإِنّ ذلك محال على ما بيّناه (ق» 
غك لال4 15) 


شرط في الإيجاب 


إلبهاء ثم الشرط ار برع إلى الوجود وتارة 
إلى الات" فإذا تكلمنا في أنّ النظر مولّد 
للعلم فالشرط في توليده له وإيجابه هو أن يعلم 
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الناظر الدليل على الوجه الذي يدلُ» والشرط 
في وجوده أن لا يكون عالمًا بالمدلول» لأنه لو 
علمه لتعذّر عليه النظر. فصار كل ما يصحٌ 
وجود السبب من دونه فهو شرط في الإيجاب. 
وصار كل ها لا يصمح وجوده فهو شرط في 
الوجود (ق) تلا ٠١ 541١5‏ 


شرط فى الوجود 

كل يمتنع فيما موخك, بهو لا من شروط نحتاج 
إليهاء ثم الشرط ثارة يرجع إلى الوجود وثارة 
إلى انام فإذا تكلمنا في أنّ النظر مولّد 
للعلم فالشرط في توليده له وإيجابه هو أن يعلم 
الناظر الدليل على الوجه الذي يدلٌ» والشرط 
في وجوده أن لا يكون عالمًا بالمدلول. ار 
علمه لتعذّر عليه النظر. فصار كل ما يصمح 
ينيد الب مر جيه ابو كر فى النياب 
وصار كل ما لا يصح وجوده فهو شرط في 
الوجود (قء ات١ا. )١١.51١5‏ 


شرط المكلف 
- إعلم أن من شرط المكلّف أن يكون مخْلّى بينه 
وبين فعل ما كلف . ومتى كان هناك منع زالت 
التخلية وتعذّر الفعل لأجله فالتكليف قبيح . 
وقد بيّنا من قبل أن تكليف من يتعذر عليه قعل 
ما كلف بأي وجه كان لا يحسنء وأنه إِنّما لم 
بحسن تكليف ما لا يطاق لهذه العلّة. وقد 
علمنا أن الفعل يتعذر مع المنع؛ كما أنه يتعذر 
مع العجز. قيضت آلآ يجين ننه - تعالى - 
الكل معه (ق3ق»6 0 أو“ ') 
- في أنَّ من شرط المكلّف زوالَ الإلجاء عنه في 
فعل ما كلّف. إعلم أنَّ الغرضض بالتكليف 
التعريض لمنازل الثواب. فكل معنى أخرج 
المكلّف من أن يستحقّ بفعله المدح لم يجز أن 


شرط المكلّف 


يتناوله التكليف. وقد صم في الشاهد أن 
الفاعل لما هو مُلْجأ إليه لا يستحقّ به المدح . 
وكذلك لا يستحقٌّ المدح إذا لم يفعل ما هو 
ملجأ إلى ألّا يفعله. فيجب آلا يكلف ما هذا 
حاله (ق» عالق اال 1 


في أنَّ من شرط المكلّف أن يكون له أغراض 
ودواع : قد بيّنا أنه يجب أن يكون عالمًا بما 
ل ومؤديًا له على وجه مخصوص . ٠‏ وبينا 
أنه يجب أن ترتفع وجوه الإلجاء عنه. فإذا صحٌ 
لبي جا 
لأن مَن هذا حاله لا بد فيما يقدم عليه ويتركه 
من الأفعال أن يكون له فيه أغراض (ق»: غ١١2‏ 
)١1١ 5‏ 


الكالسى ع قرط ها كيه تعلق . الشكلت 


ويوجيه تعالى عليه أن يصح أن يريده بعينه ) 
لأنه لو وجب ذلك» لوجب في نفس القصد أن 
لا يجوز منه تعالى أن يُكلّفه إياء إلا ويصح أن 
يريده؛ وهذا يؤدّي إلى إثبات ما لا نهاية له 
وذلك محال. فإذا صح أن يتهي الفعل إلى حد 
لم يُكلف الإنسان إرادته. فغير ممتنع أن يكون 
في الأفعال ما لا يريده البتة أو لا يصحّ ذلك 
فيه » وليت للزق دن هجول تحت التكادمتي» 
وقد بيّنا أن المعرفة المتولّدة عن النظر لا يصحٌ 

بن الكاف |6 ينرقها بينياء فلي مين 2١‏ 
يلزمه فعلها بفعل سببهاء وإن كان لا يصح منه 
القصد إليها بعينهاء وإن صم أن يقصد إليها 
على وجه الجملة بأن يكون قد تقدم له العلم 
بأن التظر يؤدّي إلى المعارف إمّا بالعادة أو على 
وجه الوجوب؛ وفي الحالين يريد ما يتولد عن 
النظر من المعرفة» وإن لم يميّزها بعينها. ولا 
يجب إذا تعذّر عليه في المعرفة» ما يوجب أن 
لا يصحّ أن يريدها بعينهاء أن لا يجوز منه 


تعالى أن يوجبها على المُكلف. لأنه ليس من 
شرط صححّة وجويها عليه وحَسنّ التكليف قيها. 
أن يصِحٌ القصد إليهاء على ما بيّناه. وإنّما نقول 
في سائر الأفعال: إنه يجب أن يقصد إليهاء 
ويصحَ ذلك فيهء من حيث ثبت في المخلى بينه 
وبين الفعل العالم به أن ما يدعوه إلى القعل 
يدعوه إلى الإرادة. لا لانه لو لم يرذه لأ ذلك 
فى أداثه له على الوجه الذي وجب عليه. 
ولذلك قلنا: إِنّه تعالى لو منع الإنسان من 
الإرادة فى كثير من الأفعال الواجبة عليه» أنَّ 
ذلك كان لا يخرجه من أن يكون لفعلها مُكلْمًا: 
وأن يصح منه أن يؤدّيها على الوجه الذي 
وجبت عليه. فلو أنه تعالى اضطرّه إلى إرادة 
الظلمء لم يخرج الظلم من أن يلزمه أن لا يفعله 
ويعدل عنه. وكل ذلك يُبِيّن أن القصد وصححته 
ليس بشرط في التكليف, على ما ظتّه السائل» 
وفي ذلك سقوط مسألته. ولهذه الجملة يسقط 
فول من يقول : نه تعالى لا يُكلّف إِلَّا ما يصحٌ 
أن تدعوه إليه الدواعي بعينه. لأنْ هذا أيضًا 
احن بخرط في التحدء وإنما يجب أن تدعوه 
الدواعي إلى فعل ما كُلْف على الوجه الذي 
يصمّ فيه فإن صمح فيه معيتاء وجب ذلك؛ وإن 
صم فيه على الجملةء وجب ذلك؛ وإن لم 
يصح على الوجهين جميعاء فقد صارت 
الدواعي إلى سيبه كأنها إليه في أنه يغفل عن 
الدواعي إليهء على وجه يتعلق به (ق» غ١21‏ 
١‏ ) 


شرط ومشروط 

- من: الجمع بين الشاهد والغائب الشرط 
والمشروط قالت الصفاتية» ألستم وافقتمونا 
على أن الشرط وجب طرده شاهدًا وغائباء فإِنَّ 
كون العالم عالمًا لما كان مشروطا يكونه حيًا 


ف 


في الشاهد وجب طرده في الغائب. حتى إذا 
ثبت كونه حيًا بهذا الطريقء كذلك في العلمء 
وأنتم ما فرقتم في الشرط بين الجائز 
والواجب». لذلك يلزمكم في العلم أنْ لا 
تفرقوا في العلة بين الجائز والواجب. وهذا 
لازم على المعتزلة غير أنْ لهم ولغيرهم طريقًا 


آخر في إثبات كونه تعالى حيًا بدون الشرط»ء 


إن الحياة بمجرّدها لم تكن شرطًا في الشاهد 
ما لم ينضمٌ إليها شرط آخرء فإنْ البنية على 
أصلهم شرط في الشاهد ثم لم يجب طرده في 
الغاتب» وانتفاء الأضدادٌ شرط حتى يتحمّق 
العلم؛ ويجوز أن يكون المعنى الواحد شرظا 
لمعانٍ كثيرة»ء ويجوز أن تكون شروط كثيرة 
لمعنى واحدء وبهذا يتحقق التمايز بين الشرط 
والعلة» فلا يلزم الشرط على القوم ولكن يلزم 
على كل من قال بالعلّة والمعلول والشرط 
والمشروط. سؤال التقدّم والتأخَر بالذات وإن 
كانا متلازمين فى الوجودء فإنّ العلة إِنَّما 
صارت مقتضية للحكم لاستحقاقها التقدذم عليه 
بذاته» والمعلول إِنْما صار مقتضيًا للعلة 
لاستحقاقه التأخحر عنها بذاته» وبهذا أمكنك 
أن تقول إِنما صار العالم عالِمًا لقيام العلِم به 
ولا يمكنك أن تقول إنّما قام العلم به لكونه 
عالِمّاء ولو كان حكمهما في الذات حكمًا 
واحدًا لم يثبت هذا الفرق. ويمثل هذا نُفَرّق 
بين القدرة الحادثة والمقدور. فإِنْ الإستطاعة 
وإن كانت مع الفعل وجودًا إلا أنّها قبل الفعل 
ذانًا واستحقاق وجود»ء ولهذا أمكنك أن تقول 
حصل الفعل بالإستطاعة. ولا يمكنك أن تقول 
حصلت الإستطاعة بالفعل» وهذا قولنا في 
الشرط والمشروط. فإِنّ المحل يجب أن يكون 
حيًا أولا حتى يقوم العلم به والقدرة» ولا 


راف شم عات 


يمكنك أن : تقول العلم والقدرة أولا حتى يكون 
حا إلا في تمع التميز بين الشرط والمشروط 


رشع ن كماع )١١‏ 


شرط يقد عي | كليم 


- إِنْ حكم المعرفة عندنا وحكم سائر الأفعال في 
الشرط الذي يقتضيه التكليف لا يختلف. 
وذلك الشرط الجا مع للكل أن يتمكن المكلف 

0 الذي ل وإنْما تختلف 
الأفعال التي يتناولها التكليف فيما يحتاج إليه 
المكلف. حتى يمكنه القيام به. ففيه ما يحتاج 
مع القدرة إلى آلةء وفيه ما يحتاج إلى أدلة أو 
علمء إلى ما شاكل ذلك. ولا يجب من حيث 
اختلف فى هذه الوجوه أن يختلف فيها الشرط 
الذي ذكرناه» بل الشرط متّفْق» وما معه يحصل 
ذلك الشرط يختلف». فلا يمتنع في المعرفة 
خاصة أن لا يعتبر في حصولها أن يكون 
المُكلّف عالمًا بها على التفصيل من قبل ليتمكن 
من فعلهاء وإن وجب اعتبار هذا الشرط في 
غيرهاء كما لاا يجب إذا اعتبر فى بعض 
الأفعال أن تقع عن سبب» أن يعتبر ذلك في 
الكلء لتحصل الشريطة التي ذكرناها في 
التكليف (قء غ؟١.‏ 577ء 7) 


شرع 

- الإرادة التي تتعلّق بفعل الغير حتى يقعله. إرادة 
تضمّنت اقتضاءً وحكماء وإلا كانت تمتيا 
وتشهيّاء وذلك الذي يُسمّى أمرًا ونهيا 
وسميتموه إرادة وكراهية؛ ذا مدلول ذلك 
الفعل الذي أشاروا إليه هو الذي نسمّيه الشرعء 
كلامًا وأمرًا ونهمًا (ش» نء لالو3؟1. 1) 


وجه التقرب والعبادة» لحصول المعرفة باألله. 
تعالى»؛ قبل حصول العلم بوجوبهاء على ما 
بيّناه. فصح منًا ذلك فيهاء وصمٌ أيضًا أن يصير 
ذلك جهة لهاء حتى لو أديناها على غير هذا 
الوجه لم يقع الموقع. فليس لأحد أن يلزمنا 
الشرعيّات» على ما ذكرناه فى النظرء فيوجب 
علينا أن نجعل التقرّب فيه شرطاء كما جعلناء 
في الشرعيات شرظا. ولو وجب ذلك» لوجب 
مئله في ردّ الوديعة وسائر الواجبات (ق. 
ل الطة 


- أمَا قولنا فى الشرعيّات. فلا يختلف حاله 


وحال العقلات في أنها تختص بواجةه وجوب. 
لكن ثبوت ذلك الوجه فيها لا تعلمه إلا سمعًاء 
ونعلم وجوه وجوب العقليات من جهة العقل . 
فمن هذا الوجه يختلفان» وإن اتفقا في أنه لا بد 
من ثُبوت وجه الوجوب فيهما ليكونا واجبين. 
ولولا ذلك لم يكونا بالوجوب أولى من خلافه 
(قع غ1كء +وثلل )1١‏ 


ا 0 منها مأ يجب 


لكونه مصلحةء ومتى - تركه فلانه ترك 
للواجبس . ومنله ها يقبح لأنه مقسدة » ومتى 
وجب تركه فلأنه ترك لقبيح. ومنها ما يرغعب 
فيه لأه مصلحةء ولا يدخل من المرغب إلا 
هذا الوجه الواحد؛ لأنّه لا يؤثّر من حيث كان 
ندباء في تركهء بل تركه في أحكام على ما 

يجب أن يكون عليه لو لم يكن هو نديًا. ولا 
يصحّ في القبيح أن يكون تأثيره في تركه أن 
يكون نديًا؛ بل متى كان له تأثير في تركهء نّم 
يؤثّر من جهة واحدةء وهو أن يكو واجا. 
وإلا ثبتت فيه هذه الأحكام التي ثيد ثبتت فيهء وإن 


شرك 


لم يبح تركه. ولم يدل في الشرعيّات أن فيها 
ما يكون من فعله لطفا وتركه مفسدة؟ فيجتمع 
الأمران قيه» لأنه لم يثبيت ذلك بالدليل. لا 
لأنه محال لو قامت الدلالة عليه (ق» غ17 
م86 4) 


شرك 

- اختلف الناس في الكفر والشَّرْكِ فقالت طائفة 
هي إسمان واقعان على معنيين: وأن كل شر 
لبحو د 0 
إلا قول من جعل لله شريكاء قال هؤلاء اليهود 
والنصارى كفارًا لا مشركونء. وسائر الملل 
كار مشركون وهو قول أبي حنيفة وغيره» وقال 
آخرون الكفر والشرك سواءء وكل كافر فهو 
مشركء وكل مشرك فهو كافر وهو قول الشافعي 
وغيره (ح. فث"ل ؟"”5 ه) 

- إن الشرك والكفر إسمان لمعنى واحدء وقد قلنا 
إن التسمية لله عرّ وجل لا لنا (ح2» فث”ء 
ففجير 4 

- كذلك الكُفر والشَرّك لفظتان منقولتان عن 
موضوعهما فى اللغة لأنْ الكفر فى اللغة 
التغطية ؛ والكَرّكَ أن تُشرك شيئًا مم آخر في أي 
معنى جمع بينهما. ولا خلاف بين أحد من 
أهل التمييز في أنْ كل مؤمن في الأرض في أنه 
يغظى أشياء كثيرةء ولا خلاف بين أحد من 
أهل الإسلام في أنّه لا يجوز أن يطلق عليه من 
أجل ذلك الكُفر ولا الشَّرّكَء ولا أن يُسمَى 
كافدًا ولا مشركا. وصحٌ يقيئا أن الله تعالى نقل 
إسم الكفر والشرك إلى إنكار أشياء لم تعرفها 
العرب» وإلى أعمال لم تعرفها العرب قط كمن 
جحد الصلاة؛ أو صوم رمضضان أو غير ذلك من 
الشرائع التي لم تعرفها العرب قط حتى أنزل الله 


"55 


تعالى بها وحيه. أو كمن عبد وثناء فمن أتى 
بشيء من تلك الأشياء سمي كافرًا أو مشركاء 
ومن لم يأت بشيء من تلك الأشياء لم يسم 
كافرًا ولا مشركًا (مء ف7. 5707ء م) 

- الكمر والشرك سواءء؛ قالمتافق مشرك . 
الأباضيّة: بل الشَّرّك غير الكفرء والمتافق 
كافر لا مُشْرك. قلنا: الكفر إسم لمن يستحقٌ 
أعظم أنواع العذاس» فعمهما زم ع2 
ا ”07 


شركة 

- إِنْما يتصوّر الشركة بين صانعين يكون صُنْعُ 
واحد منهما غيرٌ صُنْع صاحيه» في الجنس 
الواحد» كالخياطين يشتركان في خياطة قميص 
واحدء لأنّ خياطة أحدهما غيرٌ خياطة الآخر. 
ومن زعم من القَدَريّة أن صنعه في يديه غير 
صنع الله فيه»ء قهو الذي ادعى المشاركة 
المذمومة وكفاهم به حزيا (ب» أ اال هم) 


شروط إستحقاق الأحكام 

- أمّا الكلام في الشروط التي معها تستحقٌ ... 
الأحكام. فاعلم: أنا قد ذكرنا أن الذمّ ينقسم 
إلى ما يتبعه العقاب من جهة اللهء وإلى ما لا 
يتبعه العقاب. وما يتبعه العقاب فالشرط في : 
استحقاقه شرطان: أحدهما يرجع إلى ل 
والآخر يرجع إلى الفاعل. ما يرجع إلى الفعل 
فهو أن يكون قبيحًاء وما يرجع إلى الفاعل فهو 
ايلم فاو يمكن من العلم بللك» ولهذا 
قلنا : إن الصبي لا , يبنج على :فدل القبيج الدم 
لما لم يكن عالمًا بقبحه» ولا متمكّنًا من العلم 
بذلك. وقلنا: إن الخارجي يستحقٌ الذمّ على 
قتل المسلم وإن كان قد اعتقد أنه حسنء لما 


> 


كان متمكنا من العلم بقبحه؛ هذا في الذمٌ الذي 
يتبعه العقوبة في جهة الله تعالى. وما لا يتبعه 
العقوبة من جهة الله تعالى فإِنْ الشرط فى 
استحقاقه أيضًا شرطان: أحدهما يرجع إلى 
الفعل» وهو أن يكون إساءة» والآخر يرجع إلى 
الفاعل وهو أن يكون قد قصد يفعلها الإساءة 
إليه 9 ش26 > لمم 


شروط الخاطر 

- نحن نعود إلى ما ذكرناه من شروط الخاطرء 
فتقول: إذا كان الخاطر من يله تعالى» فلا بد 
من وروده على وجه تقتضيه الحكمةء لأنه ميّره 
عن فعل القبيح» فلا بِدَّ من أن يفيد الوجه الذي 
له يجب النظر والمعرفة. لأنه تعالى كما لا 
يجوز أن يوجب ما لا وجه له يقتضي وجوبه: 
فكذلك لا يجوز أن يوجب الفعل لوجه لا 
يجب لأجله؛ لأنَّ ذلك أجمع بمنزلة إيجاب ما 
ليس بواجب من القبيح وغيره. فليس يخلو 
الخاطر من أن يرد بإيجابهما فقط أو يرد بذلك 
وبذكر الوجه الذي له يجبان» لأنه لا يجوز أن 
يرد بذكر وجه لا يجبان لأجلهء لما ذكرناه من 
قبح ذلك. وقد علمنا أن إيجاب الفعل من غير 
بيان وجه وجوبهء إمَا بالتعريف وإما بنصب 
الدلالة» يقبح في عقول العقلاء. لأنّ أحدنا لو 
أوجب على غيره القعود أو القيام من غير أن 
يبيّن الواجب في ذلك» لقبح ذلك منهء حتى إذا 
فرن بذلك الوجه الذي له يجب حسن ذلك منه . 
فلو قال له: يجب ألا تأكل الطعام الذي لا 
تملكهء ليح ذلك منه. وإن قرن إلى ذلك بأته 
مسموم أو أن هناك مضرّة توفي على التفع الذي 
فيه ) لحسّن ذلك منه . فإذا ثيت ذلك. قفالواجب 
في الحكمة أن يخطر بيال المكلّف الوجه الذي 


شروط في المدح 


له يجب النظر والمعرفة. وإلا كان الإخطار 
قبِيحًا (ق, غ؟١.‏ 458 )٠١‏ 


شروط في استحقاق الثواب والعقاب 
- أمًا الشروط فى استحقاق الثواب والعقاب على 


الأفعال فكالشروط في استحقاق المدح والدمَ 
عليهماء غير أنه لا بد في اعتبار شرط آخر 
فيهماء وهو أن يكون الفاعل همن يصحٌ أن 
يئاب ويعاقب» وإن شئت قلت الشرط : هو أن 
يكون الفاعل ممّن يفعل ما يفعله لشهوة أو 
شبهةء ولذلك قلنا : إِنْ الهنود يستحقّون على 
إحراقهم أنفسهم العقوبة من جهة الله تعالى وإن 
كانوا لا يفعلون ما يفعلونه لشهوة بل لشبهة 
اعترضتهم» وهو أنهم يتخلصون بذلك من عالم 
الظلمة إلى عالم النور؛ وإِنْما لم يكن بد من 
اعتبار هذا الشرطء لأنه لو لم يعتبر للزم 
استحقاق القديم تعالى العقوبة» ومعلوم أنه لو 
قُدّر وقوع القبيح من جهته لم يستحقّ العقوبة؛ 
وإن استحقّ الذمء تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا 
(قء شء "ل )١‏ 


شروط في المدح 
- إنّ ما يُظلب من الشروط في المدح يجب ثبوته 


فى الثواب؛؟ وقد يثبت فى الثواب من الشروط 
ما لا يثبت في المدح. والعلّة فيه ظاهرة. 
وذلك أن المدح إِنّما يستحقّه الفاعل بالفعل 
متى فعله لحْسّيِه في عقله. فأمًا إذا فعل الفعل 
لدفع 0 أو لاجتلاب المتقعة الحاضرتين 
فإِنْه لا د يستحق به المدح . وما هو ملجأ إلى فعله 
إنّما يفعله لمتافعه وعماء فحني ]ال ب 
المدح ولا الثواب. وأيضًا فإِنَ المدح إنما 
يستحقه من له إلى فعل غير ما فعله داع فيؤثره 
عليهء على تحمّل المشقّة فيه أو ما يجري 


شروط الوجوب 


مجراه. وذلك لا يصح مع الإلجاء وكل ذلك 
ين أذ مع الإلجاء لا يحسن التكليف' فَإِذًا 
بيعب كون الشكلفه سارح ينه وبين ن الفعل متردذد 
الدواعي إلى الأفعال وخلافها (ق,» غ١1ء‏ 
1 


شروط الوجوبي 

- الأمر بالمعروف تابع للمأمور به إن كان واجبا 
فواجبء وإن كان ندبًا فتدب. وأمًا النهي عن 
المتكر فواجب كله لأنْ جميع الْمُنكر تركه 
واجب لاتصافه بالقبح. فإن قلت: ما طريق 
الوجوب؟ قلت : قد اختلف فيه الشيخان» فعند 
أبي علي السمع والعقل» وعند أبي هاشم 
السمع وحده. قإن قلت: ما شرائط النهي؟ 
قلت : أن يعلم الناهي أن ما ينكره قبيح لأنه إذا 
لم يعلم لم يأمن أن ينكر الحسن وأن لا يكون 
ما ينهى عنه واقمّاء لأنْ الواقع لا يحسن النهي 
عنه وإِنْما يحسن الذمٌ عليه والنهي عن أمثاله: 
وأن لا يغلب على ظنّه أن المنهي يزيد في 
منكراتهء وأن لا يغلب على ظنّه أن نهيه لا يؤثر 
لأنه عيث. فإن قلت: فما شروط الوجوب؟ 
قلت: أن يغلب على ظنّه وقوع المعصية نحو أن 
يرى الشارب قد تهيّأ لشرب الخمر بإعداد آلاته 
وأن لا يغلب على ظنّه أنه إن أنكر لحقته مضرّة 
عظيمة (ن ك3 لامقم ١١؟)‏ 


شريعة 
- الشريعة هي الأحكام الخمسة وأدلتها. وهي 
الكتاب والسنة إجماعًا (ق» سء» 147 )١7‏ 
- الشفاعة من النبيَّ صلى الله عليه وسلم للمؤمنين 
أن يزادوا في عنازلهم من باب التفضيل (ش» 


ا 
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ق» 5/إ2. *7) 

قال "أهل السنّة والاستقامة ' بشفاعة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته 
(ش. ق؛» 5/5 6) 

الشفاعة المعقولة فيمن استحق عقابًا أن يوضع 
عنه عقابه» أو في من لم يعده شيئًا أن يتفضل به 
عليه» فأما إذا كان الوعد بالتفضل سابمًا فلا 
وجه لهذا (ش» بء شلاكاء ه) 

الشفاعة من أعظم ما احتج بهاء وقد جاء 
القرآن بها والآثار عن رسول الله. والشفاعة فى 
المعهود والمتعالم من الأمر تكون عند زلات 
يستوجب بها المقت والعقوبةء فيعفى عن 
مرتكبها بشفاعة الأخيار وأهل الرضا. ثم كانت 
القائلين بالخلود في الكبائرء والكمار مما لا 
يعفى عنهم بالشفاعة رم حَْ هك“لل ما) 
قال بعضهم: الشفاعة تخرج على وجهين : على 
ذكر محاسن أحد عند آخر ليقدّر له عنده المنزلة 
والرتبة» والثانى أن يدعو له» فالأوّل هو الذي 
يحتمل توجيه الشفاعة إليه (م حَْ ال 41 
إعلم أنْ الشفاعة في أصل اللغة مأخوذة من 
الشفع الذي هو نقيض الوترء فكأن صاحب 
الحاجة بالشفيع صار شفعًا. وأمًا في 
الإصطلاح؛ فهو مسألة الغير أن ينفع غيره أو 
أن يدفع عنه مضرة» ولا بد من شافع ومشفوع 
له ومشفوع فيه ومشفوع إليه (ق) ش» 
44 ع0 


- إن الشفاعة لا تكون إلا لمن كانت طرائفه 


مرضيةء وأنْ الكافر والفاسق ليسا من أهلها 
(قّ. م 48 )٠١‏ 

اختلف الناس في الشفاعة. فأنكرها قوم وهم 
المعتزلة والخوارج وكل من تبع؛ أن لا يخرج 


ا 


شك 


أحد من الثار بعد دخوله فيهاء ودهب أهل 
الستة والأشعرية والكراميّة وبيعض الرافضة إلى 
القول بالشفاعة زح ف*غ2 "59ء. )١5‏ 

- إنما الشفاعة رغبة إلى الله تعالى وضراعة 
ودعاءء وقال بعض منكري الشفاعة إِنْ الشفاعة 
ليست إلا في المحسنين فقط (حء ف4ء 
1١‏ 

- أمّا الشفاعة فقد قالت المعتزلة إنها للمطيعين 
من المؤمتين بناءًٌ على مذهبهم أن الفاسق إذا 
خرج من الدنيا من غير توبة خخلد في النارء لأنه 

ن دخخل النار كان 
مغضوبا عليه: ومن كان مغضوبًا عليه لا يدخل 
الجتةء وأيضًا فإنه في حال الفسق ما استحقٌ 
أسم الإيمان (ش.» ن. )١١ 57١‏ 0 

- الشفاعة: هى السؤال فى التجاوز عن الذنوب 
من الذي وقع الجناية في حقه (جءاتء 


فك استوجب التار بفسقه » ومن 


)٠١ لكل‎ 

5 

- قال صاحب المنطق: الظنّ هو الوقوف على 
أحد طرفي اليقين» والشك هو الوقوف على 
أحد طرفي الظَن . وَاليمة ات بين هذين (م. بك 
44م 

- إعلم أنْ الشكٌ ليس بمعنى» فيجوز أن يقال: 
إن التظر يولده. وإنّما يصمّ الكلام في ذلك 


على طريقة 0 0 على . رحمه الله» 
وشيخنا أبي هاشم»ء رحمه الله أولًا. 
والصحيح ما قدمناه: فيجب إيطال القول بأنَ 
التظر يولده. على أنه لو ثبت معنى. لكان أكثر 
ما قدّمناه من الأدلة على أن النظر لا يولد 
الجهل يقتضي أنه لا يولّد الشكٌ. لأنه قد 

ييحصل ١‏ ولا يجب حصول الشكٌ عنه. وقد 
يشلفٌء ابتداءء من غير نظرء على الحدّ الذي 


يشكٌ بنظر. ولأنه إذا كانء» مم شكه في 
الدليلء لا يولّد النظر الشكٌّ؛ فبأن لا يولد 
ذلك؛ إذا كان نظرًا فى الشيه أو غيرهاء أؤلى. 
ولأنّ موضوع النظرء أن يطلب به انكشاف حال 
الملتبس؛ فلو ولد الشكٌ. لكان بالضدٌ من 
ذلك. ويحل هذا القولء» محل القول: بأن 
الإدراك بالحاسّة يقتضي الشكٌ. وهذا واضح 
السقوط (ق. غ؟1, 21١5‏ *) 


إنْ شيخنا أبا علىء رحمه اللهء قد قال فى نقض 
المعرفة: إِنْ الشك في أوّل حال التكليف 
يَحسن ١‏ لأنه لا يمكن سواهء ؟؛ فأمًا بعد ذلك 
الوقفت» فاه يقبح لتمكنه من العلم الواقع عن 
النظر بدلا منه (ق» غخ١١ء‏ 01848 )١15‏ 

أمَا شيخنا أبو هاشمء رحمه اللهء فإنه يقول في 
الشكٌّ: إنه ليس يمعنىء فلا يصمٌّ أن يُصرف 
دمّه إلى أنه لم يفعل ما وجب عليه من النظر 
والعلم أو لم يفعل العلم في حال تذكره للإله . 
فأمًا على قول الأول: إنّه معنى. فيجب أن 
يقبح متى صار منعًا من وجود الواجب». لانه 
رحمه الله قد نص في غير موضع على أن فعله 
لما ينافي وجود الواجب يقبح لا محالة» كما 
أنه يقبح من غيره أن يمنعه من الواجب. قلا 
يبعدء على هذا القول» أن يكون الشكٌ الواقع 

في حالء كان يجوز أن يفعل العلم بدلا منهء 
يقبح كما يقبح الجهل في تلك الحال . والأولى 
في ذلك أن يقبح ما يفعله من الشكٌ في حال 
يصحٌ أن يبتدئ العلم بدلا منه. فأمًا إذا كان 
العلم واقَعًا عن النظرء فيجب أن لا يصح أن 
يكون الشَكُ مانعًا من وجوده؛ وإنما ينتفي 
العلم من حيث لم يفعل سبيهء لا لأنه أخرج 
نفسه من العلم بالشكُ. فلا يجب في هذا 
الوجه أن يقبح الشكُ (ق» غ321 145 )١‏ 


شكر 


يجب» على قول شيخنا أبي على رحمه اللهء أن 
يحسن الشلكٌ في كل حال لأنّه إذا لم يجز عنده 
خلوٌ القادر منّا من الأخدذ والتَرَك ولم يفعل 
العلم عن النظر أو عند تذكر الدلالة» فلا بد من 
أن يكون جاهلا أو شاكاء لأنّ الظنّ عنده 
جسن سوى الاعتقاد؛ فإذا 3 قبح الجهل» 
والحال هذهء لم يبق إلا أن 0 الشكٌ. 
قلا يذ له من القول بحسنه أو القول بأنّه لا سبيل 
للمكلف إلى الانفكاك من القبيح. وقد ثبت 
بطلان ذلك» لما فيه من إيجاب كون المكلف 
سفيهًا (ق»ء غ75١‏ 01848 )١١‏ 


إن المُكلف له طريق إلى أن لا يقعل المعرفة 
ولا الجهل بأن يقف ويشكٌء والشكٌ ليس 
بمعنى فيكون قبيحًاء ولو كان معنى لم يجب أن 
يكون قبِيحًا فيمن لم تلزمه المعرفة؛ بل لا يقبح 
الب عند شيخنا أبي هاشمء رحمه الله 5 
كان الشيخ أبو عليء رحمه اللهء قد قال: إن 
يقب إذا كان الشاك قد فعله فى حال يلزمه فعل 
المهري» متها ؟ قأمًا إذا لم تلزمه المعرفة. 
فالششكٌ منه حسن. ولذلك قال: إِنَّ الواجب» 
فى ابتداء حال التكليف» أن يشّك المكلف» 
لأنّه لا يمكنه فعل المعرفة؛ فأمًا بعد ذلك فإِنَ 
الشكٌ يقبح منهء لأنّ المعرفة ممكنة يدلا منه. 
ولذلك قال فيما لا دليل عليه : إنه يجب الشكٌ 
فيه» والشكٌ يحسن فيه لأنَ المعرفة لا تكون 
واجبة والحال هذه. والصحيح ها حكيناهء 
أولاء لأنْ الشكٌ لا يقع البتّة إلا وفاعله 
معذورء لأنه إن لم تلزمه المعرفة فالواجب عليه 
الشكٌ» وإن لزمته المعرفة فمتى لم ينظر من قبل 
فلا طريق له الآن إلى أن يبتدئ المعرفة. 
فالشكُ واجب عليه. فكيف يقال: إنه يقبح 
على بعض الوجوه؟ وإذا صمّ أنه يحسن لا 
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محالة على كل وجهء لم يجب أن يكون تعالى 
مغريًا للمكلّف بالجهل لو لم يُلزْمه المعرفة. 
لأن له طريقا إلى أن يعدل عنهما إلى الشكّ 
الحسن الذي بينا حسنه. ويبيّن صخة ما قدمناه 
أنه رحمه الله قد قال فى المكلّف: إنه لا يلزمه 
النظر في الجزء والطفرة والمداخلة» وأن يلزمه 
إذا خطر شيء من ذلك بباله أن يشكٌ ويقف. 
وكذلك قولنا في جميع المعارف» لو لم يكن 
لإيجابه طريق إلا هذا الوجه (ق.» غ؟١.‏ 
دم 17 ) 

ذهب أبو هاشم إلى أنْ الشك ليس بمعنى. 
وقال أبو القاسم أنّ الشك معنى من المعاني 
يضادٌ العلم.» كما قاله أبو علي (نء مء 
الور ارفة ‏ 

الشك» وهو الإسترابة في معتقدين فصاعدًا من 
غير ترجيح أحدهما على الثاني (ج» شء 
1 

التصديق جازم وغير جازم: فالجازم مع 
المطابقة وسكون الخاطر علم؛ ومع عدمهما 
أو الأوّل اعتقاد فاسد وجهل مركب» ومع عدم 
الثاني إعتقاد صحيح. وغير الجازم إن كانت 
راجحا فظنّء وإن كان مرجوحًا فوهمء وإن 
استوى الحال فشكٌ. والأوّل إن طابق 
فصحيحء وإلَا ففاسد (ق.ء سء 54, ه) 


شكر 
- إِنْ الشكر هو الاعتراف بتعمة المنعم؛ مع 


ضرب من التعظيم ولا بد من اعتبار الوصفين 
جميعا (ق» ٠»‏ آم )١5‏ 


- أمًا الشكر فهو الاعتراف ينعمة المنومع 3 


صرت من العم فلذلك يستحعه كل منعم 
بقذر نعمته؛ ال 0 


2 


الاعتراف يختلف بحسب المعترّف به؛ كما أن 
او المدعوم "عليه من 
الأفعالء فلذلك جاز أن يستحقٌّ غير الله تعالى 
الشكر إذا لم يقع من المنعم إحباط بإساءة توفي 
على نعمة» لأنّه متى كان حاله ذلك لم يستحق 
الشكرء ولذلك قلنا: إن المجبرة لا يمكنها أن 
تقول بوجوب شكر الله تعالى على الكافر» مع 
قولها: إنه خَلقه لجهنم. وإن كنا قد ألزمناهم 
من قبل أنه لا يمكنهم القول بوجوب الشكر لله 
والعبادة على المؤمن أيضًا (ق. غ١١ء‏ 
2 ؟) 

إعلم أنّ الشكر على ضربين: أحدهما بالقلب. 
وهو الذي يجب في كل حال؛ والاخر بالقول 
وما يقوم مقامهء وإِنّما يجب إظهاره عند 
الخوف من أن يتهم بغمط التنعمة وكفرهاء أو 
عند دفع مضرّة» وإلا فهو غير واجب؛ ولذلك 
يكون الأخرس شاكرًا مؤدّيًا لما وجب عليه 
(قء غ4١1‏ 55ل ١؟)‏ 

أمَا الشكر فإنه يُستحقٌّ بالنعمةء إذا كان فاعلها 
عالمًا بذلك من حالهاء وفعَلّها لوجه الإنعام مع 
التخلية» لأنه قد ثبت أنْ المحمول على فعلها 
لا يستحقٌ الشكرء وصمٌ أنه لا بدّ من كون 
الفعل نعمة. لأنْ ما ليس بنعمة لا يستحقٌ به 
الشكرء. وى فعل لاجتللاب منفعة أو دفع 
مشرّة» لا يستحىّ به ذلك» فوجب لهذه الجملة 
|ء شتراط ما ذكرناه (ق» غ14 21194 15) 


شحجكر على التعمة 


الشكر على النعمة لا يستوجب بسيبه نعمة 
أخرى» بل هو قضاء لواجب ثيت عليه إذا 
أدى ما وجب عليه لم يستوجب بذلك زيادة 
نعمةء فلا يجب على الله تعالى ثواب يسبب 
شكر النعمة (ش: ن» 27*89 5") 


شهادة 


شكل 
- إِنّما يفارق الشكل شكله الذي من طباعه 


الإتصال به إذا قهر على ذلك ومنع منه كما يُمنع 
الحجر من الاتحدار والماء من السيلان والنار 
من التلهب والارتفاع. فأمًا إذا خلي وما من 
شأنه وطباعه لم يكن إلا أنْ يتصل الشكل 
بشكله ١خ‏ ن. 2*4 ١؟)‏ 


سهادة 
- القول في الشهادة إختلفت المعتزلة في ذلك 


على أريعة أقاويل: فقال قائلون: هو الصبر 
على ما ينال الإنسان من ألم الجراح المؤدّي 
إلى القتل؛ والعزم على ذلك وعلى التقدذم إلى 
الحربء. وعلى الصير ... وقال قائلون: 
الشهادة هي الحكم من الله سبحانه لمن تل من 
المؤمنين في المعركة بأنه شهيد وتسميته بذلك . 
وقال قائلون: الشهادة هي الحضور لقتال العدوٌ 
إذا قتل مسحي شهادة. وقال قائلون: الشهداء 
هم العدول كُتلوا أو لم يقتلوا ورعموا أن الله 
سبحانه قال: ##وَكَدلِكَ جَعلتكمَ أَمَةٌّ وَسَظا 
لنَحكُووا سُبَدَآة عَلَ التّاس» (البقرة: .)١57‏ 
0 هم المشاهدون لهم ولأعمالهم وهم 
العدول المرضيّون (ش» قء 528 )١‏ 


الشهادة وقد زعمت القدَرَيّة أنها الصبر على ألم 
الجراح» والعزم على ذلك قبل وقوعه؛ ومنعوا 
تسمية قتل الكافر للمؤمنين شهادة (بء أء 
“14 1) 

قالت الكرّامية الشهادة أن يصيب المؤمن من 
البلاء على ما يوجب تكفير ذنوبه كلّها إذا لم 
يكن من الصذيقينء أن الصذيق لا يحتاج إلى 


تكفير ذنبه (ب» أ 21857 )١16‏ 


شهداء 


شهناء 
- الشهداء عندنا نوعان: أحدهما شهيد يغسل 


ويصلى عليه وهو الذي مات حتف أنفه موثًا 
يوجب له الشهادة؛ أو جرح في قتال الكفرّة أو 
أهل البغى ومات في غير المعركة. والثاني 
شهيد مقتول في المعركة فقد أجمعوا على أنه لا 
يُغسل واختلفوا في الصلاة عليه: ققال 
الشافعي: لا يصلى عليه وقال أبو حنيفة 
بالصلاة عليه (بء أ 5.0144) 


شهوة 
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فإن قال قائل: فهل تجوز عليه الشهوة؟ قيل له : 
إن أراد السائل بوصقه بالشهوة الإرادةً لأفعاله 
فذلك صحيح في المعنى» غير أنه قد أخطأ 
وخالف الأمّة في وصفه القديم بالشهوة؛ إذ لم 
يكن ذلك من أوصافه وأسماته؛ وإِنّ أراد 
بوصفه يالشهوة تَوّقانَ النفس وميل الطبع إلى 
المنافع واللذات فذلك محال ممتنع عليه (ب. 
تت 48 )١8‏ 

إن قيل: فهل يجوز أن يوصف بالشهوة؟ قيل 
له: إن أراد السائل بوصفه بالشهوة إرادته 
لأفعاله فذلك صحيح من طريق المعنى غير أنه 
أخطأ وخالف الأمّة في وصف القديم بالشهوة؛ 
إذ لم يرد يذلك كتاب ولا سنّةء لأن أسماءه 
تعالى لا تثبت قياساء وهو معنى قول الشيخ 
رضي الله عنه: (لا مدخل للعقل والقياس في 
إيجاب معرفته»؛ وتسميته» وإِنّما يعلم ذلك 
بفضله من جهته). يعني : إمّا بنص كتاب؛: أو 
سنّة. وإن أراد هذا السائل أن يصفه بالشهوة 
التي هي [شوق] النفس وميل الطبع إلى المنافع 
واللذات فذلك محال ممتنع على القديم سبحانه 
تعالى إب ني ١ق‏ :) 

أما الشهوة فَإنّها تؤثر في التناذ المدرك يما 


حم 


يشتهيه فلا بد من هقارنتها (ق) ات" 
محل ه) 


- من حق الشهوة أن لا تتعلّق إلا بالمُدرّكات» 


ولذلك لا يصحّ أن يلتذّ إلا بما يُذْركه دون غيره 
(ق» 3-32 و م 


- إستدل شيخنا أبو هاشم رحمه الله على استحالة 


الشهوة على الله تعالى بأن الشهوة من حقّها أن 
لا تتعلّق إلا بما إذا ناله المشتهي ربا جسمه 
عليه واغتذى به وصح كونه زيادة في جسمه 
(ق» غقء 7 )0 


- إن الشهوة حسئة» وإن تعلّقت بالقبيح ‏ وأنها 


مفارقة فى هذا الباب للارادة (ق» اغ1كك2ك 
وول )١7"‏ 


- إن الشهوة لا يجوز أن تكون من فعلتاء ويجب 


أن تكون من فعل الله تعالى فينا. وقد ثبت أنه 
بحسن الشهوة؛ وستكدل على أنها ا تدخل 


حت مقدورنا (نء م 284 © 


- ذهب اليغداديون إلى أنا نقدر على فعل 


الشهرة.ء وكذلك الجوع والعطش يقولون 
أنهما قد يكونان من فعلنا عند أسباب 
نفعلها. وعند شيوخنا أن الشهوة لا يجوز أن 
تكون من فعلنا (ن, م. ١لالاء‏ ؟) 


- معنى الشهوة طلب الشيء الملائمء ولا طلب 


إلا عند فقد المطلوب. ولا لذة إلا عند تيل ما 
ليس بموجود (غ ف اك 0ه) 


شهوة القبيح 


- الظاهر من مذهب اللبغداديين أن شهوة القبيح 


تكرون قبيحة (ن» م ككل 51) 


- عند شيوخنا أن شهوة القبيح حسنة وليست 


بقبيحة (ن» م 8" 5) 


0932 


شهوة من ليس بمكلف 

- إن قال: فما قولكم في شهوة من ليس بمكلف؟ 
قيل له: إنْها تحسن متى كان المعلوم أنه لا 
يخطر يباله القبيح ولا يقدِم عليه؛ ومتى أغناه 
بالحسن عن القبيح. ومتى ألجاء أل يتناول 
القبيح؛ لأنها قي هذه الوجوه تصير كأنها غير 
متعلقة به. نأا إذا لم تمن الحال هذه فإئما 
يخلقها تغالى تمن لسن مكلت معاي 
المكلف؟ لأنه إذا تعبّده بمنعها عن القبيح كان 
إلى أن يمتنع منه أقرب فيحسن لذلك؛. وإن كان 
البعث على الفعل والإغراء إنما يصحّان فيمن 
يعلم العواقب وما شاكلهاء وأمًا البهائم وغيرها 
فذلك ممتنع (ق» غ١21 0١56‏ 


سههيك 


- قال أصحابنا من قُتِل مظلومًا أو مات من بعض 
الأمراض المخصوصة كالحريق والغريق وموت 
المرأة في طلقها ونحو ذلك فهو شهيد (س» أ 
0 00 


١ 


١ 


0 


سي 
فوّجدت العلّة قبل وجوده فواجبٌ أنْ يُسمَى 
يذلك قبل وجوده كالقول مأمورٌ به إِنّْما قبل 
مأمور به لوجود الأمر به» فواجبٌ أن يسعى 
مأمورًا به في حال وجود الأمر وإن كان غير 
موجود في حال وجود الأمر. وكذلك ما سمى 
به الشيء لوجود علَةِ يجوز وجودها قبلهء وما 
سمي به الشيء لحدوثه ولأنه فعل فلا يجوز أن 
يُسمّى بذلك قبل أن يحدث كالقول عفعولٌ 
وَفحَدتٌ: وغا سمي به الشيء لوجود علَةِ فيه 
فلا يجوز أَنْ يُسمّى به قبل وجود العلّة فيه 
كالقول جسم وكالقول متحرّكٌ وما أشيه ذلك 
(شء ق.» ١5ل.4)‏ 
إختلف المتكلمون هل يُسمّى البارئ شيئًا أم لا 
على مقالتين: فقال ا ويعض الزيدية أن 
البارئن لا يقال أنه شيءٌ لأنْ الشيء هو 
المخلوق الذي له مِثل» وقال السامرة على 
أن البارئن شيةٌ لا كالأشياء (شء قء 
ألما ”) 
قالت 'السكاكية' إن الله عالم في نفسه وأن 
الوصف له بالعلم من صفات ذاتهء غير أنه لا 


0 يوصف بأنه عالم حتى يكون الشيء» فإذا كان 
- كان (محمد الجبائي) يقس ايأسى. 0 قيل عالمٌ به وما لم يكن الشيء لم يوصف بأنه 


وجووء فما سَمَى به الشيء لنفسه فواجبٌ أن 
يُسمّى به قبل كونه كالقول سوادٌ إنما سمي 
سوادا لنفسهء وكذلك البياض و الجوهر 
إنما سمي جوهرًا لنقسهء وما س سمي به الشيء 
لله يمكن أن بُكر وجبَر ته فهو مسى بلك 
قبل كونه كالقول شيءٌ» فإِن أهل اللغة سمّوا 
بالقول شيء كل ما أمكنهم أن يذكروه ويخبروا 
عته» وما سس سمي به الشيء للتفرقة بيئه وبين 
أجناس عر ب كالقول لون ونا آأشيه ذلك فهو 
مسمّى بذلك قبل كونه. وما سمي به الشيء ء لعلة 


عالِم به أن الشيء ليس ٠‏ وليس يصح العلم 
بما ليس (ش ٠»‏ قف )475١8‏ 

إن الصفات هي الأقوال والكلام كقولنا عالم 
قادرٌ فهي صفات أسماءء وكالقول يَعِلَّمُ ويقدرٌ 
فهذه صفات لا أسماءء وكالقول شيء فهذا 
إسم لا صفة (ش» قء له" )١١‏ 

"ابن الراوندي' يقول إِنْ المعلومات معلوماتٌ 
قبل كونهاء وأنّه لا شيء إِلَّا موجودء وأن 
المأمور به والمنه عنه وكذلك كل ما تعلق. 
بغيره يوصف به الشيء قبل كونه» وكل ما كان 


شيء يف 
رجوعًا إلى نفس الشيء لم يسم ولم يوصف به عصره وواحد قومه" على نفي أن يكون له فيهم 
قبل كونه (شء قء اعق /) نظير أو شبيه من الوجه الذي أريد» وإن كانوا 
إن المعلوم معلوم قبل كونه وكذلك المقدور. جميعًا في تسمية الواحد شركاء. ولو كانت 
وكل ما كان متعلًّا بغيره كالمأمور به والمنهن2 الموافقة في الإسم توجب التشابه لا يحتمل 
عنهء وأنّه لا شيء إِلَّا موجود ولا جسم إِلَّا ‏ إستعماله في موضع إرادة نفي الموافقة. 
موجود (شء ق2 20505 )١7‏ وكذلك نجد قول “كفر" و“إسلام”* على 
قال *جهم بن صفوان' إن البارئ لا يقال إن تحقيق الإسم لكل واحد منهما والموافقة من 
شيءء لأن الشيء عنده هو المخلوق الذي ل حيث القول» ولكن المعنى متناقض» وكذا 
مثْلّء وقال أكثر أهل الصلاة أنّ البارئ شيع ذلك في الحركات والأفعال ونحو ذلك (م» 


1 


(ش. ق لماعم ©ه) حَّ 55" 
- قالت "المشئّهة*: معنى أنّ الله شي معنى أنه - الشيء في التحقيق خلاف ما لا يحتمل القول 
جسم (ش » ق مام 4) بالشيء (م» حء )١١ ١‏ 


- معنى أن الله شيء معنى أنه موجودء وهذا - إن الشيئية إسمٌ الإثبات لا غير في العْرّف؟ إذ 
مذهب من قال: لا شيء إلا موجود (شء ق٠2‏ القول "بلا شيء" نفيٌ إذا لم يُرَدْ به التصغيرء 
مام ٠١‏ فثبت أنه إسم الإئبات ونفى يي التعطيل . فإن كان 
معنى أنّ الله شيء هو إثباته» وقد ذهب إلى هذا قوم لا يَعرفون أنّ معنى “الشيء" الإثبات 
قوم زعموا أن الأشياء أشياء قبل وجودهاء والخروج من التعطيل يتَّقَى عن ذلك بينهم؛ 
وأنّها مثبتة أشياءة قبل وجودهاء وهذا القول كراهة أن يعتقد قلوبهم معنى مكروهًا ويقولون 
مناقضه لأنّه لا فرق بين أن تكون ثابتةٌ وبين أن بالهستية» فإنه أوْضح في معنى الإثيات» وإن 
تكون موجودةٌء وهذا قول. "أبى الحسين كان واحذا عند أهل العلم بهذا اللسان (م. حء 
الخيّاط' (ش. قب 26اف 017 22 1 
قال *الجبّائي ": القول شيءٌ سمة لكل معلوم - في الشاهد لا يُقُهم مِنْ قول الرجل "شي ' مائية 
ولكل ها أمكن ذكره والإخبار عنهء فلمًا كان الذاتء, ولا من قوله "عالم وقادر" الصفةء 
الله عرّ وجل معلومًا يمكن ذكره والإخبار عنه وإِنّما يُقْهَمِ من الأول الوجود والهستية. 
وجب أنه شيءٌ (شء قء 51201) الثاني أنه موصوف. لا أن فيه بيان مائية الذات 
- إن القول شيْءٌ سمةٌ لكل معلوم» فلمًا كانت كقول الرجل "جسم".ء إنه ذكر مائيّة أنه ذو 
الأشياء معلومات قبل كونها سُّمّيت أشياء قبل أبعاد أو ذو جهات أو محتمل للنهاية وقابل 
كونها (شء قء 17ا2, )١6‏ للأغرّاضء وكذا ذا في الإنسان وسائر الأعيان 
- لنا في القول بالشيء عباراتان: إحداهما أن (مء حء 455 /) 
يجعل الشيء ء إسمّاء والموافقَة في الأسماء لا - إن ' الشيء ' ليس بإسم؛ لأن لكل إسم ب 
توجب التشابه؛ لما قد يستعمل في مؤْضع نفي إذا ذكرّت أعْلَمَتْ مائيّة الشيء نحو أن يقال: ما 
الموافقة في المعنى نحو أن يقال: “فلان واحدٌ الجسم؟ فنقول: / ما له أبعاد ثلاثة» وما 


اقفن 


الإنسان؟ فَتَذُكر حدّه المعروف فى الشاهد من 
الحي الناطق الميّتء أي المحتمل لذلك . 
وكذلك كل جوهر له حذ يُذْكر باسم الخاصيّة 
لهء وعلى ذلك "عالم قادر" لا يُذكر خاصيته 
بحرف يحدٌ ذاته أو يعْلِم مائيته» إنّما يُذكر 
إرتفاع الجفاء عنه» وتأنّى الأشياء له» ولا تذكر 
ماشية ذاته» فقجائز القول بذلك رم حَ +4 1 


"الشيء" إثبات لا غيرء وإثبات عن الهستية؛ 
إذ ملا شيء" نفيء فيعلم بأنْ الله سبحانه 
شيءء لا نفِي عن نفسه أنه شيء» إذ يُنْفي عامة 
أحوال نفسه» ويعلمها من غير أن ينفي شيئيّتها . 
فصار يعرف ريّه لا من الوجه الذي يعرف أنه 
شيىء لذلك لم تمنعم معرفته بشيئيّة نفسه 
المعرفة بريّه أنه شىء؛ إذ لا شيئيّة دلته على 
الرباء ولا قوة إِلّا بالله (م. حََْ ٠ع‏ 


أمَا الجسم فهو إسم لكل محدودء والشيء 
إثبات لا غيرء وفي وجود العالم على مأ عليه 
دليل الإثبات ؛ لذلك قيل بالشيء» وفيه - إذ هو 
متناه لا من حيث الشيثية [بل من ] حيث الحد - 
دليل نفى الحدٌ عن الله جل ثناؤه ‏ إلا أن يراد 
بالحدّ الوحدائيّة والربويّة» فهو كذلك» وحرف 
الحدّ ساقط لأنه يغلب في الدلالة على نهاية 
الشيء من طريق العَرض ونحو ذلك مما يتعالى 
عن ذلك» وذلك معنى الجسم في الشاهد. 
وفيه أيضا [يجاب الجهات المحتمل كل جهة 
أن يكون أطول منها وأَعْرّض وأقصّرء فلذلك 
بطل القول بذلكء ولا قَوّة إلا بالله (م: ح»ء 
ا ) 

معنى الشيء أنه الثابت الموجود؛ وقد يكون 
جسمًا إذا كان مؤلمًاء ويكون جوهرًا إذا كان 
جزءً! منفردّاء ويكون عَرَضًا إذا كان مما يقوم 
بالجوهر؛ ومعنى القائم بنفسه هو أنه غير 


حي 
محتاج في الوجود إلى شيء يُوجَدٌ به؛ ومعنى 
ذلك أنه مما يصح له الوجودء وإن لم يفعل 
صانعه شيئًا غيره» إذا كان محدثا؛ ويصح 
وجودهء وإن لم يوجد قائم بنفسه سواه إذا كان 
قديمًا (باء» ت. )١١ ٠1١8١‏ 
قول القائل *شيء" فإِنْ ذلك من أعمٌ أسماء 
الإثيات (أمء 7ه )٠١‏ 
إن الشيء إسم يقع على ما يصح ما يعلم ويخبر 
عنهء ويتناول المتمائل والمختلف والمتضاد. 
لهذا يقال في السواد والبياض أنهما شيئان 
متضادان. فإذا قلنا: إنّه تعالى شىء لا 
كالأشياء فلا يتناقض كلامناء لأنا لم ثبت 
بأول كلامنا ما نفيناه بآخره (ق» شء 
"١‏ ) 


تقول: إِنْ الشيء إنما يُرى لما هو عليه في ذاته» 
وهم يقولون إِنْما يُرى لوجودهء والقديم تعالى 
حاصل على كل واحدة من هاتين الصفتين» 
فإِذًا لا شك أنّه تعالى حاصل على الصفة التي 
لو رئي لما رئي إلا لكونه عليهاء فلا خلاف في 
إنه حاصل على الصفة التي لو رئي لما رئي إلا 
لكونه عليهاء ولا تتجدّد له صفة في الآخرة يرى 
عليها (ق.» شء ١565‏ 7) 

إِنْ لفظ الشيء قد يقع على الموجود والمعدوم 
جميعا ؛ ولذلك يقول القائل : علمت ما كنت 
فعلتهء كما تقول: أعلم الأجسامء ولذلك» 
قال تعالى: #إِنّمَا كَولنَا لتو إذآ أردكة أن تقول 
لَه (النحل: )5٠‏ (قء م(لء "697ل )1١‏ 
ويعدء فَإِنَ لفظة الشيء تنطلق على الموجود. 
والباقيء والمعدومء وقد تكلمنا أنّه لا يكون 
مقدورًا إِلّا إذا كان على بعض هذه الصفات» 
فالوجوه التي يحتمل عليها تتتافى» ويستحيل 
مع بعضها أن يكون معدوماء ويصمٌ على 


مير 2 


البعضء فقما هذا حاله لا يجوز دخوله تحت 
الظاهرء لأن إرادته كالمتئافى. ويعدء فَإِنّ هذه 
اللفظة في الإثبات لا تفيد في اللغة العموم» 
لأنها بالتعارف تطلق في المبالغة والتكثيرء 
كقوله تعالى : لوَأُويتَ من َكل عن (النمل : 
زفة وما فْطنا في السني . من عَوّو» (الأنعام : 
م) وطن إليد تمربٌ كل مَىَءِ4 (القصص: 
/لا5) ذإذا كان 0 خصصيها لم يمكن 
حملها على العموم. ويجب أن تكون محمولة 
على ما تقذم في الكلام من إحياء الموتى 
وغيره» مما بيّن أنه تعالى يختصٌ بالقدرة عليه» 
وأنه أولى أن يعبد من الأصنام والأوثان (ق» 
ود /لاهمع ٠١‏ 


إنَما وصفتاه (لله) بذلك؛ لأنّ قولنا شيء يقع 
على كل ما يصح أن يُعلم ويُخبر عته؛ ولذلك 
تسمّى به الأشياء على اختلافها واختلاف 
أوصافها وأجناسهاء ولو كان لقيّا يختصٌ شيئًا 
معيءًا ؛ لوجب أن يخصٌ به دون غيره (ق» غم 
484 /) 


بيّن شيخنا أبو هاشم ... إن قولنا 'شيء' 
ليس بإثبات؛ لأنه يقع على المعدوم كوقوعه 
على الموجود؛ فليس بأنّه يقال» وحاله هله » 
إنه إثبات بأولى من أن يقال إنه نفي؟ فلقائل أن 
يقول إنّه تعالى لا يُسمّى بذلك» وإن كان مثبمًاء 
فليس في نفي الإسم نفيه» كما ليس في إثباته. 
وبيّن أيضًا أن قولنا “لا شيء" لا يفيد دون أن 
يقرل بخيره» فيقال : 5 شميء فسن قاع ولا شيء 
جسمًا أو مذكورًا . وبين أنه يصحّ أن يقال : إِنْه 


جل وعيرّء لا شي» حجسهدم ولا شي محدّث 


فتتفى بذك ل الجسمية والحلوث. وأمًا 
القول بأنه لا شيء باتفراده فإنه لا يصمٌّ. وقوله 
. تعالى : #وقد حَلقتلك من هَل ول تلك سَيعًا» 


١ 


>١1 


(مريم: 4) فإنما أفادء لأنْ في الكلام حَذفٌ 
ولم تك شيئًا مذكورًا أو بيتاء لأن مخرج 
الكلام الامتنان عليهء فلا يصحٌ أن يراد به إلا 
ما قلناءء فوجب أن يكونء جل وعرّء إنما 
يوصف بأنّه شيء» من حيث صم أن يُعلم 
ويخبر عنه على ما قلناه (قء غ8, ١هلء‏ ") 
إن ما هو عليه الشيء في ذاته يجب لا لوجه. 
بل بأي شيء عُلْل فسد (ن. دء )١١ ١7841‏ 


الحقيقة أنه لو كان الشيء والجسم بمعنى واحد 
لكان العَرَض حِسمًا لإنه شيء» وهذ! باطل 
يتعيّن2 والحقيقة هي أنّه لا فرق بين قولنا شيء 
وقولنا موجود وحق وحقيقة ومثبت» فهذه كلها 
أسماء مترادفة على معنى واحد لا يختلف»ء 
المُسمّى بذلك حق ولا مزيد (حء» ف"7ء 
مأل ع 

قولنا . شيء ١‏ فلا بسنلا بدا من أن ايقولوا أنه 
الموجود» أو أن يقولوا هو كل ما يخبر عنه ) 
فإن قالوا هو الموجود صاروا إلى الحقء وإن 
قالوا هو كل ما يخبر عنهء قلنا لهم إن 
المشركين يخيرون عن شريك الله عزّ وجلء 
قال تعالى «أبَنَ شَرَكلوِىَ» (القصص: 74.57) 
و(فصلت: 6 رج ف6.ع +ع ا 

الشيء مذكر وهو أعمّ العام؛ كما أنْ الله أخص 
الخاص يجري على الجسم والعرض والقديم. 
0 تقول : 7 ضيء لا كا لاشماء أي معلوم له كسائر 
المعلومات» وعلى المعدوم والمحال (زء 
ك1 15575 ه) 

إن مثل محمد في فصاحته ليس بِمُعُوز في 
العرب» وإنّ قَدِرَ محمد على نظمه كان مثله 
قادرًا عليه»ء فليأتوا بحديث ذلك المثل #آم 


ها 


لقا » (الطور: 75) أم أحدثوا وقدّروا التقدير 
الذي عليه فطرتهم #ين غَيرِ شيو (الطور: 78) 
من غير مُقدّر (زء ك:. ه56 17؟) 

إن الخيّاط غالى في إثبات المعدوم شيئًا وقال: 
الشيء ما يعلم ويُخبر عنهء والجوهر جوهر في 
العدم. والعَرّضٌ عَرَضَ في العدمء وكذلك 
أطلق جميع الأجناس والأصناف حتى قال: 
السواد سواد في العدم. فلم ببق إلا صفة 
الوجود أو الصفات التي تلزم الوجود 
والحدوث (شء م١اء‏ /البا "2 

الشيء أعرف من أن يُحدٌ بحدٌ أو يرسم برسم 
لأنه ما من لفظ يدرجه في تحديد الشيء إلا 
وهو أخفى من الشىء. والشيء طهر مله ؛ 
وكذلك الوجود. ولو أدرجت في التتحديد ما أو 
الذي أو هو فذلك عبارة عن الوجود والشيئية. 
فتعريفه بشيء آخر محال» ولأنْ الشيء المعرّف 
به أخصٌ من الشيئيّة والوجود وهما أعمْ من 
ذلك الشيء فكيف يُعرّف شيئًا بما هو أخصٌ منه 
وأخفى منه (ش. ن» ١15.غ‏ 4) 

من حل الشىء أنه الموجود فقد أخطأق فإن 
الوجود والشيئيّة سيّان في الخفاء والجلاء ومن 
حدّه ما يصمّ أن يعلم ويُخبر عنه فقد أخطأء 
فإنه أدرج لفظ ما في الحدود. ومعناه أنه الشيء 
الذي يعلمء فقد عرفه بنفسه لعمري (ش» نء 
ه«وعل 4) 

منهم (المعتزلة) من قال الشيء هو القديم» وأمًا 
الحادث فيُسمّى شيئًا بالمجاز والتوسّع (شء» 
نء امل م) 

صار جهم بن صفوان إلى أن الشيء هو 
المُحدّثء والباري سيحانه مشى الأشياء (ش» 
ن. اعك )٠١‏ 


إنهم (أبو هاشم وأتباعه من المعتزلة) يعنون 


2 


شىء له 


بالذات والْشّيء كل ما يعلم أو يخبر عته 
بالإستقلالء وبالصّفة كل ما لا يعلم إِلَا بتبعية 
الخير.. :فكل “خات: [نا-مرجودة أو معدومة: 
والمعدوم يقال على كل ذات ليس له صفة 
الوجودء ويجوز أن يكون له غير تلك الصَّعْةء 
كصفات الأجناس. عند من يثبتها للمعدومات 
(ط م فى )١6‏ 


- الشيء في اللغة: هو ما يصح أن يعلم ويخبر 


عنه عتل سمبويه ؛ وقيل الشيء عيارة عن الوجود 
وهو إسم لجميع المكوّنات عرضًا كان أو 
جوهراء ويصح أن يعلم ويخبر عنه» وفي 
الإصطلاح : هو الموجود الثايت المتحقق في 
الخارج (جء ته هلاو )١‏ 


- الشيء مأ يصح العلم به على انقراده رم 2 


)٠١١ حم‎ 


شيء لا كالأشياء 


- قال أبو متصور رحمه الله : ثم معنى قولنا ' شيء 


لا كالأشياء" هو إسقاط مائية الأشياءء» وهي 
توعان : عين وهو ججسم) وصقة وهي عرض » 
فيجب به إسقاط مائية الأعيان وهو اللجسم. 
والصفات وهى الأعُراض. فإذا أزَلْنَا ذلك 
المعنى الذي هو جسم من الأعيان أبطلنا الإسم 
الذي هو لذلك المعنىء كما إذا أزلنا / معنى 
التَشْبيه من الإثبات ونْمَي التعطيل أبطلتا القرل 
به (م ح©6 دق /و١)‏ 


سودله 
- أمَا القول بأنْ الشيء له فقد يكون بمعنى أنه 


صفتهء كما يقال "له علج" و"علمه". وقد 
يكون على معنى أنه ملكهء كما يقال “*الخلق 
له* و“السموات والأرصضون له”. وقد يكون 


شَىء ميحددث 


على وجه لا يليق بهء كما تقول "الحركة 
للمتحرّك" و"الكقر للكافر " على معنى أنه قائم 
به وهو المتحوّك والكافر به لا الذي أحدثه 
وجعلهء وكما تقول 'الولد للوالد" و"الزوجة 
للزوج" لا على معنى الفعل واليلك والقيام 
به . على هذا إذا قيل في كسبنا "هل تقولون إنه 
لله تعالى؟" يقسّم إلى هذه المعاني فَيُّفسد منها 
الفاسد ويصححح الصحيح. وكذلك إذا كان 
السؤال عنه بلفظ أخصّء وهو أن يقال في 
الطاعة والمعصية والإيمان والكفر والقبيح 
والحسن "أتطلقون أنّه لله تتعالى؟' ويُجري 
القول فى تقسيم ذلك على هذا الحدٌّ (أ. م. 
/لاةع 8م١ا)‏ 


شيء محدث 

- إِنْ الشىء المُحدّث محل التغيّرء فكما لا يجوز 
التغيّر على ذاته وصفاته الذاتيّة» فكذلك لا 
يجوز التغيّر على صفاته الفعليّة» ولأنه لو كان 
يُحدِث لنفسه صفة إسمء لكان سببها بخلقهء 
وهو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كقوًا أحد (م: 
ف 19 ”7) 


شيء معلوم 

- إن قول الموحدين: إن الله كان ولا شيءء 
صواب صحيحء وليس داك بمفسد أن يكون الله 
لم يزل عالمًا بالأشياء» لأنّ الأشياء تكون. 
والمعتزلة لما قالوا: إِنْ الله لم يزل عالمًا 
بالأشياءء لم يزعموا أن الأشياء معه لم تزل. 
وإنما قالوا: إنه لم يزل عالمًا بأن الأشياء تكون 
وتحدث إذا أوجدها وأحدثها سبحانه وبحمده. 
وأمًا قوله: إن الأشياء لا تكون أشياء قبل 
كونهاء فإن أراد أن الأشياء لا تكون أشياء 


5” 


أشياء تكون وأشياء تحدث إذا أحدثها صانعها . 
ولو كان لا شيء معلوم إِلّا موجود كان لا شيء 
مقدور عليه إلا موجودء ولو كان ذلك كذلك 
لكان الفقعل مقدورًا عليه فى حاله غير مقدور 
عليه قبل حاله كما كان معلومًا فى حاله وغير 
معلوم قيل حاله. ولو كان هذا هكذا كان القول 
بأن الله لم يزل قادرًا محالا كما أن القول يأن 
الله لم يزل عالمًا عند هشام خطأ (خ. ن. 
4) 


شيء من الشيء 
- كان (الأشعري) يقول إِنَ الشيء من الشيء على 


وجوه أحدها أن يكون بمعنى أنه جزؤهء 
كقولك "الواحد من العشرة" و"اليد من 
الإنسان" و"الثمرة من الشجرة". وقد يكون 
الشىء منه على معنى أنه أحدثه. كما قال عدّ 
وجل ظطيَيمًا مَنَدع (الجاثية: )١1‏ أي 
'إحداثًا"'. وقد يقال أيضًا الشىء منه على 
معنى أنّه دعا إليه عت عليف :ور ل نه واغات 
عليه» كقولك "هذا أراه من فلان" على معتى 
أنه هو الذي حتٌ عليه ودعا إليه. وعلى هذا 
كان يقسّم سؤال السائل إذا قال "هل تقولون إن 
الشرّ من الله تعالى؟ " فيقول: "إن أردتم أنه منه 
خلقًا وأحدائًا على معنى أنه شَلَقَه شرًا لغيره 
وصار الغير به شريرًا فَنَعَمُء كما يجعل الضرر 
ضررًا لغيره ويكون غيره المضرور به فيكون هو 
الضارٌ به والمَضِرّء كما قال المسلمون *لنا رب 
يضر وينفع ' . وإن أردتم معنى الأمر به والدعاء 
إليه فلا"'. وكذلك القول في الخير والإيمان 
وشكر النعمة إِنّه من الله تعالى على هين 
الوجهّيّن بأنه أمر به وأحدثه وأعان فيه (أ» م. 
باق /) 


موجودات قبل كونها فصحيح مستقم» ولكتّها - كان (الأشعري) يقول إن الشيء من الشيء على 


يفت 


وجوهء أحدها أن يكون بمعنى أنه جزؤف 
كقولك "الواحد من العشرة" و"اليد من 
الإنسان" و"الشمرة من الشبجرة'. وقد يكون 
الشيء منه على معنى أنه أحدثه. كما قال عر 
وجل «عيكا يد»4 (الجاثئية: )١8‏ أي 
'إحدانًا' . وقد يقال أيضًا الشيء منه على 
معنى أنه دعا إليه وحثٌ عليه ورغغب فيه وأعان 
عليه» كقولك “هذا أراه من قلان" على معنى 
أنه هو الذي حث عليه ودعا إليه. وعلى هذا 
كان يقسّم سؤال السائل إذا قال 'هل تقولون إن 
الشر من الله تعالى؟ " فيقول: "إن أردتم أنه منه 
خلقًا وأحدائًا على معنى أنه حََلَقّه شرًا لغيره 
وصار الغير به شريرًا فنْعَمُ» كما يجعل الضرر 
ضررًا لغيره ويكون غيرٌه المضرور به فيكون هو 
الضَارٌ به والمُضِرَء كما قال المسلمون "لنا رب 
يضر وينفع " . وإن أردتم معنى الأمر به والدعاء 
إليه فلا". وكذلك القول في الخير والإيمان 
وشكر التعمة إنّه من الله تعالى على هذيّن 
الوجهين بأنه أمر به وأحدثه وأعان فيه (أ. م 
/ااء. 24 


الوجود (مء اح الى 0 


- زعم المعتزلة في حركة المفلوج أنها لله خلقا 


وللعبد حركةء وهي شيء لنفسها؛ إذ الشيثية 
عندهم في المعدوم» وهي دلالة حدث 
الجسمء وفي الكفر حجة الله على العبد في 
التعذيب ودلالة سفهه في التحقيق (مء حََ6 


)١6 "+‏ 
- الشيئية عبارة عن الوجود في نفي الوجودء وإذا 


لا يجوزء وليس الجسم بمثابته. ألا ترى أنه لا 
يقال الكلام جسم ويقال له شيء » لانه عبارة 
عن وجوده» وعن هذا قلتا أنه لا يجوز للمعدوم 
أن يقال شيئًا خلاقا للمعتزلة (م» ف هل 5) 


- الأشعرية لا يفرّقون بين الوجود والثبوت 


والشيئية والذات والعين (شء نع ١65١‏ 3( 


- ما أوجده الممُوجد فهو ذات الشيء والقدرة 


تعلقت بذاته كما تعلّقت بوجودهء وأثّرت في 
والتميز بين الوجود وبين الشيئية مما لا يؤول 
إلى معنى ومعنى بل إلى لفظ ولفظ (شء نء 
مدعل 5) 


لي م.م 2 


- إن الشيئية اسم الإثبات لا غير : فى العرّف»؛ إذ - نُقِلَ عن المعتزلة أنّهم قالوا: الملائكة والجنّ 

القول "بلا شيء ' ني إذا لم يُرَدْ به التصغيرء والشياطين متّحدون في النوعء» ومختلفون 

فثبت أنه إسم الإثبات ونفي التعطيل. فإن كات باختلاف أفعالهم. أمّا الذين لا يفعلون تارةً 

قوم لا يُعرفون أن معنى "الشيء' الإئبات هذا وتارةً ذاك» فهم الجنٌ. ولذلك عُدَّ إبليس 

والخروج من التعطيل يتَقى عن ذلك بينهم؟26 تارةٌ في الملائكة وتارةٌ في الجنّ (طء مء 

كراهة أن يعتقد قلوبهم معنى مكروهًا ويقولون ‏ .8# م١)‏ 

بالهستيّة» فإنه أوْضح في معنى الإثباتء وإن 

كان واحذا عند أهل العلم بهذا اللسان (م» ح.ه شيعة 

)٠6.:١‏ - الشيعة هم الذين شايعوا عليًا رضي الله عنه على 
- قالت المعتزلة: المعدوم أشياء. وشيئيّة الأشياء ‏ الخصوص. وقالوا بإمامته وخلافته نضا 

ليست باللهء وبالله إخراجها من العدم إلى ووصيقء إمَا جليّاء وإمًا خفيّاء واعتقدوا أن 


شيعة 
الإمامة لا تخرج من أولادهء وإن خرجت 
فبظلم يكون من غيرهء أو بتقيّة من عنده. 
وقالوا: ليست الإمامة قضية مصلحية تناط 
باختيار العامة وينتصب الإمام بنصيهم» بل هي 


مث 


قضية أصولية. وهيى ركن الدين: لا يجوز 
للرسل عليهم الصلاة والسلام إغفاله وإهماله. 
ولا تفويضه إلى العامّة وإرساله (ش» م٠ء‏ 
)1١* 55‏ 


ص 


صابئون 

- الكلام على الصابئين: ذكر الحسن بن موسى 
أنهم اختلفوا في العالم. فزعم قوم من قدمائهم 
أن هيولى كان لم يزل وأنّْ صانعًا لم يزل» ثم 
صنع عالمًا من ذلك الهيولى. وزعم الباقون 
منهم أن العالم محدّث وأن له صانعًا لم يزل» 
غير مشْبَهِ لشيء من العالمء حكيم لا يجهل» 
قوي لا يعجزء جواد لا يبخل»: خلق الفلك حيا 
ناطقًا سميعًا بصيرّاء وأنه دبّر ما في هذا 
العالم» وسمٌّوا الكواكب التي قيه الملائكة» 
وكثير منهم سمّاها آلهة وعظموا قدرهاء 
وعبدوهاء وينوا لها بيوت عبادات على عدد 
السبعة الكواكب؛ ويدّعون أن بيت الله الحرام 
أحدها, وهو بيت حل » وإنما بقي ) لأن زحل 
يدل على البقاء والثبات وطول المدّة (ق» غهء 
ل )١‏ 


صاحب الكبيرة 
- إِنّ الخوارج وأصحاب الحسن كلهم مجمعون 
والمرجئة على أن صاحب الكبيرة فاسق فاجر. 
ثم تفرّدت الخوارج وحدها فقالت: هو مع 
فسقه وفجوره كافر. وقالت المرجئة وحدها: 
هو مع فسقه وفجوره مؤمن. وقال الحسن ومن 
تابعه: هو مع فسقه وفجوره منافق. فقال لهم 
واصل: قد أجمعتم إِنَّ سميتم صاحب الكبيرة 
بالفسق والفجورء فهو اسم له صحيحح - 
6 3" 


بإجماعكم وقد نطق القرآن به في آية القاذف 
وغيرها من القران فوجب تسميته به. وما تفرد 
به كل فريق منكم من الأسماء فدعوى لا تقبل 
منه إلا ببيّنة من كتاب الله أو من سئة نبيّه صلى 
الله عليه (خء نء 214 )١7‏ 


صاحب الكبيرة قد جاء فيه الوعيد. فبطل أن 
يكون مؤمنا ولم يسم به كافرًا بما لم يرد به 
التسمية» فسمّي به الذي أجمع أنه له إسم وهو 
الفسق والفجور والظلم زم حَْ الال 01١‏ 
ذهب الخوارج إلى أنْ صاحب الكبيرة كافر» 
وذهبت المرجئة إلى أنه مؤمن. وذهب الحسن 
البصري إلى أنه ليس بمؤمن ولا كافر وإنما 
يكون منافقاء وإلى هذا ذهب عمرو بن عبيدء 
وكان من أصحابه. وذهب واصل بن عطاء إلى 
أنْ صاحب الكبيرة لا يكون مؤمًا ولا كافرًا ولا 
منافقًا بل يكون فاسقاء وهذا المذهب أخخذه 
عن أبي هاشمء عبد الله بن محمد بن الحتفية, 
وكان من أصحابه . وقد جرت بين واصل بن 
عطاء وبين عمرو بن عبيد مناطرة في هذاء 
فرجع عمرو بن عبيد إلى مذهبه وترك حلقة 
الحسن واعتزل جانبًا فسمّوه معتزليًا. وهذا 
أصل تلقيب أهل العدل بالمعتزلة (ق» شء» 
الل ؟7١)‏ 

إن صاحب الكبيرة لا يُسمّى موّمنًا ولا كافرّاء 
وَإنّما يسعى فاسمًا (ق.) شء ١١ءلال‏ ؟١)‏ 
قالت القَدّريّة والخوارج برجوع الإيمان إلى 
جميع الفرائض مع ترك الكبائرء وافترقوا في 
صاحب الكبيرة: فقالت القَدَريّة إنه فاسق لا 
مؤمن ولا كافر بل هو ف منزلة بين المنزلتين. 
وقالت الخوارج كل من ارتكب ذنبًا فهو كافر 
(بء أل 744 )١7‏ 

روي عن الحسن البصري وقتادة رضي الله 


صالحات ١‏ 
عنهما أنّ صاحب الكبيرة منافق»ء وقالت2 منهما والعاجز لا يكون إلهًا ولا قديمًا. فدلٌ ما 


المعتزلة إن كان الذنب من الكبائر فهو فاسق 
ليس مؤمنًا ولا كافرًا ولا منافقاء وأجازوا 
متاكحته وموارثته وأكل ذبيحته» قالوا وإن كان 
من الصغائر فهو مؤمن لا شيء عليه فيهاء 
وذهب أهل السئة من أصحاب الحديث 
والفقهاء إلى أنه مؤمن فاسق ناقص الإيمان» 
وقالوا الإيمان اسم معتقده وإقراره وعمله 
الصالح. والفسق اسم عمله السيّء رح ف”"3 
)١ ١ 48‏ 

- صاحب الكبيرة » عندناء مؤمن مطيع بايمانه. 
عاص بفسقه (خ. ل» ٠١١59‏ ؟) 


صالحات 


- الصالحات كل ما استقام من الأعمال بدليل 
العقل والكتاب والستة (زن ك1 68ه5,. ه) 


صانع 

- إذا كان تحوّل النطفة علقة ثم مضغة ثم لحمًا 
ودما وعظما أعظم في الأعجوبة كان أولى أن 
يدل على صانع صنع النطفة ونقلها من حال إلى 
حال (ش.2 ل» لا "2 

- إن قال قائل لِمّ قلتم أن صانع الأشياء واحدء 
قيل له لأن الإثنين لا يجري تدبيرهما على نظام 
ولا يتِّق على أحكام ولا بد أن يلحقهما العجز 
أو واحدا منهماء لأنْ أحدهما إذا أراد أن يُحبي 
إنسانا وآراد الآخر أن يُميته لم يَخْلَ أن يتم 
مُرادهما جميعًا أو لا يتم مرادهما أو يتم (مراد 
أحدهما دون الآخر. ويستحيل أن يتم) 
مرادهما جميعًا لأنه يستحيل أن يكون الجسم 
حيا ميتًا في حال واحدة؛ وإن لم يتم مرادهما 
دون الآخر: ونجب العجرّ (ل) من لم يتم مراده 


قلناه على أنْ صانع الأشياء واحد وقد قال 
تعالى: لو كن فيماً 0 إل قد لفَسننا» 
(الأنبياء: 77) فهذا معنى احتجاجنا آنقًا (ش» 
ل؛ فل "؟/ 


-- وجب أن تكون صوّر العالم وحركاتٌ الفلك 


متعلقة م نع صنعها ... وَيَدَلٌ على ذلك 
علمنا بتقدم بعض الوادت عل تعفن ناخد 
بعضها عن بعض مع العلم بتجانسهاء ولا يجوز 
أن يكون المتقدّم منها متقدمًا لنفسه وجنسه؛ 
لأنه لو تقدّم لتفسه لوجب تقدّم كل ما هو من 
جنسه؛ وكذلك لو تأخر المتأخَرٌ منها لنفسه 
وجنسه لم يكن المتقدُمٌ منها بالتقدم أولى منه 
بالتأخر . ٠‏ وفي العلم بأنّ المتقدّم من المتمائلات 
لم يكن بالتقدّم أولى منه بالتأخر دليلٌ على أنّ له 
مقدّمًا قدّمه وجعله في الوجود مقصورًا على 
مشيئته (ب) ا ت» 07 ّ( 
قالوا (أهل السنئة): إِنْ صاتئع العالم خالق 
الأجسام والأعراض (ب2. فء 2777 7) 
ذهب الموخدون إلى أن الصانع خلق الأجسام 
والأعراض ابتداء لا من شيء (باء أ ٠لا‏ *) 
- قوم من أصحاب الهيولى أثبتوا الصانع ولكنهم 
زعموا أن الصانع صنع هذا العالم من هيولى 
قديمة وقالوا لم نر صانعًا صنع شيئًا لا من 
أصلء فإِنّ الصانع يصنع الخاتم من الفضة أو 
الذعب أو أصل آخر والنججار يصنع الباب من 
خشب ونحو ذلك (ب». أل وى 4) 
- قوم زعموا أن الصائع ركب المركبات من 
الطبائع الأربع وعناصرها التي هي الأرض 
والماء والتار والهواء. وقالوا بقدم هذه الأربع 
(ب. أ «لقىء 1) 


- أجمع الموحدون على أن الصاتم للعالم قديم 


م 


وخالفهم في ذلك فرق (ب؛» أء. الاء )١6‏ 
- فعل الفاعل لا يوجب أن يتسب إليه المفعول 
بخص وصفة الذاتيّ» بل إنّما ييتسب إليه من 
خيك كوتة قعل فقطاء عش ينتى. فاعل 
صانعاء أمّا أن يضاف إليه حكم العلميّة حتى 
يصير عالمًا فمحال (ش» نء ١7١5‏ ؟7١)‏ 


صائحون في الشاهد 

- إنّ الصانعين فى الشاهد لا يصنعون أجسامًا 
وإنّما أفعالهم أعراض» وكل عرض يحدث في 
الشاهد له من أصل له (بء أ خف ب/7) 


صدبي 

- لسنا نريد بذكر الصبي إلا من خرج عن أن 
يكون كامل العقل» لأنّه لا يمتنم فيمن يعد 
صييًا من جهة الشرع أن يكون كامل العمل 
ويلحقه التكليف. ومتى كان كذلك. وخاف 
الخوف الذي ذكرناء كان حكمه في الأفعال 
حكم العقلاء (ق». غ027 تتتاري ره 


صحة 

- كان (الأشعري) يذهب في معنى الصححة إلى 
معنى وجود ما أخبر عنه بالصسّة. وكان يقول 
إنْ قول القائل "صم دخول زيد البصرة' ليس 
له معنى إِلّا كون دخولهء وإنّ قول القائل لما لا 
يكون إنه يصحٌ كونه إن لم يُرد به التوسّع إو 
الإستقبال فمحال. ويمثله كان يدفع قول من 
ذهب من البصريين من المعتزلة إلى أن معنى 
القادر من صم منه القعلء إِدْ قد يكون قادرًا 
ولما وجد الفعل» وصحخة الفعل من الغاعل هو 
و-جوده منه. فإذا قيل يضح" على فى 
الاسعنئاف فقد يكون ذلك مظنونا وقد يكون 


صحة التكليف 


متفيًا والمخبّر عنه في الحال ليس بقادر عليه 
(أء م ' 

- إِنْ الصحّة إِمّا أن يراد بها التأليف من جهة 
الالخام» أو اعتدال المزاجء أو زاول الأمراض 
والأسقام» وشيء من ذلك مما لا يؤثّر في 
وقوع الفعل ولا في صحّته لأنْ الفعل إِنْما 
يصدر عن الجملة» فالمؤثر فيه لا بدّ من أن 
يكون راجعًا إلى الجملةء وهذه الأمور كلها 
راجعة إلى المحل (ق» ش. 9ف" ") 

- أمَا الصححّة: فقد تذكر ويراد بها نفى 
الاستحالةء نحو ما يقال: يصحٌ من القادر 
الفعلء أي لا يستحيل ؟ وقد تذكر ويراد بها أنّه 
مما ينتظر وقوعهء كما يقال أنه كان يصمّ من 
الله تعالى شخلق العالم فيما لم يزل» أي يتتظر 
وقوعه منه عرّ وجل (ق» شء 46ث“ل *) 


صحة الإيمان 

جد من شرط صحة الإيمان عندنا تقدم المعرفة 
بالأصول العقلية في التوحيد والحكمة والعدل 
وثبوت النبوّة والرسالة واعتقاد أركان شريعة 
الرسلام ز(بء أ كحك /) 


صحة التكليف 

- لم يسم كلّ علم بقبيح بِأنّه عقل. وإنّما يحص 
بذلك العلوم الضرورية وإنما وصفنا جميع 
العلوم بذلك لأن العلم بقبح القيبح لا يتم إِلَا 
بهء فصار بمنزلته من هذا الوجه قتجعل الاسم 
إسما لجميعه, والمرافق فلس يخصل له العلم 
بالمقبّحاتء وإنّما يَحْصّل ظانا بها . فلذلك لم 
يوصف بهذه الْصفة. وليس لأسود أن يقول: 
يجب أن تصفوا الظىٌ بقبح القبيح إذا صَرّف عن 
فعله كصرف العلم عنه بأنه عقل » لأنا قد يبنا أن 


صحة الفعل 


المجاز لا يقاس. فإذا لم يجب وصف سائر 
العلوم بالقبائح بذلك فألا يجب وصف الظنّ 
والاعتقاد بذلك أولى. وهذه التسمية وإن كانت 
بالصفة التي ذكرناها من حيث اللغة فلا يمتنع 
أن تكون حقيقة بالاصطلاح للجملة التي 
ذكرناها من العلوم؛ لأنّ المتكلمين قد 
جعلوها موضوعة لما ذكرناهء» وإن اختلفوا 
في العلوم التى بها يتكامل العقل» واختلافهم 
في ذلك لا يؤثّر في اتفاقهم من أنَّ ما عند كل 
واحد منهم أنه يصمّ معه التكليف نسمّيه عقلا . 
وأهل اللغة فليس يقصدون بذلك إلى العلم 
وإنما يفيدون به المنع وما يجري مجراه: وقع 
ذلك بالعلم أو غيره (ق» غ١١‏ 7417, 0) 


صحة الفعل 
- متى ثبت أنه لا بد من اعتبار حال الجملة في 
صححة هذا الفعل من نحو كونه مريدًا وقاصدًا 
وعالمًا حتى ولا ذلك لما عرفناه مُحَدثًا فضِلًَا 
عن أن نعرفه قادرًا . فقد ثبت أنه يجب اعتبار ما 
يرجم إليه فيجب أن يكون الفعل دلالة على أمر 
يختصٌ هو بهء ولأنه لو كان تأثير القادر على 
حدّ تأثير العلل لكان لا يصّمّ أن ينصرف في 
الأفعال الكثيرة ويحل محل الحركة وغيرهاء 
لأنه لا يؤثر إلا في صفْةٍ واحدة. وبعد فذلك 
المعتى إن كان مما يختصٌ المحل فلا معتبّر به 
لآنة قد نقم الشركة في ذلك وتقع التفاضل في 
صحّة الفمل أصلًا أو في قَذْر منه دون قَشْر 
وإن كان مما يرجع حكمه إلى الجملة نحو 
القدرة فمعلوم أنّه لا اعتبار به ولا بمحله. ان 
هذا أنْ وجود المعتى هو في البعض من الجملة 
والفعل صحيح من هذه الجملة؛ فثبت أنه يجب 
رجوع: هذه التفركة [إتى صفة يختسٌّ بها زيد دون 


بت 


عمرو. فأمًا القول بأنه لطبع من الطباع يحدث 
الفعل ويصح . فذلك إن رجع به به إلى هذه 
المباينة فهي خلاف في عبارةء وإن جعل ذلك 
راجعًا إلى ذات القاحر فقد أبطلتاه . وإل رجع به 
إلى معنى فقد أبطلنا أن يكون مما يرجع إلى 
المحلّ أو الجملة. ويعدٌ فمن يقول بالطبع 
يجعله مؤيّرًا فى حدوث فعل من الأفعال لا 
يتعلق بنا ولا تشاهد حدونه» وثثيت أفعالتا 
اختياريّة تتعلق بنا وتجعل غيرها من الأفعال 
واقعًا بالطبع. فإذا صم لنا أن صحّة الأفعال 
ووقوعها منّا دلالة على اختصاص أحدنا 
بصفةء» وكانت طريق الاستدلال بالأدلّة لا 
تختلف» فيجب أيئما حصل الفعل أن يدل على 
كونه قادرًا لشمول طريق الدلالة للجميع (ق» 
تق #١عك‏ ؟”؟) 


إن قيل: إذا قلتم إِنَّ الدواعي إلى الفعل» متى 
ا وجب أن تفعل» فقد أبطلتم اول 
أن القادر يصحٌ م أن لا يختار فعل مقدوره. 
وساويتم المجبرة في قولها: إن الفعل. يجت 
وجوده مع القدرة. قيل له : إنا نقول إِنْ (صححّة) 
الفعل يصح مئه لكونه قادرًا» لا للداعي. لانه 
في صحّته يفتقر إلى اختصاصه بحال يبين بها 
من غيره. ولذلك يصع الفعل من الساهي 
والنائم» وَإِنْ لم يكن لهما إلى الفعل داع. 
وكذلك يصمّ أن يعلم قعل غيره كعلمه بفعله. 
ولا يقدر إلا على ما يصحٌ أنْ يوجده. ولذلك 
يتعلق تعلق العلم. بالشيء على ها هر نه فحيمت 
ب فكل ذلك يبيّن أن الفاعل 
بيصم مله الفعل لكونه قادرًا (ق». اغكمكقن 
دك )١7‏ 


إنَ في الدواعي: ما يدعو القادر إلى إيجاد 


الععل وهو على صفة ؛ ولا يدعوه إلى إيتجاده 


اي" 


وهو على صفة أخرى. لذن دواعي الفقير قد 
تخالف دواعي الغني ؛ وهذا يؤدّي إلى أن يكون 
ما يصححح الفعل في حال. لا يصححه في حال 
أخرىء لوجود مال أو غيره. وهذا يبطل 
القول: بأن للدواعي مدخلا في صحّة الفعل. 
على أنْ الدواعي نفسها قد تكون من فعله؛ 
فيكون المصسّحح لإيجادها القدرةً دون دواع 
أخرء لأنه قد يسبق إلى اعتقاد وظنّء ويقدّم 
عليهما باتفاق. ثم يدعوه ذلك إلى الفعل (ق» 
غى 0م 18) 


- قد بِيّنا أن صحّحة الفعل أو وجوبه»ء ترجم إلى 
القادر دون القدرة» وإتما تأثيرها أن يصير بها 
قادرّاء فلو وجب فيها ألا يخلو من المقدور» 
لوجب في القادرء وقد بيّنا فساد ذلك (ق». 
غ214 ار 25 


- إنما اعتبرنا تساوي الجملتين في سائر صفاتهما 
لنعلم أن صحّة الفعل لا تستند إلا إلى كون من 
صم منه قادرًا دون صفة أخخرى . فإذا علمنا أن 
صحّة الفعل مستندة إلى هذه الصفة وأتها إِنما 
ثبتت لأجل تلك الصفةء حتى لولاهما لما 
ثبتتء قلنا بعد ذلك في كل موضع وجد هذا 
الحكم وجب أن يكون هناك مثل تلك الصفة. 
لأنَ طريق الإستدلال بالدلالة لا يختلف. ولو 
أمكتنا أن نعلم هذا الحكم من دون إعتبار 
التساوي لما اعتبرنا التساويء ويمكن أن 
أحدنا يعلم ضرورة التقرقة بين الجماد وبين 
الحيء فيجوز أن يعلم من حال جملتين أنهما 
حيّانء على معنى أنهما مفارقان للجماد وإن لم 
يعلم اختصاصهما بحال من الأحوال؛ فإذا علم 
أنهما حيّان على سبيل الجملة فإنّه يمكن أن 
يعلم أيضًا ضرورة إفتراقهما في هذا الحكم 
وهو صححة الفعلء ويعلم أن ذلك الحكم الذي 


صححة النظر 


وقعت به المفارقة لا يجب أن يرجع به إلى ما 
علم من حالهما جملة وهو ما وقعت به المقارقة 
بينهما وبين الجمادء فلا بد من أن يرجع به إلى 
أمر زائد على ذلك. قال الشيخ أبو رشيد: 
ويمكن أن يقال إِنْ هذا الحكم الذي هو صحّة 
الفعل معلل» وإنّْه لا يكون معلا إلا بكون 
النات قادرّاء بأن قال: قد علمتا أن أحدنا 
محدث لتصرّفه.» وأن تصرفه يحتاج إليه» وإنما 
يحتاج إليه في باب الحدوث. فكما وجب أن 
يكون إحتياجه إليه في صفة من صفغاتهء فكذلك 
وجب أن يكون الإحتياج إلى الواحد منا لكونه 
ذانّاء لأنْ كونه ذانًا يبقى بعد كوثه ميا ترايًا 
رميمّاء ومع ذلك لا يحتاج الفعل إليه - فلا بذ 
إذن من أن يكون إحتياج الفعل إلى الواحد منا 
لصفة من صفاتهء ثم نقول إن تلك الصفة ليست 
إِلّا كونه قادرّاء فإذا ذكرت هذه الدلالة على 
هذا الوجه لم تحتج إلى أن تتبيّن بأن هذه 
الجملة التى قد صم منها الفعل تساويها جملة 
أخرى في سائر الصفات إلا في هذا الحكم 
(ن» دء ١/ائ2‏ /1و) 

إن صحة الفعل حكم ليس يصفة» قالحكم أبذًا 
يتبع الصفةء لأنه كالحقيقة فيها والمنبئع عنهاء 
فييعجب أن ترجع الصفة والحكم» كل واححل 
منهماء إلى ما يرجع إليه الآخر. فإِذًا كانت 
الصفة ترجع إلى الجملة أو المحل وجب في 
الحكم ذلك (ن» د قذقء )١‏ 


صحة النظر 


إعلم. أن شيدختا أبا هاشم » رحمة الله يجعل 
علامة صحة النظر كوئّه مولّدًا للعلم. ويقول: 
إِنْ سكون نفس الناظر إلى صححة ما اعتقدة. 
ومفارقته. للجاهل والشاكٌ والظانء يقتضي 


صدق 


صحة نظره. ولذلك يظهر من الناظر ما يقتضي 
سكون نفسه إلى الحق. ومن المخالفين من 
الاضطراب والمكايرة» عتد محاجتنا لهم. ما 
يدل على زوال سكون التفس عنهم (ق» غ؟21 
ا 


صدقّ 

- الصدق هو الإخبار عن الشيء على ما هو به 
(شء قء ١145‏ ؟١)‏ 

- الصدق الخبر عن الشىء على ما هو به إذا كان 
معه علم الحقيقة (ش» ق» 548 4) 

- الصدق ذو شروط شتّى منها صحة الحقيقة 
ومنها العلم بها ومنها أمر الله به (ش» ق» 
06 4) 

- أمَا الصدق فقد بيّنا أنه لا يجب لكونه صدقًا أن 
يكون حستاء فإنه قد يعرض فيه ما يوجب كونه 
قبيحَاء نحو أن يكون عبثًا أو ظلمًا واضطرارًا 
بنفس الصادق أو بغيرهء أو يكون إلى ما شاكل 
دلك (ق. غ217 تا 0٠‏ 

- إِنَ الخبر الصدق إذا كان الغرض قيه حصول 
دلالته على ما يدل عليهء وظهور فائدته التي هي 
مراد المتكلم؛ وما يدل مراده عليه فلا بد من أن 
يقبح متى لم يحصل فيه ما ذكرناه من الغرض» 
ولا فرق بين أن لا يحصل ذلك فيه لأمر يرجع 
إلى المواضعة: أو إلى المخير والمخاطب». 
لأنّ في الوجهين جميًا يصير الخبر كلا خبرء 
و بفصير الكلام كالسكوت» ويقدح ذلك في 
طريقة البيان والإفادة بالكلام» وما هذا حاله لا 
بد من أن يكون قبيسحاء في الشاهد والغائب». 
لكنّ الشاهد يخالف الغائب من حيث نضطر 
إلى قصد المتكلّم: ومن القديم تعالى لا يصمح 
خطاب أحننا في الشاهدء. وإن صير بعضص 


585 


أخياره في حكم السكوت (من أن يقع) البيان به 
على طريقة الاضطرارء أو إذا تغيّرت الحال» 
وليس كذلك حال القديم تعالى» لأنا متى 
جوّزنا في بعض أخباره ما ذكرناه» أذْى إلى أن 
يكون كل كلامه مما لا يقع به البيان» وأن 
يكون وجوده كعدمهء وإذا كان كون الفعل عبثًا 
يقتضي قبحهء فبأن يجب قبحه إذا اقتضى فيه 
وفي غيره أن يكون عبثًا ولا يقع الغرض به» 
أولى (ق» غلاكء ال ؟17) 

- للكرّامية في هذه المسئلة بدّع ما سبقوا إليها. 
منها أن بعضهم زعم أن حقيقة الصدق هو الخبر 
الذي تحته معنى»ء والكذب هو الخبر الذي لا 
معتى تبحته (ب »2 أ لاولل )ع 


صدق حسن 

- مما يعرّل المعتزلة عليه فى اذّعاء الضرورة» 
نهم قالوا: العاقل إذا سنحت؛ له حاجةء 
وغرضه منها يحصل بالصدق ويحصل أيضًا 
بالكذب يصدر عنه. ولا مزية لأحدهما على 
الثاني في تمكنه من جلب الإنتفاع بهما واندفاع 
الضرر عنه بهما؛ فإذا تساويا لديه» وتماثلا من 
كل وجهء فالعاقل يؤثر الصدق لا محالة 
ويجتنب الكذب . وإنما يختار الكذب إذا تخيّل 
له فيه غرض زائد على ما يتوقعه في الصدق. 
فأمَا إذا تساوت الأغراض فالعقل قاض 
بالإعراض عن الكذب وإيثار الصدق. وما 
ذلك إلا لكون الصدق حسنًا عقلا (ج. شء 
أ 04 


صراط 

- إختلفوا في الصراط . فقال قائلون: هو الطريق 
إلى الجنة وإلى النار ووصفوه فقالوا هو أدق من 
الشعر وأحد من السيف يتسمي الله عليه من 


>46 


يشاء. وقال قائلون: هو الطريق وليس كما 
وصفوه بأنه أحدّ من السيف وأدقٌ من الشعر 
ولو كان كذلك لاستحال المشي عليه (ش» قء 
الاو 0 


- آنا اران ريو الطزيى. باتسال في ديه 
التآويل وهو قوله: لوَأنَّ هذا صِرطِى» (الأنعام : 
.)١67“‏ وقوله: اقل مذو س4 (يوسف: 
4 ثم اختلفوا فيما يراد به (م» نت وى ه) 
- كان (الأشعري) يقول في الصراط إن لا ينكر 
أن يكون ذلك حبر ممدودًا على جهدّم على 
الوصف الذي روي في الخبر يعبره المؤمنون 
على الوجوه التي دُكرت ويقع منه الكافرون في 
النارهء فيكون ذلك علامة لنجاة من ينجو وهلاك 
مَن يهلك (أ2 م الال )٠١‏ 


- الصراط ؛ وهو طريق بين الجنة والنار يتسع على 
أهل الجنّة ويضيق على أهل التار إذا راموا 
المرور عليهء وقد دل عليه القرآن» قال الله 
تال «اهية الصرط الى عاط 
أت نعلت عَلهم» (الفائحة: 5 -7). 
0 في الصراط ما يقوله الحشوية» من 
أن ذلك ا من الشمر وأحدٌ من انيف؛ وأن 
المُكلفين يكلفون اجتيازه والمرور به» فمن 
اجتازه فهو من أهل الجنة. وس لي خي اك 
فهو من أهل النار؛ فإِنْ تلك الدار ليست هي 
بدار تكليف» حتى يصح إيلام المؤمن وتكليفه 
المرور على ما هذا سبيله فى الدقة والحدّة؛ 
وأيضًا فقد ذكرنا أنَّ الصراط هو الطريقء وما 
وصفوه ليس من الطريق يسبيل؛: ففسد كلامهم 
فيه (ق» ش»؟. فشفة ال 
- كي في الكتاب عن كثير من مشايخنا أن 
الصراط إنْما هو الأدلّة الدالة على هذه 
الطاعات التي من تمسّك بها نجا وأفضى إلى 


صغائر 


الجنّة» والأدلة ا على المعاصي التي من 
ركبها هلك واستحى من الله تعالى النار (ق» 
ش20 اا 7 

يحكى عن عبّادء أن الصراط إنّما هو الأدلة 
الدالة على وجوب هذه الواجبات والتمسّك 
بهاء وقبح هذه المقبحات والاجتناب منهاء 
والفاتدة فى أن جعل الله تعالى إلى دار الجئة 
طريقًا حاله ما ذكرناء هو لكي يتعبّل به 
للمؤمن مسرّة وللكافر غماء وليضمّنه اللطف 
في المصلحة على ما سبق في نظائره (قء س2 
ماو 20٠١‏ 

أمَا الصراط فقد ذكرناه في الباب الأول الذي 
قبل هذاء وأنّه كما قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوضع الصراط بين ظهراني جهنم ويمر 
عليه الناس فمخدوج وناج ومكردس في نار 
جهنم ء وأن الناس يمرون عليه على قدر 
أعمالهم كمرٌ الطرف فما دون ذلك إلى من يقع 
في النارء وهو طريق أهل الجتة إليها من 
المحشر في الأرض إلى السماء (ح» ف4» 
كك١1١)‏ 

الصراط ثابت على حسب ما نطق به الحديث» 
وهو جسر ممدود على متن جهنم»؛ يرده 
الأوّلون والأخرون (جء. شء "6٠‏ ؟) 

قال أصحابنا رحمهم الله تعالى الصراط الوارد 
ذكره فى الكتاب العزيز هو الطريق لأهل الجنّة 
إلى الجنّة ولأهل النار إلى النار بعد المحاسية 
(أءضش”7”ء ١844‏ 0) 

المعتزلة: والصراط طريق على جهنّم. ضرّار: 
لا. لبا: الخمبر» ولا مائع (م» ى. )١١ 1١7٠‏ 


صخائر 


- إختلفت المرجئة في 


الصغائر والكبائر على 
مقالتين - فقالت الفرقة الأولى: كل معصية فهي 


شير 


كبيرة» وقالت الفرقة الثانية: المعاصى منها 
كبائر ومنها صغائر (ش» ق» 6.١6١‏ 5 

- أبو الهذيلء كي عنه أنّ الصغائر تُعفْر لمن 
اجتنب الكبائر على طريق التفضل لا على طريق 
الاستحقاق. وزعم أن الإيمان كله إيمان باللهء 
منه ما تركه كُمّر ومنه ما تركه فسق ليس يكفرء 
كالصلاة وصيام شهر رمضانء ومنه ما َك 
صغير ليس بفسق ولا كفرء ومنه ما تركه ليس 
بكفر ولا بعصيان كالتوافل (ش.» ق» 
اا 20 

- قالت الإمامية لا تجوز عليهم الكبائر ولا 
الصغائر لا عمدًا ولا خطأ ولا سهرًا ولا على 
سبيل التأويل والشبهة» وكذلك قولهم في 
الأئمةء والخلاف بيننا وبينهم في الأنيياء يكاد 
يكون ساقطا لأنّ أصحابنا إِنْما يجوّزون عليهم 
الصغائر لأنه لا عقاب عليهاء وإِنّما تقتضي 
نقصان الثواب المستحقٌ على قاعدتهم في 
مسئلة الإحباط» فقد اعترف إِذا أصسابنا بأنّه لا 
يقم من الأنبياء ما يستحقون به ذمًا ولا عقابًاء 
والإماميّة نما تنفيى عن الأنبياء الصغائر 
والكبائر من حيث كان كل شيء منها يستحق 
قاعله به الذمّ والعقاب. لأنْ الإحياط باطل 
عندهم» فإذا كان استحقاق الذمّ والعقاب يجب 
أن ينفى عن الأنبياء وجب أن ينفى عنهم سائر 
الذنوب )غ2 شس735. * 1 04 


صثشير 
- كل ها أتى فيه الوعيد فهو كبيرء وكل ما لم يأت 
فية الوعيد فهو صغير (ش» ف ١لمالا )١1‏ 


8 
- أمَا الصغيرةء فهو ما يكون ثواب فاعله أكثر من 


12 إى الم 


عقابه عا محققًا وإما مقدرًا لق:ه ‏ ض» 


"4 


6 )0 
الكبيرة والصغيرة إنما وصفتا بالكبر والصغر 
فاعلهما (زن ك١‏ 6579 )١9‏ 


صفات 


1 


كان (عبدالله بن كلاب) يقول إن أسماء الله 
وصفاته لذاته لا هي الله ولا هي غيره وأنها 
قائمة بالله ولا يجوز أن تقوم بالصغات صفاتٌ». 
وكان يقول أنْ وجه الله لا هو الله ولا هو غيره 
وهو صفة له وكذلك يداه وعينه وبصره صفاتٌ 
له لاا هي هو ولا غيره؛ وأنْ ذاته هي هو ونفسه 
هي هو وأنه موجودٌ لا بوجود. وشيءٌ لا بمعنى 
له كان شيئّاء وكان يزعم أن صفات البارئ لا 
تتغاير وأنَ العلم لا هو القدرة ولا غيرها 
وكذلك كل صفة من صفات الذات لاا هي 
الصفة الأخرى ولا غيرها (ش» ق.ء 
48 ؟17١)‏ 

اختلفوا في صفات البارئ سبحانه هل يقال أنّها 
أشياء أو لا يقال إنها أشياء على ثلاث 
مقالات: فقال 'سليمن بن جرير": علم 
البارئ شيةٌ وقدرته شيءٌ وحياته شيءٌ ولا 
أقول: صفاته أشياءُ» وقال بعض أصحاب 
الصفات: صفات البارئ: أشياءٌء وقال 
بعضهم: لا أقول العلم شيءٌ ولا أقول 
الصفات أشياءٌ لأني إذا قلت اليارئ شيءٌ 
بصفاته استغنيت عن أن أقول صفاته أشياء 
(ش»ء فء» ١7اث4.3)‏ 

اختلف أصحاب الصفات في البارئ هل هي 
قديمة أو محدثة على مقالتين : فقال قائلون:. إن 
صفغات البارئ قديمة» وقال قائلون: إذا قلنا أن 
البارئ قديم بصفاته استغنينا عن أن نقول إن 
الصفات قديمة وقالوا: لا يقال إِنّ الصفات 


ا 


قديمة ولا يقال إنها محدّثة (ش» قء. 
الاك 5 )١‏ 

- إختلف الذين لم يقولوا الأسماء والصفات هي 
البارئ في الأسماء والصفات ما هى على 
مقالتين: فقالت المعتزلة والخوارج: الأسماء 
والصفات هي الأقوال وهي قولنا : الله عالم الله 
قادر وما أشبه ذلك. وقال "عبدالله بن 
كلاب" : أسماء الله هي صفاته وهي العلم 
والقدرة والحياة والسمع والبصر وسائر صفاته 
(«ش.ء ق.» '#لاك )١5‏ 

- أجمعت المعتزلة على أنْ صفات الله سبحانه 
وأسماءه هي أقوالٌ وكلامٌء فقول الله أنّه عالم 
قادر حي أسماءٌ لله وصفاتٌ لهء وكذلك أقوال 
الخلق. ولم يُثبتوا صفة له علمًا ولا صفة قدرةً 
وكذلك قولهم في سائر صفات النفس (ش. 
ق ةك )٠١‏ 

- إن الصفات هي الأقوال والكلام كقولنا عالم 
قادرٌ فهي صفات أسماءء وكالقول يَعلمُ ويقدرٌ 
فهذه صفات لا أسماءء وكالقول شيءٌ فهذا 
إسم لا صفة (شء ق» لاهلاء 8) 

- إِنْ الصفات هي الأوصاف وهي القول والكلام 
كالقول: زيدٌ عالمٌ قادرٌ حيّء فأمًا العلم 
والقدرة والحياة فليست بصفاتء. وكذلك 
الحركات والسكون ليست يصفات (ش» ق» 
6 6 

- كان (الأشعري) يقول إِنَ الصفات في الجملة 
على قسمينء فمنها ما يجوز مفارقتها 
للموصوف بها ومنها ما لا يجوز ذلك عليهاء 
فالذي يجوز ذلك عليها يجوز أن تكون غير 
الموصوف بهاء والذي يستحيل ذلك عليها 
فمُحال أن يقال إنها غير الموصوف بها. وكان 
يقول إن جملة صفات المحدّئات أغيار في 


صفات 


أنفسها وأغيار للموصوفين بهاء وإنّ صفات الله 
تعالى على قسمَيّنء فمنها ما لا يقال إنها غيره 
وهي القائمة بذاته» ومنها ما يجب أن تكون 
غيره لقيامها بغيره وهي الأوصاف والأذكار 
والأخبار عنه وعن صفاته. وكان لا يأبى 
وصف المعاني المُحدّثة بأنها أغيار وأتها كذلك 
لأنفسها لا لمعان. ويأبى فى صفات الله تعالى 
القائمة به أن يقال إنها أغيار 31 مختلفة أو متّفقة 
).2 م ل 

الصفات لا يجوز أن تكون بالفاعل (ن» دء 
)١/‏ 

أمَا اللغة فإِنْ الاستطاعة إِنْما هي مصدر إستطاع 
يستطيع إستطاعة ‏ والمصدر هو فعل الماعل 
وصفتهء كالضرب الذي هو فعل الضارب. 
والحمرة التى هي صفة الأحمرء والاحمرار 
الذي هو صفة المحمرٌ وما أشيه هذاء والصفة 
والفعل عَرضان بلا شك في الفاعل ما وفي 
الموصوف.». والمصادر هي إحداث العم 
بالأسماء بإجماع من أهل كل لسانء» فإذا كانت 
الإستطاعة في اللغة التي بها نتكلم نحن وهم 
إنما هي صفغة في المستطيعء فبالضرورة تعلم 
أن الصفة هي غير الموصوفء لأنّ الصفات 
تتعاقب عليه. فتمضي صفة وتأتي أخرىء فلو 
كانت الصمة هي الموصوف لكان الماضي من 
هذه الصفات هو الموصوف الباقي» ولا سييل 
إلى غير هذا البنّةَ» فإذ لا شكٌ في أنْ الماضي 
هو غير الباقي ؛ فالصفات هي غير الموصوف 
بها وما عدأ هذا فهو من المحال والتخليط (ح» 
فثال ل/اك. )١5‏ 


من الصفات المحمولة في الموصوف ما لو 
توهم زواله عنه لم يبطل حامله ولا قارقه 
إصمه. وهذا القسم ينقسم أقسامًا ثلائثةع 


صفات 


فأحدها ممتنع الزوال كالفطس والقصر والزرق 
وسواد الزنجي ونحو ذلك» إلا أنه لو توهم 
زائلًا لبقي الإنسان إنسانًا بحاله» وثانيها بطئ 
لزوال كالمرودة وسواد الشعر وما أشبه ذلك» 
وثالثها سريع الزوال كحمرة الخجل وصعرة 
الوجل وكمدة الهم ونحو ذلك» فهذه هي حقيقة 
الكلام فى الصمات. وما عذا ذلك قطريق 
السوفسطائية الذين لا يحقّقون حقيقة ونعوذ بالله 
من الخذلان (ح. فق لاك ”7 

قال أبو الحسن : الياري تعالى عالم بعلم قأدر 
بقدرة» حي بحياة» مريد بإرادة» متكلّم بكلام» 
مصمميع يسمشخ 6 (تبمير لبلتبمر. وله في البقاء 
اختلاف رأي. قال: وهذه الصفات أزليّة قائمة 
بذاته تعالى . لا يقال: هى هو ؛ ولا هى غيره ؛ 
ولا: لا هوء ولا: لا غيره (ش. م١اء‏ 
هق )1١6‏ 

قالت الصفاتيّة من الأشعريّة والسلف إِنْ الباري 
تعالى عالم بعلم قادر بقدرة حي بحيؤة سميع 
بسمع بصير ببصر مريد بإرادة متكلم بكلام باق 
بيقاء» وهذه الصفات زاثئدة على ذاته سبحانه. 
وحقيقة الإلهيّة هي أنْ تكون ذات أزليّة موصوفة 
بتلك الصفات (شء نء المك *) 

نقول (الصفاتيّة) معنى قولنا الصفات قامت بيه 
والوصف من حيث هو وصف لا يستد 
الاحتياج والاستغناء ولا التقدّم ولا التأخر» 
إن الوصف بكونه قديمًا واجبًا بذاته من حيث 
هو وصف لا يستدعي كون القدم والوجوب 
محتاجا إلى الموصوفء. ولا كون الموصوف 
سابقا بالقدم والوجوب» بل الاحتياج إنما 
يتصوّر في الجواهر والأعراض حيث لم تكن 


ابر 


فكانت. فاحتاجت إلى موجد لجوازهاء وتطلق 
على الأعراض خاصة حيث لم تعقل إلا في 
محال واحتاحت إلى محل » وبالجملة 
الإحتياج إِنْما يتحقق فيما يتوقع حصوله 
فيترقب وجودهء ولن يتصوّر الإحتياج في 
القدم (ش ٠‏ ن ١1١5م )١‏ 

جمهور أئمتنا» عليهم السلام» والجمهور: 
وصفقات العالم توعيك بأنها محذثة. 
من التسلسل» أو التحككم حيث اقتصر على 
وصفها دون وصف وصفها. والجواب» والله 
الموفق: أنه قد صحّ حدوثها لكونها لم يتقدّم 
موصوفها المحدّث» فصح وصهها بأنها 
مُحدَّئة» إذ ذلك دليل لا ينكرء فلا تحكمء 
ووّصفها هو القول بأنها مُحدّئة» وكل قول 
مُحدّث وإن لم يقل فيه إنه مُحدّث» فلا وصف 
له حيتكل» فلا تسلسل ز(قّءع س ع لاك /و١)‏ 
جمهور أئمتناء عليهم السلامء والملا حمية : 
وصفات الله هي ذاتهء وقاقًا لأبي الحسنين 
البصريّ» والرازيّ وغيرهما في صفته تعالى 
الوجودية. ومعتاه أنه قاحر بذاته ل يأمر غيره » 
ونحو ذلك. بعض أثمتناء عليهم السلام. 
وبعض شيعتهمء وأبو علي البهشميّة: بل هي 
أمور زائدة على ذاته (ق» سء )١١ ٠59‏ 
قلنا: يلزم تلاشيها (صفات الله)ء لأنها إِمَا 
موجودة أو معدومة. أو لا موجودهة ولا 
معذومة»؛ ليس الثالث» إذ د واسطة بين 
الموجود والمعدوم. ولا الثاني» لما يلزم من 
كونه تعالى معدوماء لعدم صغته الوجودية» 
ونحو ذلك . وقد صم بما مر أنه موجودء ونحو 
ذلك» مع أنهم لا يقولون بذنك. وحاشاهم 
(ق». ص »ع هك علا١ا)‏ 


حت 


- الرافضة والجهمية: بل هى (صفات الله) غيره. 
وهي مُحدّثة بعلم محدث (ق» سء ٠/اء )١9‏ 

- الأشعريّة: بل معان قديمة قائمة بذاته لا هى الله 
ولا غيره (صفات الله) (ق. سء ٠١لاء )٠١‏ 


صفات الأجناس 
- أمَا صفات الأجناصس» فقد دللنا من قبل على 
أنها لا تكون بالفاعل على وجه من الوجوه؛ 
وتقصّينا القول فيه. وقد اعتمد شيخنا أبو 
هاشمء رحمه الله على ذلك بأن قال: لو جاز 
أن يقدر القادر على الشىء على غير جهة 
الأحداث. لصح أن يقدر على ما يستحيل 
حدوثه. وقد علمنا أنْ ما استحال حدوثه. 
يستحيل كونه قادرًا عليه؟ وما صح حدوته. 
يصحٌ كونه قادرًا عليه؛ وما استحال حدوثه من 
جهة قادر مخصوصء يستحيل كونه قادرًا 
عليه وإن صحّ من غيره أن يقدر عليه؛ وما بقي 
من الأفعال. يستحيل كونه مقدورًا في حال 
بقائه من حيث استحال حدوته . وذلك يتك أن 
القادر إنما يقدر على الشيء من جهة الإحداث 
(ق» غى 0 | 
كون الذات قادرًا يظهر يصحة الفعل منهء ثم 
يجوز أن يقدر ولا يصح منه الفعل لمانع. 
وكذلك صمات الأجناس إِنْما تظهر بصفات 
مقتضاة عنهاء ثم يجوز أن لا تحصل 
المقتضاةء لأنها مشروطة بالوجودء ومع ذلك 
فإِن هذه الأجناس تحصل على صفاتها في 
العدم زنب ى "الاو 5) 
- إن صفات الأجناس لا تتعلّق بالفاعل» لأنا قد 
يّنا أنَّ الذات وإن خرج عن كل صفة فإنّه لا 
يخرج عن صفة يصمّ أن يتعلق العلم بها على 
التفصيل وبتميّز بها عن غيره (ن» د )”"5١١‏ 
- إن صفات الأجناس لا تتعلق بالفاعل» ما ة 


صفات الأجناس والأنواع 


ثبت أنْ كل ذات لا بد أن يصمح تعلق العلم بها 
على طريق التفصيل» والعلم بها على طريق 
التفصيل لا يتعلق إلا على صفة تتميّز يها عن 
غيرهاء وتلك الصفة لا بد لها من حكم تظهر 
بهدء وحكمها ها نقوله إنه مقتضى عتهاء 
وحصوله مشروط بالوجود. والمخالف يقول 
إنه بالفاعل» فكونه مقتضى على الصفة الذاتية 
يمنع من أن يكون بالفاعل» لأن ما يكون 
مقتضى يجب حصوله بحصول الوجودء وما 
يكون بالفاعل ويكون موقوفا على إختياره 
يجوز أن يحصل وأن لا يحصلء وإن حصل 
الوجود (ن. دء )١5 717١‏ 

أعلم أن من خالفنا في حدوث الأجسام لا 
يمكن أن يسأل عن هذا الموضع. وهو أن 
صفات الأجناس تتعلّق بالفاعل. لأنْ هذه 
الصفات إذ كانت متعلقة بالفاعل لا بدّ أن 
تصاحب الحدوث» كما أنْ كون الكلام أمرًا 
وخبرًا لما كان بالفاعل كان مصاحيًا للحدوث . 
ومن قَيرٌ على هذه الصفات يجب أن يكون 
قادرًا على الإيجاد (ن. د ؟الاء )١6‏ 


- إن صفات الأجناس أجمع لا تصمّ أن تحصل 


بالفاعل (أ تء )١ 74١‏ 


صطات الأجناس والأتواع 
- كل صفة إثبات لذات من غير علة زائدة على 


الذات. كتحيز الجوهر وكونه موجوذا وكون 
العرض عَرَّضًا ولونًا وسوادّاء والضايط أن كل 
موجود له خاضية يتميّز بها عن غيره فإنما يتميز 
بخاصة هي حالء وما تتمائل المتمائلات به 
وتختلف المختلفات فيه فهو حالء وهي التي 
نُسمَى صفات الأجناس والأنواع (ش» نء 
ود رةه 


صفاث أسماء 


صفات أسماء 

- إن الصفات هي الأقوال والكلام كقولنا عالم 
قادرٌ فهي صفات أسماءء وكالقول يَعلَمْ ويقدرٌ 
فهذه صفغات لا أسماءء وكالقول شيء فهذا 
إسم لا صفة (شء» قء» لاه". )٠١‏ 


صفات إضافية وسلبية 


- يقول (علي) إنّه سبحاته لم تحط به العقول أي 
لم تتصوّر كنه ذاتهء ولكثه تجلى للعقول 
بالعقول. وتجأيه ههنا هو كشف ما يمكن أن 
تصل إليه العقول من صفاته الإضافية والسلبية 
لا غيرء وكشف ما يمكن أن تصل إليه العقول 
من أسرار مخلوقاتهء فأمًا غير ذلك فلا . وذلك 
لأن البحث النظري قد دل على أنا لم نعلم منه 
سبحانه إلا الإضافة والسلب» أمّا الإضافة 
فكقولتا عالم قادرء وأمًا السلب فقولنا ليس 
بجسم ولا عَرَض ولا يرى . فأمًا حقيقة الذات 
المقدسة المخصوصة من حيث هى هي فإن 
العقل لا يتصوّرها وهذا مذهب الحكماء 
وبعض المتكلّمين من أصحابنا ومن غيرهم 
(أء ش"”ء 5ك 55) 


صفات الأفعال 

- زعموا (المعتزلة) أن ما يوصف به البارئ لنفسه 
كالقول قادرٌ حي وما أشبه ذلك لم يجز أن 
يوصف بضذه ولا بالقدرة على ضدهء لأته لما 
وُصف بأنه عالم لم يجز أن يوصف بأنْه جاهل 
ولا بالقدرة على أن يجهل. وما وصف البارئ 
بضده أو بالقدرة. على ضدء فهو من صفات 
الأفعالء وذلك أنه لما وصف بالإرادة وَصف 
بضدها من الكراهة» وزعموا أنه لما وُصف 
بالإرادة وصف بضدها من الكراهة» وزعموا 


5 

أنه لما وصف بالبغض وصف بده من الحبٌ 

ولمَا صف بالعدل وصف بالقدرة على ضذه 
من الجور (شء ق» ١185‏ 8) 


- إن صفات أفعاله هي التي سبقهاء وكان تعالى 


موجودًا في الأزل قبلها (ب» نء 75ء 5) 


صفات الله 
- أمَا صفات الله تبارك وتعالى فإتها على نوعَيّن . 


منها ما يُعلّم من طريق الأفعال ودلائلها عليهاء 
وهي كالحياة والعلم والقدرة والإرادة. ومنها 
ما يثبت له لانتقاء صفات النقص عن ذاته. 
وذلك كالسمع واليصر والكلام والبقاء. فأما ما 
يثبت من طريق الخبر فلا يتكر أن يرد الخبر 
بإئبات صفات له تَعتقّد خبرًا وتَطلّق ألفاظها 
سمعًا وتُحقّقَ معانيها على حسب ما يليق 
بالموصوف بهاء كاليدين والوجه والجتب 
والعين» لأنها فينا جوارح وأدوات وفي 
وصفه نعوت وصفات: لما استحال عليه 
التركيب والتأليف» وأن يوصف بالجوارح 
والأدوات. فأمًا ما يوصف من ذلك من بجهة 
الفعل كالاستواء والمجيء والنزول والإتيان» 
فإِنَ ألفاظها لا تطلّق إِلَّا سمعًا ومعانيها لا تثبت 
إلا عقلا وتُستفاد أسامي هذه الأفعال بإخباره 
عنها بذتلك. فما حجاء به الكتاب أو وردث به 
الأخبار المتواترة أجرى أمرها على ذلك. وما 
وردت به أخبار الأحاد فإن التجويز عل به 
على هذا الوجه دون القطع واليقين (أ» م. 


)١ع#١‎ 


- إذا جرى في كلام الشيوخ أنْ صفاته جل وعرّ 


إِمَا أن تكون من صفات الذات أو من صفات 
الفعل . وأريد به أن في صفاته ما يتبع وجود 
فعل من جهته فهو صحيح بعد أن لا نرجع 
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بقولنا إنّه مريد أو كاره إلى أنه فمل الإرادة. 
والأولى أن يقال: إِنْ صفاته إمّا أن تكون 
للذات أو لمعنى أو لا للذات أو لا لمعنى. 
فكونه قادرًا وعالما وحيًا وقديمًا هو لنمسه عند 
'أبي علي " وغيره صن شيوخخنا . وعئدل ' أبي 
هاشم" إن الصفة الذاتية هي للنفسء وإن هذه 
الصفات هي لما هو عليه في نفسه. وكونه 
مدركًا عند الشيخ أبي علي ' والشيخ ' أبي 
عبد الله" للتفس وعند "أبي هاشم" لما هو 
عليه في نفسه من كونه حيّا عند وجود المُدرّكُ 
وهو الأولى. وأمًا كونه مريدًا وكارهًا وما يتبع 
من الأسماء والأوصاف من نحو كونه ساخطا 
راضيًا فهو لمعنى» كما أن كونه عزيرًا وعظيمًا 
ومقتدرًا وجبّارًا وغيرها راجع إلى كونه قادرًا 


(ق» تل ٠عك3‏ )0 


جملة القول في هذه الصفات (لله) أنها لا 
تخرج عن وجهين : : أحدهما ما له مُتَعَلقَ نحو 
كونه قادرًا وعالمًا ومدركًا ومريدًا وكارمًا. 
والثاتي ما لا مُتعلّقَ له وهو نحو كونه حيًا 
وموجودا وما يختص به لذاته من الصفات التى 
تقتضي هذه الصفات. فما له متعلّق فلا بدّ من 
دخول ضرب من الإجمال في العلم بكونه 
العلم به مفصّلًا إنما يكون بعد أن يعرف 
مقدوراته ومعلوماته ومدركاته وجميع مراداته 
ومكروهاته. وذلك مما لا طريق إلى العلم به 
مفصّلًا . والثاني أن غاية ما يمكن في ذلك أن 
نعرف كونه عليها لم يزل ولا يزال أعني في 
كونه قادرًا وعالمًا. وهذا مما هو علم على 
طريق الجملة (ق. ت١اء )5١5 23٠٠١‏ 


- هذا الباب كلام في وجه استحقاق صفاته جل 


وعرّ. وجملة ذلك أن صفاتهء إما أن تكون 


صفات تابعة للعلل 


للذات على الحقيقة كما قاله "أبو هاشم" في 
الصفة التي أثبتهاء وإمًا أن تكون مما يذكر فيها 
أنْها للنفس ولكتها عنده رحمه الله لما هو عليه 
فى نفسه نحو كونه عالمًا وقادرًا وحيا 
وموجودّاء وإمًا أن تكون لا للنفس لا لمعنى 
مثل كونه مدركاء فإن كان في ذلك خلاف قد 

مضى ذكرهء وإمًا أن تكون لمعنى نحو كونه 
مريدا وكارهاء وكل نوع من هذه الصفات 
يجري عليه أسماء وأوصاف»ء والكل يجري 
على حد واحد (قء نحا“ ٠١لاكء‏ ”7 


- قلنا : قِدَمَها يوجب ممائلتها إيّاه وتماثلها إذ هو 


وصف ذاتيء فيلزم كونها آلهة» وكون كل 
واحذف منها قدرة» علماء حياةء فيستغنى 
بأحدهاء وإذ عِلْمه واجب فاستغتى عن عِلَْمِه 
كقدمه (صفات الله) (م. ق2ع *الى 55؟) 


صفات الأنفس 
- قالت المعترزلة تختلف وجوه الاعتيارات في 


شيء واحد ولا يوجب ذلك تعدد الصفةء كما 
يقال الجوهر متحيز وقائم بالتفس وقابل 
للعَرّض» ويقال للعَرّض لون وسواد وقائم 
بالمحل» فيوصف الجوهر والعَرض بصفات 
هي صفات الأنفس التي لا يعقل الجوهر 
والعَرّض دونهماء ثم هذه الأوصاف لا تشعر 
بتعدد في الذات ولا بتعدذد صفات هي ذوات 
قائمة بالذات. ولا بتعدّد أحوال ثابتة في 
الذات.ء كذلك نقول في كون الباري تعالى 
عالمًا قادرًا (ش» ن» ؟9١9.:1١)‏ 


صفات تابعة للعلل 
- أمَا ما كان من الصفات والأحكام مما يعد في 


الواجيات كنحو صفات النوات والمقتضى 


صفات ترجع إلى جملة 


عنهاء وما كان من الصفات التايعة للعلل فلن 
تصمّ إضافته إلى الفاعل. وأمًا حلوله في 
المحل فحكمه حكم صفات الذات وغيرها من 
حيث أنه لا يحل محلا مع جواز حلوله في غيره 
بل لا يجوز وكان لا يجوز أن يحل إلا فيه. 
وإِنّما يقال في الفاعل أنه يصحّ منه إيجاد 
الحركات وغيرها في المحال أجمع من حيث 
أنَ الذي يقدر عليه لا ينحصرء وكما يصح منه 
إيجاد الفعل في هذا المحل يصصّ فيما سواه من 
المحال». لا إن عين الموجود في هذا المحل 


5047 


ما كان مشروطًا بهاء أو إلى الأفرادء وهى إمّا 
فى الجواهر أو فى الأعراض . أما الجواهر فقد 
أثتوا ليااستات ارينةه احدها العفة الحاصلة 
حالتي العدم والوجود وهي الجوهرية. والثانية 
الورجود وهو الصفة الحاصلة بالفاعل. والثالثة 
التحيز وهو الصفة التابعة للحدوث والصادرة 
عن صفة الجوهرية بشرط الوجودء والرايعة 
الحصول في الحيّز وهو الصفة المعلّلة بالمعنى 


(ف» م ١م‏ “ا 


١١ 8‏ 
( - الذي ياوله الإدراك من صفات الجوهر: كونه 
تحيرّاء إلا أنّه ينبئ عن صفة ذاتية لا تزايله في 

صفات ترجع إلى جملة 


العدم ولا في الوجود. وكونه متحيرًا مشروط 


- الصفات التي ترجع إلى الجملة لا تخلو: إما بالوجود. فيثبت له الوجود أيضاء ولا يظهر 


أن يصمح خروج الجملة عنهاء مع أنّه جملة في 
أكثر الأحوال» وذلك نحو كونه مريدًا وكارمًاء 
فلا يجوز أن يكون المُؤثر في هذا الحكم ما هو 
من هذا القيل من الصفات . وإِمًا أن لا يصح 
خروج الجملة عنها في أغلب الأحوال» وإتما 
يصح من حيث المقدورء وذلك نحو كون 
الجملة عالمة قادرة. فما هذا سبيله من 
الصفات أيضًا لا يجوز أن يكون مؤثّرًا في 
هذا الحكمء لما بيّنا أَنْ حال الجملة يختلف 
في كونها قادرة. وفي صحّة الفعل منهاء مع أن 
حالها فيما به تصير جملة لا يختلف» فيجب أن 
يكون المؤثر أمرًا زائتدًا على هذه الصفات وهو 
ما نقوله من كون الجملة حية (ن» دء 60686 )١‏ 


تحيز » إلا يكونه كائنًا فى جهة. فصار من 
توابعه . ولهذا إذا كان متحيردًا موجوداء صحح فيه 
قره انا في .ينها رزلا شرج هع الرجرة 
والتحيّرزه استحال ذلك فيه ولم يمكن تعليقه 
بأمر سواهء فحصل من هذه الجملة أن صفات 
الجوهر أربع: كونه جوهراء ومتحيرًا 
وموجوداء وكائنا في جهة 3 تت 01» 0( 


- الصفاتية: اعلم أن جماعة كثيرة من السلف 


كانوا يثبتون لله تعالى صفات أزليّة من العلم» 
والقدرة» والحياة» والإرادة والسمع؛ والبصرء 
والكلام؛ والجلال. والإكرام. والجود. 
والإنعام» والعرّة» والعظمة. ولا يفرقون بين 


صطات الجواهر 
- القائلون بالصفات زعموا أنّ صفات الجواهر 
إِعَا أن تكون عائدة إلى الجملة وهي الحياة وكل 


صفات الذات. وصفات الفعل بل يسوقون 
الكلام سوقًا واحذا . وكذلك يثبتوف صفات 
خيريّة مثل.اليدين»ء والوجه ولا يؤولون ذلك إلا 


ل 


أنهم يقولون: هذه الصفات قد وردت في 
الشرع. فنسميها صفات خبرية 5060 مل 
5 


صفات النات 

- كان يقول (النظام) إن الصفات للذات إنما 
اختلفت لاختلاف ما ينفى عنه من العجز 
والموت وسائر المتضادّات من العَمى والصمم 
وغير ذلك لا لاخحتلاف ذلك فى نفسه - وقال 
غيره من المعتزلة: إنّما اختلفت الأسماء 
والصفات لاختلاف المعلوم والمقدور لا 
لاختلاف فيه (شء قء» لاك1ك2 ”7) 


- إختلفت المعتزلة هل يقال لله علمٌ وقدرةً أم لا 
وهم أربع فرق: فالفرقة الأولى منهم يزعمون 
أنا نقول للبارئ علمًا ونرجع إلى إِنّه عالم 
ونقول له قدرة ونرجم إلى أنه ادر أن الله 
سبحانه أطلق العلم فقال: #أْرَا د 
(النساء: )١77‏ وأطلق القدرة فقال: «أولز روأ 
أرك أََهَ الَرِى حَلَقَهُمْ هو مد مم مو (فصلت : 
6 ولم يطلقوا هذا في شيء من صفات 
الذات ولم يقولوا حياة بمعنى حي ولا سميع 
بمعنى سميع وإثما أطلقوا ذلك في العلم 
والقدرة من صفات الذات فقطء والقائل بهذا 
"النظام' وأكثر معتزلة البصريين وأكثر معتزلة 
البغداديين. والفرقة الثانية منهم يقولون: لله 
علم يعدن فقلوه وله قر يفعتى مقلتور وذلك 
أن الله قال: #ولا طون ىر من عليي4» 
(اليقرة: 806؟) أراد: من معلومه. والمسلمون 
إذا رأوا المطر قالوا: هذه قدرة الله أي 
مقدورهء ولم يقولوا ذلك في شيء من صفات 
النات. إِلّا في العلم والقدرة. والفرقة الثالثة 
منهم يزعمون أن لله علمًا هو هو وقدرةً هي هو 


صفات الذات 


وحياةً هي هو وسمعا هو هوء وكذلك قالوا في 
سائر صفات الذات. والقائل بهذا القول 0 
الهذيل" وأصحابه. والقرقة الرابيعة منهم 
يزعمون أنه لا يقال لله علم ولا يقال 0 
ولا يقال سمع ولا بصر ولا يقال لا علم له ولا 
زلا] قدرة له وكذلك قالوا فى سائر صفات 
الذاتء والقائل بهذه المقالة “العبّادية' 
أصحاب "عبّاد بن سليمن" (شء ق» 
خمملك 2) 

المعتزلة تفرّق بين صفات الذات وصفغات 
الأفعال بأنْ صفات الذات لا يجوز أن يوصف 
البارئ يأضدادها ولا بالقدرة على أضذادهاء 
كالقرل عالم لا يوصف بالجهل ولا بالقدرة 
على أن يجهل (شء قء )١١ 5١8‏ 

إن صفات ذاته [هي التي] لم تزلء ولا يزال 
موصوفًا بها (ب» ن» 2751 *) 

إن الصفة القديمة كالعلم» والكلام ونحو ذلك 
من صفات الذات لا يجوز أن تفارق 
الموصوف,. لأنْ الصفة إذا فارقت الموصوف 
إتصف بضدهاء والله تعالى متنزه عن الصفة 
وضذها (ب. نء 48» )٠١‏ 


ا 


إن صفات الذات لا يصح أن تدلَ إلا بعد أن 
يُعرّف الموصوف» ويعلم كيف د 
الصفات (ق. م١ء 201١‏ 5) 
صفات الذات ترجع إلى الآحاد دون الجمل 
(ن» م2 74 )١8‏ 

- لو كانت هذه الصفات (صفات الذات) 
بالفاعل» لوجب أن تكون لصفة من صقاته 
فيها تأثيرء وصفات الفاعل المؤثر ة هو كونه 
قادرًا وعالمًا ومريدًا وكارهًا ومتكرًا. قأمًا 
كونه قادرًا فلا يتعدّى طريقة الأحداث كونه 
عالما فيؤثّر في ترتيب الفعل. ولو كانت هذه 


يستحقٌ هذه 


صفقات ذدانمة 


منه إيجاد الأفعال وهو نائم أو ساءه. وبهذا 
يبطل أن يؤثْر فيها كونه مريدًا أو كارهًا أو 
ناظرّاء ولو كان لكونه ناظرًا في ذلك تأثير 
لاستحال في القديم تعالى إيجاد الأجناس»ء 
لاستحالة الصفة المؤثّرة عليه (أ» ثء 
هم )1١١‏ 


- صفات الذات» نحو قادر (ق» سء 954 )١١‏ 


صفغات ذاتية 
- إنهم (أصحاب الكلام) فرقوا في الشاهد بين 


الصفات الذاتية التي تلتئم منها حقيقة الشيء» 
وبين المقادير العَرّضية التي لا مدخل لها في 
تحقيق حقيقة الشيء» فإن الصفات الذاتية لا 
تثبت للشيء مضافة إلى الفاعل بل هي له من 
غير سبب»ء والمقادير المختلفة تثبت للشيء 
مضافة إلى الفاعلء فإن جَعْلها ل را 
نء لا* 7/3 )١‏ 

إن الصفات الذاتيّة للجواهر والأعراض هي لها 
لذواتها لا تتعلّق بفعل الفاعل وقدرة القادرء إذ 
أمكننا أن نتصوّر الجوهر جوهرًا أو 
والعرض عَرَضا وذانًا وعيئا» ولا يخطر ببالنا 
أنه أمر موجود مخلوق يقدرة القاحرء 
والمخلوق والمحدث إنّما يحتاج إلى الفاعل 
من حيث وجوده إذا كان في نفسه ممكن 
الوجود والعدم» وإذا ترججمح جانب الوجود 
احتاج إلى مرججحء فلا آثر للغاعل بقادريّته أو 
قدرته إلا في الوجود فحسب. فقلنا ما هو له 
لذاته قد سبق الوجود وهو جوهريته وعرضيته. 
فهو شيءء وما هو له بقدرة القادر هو و-جوده 
وحصوله؛ء وما جو تابع لوجوده فهو تحيزه 
وقبوله للعرض.. وهذه قضايا عقليّة ضرووية لا 
ينكرها عاقل (شء: ف: 2108 0) 


عينًا وذائاء 


53 


الأجناس تقف على كونه عالمّاء لم يكن ليصمٌ - لفظ الواجب بذاته: فإنه إن أريد به ما ليس له 


صفات ذائية ولا خارجية». فهو نفس المصادرة 
على المطلوب. وإن أريد به ما ليس له علّة 
خارجيّة عن ذاته» ولا افتقار إلى غير ذاته» 
وسواء كان ذلك صفة أم لاء فهو الصواب؛ 
فإِن الدليل لم يدل إلا على ما يجب انتهاء 
جميع الحادثات إليه. وانقطاع تسلسل العلل 
والمعلولات عليهء وهو غير مفتقر إلى أمر 
خارج عنه. لكن مثل هذا الواجب لا يثافي 
اتصافه بالصفات الذاتية. إن لم تكن مفة مفتقرة إلى 
أمور خارجيّة. ونحن وإن قلنا إنه ذو صفات 
ذاتيّة» فهي غير مفتقرة إلى أمر خارجء بل كل 
واحد منها واجب بذاته» متقوّم بنفسه (م» غ. 
)١5١‏ 

الصفات الذانية: هي ما يوصف الله بهاء ولا 
يوصف بضدها نحو القدرة والعرّة والعظمة 
وغيرها (جء'تء 23/4 *) 


صفات الذوات 


- أمّا ما كان من الصفات والأحكام مما يُعدّ في 


الواجبات كنحو صفات الذوات والمقتضى 
عنهاء وما كان من الصغات التابعة للعلل فلن 
تصمٌ إضافته إلى الفاعل. وأمًا حلوله في 
المحل فحكمه حكم صفات 10 
حي 1ل الاي ما مر جراد ار يخي 
بل لا يجوزء. وكان لا يجوز أن يحل إلا فيه. 
وإنما يقال في الفاعل أنه يصمٌّ منه إيجاد 
الحركات وغيرها في المحال أجمع من حيث 
أنْ الذي يقدر عليه لا ينحصرء وكما يصصّ منه 
إيجاد الفعل في هذا المحل يصمّ فيما سواه من 
المحال لا إن عين الموجود في هذا المحل 
تسح في غيره هن المحال (ق.) ثت١.»‏ 
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- وبعد فكان يجب لو كان أحدنا قادرًا لنفسه أن 
يكون حكم القادرين منّا أجمعم كذلك» وهذا 
يُزيل التفاضّل بينهم مع علمنا بصحّة ذلك 
فيهمء لأن صفات الذوات لا يقع فيها تزايد. 
وأيضا فكان يجب أن لا ينحصر عقدور أحدنا 
في الجنس والعدد كما لم ينحصر مقدور القديم 
جل وعبز في هذين الوجهين لما كان قادرا 
لذاته» وهذا يوجب جواز الممانعة بيننا وبينه 
تعالى عن ذلك . فثبت بطلان هنه المقالة (ق. 
متا لا 15 


صفات زائدة على الحدوث 

- إن الصفات التي يحصل عليها الفعل بالفاعل» 
يجوز أن نجعله عليها وأن لا تجعله. على 
البدلء وذلك مطرد. لأنه يجوز أن يحدث 
الفعل» وأن لا يُحدئه؛ كما يجوز أن يجعله 
مُحكّماء وأن لا يجعله كذلك. فأمًا خلاف 
الحدوث» فليس إلى العدم. ويس دلك 
بمتحدّد للفعل» حتى يقال: إِنّه حصل عليه 
بالفاعل بدلا من الحدوث» وإنّما يصمح ذلك 
في الصفات التي يتحدد بعضها بدلا من بعضء 
وذلك لا يكون إلا فى الصفات الزائدة على 
الحدوث . وإنّما فارق الحدوث هذه الصفات» 
لأنَ القدرة تتعلق بالفعل على طريقة واحذدة؛ 
فلا يصحّ من القادر إيجاد مقدوره إلا على سبيل 
الحدوث فقط؛ والإرادة تتناول الفعل على 
جهاتء فيصحٌ لذلك كونه على صفات مختلفة 
بالمريد والعالم (ق» غ3» 257 4) 


صفات سليية 
- أنا الصَّغَاتٌ السَلبِيةٌ فهي غير ثابتة» ولا يلزم من 


الاتصاف بها قيامٌ عَرَضٍ بعَرّض (طء مع 
فى )٠١‏ : 


صفات الفعل 
صفات الفقاعل 


- أمَا صفات الفاعل فجميعها تُفيد وقوع الفعل 
منه ولا تفيد له حال (ق؛ غلاء “ام )1١1‏ 


صفات الفعل 

- قال "محمد بن عبد الوهاب الجبائي": 
له بأنه كريم بمعتى عزيز من صفات الله لنقسهء 
والوصف له بأنه كريم بمعنى أنه جوادٌ معط من 
صفات الفعل (ش» ق.» 8/اك2 ”7) 

- إختلفوا (المعتزلة) في صفات الفعل عندهم من 
الإحسان والعدل وما أشبه ذلك هل يقال لم 
يزل الله غير محسن إذ كان للإحسان فاعلًا غير 
عادل إذ كان للعدل فاعلًا على مقالتين: فمنهم 
من كان إذا قيل له: إذا قلت أنَّ الإحسان فعل 
وقلتَ أن العدل فعل فل إنْ الله لم يزل غير 
محين ولا عادل! قال: نقول أنه لم يزل غير 
محسن ولا مسي ء وغير عادل ولا جائر حتى 
يزول الإيهام ولم يزل غير صادق ولا كاذبء 
وهذا قول 'الجبّائي " وكان "عبّاد' إذا قيل له: 
أتقول إن الله لم يزل مُحسِئًا عادلًا؟ قالك لا 
أقول ذلك؛ فإِنْ قيل له فلم يزل غير محسن ولا 
عادل؟ قال: لا أقول ذلك» وكذلك إذا قيل له: 
لم يزل خالمًا؟ انكر ذلك» وإذا قيل له: لم يزل 
غير خالق؟ أنكر ذلك. وجميع المعتزلة لا يُنكر 
أنْ يكون الله لم يزل غير خالت ولا رازق ولا 
فاعل» وكذلك كل ما ليس في نعته إيهامٌ من 
صفات الفعل لا يمتنعون منه كالقول محي 
مميتٌ باعبٌ وارتٌ وما أشبه ذلك (ش» ق» 
بزل ه) 

- صنفات الأفعال يجوز أن يوصف البارئ 
سبحانه يأضئادها وبالقدرة على أضتادها 


صفات الفعل بالقاعل 


كالإرادة يوصف البارئ بقدّها من الكراهة 
وبالقدرة على أن يكرهء وكذلك الحبّ يوصف 
البارئن بضذه من البغض وكذلك الرضى 
والسخط والأمر والتهيى والصدق قد يوصف 
البارئ بالقدرة على ضذه من الكذب وإن لم 
يوصف بالكذس» وقد يوصف التماء من 
كلامه كالأمر والتهي» وكل إجم افك نّ للبارئ 
من فعله كالقول متفضل منعم محسن خالق 
رازق عادل جواد وما أشبه ذلك فهو من صفات 
الفعل (ش.ء ق» 09١ه.56)‏ 

قالت المَدَريّة هي غيره (صفات الله) وتايعها 
الأشعرية» وهذا فرع لمسئلة أخرى وهي أن 
صفات الفعل مُحدّثة عندهم» وقالوا إنا نرى في 
الشاهد إنّه لا يكون المكتوب مكبويًا إلا 
بالكتبء ولا يحصل البناء إِلّا بفعل البتاءء ولا 
المفعول إلا بالفاعل» فكذلك في الغائب» 
وعن هذا إنه تعالى خالق بخلقه ورازق برزقه 
وآمر يأمره ومريد بإرادته (م»؛ فء 8١21؟١)‏ 
المرتضىء عليه السلام» وصفات الفعل مأ 
يصح إثباتها ونفيهاء نحو خالق لخلقه؛» غير 
خالق للمعاصي تعالى (ق» سء. 418» )١5‏ 


صطات الغعل بالفاعل 

- إن الصفات التي يحصل عليها الفعل بالفاعل» 
يجوز أن نجعله عليها وأن لا نجعله» على 
البدل» وذلك مطرد. لأنه يجوز أن يُحدث 
الفعل. وأن لا يحيثه؛ كما يجوز أن يجعله 
مُحكمّاء وأن لا يجعله كذلك. فأمًا خلاف 
الحدوث» فليس إلى العدمء وليس ذلك 
بمتحدّد للقعلء حتى يقال: إنه حصل عليه 
بالفاعل بدلا من الحدوث» وإنما يصمّ ذلك 
في الصمانت التي يتحذد بعضها بدلا من بعض» 
وذلك لا يكون إلا في الصفات الزائدة على 
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الحدوث. وإنّما فارق الحدوث هذه الصفات» 
لأنَ القدرة تتعلق بالفعل على طريقة واحدة؛ 
فلا يصمح من القادر إيجاد مقدوره إلا على سبيل 
الحدوث فقط؛ والإرادة تتناول الفعل على 
جهات. فيصم لذلك كونه على صفات مختلفة 
بالمريد والعالم (ق» غ3ء /251 4) 


صفات قعلية 

- الصقات الفعلية: هي ما يجوز أن يوصف الله 
بضده كالرضا والرحمة والسخط والغضب 
ونحوها ج22 تء #لاا. 6) 


صفات قائمة بناته 

- قال أصحابنا : لا نثبت لله عرٍّ وجل من الصفات 
القائمة بذاته إِلَّا ما دل عليه فعله أو كان فى 
رفعه إثبات نقص له أو ما كان إثباته شرطًا في 
صفقة سواةء شرطًا في صفة له. فصفاته التي دل 
عليها أفعاله القدرة والعلم والإرادة. لأنّ وقوع 
الفعل منه دليل على قدرته » وترتيب أفعاله دليل 
على علمهء وإختصاص فعله بحال دون حال 
دليل على قصده وإرادته. وأمًا صفته المشروطة 
لصفة سواها فحياته التى هى شرط قدرته وعلمه 
وإرادته. والصفات الواجبة لأجل نفي النقايص 
عنه فالسمع واليصر والكلام لتفي السكوت 
والصمم والعمي عنهء وليس اللون والطعم 
والرائحة مما يدلّ عليه فعل ولا هو مما يكون 
شرطا فى صفة سواه ولا ينفى نقصًا مخصوصًا 
فلذلك لم يُجَوّز وصف الله به (بء أء 
ذخلل )١5‏ 


صفات قئيمة 


- القول بأنّ الله تعالى قديمء والقدم أحصٌص 
وصف ذاته. ونفوا الصفات القديمة أصلاء 


561 


فقالوا (المعتزلة): هو عالم بذاته» قادر بذاته. 
حي بذاته» لا بعلم وقدرة وحياة. هي صفات 
قديمةء ومعان قائمة به؛ لأنه لو شاركته 
الصفات في القدم الذي هو أخصٌ الوصف 
لشاركته في الإلهية (ش». م +5 ) 


صفات المخلوفين 

- إِنّه ليس في العالم ظلم لعينه ولا بذاته البنّة» 
وإنما الظلم بالإضافة. فيكون قتل زيد إذا نهى 
الله عنه ظلمّاء وقتله إذا أمر الله بقتله عدلاء 
وأمًا الكذب فهو كذب لعينه وبذاته»ء فكل من 
أخبر يخبر بخلاف ما هو فهو كاذبء. إلا أنه لا 
يكون ذلك إثمًا ولا مذمومًا إِلّا حيث أوجب الله 
تعالى فيه الإثم والذمّ فقطء وكذلك القول في 
الجهل والعجز إنهما جهل لعينه وعجز لعينه» 
فكل من لم يعلم شيئًا فهو جاهل به ولا بذء 
وكل من لم يقدر على شيء فهو عاجز عنه ولا 
بذ والوجه الثاني أنْ بالضرورة التي بها علمنا 
من نواة التمر لا يخرج منها زيتونة» وأنْ الفرس 
لا ينتج جملاء بها عرفنا أنْ الله تعالى لا يكذب 
ولا يعجز ولا يجهل. لأن كل هذه من صفات 
المخلوقين عنه تعالى منفيّة إلا ما جاء نص بأن 
يطلق الاسم خاصة من أسمائها عليه تعالى 
فيقف عنده (ح» ف*7, هلاء ؟) 


صفات مستحقة لا لعلة 


- إنّ الصفات المستسقّة (لا) لعلّة يجب أن تتتاول 
أيضًا آحاد الأشياء دون جُمّلهاء إلا إذا كانت 
الصفة تتعلّق بصفة لعلّة» فيصسٌ فيها أن ترجع 
إلى الجملةء وهذا كما نقوله في كون المدرك 
منا مُدركا: : إنّه وإن اختصّ بذلك لا لعلّة فإنْه 
يرجع إلى جملته من حيث كان المصخح له 
كونه حيّاء وإنما صار حيًا بحياة. فأمًا إذا كانت 


صفات المعانى 


الصفة مستحَقّة لا لعلة ولم تتعلّق بصفة مستحقّة 
واي د ع 
تتناول الآحاد والأجزاء دون الجَمّلء وإن 
كانت تجري مجرى الصفات الذاتية فى هذا 
الوجه (ق» غ1 )١07 "4٠‏ ْ 


صفات مشتركة 
- الصّفاتٌ المشتركة لا تخلو من أن تكون ثبوتيّة 


أو لا تكون. والشبوتيّة لا تخلو إمّا أن تكون 
داخلة فى مفهومات ما يشترك فى تلك الصّفات 
أو لا تكون: والدّاخلة هون كاللون الذي 
يشترك فيه السّواد والبياضء وتكون هي جزءًا 
من مقهوم السوادية والبياضيةء والجزء لاا يكون 
المختلفات بها قيامُ العَرّض بالعَرّض؛ وغير 
الذاخلة تكون كالعرض الذي يوصف به السواد 
والحركة. والعَرَض هو عارضضٌ لهما غير داخل 
في مفهومهماء وعروض الشيء للشيء لا يكوّن 
يام عرسن ايحرضن + وا ايارم من كو ضف 
مشتر كة عارضةً لمختلفين قيامُها بهما إِلَّا بدليل 
متفصل (طء م2 هلى )١*‏ 


صفات مشروطة بالحياة 
- الصّفات المشروطة بالحياة هى الاعتقادات 


والظنون والأنظار والقدّر والشّهوات والتفارات 
والآلام والإرادات والكراهات؛») وهي مع 
الحياة عشرةء والموت عند أبي على أيضًا 
منها (طى م 5 غ00 


- إن الصفة ا 


تتميز عن 0 بواجه 


طريقة ووجه تميّزت من غيرها بذلك» قعلى هذا 


صفات المكلف 


يستحقٌ السواد كونه سوادا وكونه موجودا ثم 
يظهر الفصل بينهما بأن يجعل كونه سوادًا 
للنتفس وكونه موجوذا بالفاعل فيتميز بالوجه 
الذي بيئاه. فحلت الصفات فى أنها تتميز 
بالوجه الذي بيّناه محل الذوات أنَّها تتميّز 
بالصفات حتى لولاها لما أمكن الفصل بين 
بعض الذوات وبين بعض . فإذا صحت هذه 
الجملة قلنا: : جميع ما تُستحق قّ به الصفات لا 
يعدو وجوها تختلف العبارة عنها وتختلف 
قسمتها فيقال: إِمَا أن يكون للذات أو بالفاعل 
أو لعلّة. وريما يقال: إمَا أن يكون للذات أو 
لمعنى أو لا للذات ولا لمعنى. ثم يحصل ما 
ليس للذات ولا لمعتى على طريقين: أحدهما 
ما هو بالفاعل من الحدوث . فالثاني ما تؤثّر فيه 
صفة أخرى على ما نقوله في كونه مُدرِكًا وهذا 
هو أجمع من الأوّل. وإن أردت ذكر ذلك على 
طريقة هي أخصر لفظا . قلت ما أن يكون 
للذات أو ما يتبعهاء أو للفاعل وما يتبعه؛ 
ويجعل صفات المعاني مما يتبع الفاعل وعلى 
هذه الجملة تركب صعاته 5 رق ت١.‏ 
7 *) 


صفغات اللمكلف 


- ذكر الصفات التي يجب أن يختصٌ بها المكلف 

.. في أنه تعالى يجب أن يكون عالِمًا من 
عا المكأفي: يدا لماه اين أن كانه إن 
قلنا ذلك لأنه - تعالى - لو لم يعلم أنّ المكلف 
متمكن بالعلوم والقذدرة وغيرهما - وقد ثبت أنه 
عالِم لنفسه فيجب أن يعلم كل معلوم - لكان 
عالما من .حال المُكلّف أنّه غير قاهر ولا متمكن 
بسائر وجوه التمكين: فكان يقبح التكليف؟ 
كما يقبح من الواحد منًا أن يأمر الغير بما يعلمه 


4 


غيرَ مطيق له ومتمكن من إيجاده. وقد بيّنا صكحة 
القول يقبْح ما لا يطاق (ق. خ١1,‏ 505 )١6‏ 


إعلم أنّ المكلف وإن كان لا يتمكن من فعل 
المعارف إِلَا بالأدِلة» فليس له بالأدلّة صفة. 


فلذلك جعلنا ذلك من صفات المكلّف؛ ؟ لاله 

يجب أن يفعله حتى يصمح من المكلّف أداء ما 
كلّف مما لا يتم إلا به. والأدلّة وإن كان فيها ما 
يكون من قعل الغير فأصولّها من فعله - تعالى 
- وموضع الجميع إليه. فلذلك أجملنا القول 
في أنه من صفات المكلف. وإنّما وجب أن 
يَنصب الأدلّة؛ لأنا قد بيّنا أنّ .من شرط 
التعلقه أكون عالمًا بفيقة ا كلت ورهن 
معه يمكنه أداؤه من المعارفء وبما معه يمكته 
أن يعلم أنه قد أقى ما كُلّف . فإذا لم يصح ذلك 
أجمع إلا بالنظر في الأدلّة فكما لا بد من أن 
يمكنه من النظر ليصل إلى المعرفة فكذلك يجب 
أن يمكنه بنتصب الأدلة من الوصول إلى 
المعارف. ونبتن فيما بعد أن النظر لاا يوجب 
العلم ولا يكون صحيحًا إلا إذا كان نظرًا فى 
دليل يعلمه المكلف على الوجه الذي و 
وذلك يبين صحة ما ذكرناه (ق». اغثاكء 
82504) 


إن قيل وما الصفات التي معها يجب أن يكلّف؟ 
قيل له: متى تكامل فيه ما قدمناه من الشروط 
وجب في الحكمة أن يكلف . وقد بِيّنا أن جملته 
لا تخرج عن أقسام ثلاثة . إِمَا أن يجعله - 
تعالى - مزاح اللة في سائر وجوه التمكين» 
وأن يجعله ممّن يش عليه الفعل واجتناب ما 
نهُى عتهء اديه عر 0 إلى جار 
القبييم والامتناع من الواجب. فمتى اختص 
بهذه الصفات وجب تكحليفه (ق» غ١١2‏ 
ادق لما) ْ 


464 ا 


صفات النفس 
- قال "أبو الحسين الصالحي': معنى قولي إن 


تكون هي هو أو هي غيره: فإن كانت هى هو 
فلا صفة له» وإن كانت غيره فهي إِما قديمة أو 


الله عالم لا كالعلماء قادرٌ لا كالقادرين حي لا 
كالاحياءء إنّه شيء لا كالأشياء ولذلك كان 
قوله فى سائر صفات النفسء وكان إذا قيل له: 

أفتقول أن معثئى أنه عالم لا كالعلماء معنى أنه 
قادر لا كالقادرين؟ قال: : نعم ومعنى ذلك أنه 
شيء لا كالأشياء» وكذلك قوله في سائر 
صفات النفس» وكان يقول إن معنى شيء لا 
كالأشياء معنى عالم لا كالعلماء (ش» ق» 


حادئة : فإن كانت حادثة فهو ممتنع ؛ إذ الباري 
- تعالى - ليس محل للحوادث» كما يأتي . 

وإن كانت قديمة» فالقدم أخص وصف 
الإلهيّة.» وذلك يفضي إلى القول بتعدد 
الآلهة» وهو ممتنع كما يأتي أيضاء وأيضًا 
فلو قامت بذاته صفات وجودية لكانت مفتقرة 
إليها في وجودهاء وذلك سيؤدذي إلى إثبات 
خصائص الأعراض للصفات» وهو محال (م. 


١1 4‏ ع2 14 5٠‏ ) 
- قال "محمد بن عبد الوهاب الجبائي": 


له بأنه كريم بمعنى عزيز من صفات الله لئفسه. 
والوصف له بأنّه كريم بمعنى أنه جوادٌ معط من ٠‏ كانوا 
صمات الفعل (شح ق. الاك ) 

إنَ شيخنا أبا هاشم - رحمه الله - قد بين أن 
صفات النفس فيه تعالى يجب أن يقتضيها 
الفعل» أو يقتضيها ما يقتضيه الفعل؛ لأن ما لا 
يتائى فيه ذلك لا يصح إثباته من صفاته 
سبحانه» لأنّ طريق العلم به إذا كان هو الفعل 
فيجب أن يكون هو الطريق إلى ما يختصٌ به من 
الصفاتء وألا يصح إثباته على صفة لا 
يقتضيها الفعل على وجهء كما أن ما طريق 
إثباته الإدراك. لا يصحٌ إثباته على صفة يختصٌ 
بها إلا من جهة الإدراك» ولذلك أوجبنا إدراك 
الشيء ٠‏ على سائر صفاته النفسية» لو حصل له 
صفات للنفس (ق» غلاء» 0554 7) 


- الصفاتية: اعلم أنْ جماعة كثيرة من السلف 
والقدرة» والحياة» والإرادة والسمع» والبصرء 
والكلام؛ والجلال» والإكرامء والجود: 
والإنعام» والعرّةء والعظمة. ولا يفرقون بين 
صفات الذات» وصفات الفعل بل يسوقون 
الكلام سوقًا واحدًا. وكذلك يثبتون صفات 
خبرية مثل اليدين» والوجه ولا يؤولون ذلك إلا 
أنهم يقولون: هذه الصفات قد وردت في 
الشرعء فنسميها صفات خيرية (ش. م١اء‏ 
17 27 

لما كانت المعترزلة يئقون الصفات والسلف 
يثبتونء سمي السلف صفائية» والمعتزلة معطلة 
(ش.ء ماء 6.945) 


صنة 

- قال الشيخ رححمةه الله : ومن قوله : أن الس لنّه 
في الحقيقة صفة» وإِنّما هو وصْفٌ / الواصف 
له أو تسمية المُسمُي» وقد وجد الأمران جميعًا 


صغات و-جودية 
- قالت النفاة من المعتزلة : إنه لو كان له صفات 
وجودية زائدة على وجودهء لم يخل إمًا أن 


عاقيا 


في وصف الواصفين أنى وصَفوه بالعلم والقدرة 
والفعل على غير اختالاقف من حيث الوصف» 
ثم سمي هو في الحقيقة عالمًا خالقًا قادرًا في 
التحقيق: فلا وَجْه لتعريفه من حيث وصِفتَ؛ إذ 
حقيقتهما ترجع إلى مأ قشيه الوفاق )م حَ6 
«مص )١٠١‏ 

- لو كانت الصفة في الحقيقة وصف الواصف 
ليبطل قول الحّلق بأنّ الخَلْقَ أعيان وصفات» 
ويبطل قوله في الإجتماع والتفرق والحركة 
والكون التي لا تخلو الأعيان عنها في إثيات 
حذيهاء إذ هي تخلو عن وصف واصف لها 
فثبت أنها صفات تلرم الأعيان لا ما ذكر (م: 


حَ©2 65 م) 
- إِنَ الصفة هي ما قامت بالشيء (بء نء 
با 01 


- إِنْه قد صح وثبت أنْ من شرط الصفة قيامها 
بالموصوف. والدليل على صحة ذلك أولَا أن 
حد القديم ما لا أوّل لوجوده ولا آخر لدوامه. 
وأنْ القديم لا يدخله الحصر والعدء ونحن 
نعلم وكل عاقل أن هذه الأشكال من الحروف 
لم تكن قبل حركة الكاتب وإنما يحدثها الله مع 
الصور والأشكالء ويدخلها الحصر والحدّء 
وتَعدّم بعد أن توجدء وكل ذلك صفة المُحدَّثْ 
المخلوق (بفء ن» 484 6) 

- أما الي يدل على أن الصفة متى وجبت 
استغنت يوجويها عن العلة فصفة العلة؛ فإنها 
لما كانت واجبة استغتت بيوجوبها عن العلّة 
فكل ما شاركها في الوجوب وجب أن يشاركها 
في الإستخناء عن العلة (ق» شء 051١98‏ ؟١١)‏ 
- إن الصفة إنما تتميّز عن غيرها بوجه 
استسقاقها. فإذا كانت إحذناهما مستحقّة على 


و و/ة 


طريقة ووجه تميّزت من غيرها بذلك . فعلى هذا 


يستحق السواد كونه سوادًا وكونه موجودًا ثم 


يظهر الفصل بينهما بأن يجعل كونه سوادًا 
للنفس وكونه موجودا بالفاعل فيتميّز بالوجه 
الذي بيّناه. فحلت الصفات في أنَّها تتميّز 
بالوجه الذي بيّناه محل الذوات أنها تتميّز 
بالصفات حتى لولاها لما أمكن الفصل بين 
بعضص الذوات وبين بعض . فإذأ صحكت هذه 
الجملة قلنا: جميع ما : جمد تستحق به الصفات ل 
يعدو وجوها تختلف العبارة عنها وتختلف 
قسمتها فيقال: إِمَا أن يكون للذات أو بالفاعل 
أو لعلّة. وربما يقال: إمّا أن يكون للذات أو 
لمعنى أو لا للذات ولا لمعنى. ثم يحصل ما 
ليس للذات ولا لمعنى على طريقين: أحدهما 
ما هو بالماعل من الحدوث . فالثاني ما تؤثّر فيه 
صفة أخرى على ما نقوله في كونه مُدرِكًا وهذا 
هو أجمع من الأوّل. وإن أردت ذكر ذلك على 
طريقة هي أخصر لفظًا. قلت إمَا أن يكون 
للذات أو ما يتبعها » أو للفاعل وما بتبعة ) 
هذه ٠‏ الجملة تر بت صفاته تعالى (قء ثتث١ى١ء‏ 
هءل 1 


إن الصفة قد تتميّر عن أخرى بالوجدان عن 
النفسء كما يفصّل أحدنا بين كونه مريذا 
ومعتقداء وقد يمكن أن تكون لفظة اكشف من 
أخرى فنحد المشكل بالواضح (قء ات١3ء‏ 
)1١5* ,.6٠*‏ 

إن الصفة وهى واحدة محال أن تستحقٌ لمعنى 
بعد استحقاقها للنفس (قءات١3ء )١ 14٠‏ 
إِنَّ الإسم والصفة لا يختلف فيهما شاهد ولا 
غائب إذا اتّفقا في فائدتهما (ق. غه. 
“هما ') 


أء؟ 


- بِيّنا في باب الصفات أن حقيقة الصفة لا يجوز 
أن تختلف في الشاهد والغائب» وكشفنا القول 
فيه؛ فيجب أن تكون حقيقة حقيقة المتكلم أنه فعل 
الكلام ف في القديم وَالمُحدّث جميعاء وهذا 
يبطل وصفهم له بأنه متكلم فيما لم يزل. 
ويجب أن يوصف بذلك عند فعله الكلام (ق» 
غلا لام 14) 

- إن الصفة إنما يقال إِنْ الفعل يحصل عليها 
بالفاعل» متى ثبتت للفعل وعقل كونه عليها 
لأنّ تعليل الصفة بالفاعل وتعليقها به كتعليل 
الصفة بالمعنى» والعلة في أنه فرع على كونها 
معقولة . وليس للمعدوم؛ يكونه معدوماء 
حالة؛ حتى يقال: إنها بالفاعل. وإنما صحّ 
في الحدوث أن يقال: إن بالفاعل لما عُقل له 


حال؛ ولو لم يعقل ذلك له لم يصحٌ أن يقال : 


إِنْه بالفاعل (ق»٠‏ 7 #لاء 5) 
- الصفة إذا وححيبت استغتت 
)١١ ١‏ 

فكذلك يستحيل خروجها عن صفتها الذاتية» 
كما أنّ الصفة الصادرة عن العلّة لما كانت 
مقصورة على العلّة يستحيل خروجها ما دامت 
العلة (ن» دء. 1937 0) 

- إن الصفة إذا لم تكن لعلّة تتجدّدء ولا كانت 
مستندة إلى فاعل مختار في حال دون حال ولا 
إلى شرط يحصل في وقت دول وفت» وجب 
حصولها أبدًا (ن؛ دء *19ء ه) 

- إعلم أنه لما كان طريق العلم بالقديم تعالى 
فعله.؛ فكذلك طريق العلم بأوصافه يجب أن 
يكون فعلّهء إِمّا بنفسه وإمّا بواسطة؛ فكل صفة 
لا يدل عليها فعله لا بنفسه ولا بواسطة ولا 
بواسطتين وجب نفيهاء وكل صفة يدل عليها 


ستغنت» عن العلّة (ن يي 


صتيةه 


فعله ما بنفسه وإما بواسطتين وجب إثباتها (ن. 
ى لأهعع /ه) 

قال مشايخنا إِنْ الصفة الصادحرة عن النفس 
كالصفة الصادرة عن العلّة» والنفس لا تؤّر فى 
الصفة إلا وهي موجودة. كما أن العلّة لا تؤثر 
في الصفة للغير إلا وهي موجودة. فلما وجب 
الوجود فى أحدهما وجب فى الآخر (نء» دء 
للح 08 ا 

الصحيح أن القديم تعالى حاصل على مثل صفة 
الواحد منها في كونه معتقدّاء وإن لم يوصف 
بذلك» ولا يجب أن يكون حاصلًا على مثل 
هذا الحكم الذي هر ببكود النفس» لأن هذا 
الحكم إنما د يثبت في الشاهد تبعا للعلم. 
فالتتي تعالى لما ل يكن غالتا بعل ل بسب 
له هذا الحكم. هذا إن قلنا إنه لا يحصل له هذا 
الحكمء فإن قلنا إنه يحصل له مثل هذا الحكم 
لما لزم أن يكون المؤثر فيه ما هو عليه في ذاتّه . 
بل لا يمتنع أن يقال إنه إستند إلى مثل صفة 
أحدنا في كونه معتقذاء ثم لا يجب في كل 
معتقد أن يكون كذلك.». لأنْ هذه الصغة فى 
القديم تعالى ليست بمعنوية» بل هي واجبة لما 
عليه القديم تعالى في ذاته - والصفة فينا معنوية 
فافترقنا (ن, دء 298غ. 7) 

قد ثبت أنْ أحدنا حئء وثبت أن كونه قادرًا 
تعلق بكونه حا ؛ والعفة نه متى تعلقت يأخرى 
على طريقة ل ا 
شاهدًا كان أو غائبٌ (ن. دء 6565 4) 

هو الله أحذ خبر عن الله تعالى بما هو الحق» 
فتحن نقول فيها هي صفة الرحمن لمعنى أنها 
خير عنه تعالى حق (حء فل :ا ؟) 

أمَا الصفة التي يطلقون هم (المعتزلة والرافضة) 
فإنما هي في اللغة واقعة على عَرَض في جوهر. 


#سسقك 


لا على غير ذلك أصلًا وقد قال تعالى: 
سحن رَيْكَ رب الْمِرْوَ عا بم يصعررت* (الصافات : 
فأنكر تعالى إطلاق الصمات جملة. 
فبطل تمويه من مرّه بالحديث المذكور ليستحل 
بذلك ما لا يحل من إطلاق لفظة الصفات حيث 
لم يأت بإطلاقها فيه نص ولا إجماع أصلا ولا 
أثر عن السلف» والعجب من اقتصارهم على 
لفظة الصغات ومنعهم من القول بأنها نعوت 
وسماتء ولا فرق بين هذه الألفاظ لا في لغة 
ولا في معنى ولا فى نص ولا في إجماع (ح». 
فلا ”اا 87) 
أمَا لفظ الصفة في اللغة العربية وفي جميع 
اللغات فَإِنْما هو عبارة عن معنى محمول في 
الموصوف بهاء لا معنى للصقة غير هذا البتّة» 
وهذا أمر لا يجوز إضافته إلى الله تعالى البنّه إلا 
أن يأتي نص بشيء أخبر الله تعالى به عن نفسه 
فتؤمن يه وندري حيتت أنه اسم علم لا مشتقٌ 
من صفة أصلاء وأنّه خبر عنه تعالى لا يراد يه 
غيره عرّ وجل لا يرجع منه إلى سواه البتة (ح» 
ف”ع )١ 51١69‏ 
لا تعقل الصفة والصفات في اللغة التي يها نزل 
القرآن وفي سائر اللغات وفي وجود العقل وفي 
ضرورة الحس لا أعراضا محمولة في 
الموصوفين» فإذا جوّزوها غير أعراض 
بخلاف المعهود فقد تحكّموا بلا دليلء إذ 
إنما يصار إلى مثل هذا فيما ورد به نصء ولم 
يرد قط نص بلفظ الصفات ولا بلفظ الصفةء 
فمن المحال أن يؤتي بلفظ لا نصٌ فيه يعبّر به 
عن خلااف المعهود رح فق "ارال 1 


الصفة الواحدة لا يصمح أن تستحقٌ لمعنيين 
مختلفين (أء4 تاء 23155 5) 


- ذعبت المعتزلة إلى أن اأنصفة هي نفس 


7١ 


الوصفء والوصف هو خبر الخبير عمّن أخبر 
عنه بأمر ماء كقوله: إنه عالم أو قاور أو أبييض 
أو أسود ونحوه. وأنه لا مدلول للصغة 
والرصف إلا هذا (م. غ. 21١44‏ *) 


أمَا معتقد أهل الحق : فالضفة هن ها .رقم 
الوصف مشا منهاء وهو دالٌ عليها وذلك مثل 
العلم والقكرة ونخوة: فالمفتج بالصفة لسن إلا 
هذا المعنى» والمعني بالوصف ليس إلا ما هو 
دال على هذا المعنى بطريق الاشتقاق» ولا 
يخفى ما بينهما من التغاير في الحقيقة: والتنافر 
في الماهية. فالخلاف إن وقع فليس إلا في 
تسمية هذا المعنى صفةء وحاصل النزاع في 
ذلك مما لا مطمع فيه باليقين» وإنما هو مستند 
إلى الظَنْ والتخمين (م» غخ» 2١55‏ ؟١)‏ 
شهادة كل صمة أنها غير الموصوف بكلام 
عجيب» وأنا أحكي ألفاظه لتُعلم. قال معنى 
هذا التعليل أنّ الفعل فى الشاهد لا يشابه 
الفاعل» والفاعل غير الفعل» لأنّ ما يوصف به 
الغير إِنّما هو الفعل أو معنى الفعل كالضارب» 
والفهم فإِنَ الفهم والضرب كلاهما فعل 
والموصوف بهما فاعل». والدليل لا يختلف 
شاهذا وغائيًا. فإذا كان تعالى قديمًا وهذه 
الأجسام مُحدّثة كانت معدومة ثم وجدت». يدل 
على أنها غير الموصوف بأنه خالقها ومديّرها 
و9 ش23 ه75 ؟"١)‏ 

إنهم (أبو هاشم وأتباعه من المعتزلة) يعنون 
يالذات والشّيء كل ما يُعلم أو يُخبر عنه 
بالاستقلال» وبالصّفة كل ما لا يعلم إلا بتبعية 
الغير. فكل ذاتٍ إمَا موجودة أو معلؤية * 
والمعدوم يقال على كل ذات ليس له صفة 
الوجودء ويجوز أن يكون له غيز تلك الصّفة؛ 
كضفات الأجتاس» عند من يثبتها للمعدومات 


رحف 


(طى م على 7 )1١‏ 

- الصفة ما لا يُعقل إلا مع غيره (طء مء 
ولاق )٠١‏ 

- الصفة: هي الإسم الدال على بعض أحوال 
الذات وذلك نحو طويل وقصير وعاقل وأحمق 
وغيرها رج تب “الاك )1١8‏ 

- الإسم والصفة عبارة عن قول الواصف. وعن 
بعضهم : بل الصفة لمعنى في الموصوف . لنا : 
إجماع أهل اللغة على أنْ الوصف والصفة 
واحدء كالوعد والعدّة. والوصف قول اتَفافًاء 
فكذا الصفة. ولو أفادت المعنى نرم فيمن قام 
أن يوصف بأنه واصف له (م» قء؛ لالهمء )١١‏ 

- كل إسم أو صفة هو حقيقة في معنى يجوز 
إطلاقه على الله إن صم عليه ذلك المعنى. 
قلت: ما لم يوهم الخطأ. البلخيّ : لاء إلا 
بإذن سمعئ. فأمًا المجاز قلا الا بإذن اتَفاقًا . 
لنا : لا دليل على منع الحقيقة» وإِلّا لاحتاج في 
تركه إلى إذن (م. ق» لاف )1١9‏ 


صغة أزلية 

- كل ما كان من أسمائه مُشْتهًا من معنى قائم به 
فذلك المعنى صفة له أزليّة» كالحي والقادر 
والقدير والمُقتير والعالم والعلام والسامع 
والسميع والبصير والمريد والمتكلم والآمر 
والناهي والمخبر. لأنْ هذه الأسماء دالّة على 
حياته وقدرته وعلمه وإرادته وكلامه وسمعه 
وبعسره وهذه صفات له أزليّة (ب. أ 
مل ) 


صفة الإقتضاء 

- قال السمتانى . . . لأنه لو وجب وجود ما وجد 
في الوقت الذي وجد فيه لأجل قول الله تعالى 
كن؛ لوجب أن يوجد لأجل قول غيرء له كن. 


صفة الحجنس 


لأنْ صفة الاقتضاء لا تختلف في ذلك بين 
القديم والمحدث (حء ف4. 23731 5) 


صفة أهل الآخرة 
- قد يجوز منه تعالى أن يجعل عاقلا ولا يُكلفه 
المعرفة» بأن يضطره إلى العلم به؛ قيما يختص 
ذاته وفعلهء وإلى شكره على نعمهء ويلجته إلى 
ألا يفعل القبيح. بأن يُعلمه أنه لو رامه لمنع 
هناء٠‏ :وتحيل . بينه: وبينه»: اقلا يجوز يمن هدا 
حالهء أن يكلف المعرفة والشكرء لكونه 
مضطرًا إليهماء ولا يجوز أن يُكلّف الإمتناع 
من القبيحء لأنه مُلجأ إلى ألا يفعله» وهذه 
صفة أهل الآخرةء التي لأجلها نقول: إنه 
سبحانه لا يُكلّفهمء فإذا ججَعل تعالى العقلاء من 
ابتداء الخلق كذلك» لم يحسن أن يُكلفهم (ق. 

غ15 755لم) 


صفة الجتس 

- الدليل على أنَّ صفة الجنس لا تتعلق بالفاعل ما 
قد ثبت أنّ كونه سوادًا لو كان بالفاعل لصح من 
الفاعل أن يوجده ولا يجعله سوادًا. ولو كان 
كذلك لصم من الفاعل أن يوجده ويجعله 
حلاوة بدلا من كونه سواذاء ولصح أن يجعله 
سوادًا حلاوةء» لآن كلتي الصفتين تتعلقان 
بالفاعلء وليس بينهما تناب ولا ما يجري 
مجرى التنافي. ولو كان كذلك لوجب في 
الحموضة إذا طرأت أن تنفيه من وجه ولا تنفيه 
من وجهء فيؤدّي إلى أن تكون هذه الات 
موجودة معدومة في حالة واحدة - وقد علمنا 
إستحالة ذلك (نء ىء )١١ 03٠١‏ 

- إِنْ صفة الجنس غير صفة الوجود (أء» عنت» 
االو 0 


صمة الذات ٠5‏ 


صفة النات مس م 6 
- قال (الكعبي): ما احتمل إختلاف الحال يستحيلء كما أنَّ صفة العلّة نما يثبت منها 
والشّخْص فهو صفة الفِغْل نحو القول: "يرزق ‏ ويجب ما يصخ دون ما يتعذّر ويستحيل. فإذ! 
فلانًا*. “ويرحم في حال ولا يرحم في صحّ أن نعلم كل معلوم وكانت الصفة للذات 
حال". وكذلك الكلام. ومثله في الأشتخاص. وجب أن تعلمهء وإذا لم يصح في كل مقدذور 
ومثله في القدرة والعلم والحياة لا يُحْتَملء فهو أن يقدر عليه لم يجب وصفه بذلك» وليس 
صفة الذات. وقال: كل ما يقع عليه القدرة فهو يمكننا أن نقول: قإمًا أن يقدّر عليه أحدنا 
صفة الفعل » نحو الرحمة والكلام» وما لا يقع لصحة حدوئه. وهذا يمل فتجب 6 
عليه فهو صفة الذات» نحو أن لا يقال أيقدر أن أن يقدر تعالى عليه. وإذا صسّ وجب. وذلك 
يعْلم أو لا؟ ثم يُسأل عن صفة الذات: أنه ل لأله إنما صحٌ حدوثه لكونه قادرًا لا أنه كان 
لا يجب الوصف يضدّه؟ قال: لأنّه يرجم إلى قادرًا لصحة حدوثه فقد عكسوا القضية. ألا 
ذاتهء وذاته غير مختلفء وذلك يوجب2 ترى أنّه لو لم يتصوّر وجود قادر من القادرين 
الإختلاف. ثم قال: وإذا كان ذاته غير لما صح وصف شيء من الأشياء بصححة 
مُختلِف لم يجز الإختلاف ما بقيت نقسهء 2 حلدوثه؟ ويهذا يفارق المعلوم لأنه نما يصحّ أن 
كالشيء الذي يجب لعِلّة يدوم بدوامها (م» حء واس ادس ابل اي ال 
كين عالم لم يخرج عن الصفة التي يصحٌ أن يُعلم 
- إِنَّ صفة الذات ترجع إلى الكحاد والكفراد مدن عليها (قء ت١اء‏ اذك ؟) 
الجمل (ق» شس» )8.٠59‏ إن الذات إذا حصلت على صفة ولم يكن هناك 
- إن صفة الذات مع الذات تجري مجرى صفة هزيلٌ لها ولم يمكن الإشارة إليهء وجب 
العلة مع العلة» فكما أنَّ صفة العلة تجب ما حصولها عليها. وقد علمنا أن المزيل لشيء من 
دامت العلّةء فكذلك صفغة الذات تجب ما الأشياء إِنْما هو الضدٌّ أو ما يجري مجراه وهو 
دامت الذات (ق» شء )١7 23١8‏ فقد ما يحتاج في الوجود إليه. والضدٌ إِنّْما 
- إن الضدّين يصمٌ أن يكوتا مرادين لمريدين بل يكون تأثيره في إزالة صفة الوجودء فلا يتصور 
لمريد واحد إذا اعتقد ارتفاع التضادٌ ينهماء2 تأثيره في صفة الذات التي تنبت في حالة 
لأنّ إرادة الشيء تابع لصحّة حدوثهء وسية العدمء وما يجري مجرى الضدّ لا يتأتى أيضًا 
الحدوث ثابتة في كل واحد من الضدّينء فصحٌ في صفة الذات. فيجب أن يقال بدوامها أبذا 
أن يعلم اله تعالى ذلك من حال كل وأخخد (ن دء 1954اعم) 
منهماء وإذا صم ذلك صمّ أن يريدهماء وإذا - إِنَّ صفة الذات لو لم يصسّ عليها حكمها الذي 
صمح وجب» لأن صفة الذات إذا صححت هو المقتضى ولا ما الحكم مشروط بهء وهو 
وجبتء فيجب حصولها (ق؛ شء 21١7*547‏ الوجودء فإنّها لا تثبت. فإنًا لا نريد بذلك 
- صفة النات لا تدخلها طريقة الاختيار (ق٠‏ طريقة التعليل» وإنما نريد بذلك طريقة 
تك كلضاك 07 الإستدلال والكشف: وهو أنَّا نستدلٌ بحكم 


6 مآ 


الصفة على الصفةء لأنَ الصفة إذا لم تكن 
مُدركة ولا موجودة من النفس فإنه يتوصّل إليها 
يحكمها (ن د /ا274ء2 )١7‏ 

- إن صفة الذات لو لم يصمّ عليها حكمهاء وهو 
المقتضىء ولا ما الحكم مشروط بهء وهو 
الوجودء لم نكن معلّلين لصفة الذات بذلك 
(نء د حدث, ه) 

- إذا علمنا أولَا الحكم. وهو يرجع إلى الجملة 
أو المحلء قضينا في الصفة بمثل ذلك. إذ لو 
لم تكن الصفة كذلك لما وجب في الحكم 
ذلك وعلى هذا قلنا في المُقتضّى والمقتضيء» 
وإن كانا صفتين لما كان أحدهما حكمًا للآخر 
أنه يجب أن يرجع أحدهما إلى ما يرجع إليه 
الآخرهء حتى إذا كان المقتضى يرجع إلى 
الآحاد والأفراد وجب مثله في المُقتضيء كما 
تقول في التحيّز وكون الجوهر جوهرًا. وإن 
كان المقتضي يرجع إلى الجملة وجب في 
المقتضى أن يكون كذلكء. كما نقول في كون 
الذات مدركًا مع كونه حيًا. وليس كذلك الصفة 
التي صدرت عن العلةء فإنّْها صفة ثائية. 
والصفة يجوز أن تكون لا عن شيء كصفة 
الذات؛ ويجوز أن تكون عن صفةء كما نقول 
في المُقتضي» ويجوز أن تكون لعلة» ويجوز 
أن تكون لماعل . كالوجود. فيعتبر في ذلك 
الدلالة. وقد ثيت بالدلالة على أن هذه 
الصفات التي نقول إنّها صفات صادرة عن 
العلل» فالمؤثر فيها أمر يرجم إلى غير 
الموصوف. وهو العلل زنب د قذؤق )١١‏ 

- إن صفة الذات لا ترجع إلى الجمل بل ترجع 
إلى الآحاد والآجزاء (أت خف م6 

- حكى الكعبيّ عنه (بشر) أنه قال: إرادة الله 
تعالى فعل من أفعاله. وهي على وجهين : صفة 


صقة ذاتية 


ذات» وصفة فعل . فأمًا صفة الذات فهي أن الله 
تعالى لم يزل مريدًا لجميع أفعالهء ولجميع 
الطاعات من عياده فإنه حكيم ولا يجوز أن 


يعلم الحكيم صلا حا وخيرا ولا يريده (شّ. 
ما كم )0 


صفة ذات 

- يوصف بأنه مالكء» أي قادرء فهو صفة ذات. 
البلخي : بل صفة فعل . لنا: مالك يوم الدين» 
وهو معدوم. والرت صفقة ذاتء أي مالك (مء 
ق» 84 )١١‏ 


صفة ذاتية 

- إدا جرى في كلام الشيوخ أن صفاته جل وعرّ 
إِمَا أن تكون من صفات الذات أو من صفات 
الفعل. وأريد به أن في صفاته ما يتبع وجود 
فعل من جهته فهو صحيح بعد أن لا ترجع 
بقولنا إنه مريد أو كاره إلى أنه قعل الإرادة. 
والأولى أن يقال: إن صفاته إِمّا أن تكون 
للذات أو لمعنى أو لا للذات أو ل لمعنى . 
فكونه قادرًا وعالما وحيا وقديما هو لتفسه عند 
' أبي علي " وغيره من شيو خنا . وعند ' أبي 
هاشم ” إِنَّ الصفة الذائية هي للنفس» وإنّ هذه 
الصفات هي لما هو عليه في نفسه. وكونه 
مدركًا عند الشيخ "أبي علي * والشيخ "أبي 
عبد الله" للنفس وعند "أبي هاشم" لما هو 
عليه في نفسه من كونه حيا عند وجود المّدرَكُ 
وهو الأولى. وأمًا كونه مريدًا وكارها وما يتبع 
من الأسماء والأوصاف من نحو كونه ساخطا 
راضيًا فهو لمعنىء كما أن كونه عزيرًا وعظيمًا 
ومقتدرًا وجبَّارًا وغيرها راجع إلى كونه قادرًا 
زق) تت3ق )١5 5٠١‏ 


- إن كل ذات لا بدّ أن تختص بصفة ذاتيّة يقع بها 


صفة زائدة على الحدوث 


التمييز بينه وبين غيره. وكانت تلك المسألة لا صفة زائدة على الحدوث 


تتم إلا بأن نبيّن أن صفات الأجتاس لا تكون 
بالفاعل (نء ىه "الال 07 


إعلم أن على التحقيق في الصفة الذاتية للقديم 
تعالى إِنّما هي صفة واحدةء وبها تقع المخالفة 
والموافقة إن كان له موافق» وهكذا كل ذات 
صفتها الذاتية إنما هي صغة واحدة» وما عداها 
فمقتضى أو موجب عن معنى ؛ أما كونه موجودا 
حيًا عالمًا قادرًا فإنما هو مقتضى عن تلك 
الصفةء وأما كونه مدركًا فمقتضى عن كونه حي 
وأما كونه مريذا وكارهًا فموجبان عن معنيين» 
وهما إرادة وكراهة (ن» دء 569 )١5‏ 

اختلِفٌ في مسألتين» الأولى: مالك وربٌ. 
المهدىء عليه السلامء وغيره: وهما صمة 
ذاتيّة إذ هما بمعنى قادر. البلخيئ: بل هما صفة 
فعل لأنّ الملك لا يكون إلا بعد وجود 
المملوك» والربٌ من التربية» ولا يكون إِلَّا بعد 
وجود المريّى. لنا: والحق أنهما صفتا ذات 
بمعنى قادرء إذ لا يدلان على معنى قادر مطابقة 
بل التزامًا -كعالمء ولا قائل إن عالِمًا بمعنى 
قادرء وليستا بصفتي فعل لثبوتهما لغة لمن 
يفعل ما وضعها لأجله حيث يقال فلان رب 
هذه الذار وإن لم يصنعها أو يزد فيها أو ينقص . 
وفلان مالك ما خلف أبوه وإن لم يُحدِث فعلا. 
فهما صفتا ذات له تعالى باعتيار كون المملوك 
أله فقطاء وهما حقيقتان قبل وجود المملوك؛ لا 
مجازء لما سيأتي إن شاء الله تعالى . والثانية : 


- إِنَّ كل صفة زائدة على الحدوث يحصل عليها 


الفعل بالفاعل فعلًا منهء إنّه يجوز منه أن يغعله 
عليها وأن لا يفعله على البدل» أو أن يجعله 
على خلافهاء نحو كون الفعل محكماء أنه 
يصحّ أن يجعله عليه وعلى خلافهء ويجوز كونه 
أمرًا وجبرًا. وذلك يستحيل فيما سألت عنه من 
الأوصافءه لوجوب كون الفعل عليها عند 
حدوثه على كل حال» فيجب إبطال القول بأنه 
صار عليها بالفاعل» ومتى قيل فيه ذلك. لم 
يكن له معنى. ولهذه الجملة قلنا : إن الجهل لا 
يكون قبيسًا بالفاعل» لوجوب كونه كذلك عند 
حدوثهء وكذلك إرادة الجهل. وفصلنا بينه 
وبين الكذب» لما كان بعينه يجوز أن يقع 
صدقاء بأن يصرفه بقصده إلى مخبر هو على ما 
تناوله. وكذلك العلمء جوّزْنا أن يكون فيه ما 
يكون بالفاعل» لما كان قد يجوز أن يوجد ولا 
يكون علمّاء بل يكون تبخيئًا . ولهذا قلنا: إن 
السواد وسائر الأجناس لا تكون على ما هى 
عليه في الجنس بالفاعل (ق. غم 55 )٠١‏ 


صفة الشيء 


- قال أكثر أصحابنا أَنْ صفة الشيء ما قامت به 


كالسواد صقفة للأسود لقيامه به») ووصف الشيء 
خير عنه» وقول القائل زيد عالم صفة للقائل 
لقيامه به»ء ووصف لزيد لإنه خبر عنه. والعلوم 
والقّدّر والألوان والأكوان وكل عَرَض سوى 
الخبر عن الشيء صفات وليست بأوصاف (ب» 


حليم وغفور . أبو علي : وهما من صعات أ 4"ل )١5‏ 
الفعل أي فاعل للعصاة ضد الإنتقام من أسبال 
العم والتمهيل وقبول توبة التائب. أبو هاشم: صفة العلة 


بل صفة نفي» أي تارك الانتقام. قلت: وهو 
الحق لأنه بمعناه تغة (ق» س »2 حخق )١1‏ 


- صفة الذات إِنَما يجب منها ما يصمّ دون ما 
يستحيل. كما أن صفة العلّة إِنّما يثبت منها 


مخض 


ويجب ما يصمّ دون ما يتعذر ويستحيل. فإذا 
صم أن نعلم كل معلوم وكانت الصفة للذات 
وجب أن تعلمه. وإذا لم يصح في كل مقدور 
أن يقدر عليه لم يجب وصفه بذلك»: وليس 
يمكننا أن نقول: فإمًا أن يقدّر عليه أحدنا 
لصحة حدوته. وهذا لا يختصء فتجب صحة 
أن يقدر تعالى عليه. وإذا صم وجب. وذلك 
لأنه إنما صم حدوثه لكونه قادرًا لا أنه كان 
قادرًا لصسّحة حدوئه فقد عكسوا القضيةء ألا 
ترى أنه لو لم يتصوّر وجود قادر من القادرين 
لما صم وصف شيء من الأشياء بصحة 
حدوثه؟ وبهذا يفارق المعلوم لأنه إنما يصحٌ أن 
يُعلّم لما هو عليه حتى لو لم يكن في الدنيا 
عالم لم يخرج عن الصفة التي يصخ أن يُعلم 
عليها (قء ت'١اء‏ ١خكللء‏ 5) 


إذا علمنا أولّا الحكم. وهو يرجم إلى الجملة 
أو المحل» فضينا في الصفة بمثل ذلك. إذ لو 
لم تكن الصفة كذلك لما وجب في الحكم 
ذلك وعلى هذا قلنا في المقتضّى والمقتضي» 
وإن كانا صفتين لما كان أحدهما حكمًا للآخر 
أنه يجب أن يرجع أحدهما إلى ما يرجع إليه 
الآخرء حتى إذا كان المُقتضى يرجع إلى 
الآحاد والأفراد وجب مثله في المقتضيء كما 
نقول في التحيّز وكون الجوهر جوهرًا. وإن 
كان المقتضي يرجع إلى الجملة وجب في 
المقتضى أن يكون كذلكء كما نقول في كون 
الذات مدركًا مع كونه حيًا. وليس كذلك الصفة 
التي صدرت عن العلةء فَإِنّْها صفة ثانية, 
والصفة يجوز أن تكون لا عن شيء كصفة 
الذزات؛ ويجوز أن تكون عن صفةء كما نقول 
في المُقتضيء ويجوز أن تكون لعلة» ويجوز 
أن تكون لفاعلء كالوجودء فيعتبر في ذلك 


صفة فعل 
الدلالة. وقد ثبت بالدلالة على أنّ هذه 
الصفات التي تقول إنها صفات صادرة عن 
العللء فالمؤثر فيها أمر يرجع إلى غير 
الموصوف. وعطو العلل (ن» اق 9 غ00 


صفة قحل 


قال (الكعبي): ما احتمل إختلاف الحال 
والشُخص فهو صفة الفِعْل نحو القول: 'يرزق 
فلانًا " * وي راحم في حال ولا يرحم في 
حال" » وكذلك الكلام» ومثله في الأشخاصء 
ومثله في القدرة والعلم والحياة لا يُحْتَمل» فهو 
صفة الذات. وقال: كل ما يقع عليه القدرة فهو 
صفة الفعل» نحو الرحمة والكلام. وما لا يقع 
عليه فهو صفة الذات» نحو أن لا يقال أيقدر أن 
يَعْلم أو لا؟ ثم يُسأل عن صفة الذات: أنه لِمَ 
لا يجب الوصف يضده؟ قال: لأنه يُرجع إلى 
ذاتهء وذاته غير مختلفاء وذلك يوجب 
الإختلاف. ثم قال: وإذا كان ذاته غير 
مختلف لم يجر الإختلاف ما بقيت نفسهء 
كالشيء الذي يجب لعِلّة يدوم بدوامها (م» ح. 
٠ق )١‏ 


حكى الكعبي عنه (بشّر) أنه قال: إرادة الله 
تعالى فعل من أفعاله» وهي على وجهين: صفة 
ذاتء وصفة فعل. ٠...‏ وأمًا صفة الفعل فإن 
أراد بها قعل نفسه في حال إحداثه فهي خلقه 
لهء وهي قبل الخلق لأنَ ما به يكون الشيء لا 
يجوز أن يكون معه. وإن أراد بها فعل عباده 
فهي الأمر به (شء م١اء‏ 5754 )١07‏ 

يوصف بأنه مالك. أي قادرء فهو صفة ذّات. 
البلخي: بل صفة فعل. لنا: مالّك يوم الدين» 
وهو معلوم. والربس صفة ذات» أي مالك (م. 
ق2» خفنب /1١ا)‏ 


صغة قديمة 


- احتلف في مسألتين » الأولى: مالك ورت. 
المهدي» عليه السلامء وغيره: وهما صمة 
ذاتية إذ هما بمعنى قادر. البلخيّ: بل هما صفة 
فعل لأن الملك لا يكون إلا يعد وجود 
المملوكء والربٌ من التربية» ولا يكون إِلَّا بعد 
وجود المربّى. لنا: والحق أنْهما صفتا ذات 
بمعنى قادر؛ إذ لا يدلان على معنى قادر مطابقة 
بل التزامًا كعالم» ولا قائل إِنْ عَالِمًا بمعنى 
قادرء وليستا بصفتي فعل لكثبوتهما لغة لمن 
يفعل ما وضعها لأجله حيث يقال فلان رب 
هذه الدار وإن لم يصنعها أو يزد فيها أو ينقص . 
وفلان مالك ما خلف أبوه وإن لم يُحدِث فعلاء 
فهما صفتا ذات له تعالى باعتيار كون المملوك 
له فقطء وهما حقيقتان قبل وجود المملوك. لا 
مجازء لما سيأتي إن شاء الله تعالى . والثانية : 
حليم وغفور. أبو على: وهما من صفات 
الفعل أي فاعل للعصاة ضذد الإنتقام من أسبال 
النعم والتمهيل وقبول توبة التائب. أبو هاشم : 
بل صفة نفي» أي تارك الانتقام . قلت: وهو 
الحق لأنه بمعناه لغة (ق» س» )١٠99‏ 


؟٠.م‎ 


متعلق على الإطلاق» أم يجب عموم تعلقها بما 
يصحّ أن يكون متعلْقًا بهاء فإن كان الأوّل فهو 
غير مستمرٌ في الصفات. فإنَ العلم يتعلق 
بالواجب والجائز والمستحيل» والقدرة لا 
تتعلّق إلا بالممكن من الأقسامء والإرادة لا 
تتعلّق إِلَّا بالمتجدّد من الممكنات» والعلم أعمّ 
تعلّقّاء والقدرة أخصٌ من العلمء والإرادة 
أخصٌ من القدرة ... بل الإرادة هى 
المخضيية .بالرضوة. التعلقة بتجال. تمده 
(ش.ء نء 0559 8) 


صفة لتنتفس 
- أنا إذا قلنا بِأَنْ صفات الأجناس تكون للذات 


أمكننا أن نقول إِنْ الذات الواحدة يستحيل 
حصولها على صفتين مختلفتين للنفسء لأن 
الصفة التي يقع بها الخلاف والوفاق إذا كانت 
للنفس فلا يجوز حصول الذات على كوئه 
سوادًا وحلاوة» لأنْ ذلك يؤدّي إلى كون 
الذات الواحدة على صفتين مختلفتين للنفس 
وأن يكون الشيء مخالفًا لنفسه؛ وليس لحصول 
الذات على صفة للنفس مدخل للإختيار أصلا . 


فيجب أن تحصل كل ذات على ما يصحٌ دون ما 
يستحيل (ن» 5١9‏ 6 


صفة قنيمة 

- قالت المعتزلة الصفة القديمة إذا تعلّقت 
يمتعلّقاتها وجب عموم تعلّقهاء إذ لا 
اختصاص للقديم بشيء» فلو كانت الإرادة 
قديمة لتعلقت بكل مراد من أفعال نفسه ومن 
أفعال العبادء ومن أفعال العباد أن يريد زيد 
حركة ويريد عمرو سكوثاء فوجب أن يكون 
القديم مريدا لإرادتيهما ومراديهماء وما هو 
مراد يجب وقوعه» فيؤدي إلى اجتماع الضدين 
في. حالة واحدة (ش» نء. 558 )١‏ 

- قالت الأشعريّة الصفة القديمة يجب تعلّقها بكل 


صفة لنفس الشيء 

- قد يوصف الشيء بصفةٍ لنفسه كقولنا سَوادٌ 
وبياضٌ وقد يوصف لعلَّةٍ كقولنا مُتحرّك ساكنّ 
وقد يوصف لا لنفسه ولا لعلّة كقولنا محدّتٌ 
(ش.ء6 ق لأاهث“”, )١ ١‏ 


صفة مقصورة على الناث 


- إن الصفة المقصورة على الذات تحلّ محل 
الصفة المقصورة على العلّة. فإذا أششت أن 
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الصفة ما دامت العلة ثابتة لكونها مقصورة 
عليهاء قكذلك صفة الذات. وإذا صحٌ أن 
الجوهر يستحق هذء الصفة في حالتي العدم 
والوجودء وصمٌ أن تحيّزه لا يثبت إلا عند 
الوجودء بطل قول من زعم 8 كونه جوهرا 
ومتححيدًا صفة واحدةء على ما دل عليه كلام 
الشيخ أبي عبد الله. ويبطل قول الشيخ أبي 
إسحق إذا لم يثبت إلا كونه متحيرّاء لأن 
الإدراك يتناوله (أء ت.ء ”الاء /9) 


صفة المكلف 

- إِنّه تعالى إذا علم أنه سيكلفه من بعد فَإِنّه يخلقه 
لينفعه تفضّلا وعلى جهة التكليف» وإن كان 
متى جعله بصفة المكلّف فلا بد من أن يريد منه 
فعل ما يصل به إلى الثواب. وتكون هذه 
الإرادة الثانية منه بنفسها تكليمًا؛ لأنها تقوم 
معام الأمر والإلزامء مع تقدم كون المكلف 
عاقلا ممكمّاء والإرادة كله هي إرادة لأن 
ينفعه بالتكليفء وإذا كانت إحداهما غير 
الأخرى لم يمتنع حصول إحداهما عند 
الاختراع والثانية عند جعل المكلف بالصفات 
المخصوصة التي معها يحسن تكليفه (ق» 
ا 0 

> إغلم أننده تعالى + لها المحض عرة قا درا على 
خلق الإنسان وخلق ما يصير به حيًا قادرًا 
متمكنًا من فعل ما كلّف»ء واختصٌ مع ذلك بأنه 
قادر على أن يجازيه على فعل ما كُلْف يما 
يستحقه ) حسن منه لأجل ذلك أن يكلفه . وهذه 
الصفة يختص بها القديم - تعالى - دون غيره؛ 
لأنَ غيره لا يصحّ منه التمكين ولا التعريف ولا 
المجازاة على الحدّ الذي يستحقٌ بالتكليف. 
فلذلك صار - سبحانه - مختضًا بأن له أن 


صفة النفس 


كلف ذوق قوذ .ولو صحٌ في غيره أن يختص 
بهذه الأوصاف لِحَسَنن منه أن يكلف رقن 
غدقء 06 /و١)‏ 


- اعلم أن صفة المكلّف التي معها يمكن 


الإستدلال على الأحكامء هي كونه عَالِمًا 
بقبح القبيح» ويوجوب الواجبء ويأثّه عالم 
غني عن فعل القبيح وعن الإخلال بالواجب. 
فمتى علِم المستدلٌ ذلكء علِم أنّه لا يجوز أن 
لا يعرّقنا البارئ عرٍّ وجل مصالحنا ومفاسدنا . 
لأنّ تعريف الألطاف واجب» والحكيم لا يُخْل 
بواجب. ويعلم أيضًا أنه لا يجوز أن يدلّنا 
ويخاطبنا بما يفيد في المواضعة شيئًا ماء إلا 
وهو عالم بأنَ ما يفيده الخطاب على ما يفيده 
إِمَا أن يفيده بمجرّده أو بقريتة . الأنه لو لم يعلم 
ذلك» لكان قد لبّس علينا ودلنا على خلاف 
الحق. وذلك قبيح (ب2 م 044 


صفة النفس 
- إن قيل: لِمّ قلتم إِنْ القديم لا يجوز عليه العدم 


والبطلان؟ قيل له: لأنّ القديم قديم لنفسه 


والموصوف بصفة النفس يستحيل خروجه عنها 
في حال من الأحوال (ن» دء 191١‏ ؟) 


- الذي يدل على أن الموصوف بصفة النفس لا 


يجوز خروجه عنها فهو أن الذات وإن صم 
خروجها عن كل صفة تحصل عليها فإنها لا 
تخرج من أنه يصحٌ العلم بهاء ولا د يصح العلم 
بها إلا على صفغة تتميّز بها عن غيرهاء 52 
لم يتعلّق العلم بها على صفة تتميّز بها عن 
غيرها لم يكن العلم المتعلّق بها علم تفصيل بل 
كان ذلك علم جملة. ثم لا علم يتعلق بالذات 
على سبيل الجملة إِلّا وله تفصيل . يبيّن ذلك أن 
العلم إِنّما يتعلّق بالشيء على سبيل الجملة إذا 


نه لوت م 


كان هناك اشتباه» وما من اشتياه إلا ويجوز 
زواله فيحصل العلم به مفصَّلا . وبعد فَإِنّه لو لم 
يكن لعلمنا بأنَ أبا زيد في القافلة على سبيل 
الجملة تفصيل لما صحّ أن يحصل لها هذا 
العلم على سبيل الجملة. فثبت بهذه الجملة أن 
كل ذات لا تخرج من أن يصمح العلم بها على 
سبيل التفصيل» ولا يصصّ العلم بها على سبيل 
التفصيل إلا على صفة يتميّز بها عن غيره وثيت 
له في حالتي العدم والوجود. ولا يجوز أن 
يتميّز عن غيره» لأجل صفة متتظرة كالوجود 
ونحوه . فثبت بهذه الوجوه أنَّ كل ذات لا يجوز 
خروجها عن صقة النفس (ن. د ١9١‏ 4) 


- الأصل فيما يستحقٌّ تعالى من الصفة التفسية 
أنها إنما تجب إذا صكحّتء لأن القول بوجوب 
ما يستحيل يتناقض» فلذلك تضمن وجويها 
القول بصححّتها. فكل ما ثبت أنه يصمح عليه» 
وجب أنْ يستحقّهء وكل ما ثبت استحالته عليه 
لم يكن له في هذا الباب مدخل . فلذلك قلنا : 
إن كونه تعالى غير موصوف بالقدرة على مقدور 
غيرهء لا يناقضص وصفنا له بأنه قادر لنفسه في 


ل 


مقصورة عليها - وقد علمئا أن صفة الوجود 
تتعلّق بالفاعل تعلّق احتياجء من حيث أنها 
شاركت تصرفنا في باب الحدوث» وتصرفتا 
إنما يحتاج إلينا في باب الحدوث. فكذلك 
حدوث الجوهرء وحيث يكون تعلقه بالقديم 
تعلق احتياج قذلك يمنع من كونه موجيًا عن 
بالقادر» لأنّ الجمع بين هذه يؤدّي إلى أن 
تكون الصفة حاصلة غير حاصلة (نء» دء 
“هع 05 

صفة الوجود إلى ماذا تشيرون بها؟ فإنا تقول 
له: نشير به إلى ما تعقله من وجود نفسك 
ووجود غيرك مما تشاهده من الأجسام: وليس 
من حيث أنّه تتعذّر العبارة عنه ما يمنع من كونها 
معقولةء هذا كما أنا نعلم كونتا مدركين ونعقل 
هذه الصفة من أتفسنا وإن تعذر علينا العبارة 
عنها سوى أن نحيل السائل إلى نفسهء فإِنّها لا 
تخرج من أن تكون معقولة فكذلك ها هنا (ن» 
د 592 4) 


- إن المعلومات تنقسم إلى وجودء وصمة وجود 


لا تتصف بالوجود والعدم 2 0 4غ )١6‏ 


المعنى. ووصفنا له بأنه غير مريد لبعض 
المرادات» ينقض وصفغنا له بأنه مريد لنفسه في 
المعنى. من حيث صمح كونه مريدًا لجميعه. 
فقوجب كونه تعالى مريذا هه كما نقوله في 


صغة وجودية 

- نعني بالصفة الوجودية أن يُخْصّص الوجود مثلا 
بأنه جوهر أو عَرَضء والعَرّض بأنه كون أو 
لونء فهذه الاعتبارات مما تؤثر (شس. ن» 


المعلوم (ق» غ8/ 7 )١ 5 ١‏ 046 


- من حق العلة أن تكون الصفة الصادرة عنها 
مقصورة عليهاء وتعلق الصفة بالفاعل؛ مع أنها 
موجبة عن .العلء يخوجها من أن تكون 


- قلنا: الصلاةء لعَةَء الدعاء» وقد صارت 
للعبادة المخصوصة . قالوا: إِنَما صارت كذلك 


ربج صلاح 


أطلق ذلك عليها مجارًا فقطء فهي حيتلٍ عرفية لذلكء وقالوا أن الله يقدر على صلاح لم يفعله 
خاصة لا شرعيّة. قلنا: أطلقه عليها وخضها به إلا أنّه مثل ما فعله (ش» ق. )١ ٠76٠‏ 
ولم يعهد لها اسم قبله خاصء وذلك حقيقة - إِنّ الصلاح والأصلح والمصلحة إِنّما يُرجَ 
وضع الحقائق لا التجوّز وإلا لكان كلما وضع فيها إلى النفع والأتفم والمنقعة» وإلى اللذة 
من الأسماء لمعنى عند ابتداء الوضع مجاذًا ولا 2 والألذٌ وإلى ما يؤدّي إلى ذلك. وكذلك يضاف 
قائل يهء ومن جزئياتها الدينية وهي ما نقله الصلاح والأصلح المصلحة يلفظها إلى ما 
الشارع إلى أصول الدين نحو 'مؤمن' (ق*21 يجوز أن يتغع به دون ما لا يجوز أن يتمع بهء 
س» 884 )١18‏ كامتناع إضافة ذلك إلى الله تعالى وإلى 
الأعراض وإلى الجماد لما لم يصمح الانتفاع 
صلاح والنفع فيها (أ م )١15 ٠177‏ 
- لم يفعل الله عر وجل عند إبراهيم فعلًا إلا وهو إعلم أن وصفه (اللطف) بأنّه صلاح بعيد أن 
قادر على تركه وقعل - بدلا منه إِلّا أن ذلك يقع؛ لأنّ الصلاح هو التفع. و(هو) إمّا أن 
الفعل وتركه صلاح لخلقه ونفعٌ لهم (خء ن٠‏ يكون لذة وسرورًا أو يؤدّي إلى ذلكء. لأنَّ 
6ئ الضرر المؤدّي إلى ما ذكرناه لا يعدّ إِلَّا نفعًا. 
إنّ قاسمًا كان يزعم أنّ الفساد في الحقيقة هي فلمًا كان اللطف ينتفع من جهة الدّينَ» من حيث 
المعاصىء فأمًا ما يفعله الله من القحط 2 يختار عنده ما يستحقٌّ به الثوابء قيل فيه: إنّه 
والحدت وهلاك الزرعء فإنّما ذلك فساد وشر صلاح. وعلى هذا الوجه يوصف بأنّه مصلحة 
على المجاز لا في التحقيق بل هو في الحقيقة ‏ (ق» غ؟١١اء 25٠‏ 1) 
صلاح وخيرء إذَ كان الله جل ذكره إِنّما يفعله قد يقيّد (اللطف) فيقال: هو صلاح في الدين 
بخلقه نظرا لهم ليصبروا على ما نالهم من ذلك < ومصلحة فيهء ويراد به أن الوجه الذي عليه يقع 
فيستحقون الخلود في الجنة؛ وليذكرهم بما١‏ هو فى الدين لا فى الدنيا؛ ليتبيّن اختصاصه 
ينالهم من شدة ذلك شدائد القيامة وأليم عذابها بذلك. ولهذه الجملة لا يقال ذلك فيمن ليس 
فيزدجروا عن المعاصي فيسلموا من عذاب60 يمكلّف»ء ولا في المُكلف فيما يعود النفع عليه 
ذلك اليومء وليس يكون ما نججى من العذاب في الدنيا (ق. غ37*5. )1.85٠‏ 
النار وأورث الخلود في الجنان فسانًا دلا - إِنْه قد ثيت أنه تعالى بعث الرسل لتعريف 
شراء بل هو نفع وخير وصلاح في الحقيقة المصالح التي لا تعرف إلا من قبَلهم. فبعثتهم 
(خ. نء عكت 16) مصلحة» من حيث لا تصمٌّ مصالح الأمة إلا 
- قال "أيو الهذيل ‏ : لمأ يقدر الله من الصلاح بهم. وقد ثبت» فيما هو صلاح ٠.‏ أنه تعالى 


ِ 


والخير كل وجميع : وكذلك سائر مقدوراته لها يجب أن يفعله على أقوى الوجوه في كونه 
كلء ولا صلاح أصلح مما فعل (شء ق»؛ صلاححاء لمثل ما لو ثبت أنه لا بد في 
1) التكليف؛ من أن يفعل اللطف والمصلحة. لأن 


- لا غاية لما يقدر الله عليه من الصلاح ولا كل العلّة في ذلك أنه أقرب إلى أداء ما كلّف. فإذا 


صلاح الخلق 


كان الصلاح يقع على وجهين: على أحدهما 
يكون أقرب إلى القبول» وعلى الآخر لا يكون 
أقرب» فلا بد من أن يفعل ما هو الأقرب إلى 
القبول. وإذا صمّ ذلك» وكان المتعائم» فيمن 
تجوز عليه الكبائرء أنْ النفوس لا تسكن إلى 
القبول منه سكونها إلى من كان منرَّهًا عن ذلك» 
فيجب ألا يجوز في الأنيياء» عليهم السلام: 
إلا ما تقولهء من أنهم مترّهون عمًا يوجب 
العقاب. والاستخفاف. والخروج من ولاية 
الله تعالى إلى عداوته (ق» غ216 :75٠7‏ م) 

- الذي ينتحله البصريون أن الله تعالى متفضل 
بإكمال العقل إبتداءء ولا يتحتم عليه إثبات 
أسباب التكليف» فإذا كلف عبدًا فيجب يعد 
تكليفه تمكينه وإقدارهء واللطف به بأقصى 
الصلاح؛ فهذا معتى قول الأئمة في نقل 
مذهبهم (جء ش. 58 5؟. )٠١‏ 

- كل ما عَريّ عن الفساد يُسمَى صلاحاء وهو 
الفعل المتوجه إلى الخير من قوام العالم ويقاء 
التوع عاجلاء والمؤدّي إلى السعادة السرمدية 
آجلا : والأصلح هو إذا صلاحان وخيران»؛ 
فكان أحدهما أقرب إلى الخير المطلق فهو 
الأصلح (شء نء 24١056‏ ؟) 


صلاح الخلق 

- إن صلاح الخلق ونقعهم معلّق بأوقات تكون 
فيها وكما... ... ... .. . (الله) عرّ وجل 
فعلم أن إرسال الرسل (وإر)سال كل نبي في 
الوقت الذي أرسله فيه صلاح للخلق فأرسله في 
(ذاك) الوقت الذى علمه دون غيره من 
الأوقات . .وكذلك ما أمر به من الشرائع 
وإنما علم أن الأمر به صلاح في وقت كنا دون 
وقت كذا.. آلا ترى أنه أمر موسى عليه السلام 


؟ ١؟‏ 


بشرائع ثم نسخها على لسان عيسى وأمر بغيرها 
ثم نسخ أيضًا شريعة عيسى عليه السلام على 
لسان محمد صلى الله عليه (وعليهم) أجمعين 
وأمر بغيرهاء ففعل من ذلك في كل وقت 
وزمان ما يعلم أنه صلاح لخلقه ونفع لعباده 
سبحانه وتعالى رخ نء كلل 15) 


صلاح في الدين 

- ويعدء فإنا نصف الله تعالى بأنه أصلح في الدين 
من لم يختر الصلاح على بعض الوجوهء لأن 
الصلاح في الدين من الله تعالى لا يوجب أن 
يكون العبد صالحًا (إلا) إذا أقبل واختارء كما 
أن النفع في الدين لا يوجب انتفاعه إلا على 
هذا الحدّء فلا يمتنع أن يفعل الصلاح في 
الدين وإن كان العبد يصلح عند اختياره لكنه إذا 
قبل العبد يوصف بأنه أصلحهء وإذا لم يقبل 
يقال: استصلحه؛ لأن إطلاق القول بأنه 
أصلحه يوهم أنه قد صلح. قأمًا إذا قيل بما 
يزيل الإيهامء فذلك سائغ. وهذا بيّن فيما 
تأولنا عليه (ق» م؟2» )1:66٠١٠5‏ 


- قالت المعتزلة نحن على طريقين في وجوب 
رعاية الصلاح والأصلحء فشيوختا من بغداد 
حكموا بأنْ الواجب في الحكمة لخلق العالم 
وخلق من يكون قابلًا للتكليف» ثم استصلاح 
حاله بأقصى ما يقدر من كمال العقل والإقدار 
على النظر والفعل»ء وإظهار الآيات وإزاحة 
العللء وكل ما ينال العبد في الحال والمال من 
الباساء والضراء والفقر والغنى والمرض 
والصحة والحباة والموت والئثواب والعقاب ٠»‏ 
فهو صلاح له حتى . تتخليد أهل الثار في الثار 


قدنف 


لعادوا لما نهوا عنه وصاروا إلى شر من الأول. 
وشمونخنا من البصرة صاروا إلى أن ايتداء 
الخلق تفضل وأنعام من الله تعالى من غير 
إيجاب عليهء لكنه إذا خلق العقلاء وكلقهم 
وجب عليه إزاحة عللهم من كل وجه ورعاية 
الصلاح والأصلح في حقهم بأتم وجه وأبلغ 
غاية (ش». نء *#٠5غ.159١)‏ 

مقدورات الله 3-5 تعالى - في الأصلح غير 
متناهية» ورعاية ما لاا سبيل إلى الوقوف فيه 
على حد وضابط ممتنع . ثم ولو وجب في حقه 
رعابة الصلاح والأصلاح للزم أن تكون الهيات 
والنوافل بالنسية إلى أفعالنا واجبة لما فيها من 
صلاحنا؛ إذ الربّ - تعالى - لا يندب إلى ما 
الغائب والشاهد أصلا. كيف وأنّ أصل 
الخصم فيما يرجع إلى وجوب رعاية الصلاح 
والأصلح في حق الباري - تعالى - ليس إلا 
بالنظر إلى الشاهدء. وهو ممتنع لما حققناه في 
غير موضع (م. غء لمعك )١٠١‏ 


صلاحيك 


هه 


- إن الفعل كان مقدورًا للياري سبحانه وتعالى 


قبل تعلق القدرة الحادئة. أي هي على حقيقة قيقة 
الإمكان صلاحيةء والقدرة على حقيقة الإيجاد 
صلاحيةء ونفس تعلق القدرة الحا لم تخرح 
الصلاحيتين عن حقيقتهماء فيجب أن تبقى على 
ما كانت عليه من قبل » ثم يضاف إلى كل واحد 
من المتعلقين ما هو لائق (ش» ن» ؟ىض 8) 


صلب 
- زعمت النسطورية أن الصلب وقع على المسيح 


١ 


صمد 


من جهة نأسوته 5 من جهة لاهوته (ق» غه. 
ىم بع 


- زعم أكثر الملكانيّة أن الصلب وقع على 


المسيح يبكماله. والمسيح هو اللاهوت 


والناسوت (ق3» غ202 5دضى لم) 


- زعم أكثر اليعقوبية أن الصلب والقتل وقعا في 


الجوهر الواحد الكائن من الجوهرين اللذين 
هما الإله والإنسانء» وهو المسيح على 
الحقيقة» وهو الإلهء وبه حلت الأآلام حتى 
زعمت الملكانيّة واليعقوبيّة أن الذي ولذته مريم 
هو الإله في الحقيقة (ق» غ28 2.85 4) 


صمفثت 


- إن الصمد: هو السيد فى اللغة:» وقد روى عن 


أين عباس : أنه استشهد بقول الشاعر : بعمرو 
بن مسعودٍ وبالسيّد الصمد وروي عن الحسن 
رحمه الله امسا اه وم إله فى الكراع» 
فمن حيث صمد بذلك إليه | 
صَمَذَا (ق» ع2 5ءلاء 4) 


(الصمد) فعل بمعنى مفعول من صمدذ إليه إذا 
قصده وهو السيد المصمود إليه في الحوائج. 
والمعنى: هو الله الذي تعرفونه وتقرّون بأنه 
خالق السموات والأرض وخالقكمء وهو 
واحد متوححد بالإلهية لا يشارك فيها» وهو 
الذي يصمد إليه كل مخلوق لا يستغنون عته 
وهو الغنيّ عنهم رز ك:؛ حول 1 )١‏ 
إن الصعة نمل يمعي مقعول من سعد إليهء أي 
قَصَدء والمعنى أنه المصمود إليه في الحوائج 
ل اس او 
ابن عباس رضي الله عنه أنه لما نزلت هذه الآية 
قالوا ما الصمد. فقال عليه السلام السيد الذي 
يَضْمّد إليه قي الحوائج . قال أبو الليث صمدت 


ستحقٌ أن يُسمَى 


صنائع 


صمد هذا الأمر أي قَصِدتٌ قضده (ف.» سء 
)2 

- إن الصَمد في أصل اللغة المّصمت الذي لا 
يدخل فيه شيء غيرهء إلا أنّا نقول قد دللنا على 
أنّه لا يمكن ثبوت هذا المعنى فى حق الله 
الع فوب عد .هذا اللقظ حاى فيا هاه 
وذلك لأنْ الجسم الذي يكون هذا شأنه يكون 
مبرأ عن الإنفصال والتباين والتأئر عن الغيرء 
وهو سيحانه وتعالى واجب الوجود لذاته. 
وذّلك يقتضي أن يكون تعالى غير قابل للزيادة 
والنقصان؛ وكان المراد من الصمد فى حقه 
تعالى هذا المعنى (ف. سء. 04 


صنائع 

- لا يجوز أن تحدث الصنائع إلا من قادر حي 
لأنه لو جاز حدوثها مِمْن ليس بقادر ولا حي لم 
ندر لعل سائر ما يظهر من الناس يظهر منهم 
وهم عجرة مؤتى» قلمًا استحال ذلك دلت 
الصنائع على أن الله تعالى حي قادر (شء. ل» 
ل ٠‏ 


صنائع حكمية 

- لما رأينا الإنسان على ما فيه من اتّساق الحكمة 
كالحياة التي ركبّها الله فيه والسمع والبصر 
ومجاري الطعام والشراب وانقسامه فيه وما هو 
عليه من كماله وتمامه والفلك وما فيه من شمسه 
وقمره وكواكبه ومجاريهاء دل ذلك على أن 
الذي صتع ما ذكرناه لم يكن يصنعه إلا وهو 
عالم بكيفيّته وكتهه. ولو جاز أن تحدث 
الصنائع.الحكمية لا من عاكم لم نَذْرٍ لعل جميع 
ما يحدث من حكم الحيوان وتدابيرهم 
وصنائعهم يحدث منهم وهم غير عالمين» 


فى 


فلمًا استحال ذلك دل على أن الصنائع 
المحكمة لا تحدث إلا من عالم (شء لء 
ل )١7‏ 


صنع 

- كذلك تقول إن الإنسان يصنع» لأنّ النص قد 
جاء بذلك» ولولا النصّ ما أطلقنا شيئًا من هذا 
١ح‏ نفث“ال هس“ 7) 


صنع الله 

- ثم قال: وصَنَم أَشَّهِ» (التمل: 88) يريد به 
الإنابة والمعاقبة» وجعل هذا الصنع من جملة 
الأشياء التى أثقنها وأتى بها على الحكمة 
والصواب حيث قال 9«صْم هه الْذِىَ أنمَنَ صل 
عَىَء» (النمل: 88) يعنى أن مقابلته الحسنة 
بالثواب والسيثة بالعقاب من جملة إحكامه 
للأشياء وإتقانه لها وإجرائه لها على قضايا 
الحكمة. أنه عالم بما يفعل العباد وبما 
يستوجبون عليه فيكافئهم على حسب ذلك 
(ن كثل, لاحل 4 


صواب 

- آم وصف الفعل بأنه صواب وحكمة فقد يكون 
خاى نقاق ,قواققة الام وعلن. نتن إإضابة 
المراد.» والحكمة يكون بمعنى العلم وبمعنى 
أنه فعل مُحكُم وبمعنى أنه قعل حسن صواب 
(. م لاق 07 


حصدق نا 

- كلام الإنسان ليس بصوت وهو عرض وكذلك 
الصوت عرض ولا يوجب ال باللسان رش 
ق». 59786: ىع 


16و 


- الصوت جسم لليف وكلام الإنسان هو تقطيع 
الصوت وهو ترض. وهذا قول "النشام' 
(ش.ء ق» 556)خ) 
- إن الصوت ليس بجسم خلافا لما ذهب إليه 
النظامء إن يقول إنه جسم لطيف مستكنٌ في 
الكثيفء فيظهر عند الإصطكاك والإعتماد 
كالئار المستكنّ في الحجر والحديدء فإنه يظهر 
بالضرب والقدح (ن. دء )١ .4٠‏ 
- مهما ثبت أن أحدنا يستحقٌ الذمّ على الكذب 
العاري من اجتلاب نفع أو دفع ضرر عَلِم أنه 
يتعلق به وأنّه من فعله. وفي ذلك دلالة على ما 
قلنا من أنْ الصوت ليس بجسمء وأنّه عرض 
مقدور ثنا (ن» دء "”4» /1) 
- إِنْ الصوت لا يجوز أن يكون جسمًا ولا صفة 
للجسم . فإذا ثبت هذا ثبت أنه عَرض مقدورٌ لنا 
(ن» د ٠855‏ ") 
- قد بيّنا أنْ الصوت مُحدَّث وأنه من قبَلناء وكل 
ما يكون من قبلا يجب أن يكون حادثًا وأن 
يكون تعلقه بنا على وجه الحدوث (ن. د 
دهع )١‏ 
- إن الصوت وجوده مشروط بالمصاكة. وهي 
عبارة عن تأليف واقع بين جسمين صلبين عقيب 
حركات متواليات أو حركات تقل فيها 
السكنات (ن.ء نف #كل ١‏ 8) 
- حكى عن إبراهيم النظام أنه جعل الصوت 
جسمًا يتقطع بالحركة فتسمعه بانتقاله إلى 
الأذنء وأنَ الكلام هو بحركة اللساتن (أء 
تا امل بن 
- الصوت من الأجناس المقدورة لنا وإن كنا لا 
نفعله إِلّا بسبب هو الاعتماد كما قلنا في الآلام 
والتأليف أنا لا نقدر على فعلهما إلا بسبب. 
ولا بدّ من أن يصمصٌ من القديم تعالى أن يفعل 


صورة 
ذلك كله مبتدءً! لما تقدّم القول فيه. وإِنّما نعلم 
كونه مقدورا لنا بوجوب حصوله على حسب 
قصدنا وداعينا. ووجوب انتفائه بحسب كراهتنا 
وصارفنا مع السلامةء فلا بذ من حاجته إلينا . 
ولا وجه لأجله يحتاج إلينا إلا الحدوث (أ. 
سوه اا 


- إذا اصطكٌ جسم يجسم وحصلت في كل واحد 


منهما مصاكة. فالصوت يوجد في كل منهما بلا 
شبهة» وهكذا يجب إذا صاكٌ أحدهما الآخ لا 
على هذا الوجهء بل تكون المصاكّة فى 
أحدهماء فإنّ الصوت يوجد منهما ماه 
فعلى هذا نجد الخشبة متى ضربناها على 
حديدء فالمسموع من الصوت مخالف لما 
يسمع لو ضرب على حجر وحال الخشية في 
الكل واحدةء فلا بد من حصوله في المضروب 
عليه والمضروب به (أ» تي ٠5لا‏ *7) 


صورة 
- قال صاحب الكتاب (اين الروندي): وأمًا ما 


نسبه إليهم (للرافضة) من القول يالصورة فإنه 
(زعم) لم يفهمه ولم يقف عليه. (ثم قال) ولم 
يكن فيهم من يقول بالصورة إِلَّا رجل واحدء 
ولم يكن أيضًا يقول: إن الله صورة. وأنْ له 
صورة قائمة في نفسه؛ وإنما كان يذهب إلى أن 
الله يخاطب الخلق من صورة كما أنه كلم 
موسى عليه السلام من شسجرة خخ 2 
5ل ٠‏ ) 


- قال صاحب الكتاب (ابن الروندي): ولكن قد 


قال [خوانه (يريد الجاحظ) من الأموية: أن الله 
خلق آدم على صورتهء وزعموا أنه يعبت 
حتى تبدو نواجذه. فإن كان عار هذا لاحما 
بكل الأموية فعار ذلك القول لاحق يكل 
الشيعة. يقال له: إِنَّ عداوة المعتزلة لمن قال 


صورة 


3ع 


بما حكيت عنه كعداوتها للرافضة أو أكثر. فإن 
استجاز صاحب الكتاب أن يضيف إلى المعتزلة 
قول النابتة في التشبيه فليضف إليها قول النابتة 
أيضا في الإجيار والإرجاءء وليضف إليها قول 
الخوارج وقول كل من خالف الرافضة رخ 6 


م٠6 )١١‏ 
ممأ تتمسك به الحشوية. ما روي عن الْنْبي 
صلى الله عليه وسلم أنّه قال: 'إِنْ الله خلق آدم 


على صورته " 6 وهذا الحديث غير مدون في 
الصحّاحء وإن صح ققد تقل له سبب أغقله 
الحشوية» وهو ما روى أن رجلا كان يلطم 
عبدًا له حسن الوجهء قنهاه صلى الله عليه وسلم 
عن ذلك» وقال: *إنَّ الله تعالى خلق آدم على 
صورتةه " ؛ والهاء راجعة على العبد المتهى عن 
ضربه. ويمكن صرف الهاء إلى آدم نفسه. 
بشرًا سويا من غير والد ووالدة (جء )2 
ا تير 


إذا سمع الصورة من قوله عليه السلام: "إن الله 
خلق آدم على صورته" » " وإني رأيت ربي في 
أحسن ور فيتبغي أن يعلم أن الصورة 
شم مجر ك قد يطلق ويراد به الهينة. اا 
مثل الأنف والعين والغم والقد والتيى هي 
أجسامء وهي لحوم وعظام. وقد يطلق ويراد به 
ما ليس بجسم ولا هيئة في جسمء ولا هو 
تريب في أجسام. كقولك عرفت صورة هذه 
السألة وصورة هله الواقعة» وأنّ وزارة فلان 
وولايته هنتظسة في أحسن صووة وما يجري 


مجر أه : فليتحقق كل عؤمن أن الصورة في -حق 


الله لم تطلق لإرادة المعنى الأوّل الذي هو 


جسم لحم وعظميّ مركب من أنف وقم وخد 


وععين ٠‏ فَإِنْ جميع ذلك أجسام وهيئات في 
أجسامء وخالق الأجسام كلها منرّه عن 
مشابهتها وصفاتها. وإذا علم هذا يقينا فهو 
مؤمن» فإن خخطر له أنه إن لم يرد هذا المعنى» 
فما المعنى الذي أراده» فيتبغي أن يعلم أن ذلك 
لم يؤمر به بل أير بأن لا يخوض فيه» فإنّه ليس 
على قدر طاقته» لكن ينبغي أن يعتقد أنه أريد به 
معنى يليق بجلال الله وعظمته مما ليس بجسم 
ولا عرض (ع. أ لمقءهة) 


- اللجوهر إِما أن يكون في المحل وهو الصورة أو 


يكون محلا وهو الهيولى أو مركّبًا من الصورة 
والهيولى وهو الجسم (ف» م للا )2 


- الفصل الأول في إثبات الصورة» إعلم أن هذه 


اللفظة ما وردت في القرآن لكتنها واردة في 
الأخبار. والخبر الأول ما روي عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنّه قال: 'إِنّ الله تعالى تلق آدم 
على صورته * » وروى ابن خخزيمة عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسام أنه 
قال١‏ "ليه يقولن أحدكم لعبده قبح الله وجهك 
ووجه من أشبه وجهك. فإِنْ الله خلق آدم على 
صورته" (ف» س » او د( 


- قوله عليه السلام إن الله تعالى خلق آدم على 


صورته» معناه خلق آدم على هذه الصورة التي 
هي الآن باقية من غير وقوع التبدّل فيها (ف» 
س6 6 04) 


- قد تذكر الصورة ويراد بها الصفة؛ يقال شرحت 


له صورة هله الواقعة. وذكرت له صورة هله 
المسئلة, والمراد من الصورة في كل هذه 
المواضع الصغةء فقوله عليه السلام إن الله خلق 


آدم على صورته أي على جملة صفاته وأحواله 


(ف» س >2 5*أ» 00 


- قال الشيخ الغزالي رحمه الله ليس الإنسان 


ا ؟ 


عيارة عن هذه البنية. بل هو موجود ليس بجسم 
او ولا تعلق له بهذا البدن إلا على 
الله خلق آدم على صورته أي» إِنْ نسبة ذات آدم 
عليه السلام إلى هذا البدن كنسبة الياري تعالى 
إلى العالم» من حيث أن كل واحد منهما غير 
حال في هذا الجسم وإن كان هوّثرًا فيه 
بالتصرف والتدبير (ف» صس.ء )١١ ١١8‏ 


صيامية 


صيامية 
- قول الصيامية: أضافهم قوم إلى الصابئين وقوم 
إلى الثنوية. وزعموا أنهم أهل زهد وورع 


وتقلل وصوم إمساك عن التكاح والذبائح 


يتدينون بذلك ويذهيون مذهب أهل الذهر 


والاثنين في سائر ما حكيناه (قء خ5: 18+ 8) 


- كان (الأشعري) يقول إن التَرّك مما يوصف به 


الحي القادر. ولذلك لا يقال للجماد إنه تارلك 
ص لأله لم يفعل أحد الضدَيْن» وإنما يكون تارًا 
إذا فعل أحد الضدَّيْنَ فيكون بما فعل من التَرْكُ 
فاعلا لَضِدّ ما تَرَكَ. وكان يقول إِنَ سبيل الضد 
والتَرّكُ سبيل واحد وإن معنى قولنا 'ضد' 
ضال و"ترك" سواء وإنَّ كل تَرْكَ فضدٌ وكل ضدّ 
- كيف ما كان فلا ينبغي أن يُكفر كل فريق تركُء وإِنْ المعدوم لا يكون تَرَكًا بل يكون 
خصمهء بأن براه غلا بي البرهات؛ نعم يجوز الموجود تركًا للمعدوم والمعدوم متروكًا يه كما 
أن يسمّيه ضالًا ومبتدعًا. أمَا ضالا فمن حيث 0 أله منت به (أ. م. هاا 7؟) 
أنه ضل عن الطريق عتدهء وأما مبتدعًا فمن - أما الممنوعء فهو القادر إذا عرض ما لا يتأتّى 
حيث أنه أبدع قولا لم يعهد من السلف منه الفعل» فلا يصحّ كونه ممنوهًا إلا وهو قادر 
التصريح به (غء فء لاكء )١5‏ على نفس ما منم منه. وكذلك القول في 
الحيلولة والضد (ق» غىء 214 
صف 


0 0 - إن الذات إذا حصلت على صفة ولم يكن هناك 
- الضد عو الممانع المقاسد لغيره مثل الحلاوة 17 لها ا وه 0 
والمرارة والحرٌ والبرد والخلاف مثل الحلدء: ' مزيل لها ولم م 
والبرودة والمحموضة والبرد (ء فّ2 حصولها عليها . 0 م لمزيل لشيء من 
ا0000 الأشياء إِنّما هو الضدٌ أو ما يجري مجرأء وهو 
0 200 0 فقد ما يحتاج فى | إليه. والضد إِنّما 
- إن الضد هو الترك. وإن ضد الشيء هو تركه 5 ج في وجوه 7 0 ) 
عاق بالا م يكون ثيره في إزأ صفة الوجود» فلا يتصوّر 
١ 0‏ تأثيره في صفة الذات التي تثبت في حالة 
- الله واحد لا شبيه لَه دائم قاد لا ضد له ولا تأ ا 
. هذا تأ قوله: أ : ىَ العدم. وما يجري ممجرى الضدٌ لا تى أيضا 
لعو 00 1 ا 0 في صفقة الذات». فيجب أن يقال بدوامها أبدً! 
--00 0 0 إن كوف /) 
واقع تحت العدد فيكون ثنين» وكل دي 2000 5 . 
ضِدّ تحت الفناء إذ يهلك مْدّىء دعن ذررى ك2 - كما نقول في الحركة والسكون والعلم والجهل 
00 واه له اد ل 0 وشكل يُعدّ له إن أحدهما يكون منعًا لما كان ضذا له (ن»؛ ده 
ار به زوجاء فحاصل تأويل قوله : وأحد 5 د , 1 
أي في العظمة والكبرياءء وفي القذدرة - إن الضد إنما يعتبر في منافاته لضده وجوده 
والسلطان؛. وواحد بالتوحد عن الأشبامى ‏ وتكامل شروطه (ن» دء )١5 4١175‏ 
والأضداد؛ ولذلك بطل القول فيه بالجسم - إِنْ الضدّ هو ما حمل حمل التضادّء والتضادٌ 
والعررض إِذ همأ تأويلا الأشياء م اح هو اقتسام الشيئين طرفي البعد تعحت مجنس 
ا 1 واحدء فإذا وقع أحد الضدّين ارتفع الآخر (ح. 
4م١؟‏ 


916 


ف١ )١52017‏ 
- العلّة لا توجب الصفة وما يضادّهاء والضدّ 
ينفى الشىء وما يضادّه؛ فكيف يكون الضدٌّ علة 

0 8 0 


ضد في الحقيقة 
- إن قيل: هلا قلتم إن العقل يدل على جواز قناء 
الجواهر ؛ لأن القادر على الشىء يجب كونه 
قادرًا على ضِدّه؟ قيل له: ليس الأمر كما قدّر؛ 
لأن في الحوادث ما لا د له. وإنّما يجب 
ذلك متى ثبت أنّ له ضِدًا مقدورّاء فيجب أن 
يكون الفاذر كل قاد حاجن د ولا 
دليل في العقل على أن للجواهر ضدّاء فلا 
يصح ما ذكرته . فإن قال: هلا قلتم : إن فى 
العقل دلالة على ذلك». وهو أن كل مقدور 
يصحٌ البقاء عليه فلا بد من أن يكون له ضِد. 
يدل على ذلك أنا اعتبرنا ما هذا حاله» فوجدناء 
على اختلافه واختلاف وجوه اختلافه قد يشترك 
00 
الأحكام. وقد بيّنا ذلك فيما سلفء فيجب أن 
يظهر ما له وجب فى هذه المقدورات الياقية أن 
لها أضداماء وبييّن أنّ ذلك إنّما وجب فيها 
لكونها مقدورة باقية ليتم ما ذكرته. فإن قال: 
إذا رأيت فيما لا يبقى ما لا ضدّ له: ورأيت ما 
يبقى له ضدّ علمت يأنّ العلة فيه صكّحة بقائه؛ 
قيل له: ليس الأمر كما ظنته ؛ لأنْ فيما لا يبقى 
ما له ضدَّء وفيه ما لا ضدّ له. وإنّما كان لما 
أوردته شبهته لو اشترك الكل في أنه لا ضِدٌ له. 
وبعدذ» فَإنْ فيما يبقى ما لا صِدّ له أيضاء وهو 
الاعتماد والتأليف والحياة؛ على ما حصّله 
شبخنا أبو هاشم - رحمه الله - آخراء قما 
ادعيت استمرار الوجود فيه فباطل. فإن قال: 
إنّه وإن كان لا ضدّ له فَلِمًا يحتاج إليه ضدّء 


ضد ما يحتاج إليه 


ويجري ذلك في أنه يقتضي كون القادر عليه 
قادرًا على ما ينافيه مجرى نفس الضد؛ قيل له: 


إذا صحّ أن قي المقدورات الباقية ما لا ضِدَ له 


أصلًا فما الذي يمنم من أن يكون فيها ما لا 
ضِدٌ لما يحتاج إليه بألا يحتاج في وجوده إلى 
غيره. وقد ثبت في الجوهر أنه لا يحتاج في 
وجوده إلى غيره كحاجة التأليف. وبعدء فإن ما 
ذكره السائل إنما يصحّ في ضدٌ الشيء 
بالحقيقة. قأمًا ضدّ ما يحتاج إليه فلا يجب 
أن يكون القادر على الشىء قادرًا عليه؛ ألا 
ترى أن الواحد منًا يقدر على القتل ولا يقدر 
على الحياة لمّا كان ضِدًا لما يحتاج إليه. ومتى 
قدر على الإرادة قدر على الكراهة؛ لأنها ضدٌ 
في الحقيقة (ق» غ١١,.‏ 474 )١94‏ 


ضد ما يحتاج إليه 


- إن قيل: هلا قلتم إن العقل يدل على جواز فناء 


الجواهر؛ لأنّ القادر على الشىء يجب كونه 
قادرًا على ضِدّه؟ قيل له: ليس الأمر كما قدّر؛ 
لأن فى الحوادث ما لا ضِدّ له. وإنّما يجب 
ذلك متى ثبت أنّ له ضِدًا مقدورّاء فيجب أن 
يكون القادر عليه قادرًا على جتس ضله. ولا 
دليل في العقل على أنْ للجواهر ضذدّاء فلا 
يصمٌ ما ذكرته. فإن قال: هلا قلتم: إِنَّ في 
العقل دلالة على ذلك». وهو أنّ كل مقدور 
يصمح البقاء عليه فلا بد من أن يكون له ضِدٌّ. 
يدل على ذلك آنا اعتبرنا ما هذا حاله» فوجدتاه 
على اختلافه واختللاف وجوه اختلافه قد يشترك 
اله عن ل رد الور قا ا 
الأحكام. وقد بيّنا ذلك فيما سلف» فيجب أن 


يظهر ما له وجب فى هذه المقدورات الباقية أن 


لكونها مقدورة باقية ليتم ما ذكرته. فإن قال: 


صدان 


إذا رأيت فيما لا يبقى ما لا ضدّ لهء ورأيت ما 
يبقى له ضدّ علمت بأنّ العلة فيه صحّحة بقائه ؛ 
قيل له: ليس الأمر كما ظننتته؛ لأنْ فيما لا يبقى 
ما له ضِدٌء وفيه ما لا ضِدٌ له. وإثما كان لما 
أوردته شيهته لو اش شترك الكل في أنه لا ضِدَ له. 
وبعدل» و ا وهو 
الاعتماد والتأليف والحياة؛ على ما حصّله 
شيخنا أبو هاشم - رحمه الله - آخراء فمأ 
اذّعيت استمرار الوجود فيه فباطل. فإن قال: 
إنه وإن كان لا ضِدّ له فَلِمًا يحتاج إليه ضدّء 
ويجري ذلك في أنه يقتضي كون القادر عليه 
قادرًا على ما ينافيه مجرى نفس الضدّ؛ قيل له : 
إذا صحّ أن في المقدورات الباقية ما لا ضِدّ له 
أصلًا فما الذي يمنع من أن يكون فيها ما لا 
ضَدّ لما يحتاج إليه بألا يحتاج في وجوده إلى 
غيره. وقد ثبت في الجوهر أنه لا يحتاج في 
وجوده إلى غيره كحاجة التأليف. وبعد»ء فإن ما 
ذكره السائل إنما يصمٌ في ضدٌ الشيء 
بالحقيقة» فأمًا ضدّ ما يحتاج إليه فلا يجب 
أن يكون القادر على الشيء قادرًا عليه؛ ألا 
ترى أنْ الواحد منّا يقدر على القتل ولا يقدر 
على الحياة لما كان ضِدًا لما يحتاج إليه. ومتى 
قدر على الإرادة قدر على الكراهة؛ لأنها ضدّ 
في الحقيقة (ق. غخ١١اء‏ 8474 11) 


صنان 


- قال إبراهيم (النظام): وجدت الحرّ مضانًا 
لليرد ووجدت الضدين لا يجتمعان في موضع 
واحد من ذات أنفسهماء فعلمت بوجودي لهما 
مجتمعين أن لهما جامعًا جمعهما وقاهرًا 
قهرهما على حلاف شأنهما. وما جرى عليه 
القهر والمتع قضسيفي » وضحفقه ونفوذ تدبير 
فاهره فيه دليل على حَدئهِ وعلى أن ”م تحرثا 


حيف 


أحدّئه ومخترعًا اخترعه لا يشبهه. لأن حَكُم ما 
أشبهه حكمه في دلالته على الحَدث» وهو الله 
رب العالمين (خء ن #٠‏ ع0( 


- الضذان هما المتنافيان اللذان ينفى أحدهما 


الآخرء وأنكر "أبو الهذيل" هذا القول لأنْ 
الحرفين يتنافيان ولا يتضائّان (ش» قء 
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- الضذان هما اللذان لا يجتمعان» فمعنى أن 


الشيئين ضذان أنهما لوا يجتمعان » وهذا كول 
"عاد سن سليمان " (س. 2 ؟كلالان ١٠‏ 


- إن الضدين لا يجتمعان فى محل واحدء ولا 


فى جهة واحدة» ولا في الموجود ة في المحل». 


ولكنه يصح وجودهما في 00 على سبيل 
المجاورة مش ل اهن 


- إن كل عرضّيّن لا يصحٌ أن يحدثا معًا ولا أن 


يحدث كل واحد منهما مع جنس صاحبه فهما 
ضِدان (ل م لال )1١‏ 


- إن الضدّين يصمّ أن يكونا مرادين لمريدين بل 


لمريد واحد إذا اعتقد ارتفاع التضادٌ بينهماء 
لأنْ إرادة الشيء تابع لصحّة حدوثه. وصحّة 
الحدوث ثابتة فى كل واحد من الضدين» فصح 
أن يعلم الله تعالى ذلك من حال كل واحد 
منهماء وإذا صم ذلك صمٌّ أن يريدهماء وإذا 
صح وجباء أن صفة الذات إذا صححخت 
وجبت » فيجب حصولها (ق.» شسء 841475+ )1١7‏ 


- والكلام في أن لا ضِد للقديم ظاهر. وذلك 


لأن من حقيقة حقيقة الضدين أن يَصّمّ وجود أحدهما 

بدلا من الآخر. ما على طريقة التحقيق أو على 
يقة من التقدير ليثيبت التضاد فيهما (ق» 

620151١ تلق‎ 

- مما يدل على أن القديم لا ضدّ له ما قد تقر أن 


من حق كل ضدين أن تكون صفة أحدهما 


حخرفى 


بالعكس من صفة الآخر فيما يرجع إلى ذاته. 
فإذا كان القديم جل وعرٌ موجودًا لنفسه قادرًا 
عالمًا حيًا لنفسه فيجب فى ضدّه - لو كان له 
فيد ت أن كرة معدوعًا: افيه هات انه 
جاهلا لنفسه وهذا محال فيجب أن لا يكون له 
ضد (ق» تك ؟”5ثل 5 


إن القادر يقدر على إيجاد الفعل على الوجه 
الذي يصمح وجوده عليه. والمختلفان قد يصحٌ 
اجتماعهما وكذلك المثلان يصح دخولهما في 
الوجود وليس كذلك الضدذان (ق.» ت5»ء. 
١ة )٠6‏ 

إذا قيل: فما حقيقة الضدّين؟ قيل : هو ما يمتنع 
وجودٌ أحدهما لأجل وجود الآخرء إذا كان 
وقت وجودهما واحدا. ومعناء أنْ ما يكون 
إمتناع وجود أحدهما لأجل وجود الآخرء إذا 
كان وقت وجودهما واحدًا. وأما إذا لم يكن 
وقت وجودهما واحذاء فلا يجب أن يكون 
إمتتاع وجود أحدهما لأجل وجود الآخرء بل 
يكون لأجل وجود الآخرء وقد يكون لأمر آخر 
زن». دء *5"“ك )١‏ 

إنَ كل ضدّين يجب أن يصمّ فيهما طريقة البدل 
(ن. دء لا"الء )١6‏ 

إن الواجب في الضدين أن يحصلا على صفتين 
متعا كستين (ن د )1١6 ,#"١6‏ 

إن قيل: كيف يصح قولكم: 'إنه إذا كان كل 
من صمّ عليه أحد الحكمين يصمّ عليه الآخر 
يجب أن يكون مصحّحهما واحدًا ': وقد علمنا 
أن الضدَّينَء يصصحّ كل واحد منهما أن ينتفي به 
الآخرء ثم المُصحمح لأحدهما لا يجب أن 
يصحّحح الآخر؟. قيل له: هذا لا يصحٌ» لأنا 
تقول: إنّهما لم يتساويا في ذلك» بل بأن ينتفي 
الباقي أولى من الطارئ» فلا يكون الحكم ثابئا 


ا 


ضدان 


لهما في حالة واححندة - وكلامنا في حكمين لا 
ينفكٌ أحدهما عن الآخر (نء» دى ٠6هه‏ ؟١)‏ 
يجب في الضدين أن يكون لأحدهما صنفة. 
بالعكس مما للآخر فيما يرجع إلى ذاته (ن. م. 
شرفي 2ه 

إن من حق كل ضدّين» صحّة وجود كل واحد 
منهما بدلا من الآخر (ن» م 8ك ه) 

إنما التضادٌ كالخضرة والبياض اللذين يجمعهما 
اللونء أو الفضيلة والرذيلة اللتين يجمعهما 
الكيفيّة والخلق» ولا يكون الضِدّان إلا عَرَضين 
تحت جنس واحد (ح» ف21 )١1917‏ 
نقول: الضدّان في اصطلاح المتكلم: عبارة 
عما لاا يجتمعان فى شىء واحد من جهة 
واحدة. وقد يكونان رده كما فى السواد 
والباقن» وقن كوق ا خلهما ملا وعدمًا كنا 
في الوجود والعدم» فعلى هذا إن قيل: للإرادة 
ضِدٌ فليس ضَدّها إلا عدمها وسلبهاء وكذا في 
القول أيضاء والعدم المحض لا يوصف بكونه 
قديمًا ولا حادثاء ولا شاهدًا ولا غائيًا. فإذًا 
ليس كل ما هو ضدّ للحادث يكون حادثًا. ثم 
ولو قدّر أن ضدّ الإرادة والقول ليس إلا أمرًا! 
وجوديًا فلا يلزم أن يكون خنا دكا بمعنى أن 
وجوده بعد العدم؛ لكون ضذه حادثاء بل جاز 
أن يكون قديمًا بمعنى أنه لا أوّل لوجودهء لا 
بمعنى أنْ وجوده ليس بمعلول. ويكون منشأ 
وجوده نقضًا لوجوده إلى عدمهء وذلك المنشا 
هو منشأ وجود ضذهء» وهذا مما لا يتقاصر عن 
قول أهل الحق: إن منشأ عدم العالم في القدم 
إلى حين وجوده هو منشأ وجوده في وقت 
وجوده (م. ع6 لاضاء )١7‏ 


- الغيران إما مثلانء وهما المشتركان في صعات 


التفس؛ أو اللذان يقوم أحدهما مقام الآخر؛ 


يفف 


والأوّل يرادف للتمائل والثاتى مستعار منه؛ أو 
مختلفان» فإمًا ضَدَّانَ وهما الوصغان 
الوجوديّان اللذان يفترقان لذاتيهما كالسواد 
والحركة (خء ل؛ 838 )١‏ 

- الضدان: صفتان وجوديتان يتعاقبان في موضع 
واحد يستحيل اجتماعهما كالسواد والبياض» 
والفرق بين الضدّين والنقيضين أن النقيضين لا 
يجتمعان ولا يرتفعان كالعدم والوجود. 
والضدّين لا يجتمعان ولكن يرتفعان كالسواد 
والبياض زج تء لاك 5) 


ضرارية 

- إن الكفر ثم يكن كفرًا قبِيحًا بالكافر ولكن بالله 
وحدهء لأنه إنما كان كذلك بالإسم والحكم. 
والاسم والحكم من الله لا من الكافر. وهذا 
قرول الضرارية بعينه (خ. نء 59 ؟١)‏ 

- الضرارية : إن الكفر بالله كان كفرًا ويه كان 
قبيسَاء ومعناها فى ذلك أن الله أنشأ عين الكفر 
وأحدثه كفرًا قبيسًا (خ. نء 039 17) 


ضرب 

- الألم نقصانء. ثم هو محوج إلى سيبء هو 
مرت والضرب مماسة تجري بين الأجسام. 
واللذة ترجع إلى زوال الألم؛ إذا حققت؛ أو 
ترجع إلى درك ما هو محتاج إليه» ومشتاق إليه 
(غ. اا ؟) 


ضرر 

- إن الضرر قد يقبيم لأنه عبث وإن لم يكن ظلمًا . 
يدل على ذلك أن غيره ثو بذل له من نفسه أن 
يضر به على عوض يدفعه إليه هو أجدى عليه 
من ترك الضرر - ففعل به ذلك وعوّضه - أن 


ذلك يقبح وإن لم يكن ظالمًا له» لأنَّ تعويضه 
ذلك لأنه عبث. وكذلك لو استأجره لما لا 
ينتفع به من صب الماء من جانب من البحر إلى 
جانب ووقر عليه الأجرة. لكان يقبح منه ذلك 
لأنه عبث (ق» غ19 ؟ا” ؟) 

إن الضرر يحسن عند كل وجه يخرج به عن أن 
يكون ظلمًا أو عبثًا. قد بيّنا من قبل أنه قد 
يخرج من هذين الوصفين بوجوه: منها ثبوت 
نفع يوفي عليه . ومنها دقع ضرر هو أعظم منه . 
ومنها كونه مستحقًا . ومنها حصول الظنّ بأحد 
هذه الوجوه. فيجب أن نحكم بحسنه عند ثبوت 
أحد هذه الوجوه فيه (ق» غ21 23١5‏ 8) 
لو أخرج من ملكه ثوبًا بدينار يأخذه عاجلاء 
يحسن منه ذلك متى كان التفع بالدينار أكبر. 
ولو أخرجه من ملكه بدرهم أو من دون نفع 
يصل إليه لبح . والذي لأجله حَسَنَ هو النفع 
الذي ذكرناء؛ لأنَ عند علمه به عَلِمَ حَسْتهء 
ولولاه لكان قبيحا. فهذا الضرر هو الذي يمكن 
أن يييّن أنه يحسن لأجله النفع دون ما عداه؛ 
لأن ما يقترن النفع به لا يمكن أن يعلم ثبوت 
النفع فيهء وإنما يظنَّ ذلك» فلا يصمّ أن يحكم 
بحسنه لأجل النفع (ق. غ235 2538 5) 
إن الضرر قد يحسن لكونه مستحقاء ويخرج 
بذلك من كونه ظلمًا . إعلم أن الذي يخلص من 
المضارٌ فيه هذا الوجه هو العقاب والدمَّ 
واللومء لأن ما عداها لا يمكن أن تتبيّن فيه أنه 
يَحْسَن لأجل الاستحقاق . وقد بيّنت أنه يحسن 
من أحدنا أن يذمَ من أساء إليه أو أقدم على 
القبائح العظيمة وإن كان ذلك الذمٌ والاستسقاق 
يغمّه ويؤذيه ويؤثر في قلبه. فقد حسن منه أن 
يفعل ذلك يغيرهء لا لنتفع ولا لدفعم ضرر محلوم 


ارغف 


أو مظنون» وإنّما حسن منه للاستحقاق على ما 
تقدّم منهء فصار ذلك أصلًا لحسن الآلام التي 
هي العقوبات لأجل الاستحقاق (ق. غ١١2‏ 
2*5 07 

- قد ييّنتٌ في ياب الآلام أنْ الذي قاله شيخنا أبو 
هاشم رحمه الله. من أنّ الضرر لا يكون إلا 
قبِيحًا لا يصحّ. وأنْ الأولى في حقيقته أنه كل 
ألم وغمّء أو ما يؤدّي إليهماء من غير أن يعقبا 
نفعًا يُوفى عليه. فكل ما هذا حاله يوصف بأنه 
ضرر ومضرّةء فلذلك توصف المعاصي بأنها 
ضررء من حيث تؤدي إلى العقاب (ق» غ5١2‏ 
١5.ع.م)‏ 


ضرورة 

- زعم بعضهم وهو " الشحام" أن الله يقذدر على 
ما أقدر عليه عباده» وأنَّ حركة واحدةٌ تكون 
مقدورة لله وللإنسانء فإن فَعَلها الله كانت 
ضرورةٌ وإنْ فعلها الإنسان كانت كسيًا (ش. 
فق 4»3155) 

- إنّ الضرورة ما حمل عليه الشيء وأكره وجُبر 
عليه ولو جهد في التخلص منه وأراد الخروج 
عنه واستفرغ في ذلك مجهوده لم يجد منه 
انفكاكًا ولا إلى الخروج عنه سبيلًا (شء ل» 
١51‏ 

- إنَ العلم بالله ويأمره عَرَض لا يُذْركٌ إلا 
بالاستدلال» وقد أظهر به ما يستدل من أحوال 
نفسه التي عليها مَدَارَهء مع ما بيّنا أن الضرورة 
تبعثه على النظر وتدفعه إلى الفكر فيما يرى من 
أحواله وأعضائه ومنافعه ومضاره التي في 
الجهل بها عطبه وفي الملم يها صلاحهء وفي 
صلاحه بها على علمه بأنه لم يكن دبّر ما ذكرت 
من أحوال تضظره إلى معرفته ومن قام هو به 
(م سء لال 115) 


ضرورة 


إن الضرورة فى اللغة تكون بمعنى الحاجة (ب» 
تء ه"3 41 
قال (الأشعري) في بعض كتبه إِنْ معنى 
الضرورة ما حمل عليه الإنسان وأجبر عا 
ولو أراد التخلص منه منه لم يجد إليه سيلا . وقال 
في غيره من الكتب إن الضرورة تُستعمل في 
هذه المعاني على أحد وجهين» احلهها سد 
الحاجة كقوله تبارك وتعالى لمن أضطرّ في 
5 (المائدة: ”) وقوله سبحانه #إِلَا م 
رتم إِلْهدِ» (الأنعام: )١١9‏ فهذه ضرورة 
وي وقد تكون ضرورة على معنى ما 
يحدث فيه كارهًا لهء كقول القائل “*اضطررتٌ 
إلى فعل كذا" و"اضطرني السلطان إلى دفع 
مالي إليه " إذا أكرهه عليه» فعلى هذا قد يكون 
نوع الكسب ضرورة بأن يحدث فيه مع الكراهة 
له من وجه وإن كان مريذا له من وجه. وعلى 
هذا يجيز أن يكون شىء واحد كسيًا ضرورة من 
وجهين على الوجه الذي بيّنا (أامء 00175 8) 
إن الضرورة في 0 اللعة هي الإلجاء.ء قال 
الله تعالى: < إلا م رتم د »4 (الأنعام : 
8) أي ما الجعم إليهء وفي العرفء إِنْما 
يستعمل فيما يحصل فينا لا من قبلناء بشرط أن 
يكون جنسه داخلًا تحت مقدورناء ولذلك يعال 
حركة ضرورية لما دخل جنسها تحت مقدورناء 
ولم يقل لون ضروري لما لم يدخل جنسه تحت 
مقدورناء هذا إذا كان مطلعًا (ق.» شء 
+2 
كان أبو علىء رحمه الله يقول فى الضرورة: 
إنّه ما يفعله الإنسان فى غيره» كان قادرًا على 
مثله أو لم يكن . وعلى الوجه الذي حددتاه 
أولا لا يكون مضطرًا إلّا وهو قادرء وإن لم 


يكن قادرًا على نفس ما اضطره إليه. فإذا جعل 


ضرورة 


لعف 


بمعنى الإلجاء. فيجبه كونه قادرًا على نفس مأ 
اضطر إليه (ق» غ2 لاكاكء )١9١/‏ 


قال شيخنا أبو هاشم رجه اه - في بعض 
الكان : إن الْمُلْجَأْ هو من ذفع إلى ضررين 
يدفع أعظمهما بأدوتهما. ومثل ذلك بالملجاً 
إلى الهرب من السّبع» والملجأ إلى أكل المّيتة 
إذا دَفع به الجوع الشديد» والملجأ إلى الهرب 
من العدوٌ. وذكر أنْ الإلجاء والاضطرار في 
اللغة بمعنى واحد. وذكن افولفات تعاك بت :: 
«قَمن أمْطرٌ غير بَاعَْ ولا عاد فلآ إثم عَلْدِ» 
(البقرة: 0)١797“‏ وقوله - تعالى - : #إِلَّا م 

َضْطررثُرٌ ليد » .(الأنعام: )١١4‏ وغير ذلك. 
وبين أن المتكلمين إتما فرقوأ ب وي 
والإلجاء من جهة الاصطلاح. وَل فهما من 

ا ل 
أن يفعل به ما يقتضي الهرب من ضرر آخر لو 
لم يَهْرب منه لنزل به (ق» غ231 5و3 )١5‏ 


أمَا قولك: إِنْ النظر في باب الدين إذا وجب 
في طريقه أن يكون دليلاء فكذلك المُنيّه عليه 
يجب أن يكون حجّة» وأن لا يُعتّبر بقول الدعاة 
فى ذلك». ويخالف النظر فى باب الدنياء 
فبعيد. وذلك أنَّ الأنبياءء صلوات الله عليهمء 
متى خحوفوا من ترك النظر لم يلم من حالهم إلا 
مثل ما يُعلّم من حال الداعيء لأنه لا سبيل 
لمن ينظر في معرقة الله فيعلمه يعدله وتوحيده 
وأنّه حكيمء أن يعلم أنْ الرسول صادق وأن 
المعجز يدل على صدقه في النبوّة. وإذا لم يكن 
له إلى ذلك سبيلء حل قوله عنده محل قول 
الداعي في أنه يعمل به لما يقارنه من 
الأمارات» فلا تكون له هزية. فإن صحّ 
وجوب النظر إذا كان المخوّف تبيّاء فيجب أن 
يكون. واجبًا وإن لم يكن نيباء لما بيّناء. إلا أن 


يقول قائل : إِنْ عند قول النبيَ يقع العلم بالطبع 
اضطراراء كما قاله الجاحظء وعند قول غيره 
لا يكون هذا حالهء فيكون لهذا الفرق إذن 
تأثير. وقد بيّنا فساد ذلك. وبيّنا على قوله لا 
تصحّ التفرقة بينهما. لأنْ الضرورة لا تفتقر إلى 
قول لرسول متقدّم. لأنه تعالى قادر على أن 
يهتّئ المحل لذلك الطبعء فيضطرّهء وإن لم 
يكن هناك رسول فلا تصمٌ هذه التفرقة أيضًا. 
وإذا لم تصحّ له لم تكن لأحد أن يتعلّق بها. 
لأن كل من خالف في هذا الباب» لآ يقتضي 
مذهيه التفرقة بين الرسول والداعي»ء لأنه إن 
كان من أصحاب الاضطرار فلا وجه لذلك 
عنده» وكذلك إن كان من أصحاب الاكتساب 
رقع غثكك لاحل /1ق) 


قال أبو محمد: ثم نرجع إلى ما كنا فيه هل 
المعارف باضطرار أم باكتساب» قنقول ويالله 
تعالى التوفيق» إن كيد يد ياواه 
قسمين أحدا حق 5 قد قام البرهان 
على صحّتهء والثاني لم يقم على صحته 
برهان. وأما ما لم يت يتيقن المرء صحته في ذاته 
فليس عَالِمًا يه ولا له به علم وإِنّما هو ظان له: 
وأمَا كل ما علمه المرء يبرهان صحيح فهو 
مضطرٌ إلى علمه به لأنه لا مجال للشكٌ فيه 
عندذه وهذه صعة الضرورة» وأمًا الإختيار فهو 
الذى إن شاء المرء فعله وإن شاء تركه (حء 
فهع )١19.1١١7"‏ 


دعوى الضرورة وقد اعتمد عليها كثير من 
المتكلمين فقال» تعلم ضرورة أنّ البتاء لا بد له 
من بانٍء ثم قال والجناية لا بذ لها من جانٍ 
وهذه كلمة ساقته إليها القرينة» والمراد عموم 
الفعلية لا خصوص الجنايةء أي مستحيل أن 


نلف 


ضلال 


يكون الغعل من غير فاعلء والذين ادّعوا 
الضرورة في هذه المسألة من المتكلّمين استغنوا 

عن الطرق الأربع التي ذكرناها وأمير المؤمنين 
عليه السلام اعتمد أولا على طريق واحدة. ثم 
جنح ثانيًا إلى دعوى الضرورة وكلا الطريقين 
صحيح )3 س7 5 )0 


ضروري 


ىس 


١ 


إذا وجب أن يعرفه (الفعل المُكلّف) فحصول 
هذه المعرفة تكون له بطريقين: أحدهما بأن 
يفعل الله تعالى فيه العلم به وهو الذي نسميه 
ضروريًا . والثاني بأن ينصب له على ذلك دلالة 
يستدلٌ بها فيفعل هو العلمء وفي كل الوجهين 
لا بد من أن يفعل الله تعالى ما معه يتمكن من 
العلم بصفة ما قد كلّف وإن اختلفت حال هذين 
العلمين. فإذا كان ضروريًا تناول جمل الأفعال 
وأفعالا على أوصاف إنّها إذا كانت بصفة كيت 
وكيت فهي قبيحة أو واجبة أو حسنة وهذا هو 
الذي يجري في الكتب أن العلم بأصول 
المقبّحات والمحسنات والواجيات ضروري. 
وإذا كان مكتسمًا يتناول أعيان الأفعال (ق» 
رت ١ل‏ "#. )1١9‏ 

العلم الحادث ينقسم إلى الضروري» 
والبديهتء والكسبت. فالضروري هو العلم 
الحادث غير المقدور للعبد مع الإقتران بضرر 
أو حاجةء والبديهيّ كالضروريّ غير أنه لا 
يقترن بضرر ولا حاجة. وقد يسمّى كل واحد 
من هذين القسمين يأسم الثاني . ومن حكم 
الضروري في مستقرٌ العادة أن يتوالى فلا يتأتى 
الإنفكاك عنه والتشككك فيه؛ وذلك كالعلم 
بالمدذركات» وعلم المرء بئفسه» والعلم 
باستحالة إجتماع المتضادات ونحوها. والعلم 
الكسبت هو العلم الحادث المقدور بالقدرة 


الحادثة . ثم كل علم كسبي نظريّ» وهو الذي 
يتضمنه النظر الصحيح في الدليل (جء ش»ء 


مثا ح»/ 


ضروريات 

- ما يحدث من العلوم عن الحس والخبر على 
هذا الشرط من جملة الضروريّات» وما يحدث 
عن النظر من جملة المكتسبات (أ. م 
مك ؟؟) 

- ما يدرك بالحقل قد يكون بلا واسطة نظرء 
كالضروريّاتء وقد يكون بواسطة نظر 


كالإستدلاليات (ق» 5377 "نع 1 


٠ ٠ 

- كذلك القول لو وقع من عباده ما لا يعلمه. 
فكذلك لا يجوز أن يقع من عباده ما لا يريدء؛ 
لأن ذلك يوجب أن يقع عن سهو وغفلة؛ أو 
عن ضعف وتقصير عن بلوغ ما يريده» كما 
يجب ذلك لو وقع من فعله المجمَع على أنه 
فعله ما لا يريده. وأيضًا فلو كانت المعاصي 
وهو لا يشاء أن تكون لكان قد كره أن تكون. 
وأبى أن تكون. وهذا يوجب أن تكون 
المعاصي كاتئنة شاء الله أم أبى2» وهذه صفغة 
الضعفء تعالى الله عن ذلك علرًا كبيرًا (ش» 
بء 1521'5) 


ضلال 
- أمَا قوله «ومن يرد أن يحِلَمٌ يَجْسَل مَسَددمٌ مسقا 
حرجا» (الأنعام: )١16‏ فَإن الله جل ذكره يريد 
أن يُضِل الكافرء وإضلاله إيَّاه تسميته إيَاه ضالّا 
وحكمه عليه بما كان منه من الضلال (خء ل 
فى ؟5) 


ضلال 


- قال يحيى بن الحسين» صلوات الله عليه: 
الضلال في كتاب الله عرّ وجلء » على وجوه. 
فوجه منها: قول اللهء تبارك وتعالى: غير 
المع رت ب طلم ولا الصَسَالَيَ4 (الفاتحة: /ا), 
يقول إنهم ضلُوا عن سواء السبيل» وهم 
التصارى. والوجه الثاني : قوله»ه سبحانه: 

وَوَجَدَك صَآل تهودئ» (الضحى: /2)7 يقول 
عن شرائع 0 فهداك الله. وقال موسى 
#َلئهَا إِنا وأنأ مِنَ الصَّالَسَ© (الشعراء: 20٠١‏ 
يقول: عن اللجاهلين بعاقبة فعلي» وقال أولاد 
يعقوب: إن أبَاا لَنِى صََكلٍ مين (يوسف: 
4)» يقولون: جاهل عندما يؤثر يوسف علينا 
ونحن أنفع له من يوسف» صلى الله عليه. 
والوجه الثالث: قوله: #أن تَصِلّ إِحَدَسهُسَا» 
(البقرة: 7817)» أي تنسى إحداهما الشهادة. 
(فتَذَكّر إحداهما الأخرى). والوجه الرابع: 
قوله: «#أَصَمَلٌ أعتلهه© (محمدء ١‏ . 4). 
يقول: أيطل أعمالهم. والوجه الخامس: قوله 
سبحانهء في قصة فرعون والسامري» حيث 
يقول: «وَلْمَلٌ فون قَمَمٌ وَمَا هَدَئْه (طه: 074 
يقول : أغواهم وأرادهم ولم يرشدهم. والوجه 
السادس: قولهء سبحانه: لوَآسَلَهُ أَهُ عَلَ عر » 
(الجاثية: 0)77» وقوله: #يِضِلٌ من ممه 
وَيَهَدِى من يَمَلدُ» (فاطر: 8)ء ولوَيضِلٌ آم 
لابين 4 (إبرأهيم : )0 و#صكنالك 0 
َه م من هو مَسَرِفٌ مُرَيَابٌ» (غافر: 74)» ونحو 

في القرآن كثير. يعني في جميع ذلك» أنه 

0 الضلال ويدعوه به يعد العصيان 
والطغيان» لا أنه يغويهم عن الصراط المستقيم 
كما أغوى وأضلّ فرعون قومهء وإن أشبّه اللفظ 
فمعناه متباين مفترق عند أهل العلم (ي» رء 
و 


محف 


هداية صفة الرب جلَّت قدرتهء والاهتداء صفة 
العبد والإضلال صفة الرب تعالى والضلال 
صفة العبد (مء ف "7 /ا١)‏ 

أمَا الضلال: فالأصل فيه أته الهلاك. 
ومسعمل , فيما يجري مجرى الطريق إليهء أو 
يكون حقيقة فيما يؤدي إلى الهلاك. على ما 
بيتاه في الهدى (ق» مل 506" )١‏ 

إن الضلال قل يكون بمحمى الهلاك رق مآ 
الي 46 


7 كبر بيس بن الى 


«وَلَوَ مه أََهُ لَسَلَحكُ أَمَدَ وده (المائدة: 
6 حنليقة مسلمة على طريق الإلجاء 
والاضطرار وهو قادر على ذلك (ولكن) 


الحكمة اقتضت أن يضل م كمَ» 
(النئحل: 97) وهو أن يخذل من أنه 
يختار الكفر ويصمّم عليه #وَبَهدٍ يى من 15> 


(النحل: 97) وهو أن يلطف بمن علم أنه 
يختار الإيمان: يعني أنه بنى الأمر على 
الاختيار وعلى ما يستحقٌ به اللطف 
والخذلان والثواب والعقاب». ولم بيه على 
الإجبار الذي لا به شىء من ذلك. 
وحقّقه بقوله 07 عَنًا كُثْرٌ صَمَلُونَ» 
(النحل: *9) ولو كان هو المضطر إلى 
الضلال والاهتداء لما أثيت لهم عمل 
يسألون عنه. ثم كرّر النهي عن اتخاذ الإيمان 
دخلا بينهم تأكيذا عليهم وإظهارًا لعظم ما 
يركب منه فقال ٍرَ1 دم بعد تويب (التحل : 
14) فتزل أقدامكم عن محجة الإسلام بعل 
ثبوتها عليها «َيَدُويوأ لش (النحل: 15) في 
الدنيا يصدودكم «عن سَِلٍ أكو» (النحل: 
14 وخروجكم من الدين أو بصذكم غيركم؛ 
لأنهم لو نقضوا إيمان البيعة وارتدوا لاتخذوا 
نقضها منة لخيرهم يستنون بها (زء ك5 


يستمحق 5 


يفف 


)14 5 

- الضلال نقيض الهدىء والغيّ نقيض الرشد: 
أي هو مهتد راشد وليس كما تزعمون من 
نسبتكم إيّاه إلى الضلال والغي. وما أتاكم به 
من القرآن ليس بمنطق يصدر عن هواه ورأيه. 
وإنما هو وحي من عند الله يوحي إليه. ويحتجٌ 
بهذه الآية من لا يرى الإجتهاد للأنبياء. 
ويجاب بأن الله تعالى إذا سوّغ لهم الإجتهاد 
كان الاجتهاد وما يستند إليه كله وحيًا لا نطهًا 
عن الهوى (زء ك5». 8م 4) 


ضلاله 

- الضلالة: الهلاك؛ أي إختاروا ما به يهلكون 
على ما به نجاتهم. وإن كانوا لاا يقصدون شراء 
الهلاك بما به النجاة (م. ت. ؟07» )٠١‏ 


- إنه تعالى متفضل بما خلق» جوَاد به» ولا يجب 
إذا كان قادرًا على ما لا يتناهى به أن يكون 
بخيلًاء لأنّ البخل هو منع الواجبء ولذلك 
يذم بالبخل» وهو تعالى مِمَن لا يجب عليه في 
الابتداء فعل شيء» وإِنّما يلزمه ذلك بعد 
التكليف من حيث اقتضى التكليف وجوبه 
عليه» ولا يجب كونه ضنيئًا ؛ لأن الضنين هو 
المستمسك بالشيء لمتفعة أو ما يجري 
مجراهاء والقديم تعالى يستحيل ذلك عليه 
(قء غلك /ااك1) 


ضيّع الواجب 1 

- إن معنى قولنا: إِنه ضيّم الواجب» هو أنه لم 
يفعل من مقدّماته عا لو فعله لأمكنه أن يأتي 
بالواجب» لأنه لا يمتتع في الواجبين أن يبنى 


ضصِيق 
- إنما ذكر اللهء يا أمير المؤمنين» الشرح والضيق 


أحدهما على الآخرء فإنما يتمّ فعل الثاني إذا 
تقدم منه فعل الأول». ومتى لم يتقدّم ذلك تعذّر 
عليه فعل الثاني . فما هذا حاله. نقول فيه» متى 
ترك الأوّل: إنه مضيّع للثاني من حيث فوّت 
نفّهء فعله من حيث أآخل بالواجب الأول. 
ونقول: إنه يستحقٌ العقوبة على أن لم يفعل 
الثاني من حيث ضيعه.ء كما يستحقٌ العقاب 
على أن لم يفعل الأول من حيث تركه» فيكون 
مستحمًا للعقاب عليهما لأنّه لم يفعلهما وقد 
وجبا عليه. لكن أحدهما لم يفعله» وصحٌّ منه 
التَرْك؛ٍ والآخر لم يفعلهء ولا يصمح منه التَرّك . 
وهذا كما بِيّناه؛ فيمن لم يفعل الصوم في أول 
النهار وأكل فيهء أنه يستحقٌّ العقوبة على ذلك 
وقد ضيع صوم باقي يومه من حيث فوّت نفسَهء 
يما فعله أوللاء من اتمامهء فيستحيّ العقوبة لأنّه 
لم يفعل كلا الأمرين (ق» غخ7ك9ء 2488 7) 


في كتابه. رحمة منه لعباده وترغيبًا منه لهم في 
الأعمال التي يستوجبون بهاء في حكمتهء أن 
يشرح صدورهم» وتزهيذا منه لهم في الأعمال 
التي يستوجبون بهاء في حكمته) تضبيق 
الصدورء ولم يذكر لهم ذلك ليقطع 
رجاءهم. ولا ليؤيسهم من رحمته وفضله 
ولا ليقطعهم عن عفوه ومغفرته وكرمه» إذا هم 
صلحوا. وقد بين الله ع وجلء في كتابه 
فقال تعالى: «يَهدِى بد أنه مَري أَتبِمْ 
إك الور يإذْيقٍِ وَيَفدِهِمدَ إل مطل 
مُسَيَقِيوِ» (المائكة: )١5‏ (بء قء 
ككل ه١1)‏ 


ص 


م| 


طائع 

- أمَا من فعل الطاعة» فَإنّما يجب أن يكون 
طائعاء لأنها مرادة للمطاع زق» غى 
20١ +‏ 


طابع 

- أمَا أصحاب الطبائع فإِنْ الطابع مقهور لا يقدر 
على الإمتناع عمًا طبع عليه بل يقدر غير كل 
ذي طبعٌ أن يمنع إيّاه عن توليده. فثبت أن عمله 


- الطاعات عندنا أقسام: أعلاها يصير بها 


المطيع عند الله مؤمنا ويكون عاقبته لأجلها 
الجئة إن مات عليها . وهي معرفة أصول الدين 
فى العدل والتوحيد والوعد والوعيد والتبوّات 
والكراماتء ومعرفة أركان شريعة الإسلام. 
وبهذه المعرفة يخرج عن الكفر. والقسم الثاني 
إظهار ما ذكرناه باللسان مره واحدة ويه يَسَلْم 
من الجزية والقتال والسبي والإسترقاق» وبه 
تحل المناكحة واستحلال الذبيحة والموارثة 
والدفن في مقابر المسلمين والصلاة عليه 
وخَلْقَه. والقسم الثالث إقامة الفراتض 
واجتناب الكبائر وبه يسلم من دخول الثار 
ويصير به مقبول الشهادة. والقسم الرايع منها 
زيادة النوافل وبها يكون له الزيادة في الكرامة 
والولاية (ب» أ 254 *) 


لغيره ما يعمل؛ إذ قد يمنع بغيره عن العمل» /) - الطاعات من جملة الإيمانء» لأنّ الإيمان 


ولو كان بنفسه يعمل ذلك ما احتمل ما دامت 


إعتقاد وإقرار وعمل زن شك افق 06١‏ 


نفسهء مع ما إذ كان لا يمتنع من عمل ثبت أنه - المعتزلة: وإيمان يزيد وينقص إذ هو أسم 


مقهور تحت قاهر عليم (م» حء 21١1‏ 139) 


للطاعات (م. 2 “ل 0117 


طاعات طاعة 
- أمَا كثرة الطاعات» فإنْها مما لا يؤثر في إزالة - إنَّ المعصية فعل ما هيت عنهء والطاعة فعل ما 


العقاب المستحقٌ على الكبيرةء والأعمار هذه 
الأعمار على ما سيجيء في باب الوعيد إن شاء 
الله تعالى» ولكتها تؤثر في إزالة العقوبة 
المستحقّة على الصغيرةء لأنْ نظير كثرة 
الطاعات من الشاهد كثرة الإحسان إلى 
الغير» ومعلوم أنْ أحدنا لو أحسن إلى غيره 
ضرويًا من الإحسان ثم كسر له رأس قلم فَإن 
هذه الإساءة تقع. مكفرة في جنب ما له من 
الإحسان لديهء وبالعكس من هذا فإنه لو قثل 
واحدًا من أعرّته فَإنّه يحيط جميع ما له قبله من 
الإحسان (ق.» شء» ”ث7 )١‏ 


اا 


أمرت بهء فكل من أُمِرَ يشيء ففعله فقد أطاع 
الآمر له وكل من نهي عن شيء ففعله فقد عصى 
الناهي له. وكذلك كان يقول في الدهري 
التارك للمجوسيّة والنصرانيّة: أنه مطيعٌ 
بتركهماء لأنه مر أن يتركهماء وهو عاص 
كافر بقوله بالدهرء لأنّه قد نهى عنه. وكان 
يقول: ليس ترك الدهري للتقرب إلى الله بترك 
المجوسية والتصرانية بمخرج له من أن يكون 
طاعةء لأنه أمر به وبالتقرّب به إلى الله فهو 
مطيع بفعله له عاص بتركه التقرب إلى الله به 
(خ نب غم "؟) 


ححف 


أ 


الطاعة هي التى تؤدي على الأمر لا على ما 
يُسر ويتلذذ؛ لأن للعباد فيما أعطاهم / الله 
الشهوات لذات وسروراء ومحال وصف الله 
بالطاعة لهمء أو يمكن الأمر منهم إِيّاه بالفعل» 
دل أن ليس ذلك الوجه هو سبيل معرفة الطاعة 
(م. حَْ 48" )١ ١‏ 

إن الفعل الحاصل من العبد بمشيئته» قد يكون 
مرضيًا نحو الطاعةء وقد يكون مسخوطا غير 
مرضي كالمعاصي اعتبر هذا بالأعيان لأنه خلق 
نفس الكافر بلا خلاف» وليس يرضى بنتفس 
الكفرء وكذلك الخمر والخنازيرء فكذا هذا في 
الأفعال (م» ف. )١6 01١‏ 

إن الطاعة ليست بعلّة الثواب» ولا المعصية علّة 
للعقاب. ولا يجب لأحد على الله تعالى» بل 
الثواب وما أنعم به على العبد فضل عنهء 
والعقاب عدل منه. ويجب على العبدذ ما أوجبه 
الله تعالى عليه» ولا موجب ولا واجب على 
ائله (ب» ن. 48 ثم )١‏ 


المعضية تخالقةة © بولا 
يُراعى في ذلك الإرادة دون الأمر والنهي (أ2 
١ 7‏ 
كان (الأشعري) يقول إن وصفغنا لبعض 
الأكساب بأنه قبيح منا ولبعضها بأنه حسن 
منًا إِنّما يستحقّ ذلك فيها إذا وقعت تحت أمر 
الله تعالى ونهيه. وكذلك يجري مجراه في 
وصفنا له بأنه طاعة ومعصية في باب أنه إنما 
يجري عليه ذلك لأجل الأمر والنهي (أ» م. 
لال ؟) 

إن طاعة الله مواققة أمرٍ الله تعالى وهي عدل 
حَسَن حقّ صواب حكمة (أ م لادعك )١"*‏ 


ذكر في آخخر الباب الطاعة لأجل أنها إنما تكون 


الطاعة موافقة 


الأمرع و-حقيقة 


طاعة 


طاعة لموافقتها لإرادة المطاع:ء وإن اختلف 
"شيوخنا" في أن الرتبة بين المطيع والمطاع 
تعتبر في عرف اللغة أو في أصلها. ففيهم من 
قال أن تعتبر في أصلها كالأمرء أن الرتبة فيه 
لغوية. وفيهم من قال: لا تعتير في أصل اللغة 
وإنما تعتبر في عرفهاء فعلى ذلك يقال: 'أطاع 
الشيطان' وصحٌ أن يصف تعالى نفسه إذا فعل 
ما أراده غيره بالطاعة (ق» ءت١21‏ 546 ") 


ذهب بعضهم إلى أن الطاعة إِنّما تكون طاعة. 
لموافقة الأمر دول الورادة (ق» غ01/5 
ول و21 


إستدل بعضهم بقوله تعالى: أطِيموا أهه وأطِيعوأ 
لول وول لأس مِنَدْ4 (النساء: 58) وذكر أن 
إيجابه تعالى طاعته لا يكون إِلَّا وهو منصوص 
عليه معصوم لا يجوز عليه الخطأ. وثبوت ذلك 
يقتضى أنه أمير المؤمتين ؛ لأنه لا قول بعد ما 
ذكرناه إلا ذلك. فهذا بعيد؛ لأنّ الطاعة إِنَّما 
تكون طاعة بموافقة إرادة المطاع ولا يوجب 
ذلك أن طاعته للرسول كطاعتنا؛ لأنه تعالى 
يريد مثا عبادته إلى غير ذلك» وليس كدذلك 
الرسولء وإنتما يجب أن نطيع الرسول فيما 
أراده وبين وجوبه؛ لأنّه قد يريد منّا النفل ولا 
يَلْزْم فعله. فإذا صمح فما الذي يمنع في أولي 
الأمر أن يراد به من ليس بمعصوم من الأئمة 
والأمراءء وتكون طاعتهم واجبة على الحد 
الذي ثبت وجويه عليه؛ لأن حمل ذلك على 
ظاهره لا يمكن على ما قدمنا. وليس في ذلك 
دلالة جمع فلا يمكن حمله على الواحد. ولو 
حمل على الواحد لم يكن فيه تعيين واحد من 
آخرء وإنما كان يصمّ ما قالوه لو لم يثبت 
وجوب طاعة الإمام إلا مع النص . فأمًا إذا قلتا 
بوجوب ذلك مع الاختيارء» يل قلئا بوجوب 


طاعة غير واجبة 


طاعة الأمراء مع السلامةء فالتعلق بذلك بعيد 
(قء غخ١5/ ١‏ *ككك 4) 

قال أهل السئّة والجماعة: إن الطاعة لله عرّ 
وجل ممن لا يعرفه إنّما تصحٌ في شيء واحدء 
وهو النظر والإستدلال الواجبٌ عليه قبل 
وصوله إلى معرفة الله تعالىء فإن يفعل ذلك 
يكن مطيعًا لله تعالى» لأنه قد أمره بهء وإن لم 
يكن قصد بفعله لذلك النظر الأول التَعرْبٌ به 
إلى الله عر وجل » :ولا تصخ منه طاعة لله تعالى 
سواها إلا إذا مَصَدَّ بها التقرّبٌ إليه؛ لأنه يمكنه 
ذلك إذا توصل بالنظر الأول إلى معرقة الله 
تعالى» ولا يمكنه قبل النظر الأول التقرّبٌ به 
إليه إذا ثم يكن عارفا به قبل نظره واستدلاله 
(سبء2» ف. )١ ١1195‏ 

من ضلالاات الجبائي أنه سمّى الله عرّ وجل 
مطيعًا لعبده إذا فعل مرّاد العبد وكان سيب ذلك 
أنه قال يومًا لشيخنا أبى الحسن الأشعري 
رحمه الله: ما معنى الطاعة عندك؟ فقال: 
مرّافقة الأمرء وسأله عن قوله فيهاء فقال 
الجبائي : حقيقة الطاعة عندي موافقة الإرادة» 
وكل مَنْ فعل مُرَاد غيره فقد أطاعه» فقال شمخنا 
أبو الحسن رحمه الله : يلزمك على هذا الأصل 
أن يكون الله تعالى مطيعًا لعبده إذا فعل مراده. 
فالتزم ذلك (ب» نفع "اما /7) 

إختلف المتكلمون في حقيقتها: (الطاعة) 
فقالت الْقَدَرية اليصريّة إِنها موافقة الإرادة. 
وأنّ كل من فَعَل مراد غيره فقد أطاعه. ألم 
الجبائي على هذا كون الباري تعالى مطيعًا 
لعبده إذا فعل مرائّهء فالتزم ذلك وكمرته. . 

الأمّة (بء أء اول )١‏ 


- قال أصحابتا إن. الطاعة هي المتابعة (ب» أ 


)1©* 5١ 


وبي 


- قال أصحابنا إِنْ الطاعة موافقة الأمر فكل من 


امتثل أمر غيره صار مطيعًا له (ب. أءى 
/ى١)‏ 


- اتفقوا (المعتزلة) على أن المؤمن إذا خرج من 


الدنيا على طاعة وتوبة» استحقّ الثواب 
والعوض. والتفضّل معنى آخر وراء الثواب. 
وإذا خرج من غير توبة عن كبيرة ارتكبها. 
ستحق الخلود في النارء لكن يكون عقابه 
أخفت من عقاب الكقّار. وسمّوا هذا التمط: 
وعدا ووعيدًا (شء م١اء‏ 25» )١4‏ 


- الطاعة: هي موافقة الأمر طوعَاء وهي تجوز 


لغير الله عندنا وعند المعتزلة هي موافقة الإرادة 
32 60 امل 4ش 


طاعة غير واجبة 
- قولنا "نفل' يفيد أنه طاعة: غير واجبة؛ وأنْ 


للإنسان فعله من غير لزوم وحتم. وكذلك 
وصفنا له بأنّه ' تطوع ' يفيد أن المكلّف اتقاد 
الع وي من غير لزوم وحتم. ويوصف 
بامه "عن "0 ويفيد في العرف أنه طاعةء غير 
واجبة. ولذلك نجعل ذلك فى مقابلة الواجب 
(بء م لاكث ١ )١1/‏ 


طاعة لا يراد الله بها 
- إن أبا الهذيل كان يقول في هذا الباب الذي 


حكيته عنه من طاعة لا يراد الله بها: وجدتٌ الله 
تعالى قد نهى الخلق جميعا عن النصرانية 
والمجوسيّة وأمرهم بتركهما. (قال) ووجدت 
المجوسىي تاركًا للنصرائيّة معتمدًا للمجوسية 
فاعلّا لها فعلمت أنه عاص بفعله المجوسيّة 
التي قد نهى الله عتها مطيعًا بتركه للنصرانيّة التي 
أمر بتركها. (قال) ولو جاز أن يؤمر بترك 
النصرائية ويتركها ولا يكون مطيعًا لمن أمره 


فى 


بتركها جاز أن يكون منهيًا عن فعل المجوسية 
فيفعلها ولا يكون عاصيا لمن نهاه عن فعلها 
رخ نف 46ص لم ١ا)‏ 


طبائع 


النفسٌ في طبعها حُبٌ الراحة والدّعّة والازدياد 
وَالعُلٌ واد وَالعَلبة 000 والتنوقي 


والروائح العبقة والطعوم الطيّبة والأصواتٍ 
المونقة والملايس اللذيذة وممأ كرا هنّه في 


طباعها أضدادٌ ما وصفتٌ لك وخلاثة. فهذه 
الخلال التي يجمعها حََلتَانٍ غرائرٌ في الفِطر 
وكوامِنٌ في الطبعء جِبلّة ثابتة وشِيمة مخلوقة. 
على أنّها في بعض أكثرٌ منها في بعضء ولا 


يعلمُ قدرّ القلّة فيه والكثرة ة إلا الذي دبرهم. 1 


فلما كانت هذه طبائممهم أنشأ لهم مِن الأرض 
أرزاقّهم وجعل في ذلك ملادٌ لجميع حواسّهم. 
فتعلقت به قلويهم وتظلت إليه أنفسهم . فلو 
تركهم وأصل الطبيعة - مع ما مكن لهم من 
الأرزاق المشتهاة في ل - صاروا إلى 
طاعة الهوى وذهب التعاظفٌ والتبارٌ (ج» رء 
عم 


أمَا أمر الطبائع . فإنه في الوجود إن كثرة 
الاضطراب والتحرك تولّد الحرارة في نفس 
المضطرب المتحركء. وكثرة السكون والقرار 
تولد الرطوبة فتكون الطبائع هي الحادثة من 
أحوال العالم» دون أن يكون العالم هو المتولد 
عنهاء وهذا أقرب إلى حق الحواس (م. ح. 
0/011 


- إن الدَالَ على طبائع الأجسام حركاتها في جهة 


العلو والسفل (ب» نت؛ 284: )١55‏ 
ذكر أبو القاسم فيما شالف فيه أصحابهء أن 


طبائع 


اريم وا وإِنْ كان الله تعالى 34 7 3 


يحيثها ل من هذه الطبائع . وذكر أن للأجسام 


طبائع» بها تتهيّأ أن نفعل فيهاء وبها ما يفعله 
الحي القادر بقدرته. وذكر أن في الحنطة 
خاصمة . وأنه لا يجوز أن ينيت عنها الشعيرء 
ما دامت الطبيعة والخاصية فيهاء وأن نطفة 
الإنسانء لا يجوز أن يخلق الله متها حبوانًا 
آخر . ققال في كتاب عيون المسائل» أن 
الإنسان وكل هذه الأجسام التي تتحلل وتفسلك © 
مخلوقة من الطبائع الأربعم ولذلك يستحيل 
بعضها إلى بعض (نء مء 2177 8) 


من شنعهم الممزوجة بالهوس وصفاقة الوجه 
قولهم أنه لا حر في النار ولا في الثلج برد ولا 
في العسل حلاوة ولا في الصبر مرارة» وإِنّما 
خلق الله تعالى ذلك عند اللمس والذوق» وهذا 
حمق عتيق قادهم إليه إنكارهم الطبائع» وقد 
ناظرناهم على ذلك هذا مع قول شيخهم 
الباقلاني إِنَّ لقشور العتب رائحة وللزجاج 
والحصا طعمًا ورائحةء وزادوا حتى بلغوا إلى 
أن قالوا إِنْ للفلك طعمًا ورائحة (ح» ف5. 
١7” "48‏ 


ذهيت الأشعريّة إلى إنكار الطبائع جملة 
وقالواء ليس في النار حر ولا في الثلج برد 
ولا في العالم طبيعة أصلاء وقالوا إِنما حدث 
حر النار جملة وبرد التلج عند الملامسة» قالوا 
ولا في الخمر طبيعة إسكار ولا في المني قوة 
يحدث بها حيوان» ولكنْ الله عزّ وجل يخلق 
منه ما شاء» وقد كان ممكنًا أن يتحدث من مني 
الرجال جملا ومن مني الحمار إنسانا ومن 
زريعة الكزبر نخلا (حء فيه 15 77) 


طبائع أربع 


طبائع أريع 

- قال قائلون من أصحاب الطبائع» أن الأجسام 
كلها هن أربع طيائع حرارة وبرودة ورطوية 
وببوسة: وأنْ الطبائع الأريع أجسامء ولم يشتوا 
أشياء إلا هذه الطبائع الأربعء وأنكروا 
والأراييح هي الطبائع الأربع (ش.ء» ق» 
حمغ"”. ح") 

- الطبائع الأربع. التي هى الحرارة واليرودة 
والرطوبة والبيوسة (قع ش. ١+‏ /و١ا)‏ 


طباع 

- ما كان من طياع الشيء فغير مفارق له. هذا 
واجب لازم (خء نء حث3,. 4؟) 

- إِنّ كل شيء فِعْله نوع جعلوه طباعَاء ومن كان 
فعلين جعلوه أخيارًا عن قدرة م حَْ 
ما )2 

- أما القائلون في ذلك بالطباع فهم في ذلك على 
فرفتين . . منهم من يقول بأنّ هذه المتولّدات تقع 
من العبد طياعًا على ما قاله "أبو عثمان" فى 
أفعال الجوارح وفي المعارف. لأنّه يقول: إذا 
دعاه الداعي إلى قعل من الأفعال أو أراد ذلك 
الفعل وقع منه طباعًا ذلك الفعل» ولا يجعل ما 
يتعلق بالاختيار إلا نفس الإرادة دون ما عداها 
من الحركات وغيرها (ق» ات١ا2 ٠١”‏ 8غ. 6؟7) 

- الفرقة الثانية (القائلون بالطباع) هم الذين 
يقولون بأن هذه الأعراض التي توجد في 
الجمادات وغيرها من المحال توجد بطبع لها 
نحو الحركات الموجودة في الحجر وما شاكلها 
من الأعراض ويقولون: ليس يتعلّق بالله تعالى 
منها إلا أنه أوجد محلها وهي توجبه بطبعهاء 
وأخرجوا ما ليس بنفس المحلّ من أن يتعلق 


ضرف 


بالماعل على وجه الاختيار. وهذا قول 
'معمّر" و"النظام* ؛ فأخرجوا المتولّدات من 
أن تكون فعلا للعبد وأثبتوها من فعله تعالى 
بإيجاب الخلقة. وأثبتوها من فعل نفس المحل 
بالطبع (قءات١2ء‏ 504. )5٠١‏ 

- إِنْ المعارف كلها طَبَاعَ. وهي مع ذلك فعل 
للعباد» وليست باختيار لهم (الجاحظ). قالوا : 
وواقق ثمامة في أن لا فعل للعباد إِلّا الإرادة؛ 
وأن سائر الأفعال تنسب إلى العباد على معنى 
أنها وقعت منهم طباعًاء وأنها وجبت بإرادتهم 
بع فء ملاكى /إ١)‏ 


طيْع 
- ليس قولّنا: طبع الإنسان على حب الإخبارٍ 
والاسْتخبار» حجة له على الله لأنه طبع على 
حب النساءِ ومُيِع الزنا وحُبّبَ إليه الطعامٌ ومُيْع 
من الحرامء وكذلك حُببٍ إليه أن يُخبر بالحق 
الناقع ويسْتخيرٌ عنه» وجعلتٌ فيه استطاعة هذا 
وذاكء فاختار الهُوى على الرأي رجء رء 
"52١‏ ) 
واعلم - علمك الله الخير - أن صاحب الكتاب 
(ابن الروندي) يزعم أن الحجر إثما يتحرّك 
بطبعه وقد يسكن فى بعض الحالات فلا 
يتحرّكء وإنّما الماء يسيل بطبعه وقد يقف في 
بعض الحالات فلا يسيل» وأنّ النار تلتهب 
وتذهب علوًا طياعَاء وقد نوجد عينها وهي 
تذهب سفلا عند بعضى الموانع. ثم هو يعيب 
إبراهيم (النظام) بما هو يقول به ويلزمه من قول 
المنانية قياسًا على قول قد شاركه فيه الله 
المستعان (خ. ن» ٠#غ.ة)‏ 
- القول في الختم والطبع. إختلفت المعتزلة في 
ذلك على مقالتين: فزعم بعضهم أنّ الختم من 


زخرفا 


الله سبحانه والطبع على قلوب الكمار هو 
الشهادة والحكم أنهم لا يؤمنون» وليس ذلك 
بمانع لهم من الإيمان. وقال قائلون: الختم 
والطبع هو السواد في القلب كما يقال طبع 
السيفٌ إذا صدئ من غير أن يكون ذلك مانعًا 
لهم عمًا أمرهم به (شء قء )١٠704‏ 

- قال أهل الإثبات: قوّة الكفر طيعٌ» وقال 
بعضهم : معنى أن الله طبع على قلوب الكافرين 
أي خلق فيها الكفر (شء ق» 2559 4) 

- إِنّ الأشياء المتودة فعل الله بإيجاب الطبعء 
وذلك أن الله سبحانه طيع الحجر طيعًا يذهب 
إذا ذفع, وطبع الحيوان طبعا يألم إذا 520 
وقطع (ش.ء قء 2.584 )١7‏ 

- قال "'الجاحظ" : ما بعد الإرادة فهو للانسان 
بطبعه وليس باختيار له» وليس يقع منه فعل 
باختيار سوى الإرادة (ش.» ق. )١7 2.50١7‏ 


- المعتزلة يقولون: > إن قو له 'خختم"؛ و "طبع " 


يلم عَلَامة في قلبه أنه لا يؤمن كإعلام الكتب 
والرسائل م را 7ع و 

- خلق الختم والطبع على قلبه (إذا فَعَل فِعْل 
الكفر؛ لأن) فقِعْل الكفر من الكافر مخلوق 
عتدثئا ‏ فخلق ذلك الختم عليه. وهو كقوله 
<وَجَمَلنَا عل موي أكنْة» (الأنعام: 5؟ 
والإسراء: 43) أي خلق الأكنّة. وغيره من 
الآيات رم ته ةع )٠١‏ 

- أيضًا أن الله تعالى إذا أنشأ شيء ثم أفناهء وفيه 
أيضا ما قد أعاده نحو الليل والنتهار:. ثبت أن 
فِعْله بالإختيار؛ إذ تحقّق به صلاح ما ة 
أفسدهء وإعادة ما قد أفناهء وإيجاد المعدوم 
وإعدام الموجود» فثبت أن طريق ذلك 
الإختيار؛ إذ مَنْ كان الذي منه يكون بالطبع 
لا يعجيء منئه نفى مأ يوجدء وإيجاد ما يعدذمه» 


حكهت 


طبع 
ولا قوة إِلَّا بالله (م» حء )١8.44‏ 
إنا قد بيّنا حَدّث العالم لا من شيء: وذلك نوع 
ما لا يبلغه إلا فعل مِنْ هو في غاية معنى 
الإختيارء وما يكون بالطبع فحقه الإضطرارء 
ومحال أن يكون مَنْ يبلغ شأنه إلى إنشاء 
الأشياء لا من شيء» ثم يكون ذلك بالطبع» مع 
نا كان وقرع الشىء بالطيع هو تحت قهر آخرء 
اه بيحيث سقط عته الإمكان. وذلك آية 
الحدّث وأمارة الضعف». ٠‏ جل رينا عن ذلك / 
وتعالى (مء حََْ )2 
إن خروج الأفعال المختلفة وأحوالها محال 
وجودها من ذي طبع كالتبريد والتسخين والشر 
ولكن بعليم حكيم جعل كل شيء على ذلك 
بالخلقة والوجودء ولو كانت الأفعال بالدقع لم 
يمكن الفاعل الامتناع كالمدفوع في فاه 
والذي يهوى من فوق بيت» والموثوق بالحيال 
(مء حء )1١١1545‏ 
إن الطبّعَ الكائن عنه العالم» وكل طبع كان منه 
أمرٌ من الأمورء موجبٌ لما يحدث عنه ومقتض 
لهء إذا لم يمنع من ذلك مانع (باء ات 
4 
كان (الأشعري) لا يفرّق بين المشيئة والإرادة. 
ويتكر القول بالطبع والطبيعة»ء ويقول إن 
الحوادث كلها أفعال الله تعالى باتختياره 
ومشيتة: اوتابيرة: :وتقديوو ‏ لبسن. ايع اعنها 
مُوحِبًا لشيء ولا طبيعة له تُولّد بل كل ذلك 
اختراعه باختياره على الوجه الذي اختاره 
وعلمه (أ. م الا 4) 


إن قيل: لم لا يجوز أن يكون الجسم قد حدث 
بالطبع؟ قلنا: لأنْ الطبم غير معقول. ثم إنا 
نقول لهم: وما تعنون بالطبع» أتريدون به 


و 

الفاعل المختارء أم تريدون به معنى موجبًا؟ 
فإذا أردتم به الفاعل المختار فهو الذي تقوله. 
وإن أردتم به المعنى الموجب فلا يخلو؛ إِمًا أن 
يكون معدومّاء أو موجودًا. لا يجوز أن يكون 
معدومًا لأنْ المعدوم لا حظ له في الإيجاب» 
وإذا كان موجودًا فلا يخلو؛ إمّا أن يكون 
قديمّاء أو مُحدَّثًا. لا يجوز أن يكون محدثًا 
لأنه يحتاج إلى طبع آخرء والكلام في ذلك 
الطبع كالكلام فيه فيتسلسل لما لا يتناهى؛ 
وذلك محال. ولا يجوز أن يكون قديمّاء لأته 
لو كان كذلك للزم قدم العالمء لأنَ حق 
المعلول أن لا يتراخى عن العلةء وقد بيّنا أن 
العالّم لا يجوز أن يكون قديمًا (ق» شء 
اع هم 

- إِنْ الطيع غير معقول. وقد تقدّم ذلك. ثم يقال 
لهم (الأوائل من المتفلسفين): ما تريدون 
بالطبع؟ فإن أردتم يه الفاعل المختارء فهو 
الذي نقولهء ولكن العيارة فاسدة. لأن العرب 
تسمّي الفاعل المختار طبعًا. وإن أردتم به أمرًا 
موجبّاء فإنا قد ذكرنا أَنْ الفعل إِنما يصدر عن 
الجملةء فالمؤثر فيه لا بدّ من أن يكون راجمًا 
إلى الجملة (ق» ش. 2556 )1١1‏ 

- إن الطبع هو مثل الختم» وإنه علامة يعرف بها 
حال المطبوع على قلبهء وبينا الفائدة في ذلك» 
وإِنّه لطف للعباد إذا علموا أن الملائكة تعلم به 
من يستحقٌ الم فتذمّه يذكر أحواله» وييّنا أنه 
ليس يمنعء وأنْ العلامة كالكتابة والخبر في 
أنها لا تكون منعاء وأنه بمنزلة الختم على 
الكتاب في أنه لا يمنع من قراءته (ق» م١اء‏ 
04.51١‏ 

- إن قوله: «يل طَبَمَ عه عَلَيهَا يَْفْرهمْ» (النساء : 
0) يقتضي . أنْ الطبم هو كالجزاء على 


تغرى 


الكفرء ولأجله فعل بهم» وكيفف يجوز أن 
يكون منعا من الإيمان ولا يجوز من الله أن 
يعاقب الكافر بأن يمنعه من الإيمان؛ لأنّه لو 
جاز ذلك لجاز أن يبعث أنبياءه بأن يمئعوا 
قومهم من الإيمان على سبيل العقوبةء كما أنه 
لو جاز أن يعاقب بأن يتولى العقاب. جاز أن 
يأمرهم بإقامة الحدود عقايًا! (ق. م٠اء‏ 
٠١١‏ )2 


متى أرادوا بالطبع ما يحصل عن إحراق النار 
فذلك هو الذي نثبته من الإعتمادات التي تولد 
التفريقء وكأنهم سمُّوا ما فيه طبعًا وسميناه 
اعتمادًا . وكذلك فيما في الماء من الثقل الذي 
يوجب النزول إلى ما شاكل ذلك بعد أن يجعل 
هذه الأمور معلقة على فاعل مختار يضح منه أن 
يمنعها من التوليد والإيجاب (ق.٠‏ ت١ء‏ 
0١‏ 


- قيل لهم: إن كتتم تجعلون الطبع معنى من 


أ 


المعاني يوجب إنحدار الثقيل قهو الذي نجعله 
اعتمادًا وثقلا وتجعلونه طبعًا. فقد عاد 
الخلاف إلى عبارة وتسميةء» ولكتكم لا 
تريدون ذلك لأنكم تقولون بأمر من الأمور 
يوجبء ثم الموججب لا يتعلّق بالفاعل 
للموجب. وعندما يتعلق به ويقف على 
أحواله ودواعيه على ما تقدّم. ويجوز عندنا 
أن يمنع مانع من حصوله حتى أن الثقيل يقف 
ولا يتحرّك والمدور لا يتدح رج (قيع ثتث١هء‏ 
ره 


وبعدٌ فإن الطبع هو إحالة على ما لا يُعقل. 
فكما أنا تكلم 'أصحاب الطبائع" إذا علقوا 
حدوث الحوادث بالطبعء » فكذلك يُكلّم هؤلاء 
في إثباتهم الطبع. بل لعل "الدهريّة' ومن 


يجري مجراهم أعذر من القائلين بالطبع نحو 


وعب طبع 
'“معم" ومن تبعه:6 لأن أولتك لما نفوا الصانع أو أن له بتقدمه ِل بوقفت واحجحدل») وكلةه 
طليوا ما تعلّق هذه الحوادث عليه: فأثبتوا طبعًا ‏ الوجهين فاسد؛ وإن كان محدنًا لم يخل من أن 
يؤثر في هذه الحوادث. فما عذر من أثبت22 يكون من فعل الإنسان أو فعله تعالى ابتداءًء أو 
الصانع المختار في أن نفي تعليق هذه الأشياء ١‏ واقعًا بطبع آخرء فإن كان فعل الإنسان وجب 
المعقول» مع أنّه عقل كيف يتعلق الفعل بالقادر بالطبع أصلاء وإن كان فعلا له تعالى فكمثل؛ 
(ق»ء تاكثف 5حق4 4) وإن وقع بطبع المحل وجب القول بأنّ سائر 
8 الأعراض :2 ١‏ ؛ وقد بيّنا قسا 
إن الطبع إن كان يفعل فيجب أن يرجع إلى كل ل ار 

: ف ذلك . وإن كان يقع ذلك ويحدث بطبع آخر 
محل» فلو كان الفعل يقع من المحل بطيعه 7 5206 1 

م 2 / أدى إلى وجود ما لا نهاية لهء وهذا يوجب ألا 
لوجب أن لا تقع أفعال جوارحه بحسب قصده / ا 2 ' 

ص يقع الفعل أبذا لتعلق وجوده بوجود ما يستحيل 

وجوده (ف» غقء. 6ه ١‏ 


ودواعيه وعلمه وإدراكه. فإذا ثبت وقوعها 
بحسب هذه الأحوال فيجب القضاء ببطلان 
كونها فعلّا للمحل (ق» غ3. 18 4) - إن الطبع يوجب (قء غ3ء لاا )٠١‏ 

إن الطبع الذي أضافوا التفعل اليد ليا يول ع - مل بقع بالطيعء لانه يتسق بالمحل ولا تعلق ل 
أحد أمرين : إِما أن يكون صفة للمحل أو معنى ال 

فيه» فإن كان صفة للمحل لم يخل من أن يكون - قال أبو عثمان الجاحظ إنْما يجب أن يفعل أحد 
راجمًا إلى ما هو عليه فى ذاته» فلا يخلو من أن الأمرين دون الآخر يطبعهى لأن الشهوة تغب 
يكون مما يجوز أن يخرج عنه مع الوجود أ الفعل لغلبتهاء وإذا غلب العقل لم يقع الفعل. 
يستحيل ذلك فيه. فإن صم خروجه عنه مم2 وذلك لا يمنع من كون الفعل واقعا بالطبع. 
وجوده فيجب ألا يمتنع أن يكون الإنران 9 الأنَّ هذه الجملة مطبوعة على حال تقتضي أنْها 
قاصدًا! يدا والمحل سليمًا صحيحاء وإن لم إذا غلبت الشهوة وقع فيها الفعل لا محالة (ق»؛ 
يقع مراده منه هن غير مانع » وفي هذا هدم غك 4 55) 

أصلهم. وإن كانت تلك الصفة يستحيل خروج - إن ما يجب عن السبب هو مقدور للقادر عندنا 
المحل عنها فيجب أن يقع الفعل في المحل وإن كان يفعله بواسطةء فكما لا تمتنع الشروط 
بإيجاب تلك الصفةء حصل الإنسان قاصدًا أو في القادر حتى يصمح أن يفعل على وجه دون 
لم يحصل» وحصل له دواع إلى الفعل أو لم وجهء فكذلك لا يمتنع مثله في السبب. ولذلك 
يحصل» وهذا مما قد عُلم فساده. وقد بيّنا من قلنا إِنْ السبب في الحقيقة لا يوجب المسبّب. 
قبل بطلان قول من قال إِنْ القعل يقع بطبع وإِنّما يجب وجوده عند وجوده من جهة القادر, 
المحل بوجوه ذكرناها كثيرة لا وجه لإعادتها. وليس كذلك الطبع لو كان معقولاء لأنَّ إيجابه 
وإن كان ذلك الطبع معنى فيه يوجب وقوع هذه لما يوجبه لا يرجع إلى اختيار مختار على 
المرادات لم يخل ذلك المعنى من كونه قديمًا ١‏ وجهء فلذلك يجب فيه ما يلزمهم من أن يوجب 
أو محدثاء فإن كان قديمًا وجب قدم ما يوجبهءء الفعل على كل حال وأن لا يتعلق بشرط (ق» 


طبخ 
عق 48 )١‏ 


- أمَا أيو عثمان الجاحظ. رحمه اللهء فإنه ظَنّ 
لقوة هذه الدواعي من الوجه الذي بيّنا آنها تقع 
منه بالطبعء ويخرج عن باب الاختيار. فلم 
يجز دخولها تحت التكليف إلا عند تساوي 
الخواطر والدواعيء فإنه يجوز عتدهما دخول 
النظر تحت التكليف دون المعرفة . . وفي سائر 
الأحوال يقول بأثّه إنّما كُلّف الإرادة دون ما 
سواهاء لأن غلبة الدواعي عليه في الفعل عند 
الإرادة تخرجه من باب الاختيار إلى باب 
الطبع . وذكر مع ذلك أكثر الشبه التي أوردناها 
من قبل: مستدلا بها على أنها ليست من فعل 
العبد»ء ولا يجوز دخولها تحت التكليف . 
وأكثر من تكلم في هذا الباب عنه أخذواء 
وببعض ما أورده تعلقوا (ق2. غ031 ا 7 


لا يخلو الطبع من أن يُربَع به إلى نفس 
المحل» أو معنى فيما وصقه له لأنه لا يمكن 
أن يذكر ولا يرجع به إلى فائدة. فإن كان نفس 
المحل» فيجب فيما يقع منه بطيعه أن لا يختص 
وقنًا دون وقت» ولا يأن تقع الحركة يمنة أولى 
من أن تقع يُسرة. وكذلك الحال إن رجع يه إلى 
معنى فيه أو وصفقه له. وقد أطلنا القول فى 
ذلك» وييّنا أنهم متى قالوا: يرجع دن 
معنى 2 لزمهم في ذلك المعنى أن يقع بطبع 
آخرء ثم كذلك أبدًا إلى ما لا نهاية له. وبيّنا أن 
ذلك لا يلزمنا في القدرة» لأنْ القعل يقع بهاء 
وهي تقع من القادر لنفسه. وعندهم أنَّ سائر ما 
يحل (في) المحل يقع بطبعه؛ فلزمهم إثيات ما 
لا نهاية له دوننا . وبيّناء أن القدرة وإن تعلقت 
القادرء لأنه يفعله باختيارهء لا على جهة 
الإيجاب. وليس كذئك الأمر فيما يقع بالطيع. 


0/1 


الضدين » بالوقوع » أولى من الآخر؟ (ق. 
غ11 ا 0117 


- أعَا الطبع الذي قد بيّنه الله تعالى في كتابه - 


وهو العلامة التي يعلم بها حال المطبوع على 
قلبه فيما يستحقه من ذمّ ومدح وعقاب وثواب 
- فقد اختلف فيه. وريما مرٌ في كلام أبي على 
رحمه الله أنه عقوية» وعند أبي هاش رحيه الله 
لا يكون إِلّا لطمًا . فأما أن يكون لطقًا للمكلّف 
الذي يعرفه» أو له وللمطبوع على قلبه جميعًا. 
والذي يقطع به أنه لطف لمن يطبع على قلبه 
فيييّن له ذلك بعلامة؛ لأن عند معرفته بذلك قد 
تعبّد بذمه والبراءة منهء فيكون عتد ذلك أقرب 
إلى ترك مواقعة مثله. وإخبار الله تعالى بذلك 
في كتابهء لا يمنع أن يكون لطفًا لنا في هذا 
الباب (ق» غ37 2٠٠١‏ 4) 


- أمَا الطبع نفسه فبعيد أن يكون لطمًا للمطبوع 


على قلبه وهو غير عارف به» وأمًا كونه عقوية 
فبعيد لأنه ليس بألم ولا يؤدّي إليهء ولا يقتضي 
الغم على الوجه الذي يقتضيه الذذمم» فلا يمكن 
أن يعذ فى العقوبات ولا فيما يجري مجراها 
(قء خلال “ل 1() 


- الذي يذهب إليه مشايخنا أنْ الطبع غير معقول» 


وأنه تعالى قادر على أن ينبت من الحنطة» وهي 
على ما هي عليه شعيرا» ويخلق من نطفة 
الإنسانء أي حيوان أراد. ولا نقول أنه يخلق 
غيرها ز(ن» م مال 15 


- من فضائح الجاحظ أيضًا: قوله بأنَ الله لا 


يُدْخل النار أحذاء وإنما النار تَجَذِبٌ أهلها إلى 
نفسها بطبعهاء ثم تمسكهم في نفسها على 
الخلود (ب» فنء "لاك 1594 


يضف 


محمد بن عيسى الملقّب ببرغوث» وكان على 
مذهب النجار في أكثر مذاهيه» وخالفه في 
تسمية المُكتيب فاعلاء فامتتم منهء وأطلقه 
النجار وخالفه أيضًا في التَولْدَاتٍ فزعم أنّها 
فعل لله تعالى بإيجاب الظْعه على معنى أن الله 
تعالى طبع الحجر طبعا يذهب إذا وقعء وطبعَ 
الحيوان طبعًا يألم إذا ضرب» وقال النتججار في 
المتولدات يمثل قول أصحابنا فيها: إِنْها من 
فعل الله تعالى باختيارء لا طَبّع من طبع الجسم 
الذي سموه عولد (بء ف )١1١ 25١9‏ 

إن الطبع المضاف إليه الفعل لو أريد به فاعل 
حي قادر عالم فهو الصانع الذي أثبتئاه» وإن 
أريد به ما ليس بحي ولا موجود أصلاء فما 
ليس بموجود لا يكون فاعلا (ب. أ 
)٠١‏ 


ذهيت طائفة من البصريين إلى . . . تسمية الرب 
تعالى الكفرة بنبذ الكفر والضلال؛ وقالوا: 
فهذا معنى الطبع (ج. شسء ؟9١.‏ 5) 

جعلت النار لمطاوعتها فعل الله وإرادته كمأمور 
أمر بشيء فامتثله» والمعنى ذات برد وسلام 
فبولغ في ذلك كأن في ذاتها برد وسلام. 
والمراد إبردى فيسلم منك إبراهيم أو إبردى 
بردًا غير ضارء وعن إبن عباس رضي الله عنه لو 
لم يقل ذلك لأهلكته ببردها. فإن قلت: كيف 
بَردّت النار وهي نار؟ قلت: نع الله عنها طبعها 
الذي طبعها عليه من الحرّ والإحراق وأبقاها 
على الإضاءة والإشراق والاشتعال كما كانت. 
والله على كل شيء قدير. ويجوز أن يدفع 
بقدرنه عن حم [براهيع عله الستلام اذى حزما 
ويذيقه فيها عكس ذلك كما يفعل بخرزنة جهنم 
رن لذى لاه )٠١‏ 


حكى الكعبي عنه (النظام) أنه قال: إن كل ما 


م 


طبع 


جاوز حد القدرة من الفعل فهو من فعل الله 
تعالى بإيجاب الخلقة: أي أن الله تعالى طبع 
الحجر طبعاء وخلقه خلقة إذا دفعته اندفع, 
وإذا بلغت قوة الدفع مبلغها عاد الحجر إلى 
مكانه طيّعًا (شء م مه 16 

قال (معمّر): إن الله تعالى لم يخلق شيئًا غير 
الأجساءمء فأمًا الأعراض فإنها من اختراعات 
الأجسام. إِمَا طبعًا كالدار التي تيزف 
الإحراق.: والشمس التي تحدث الحرارة» 
والقمر الذي يحدث التلوين. وإمًا اختيارًا 
كالحيوان يُحدِث الحركة والسكونء والإجتماع 
والإفتراق (ش» م١2‏ 35. 8) 

الطبع: ما يقع على الإنسان بغير إرادة» وقيل 
الطبع بالسكون الجيلة التي خلق الإنسان عليها 
(جء ته اذم )1١6‏ 

النظام : ما خرج عن محل القدرة ففعل الله 
جعله طبعًا للمحلء» فَطبْعٌ الحجر الذهاب إذا 
وقم (م. ق» )١9.96‏ 

لنا: (المتولّد) وجوده بحسب القصد والداعي 
دل على تولّده من فعلنا. والطبَعُ غير معقول إلا 
أن يريدوا الإعتمادء فهو قعلنا (مء) ق» 
دعق *؟7) 

العدلية: والطَيْع على القلب والحْتّم عليه لا 
يمنعان من الإيمان» وإنما هما علامة جعلها الله 
على قلب كل كافر ليتميّز للملائكة» وفيه نوع 
لطف. مسألة المجبرة: بل يمتع. وفسّروه 
بخلق الكفرء وقيل: القدرة الموجبة له. قلتا: 
فاسد لغة وعقلاء وقوله: بل طَيع أله علا 
بَكْقرِيَ قلا يُوْمِبُونَ إلا »© (النساء: ,)١166‏ 
فجعل الطَبّْعٌ غير الكفر (م» ق»ء 2٠١١‏ 5) 
التظام: ما خرج عن محل القدرة قفعل الله 
جعله طبعًا للمحل (ق؛ سء 21١4‏ 0) 


طبع 
- إن الخفيف من شأنه العلو وإنّ الثقيل من شأنه 


ا 


الإنحدار إلى أسفلء إن الخفيف أن حل وما 
طبعّه الله عليه (علا ولحق بأعلى عالمنا هذا وإنَّ 
الثقيل إِنْ خليَ وما طبعه الله عليه) نزل ولحق 
بأسفل عالمنا هذاء لا أنه يثبت فى العلو وفى 
السفل عالمين سوى عالمنا هذا يلحق بهما 
الخفيف والثقيل إذا خلّيا وما مُليعا عليه (خ» 
ن» تك )١6١‏ 


أمَا قوله 0 هَهُ عل قُلُوبِة4 «البقرة: 0) 
ابل طبع لله ع بَكُتْرَ 4 (التساء: )١66‏ 
تعالى عن ذلك - ولكنه على الاسم والححكم 
والشهادة . ألا تراه يقول ' بكفرهى " وإنما ختم 
على قلوبهم مما قيها من الكفر (سم. ل 
8لى )١18‏ 


الصدور حتى تقبل الحقء وإِنما يمنعها من علم 
الواعظ الموعظة من يتبيّن له أن الموعظة تلغو 
ولا تنجع فيه ء فوقع ذلك كتاية عن قسوة قلوبهم 
وركوب الصدأ والرين إياها نء لك 
٠٠١ 14‏ 


طيع أول 
- لو تركهم جل ثناؤه والطبع الأوّل جروا على 


سن الققطرة وعادة الشيمةء ثم أقام الرغبة 
0 على حدود العّدل وموازين النصّفة. 

تعديلا متفقا فقال: #فُْمَن يِمَمَلٌ 
يكار : درو حيط يَرَءٌ ومن يَعْمَلْ منْقكال دَرَرَ 
شر يَرَمُ» (الزلزلة: /ا-8) (جء رء 37 )١79‏ 


طبع مركب 


- إعلم أن الله جل ثناؤه حَلَقَ خَلقَه ثم طبعهم على 
حت اجترار المنافع ودفع المضار وبغض م 
كان بخلاف ذلك . هذا فيهم طبع مركب وجِبلَةٌ 
مفطورةء لا خلاف بين الخلق فيه موجودٌ في 
الأنس والحيوان» لم يَدَعٍ غيره مدّع من الاولين 
والآخرين (ج: ر 1) 


- كان (الأشعري) يقول إن من قال بالطبيعة 
المُوجبة والطبع المولد مُخطئٌ من قبل أن 
الطبيعة والطبع على ما يشيرودت 5 أن كان 
والأعراض . ولا يصح أن يكون من جنس 
الجواهر لوجود تجانسها واقتضاء ما شاركه في 
الجنس مثل حكمه وفقد ذلك وعدمه. وإن كان 
ذلك من نوع العَرّض وجب أن يختصٌ بحكم 
يباين به سائر ما عذاه من المعاني المعقولة 
والأعراض المعلومة حتى يمير بتلك الأوصاف 
المخصوصة بينها وبين ما ليس فيها مثل 
وصفهاء فإذا حصل ذلك نظر في حكمه. وهم 
لا يشيرون إلى أكثر من هذه العبارة الفارغة. 
ولا يزيدون على ذلك ما يؤدي إلى تحصيل 
معنى مخصوص بححكم ووصف. وإذا لم 
يحصل المُدّعي لذلك إلا على لفظ فارغ من 
معنى معقول حاصل إن الذي يُعقَل من هذا 
المعنى هو الشيء المعتاد الذي قد اعتيد حدوثه 
على وجهء فيقال ' طبعه الخير " و“*طبعه الش؟" 
إذا اعتيد منه ذلك لا أنْ هناك معنى مخصوصًا 
يقال له الطبع. وعلى ذلك لما اعتادوا حدوتثث 
بعض الأعراض في بعض الأجساد على وتيرة 
وا-حدة وعند حدوث بعض المعاني عيرو! عنه 


هف ارد 


بالطبع والطبيعة؛ وليس لذلك حاصل يختص 
معنى مخصوصًا كالقدرة التي معتاها معقول 


طبيعة موجبة 
- كان (الأشعري) يقول إن ص قال بالطبيعة 


وحكمها مخصوص وأصنافها معلومة (أ. م 
ا 5) 


طبيعة 


- معنى لفظ الطبيعة إنما هي قَوَّة الشيء تجري بها 
كيفياته على ما هي عليه لج؛ ف*: )١١99‏ 


- إن انتزاع العادة يشتدٌ إلَّا أنّه ممكن غير ممتنع 
بخلاف إزالة الطبيعة التى لا سبيل إليهاء وربما 
وضعت العرب لفظة العادة مكان لفظة الطبيعة 
كما قال حميد بن ثور الهلالي: سلي الربع أن 
يممت يا أم سالم وهل عادة للربع أن يتكلّما 
(ح. فاه )١١١1١5‏ 


- قال أبو محمد وكل هذه الطبائع والعادات 
مخلوقة خلقها الله عرّ وجل» فرتب الطبيعة على 
أنها لا تستحيل أبدا ولا يمكن تبدّلها عند كل 
ذي عقلء كطبيعة الإنسان بأن يكون ممكنا له 
التصرّف في العلوم والصناعات إن لم يعترضه 
آفةء وطبيعة الحمير والبغال بأنه غير ممكن منها 
ذلك: وكطبيعة البر أن لا ينبت شعيرًا ولا 
جوزّاء وهكذا كل ما في العالم والقوم مقرون 
بالصمات.:» وهى الطبيعة نفسها لأن مل 
الصفات المحمولة في الموصوف ما هو ذاتيّ 
به لا يتوهّم زواله إلا بفساد حامله وسقوط 
الاسم عنه.ٍ كصفات الخمر التي إن زالت عنها 
صارت خلا وبطل إسم الخمر عنها. 
وكصفات الخبز واللحم التي إذا زالت عنها 
صارت زيلاء وسقط اسم الخبز واللحم 
عنهماء وهكذا كل شيء له صفة ذاتية فهذه 
هي الطبيعة (ح. فهغع 5١21؟»:؟)‏ 


الموجية والطبع المُولد مَخطئئءٌ من قبل أن 
الطبيعة والطبع على ما يشيرون إليه إن كان 
معنى حادثًا لم يخرج عن جنس الجواهر 
والأعراض. ولا يصح أن يكون من جتنس 
الجواهر لوجود تجانسها واقتضاء ما شاركه في 
الجنس مثل 'حكمه وفقد ذلك وعدمه. وإن كان 
ذلك من نوع العَرّض وجب أن يختصٌ بحكم 
يباين به سائر ما عداه من المعانى المعقولة 
والأعراض المعلومة حتى يُميّرَ بتلك الأوصاف 
المخصوصة بينها وبين ما ليس فيها مثل 
وصفهاء فإذا حصل ذلك نظر في حكمه. وهم 
لا يشيرون إلى أكثر من هذه العيارة الفارغة» 
ولا يزيدون على ذلك ما يؤذي إلى تحصيل 
معنى مخصوص بححكم ووصف. وإذا لم 
يحصل المَدّعي لذلك إلا على لفظ فارغ من 
معنى معقول حاصل فإِنْ الذي يعقّل من هذا 
المعنى هو الشيء المعتاد الذي قد اعتيد حدوثه 
على وجهء فيقال " طبعه الخير" و" طيبعه الشر"* 
إذا اعتيد منه ذلك لا أنْ هناك معنى ممخصوصًا 
يقال له الطبع. وعلى ذلك لما اعتادوا حدوث 
بعض الأعراض في بعض الأجساد على وتيرة 
واحدة وعند حدوث بعض المعانى عيروا عنه 
بالطبع والطبيعة» وليس لذلك حاصل يختصٌّ 
معنى مخصوصا كتالقدرة التي معناها معقول 
وحكمها مخصوص وأصناقها معلومة (أ. م» 
)١ 01١‏ 


طرد 
- إذا عدمت القدرة استحال الفعل بها لخروجها 


عن التعلّق ولخروجها عن أن توجب الصفة 
للقادرء فبطل ما ظنّه الخصم. وليس يلزمنا إذا 


طرد وعكس 


جعلنا العدم موجبًا لزوال التعلّق أن يكون كل 
موجود متعلقًا أو كل ما لا يتعلّق لا يكون 
موجودّاء لأنَ كل ذلك عكس . والطرد في هذا 
الباب أن كل ما يتعلّق بغيره فلا بد من أن يكون 
موجودًا. فهو كما يجعل من شرط العلة 
الموجبة الوجود ثم لاا يجب في كل ما هو 
موجود أن يكون موجبًا وفي كل ما ليس 
بموجب أن لا يكون موجودًا (قء ثثء 
ا 0 


- أما الطرد فهو أن كثيرًا من الأشياء قد تنتفى عنه 
الك قتع ولا مرح لكر هريد ا :وذلك كا 
في الجمادء بل الإنسان في غالب أحواله؛ كما 
في حالة النوم والغفلة» فإنه لا يوصف فيها 
بكونه كارهًا ولا مريدًا (م» غ؛» )١5287‏ 


طرد وعكس 

- إن الطرد والعكس شاهدًا وغائبًا إتما يلزم بعد 
تماثئل الحكمين من كل وجه لا من وجه دون 
وجهء والخصم ليس يسلّم تماثل الحكمين 
أعني عالميّة الباري تعالى وعالميّة العيد. بل لا 
تمائل بينهما إِلَّا في اسم مجرّدء وذلك أن 
العلمين إنما يتماثلان إذا تعلقا يمعلوم واحدء 
والعالميتان كذلك» ومن المعلوم الذي لا مرية 
فيه أنّ عالميّة الغائب وعالميّة الشاهد لا 
جعائلان من كل وجدء بل هما ميحلعان من كل 
جهء فكيف يلزم الطرد والعكس والإلحاق 
والجمع . اليس لو ألزم طرد حكم للعالمية في 
الغائب من تعلقها بمعلومات لا تتناهى» وحكم 
القادرية في الغائب عمن صلاحية الإيجاد 
والتعلق بالمقئورات التي لا تتتاهى إلى غاية 
حى يمحم على ماني الجاهة يلك ٠.‏ لم بلرم» 
فلذلك احتياج العالميّة في الشاهد إلى علّة لا 
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يستدعي طرده في الغائب» فإذًا لا تعويل على 


الجمع بين الشاهد والغائب بطريق العلة 
والمعلول» بل إن قام دليل في الغائب على 
أنه عاليم بعلم قادر يقدرةء فذلك الدليل مستقل 
بنفسه غير محتاج إلى ملاحظة جانب الشاهد 
300 ن علثماء )١6‏ 


طرق الأحكام الشرعية 
00 ل الشرعية : 02 أنه 3 ينبغي أن 


الشرعية إِلّا بعد أن نبيّن أنه لا بدّ في الأحكام 
الشرعية من طرق عقليّة أو شرعيّة. نفيًا كان 
الحكم أو إذاناء بوني الفقصل بين ما هو طريق 
في فى ذلك وما ليس بطريق» ليعمد المستدلٌ إلى 
ما هو طريق ؛ فيستدل به. وذلك يقتضي أن نبيّن 
فصلان: أحدهما أن يبيّن الفصل بين 
الاستدلال بالبقاء على حكم العقلء وبين مأ 


يلتيس بذلك من استصحاب الحال. والآخر أن 


يبيّنَ الفصل بين ما يصح أن يُستدل عليه 
بالعقل» وما لا يصح . ويدخل في الطريق 
السمعيّ فصلان: أحدهما أن يبيّن أن السمع 
الدال على الحكم يجب أن يتناوله إِمَا صريححا 
وإمًا غير صريح . ولا يجوز أن يقال للمكلف: 
'احكمُ فإنك لا تحكم إلا بالصواب” . والآخر 
أنْ ذلك السمع في شرعنا هو القرآن» دون غيره 
من الكتب المتقدمة (ب» م 4/الح )٠١‏ 


- أما ما له تعلّق بالمصالح والمفاسد الشرعية» 


فهي طرق الأحكام الشرعيةء كالأدلة 
والأمارات» وأسباب هذه الأحكام. وعللها. 
وشروطها (ب» م2 خارمالى غ2 
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طريق التعحمد 


يقول شيخنا 'أبو على": رحمه اللهء ويعتل 
بقريب من هذه الطريقة» وإنما يُجِوّز على 
الأتبياء م يمع منهم بضربف من التأويل. 
ويجري مجرى الواقع عن سهو وغفلة» ويجعل 
ما يقع على طريق التعمّد داخلا في باب ما 


عنه (ق» غ186ء ا )م 

أما شسيعخنا ' أبو هاشم" . رحمه الله فإنه بين 
أن تعمّد المعصية» إذا لم يوجب كيرهاء لم 
يمتنع كونه صغيرًا؛ لأنَّ ما يقع» على طريق 
التأويل» قد يكون كبيرًا كما يقعء على طريق 
العجدء .ما قد يجور أن يكون صغيدًا فإذا لم 
ركتفا ولا منقراء فلا وجه يمنع منهء 
وإن صم أن الإقدام عليه, مع العلم به؛ ينمر. 
قمذهبه كمذهب 'أبي علي' في هذا الياب. 
وإن لم ينفر ذلك فلا مانع يمنع من وقوعه منهم 
(ق» غ16ء وأ 01١‏ 


طريق العلم 
- رتّب شيوخنا الكلام في الأخبار. فقال “أبو 


علي "» رحممه الله سحت !ذ بكرن طرينا 
للعلم إلا بأن تكون أحاده تقوّي الظنّ ولا يزال 
الظنّ يقوىء ثم يحصل العلم؟ وبين ذلك بما 
نجده في الشاهد من الأخبار التي هي طريق 
العلم (ق» غو1ء «الالال )٠١‏ 


طريق الفعراقة 
- إعلم» أن الصحيح فيمن لزمته المعرفة أن يقبح 


منه الجهل ؛ وكما يستحقٌ بفعلها الثواب» فكذا 
يستحق بفعل الجهل العقاب؟ وكما يتناولها 
التكليف في باب الإقدام. فكذا يتناوله التكليف 


طريق الوجوب 


في باب الامتناع منه. وإن كان المُكلّف مأمورًا 
بها فهو منهى عن الجهل . والأمر في هذا 
الباب أجمعء على ما ذكره السائل. لكته ظنّ 
أنه إذا لم يمكنه أن يعرف الجهل جهلًا قبل 
وقوعهء لم يصحّ أن يلزمه تركه بفعل المعرقة. 
وليس الأكر كما قذرء لأنه إذا عرف طريق 
المعرفة وهو النظر المخصوص الذي من بيانه 
أن يولدهاء صح منه إيجادها بإيجاده. 
وإيجادها على هذا الوجهء هو ترك للجهل»؛ 
لأنَ من حقّه أن يضادّهاء وترك الشيء هو ضدّه 
على بعض الوجوه. فقد ثيت إذن أنه يصحّ منه 
أن يترك الجهل بالمعرفة. فإن قيل: فيجب أن 
يصح منه ترك المعرفة بالجهل أيضاء ليصحٌ أن 
يكلف المعرفة. قيل له: وذلك أيضًا صسحيح 
منهء لأنه يصمّ منه أن يبتدئ فعل الاعتقاد 
والذى هو جهلء فيكون بفعله تاركًا للاعتقاد 
الذي هو من جنس المعرفة. ولا يقال : إنه ترك 
به المعرفةء لأن من حقها أن تقع متولدة . 
والمباشر لا يكون تركًا للمتولّد من حيث 
يجب وجوده بوجوب سببه. ومن حق الترك 
والمتروك أن يصحٌ من القادرء في كل واحد 
منهماء أن يبتدته وأن يبتدئ ضذه. لكنا وإن لم 
نطلق هذا القول.ء فمن جهة المعنى لا نمتنع من 
أن نقول بأنه قد ترك بها الجهل ما يضادّه من 
المعرفة (ق» غك عمل ؟17١)‏ 


طريق الوجوب 
- الأمر بالمعروق تايع للمأمور به إن كان 0 


قواجبء وإن كان ندبًا فتدب. وأمًا النهي عن 
المتكر فواجب كله لأنْ جميع المُنكر تركه 
واجب لاتصافه بالقبْح . فإن قلت: ما طريق 
الوجوب؟ قلت : قد اختلف فيه الشيخان» فعند 


أبيى على السمع والعقل. وعند أبيى هاشم 


طريق وجوب الصلاة 


السمع وحده. فإن قلت: ما شرائط النهي؟ 
قلت: أن يعلم الناهي أن ما ينكره قبيح لأنه إذا 
لم يعلم لم يأمن أن ينكر الحسن وأن لا يكون 
ا لل شان 
لعشيو ارو اموا ياو 
متكراته» وأن لا يغلب على ظنْه أن نهيه لا يؤئر 
لانه عبث. فإن قلت: فقما شروط الوجوب؟ 
قلت.: أن يغلب على ظنه وقوع المعصية نحو أن 
يرى الشارب قد تهيّا لشرب الخمر بإعداد آلاته 
وأن لا يغلب على ظته أنه إن أنكر لحقته مضرّة 
عظيمة (زء )١187/ 457 »١2‏ 


طريق وجوب الصلاة 


ِيّنْء رحمه الله (أبو علي)» أن طريق وجوب 
الصلاة» يفارق طريق النظر والمعرقة. لأ 
المكلف» وإن جوّز أن يخترم» فهو غير آمن من 
أن يبقىء ولا يأمن أن يقع منه في آخر الوقت 
ترك الصلاةء فيلزمه أن يتحورّز من أن يكون 
تاركًا لها؛ ولا يمكنه هذا التحرّز إِلَّا بفعلهاء 
فيلزمه أن يفعلها لهذا الوجه. فكذلك إذا لم 
يأمن الضرر في ترك النظرء لزمه فعله. فالحال 
في طريق وجوبهما تتقارب» وإن كانت الصلاة 
لا تُعلّم واجبة إلا بعد تقدّم معرفة الله تعالى» 
ومعرفة الرسول. فيلرم التحرز مما تخافه 
بالإقدام على فعلهء وتجب المعرفة بوجويه 
من حيث وجب وحودها بوجودهء على ما 
قدّمنا القول فيه (ق» غخ؟١.‏ 51" )١9‏ 


طريقة الشرائع 


- إن طريقة الشرائع مبنيّة على اختلاف أحوال 
المُكلّفينء واختلاف الأوقات والأماكن. 
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وشروط الأفعال. وقد يكون ها هو واجب 
على زيد قبيحًا من عمرو وما يكون مباححا من 
أحدهما محظورًا من الآخرء وما يكون واجيًا 
يجب على شرطء. (ويقبح على شرط) قكيف 
يدل الدليل العقلى على أن الصلاة بلا طهارة لا 
تكون داعية إلى فعل الواجبات؛ بل تدعو إلى 
القبيح» وإذا وقعت على طهارة دعت إلى فعل 
الواجب ونهيه عن الفحشاء والمنكر ؛ فَإِنّ ذلك 
حالها قي وقت» دون وقتء وشخصء. دون 
شخصء كما نقوله فى الحائض والطاهر؟ (ق» 
غك ا 00 ١‏ 


طعوم 
- المقطوع بأنه طعم خالص هو الحلاوة 


والحموضة والمرارة والملوحة والحرافةء 
فهى خمسء كما أن الخالص من الألوان 
خمس هيئات. وما عدا هذه الطعوم فمتوتّف 
فيهاء ومجوّز أن تكون مركبة من طعوم مختلفة 
كما قلناه في الألوان حيث تكلمنا في الغيرة. 
ولسنا نمنع أن تكون ها هنا طعوم في غير بلادنا 
وفي غير ما نطعمه بخلاف ما نعرفه ويقع بها 
لأهل تلك البلاد من الاغتذاءء ما يقع لنا بهذه 
الموجودات عندنا (أء تء 7546 ") 


طفغر 
- لا يُدرِك المُدرك للشيء ببصرهء إلا أن يطفر 


البصر إلى المدرّك فيداخله» وزعم صاحب هذا 
القول أن الإنسان لا يُدرِك المحسوس بحاسه 
إِلّا بالمداخلة والإتصال والمجاورة» وهذا قول 
"النظام" وحكي عنه 'زرقان" أنه قال إن 
الأشياء تُدرّك (؟) على المداخخلة الأصوات 
والألوان» وزعم أن الإنسان لا يدرك الصوت 
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ا 


إلا بأن يصاكّه ويتتقل إلى سمعه قيسمعهء 
وكذلك قوله في المشموم والمذوق (شسء» ق. 
85 )2 

إن الطفر ليس بأكثر من أن يوجد الجوهر في 
الوقت الثاني في المكان العاشرء فالقول بأن 
ذلك محال لاستحالة الطقر عليه يؤدّي إلى أن 
يكون الشىء معذلا بنفسه - وذلك لا يجوز (ن» 
ف وك ٠١‏ 

أنا لو قذرنا أربعة أجزاء كالخطء ثم قدرنا نقل 
الأجزاء التى في الوسط في حالة واحدة» لكان 
يجب أن لا يخلو حال هذين الجزأين اللذين 
هما طرف الخط من أحد أمرين: إما أن يلتقيا 
أو لا يلتقيا. فإنْ التقيا أدى إلى القول بالطفر؛ 
وذلك لا يصح. وإن لم يلتقيا ويقيا مفترقين ولا 
جوهر بينهماء فهو الذي نريده من القول بإثبات 
الخلاء (ن» م8 ٠ف‏ ؟1) 

ما قولكم لو فتيت الأجسام التي بين السماء 
والأرضء وبقيت السماء والأرض» هل تتّصل 
إحداهما بالأخرى في حال ما تفنى الأجسام 
بينهماء أو لا تتّصل إحداهما بالأخرى؟ فإن 
قالوا: لا تتصل إحداهما بالأخرى ولا تلتقى» 
فقد جوّزوا الخلاء. وإن قالوا بِتصل لا محالة 
إحداهما بالأخرىء فقد قالوا بالطفر (ن» م: 
26١‏ ؟5) 

قد ثبت أنّ النظام قد التجأ إلى القول بالطفر 
عندما ألزم في النملة أن لا تصير قاطعة للتعل 
أبدّاء وغرضه بالطفر أن يصير الجسم في 
الوقت الثاني في المكان العاشر بدون أن يقطع 
هذه الأمكنة التي بينهما (أء تء 21917 4) 
قد ثبت أنْ أحدنا إذا رفع طرفه إلى السماء رآها 
في حالهء وليس ذلك إلا لأن شعاعه يطفرء 
وإِلّا فلو كان قاطعًا للأماكن ترآها بعد زمان 


طفرة 


وشبيه هذا قوله في قرص الشمسء لأنه عندما 
تبدو من فلكها يسقط منه ضوء على جميع 
الأراضي مع ما بينهما من البعد. وليس ذلك 
إلا للطفرء وإلا كان يجب أن ينتشر الضوء بعد 
مدّة وربما تعلّق بتقلص الشعاع عن العالم عند 
الغروب في طرفة عين» وأنَ ذلك هو للطفر ( 
ت 4 22002 


طفرة 


زعم 'النظام" أنه قد يجوز أنْ يكون الجسم 
الواحد في مكان ثم يصير إلى المكان الثالث» 
ولم يمر بالثاني على جهة الطفرة» واعتل في 
ذلك بأشياءً منها الدوّامة يتحرّك أعلاها أكثر من 
أسفلها وقطيهاء وإنما ذلك لأن أعلاها يماس 
أشياء لم يكن حاذى ما قبلها رشع قْ26 
اا بم 

كان (الأشعري) يحيل قول النظام في الطفرة» 
ويقول إنه يستحيل أن يوجد الجوهر في محل 
ثم يوجد بعد ذلك فيما وراءه من المحال بلا 
فصل من غير عدم وحدوث ومن غير أن يمر 
بذلك ويحاذيه ويقطعه. وكان يقول إِنْ ما ذكره 
النظام من السْبّه في مسائل الطفرة. كنحو قوله 
في حركة أعلى الدوّامة وحركة أسفلهاء ووجحود 
شعاع الشمس بعد ظهورها في أبعد الأماكن منه 
في أقرب وقت. إن ذلك ليس على سبيل الطفر 
بل هو إحداث شعاع ابتداء عن ظهورها حيث 
أظهرء وإن أعلى الدوّامة أسرع دَوَرانًا من 
قطبهاء ويقول إن فطع أعلاها أكثر من قطع 
قطبهاء من غير أن يكون الأعلى منها طفرٌ 
أماكن على الوجه الذي يقوله النظام في الطفرة 
وام 271 18) 


طلب 


مكان ثم يصير منه إلى المكان الثالث أو العاشر 
منه من غير مرور بالأمكنة المتوسظة بينه وبين 
العاشر؛ ومن غير أن يصير معدومًا في الأول 
ومُعَامًا في العاشر (النظام) (ب) فء 
4 4) 


- من مكابرات زعمائهم مكابرة النظام في 
الطفرة؛ وقوله بأنَ الجسم يصير من المكان 
الأول إلى الثالث أو العاشر من غير ضرورة إلى 
الوسط رب ف» 1848ل 5) 


- الكلام في الطفرة: قال أبو محمد نسب قوم من 
المتكلّمين إلى إبراهيم التظام أنّه قال» إِنَّ المارٌ 
على سطح الجسم يسير من مكان إلى مكان 
بيتهما أماكن لم يقطعها هذا المارٌ ولا مرّ عليها 
ولا حاذاها ولا حل فيها (ح» ف5؛ 714 ١؟)‏ 


- أحدث (النظام) القول بالطفرة لما ألزم مشي 
نملة على صخرة من طرف إلى طرف أنها 
قطعت ما لا يتناهى: فكيف يَمطع ما يتناهى ما 
لا يتناهى؟ قال: تقطع بعضها بالمشيء: 
وبعضها بالطفرة. وشبّه ذلك بحبل شد على 
خشبة معترضة وسط البئرء طوله خمسون 
ذراعاء» وعليه دلو معلق. وحبل طوله خمسون 
فراعًا علق عليه معلاقء فيجرٌ بيه الحبل 
المتوسّطء فإِن الدلوٌ يصل إلى رأس البئر وقد 
قطع ماثة ذراع بحبل طوله خمسون ذراعًا في 
زمان واحدء وليس ذلك إِلَّا أنْ بعض القطع 
بالطفرة (شع ماع “مق 5) 

- إن الطفرة قَظعٌ “مسافة أيضًا موازية لمسافة. 
فالإلزام لا يندفع عنهء وَإِنّما الفرق بين المشي 
والعاة َ يبجع إلى سرعة الْزمان وبطئه 
(الشهرستاني) (ش. ما 65 0) 


؟؛؟ 


7 وهي دعواه أنْ الجسم قد يكون في طلب 


عليك في درك العلم المطلوب وظيفتان: 
إحداهما إحضار الأصلين في الذهن » وهذ! 
يسمّى فكرّاء والأخرى تشوّقك إلى التفطن 
لوجه لزوم المطلوب من 500 الأصلين؛ 
وهذا سمي طلباء فلذلك قال من جود التفاته 
إلى الوظيفة الأولى حيث أراد حد النظر: أنه 
الفكرء وقال من جورّد التفاته إلى الوظيفة الثانية 
في حدّ النظر: أنه طلب علم أو غلبة ظن» وقال 
من التفت إلى الأمرين جميعًا : إِنّْه الفكر الذي 
يطلب به من قام به علمًا أو غلبة ظنّ (غء ق» 
014 0) 


نشو فك 


ِنَّ ما ذكروه من أقسام الكلامء وهي الخبر 
والإستخبار والأمر والنهى والوعد والوعيد. 
أمكن أن تَرَدٌّ إلى قسمين؛ وهما الطلب 
والخبر؛ فإِنَ الوعيد والوعد داخلان فى 
الخبرء لكن تعلق بأحدهما ثواب فسمّي 
وعدّاء وتعّق بالآخر عقاب فسُمَّي وعيدًا. 
وأما الأمر والنهي فداخلان تحت الطلب 
والاقتضاءء لكن إن تعلق بالقعل سمّي أمرّاء 
وإن تعلق بالترك سمي نهيًا . وأما الاستخبار - 
على اللحقيقة - فغير متصوّر في حق الله - تعالى 
- يل حاصله يرجع إلى 0 
الإخبار. وذلك كما في قوله - تعالى - #ألست 
يكم كا لن» (الأعراف : )©) وكما أمكن 
رد هذه الأقسام إلى قسمين» أمكن ردّها إلى 
قسم وأحد» فى حق الله - تعالى -. حتى 
يكون على ما ذكرناءء بأن يكون معنى واحذا 
وقضية متّحدة» إن تعلق بما حكم بفعله أو تركه 
سمي طليًا» وإن تعلق بغيره سمّي خيرًا (م: غء 
2111 ؟١)‏ 


ه؛ظك, طلق 


طلب الرزق والتكسب 
دفي اله يسن من العيد طب الرزق اكاكس 


يا 0 يكون . مفسذة وجب 


وبطلان قول من يحرّم المكاسب. إعلم أنه قد 
ثبت بالعقل أن التحرّز من المضارٌ بالوجه الذي 
يعلم أو يظَنْ أنه مُحْرَزْ به منها واجب. وعلى 
هذا الوجه يينى أصل التكليف ثم فروعه. فإذا 
نبت ذلك فيجب إذا علم الإنسان أو ظنّ أنه إن 
لم يطلب الرزق ولم يتعرض له ببعض الوجوه 
أنه يلحقه أو يلحق من يعمّه نزول المضرّة به 
الضررٌ أن يلزمه طلب ذلك بما يغلب في ظنّه أنه 
يصل به إلى المراد. وربما يتجاوز الحد في 
ذلك فيصير الإنسان مُلْجأ إلى طلب الرزق» 
كما يكون مضطرًا في بعض الأحوال إلى أكل 
الميتة ومدفوتًا إليه. فإذا ثبت ذلك لم يمكن 
القول بأنَ ذلك محرّمء مع علمنا بكونه واجبًا 
أو داخلا في باب الإلجاء. وقد ثبت أيضا من 
جهة العقل 2 التماين الماع التي لا ضرر 
على المرء فيها عاجلا ولا آجلّا حسنء وإن 
كان إِنّما يلتمسه بالأمر الشاقٌ إذا كان التقع 
الملحمس يوفي عليه. ولذلك يحسن من 
الإنسان أن يتنفس فى الهواءء ويشرب الماء 
البارد» إلى غير ذلك (ق» غ١1‏ 47 4) 


حسئه ) لأنه لا وجه من وجوه القبح يحصل فيه 
والحال هذه؛ لأنّه قد ثبت أنه تعالى لا يفعل 
الثواب في دار التكليفء فيقال في بعضصس 
المنافع: إنه يقعله على الوجه الذي يحصل 
الثواب عليه والمفعول به غير مستحق» فيكون 
قييحاء وإن لم يكن مفسدة. ولا طالب الرزق 
يطلب ما يطلبه على هذا الوجهء فليس لأحد أن 
يعترض بذلك على كلامنا ؛ لأنا قد قيّدْنا الكلام 
بما يزيل لزوم ذلك عنه (ق» غ١1 )١١ ٠59‏ 


علي غلك 
- عليك في درك العلم المطلوبف وظيفتان: 


إحداهما إحضار الأصلين في الذهن. وهذا 
يسمى فكراء والأخرى تشوّقك إلى التفطن 
لوجه لزوم المطلوب من إزدواج الأصلين» 
وهذا يسمّى طلبّاء قلذلك قال من حِرّد التفاته 
إلى الوظيقة فة الأولى حيث أراد حدٌ النظر: أنه 
الفكرء وقال من جرد التفاته إلى الوظيقة الثانية 
في حذ النظر: أنه طلب علم أو غلبة ظنء وقال 
من التفت إلى الأمرين جميعًا : إنه الفكر الذي 
يطلب به من قام به علمًا أو غلبة ظنّ (غ: ق» 


طلب الشيء بشرط 
- إِنْ طلب الشيء بشرط لا يمتنع» كما لا يمتنع 
طلبه بغير شرط . فإذا صم ذلك وجب أن يشرط طلق ظ 

الطالب للرزق منه تعالى ما إذا شَرّط فيه خرج - قد يوصف (الحسن) بأنه حلال إذا كان 


14 “و0 


ما التمسه لو فعل من أن يكون قبِيحَاء وهو أن 
يشرط إِما مُظهرًا أو مُضْمَرًا ألا يكون ما يطلبه 
مفسدة في التكليف. ومتى شرط ذلك فقد 
التمس المنافع على وجه يعلم أنها لو وقعت 
عليه كانت حسئةء فيجب أن يحسن منه 
التماسها على هذا الوجه. وإِنْما وجب ذلك 


التعريف بالقول: لأنه لا يكاد يوصف بالمباح 
العقلي ذلك». وإنّما يوصف به الشرعت» وإذا 
وصف بأنّه طلق فالمراد ما قلناهء لأنّه يفيد أنه 
قد أطلق لفاعله أن يقعله ولا يفعله: ولم يتعلق 
به حظرء وكذلك مطلق. وقد يوصف بأنه جائز 
فعلهء من حيث لا تتعلق به تبعة؛ فأمًا إذا كان 


طول 5؛ظ, 


الحسن يختص يصفة زائدة» يستحق لكونه طول 

عليها المدح ققطء فلا بد من أن يوصف بأنّه - إذا انضمّ جزءٌ إلى جزءٍ حدث طولٌء وأنَّ 
مرغب فيه» وكان يجب في الأصل أن يستعمل العرض يكون بانضمام جزءين إليهماء وأنَ 
ذلك في الشرعيّات» لأنّ فيها يظهر الترغيب العمق يحدث بأن يُطبق على أريعة أجزاء أربعة 
من المرغب فيهاء لكثا استعملتاه في أجزاءء فتكون الثمائية الأجزاء جسمًا عريضًا 
العقليّات» وأنزلنا الأدلة العقليّة منزلة طويلًا عميقًا (ش» قء 07" ؟7١)‏ 
السمعيات» في هذه القضية (3» غلا 

القع لم١ا)‏ 


ظُّ 


ظالم 

- إن قاعل الظلم في الشاهد سمي ظالماء 
فواجب بعد حصول المواضعةء لأن أهل اللغة 
أجروا ذلك عليه» فما دامت اللغة ثابتة فهذا 
الإسم واجب لفاعل الظلم (قء غمء 
15 

- إِنْ الظالم مَنْ قام به الظلمء والكاذب من قام به 
الكذبء لا عَنْ فْعَله (ب» فء 2١56‏ "*) 

- إختلفوا في معنى الظالم من طريق المعنى: 
فقال أصحابنا حقيقته من قام به الظلم (ب. أ 
5 

- زعمت القَدّرية أن حقيقته (الظلم) فاعل الظلم» 
وأجازوا أن يكون ظلم الظالم قائمًا بغيره. 
واعترضوا على أصحابنا في قولهم إِنْ الظالم 
من قام به الظلمء بأن قالواء إِنَ الظلم يقوم 
ببعض الظالم والجملة هي الظالمة. وهذا 
السؤال ساقط على أصل شيخنا أبي الحسن 
الجملة» هو الظالم دون جملته (بء أء 
4١‏ 


طان 

- قال أبو محمد: ثم نرجع إلى ما كنا فيه هل 
المعارف باضطرار أم باكتساب» فنقول وبالله 
تعالى التوفيق» إن المعلومات قسم واحد وهو 
ما عقد عليه المرءة قلبه وتيقته» ثم هذا ينقسم 


قسمين أحدهما حق في ذاته قد قام البرهان 
ا ل 0 
برهانء وأما ما لم يتيقّن المرء صتّمته في ذاته 
نيدي عالكا يدرولا نيه ع وإنّما هو ظان له 
وأمًا كل ما علمه المرء بيرهان صحيح فهو 
مضطرٌ إلى علمه به لأنه لا مجال للشكٌ فيه 
عنده وهذه صفغة الضرورة» وأمًا الإختيار فهو 
الذي إن شاء المرء فعله وإن شاء تركه (حء 
ف5ه. 861١1١7‏ 1) 


ظاهر 

- (هو الأوّل) هو القديم الذي كان قبل كل شيء 
(والآخر) الذي يبقى بعد هلاك كل شيء 
(والظاهر) بالأدلة الدّالة عليه (والباطن) لكونه 
غير مُدرَك بالحواس (زء ك5)» اك )٠١‏ 

- قيل الظاهر العالي على كل شيء الغالب له من 
ظهر عليه إذا علاه وغلبهء والباطن الذي بطن 
كل شيء أي علم باطنه وليس بذاك مع العدول 
عن الظاهر المقهوم (زنء ك:,. )١٠١6 5١‏ 


ظاهرة 

- ما معنى الظاهرة والباطنة؟ قلت: الظاهرة كل 
ما يعلم بالمشاهدةء والياطنة ما لا يعلم إلا 
بدليل أو لا يعلم أصلاء فكم في بدن الإنسان 
من نعمة لا يعلمها ولا يهتدي إلى العلم بها. 
وقد أكثروا في ذلك؟؛ فعن مجاهد: الظاهرة 
ظهور الإسلام والنصرة على الأعداء» والباطنة 
الإمداد من الملائكة. وعن الحسن رضي الله 
عنه : الظاهرة الإسلامء والباطتة الستر . وعن 
الضسعاك : الظاهرة حسن الصورة وامتداد القامة 
وتسوية الأعضاءء والباطئة المعرفة. وقيل 
الظاهرة البصر والسمع واللسان وسائر 


يذفى 


ظلام 


الجوارح الظاهرةء والياطنة القلب والعقل 
والفهم وما أشبه ذلك. ويروى في دعاء 
موسى عليه السلام: إلهي دلّني على أخفى 
النفس. ويروى إنَّ أيسر ما يعدب به أهل الثار 
الأخذ بالأنفاس (زء كل ه"7, 4) 


ظلام 

- إبراهيم يثبت حَدَث الأنوار كلها والظلام: 
الله جل ثناؤه قديما وححله 30 .2 
م 8م )١‏ 


و تعر 0 


- النُورَ والظّلاءَ وغيرَهُما من الأعراض لا يجوز 
اذ كرنااه علل بالطاع ولا بالاحان لسر ول 
شر ولا تفع ولا ضَرْء فهو أن الدلالة قد قامتٌ 
على أن الفاعِلَ لا يكون إلا حيًا قادرا كارا 
وأنَّ هذه الصّفَاتٌ مُستَحَقَة لمَعَانِ تُوجَدُ 
بالموصوف (ب» ته حك 4٠١‏ 


ظلم 

- إعلم - علمك الله الخير - أن إبراهيم (النظام) 
كان يحيل قول من وصف الله بالقدرة على 
الظلم وإدخال أهل الجنّة إلى التارء وقد أخبر 
بتخليدهم في الجنة وجعله ثوابًا على طاعاتهم 
له في دار الدنياء لأنْ ذلك ظلم لا يجوز في 
صفة الله رخ نع لاا ؟7١؟7)‏ 

- إعلم - علمك الله الخير - إن إبراهيم كان 
يفصل بين قوله وبين ما ألزمه المنانية فيقول: 
وجدتٌ الظلم ليس يقع إلا من ذي آفة وحاجة 
حملته على فعله أو من جاهل به. والجهل 
والحاجة دالان على حدّث من وصف بهما 
ويتعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. (قال) فالذي 
أمَنني من فعل الله للظلم انتغاء هذه الأشياء عنه 


١ 


4خ + 


الدالة على ححدث من وصفف بها رخ ن 
)1١7” 9‏ 


إنّ الأجسام تدلٌ بما فيها من العقول والنعم 


التي أنعم الله بها عليهاء على أَنَّ الله ليس بظالم 
لهاء والعقول تدل يأنفسها على أن الله ليس 
بظالم. (قال) فليس يجوز أنْ يجامع وقوع 
الظلم منه ما دل لنفسه على أن الظلم ليس يقع 
مئة . فقيل له: فلو وقع منه الظلمء كيف كانت 


تكون القصة؟ قال: كان يقع والأجسام معرّاة 


من العقول الدالة بعينها على أنّه لا يظلم. هذا 
قول أبي جعفرء » وليس كل من ارتفع عقله كان 
متتو ] ولا طفك رخ ن) فكت 5) 


قيل: إِنْ الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه 
(م. بت !16 )٠١‏ 


إعلم» أن الظلم كل ضرر لا نفع فيه ولا دقع 


ضررء ولا استحقاق» ولا الظنّ للوجهين 
المتقدمين . ولا يكون في الحكم كأنه من جهة 
المضرور بهء ولا يكون في الحكم كأنه من 
جهة غير فاعل الضرر. ولا بد من اعتبار هذه 
الشرائط: من أن لا يكون فيه نفع ولا دفع 
ضررء لا معلومًا ولا مظنوئًا ولا استحقاقًاء 
لأنّ أحدنا لو كلف الأجير العمل بالأجرة لا 
يكون ظالما لما كان في مقابلته من النفع ما 
يوازيهء وكذلك فإنٌ من شَرَطن إذن الصبي دفعًا 
للضرر عنه لا يكون ظلمًا يتضمّنه دفع الضرر 
عنه؛ وكذلك فإِنَ ذمّ المسيء والمرتكب للقبيح 
لا يكون ظلمًا لأنه مستحقّ (ق. شح 
0٠١ ©" 06‏ 

قد يذكر له (الظلم) حدود ولا يصح شيء منها . 
من جملتهاء قولهم: إن الظلم هو ما ليس 
لفاعله أن يفعلهء وهذا لا يصحٌ. لأنْ العلم 
بالحدٌ ينبغي أن يكون علمًا بالمحدود. لا أن 


+! 


يكون تابعًا لهء وفي هذا الموضع ما لم يعلم 
ظلماء لا يعلم أنه ليس لفاعله فعله. وبهذه 
الطريقة عبنا على أبي على تحديده الواجب يما 
به ترك قبيح» فقلنا: إنَا ما لم نعلم وجويه لا 
يمكننا أن نعلم قبح تركهء فكيف حدّدت 
الواجب بهء وفيما ذكرت ترتّب العلم بالحدّ 
على العلم بالمحدودء وذلك مما لا يصح (ق2 
شب #517 )١١‏ 

- وبعدء فإِنَ حقيقة الظلم: كل ضرر لا نفع فيه 
ولا دفع ضررء ولا استحقاق. ولا الظّنّ لأحد 
الوجهين المتقدمين» ولا يكون في الحكم كأنه 
من جهة المضرور» ولا يكون كأنه من جهة غير 
فاعل الضررء وهذا إنما يحل المظلوم دون 
غيرهء فيجب أن يكون هو الظالم (ق» ش» 
آم )١‏ 

- إن الظلم يُرجّع به إلى ضرر مخصوص (ق» 
ت5”ء )١6 51١7‏ 

- الذي يذهب إليه الشيخ أبو عبدالله أن ما كان 
مِنْ فعله ضررًا لا نفع فيه» ولا دفع ضررء ولا 
استحقاقء فإنّه يقبح. لأنه ظلم؛ لأنْ الظلم 
إنّما قبح لاختصاصه بهذه الصفة؛ لا لأنه قصد 
به وجهًا مخصوضًا (ق» غخ5/١1.‏ ؟١1١١)‏ 

- إنا قد بيّنا أن الظلم إنما يقبح من حيث كان 
ظلماء وليس لكونه ظلما اختصاص بكونه 
كسبًا؛ بل بأن يختصٌ بكونه خلمًا أولى (ق» 
اغى لاوكء ؟) 

- إِنَ المجبرة اعتقدت في الظلم أنه قبيح» وكذلك 
علمت حسن العدلء وإنما جهلت علة قبحه 
وطريق معرفة قبحه فأنّاها ذلك إلى القول بِأن 
بمجرّد العقل لا يعلم ذلك وبأن كونه ظلمًا لا 
يوجب قبحه. وإنما يقبح بنهي أو غيره (ق»: 
غ8 ايكء )0٠١‏ 


ظلم 
جين الظلم هو كل يرز لا نمع يوقي عليه 
ولا دفع مضرة زائدة عليه» ولا مستحقء. ولا 
يظنّ فيه بعض هذه الوجوه. فمتى كان هذا حاله 
فهو الظلم بعينه؛ ولا فرق بين أن يكون ألما أو 
غمًا أو مؤدّيًا إليهما إذا كان حاله ما وصفنا؛ 
لأنّ كونه ضررًا يجمع كل ذلك وإن كان كونه 
ألما لا يجمع جميعه. ولا يجوز أن يحدّ الظلم 
بأنه الضرر القبيح» لأنه قد يقبح من حيث كان 
عبثًا على ما نبينه»ء ويكون مع ذلك غير ظلم 
(قء غ211 ةل م3) 


إن الظلم يقبح لأنه ظلم لا لغير ذلك من 
أوصافه. بين ذلك أنّ عند العلم يأنه ظلم يُعلّم 
قبِيحًَا لا محالة؛ ومتى فُقِد هذا العلم لم يُعلّم 
قبيحًا إِلّا بأن يحصل فيه وجه آخر من وجوه 
القبح يعلم عليه . فإذا صم ذلك وجب أن يكون 
كونه ظَلمَا هو وجه قيحه من حيث وقف العلم 
بقبحه على العلم به (ق2 ع كك م "0 


إِنّه ليس في العالم ظلم لعينه ولا بذاته البئّةء 
وإِنّما الظلم بالإضافة» فيكون قتل زيد إذا نهى 
الله عنه ظلمّاء وقتله إذا أمر الله بقتله عدلاء 
وأمًا الكذب فهو كذب لعينه وبذاته» فكل من 
أخبر بخبر بخلاف ما هو فهو كاذبء إلا أَنَّه لا 
يكون ذلك إثمًا ولا مذمومًا إلا حيث أوجب الله 
تعالى فيه الإئم والذمٌ فقطء وكذلك القول في 
الجهل والعجز إنهما جهل لعيته وعجز لعيته 
فكل من لم يعلم شيئًا فهو جاهل به ولا بِذ؛ 
وكل من لم يقدر على شيء فهو عاجز عته ولا 
بد والوجه الثاني أن بالضرورة التي بها علمنا 
من نواة التمر لا يخرج منها زيتونة» وأنّ الفرس 
لا ينتج جملاء بها عرفنا أنَّ الله تعالى لا يكذب 
ولا يعجز ولا يجهل» لأنَ كل هذه من صفات 
المخلوقين عنه تعالى منفيّة إلا ما جاء نص بأن 


ظلمة 


يطلق الإسم خاصة من أسمائها عليه تعالى 
0 ف" 4لا ١؟)‏ 

واض ايو بي لي د 
من طاعتهء لما كان ذلك ظلما إذ لم يسمه 
تعالى ظلمّاء وكذلك ليس ظلمًا خلقه تعالى 
للأفعال التي هي من عباده عرّ وجل كفر وظلم 
وجور» لأنه لا آمر عليه تعالى ولا ناهيًا بل 
الأمر أمر والملك ملكه (حء فلا 11١7‏ 7) 
- الظلم هو التصرّف فيما لا يملكه المتصرف. أو 
وضع الشيء في غير موضعه مش ما 
أدل لىر١ا)‏ 

- الظلم: إنزال مضرّة مجرّدة عن جلب منفعة أو 
دفع مضرة فوقها (ق3» سح لاثما )١١‏ 


ظلمة 


- إن الظلمة والتور في إحتمال التغيّر 
والإستحالةء واحتمال التجزئة والتّبعيض» 
والحُشن والقُبْحء والطيب / والحُبيثء وكل 
شيء سواهء فإن كانا يرجعان إلى أجزاء العالم 
فهما يحدثان بخذثه ويفنيان بفنائه . ثم لا يجوز 
أن يكون لتواحد متهما ألوهيته؛ لظهور العجز 
والجهل يهماء والعالم هو دليل قوّى عليم 
حكيم » فهما في تلك الجملة (م ٠‏ حء ه*“ 6 


ظن 

- قال صاحب المنطق: الظنٌ هو الوقوف على 
أحجد طرفي اليقين» والشك هو الوقوف على 
أحد طرفي الظن . والهمّةٌ بين هذين (م. كت 
114+ 46 

- أما 0 فالمرجع به إلى ظنْ مخصوص . 
والظنّء فهو المعنى.الذي إذا وجد في أحلنا 


؟ 


أوجب كونه ظاناء والواحد منًا يفصل بين كونه 
ظانًا وبين غيره من الصفات» تحو كوته مريدًا 
أو كارهًا أو ما يجري مجراهما. وقد اختلف 
الشيخان في ذلك؛ فعند شيخنا أبي علي أنه 
جنس يرأسه سوى الاعتقاد وهو الصحيحء 
وعند الشيخ أبي هاشم المرجع به إلى اعتقاد 
مخصوص . والذي يدل على فساد مذهبهء أنه 
لو كان من قييل الاعتقاد لكان لاا يحسن من الله 
تعالى أن يتعبدنا بشيء من الظنون» ومعلوم أنه 
قد تعبدنا بكثير من الظئون نحو الاجتهادات في 
جهة القبلة وغير ذلك. وإنّما قلتا هذا هكذاء 
لأنّه ها من اعتقاد يفعله الواحد منًا إلا ويجوز 
أن يكون معتقده على ما هو به ويجوز شخلافه» 
والتكليف يما هذا حاله فبيح (ق» شء 
6" /87ى) 


إن العلم بصحّة حدوث الشيء» والاعتقاد 
لصحة حدوثئه. والظنّ لذلك يجري مبعجرى 
واحدًا في صحّة الإرادة» وكذلك العلم 
باستحالة حدوثه. والاعتقاد لذلك يتساوى فى 
استحالة إرادته . فإذا ثبت ذلك لم يمتنع أن يقوم 
العلم مقام غلبة الظنْ فيما قدّمئاه من صححة 
إرادة ما نعلم أنْ القادر يصحٌ أن يفعله. وإنّما 
اعتمدنا على غلية الظنّ لأنه لا سبيل لنا إلى 
العلم بالأمور المستقيلة التي تقع من العياد؛ 
لأنا نجوّز في كل واحد منهم أن يُخترم دون 
الفعل» وأن يعصى أمرنا ومرادناء كما نجوّز 
فيه أن يطيع: فإذا ثبت ذلك لم يمكن أن نبيّن 
ذلك بالعلمء وإن كان شيوخنا رحمهم الله قد 
بيّنوا ذلك بأنّه قد ثبت أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يريد من أبي لهب وغيره 
الإيمان. وإن علم أنه لا يؤمن بخبر الله تعالى: 
ويصح منا إرادة الإيمان من جماعة الكقار, 


١ 


6ب 


وإن علمنا أنهم لا يجتمعون على الهدى (ق». 
اغ١11ء‏ 00/1 

إعلم» أن الوجه الذي له يجب (النظر) ريما قام 
الظَنّ فيه مقام العلمء وربما كان بخلافه. 
وكذلك الوجه الذي له يشبح القبّح. يبيّن ذلك 
أنه لا فرق بين أن يعلم العاقل أنه يتحرّز يبعض 
الأفعال من مضار معلومةء وبين أن يظتّها ويظنّ 
أنه يتحرّز منها لهذا الفعل في أن في الوجهين 
جميعًا يلزمه التحرّز بذلك الفعل» فقام الْظنٌ فيه 
مقام العلم. وأكثر ما يتحرّز العاقل منهء يجري 
على طريقة الظنّ (ق؛: غ17. 2147 5) 

أمَا الظنّ قإنه يَمُبْح إذا تعرّى عن أمارة 
صحيحةء وِيَقْبّح إذا كانت الحال حالا 
يستغني فيها عن الظنْء بأن يكون الإنسان 
عالمًا أو يتمكن من المعرفة» فأمًا قبحه لأنه 
عبث أو ظلم أو مفسدةء فممًا قد تقدّم القول 
فيه (ق؛ غ5١»‏ م164 )١"١5‏ 

إن الظنّ يستحيل أن يصير علمّاء أو يكون سيبًا 
للعلم؟ لأنّه إن كان مخالفًا للعلم فجنسه لا 
ينقلب» وليس بمولّد للعلم» وإن كان مِثْلّا له 
بأن يكون اعتقادًا. فمحال أن ينقلب». فيصير 
علمًا ؛ لأن ما هو علم منه يحصل كذلك في 
حال حدوته زق» غم 5 ه0) 

العلم يحتاج في إيقاعه إلى دلالة. ويحتاج 
الظَنّ إلى أمارة. ويجب أن يتقدّم الدَّلالةٌ قدرًا 
من التَمكنء يمكن معه أن ينظر فيها الإنسان 
فيعلم وجوب الفعل» أو كونه نديّاء أو معربًا 
لما وجب بالفغل. ثم يفعل الفعل في الوقت 
الذي وجب إيقاعه فيه. ولا فرق بين أن تكون 
الذلالة على ذلك أمراء أو غيره. وكذلك القول 
في الأمارة (ب» مء 4لا١اء‏ 6) 


إن الظنّ لا يحصل بحسب النظر في الأمارة؛ 


١ 


١ 


١ 


ظن 


لأنا نعلم أن شخصين ينظران في الأمارة 
ويعلمان وجه كونها أمارة في الحدوث ونحو 
ذلك ثم يحصل الظن لأحدهما دون الآخر؛ 
وهكذا الناظران في أمارة الشرعء فإن الحنفي 
والشافعي ينظران أمارة علة الزناء وكل واحد 
منهما يعلم أمارة صاحبه ووجه كونها أمارة ثم 
يحصل لأحدهما ظنّ خلاف ما يحصل للآخر 
زنب ى 7١21م‏ 

قالت طوائف منهم الأشعريّة وغيرهم» من اتفق 
له اعتقاد شيء على ما هو به على غير دليل لكن 
بتقليد أو تعيل بإرادتهء فليس عالِمًا به ولا 
عارفًا به ولكتّه مُعتقد لهء وقالوا كل علم 
ومعرفة اعتقادء وليس كل اعتقاد علمًا ولا 
معرفة» لأنَ العلم والمعرفة بالشيء إنما يعبّر 
بهما عن تيقن صححته. قالوا وتيقّن الصححة لا 
يكون إلا ببرهانء. قالوا وما كان بخلاف ذلك 
فإنما هو ظِنْ ودعوى لا تيقّن يها (ح. ف260 
08 )2 

الظنّء "وهو كالشك في التردّدء إلا أنه يترجّح 
أحد المعتقدين في حكمه" (جء شح 
ري لية 


الظنَ: هو الإعتقاد الراجح بخ الجماد 
النقيض» ويستعمل في اليقين والشك» وقيل 
الظنَ أحد طرفي الشكُ بصفة الرجحان (جء 
تب خحاخك 6) 

التصديق جازم وغير جازم: فالجازم مع 
المطابقة وسكون الخاطر علم؛ ومع عدمهما 
أو الأوّل اعتقاد فاسد وجهل مركب » ومع عدم 
الثاني إعتقاد صحيح. وغير الجازم إن كان 
راجحا فظنء وإن كان مرجوحًا فوهم 2 وإن 


استوى الحال فشكٌ. والأوّل إن طايق 


قصحميح ؛ إلا قفاسد (ق» مىء 65: 5) 


ظن مبتدأً 


- إن ال المبتدا لا حكم له وإنه ينبىئ عن نقص 
انظان وإنْما يتعلق به الحكم إذا وقع عن أمارة 
صحيحة فى عقول العقلاء. وأنت إذا تديرت 
أحوال ما يلزم في أمور الدنيا وجدتها جارية 
على هذا الحدء لأنَ المريد لسلوك الطريق 
المدفوع إليه لدقع الضرر عن نفسه وعياله. لا 
يظنَ الخوف من طريق إلا عند أمارة من خبر أو 
غيره. فإذا لم يحصل ذلك» لم يظنّ المخاقة, 
ولا يعلم وجوب المسألة والفحص عنه (ق» 
ال 5 


ظنون 

- أوَل العلم يكل غائب ب الظنون. والظنونٌ إِنّما 
تقع في القأوب بالدلائل. فكلما زاد الذليل 
َوِيّ الظَن حتى يتتهيَ إلى غابة تزولٌ معها 
الشكولء عن القلوب.» وذلك لكثرة الدلائل 
وَلترادفها (جء رء 56» )١5‏ 


ظهور 

- ثم قال (ابن الروندي): وكان يزعم أن الله خلق 
الناس والبهائم والحيوان والجماد والنيبات في 
وقت وإحد» وأنه لم يتقدّم خلق آدم خلق ولده 
ولا خخلق الأمهات خلق أولادهنّ؛ غير أن الله 
إنما يقع في ظهورها من أماكنها دون خلقها 
واختراعها. ومحال عنده في قدرة الله أن يزيد 
في الخلق شيئًا أو ينقص منه شيئًا (خ. ن؛ 
00 

- إن الظهور خروج إلى مكان رب تا » 
4 /ا١1)‏ 


- الحركة والسكون والاسحارٌ والظهور من 


فا 


صفات الأجسام دون الأعراض (باء تء 
4 0" 


اختلفوا (التصارى) في معنى ظهور الكلمة في 
الهيكل وادراعها له وإظهار التدبير عليهء فقال 
أكثرهم: معنى ذلك أنها حلته ومازجته 
واختلطت به اختلاط الخمر واللبن بالماء عند 
امتزاجهما. وقال قوم منهم: إن ظهور الكلمة 
في الجسد واتحادها يه ليس على معنى المزاج 
والإختلاط» ولكن على سبيل ظهور صورة 
الإنسان في المرآة والأجسام الصقيلة النقية عند 
مقابلتها من غير حلول صورة الإنسان في المرآة 
وكظهور نقش الخاتم وكل طابع في الشمع 
والطين» وكل ذي لين قابل للطبع من الأجسام 
من غير حلول نقش الخاتم والرسم في الشمع 
والطين والتراب (ب2. نت» كص )١١5١‏ 


ظهور وكمون 
- فوله (النظام) في الظهور والكمون: 3 قال 


(ابن الروندي) : ولو قيل لهم : "إن النظام يزعم 
أنْ الله خلقكم يوم خلق آدم وأنه قد أوجدكم في 
الدنيا منذ ألف سنة وأكثر منها " لأنسواء 
لاستشتاعهم هذا القول» قول من قال بالرجعة 
من الشيعة. يقال له: قد كثرت كذبك على 
المعتزلة فى هذا الكتاب حتى لقد كان الوجه 
في نقض كتابك أن يُكُتَب على ظهره: *كذب 
5507 الكتاب فيما حكاه عن المعتزلة" . ثم 
إنا نقول له: إن الرواية قد جاءت عن النبي علي 
السلام أنْ الله مسح ظهر آدم فأخرج درّيته منه 
فى صورة الذرٌ. وجاء أيضًا أن آدم عليه السلام 
عرضت عليه ذريّته فرأى رجلا جميلا فقال: 
'يا رب من هذا؟" قال: "هذا ابنك حاود". 
فكيف تنكر العامة ما ذكر صاحب الكتاب أنها 


رحف 


تنكره وأنها تأنس بالرجعة إذا ذكر لها ما حكاه 
عن إبراهيم وهي تروي عن النبي صلى الله عليه 
ما حكيته ١س‏ نء لاق هل 

- إن الله تعالىي خلق النامن واليهائم وسائر 
الحيوان وأصناف النبات والجواهر المعدنية 
كلها في وقت واحدء وإن خلن آدم عله السام 
لم يتقدم على خلق أولادهء ولا تقد م َحَلْقٌ 
ا على خلق ااه وزعم 3 الله 
أكثر الأشياء بعضها في بعض» فالتقدم والتأخر 
إِنَما يقع في ظهورها من أماكنها.... وقول 
النظام بالظهور والُمُونَ في الأجساء وتَدَا لها 
شرٌ من قول الدهرية الذين زعموا أن الأعراض 
كلها كامنة في الأجسام» وإِنّْما يتعيّن الوصف 
على الأجسام بظهور بعض الأعراض وكمون 
بعضها (بء ف2» )١ 17/1١57‏ 


ظهور وكمون 


- قلنا لأصحاب الكُمُو ن والظهور لو كان العرّرض 
يظهر ويكمن لوجب أن يُكمن بعد ظهوره لمعنى 


يقوم به لأنْ الموجود إذا تغيّر عليه الوصف تغيّر 
عليه الوصف في ذاته لمعنى قام به. فإن أجابوا 


إلى ذلك لزمهم إجازة قيام عَرّض يعرض وهذا 


خلاف أصولهم. وإذا بطل الظهور والكمون 
في الأعراض وصمح تغيّر الأجسام بها من حال 


إلى حال وبطل إنتقال العَرَض من جسم إلى 


جسم لاستحالة قيام الإنتقال والحركة بالعرض 
صحّ أن قيام العرض بالجوهر إِنْما هو حدوثه 
به . وصح بهذا الدليل حدوث جميع الأعراض 
وهذا يؤدي إلى قيام عَرض بعرض وذلك محال 
فما يؤدى إليه مثله. وإذا استحال ذلك إستحال 
الظهور والكمون على الأعراض قصح أنها 
كلها حوادث في الأجسام (ب» أ كم بم 


3 


عابث 

- إن العالم بما يفعله متى لم يفعله لغرض يقتضي 
حسته فيجب كونه عابثّاء والعبث قبيح كما أن 
الظلم قبيح. وقد دللنا على أنه تعالى لا يفعل 
القبيح فيجب خروج أفعاله من كونها عبثاء وفي 
ذلك إيجاب كونها خسنة على ما نقوله. يبين 
ذلك أن العالم بما يفعله لا بدّ من أن يستحقٌ 
الذمّ على فعله متى وقع على وجه يقبح؛ أو لا 
يستحقّ الذمْ بذلك فيجب كونه حَسَّناء لوقوعه 
على وجه لا يقتضي ذَمْ فاعله إن كان عالمًا. 
وذلك يوجب كون أفعاله تعالى خسّنة (ق» 
غاكء 4ت /) 


عايد 


- أمَا العابدء فإنما يوصف بذلك.». لأنه فعل 
العبادة؛ وإِنّما يكون الفعل عبادة؛ متى خضع 
بها وبذلك للمعبود. وذلك لا يتأتّى إلا بأن 
يحل العابد أو بعضه» أو يكون في حكم الحال 
فيه. وذلك لا يتأتى في القديمء سيحانه: فلا 
يوصف. ما يفعله من هذا الجنسء بأنّْه عبادة. 
ولا هو بأنه عابد (ق» غ43» 238١‏ 5) 


عاجز 

- إذا تقرّرت هذه الجملة (قبح تكليف ما لا 
يطاق) عدنا إلى الفروق التي يروم القوم بها 
الفصل بين الكافر وبين العاجز ويرومون بها 
إثبات حسن تكليف هذا الكافر وإن كان غير 


6ب؟ 


مطيق. فأورد في الكتاب أوَلَا أنهم يقولون في 
الفصل بينها إِنَّ العاجز إِنّما أَنِيَ في أن لم يقدر 
على ذلك الفعل من قبل غيره لا من قبل نفسه 
فقبح تكليفه. والكافر إِنْما أَنَِ في أن لم يقدر 
من قِبَل نفسه حيث اشتغل بالكفر فخرج عن 
كونه قاهدرًا على الإيمان. وقال في الجواب 
إنّهما إذا استويا في عدم القدرة فالفرق من وراء 
ذلك لا يؤثر. وبين أن قولهم في هذا الفرق 
اعتراف منهم بأنّ حال الكافر كحال العاجز في 
أنهما غير مطيقين للفعل. ومثل هذا الفرق لا 
يكون فركًا على الحقيقة بل هو التزام لما ألزموا 
من تكليف ما لا يطاق الذي ثبت قبحه عقلا 
وشرعًا (قءات'2لء لاد )١17‏ 


من جملة ها يفرقون به بين الكافر والعاجز 
قولهم (بعض القوم) إِنْ الكافر متوهّم منه 
الإيمان وليس كذلك العاجز. وهذا في الفساد 
كالأوّلء وذلك لانه يقال لهم: أيتوهُم منه 
الإيمان وحالته هذه أو بأن تتغيّر حاله؟ فإن 
قالوا: يتوهم منه وحالته هذهء فقد توهموا 
المستحيل الممتنع لأنْ مع عدم القدرة لو جاز 
أن يتوهّم منه الإيمان لجاز أن يتوهّم من 
العاجز. وإن قالوا: بأن تتغيّر حالهء قلنا: فقد 
زال الفرق بينه وبين العاجز لأنَ العاجز أيضًا لو 
تغيرت حاله لصح منه الإيمان. وبعد فإِنَ 
التوهّم ظَنّ ولهذا لا يجوز أن يقال: إِنا نتوهم 
أن التبت صلَى الله عليه يدخل الجنّة» لما كان 
ذلك مقطوعًا به. وكذلك فلا نتوهّم أن فرعون 
يدخل النار لما كان مقطوعًا به. فإذا ثبت أن 
التومّم ظَنْ فكيف يجوز أن يقال: إِنَا نتوهم 
الإيمان من الكافرء مع القطع على أنه لا يقع 
منه الإيمان وحاله على ما هو عليه؟ وأيضًا فإذا 
كان التوهّم ظنا فمعلوم أنّه لا يقع منه الإيمان 


هما 


بهذا الظنَ ولو توهُم متوهّم في العاجز أنه يصح 
منه الإيمان لم يصر كذلك بتوهمهء فصار إتما 
يصح وقوع الإيمان منه لقدرة قد عدمها لا 
لتوهم الذي يتوهم ذلك . وقد عدم الكافر هذه 
القدرة. فبطل ما راموه من الفرق (ق.» ت؟»؛ 


ا هم 


مما يذكرونه (بعض القوم) من الفرق بين الكافر 
والعاجز قولهم إن هذا الكافر مُطلق مُخْلى 
والعاجز ممنوع» فلهذا افترفا في جواز تكليف 
أحدهما وحسته دون الآخر. وهذا أبعد مما 
تقدّمء لأنّ وصف الغير بأنه مطلق مخلى يفيد 
قدرته على الفعل وزوال الموانع عنه . فصار لا 
يكمى فى وصفه بذلك مجرد وجود القدرة دون 
أن ينضمّ إليه ما ذكرناه» ولهذا لا يُوصف 
الْمُقَيّد يأنّه مخلى مع أن القدرة فيه ثابتة عندنا 
على وجه لو زال القيد لصح منه المشي. فكيف 
ساغ للقوم أن يصفوا الكافر الذي لا قدرة فيه 
أصلاه بوصف ينبي عن ثبات القدرة وعن أمر 
زائد عليها؟ ولئن جاز وصف من هذا حاله 
بالإطلاق والتخلية فيجب أن يجوز وصف 
العاجز بمثله. وكما لا يصمّ هذا الوصف الذي 
وصف الكافر به فكذلك لا يصمح وصف العاجز 
بأنه ممنوع لأن الممنوع أيضًا هو القادر الذي 
لولا المنع لكان يصحّ منه الفعل وحالته تلك. 
والذي يبيّن ذلك أن الميت لا يوصف بالمئع 
ولا الرّمِنْ أيضًاء وإِنّْما يقال ذلك في المقيّد أو 
فيمّن منعه مَن هو أقدر منه. فكيف صم العاجز 
مع عدم القدرة عنه أن يكون ممنوعًا؟ ويبين 
ذلك أن المنع هو الذي لوجوده يمتنع الفعل 
الممنوع منهء» وهذا يرجع فيه إلى ضدّ لذلك 
الفعل دون أن يكون مغيّرًا لحال القادر (ق» 
ت”ء اكت )٠١‏ 


عادة 


كلامهم أنا تعرف العاجز عاجرًا ضرورة لا على 
ما تقولون إنا نحتاج إلى اعتبار حال القادر 
أوَلَا. وربّما ادّعوا أنّا نعلم القادر قادرًا 
ضرورة. وليس يصمح عندنا أن نعلم القادر قادرًا 
باضطرار فضلًا عن كونه عاجرًا الذي يترتتب 
عليه وفضلًا عن أن نعلم ضرورة أنه إذا لم يكن 
قادرًا فيجب أن يكون عاجرّاء يل طريق ذلك 
أجمع هو الاستدلال. ألا ترى أن القادر إذا 
كان معناه مَنْ يختصٌ بصفة لأجلها يصحٌ الفعل 
منه عند ارتفاع الموانع قكيف تُدَعى الضرورة 
في ذلك؟ وإذا رجعنا في العاجر إلى من يختص 
بصفة معها يتعذّر الفعل عليه فدعوى الضرورة 
فيه أيضًا لا يمكن. وإذا رجعنا به إلى زوال 
كونه قادرًا فالئفي يتفرع عن الوثبات (ق ا ت 237 
١ 5‏ )2 


عادات 


- إعلم أن العادات لا معتبر بها عند ابتداء خلق 


مَنّْ العادة عادة له وفيه. ولا يعتبر أيضًا ذلك في 
حال زوال التكليف؛ لأن فى هذين الطريقين 
النقسة جما تمل تقض العاكة.. فنصي عضن 
العادة فيهما كالعادة. ولا يجوز اعتيار العادة 
ونقضها في حال لا فرق فيها بين الأمرين؛ 
وإنّما يعتبر ذلك فى حال يتميّز فيها أحدهما من 
الآخر (قء غهكء 031417 4) 


عادة 
- فرق ما بين الطبع الأوّل وبين الاكتساب والعادة 


التي تصير طبعا ثانيا (ج. ره لا ٠١‏ 


- أمّا إن كانوا يدخلون فى هذه الجملة ما يحدث 


من السكر عند الشرب» فذلك مما طريقة طريق 


عادل 


العادة. واللّهُ جل وعرّ يفعله من دون أن يكون 
هناك أمر موجبٌء لأنّ الشرب لو أوجب 
السشكر لأوجبه وإن شرب الماءء وكان يجب أن 
يكون القدح الأخير هو الموجب للسكر 
والْجَرْعَة الأخيرة فؤحكة لذلك. وهذا يوجب 
أنه لو انفرد لا سكرٌ وكل هذا باطل . قثبت أن 
ذلك خارج عن باب الأسياب والطياع وأن 
طريقة طريق العادةء هذا كله إذا كانوا يشيرون 
بالطبع إلى ما يوجب إيجاب الأسباب. فإن 
كان تأثيره تأثير العلل الموجية فالأمر في بطلانه 
واضح لأنَا نسلك في ذلك أحد طريقين. إِمَا أن 
نخرجه عن كونه معقولا لأن الضرورة لا تؤدّي 
إليه ولا حكم له يُستدلٌ به عليه» فيجب أن لا 
يصّح إثباته واعتقاده. وإمًا أن نتكلم على تسليم 
ذلك فنقول: إذا لم يصح كونه معدوما لانقطاع 
التأثير والإيجاب عند العدم فلا بد من كونه 
موجودا. ثم ينقسم ذلك إلى الحدوث والقدم. 
فلو كان قديمًا وهو موجب لأوجب وجود هذه 
الحوادث فيما لم يزل وهذا يعيدها إلى القدم. 
ولو كان محدثًا لكان إما أن يستغني عن شيء 
#الضر 0 
يحتاج إلى أمر سواه وذلك الأمر إن صم أن 
يكون بالفاعل فهلًا حدثت هذه الأجسام 
بالفاعل وإن كان لطبع آخر أوجب وجوده 
لطبع آخر؟ ثم يودي إلى ما لا غاية له (ق» 
تا,2 3175 ه56) 


سوأه فيوجب عَنْى هذه الأجسام 


إن انتزاع العادة يشتدّ إِلَا أنه ممكن غير ممتنع 
بخلاف إزالة الطبيعة التي لا سبيل إليهاء وربما 
وضعت العرب لفطة العادة مكان لفظة الطبيعة 
كما قال حميد بن ثور الهلالي: سَلِي الريْعٌَ أن 
يممت يا أمّ سالم: وهل عادة للربع أن يتكلّما 
(ح ف2. 5١1؟7١)‏ 


كه / 


- قال الأشعري: إِنْ الله يخلق العلم بعد النظر 
على سبيل إجراء العادة» وليس بممتنع أن لا 
يخلقه بعده. وقال المعتزلئٌ: إنه يحصل من 
الناظر بتوسّط النظر على سبيل التُوليد فهو متولدٌ 
واج وقوعه بعد النظر وقوع المعلول بعد 
العلة التامة (طء م, )١5.5٠‏ 


عادل 

- قال (واصل) إِنّْ الباري تعالى حكيم عادل» لا 
يجوز أن يضاف إليه شر ولا ظلم. ولا يجوز 
أن يريد من العياد خلاف ما يأمر. ويحتّم عليهم 
شيئًا ثم يجازيهم عليه . فالعبد هو الفاعل للخير 
والشرء والإيمان والكفرء والطاعة والمعصية. 
وهو المجارّى على فعله والربٌ تعالى أقدره 
عَلَى ذلك كله (شء» ما 5ع 2 


عارف 

- آمَا الرصف له تعالى بأنه عارف بمعنى عالِم 
فصحيح ‏ لذن معنى الصفتين في اللغة واحدء 
ولذلك اردان لي الاستيعا ل على حد وعد 
فيجب أن يستحقٌ» جل وعرّء هذه الصفة فيما 
لم يزل وفيا لا يزال على الوجه الذي يوصف 
أنه عالِم (ق» غم الال )١6‏ 


عاص 

- من فضائح ثمامة أيضًا أنه كان يقول في دار 
الإسلام : إنها دار شركء وكان يحرم السبيء 
لأنْ المسبيّ عنده ما عصى ربه إذا لم يعرفه» 
وإنما العاصي عنده من عرف ريه بالضرورة ثم 
جخده أو عصاه (ب2 ف “"الاكى 20٠١‏ 


عاقدون 
- أمَا صفة العاقدين قأن يكونوا من أهل الستر 
والدين ومن يوثق بنصيحته وسعيه في 


يفف 


المصالح. وأن يكونوا ممن يعرف الفرق بين 
من يصلح للإمامةء وبين من لا يصلح لهاء وأن 
يكون عالمًا لحمل الدين حتى يصمّ أن يعرف 
ذلك . قمتى كانت هذه صقتهم» وكانوا من أهل 
الرأي والمضل. وبلخ عددهم سنّة» فعقد 
الإمامة إذا وقع القبول على ما قدّمناه (ق» 
لي 0 


عاقل 

- إن العاقل يمكنه أن يعرف محسن النظر» ويميّزه 
من غيرهء ويعرف في الجملة أنْ ما يجب 
وجوده عند وجود النظر لا يكون إِلَا حسنًا عند 
التأمل. فيصح ما يبيتدئه من الاعتقادات . فإذأ 
فت ذلك فارق حاله» في هذين الأمرين» 
حال من لا عقل له. لأن من هذه حالهء لا 
يصح منه أن يعرف الفعل على وجه يقتضيه 
التكليف. لأنه نما يصمح أن يعرف حُسن القعل 
أو وجوبه إذا كان من كامل العقل؛ فَأمّاء 
من لا عقل لهء وبين العاقل في تكليف النظر 
والمعرفة (ق. غخ١١.‏ 791 )١5‏ 

أما العاقل إذا تمكن من معرفة الشيء» فإنه يلام 
على فعله وعلى جهله جميعاء فيستحى اللوم 
من وجهين. ويفارق ذلك حال من لا يقدرء 
لأنّه لا يمكنه أن يعذر نفسه» فيكون فَقَد قدرته 
عذرًا واضحًا في أن لم يفعل. وليس» كذلك» 
حال فَقْدُ العلم» إذا أمكنه أن يحصّله فيعرف ما 
له وعليه في ذلك (ق» غ17١‏ 37 7) 


عاقل 
لجاز أن لا يفعله. وهذا كالملجاً الذي مع 
ثيات الإلجاء لا بد من أن يكون فاعلاء ومع 
زواله قد يجوز أن لا يفعل. فإذا صحّ ذلك» 
فالعاقل إذا تقرّر في عقله وجوب كل نظر يخاف 
من تركه ويؤمّل زوال الضرر بفعله» ثم ورد 
عليه دعاء الداعي فخوّفه من ترك نظر بعينه 
ونبّهه على وجوه الخوف وعرّفه الأمارات 
القائمة في عقله في هذا الوجهء فلا بد حينئذٍ 
من أن يفعل العلم يوجوب هذا النظرء وإن كان 
على بعض الوجوه قد يجوز أن لا يفعله يأن 
تتغيّر حالته هذه. فإذا صحّت هذه الجملة؛ لم 
يلزم في العاقل أن يزول التكليف عنهء والحال 
هذهء بل لا بد من أن يحصل فيه هذا العلم 
فتتكامل بحصوله شرائط التكليف ويلزمه النظر 
عند ذلك لعلمه بوجوبه (ق» غخ7١.‏ بابا 1م 


- إن العاقل يتمكن من معرفة القبيح الذي يقبح 


عقلا» ومن معرفة هما يجب من جهة العقّل . 
وإنما يجب هذا ويقبح ذلك. لصغة تخصّهما؛ 
فقد يصحّ منه أن يقوم بالواجب منهماء ويتجتب 
القبيح على الوجه الذي يلزم ويجب من دون 
المعرقة. وبينا مفارقة ذلك للشرعيات (ق. 
غ211ء كلام ؟7١)‏ 


- إِنْ العاقل إذا كان هناك أمارة صحيحة لا بد أن 


يفعلها لأنّ كمال عقله يقتضي ذلك», حتى إنّه لو 
لم يفعل ذلك مثلًا لم يكن مكلمًا بالنظرء وإن 
كان كامل العقل حتى إن الله تعالى لو أراد 
تكليفه والحال هذه لما حسن تكليفه والحال 
هذه. وأما إذا تغيّرت الأمارة ولم تكن قوية فإنه 
يجوز أن يخرج عن الخوف. ولا يقدح ذلك في 


شي »* من كمال عقله (ن» دء هدم 86) 


هنا تمشكوا يه نف منازك اللمغوك» إن قالوا 
(المعتزلة): العاقل يميز بين مقدوره: وبين ما 


- ليس كل ما يقدر عليه العاقل يجوز أن لا يفعله 
على كل حال» بل فيه ما لا يجوز أن لا يفعله 
إذا كان على صفة؛ فإن كان لو لم يكن عليهاء 


عاقل ذاهل 


ليس بمقذدوره؛ ويفرك تَمْرِقَه بين حركاته 
الإرادية» وألوانه التي لا اقتدار له عليهاء 
ووجه الفصل بين القبيلين أنه يصادف مقدوره 
واقعًا به على حسب قصوده ودذواعيةف ولا يقع 
فإذا صادف الشيء واقعا على حسب المقصود 
والداعية؛ لم يسترب في وقوعه بهء ثم لا يقع 
به إلا الحدوثء فليكن العيد محدثا لمعله . ولو 
كان فعله غير واقع به 4 لكان بمثابة لونه وسائر 
صفاته الخارجة عن مقدوراته (جء 202 
6 


عاقل ذاهل 

- رَبٌ فعل يقع على حسب القصدء وربما لا يقع 
على حسبهء فإنْ أفعال العاقل الذاهل غير 
واقعه على حسب قصذه ودواعيه؛ وكذلك كل 
ما يصدر من النائم والمغمى عليه من الأفعال. 
فإذا لم يطرد ما قالوه في جميع الأفعال. فوقوع 
بعضها على حسب الداعية لا يدل على كونه 
واقعًا بالعبد من فعله. فإنه قد يقع الشبع عند 
الأكلء والريّ عند الشربء» واكتساب الثوب 
ألوانا مقصودة عند الصبغء وفهم المخاطب 
عند الإفهام ونخجله وووجله عند التخصيل 
والتهويل ؛ فهذه الأفعال. مع وقوعها على 
حسب المقصودء ليست أفعالا لذي الدواعي 
والقصود سج شء "ماه 5). ْ 


عالم 

- المعتزلة تجعل العالم بالله وبالأجسام من غير 
أن كان ذلك من الله. من الاجتماع والتغرّق 
والحركة والسبجون وجميع المتولّدات مما عن 
الخلق مفغصولا أو بائنا : وكذلك مي العالم 


من با 


عند المجوس من الخير والشرء بل المجوس 
ينسبون كثيرا من الجواهر إلى إبليس» لا تقدر 
المعتزلة على نسبة شيء من ذلك إلى الله في 
الحقيقة (م» ح. 716 15) 

معنى العالم عنده (الأشعري) جملة المخلوقات 
جواهرها وأعراضها. وأنكر على البُيَائي قوله 
إن العالم اسم للجماعة (أ م, لالاء 0) 
العالم عند أصحابنا كل شيء هو غير الله عر 
وجل. والعالم نوعان: جواهر وأعراض (ب» 
أ سم م 

زعم بعض أهل اللغة أنْ العالّم كل ما له علم 
وحم ولم يجعل الجمادات من العالم. وقال 
آخرون أنه مأخوذ من العَلَّم الذي هو العلامة 
وهذا أصحّ لأنّ كل ما في العالّم علامة ودلالة 
دالة على صانعه (بء أ 5 )١‏ 

إن العالم كله ما دون الله تعالى» وهو كله 
مخلوق لله تعالى أجسامه وأعراضه كلها لا 
نحاشى شيئًا منهاء ثم إذا نظر الناظر في تقسيم 
أنواع أعراضه وأنواع أجسامه جرت القسمة 
بحدودها المميرزة لهاء وفصولها المفرقة بينها 
على رتبة واحدة وهيئة واحدة» إلى أن يبلغ إلى 
الأشخاص التي تلي أنواع الأنواع» لا تفاوت 
في شيء من ذلك البتة بوجه من الوجوهء ولا 
تخالف في شيء منه أصلًا (مء ف 034 1) 
العالم كله جوهر حامل» وعَرَّضٍ محمول: ولا 
مزيدء والجوهر أجناس وأنواع: والعَرض 
أجداس وأنواع» والأجناس محصورة ببراهين 
قد ذكرناها فى كتاب التقريب عمفتها أن 
الأجناس أقلٌّ عددًا من الأنواع المنقسمة تحتها 
بلا شكٌء والأنواع أكثر عددًا من الأجناس إذ 
لا بد من أن يكون تحت كل جتسى نوعان أو 


لمحف 


أكثر من نوعين» والكثرة والقلة لا يقعان 
ضرورة إلا في ذي نهاية من مبدأه ومتتهاهء لأن 
ما لا نهاية له فلا يمكن أن يكون شىء أكثر منه 
ولا أقل منهء ولا مساويًا له لأنَّ هذا يوجب 
النهاية ولا بدّء فالعالم إذّا ذو نهاية لأنه ليس 
شيئًا غير الأجناس والأنواع التي للجواهر 
والأعراض فقط (ح. ف"”ء +5 7) 

- العالّم: وهو كل موجود سوى الله تعالى وصفة 
ذاته. ثم العالم جواهر وأعراض (ج» شء» 
“ل ه) 

- حكى ابن الرواندي عنه (ثمامة) أنه قال: العالم 
فعل الله تعالى بطياعه (شء م١ء‏ الاء /ا١)‏ 


عالم 

- على العبد "أن" يعلم أنه لا حول ولا قوة إِلّا 
بالله العلي العظيم الكريم الحليمء وأنْ الله 
جل ثتاؤه عالم بما العباد عاملون وإلى ما هم 
صائرونء وأنه أحاط بكل شيء علمًا وأحصى 
كل شيء عددّاء وأنه لم يُجير أحدًا على 
معصيةء ولم يحل بين أحد وبين الطاعة 
فالعباد عاملونء واللهء جل ثناؤهء العالم 
بأعمالهم والحافظ لأفعالهمء» والممحصي 
لأسرارهم وآثارهم. وهو يما يعملون خبير 
زر ك2 )٠١ ٠١5٠‏ 

- إِنّه لمَا فسد أن يكون القديم جل ثناؤه عالمًا 
بعلم مُحدّث لما بيّناء وفسد أيضًا أن يكون 
عالمًا بعلم قديم لفساد قدم الإثنين» صم وثيبت 
أنه لم يزل عالمًا بالأمور دقيقها وجليلها على ما 
هي عليه من حقائقها لنفسه لا بعلم سواه (خ» 
نء ”4 0 

- إن الله جل ذكره لم يزل عالمًا بكل ما يكون من 
أفعاله وأفعال خخلقه لا تخفى عليه خخافية في 


ا 


1 


عالم 


الأرض ولا في السماءء وأنَّ إرساله الرسل 
واحتجاجه على خلقه وتعريضهم للمحنة 
صواب في التدبير حسن جميل لا يقدر مُنْ 
أنصف من نفسه وترك الميل إلى هواه أن يدفعتا 
عنه (خء نك /الىىء 2 

القَول في أن الله عزّ وجل عالم قادر. اختلفت 
الناس في ذلك فأنكر كثير من الروافض وغيرهم 
أن يكون اليارئ لم يزل عالمًا قادرّاء وأجمعت 
المعتزلة على أن الله لم يزل عائمًا قادرًا حيا 
(ش»؟. ىع لأهعثق )١+‏ 

قال قائلون منهم 'إبن الراوندي" أن الله 
سبحانه لم يزل عالمًا بالأشياء على معنى أنه لم 
يزّل عالمًا أنْ ستكون أشياءء وكذلك القول 
عنده في الأجسام والجواهر المخلوقات أن الله 
لم يزل عالمًا بِأنْ ستكون الأجسام والجواهر 
المخلوقات (ش» ق» )١5 1١59‏ 

قال أكثر المعتزلة والخوارج وكثير من المرجئة 
وبعض الزيدية أن الله عالم قادرٌ حي بنقسه لا 
بعلم وقدرة وحياةء وأطلقوا أنّ لله علمًا بمعنى 
أنه عالم: وله قدرة بمعنى أنه قادرٌء ولم يُطلقوا 
ذلك على الحياة ولم يقولوا : له حياةٌ ولا قالوا 
سمعٌّ ولا بصرٌ وإنما قالوا قَوَةٌ وعلمٌ لأنَّ الله 
سبحانه أطلق ذلك . ومنهم من قال: له علم 
بمعنى معلوم وله قدرةٌ بمعتى مقدور ولم يطلقوا 
غير ذلك (شء» ق» 154 )١5‏ 

قال “أبو الهذيل* : هو عالمٌ بعلم هو هو وهو 
قادرٌ بقدرة هي هو وهو حي بحياة هي هوء 
وكذلك قال في سمعه ويصره وقلمه وعرّته 
وعظمته وجلاله وكبرياته وفي سائر صماته 
لذاتهء وكان يقول: إذا قلتٌ أنّ الله عالم ثبتَّ له 
علمًا هو الله ونفيت عن الله جهلا ودللت على 
معلوم كان أو يكون» وإذا قلت قادرٌ نفيتٌ عن 


عالم 


الله عجرًا وأثبتٌ له قدرءً هى الله سبحانه ودللتٌ 
على مقدورء وإذا قلت لله حياةٌ أثبتٌ [له] حياءً 
وهى الله ونقيت عن الله مونًا (شء ق» 
50 0( 

قال 'عباد": هو عالم قادر حىّ ولا أنتٌ له 
علمًا ولا قدرةٌ ولا حياءً ولا أثبت سمعًا ولا 
أثبت بصرًا وأقول: هو عالم لا بعلم وقادر لا 
بقدرة حىيٌ لا بحياة وسميع لا بسمع وكذلك 
سائر ما يسمّى به من الأسماء التي يُسمَى بها لا 
لفعله ولا لفعل غيره (شء» ق» 356. )١5‏ 
قال "ضرار": معنى أن الله عالم أنه ليس 
بجاهل ومعنى أنه قادر [أنه] ليس بعاجز ومعنى 
أنه حي أنه ليس بميّت (شء» ق» 155 )١5‏ 
قال "النظام": معنى قولي عالم إثيات ذاته 
ونفي الجهل عنهء ومعنى قولي قادر إثبات ذاته 
ونفي العجز عنه» ومعنى قولي حي إثبات ذاته 
ونفي الموت عنهء وكذلك قوله في سائر 
صفات الذات على هذا الترتيسب (ش» ق» 
ل )١‏ 

قال آخرون من المعتزلة: إِنما اختلفت الأسماء 
والصفات لاختلاف القوائد التي تقع رعندها 
وذلك إنا إذا قلنا أنَ الله عالمٌ أفدناك علمًا به 
وبأنه خلاف ما لا يجوز أن يعلم وأفدناك 


إكذاب من زعم أنه جاهل ودللنا [ك] على أن له 


معلومات». هذا معنى قولتا أنّ الله عالم (شء. 
فق لأكحك )١7١‏ 

حكي عن ف" أنه كان يقول أن البارئ 
عالم بعلم وأنّ علمه كان علمًا له لمعتىء 
والمعتى كان لمعتى لا إلى غايةء» وكذلك كان 
قوله في سائر الصفات س2 فق 54١اع4)‏ 
قال قائلون من اليغداديين: ليس معنى أن 
اليارئ عالم معنى قادر ولا معنى ححي » ولكن 


لف 


معنى أن اليارئ حّّ معنى أنه قادر ومعتى أنه 
سميع معنى أنه عالم بالمسموعات» ومعنى أنه 
بصير [معنى أنه] عالم بالمُبصِرات» وليس معتى 
قديم عند هؤلاء معنى حىئ ولا معتى عالم 
قادر, وكذلك ليس معنى القول في البارئ أنه 
قديم معنى أنه عالم ولا معتى أنه 
22 ق) لحكل )١1"”‏ 


حيّ قادر 


كان (عبدالله بن كلاب) يقول: معنى أن الله 
عالم أن له علمًا (شء» قء )٠١ ١1594‏ 


إختلقت المعتزلة هل يقال لله علمٌ وقدرةٌ أم لا 
وهم أربع فرق: فالفرقة الأولى منهم يزعمون 
أنا نقول للبارئ علمًا ونرجع إلى إنه عالم 
ونقول له قدرة ونرجع إلى أنه قادر لأنّ الله 
سبحائه أطلق العم 5 فقال: ظأنَرَلَمٌ يِعِلَمق» 
(النساء: )١155‏ وأطلق 0 فقال : «أوثر نروًأ 
أرك أله لَدِى حَلقَهُمْ هو أَسَّدٌ د مجم م4 (فصلت : 
6 ولم يطلقوا هذا في شيء من صفات 
الذات ولم يقولوا حياة بمعنى حئّ ولا سميعٌ 
بمعنى سميع وإنما أطلقوا ذلك في العلم 
والقدرة من صفات الذات فقطء والقائل بهذا 
"النظام" وأكثر معتزلة البصريين وأكثر معتزلة 
البغداديين. والفرقة الثانية منهم يقولون: لله 
علم بمعنى معلوم وله قدرة بمعتى مقدور وذلك 
أن الله قال: «ولا يحِطُونَ حو من عِلَي» 
(البقرة: 75808) أراد: من معلومه» والمسلمون 
إذا رأوا المطر قالوا: هذه قدرة الله أي 
مقذورهةء ولم يقولوا ذلك في شيء من صفات 
الذات إلا في العلم والقدرة. والفرقة الثالثة 
منهم يزعمون أن لله علمًا هو هو وقدرةً هي هو 
وحياةً هي هو وسمعًا هو هوء وكذلك قالوا في 
سائر صفات الذاث» والقائل بهذا القول "أبو 
الهذيل* وأصحابه. والفرقة الرابعة منهم 


أكب؟ 


ا( 


يزعمون أنه لا يقال لله علم ولا يقال قدرة ولا 
يقال سمع ولا بصر ولا يقال لا علم له ولا 
[لا] قدرة له وكذلك قالوا فى سائر صفات 
الذات» والقائل بهذه المقالة "العيّادية' 
أصحاب "عبّاد بن سليمن' (ش» قء 
لاماء )١6‏ 

قالت 'السكاكية' إن الله عالم في نفسه وأن 
الوصف له بالعلم من صفات ذاتهء غير أنه لا 
يوصف بأنه عالم حتى يكون الشيءء فإذا كان 
قيل عالم به وما لم يكن الشيء لم يوصف بأنه 
عالم بهء لأن الشيء ليس وليس يصمح العلم بما 
ليس (شء قء ١75١9‏ 7) 

إن الله لم يزل عالمًا والعلم صفة له في ذاته ولا 
يوصف بأنّه عالم بالشيء حتى يكونء كما أن 
الإنسان موصوف بالبصر والسمع ولا يقال أنه 
بصير بالشيء حتى يلاقيهء :ولا سنميع له ختى 
يرد على سمعه كما يقال: الإتسان عاقل ولا 
يقال : عقّل الشيء ما لم يرد عليه (ش» ق» 
)١17١ 08‏ 

قال قائلون: لا يعلم الشيء حتى يحدث 
الإرادة» فإن أحدث الإرادة لأن يكون كان 
عالمًا بأنه يكون» وإِن أحدث الإرادة لأن لا 
يكون كان عالمًا بأنه لا يكون» وإن لم يُحدث 
إرادة لأن يكون ولا إرادةً لأن لا يكون لم يكن 
عالمًا بأنّه يكون ولا عالمًا بأنه لا يكون (ش» 
فى )525٠١‏ 

إن قال قائل لِمّ قلتم أنْ الله تعالى عالم» قيل له 
لأنَ الأفعال المحكمة لا تَتّسِقَ فى الحكمة إِلَا 
من عالم وذلك أنّه لا يجوز أن يحوك الديباج 
بالنقاوير ويصنع دقائق الصناعة من لا يحسن 
ذلك ولا يعلمه (ش»٠‏ ل.ء ١ث3 )٠١‏ 


إن معنى العالم عندي أن له علمّاء ومن لم يعلم 


عالم 
لزيد علما لم يعلمه عالمًا (ش.» ل» )١ 7١1١7‏ 
ِنّ العايم من لا تتعدّر عليه الأفعال المُحكمة 
المتقنة. آلا ترى أنا إذا لم نكن عالمين بالكتابة 
تعذّر علينا أن نكتب كتابًا محظمًا متسمّاء فلمًا 
كانت أفعاله - تعالى - في نهاية الإتقان» وغاية 
الإنتظامء دلّت على أنه عايم (ع» أ 17 )1١9‏ 
إن الأفعال المُحكماتٍ لا تقع منا على ترتيب 
ونظام كالصياغة والتتجارة والكتابة والنساجة إلا 
من عالم؛ وأفقال الله أدقٌ وأحكم. فكانت 
أولى بأن تدل على أنه حي عالم (بء» ت. 
2)1١17 217‏ 
إن العالم مُحدّث» وأنّه لا ينفك علويّة وسفلية 
من أن يكون جسمًا مؤلفاء أو جوهرًا منفرداء 
أو عرضًا معد لان وهو محدّث بأسره. وطريق 
العلم بحدوث أجسامه وحدوث أعراضه (ب» 
ن لاك" 
يدل على أنه عالم (الله): صدور الأفعال 
الحكيمة المتقنة الواقعة على أحسن ترتيب 
ونظام وإحكام وإتقان. وذلك لا يحصل إلا من 
عالم بها (ب. بنع كتثل 5 
ثم ينظر في صحة الفعل منه (الله) على وجه 
الأحكام والاتساق. فيحصل له العلم بكونه 
عالمّاء ثم ينظر في كونه قادرًا أو عالماء 
فيحصل له العلم بكونه حيّا (ق» ش. 
1١ 6‏ 
الكلام في أنّ الله تعالى عالم. وتحرير الدلالة 
على ذلك» هو أنه قد صم منه الفعل المحكم. 
وصحّة الفعل المَحَْكم دلالة كونه عالمًا. فإن 
قيل: وما المُحكم من الأفعال؟ قلنا: كل فعل 
واقع من فاعل على وجه لا يتأتى من سائر 
القادرين ؛ وفي الأكثر إِنْما يظهر ذلك في 
التأليف» بأن يقع يعض الأفعال إثر بعض . 


عالِم 


وهذه الدلالة مبنيّة على أصلين: أحدهماء أنه 
تعالى قد صحّ منه الفعل المَحْكم . والثاني؛ أن 
صحّة الفعل المحكم دلالة كونه عالِمًا (ق». 
ش» 165ء )٠١‏ 

إن القادر له تعلق بالمقدورء والعالم له تعلق 
بالمعلومء والعدم يحيل التعلّق (ق» شء 
ل1 11) 


الفرق بين العالم الذي يعمل بعلمه وبين العالم 
الذي لا يعمل يعلمهء وتحصيل ذلك أنهما من 
حيث هما عالمان قد سكنت نفسهما إلى ما 
اعتقداه لا يختلفان» ومن حيث أتى كل واحد 
منهما بالعلم على الحد الذي وجب عليه لا 
يفترقان أيضًا. وإنْما تختلف حالهما فى وجوه 
ثلاثة. أحدها ما يثبت للعالم العامل من ثواب 
على هذا العمل وذلك مققود فى صاحيه. 
والثاني أن عمله بعلمه يصير سييًا لانشراح 
صدره ولزيادة خواطر ترد عليه تفتح له من العلم 
أيواياء ويجري ذلك مجرى الألطاف الزايدة 
التي إِنْما يفعلها الله تعالى بالمهتدين على ما 
قال «وَلْنينَ أَهتَدواً رَادَهْرَ هُتّى» (محمد: )١7‏ 
ويصير ذلك كالمستتحق بهذا العمل. فلهذا لا 

يثبت للعالم الذي لا يعمل كما لا تثبت 
الهلق شر لودع والوجه الثالث ما يحصل 
من بركات علم العامل على من يأخذ عنه 
ويتعلم منهء فإنّ آثره أشدٌ ظهورًا وبركاته أظهر 
وفورًا من اليركات التي ته تثبت للعالم الذي جرد 
العلم عن العمل ٠‏ لأن المتعلّم إذا رأى العالِم 
يعمل بعلمه كان ذلك داعيًا له إلى الخير» ومتى 
رآه راغبًا عن العمل صرفه ذلك عن العمل (ق» 
تا هم )"١‏ 


تثيت زيادات 


- إعلم أن إثباته تعالى عالمًا هو إثبات له على 


صفة لأجلها يصحٌ منه الفعل المُحكم. وهذا 


ك؟ 


معقول في الشاهد على أحد طريقين. ما على 
وجه الجملة أو على وجه التفصيل على ما تقدّم 
قبل هذا الياب . وكذلك فحدٌ هذه الصفة هو 
بحكمها لأنه لا شيء أوضح من ذلك . والدلالة 
على إثبات هذه الصفة لا بد فيها من وقوعها 
على وجه مخصوص وهو ما نعتبره من الفعل 
المحكم وما يجري مجراه (ق. ثتلء 
11 )0 


يوصف سبحانه بأنه عالم. والمراد به عند 
شيحنا أبي هاشم أنه مختصٌ بحال لاختصاصه 
بها تتأتى الأفعال المحكمة مته. ولذلك قلنا إن 
العالم منًا إِنّما يوصف يأنه عالم لصححة الفعل 
المُحكم منه إذا كان قادرًا عليه» لأنه قد يكون 
ا 0 وقد يعلم 
ما يستحيل أن يقدر عليه من فعل غيره ومن 
الماضي من أفعاله ونحو حو العلوم بالله تعالى 
ورسوله إلى ما شاكل ذلك . فلذلك قيّدناه بأن 
قلنا إن العالِم من لا يتعذّر عليه الفعل المُحَكُم 
إذا كان قادرًا عليه؛ لأن جميع ما ذكرناه من 
المعلومات معلوم من حاله أنه لو كان العالم 
بها قادرًا عليها لصح وجودها من جهته 
مُحكمّة؛ فكأنًا أردنا بذلك أنّ العالم هو 
الذي يصحٌ منه فعل ما علمه إذا كان فعلّه يصح 
مله » لأنّ صحّة إيجاده محَكّمّاء » لا يتبع صحة 
إيجاده؛ فما لا يصح إيجاده منه يستحيل أن 
يقال يصح إيجاده منه محكما. وإتما ذكرنا 
الأفعال المحكمة وصحّتها منه في تحديد 
وصفنا للعالم بأنّه عالم لتنبّه بذلك على ما 
يختصٌ به من الحال من حيث كان صحّة الفعل 
المحكم في حكم الموبجّب عنه كما قلنا في 
تحديد وصفنا للقادر بأنّه قادر (ق» غ0. 
0*4 


ارذض 


- إِنّ الساهى وإن جاز أن يفعل من غير قصدء 
قالعالم» الا يجوز أن يفعل ذلك إلا وهو 
قاصدء فصار تصرّفه يحتاج إلى كونه قاصدًا 
متى كان بهذه الصفة (ق» غ8» 014؟١)‏ 

- إنه (الفاعل) وهو ساو لا يميّز بين الفعل الذي 
يقع منهدء وبين غيره» فلا يصح وهذه حاله أن 
يكون قاصداء ويصمّ إذا كان عالمًا أن يقصد 
إليه ويفعله بحسب دواعيه (ق»؛ غلىء هل ”)2 
- إنّ العالم لا يجبء لكونه عالمًا بالشيى» أن 
يصح منه إيجادهء أو إيجاده على وجه (ق» 
44 00448 


- فيما ذكره شيخانا أبو علي وأبو هاشمء 
رحمهما اللهء من أن العلم هو اعتقاد الشيء 
على ما هو به إذا دفع على وجهء وإن اختلقا 
في العبارة عن ذلك» أن يكون هذا مقصدهما. 
لأنهما قد بيّناء في غير موضع.ء أنْ الحدّ يجب 
أن يتناول ما به بين المحدود من غيره. لكنهما 
لما علما أنْ المقصد بالحدٌ الكشف عن 
الغرض.» لم يمتنم عندهما في كثير من الحدود 
أن يكون الأوؤلى فيه ذكرٌ مقدّمات له. كما أنه لا 
يمتنع في كثير منها أن يضم إليه غيره مما لو 
حَذِف لاستغئى عنه. . . . ولذلك قالا: إن حد 
العالم أن يصمّ الفعل المحكمٌ منهء إذا كان 
قادرًا عليه مع السلامة. وقد علمنا أنْ كونه 
قادرّاء وما شاكلهء لا يحتاج إليه فيما به يبِيّن 
العالم من غيره. لكن الذي جعلوه حدًا في 
العالم» لما كان لا يمكن إلا في القادر. ذكروه 
رق. غ؟١اء‏ 55 

لا يمتنع أن يختصٌ الواحد مناء إذا كان عالما 
بصفتين : إحداهما تجب عن جنس الاعتقاد. 
والثانية تجب عثه لوقوعه على وجه. وتحصل 
للقديم» تعالىء هذه الصفةء دون الأولى إذا 


عالم 


دلّت الدلالة عليه (ق» غ1١ء‏ 218 ؟) 


- الكلام موضوع للفاتدة. ولا وجه لا خحلااف 


العبارات مع اتّفاقها؛ لأنْ الغروق إذا عُقِلتَ 
صححت التفرقة بين العبارات ‏ فأمًا إذا كان لا 
فرق البثة فلا وجه في ذلك؛ سيّما إذا لم يقترن 
بذلك ما يتصل بدواعي التكليف. فإذا ثيت 
ذلك وعلمنا أن بين أن تسكن نفس المعتقد 
إلى معتّقدهء وبين ألا تسكن نفسه إليهء فرقاء 
صحٌ أن نصف الأول بأنْه عالم» والثاني بأنْه 
معتقد وليس بعالم. ثم وجدنا مَنْ لم تسكن 
نفسه إلى ما اعتقد يكون معتقده على ما هو به 
وعلى ما ليس هو به؛ والحكم في ذلك 
مختلف» كما أن الحقيقة مختلفة. فوصفنا 
الأول بأنه مقلّد أو مبخت. والثاني بأنّه جاهل» 
ووصهنا المعاني بحسب ذلك (ق» غ316 
لاا /11) 


كونه عالِمًا لا يمكن أن يعلم إلا بعد أن يعلم 
كونه قادرّاء لأن الطريق فى ذلك هو أن يقال: 
وجدنا جملتين صم من أحدهما الفعل على 
وجه الإحكام والإتساق دون الآخرء مع 
تساويهما في كونهما قادرين» فلا بذ من أن 
يكون لأحدهما مزية على الآخرء وذلك لا 
يكون إلا بعد العلم بكونه قادرًا (ن» دء 
١4‏ ) 

إعلم أن الذي يدل على أن الله تعالى عالم 
وجوه ثلاثة: أحدها وهو أنه قد صحّت منه 
الأفعال المحكمةء. وصحّة الأفعال المحكمة 
تدل على كونه عالمًا (ن» دء» 597, 5) 

إنا وجدنا في الشاهد قادرين. صم من أحدهما 
الفعل على وجه الإحكام والإتساق» وتعذر 
على الآخرء مع تساويهما في سائر الصفات». 
فيجب أن يكون من صح منه الفعل مفارقًا لمن 


عالِم 


1 


تعذر عليه بأمر من الأمور لولا ذلك الأمر لم 
يكن يأن يصحّ منه ويتعذر على غيره أولى من 
خلافه؛ ومن اختصٌ بذلك الأمر يوصف بأنه 
عالم زنب د “59# )١17/‏ 

كون أحدنا عالمًا ليس بأكثر من أن يكون 
معتقدًا ساكن النفس (ن؛ د 555»غ 50) 

إنّ كون أحدنا عالمًا لو كان أمرًا زائدًا على 
كونه معتقدًا للشىء ساكن التفس إليه لكان يجب 
في نفس العلم أن يكون أمرًا زائدًا على الإعتقاد 
الذي يقتضى سكون النفس كما ذهب إليه أبو 
الهذيل . وقد أبطلنا ذلك حيث تكلّمنا على 
شيخنا أبي الهذيل. فثبت بهذا أن المرجع 
بكونه عالمًا إِنّما هو إلى كونه معتقدًا للشىء 
ساكن النفس إليه. فإذا كان هذا مدلول الدلالة 
وجب أن لا نعرق الحال كان شاهدًا أو غائبّاء 
لأن ما كان من مدلول الدلالة لا يعرف فى 
الشاهد والغائب» فكان يجب على هذا أن 
يكون القديم تعالى حاصلًا على مثل صفة 
الواحد منا في كونه معتقذا للشيء ساكن النفس 
إليه. وإن لم يوصف بذلك (ن» د )١١595‏ 
إنّ كون الذات قادرًا على الشىء لا يتعلّق به إلا 
على وجه واحدء وهو الإيجاد والإحداث . 
فإذا كان كذلك يجب أن لا يتعلق في حالة 
الوجود» لأن إيجاد الموجود محال. وليس 
كذلك. كونه عالمّاء فإنّه يتعلّق بالشيء على ما 
هوء ويستوي في ذلك الموجود والمعدوم. 
وإذا ثبت ذلك وثبت أنه جهة للفعل فلا بد من 
أن يقارن كسائر الوجوهء إعتبارًا بالعلل (ن» 
د لا٠مقع )١17/‏ 

إت قيل: إن المؤثر في وقوع الفعل مُحكمًا ما 
هو؟ والذى هو شرط ما هو؟ أتقولون إن كونه 
فادرًا مؤثرء وكونه عالمًا شرط»ء أو تقولون إن 
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المؤئر كونه عالمًا وكونه قادرًا شرطء أو 
تقولون إِنّهما جميعًا مؤثران؟ قيل له: إن المؤثر 
إنما هو كونه قادرّاء وكونه عالمًا شرط (ن» د 
لمعم 5) 

إن كونه (الله) قادرًا أصلء ولكن كونه عائمًا 
كما هو شرط في تصحيح كونه قادرّاء لوقوع 
الفعل على وجه الإحكام والإتساق. فهو شرط 
أيضا في تأثير القادر الذي هو الوقوع 
والوجود؛ فمن حيث أنه شرط في تصحيح 
القادر لإيقاعه يجب أن يقارن كونه قادرّاء من 
حيث أنه شرط فى الفعل» من حيث أنه كالجهة 
يجب أن تقارت (نء ىن لرعق 4) 

الواحد منّا يعلم من نفسه أنه عالم بكثير من 
الأشياء» وذلك لأنه يجد من نفسه أنه معتقد؛ 
ثم إذا رجع إلى نفسه يجد من كونه معتقذا أنه 
ساكن النفس» ثم يمكنه أن يعلم أنّه عالم بعلم 
لأنه حصل ذلك بعد أن لم يكن ويعلم أن ذلك 
لا يكون من قبله ولا من قبل غيره من القادرين 
بِالقَدَر. فإذا كان كذلك يمكن الإستدلال على 
أن الله تعالى يهذه الصفة على الوجه الذي بيّناه 
إن 1 ١١م )١‏ 


إن حقيقة العالم "من يختصٌ بصفة لكونه عليها 
يصمّ منه إيقاع الفعل على وجه الإحكام 
والإتساق إذا كان قادرًا عليه ولا منع " (ن» 6 
١٠رمع ٠١‏ 

إن معنى قولنا (ضرار) "إن الله تعالى عالمء 
حي" هو أنه ليس بجاهل ولا ميّت. وكذلك 
قياسه في سائر أوصاف الله تعالى من غير إثباتٍ 
معنّى أو فائدة سوى نفي الوصف بنقيض تلك 
الأوصاف عنه (سب2» ف 6الء 5) 

إن الله تعالى عالم بيجميع المعلومات 
الموجودات والمعدومات (غ. 2 48 4) 
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- إنَّ الباري تعالى عالِم يعلم» وعلمه ذاته. قادر 
بقدرة» وقدرته ذاته. حي بحياة» وحياته ذاته. 
وإِنْما اقتبس (أبو الهذيل العلاف) هذا الرأي 
من الفلاسفة الذين اعتقدوا أن ذاته واحدة لا 
كثرة فيها بوجهء وإِنْما الصفات ليست وراء 
الذات معاني قائمة بذاته» بل هي ذاتهء وترجع 
إلى السلوب أو 5 (شء مثء 494 )١97‏ 
- لا معنى للعالم حقيقة حقيقة إلا أنه ذو علمء ولا 
للقادر إلا أنه ذو قدرةء ولا للمريد إلا أنه ذو 
إرادة (شء م١3ء‏ 35. )١5‏ 

- قد دل الفعل بوقوعه على أن الماعل قادر. 
وياختصاصه ببعض الجائزات على أنه مريدء 
وبأحكامه على أنه عالم» وعلم بالضرورة أن 
القضايا مختلفة» وورد في الشرع إطلاق العلم 
والقدرة والإرادة ولا مدلوؤل سواء ما دل الفعل 
عليه» أو ورد في الشرع إطلاقه (شء نء 
لاقع 4 

-الدي صححح الفعل من الحي كوته قادراء هو 
علة لصخكة المعل. والعلة لا تختلف حكمها 
شاهدًا وغاتّاء وكذلك صادفنا إحكامًا واتقانًا 
في الأفعال وسبرنا ما لأجله يصمٌ الإحكام 
والاثقان من الفاعل» فلم نجد إلا كونه عالمّاء 
وكذلك رأينا الاختصاص ببعض الجائزات دون 
البعض مع تساوي الكل في الجواز» وسبرنا ما 
لأجله يصمّ الاختصاص فلم نجد إلا كونه 
مريداء ثم لم يتصوّر وجود هذه الصفات إلا 
وأن يكون الموصوف بها حيًا لأنَ الجماد لا 
يتصوّر منه أن يكون قادرًا أو عالِمّاء فقلنا 
القادر حي وأيضا فنا لو لم نصغه بهذه 
الصفات لزمنا وصفه بأضدادها من العجز 
والجهل والموت. وتثلك نقائص مانعة من 
صحة الفعل المحكمء ويتعالى الصانع عن كل 


مهس 


عالم 
نقص (شء نء الاك 5) 
قلنا (الشهرستاني): من المعلوم أنْ قولنا عالِم 
يشعر بتبين المعلومء وقولتا ليس في مادة يشعر 
بنفى المادة عنهء والمفهومان متغايران لفظًا 
ومعتى » فكيف يقال أحدهما هو الثاني بعينه 
500 نع ا١١اك‏ /لا) 
قالت المعتزلة على طريقتهم الباري تعالى عالم 
لذاته أزلا بما سيكون» ونسبة ذاته أو وجه 
عالميته إلى المعلوم الذي سيكون كنسبته إلى 
المعلوم الكائن الموجودء والعالِم منا , 
سيكون عالم على تقدير الوجودء وبما هو كائن 
عالم على تحقيق الوجودء فالمعلومات بعلم 
واحد جائر تقديًا أو تحقيعّاء وعندهم يجوز 
تقدير بقاء العلم ويجوز تعلق العلم الواحد 
بمعلومين ولا استحالة فيه شاهدًا وغائبًا. ثم إن 
بعضهم يقول يرجع الاختلاف في الحالتين إلى 
التعلّق لا إلى المتعلّق بخلاف ما قال الأشعري 
أن الإختلاف يرجع إلى المتعلّق لا المتعلق 
والتعلق» وقال بعضهم يرجع الإختلاف في 
الحالتين إلى حالتين (شء نء )١9 115١‏ 
نقول (الشهرستاني) قد قام الدليل على أن معنى 
المريد هو ذو الإرادةء كما قام الدليل على أن 
معنى العالم هو ذو العلم (شء نء “55 7) 
صانع العالم عالمء لأنَ أفعاله مُحكمة متقنة 
والمشاهدة تدل عليهء وفاعل الفعل المُحكم 
المتقن يجب أن يكون عالِمًا وهو معلوم 
بالبديهية» وأيضًا إنه فاعل بالإختيار (فء أ 
م 
مذهب أهل الحق أن الباري - تعالى - عالِم 
بعلم واحد قائم بذاته قديم أزلي متعلّق بجميع 
المتعلقات (م 32 ا والخشرة 
أمَا الجهميّة فقد ذهبوا إلى أنه عالِم بعلم» قائم 


عالِمٌ بحاله 


لا فى محلء وهو مع ذلك متجذد بتجدد 
الحادثات» متعدد بتعدد الكائتات (م. 34 
آلا 20117 

إن حسجة المتكلمين على كونه عالمًا بكل شيء 
نما تتضح يعد إثيات حدوث العالم» وأنه فَعَله 
بالإختيارء فحيتذٍ لا بدّ من كونه عالِمًا لأنه لو 
لم يكن عالِمًا بشيء أصلا لما صم أن يحدث 
العالم على طريق الإختيار (أء ش١ء‏ 
0١ 41‏ 

عالم <(الله)ء خلاًا لقدماء الفلاسفة. لتا: 
أفعاله محكمة حساء والكبرى بديهيّة. - قيل : 
الواسطة. - قلنا: بطلت. قيل: تعنون 
بالمخكم إِمّا المطابق للمنفعة أو المَسْتَحسنء 
وليس من كل الوجوه للشرور المشاهدة 
ولإمكان وجود الأكمل ومن بعضها لا يدل 
لأحكام فعل الساهي وإلَا فاذكروه. قلنا: 
الترتيب العجيب والتأليف اللطيف. - قيل: لا 
يدل على العلمء كالجاهل والنحلة. - قلنا: 
البديهة تفرق؟؛ والتحلة تعلم بعلمها فقط. - 
قيل: مُعارّض يوجهين: أ: إنه نسبة بينه وبين 


' المعلوم وعير ذاته لا محالة» فالواحد فاعل 


وقابل» ونسية القبول الإمكان والفعل 
الوجوب. - قلنا: الإمكان العام ولا ينافي. 
ولقائل أن يقول: هو هنا بمعنى لا يجب 
فينافي. ب: إنّه ليس صفة نقص ولا كمالء 
ولا فيستكمل. - قلنا: خطابيَ وكونه كمالًا 
بديهي . ولقائل أن يجيب: بأن كمال العلم 


مسمهاد مته فلك استكمل (خ» ل. لمق :) 


عالم بحاله 


إن العالم بحاله لا يخلو من أمرين: إمَا آن 
يكون نافيا أو حادثاء حالًا بعد حال. فإن كان 


نطف 


نافيّاء فيجب أن يكون سبب الجهل. متى 
وجدء أن يوجد الجهل ويتتفي العلممء لأن 
النافي من الضدٌ لا يمنع حدوث ما يحدث من 
ضذه» بل يجب أن يحدث الجهل وينفي 
العلم. وإن كان العلم مما يحدث حالا بعد 
حال» فيجب »؛ متى وجد سبب ضده» أن يكون 
بالوجود أولى ‏ لذن وجوده واجب عند وجود 
سببهء فهو أقوى في باب الوجود مما يختاره 
على جهة الابتداء (ق» خ17. 61١١‏ 8) 


عالم بعلم 
- مما يدل على أن الله تعالى عالم بعلم أنه لا 


يخلو أن يكون الله عالمًا بنفسه أو بعلم يستحيل 
أَنْ يكون هو نفسه . فإِنْ كان عالمًا بنفسه كانت 
نفسه علمًا لأنَ قاتلا لو قال إِنّ الله تعالى عالم 
بمعنى هو غيره لوجب عليه أن يكون ذلك 
المعنى علمّاء ويستحيل أن يكون العلم عائمًا 
أو العالم علمًا أو يكون الله تعالى بمعنى 
الصفات. ألا ترى أن الطريق الذي (به) يعلم 
أن العلم علمٌء أن العالم به عَلِمَ لأن قدرة 
الإنسان التي لا يعلم بها لا يجوز أن تكون 
علمّاء فلمًا إستحال أن يكون الياري تعالى 
علمًا استحال أن يكون عالمًا للنفسهء فإذا 
استحال ذلك صمح أنه عالم بعلم يستحيل أن 
يكون هو نفسه (شٍء» ل» 5٠ء‏ 5) 


- إن أيا الهذيل لما صم عنده أن الله عالم في 


الحقيقة وفسد عنده أن يكون عالمًا بعلم قديم 
على ما قالته النابتة» وفسد عنئده أن يكون عالمًا 
بعلم محدّث على ما قائجه الرافعدة ضح عنده 
أنه عالم بنففسه. ثم وجد القرآن قد نطق بِأنّ له 


ينف 


علمًا ققال #أْنَرْلَةٌ بِعِلميقٍ» (النساء: .)١55‏ 
هزا معناه رخ نع 9ه )55١‏ 


عالق عالم 

- لو جاز لزاعم أنْ يزعم أن الفعل الحكمي يدل 
على أن العالم عالم ثم يعلم علمه بعد ذلك» 
لجاز لزاعم أن يزعم أن الفعل الحكمي يدل 
على أن العلم علم ثم يُعلم أنه لعالم بعد ذلك» 
وإذا لم يجرّ هذا وتكافاأ القولان وجب أن تكون 
الدلالة على أن العاليم عالم دلالة على العلم 
(شء. لء 217 5) 


عالم لناته 


- قد ذكرنا أنه تعالى عالم لذاته» ومن حق العالم 
لذاته أن يعلم جميع المعلومات على الوجوه 
التي يصحّ أن تُعلم عليهاء ومن الوجوه التي 
يصحّ أن يعلم المعلوم عليه قبح القبائٌ غ قيجب 
51 يكون القديم تعالى عالمًا به (ق.) شء 
ار 0 
- أما في صفات الباري تعالى فقال الجبائي : 
الباري تعالى عالِم لذاته؛ قادر حي لذاته. 
ومعنى قوله: لذاته أي لا يقتضي كونه عالمًا 
صفة هي علم؛ أو حال توجب كونه علمًا (ش» 
ما ”الم )١‏ 
- عند أبي هاشم: هو عالم لذاته (الله)» بمعنى 
أنه ذو حالة هى صفغة معلومة وراء كونه ذانا 
موجودّاء وإِنّما تُعلم الصفة على الذات لا 
بانفرادهاء فأثبت أحوالا هي صفات لا 
موجودة ولا معدومةء ولا معلومة ولا 
مجهولة؛ أي هي على حيالها لا تغرف كذلك 
بل مع الذات (شء م كللى 0 


عالِمم لم يزل وظطيما لا يزال 

- أمًا الفاعل فتأثيره هو فى إحداث معنىء وقد 
أبطلنا أن يحدث العلم من غيره تعالى لو صم 
كونه تعالى عالمًا بعلم مُحدّث. وعلى أن ذات 
القديم تعالى محال أن تكون مقدورة لقادر 
يتصرف في تحصيله على وجه دون وجه. وإنما 
يَصُّحّ ذلك في الذوات التي هي أفعال. فدلّت 
ل 
لم يزل. ثم إذا صمّ لنا استحقاقه هذه الصفة 
للنفس عرفنا بعلم آخر أنه عالم في هذه الحال 
أيضًا خلافا لما ذهب إليه 'أبو هاشم" أنّه إذا 
عرف عالمًا من قبلء» ثم عرف أن التغيّر لا 
يجوز عليه عرفتاه عالمًا الآن بالعلم الأوّل» 
على طريقته في علم الجملة فالتفصيل» 
والصحيح ما قلناه. فنعرفٌ أنْ الوجه الذي 
لأجله استحقّ تحقٌ هذه الصفة حاله مع الأوقات 
كلها على سواءء فيجب أن يكون عالمًا لم يزل 
وفيما لا يزال أيضًا (ق) ثث23 114» 5) 


عالم لتنفسه 

- كل فعل يَحسّن عا لغلبة الظنّ فإنه لا يتأتى فيه 
تعالى ؟ ؟ لاه عالم لنفسه بجميع الأمور؛ فلا 
يصح عليه الظنون البّة فلذلك فأرق حاله 
حالتا (ق» غ1 4 3 )١‏ 


عالمية 


- مثيتو الحال القاتلون بأنّ العالميّةَ صفةء لا 
يقولون إن العلم صفةء بل يقولون: العالمية 
معلّلة بالعلم» والعلم معتّى. قلا يزيدون على 
صفة واحدة من باب العلمء وكذلك في سائر 
الصفات (طء م. 0714 ؟١)‏ 

- نفس الإيجاد لا يقتضي علم الموجد بالمُوجدء 


عام 


وإلّا لكان له أن يدفع قول القائلين بأنّ النار 
محرقة والشمس مضيئة. فعدم علمهما 
ثريهما. وتجويز الإيجاد من غير العالم لا 
يطل إثبات عالميّة الله تعالى؛ لأنَّ مثبتي 
العالميّة لا يستدلون بالإيجاد على العالميّة» بل 
إنما يستدلّون بإحكام الفعل واثّقانه على 
العالمية (طء م لالااء 2 

له (الله) علم وقدرة وحياةء خلاقا للمعتزلة 
والفلاسقة: ويوجب العالمية والقادرية 
والحيية» عند مثبتى الحال منًا؛ وهي نمسها 
عند تفاتها خم او أبو علي 
الزائد ثابت معلوم» وأبو هاشم حال لا تعلم 
ولا يسمّيانه إلا علميّة (خ. ل. )15.٠١4‏ 
صحّة الفعل دليل كونه قادرّاء وصحّة الإحكام 
دليل العالميّة» وهما دليل كونه قادرّاء حيًا. 
وتعلق الفعل به دليل وجودهء إذْ لا تأثير 
لمعدوم كالإرادة. ثم لو كان مُحَْدَنًا لاحتاج إلى 
محدث » فيتسلسل . فلزم قلمه (م. 2 
ىم )١‏ 


عام 


سد 


[ختلفوا في الخاص والعامٌ فقزعم زاعمون أن 


الخير قد يكون خاضًا كالخبر عن الواحد من 
النوع المذكور اسمه في الخبر» أو بعضه فيكون 
عاماء والعامّ ما عم إثنين فصاعداء ويكون 
عامًا خاضًا وهو ما كان في إثتين من التوع 
المذكور اسمه في الخيرء أو فيما هو أكثر من 
ذلك بعد أن يكون دون الكل» وهذا قول "ابن 
الراوندي" و'المرجئة' (ش» ق» )١6:456‏ 
الخبر المخاصيٌ لا يكون عامًا والعامَ لا يكون 
خاصّاء والخاصن ما كان خيرًا عبن الواحد 
والعام ما عم اثتر تين فصاعدذا ء وهذا قول "عباد" 


4مك 


بن سليمن " وغيره (ش» ق» "245 ") 


- إن العام إنّما ييلى على الخاص إذا أمكن 


تخصيصه (ق3»: ع2 0 


إعلم . . أن العام إثما يصير خاضًا في المعنى 
بالقصدء ٠‏ قمتى قصد المُتكلّم بذلك إلى أن يريد 
به بعض ما تناوله كان خاصّاء كما إذا قصد به 
إلى كل ما تناوله كان عامًا وقد بيّنا أن كونه 
خاصًا وعاما في أنّهما وجهان يقع عليهما 
بمنزلة وجوه الأفعال» فإذا لم يصحٌ في الفعل 
الواقع على وجهين أن يقع على أحدهما إلا 
بقصدء على ما تقدم القول فيهء فكذلك القول 
في كون اللفظ واقعا على هذين الوجهين 
فكذلك يكون المتكلّم باللفظة مخصّصًا لهما 
ومعمّمّاء فلا بد فيما به يصير خاصًا أن يكون 
من جهتهء كما أن نفس اللفظة تكون من جهته. 
ولذلك توصف بالخصوص والعموم» في حال 
وقوعهاء ولا توصف بذلك من قبل. والقول 
في لفظ الخاص إذا أراد به العموم في أن بهذه 
الإرادة يصير عموما كالقول فيما تقدمء فإن كان 
المتكلّم بالعموم قصد به الخصوص كان لم يدل 
على قصدهء فالقول خاصء وهو في حكم 
المعمى إذا كان قوله خطابًا لغيره» وفقد الدلالة 
على مراده لا يخرج قوله من أن يكون عاماء 
على ما قلمتاء؛ وإن دل على مراده بضرب من 
الدلالة كان مظهرًا لمراده حكيما في قوله. 
وخطابه تعالى لا يقع على هذا الحدٌّ. لأنه لا 
بد من أن يبيّن مراده بضرب من الدلالة إذا أراد 
باللفظ العام الخصوص (ق» غ/ا23 لاك 5) 


عبادات 
- هذه ثلاث عبادات من ثلاث حجم إحتح بها 


المعبود على العباد؛ وهي : * العقل.. * 


- العبادة :نه 


54 


والكتاسبف.. #* والرسول.. 
العقل بمعرفة المعيودء وجاءت حب الكتاب 
بمعرفة التعبد» وجاءت حجة الرسول بمعرفة 
العيادة. والعقل أصل الحجتين الأخيرتين» 
لأنهما عُرِفا بهء ولم يعرف بهما ‏ فافهم ذلك. 
ثم للوجماع من بعد ذلك حجة رابعة مشتملة 
على جميع الحجج الثلاث وعائدة إليها (رء أء 
+1 ) 


فحاءت -حيحة 


عبادة 

تنقسم على ثلاثة وجوه. : أولها : : معرفة 
الله . 0 معرفة ها يرضيه وما يسخطه . 
والوجه الثالث: إتّباع ما يرضيه واجتناب ما 
يسخطه . وهذه العلاكية هى كمال العبادةق 
وجميع العبادات غير حار جة منها (رء أ 
١م‏ 

صلوات الله عليه: 
وجوه: فوجه منها : 


قال يحيى بن الحسين» 
تفسير العبادة على ثلاثة 
قول اللهء تبارك وتعالى: #يَبَيَ دَادَمَ أن لا 
تعبْدُوا الَمِطن إِنَمُ لك عَدُرٌ مين (يس. 
9")» يقول: لا تطيعوه. «وأنٍ َعَمْدُوفِ 4 
(يس: 2238 يقول: أطيعوني» وليس على وجه 
الأرض أحدّ يصلّي للشيطان ولا يصوم له» بل 
كلهم يجمعون على لعنهء غير أنهم يعملون 
عمله ويسعون في مرضاته ويساعدونه على 
إرادتهء فجعل الله.ء عز وجل. فعلهم ذلك 
للشيطان طاعة وعبادة» وذلك أنْ كل مطاع 
عنذه عر وجل»ء معبودء وكذلك قال رب 
العالمين» في قصة إبراهيم يم الخليل» صلى الله 
عليهء حيث يقول لأبيه: 2 سَبُدِ النَيِطَن» 
(مريم : + وقال 00 اللعين : ومن 
َي ونيكا وَفرَمنا نا ع4 (المؤمنون: 


0 يقول: مطيعون . وقال: «وَإِنَّ الشَيطِينَ 
ع إل دود للعيلة رن اشيم لم 
عيب )١‏ فكل من أطاع عدوا 


من أعداء الله وعاضده أو كاتمةه كقد أشرك 


بعبادته غيره . وقال عز وجل : «إتحع وما 
2 بر ص ا لي ال لمر 

تَعَبِدُونَ من دوين ألو حصب جهنم أَنشر لها 
ريست » (الانبياء : 4)ء يعتى: العابد 
والمعبود من الجن والأنسء لا أنه يعني أنه 


يعبد المعبودات من الجمادء وذلك أنْ الجماد 
هو كما قال إبراهيمء صلى الله عليه وسلمء 
لا بيه : «لم عبد ما لا يمع ولا يبعير ولا يعن عنك 
شياع (مريم: 57)» فضرر عبادة الصنم لا 
(يعدو) صاحبهء وهو مأخوذ بفعله مُعَافَبِ على 
عمله (ي». رن كض ”") 


إعلم» أن العَوّضٌ كل منفعة مستحقّة لا على 
طريق التعظيم والإجلال» ولا يعتبر فيه الحسن 
وغير ذلك لكي يضطرد وينعكس ويشمل ويعمء. 
وصار الحال فيه كالحال فينا إذا سثئلنا عن 
حقيقة العبادة. فقلنا: هي النهاية والغاية في 
التذل والخضوع للغيرء ولا يعتبر فيه الحسن 
لكى يشتمل على سائر العبادات: عبادة الرحمن 
وعبادة الشيطان جميعًا؛ وذلك مما لا بدّ منه 
ولأنْ من حقّ الحدّ أن يكون جامعًا مانعًا لا 


يخرج منه ما هو منهء ولا يدخل فيه ما ليس منه 


(ق» شء 485.» ه) 

قال تعالى: «إِيَّاكَ نعبد» (الفاتحة: ه) 
فيجب أن تصمٌ العبادة مناء والعبادة هي الفعال 
التى يقصد يها الخضوع والتذلل للمعيود مع 
العلم بأحواله» وذّلك يدل على أن العبد يفعل 
ويختار (6»3 ما 4١‏ ؟) 


- إِنْ العبادة لا تنقسم ولا تتجرّأ من جهة العقل» 


وإنما تعظم بالقصد الذي تقتضي فيه المبالغة في 


عبارات 


عبادة الضعيف وعبادة القوئيّ. فإذا قبح أن 
يُقصد إيقاع الفعل على هذا الوجه إِلّا له تعالى 
وجب كونه مختضًا باستحقاق العبادة دون 
غيره. وفارق حالها حال سائر الأمور 
المستحمقّة بالأفعال. فكأنّ العيادة متى قُصد 
يها ما ذكرتاه كانت عبادة» ولم تحسن إِلَّا له 
تعالى. ومتى لم يقصد ذلك يها لم تحصل 
عبادة أصلًا . فالسائل بما سأل عنه كأنّه طالينا 
بأن يَحْسَن معنا أن يفعل بعضنا ببعض (ما ليس 
بعبادة) وذلك صحيح عندناء أو أن يُحَسن أن 
يفعل بعضنا ببعض مثل ما يجب للقديم من 
العبادة» وقد أقرٌ بقبح ذلك (ق» غ١١.‏ 
45114 0 

أمَا العبادة للهء تعالى بالفعل فإنه يَحْسَن إذا 
عرفه وعرف أنه المُنعِم بكمال التعم: فيعلم 
حسن عبادته . فيصح إذ ذاك أت يعبد بالفعل 
ويحسن ذلك». وإنما تعبّده بالفعل بأن يؤدّيه 
على وجه الخضوع والتذلل له. ولذلك لا يصحٌ 
تعظيمه بالفعل إلا على هذا الوجه الذي 
ذكرناه. وكذلك القول في طلب مرضاته 
بالفعلء لأنّ معنى ذلك- أنا نطلب مواققة 
إرادتهء ولأنَ فاعل ما أراده يكون مرضيًا له 
ومبتغى لرضاه (ق» غ15 448 ٠١‏ 

أمًا العيادة فلا بد فيها من مشقة ؛ لأنها تقع على 
طريقة الخضوع والتذلّل للمعبودء ولا يكاد 
يعرّي ذلك من كلفة ومشقة. فإنما يلزم المكلف 
من الأمرين ما يعرفه بعقله (ق.» غو١ء‏ 
لمث 05٠١‏ 


عبارات 


- إِنَّ العيارات كُسمّى كلامًا على الحقيقة» 


والكلام القائم بالنفس كلام » وفي الجمع 


حفى 


الخضوع والتذلل للمعبود. ولذلك تتساوى ممعي 


بينهما ما يلرأ تشغيب المخالفين زج شع 
)2 


عبارة 


مسا 


الكلام عند الأشعري معنى قائم بالنفس سوى 
العبارة. والعيارة دلالة عليه من الإنسان. 
فالمتكلم عنئذده من قام به الكلام 530 ماء 
5ه ٠١‏ 


عيث 


- إعلم أن العبث» كل فعل يقعله الفاعل من دون 


عَوّض مثله» وذلك نحو أن يركب أحدنا 
الأهوال والأخطار ليريح على درهم درهمّاء 
مع أنه يقدر على تحصيل هذا القدر بسهولة. 
ونحو أن يستأجر أجيرًا بأجرة تامّة ليصبّ الماء 
من نهر إلى نهرء من دون أن يكون له في ذلك 
غرض . إذا ثبت هذاء ومعلوم أنْ التكليف غير 
مفعول على هذا الوجهء فلم يجب أن يكون 
عبثًا (ق» شء )١97 2601١54‏ 

إن العبث من صفات الأفعال الواقعة دون ما لم 
يوجد (ق) تال 2031886 )١5‏ 

إن العَبَّث هو الفعل الذي لا معنى فيه. قأمّا إذا 
كان فيه معتى فيجب ألا يكون عَبَثاء وإن لم 
يجب كونه حَسّنَاء وقد ثبت أن أحدنا لو نفع 
غيره من دون أن يقصد إلى نفعه لكان فعله غير 
حَسَّن ولا قبيح» وإن لم يكن عبثًا من حيث 
حصل فيه فيجب نفع الغير (ق» غ١١»‏ 0 
أمّا الساهي إذا نقع الغير فإنه لا يجوز أن يقال 
في ذلك الفعل : إنه عبث» وإن كان عند شيخينا 
رحمهما الله لا يكون حسئا من حيث لا يصح 
فيه أن يقصد إلى إيجاده على بعض الوجوه. 
وليس كذلك حاله تعالى (ق» غ211 33: )٠١‏ 


قف 


أ 


العبث هو كل فعل لم يقصد به فاعله وجها 
معقولاء فيكون بمنزلة الهَذَيانَ الذي يقعم من 
الواحد مناء وسائر ما لا غرض لفاعله فيه؛ مع 
أنه عالم قاصد (ق» غ١1ء )5٠191١‏ 

إن الضرر قد يقبح لأنْه عَبَثْ وإن لم يكن ظلمًا . 
يدل على ذلك أن غيره لو بذل له من نفسه أن 
يضر به على عوض يدفعه إليه هو أجدى عليه 
من ترك الضرر - فقعل به ذلك وعوّضه - أن 
ذلك يقبح وإن لم يكن ظالمًا له» لأن تعويضه 
عليه قد أخرجه من كونه ظالمًا. وإنْما قبح منه 
ذلك لأنه عبث. وكذلك لو استأجره لما لا 
ينتفع به من صبٌ الماء من جانب من البحر إلى 
جانب ووقر عليه الأجرةء لكان يقبح منه ذلك 
لأله عبث (ق» غ231 217 5) 

أمَا الحَسَنء فحظ المعنى منه أن الفعل فى حق 
الفاعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام : أحدها أن 
يوافقه أي يلاثم غرضه.ء والثاني أن ينافر غرضه 
والثالث أن لا يكون له في فعله» ولا في تركه 
غرض» وهفا الإنقسام ثايت في العقل . فالذي 
يوافق الفقاعل يسمّى حَسَّنًا في حقّهء ولا معنى 
لحسنه إلا موافقته لغرضه» والذي ينافي غرضه 
يسمّى قبيحاء ولا معنى لقبحه إلا منتافاته 
لغرضه؛ والذي لا ينافي ولا يوافق يسمّى عبثًا 
أي لا فائدة فيه أصلاء وفاعل العبث يسمى 
عابثًا. وريما يُسمّى سفيهًا (غ. فء “2157 5) 


عبد 


العبد بجميع صفاته مخلوق (م فء ؟"7اّما١)‏ 


عنب 


إن العالم بما يفعله متى لم يفعله لغرض يقتضي 
حسنه فيجب كونه عايثاء والعبث قبيح كما أن 
الظلم قبيح. وقد دللنا على أنه تعالى لا يفعل 


عر 


القبيح فيجب خروج أفعاله من كونه عبثّاء وفي 
ذذلك إيجاب كونه حَسّنة على ما نقوله. بين 
ذلك أن العالم يما يفعله لا يد من أن يستحقٌ 
الذمّ على فعله متى وقع على وجه يقبح ؛ أو لا 
يستحق الذمّ بذلك فيجب كونه حَسّنًا؟ لوقوعه 
على وجه لا يقتضي ذم فاعله إن كان عالمًا . 
وذلك يوجب كون أفعاله تعالى 
غك كع /) 


5 
م .- 


حتيمسيةه (ق» 


حجر 
- اختلفت المعتزلة في العجز على ثلث مقالات : 


فقال "الأصمٌ" : إنما هو العاجز وليس له عجر 
غيره يعجز بهء وقال أكثر المعتزلة: العجز غير 
العاجز. وقال ["عبّاد"]: العجز غير الإنسان. 
ولا أقول غير العاجزء لإن قولي عاجرٌ خبر عن 
إنسان وعجز (شء» ق» 717 )١‏ 

زعم "عبّاد' أنْ العجز لا يقال أنه عجر عن 
شيء وأنْ القوة لا تكون قرّةٌ لا على شيى 
وقال أكثر المعتزلة: العجز عجر عن الفعل 
(شء ىء 25575 /) 

ليس العجز مضادًا للفعل وذلك أنه ليس من 
جنس من أجناس الفعل من حركة وسكون 
وغيرهما من سائر الأعراض إلا وقد يجوز أن 
يخلقه الله مع العجزء فعلمنا يذلك أنْ العجز لا 
يضادٌ الفعل لإنّ الأجسام والجواهر من أفعال 
الله تعالى» فعلمنا أن العجز لا يضادٌ الفعل لإنَ 
عجزي لَوْ ضَادٌِ فعلي للحركة» لكان تضاد وقوع 
الحركة من ربي في جسمي (ش. ل» 219 17) 
العجر عن الشيء أنه يخرج عنه وعن ضذهء 
فلذلك إستحال أن يعجز العاجز عن الشيء 
لتركه له (ش». ل» 24» #) 


- إن قالوا فيجوز أنْ يُكلف الله تعالى الشيء مع 


عر 


عدم الجارحة ووجود العجزء قيل لهم (لا) لأن 
المأمور إِنْما يؤمر ليقبل أو ليترك ومع عدم 
الجارحة لا يوجد أخذ ولا تَرّكَ . وكذلك العجز 
لا يوجد معه أخذّ ولا تك لإنه) عجز عن 
الشىء وعن ضذه. وأيضًا فلو وجب إذا أمر الله 
تعالى الإنسان بالشيء مع عدم قدرته أن يأمر به 
مع عدم القدرة كلهاء لوجب إذا أمر الله تعالى 
الإنسان مع عدم بعض العلوم وهو العلم بالله 
تعالى وبأنه آمرء أن يأمره بالفعل مع عدم 
العلوم كلها . فإن لم يجب هذا لم يجب إذا أمر 
الإنسان مع عدم القدرة على ما أمره به» أن 
يأمر مع عدم الجارحة التي إذا عدمت» عدمت 
القدرة كلهاء ومع وجود العجِز الذي لم تعدم 
القدرة بوجوده (شء ل2» )١ 5٠‏ 

في التكوين ولا مكوّن إثيات العجز (م» حء 
/ا25 )١8‏ 

- إن الذي لا يعدو الواقع بفعله وقت الوصف له 
بالفعل وصف عبجزء والذي يعدوه ويقّع عنده 
وصف قَذْرةء كمن / يكون منه فعل الشيء 
وكذلك من لا يعد[و] فعله حيّزه هو دون من 
يقع فعله في كل حيزء كذلك وصف الله بالذي 
دَكرت؛ إذ هو وصف التمام. مع ما لا يقع فعل 
العَبّد لغير وقته لأنه عن شغله بالفعل يكون 
وبالآلات» والله سبحانه بنقس يفعلء وذلك 
كما عَلِم سبحانه بذاته وقدر بذائه» وكل مَنْ 
سواه بغير الذي [ذكرت!] لولا ذلك ما قام به 
فعل. والله هو ينشع مِن لا شيء (مء حْ 
م4 )١‏ 

- إنّما ساغ للقوم أن يصفوا العاجز أنه ممنوع 
لاعتقادهم أنْ القدرة بوجودها يوجد مقدورها 
لا محالةء غاعهدوا أنه إذا لم يقع القعل فلعدم 


ضف 


القدرة. واعتقدوا أيضًا أن القدرة لا تزول إلا 
بأن يخلفها عجز. وذلك عتدنا باطل لأنَ القدرة 
يصحٌ وجودها عارية عن الفعل ومتقدّمة عليه 
بحال وأحوال كثيرة. ولا يجب أيضًا لو زالت 
أن يخلفها عجز لا محالة لو قدرنا العجز 
معنىء فكيف إذا لم يرجع بالعجز إلى أكثر من 
زوال القدرة عمّن يصمح كونه قادرًا؟ والذي يبن 
صحّحة ما قلناء التفرقة المعقولة بين المقيّد 
والرّمِنَ لأنْ هذا الرّمِنَ لا يصحٌ منه المشي وإن 
عدم ما عدمء وهذا المقيّد يصحٌ منه المشي 
بزوال القيد. فعرفنا بذلك أنّ القدرة ثابتة فى 
هذا المقيّد وإن لم يوجد مقدورُها لمانم 
عَرَضٌ. وعلى أصلهم ينبغي أن يستويا جميعًا 
وأن تبطل هذه التفرقة (ق» تاء 51ء /9) 
إن المنع يفارق القدرة في التقدّم والمقارنة: 
لأنا نوجب في القدرة التقدّم. والمنع إذا كان 
حكمه أن يضادٌ ما هو منع منه فلا بذ من 
المقارنة لتثبت المتافاة والممانعة. فأمًا العجز 
لو ثبت معنى لكان حكمه في التقدم حكم 
القدرة. وفي المنع أيضًا اختلاف بين الشيوخ . 
فإنَ أبا علي يُجريه مجرى القدرة في وجوب 
التقدذمء ولكن الصحيح في ذلك قول أبي هاشم 
(ى» عث”؟, باح 7 


- كان أبو القاسم يذهب إلى أن العجز هو الزمانة 


والمرض (نَء مء )١5 ».55١‏ 

ذهب أبو علي إلى أن العجز معنى يضادً 
القدرة. وإليه كان يذهب أبو هاشم أولاء ثم 
توقف فيما أملاه آخرًا في نقض الأبواب. وقال 
الشيخ أبو عبد الله أنه معنى يضادٌ القدرة. 
وقاضي القضاة قطم على نفيه وهو الصحيح 


لزن م و0 ١6‏ 


- إنّ العجز في اللغة إِنّما يقم على الممنوع بآفة 


ذف 


ل 


على الجوارح أو بمانع ظاهر إلى الحواس» 
والمأمور بالفعل ليس في ظاهر أمره عاجرًا إذ 
لا آفة في جوارحه ولا مانع له ظاهراء وهو في 
الحقيقة عاجز عن الجمع بين الفعل وضدّه وبين 
الفعل وتركهه وعن فعل ما لم يؤته الله تعالى 
عونًا عليه» وعن تكذيب علم الله تعالى الذي لم 
يزل بأنّه لا يفعل إلا ما سبق علمه تعالى فيه 
هذه حقيقة الجواب في هذا الياب والحمد لله 
رب العالمين: فإن قيل فهو مختار لما يفعل» 
قلنا نعم اختيارًا صحيحًا لا مجارًا لأنه مريد 
لكونه منهء محب له مؤثر على تركه. وهذا 
معنى لفظة الإختيار على الحقيقة») وليس 
مضطرًا ولا مجبرًا ولا مكروهًا لأنّ هذه 
ألفاظ في اللغة لا تقع إِلّا على الكاره لما يكون 
منه في هذه الحال (حء» ف". 017. ؟) 


إِنَّ العجز عبارة عن عدم القدرة ممن شأنه أن 
يقدر على الفعل . والدليل عليه أنّا متى تصوّرنا 
هلا العدم» حكمنا يكوته عاجرًا وإن لم تعقل 
فيه أمرًا آخرء وذلك يدل على أنّا لا نعقل من 
العجز إلا هذا العدم (فء أ 56 ") 


إن كانت القدرة عبارةً عن سلامة الأعضاءء 
فالعجز عبارة عن آفة تعرض للأعضاء ويكون 
حيتئذٍ وجوديًا. والقدرة أولى بأن لا تكون 
وجوديّةء لأنَ السلامة عدم الآقة. وإن كان 
العجز ما يعرض للمرتعش وتمتاز يه حركة 
المرتعش عن حركة المختارء فالعجز وجودي. 
ولعل الأصحاب ذهبوا إليه. أمّا إن كانت 
القدرة هيئة تعرض عند سلامة الأعضاء يعبر 
عنها بالتمكن أو بما هو علةٌ له والعجز عدم 
تلك الهيئةء فالقدرة وجودية: والعجز عدهيٌّ 
(ط. م مكل )١‏ 


عداوة 


عناوة 


قول بشر الصحيح أن الله لا يوالي المؤمنين في 
أوّل أحوال إيمانهم وكذلك ليس يعادي 
الكافرين في أوّل أحوال كفرهم. وإنّما 
يعاديهم في الحال التي تليها وهي الحال 
الثانية من حال كفرهم. هذا قول بشر. وحجته 
في ذلك أن الله إِنّما والى المؤمن لإيمانه وجعل 
عداوته عقايا للكافر على كفره ١خ‏ 6 
١ع‏ مم١)‏ 

لو جاز أن يقع بعض الثواب ويعض العقاب 
على الفعل فى حاله جاز ذلك فى كل الثواب 
وكل العقاب» ولو جاز ذلك (زعم) لجاز أن 
يمسخ الله الكافر في حال كفره كما لعنه في 
حال كفره. (قال) وهذا محال لا يجوز في 
قول. (قال) فكذلك ما قلت في الولاية 
والعداوة. (قال) ولو جاز أن تكون العداوة 
إنما كانت للكفر وهي معه جاز أن يكون الفعل 
بالقوة وهي معه لم تتقدعه 3-2 ن؛ء ام 55) 
قالت المعتزلة إلا "بشر بن المعتمر" وطوائف 
منهم أن الولاية من الله سبحانه للمؤمتين مع 
إيمانهمء وكذلك عداوته للكافرين مع كفرهم. 
والولاية عئدهم الأحكام الشرعيّة والمذح 
وإحداث الألطاف والعداوة د ذلك» 
وكذلك قالوا في الرضى والسخط (شء ق» 
6 17 

من جملة ما يعد في باب الكراهة هو قولنا 
عداوة فإنَ معناه كراهة وصول الخبر إلى الغير. 
فإذا قيل في الله أنه يعادي الكُفار فإنّما يراد أنه 
يكره من أحدنا تعظيمهم وإجلالهم ومدحهمء 
أو يفاد به إرادة إيصال المضارٌ إليهم في الدين» 
وإن كان هذا أولى ليثبت في فعل نفسه وفعل 
غيره. وعلى النقيض من ذلك هو الولاية» فإنها 


عدد 


إرادة نصرتهم وتوليها. ومتى قيل في العبد أنه 
عدو لله فالمراد به معاداته لأوليائه والوليّ هو 
من يتولى نصرة عباده بالمدح والتعظيم 
وغرهما - افيتة طريقة القول: قن القع اكد 
ترف 07 

- البغض والعناوة إرادة الإهائة والطرد والتعذيب 
(طء م2 48 1١6١‏ 


علد 


- العدد إنما هو جمع شيء إلى غيره في قضية ماء 
والله تعالى لا يجمعه وتَلّقه شيء أصلاء فصح 
إنتفاء العدد عنه تعالى رح نكا ءثل 178؟) 

- العدد مركّب من الآحاد التى هي الأفراد: 

وهكذا كل مركب من أجزاء فذلك المركّب 
ليس هو جحِرْءًا من أجزائه, كالكلام الذي هو 
مركب من حرف وحرف حتى يقوم المعنى 
المعير عنه» فقالكلام ليس هو الحرف والحرف 
ليس هو الكلام رح ف كن "ام 5م) 

- إن اقتضى (العَرَض) قسمةء فكم؛ فإن اشتركت 
الأجزاء في حد فمتصل؛ إن وجدت معا 
فمقدار. ذو بعد خطء وذو بعدين سطحء وذو 
ثلائة جسم تعليمى وإلا فزمان؛ وإن لم تشترك 
فعدد. وإن لم يقتض شيئًا منهماء فكيفية إِمَا 
محسومة أو نفسائية أو تهيّؤ للتأثير والتأئرء 
وهو القوّة واللاقوّة؛ أو للكمَّيّات المتّصلة 
كالإستقامة والإنحناءء أو المنفصلة كالاوليّة 
والتركيب (خ» ل» ”5”ء 6) 

- إن العدد مجموع وحدات» وهي عدميّة. وإلا 
فلها وحدات أخرى ويتسلسل ؛ وكذا الاثنينية. 
وإلاء فلا تقوم بكل واحدة من الوحدتين: بل 
تتورّع عليهماء فهي مجموع أمرين فهما 
الوحدتان (خء ل 20١235‏ 


عدل 
5 إبراهيم (النظام) لم يزعم أن الله جل نتاؤه يفعل 


العدل طباعًا فيلزمه أنه لم يزل فاعلاء وإنّما 
زعم أنه يفعله باختيار منه لفعله» والمختار هو 
الذي إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ولا بد له 
من أن يتقدّم أفعاله ويكون موجودًا قبلها رخء 
ن. 58 )2 

إبراهيم يزعم أن الله تعالى مختار لفعله للعدل 
ولحكمه بالحق وللخير الذي يفعله يعبادهء يقدر 
عليه وعلى أمثاله لا إلى غاية ويقدر على تركه . 
وإِنّما أحال قول من زعم أن الله يقدر على 
الظلم والكذب وهما لا يقعان إلا من ذي آفة 
مجتلب لمتفعة أو دافع لمضرةء والله عن هذه 
الصفة الدالة على حدث من وُصف بها متعال 
(خء نء 5ت )5١‏ 

العدل ثم يَْلّم أنه عزّ وجل عذلٌ في جميع 
أفعاله ناظرٌ تلخلقه. رحيم بعيادف» لا يكلّفهم 
ما لا يطيقون ولا يسألهم ما لا يجدون. وطلا 
يِظلِم نمال درو وإن َك عه حمسَنَة يِصَلمِفها وَيَوَتِ 
من لدي َه آعا عَظِيمًا» (النساء: »)1٠‏ وأنه لم 
يخلق الكفر ولا الجور ولا الظلمء ولا يأمر 
بهاء ولا يرضى لعياده الكفر ولا يظلم العباد. 
ولا يأمر بالفحشاءء وذلك أنه من فعل شيئًا من 
ذلك أو أراده أو رضي به فليس بحكيم ولا 
رحيم ) وأن الله لرؤوف رحيم» جواد كريم» 
مُتفضل» وأنه لم يحل بينهم وبين الإيمانء بل 
أمرهم بالطاعة ونهاهم عن المعصية. وأبان لهم 
طريق الطاعة والمعصية. وهداهم التنجدين» 
ومكنهم من العملين (ي. رء 58 5) 

إن قال قائل هل لله تعالى أن يؤلم الأطفال في 
الآخرةء قيل له لله تعالى ذلك وهو عادل إنْ 
فعله. وكذلك كل ما يفعله على جرم متناهٍ 


م بايا 


1 


بعقاب لا يتناهى وتسخير الحيوان بعضهم 
ليعض والإنعام على بعضهم دون بعض وخلقه 
إيّاهم مع علمه بأنهم يكفرون كل ذلك عدل منه 
(ش.ء لء آالنىءى ة) 


العدل: هو الفداءٌ؛ إمّا من المالء وإمًا من 


النفس (مء تف 1١54‏ ؟) 

لا يُسأل عمًا يفعل وهم يُسألون. فقل : إِنّه أدلٌ 
على العدل» لإنْ العباد يُسألون عن أفعالهم لما 
كان فيها العبث والظلم والقبيح» والله تعالى لما 
كانت أفعاله كلها حَسَّنة لا قبيح فيهاء وعدلا لا 
ظلم معهاء تنرّه عن أن يسأل (ع. أ. ”7ء ه) 
كان (الأشعري) يذهب في معنى العدل إلى أنه 
هو فِعل ما للفاعل أن يفعله. وربَمًا قال إن ذلك 
ممًا لا يتحقّق معناه بشيء مفرّدى لأنه يقال 
“عدل السهم عن الهدف" إذا جار» و“"عدل 
فلان عن الح" إذا زاغء و"عدل فلان على 
قلان عدلا ومعدلة"» إذا اعتدل واستتقام: 
وعلى هذا كان يقول في أحد الجوابين إن الله 
تعالى لم يزل عادلا عن صفات النقص والعيب 
والآفة» ولا يقول إنه لم يزل عادلا على ما يقال 
"عدل فلان على فلان عدلا ومعدلة' لأنَّ ذلك 
يقتضي حدوث فعل ويستحيل حدوث الفعل في 
الأزل (أء م» 189 )١9/‏ 

ثم ينظر بعد ذلك في أنه (الله) عالم يقبح القبييح 
ومستغن غنه :وعالم. باستغناتة عند فيحصل له 
العلم بكونه عدلا حكيمّاء لا يفعل القبيحء ولا 
يخل بالواجب» ولا يأمر بالقبيح» ولا ينهى عن 
الحسنء وأن أفعاله كلها حسئنة (ق» ش» 
كك ل 


- إعلم أنَ العدل. مصدر عَدَّل يعدل عدلّا كما 


والشتمء مصدر شتم يشثم ا شتما . وقد يذكر 


عدل 


ويراد به الفعل. ويذكر ويراد به الفاعل. فإذا 
أريد به الفاعل فذلك على طريق الميالغة لأنه 
معدول به عما يجري على الفاعلين» وهو 
كقولهم للضارب ضرب » وللصائم صومء 
وللراضي رضى » وللمفطر فطرء إلى غير 
ذلك. وله عد إذا استعمل هة في الفعل» واتعخل 
إذا استعمل في القاعل» م استعمل 
في الفعل على ما قيل» توفير حق الغير واستيفاء 
الحق منه. وقد قيل: في حدّهء كل فعل حَسَنْ 
يفعله الفاعل لينفع به الغير أو ليضرّه. إِلَا أن 
هذا يوجب أن يكون خلق العالم عدلا من الله 
تعالى ليتضمّن هذا المعنىء وليس كذلك» بل 
خلق العالم من الله تعالى تفضّل . فالصحيحء 
الحدّ الأوّلء لأنْ هذه اللفظة لا تكاد تدخل إلا 
فيما يتعلق بالحقوق. وقولنا ليضرّه احتراز عن 
العقاب» لأنّ ذلك من الله تعالى عَدلٌ وإن كان 
إضرارًا بالغير. وأمًا إذا استعمل في الفاعل» 
فهو فاعل هذه الأمور. هذا في أصل اللغة. 
وأمًا في الاصطلاح» فإذا قيل إنه تعالى عدل» 
فالمراد به أن أفعاله كلها حسنةء وأنه لا يفعل 
القبيح ولا يخل بما هو واجب عليه (ق» ش» 
1١‏ 004 


إن الغرض بالعدل هو أنه تعالى لا يفعل القبيح 
ولا يخل بالواجب عليه فإذا كان كذلك فلا بذ 
من أن نعرف أحكام الأقعال والوجوه التي و 
في الأحكام نحو ما يَمبّح ويحْسن ويجب وما 
يؤثّر في القبح والحسن والوجوبء بل لا بد 
من أن تعرف ما ليس له في الوجود صفة زايدة 
على حدوثه كنحو الحركة اليسيرة والكلام 
السير إذا وقما من النائم والساهي. وإنما 
وجب العلم بهذه الأشياء أن نويل إثباته جل 
وعرّ فاعقه للواجب ونريد أن نتفي عنه أن يقع 


عدل 


1 


عن فعله قبح (ق. تل ألز1“2) 


إعلم أن الذي يختصّ بهذء الصقة من الأفعال 
كل فعل َعَلَه لينتقع المفعول به على وجه 
يَحسنء أو يَضره يه. وأمًا ما يفعله الفاعل منّا 
بنفسه لمنفعة» أو دفع مضرّةء فإنه لا يوصف 
بذلك. فلهذا لا يقال في أكل زيد وشربهء 
راكنا شيل راح اي بأنه عدل . . ومتى 
نفع غيره» أو أضرٌ به على وجه يحسن» قيل : 
إنه عدل عليه وإنّ ما فعله عدل. ولذلك لا 
يقال في القاضي أنه يعدل بين الخصومء ويقال 
ذلك قيه إذا كان ما فعله بهم حسنًا وإنصاقاء 
كان نفعًا أو ضررًا . ولهد. ه الجملة قلنا في جميع 
ها تفعله:سيحانه انه غدل لأنّ جميع ذلك يفعله 
بغيرهء !ما لمتفعة أو لمضرّة. ولذلك وصفنا ما 
نفعله من العقاب بأنه عدل وحكمة» وإنْ لم 
نصفه بأنّه خير وتَمْضْلٌء من حيث لم يكن نفعّاء 
وإن كان حسنًا. ووصّفنا ما يفعله بأهل الجئة 
عدل» من حيث كان نفعًا لهمء ٠»‏ وإيصالا لما 
استحقوه إليهم . ولا يشذْ عن أفعاله تعالى شيء 
إلا ما ييتدته من خلق المُكلّف وإحيائهء لأنَّ 
ذلك لا يوصف يأنه فَعَله ليتتفع به الحي أو 
يضرّه» لأنه نفسه مما به يصمّ التفع أو الضررء 
فيتعذّر أن يقال فيه على ما بيّناه أنه عدلٌ. وإِنْ 
كان من حيث التعارف يوصف بذلكء لأنه لا 
خلاف أن جميع أفعاله تعالى عَذْل وحكمة 
(ق غكرك مق 9و0 


أمّا وصفه تعالى يأنه عَدْلْه فمجارٌ أقيم مقام 
وَضْفِه بأنه عادل» كما قيل فيه تعالى إنّه سلامٌ» 
وإنه رجاءء وغيّاث» وجوادء إلى ما شاكله؛ 
لأنّ حقيقة ما ذكرناء هو الفعل» ولا يجوز أن 
يكون ن حقيقة لمن فعل ذلك الفعل» لأنَ الإسم 


الجاري على الفعل لا يستحقّه مَنْ فعَل ذلك 


محف 


الفعل على جهة الاشتقاق. لأن مِنْ حَقٌ الاسم 
المشتق مِنَ الفعل» أن تتغيّر صيغته عن صيغة 
امم الفعل (ق» غك/1قء 4 غ+) 


- أمًا وصفتٌ الشاهد بأنّه عَرْل فالمقصدٌ به أن 


مختصّ بأوصاف: نحو كونه بالمّاء حرّاء 
مسلماء مجتتبا للكبائرء إلى ما شاكله . وكذلك 
القول في وصف المُخُبر بذلك» وإنْ كان ما 
يراعى في المَحُير من الصفات التي معها يجب 
قبول خبره غير ما يراعى في الشاهد (ق» غ”/ 
ل :غ4 )٠١‏ 


- قد يقال في المؤمن الذي يستحقٌ الثواب بأنه 


عدلء ويراد بذلك أنه مُستحِقٌ للمدح (ق» 


غكرمك )١11.55‏ 
- لا يصحّ أن يقال إنّ العدل هو كل فِعْلٍِ حسنء 


على ما ذكره شيخنا أبو علي رحمه الله في 
معرض كلامه؛ لأنّ ذلك يوجب القول بن قيام 
الإنسان وقعودّهء وأكله وشرية: عدلٌ وحكمة ؛ 
وفي ذلك خروج عن التعارف في هذه التسمية 
(ق» غكركق هك )١/‏ 


ديكا في "باب العدل'" » أن للقديم تعالى 


يقةه في "باب الفعل" وأنه لا يجوز أن 
يفعل القبيحء ولا ما يثبت فيه وجه من وجوه 
القُبَحء وأته لا بد من أن يفعل الواجب وما 


يجري منجراه (ق» غ236 كاك /ى/ 


- كذلك القول في باب العدلء لأنه لا بد من أن 


تُعرف فيه الدواعي. وما تقتضيه من اخختيار 
الأفعال. والانصراف عنهاء وما يستمرٌ الحال 
في ذلك» وما لا يستمرٌ؛ كما لا بد من أن 
تعرف أحوال الأفعالء وأحكامها؛ ثم يعلم 
عند ذلك ما الذي يجوز أن يقع من العالم 
الغنيّ» وما الذي لا يجوز (ق3» اغكلكء 
١7 ١8‏ 


يشفا 


أ 


إن قال : أقتصفونه (الله) على الحقيقة بأنه عذّل؟ 
قيل له: إِنْ هذه اللفظة في اللغة تفيد الفعل 
الواقع على وجهء والذي يجري على الفاعل 
هو عادل؛ لكنهم أقاموا المصدر مقام إسسم 
الفاعل فأجروه عليه مجارًا وانّساعًا فيجب أن 
يجري عليه مقيّذًا (ق» خ١5/5.‏ 11# )١7/‏ 
إعلم أنْ العدل في اللغة قد يكون بمعنى المثل 
كقوله تعالى: ##أْوَ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا» (المائدة: 
06) أي مثل ذلك . وقد يكون بمعنى العدول 
عن الشيء ومنه قوله تعالى: جيل - وم 
يمَدِلنَ4 (النمل: 423١0‏ أي يعدلون عن الحق 
إلى الجور. والعدل في الأصل مصدرء أقيم 
المصدر مقام الإسم فقيل للعادل عن الباطل 
إلى الحق عَدَل. وعلى هذا يستوي فيه الذكر 
والأنئى والجمع والتثنية والوحدان. وإذا قيل 
لله سببحاته عَذّْل: فمعتاه العادل. وقال سيبويه 
معناء ذو العدل كقوله تعالى: لوَأَمَبدُواً دَوَىٌ 
عَذْل م (الطلاق: ؟). ولولا ورود الشرع 
بتسميته عدلا ما جاز إطلاق المصادر في 
أسمائه (ب» أ 1ق 4) ْ 
إختلف أصحابنا في تحديد العدل من طريق 
المعنى : فمنهم من قال هو ما للفاعل أن يفعله . 
فإذا قيل له يلرّمك على هذا أن يكون كل كفر 
ومعصية عدلا من أجل أنّها عندك من أفعال الله 
تعالى وله أن يفعلها. آجاب عنه بأنَّ كلها عَذْلٌ 
منه وإنّما هي جور وظلم من مُكتيبها (ب» أء 
الأ )2 

منهم من قال العدل من أفعالتا ما واقق أمرّ الله 
عرّ وجل بهء والجورٌ ما وافق نهيه (بء أ 
الل ه١)‏ 

زعم الكعبي أن العدل هو التسوية بين العياد 
فيما يحتاجون إليه من إزاحة العلل والتوفيق 


عدل 


والهداية (ب» أ 775 )١‏ 

إِنْ جمهورهم قالوا (المعتزلة) وجدنا من فُعَل 
الجور في الشاهد كان جائرّاء ومن فَعَل الظلم 
كان ظالمّاء ومن أعان فاعلا على فعله ثم عاقبه 
عليه كان جائرً! عابثاء» قالوا والعدل من صغات 
الله تعالى» والظلم والجور متفيان عنه (ح» 
نفلاء حمق *) 

صحّ أن لا عدل إلا ما سمّاه الله عدلا فقطء 
وأنْ كل شىء فعله الله فهو العدل فقط لا عدل 
سوى ذلك (حء فل“ لادكع "”) 

لا عدل إلا ما أمر الله تعالى به أو أباحه أي 
شيء كان (حء ف" 1١75‏ ه) 

إن الحكمة والعدل بيننا إِنما هما طاعة الله عدّ 
وجل فقطء لا حكمة ولا عدل غير ذلك إلا ما 
أمرنا يه أي شىء كان فقطء وأمًا الله تعالى فلا 
طاعة لأحد عليهء فبطل أن تكون أفعاله جارية 
على أحكام العبيد المأمورين المربوبين 
المسؤولين عمًا يفعلونء لكن أقعاله تعالى 
جارية على العرّة والقدرة والجبروت والكيرياء 
والتسليم لهء» وأن لا يُسأل عمًا يفعل (ح» 
ف“اء 5ل/اك )٠١‏ 

معتى كونه غير ظلام للعبيد أنه عادل عليهم. 
ومن العدل أن يعاقب المسيء منهم ويثيب 
المحسِن (زء كل 486 5) 

العدل هو الواجب» لأنَ الله تعالى عَدَل فيه 
على عيادهء فجعل ما فرضه عليهم واقعًا تحت 
طاقتهم (زء 237 17514 4؟) 

أمَا العدل فعلى مذهب أهل السّة أنّ الله تعالى 
عذلٌ في أفعاله» بمعنى أنه متصرّف في مُلكه 
وملكه. يفعل ما يشاء ويحكم هأ يريدل. 
فالعدل : وضع الشيء موضعهء وهو التصوّف 
في الملك على مقتضى المشيئة والعلمء والظلم 


عدل 


لويف 


بضدءء فلا يتصوّر مته جور في الحكم وظلم في 
التصرف (ش» م كم م) 

- على مذهب أهل الاعتزال: العدل ما يقتضيه 
العقل من الحكمة؛ وهو إصدار الفعل على 
وجه الصواب والمصلحة (شء م١اء )١١ ٠417‏ 
- اتفقوا (المعتزلة) على أن الله تعالى لا يفعل إلا 
الصلاح والخيرء ويجب من حيث الحكمة 
رعايةٌ مصالح العيادء وأمًا الأصلح واللطف 
ف وحوبه عدي خلا وسموا هذا التمط : 
عدلا" (ش > م 5 “)0 


- أمَا أبو شمّر المرجئ القدريء فإنّه زعم أن 
الإيمان هو المعرفة بالله عرّ وجلء والمحبة 
والخضوع له بالقلب والإقرار به أنه واحد ليس 
كمثله شيء؛ ما لم تقم عليه حبجّة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلامء فإذا قامت الحبجّة فالإقرار 
بهم وتصديقهم من الإيمان والمعرفةء والإقرار 
بما جاءوا به من عند الله غير داخل في الإيمان 
الأصلي» وليست كل خصلة من حصال 
الإيمان إيمانًا ولا بعض إيمانء» فإذا اجتمعت 
كانت كلها إيماناء وشرط في خصال الإيمان 
معرفة العدل. يريد به القَدَر خيره وشره من 
العيد من غير أن يضاف إلى الباري تعالى منه 
شميء 3006 م ١6‏ مر١ا)‏ 

- أثيتنا وجوها واعتبارات عقليّة للفعل الواحد. 
وأضفنا كل وجه إلى صفة أثرت فيهء مثل 
الوقوع فإنه من آثار القدرة» والتخصيص ببعض 
الجائزات فإنه من آثار الإرادةء والإحكام فإنه 
من دلائل العلم. وعند الخصم كون الفعل 
واجبًا أو ندبًا أو حلالا أو حرامًا أو حَسَّنًا أو 
قبيحا صفلت زؤائدة على و-جوده بعضها ذاسة 
للفمعل ويعضها من آثار الإرادة. وكذلك 
الصفات. التابعة للحدوث مثل كون الجوهر 


متحيرًا وقابلا للعرض» فإذا جاز عنده إثبات 
صفات هي أحوال واعتبارات زائدة على 
الوجود لا تتعلّق يها القادريّة وهي معقولة 
ومفهومة: فكيف يستبعد مني إثبات أثر للقدرة 
الحادثة قيقلا ومفهومًا. ومن أراد تعيين ذلك 
الوجه الذي سمّاه حالا فطريقه أن يجعل حركة 
مثلًا إسم جنس يشمل أنواعًا وأصناقاء أو إسم 
نوع يتمايز بالعوارض واللوازم» فإنْ الحركات 
تنقسم إلى أقسام فمنها ما هو كتابة ومنها ما هو 
قول ومنها ما هو صناعة باليدء وينقسم كل قسم 
إلى أصناف. فكون حركة اليد كتابة وكونها 
صناعة متمايزانء وهذا التمايز راجع إلى حال 
في إحدى الحركتين تتميرز بها عن الثانية مع 
اشتراكهما في كونهما حركة» وكذلك الحركة 
الضروريّة والحركة الاختياريّة فتضاف تلك 
الحالة إلى العبد كسبًا وفعلاء ويشتقٌ له منها 
اسم خاص مثل قام وقعد وقائم وقاعد وكتب 
وقال وكاتب وقائل. ثم إذا اتصل به أمر ووقع 
على وقاق الأمر سمي عبادة وطاعة» فإذا انُصل 
به نمي ووقع على خلاف الأمر سحي جريمة 
ومعصية؛ ويكون ذلك الوجه هو المكلف به 
وهو المقايل بالثواب أو العقاب.» كما قال 
الخصم إِنّ الفعل يقابل بالثواب أو العقاب لا 
من حيث أنّه موجود بل من حيث أنه حَسّن أو 
قبيحء والقبّحٌ والحُْسْنٌ حالتان زائدتان على 
كونه فعلاء وكونه موجودّاء وهو أبعد من 
العدل» والقاضي أقرب إلى العدل» فإنه أضاف 
إلى العبد ما لم يقابل بثواب أو عقاب» وقابل 
بالثواب والعقاب ما لم يكن من آثار قدرته, 
والقاضي عين الجهة التى هي عنده لم تقابل 
بالجزاء فأثيتها فعلا للربٌ». وعيّن الجهة التي 
هي فعل العبد وكسيه فقابلها بالجزاء وذلك هو 


خحفى 


العدل (ش ع نع مبالء )١6‏ 


قال الزمخشري العدل هو الواجب لأنْ الله عرّ 
وجل عدل فيه على عباده» فجعل ما فرضه 


عليهم منه واقعًا تحت طاقتهم (ل ش#. 
1خ ١٠م‏ 


قد سثل يا عر الود والعدلٍ أفقال : 
التو جيذ أن لا تَوَهمَهُ وَالْعَدْلُ أن لا تَتَهِمَه . 
هذان الركنان هما ركنا علم الكلام وهما شعار 
أصحابنا المعتزلة لتفهيم المعاني القديمة التي 
يثبتها الأشعري وأصحابهء ولتنزيههم الباري 
سبحانه عن فعل القبيح. ومعتى قوله أن لا 
تتوهّمه أي أن لا تتوهمه جسمًا أو صورة أو في 
جهة مخصوصة أو مائنًا لكل الجهات كما ذهب 
إليه قومء أو نورًا من الأنوار وقوّة سارية في 
جميع. العالم كي كاله قوم أو من جنس 
الأعراض التي تحلّ المحال أو محلا الحل. 
وليس بعرض كما قاله النصارى وغلاة الشيعة. 
أو تحلّه المعاني والأعراضء فمتى توهّم على 
شيء من هذا فقد خولف التوحيد» وذلك لأنَ 
كل جسم أو عرض أو حال في محل أو محل 
لحال مختصٌ بجهة لا بد أن يكون منقسمًا في 
ذاته لا سيّما على من نفى الجزء مطلقاء وكل 

فليس بواحد وقد ثبت أنه واحد. 
وأضاف أصحابنا إلى التوحيد نفي المعاني 
القديمة ونفي ثانٍ في الإلهية ونففي الرؤية ونفي 
كوته مشتهيًا أو نافدًا أو ملتذًا أو آلكمًا أو عالمًا 
بعلم مُحْدَثْء أو قادرًا بقدرة محدثة أو حيا 
بحياة محدثة أو نفي كونه عالمًا بالمستقبلات 
أبدًا أو نفي كونه عالمًا بكل معلوم أو قادرًا على 
كل الأجناس وغير ذلك من مسائل الكلام التي 
يدخلها أصحابنا في الركن الأول وهو 
التوحيد. وأمًا الركن الثاني فهو أن لا تتّهمه 


عام 


أي لا تتّهمه في أنه أجبرك على القبيح ويعاقيك 
عليه حاشاه من ذلك» ولا تتهمه فى أنه مكن 
الكذّابين من المعجزات فأضلٌ بهم الناس» ولا 
تتهمه في أنه كلفك ما لا تطيقه وغير ذلك من 
مسائل العدل التي يذكرها أصحابنا مفصّلة في 
كتبهم ١‏ كالعوض عن الألم فإنه لا 5 منه ) 
والثواب على قعل الواجب فإنه لا بد من 
وصدق وعده ووعيده فإنه لا بد منه. وجملة 
الأمر أن مذهب أصحابنا في العدل والتوحيد 
مأخوذ عن أمير المؤمنين» وهذا الموضع من 
المواضع التي قد صرّح فيها بمذهب أصحاينا 
بعينه وفي فرش كلامه من هذا النمط ما ل 
يحصى (أ) شس5. 28577 5) 


- العدل فعل حسن (مء 2 ٠‏ 


- هو العدل لغة: 


الرصيء كرّم الله وجهه: والعدل ألا تتّهمه 
(ق س2 6 


- الله تعالى عدل حكيمء لا يثيب أحدًا إلا بعمله 


ولا يعاقبه إِلّا بذنيه. المجبرة: بل يجوز أن 
يعذّب الله الأنبياء ويئيب الأشقياء. قلنا: من 
أهان وليّه وأعرّ عدوه فلا شكٌ في سخافته. 
والله يتعالى عن مثل ذلك» وأيضا ذلك شكٌ في 
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عدم 


ليس كل ما يعدم يجوز خلافه. فإِنْ هذا إنما 
يتأتى في الباقيات» فما قلتم لا يستمرٌ على 
الإطلاقء هذا ولو استمرْ لم تصح إضافته إلى 
الفاعل لأنا إنّما نضيف إلى الفاعل ما يجمع 
إلى هذا الوجه أمرًا آخر وهو إمكان أن تؤثر 
حالٌ القادر فيه. ومعلوم إِنَّ عدم الشيء ليس 


بصفة متحددة» وإنّما هو زوال صفغة الوجودء 


عدم الإمتياز 


وما يضاف إلى الفاعل فلا بد من صفة فلا 
تجوز إضافته إليه (فق» نتا١“9ء‏ ٠١لمالل )١‏ 

إن العدم إِنّما يجب بأن لا تحصل الصفة متى 
كانت تلك الصفة تخرج من العدم إلى الوجودء 
وليس في الصفات ما له هذا الحظ إِلَا الحدوث 
فقط دون ما عداه. فلا يجب إذا لم يحصل على 
سائر الصفات عند حدوثه أن يكون موجودًا 
معدومًا كما ألزمناه من جواز اختراع الشيء من 
وجهين (ق» غ8» 5 )0 

إن العدم بلا إختصاص (نء د ١ا”‏ ه) 

إِنْ العدم بلا ابتداء (ن» دء 31١‏ 4م) 

إنْ العدم يُحيل الصفة (ن» دء 51 ؟١)‏ 


- العدم ليج بأمر حادث» حتى يقال أن لأحوالنا 


فيه تأثيرَاء وإنّما هو أمر مسبتمرّء وإن كان 
معدوماء قبل أن وجدنا وحصلنا على مالنا من 
الأحوال. وليس كذلك الحدوث. لأنّه أمر 
متجدده فيجب أن يستند تجدذده إلى حال من 
أحوالتا زنب دن ١٠٠””ء‏ لم١ا)‏ 

العدم ليس معنى ولا هو شيئًا 2 ف١»‏ 
1 م 

العدم هو إبطال الوجود ونفيه» ولا سبيل إلى 
أنْ تكون أبعاض الشيء التي يلزمها إسمه الذي 
لا إسم لها سواه يبطل بعضها بعضًا (ح» ف١.‏ 
لاد لىع 

إن الإعدام هو العدم. والعدم نمي محض ؛؟ 
ويستحيل أن يكون المقدور نفيًا؛ إذ لا فرق بين 
أن يقال : ل مقدور للقدرة» وبين أن يقال 
مقدورها محف (جء ش0ء لا19. )١١‏ 


- إن العدم في الأزل إنقسم إلى ما سيكون له 


وجودء وإلى ما علم الله تعالى أنه لا يوجد (خغخ. 
فى 51١85‏ .2 


الني نثيّته أن الواجب والممتئعم طرفان 


ريا 


والممكن واسطة. إذ لمن بواجب ولا معسم 
فهو جائز الوجود وجائرز العدمء» والوجود 
إلى الموجد من وجهين الوجود والعدم في 
الممكن وجوده فقطء حبى يصحح أن يقال 
أوجده أي أعطاه الوجود. ثم لزمه الوجوب 
يستند إلى الموجدء فأنتم إذا قلتم وجب وجوده 
بإيجابه فقد أخذتم العَرَضىَء ونحن إذا قلنا 
وجد بإيجاده فقد أخذنا عين المستفاد الذاتع» 
فاستقام كلامنا لفظا ومعنّى وانحرف كلامكم 
عن سئن الجادة رش ن. )٠٠١”"١‏ 
الخياطيّة أتباع أبي الحسن عيد الرحيم الخيّاطء 
وهو أستاذ أبي القاسم الكَعبي» وهم يقولون إن 
الجسم في العدم لسعم © حنى أنهم ألزموه أن 
يكون راكنا فرسًأ معذوما. فالترم ذلك وجوروه 
(ف. غ. 5ع ١‏ 

إن العدم نفي محض » فيستحيل وصمه 
بالرجحان (ف» م2 6" 

إن العدم لا يترججح» فلا مرجح له (خء لء 
كع )١‏ 

قالوا: فيحتاج العدم الممكن إلى المؤثر لالس 
بأثر. . . قلنا: علة العدم عدم العلة (خ. لع 
33 0( 

العدم ليس بعلّة ولا معلول» خلاقًا للفلاسفة. 
لنا: التأثير يستدعي أصل الحصول. - قالوا: 
محض (خء ل خفى )١5‏ 


عدم الإمنياز 
- عدم الامتياز لا يدل على الاتحادء بل غايته أن 


يدل على عدم العلم بالتغاير. والحكم بأنّ 
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المثلين المجتمعين لا يتمايزان منقوض يأطراف 
الخطوط المجتمعة التى تصير عند الاجتماع 
نقطة واحدة في الوضع» فإنها أطراف خطوط 
متغايرة. وكونها كذلك من عوارضها. والحكم 
- بأنْ الإجتماع يوجب انقلاب الإثنين واحدًا 
- دعوى مجردة عن بيان (طل2 م هم 


عَدْمْ الجواهر 

- إن قيل: فما معنى عدم الجواهر؟ قلنا: 
الأعراض غير باقيةء فإذا أراد الله عدم جوهر 
اقتطع عنه الأعراض بأن لا يخلقها فيتعدم 
الجوهر إذ ذاك» إذ يستحيل وجود جوهر بلا 
عرض زج ش» 2155 /ا) 


عَدَمُ الشيء 

- ليس كل ما يُعدم يجوز خلافه. فإن هذا إنما 
يتأتّى في الباقيات» فما قلتم لا يستمرٌ على 
الإطلاق» هذا ولو استمرٌ لم تصحّ إضافته إلى 
الفاعل لأنا إنما نضيف إلى الفاعل ما يجمع 


إلى هذا الوجه أمرًا آخر وهو إمكان أن تؤثّر 


حال القادر فيه. ومعلوم إِنْ عدم الشيء ليس 
بصفة متحددةء وإتما هو زوال صفة الوجود. 
وما يضاف إلى الفاعل فلا بد من صفة فلا 
تجور إضافته إليه (قء تك ,”37٠‏ 8) 

- وبعدء فإنْ من قال: إنا نعدم الشيء بأن نوجد 
ضدهء فقد تخالف في عبارة » لأنه أضافه إلى 
القادرء من حيث يحصل عدمه عند وجود 
مقدوره. ويفارق ذلك المُسَبَبء لأن ذلك قد 
يصمٌ أن لا يوجد عند وجود السَبَبء على 
بعض الوجوه (ق» غ2 4لاء )٠١‏ 


عَدَمٌ شيء 
- ليبس عدم شيء في شيء هو عدمه مطلقاء فإن 


عَدْمْ المعنق 


السماء معدوم في البيت وليس بمعدوم في 
مو ضعه (طه. ع لال 0 


عدح على الجواهر 
- أما أبو هاشم فإنه يرى أن لا وجه من جهة 


العقل يقتضي صحة العدم على الجواهر. بل 
غير ممتنع إذا أوجدها الله تعالى أن يستمرٌ يها 
الوجرد ناد بعدمء إذ لا دليل من جهة العقل 
يقتضي يقتضي القطع على خلاف ذلك» فيجب أن 
يكون موقوقا على ورود السمع به بارالدي اله 
أبو علي فإنما يستقيم يعد أن ب تيت الفناء ضِدًا 
للجوهرء فيقتضي حيئئدٍ أن يكون القادر على 
الجوهر قادرًا على الفناء. فأمًا ولمًا ثبت ذلك 
فكيف يُتوصّل بقدرته عليه إلى قدرته على ضدّه؟ 
(ق» حت كذا, ؟١١)‏ 


عَدَمٌُ القدرة 
- إن قالوا أليس فى عدم الجارحة عدم الفعل» 


قيل لهم في عدم الجارحة عدم القدرةء» وفي 
عدم القدرة عدم الاكتسابء لأنها إذا عدمت 
عدمت القدرةء فلعدم القدرة ما استحال 
الكسب إذا عدمت الجارحةء لا لعدم 
الجارحةء» ولو عدمت الجارحة ووجدت 
القشرة لكان الإكتساب واقعّاء ولو كان إِنّما 
استحال الإكتساب لعدم الجارحةء لكان إذا 
وجدت وجد الكسب. فلما كانت توجد 
ويقارنها العجز وتعدم القدرة فلا يكون 
كسبء عُلِمَ أنْ الإكتساب إنما لم يقع لعد 
الاستطاعة لا تعدم الجارحة (شء» ل» لاه ؟) 


عَدْمٌ المعنى 
- إن عدم معنى من الجسم ليس بشيء بمحدث . 


ولا يُككتتب؛ فَمُحالٌ تعلق القدرة بما ليس 


عرش 


بمعنى يحدث ويكتسب؛ فبطل هذا القول. 
ولأن الجسم لو تحرّك في جهة بعّينها وإلى 
والمحاذاة لم يكن بأن يتحرّك إلى الجهة 
والمحاذاة التي تحرّك إليها أولى من تحرّكه إلى 
غيرها؛ وفي العلم بكونه أولى بالتحرك إلى ما 
تحرّك إليه وأحقٌ به في ذلك الوقت دليل على 
بطلان هذا القول. ولأنْ الجسم أيضًا لو تحرّك 
لعدم معنى منه لم يكن هو بالتحرّك أولى من 
غيره من الأجسام؛ لأنْ ذلك المعنى الذي عدِم 
منه ليس هو فيه ولا في غيره؛ فيجب لذلك 
تحرّكُ كل ما ليس فيه ذلك المعنى (ب» ت2 
*11) 


عرش 

- إختلف أهل الإسلام في القول بالمكانء فمنهم 
من زعم أنه يوصف بأنه على العرش مستوء 
والعرش عندهم السرير المحمول بالملائكة 
المحفوف بهم (م. 4 لاك 117 

- قال أبو منصور رحمه الله:/ ثم القول بالكون 
على العرش - وهو مَوْضع بمعنى كونه بذاته أو 
فى كل الأمكنة - لا يعدو من إحاطة ذلك بهى 
أو الاستواء به» أو مجاوزته عنه وإسحاطته به 
فإن كان الأول فهو إِذا ميحئود به محاط 
عنقوص عن الخلق إذ هو دونهء ولو جاز 
الوصف له بذاته بما يحيط به [مِن] الأمكنة 
لجاز بما يحيط به [من] الأوقات فيصير متناهيا 
بذاته مقصّرًا عن حَلْقه» وإن كان على الوجه 
الثاني فلو زِيدَ على الخلق لا ينقص أيضّاء وفيه 
ما في الأول» وإن كان على الوجه الثاني فهو 
الأمر المكرٌوه الدّال على الحاجة وعلى 
التقصير من أن ينشئ ما لا يَعُضل عنه» مع ما 


م 


يُذْمٍ ذا من فعل الملوك أن لا يمصل عنهم من 
المعامد شيئًا. وبعدء فإِنْ في ذلك تجزئة يما 
كان بعضها في ذَي أبعاض» وبعضه يفضل عن 
ذلك» وذلك كله وصف الخلائق» والله يتعالى 
عن ذلك م حَُ دا 01 / 

قال بعضهم: يريد بالعرش المُلْك؛ إذ هو إسم 
ما ارتفع هن الأشياء وعلا حتى سمي به 
السطوح ورؤوس الأشجار (مء حَ6 كلل )0 
ذكر ابن كَرَام في كتابه أن الله تعالى مماسٌ 
لعرشه» وأن العرش مكان له وأبدل أصحابه 
لفظ المماسّة بلفظ الملاقاة منه للعرش» 
وقالوا: لاا يصحح وجود جسم بينه وبين 
العرش إلا بأن يحيط العرش إلى أسفل» 
(ب». ف 5١أالال./9١)‏ 


لعي ١‏ متسس ١‏ نس مسر 


«الرَحمن عل المرش أسَتوين» (عله: 5) ومعناه 
عندنا: على المُلْكَ استوى أي استوى الملك 
للإله» والعرش ها هنا بمعنى المُلِكء من 
قولهم: ثلّ عرش فلانء إذا ذهب ملكه (ب. 
أ خلا ب ' 
الصحيح عندنا تأويل العرش في هذه الآية (آية 
الاستواء» على معنى الملك. كأنّه أراد أن 
المُلْكَ ما استوى لأحد غيره (بسء. أ 
0/1 


عرض 
- إذا انضعٌ جزءٌ إلى جزءِ حدث طولء» وأنَ 


العرض يكون بانضمام جزءين إليهماء وأنَ 
العمق يحدث بأن يُطبق على أربعة أجزاء أربعة 
أجزاءء فتكون الثمانية الأجزاء جسمًا عريضًا 
طويلاه عميقًا (ش» قح *دثل 7 


- لِمَ سَمّيت المعاني القائمة بالأجسام أعراضًا 


فقال قائلون: سُمّيت بذلك لأنها تعترض في 


“ىا 


الأجسام وتقوم بها وأذكر هو لاء أن يواجذد 
عَرضَ لا في مكان أو يحدث عرض لا في 
جسمء وهذا قول "النظام”" وكثير من أهل 
النظر (ش» ق2 59" ؟7١)‏ 

- سمي العرض عَرضًا لأنه لا يقوم بنفسه وليس 
من جنس ما يقوم بنفسه (ش » ق؛ ١لا‏ هم 
- العَرَض لا يقوم بالعَرَض وإِنْما يقوم بالجوهرء 
فاختلف به الجوهر واتفق (مء حء 1 »١‏ 00 
- القائم بغيره هو العَرَضَ والقائم بنفسه هو 
الجوهر (ب.». ته فلل 0 

- الأشياء كلها على ضربين: فضرب منها يصح 
منه الأفعال وهو الجوهر؛ وضرب تتعذر 
وتمتنع منه الأفعال وهو الْعَرّض (بء)اتء 
هبل 1 

- الأشياء على ضربين: شريفي» وهو الجوهر 
القائم بنفسه المستغني في الوجود عن غيره؛ 
و تسيس قائم بغيره ومحتاج إليه. وهو العرض 
(ب» تح لق 8) 

- العَرَضنٌُ: هو الذي يعرض في الجوهرء ولا 
يصح بِقَأَوٌه وفتين » يدل على ذلك قولهم : 
عرض لفلانٍ عارضٌ من مرض» وصداع' إذا 
قرب زواله. ولم يعتقد دوامه. ومنه قوله عر 
وجل : «وريدوت عَرْسَ لديا وله يبد الأجر» 
(الأنفال: 509) وقولهء ًا عارص ملع » 
(الأحقاف: 4؟) فكل شيء قرب علمه 
وزواله. موصوف بذلك,» وهذه صمة المعاني 
القائمة بالأجسام» فوجب وصفها في قضية 
العقل بأتها أعراض (ب. ن. 015 7؟) 

- إعلم أنه (الأشعري) كان يقول إِنْ العرّض 
الجوهر لآنّ الحلول عنده من صفات الأجسام 
الشاغلة لأماكنهاء والعَرَض لا يصح أن يشغل 


عرض 
المكان (أ م,» 2776 1) 
الحوادث على ضريين : حادةٌ يقتضي ميحد 
يعوم إنة اوهو العرضن. ل يضح «حدوته اقاتما 
بنفسه» والضرب الثاني ما لا يقتضي محلا يقوم 
به وهو الجوهر والجسم (أ. م2 23577 5) 
اعلم أن العرضٌ في أصل اللغة هو ما يعرض 
في الوجود ولا يطول لبثه سواء كان جسمًا أو 
عرضاء ولهذا يقال للسحاب عارض . . . وأمًا 
في الاصطلاحء فهو ما يعرض في الوجود ولا 
يجب لبثه كلبث الجواهر والأجسامء وقولنا 
ولا يجب لبثه كلبث الجواهر والأجسامء 
احتراز عن الأعراض الباقية فإنها تبقى» ولكن 
لا على حدّ بقاء الأجسام والجواهر لأنها تنتفي 
بأضدادهاء والجواهر والأجسام باقية ثابتة 
(قع ش00 017 
إنَّ العرض ليس له بحلوله في المحل صفةٌ زائدة 
على وجوده (ق» غ1/6ء :م6 ب 
إن قولنا: "عَرَضيٌ" يفيد أنه مما يعرض في 
الوجودء ولا يجب له من اللبْث ما للجواهر 
(قء غ35 55 )١07‏ 
إن المُحدّث لا بد أن يكون قادرًا بقدرة» وبيّنا 
أن القادر بقدرة لا يمكنه فعل الجسمء قذلك 
يبطل أن يكون محدث الأجسامٍ بعض 
الأعراض» فإن العَرضّ إذا كان محدثا لا بِدَّ 
من أن يكون قادرًا بقدرة» وبالقدرة لا يمكن 
فعل الجسم. وبعد فإِنْ ذلك العَرض إذا كان 
مُحَدَثًا لا بدّ أن يكون قادرًا بقدرة على ما بيّنا 
وأن المحدذث يجب أن يكون قادرًا بقدرة إذا 
كان قادرًا (ن» د 24584 5) 
إن العرضَ لا يجوز أن يكون قادرًا أصلا (ن» 
د )١ 56٠‏ 


إن العَرضّ لا يجوز أن يكون قادرًا بقدرة 


عرص 


موجودة لا في محل (نء د ؟:56م) 

- أمَا النظام فإنه قال لا عَرَضى إلا الحركة وزعم 
أيضًا أن السكون من جتسى الحركة غير أنه 
حركة إعتماد (ب»ء أ “4225# 

- العرض هو المحمول في الجسم (حء ف١.‏ 
5 6( 

- سمنينا ما لا يقوم بنفسه عرضا (حء ف26 
لا 02 

- العَرّض هو المعنى القائم بالجوهرء كالألوان 
والطعوم والروائح » والحماة والموت» والعلوم 
والإرادات والقَدّر القائمة بالجواهر. وممًا 
يطلقونه الأكوان؛ وهي الحركة والسكون 
والإجتماع والإفتراق» ويجمعها ما يخصص 
الجوهر يمكان أو تقدير مكان (جء٠‏ شء 
79 0 

- أنَا العَرّض فإنما عُقِل بالجوهر لا بنفسهء 
فذات العَرّض هو كونه للجوهر المعيّن» وليس 
له ذات سواه. فإذا قدر مفارقته لذلك الجوهر 
المعيّنء فقد قذر عدم ذاته وإنما فرضنا الكلام 
في الطول لتفهيم المقصود. فإنه وإن لم يكن 
عرضًاء ولكنه عبارة عن كثرة الأجسام في جهة 
واحدةء فهو مقرّب لغرضنا إلى الفهمء فإذا 
فهمء فلننقل الييان إلى الأعراض (غء قء 
الال ك2 

- إن الخيّاط غالى في إثبات المعدوم شيئًا وقال: 
الشيء ما يعلم ويخير عنهء والجوهر جوهر في 
العذم؛ والعرض عَرَضص في العدمء وكذلك 
أطلق جميع الأجناس والأصتاف حمى قال : 
السواد سواد في العدم. فلم عق إلا صقة 
الوجود أو الصمات التي تلزم الوجود 
والحدوث (شء ماء لابو 0 


- الممكن إمَا أن يكون في الموضوع وهو 


25250 


العرض» أو لا يكون وهو الجوهر (ف» م 
«بو 0 

أمَا العَرّض الذي لا يقتضي قسمة ولا نسبة فهو 
الكيف وأقسامه أريعة أحدها: المحسوسات 
بالحواس الخمس . وثائيها الكيفيّات التفسانيّة . 
وثالئها التهيّؤ إِمَا للدفع وهو القوة أو للتأثّر وهو 
اللاقرّة» ورابعها الكيفيّات المختصّة 
بالكمّيات. أمّا المتّصلة كالإستقامة 
والإنحناءء وأمًا المنفصلة كالأوليّة والتركب 
والتقدّم والتأخَر (ف. م» )١8 1/٠‏ 


أمَا الحال في المتحيّر فهو العَرَضء وهو إمّا أن 
يجوز اتصاف غير الح به أو لا يجوزء. 
والأوّل هو المحسوس بإحدى الحواس 
والأكوان (ف. مء 54لا )١5‏ 


العَرَضٌ لا معنى له إلا ما وجوده فى موضوع 
رم 34 كؤمل )٠١‏ 

إن العَرَض هو الموجود الذي لا يتحقّق وجوده 
الشخصيٌ إِلَا بما يحل فيه. والشيء المحتاج 
في وجوده الشخصيّ إلى علَةِ لا يمكن أن 
يحتاج إلى علَةٍ مبهمة» لأنّ المُبهم لا يكون من 
حيث هو مبهم موجودًا في الخارجء وما لا 
يكون موجودا في الخارج لا يفيد وجودًا في 
الخارج بالبديهة. فالعرض إذن لا يتحقق 
وجوده إلا بمحل بعينه يتحقّق به وجوده 
الشخصيٌ ويبطل بتبدّله ذلك الوجودٌء ولذلك 
يمتنع انتقاله عنه (ط. م. 8!١1ء.‏ ؟) 

العرض ما لا يوجد إلا في غيره (طء م2 
هبزال )1١‏ 


العَرض: ما يعرض في الجوهر مثل الألوان 
والطعوم والذوق واللمس وغيرها مما يستحيل 


بقَاوٌه بعد وحوده ١ج‏ تف 575١ه»6‏ 0 


46م عرم 
عَرَضُ واحد حالٌ في محلين أو يحفظ بها من السهو والغفلة (ق. غ1/5. 
- يفهم من كون العَرَض الواحد حالّا في محلّين نك 
معنيان: أحدهما أن العرضن الواحد الحالٌ في - أما إرادته تعالى لأفعاله الميتدأة إذا تقدّمت 
محل هو بعينه حال في الآخر. والثاني أن نما تقبح؛ لأنّه لا فائدة فيها؛ من حيث يجب 
العرض الواحد حال في مجموع شيتين صارا عند فعله أن يريده» فوجود المتقذمة كعدمهاء 
باجتماعهما محلًا واحدًا له. والأوَلٌ باطل وليس كذلك حال العزم منّاء لأنّ الواحد مثا 
... والثاني» لم يَُم حتجةً على امتناعه (طء متى أراد فعل المستقيل الذي يتفع به تعتجل 
مء 101875) بإرادته له متقدّمًا السرورء ومتى كان فعله شاقًا 
0 وطن نفسه على فعله بالإرادة» فكان إلى فعله 
- لا مفهوم للعرضية إلا القيام بالغيرء والصَّمَات 
قائمة بالغيرء فإذن. لزم من ذلك صحة كون 
الكلام الذي هو صفغة مسموعاء كما فيل في 
الرؤية (طء م. )١09/ ١١‏ . 20006 500000 
- أيضًا فالعرّضيّة مشتركة بين جميع الأعراض» ‏ 0 9 0 ال 00 207 0 
ا ل ا ا 
لان 0 ا 00 7 فإن حصل فيه فائدة» 0 أن التكليف لا بد 
م ا ا ا 21 
قلنا: قيام العَرَض بالعَرّض أقرب من الواسطة 02 5 2-52 ّ 1 


أقرب: فلذلك حسن منّا تقديم الإرادة. وهذان 
الوجهان لاا يصحان على القديم سبحانه. 
فيجب أن يقبح منه العزم على الأفعال (ق». 
غ1ك 12159) 


(خء ل وم )١*‏ (ق» غ١11‏ ا 0 
!5 شيخنا أبا ا رحمه اللهء أوجب اقتران 


- العزم هو القصد إلى الفعل (أ. ال 0 فالاورب ألا يم في العزم أن يتمق إلا على 
- أمَا العزم فلا بذ من كونه متقدّمًا وأن يكون الوجه الذي يتعلّق بهء آله :فك تعلق توحة 
والمراد المعزوم عليه من فعل فاعل واحد. آخخرء اقتضى تخيرًا في حال الدواعي» وقد 
وأن يثبت مختارًا فيهما جميعّاء وأن يكون علمئا أن الدذاعى ل ذلك ولا يختلف. 
مبتدأ أو متولدًا لا يتواخى عن السببء ولأجل2 يبيّن ذلك أنَّ الندم هو بمنزلة أن يعلم أنه مَعَل 
تقدمها لم يصمح في الله تعالى (قءات١ء‏ قبيحًا لحقته المضار لأجله» أو فاتته منافع 
194 لأجلهء فيودٌ أنه لم يكن فَعَلهء لعلا تلحقه 
- أما العزم فهو إرادة الإنسان لفعل نفسه إذا المضارء ولا يجوز أن يعتقد هذا الاعتقاد 
تقدّمته وتقدّمت سببهء ولذلك لا يحسن على ويتلهّف عنده» إلا ويوطن نفسه على ألا يفعل 
الله العزم. لأنه إنما يحسن منا لاستعجال أمثالهء في الوجه الذي يناله ذلك الضررء أو 
السرور بهاء ولتوطين النفس على فعل مرادها 2 يفوته ذلك التهم. فإذا كان الداعي هو الاعتقاد 


عزم مقترن بالندم 


والندم: إما أن يكون هذا الاعتقادء فإذا كان 
علمًا كان توبةء أو يكون هذا العلم يقترن به 
فلا بد من أن يكون العزم مطابقًا له» على 
الوجه الذي بينا (ق» غ5١.‏ لاقل 1 ) 

- إن العزم فعل معقول مضموم إلى الندم» فصحٌ 
القول بأنهما بمجموعهما توبة» وما نوجبه في 
حال التوبة من ألا يكون مقيمًا على قبيح» لا 
يجب أن يكون فعلاء وإنّما نريد به ألا يفعل 
القبيح. ولا يصح فيما حل هذا المَحَل أن يعد 
من التوبة» بل يجب أن يجعل من لواحق 
الداعيء على ما بيّتاه (ق» غخ15ء “الاثا, )١‏ 


كخريا 


المقارن لهء فيجب أن يتعلّق بالقبيح لقبحهء 
ولأنّ كل من قال إن العزم يجب أن يقترن 
بالندم» قال فيه: نه يجب أن يتعلّق بمثل ما 
تعلق الندم به» على الوجه الذي تعلق الندم به. 
وإنْما التلدرانى الوب القجير في هذ الباب» 
فاعتبرنا نحن القبحء واعتبر شيخنا أبو علي 
رحمه إلله اللجنس والعظم. واعتبر غيره ممن 

خالفتا التمائل في كل الزواجر والدواعي . 0 


صح ذلك» فنا أن الصحيح اعتبار القبح» فقد 
ثبت ما أردناه في العزم (قء غ15ء ٠لالاء‏ ؟) 


عصمة 
- قال "الججبّائي" : التوفيق هو اللطف الذي في 


- التردد .٠ه‏ يحصل من الدواعي الممختلفة 
المنبعثة عن الأراء العقليّة وعن الشهوات 


والنفرات المتخالفة. فإن لم يوجد ترجيح 
لطرفب حصل التحيرء وإن وجد حصل العزم 
رط م 848 6) 

- العزم إرادة جازمة بعد التركّدء والمحبة إرادة؛ 
فمن الله الثواب. ومن العبد الطاعة وكذا 
الرضاء (خء ل؛ آالاء )١6‏ 


عزم مقترن بالندم 

2 إن | العزم المقترن بالندم في التوية» يجب أن 
يتعلق بحسب تحلقه . يضح يما اقلامناة: أن 
الندم إِنّما يكون توبة إذا تعلق بالقبيح لَمُبْحه 
على ما تقدّم القول فيه. فيجب أن يكون العم 
مطابقًا له فى التعلق» كما يجب مثله فى 
الاعتذارء لأنّه لو ندم على الإساءة لأنْها 
إساءةء وعزم على تركها في المستقبل» لا 
لأنها إساءةء .لم يصمّ اعتذارهء فكذلك القول 
في التوبة. ولأنَ الوجه الذي له يلزم الندمء 
يقتضي تعلقه بالفعل لقبحه» على ما تقدّم القول 
فيهء فإذا كان الداعي إليه هو الداعي إلى العزم 


- القول في العصمة. 


معلوم الله سبحانه أنه إذا فعله وق الإنسان 
للإيمان في الوقتء فيكون ذلك اللطف توفيقا 
لأنْ يؤمن» وأنّ الكافر إذا قعل به اللطف الذي 
يوق للإيمان في الوقت الثاني فهو موق لأن 
يؤمن في الثاني» ولو كان في هذا الوقت 
كافرّاء وكذلك العصمة عنده لطفٌ من ألطاف 
الله (شء6 ع ذا 6) 

إختلفوا في العصمة فقال 
ر بعضهم: العصمة من الله سيحاثه ثواب 
للمعتصمين . وقال بعضهم: العصمة لطفٌ من 
الله يفعله بالعبد فيكون به معتصمًا. وقال 
بعضهم: العصمة على وجهين: أحدهما هو 
الدعاء واليان والزجر والوعد والوعيد وقد 
قعله بالكافرين» ولكن لا يطلق أنه معصوم. 
ما يزيد الله المؤمنين بإيمانهم من الألطاف 
والأحكام والتأييد. وقد يتفاضل الناس في 
العصمة ويكون ضرب من العصمة إذا اتاه بعض 
عبيده آمن طوعًا. وإذا أعطاء غيره ازداد كفراء 


بحرا 


وإذا منعه إيّاه أتى بكفر دون ذلك فيتفضل به 
يزداد كفرًا (ش. ق2 5375ل 87) 

إن اعمس مح ترط الإمالة بولس من ريط 
الإمامة» لأنّ الرسول إنما يُخير عن الغيب 
ويبتدئ الشرع ويُوصّل من جهته إلى ما لا يمكن 
الوصول إليه من جهة غيره. وليس كذلك 
00 اقل اشير في العلم بحكم ما 
يُمضيه وينفِذه» لأن مرجعه إلى الأصول التي 
هي مقدّرة معلومة ولغيره إلى ذلك طريقٌ متى ما 
أراد الرجوع إليه أمكنهء فلم يُعتبّر في أمره أكثر 
من عدالة الظاهر واستقامة طريقته فيه واستقلاله 
بما كُلْفَ واضطلاعه بما يحملهء مع فقد القطع 
على باطنه وسره لوجود مساواته لظاهره 
وعلانيته. فمتى أقام الأحكام وأنفذها في 
الظاهر على ما وردت به الآثار ودلّت عليه آي 
الكتاب وأقاويل الأمّةَء كان أمره في الإمامة 
منتظمّاء ومتى ما زاغ عن ذلك عُدِلٌ به إلى غيره 
وكانت الأمّة عِيارًا عليه (أ» م. )١19.3141‏ 

إِنّ اللطف هو كل ما يختار عنده المرء الواجب 
ويتجتب القبيح» أو ما يكون عنده أقرب إِمّا إلى 
اختيار أو إلى ترك القبيح. والأسامي تختلف 
عليه فريما يسمّى توفيماء وريما يسمّى عصمةء 
إلى غير ذلك (ق» شء 9١م‏ ”) 


أمَا العصمةء فهي في الأصل المنع» ولهذا قال 
الله تعالى : (لَا عام الوم من أُمْر أن لا مَن 
م (هود: "5). أي دا مانع . ومنه قيل 
للذي يشدّ به رأس الدابة: عصامء وقد صار 
بالعرف عبارة عن لطف يقع معه الملطوف فيه 
لا محالة؛ حتى يكون المرء معه كالمدفوع إلى 
أن لا يرتكب الكبائرء ولهذا لا يُظلّق إلا على 
الأنبياء أو من يجري مجراهم (قء شء 


خلا 001١‏ 
أمًا العصمة : فعبارة عن الأمر الذي عنده لا 
يفعل المكلّف القبيح على وجه لولاه لاختاره. 
فيوصف بأنه عصمة. من حيث أمتئع عئده 
ولأجله. واستعمل ذلك في الشر دون الخيرء 
لا من حيث اللغةء» ولكن للاصطلاح . وكلاة 
الوجهين يوصف بأنه لطف. فيئقسم عندنا فيما 
هو لطف فيه إلى القسمين الذين ذكرناهماء 
ولذلك لا نصفه بأنه توفيق إلا عند وقوع 
الطاعة» ولا بأنّه عصمة إلا عند مجانبة 
المعصية. وقد نصفه قبل ذلك بأنه لطف (ق. 

مآ م“ابال 5 

من الأسماء الجارية على اللطف قولنا 
"عصمة". لأنّها تستعمل على مثل ما 
يستعمل التوفيق عليه. فكل لطف صار سببًا 
لامتناع المُكلّف من قبيح على حدّ لولاء لم 
يكن ليمتنع يُسمَّى ذلك اللطف "عصمة". 
وأصله من المنع (قء ت7ء 775ء )١‏ 

إن اللطف كما قد يدعو إلى اختيار الواجب 
والندب على ما ذكرناء فقد يكون لطفًا فى 
الامتناع من القبيح في أن لا يفعلهء وكما إذا 
وافقت الطاعة اللطف في الحدوث يفعلها العبد 
لأجله ويختارها لمكانه» يوصف بأنه توفيق» 
فكذلك متى امتتع من القبيح لمكانه وُصِف بأنه 
عصمة ؟ ومتى حدث اللطف ولم يحصل منه 
الامتناع لم يوصف بأنه عصمة (ق. غ"١2,‏ 
ها 0 


- أمَا المستفاد بذكر العصمة عند مخالفي الإمامية 


0 : إن الإمام معصومء فهو : فهو أمر مسخالف 

لما ذكرناء» وإن كان يقارية. وذلك لأنهم 
يقولون: إنه لا يجوز أن يختار ما كلف إلا على 
الحدّ الذي كُلّفء وأن سبيله فى ذلك سبيل 


لهك 


الأنبياء صلوات الله عليهم»ء بل أزيدء لأنهم 
يجوّزون فيهم ما نجوّزه على الأنبياء في بعض 
الوجوه (ق. غ617 4216) 

- أمَا من قال في العصمة: إنها المنع من الإقدام 
على القييح. فقوله في أنه يبطل بمنزلة قول 
المجبرة فيما قدّمنا ذكره في القدرة» لأنّ المنع 
إذا أوجب عنده على كل وجه أن لا يقع 
القبييح. زال اختيار المكلّف فيه وخرج من أن 
يكون ممتتعًا لأجل ما قيل إنه عصمةء بل يجب 
كونه ممتنعًا لأنه لم تفعل فيه القدرة والتمكين» 
أو لأجل منع حادث فعل فيهء فكيف يقال فيه 
هذا القرل؟ (ق. غ7١ )١ ٠11‏ 

- قال (أصحابنا مع) أكثر الأمّة أن العصمة من 
شروط النبوّة والرسالة» وليست من شروط 
الإمامةء وإِنما يشتّرط فيها عدالة ظاهرة (ب» 
أ لالااء /11) 

- إن العصمة لا تَعْرَفٌ بالإجتهاد وإنما يُعْرَف 
المعصوم بالتص (ب» أ عمل "0 

- القوّة التي ترد من الله تعالى على العبد فيفعل 
بها الخير تُسمّى بالإجماع توفيقًا وعصمة 
وتأييدًا (ح» ف 273٠١‏ 17) 

- العصمة: هى التوفيق بعينه؛ فإن عمّت كانت 
توفيقًا عاماء وإن خصّت كانت توفيًا خاصًا 
(ج2 شء 3775 5) 

- إختلف الناس في المعصوم من هوء فقال قوم 
المعصوم هو الذي لا يمكنه الإتيان بالمعاصيء 
وهؤلاء هم الأقلّون من العلماء أهل النظر. 
واختلفوا في عدم التمككن كيف هوء فقال قوم 
منهم المعصوم هو المختصٌ في نفسه أو بدنه أو 
فيهما يخاصية تقتضي امتناع إقدامه على 
المعاصي» وقال قوم منهم بل المعصوم مساو 
في الخواص النفسية والبدنية لغير المعصوم. 


إ 
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وإنما العصمة هي القدرة على الطاعة أو عدم 
القدرة على المعصيةء وهذا قول الأشعري 
نفسه وإن كان كثير من أصحابه قد خخالفه فيه. 
وقال الأكثرون من أهل النظر المعصوم مختار 
متمكن من المعصية والطاعةء وفسّروا العصمة 
بتفسيرين: أحدهما أنها أمور يفعلها الله تعالى 
بالمكلف فتقتضي أن لا يفعل المعصية اقتضاء 
غير بالغ إلى حد الإيجاب» وفسروا هذه الأمور 
فقالوا إنها أربعة أشياء: أولها أن يكون لنفس 
الإنسان مَلكة مانعة من الفجور داعية إلى 
العفة» وثانيها العلم بمثالب المعصية ومناقب 
الطاعةء وثالئها تأكيد ذلك العلم بالوحي 
والبيان من الله تعالى» ورابعها أنه متتى صدر 
عنه خطأ من باب النسيان والسهو لم يترك 
مهملا بل يعاقب وينبّه ويضيّق عليه العذرء قالوا 
فإذا اجتمعت هذه الأمور الأريعة كان الشخص 
معصومًا عن المعاصي لا محالة (أ» ش5؟» 
كه 

العصمة لطف يمتنع المكلف عند فعله من 
القبيح اختيارًا (أء ش5» 2177 ؟) 

التحقيق يقتضي أن لا تكون العصمة لأجل 
ا ا ا ٠‏ لأن 
ذلك يقتضي أن لا تكون العصمة مقتضى طبع 
صاحبهماء بل تكون بالتكلف. والأجود أن 
يقال: إن الله تعالى في حقّ صاحبها لطمًا لا 
يكون له مع ذلك داع إلى ترك الطاعة وارتكاب 
الععفيد عن مره على الاكده هذا على ما رأى 
المعتزلة. أو يقال: إِنْها ملكة لا يصدر عن 
صاحبها معها المعاصي. وهذا على رأي 
الحكماء (طء م 8" 14) 


- العصمة حصول مَلّكة الصفة في النفس مع 


العلم بالثوابه والعقاب وتتابع البيان ص ألله َ 
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عزّ وجل - وخوف المواخذة على ترك الأولى 
رخ لع ١٠ل‏ ب 

- أبو علي وأبو هاشم وقاضي القضاة: والعصمة 
هي اللطف الذي تترك لأجله المعصية. لا 
محالة . البلخيّ : قد يطلق على الدلالة والبيان» 
فكل مكلف معصومء فلا يُطلّق على الكافرء 
بل يقال عَصَمه الله فلم يعتصم. قلتا: فيلزم ألا 
يسألها المكلف إذ قد فعلت له. الممجيرة 
والرافضة: بل هي المنع من المعصية يخلق 
القدرة الموجبة للطاعة. قلنا: فلا يسألها 
المؤمن» سلمناء فبناء على أصل قاسد (م» ق» 
٠6‏ 6 1) 

- العصمة: رد النفس عن تعمّد فعل المعصية أو 
ترك الطاعة مستمرًا لحصول اللطف والتنوير 
عند عروضهما (ق» س2 ”ك2 )٠١‏ 


عصمة الإمام 


عصى 


المسخشفة يم وجوزوا وفوع الصغائر التي 
سيت بمسشفة منهم . ثم اختلموا فمنهم من 
جوز على النبي الإقدام على المعفيه الصغيرة 
غير المستخفة عمداء وهو قول شيخنا أبي 
هاشم رحمه الله تعالى فإنه أجاز ذلك وقال إنه 
لا يقدم عليه السلام على ذلك إلا على خوف 
ووجل» ولا يتجرّأ على الله سيحانه. وسنهم من 
منع من تعمّد إتيان الصغيرة وقال إنهم لا 
يقدمون على الذنوب التي يعلمونها ذتويًا بل 
على سبيل التأويل ودخول الشمهة وهذا قول 
أبي على رمه الله تعالى . وحكى عن أبي 
إسحق النظام وجعفر بن مبشر أن ذنويهم لا 
تكون إلا على سبيل السهو والنسيان. وأتهم 
مؤاخذون بذلك وإن كان موضوعًا عن أمتهم 
أن معر فتهم أقوى ودلائلهم أكثر وأخطارهم 
أعظم. ويتهيّأ لهم من التحفقظ ما لا يتهيا 
لغيرهم 5 ش25 يخدلية ترورة 


- الإماميّة كلها تدّعى عصمة الإمام؛ ثم يزعم أن 
الإمام يجوز أن ينكر إمامة نفسه في حال التقيّة 
حتى يقول لمن يخاف منه أني لست بالإمام 


خصاىين 


(ب. أ غلا )1١‏ 


عصمة الأنبياء 
- في عصمة الأنبياء في فى زعمن النبوة عن الذنوب 
في أفعالهم وتروكهم عدا ما يتعلّق بتبليغ الوحي 


والفتوى في الأحكام. جور قوم من الحشوية 
عليهم هذه الكبائر وهم أنبياء كالزنا واللواط 
وغيرهماء وفيهم من جوّز ذلك بشرط 
الاستسرار دول الإعلانء وفيهم من جور 
ذلك على الأحوال كلها. ومنع أصحاينا 
المعترلة من وقوع الكبائر منهم عليهم السلام 
أصلاء ومنهوا أيضًا من وقوع الصغائر 


يعصى الله إِلّا بعد العلم بما نهاه عنه. وصاحب 
الكتاب (ابن الروندي) يوافقه على القول 
بالمعرفة وأن أحذا لا يعصى الله إلا بالقصد 
إلى معصيته والاعتماد لها (خء نء 'الاء )١7‏ 


- أصحاب أبي معاذ التومنيء زعم أن الإيمان هو 


ما عصم من الكفرء وهو إسم للخصال إذا تركها 
التارك كفرء وكذلك لو ترك خصلة واحدة منها 
كقرء ولا يقال للخصلة الواحدة مئنها إيمان» 
ولا بعض إيمان» وكل معصية كبيرة أو صغيرة 
لم يجمع عليها المسلمون بأنها كفر لا يقال 
لصاحبها فاسق» ولكن يقال فَسَقّ وعَصَىء 
قال: وتلك الخصال هي المعرفة والتصديق 


عصيان 
والمحبةء» والإخلاصء والإقرار يما جاء به 
الرسول (شسء م١ء )١١٠١45‏ 


عصيان 

- العصيان فى اللغة معتيان: أحدهما معنى الذنب 
والخروج عن الطاعة الواجية. والثاني الإمتناع 
عن الشيء (بء2 أء 71905ء ؟) 

- العصيان (لغة): مخالفة الآمر والناهي ولو 
خجلا + لما مر (ق» سس لاحمل 6١9‏ 


عطف 
- ليس العطف على الشيء مُخْرجًا له عنه إذا قام 
برهان على أنه داخل فيه (ح.» ف”7ء ١31/1١‏ ؟) 


عفو 
- لا يوصف بالعقو إلا القادر على ضذه (زء 
لكلل عت ١‏ 


عفاب 

- إنّ الطاعة ليست بعلة الثواب» ولا المعصية علة 
للعقاب» ولا يجب لأحد على الله تعالى» بل 
الثواب وما أنعم به على العبد فضل مته. 
والعقاب عدل منه. ويجب على العيد ما أوجبه 
الله تعالى عليهء ولا موجب ولا واجب على 
الله (بء ن 4ق )٠١‏ 

- إننا لا نقول أنْ المدح والثواب» ولا الذمّ 
والعقاب يحصل بفعل الفاعل منا؛ حتى يوجب 
ذلك كونه خلقًا له واختراعًاء بل نقول: إن 
ذلك يحصل بحكم الله تعالى» ويجب ويستحق 
بحكمه ل" [بآأن] يوجب الواجب عليه خلق 
[فعل] أوجبه عليه (ب» نع هعلق ") 

- كان (الأشعري» يقول إن الثواب والعقاب 
المتعلْقَيْنَ على الأكساب خيرها وشرّها 
وإبحانها وكفرها مما تعلق بها خبرًا لا عقلًا. 


ا 


وكان يقول إنهما غير واجبين من جهة العقول 
بل إنما قلنا إنه يُعاقب من مات على الكفر لا 
محالة عقابًا دائمًا مُؤْيّدَا خبرًا مقرونًا بالإجماع 
المضطر إلى عمومهء ومن مات على الإيمان 
مُجتزيًا للكبائر فإنه يُئاب ثوايًا دائمًا لا محالة 
أيضا من جهة الخبر. وقد قامت الدلالة على 
أنْ الكذب في خيره محال فآمنًا خلافه وقطعنا 
بكونهما على الوجه الذي تعلق بهما الخبر (أ: 
م 444 1) 


- كان (الأشعري) يقول في العقاب إِنّه ابتداءٌ 
عدلٍ من الله تعالى لم يوجبه سببٌ متقدم من 
كفر ومعصيةء بل كان كُفر الكافر بخذلانه 
وحرمانه وإضلاله. وإنّه لو عفا عن الكمار 
جميعًا وأدخلهم الجتة كان ذلك لائقًا برحمته 
غير مُنكر فى حكمتهء ولكنا نما قطعنا بعذابهم 
على طريق التأبيد للخير الْمُجِمَع على عمومه. 
وقطعنا بثواب المؤمنين على التأبيد للخبر الذي 
قارنه الإجماع على تعميم صورته وصيغته. 
فقضينا به وحكمنا أن ذلك كائن لهم لا محالة. 
وبيّنا لك أنه كان يجوّز في العقل أن يعفو الله 
تعالى عن واحد ويعاقب من كان على مثل 
جرمه ولا يكون ذلك منه جوراء بل العقو منه 
تفضّل وتركّه ليس بجور )أ م2 رن 

- إعلم أن البغدادية من أصحابئا» أوجيت على 
الله تعالى أن يفعل بالعصاة ما يستحقونه لا 
محالةء وقالت: لا يجوز أن يعفو عنهم. فصار 
العقاب عندهم أعلى حالا قي الوجوب من 
الثوابء فإنّ الثواب عندهم لا يجب إِلَّا من 
حيث الجود. وليس هذا قولهم في العقاب. 
فإنه يجب فعله بكل حال (ق» ش.» 555 )١‏ 

- أمَا العقاب. فهو كل ضرر محض يستحقٌ على 
طريق الإستخغغاف والتكال. فلا بدّ من أن 


4١ 


يكون ضررّكء لأنه لو منفعة لم يكن عقابًا. 
ع واوا متها لم بعل عن 
الظلم»ء وهكذا فلو م يستحق على صبيل 


الاستخقاف والتكال لم 0 عن الحدود 
التي تقام على التائب وعن هذه الالام 
والمصائب النازلة من جهة الله تعالى (ق»٠‏ 
سح دولل 6 


إن أفعاله (الله) يجب كونها حَسّنةء ويجب أن 
تثبت على وجه لولا كونها عليه لكانت قبيحة: 
أو اقتضى كونه غير قاعل لما وجب عليه. وهذه 
الجملة تقتضي في بعض أفعاله آنه واجب» 
وفي بعضه أنه يختصّ بكونه حَسَنا فقطاء وفي 
بعقة" أن له عيقة زاكئة لي ينها فمثال 
الوجه الثالث ابتداء الخلق وسائر ما خلقه من 
الحياة والعقل والشهوة والمشتهى» م 
ذلك تفضل منه تعالى» وإحسان يستحقٌ عليه 
المدح والشكرء ولا يصحّ كونه مستحمًا لذلك 
إلا وله صفة زائدة على كونه حسنًا . ولو انتفى 
عنه كونه إحسانا لوجب كونه عبتا قبيحَاء فيجب 
فيما حل هذا المحل أن يختصٌ بصفة زائدة 
على حسنه تجري مجرى الندب منا. ومثال 
الويعة الثاني العقاب» لآنه من حيث كان 
مستجقًا يحسن فعله. ولا . جحو 0 به 
المدذح والشكرء فهو ذا بمنزلة المباح منا 

وكذلك القول فى إعادة المعاقب» وسائر ما 
يفعله تعالى لكي يفعل به العقاب . ومثال الوجه 
الأول تمكين المكلّف وإثياته؛ لأنّه تعالى 
بالتكليف قد التزم فعل ذلك» فلا بد من كونه 
واجباء ولو فعله لا على الوجه الذي يقة 

وجوبه لأدّى ذلك إلى كوته سبيحانه ميخلا 
بالواجب وهذا في أنه يمتنع عليه بمنزلة فعل 
القببح . فعلى هذه الوجوه يجب أن يعتبر القول 


عاب 


في أفعاله تعالى (ق» غ١١:‏ 58 )١١‏ 


- إنَّ العقاب لا يستحقّه المكلّف بألا يتعّض 


للمنفعة» وإِنْما يستسقه لأنه يفعل القب 

يخل بالواجب» وقد ثبت أن الذم يستحق في 
الشاهد على هذين الوجهينء وإن أضرٌ ذلك 
بالمذمومء لا لأنه لم ينفع نفسهء لكن لإقدامه 
على القببح. فكذلك القول في العقاب؛ لأنه 
إنْما يستحقه المكلف من حيث فعل قبِيحَاء أو 
لم يفعل الواجب في عقله (ق» غ١١ء‏ 
16م 


- إِنَا أوجبنا العقاب فيمن يتمكن من الفعل» بأن 


يقر يررك الحرالة» م لعزم عليه ويتر كه رقن 
ع217» 8.ثل, )١١‏ 


- إِنَّ العقاب قد يستحقّه المُكلّف على ما ليس 


بلذة ولا متفعة من المعاصى» بل قد يستحقّه 
على المشقّة الشديدة إذا فعلها على الوجه الذي 
تقبح عليه كعبادة الأصنام وكما يفعله الرهبان. 
فكيف يصمح في العقاب عليه أن يخرج به من أن 
يكون ضرراء ولا نفع يعجل هذا المعاقب على 
وجه؟ (قء غ3 59486 19) 


- إِنّ العقاب إِنّما يستحقّه أحدنا لصفات يختص 


بهاء كما نقوله في فعل القبيح. فلو دل ذلك 
على مفارقة حاله (الله) لحالنا في الذمَّ لو لم 
يفعل الواجبء لدلٌ على مفارقة جاله لحالنا في 
فعل القبيح لو فعله» وهذا يوجب أن لا قبيح 
في أفعاله» كما يوجب ما قدّمتاه أن الواجب 
في أفعاله. فقد صح أن مخالفتهم لنا في 
استحقاق الذم. يؤذيهم إلى أن لا واجبٌ في 
أفعاله تعالى البّة. وإلى أن يكون الواجب من 
أفعاله كالتفضل» ومتى لم يتميّز من التفضل لم 


يكن واجبا (ق» غ235 55ل )٠١‏ 


- مستحقٌ العقاب يوصف بأنه فاسق (ق». غ5١»2‏ 


عقاب السبب 


أ ع“ 6 )١‏ 


- العقاب لا يُستحقٌ إلا على القبيح في باب 
الأفعال (ق. غ6١ء )١١ ١57‏ 

- إِنْ الثواب إنّما يكون على الطاعة والطاعة 
موافقة الأمرء والعقّاب إنما يكون على 
المعصية والمعصية موافقة التهى ومخالفة 
الأمر(بء أء هن #) ْ 

- العقاب لا يجب أيضّاء والواقع مته هو عدل 
من الله . وما وعد الله تعالى من الثواب أو توعد 
به من العقاب. فقوله الحق ووعده الصدق. 
وكل ما دللنا به على أنه لا واجب على الله 
تعالى فإنه يطرد ها هنا (ج.» شء 5١‏ 0) 

- ذهبت المعتزلة إلى أنْ الثواب حتم على الله 
تعالىء والعقاب واجب على مقترف الكبيرة إذَا 
لم يتب عنها. ولا يجب العقاب عند الأكثرين 
وجوب الثواب؛ لأنْ الثواب لا يجوز حبطه 
والعقاب يجوز إسقاطه عند البصريين وطوائف 
من البغداديين؛ ولكن المعنى بكونه مستحقًا 
عندهم أن يحسن لوقوعه مستحقّاء ولو لم يكن 
كذلك لما حسن العقاب على التأبيدء فهذا 
حقيقة أصلهم (ج.» ش. 2751١‏ 8) 

- وجوب النظر سمعي» خلافا للمعتزلة وبعضص 
الفقهاء من الشافعيّة والحنفيّة. لنا قوله تعالى: 
وَمَا ا محَذْينَ حَقَ بسك رَسُولًا» (الإسراء: 
6 ولأن فائدة الوجوب الثواب والعقاب. 
ولا يقبح من الله تعالى شيء من أفعال» فلا 
يمكن القطع بالثواب والعقاب من جهة العقل. 
فلا يمكن القطع بالوجوب (ف» م 51١‏ 6) 

- إن العقاب عقاب الذنوب إنّما يسقط بأحد 
أمرين؛ إمَا بثواب على طاعات تَمضْل على 
ذلك العقاب المستحقّء أو بتوية كاملة 
الشروط. وكلا الأمرين لا . يصح من 


7ب 


المكلفين إيقاعه إلا في الدنياء فَإِنَ الآخرة 
ليست دار تكليف ليصح من الإنسان فيها عمل 
الطاعة والتوبة عن المعصية السالفة (أ» ش١2‏ 
2 

إن الله تعالى لما كلف العباد التكاليف الشائة 
وقد كان يمكنه أن يجعلها غير شاقة عليهم بأن 
يزيد في كُدَرِهمء وجب أن يكون في مقابلة تلك 
التكاليف ثوابء» لأن إلزام الشاق كإنزال 
المشاق» فكما يتضمّن ذلك عوضًا وجب أن 
مب عد ثواباء ولا بد أن يكون في مقابلة 


.م فس 


فعل القبيح عقابء» وإلا كان سبحانه مُمكنا 
الإنسان من القبيح مغريًا له بفعله إذ الطبع 
البشريّ يهوى العاجل ولا يحفل بالذمء ولا 
يكون القبيح قبيحًا حيتلٍ في العقل» فلا بد من 
العقاب ليقع الإنزجار (أ» ش5» 88١2غ: )١6‏ 
الثواب والعقاب مستحقان. الكرامية وابن 
الراوندى: سمعا فقط. قلنا: حَلْقُ الحكيم 
شهوة القبيح يستلزم حُسْنٌ المعاقبة بةَ عليه وإلّا 
كان مغريًا به» ثم إن الإيجاب لمجرّد الإثابة لا 
يحسن إذ لا يجب طلب النفع» فلا بذ من وجه 
للويجاب وهو التحرز من المضار. قلت: إلا 
أنْ هذا مركب من العقل والسمع. قاضي 
القضاة: استحقاق العقاب يعلم عقلًا والشرع 
مؤكّد. أبو رشيد: ويجوز دلالة الشرع عليه . 
لنا: إنما وجبت المعرفة ليحصل بها اجتناب 
المعاصي وثمرته التحرز من العقاب» فمهما لم 
يعلم استحقاقه لم يصحٌ ذلك (م» قء 
4١‏ 


1 


عقاب السبب 

- إِنْ عقاب المسيّب إذا كان معصية منفصل من 
عقاب السبب» وإنه كما وجب أن يُعتير في 
نفس السبب أن لا يستحقٌ العقوبة عليه إلا عند 


تلشف 


وجوده من قبلهء قكذلك يجب في المسبّب أن 
ا د يستحقٌّ عليه العقوبة إِلّا وقد وجد. فكما لا 
يجوز في السبب أن تتعلّق به العقوبة إذا كان 
المعلوم أنه سيوجد عند حصول الدواعي إليه؛ 
بل وجب أن يقال: إنّه ما لم يوجد فالعقوبة غير 
مستحفة عليه» وإن تقدّمت الدواعى والأمور 
التي تقتضي فعله للسبب لا محالة. فكذلك لا 
يجوز أن يقال مثله في المُسبّب؛ لأن السبب في 
أنه كالجهة.» لوجوب وجوده على بعض 
الوجوهء كالدواعى فى نفس الفعل. فكما لا 
يجب عند وجودها أن يستحقّ العقاب على 
نفس السبب». بل وجب القضاء بأنه يستحقٌ إذا 
وجد؛ فكذلك القول فى نفس المسيّب (ق» 
1 | 


عقاب على فعل وعدمه 

- هل استحقٌ الثواب والعقاب على الفعل 
وعدمه: فعند أبى علىء أنْ الثواب والعقاب 
لا يستحقّ إِلَّا على الفعل. فأمًا على أنه لا 
يفعل فلأنْنا على قوله إِنَْ القادر بالقذرة لا يخلو 
من الأخذ والترك . وأمًا عند أبي هاشمء فإن لا 
يفعل كالفعل في أنه جهة الاستحقاق وهو 
الصحيح من المذهب (قء ش» 58ت 0) 


عقد 


فإِنَ العقاب عليه وعلى السبب يُستحقٌ في حال 
وجود السبب» ومتى علم من حاله أنه لا يقع 
ويقع المنع عنهء لم يجز أن يستحقٌ العقاب 
ل 
يصع أن يبتدئه لوجب مع حصول المنع أن لا 
يستحقٌ به العقاب لامتناع فعله عليهء فكذلك 
يجب فيه إذا كان مُسيبًا (ق, غ215 )١7 ١474‏ 


عقاب المسيّب 
- إِنّ عقاب المسبّب إذا كان معصية منفصل من 


عقاب السبب. وإنّه كما وجب أن يعتبّر فى 
نفس السبب أن لا يستحقٌ العقوية عليه إِلَا عند 
وجوده من قبل ؛ فكذلك يجب في المسبّب أن 
لا يستحقّ عليه العقوبة إلا وقد وجد. فكما لا 
يجوز في السبب أن عن به العقوية إذا كان 
المعلوم أنه سيوجد عند حصول الدواعي إليه؛ 
لودع ان يبان مارهالا د 
مستحقّة عليه» وإن تقدّمت الدواعى والأمور 
التى تقتضى فعله للسبب لا محالة. فكذلك لا 
يجوز أن يقال مثله في العُسبّب ؛ لأنْ السبب في 
أنه كالجهة: لوجوب وجوده على يعض 
الوجوهء كالدواعي في نفس الفعل. فكما لا 
يجب عند وجودها أن يستحقٌ العقاب على 
نفس السببء بل وجب القضاء بأنه يستحقٌ إذا 


عقاب على ما لا يقع من القبيح 

- إِنّه لا يجوز أن يستحقٌ العقاب على ما لا يقع 
من القببيح البتّة. لأنْ استحقاقه يتبع وقوعه كما 

يتبع قبْح الواقع . فلو كان الواقع حسثاء كان لا ععقد 

يستحقّ العقاب لهء فبأن لا يستحقٌ ذلك إذا - لسنا نعني بالعقد البيعة التي هي صفق باليد. 

كان غير واقع البتة أؤلى. فلا بد من كونهء وإنما نعني الرضا والانقياد وإظهار ذلك. فلا 

واقعّاء وأن يعلم أنه سيقع لا محالة» فيدخل 2 بد من أن يقترن بهذا العقد قبول منه؛ ليصير 

فى حككم الواقع إذا وجد سببه من قبل. فلذلك إمامًا ؛ لأنه ما لم يقبل لا يصير إماماء وإن لزمه 

فصلنا بين الحالين» وقلنا: متى وقع المسبّب أن يقبله إذا كانت الحال مأ وصفنا؛ لأن قبوله 


وجد؛ فكذلك القول في نفس المسبّب (قء 
غ35 اع )١‏ 


عَفْدَ الإمامة 


قد يكون فَرَضًا معينّاء وقد يكون من فرض 
الكفايات. ولسنا نعنى بالقبول إظهار هذه 
اللفظة بل إظهار الدخول فيما التمس منه 
وإظهار الرضى به (ق» غ١5/‏ ١اء‏ 27561 4) 


عَفَكُْ الإمامة 

- فإن قال قائل: فبِكمْ يتم عقد الإمامة عندكم؟ 
قيل له: تنعقدٍ وتتم برجل واحد من أهل الحل 
والعقد إذا عقدها لرجل على صغة ما يجب أن 
يكون عليه الأئمة. فإن قالوا: وما الدليل على 
ذلك؟ قيل لهم : الدليل عليه أنه إذا صم أن 
فضلاء الأعة هم ولاة عقد الإمامة. 7 يقدم 
دليل على أنه يجب أن يعقدها سائرهم ولا عدد 
منهم مخصوص لا تجوز الزيادة عليه والنتقصان 
منهء ثبت يفقد الدليل على تعيين العدد والعلم 
أنه ليس يموجود في الشريعة ولا في أدلة 
العقول أنّها تتعقد بالواحدٍ فما فوقه (ب» ت» 
ملاكل ؟1) 


عقل 

- إِنّما سمي العقل عقلًا وحِكجرًا ٠‏ قال الله تعالى 
(عل في ديك مم لنِى عترٍ» (الفجر : 8) لأنه يرم 
اللسان ويخطمه ويَشكله ويزينه ويقدك الفضل 
رَيَعقِلَه عن أن يَمضِيَ قُرْطَا في سَبيل الجهل 
والْخْطإٍ والمضرّة» كما يُعقّل البعير ويُحَجرٌ على 
اليتيم (جء رء 4لاء )1١8‏ 

- وصفوا العقل فقالوا: منه علم الإضطرار الذي 
يفرّق الإنسات به بين نفسه وبين الحمار وبين 
السماء وبين الأرض وما أشبه ذلك» ومنه القوّة 
على اكتساب العلمء وزعموا أن العقل الحس 
نسمّيه عقا بمعنى أنه معقول. وهذا قول 'أبي 
الهذيل " (شء2 قل ١٠'حرق.5)‏ 


صساساةه 
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البلوغ هو تكامل العقل. والعقل عندهم هو 
العلم» وإنما سمي عقلًا لأنْ الإنسان يمنع به 
عما لا يمنع المجنون نفسه عنهء وأنَّ ذلك 
مأخوذ من عقال البعير» وإنما سمي عقاله 
عقالّ لأنه يُمتع به (شء قء )١١ ٠48٠‏ 
معنى العقل إِنْما هو المنع عنده (الجبائي) وهو 
مأخوذ من عقال البعير» وإنما سمّى علمه عقّلًه 
من هذا (ش. ق)؛ كلام ١ 6١‏ 

إعلم أنه كان (الأشعري) يقول في معنى العقل 
نه هو العلم. ويستشهد على ذلك بكلام أهل 
اللغة في قولهم "عقلتٌ كذا ولم أعقل كذا"ء 
ويشيرود في ذلك إلى معنى العلم 5 م 
الل م 

إعلم أنه (الأشعري) كان يذهب في معنى العقل 
إلى أنه هو العلم. ويعتمد في ذلك اللغة وما 
عليه أهلها من فائدة معنى هذه الكلمةء وذلك 
أنهم لا يفرّقون بين قول القائل "عقلته* 
و *عرفتّه" و"علمته' » ويحيلون قول القائل إذا 
قال "عقلته ولم أعلّمْه". أو يقول 'علمته ولم 
أعقله'» كما يحيلون إذا قال 'عرفته ولم 
أعلمْه". فكما تبيّن بذلك أنَّ العلم والمعرفة 
معناهما واحد فكذلك تبيّن يمثله أنّ العقل 
والعلم معناهما واحد. وكان يقول إن علم الله 
تعالى إِنّما لا يُسمّى عقلا لأجل أن الأمّة قد 
منعت من ذلك» وأوصافقه وأسماؤه طريقها 
التوقيف )3 م 8" ه6) 


إن قيل : وما ذلك الفعل الذي يمكن الاستدلال 
به على الله تعالى مع أن جنسه يدخل تحت 
مقدورنا؟ قلنا: أفعال الله كثيرة من جملتها 
العقلء لأنّه يمكن الاستدلال به على الله تعالى 
مع أنّ جنسه وهو الاعتقادات يدخل في 
مقدورنا (ق» شء ٠ع )١!/‏ 


ةب عقل 


- إن العقل في الشاهد يدل على فاعل مختار حتى2 المعنى» وإن وضع اللفظ في غير موضعه. وإن 
صار كالحقيقة فيه فلا يتغيّر شاهدًا وغائيًا. ولو أراد أن العقل قدرة في الحقيقة وإن كان قدرة 
أنهم أرادوا بذلك الفاعل المختار فلا مشاحة على العلوم التي تحصل للعاقل» فيجب ألا 
بيننا وبينهم إلا في العبارة» والمرجع فيها إلى يمتنع أن يكون عاقلا وإن لم يحصل عالِمًا بهذه 
أرياب اللسان وأهل اللغة. ومعلوم أتهم لا المعلومات. يل يجب في بعض الأوقات أن 
يسمّون الفاعل نفسًا ولا عقلا ولا علّة (ق٠+‏ يكون كذلك لأنْ القدرة متقدّمة للفعل. وفى 
ش ١1ل‏ 4) استحالة ذلك دلالة على فساد هذا القول (ق» 
- ما العقل فإِنّ المكلّف يحتاج إليه ؛ لأنّ به يعلم ل 
الكثير مما كُلْف؛ نحو وجوب رد الوديعة - إن العقل هو عبارة عن العلوم المخصوصة التي 
وشكر المنعم وقبح الظلم وحسن الإحسانء نزذكرها في هذا الباب. فإن قال: فما تلك 
ويتوصّل به إلى العلم بسائر ما كلفه عقلا العلوم؟ أتقولون فيها 1 طانم ممصن 
وسمعًا ممًا طريقه الاستدلال؛ لأنه لا يصحٌ منه تلدع أو تُحضّر بالصفة دون العندء أو لا 
أن ينظر في الأدلة إلا وهو كامل العقل وعالم يصمح حصرها أصلًا؟ قيل له: هي محصورة 
بالأدلة على الوجه الذي تدل. ويحتاج إليه في بالععة. ولا مدر فها تعدفء والاصل 5 
أداء الأقعال أجمع ؛ لأنّه متى لم يكن عاقلا لم ذلك أن الغرض بالعقل ليبن هو نفسَّه» وإنّما 
يصح أن يؤديها على الوجه الذي يستحى بها يراد أن يتوصّل به إلى اكتساب العلوم» والقيام 
الثواب والعقاب (ق. غ١١.‏ بال 8 ) بما كُلّف من الأفعال» فلا بد من أن يحصل 
- إعلم أن العقل هو عبارة عن جملة من العلوم للعاقل من العلوم ما يصحٌ معها أن يكتسب ما 
مخصوصة:» متى حصلت في المكلّف صحّ منه يلزمه من المعارف» ويؤدي ما وجب عليه من 
النظر والاستدلال والقيام بأداء ما كلف (ق٠‏ الأفعالء» وما تسلم معه هذه العلوم» وما يكون 
غاكء ملالا )١1‏ أصلا لهذه العلوم ويجري مجراه في الجلاء؛ 
- لسنا نمتئع من وصف العقل بأنّه جوهر إذا أريد لأنْ العلوم يتعلّق بعضّها ببعض لخلال منها أنّ 
بذلك أنه الأصل للعلوم: وإن كان ذلك مخالقٌ ‏ الطريق الواحد قد يجمعهاء فمتى جمع العلوم 
للّغة وللاصطلاح. فإن أرادوا به هذا المينىي2 الطريقٌ الواحد ولم يحصل العلم ببعضها لم 
فقد أصابوا المعنى وأخطأوا اللفظ. وإن أرادو1 2 يسلم العلم بسائرها. ومنها أن بعضها قد يترتّب 
أنه بصفة الجواهر فقد دللنا على خلافه. على على بعض ويكون أصلًا لهء حتَّى لا يصح 
أن العقل يوجب كون العاقل عاقلا (ق» غ١21‏ حصول الفرع إلا مع الأصل. ومنها أن الخفيّ 
60 منه يجري مجرى الفرع على الجليّء وإن لم 
- أمَا من قال فى العقل: إِنّه قرّة فإن أراد به أنه كن رغا عله في البملينة ؟ لانه او لم يجفا 
ٍِ بباله كثير من الأمور الجليّة لم يمتنع ألا ييحصل 
ا ل ا 77 لهالعلم بالخفي (قء غ11 4/: )١١‏ 
يؤديان إلى العلوم فشبّهه من هذا الوجه بالقدرة ١‏ 2 
التى يتمكن بها من الفعل؛ فهو مصيب في - أما العقل فإنّما يوصف بذلك لوجهين: 


عقل 
أحدهما أنه يَمنع من الإقدام عمًا تنزع إليه نفسه 
من الأمور المشتهاة المقبحة في عقلهء فسبَّه 
هذا العلم بِعَقْل الناقة المانع لهما عمًا تشتهيه 
من التصرّف . والثاني أنْ معه تثبت سائر العلوم 
المتعلقة بالفهم والاستدلال. فمن حيث اقتضى 
ثبات سائر العلوم المتعلقة بالفهم والاستدلال 
شبّه بعقال الناقة المقتضي لثباتها. ولذلك لم 
باس وإن عَلِم كل ما 
يعلمه العاقل بل جميع المعلومات زق. غ١١اء‏ 
0/1 


لم يسمّ كل علم بقبيح بأنه عفل» وإنما يُخْص 
بذلك العلوم الضروريّة. وإنما وفنا تمع 
العلوم بذلك لأنْ العلم بقبح القبيح لا يتمٌ إلا 
بهء» فصار بمنزلته من هذا الوجه. فجعل الاسم 
إسما لجميعه» والعراهن فلس يحول له العلم 
بالمقيئحات» فَإنما يَحْصّل ظَانًا بها ؛ فلذلك لم 
يوصف بهذه الصفة. وليس لأحد أن يقول: 
يجب أن تصفوا الظنٌ بقبح القييح إذا صَرّف عن 
فعله كصرف العلم عنه بأنه عقل؛ لأنا قد بيّنا أن 
المجاز لا يقاس . فإذا لم يجب وصف سائر 
العلوم بالقبائح بذلك فبألّا يجب وصف الظنّ 
(الاعفاة ذلك ارال وهذه التسمية وإن كانت 
بالصفة التى ذكرتاها من حيث اللغة فلا يمتنع 
أن تكون حقيقة بالاصطلاح للجملة التي 
دكرناها من العلوم ؛ أن المتكلمين كد 
جعلوها موضوعة لما ذكرتاهء» وإن اختلفوا 
في العلوم التي بها يتكامل العقل» واختلافهم 
في ذلك لا يؤثو في اتّفاقهم من أن ما عند كل 
واحد منهم أنه يصحّ معه التكليف نسمّيه عقلًا . 
وأهل اللغة 0 يقصدون بذلك إلى العلم 
وإنما يفيدون به المنع وما يجري مجراهء وقع 
ذلك بالعلم أو غيره (ق. غذك 23741 5) 


كب 


- إن العقل يدل على الشكر والعبادة لله تعالى: 


كما ذكرتهء ولكتّه لا يدل على أعيان الأفعال 
التي بها يُعبدء وعلى شروطهاء وأوقاتها 
وأماكنها؛ لأتهاء لو دلّت على ذلك». لكان 
ذلك كدلالتها على سائر الواجبات العقلية 
التي عند وجود سيبها لا تختلف أحوال 
المكلّفين قيه. فقكان يجب أن تكون هذه 
أحوال هذه الأفعالء وكيف يدل العقل على أن 
الصلاة بلا طهارة لا تكون عبادة» ومع الطهارة 
تكون عبادةء» وحال الخضوع فيها وبها لا 
تتغيّر؛ وأن صوم يوم التحر لا يكون عيادة: 
وقبله يكون عبادة؛ وأنْ أداء الزكاة» على طريق 
الوجوب. قبل الحول لا يكون عبادة» وبعده 
يكون عبادة؛ وأنْ الواجب أن تؤدّى إلى واحد 
دون الآخر؟ وذلك يبيّن أنه لا مجال للعقليّات 
فيه على وجه من الوجوه (ق» غ8١.‏ لاك مى١)‏ 


- إن العقل يفصل بين القبيح والحسن» وفصله إن 


لم يكن أقوى من فصل الحسٌ بين السواد 
والبياضء فلا يكون دونه (ن» م2 ماك للا 


- إن العقل على الحقيقة إنّما هو استعمال 


الطاعات واجتئاب المعاصيى. وما عنذا هذا 
فليس عقلا بل هو سخف وحمق (سمء ف'2/7 
كال "21 


- إِنْ العقل فعل النفس وهو عرض محمول فيها 


وقوة من قواها فهو عرض كيفية بلا شك (ح. 
هع "لل )١5‏ 


- لفظة العقل في لغة العرب إنما هي موضوعة 


لتمييز الأشياء واستعمال الفضائل . م 
ضرورة أنها معبرة بها عن عرض زح 6.2 
بو ١‏ 


- ذهبت المعتزلة إلى أنْ العقل يتَوّصّل به إلى درك 


واجبات» ومن جملتها النظرء فيعلم وجويه 
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العقل علوم ضروريّة. والدليل على أنه من 
العلوم الضروريّة؛ إستحالة الإتصاف به مع 
تقدير الخلو عن جميع العلوم (جء 20 
“ل ل 

ليس العقل من العلوم النظريّة» إذ شرط ابتداء 
النظر تقدّم العقل؛ وليس العقل جملة العلوم 
الضروريّة. فإِن الضرير ومن لا يدرك يتصف 
بالعقل مع إنتفاء علوم ضرورية عنه. فاستبان 
بذلك أن العقل بعض من العلوم الضروريّة. 
وليس كلها (جء شء 5 17) 

سبيل تعبينه والتنصيص عليه أن يقال: كل علم 
لا يخلو العاقل منه عند الذكر فيه» ولا يشاركه 
فيه من ليس بعاقلء فهو العقل. ويخرج من 
مقتضى السبر أن العقل علوم ضرورية بتجويز 
الجائتزات واستحالة المستحيلات؛ كالعلم 
باستحالة إنجتماع المتضادّات. والعلم بأن 
المعلوم لا يخلو عن النفي أو الإثبات. 
والعلم بأنْ الموجود لا يخلو عن الحدوث أو 
القدم زج شس ٠‏ بالا © 

أمَا السمع والعقل» فقد قال أهل السنّة: 
الواجبات كلها بالسمعء والمعارف كلها 
بالعقل. فالعقل لا يَحسن ولا يُقبحء ولا 
يقتضي ولا يوجمسا . والسمع لا يعرف» أي ل 
يوجد المعرفةء بل يوجب (ش» ما 
)2 

المشهور أن العقل الذي هو مناط التكليف. هو 
العلم بوجود الواجبات واستحالة 
المستحيلات» لأنّ العقل لو لم يكن من قبيل 
العلومء يصمّ انفكاك أحدهما عن الآخرء لكن 
محال لاستحالة أن يوجد عاقل لا يعلم شيئًا 
المتة أو عالم ببجميع الأشياء ولا يكون عائلا , 


ا 


عقل 
البهائم والمجانين» فهو إذا علم بالأمور 
الكلية» وليس ذلك من العلوم النظريّة لأنها 
مشروطة بالعقل» فلو كان العقل عبارة عنها لَزم 
اشتراط الشيء بنفسه وهو محالء فهو إذَا عبارة 
عن علوم كلية بديهية وهو المطلوب (ف. م. 
آم 4) 

قال أبو الحسن الأشعريّ: العقل علوم خاصضّة . 
وزادت المعتزلة. قي العلوم التي يشتمل عليها 
العقل. العلمٌ بحسن الحَسّن وقبح القبيح. 
لأنهم يعدّونه في البديهيّات. وقال القاضي أبو 
بكر: هو العلم بوجوب الواجبات واستحالة 
المستحيلات ومجاري العادات. وقال 
المحاسبئ من أهل السئّة: هو غريزة يتوضل 
بها إلى المعرفة 55 م8 لكل )٠١‏ 

العقل: ما يعقل به حقائق الأشياءء قيل محله 
الرأس» وقيل محله القلب (جء ناه لأوك 87) 
العقل: مأخوذ من عقال البعير يمنعم ذوي 
بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدة 3 ت»؟. 
)١١ 51/‏ 

أئمتناء عليهم السلامء والمعتزلة: والعقل 
عرض (ق»ع س © 8 00 

زواله عند نحو النوم وعَودُه عند النقيض. فلو 
كان (العقل) القّلبَ أو جوهراء لم يُزل. 
والطبيعة؛ إن أرادوا بها العرضء فكقولتاء 
وإلا فلا تحقّق لها (ق» سء 1.59 )١5‏ 
جمهور أتمتناء عليهم السلام : والعقل معى 
غير الضرورة. المهدي. عليه السلامء 
والمعتزلة: بل هو الضرورية (ق» ص ع و6 /) 


عندهم عقلًا (جء س0 5484 ) , 


قلنا - لو كان هو (العقل) الضرورية لكان من لم 


عقل التكليف 


يحضرها دفعة في قلبهء أو لم يحضرها كذلك 
بباله» عند اشتغاله بتحو نظر أو تصوّر بعضها 
عير عافقل ودذلك معلوم البطلان (ق» س». 
04.٠‏ 


عقل التكليف 

- عقل التكليف علمء وإلا لصحّ الإنفكاك وليس 
بالمحسوس لحصوله لليهائم؛ ولا نظرياء لأنه 
شرطه فهو بالوجوب والإمتتاع (خ. ل» 
الاءه) 


عقل غريزي 

- قد أجمعت الحكماء أن العقل المطبوع والكرم 
الغريزيّ لا يبلغان غاية الكمال إِلَا بمعاونة 
العقل المكتسب.». ومثّلوا ذلك بالثار والخطب 
والمصباح والدّهن. وذلك أن العقل الغريزي 
آلة والمكتسبّ مادّة» وإنما الأدبٌ عقل غيرك 
ترزيده في عقلك (جء رء ٠7‏ 4) 1 


عمقل مكحتسب 

- قد أجمعت الحكماٌ أن العقل المطبوع والكرم 
الغريزرئ لا يبلّغان غاية الكمال لا بمعاونة 
العقل المكتّتب» ومثلوا ذلك بالتار والحَطب 
والمصباح والدهن. وذلك أن العقل الغريزي 
آلة والمكتسبٌ مادّة» وإنما الأدبٌ عقل غيرك 
تريده في عقلك (ج», رء 8.65) 


عقلي محض [ 

- العقلي المحضصء فَإنا إذا قلنا العالم إمَا حادث 
واما قديم» وليس وراء القسمين قسم ثالث 
وجب الإعتراف يه على كل عاقلء مثاله أنا 
نقول: كل ها لا يسبق الحادث. فهو حادث». 
والعالّم لا يسبق الحادث فهو حادث: أنحد 
الأصلين قولنا: إن ما لا يسبق الحادث فهو 
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حادث؛ ويجب على الخصم الإقرار بهء لأنّْ 
ما لا يسبق الحادث إمّا أن يكون مع الحادث أو 
بعده ولا يمكن قسم ثالث» فإن ادّعى قسمًا 
ثالثًا كان منكرًا لما هو بديهي في العقل. وإن 
أنكر أن ما هو الحادث أن قد نوخي جنا دن 
فهو أيضًا منكر للبديهة (غ. ق. )١4 25٠‏ 


عقليات 

- العقليات على ضربين: أحدهما ما يتفق 
المُكلفرن فيه لاتفاقهم في سببه. والثاني 
يختلفون فيه لافتراقهم في سببه. فالأوّل 
ينقسم إلى فعل وكفٌ عن الفعل» والفعل هو 
المعارف التي تتصل بالله جل وعرّ وعدله وما 
هو مستحق من جهته من الثئواب والعقاب» 
ويُمَدٌّ في هذا القبيل شكر نعم الله تعالى خاضته 
دون نعم غيره مما قد يجوز انفكاك المرء عنه. 
وما كان من القبيل الذي يعد في الكف 
فكالامتناع من القبائح العقليّة نحو الظلم 
والكذب وغيرهما من جهل وما شاكله. . . . 
فأمًا القسم الآخر من العقليّات فإنما يفترق 
حالهم فيه لافتراقهم في سببه وهذا كنحو ردّ 
الوديعة وقضاء الدين والإنصاف. إذ ليس يجب 
على كل واحدٍ أن يستودع ولا أن يستدين ولا 
أن يحمى هذا فيما يتصل بحقوق الغير. وقد 
يتفاوتون أيضًا فيما يرجع إليهم نحو دفع 
الضررء فقد يدفع إليه بعضهم دون بعض فيجب 
عليه إذا لم يبلغ الحال به حذ الإلجاء. فعلى 
هذه الجملة تجري العقلات (ق.») ت١.‏ 
)١ 1+‏ 

أمًا قولنا ٠‏ في الشرعيات». فلا يختلف حاله 
وحال اعقليات في انها تختصض بوجه وجوب . 
لكن ثبوت ذلك الوجه فيها لا نعلمه إِلّا سمعّاء 
ونعلم وجوه وجوب العقليات من جهة العقل . 
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فمن هذا الوجه يختلفان» وإن اتفقا في أنه لا بد 
من ثُبوت وجه الوجوب فيهما ليكونا واجبين. 
ولولا ذلك لم يكونا بالوجوب أولى من خلافه 
(ق. غ05 دول ١8‏ 


عدكسن 

- إذا عدمت القدرة استحال الفعل بها لخروجها 
عن التعلّق ولخروجها عن أن توجب الصفة 
للقادرء فبطل ما ظلنّه الخصم. وليس يلزمنا إذا 
جعلنا العدم موجبًا لزوال التعلّق أن يكون كل 
موجود متعلقًا أو كل ما لا يتعلّق لا يكون 
موجوداء لأن كل ذلك عكس . والطرد في هذا 
الباب أنْ كل ما يتعلّق بغيره قلا بدّ من أن يكون 
موجودًا. فهو كما يجعل من شرط العلّة 
الموجبة الوجود ثم لاا يجب في كل ما هو 
موجود أن يكون موجبًا وفي كل ما ليس 
بموجب أن لا يكون موجودا (ق» ت٠ؤهء.‏ 
1*5 56 

- أمَا العكس فهو أن الإنسان قد يوصف بالإرادة 
لما هو كاره لهء كما في حالة شرب الدواء 
المسهل ونحوه (مء غء باه )١‏ 


عكس الأدلة 

- إِنّ انتفاء العلم إذا دل على انتفاء الخالقيّة لم 
يزل أن يدل وجود العلم على ثبوت الخالقية. 
بل هو عكس الأدلة والدليل 5 ينعكس (ش2 
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عكس الدلالة 

- إن قيل: قولكم إِنّ أحدنا مُحدِث لتصرّفه لأن 
تصرفه يقع بحسب قصده وداعيه باطل 
بالساهي» فإنه مُحدِث وإن لم تقم تصرفاته 
بحسب قصصله ودواعيه. وجوابنا. أن هذا الذي 


علاقة مطردة منعكسة 


أوردتموه عكس الدلالةء والأدلة لا يُعتبر فيها 
العكس. وإنما يُعتبر فيها الطرد والمنافضة». 
وذلك هو أن يرينا شيئًا وقم بحسب قصودنا 
ودواعينا ثم لم يتعلق بنا تعلق العقل بفاعله 
فِمًا أن يرينا محدٍ مُحَدِثًا لم يقع فعله بحسب داعيه» 
إن هذا عكس ما دللنا به في المسألة» ودذلك لا 
مثلين أن يكون معلومين مختلفين. وعلى هذا 
نعرف حدوث الأجسام بدلالة» وهو استحالة 
انفكاكها عن الحوادث. وحدوث الأعراض 
بدلالة أخرى وهو جواز العدم عليها. ونحن 
وإن لم يمكننا أن نعلم بهذه الطريقة أن الساهي 
مُحدِثء فإِنْ ذلك يمكن بطريق أخرى. على 
أن في هذه الدلالة ما هو احتزاز عن الساهيء 
لأنا قلنا هذه التصرّفات تقع بحسب قصودنا 
ودواعينا وتنتفي بحسب كراهتنا وصارفتا مع 
سلامة الأحوال إمَا مسمّمًا وإمًا مقَدَرّاء ومعلوم 


قشرنا سات 1 لكان لا بد في تصرفه 
من أن يكون واقعًا بحسب قصذه. ثم الذي يدل 
على أنه مُحدِث كالعالم» هو ما قد ثبت أن فعله 
يقع بحسب قدرة يقل بقلتها ويكثر بكثرتهاء 
وعلى هذا لو كان في منتهى رجله كوز يمكته أن 
يحركه» ولو كان بدل الكوز حجر عظيم لم 
يمكنه نقله ولا تحريكه (ق)» ش» ”2”57 ”7) 


علاقة 

- العلاقة: شيء بسبيه يستصحب الأوّل والثاني 
كالعلية والتضايف رس رت لاءلاء )١١‏ 

علاقة مطردة منعدكسة 

- كل كافر مُكذّب للرسول» وكل مُكذب فهو 


علة 


كافرء فهذه هي العلاقة المطردة المنعكسة (غ: 
فء» اهمه )١‏ 
علة 
- قال بعضهم: علّة كل شيء قبله» ومحال أن 
تكون علة الشيء معهء وجعل قائل هذا القول 
نفسه على أنّه إذا حمل شيئًا فعلْمُه بأنّه حامل له 
بعد حمله يكون يلا قصلء» وعلى أن عداوة الله 
سبحانه للكافرين تكون بعد الكفر بلا فصلء 
وهذا قول 'بشر بن المعتمر" والأول قول 
"الاسكافي " (ش ق.ء» 7849 4) 
- قال بعضهم العلّة قبل المعلول حيث كانت» 
والعلة علتان» علة موجبةء وهي قبل الموجّب» 
زوهي!] التي إذا كانت لم يكن من قاعلها تصرّفٌ 
في معناهاء ولم يجز عنه ترك لها أراده بعد 
وجودهاء وعلّةٌ قبل معلولها وقد يكون معها 
التصرف والاختيار للشيء وخلافه وذلك لأني 
قد أقول: أطعتٌ الله لأن الله أمرنىء أعنى 
لأجل الأمرء ورغبتٌ فى طاعة الله وآثرتها. 
وقد تمكنني مخالقة الأمر وتركٌ المأمور به قد 
كان ذلك من كثير من الخلق» ومثله قوله : إنّما 
جتناك لأنك دعوتنا وجِدّك لأنتك أرسلت إلى 
(شء قء وى 1) ْ 
قال قائلون: العلّة علتان: علَةَ قبل المعلول 
وهي متقدّمة بوقت واحدء وما جاز أن يتقدّم 
الك ءَ أكثر من وقت واحد فليس بعلّة له ولا 
يجوز أن يكون عله له وعلة أخرى تكون مع 
معلولها كالضرب والألم وما أشبه ذلك: وهذا 
قول الجبائي ١‏ 506 ف: ,#9٠‏ ه) 
قال قائلون: ١‏ لا تكون إِلَّا مع معلولهاء 
وما تقدّم وجوده وجود الشيء فليس بعلة له 
وزعم هؤلاء أن الاستطاعة علة للفعل وأثها لا 
تكون إلا معه (ش.», ق: 7595٠١‏ 84) 


ا 


ء؟+لم 


- العلّة لا تكون إلا مع معلولهاء وأنكروا أن 
تكون الاستطاعة علةء وهذا قول "عبّاد بن 
سليمن " (شء. ق» )١9/ ,9889٠‏ 

- كان (الأشعري) يقول: إن الإيمان والكفر 
أمارتان للثواب والعقاب وليسا يعلتَيْن مُوجبتين 
لهما. وريّما اعتل في ذلك بأنهما لو كانا 
موجبيّن للثواب والعقاب وكانا علة لهما لم 
يجز أن يتأخّر عنهما معلولُهما من الثواب 
والعقاب» لأنَ العلة لا يجوز أن تتقدّم المعلول 
ولا أن تتأخحر عنهء كالعلم الذي هو علّة في 
كون العالم عالمًا لا يصسٌ أن يوجد العلم ولا 
يكون العالم به عالمًا كما لا يصحّ أن يعدم 
ويكون العالم عالمًا (أ مء 2.49 "9؟) 

- كان (الأشعري) يقول إن العلة هو المعنى الذي 

يتعلق يتعلق يه الحكم اصرح 6ك وكان لا يأبى 

تسمية المعاني التي ئة تقوم بالنجواهر كالأعراض 
الحادئة القائمة بها 0 ع وكأن يسهى 
أحكادها الشركة “عنها" “معلولة ريا *: :ذلك 
كقولنا "الحركة علة للمتحرّك في كونه متحرّكًاء 
فيكون كونه متحرّكًا معلولًا بالحركة والحركة 
علَنّه. وليس كونه متحرّكًا أكثر من ذاته ووجودٍ 
الحركة بها (أ م, 207 5) 

- إن العلّة لا بدّ أن تكون مع المعلول ولا يصحّ 
أن تتقدّم عليه أو تتأخّر عنهء وإنّ الدلالة عليه 
قد تكون متأخخرة عنه ومتقدّمة عليه (أ2» مع 
48 ١؟)‏ 

- إن العلّة لا تتراخى عن المعلول (ق» شء 
١٠ل )١‏ 

- إن العلة لا يجوز أن تقف في باب الإايجاب 
على شرط منفصل عنها (ق» شء» الااء. /7) 

- من حق العلة أن تختصٌ بالمعلول غاية 
الاختصاص لق ش ء. الال ٠١‏ 


م١‎ 


الطريق إلى صحّة العلّة هو أن يثبت الحكم 


بثباتها ويزول بزوالها (ق» شء "الالا, )٠١‏ 


- إن العلّة ليست بأكثر من أن يثبت الحكم 


بثباتها » ويزول بزوالها (ق» ش »6 ا 


- إِنْ الإرادة علّةء ومن حقّ العلة أن تختصص 


بالمعلول غاية الاختصاص بطريقة الحلول إذا 
كان ممكنّاء وطريقة الحلول فينا ممكتةء فمتى 
لم تحذنا انقطع اختصاصها بناء وإذا انقطع 
اختصاصها بنا وجب أن تختصٌ بالله سبحانه 
وتعالى؛ سيما إذا كان وجودها على حد وجود 
القديمء وإلا خرجت عن كونها علّة موجبة 
واختصّت به دوننا وصارت بإيجاب الحكم له 
أولى وصار الحال فيها كالحال فى جدنس من 
الأجناس المقدورات؛ إذا ثبت كونه مقدورًاء 
وثبت أنّه غير مقدور لتاء فإنّه والحال هذه لا بد 
من أن يكون مقدورًا لله تعالى» وإلا خرج عن 
كونه مقدوراء كذلك فى مسألتنا (ق» شء 
١ 0/01‏ 

لا تنفصل العلة من المعلول لأنهما يوجدان 
معّاء ولا يتصوّر إنفصال أحدهما عن صاحيه 
(ق» ك2 #8ممم) 


- إِنَ الكلام في أن العلة لا تصمّ أن توجب 


الصغة لذاتين: طريقه الاستدلال» وإنما علمنا 
أن ذلك لا يصحّ في الشاهد؛ لأنّ من حقٌ العلة 
أن لا توجب الحكم لما توجبه إلا بعد أن تتعلق 
به ضربًا من التعلّق ممخصوصّاء وقد ثيت أن كل 
علّة تختصّ المحل أو الجملة» فلا بد من أن 
تكون متعلقة بأحدهما دون الآخر (ق» اع 
14 


- إن العلة إذا أوجبت حكمًا لغيرهاء لم يصمٌ أن 


تورجب ذلك الحكم لنفسها مع غيرهاء كما لا 
يصح أن توجبه . لنفسها وحدها (ق». غ0 


)1١ 5 


- من حقّ العلّة أن لا توجب الحكم لما توجبه 


لهء إِلَّا أن يحصل لها به من الإختصاص ما لا 
يحصل لها بغيره. ولا يكفي في إيجابها الحكم 
أن تكون موجودة فقط. يسن ذلك أنها مع 
الوجود توجب الحكم لشيء دون غيره. ولذلك 
يصحٌ أنْ يعلم الواحد منّا بما يوجد في قلبه من 
العلوم دون ما يوجد في قلب غيرهء وإن كانا 
من جنس واحد. فلو أوجب أحدهما الحكم 
لوجوده فقطاء لوجب أن يوجبه الآخر؛ وهذ! 
باطل. ولذلك تختص بعض الأعراض بأن 
تواجب الحكم لمحل دون غيره» أو للجملة 
دون غيرها. فإذا صمح ذلك» فما منع من 
إيجابها الحكم» لما من حقّها أنْ توجيهء يجب 
أنْ يمنع من وجودهاء كما أن ما منع من تعلقه 
بغيره » إذا أوجب تعاقه بعجنسه ) يمنع من 
وجوده. وكما أن ما يمنع من المعلول. يمنع 
من وجود العلة على الوجه الذي يوجب 
المعلول دق غك/ق7ء ١‏ ")0 

إِنَّ العلّة إذا ثبت أنّها لا توجب الحكم لغيرها 
إلا بأن توجد وتختصٌّ بهء قيجب أن تثبت 
مسختصة به الوجه الذي يمكن فكماأ 
توجب الحكم للمحل إذا حلته» لصحّة ذلك 
فيهاء وللجملة إذا حلت يعضهاء لأنها لا 
يمكن سواه. فكذلك توجب الحكم للحي الذي 
ليس بجملة إذا وجدت لا في محلء لأنه لا 
يمكن سواه (قء غ5/ ؟ء ككل 6) 

أما السبب فقد يجوز أن يتقدم مسَبّبه بوقت 
واحدء إذا استحال وجوده معه أو اقتضى 
شرط توليده تقدّمه. وإنّما صم ذلك فيهء لأن 
الْمُسَبَب في أنه يتعلّق بالفاعل كالسيب» وإنما 
يحدته بواسطة. فلذلك صح فيه ما قلتاه. وليس 


علة 


كذلك العلة الموجبة لحدوثه» لأنّ تقدّمها يحيل 
كونها علة؛ ولو ثيت جواز تقدّمها للمعلول 
كالسبب» لم يصمٌّ كونها قديمةء لأنْ ذلك 
يوجب جواز تقدّمها بما لا نهاية لهء وذلك لا 
يصمٌ في الأسباب أيضًا (ق» غذء 15., )٠١‏ 


- إن القول في إيجاب السبب للمسبّب بخلاف 
القول في إيجاب العلّة للمعلول» لأن ما توجيه 
العلّة لا ينفصل عنهاء فلذلك وجب القول بأن 
ما أحاله يحيلهاء وما صحّحه يصحًحهاء وما 
يوجبه السبب منفصل منه لأنه حادث آخرء فغير 
ممتئع أن يوجد والمسبّب معدومء وإن كان لا 
لام وجرط قله ايجب عتهغرولاً رن مهن 
حمل السبب على العلة في ذلك وبين من حمل 
القدرة على العلة» فكما لا يجب ذلك في 
القدرة من حيث كان ما يقع بها ينفصل منها فلم 
يمتنع فناؤها في حال الفعل وكذلك لاا يمنع 
فناء السبب في حال المَسَّبْبِء فإذا جاز عتدنا 
أن يعجز الفاعل في حال وجود الفعل من حيث 
كان بوجوده قد خرج من أن يكون له به تعلق» 
فلو صحّ فناؤه دون سائر الأجسام لصح عدمه 
أيضًا في حال وجود الفغل» فكذلك لا يمتنع 
وجود المَُسَبْبِ على عدم السبب لخروجه من أن 
يكون متعلقًا به وقد وجد (ق» غ4. +ع ١‏ 


- إن أهل اللغة لم يفيدوا بذكر العلة إلا ما له 
يمعل القاعل » أو لا يفعله: من الى 
وغيرها. ولذلك يقول قائلهم : إنما + جشت بعلة 
كذاء وفارقتك لعلّة كيت» فيذكر ما دعا إلى 
ذلك إذا كان كالعذر فيما فعله آو لم يفعلهء (إِلَا 
أنهم) لا يسثعملون ذلك في الأظهر إلا في 
الأسياب المجوزة لذلك دون غيرهاء فلذلك 
يضعون العلة موضع العُذِْ فيقولون : إن فلانا 
لا علة له فيما يفغل: ولا حُذْر له فيما ممنع» إذا 


"م 


كان مُقدمَا على قبيح» حتى إِنّْهم يقولون: إن 
علة فلان فيما قاله صحصيحة. وعذره فيه 
واضح. وعلى هذا الوجه يقول أحد 
الخصمين لفاحية: “لاد علّة قلت بهذا 
المذهب» ولأي دليل اعتقدته؛ من حيث 
كانت الأدلّة تدعو إلى اعتقاد المذهب على 
وجه صحيح حَسن» والسّبّه تدعو لا على وجه 
عحيح . وعلى هذا الوجه وصف الفديام م 
يتعلّق الحكم به من الأوصاف علّةء لأنها 
عندذهم سصبب ا والوجه فى -حسن 
اعتقاده . واصطلاح , بعض المتكلمين في العلة 
على أنها السبب الموجب» واصطلاح بعضهم 
على أنْهم التي توجب حالا لما تختصٌ به من 
الموجدات» ليس بجار على طريقة اللغة» 3 
اصطلحوا عليه لأغراض لهم فيه؛ 
اصطلحوا فى الترك والمتروك على 0 ا 
تفيدها اللغة وذلك يؤر فيما قدمناه. وكل 
اسم جرى من المتكلّم على جهة الاصطلاح 
فإنه لا يحرم استعمالها في اللغة على ما كانت 
عليه. ويفارق الأسماء الشرعيّة في هذا الباب؛ 
لأنها تتضمّن الحكم بوجوب استعمالها فيما 
وضعت له شرعًاء وذلك بنقلها عن بابهاء 
وليس كذلك ما فعله فريق من الئاس 
بالاصطلاح؛ لأن ذلك بمنزلة تعارف 
مخصوص من فِرقة في بعض الألفاظ. في أنه 
لا ينقلها عن بابها في اللغةء فلذلك قلنا: إن 
اللغوري يصمح له أن يستعمل لفظة الجوهر 
والعرض فيما وضع له في اللغة» وإن جعلناه 
بالاصطلاح لما نذهب إليه في حد الجوهر 
والعرض» ولا يمتنع في الاسم إذ!ا وقع 
الاصطلاح عليه في شي ء ممخصصيو سن أن 
يستعمل على غير ذلك الوجه على طريقه في 


ص 


لير علة 


اللغة؛ لأنْ الأسماء تختلف فوائدها بالقرائن كزوال الشمس الذي هو سبب الصلاة. ومنها 
والإضافة؟ ولذلك قال شيوخنا: إن قولنا: أن السبب يشترك فيه جماعة» ولا يشتركون في 
مؤمن مقيّدا يستعمل على طريقة اللغةء وإن كان ١‏ حكمهء كزوال الشمس يشترك فيه الحائض 
على جهة الإطلاق منقو لا عن بابهء فلا يجب وق : 1 يشتركون في وجوب الصلاة. 
في إطلاق العلّقَ إذا أفاد بالاسطلاح ها وليس يشتر كون في العلة لا ويشتركون في 
أوجب حالا لغيره أن يفيد ذلك إذا قُرن بالفاعل حكمها ل م اخى 4) 

المختاره بل يجب (عند) إضافته إلى الفاعل أن - أمَا إذا كان تأثير القادر فى المقدور على سبيل 
يستعمل على الوجه الذي وضع في اللغة له التصحيح والاختيار لا يجب فكيف ولو كان 
فلذلك فرقنا بين اصطلاح المتكلمين في العلة تان القادر في المقذوز على تسيل الإيجاب 
واصطلاح الفقهاء» بل فرّقنا بين أن يذكر في لخرج القادر من أن يكون قادرّاء ولخرجت 
المعاني الموججبة» وبين أن يذكر في الإمامة إذا ‏ العلّة من أن يكون لها تأثير أيضّاء لأنَّ العلّة 
قبل؛ لأنه علة يختار المفضول دون الفاضل-6 أيضًا فعلٌ من أفعال القادر؛ فإذا لم يكن للقادر 
وكل ذلك يبين أن هذه العبارة لا تجري على تثيرٌ فكيف يكون للعلة تأثيرء مع أنها فعلٌّ من 
طريقة واحدةء وأن الحال فيها مختليف. فإذا أفعاله!؟ (ن, دء #٠‏ ه) 

بتاح ال 00(7 ري و ي امتر ان ار ا 
سبحانه ابتدأ الخلق لعلة» نريد يذلك وجه ا 

و 0 الحكم ويزوالها زوال الحكمء ولا يكون هناك 
الحم الذي اف سحن د الكلقية سكل يا انز .هيزن الروك يداولل 2/0 01 
هذه الوجه قول من قال: إنه تعالى خلق الخلق 008 ١‏ 
لا لعلّة. لما فيه من إيهام أنه خلقهم عينّاء لا - إن العلة إذا شاركت المعلول فيما له ولأجله 
لوجه تقتضيه الحكمةء بما لا نهاية له (قئ20 يحتاج المعلول إلى العلة» وجب أن تشاركه في 
غك أى م) الاحتياج إلى علة (ن» دء 6177 8م) 

- إِنّ العلّة إنما تورجب العكم الخيرها وآن .وى - من حق العلة أن تكون اعد العام 0 
الغير لا يجوز أن يختصٌ بمثل صفتهاء ولا أن مقصورة عليهاء وتعلق الصفة بالفاعل» مع أنها 
يختصٌ بمثل صفته» وأوضحنا ذلك بالمتحرّك موجبة عن العلةء يخرجها من أن تكون 
فلا وجه لإعادته (قء غك ده 2 معصور؟ عليها ويد علمنا أن صفة الوجود 

5 تتعلق بالفاعل تعلق احتياج» من حيث أنها 

- إن العلة في الشرعيات تجري مجرى الدواعي؛ء شاركت تصرفنا فى باب الحدوث». وتصرفتا 
وما يجح عن كون القعل لطفاء فيجب أن إثما يحتاج إلينا في باب الحدوث». فكذلك 
تجري هذا المجرى لق غلاكء 14 حدوث الجوهرء وححيث يكون تعلقه بالقديم 
- فَرّق بين العلّة والسبب بأشياء : منها أن العلّة لا تعلّق احتياج فذلك يمنع من كونه موجيًا عن 
يجب تكرّرهاء والسبب قد يجب تكرّره. ولهذا علةء كما أَنْ كونه موجبًا عن علّة يمنع من تعلقه 
كان الإقرار سيبًا للحدّء لأنه يتكرّر. ومنها أن بالقادرء لأن الجمع بين هذه يؤدّي إلى أن 
العلة تختصّ المعلل: والسبب لا يختصّه تكون الصفة حاصلة غير حاصلة (ن» دء 


علة 


”مت 7 )١‏ 
إن العلة لا توجب الحكم للمعلول إلا إذا 
اختصت به غاية الإختصاصء وغاية 
الإختصاص إِنْما تكون بطريقة الحلول إذا 
كان المعلول مما يصح الحلول فيه. فلو كان 
وجود الجوهر لعلةء لما كانت تلك العلة 
تختصٌ به إِلَا بعد أن تحل فيه» ولا يصح أن 
تحل فيه إلا بعد أن يوجد الجوهرء فيكون 
وجودها محتاجًا إلى وجود الجوهر (ن» د» 

“م 184) 


عليه في ذاته إذا حصل الإختصاص مع ما 
يوجب فيه الحكمء إما الحلول فيه أو في بعضه 
أو لوجوده في محلء وذلك مما لا مدخل 
لاختيار الفاعل فيه (نء د. "لم» 4) 

إن العلة تأثيرها في الأحكام والصفات دون 
الذوات (ن» د على ) 


- إن العلّة لا توجب الحكم للمعلول إلا مع غاية 


الإختصاصء وذلك لا يتم إِلَّا إذا كان المعلول 
موجودا (نء دع لاها 4 


- إن السبب من حقه أن يوجد فيعرض عارض 


يمنعه من التوليدء والعلّة لا تخرج من الإيجاب 
مع الوجود (زنء دء ه١1"‏ 

إن العلة إنّما توجب الحكم لما هي عليه في 
ذاتهاء فلا تقف على شرط متفصل (ن» ن 
ارال )١‏ 

ِنْ العلّة توجب ما توجبه من الحكم على الحدٌ 
الذي تجب الصفة للموجودء كالتحير في 


الجوهر والهيئة في السواد. فكما أن تلك 
الصفة الواجبة للموجود لا تقف على شرط 


منفصل » وامشبي يا 0 
يمنعم كونها مقتضاة عن صفة الذات. فكذلك 


م 


حكم العلّة وجب أن لا يقفا على شرط 


متفصل» لأنّ وقوفه على شرط منفصل يمئع من 
كونه موجبًا على علةء لما بيّنا (نء دء 
لالاطء )١‏ 


إن العلة إِنّما توجب الحكم لما هي عليه في 
ذاتهاء فمن المحال أن توجب في حال صفغة 
وتحيلها فى حالة أخرى وتوجب ضدها (ن» 
#اعلاء 4) 
إن العلة إِنّما توجب الحكم للموجود»ء فلا بد 
من أن تختصٌّ به لتكون بإيجاب الحكم له أولى 
عن غيرة, . وليس كذلك السبيب» فإنه لما كان لا 
يولد إلا ما هو معدوم لا يراعى في ذلك 
الإختصاص (نء» دء 599 )1١8‏ 
إن العلة قد ثبت بالدليل أنها لا توجب الصفة 
إِلّا للغيرء ولا تكون علّة إلا إذا كانت كذلك» 
وبهذا الحكم تبيّن عما ليس بعلة» إِلَا أنه لا بد 
فيها من الإختصاص بما الذي تُوجب الحكم 
له ثم الإختصاص قل يكون بالؤشتر راك في 
كيفية الوجودء وقد يكون بالحلول في المحل» 
وقد يكون بالحلول في بعض الجملة. وعلى 
الأحوال كلها فما يصدر عن العلة لا يصمح أن 
يقال إن يرجع إلى ما ترجع إليه العلة. أو لا 
ترى أن العلّة إذا أوجبت الحكم لمحلها 
كالحركةء فإنه لا يصسّ أن يقال إن الحكم الذي 
هو كون الجسم متحرّكاء لما كان راجعًا إلى 
الجوهرء لم يكن غيرًا له؟ ولو كان يرجع إليه 
لما كان غيرًا له؛ ككونه متحوّكًا لما كان راجعًا 
إلى الجوهر لم يكن غيرا له (ن» دء 8.:148) 
إن الإقتضاء قد يذكر ويراد به اقتضاء الدلالة» 
ككونه قادرًاء فَإنه يقتضي كونه موجودًا؛ ويراد 
به أيضًا إقتضاء الإيجابسء كاقتضاء كونه حيًا 
لصحّة أن يعلم ويقدرء واقتضاء كونه جوهرًا 
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لكونه متحيرًا . فالأول بحسب ما تقوم الدلالة 
عليه؛ والثاني لا بد في المُقتضّى أن يرجع إلى 
ما يرجع إليه المُقتضي. وذلك لأنه لو رجع 
تأثيره إلى بعضهء والبعض في حكم الغير 
للجملة» لم يكن تأثير الإقتضاء بل تأثير العلة؛ 
لأنْ الفرق بين المُقتضّى والمُقتضي وبين العلة 
وحكمها أن تأثير المُقتضى يكون فى تفسه 
وتأثير العلّة يكون في الغير (ن» دء لاله» 7) 
- لا بدّ فى العلة من أن تختصٌ بالمعلول غاية 
الإختصاص (نب ىي هللاه ١‏ 

- إن العلّة في إيجابها لغيرها لا تقف على شرط . 
على أن المُوجَبٍ عن العلّة.» لا يكون لأمر 
يرجع إلى ذات العلّة» والوجود بالحدوث لا بد 
من أن يتعلّق بكون بالقاعل (ن. م» 7375., 6) 
- إِنّ العلّة لا توجب إلا إذا حصلت مختصّةع ولا 
يحصل الإختصاص بالمعلول؛ إلا إذا حصل 
المعلول موجودًا (ن. مء 2557 8) 

- العلّة تورجب إمّا الفعل أو التَركَء وهو تعالى 
يفعل ولا يفعلء فصمٌ بذلك أنه لا علة لفعله 
أصلا ولا لتركه البتّة (مء» ف1١.‏ ؟٠»‏ 4) 

- العلّة لا تختصٌ بمعلولها إِلَّا إذا وُجد المعلول 
أولاء فكيف يترتّب وجوده على وجود العلة. 
على أنه كان يصحٌّ أن يوجب إلا جنسًا 
مخصوصاء أن العلّة لا توجب الشىء وضذه 
(أعتعء ١ )15 1*٠‏ 

- العلّة لا توجب الصفة وما يضادّهاء والضدٌ 
ينفي الشيء وما يضادّهء فكيف يكون الضدّ علة 
(ثق تب 56ت م 

- إذا كان من حق العلة أن يثبت الحكم يثباتها 
ويزول بزوالهاء فيجب إذا أثر تأثير العلل في 
انتفاء الضدّء أن يكون متى زال يعود الأول 
موجومًا لزوال العدم لزوال ما أثّر فيه. وإذا 


علة 
بطل عدمه عادت صفة الوجودء لأنه لا واسطة 
بينهما. ويعدء فالعلل تتزايد أحكامها 
بتزايدهاء فيجب» إذا انتمى الجزء الواحد 
بأجزاء كثيرةء أن يتزايد الانتفاءء وذلك 
محال. فصمٌ بهذه الجملة أنه ليس بعلة. 
وإذا لم يكن علّة فهو شرط (أء تء 
0١‏ 
إن العلة نما توجب الصفة لما يصحٌ حصوله 
على تلك الصفة. فأمًا إذا استحالت تلك الصفة 
عليهء استحال إيجاب العلة لها (أ. تء 
)١6 55‏ 
العلّة الواحدة يجوز أن يصدر عنها أكثر من 
معلول واحد عندنا خلافا للفلاسفة والمعتزلة. 
لنا أن الجسميّة تقتضى الحصول فى المكان 
وقبول الأعراض (ف» م م354 0 
قلنا: العلّة الإمكانء والتعلّق المعدوم تنجرّي 
وهو حادث رخ لع على ؟) 
العلة: لغة عيارة عن معنى يحل بالمحل فيتغير 
به حال المحل بلا اختيارء ومنه يسممى المرض 
علّة لأنه بحلوله يتغيّر حال الشخص من القوة 
إلى الضعف. وشريعة عبارة عمًا يجب الحكم 
به معه. والعلة في العروض التغيير في الأجزاء 
الثمانية إذا كان في العروض والضرب (ج. 
ته )84:1١99‏ 
العلّة : هي ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون 
خارجًا مؤثرًا فيه (جء تء 199 ؟١)‏ 
لا مؤثر حقيقة إِلَّا الفاعل. المعتزلة والفلاسفة 
وغيرهم: بل العلة والسبب وما يجري 
مجراهماء وهو الشرط والداعي. البهشمية 
وغيرهم: والمقتضي. والعلّة عندهم ذات 
موجبة لصفة أو حكمء وشرطها أن لا يتقدم 
ما أوجبته وجودًا بل رتبة» وشرط الذي أوجبته 


علة الاحتياج 


أن لا يختلف عنها. والسبب عندهم ذات 
موجبة لذات أخرى. كالنظر الموجب للعلم. 
والشرط عندهم ما يترتّب صححة غيره عليه» أو 
صبخة ما يجري. مجرى. الغيرء. وهؤ. نحو 
الوجودء فإته شرط في تأثير المؤثرات» 
وشرطه أن لا يكون مؤترًا (بالكسر) في وجود 
المؤدر (بالفتتح) (ق»ء س2 وك ؟7) 


علد الاحتياج 


- علّة الاحتياج ضرورية اللزوم له (خء ل 
ا 


علد اختيار 

- قال بعضهم: العلّة علتان» فعلَةَ مع المعلول 
وعلَّةٌ قبل المعلول» فعلّة الاضطرار مع 
المعلولء وعلّة الاختيار قبل المعلولء فعلّة 
الاضطرار بمنزلة الضرب والألم إذا ضربت 
إنسانا فَألِمَء قالألم مع الضرب وهو 
الاضطرار» وكذلك إذا دفعت حجرًا فذهب 
فالدفع علة للذهاب والزهاب ضرورة وهلي 
معهء وقالوا: الأمر علة الاختيار وهو قبله 
والعلّة (؟) علّة الفعل وهي قبله (ش» ق» 
18 ل 


علة استحالة إعادة مقدوراتنا 

- إذا ثبت أن العلة التي لها استحالت الإعادة 
على مقدوراتنا الباقية ما تقدّم ذكره من 
اختصاص القدرة بأنها يجب ألا تتعلق في 
كل وقت إلا بمقدور واحد من جنس واحد 
فيجب أن يكون هذا الحكم مقصورًا عليها. 
وليس كذلك حال القديم - تعالى - ؛ لأنه 
يقدر فى كل وقت على ما لا نهاية لهء فما 
أوجبه استحالة الإعادة في مقدور العبد فليس 


ءلم 


بحاصل في مقدوره سبحأنه » فيجب أن يصحٌ 
أن يعيده» وآلّا يفترق الحال بين ما ييختصّ هو 
بالقدرة عليه - عرّ وجل - وبين ما يقدر على 
مثله لأنّ العلة فيهما جميعًا ما تقدّم ذكره من أن 
الشيء إذا لم يختص في صحّحة الوجود بحال 
دون حالء ولا القادر عليه في كونه قادرًا 
يختصٌ بوقت فيجب أن يصمّ مته الإعادة. وقد 
بيّنا أن الذي أوجب خروج القاحر ما من أن 
يكون قادرًا على الشيء بتقضي وقته اختصاص 
القدرة بأنها تتعلّق بجزء واحد وأنّ القديم - 
سبحانه - إذا لم يكن هذا حاله فيجب ألا 
يخرج من كونه قادرًا على الشيء إلا بوجوده 
فقط إذا كان ذلك الشيء ممًا يصمصّ البقاء عليه. 
وقد بِيّنا أنه لا يجب من حيث لم يختلف حال 
فعله وفعلنا إذا لم يصحٌ البقاء عليه في باب 
الإعادة ألا يختلف حال ما يبقى من مقدوراته - 
سبحانه - ومقدوراتنا؛ لأن العلّة فيه (أنْ) 
المقدور في نفسه يستحيل أن يوجد إلا في وقت 
واحدء وذلك مما يرجع إلى نفس الفعل لا إلى 
حال الفاعل؛ قوجب ألا يختلف 9 
الفاعلين»ء وليس كذلك ما يبقى؛ لأنا قد 

أن مالا لا يجوز إعادته من مقدورنا 0 
الواحدّ منّاء فلا يمتتع أن يخالف حالنا فيه 
حاله - تعالى - وأن تكون كل مقدوراته الباقية 
متّفقة في أن الإعادة تجوز عليهاء من حيث 
ثبت قادرًا لنفسهء وصمّ أنّه لا يختصّ في كونه 
قادرًا على الشيء بوقت دون وقتء والشيء في 
نفسه يصمح وجوده في كل حال على طريق البقاء 
وعلى طريق الإحداث (ق» غ١21 )١4 551١‏ 


علة الاضطرار 
- قال بعضهم : العلّة علتان» فعلة مع المعلول 


وعلة قبل المعلول. فعلة الاضطرار مع 


0م 


المعلول.ء وعلة الاختيار قبل المعلول» فعلّة 
الاضطرار بمنزلة الضرب والألم إذا ضريت 
إنسانًا فَألِمٌء فالألم مع الضرب وهو 
الاضطرارء وكذلك إذا دفعت حجرًا فذهب 
فالدفم علّة للذهاب والذهاب ضرورة وهي 
معهء وقالوا: الأمر علة الاختيار وهو قبله 
والعلّة (؟) علّة الفعل وهي قبله (ش» ق» 
مث 0 


علة تامة 


- العلّة التامة: ما يجب وجود المعلول عتدهاء 
وقيل العلّة التامة جملة ما يتوقّف عليه وجود 
الشيء. وقيل هي تمام ما يتوقف عليه وجود 
الشيء شعت أنه لا يكون وراءه شيء يتوقف 
عليه (ج. تء 139 ١؟)‏ 


علة حُسْن التكليف 


- قالت المعتزلة علّة حسن التكليف التعويض 
لاستحقاق التعظيمء فَإنْ التفضل بالتعظيم 
قبييح . وهذا عتدنا باطل لأنه بتاءً على الحسن 
والقبّح والوجوب على الله تعالى» وبعد تسليمه 
فلا نسلّم أنْ التفضّل بالتعظيم قبيح محال 
يستحيل عليه التفع والضرر» وبتقدير تسليمه؛ 
فاستحقاق التعظيم لا يتوقف على التكليف 
بالأفعال الشاقةء بدليل أن التلقظ بكلمة 
الشهادة أسهل من الجهاد والصومء مع أن 
المستحقٌ به أعظم» فلو كان المقصود إستحقاق 
التعظيم لكان من الواجب أن يزيد الله تعالى في 
قوّتنا ثم يكلفنا بما لا يشقّ عليها ليحصل 
الاستحقاق من غير الصشقة (ف» و 
06 17 


علة حسن التحكليف 
- علّة حسن التكليف» عند المعتزلة» التعريض 


لاستحقاق الثواب والتعظيم. وهو ياطل 
لبطلان الحُشن والمبْح والوجوب؛ ولو سلّم 
فالتفضل بهما حَسَن؛ ولو سلم فتكفي في 
الإستحقاق والأفعال الخفيفة لأنّ كلمة الشهادة 
- أسهل من الجهاد - وثوابه أعظمء فكان 
يجب أن يزيد الله - تعالى - في قوّتنا ويكلفتا 
بما لا يشق (خ. ل 5١1١4‏ 


علة خلق العالم 
- إِنّ القصد إلى الإضرار بالحيوان من غير 


استحقاق ولا منفعة يوصل إليها بالمضرة قبيح» 
تعالى الله عنهء فثبت أنه سيحانه إِنّما خلق 
الحيوان لتفعه» وأمَّا غير الحيوان قلو لم يفعله 
لينفع به الحيوان لكان خلقه عبثا. والباري 
تعالى لا يجوز عليه العبث» فإذا جميع ما في 
العالم إنما خلقه لينفع به الحيوانء فهذا هو 
الكلام في علة خلق العالم 95 ش١1‏ 
060 . )0 


علّة شرعية 
- كان (الأشعري) يقول إن العلة العقلية موجبة 


7 م 


للحكم لا يصمّ تبدّل الحكم عليهاء وإنَّ 
(العلة) الشرعيّة أمارات وعلامات وليست يعلل 
على الحقيقة إلا على معنى أنّها دلالاتء 
ولذلك لا يشترط فيها العكس وإن اشترط فيها 
الطرد والجريان (أ م. 235٠5‏ 7؟) 


- أمَا العلة الشرعيّة فتأثيرها أن يُعلّم بالدئيل أو 


الأمارة أن الحكم بها يتعلّق» أو بأن يتعلّق 
الحكم بها أولى من غيرها؛ فتوصف بذلك 
(ق» اغا 24 


علة الشيء 4م 


علة الشيء آحاد العشرة لا يوجب صفة العشريّة» ومجموع 
- علّة الشيء: ما يتوقف عليه ذلك الشيء وهى تلك الاحاد يبوجمه العشرية (ف. م 
قسمال: الأول ما يتقوّم به الماهيّة من أجزائها ؛ 4 ؟5) 
ويسمّى علة الماهيّة. والثاني ما يتوقف عليه 
اتنتصاف الماهية المعوّمة بأجزائها بالوجود علّة فعل الله 
الخارجيّ ويسمى علة الوجود. وعلة الماهية - مَنْ مَعَل فعلًا لغير علّة فهو عابث» فظنّوا أنْ لا 
إما أن لا يجب بها وجود المعلول بالفعل بل يجوز لله أن يبتدأ فعلّ ضرر بأحدء وأن ذلك 
وجوده وهي العلة الصورية. وعلة الوجود إما الأصلح لغيره فى الدين والأحبين انمره في 
أن يوجد منها المعلول أي يكون عوثْرًا في , 


7 : 8 العاقبة؛ إذ هو متعال عن قول ينفعه أو عن أن 
المعلول موجذا له» وهي العلة الفاعلية أولاء 


ضرّه شىءء فلم يرّوا له الفعل إلا يما ,نة 
وحيتئٍ إمَا أن يكون المعلول لأجلهاء وهي و بعد يوم ل 
العلّة الغائية أولاء وهى الشرط إن كان أيضًا علّة فعله؛ على ما كان علة فعل كل حكيم 
وجوديّاء وارتفاع الموانع إن قانعلا 160 مت ياهال يمن اتمرهاجل آذ أجل او :دنه 
تت 199 ؟١١)‏ اخور] لزم 6 فيجرٌ بذلك حسن الثناء مع 
جزيل الثواب. وضريوا لتقدير فعله بفعل غيره 
علة عقلية مثلا بما لا يجوز أن يكون منه الكذب أو 
- كان (الأشعري) يقول إن العلّة العقليّة مُوحِبَةَ ‏ الجورء أو يكون منه الحركة [من] غير زوال» 
للحكم لا يصمّ تبدّل الحكم عليهاء وإنّ أو السكون [من] غير قرارء فثبت أنْ تقدير فعله 
(العلّة) الشرعيّة أمارات وعلامات وليست بعلل على فعل الحكماء في الشاهد لازمء إِلَا أنّهِم 
على الحقيقة إلا على معنى أنها دلالاته دفعوا عنه الإرتفاع بالفعل؛ والإنحطاط بترك 
ولذلك لا يشترط فيها العكس وإن اشترط فيها ‏ فعل ماء فأوجبوا بذلك أنّه بفعله لا يجرٌ إلى 
الطرد والجريان (أ» م» 054:", 58) نفسه النفع ولا يدفح عنها الضررء قيجب أن 
- العلّة العقلية يجوز أن يتوئّف إيجاءها لأد 00 يكون فعله لحكمة بما يتفع غيره أو يدفع عن 
على شرط منفصل خلانًا لأصحابنا. إن أن غيره الضررء وجملوا ذلك علة فعله؛ ليخرج 
الجوحر يوجب قبول الأعراض بأسرهاء لكن ‏ عندهم فعله عن معنى العبث (م؛ ج» )١١511‏ 
صخّة كل عَرَض مشروط بانتفاء ضلّه عن | , 
المحل (ف؛ م 4٠١4‏ علة في الشاهد والغائب 
- العلّة العقليّة يجوز أن تكون مركّبة عندنا خلافًا - إذا ثيت كونه قادرًا مريدًا عالِمًا وجب أن يكون 
لأصحابنا. لنا أنّ العلم بكل واحد من حيّا؛ إذ الحياة شرط هذه الصفات على ما 
المقدّمتين لا يستلزم العلم بالنتيجة. والعلم عرف في الشاهد أيضاء وما كان له في وجوده 
بهما يوجب العلم بالتيجة» وكذا كل واحد من أو في عدمه شرطء لا يختلف شاهدًا ولا 


م 


علل 


غائبًا. وبلزم من كونه حيّا أن يكون سميعًا علّة الوجود 


بصيرًا متكلمًا؛ فإن من لم تثبت له هذه الصفات 
من الأشياءء فإنه لا محالة متّصف بأضدادها 
كالعمى والطرش والخرسء؛ على ما عرف في 
الشاهد أيضًاء والباري - تعالى - يتقدس عن 
أن يتّصف بما يوجب فى ذاته نقضًا. قالوا 
(أهل الإثبات): فإذا ثبتت هذه الأحكام» فهي 
- لا محالة - في الشاهد معللة بالصفات» 
فالعلم علّة كون العالِم عالمّاء والقذرة علة كون 
القادر قادرًا. إلى غير ذلك من الصفات. 
والعلة لا تختلف شاهدًا ولا غاتبًا أيضًا . واعلم 
أنّ هذا المسلك ضعيف جدًا؛ٍ فإنَّ حاصله 
يرجع إلى الاستقراء في الشاهدء والحكم على 
الغائب بما حكم به على الشاهد» وذلك فاسد 
(م. 14 مق )١*‏ 


1 الشيء: ما يتوقف عليه ذلك الشىء وغلى 


قسمان: الأول ما يتقوّم به الماهية من أجزائهاء 
ويسمّى علة الماهية. والثاني ما يتوقّف عليه 
انتصاف الماهية المتقوّمة بأجزائها بالوجود 
الخارجي ويسمّى علّة الوجود. وعلة الماهية 
إِمَا أن لا يجب بها وجود المعلول بالقعل بل 
بالقوة وهي العلة المادية» وإمًا أن يجب يها 
وجودذه وهي العلة الصورية. وعلة الوجود إما 
أن يوجد منها المعلول أي يكون مؤثرا في 
المعلول موجدًا لهء وهي العلّة الفاعلية أولاء 
و-حيتئذ إما أن يكون المعلول لأجلها. وهى 
العلة الغائية أولاء وهي الشرط إن كان 
وجودياء وارتفاع الموانع إن كان عدمنًا زج 
تي 184., )١6‏ 


علل 


- العلل منها ما يتقدم المعلول كالإرادة الموجبة 
وما أشبه ذلك مما يتقدّم المعلول. وعلَة يكون 


علة الماهية 


- علة الشيء : ما يتوقف عليه ذلك الشيء وهي 


قسمان: الأوّل ما يتقوّم به الماهية من أجزائها , 
ويسمّى علة الماهيّة. والثاني ما يتوقف عليه 
اتتصاف الماهية المتقوّمة بأجزائها بالوجود 
الخارجي ويسمّى علة الوجود. وعلة الماهية 
إمَا أن لا يجب يها وجود المعلول بالفعل بل 
بالقوة وهي العلّة المادية» وإمًا أن يجب بها 
وجوده وهي العلة الصورية. وعلة الوجود إما 
أن يوجد منها المعلول أي يكون مؤتّرًا فى 
-- موجدًا لهء وهي العلّة الفاعلية ب 

حيتئذٍ إِمَا أن يكون المعلول لأجلهاء وهي 
27 الغائية أولاء وهي الشرط إن كان 
وجوديّاء وارتفاع الموانع إن كان عدميًا (ج: 
تء 196 )1١54‏ 


- إِنَّ العلل في 


معلولها معها كحركة ساقي التي أَيْني عليها 
حركتي» وعلة تكون بعد وهي الغرض كقول 
القائل: إنْما بنيتٌ هذه السقيفة لأستظل بهاء 
والإستظلال يكون فيما بعدّء وهذا قول 
' النظام ' مش ف )١ "5١‏ 

إيجابها الحكم لا تختلف بحسب 
اختلاف العاملينء ألا ترى أن الحركة لما 
كانت علية في كون الفات متحرّكا لم تفترق 
الحال بين أن تكون من قبل الله تعالى وبين أن 
تكون من قبل غير الله تعالى (ق» شرء 
اال )١‏ 


- من شأن ما يتعلّق بالفاعل أن لا يدخله 


الإيجاب» كما أن من شأن ما يتعلق بالعلل أن 


علل 


لا تدخله طريقة الاختيار. وكل واحل من 
الأمرين أصل ينبغي أن يحافظ عليه (ق» ت7. 
خف 11) 


إن الإرادة تقارن اتجزء الأول من الخبرء لأنّها 
ع وجنت كللك مبع أن كاول جملة الخبر. 
ولو تأخَرت عن الرت الأول لم يصعح تم أن 
تتناول جملته. لأنّْ المقتضي لا د يصمح أن يراد؛ 
قإذا ثيت ذلك وعَلِم أنها تعدم إذا انقضى 
الحرف الأولء فكيف تكون علة في قبح 
جميعه؟ ومن حق العلل أن لا تصح أن تؤثْر في 
المجدوم؛ كما لا يصح أن تؤثر وهي معلومة. 
وإنما صحٌّ لنا القول بأنّ كونه كذبًا يوجب 
قبحه ) لأن ذلك مما يختصٌ به جملة الحروف» 
فلا يمتنع أن يقتضي قبح كل واحد منه . والقول 
في أن الصدق لا يحسن للإرادة» كالقول في أن 
الكذب لا يقبح لها فلا وجه لإعادته . وكذلك 
القول في سائر الأفعال التي للإرادة فيها تأثير 
(ق١٠‏ غك/ركء هلىئ )١‏ 


إنّ من حق المُولّد أن لا يجوز حصوله على 
الوجه الذي يولّد والمحلّ محتمل والموائع 
زائلة إِلّا ويجب أن يُولّدء كما أنَّ من حق 
القادر إذا صمّ وجود مقدوره وارتفعت الموانع 
أن يصحٌ الفعل منه؛ ومتى امتتع الفعل منه 
والحال هذه عُلِم أنه ليس بقادر. وكذلك إذا لم 
يُولد الشيء غيره والحال ما قدمناه عُلم أنه ليس 
يسيب لهء لأنه لو صح كونه سيباء وإن كان قد 
يولد وقد لا يولد والحال ما قذمناه لم يصحح 
العلم بكونه مولدًا في حال ما يولّدء لأنه إذا 
صح وجوده ولا يُولّد فمن أين أنه في الحال 
الأخرى هو المولّد دون أن يكون حادثًا من 
مختارء وذلك في بابه بمنزلة العلل التي لو صحّ 


. وجوههاه. :ولا يوجب: المعلول لم يصح كونها 


ه«الم 


علّة» والجهة التى منها شيّهنا المولّد بالعلّة 
صحيحة وإن افترقا في أن تلك العلّة موجبة 
وهذا بخلافهاء لأنه وإن لم يكن موجبًا إيجاب 
العلل فمتى جوّزنا والمحل محتمل والموانع 
زائلة ألا يقع المُسبّب لم يصحٌ و 
تعلق ولا اختصاص حتى يقال إِله ولد في حال 
أخرى: كما لو جوّزنا وجود العلّة ولا معلول 
على بعض الوجود لم نعلم له بالمعلول تعلمّاء 
وعلى هذه الطريقة شبّه شيوخنا رحمهم الله 
الدلالة بالعلّة وإن افترقا في الإيجاب لما عُلِم 
من حال الدلالة أنها لو وجدت على بعض 
الوجوه ولا مدلول لنقض كونها دلالةء كما أن 
وجود العلّة ولا معلول يمنع من كونها علةء 
فغير ممتنع أن يشبّه المولد بالعلل والأدلة من 
الوجه الذي قدمناء (ق: اغقء معلل م6 

قد ثيت أن العلل إنّما توجب الصفات 
والأحكام سوى الوجودء إذ قد ثبت أن 
الوجود في المحدثات بالفاعل» ومعلول العلة 
لا يتعلّق بالفاعل لأن إيجابها لمعلولها لما 
يرجع إلى ذاتها (نء دء ادك ؟) 


- إن العلل لا يجوز أن توجد لا في محل» وأن 


إيجابها الحكم لمعلولاتها لا . يكون بطريقة 
المجاورة:» كما ذهب إليه بعضهم . والدليل 
اج وود ا د 
فنفرض الكلام مثلًا في الإجتماع والإفتراق 
فنقول: الإجتماع لو وجد لا في محل لم يكن 
بأن يجتمع يه بعض الأجسام أولى من سائرهاء 
لأنَ حاله مع بعضها كحاله مع سائرها؛ فكذلك 
الإفتراق لفقد الإختصاص. وهذا يوجب أن 
تكون الأجسام: إمّا مجتمعة لا مفترق فيهاء 
وإمما مفترقة لاا مجتمع فيها. وفي علمنا أن 
الأجسام بعضها مجتمع وبعضها مَغتّرق (ن. 2 


م1١‎ 


كل 1 ١ا)‏ 


- إن العلل لا يجوز أو توجب وجود الذوات (ن2. 
م أآى )'١5‏ 

- إن العلل لا توجب الذوات وإنّما توجب 
الأحكام لها (ن. م 1لا( )١5‏ 

- إن العلل يه توجبه الذوات» وإنْما وجب 
الأحوال لها (ن» م 07 


علل شرعية 
- القياس الشرعي لا يخالف القياس العقلتء إلا 
أن العلل في القياس العقليَّ تكون موجبة 
ومؤثّرةء كما أنّ حكمنا كالموجب» وليس 
كذلك العلل الشرعيّة؛ لأنه لا يجوز في العلل 
أن تكون موجبة؛ والحكم يتبع المصلحة. 
والإختيار» قكل واحد منهما تحصل عليه في 
كذلك تناقض؛ وهذا بين في الشاهدء لأنا لو 
قلنا: إن كون العالِم مثا عالمًا: لمعنى يجري 
مجرى الدواعيء لتناقض كما لو قلنا: إِنَّ 
اختيار الآكل الحموضة على الحلاوة لعلة 
موجية ) لتنافض ؛ وقد علمئا أن الأحكام 
الشرعية موضوعها المصالح والألطاف؛ ولهما 
تعلق كالدواعيء ولعللهما مدخل في هذا 
الباب؛ فلا يجوز في علتهما أن تجري مجرى 
العلل العقلية إلى الأمور المؤثرة فيهاء ولا 
توجب عفارقة أحدهما الآخر بينهما اختلافاء 
في صورة القياس وطريقتهء كما لاا يجب إذا 
استعملنا القياس في الأسماء ونظرنا في علة 
وضعها أن تكون الطريقة مخالفة لطريقة القياس 
في العقل» وإن كان لا مدخل له في طريقة 
الإريجاب» ومتى أجرى كل ذلك على حد واحد 
انتقض؟ لأنا لو قلنا: إن إيجاب العلة في 


عِلم 
حكمها كإيجاب السبب للمسبّب؛ أو قلنا: إن 
إيجاب السبب للمسيب يجري اي وقوع 
الفعل ابتداء عن القادر؛ أو قلنا: إن ذلك 
يجري مجرى إثبات الفعل 0 وللحاجة؟ 
أو قلنا: إِنَّ ذلك يجري مجرى تعلّق يعض 
الأمور ببعضء. على طريق العادة» لا تنقض 
ترتيب العقول. عمًا ترتّبت عليه فلا بد من تقدّم 
علمنا لبعض العلل على ما يقتضيه الدليل 
ويكون الفرع فيه تابعًا لأصله (ق» غ7١ء,‏ 
26 


عِلْم 
- قال الماجن (ابن الروندي): وأمًا الأسواري 


فإنه زعم أنْ الله إذا علم أنه يكوّن شيئًا أو أخبر 
أنه يكوّنه لم يجز في قدرته أن لا يفعله. قاذا 
قيل له: أفليس الله قد أخبر يدوام أفعاله في 
الآخرة؟ قال: بلى! فإذا قيل له: أقر الله آلا 
يديمها وأنْ يقطعها حتى يبقى وحده كما كان 
وحده؟ قال: هذا محال: وهذا خطأ عن على 
الأسواري وكذب عليه وقوله المعروف الذي 
حاول هذا الجاهل حكايته فأخطأ فيها هو أنّك 
إذا قرنت القول بأنْ الله قد أخبر أن الله يكوّن 
شيئًا مع القول بأنه يقدر ألا يكوّنه أحال القول 
بذلك. فأمًا إذا أفردت أحد القولين من الآخر 
لم يُحِلُ واحدًا منهما. فأمًا أن تزعم أنه لا 
يجوز فى قدرة الله أن يفعل ما حكى عنه 
صاحب الكتاب فخطأ عليه (خ. برف رفة 


- قال (ابن الروندي): وكان يزعم أن الله لا يعلم 


الأشياء قبل كونها ويخظىء من قال بذلك . يقال 
له: إنك أوهمت عن هشام هذا القول أنه كان 
يقول: إن الله غير عالم ثم علمء حسب ما كان 


1 


هشام الفوطي. وقوله أَنْ الله لم يزل عائمًا 
لنفسه لا بعلم سواه قديم على ما قال أصحاب 
الصفات» ولا بعلم مُحدّث على ما قاله هشام 
بن الحكم وأصحابه من مشبّهة الرافضة. وإنما 
خلاف هشام الفوطي في هذا الموضع خلاف 
فى الأسماء المعلومات: هل هى أشياء قبل 
كونها أم ليست بأشياء؟ فأما في الله جل ذكره: 
هل هو عالم أم ليس بعالم؟ قلا. وهو يزعم أنَّ 
الله لم يزل عالمًا بأنه سيخلق الدنيا ثم يفنيها ثم 
يعيد أهلها (خ» ن» ١14‏ 118) 

قال أكثر المعتزلة والخوارج وكثير من المرجئة 
وبعضص الزيدية أن الله عالمُ قادرٌ حي بنفسه لا 
بعلم وقدرة وحياة» وأطلقوا أنَّ لله علمًا بمعنى 
أنه عالمء وله قدرة بمعنى أنه قادرٌء ولم يُطلقوا 
ذلك على الحياة ولم يقولوا: له حياة ولا قالوا 
سمعٌ ولا بصرٌ وإِنّما قالوا قَوّةَ وعلمٌ لأنَّ الله 
سبحانه أطلق ذلك. ومنهم من قال: له علمٌ 
بمعنى معلوم وله قدرةً بمعنى مقدور ولم يطلقوا 
غير ذلك (ش» ق.» ١٠586‏ "؟) 


من الروافض من يقول: معنى أن الله يعلم معنى 
أنه يفعل» فإن قيل لهم فلم يزل عالمًا بنفسه؟ 
قال بعضهم: لم يكن يعلم نفسه حتى فعل العلم 
لأنه قد كان ولمًا يفعل» وقال بعضهم: لم يزل 
كن فإن قيل لهم: فلم يزل يفعل؟ 
قالوا : نعم ولم يقولوا بقدم الفعل 20 قء 
«لا'قع )٠١‏ 


حُكي عن “هشام بن الحكم" أنه قال إن العلم 
صفةٌ لله وليس هي هو ولا غيره ولا بعضه» وأنه 
لا يجوز أن يقال [له] مُحدتٌ ولا يقال له 
قديمء لأن الضغة لا توصف عندهء» وكذلك 
قوله في سائر عسفاته من القدرة والإرادة والحياة 
وسائر ذلك أنها لا هي الله ولا هي غيره ولا 


ااذه 


هي قديمة ولا محدثة (شء قء» #الء )١‏ 
معنى يَعْلْمْ هو معتى يَفْعَلُ ل(ش» قء 254٠‏ 0) 
العلم صفةً لله سبحانه في ذاته وأنّه عالمٌ في 
نفسه غير أنه لا يوصف بأنه عالمُ حتى يكون 
الشيءء فإذا كان قيل عالم بهء وما لم يكن 
الشيء لم يوصف بأنه عالم بهء لأنّ الشيء 
ليسء وليس يصمح العلم بما ليس» وهذا قول 
يُحكى عن "السكاكية' (شء ق» )٠١ 44٠‏ 
لم يزل الله عالماء والعلم صفة له في ذاته. ولا 
يوصف بأنه عالم بالشيء حتى يكون (شء ق» 
)١15 0‏ 
كان (الجبائي) لا يسمي العلم علمًا قبل كوته 
لأنه اعتقاد الشيء على ما هو به بضرورة أو 
بدليل (ش.ء» قء “اام )١‏ 
الدليل على أنّ لله تعالى قدرة وحياة كالدليل 
على أن لله تعالى علمًا (ش» ل» 217 )١8‏ 
قال تعالى: ظآليّمَنُ عَلَمّ الْقُرْءَانَ حَلقََ 
لْإِفْسَنَ؟ (الرحمن: 5-5-١‏ ففرّق بين 
الإنسان وبين القرآن» فقال: عَلَّمَ ٠‏ خلقء 
فجعل يعيدهاء عَلَْمَء خَلَنَّه أي كَرَّقّ بينهما 
س2 ب 6 ره 
أجمع المسلمون قبل حدوث الجهمية والمعتزلة 
والحرورية - على أن لله علمًا لم يزلء وقد 
قالوا: علم الله لم يزل. وعلم الله سابق في 
الأشياء» ولا يمنعون أن يقولوا في كل حادثة 
تحدث. ونازلة تنزل: كل هذا سابق في علم 
اللهء فمن جحد أن لله علمّاء ققد خالف 
المسلمين»ء وخرج عن إتفاقهم (ش2») بء 
4.48) 
قالور (المعتزلة): لا يجوز أن يكون علم الله 
محدثًا لأنْ ذلك يقتضي أن يكون حَدَث بعلم 
آخحرء كذلك لا إلى غاية (شء ب )١١1١٠١‏ 


الها 


- إن العلم بالله وبأمره عَرَض لا يُذْرك إلا 
بالاستدلال» وقد أظهر به ما يستدل من أحوال 
نفسه التي عليها مَذَارْه مع ما بيّنا أَنْ الضرورة 
تبعثه على النظر وتدفعه إلى الفكر فيما يرى من 
أحواله وأعضائه ومتافعه ومضاره التي في 
صلاحه بها على علمه بأنه لم يكن ديّر ما ذكرت 
من أحوال تضطره إلى معرفته ومن قام هو به 
(مء اح لالال )١5‏ 


العلم على وجهين: على الظاهر البيّن والخفي 
المستور ليتفاضل بذلك أولوا العقل على قدر 
تفاضلهم في الإجتهاد واحتمال ما كرهته الطباع 
ونفرت عته التفس. وعلى ذلك جعل سبيله 
قسمين: أحدهما العيان الذي هو أخص 
الأسباب» وهو الذي ليس معه جهل» ليكون 
أصلًا لما خفي منهء والثاني السمع الذي عن 
دلالة الأعيان يعرف صدقه وكذّبه. ثم جعل 
السمع قسمين: محكم ومتشابه ومفسّر ومبهم. 
ليبيّن منتهى المعارف من الكف فيما يجب ذلك 
والإقدام فيما يلزمهء ومن حمل المبهم على 
المفسّرء لزم المحكم وعَرض المتشايه عليه ما 
أمكن أن يكون ما فيه مما يلزم تعرّفه ومما إليه 
حاجة بأهل المحنة» أو ترك الخوض في ذلك 
فيما أمكن الغِنا عن تعرّف حقيقة ما فيهء فيكون 
محنة الوقوف (م, حء ؟؟8.75) 

- إعلم أن المشيئة صفة الشائي والإرادة صفة 
المريد» والأمر صعغة الآخر والعلم صعة 
العالم» والكلام صمةه المتكلم (م. 
لاك “*) 

- فإنْ قال قائل : ما حد العلم عندكم؟ قلنا : ع 
أنه معرفة المعلوم على ما هو به. والدليل عن 
ذلك أن هذا الحدّ يحصره على معناه ولا يُدخل 


١ 


فيه ما ليس منه ولا يخرج منه شيئًا هو منه. 
والحدّ إذا أحاط بالمحدود على هذه السبيل 
وجب أن يكون حدذا ثابتا صحيسًا (باء ا ت» 
)1١6‏ 

أن الواجب. على المكلفت.. - أن يعرف بده 
الأوائل والمقذمات التي لا يتم له النظر في 
معرفة الله عرّ وجل وحقيقة توحيدهء وما هو 
عليه من صقاته التي بان بها عن خخلقه» وما 
لأجل حصوله عليها إستحق أن يُعيد بالطاعة 
دون عباده. فأوّل ذلك القول فى العلم 
وأحكامه ومراتبه» وأن حذه: أنه معرفة 
المعلوم على ما هو بهء فكل علم معرقة وكل 
معرفة علم (ب» ن» )١98 ١7‏ 

إعلم أن الذي يدور عليه كلامّه في ذلك وفي 
سائر حدود جملة المعاني شيء واحد وهو أنه 
يقول: "معنى العلم وحقيقته ما به يعلم العالم 
المعلوم". وعلى ذلك عوّل في استدلاله على 
أن الله تعالى عالم بعلم من حيث أنه لو كان 
عالِمًا بنفسه كان نفسه عِلمَّاء لأنّ حقيقة معنى 
العلم ما يعلم به العالم المعلوم» فلو كانت 
نفس القديم سبحاته نفسًا بها يعلم المعلومات 
وجب أن تكون علمًا وفي معناه (أ» مغ 
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كان (الأشعري) ينكر أن يكون معنى العلم 
اعتقاد الشيء على ما هو به وقال إن وصفف 
علمنا بأنه اعتقاد مجازء لأنّ أصل العقد 
والاعتقاد إنما يتحقّق بغير المعاني وإذا استعمل 
في ذلك فعلى التوسّع. ومن مذعبه أيضًا أنّه لا 
يفرّق بين العلم والمعرفةء» وكذلك اليقين 
والفهم والفطئة والدراية والعقل والفقه كل 
ذلك عنده بمعنى العلم» وأنّ الباري تعالى إِنّما 
اختّصٌ يوصف العلم اتّباعَا له في تسميته نفسه 


عل 

بذلك من دون هذه الأسماء (أء مء 21١١‏ 97) 
- إن المعرفة والدراية والعلم نظائرء ومعتاها: ما 
يقتضي سكون: النفس» ولج الصدرء وطمأنيئة 
القلب. وهذا أولى مما أورده في العمد: أنه 
الاعتقاد الذي تسكن به النفس إلى أن معتقده 
على ما اعتقده عليه. لأنّْ العلم إِنْما يتبيّن عمًا 
عذاه بما ذكرناه» قيجب الاقتصار عليه ويحدذدف 
ما سواه (ق» شء "5»: )١‏ 

- إن العلم يجري مجرى الفعل المخكم. لأنه 
اعتقاد واقع على وجة. مخصوصن» فلا يتأتى 
إيقاعه على ذلك الوجه إلا ممن هو عالم به. 
وهذه الدلالة مينيّة على أصول؛ أحدها أن 
العلم من قبيل الاعتقادء والثانيء أنّه اعتقاد 
واقع على وحجه مخصوص.ء والثالثء أنه لا 
يقع على ذلك الوجه إِلَّا ممن هو عالم به (ق» 
شُ مخل ه) 

- أبو الهذيلء قال: إن العلم جنس برأسه غير 
الاعتقاد (ق» شء 48كء )٠١‏ 

- إعلم أنّ الخبر والدلالة والعلم بمنزلة سواء في 
أنّها لا تؤثر فيما تتعلق به وإِنّما تتناوله على ما 
هو عليه. ولو أثرت فيه لوجب إذا آخبرنا ودللنا 
وعلمنا عن القديم تعالى وأوصافه؛ أن تكون قد 
جعلناه على ما هو به بالخبر والدلالة والعلم! 
وكان يجب إذَا كان فعلنا يقع لأجل علمه 
تعالى» ألا يكون لنا في ذلك صنع البَنّةَ وأن 
يزول الذمّ والمدح. وكان لا يكون العلم بأن 
يوجب كون المعلوم بأولى من أن يكون المعلوم 
موحبًا للعلم. لأنه كما يجب أن يكون على ما 
يتناوله» فكذلك العلم بأن يكون علمًا لوقوع 
المعلوم على_الحدٌ الذي يتناوله. وهنا ظاهر 
العساد (ق» م١‏ 1 62 


- إن العلم من شأنه آن يتبعَ المعلوم لا أن يكون 
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المعلوم تابعًا له. ألا ترى أن العلم لو أثّر في 
وقوع المعلوم لم يكن ليجب في أفعالنا أن تعتبر 
في وقوعها الدواعي والقصودء بل كان علم 
العالم بأنها تقع مؤْثْرًا في وقوعها؟ وكان يجب 
إن كان العلم هو الذي يؤثر في وقوع المعلوم 
أن يدم أحدنا لا على أنه فْمَل القبيح ولكن 
للعلم الحاصل بأنّه فاعله . وأيضًا فلو أثّر العلم 
في المعلوم لم تفترق الحال بين بعض 
المعلومات وبين بعض فكان يجب فيما عليه 
القديم في ذاته أن يكون إنّما حصل كذلك 
بالعلم. وكذلك القول في سائر ما يجب 
للأجناس من صفاتها. وكان يجب أن يكون 
علمنا بما يفعله الله تعالى في الدنيا من وجوه 
الإحسان وفي الآخرة من أبواب الجزاء هو 
المؤثر في وقوع ذلك. فكان يزول ما يستحقه 
تعالى من الشكر والعبادة. ويبيّن ذلك أن العلم 
إِنْما يكون علمًا لتعلقه بالمعلوم على ما هو بهء 
فلو صار المعلوم على ما هو به بالعلم لتعلّق كل 


واحد من الأمرين بصاحيه (ق.ء ت7, اى )١‏ 


إن تأثير العلم تأثير المصحّحات ويجوز أن 
يكون عالمًا بإيقاع الكتابة محكمة ولا يختار 
إيجادها كذلك. فلا يخرجه علمه به وإن كان 
ضروريًا عن حدٌ الاختيار (قء» ات"7ء 
كا 0١‏ 


إن العلم يتعلق بالمعلوم على ما هو بهء فليس 
يصير المعلوم على ما هو به بالعلم» وإنما يصير 
العلم علمًا لأجل تعلقه بالمعلوم على ما هو 
به. وكذلك القول في الدلالة والخير الصدق. 
ولولا أن الأمر كما قلتاه لكان يلزم أن يكون 
المعلوم على ما هو عليه بالعلم يحصل كذلك»؛ 
والعلم يحصل علمًا لكون المعلوم على صغة 


مخصوصة.ء فيؤذي إلى تعلق كل واحد من 


ناه 


والخبر والصدق (ى2» مأاً؟7, هدق ") 


إن قيل: إذا قلتم إن الدواعي إلى الفعل» متى 
الفردت: وجب أن تفعل » فقد أبطلتم 78 
أن القادر يصح أن لا يختار أفعل مقذوره. 
رساوكم النجت كي اقرلياة إل القيل يبدب 
وجوده مع القدرة. قيل له : : إنَا نقول إن (صححة) 
الفعل يصحٌ منه لكونه قادرا: لا للداعي» لأنه 
في صحّته يفتقر إلى اختصاصه بحال يبن بها 
من غيره. ولذلك يصح الفعل من الساهى 
والنائم» وإِنْ لم يكن لهما إلى الفعل داع. 
وكذلك يصمح أنْ يعلم فعل غيره كعلمه بفعله؛ 
ولا يقدر إلا على ما ؛ يصمح أن يوجده. ولذلك 

يتعلق العلم بالشيء 0 ما هو بهء فكيف 
حمل ب جهن . فكل ذلك يبيّن أنَّ الفاعل 
يصح يصح منه الفعل لكونه قادرًا (ق» غك/3قء 


)١١5 حال‎ 


إنَّ العلم يتعلّق بالشيء على ما هو به. فإذا كان 
معدومًا استحال أن يعلم موجودًا (ق» غ6/ 25 
1# 4) 

إن العلم ليس بعلم لجنسهء وإِنّما يكون كذلك 
عتى كان معلومًا على ما يتناوله. ولذلك قد 
يوجد الإعتقاد» ولا يكون علمّاء وقد يتعلق 
بالشيء على ما ليس به. فإذا صح ذلك» وكان 
حال العالم فيما يتعلق به حال العلم» لم يُجز 
أنْ يُعلم الشيء إلا على ما هو به (ق» غ5/5» 
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إن العلم يتعلّق بالشيء على سائر وجوههء 
وكذلك الإعتقاد والخير. فلا يجب فيه ما 
ألزمناه في القدرةء لأنها إِنْما تتعلق بالشيء على 
جهة الحدوث» ومن حى المقدور أن يكون 
معدومًا (ق» غذىء 21٠١5‏ 1) 


- إعلم أن العلم 


- إن العلم يقع بحسب النظر فيجب كونه متولّدًا 


دون ما عذداه (ق.6 غ دم )٠١‏ 


- أما العلم فإنّه يتولّد عن النظرء وقد يجوز أن 


يفعله مبتدأء لأن المتنبّه من رقدته إذا تذكر 
الإستدلال صم أن يفعل العلم ويبتدته من غير 
نظرء لأنّه لو فعله عن نظر لوجب أن يجد ذلك 
الحال العلوم أجمع إلا على الترتيب الذي 
حصل في الابتداع. وقد علمنا فساد ذلك . فإذن 
مباشرًا رف غقء هال 194) 


- لا فرق بين العلمء وبين غالب الظنّ 


والاعتقاد» في أنّه يصحٌ معها أجمع أن يُنظر 
في الشيء (ق. غ37 404234 00 * 

هو المعنى الذي يقتضي سكون 
نفس العالم إلى ما تناولهء وبذلك ينفصل من 
غيره» وإن كان ذلك المعنى لا يختصّ بهذا 
الحكم إِلّا إذا كان اعتقادّاء مُعتَقَدِه على ما هو 
به واقعًا على وجه مخصوص. لكن هذه 
الصفات لما جاز أن يحصل عليها ولا يكون 
علمّاء وجاز أن يشاركه فيها غيرهء وكان فيها 
ما لا يرجع إلى نفس العلم وإنما يرجع إلى 
وجوه تعلم بهء لم يجب أن تدخل في حد 
العلم. لأن من حق الحد أن يفيد ما يبيِّن به 
المحدود من غيره. ولذلك لا يجوز أن يحد 
اللّون بأنته عرض وتصير للمٌُحِلْ به هيئة تشاهد 
بالعين عليها. ولا يجوز أن يحد كون العالم 
عالمّاء بأنه الحي الذي يختصٌ بالحال التي 
معها قد يصحٌ الفعل المُحكم منه؛ لأنْ كونه 
حيّاء وإن كان لا بد منهء فلا يجب إدخاله في 
جملة الحدٌ. ولولا أن الأمر كما قلناءء لم 


يمتنع أن تدخل في الحدٌّ كل مقدّمة قد يُشارك 


ع 

المحدود فيها غيرّه. وبطلان ذلك ظاهر. فإذا 
صح ذلك» فيجب أن يحذ العلم بما قدمناه. 
وهذا هو الذي اختاره شيخنا أبو عبد الله 
رحمه الله (ق. غكك لاك *) 


فيما ذكره شيخانا أبو علي وأبو هاشمء 
رحمهما الله من أن العلم هو اعتقاد الشيء 
على ما هو به. إذا دفع على وجهء وإن اختلفا 
فى العبارة عن ذلك أن يكون هذا مقصدهما. 
أن يتناول ما به يُبِيّن المحدود من غيره. لكتهما 
لما علما أن المقصد بالحدٌ الكشف عن 
الغرض» لم يمتنع عندهما في كثير من الحدود 
أن يكون الأؤْلى فيه ذكرٌ مقدّمات له . كما أنه لا 
يمتنق في كثير منها أن يضم إليه غيرٌه مما لو 
ذف لاستغتى عنه. . . . ولذلك قالا: إن حد 
العالم أن يصحّ الفعل المحكمُ منه» إذا كان 
قادرًا عليه مع السلامة. وقد علمنا أن كونه 
قادرّاء وما شاكلهء لا يحتاج إليه فيما به بين 
العالم من غيره. لكن الذي جعلوه حدًا في 
العالمء لما كان لا يمكن إلا في القادرء ذكروه 
(ق» غككء 317 18) 


إنَما يجب أن تُفسّر الحدود بما لا يقتضي فيه 
الجهل بالمحدود وحصرهء بيأن يلزم عليه أن 
يدخل فيه ما ليس منهء وأن يخرج عنه ما هو 
منه. فَأمَا لم يلزم عليه ذلك» وإنما ذكر القاصد 
إلى ذكر الحد ما يظنَ أنه يتكشف بهء قالعيب له 
غير لازم. فلذلك صخ أن يحد شيوخنا العلم 
بما ذكروه؛ من قولهم: إنه اعتقاد الشيء على 
ما هو بهء مع سكون النفس الذي يختصٌ يه 
العلم؛ وعلموا أن هذه العبارة لا تتكشف لكل 
أحدء لم يروا الاقتصار عليها جائرًا؛ فقرنوا 
بها ما ذكرناءء من أن العلم متى حُدٌّ بأنه اعتقاد 


"الم 


الشيء على ما هو به على وجه يقتضي سكون 
النفس فقد جعل معلولا بعلتين» لا يلزم على 
ذلك . لأنَ الذي يجب أن يبطل فيهء أن يعلل 
الشيء بعلة ما تتعلّق بالمعاني؛ فأمًا ما يتعلق 
بالعبارات» فغير ممتنع ولم يقولوا: إنّه إِنْما 
صار علما؛ حالما لغيره من الاعتقادات» 
لهذدين الوجهين ند ملا ىم 

يُسمَى العلم تبيْنًا وتحقّقًا واستبصارًاء إذا كان 
مستدركًا بعد شك. ولذلك لا يوصف تعالى 
بأنه متبيّن» ولا يوصف الواحد منًا بأنه تبن 
وجود نفسه» وكون السماء فوقه. لما كان معنى 
في الارتياب لا يصحٌ فيه. ويوصف بأنه فهم 
وققه وفطتة» إذا كان علمًا يمعنى الكلام أو ما 
شاكله. وعلى هذا الحذ» يقال» في الإنسان: 
شعر بكذاء إذا فطن يه (ق» غ5١1 )٠١ ١15‏ 


أمَا وصف العلم بأنه عقل» ققد بيّنا أن الغرض 
به التشبيه لعقل الناقة من وجهين. وأصل 
استعماله فيه مجازء فلذلك لم يستعمل في 
جميع العلوم؛ وكذلك وصف العلم بأنه إحاطة 
وإدراك. لأن الإنسان وإن كان يقول: أدركت 
ذكرته؛ فذلك توسّع. لأنْ حقيقة الإدراك ترجع 
إلى ما يختصٌ به الحي مما يجوز على الساهي 
والعالم» والإحاطة تختصٌ الأجسام التي يصحٌ 
فيها أن تحتوي على غيرها (ق.» غ؟١»‏ 
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أما وصف العلم بأنه وجود. فقد قال شيخنا أبو 
علي: رحمه الله: إِنْه حقيقة فيما جرى عليه؛ 
لأنْهم يصفون العارف لموضع ضالته أنه 
وجدها. وقال: لهذا يجوز أن يوصف 
تعالى» فيما لم يزلء بأنّه واحد؛ وأنه يحدٌ 
الأشياء» من حيث كان عالِمًا بهاء وإن كان قد 


1م عِلم 


يستعمل في غير هذا الوجه أيضًا (ق». غ7١٠‏ عالمًا. لأنْ هذا الوجود يرجع إلى إدراك 
لا 0 العلم. وليس الأمر كما قاله؛ لأنْ العلم لو 
- قد اختلف الناس في حدٌّ العلم اختلائا متبايئ .2 أدركَء لأدرك محلّه. فكان يجب أن يفصل بين 
فقال بعضهم: إِنّ العلم بالمعلوم هو الإحاطة ‏ محلهء وغير مله كالم ولوجب في 
به» ومنع أن يوصف تعالى بأنّهِ يُعلّمء من حيث المختلف منه أن يتضاد. ولوجب أن يستغني 
لم يجز أن يحاط به. وهذا باطل. أن حقيقة الواحد مثاء في إثبات العلمء عن النظر (ق» 
الإحاطة إِنّما تصصّ في الأجسام الحاوية لما 15+ ؟؟١١١)‏ 
يحصل وسطا لهاء والعلم وإن كان يتعلّق - قد حكى أبو القاسم» رحمه الله» في كتاب 
بالمعلوم . فإنه لا يختصٌ به هذا الاختصاص» المقالاات عن فريق من الناس : أنه غير 
ولهذا يصحٌ أن يعْلْم به المعدوم والموجود. الاعتقاد. وحكى شيخنا أبو على» رحمه 
ولا 3 > بين من قالء في العلم: إنه إحاطة الله. في مسائل الخلاف» على شيخنا أبي 
للمعلوم» وبين من قال مثله في الإرادة وسائر الهذيل» أنه كان يقول في العلم: إنه اعتقاد. 
ما يتعلّق يغيره من المعاني. وقال بعضهمء في فهو قولنا. فإن قال: إنه جنس سواه. فهو 
العلم: إِنه اعتقاد الشيء على ما هو به؛ وهذا مخالف لنا. وتكلّم عليه في ذلك» ولم يقطع 
بعيد. لأنّ المبخْت والْمُقلّد قد يعتقدان الشيء من قوله على أحد الأمرين (ق» غ؟١.‏ 585 5) 
على ما هو بهء ولا يكوئان عالمين. ولذلك 
يجدان حالهما كحال الظان والشاك (ق. 
11 00117 


- الذي يقوله شيوخناء رحمهم اللهء في العلم: 
إنه من جنس الاعتقاد» فمتى تعلق بالشيء على 
ماقو بةء: :ووم على وحه يعتصي. شكود 

- لا يصحٌ أن يُجعل العلم إثبانًا للمعلوم. لأنه قد النفسء كان علمًا . ومتى تعلق بالشيء على ما 
يُعلم به المعدوم والموجود. ألا ترى أن الخبر ليس بهء كان جهلا. ومتى تعلق به على ما 
إنْما يوصف بأنْه إثبات إذا تناول الموجود. فأمًا يقوّيه» ولم يقتض سكون النفس» لم يكن علمًا 
ما يفيد عدم الشيءء فإنه يوصف بأنه نفي؟2 ولا جهلد (قء غك هك )١1/‏ 

ل 0١‏ - أجابا (الشيخان) رحمهما اللهء عن ذلك: بأنَّ 
- إن الذي يدل على العلم» أن الواحد ما يجد العلم إِنما وصف بأنه اعتقاد» من حيث شبَّه 
نفسه معتقذا للشيء» ساكن النفس إلى م١2‏ بعقد الحبل وإحكامه؛ ووصف العالم معتقدّاء 
اعتقده؛ كالمدركات وغيرها. ويفصل بين حالهة ١‏ من حيث كان العلم» الذي به عَلِمّء اعتقادًا . 
كذلك؛ وبين كونه مبخْتًا ظانا مقلذا. فإذا صخ ولذلك يوصف بأنّه عالم: قبل العلم بالعلم 
ذلك. وعلمنا أنه إنما اختصّ يذلك لمعنى» >6 أصلًا؛ ولا يوصف بأنّه مُعتقدء إِلّا بعد إثبات 
فيجب أن يكون ذلك المعنى هو الذي يفيدء العلم اعتقادًا. فلذلك لا يجب وصفه تعالى بِأنّه 
بقولنا : علم ومعرفة (ق؛ غك3 1 معتقد:ء لما كان عالما بذاته» وفارق حاله حال 
- قد قال شيخنا أبو على رحمه الله» في العلم: الواحد منّا. ولأنّ المعتقد وصف بذلك» لأنه 
نه مُدِرَكَء لولا ذلك لما وجد الإنسان نفسه 2 عقد بقلبه على ما اعتقده؛ كما وصف بأنّه 


مضمر أو أخبارٌ وقصدء لأنه أضمر بقلبه 
الشيء» إذا أراده ونواه. فإذا استحال القلب 
عليه تعالىء لم يجز أن يوصف بأنه مُعتَقِدء وإن 
كان له حال العالم متا دق غكك لاا )3١‏ 


لا يصح أن يقال. في العلم: إنه يوجب كون 
العالم ساكن النفس لذاته بشرط . لأن الوجوه 
التي يقع عليهاء فتصير علمّاء لا يصحٌ أن 
تجعل شرطاء لانفصالها منه وتعلقها باختيار 
مختار. فلا فرق بين من قال ذلك» وبين من 
قال في القبيح: إنّه إِنْما يقبح» لو أنه يشترط 
اختصاصه بالوجه الذي له يقبح. وقد عرفقنا 
بطلان ذلك (قء غ07 الك 18) 

مما قاله شيخنا أبو عبد الله؛ رحمه الله. لأنه 
قال: إن العلم لاختصاصه بحالة واحدةء 
يقتضي هذين الحكمين: أحدهما سكون نفس 
العالم؛ والآخخر صحّة الفعل المحكم منهء إذا 
كان متمكنًا. كما أنْ وصف الحى بأنه حيّ» 
يقتضى صحة كونه قادراء وعالماء ومريدذاء 
ومدركًا. قال: وإنّما يستحيل ذلك قيما يوجب 
الحكم [إيجاب العلةء لأنّه مرجع إلى ذاته. ولا 
يصحّ أن يجعل في ذاته على صفتين مختلفتين 
لنفسه . وهذا مخالف لما قدّمناه في العلم» لانه 
يوجب الحكمين لا محالة. وكونه حيّاء يصححح 
ولا يوجبء. فالأولى أن يرتّب على ما قدمناه 
(ق» غ215 عا م 

إعلم. أن كلام شيخينا» رحمهما الله» كالدال 
على خلاف ما قدمناه. لأنهما يجعلان العلم 
مقتضيا لسكون نفس العالم» لوقوعه على وجه 
لاختصاصه بحال؛ وإن كان شيخنا أبو هاشم. 
رحمه اللهء ريما يذكر مثل ما قدمناه في القبيح 
والحَسّن. والذي قتمناه هو الأولىء لأنّه إذا 
وجب كون العالم ساكن النغفسء: واستحال أن 


م١4‎ 


لا يوجب كونه كذلكء ورجع هذا الإيجاب 
إلى العلم دون غيره» على ما قدّمناه؛ فيجب أن 
يكون مقتضيا لذلك.» لاختصاصه بصعة هو 
عليهاء كما قلتاه في الحَسّن والقبيح وغيرهما . 
بل الحال في العلم آكدء لأنَ الحكم الراجع 

إليه لا يتعلّق باختيار مختار. وليس 3 
الحسن والقبيحء فهو بمتزلة كون الجوهر 

متخيرًا في أنّهِ نما صحّ أنه كالعلة في احتماله 
للأعراضء لما كان احتماله لها يرجع إليه دون 
غيره: ولا ينفصل عنه (ق» اغ5ك3ن *قل )١5‏ 


أمَا شيخنا أيو عليء رحمه اللهء فلم يمنع من 
اختصاص العلم بسكون النفس. لأنه قد صرّح 
بأنَ الجاهل والظان لا تسكن نفوسهماء وإِنّما 
عدل عن جعل ذلك أمارة لكونه علمًا. وقال: 
إتما يفصل العلم عنده من غيره؛ لسلامته؛ 
ونفى التناقض عنهء والجهل بخلافه. وهذا لا 
يصحّ عند شيخنا أبي هاشمء رحمه الله لأن 
سلامته من الانتقاض ترجع إلى طريقةء لا 
إليه . ويجب أن نجعل» ما به ينفصل العلم من 
غيرهء راجمًا إليه» لا إلى طريقه» ليصير شاملا 
لجميع العلوم: الضروريٌ» والمكتسب. وقد 
علمنا أن معنى السلامة من الانتقاض إِنْما يصحّ 
في المّسب دون غيره. ولذلك قال») رحمه 
الله في نقض المعرفة: إِنّه يعلم المحق مسمًا 
بالأدلة. يبيّن ذلك» ما قلناه: إن المُخبر إذا 
أخبر عن أكله وشربه» وإن كان كاذيّاء فليس 
هناك ما يوجب انتقاض ما خيّر عنه. فيجب 
على هذا أن يكون اعتقاد المعتد له علمًا. 
وإنما يصحّ أن يقال: إِنْ الانتقاض إذا دخل في 
ا دل على فساده. فأمًا السلامة من 
الانتقاضء» فلا تجب كونه دالا على الصحة 
بق» غ17 يض اه 


حلنه 


إن العلم: وإن كان يتعلق بالشيء على ما هو 
به قإنه لا يصير علمًا على ما هو بهء لمكان 
العلم. كما لا يصير العلم علما. لكون معلومه 
على ما هو به. وقد شرحنا ذلك من قبل» فإذا 
لم يجب ذلك في العلم» فبأن لا يجب ذلك في 
الاعتقاد أؤلى. وكان يجبء على قولهم هذاء 
إذا كان الإنسان قادرًا على الاعتقادات 
المختلفة في الأمورء أن يقدر أن يجعلها 
على الصفات التي يصحٌ أن يعتقدها فيه. 
فيجعل السواد هرّة سوادّاء ومرّة بياضاء 
والجسم مرّة قديمّاء ومرّة محدثاء وقد علمنا 
أنه إن كان قديمًا لم يجز أن يتغيّر حاله وإن كان 
محدثاأ (ق» غ١١.‏ 8ك ه) 


إن الذي يؤثّر فى العلم هو الشبهة القادحة في 
دليله» كأنه يعتقد أن الدليل» ليس هو بالصفة» 
الذي يدلء فيتتفي العلم. فأمًا إذا كانت الشبهة 
غير قادحة في الدليل» فإنها لا تقتضي انتغاء 
العلم. وقد تكون هذه الشبهة مما ينظر فيها 
المخالف. ويحصل له عنده الجهل؟ فيجب» 
إذا نظرنا نحن فيهاء أن يكون هذا حالنا. وأكثر 
الشبه التي ينظر فيها المخالف» هو من هذا 
القبيل. لأن ما يقدح في الدليل إِنّما يتعلق 
بالدليل لا بنفس المذهب . مثال هذاء ما يقوله 
أصحاب الطبائع : إِنْ الإحراق إذا وجبء أن 
يكون واقعا بطبع النارء لأنه يجب وجوده 
عنده؛ فيجبء عند قوة الدواعى. أن يكون 
التصرّف واقمًا بالطبع» فإن أداهم هذا النظر 
إلى الجهل بحال القادرء فيجب إذا نظرنا في 
مثله أن يتولّد لنا الجهل. وفي بطلان ذلكء 
دلالة على فساد هذا القول (ق». اغككقن 
211 ؟17) 


إن العلم من جنس الجهلء لأله إذا كان 


عِلم 
المعتقد على ما هو به كان علمًا إذا وقع على 
وجه مخصوصء وإذا لم يكن على ما هو به 
كان جهلا ؛ وإنّما تختلف حال الاعتقاد لأمر 
يرجع إلى المعتقد. لأنَ أحدنا إذا اعتقد كون 
زيد في الدار فإِنّما يصير هذا الاعتقاد من باب 
الجهل أو من جنس العلم بحسب حال زيد» 
فصحٌ أن الجنس واحد على هذا الوجه. وإذا 
كان كذلك» فيجب إذا قدر على أن يعتقد كونه 
في الدار وليس هو فيها أن يصحّ أن يعتقده وهو 
قيهاء على هذا الوجه الذي ذكرناه (ق» غ15 
14 51) 


- إعلمء أنْ كل علم يتعلق ظنّء فلا بد من أمارة 


فقّد الظنْء فقّد بفقده العلمء لتعلق بعض ذلك 
بيعض (ق »+ غ325 كح" 2) 


- إن العلم قد يكون علمًا وإن لم يكن المعلوم 


بِالمَدْرَكُء وبيّنا أن قولهم يقارب قول 
السُوفًسطائية» ودللنا على أن ما يتولّد عن 
النظر علم في الحقيقة؛ وأن العلم يالله سبحانه 
وبسائر ما يلزم المكلف علم صحيح 53 
لله 


- قد علمنا أنه لا فائدة له يأن يكون المُخبّر على 


صفة أو ليس عليهاء وأنّ فائدته في ذلك إنّما 
تقع بأن نعلمه كذلك». أو نعتقده على طريقة 
الظنّ. ولا حكم لما عدا هذين؛ لأنْ ما خرج 
عنهما يصير كالتبخيت». الذي وقوعه عقيب 
الخبر» يحل محل و-جوده ابتداء. قاذا صحح 
ذلكء وعلمنا أنْهء فيما يقتضيه من العلم. لا 
يخرج من قسمين : إمّا أن يقمع. عنده» من فعل 
الله سبحانهء فيكون علمًا؛ أو ينظر فيه السامع 
فيكسب : بنظره في أسحوال الخير:. علما. وما 


لا يمكن ذلك فيه فلا بد من أن تكون أمارة. 
حتى تقع له به فائدة وغلبة الظنَء ثم يكون 
المظنون (فيما) تتعلق عليه العبارة» فيه 
بحسب قيام الدلالة؛ فإن كان من باب العمل 
صم أن يلزم. عند النظر؛ وإن كان من باب 
العلم لم يصح أن يلزم عتده (ق» غماء 
شضفة رن 

نما قوّي (الخبر) العلم لأنه قد صارء بالعادة 
طريقًا لهء وتكرّر ذلك فيهء وصار ميتيًا على 
الإدراك» فقوي العلم لأجله» كما يقوّى العلم 
بالمدرّك بعد تقصّى الإدراك» لكونه مبتيًا على 
الإدراكء وقد يقوى العلم بالتظر إذا تكرّر منه 
فى أدلة الشيء, لما كان لكل واحد منه مدخل 
قي إيجاب العلم. فكذلك, لما كان كل واحد 
من الخبرء لو تأر لاقتضى العلمء لم يمتنع أن 
يقوّى به العلم. وكل ذلك لا يوجب أنه طريق 
للعلمء كما قلناه في الإدراك (ق» غ310 
لض 1 | 

متى بلغ عدد المخبرين حذدًا مخصوصاء 
وأخبروا عن الضروري» فالعلم يقع بخبرهم؛ 
وأنه لا معتبر بما عدا ذلك من الشروط 
والصفات (ق» غ216 ٠ع‏ 84) 

العلم يحتاج في إيقاعه إلى دلالة. ويحتاج 
الظَنَّ إلى أمارة. ويجب أن يتقدّم الدَّلاله قدرًا 
من التمكن» يمكن معه أن ينظر فيها الإنسان 
فيعلم وجوب الفعلء أو كونه ندباء أو معريًا 
لما وجب بالفعل. ثم يفعل الفعل في الوقت 
الذي وجب إيقاعه فيه. ولا فرق بين أن تكون 
الدلالة على ذلك أمراء أو غيره. وكذلك القول 
في الأمارة (ب؛ م» شلاكء 4) 


العلم يمكن يه إيقاع الفعل على وجه الإحكام 
من حون اسمتعمال محله. وفي القدرة لا يمكن » 


لم 


فلا بد من أن يكون معللاء من حيث أنا وجدنا 
ذاتين إحداهما لا يمكن الفعل يها على الوجه 
الذي تؤثر فيه إلا بعد استعمال محلها في ذلك 
الفعل» والثانية يمكن» مع تساويهما في سائر 
الأحكام؛ فلا بِدّ من أن تكون مفارقة إحداهما 
للأخرى بأمر من الأمور. وليس ذلك إلا نوع 
القدرة وقبيلهاء لأنَّ ما عدا ذلك من الحدوث 
والوجود والعرض وكون الموصوف بهما جسما 
حاصل في العلم والإرادة؛ فإذا وجب أن يكون 
معللا بكونها قُدَرَا وجب أن يشيع هذا الحكم 
في كل قدرة (ن» ده )١١ 56٠‏ 

إن قيل: فالعلم والإرادة إذا لم يجب في الفعل 
بهما إستعمال محلهماء فلماذا وجب 
إحتياجهما إلى المحل؟ قيل له: إنما وجب 
احتياجهما إلى المحل لأنهما علتان» فلا بد من 
اختصاصهما بالواحد مثاء لأنْ من حق العلة أن 
تختص بالمعلول غاية الإختصاصء٠‏ وغاية 
الإختصاص في الواحد منا إنما تكون يطريقة 
الحلولء فلذلك وجب حلولهما في بعض من 
أبعاض الواحد (ن» دء )5.648١‏ 

العلم ليس بمُحكم في نقسه. حتى يقال: إنه 
نما وجب أن يكون عالمًا لفعله ما هو مُحكم 
من الأفعال. فقد يعلم أحدنا بأنّه عالم بأن يعلم 
سكون نفسهء وإن لم يستدلٌ على ذلك بالأفعال 
المحكمة. يبيّن ما ذكرناه أنه.ء وإن كان هتاك 
طريق آخرء فما ذكرناه لا يخرج من أن يكون 
طريمًا. فإذا ثبت أنْ كونه عالمًا طريق إلى كونه 
حرا وجب أن لا يختلف شاهدًا وغائًا لأنّ هذا 
هو حال الطريق (ن» دء ؟287. )١6‏ 

ذهب شيوخنا إلى أن العلم لا يجوز أن يكون 
علمًا لعينه» وإنّما يكون علمًا لوقوعه على وجه 
(ن» ع لام ؟ . 5) 


١‏ الم 


قال أبو القاسم إِنْ العلم يكون علمًا لعينه. 
والأقرب أن يكون الخلاف في أن العلم هل 
يكون علمًا لعينه أم لا واقعا في عبارة ؛ لأجل 
أن ابا القاسم يريد بقوله: 'إنّ العلم علم 
لعيئه " » أنه علم لا لمعنى (ن» م لاحرلا 6) 
قال أبو القاسم في مسألة الوعيد من الكتاب 
الذي سماه كتاب المسائل الواردة إن علم 
الإنسان بما يحسّه قد يكون فعلا له وكسيّاء إذا 
كان سببه من قبله. يعني أنه إذا كان هو الفاتح 
لعيئه فإدراكه بعينه كسبهء وعلمه بذلك كسبه. 
ولو أنْ غيره فتح عينه. لكان إدراكه في الحالة 
الثانية من حال الفتحء فعل الذي تولى فتح 
عينه» وكذلك القول فى سائر الحواس عنله 
4-0 |( 

إن العلم بالمدركات لا يجوز أن يكون من 
فعلناء وكذلك الإدراك لو كان معنى (ن» مع 
ملل )2 


كان أبو هاشم يذهب إلى أن النظر كله حسن . 
وأنه لا يقبح منه شيء. وكان يقول في العلم 
مثل ذلك (ن» م 273315 )٠6‏ 

أبو على يجوّز أن يكون في العلم ما يقبح. إذا 
كان مفسدة. وهذا صحيح» لأنّه لو خلق الله في 
الواحد منّا العلم بكيفية إيجاد كلام القران في 
الفصاحة. لكان ذلك العلم لا يمتنع أن يكون 
مفسدة وأن يقبح» لأنه يفسد دليل النيوّة. ولا 
يمكن أن يقال أن العلم لو قبح» لكان يجب أن 
يكون العالم به ناقصًا. وذلك لأنْ العلم وإن 
جاز أن يكون قبيحًاء فلا يلزم أن يكون العالِم 
به حاصلا على صفة من صقات التقصء كما 
أن الله تعالى لو أقدر أحدنا على حمل الجبال 
لكان ذلك يقبحء لأنه يفسد دليل النبوّة. ومع 
ذلك فالقادر على حمل الجبالء لا يجب أن 


ككل 6) 

العلم غير متعلق بمعلوم يوصف بأنه موجود أو 
تعالى (ن» م كا 5 

من أصحاينا من قال العلم صفة يصير الحيّ بها 
عالمًا خلاف قول من أجاز وجود العلم في 
الأمرات والجمادات كما ذهب إليه الصالحئٌ 
والكراميّة»؛ وخلاف قول القَدّرية فى دعواها أن 
الله عالم بلا علم وخلاف قول من يزعم أن 
العلم وكل مو جد أجسام لا صفاتٌ (ب». أ 
هه 01 

من أصحاينا من قال إِنْ العلم صفة تصحٌ بها من 
الحي القادر إِحكام الفعل وإتقانة (ب» أء 
2 

إختلفت القدرية فى حد العلم: فزعم الكعبيّ 
أنه اعتقاد الشيء على ما هو بهء وزعم الجبائيّ 
أنه اعتقاد الشيء على ما هو به عن ضرورة أو 
دلالة وزعم إبئه أبو هاشم أنه إعتقاد الشيء 
على ما هو به مع سكون الّنفس إليه (ب» أ 
5ه )2 

لو كان العلم اعتقادًا على وجه ممخصوص 
لوجب أن يكون كل عالم معتقدًا والله سبحانه 
وتعالى عالم وليس بمعتقدء فبطل تحديد العلم 
بالإعقاد (بء أ مع /ا١)‏ 

زعم التتظام أن العلم حركة من حركات القلب 
والإرادة عنده من حركات القلب أيضًا , فقل 
خلط العلم بالإرادة مع إختلاف جنسهما (ب» 
أ )2 

قال أصحابنا أن علم الله عرّ وجل محيط بكل 


أ 


عِلْم 


شيء معلوم على التفصيل» ومعلومات علومنا 
محصورة لله تعالى (با أل ٠لل )١١‏ 

العلم . . . معنى غير الإعتقاد وتأثيره في الفعل 
من جهة أحكامه وإتقانه (ب» أء 55. ”) 
زعم أكثر القَدَّرية أن العلم إعتقاد مخصوص 
(ب.» أل 5ق *) 

حدٌ العلم على الحقيقة نه اعتقاد الشيء على ما 
هو به فقطء وكل من اعتقد شيئًا على ما هو به 
ولم يتخالجه شك فيه فهو عالِم به» وسواء كان 
عن ضرورة حسء أو عن بديهة عقلء أو عن 
برهان استدلال أو عن تيسير الله عرّ وجل له 
وخلقه لذلك المعتقد في قلبه» ولا مزيد (ح. 
فاق ),5٠‏ 7 

قالت طوائف منهم الأشعريّة وغيرهم» من اتفق 
له اعتقاد شيء على ما هو به على غير دليل لكن 
بتقليد أو تميل بإرادتهء فليس عالمًا به ولا 
عارفًا به ولكثه مُعتققِد لهء وقالوا كل علم 
ومعرفة اعتقادء وليس كل اعتقاد علمًا ولا 
معرفة » أن 0 والمعرفة بالشيء إنما يعبر 
بهما عن تيقن صحّته. قالوا وتيمّن الصحّة لا 
يكون إلا ببرهان» قالوا وما كان بخلاف ذلك 
فإنما هو ظنّ ودعوى لا تيقّن بها (ح» ف0. 
60 )2 

العلم معرفة المعلوم على ما هو به. وهذا أولى 
في رَوْم تحديد العلم من ألفاظ مأثورة عن بعض 
أصحاينا في حدّ العلم؛ منها قول بعضهم: 
"العلم تبين المعلوم على ما هو يه". ومنها 
قول شيخنا رحمه الله: "العلم ما أوجب كون 
محله عالمًا"؛ ومنها قول طائفة: 'العلم ما 
يصح ممن اتصف به إحكام الفعل وإتقانه' 
(ج ٠‏ يراوه 


- أمَا أوائل المعتزلة فقد قالوا في حدّ العلم: 


ا 


م 


'هو إعتقاد الشيء على ما هو به مع توطين 
النفس". فأبطل عليهم حذهم باعتقاد المقلد 
ثبوت الصانع؛ فإنه إعتقاد المعتقد على ما هو 
بعلم. فزاد المتأخَرون فقالوا: "هو إعتقاد 
الشيء على ما هو بهء مع توطين النفس إلى 
المعتشّد إذا وفع ضرورة أو نظرًا " رج س2 
م 

يحصل بالعلم الإحكام والاثقان. ويحصل 
بالقدرة الوقوع والحدوث. ويحصل بالإرادة 
التخصيص يوقت دوت وقت» وقذر دون قثرء 
وشكل دوت شكل (ش». م + ع0 

اتفق المتكلمون بأسرهم على أن العلم يتب 
المعلوم فيتعلّق به على ما هو بهء ولا يُكسبه 
صفةٌ ولا يكتسب عنه صفةٌ (ش» نء «لقء "*1) 
إن العلم إحاطة بالمعلومء ويستحيل أن تكون 
للذات صفة إحاطة هي المحيطة المتعلقة 
بالمعلومات (شء نء )١١+1١9١‏ 


- قالت الصقاتية العلم من حيث هو علم حقيقة 


واحدة ا 0 0 وإنما يضلب 
المتعلق» وليس يحرج ل الإعتيار نفس 
العلم عن ٠‏ -حفضقة حقيقة العلميّة حتى لو قدّرنا تقديرًا 
لمحال جواز بقاء العِلم الحادث؛ لتعلق العلم 
الحادث بمعلومين ومعلومات . والسرّ قيه أن 
العلم على كل حال يتبع المعلوم عدمًا 
ووجوئّاء قلا يُكسِب المعلوم صفة ولا 
يكتسيب عنه صقة» فالعلوم تختلف في الشاهد 
لاستحالة البقاء وعدير اختللاف المتعّقات» 
حكم خواص متبايتة (شء ن كؤاء6١)‏ 


م 


عند أ لمتكلمي: العلم يتبع المعلوم» وعندهم 
(الفلاسفة) المعلوم يتبع العلم والمقدور يتبع 
القدرة (شء نء 0١04‏ ؟) 


على طريقته. لا يتجدّد لله تعالى حكم ولا 
يتعاقب عليه حال ولا تتجدد له صفة. بل هو 


المعلومات» فإِنّ العلم من حقيقته أن يتبع 
المعلوم على ما هو به من غير أن يكتسِب منه 
صفةء ولا يكسبه صفة. والمعلومات وإن 
اختلفت وتعدّدت فقد تشاركت في كونها 
معلومة» ولم يكن اختلافها لتعلّق العلم يها 
بل اختلافها لأنفسهاء وكونها معلومة ليس إلا 
تعلق العلم بهاء وذلك لا يختلف. وكذلك 
تعلقات جميع الصفات الأزلية» قلا نقول 
يتجذد عليها حال بتجدّد حال المتعلق. فل 
نقول الله تعالى يعلم العدم والوجود معا في 
وقت واحدء فَإنّ ذلك محالء بل يعلم العدم 
في وفهت العدم ويعلم الوجود في وفت 
الوجودء والعلم بأن سيكون هو بعينه علم 
بالكون في وقت الكونء إِلَا أنْ من ضرورة 
العلم بالوجود في وقت الوجود العلم بالعدم 
قبل الوجودء ويُعبّر عنه بأنه علم بأن سيكون 
(شء ن» 51١98‏ 01) 

قالت الصفاتية . . . إِنْ العلم من حيث هو علم 
لا يستدعي زمانًا بل هو في نفسه تبيّن وانكشاف 
وذلك إذا كان صفة للحادث» وإحاطة وإدراكًا 
إذا كان صفة للقديمء فهو مع وحدته محيط يكل 
الأشياءء ومع إحاطته واحدء ومن تحمّق كونه 
واحذا (شء. نء "الا )١‏ 


العلم . . . تصوره بديهيء لأنْ ما عدا العلم لا 


عم 
يتكشف إلا به فيستحيل أن يكون كاشمًا له 
ولأني أعلم بالضرورة كوني عالمًا بوجودي. 
وتصور العلم جزء منهء وجزء البديهيّ» فتصوّر 
العلم بديهيٌ (ف» م ملل 17 
اختلف الناس في حدٌ العلم» والمُحْتَار وعندنا 
أنه غنيَ عن التعريف لأن كل واحد يعلم 
بالضرورة كونه عالمًا بكون التار محرقة 
والشمس مشرقة. ولو لم يكن العلم بحقيقة 
العلم ضروريّاء وإلا لامتنع أن يكون العلم بهذا 
العلم المخصوص ضروريًا (ف.» أ 75006٠‏ 5) 
إذا ثبت كونه قادرًا مريذا عالِمًا وجب أن يكون 
حيًا؛ إذ الحياة شرط هذه الصفات على ما 
عرف فى الشاهد أيضّاء وما كان له فى وجوده 
أو في عدمه شرطء لا يختلف شاهدًا ولا 
غائبًا. ويلزم من كونه حيا أن يكون سميعًا 
بصيرًا متكلمًا؛ فإن من لم تثبت له هذه الصفات 
من الأشياءء فإنّه لا محالة متّصف بأضدّادها 
كالعمى والطرش والخرسء على ما عرف في 
الشاهد أيضًاء والباري - تعالى - يتقدس عن 
أن يتصف يما يوجب في ذاته نقصًا. قالوا 
(أهل الإثبات): فإذا ثبتت هذه الأحكام. فهي 
- لا محالة - فى الشاهد معللة بالصغات» 
فالعلم علّة كون العالم عالمّاء والقذرة علّة كون 
القادر قادرّاء إلى غير ذلك من الصفات» 
والعلّة لا تختلف شاهدًا ولا غائبًا أيضًا. واعلم 
أن هذا المسلك ضعيف جذًا؛ فإِنّ حاضله 
يرجع إلى الاستقراء في الشاهد. والحكم على 
الغائب بما حكم به على الشاهدء وذلك فاسد 
(م» غء )١17‏ 
عندهم (الحكماء) أن التصديق هو الحكم 
وحدهء من غير أن يدخل التصوّر في مفهومه. 
دخول الجزء في الكل . والتصوّر هو الإحراك 


م 


السَاذْجٍ. فكأنهم قسّموا المعاني إلى نفس للعلم يمضادّتهماء وإلاء فهي مطلق المضادّة: 


الإدراك وإلى ما يلحقه وقسّموا ما يلحقه إلى 
ما يجعله محتملا للتصديق والتكذيب» وإلى ما 
لا يجعله كذلك. كالهيئات اللاحقة به في 
الأمرء والنهي» والاستفهامء والتمنيى» وغير 
ذلك. وسموا القسمين الأ وَّلِين بالعلم رط م0 
)2 

- الأشعريّ يقول: "لا مؤثر إِلَا الله" والعلم 
بعد النظر حادث محتاج إلى المؤثّرء فإذن هو 
فعل الله تعالى. وليس على الله شيء واجيًا 
فوقوعه غير واجبء وهو أكثري فهو عادي. 
كطلوع الشمس كل يوم؛ وذلك أن أفعال الله 
المتكرّرة» يقال: إنّه فعلها بإجراء العادة» وكل 
ما لا يتكرّر أو يتكرّر قليلّاء فهو خارق للعادةء 
أو تادر (طء م» )١١٠5٠6‏ 

- قال الأشعري: إن الله يخلق العلم بعد النظر 
على سبيل إجراء العادة» وليس بممتنع أن لا 
يخلقه بعده. وقال المعتزليٌ: إِنّه يحصل من 
التاظر بتوسّط النظر على سبيل التوليدء فهو 
متولد واجِت وقوعه بعد النظر وقوع 0 
بعد العلة التامة (ط. م 4) 

- المطلوب من حدّ العلم هو العلم بالعلم» وما 
عدا العلم يتكشف بالعلم لا بالعلم بالعلم؛ 
وليس من المحال أن يكون هو كاشمًا عن 
غيره؛) وغيره كاشفًا عن العلم به (ط» م2 
هع 7 )١‏ 

- القول بأنّ العلم عَرَض يوجب العالميّة هو قولٌ 
القائلين بالأحوال (طء م. 161ء )٠١‏ 

- إن قُسْر العلم بالتعلّق» فيمتنع تعلّق الواحد 
بمعلومين لعلمنا يعلم هو فكذا مع الذهول عن 
غير المتلازعين. لتا: تعلم السواد والبياض 


- التصديق جازم وغير جازم: 


وينفكان لجواز الجهل بأحدهما. ولقائل أن 
يقول: يمتنع مضادًا (خ. ل.؛ 21/٠‏ م) 

العلم تفصيليء لأنْ المعلوم حاصل والآخر 
مجهول (خ. ل. ٠١لاء )١5‏ 

العلم: هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع» 
وقال الحكماء: هو حصول صورة الشيء في 
العقلء والأوّل أخصٌ من الثاني» وقيل العلم 
هو إدراك الشيء على ما هو به» وقيل زوال 
الخفاء من المعلوم. والجهل نقيضه» وفيل هو 
مستغن عن التعريف» وقيل العلم صفة راسخة 
يدرك بها الكليات والجزئيات» وقيل 0 
وصول النفس إلى معنى الشيء؛ وقيل عبارة عن 
إضافة مسخصوصة بين العاقل والمعقول. وقيل 
عبارة عن صقة ذات صفة (ج» تحت 5٠٠١‏ 4) 
العلم: ينقسم إلى قسمين: قديمء وحادثء. 
فالعلم القديم هو العلم القائم بذاته تعالى ولا 
يشبه بالعلوم المحدثة للعياد. والعلم المحددّث 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام: بديهي وضروري 
واستدلالح. فالبديهي ما لا يحتاج إلى تقديم 
مقدّمة كالعلم بوجود نفسه. وأن الكل أعظم من 
الجزء. والضروري ما لا يحتاج فيه إلى تقديم 
مقدمة كالعلم الحاصل بالحواس الخمس . 
والإستدلالي ما يحتاج إلى تقديم مقدمة كالعلم 
بثبوت الصانع وحدوث الأعراض 
ل )0 


العلم لا يوجده إلا عالم كالمُخكمء فيدور أو 
يتسلسل . فإذا عَلِمّ بعض الأشياء لذاته استلزم 
عِلْمّ جميعهاء إذ لا اختصاص فذاته ببعضها 
(مع. فق #ضى )١15‏ 


(جء ث6 


فالجازم. مخ 
المطابقة وسكون الخاطر علمء ومع عدمهما 


ملقه 


أو الأول إعتقاد فاسد وجهل مركبء ومع عدم 
الثاني إعتقاد صحيح. وغير الجازم إن كان 
راجحًا فظَنّ» وإن كان مرجوحًا فوهم» وإن 
استوى الحال فشكٌ. والأوّل إن طايق 
فصحيح ٠ ١‏ وإلا فقاسد (ق)» س. 65 )١‏ 


علم اختيار 

- قال أبو الهذيل معرفة الله ومعرفة الدليل الداعي 
إلى معرفته بالضرورة وما بعدهما من العلوم 
الحسّية والقياسيّة فهو علمٌ اختيار وجائز أن 
يجعله الله تعالى ضروريًا على نقض العادة 
(س» أ ال 5ل) 


علم استدلال 
- علم إستدلال لا يحصل إلا عن إستئناف الذكر 
والنظر وتفكر بالنظر والعقل (ب» ن» 
5”201) 


علم إستدلالى 

- العلم الإستدلا لي : هو الذي لا يحصل بدون 
نظر وفكر. وقيل هو الذي لا يكون تحصيله 
مقدورًا للعبد (ج. تع 5٠7”‏ ّ( 


علم الاضطرار 
- 'أبو الهذيل" وكان يقول أنّ الإدراك يحل في 
القلب لا في العين وهو علم الإضطرار (ش» 


قن اكات 0/1 


- العلم الإكتسابيّ: هو الذي يحصل بمباشرة 
الأسياب زج تع ث5 ه) 


علم الله 
علم الله 
- إن علم الله هو الله والله عنده ليس بذي غاية 
ولا نهاية ليس 5-3 ش42 (الشورى : 
.)١‏ وإنما زعم أنْ المحدّثات متناهية محدودة 
محصاة محاط بها غير خارجة من علم الله (خ», 
ن ٠ف )١5‏ 
- إن علم الله عند أبي الهذيل هو الله؟ فلو زعم أن 
علم الله متناه لكان قد زعم أن الله متناهء وهذا 
شرك بالله وجهل به عتد أبى الهذيل. ولكته كان 
يقول: إنّ المُحرّئات ذات غايات ونهايات 
محصاة معدودة لا يخفى على الله متها شيء 
رخ نء» اق ؟) 
- إِنْ العلوم تنقسم قسمين: قسم منهما: علم الله 
سبحانه» وهو صفته لذاته» وليس بعلم ضرورة 
ولا إستدلال. قال الله تعالى: «أنرام 
0 (النساء : 5) وقال: #وما تحمل 
ولا مََمْ لا يعليد؟» (فاطر : ا 
00 ل بعلم أسّ# (هود: 14) فأثبت 
العلم لنفسه. ونص على أنه صفة له في نص 
كتابه . والقسم الآخر: علم الخلق. وهو ينقسم 
قسمين: فقسم منه علم إضطرارء والآخر علم 
نظر واستدلال: فالضروريّ ما لزم أنفس الخلق 
لزومًا لا يمكنهم دفعه والشك في معلومه؛ نحو 
العلم بما أدركته الحواس الخمسء وما ايتدى 
في النفس من الضرورات. والنظريّ: منهما 
ما احتيح في حصوله إلى الفكر والروية. وكان 


طريقه النظر والحجة. ومن حكمه جواز 
الرجوع عته والشك في متعلقه (ب)» نء 


5 
قال أصحابنا أجمع أهل الحق إِنَ علم الله واحد 
ليس بضروري ولا مكتسب » ولا عن استدلال 


عِلْم الله على شرط 


ا 


المعلومات يعلم به ما كان قد علم به جميع 
معلوماته ما كان منها وما يكون وما لا يكون 
(ب. أ 006 75 


قال جهم بن صفوان». وهشام بن الحكمء 
ومحمد بن عبد الله ابن سيرة وأصحابهم إِنَّ علم 
الله تعالى هو غير الله تعالى» وهو محدّث 
مخلوق (ح2» ف؟ء )١19.1151‏ 

قال الأشعري في أحد قوليه لا يقال هو الله ولا 
هو غير اللهء وقال في قول له آخر وافقه عليه 
الباقلاني وحميور أمحابة أنَ علم الله تعالى 
هو غير الله وخلاف اللهء وأنه مع ذلك غير 
مخلوق لم يزل (حء ن”ء الال *“) 

قال أبو الهذيل العلاف وأصحابه علم الله لم 
يزلء وهو الله رح فا 2١55‏ :55؟) 


قالت طوائف من أهل السنّة علم الله لم يزل 
وهو غير مخلوق وليس هو غير الله تعالى» ولا 
نقول هو الله (حء ف”ء2 5ك 60؟) 

كان هشام بن عمر الفوطي أحد شيوخ المعتزلة 
لا يطلق القول بِأنْ الله لم يزل عالمًا بالأشياء 
قبل كونها ليس لأنه لا يعلم ما يكون قبل أن 
يكون» بل كان يقول إن الله تعالى لم يزل عالمًا 
بأنه ستكون الأشياء إذا كانت (ح» فلء 
17 ١غ‏ 4 ) 


أمَا علم الله تعالى فلم يزل وهو كلام الله تعالى 
وهو القرآنء وهو غير مخلوق وليس هو غير الله 
تعالى أصلاء ومن قال أنْ شيئًا غير الله تعالى 
لم يزل مع الله عرّ وجل فقد جعل لله عرّ وجل 
شريكاء ونقول أن لله عرٍّ وجل كلامًا حفيقة) 
وأنه تعالى كلم موسى ومن كلم من الأنيياء 
والملائكة عليهم السلام تكليمًا حقيقة لا مجارًا 


: (جء ف*”7. 3 )١١‏ 


م 


عِلْم الله على شرط 
- علم الله على شرط على مقالتين: فقال كثير من 


المتكلمين من معتزلة البصربين والبغداديين إِلَا 
'هشامًا* و"عبّادًا' أنَّ الله يعلم أنه يعذّب 
الكافر إن لم ينب من كفره وأنّه لا يعذبه إن تاب 
من كفره ومات تاثبًا غير متجائف لاثم وقال 
'هشام المُوَّطى * و'عبّاد' : لا يجوز ذلك لما 
فيه من الشرط والله عرّ وجل لا يجوز أن 
يوصف بأنه يعلم على شرط ويُخبر على شرط . 
وجوّز مخالفوهم [أن يوصف الله بأنه يخبر] 
على شرط» والشرط في المَخْيّر عنه ويعلم على 
شرط والشرط في المعلوم (ش» ق» *“18: ”) 


علم بأصول الأدلة 
- (العلم بأصول الأدلة) العلم بالمدركات التي 


يدركها ولا منع» والعلم بأن ما لا يدركه ولا 
متع فهو زائل وأنه لو كان لأدركه. وهو الذي 
أراده بقوله: تحقيقًا أو تقديرًا. فهذا الياب 
معدود في العلم بأصول الأدلة لأنا ما لم درك 
الأجسام وغيرها لم يتأت لنا الاستدلال على 
حدثها . ولا يصمٌّ أن يكون على كل دليل دليل 
لأنه يتتصل يما لا نهاية له» فلا بدّ في كل ما 
يُستدل عليه من أن ينتهي إلى موضع يُعلم 
ضرورة فيعَدٌ من كمال العقل. فإذا اعتبرتَ 
أحوال الأدلة وجدتها كذلك. فإنك إذا أردت 
إثبات الصانع رجعت إلى أن العبد فاعل لفعله 
وطريقك إلى ذلك هو وجوب وقوع فعله 
للالتسمسيا دواعيه وقصوده. وهذا معلوم بكمال 
العقل. وكذلك إن أردت إثيات الأعراض 
رجعت إلى جواز كون الجسم مجتمعًا بدلا من 
كونه مفترقاء ومفترقًا وى ل" من كوته مجتمعا. 
وذلك أيضًا مستدرك بكمال العقل. فقد دخل 


يشف' 


تحت هذه الجملة العلم بالمُدرَكات والعلم 
يتعلّق الفعل بالفاعل والعلم يأحوال أنفسنا. 
فإنَّ ذلك أحد ما يُعَدَ فى أصول الأدلّة (ق» 
ت؟”؛ أكثتء مل ْ 


علم باضطرار 


- أما دعوى الضرورة في 


سه 


العلم بحدوث الجسم 
فغير ممكن مع أن الإمارات التي يستند بها 
العلم الضروري مفقودة في هلا العلم؛ ومع 
إمكان الاستدلال عليهء وما تعلم باضطرار 
فإقامة الدلالة عليه متعدّرة» ولا يسْتهين عليك 
فيما يشاهد تحدّده من التبات والحيوان وسائر 
ما ينمو أو يتركب أن العلم بحدوث ذلك 
ضروري (ق2» متاك ٠ثل )1١١‏ 

ما نعلم باضطرار وذلك نحو تصرّفاتنا الواقعة 
منا وفيما يقع من غيرنا ممن نشاهد حاله (ق» 
توف "7 15 

إن الذي يجب أن يُعتمد أنا نعلم باضطرار 
مفارقة الماعل للجمادء في الوجه الذي تعلم 
من حاله باضطرار وهو صحة قصده إلى تصرفه 
ووقوعها بحسب قصده. فأمَا ما لا يُعلّم من 
حال الفاعل منا إلا بالاستدلال فهو أن العلم 
الضروري بأنه مفارق فيه للجماد بحال محال» 
لأنّ إثبات تلك الصفة للمريد منّا إذا لم يعلم إلا 
باكتساب» فكيف يعلم باضطرار انتفاءها عن 
غيره؟ (ق» غةء لاء ه) 

نعلم باضطرار تعذر المشي من الزَّصِنَء بل من 
المقيّد بالقيد الثقيل إذا كان مانعًا من المشيء أو 
السعي. ولولا ذلك لما فرغ العقلاء في مئع 
غيرهم من التصرف إلى التقيد بالقيود الثقيلة. 
ولكان يجوز أن يَشكُل الحال فيه على بعضهم 
إن كان العلم بذلك مكسبا . وإذا ثيت ذلك 


علم باضطرار 


صحّ أن يُعلّم أيضًا تصرّف زيد بحسب كراهته 
ودواعيه. ولولا ذلك لما صمّ أن نعلم أحدًا 
عاصيًا لغيره» لأنا لا تعلم أنه ممتنع من ذلك 
لدواعيه»ء بل يجوز أن يكون ممنوعًا عن 
طاعته. ولو لم تعلم ذلك باضطرارء وعلمتا 
ضرورة أنه لولا قصذه إلى تصرفه لما وجدء إذا 
كان عالمًا غير ممنوعء. لكان كافيًا فيما يحاول 
إثباته من وجوب تعلق تصرفه بحسب قصده 
(ق» غىء 004٠‏ 


العلم بقبح الفعل المختصٌّ ببعض الصفات على 
جهة الجملة إنما يحصل ضروريًا إذا كان 
للعقلاء طريق إلى معرفة تفصيل ذلك الفعل على 

الا فَأمًا إذا تعذر ذلك الم يصح 
سي 5 الظلم. وتكليف ما لا 
يطاق» إلى ما شاكلهء إِنّما يصمح كونه ضروريا 
من حيث أمكن معرفة تفصيل ذلك على بعض 
الوجوهء وصحٌ اختبار حاله» فيعلم باضطرار 
قبح بعض الالام دون بعض »؛ وبعض الأوامر 
دون بعضص». على الجملة؛ كما يعلم عند 
الاختيار استحالة كون الموجود لا قديمًا ولا 
محدّثّاء واستحالة كون الجسم في مكانين. 
ولذلك لا يصمح اذعاء العلم الضروري بحسن 
الأمر والتكليف إذا علم الآمر أن المكلف 
سيتفع لا محالة؛ لما لم يكن لنا طريق إلى 
معرفة تفصيلهء ولذلك لم يصمٌ العلم بقبح 
شهوة القبيح . وححسسن صشهوة الحسن ضرورة: 
لما لم يكن له في الشاهد نظير يعرف بالعقل 
على جهة التفصيل. وكل ذلك يبيّن فساد ادّعاء 
الاضطرار في هذا الياب على جهة الجملة. 
وأن من ادّعى ذلك في حكم من يدعى العلم 
بقبحه مفْضّلَا؛ لأن كلا الأمرين مما يُعلم 


علمٌ بالله 


خلافه من حال العقلاء؛ ولا يمكن لمذعيه بيانه 
بالتنبيه عليه (ق» غ211 198 *1) 

- إن أحدنا كما يعلم قصذه وداعيه بالإضطرار 
يعلم وقوع التصرّف عندهما بالإضطرارء وقد 
يعلم أيضًا بالإضطرار أن ذلك إنما يقع ويستمرٌ 
لمكان الداعى لا لشىء آخر (ن» دء 
لاوا 01 0 ١‏ 

- إنا إذا علمنا وجوب وقوع التصرّف عند قصدنا 
وداعينا ووجوب إنتفائه عند كراهتنا وصارفتاء 
فقد علمنا بالإضطرار أنّ حال تصرّفنا معنا 
مفارق لحاله مع الغير: فيكون هذا علمًا بتعلقه 
بالفاعل على سبيل الجملة. وهو ضروري (ن» 
د 757548. 4) 


علم بالله 

- الذي يدل على أن العلم بالله تعالى ليس 
بضروريّ وإنما هو اكتسابي» ما قد ثبت أنه يقع 
بحسب نظرنا على طريقة واحلة ووتيرة 
مستمرّةء فجيب أن يكون متولدًا عن نظرناء 
وإذا كان كذلك فالنظر من فعلنا فيجب أن تكون 
المعرفة أيضًا من فعلناء لأنَْ فاعل السبب ينبغي 
أن يكون فاعل المُسَببء فإذا كان من فعلنا لم 
يجز أن يكون ضروريّاء لأنّ الضروري هو ما 
يحصل فينا لا من قبلنا (قء شء 575 )١١‏ 

- يبطل قول من يجعل أوّل الواجيات العلمء لأنا 
نقول إن التوصّل إلى العلم بالله في الدنيا إبتداء 
لا يتم إلا بالنظرء فيجب أن يجعلوه أوْل 
الواجبات (ق)» ت3ق2 )١9 20371١‏ 

- آمَا "أبو هاشم" فإنه قال: أوّل العلم بالله أن 
يعرفه المرء على صفة من صفات ذاته نحو كونه 
قادرًا لتفسه أو عالمًا لنفسه أو موجودًا قديمّاء 
وبنى ذلك. على أنّ علم الججملة لا يتعلّق فلا 


مركم 


معلوم عئدهة للعلم أن للأجسام محرا (ق» 
تل نمك 15) 


علم بالنه تعالى جملة 


- أوؤل ما يحصل من العلم بالله تعالى جملة هو 
العلم بأنَ هذه الحوادث التي هي الأجسام 
والألوان وغيرها مفتقرة في حدوثها إلى مُحدِث 
ماء إذ لا بد عند العلم بذلك من أن يكون له 
معلوم وليس معلومه إِلَا الله تعالى. وهذا هو 
الذي ذهب إليه "أبو الهذيل" واختاره شيخنا 
"أو عد أبله " و"قاضي المضاة " رحمهم ألله 
ز(قف ت١2.9‏ فك ه) 


علم بالله على جهة الإستدلال 

- أعَا إذا كان العلم به (بالله) على جهة الاستدلال 
فلا بدّ من اعتبار ما ذكرناه لِأنْ الاستدلال ممن 
ليس بكامل العقل لا يصح. وإيراد الدلالة على 
هال يعقل لا« يضح : ثم يراعى في ذلك ترتيب 
آخر مخصوص وإن كان ما ذكرناه من الترتيب 
في الأوّل حاصلًا ها هنا أيضًا. والترتيب الذي 
نذكره ها هنا أن يكون العلم بجميع صفاته مرتبًا 
على العلم بأنه قادرٌ. فذلك هو أوّل ما يُعرف 
من صفاته تعالى. وما عداه يترتّب عليه لأنا لا 
نعلمه عالمًا قبل العلم بأنه قادر ولا نعلمه حيًا 
موجودًا إِلّا بعد العلم بأنّه قادر. وكذلك الحال 
في كونه مدركًا لأنّه لا يكفي كونه قادرًا إلا بعد 
أن يضاف إليه كونه حيًا . فصار إذا عرف كونه 
قادرًا أمكنه من بعد معرفته حيًا موجودًا قبل أن 
يعرفه عالمًا أو يعرفه عالمًا ثم يعرفه على باقي 
هذه الصفات. وجملة ذلك أن في صفاته ما لا 
بد من تقدّمه على كل حال في طريقه العلم 


وذلك هو كونه قادرًاء» وفيه ما لا بد من تأخيره 


4م 


عن كونه حيًا وهو كونه مُدرِكًا. وفيه ما لا بد 
من تأخّره عن كونه قادرًا وعالمًا وحيًا وهو كونه 
مريدًا وكارهًا (ق» تاتف لمق ؟"5) 


علم بأن السبب سيب 

- قد يعلم (المكلف) السبب وإن لم يعلمه سببّاء 
لأنّ العلم بأنه سبب غير العلم بذاته وسائر 
صفاته. وهذا بمنزلة ما نقوله من أنه قد يعرف 
الدلالة وصفغاتهاء وإن لم يعلم أنّْها دلالة؛ لأنَ 
العلم بأنها دلالةء يقتضي العلم أن المدلول 
على ما دلت عليه. افكذلك العلم بأنّ السَبب 
سبب يقتضي أنه يواد ويوجبء والعلم بذاته 
ووجوده ومفارقته لغيره لا يقتضى ذلك . فلا 
يمتنع أن يعرف المكلّف النظر في أنه 
مخصوصء ويميزه عن غيرهء وإن لم يعلم 
فيه أنه سببء وفي المنظور في أنّه دليلء إِلَا 
يمل اججارة وقد بينا أنّه لا يمتنع أن يعلم في 
النظر أنه يولّد في الجملة» والذي يمنع منه أنه 
يولد عَلعا تم ركاه لأن تقدّم علمه بذلك 
يغني عن النظر ويمئع منه. فإن أراد المريد هذا 
القولء فقد أجبنا إليه؛ وإن أراد أنه يجب أن 
يعلم عين المعرفة المتولّدة» فقد ثبت أن فقد 
العلم بها لا يمنع من صحّة إيجاده للنظر (ق» 
اغكك )١112555‏ 


وعر وا-حد 


صفةء ولا يكسبه صفة. والمعلومات وإن 
اختلفت وتعدذدت فقد تشاركت فى كونها 
معلومة» ولم يكن اختلافها لتملّق العلم يها 
بل اختلافها لأتفسهاء وكونها معلومة ليس إلا 
تعلق العلم بهاء وذلك لا يختلف. وكذلك 
تعلقات ميم الصفات الأزلية, فلا 54 
يتجدّد عليها حال يتجدد حال المتعلق» 

تقول ائله تعالى يعلم العدم والوجود عا في 
وقت واحدء إن ذلك محالء بل يعلم العدم 
في وقت العدم ويعلم الوجود في وقت 
الوجودء والعلم يأن سيكون هو بعينه علم 
بالكون في وقت الكونء إلا أن من ضرورة 
العلم بالوجود في وقت الوجود العلم بالعدم 
قبل الوجودء ويعبّر عنه بأنه علم بأن سيكون 


)١١ 1١69 ن)‎ 5-2 


- أمًا العلم بأنه كاره فلا يصح أن يستدل بمجرد 


أفعاله لأنه لا يجوز أن يفعل تعالى الشيء مع 
كراهته لهء لأن هذا إِنّما يتأتّى فى الواحد مثا 
من حيث يحتاج إلى ما يقعله وإن كرههء وإلّا 
فالأصل في الكراهة أن يكون صارفة عن 
الفعل» وغير جائز فيه تعالى أن يكون محمولا 
على الكراهة أو يحتاج إلى ما يكرهه لا محالة. 
فليس في الدلالة على كونه كارمًا إلا النهي» أو 


علم بان سيكون 

- قال الشيخ أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه 
على طريقتهء لا يتجدّد لله تعالى حكم ولا 
يتعاقب عليه حال ولا تتجدد له صفةء بل هو 
تعالى متّصف بعلم واحد قديم ... لا تغير 


ما يحل هذا المحل من الدلالة على قبح 
المقبحات العقلية» وخلق شهوة القبيح فيئأ » 
لأنْ هذا كله لوقوعه على وجه دون وجه يدل 
على أنه تعالى كاره (ق, ات93وء )١١ ٠٠‏ 


علم بانه جل وعز واحد 
- في أن العلم بأنه جل وعرّ واحد هو علم بماذاء 
وما يتعلق بذلك. إعلم أن شيخينا أبا علي وأبا 


المعلومات: فإِنّ العلم من حقيقته أن يتبع 
المعلوم على ما هو به من غير أن يكتسِب منه 


علم بأنه مريد 


هاشم رحمهما الله يقولان في هذا العلم إِنّه علم 
لا معلوم لهء وريما قالا إِنّه لا معلوم له يشار 
إلنه يعدم ولا وجود (ق» 3-34 /21 7 ؟) 


علم بأنه مريد 

- إنا في العلم بأنه مريد نسلك طريقين: أحدهما 
مجرّدٌ وقوع أفعاله من حيث يفعلها وهو عالم 
بها وغير ممتوع من إرادتها فيجب أن يريدها . 
وجه ككون الكلام أمرًا وخبيرًا (ق)آثاء 
تثلل 04 


علم بالتفصيل 

- التفصيل أن ننظر في صحّة الفعل من زيد 
وتعدّره على عمرو وأنّ ذلك صفة زائدة على 
كونه حيًا وما شاكله من الصفات (قءاث1١ء‏ 
لاطو )2 


علم بالجملة 

- الجملة هي بأن نعلم تعلق الفعل بالفاعل فإِنّ 
هذا هو علم بالقادر على الجملة (ق» ت١.‏ 
٠٠ل‏ ”17 )١‏ 


علم بالدليل 


- العلم بالدليل شرط النظرء وبالمدلول يتافيه 
رخ لع «لالى /و١)‏ 


علم بديهي في الإثبات 

- اليديهين قسمان: أحدهما علم بديهيى في 
الإثيات كعلم العالم منا بوجود نفسه ويما 
يجد في نفسه من ألم ولذةٍ وجوع وعطشٍ وحر 
وبرج وغم وفرج ونحو ذلك. والثاني علم 


الى 


بديهي في النفي كعلم العايم منا باستحالة 
المحاللات وذلك كعلمه بأنْ شيئًا واحدًا لا 
يكون قديمًا ومحدّثًا وأنّ الشخص لا يكون حا 
وميئًا فى حال واحدة وأنّ العالم بالشيء لا 
يكون جاهلا به من الوجه الذي علمه في حال 
واحدة (بس أ لم )١5:‏ 


علم بديهي في النضي 

- البديه قسمان: أحدهما علم بديهي في 
الإئيات كعلم العالم مثا يوجود نفسه وبما 
يجد في نفسه من ألم ولذةِ وجوع وعطش وحر 
وبرد وغم وفرَج ونحو ذلك . والثاني علم 
بديهي في النفى كعلم العالم منا باستحالة 
المحالات وذلك كعلمه بأنْ شما واحدًا لا 
يكون قديمًا ومحدّثًا وأنّ الشخص لا يكون حي 
وميئًا في حال واحدة وأنَ العالم بالشيء لا 
يكون جاهلا به من الوجه الذي علمه فى حال 
واحدة (بء أء فء )١15‏ 1 


علم بسبب المعرقة 
- قد بيّنا أن العلم بسبب المعرفة يغنى في حسن 
تكليف الله. تعالىء له وللمعرفة» عن العلم 


بنفس المعرفة؟ من حيث بيّنا أنه لا فرق بين أن 
يعلم نفس الفعل فيقصد إليهء وبين أن يعلم ما 
بوجوده يوجد الفعل لاا محالة في أن في 
الحالتين يتمكن من أداء ما لزمه على البحد 
الذي لزمه. وإن كان الأمر كذلكء وكان ما 
قلناه لا يقدح في صحة هذا الوجه. فتجبف 
سلامة ما ذكرناه. وليس كذلك سائر الأفعال» 
لأنّ المُكلف لو لم يعرفها من قبل على جملة أو 
تفصيل لقدح ذلك في ثبوت شرائط التكليف 
فيهء ولصار بحيث لا يتمككن من أداء ما لزمه 


“الم 


على الحدّ الذي لزمه. فلذلك قلنا فيها: إنّ 
الواجب عليه أن يعرقه قبل الوقت الذي كُلْف 
الفعل عليهء وفصلتا بينها وبين النظر والمعرفة 
(ق» غال1ء ,)ع 0 


علم بالصناعات 


الفعل . وأن يعصى أمرنا ومرادتاء كما تجوز 
فيه أن يطيع» فإذا ثبت ذلك لم يمكن أن نبيّن 
ذلك بالعلم» وإن كان شيوخنا رحمهم الله قد 
بيّنوا ذلك بأنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم كان يريد من أبي لهب وغيره 
الإيمانء وإن علم أنه لا يؤمن بخير الله تعالى 
ويصسٌ منا إرادة الإيمان من جماعة الكمار. 
وإن علمنا أنهم لا يجتمعون على الهدى (ق». 
غاضكء اككء مم 


- إعلم أنه لا طريق للعلم بالشيء أوضح من 
الإدراك. فمتى تناول الإدراك شيئًا فقد استغنى 
في إثباته عن دليل» لأن نهاية ما يبلغه المستدل 
على إثبات الشيء أن يردّه إلى المذرك. فإذا 


حصل لاشيء مُدرَكًا فالواجب في إثباته أن علم بصحة النظر 
يكون أصلا وأن يستغنى عن دليل . ولهذه - إن العلم بصِحّة النظر مكتسَبٌء بابز 


الجملة لم يحتج في إثبات السواد إلى دليل وإن 
احتجنا إلى ضرب من التأمّل في كونه غير 
المحل (قع غ3 84 015 


المتولّد عنه . أن بعد تولد العلم عنه 
تُعلم صححته . كما أن العلم بأنّ الصا بة توّلدت 
عن الاعتماد» لا يتقدم العلم يوجود الإصابة 
(ق. غ؟(3. 180156) 
علم بالشيء والخبر عنه 
- إِنَ العلم بالشيء والخبر عته يتعلقان به على ما 
هو بة؛ ولا يكتسب بتعلّقهما به حالا وصفة 


علم بالصناعات 


لولاهما لم يكن عليه (ق» غ١21‏ ٠لاء )١5‏ 


علم بصحة حدوث الشيء 

- إنّ العلم بصحّة حدوث الشيء» والاعتقاد 
لصححّة حدوثهء والظن لذلك يجري مجرى 
واحذا في صحّة الإرادة. وكذلك العلم 
باستحالة حدوثه. والاعتقاد لذلك يتساوى في 
استحالة إرادته . فإذا ثبت ذلك لم يمتنع أن يقوم 
إرادة ما نعلم أن القادر يصحٌ أن يفعله. وإثما 
اعتمدنا على غلبة الظنّ لأنه لا سبيل لنا إلى 
العلم بالأمور المستقبلة التي تقع من العياد؛ 
أن نجوّز في كل واحد منهم أن يخترم دون 


- إن قيل: فيجب في كل ما يفعلونه (العباد) من 


العلوم أن يكون لطمًا. قيل له: إن كان مما لا 
يم معرفة العقاب والثواب» وما عنده تصح 
معرفتهما إلا معهء فكذلك نقول فيه: فإن 
استغنى عنه في ذلك على كل وجه»ء فهو بمنزلة 
العلم بالصناعات إلى غير ذلك» في أنه لا 
مدخل له في هذا الباب. ولهذا لا يُعَدُ العلم 
بالحساب واللغة لطقّاء وليس كذلك حال ما 
يفعله العبد من المعارف» لأنْ عندها يختار 
تجنّب القيبح أو يبعد عن فعلهء ولولاها كان 
يصمٌ أن يفعله ويكون أقرب إلى فعله فقد حصل 
فيه معنى اللطف» على ما نقوله فى هذا الباب . 
فلهذا فرّقنا بين الأمرين. فأمًا ها به تقوى 
المعارف التي ذكرناها أو تتحل عتده الشبه 


علمٌ قبح الشيء 

اي ا دا 
يكون لطمًا. لأنْ من حمّه أن يقبت العلوم التي 
ذكرناها معد ولولاه كانت ول ولا تثبت . 
فلهذا يجب على العاقل النظر في حال الشيه. 
كما يجب عليه النظر في الأدلة» لأنّ موقع هذا 
العلم كموقع ذلك العلم في الحاجة إليه؛ من 
الوجه الذي بيّناه. وإن كان متى لم تعرض 
الشبهة لا يلزمه النظرء فيختلف لزوم ذلك 
بحسب اختلاف حال العاقل فيما ورد على قلبه 
(ق» غ15 24148 5) 


علم بقبح الشيء 

- إن العلم بقبح الشيء لا يحصل إلا مع العلم 
بما له يقبح» إِمَا على جملة أو تفصيل . وكذلك 
العلم بحسته ووجوبه. ودللنا على ذلك بأن 
ربكا ند تبعل الكثر الي واج يل لل سح 0 
وإن استحقٌّ ذلك». حتى إذا عرفتاه فاعلا لذلك 
عرفئاً حسن ذمه. وليس بين الحالين افتراق في 
آمر يرجع إلى المذموم. وإنما الفرق يرجع إلى 
الذامّ في علمه مرّة بوجه حسن الذمّ» وجهله 
مرّة بذلك. وكذلك القول في سائر ما يعلم 
سمعًا وعقلًا (ق» غ317 1704 7) 


علم بما غاب 

- آم اياي الك 
مثل سرائر القلوب وما أشيههاء فإئما يدر 
علمها بآثار أفاعيلها وبالغالب من بوي 1 
غير إحاطة كإحاطة الله بها ١(جء‏ رء 78 )١١‏ 


علم بما معه يعرف المطلوب باأدلة 
- أمَا الضرب الثاني وهو قوله إنه العلم بما معه 
يُعرّف المطلوب بالأدلة. فغرضه ما يرجع إلى 


لم 


علوم القسمةء لأنا إذا تكلمنا في أحكام 
الذوات فلا بد من أن يكون المطلوب كونه على 
صفة أو أنه ليس عليها أو كون ذاته منتفيًا أو 
ثايتا , ثم كذلك في كل ما يُطلب بالنظر في 
الأدلّة, لأنه لا يخرجح عن هذه الجملة. فلهذا 
يعَدَ ما يرجع إلى النفي والإثبات من كمال 
العقل» نحو أن نقول إِنْ المعلوم إمَا أن يكون 
موجودا أو معدوماء وذلك يعود إلى أنه إما أن 
تكون له صفة الوجود أو لا تكون كذلك. وإن 
كانت له صفة الوجود فإمًا أن تكون لا عن أوّل 
أو عن أوّل. وكذلك في الجسم: إِمَا أن يكون 
مجتمعًا أو مفترقا أو متحرّكًا أو ساكنًا. فإن 
ذلك يصح تحقيقه بالقسمة العائدة إلى النفي 
والإثيبات (قء ات5؟.؛ )1١5 037051١‏ 


علم بالمشركات 
- إِنَما ييطل أن يكون العلم بالمدرّكات متولّدًا 


لأنه لا يصحٌ أن يشار إلى فعل فيقال إِنّه سبب 
له لصخة وجود فعل يشار إليه مع صححة وجود 
العلم نيا يجمل ولا د يصحٌ أن يكون الإدراك 
مُولدًا لما ستذكره من بعف» دول المُدرِك ليس 
بمُدرِك بإدراك عندناء ولأنّه لا يقع بحسب حال 
لها تأثير في الأفعال (ق» غ23 4" ؟) 


علم بالمشاهدات 
- أمَا ما به 


يُعلم أن العلم بالمشاهدات» 
ضروريّ؛ فهو تعذّر انتغفائه» على كل وجه. 
وإِنّما ينتفي بالسهوء أو ما يجري مجراه؛ على 
حدّ ما تنتفي القدرة بضذها وسائر ما يختصٌ» 
تعالىء بالقدرة عليه. وإذا ثبت أن ما يحدث 
فينا من الحركات؛ على وجه يتعدّو علينا اختيار 
ضذها ولم يقع بحسب دواعيهاء يجب أن لا 


نفلت 


يكون من فعلنا؛ فالعلم بالمدركات قد حل هذا 
المحلء فيجب أن يكون بهذه الصفة. ويهذه 
الطريقة» نعلم أن العلمء بقصد الممسخاطب 
والمشيرء ضروري؛ لأنه لا يمكنه التصرّف فيه 
على حد تصرفه مما يفعله. فأمًا قصده؛» تعالى» 
فلا يصحٌّ أن نعلمه في حال التكليف. إلا 
بدليل. لأنْ الطريق» الذي به يعلم قصد 
أحدناء لا يتانى قمه . ولأن العلم شصذه ) 
يترتّب على العلم بذاته. فإذا كان لا يعلم إلا 
باكتساب» فقصده أن لا يعلم إِلَّا على هذا 
الوجه أوْلى (ق. غ؟7١؛‏ 2517 )10١7‏ 


علم بالمعدوم 
- إِنه تعالى إذا كانت مقدوراته غير متناهية» 
وكانت المقدورات لا تكون كذلك إلا وهي 
معدومة والعدم لاا يمنعم من صحة العلم 
بالمعدوم. فيجب أن تكون معلوماته بلا نهاية 
إذا صمح أنه عالم لنفسه. ويتبيّن هذا أنه لا 
طريق لإثبيات المعدوم إِلّا ما يتعلق بحال 
القادرء وذلك بعينه هو الدال على عدم التناهي 
فبه» فشثبت ما قلتأه. تيجب تأويل اقولة تعالى 
«يلنسَى كُلَّ تيو عَدَنا (الجن: 58) على 
ِقَةٍ الخصوص فيحمل على الموجودات التي 
يتأنّى إحصاؤها أو عذها دون المعدومات التى 
هي غير متنأهية. فيكون الكل يراد يه البعض 


رقع ت١؛“.‏ ١اك‏ مهلم 


علم بالمعلول 


- العلم بالمعلول قد يحصل مع فقد العلم بالعلة 
(ف» غثلاكء 4لالاء 4) 


- وبعدء فلا طريق للعلم بمقاصد من نشاهده إلا 


العلم الضروريّ؛ لأنه لا مجال للاكتساب فيه 
من حيث كان الفصل بمحرزه» ولا بوقوعه على 
وجه يدل عليه ابتداء. وإنما يصمح أن يستدل 

بصيغة الخبر الواره عن ١‏ لله تعالى على أنه 
ل بعذ المواضعة والعلم بالمقاصد في 
الشاهد باضطرار؛ ولولا ذلك لما صمح أن 
لد ليه ومن شرط صحّة الاستدلال به أيضًا 
أن يكون فاعله حكيماء وذلك لا يتأتى في 
الشاهدء فلو لم يكن طريق معرفة مقاصد 
المخاطب وغيرّه الإضطرارٌء لما صح أن يُعرفة 
ذلك في الشاهد ألبئّة (ق» غىء 4 7) 


علم به غلم 


- إن قال قائل لم قلتم إِنّ تلباري تعالى علمًا به 
عَلِم قيل له لأنّ الصنائع الحكميّة كما لا تقع 
ًا إلا من عالم كذلك لا تحدث منا إلا من ذي 
علمء فلو لم تدل الصنائع على علم من ظهرت 
منه منا لم تدل على أن مَنْ ظهرت منه منا فهو 
عالم. فلو دلّت على أن الباري تعالى عالم 
قياسًا على دلالتها على أنّا علماء ولم تدل على 
أن له علمًا قياسًا على دلالتها على أن لتنا علمًا 
لجاز لزاعم أن يزعم أنها تدل على علمناء ولا 


تدل على أنَا علماء. وإذا لم يجز هذا لم يجز ما 


قاله هذا القائل (ش» ل». ١٠7‏ 5) 


علم بوجه دلالة الدليل 
- العلم الحاصل المطلوب هو المدلول» 


وازدواج الأصلين الملزمين لهذا العلم هو 
الدليل» والعلم بوجه لزوم هذا المطلوب من 
ازدواج الأصلين علم بوجه دلالة الدليل؛ 
وفكرك الذي هو عبارة عن إحضارك الأصلين 
في الذهن. وطلبك التفطن لوجه لوم العلم 
الثالث من العلمين الأصلينء هو النظر (غ» 


علم بوجه وجوب الفعل 
قع كرك )١‏ 


- اختلفوا في أن العلم بوجه دلالة الدليل 2 
المدلول هل هو عين العلم بالمدلول أم لا 
والحق أن هنا أمورًا ثلاثة: العلم بذات الدليل 
كالعلم بإمكان العالم» والعلم يذات المدلول 
كالعلم أنه لا بد له من مُوبْرء والعلم بكون 
الدليل دليلا على المدلول. أمّا العلم بذات 
الدليل فهو مغاير للعلم بذات المدلول ومستلزرم 
لدء وأمًا العلم بكون الدليل دليلا على المدلول 
فهو مغاير أيضًا للعلم بذات الدليل والمدلول 
لأنّه علم بإضافة أمر إلى أمر. والإضافة بين 
الشيئين مغايرة لهما. فالعلم بها مغاير للعلم 
يهما. ولا يجوز أن يكون المُستلزم للعلم 
بالمدلول هو العلم بكون الدليل دليلا عليه. 
لأنّ العلم بإضافة أمر إلى أمر يتوقف على العلم 
بالمتضايفين. فالعلم بكون الدليل دليلا على 
المدلول يتوقف على العلم بوجود المدلول» 
فلو كان العلم بوجود المدلول مستفادًا من العلم 
بكون الدليل دليلًا عليه لزم الدورء وأنّه محال 
(ف. م2 55 )١6‏ 


علم بوجه وجوب الفعل 


- في أن العلم بوجه وجوب الفعل يقتضي وجوبه 
لا محالة: إعلم» أنه لا يجوز أن يعلم العاقل 
في فعل مخصوص الوجه الذي يجب عليه؛ 
وهو مع ذلك لا يعلم وجوبهء بل يجب أن 
يكون عالما بوجوبه بعيته إذا كاتت الحال ما 
ذكرناه. وقد يعلم وجوب الفعل عليه.ء ولا 
يعلم وجه وجويه على التفصيل . فأمًا أن نعلم 
وجه وجويه على التفصيلء ولا نعلم وجوبه 
على التفصيل: فمحال. وقد يجب الفعل عليه 
وإن-لم يعدم وجوبهء إذا كان ممكنًا من معرفة 


15 


وجوبه ومن معرقة الوجه الذي له يجب. لكن 
هذا الفعل يكون واجبًا عليه» ولا يعلم من 
وجب عليه وجوبه . فأمًا في الوجه الأول» فإنه 
يكون واجباء ويعلم من وجب عليه وجويه (ق» 
ع2 هئ *" 7 


علم بوجوب النظر المعيّن 

- إن العلم بوجوب النظر المعيّن الذي قدمنا 
ذكره؛ وإن حصل للعقلاء» فإنه يحصل لهم في 
ابتداء حال التكليف في أوقات مخصوصة. ولا 
يستمر ويحصل لكل واحد من العقلاء في حال 
لا يحصل عندها لصاحبهء لمفارقة حاله لحاله 
فيما أوجب حصول هذا العلم فيه. وهو مع 
ذلك علم يوجوب نظر على صفة مخصوصة. 
وقد بيّنا أن العلم بكون النظر على تلك الصفة 
مما لا يستمرٌ في العاقل» بل يختلف حاله فيه 
لأنه لا يجب في سائر أحواله أن يعلم ذلك كما 
يعلمه عتد ورود الدواعي والخواطر. وقد 
يجوزء فيما بعد هله الحال» أن يدخل على 
نفسه شبهة يقتضيها إيثار الراحة والدعة والفزع 
من النظرء إلى غير ذلك. كما أدخلت الخوارج 
الشبهة على نفسهاء فاعتقدت حسن قتل من 
خالفهاء وإن كانت لو بقيت على فطرة العقل 
لعلمت قبحه. وهو مع ذلك. على ما بِيئاه 
يحصل متى عُلم في النظ أنه مما يتحرّز به من 
الخوف الذي نخشاه بتركه (ق» اغككء 
ارك 17 )١‏ 


علم التفصيل 

- قد دللنا على إثبات هذه الحوادث التي هي 
تصرفاتنا بما دللنا به على إثبات الإجتماع 
والاقتراق والحركة والشكون. وقد بّنا أيضًا 


ل" 


حدوثها. فأمًا الكلام في حاجتها إلى ممحديث 
فله رتبتان. إحداهما على الجملة وهو العلم 
بتعلّق الفعل بفاعله. فَإِنّ هذا هو علم يالحدوث 
من جهة الفاعل على طريق السجملة ويحاجته 
إليه. والثانية علم التفصيل وهو العلم يأن 
لحالنا فيه تأثيرًا وفي هذا يضح وقوع الخلاف 
دون الأوّل لأنْ العلم باختصاص هذا الفعل بنا 
على حد لا يختصٌ بغيرنا ضروريّ. فالذي يدل 
على أن لحالنا فيه تأثيرًا ما قد ثبت من وجوب 
وقوعه يحسب دواعينا وقصودنا مع السلامة. 
ووجوب انتفائه بحسب كراهتنا وصوارفنا مع 
السلامة. أمّا على جهة التقدير أو التحقيق. 
فلولا تأثير أحوالنا فيه لحل محل فعل الغير 
سواء كان من أفعال المخلوقين أو من أفعال 
القديم جل وعرٌ فينا من صححة وسقم وغيرهما. 
لأنها لما لم تكن فعلًا لنا ولا حادثا من جهتنا 
لم يقف على قصودنا ودواعينا (ق)» ت١.‏ 
6 1) 


علم تواتري 

- البهشمية: والعلم التواتري ضروري. البلخيّ 
وأبو الحسين: بل إستدلالي. قلنا: إذا لانتفى 
بالشكٌ والشبهة (م» قء )١6 1١1‏ 


علم الجملة 

- العلم المتقرر على جهة الجملة ثايت» لاا يجوز 
أن تدخله شبهة البتّة على وجه من الوجوه. فإذا 
ثبت ذلك» قالواجب في النظر أن يجري على 
هذا الطريق» فيفصل بين العلم الذي يتناوله 
على جهة الجملة. فإِنْ ذلك مما لا يجوز أن 
تدخله الشبهة الببّة» وإِنْما يجوز ذلك على بعض 
الوجوه فيما يتناول معلومه على جهة التفصيل . 
وريما بلغ التفصيل» في الوضوحء المبلغ الذي 


علم حادث 


يبعد الشيه عنه في جميع ما ذكرناه. لأن 
أحدناء وإن كان لا يعلم في ضرر بعيته أنه ظلم 
إلا بعد تأمّل لحاله» فقد ينضح الأمر فيه» حتى 
يستغني عن التأمّل. لأن الخوارج وإن اشتبه 
عليهم الحال في قتل من خالفهم»: فلن تشتبه 
عليهم الحال في قتل بعضهم بعضًا؛ ولا يشتبه 
على أحدنا الحال في قطاع الطريق وفيمن 
يختلس ثوب غيره ويتناوله بالضربء وإن كان 
متى شاهد شيحًا يضرب صبيًا تشتبه عليه 
الحال» فيجوّز أن يكون ما يفعله حسنًا على 
جهة التأديب والتقويمء ويجوّز خلافه. فليس 
لأحد أن يظنّ إذا نحن قلنا: إِنْ الشبهة قد 
تدخل في التفصيل» أن نجعل باب التفصيل 
واحذا فى جواز ورود الشبه فيه.ء بل قد 
يختلف. على ما ذكرناه. فأمًا علم الجملة 
الذى هو من كمال العقلء فلا يجوز أن تختلف 
الحال فيه البتة (ق» غ7كء لزه 1) 


علم حادث 
- إن العلم الحادث عقيب النظر فهو مُخترع لله 


تعالى مختار مُكتسّب للناظر أيضًاء لا أنْ النظر 
يولّده لا محالة كما يزعم المعتزلة (أ» مء 
48 5) 

العلم الحادث ينقسم إلى الضروري»ء 
والبديهين» والكسبي. فالضروري هو العلم 
الحادث غير المقدور للعيد مع الإقتران بضرر 
أو حاجةء والبديهيّ كالضروري غير أنه لا 
يقترن بضرر ولا حاجة؛: وقد يسمّى كل واحد 
من هذين القسمين باسم الثاني . ومن حكم 
الضروريّ في مستقرٌ العادة أن يتوالى فلا يتأتى 
الإنفكاك عنه والتشكك فيه؛ وذلك كالعلم 
بالمذركات» وعلم المرء بنفسه: والعلم 
باستحالة إجتماع المتضادّات ونحوها. والعلم 


علم الحس 


الكسبيّ هو العلم الحادث المقدور بالقدرة 
الحادثة . ثم كل علم كسب نظريء وهو الذي 
يتضمنه النظر الصحيح في الدليل سج. ش22 
هه 0 


- لو كان الفعل منتسبًا إلى العبد إبداعًا لوجب أن 
يكون في حال إبذاعه عالما بمجميع 
ويستحيل من العبد الإحاطة بجميع وجوه الفعل 
في حالة واحدة لأمرين» أحدهما أن العلم 
الحادث لا يتعلق بمعلومين في حالة واحدة. 
وذلك لجواز طريان الجهل على العالم بأحد 
الوجهين» فيؤدّي إلى أن يكون عالمًا جاعلا 
بمعلوم واحد في حالة واحدةء ويكون علمه 
علمًا من وجه وجهلا من وجه. الثاني أن وجوه 
المعلومات في الفعل تنقسم إلى ما يعلم ضرورة 
وإلى ما يعلم نظراء فيحتاج حالة الإيجاد في 
تحصيل ذلك العلم إلى نظر وهو اكتساب ثانٍء 
وربما يحتاج إلى معرفة الضروري والنظري من 
وجوه الاكتساب فيؤدي إلى التسلسل حتى لا 
يصل إلى إيجاد الفعل المطلوب (شء» ن» 


)١ى‎ 84 


أحواله 


الإشتراك بين العلم القديم والحادث إنما يلزم 
أنْ لو اشتركا فيما هو أخصٌ صفة لكل واحد 
منهما أو لأحدهما وليس كذلك» بل صفة العلم 
الرباني: وجوب تعلقه بسائر المعلومات» من 
غير تأخرء على وجه التفصيل . وأخصٌ وصف 
العلم الحادث جواز تعلقه بالمعلومات. لا 
نفس وقوع التعلق. ولا يخفى إذ ذاك انتفاء 
الإشتراك بينهما. ثم إِنْ ذلك لازم على 
المعتزئت في العالميّة أيضًا؛ إذ نسبة العالمية 
إلى الغلمية» على نحو تسبة العلم إلى العلمية 
رم 34 ليقف 


م 


علم الحس 
- إِنْ علم الحسّ يختلف باختلاف أحوال 


الحسّء يعلم ذو الحواس ما به من الآفة» 
فيعلم أن الآفة حجابء فبالحاسة يَعْلمِ خلاف 
الحقيقة عند الافةء» وحقيقته ممتد ارتفاعها, 
وذلك يكون فى الذي وقعت عليه الحاسة من 
لطافة أو ثثد او شعر لجو يرملا يغفناء: رومت 
يكون في البصرء وعلى ذلك شأن كل حاسةء 
وذلك كله معلوم بالحواسء فلا نقيض عليه 
(م. حَْ 14 م) 


علم الخلق 
- أن العلوم تنقسم قسمين: قسم منهما: علم الله 


سبحانه» وهو صفته لذاته»؛ وليس يعلم ضرورة 
ولا إستدلالء قال الله تعالى: «أنرَلهُ 
ارد (النساء: )١55‏ وقال: #وما صمل 
من أنق ولا صَصَعْ إلا يعِلييئً6 (فاطر: )١١‏ وقال: 
م ل بعلم أسّ» (هود: )١5‏ فأثيت 
العلم لنفسهء ونص على أنه صفة له في نص 
كتايه . والقسم الآخر: علم الخلق. وهو ينقسم 
قسمين: فقسم منه علم إضطرارء والآخر علم 
نظر واستدلال: فالضروريّ ما لزم أنفس الخلق 
لزومًا لا يمكنهم دفعه والشك في معلومه؛ نحو 
العلم بما أدركته الحواس الخمس» وما ابتدى 
في النفس من الضرورات. والنظريّ: منهما : 
ما احتيج في حصوله إلى الفكر والرويّة» وكان 
طريقه النظر والحجة. ومن حكمه جواز 
الرجوع عنه والشك في متعلقه (ب.» ن» 
020 


عدم دمي 
- إن نفسه وهي ذاته المتميّزة من سائر الذوات 


ِ متصعة بعلم ذاتيَ لا ته تشختص يمعلوم دوت معلوم 


مذ 


علم ضرورة 


فهى متعلقة بالمعلومات كلّهاء وبقدرة ذاتية لا 


تختص بمقدور دون مقدور فهي قادرة على 
المقدورات كلهاء فكأن حقّها أن تحذر وتتقي 
قلا يجسر أحد على قبيح ولا يقصر عن 
واجب» فإن ذلك مطلع عليه لا محالة فلاحق 
به العقاب (زء 21١2‏ 579 8) 


علم رباني 

- الإشتراك بين العلم القديم والحادث إنما يلزم 
أن لو اشتركا فيما هو أخصّ صفة لكل واحد 
منهما أو لأحدهما وليس كذلك» بل صفة العلم 
الرباني: وجوب تعلقه بسائر المعلومات» من 
غير تأترء على وجه التفصيل. وأخصٌ وصف 
العلم الحادث جواز تعلقه بالمعلومات. لا 
نفس وقوع التعلق. ولا يخفى إذ ذاك انتفاء 
الإشتراك بينهما. ثم إن ذلك لازم على 
المعتزلي في العالميّة أيضًا؛ إذ نسبة العالمية 
إلى العلمية» على نحو نسية العلم إلى العلمية 
م ع الم ؟7) 


علم صحيح 

- إعلمء أن معنى قولنا: إن العلم صحيح؛ هو أن 
نفس العالم تسكن إلى ما علمه بهء وأنّه لا 
يجوز أن يرتاب فيما علمهء ولا يلحقه فيه ما 
يلحق الظانّ والمبحُت. وقد بيّنا صحّة ذلك» 
من قبل» فيجب القضاء بأنه صحيح. ولذلك لم 
يوصف غيره» من الاعتقادات» بالصححة. وهذا 
بمنزلة وصفنا النظرء من حيث يولّد العلمء بأنه 
صعحياح ؛ دون النظر الذي ليس هذا حاله (ق» 


المجرى» ونحو خبر من يخبرنا أن النبي صلى 
الله عليه كان يتدين بالصلوات الخمس وإيتاء 
الزكاة والحج إلى بيت الله الحرام وغير ذلك» 
فإنّ ما هذا سبيله يعلم اضطرارًا. وأقل العدد 
الذين يحصل العلم يخيرهم خمسة» حتى لا 
يجوز حصوله بخبر الأربعة. ولا يكفي خبر 
الخمسة على أي وجه أخبرواء بل لا بد من أن 
يكون خبرهم مما عرفوه إضطراراء ولهذا لا 
يجوز أن يحصل لنا العلم الضروريّ بتوحيد الله 
وعدله بخبر من يخبرنا عن ذلك» لما لم يعرفوه 
اضطرارًا (ق» ش» 58لاكء 5) 


علم الضرورة 
- نسألهم فنقول لهم: إذا قلتم إن الله تعالى لا 


يقدر على لطف لو أتى به الكفار لآمنوا إيمانا 
يستحقّون معه الجتةء لكنّه قادر على أن لا 
يضطرهم إلى الإيمانء أخبرونا عن إيمانكم 
الذي تستحقّون به الثواب هل يشوبه عندكم 
شكء أم يمكن بوجه من الوجوه أن يكون 
عندكم باطلَا . فإن قالوا نعم يشوبه شكٌ ويمكن 
أن يكون باطلًا أقرّوا على أنفسهم بالكفر 
وكفونا مؤنتهمء وإن قالوا لا يشويه شكٌ ولا 
يمكن البيّة أن يكون باطلًا قلنا لهم هذا هو 
الاضطرار بعينه»؛ ليست الضرورة في العلم شيئًا 
غير هذاء إِنّما هو معرفة لا يشوبها شك لا 
يمكن اختلاف ما عرف بهاء فهذا هو علم 
الضرورة نفسهء وما عدا هذا فهو ظنّ وشكٌ 
(حء فا ههل."!١)‏ 


غكك3ك كم 
علمم ضرورةٍ 
علم صدق باضطرار - كل علم حصل عند إدراك حاسة من هذه 


- ما يُعلم صدّقه اضطرارًا فكالأخبار المتواترةء ‏ الحواس فهو علم ضروءة يلزم التفس ازومًا لا 


علم ضروري 


يمكن معه الشكُ في المدرّك ولا الإرتيابٌ به 
(بء نض 5" لوا 


علم ضروري 

- ما معنى وصفكم (العلم) الضروري منها بأنه 
ضرورئىء على مواضعة المتكلمين؟ قيل له: 
معنى ذلك أنه علمٌ يلزم نفس المخلوق لزومًا لا 
يمكته معه الخروجٌ عنه ولا الانفكاك منهء ولا 
يتهيّأ له الشك في متعلّقه ولا الارتيابٌ به. 
وحقيقة وصفه يذلك فى اللغة أنه مما أَكْره 
العالم به على وجوده (بءاتء #0اء 0018 

- قيل علم ضروري ... العلم الذي يحصل فينا 
لا من قيلناء ولا يمكننا نفيه عن النفس بوجه 
من الوجوه (ق»: ش00 58 )١١‏ 

- حدّ العلم الضروري بأنه: العلم الذي لا يمكن 
العالم نفيه عن نفسه بشك ولا شيهة. وإن انفرد 
(ق» شء )١18 ٠54‏ 

- إن العلم الضروري ينقسم إلى ما يحصل فينا 
مبتدأء وهو كالعلم بأحوال أنفسنا من كوننا 
مريدين وكارهين ومشتهين ونافرين ظانين 
ومعتقدين وما شاكل ذلك» وإلى ما يحصل 
فينا عن طريق» أو ما يجري مجرى الطريق. 
فما يحصل فينا عن طريق» فهو كالعلم 
بالمدركات» فإن الإدراك طريق إليه. وما 
يحصل عما يجري مجرى الطريق» فهو كالعلم 
بالحال مع العلم بالذات». فإن العلم بالذات 
أصل للعلم بالحال. ويجري مجرى الطريق إلى 
العلم بهء والفرق بين ما يحصل فينا عن طريق 
وبين ما يحصل عما يجري مجرى الطريق» أن 
ما يحصل عن طريق يجوز أن يبقى مع عدم 
الطريق إليهء وليس كذلك العلم الحاصل عما 
يجري مجرى الطريقء ولهذا يصح من الله 


1م 


تعالى أن يخلق فيا العلم بالمدركات من دون 
الإدراكء ولم يصح أن يخلق فينا العلم بالحال 
من دون العلم بالنات» لما كان أصلًا فيه 
وجاريًا مجرى الطريق إليه (ق» شء »265٠‏ ”) 
إعلم أن العلم» بأن تصرّف من نشاهده يقع 
بحسب قصله ودواعيه مع السلامة؛ وبنتقي 
بحسب كراهته ودواعيه» ضروري (ق» غ28 
ك ه) 
إذا ثبت أنا لا نجعل الخبر حبجّةٌ ولا دلالة 
لكنا نقول إِنْ العلم الضروري يقع عنده بالعادةء 
فغير ممتنع أن يقعء وإن لم تعلم من قبل» 
(حالٌ الخبر) وحال المخبرين. ولذلك لا يمتنع 
وقوع ذلك عندهء وإن جوّزنا ألا يقع عند خبر 
مثلهم في العدد (ق. غ186. 45“ ") 
العلوم عندنا قسمان: أحدهما علم الله تعالى 
وهو علم قديم ليس بضروري ولا مكتسب ولا 
واقع عن حِسٌ ولا عن فكر ونظر وهو مع ذلك 
محيط بجميع المعلرمات على التفصيل والله 
عالم بكل ما كان وكل ما يكون وكل ما لا 
يكون أن لو كان كيف كان يكونُ بعلم واحد 
أزليٌ غير حادث . والقسم الثاني من قسمي 
العلوم علوم الناس وساير الحيوانات وهي 
ضربان: (علم) ذ.روري (وعلم) مكتسب. 
والفرق بينهما من جهة قدرة العالم على علمه 
المكتسب واستدلالِهِ عليه ووقوع الضروري فيه 
من غير استدلال منه ولا قدرةٍ له عليه (ب؛» أ. 
20١ 4‏ 
- العلم الضروري قسمان: أحدهما علم بديهيّ 
والثاني علم حسي (بء؛ أء 4 )١١‏ 
- قلنا: العلم بأنّا ندرك بالنظر ضروريء كالعلم 
بأنا نروى بالماء؛ ونشبع بالطعام (ق» سء 
م )١٠6‏ 


/ 


م علم عقيب النظر 
علم ضروري بالله 
- الشرط الأول أن يكون العالِم به ويصفاته كامل 


لاستحق الذم. وكوته عالما غننًا يهم من 
ذلك. ويفارق ما يلزمه أصحاب الأصلح؛ 


العقل أن من الممتنع حصول العلم الضروري 
يالله فيمن ليس يعلم شيئًا أو فيمن كان ناقص 
العقلء لأن ذلك يجري مجرى العلم بالخفي 
والجليَ من باب واحد. فكما يتعذر حصول 
العم بالحفى امن باجا من قو العلم بالحجاي 
من ذلك الباب» فهكذا العلم بالله وبصفاته من 
دون العلم بالمدرّكات وما شاكلهاء ومن دون 
العلم بأحوال نفسه وأوصافها لأنه يجري مع 
هذه العلوم الضروريّة هذا المجرى. والشرط 
الثاني أن يكون العالم قد عقل هذه الصفات من 
نفسه أو غيره ليصّحَ أن يخلق فيه العلم بأن 
القديم تعالى على مثل ما قد عقله. فأمًا إذا لم 
يكن قد عقلها فالضرورة إليها لا تصمٌ» وعلى 
هذا لم يصّحَ أن يُضطرٌ أحدنا إلى أن زيدًا مريد 
ولما عقل من نفسه هذه الصفة (ق» تت3» 
لاق )١١‏ 


علم العالم بحسن الشيء 

- إن علم العالم بحسن الشيء لا يقتضي وجوب 
فعله له ل 0 وجلا 
حال دون حال كما لا يمتتع منه أن يفعل أحه 
الضدّين دون الآخر من غير علّة يختصّ بها 
المفعول دوت المتروك . وقد بيّنا من قبل أن 
كون القادر قادرًا يقتضي في فعله أن يصح أن 
يوجد في حال دون حال. ويؤثّر فعلا على فعل 
من غير علّةء لأنه لو لم يفعل ذلك إلا لعلة 
لنقض ذلك كونه.قادرًا. ويفارق ذلك ما نقوله: 
من أنه سبحانه لا بد من أن يفعل الواجب في 
حال وجوبه مع السلامة؛ لأنه لو لم يفعله 


لأنهم قالوا بوجوب الفعل» فلزمهم على قؤده 
كوه فاعلًا له قبل الوقت الذي فعله فيه بوقت 
قبل وقت؛ حتى لا يتقدّم فعله إِلّا بوقت واحد؛ 
وإن لم يكن كذلك فيجب أن يكون غير فاعل 
للواجب في بعض الأحوال؛ أو غير قادر على 
إيجاده قبل خَلقه لهء وذلك لا يتأتى قيما يقعله 
لحسنه فقط (ق» غ١١2‏ م 


علمٌ العبد 
- من المعلوم أنّ علم العبد لا يتعلّق قط بما يفعله 


من كل وجه بل لو علمه علمه من وجه دون 
و-جه علم جملة لا علم تفصيل. فوجود 
الإحكام في الفعل لم تدلٌ على علمه وليست 
من آثار علمه. فيتعيّن أن الفاعل غيره» وهو 
الذي أحاط به علمًا من كل وجهء وهذه الطريقة 
هي التي اعتمد عليها الشيخ أبو الحسن 
الأشعري رضي الله عنه وأوردها في كتبه» 
وفْرّضها في الغافل إذا صدر عنه فعل (ش» ن» 
4 ؟) 


علم عقيب النظر 
- حصول العلم عقيب النظرء عادة عند الشيخ 


أبي الحسنء وتولّد عند المعتزلةء وإيجابًا 
عندنا» ل ا والمتغيّر 
ممكن- ت(اليديهية د يمتنع أن | يعلم التتيجة . 
ولس تولنا لَه ممكن» ٠‏ فلا يقع إِلّا يقدرة الله» 
والقياس على التذكر لا يفيد اليقين» ولا 
الإلزام» لأنّ علته عتدهم لا توجف هناء فإن 
صحّحت ظهر الفرق» وإلا مُِع الأصل (خء ل؛ 
22١55‏ 


علمٌ على طريق الجملة 


علم على طريق الجملة 


- جملة القول في هذه الصفات (للّه) أنها لا 
تخرج عن وجهين : : أحدهما ما له مُتَعَلّقَ نحو 
كونه قادرًا وعالمًا ومدركًا ومريدًا وكارمًا. 
والثاني ما لا مُتعلّق له وهدى نحو كونه حيّا 
وموجودا وما يختصٌ به لذاته من الصفات التى 
تقنضي هذه الصفات. فما له متعلّق فلا بدّ من 
دخول ضرب من الإجمال في العلم يكونه 
تعالى عليه من وجهين: أحدهما أن حصول 
العلم به مفصّلًا إنما يكون بعد أن يعرف 
مقدوراته ومعلوماته ومدركاته وجميع مراداته 
ومكروهاته. وذلك مما لا طريق إلى العلم به 
مفصّلًا . والثاني أن غاية ما يمكن في ذلك أن 
نعرف كونه عليها لم يزل ولا يزال أعني في 
كونه قادرًا وعالما. وهذا مما هو علم على 
طريق الجملة (ق) ت١23 21١٠١١‏ ”) 


أبو هاشم رحمه الله يقول: متى استدل فْعَلِم في 
الظلم المعيّن أنه بصفة الظلمء علمه قبيحًا 
بالعلم الأوّل» فيجعل العلم بقبحه ضروريًا كما 
نقوله في العلم بقبح الظلم على الجملة. لكنه 
يرتّب حاله فيقول: إن العلم على طريقة 

لا يحتاج في التعلق إلى شرطء وعلى طريقة 
التفصيل يحتاج إلى شرط» وهو تقدّم العلم بأن 
هذا المعين بصفة الظلم. فقد حصل من مذهبه 
أنْ (العلم) المفصّل يعلم قبحه باضطرار 
كالمْجْمَل من الظلم؛ وإن كان يخالفه في 
حاجته إلى الشرط الذي ذكرناه. وسائر شيوخنا 
يقولون إن عند تأمّله يعلم أن هذا المعيّن بصفة 
الظلم ويعلم بعلم ثالث أنه قبيح؛ لأنْ العلم 
بقبح الظلم يتناول معلومه على جهة الجملة 
وهذا العلم يتتاوله على طريق التفصيل. وقد 
بيت بالدليل مخالفة أحدهما للآخر كمخالفة 


م 


أن يصير نفس ذلك العلم متعلقا بالمعيّن لما في 
ذلك من إيجاب قلب جنسه . فعلى هذا القول - 
رغر العجع 25 يعلم شي ويمن الطلم يي 
أنه قبيح باضطرار (ق» غ17, 708, )١9‏ 


علم عن نظر مخصوص 
- كان (الأشعري) يحيل قول من قال إِنّ النظر 


يولّد العلم بالمنظور فيهء بل يحيل في الجملة 
أن يولد عَرَضنٌ عَرَضًا. وكان يقول أيضًا إِنْ ما 
يحدث من العلم عن نظر مخصوص فليس لأن 
النظر أوجب كونه» ولكن هو والعلم مخترّعان 
للبارئ سبحانه» ولو فعل أحدّهما دوت صاحبه 
جاز. وسبيل سائر ما يَحدذث أحذهما عقيب 
صاحيه لعادة جرت على ذلك أو لمعتى آخرء 
لا على طريق الإيجاب له أو كوته سببًا مُوحبا 
له (أء م وخر ا 


علم عند خبر المخبرين 
- إن وقوع العلم» عند خبر المخيرين» ليس 


بموجبء. لكنه بالعادة. فليس لأحدٍ أن يقول: 
لم صار لا يقع عند خبر أربعة» ويجوز أن يقع 
عند خبر أكثر من ذلك؟ لأن ما طريقه العادة لا 
يمتنع أن يُعلم بالدليل أن العادة جرت فيه عند 
أمر مخصوصء دون غيره» ويكون معقولا 
عنده» دون غيره» للمصلحة, على ما قدمنا 
دذكره ر(ق» غ6٠١.‏ مك 3 


علمٌ الفاعل بحسن الشيء 
- إِنْ علم الفاعل بحسن الشيء لا يقتضي وجوب 


قعله لا محالةء وإنْما يقتضي أنه قد يختاره 
لأجل ذلك » ويحسن منه اختيار»ه لأجلهء وما 
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حسن لأجله اختيار الشىء وكان داعيًا إلى 
اختياره لم يجب اطراده حتى يجب اختيار كل 
ما شاركه فيه؛ كما لم يجب اختيار الأوّل 
لأجلهء وإنما يصمّ كونه داعيًا إلى الاختيار 
وذلك مما يحب إليهء ولا يؤدّي إلى فساد؛ 
لأن الدواعي لا يجب كونها موجبة» وإثما 
تقتضي أن كو ذلك الفعل بأن يختاره القادر 
أولى من غيرهء وذلك يبطل ما سأل عنهء 
ويجوز كونه تعالى خالهًا الخلق لينفعهم» وإن 
خَلْقَهم في حال دون حال أو خلق قَذْرَا دون 
قدر (ق» غ١١1‏ 98 7) 


علم قنئيم 

- علم قديمء وهو علم الله عزّ وجل» وليبس 
بعلم ضرورة ولا استدلال (بء تا 456 0( 

- العلم القديم صفة الباري تعالى القائم يذاته. 
المتعلّق بالمعلومات غير المتتاهية» الموجب 
للرب سبحانه وتعالى حكم الإحاطة المتقدس 
عن كونه ضروريًا أو كسبئًا (جء ش ٠.‏ وخ 0 


علم كسبن 

- معنى قولنا في هذا العلم إنْه كَسْبِيَ أنّه مما وَجِدَ 
بالعالمء وله عليه قدرة مخدثة؛ وكذلك كل 
شيء شَرِكه في ذلك» أعني العلمء فى وجود 
القدرة الْمُحْدَئَةَ عليه؛ فهو كسب لمن وُحِدَ به 
(بء تع ”ا 24 

- العلم الحادث ينقسم إلى الضروري» 
والبديهيّ» والكسييَ. فالضروريّ هو العلم 
الحادث غير المقدور للعبد مع الإقتران بضرر 
أو حاجة. والبديهيَ كالضروري غير أنه لا 
يقترن بضرر ولا حاجةء وقد يسمّى كل واحد 
من هذين القسمين باسم الثاني. ومن حكم 


علم لا يولّد العلم 


الضروري في مستقرٌ العادة أن يتوالى فلا يتأتى 
الإنفكاك عنه والتشكك فيه؛ وذلك كالعلم 
بالمترَكات» وعلم المرء بنفسه. والعلم 
باستحالة إجتماع المتضادّات ونحوها. والعلم 
الكسبي هو العلم الحادث المقدور بالقدرة 
الحادثة. ثم كل علم كسبيّ نظري» وهو الذي 


يتضمنه النظر الصحيح في الدليل (جء ضء 
مخ ١‏ 


علمٌ الكلام 

- علم الكلام: علم باحث عن الأعراض الذاتية 
للموجود من حيث هو على قاعدة الإسلام (ج. 
تب )١55١١‏ 

- علم الكلام هو بيان كيفية الاستدلال على 
الشرائع عليها. أو الإستدلال على عقائد 
وشرائع سمسخصوصة (ق» س . مم 0( 


علم لا في محل 

- ليس يقدر على إيجاد العلم لا في محل إن هو 
جل وعرّء فإن أحدنا سواء فعل العلم مبتدأ أو 
متولدّاء فإنه يفعله في محل القذرة» وإذا ثبت 
وجوده لا في محل وقد عرفتنا أنّ للعلم ضذا 
وهو الاعتقاد الذي يتعلق بنفي ما تعلق العلم 
بإثباته أو بإثبات ما تعلق العلم بتفيه لأنّه قد ثبت 
امتتاع الجميع بينهما ولا وجه إلا التضادٌ (ق. 
تكا“ثء موك ؟١)‏ 


علم لا يوك العلم 

- قد استدل شيخنا أبو علي » رحمه الله» على أن 
العلم لا يولّد العلمء ؛ بأدلّة ذكرها. وأظِنّ أنَا قد 
ذكرنا ‏ في ذلك طرفاء ونحن نذكر الآن بعضه ‏ 


علم لوقوعه على وجه 


فمما يدل على ذلك» أنه لو ولّد بعض العلوم 
بعضاء لوجب أن لا يكون بعضه بأن يولّد أولى 
من بعضص» لاشتر تراك الكل في الوجه الذي عليه 
175 لأنّه هما لا تتخيّر حاله في كيفية تعلّقه ولا 
في إيجابه لسكون 0 ولو كان كذلك», 
لوجب أن يكون العا لم بأشياء يتزاء 

لم ينظر البنّة في الأدلة» افيد عياب 
العلم بالدليل في توليد العلم بالمدلول يغتي عن 
النظر. وفي علمنا بأنّ العالم بالأدلّة لا يستغني 
عن النظر فيها لكي يعلم المدلول. دلالة على 
فساد هذا القول (ق» غخ7١.,‏ لاهلء )٠١‏ 


علم لوقوعه على وجه 

- أنا لا تقول إِنّ هذه الإعتقادات تكون علوماء 
بل نقول في هذه الإعتقادات إِنّما تكون علومًا 
لوقوعها على وجهء وذلك الوجه هو كون 
القديم تعالى عالما بمعتقذداتهاء فصدروها على 
هذا الوجهء وذلك الوجه وجه كونها علومّاء لا 
أن حالة القديم تعالى تؤثْر في كونها علومًا. 
يبيّنَ ذلك أن القديم تعالى لو خلق في الواحد 
منا النظرء وكان الناظر عالمًا بالدليل على 
الوجه الذي يدل فالوعتقاد الذي يتولد عن 
النظر لا بد أن يكون علمّاء وإنما يكون علمًا 
لوقوعه على وجهء وهو صِدره عن هذا النظر. 
ولا يمكن أن يقال إنّه علم بالله تعالى» وإن كان 
حاصلًا عمًا خلقه من النظرء لأنّه لو كان كذلك 
لوجب أن يكون لحالة من أحواله فيه تأثير. ولا 
يمكن أن يشار إلى حالة القديم تعالى تؤثّر في 
كون هذا الإعتقاد علمًا. فكذلك هذه 
الإعشقاحات» وإن كانت إنّما تصير علومًا 
لأنها من غمل العالم بالمعتقدء فإته لا يمكن 
أن يشار إلى حالة تؤثر في كونها علومًا (ن» دء 
وحرة احلك 
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- إختلف مانا : في عاك العلم المحدّدث 
بمعلومين وأكْتَرَ فأجازء بعضهم وقال أبو 
الحسن الباهلي بجواز ذلك في العلم 
الضروري دون المكتسب. والصحيح عتدنا 
أن كل علم متَعَلّق بمعلومين لأنّ من علِم شيئًا 
كان عالمًا به وبأنه عالم بهء ولو كان علمه 
بالشيء غير علمه بأنه عالم لجاز وجود أحد 
العلمين فيه مع عدم الآخرء وكان يعلم الشيء 
من لا يعرف أنه عالم به وهذا محال فما يؤدّي 
إليه مثله (ب» أ )١6 .*٠‏ 


علمُ المختث 

- لا يمتنع من وصف علم المُحدّث بأنه ضرورة 
وكسب. بل كان يقول إِنْ يعض معارفتا ضرورة 
ويعضها كسب (أ. م 6 


علم محدث 

- علمٌ مُحَدَثفٌء وهو كل ما يَعْلم به المخلوقون 
من الملاتئكة والجنّْ والأنس وغيرهم من 
الحيوان (ب» ت. 7"8, ه) 

- في أقسام العلم المُحُدَّثْ فإِن قال قائل: فعلى 
كم وجه تنقسم علوم المخلوقين؟ قيل له: على 
قسمين: فقسم منها علم ضرورة؛ والثاني منها 
علم نظر واستدلالٍ. وهذه الثلاثة العلوم التي 
وصفناها غير مختلفة فيما له يكون الشيء علمًا 
من كونها معرفة للمعلوم على ما هو به (ب» 
ته هك /له) 

- يُسمى العلم المحدّث عَرَضًا لأجل أنه. عارض 
لا يصمّ بقاؤه (أ. م حل ضة 


علم المشاهدة 


- أما المشاهدةء فهي الإدراك بهذه الحواس» 


الذذه 


هذا في الأصل» وفي الأغلب إنما تستعمل في 
الإحراك بحاسة البصرء هذا إذا كان مطلقاء 
فأما إذا أضيف إليه العلم فقيل: علم 
المشاهدة.» فالمراد به العلم المستتد إلى 
الإدراك بهذه الحواسء وفي الأغلب إنما 
يستعمل في العلم المستند إلى الإدراك بحاسة 
البصر فقط (ق». س2 افق "7 )١‏ 


علمٌ مكتسّب 
الضروريّ والمكتسب ويقول: يجوز أن 
يضطرنا الله تعالى إلى العلم بمعلومات الله 
تعالى على التفصيل ولا يجوز ذلك في العلم 
المُكْتَسبء لأنَّ العلم المُكْتَسب هو الواقع 
عقيب النطرء ولكل وجه من ذلك طريق 
يختصّهء وإن النظر المؤدي إلى العلم بحدوث 
الشيء ليس هو النظر المؤدي إلى العلم 


باستحالة بقائه أو صحكحته (أ م أ 4 


0 - ليس يُعلّم علوم الإكتساب بعلوم الإضطرار وإن 


- أبو هاشم رحمه الله يقول: متى استدلٌ فَعَلِم في 


الظلم المُعيّن أنه بصفة الظلم» علمه قَبِيحا 
بالعلم الأوّلء فيجعل العلم بقبحه ضروريًا كما 
تقوله في العلم بقبح الظلم على الجملة. لكنه 
يرنّب حاله فيقول: إن العلم على طريقة الجملة 
لا يحتاج في التعلق إلى شرط» وعلى طريقة 
التفصيل يحتاج إلى شرط»ء وهو تقدّم العلم بأن 
هذا المعيّن بصفة الظلم. فقد حصل من مذهبه 
أن (العلم) المفصّل يعلم قبحه باضطرار 
كالمُجَمَل من الظلم؛ وإن كان يخالفه في 
حاجته إلى الشرط الذي ذكرناه. وسائر شيوخنا 
يقولون إن عند تأمّله يعلم أن هذا المُعيّن بصفة 
الظلم ويعلم بعلم ثالث أنه قبيح؛ لأنّ العلم 
بقبح الظلم يتناول معلومه على جهة الجملة 
وهذا العلم يتناوله على طريق التفصيل. وقد 
بيّنت بالدليل مخالفة أحدهما للآخر كمخالفة 
العلم لمعلوم المعلوم تمخلوم سواة. فلا يصح 
أن يصير نفس ذلك العلم متعلقا بالمعيّن لما في 
ذلك من إيجاب قلب جنسه . فعلى هذا القول - 
وهو الصحيح - لا يعلم شيء من الظلم بعينه 
أنه قبيح باضطرار ا ال 


- كان يعض أصحابه (للأشعري) يفصل بين العلم 


كان أصولًا لهاء وإِنْما يُعلّم العلم المُكْتّسِبِ 
بعلم مُكْتَسبء ويعلم الضروريّ بعلم ضروري 
(أا م )١19.7٠١‏ 


- العلم المَكتّسب إنما يستفاد بعد كمال العقل 


أن من دونه لا يصح النظر والاستدلال (ق». 
تك 80/175696 )١‏ 


- أمَا التصديق فَإِنّما يتعلق بالخبرء لا بالمخير. 


فلا يجوز أن يكون طريقا للعلم بِالمُخبّر عنه. 
وإذا صمّ ذلك فلا فرق بين أن يضامّه التصديق 
أو لا يضامّهء كما أن العلم المكتسبء لما 
وقع عن النظر في الدليلء لم يكن بتصديق الغير 
به اعتبار؛ لأن الدليل له تعلق بالمدلول. دون 
التصديق (ق» غ16. )١ .5١7‏ 


- مسألة في أنه لا يجب أن يكون لكل علم 


مكتسب أصل من الإضطرار يرد إليه: قال أبو 
هاشم في اللجامع الصغير» يمس يعرف كون 
الشيء على صفة باستدلالء بأن يعلم مثله 
ضرورة ثم يرد إليه مثاله» أنه لا يُعلم محدث 
ضرووة ثم يعلم حدوث غيره قياسا عليه؛ ولا 
يعلم قادر عالم ضرورة ثم يقاس عليه غيره» 
ولا يعلم إثبات كون ضرورة في الجسم ثم 
يقاس إثيات سائر الأكوان عليه. ويقول في هذه 
العلومء إِنّْها تقع بأن ينظر الناظر في دليل 


علم من الأخبار 


فيتعرّف به المدلول» وإن اختلقت الأدلّة عنده 
(نء مء ذل ؟) 

- حكى أبو هاشم عن أبي علي أنه كان يأبى أن 
يكون للعلم المكتسب أصل ضروري يرد إليه. 
وقد حكى عن أبي علي أيضًا أنه قالء أن 
الأصول الضرورية فيها ما يبني عليه 
الإستدلال» وقيها ما يردٌ إليهء ولم يذكر أن 

الرّد على جهة المقايسة (ن. م» 717, )١7‏ 

- العلوم عندنا قسمان: أحدهما علم الله تعالى 
وهو علم قديم ليبس بضروري ولا مكتّسب ولا 
واقع عن حِس ولا عن فكر ونظرء وهو مع 
ذلك ممحيط يجميع المعلومات على التعصيل » 
والله عالم بكل ما كان وكل ما يكون وكل ما لا 
يكون أن لو كان كيف كان يكونُ بعلم واحد 
أزليٌ غير حادث . والقسم الثاني من فسمي 
العلوم علوم الناس وساير الحيوانات وهي 
ضربان : (علم) ضروري (وعلم) مكتسب . 
والفرق بينهما من جهة قدرة العالم على علمه 
المُكتسَب واستدلاله عليه ووقوع الضروري فيه 
من غير استدلال منه ولا قدرة له عليه (ب» أ» 
م 00١‏ 


علم من الأخبار 

- إن المعتبرء فيما يوجب العلم من الأخبارء هو 
بأن يكونوا مخبرين بأي لفظ كان. وقد علمنا 
أن الشهود مخبرون» وإنّما زادوا في مقدمة 
خبرهم لفظ الشهادة فلو أن المخبرين زادوا 
على الخبر القسمٌ لم يؤثر ذلك»: وكان إلى 
التأكيد أقرب. وكذلك القول في الشهود إذا 
قالوا: "نشهد أن فلانا أقرّ بكذاء أو قال 
كذا".. ولسنا نيعد أن يتعبّد الشهود بلفظ 
ممخص و عن : والحاكم بألا يحكم إِلَا على وجه 
مخصوصى؛ لأن ذلك يتبع المصالح الشرعية. 


85م 


وليس كذلك وقوع العلم عند الخبر؛ لأنّ العقل 
يدل عليهء على الطريقة التى ذكرناها؛ فلا 
يصحّ الفرق بين الأخبارء مع تساويها في القَذْر 
والصفةء لأمر يرجع إلى اللفظء كما لا يصححّ 
أن يفرّق بينها لأمر يرجع إلى المكان والوقت 
زق غ210 5 )2 


علم نظريٌ 

- فإن قيل: فما معنى تسميتكم للضرب الآخر 
منها علم نظر واستدلال؟ قيل له: فاضا بذلك 
أنه علم يقع بِعَقِب استدلال وتفكر في حال 
المنظور فيه أو تذكر نظر فيه؛ فكل ما أحتاج من 
العلوم إلى تقد م الفقكر والرويّه وتأمل حال 
العلوم فهو الموصوف بقولنا علمّ نظرياً (ب» 


تن كنت ل 

-الغلم النظري نهو رما ببي. علري اعلم الدحن 
والضرورة» أو على ما د يي العلم بصحته عليهما 
(ب»ء رت كن م 

علم واحد 

- عند شيو ختا» أن العلم الواحد لا يجوز أن 
يكون متعلقا بأكثر من معلوم واحد على طريق 


التفصيل. والذي يدل على صححة ما قالوهء أنه 
لا معلومان إلا ويجوز أن يعلم أحدهما ولا 
يعلم الآخر. فلو كان العلم الواحد متعلّقًا 
بهماء لوجب مع وجوده أن يستحيل أن يعلم 
أحدهما ولا يعلم الآخر (ن» م2 ا )0 


علم واحد بمعلومين 

- أحالت المعتزلة تعلق علم واحد بمعلومين على 
التفصيل» وأتكروا علم الله تعالى وقالوا لو كان 
له علم لما علم به إِلّا معلومًا واحدّاء كما أنّا لا 
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نعلم معلومين زلا بعلمين (ب.. أ اث 1) 

- جنس النظر مما لا يجوز عليه البقاء. فلم يصح 
أن يتعلّق العلم الواحد بمعلومّيّن من طريق 
اللفصيل . فأمًا من طريق الجملة فللا خلاف فيه 
بين أصحابنا وبين المعتزلة وسواء كان ذلك 
علمًا مكتسبًا أو ضروريّاء لأن علمنا بأن 
معلومات الله تعالى لا نهاية لها وكذلك 
مقدوراته علم يتناولها على طريق الجملة وهو 
علم واحد والمعلومات أكثر من ذلك. ولسنا 
نقطع الآن أن الإنسان يعلم من طريق الضرورة 
معلومات على التفصيل بعلم واحد بل تجيز 
ذلك. قأمًا العلم بمعلومات الله سبحانه كلها 
على التفصيل فذلك غير مشكوك فيه أنه لم 
يوجدء وإذا وَحِدَ فإنما يوجد على نقض العادة 
(أ م ك١ )٠١‏ 


علم وافع بالتواتر 

- إِنْ الإستدلال هو ترتيب علوم يتوصّل به إلى 
علم آخر. فكل ما وقف وجوده على ترتيب 
علوم فهو مستدل عليه . والعلم الواقع 
بالتواتر» هذه سبيله (ب» م.» ؟581, )١5‏ 


علم واقع بالخبر 

- يفارق حال الخبرء فيما يقع عنده من العلم 
حال الإدراك؛ لأنْ الإدراك طريق للعلم على 
وجه لا يجوز أن يتغيّر بالعادة؛ بل يجب» مع 
كمال العقلء ألا تختلف حالهء في كونه 
طريقًاء مع سلامة الأحوال. فلذلك لم نجوز 
ألا يقم العلم به إلا إذا تكرّرء أو يحصل العلم 
به في حال دون حال. وليس كذلك العلم 
الواقع بالخبر؛ لأنّ الخبر لا يتعق بهذا العالم 
ا رمي وإِنْما يفعل تعالى 


علوم 


العلم؛ عندهء من جهة جهة العادة. فيجب أن 2 يقر 


الأمرٌ فيه بحسب 1 تقرزرت العادة فيه (ق» 
غ16 ار رةه 


علم واقع عن الخبر 

- إن العلم الواقع عن الخبر يجري مجرى العلوم 
المجمّلة. وإذا كان السامع قد شارك المخبر 
يكون قد حصل له العلم على طريق التفصيل . 
ومن حق العلم على طريق الجملة أن لا يؤثر 
مع العلم المفصل (ق. غ68٠١2.‏ خ1ى1) 


علم وافع عند التواتر 

- اختلف الناس في العلم الواقع عند التواتر. 
فقال شيخانا أيو علي وأبو هاشم: إنه 
ضروري»ء غير مكتسب . وقال أبو القاسم 
البلخي : إِنه مُكُتسب (ب»ء م بك 4 


علوم 

- أن العلوم تنقسم قسمين: قسم منهما: علم الله 
سبحانه» وهو صقته لذاته.ء وليس بعلم ضرورة 
ولا إستدلال» قال الله تعالى: طأنَرْلَهُ 
يعِلَيقُ» (النساء: )١157‏ وقال: #ومًا تحمل 
من أن ولا تي إَِّا لَك (فاطر : 6 وقال : 
#اعلموا نما زْلٌ على سو (هود: )١5‏ فأثبت 
العلم لنفسه» ونص على أنه صفة له في نص 
كتابه. والقسم الآخر: علم الخلق. وهو ينقسم 
قسمين: فقسم منه علم إضطرارء والآخر علم 
نظر واستدلال: فالضروري ما لزم أنفس الخلق 
لِرَومًا له يمكنهم دفعه والشك في معلومه؛ نحو 
العلم بما أدركته الحواس الخمسء وما ابتدى 
في النفس من الضرورات. والنظريّ: منهما 
ما احتيج في حصوله إلى الفكر والرويّة» وكان 


علوم 


طريقه النظر والحجة. ومن حكمه جواز 
الرجوع عنه والشك في متعلقه (ب» ن» 
)١‏ 


- إِنْ العلرم على ضربَيْن منها مقدور ومنها غير 
مهدور» فما وقع منها عن النظر والفكر كسبٌ» 
وما وقع نخاليًا عن ذلك فليس بكسب (21 © 
ماء )2 


- لما ذكر انقسام التكليف في الفعل إلى العلم 
والعمل جاز أن يتوهّم متوهم أن العلوم 
كالأعمال في بات أن المكلف: ماخعتوذ 
يتحصيلها أجمع : كما أنّه مُكلف في الأعمال 
بذلك. وليس كذلك يل العلوم مقارقة للأعمال 
فبعضها لا بد من أن يختلف الله فيه ويعضها هو 
المأخوذ بتحصيلها. وإن كان الجميع إذا حصل 
فهو مضاف إلينا إضافة مخصوصة فيقال: هو 
علومنا ولا يقال: بدلا من هذا فى العمل لو 
لِقَ قينا أنّه عملتاء وهذا الذي يخلقه الله هو 
الذي يعبر عنه بالضروري» ولا بد من أن يتقدم 
على التكليف يباقي العلوم والأعمال ويجري 
مجرى التمكين والإقدار واللطف. لأنه كما لا 
يتم التكليف إلا بهذه الأمور فكذلك لا يتمٌ إِلَا 
بتقدذم هذه العلوم. وتجري هذه العلوم في 
وجوب حصولها أو لا يتأتى التكليف بيقائها 
مجرى العلوم أجمع في وجوب تقدّمها أولا 
على الأعمال. فكما إذا لم يكن هناك علم لآ 
يتأتّى الإتيان بالعمل على ما كُلْفء فكذلك ما 
لم تتقدم هذه العلوم لا يمكن اكتساب العلوم 
الآخر. فلأجل ذلك أجريناها مجرى القدرة 
وغيرها (قيء ت231 5 ؟١)‏ 

- إن العفوم تختلف على طريقتين: أحدهما 
لاختلاف ذوات المعلومات. والثاني لاختلاف 
وجوه المعلوم .الواحدء فإذا كان معلوم أحد 
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العلمين غير معلوم العلم الآخر فهما مختلفان. 
وإن كان المعلومٌ واحدًا. ولكن على وجهين أو 
وجوه مختلفة فالعلوم مختلفة أيضًا لأنّ بعضها 
لا ثبوت مناب البعض وعلى هذا يكون المعلوم 
شيئًا واحذا إذا عرفناه بخير الصادق الذي لا 
يكذب في خبره. ثم إذا أدركناه عرفناه سوادا 
أو بياضًا فلا يكون قد جعل لنا العلم بذات 
أخرى غير الأولى» ولكنا عرفناها على صفة لم 
نكن قد عرفناه عليها من قبل» وأحد العلمين 
هو مخالف به للعلم الآخر. وكذلك الحال في 
العلم بوجود الشيء وحدوثه ورحسنه أو قبحه 
(ق) تت3ف حدق )٠١‏ 


نا قد عرفنا أن العلوم تكثر بكثرة النظر في 
الأدلة وتقلّ بقلته ولا تكثر بكثرة العلم 
بالأدلة . فلولا أنه يولّد تلعلمء ا 
فيه» كما لا يجب فيما لا يكون مولدًا مثله؛ 
ويجب في الاعتماد إذا ولد الحركات أن تكثر 
بكثرته وتقل بقلته. والنظر في الدليل الواحدء 
لا يتبيّن الناظر من نفسه كثرته» وإِنّما الذي 
يتبيّن فى ذلك النظر الأدلة المتغايرة. فيجب أن 
يُعتمد على ذلك. وأن لا يقدح في ذلك ما لا 
العلم يقع بحسبه في القلة والكثرة» لصم أن 
يُستدل به (ق» غ211 1غ ”7 )١‏ 


إعلم أن العلوم في ترتيب بعضها على بعض 
على ضروب ثلاثة. 
على بعض لأمر يرجم إلى جنسه»ء وهذا كما 
نقول في العلم بالحال والذات ألا ترى أنه كما 
يترنّب العلم بالحال على العلم بالذات» 
فكذلك يترتّب كون اعتقاد كون الذات على 
حال اعتقاد كون الذات. ؟ - ومنه ما يترتّب 
لأمر يرجع إلى كونه علمّاء حتى لو لم. يكن 


١‏ - منها ما يترنّب بعضه 


يدنه 


علمًا لكان لا يترتب. وهذا مثل ما قد علمنا أن 
العلم ا يترتب على العلم بالجليء إذا 
كان بابهما واحذاء ولو كان بدل العلم اعتقاد 
الخفي» لكان لا يترتب على اعتقاد الجلي. ” 
- ومنه ما يترتّب لأمر يرجع إلى كونه مكتسيًا . 
حتى لو كان ضروريًا لكان لا يترتّب عليه. 
وهذا مثل ما يعلم أنّ العلم بالله تعالى إذا كان 
مكتسبّاء يترتّب على العلم بأفعاله» ولو كان 
ذلك ضروريًا لكان لا رت عليه (ن» م 
يفضي اده 

قال أهل السئّة: إِنْ علوم الناس» وعلوم سائر 
الحيوانات» ثلاثة أنواع : علم بديهي: وعلم 
حسّيء وعلم إستدلالي (ب)2 فء 955 )١١‏ 
العلوم عندنا قسمان: أحدهما علم الله تعالى 
وهو علم قديم ليس بضروري ولا مكتسب ولا 
واقعم عن حِس ولا عن فكر ونظر» وهو مع 
ذلك محيط بجميع المعلومات على التفصيل» 
والله عاتم بكل ما كان وكل ما يكون وكل ما لا 
يكون أن لو كان كيف كان يكون بعلم واحد 
أزلىٌ غير حادث. والقسم الثاني من قمسي 
العلوم علوم الناس وساير الحيوانات وهي 
ضريات : (علم) ضروري (وعلم) مكتسم). 
والفرق بينهما من جهة قدرة العالم على علمه 
المُكْتَسَبٍ واستدلالِهِ عليه ووقوع الضروري فيه 
من غير استدلال منه ولا قدرة له عليه (ب» أ 
ذم 6) 

زعم (النظام) أيضًا أن العلوم والإرادات من 
جملة حركات القلوب. وزعم أن كل شيء من 
العالم ليس بحركة فهو جسمء وأدخل الألوان 
والطعوم والأصوات والإستطاعة في جملة 
الأجسام (ب أ >5 )١١‏ 


- إِنْ من العلوم التي هي أصول البراهين تجرييية 


علوم -حادثة 


وتواتريّة وغيرها. والناس يختلفون في التجربة 
والتواترء فقد يتواتر عند واحد ما لا يتواتر عند 
غيره ) وقد تولى تتجربة ما لا يتولاه غيره» وإمًا 
لالتباس قضايا الوهم بقضايا العقل وإمًا 
لالتبياس الكلمات المشهورة المحمودة 
بالضروريّات والأوليّات كما فصلنا ذلك في 
كتاب محكٌ النظر (غ» قا هت 05١‏ 000 
- أيضًا قالعلوم تان والحد العلم يما يندرج 
فيهء وليس المحدود اللفظ (خ. ل» )١7 ٠6٠‏ 
- العلوم المتعلقة بالمتغايرات مختلفةء خلاقًا 
لوالدي - رحمه الله ١ض‏ ل «هلاء )١6‏ 


علوم بها يكمل العقل 


- إن العلوم التي بها يكمل العقل ومعها يصحّ 
النظرء هي بمنزلة القدرة والتمكين. 35 
لولاها لما صحّ من المكلّف هذا الفعل على 
الوجه الذي يجب عليه وما حل محل التمكين 
لا يكون لطفًا . وليس كذلك حال ما يفعله العيد 
من المعارف» لأنّ عندها يختار تجنب القبيح 
أو يبعد عن فعله. ولولاها كان يصحّ أن يفعله 
ويكون أقرب إلى قعله. فقد حصل فيه معنى 
اللطف؛ على ما نقوله في هذا الباب. قلهذا 
فرقنا بين الأمرين (ق» غخ؟١.‏ 2417 )١6‏ 


علوم حادثة 


- ذهب جهم بن صفوان وهشام بن الحكم إلى 
إثبات علوم حادثة للرب تعالى بعدد المعلومات 
التي تجذدتء وكلها لا في محل بعد الاتفاق 
على أنّه عالم لم يزل بما سيكونء والعلم بما 
سيكون غيرء والعلم بالكائن غير (شء نء 
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علوم حسية 


علوم حشية 
- أمَا العلوم الحسّية فَمُدْرَكَةَ من جهة الحواس 
اللخمس )ب أل هق ,)2 


علوم ضرورية 

- جميع العلوم الضرورية تقع للخلق من ستة 
طرق: فمتها: ذَرَك الحواس الخمس.2 وهي: 
حاسة الرؤية. وحاسة السمع؛ وحاسة الذوق» 
وحاسة الشمء وحاسة اللمس. وكل مدرك 
بحاسة من هذه الحواس من جسم» ولون. 
وكون» وكلامء وصوت» ورائحة. وطعمء 
وحرارة؛) ويرودة. ولين وخشونة؛) وصلابة. 
ورخاوة فالعلم به يقم ضرورة. والطريق 
السادس: هو العلم الميتدأ في النفس. لا 
عن درك بعض الحواس» وذلك نحو علم 
الإنسان بوجود نقسية ©) وما يحدث فيها وينطوي 
عليها من اللذة. والألمء والغم؛ والفرح. 
والقدرة. والعجز. والصحةء » والسقم. 0 
بأنّ الضدين لا يجتمعان». وأن الأجسام لا 
تخلو من الإجتماع والإفتراق» وكل معلوم 
بأوائل العقولء والعلم بأنَ الثمر لا يكون إلا 
من سجر » أو نخل»؛ وأن اللبن لا يكون إِلَّا من 
ضرع وكل ما هو مقتضي العادات (ب» نع 
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- إِنّ العلوم الضرورية أصل العلوم الْمَكْتّسبة 
وأنَ المستدل إنما يستدل ليعلم ما لم يعلمه بأن 
ينظر قيما علمه وير إليه ما لم يعلمه فإذا 
استويا عنده في المعنى سوّى بينهما في الحكم 
إذا استوفى حقٌ النظر فيه ووقاه شروطه (أ» م. 
.١*‏ )ع 

- إن من العلوم الضرورية ما يحصل للمكلف 
بالعادمَ والتجربة؛ كما أن فيها ما يحصل يسبيب 
أو على طريق الابتداء (ق» 34 كع )6١‏ 


كله 


علوم العدل 


أمَا علوم العدّلء فهو أن يُعلم أن أفعال الله 


تعالى كلها حسئةء وأنه لا يفعل القبيح. ولا 


يخل بما هو واجب عليه» وأنه لا يكذب في 
خيره» ولا يجور في حكمه» ولا يعذّب أطفال 
المشركين يذنوب آبائهم » ولا يظهر المعجرة 
على الكذايين» ولا يُكلّف العياد ما لا يطيقون 
ولا يعلمونء بل يَقّدِرهم على ما كلفهم. 
ويُعلمهم صفة ما كلفهم. ويدلهم على على ذلك» 
ويبيّن لهمء ليهلك من هلك عن بيتة» ويحيي 
من حي عن بينة؛ وأنّه إذا كلف المُكلّف وأتى 
بما كُلّف على الوجه الذي كُلّف فإنّه يثيبه لا 
محالةء وأنّه سبحاته إذا آلم وأسقم فإئما فعله 
لصلاحه ومتافعه. ولا كانت محل بواجب». 
وأن يعلم أنه تعالى أحسن نظرًا بعباده منهم 
لأنفسهمء وفيما يتعلّق بالدين والتكليف. ولا 
بد من هذا التقيبدء لأنّه تعالى يعاقب العصاة 
ولو روا في ذلك لما اختاروا لأنفسهم. 
العقوبة» فلا يكون الله تعالى والحال هذه 
أحسن نظرًا منهم لأنفسهمء وكدذلك فإنّه ريما 

يبقى المرء وإن علم من حاله أنه لو اخترمه 
لا ستحقٌ بما سبق منه الثواب وكان من أهل 
الجئة» ولو أبقاه لارتد وكفر وأبطل جميع مأ 
اكتسيه من الآخر. ومعلوم أنه لو يخيّر بين 
التبقية والاخترام لاختار الاخترام دون التبقية» 
فكيف يكون الله تعالى أحسن نظرًا لعباده منهم 
لأنفسهم والحال هذهء فلا بد من التقييد الذي 
ذكرناه (ق» ش» 2١59‏ ؟) 


التعم فمن الله تعالى؛ سواء كان من جهة الله 
تعالى أو جهة غيره. ودخوله في العدل أنه 
تعالى كلفنا الشكر على جميع ما بنا من النعمء 


ده 


قلولا أنّها من فعله وإلّا كان لا يكلفنا أن نشكره 
عليها أجمعء لأنْ ذلك يكون قبيحًا (ق» ش» 
1*5 )2 


علوم مبسوطة 

- ما العلوم المبسوطة فإنّما تبلغ الأسماءٌ مبالغ 
الحاجات ثم تنتهي تنتهى . فإذا رحعت تَ أن الله تبارك 
وتعالى عَلَّمَ آدمَ الْأَسْمَاءَ كُلّها بمعانيها فإنّما 
يعني نهاية المصلحة لا غيرٌ ذلك (جء رء 
كلم )١‏ 


علوم مخدثة 

- كان يذهب إلى أن العلوم المُحدَئة لا يجوز 
عليها البقاء. وهكذا قوله في سائر الأعراض 
إنه لا يصمٌ وجود شيء منها أكثر من وقت 
واحدء وإذا عُدِم فليس يُعدَم بضد ولا بمعدِم بل 
يجب عدمه في ثاني وقته لا محالة. ويستحيل 
وجوده في حالين متَصِلَيْن . وكان يقول إِنَّ العلم 
يضادٌ الموت وكل ما لا يصح أن يوجد معه في 
محلّه من المعانى كالسهو والجهل بمعلومه 
والشك فيه (أ. م حشيفة 


علوم مخصوصة 

- إن العقل هو عبارة عن العلوم المخصوصة التي 
نذكرها في هذا الباب. فإن قال: فما تلك 
العلوم؟ أتقولون فيها: إنها علوم 0 
بعددء أو تحضّر بالصفة دون العددء أو لا 
يصح حصرها ا هي محصورة 
بالصفة» ولا معتبّر فيها بعدد. والأصل في 
ذلك أن الغرض بالعقل ليس هو نفسّهء وإِنما 
يراد أن يتوضّل به إلى اكتساب العلوم» والقيام 
بما كُلّف من الأفعال» فلا يدّ من أن يحصل 


علوم مكتسّبة 


للعاقل من العلوم ما يصمٌّ معها أن يكتسب ما 
يلزمه من المعارف2 ويؤدي ما وجب عليه من 
الأفعال» وما تسلّم معه هذه العلوم. وما يكون 
أصلا لهذه العلوم ويجري مجراه في الجلاء؟ 
لأنّ العلوم يتعلّق بعضّها ببعض لخلال متها أن 
الطريق الواحد قد يجمعها فمتتى جمع العلوم 
الطريق الواحد ولم يحصل العلم ببعضها لم 
يسلم العلم بسائرها . ومئها أن بعضها قد يتركّب 
على بعض ويكون أصلا لهء حتّى لا يصح 
حصول الفرع إلا مع الأصل . ومئها أن الخفيّ 
منه يجري مجرى الفرع على الجليء وإن لم 
يكن فرعًا عليه في الحقيقة؛ لأنه لو لم يخطر 
بباله كثير من الأمور الجليّة لم د يمتنم ألْا يحصل 
له الهلم بالخفي (قىء غ11 052/4 01١‏ 


علوم مقصورة 

- معنى الأسماء التى تدور بين الناس إئما 
وفعت بعلةات الحسااض الحالات لا لتتائج 
التركيبات . وكذلك خاص الخاصٌ لا اسم له 
إلا أن نجعل الإشارة الموصولة باللفظ اسمًا. 
وإنّما تقع الأسماء على العلوم المقصورة. 
ولعمري إِنْها لتحيط بها (جء رء 2486 )١18‏ 


علوم محتسشبية 

- كان (الأشعري) يقول إِنْ العلوم المُكنّسية قد 
تكون أصلًَا لعلوم أتحر مُكْتّسبة كما تكون 
الضرورية أصلًا للمَكْتّسب. ومثال ذلك أنّ 
العلم بحدوث العَرَض فرع على العلم بوجوده. 
والعلم بوجود العرض إذا لم يكن مدركا 
مكتسب. ثم إن العلم بحدوث الجواهر مبنيّ 
على العلم بأنها لا تنفكٌ من الأعراض الحادثة 
والعلم بذلك أيضا مَكتسبٌ .6 م له 


علوم نظرية 


علوم نظرية 

- العلوم النظرية توعادن: عقلىٌ وصرعي . وكل 
منه عليه وبعضها أجلى من بعض (بء أ» 
ق 2 

- العلوم النظرية على أريعة أقسام: أحدها 
إستدلال بالعقل من جهة القياس والنظر. 
الثاني معلوم من جهة التجارب والعادات . 
والثالث معلوم من جهة الشرع. والرابع معلوم 
من جهة الإلهام في بعضض الناس أو بعض 
الحيواتات دون بعض (ب» ضُ .عه 


علوم الوعد والوعيد 

- أمّا علوم الوعد والوعيد»ء فهو أنه يعلم أنَّ الله 
تعالى وعد المطيعين بالئواب وتوعد العصاة 
بالعقاب» وأنه يفعل ما وعد به وتوعّد عليه لا 
محالة» ولا يجوز عليه الخلف والكذب (ق». 
شس»؛ 176 )1١159‏ 

علية 

- إن الممكن الذي لا يُعتّبر معه وجودٌ ولا عدمٌ 
ليس بنفي محضص» والمتساوىي نسبته إلى 
الطرفين يحتاج في ثيوت كل واحد منهما إلى 
م رجح عقلا . وهو مرادهم من العلية (ط م 
كال )١5*‏ 

- لا يقال : اغلة العدم عدم العلّة: لأنًا نقول: 
العلية ث تيونية + لأنها نقيض اللاعلية» قموصوفها 
ثابت» ولآنّ المعدوم لا يتممز ولا يتعدد. 
لع ٠"+4ة)‏ 


- إنه تعالى بكل' شيء عليم لم يزل كذلك. 


دوم 


والمعنى في هذا أنّه لم يزل يعلم أنه سيخلق 
الأشياء على حسب هيئة كل مخلوق منهاء لا 
على أنْ الأشياء لم تزل موجودة في علمه (ح: 
فى 52157 )١1‏ 

- 9وَعْوَ لَخَلّوُ» (يس: )١‏ الكثير المخلوقات 
«الَْلِم» (يس: )١‏ الكثير المعلومات. وقرئ 
الخالق #إِنَّمَآ أَمْرُكُء» (يس: )١‏ إِنّما شأنه 
ذا ياد عا (يس: 875) إذا دعاه داعي 
حكمه إلى تكوينه ولا صارف #أن يَقُولَ لَمُ 
كن » تينو )أن كزنهة من غثر نونف 
«مْيَوْنُ4 (يس: 875) فيحدث: أي فهو كائن 
موجود لا محالة (زء لكلا لااثالاى +11) 

- #وأقهة يكل نَرْء عَلِيِه4 (الحجرات: )١5‏ 
يعلم ما يؤثّْر فيه اللطف من القلوب مما لا يؤثر 
فيه قبمنحه ويمنعه (زء ك5 ١١6‏ 77) 


عمل 

- قوله تعالى: «جَيل بِمَا كانوأ يَعَمَلُونَ» (الواقعة 
قالوا. فأثبت لنا العملء والعمل هو 
القعل» والفعل هو الخلق؛ فالجواب: أنه 
تعالى أراد هاهنا بالعمل الكسبء. والعبد 
مكتيب على ما بيّنا. يدل على ذلك: أنه قال 
في موضع آخر: #جرآء يما كنأ يَكْسِيْونَ 
(التوبة: 47) نحن لا نمنعم أن يكون سَمَى 
كسب العبد عملًا له إِنّما نمنع أن يكون العبد 
خالقًا مخترعًا لفعله مخرجًا له من العدم إلى 
الوجودء وقد بيّنا أنْ الخلق والاختراع 
والخروج من العدم إلى الوجود لا يقدر عليه 
إلا الله تعالى. فلم يكن لهم في الآية حبة 
(ب. نء )٠١ ١149‏ 

- إن العمل إنّما يكون عملا للعامل بأن يوجده 
ويحدثهء ومتى وجب ذلك استحال أن يكون 


م6١‎ 


تعالى خالقًا لهء لأنْ خلقه لا يفيد إلا إخراجه 
من العدم إلى الوجودء فإذا حصل كذلك بمن 
عمله فما الفائدة في كونه خلمًا له تعالى (ق» 
ما قحم /) 

- إن العمل لا يقع به انتفاع إِلّا بالعلمء فما لم 
يعلم المُكلّف صورة ما قد كلفه من الأفعال لا 
يستحق به ثواباء بل لا يكفيه ذلك دون أن يعلم 
الوجه الذي يجب إيقاعه عليه ليستحقٌ به 
الثواب» فصار عِظمْ الفعل لمكان اقتران هذه 
الكلومبية» ولهذا ستل اله شان العلعاء فقال في 
آية «وَمَا يَنَكمُ تأويلة: إِلَّا هد وَاَلسِحُْتَ في آليتر » 
(ال عمران: ل) (قء تك23 دلق ") 


عمهوم 


> امور لفك العموم لا كر قزل اا الا بان 
يقصد ما وضع لهء» فبالقصد الذي ذكرناه ما 
يتعلّق بجميع ما وضع له؛ لا لصيغته فقط؛ يبين 
ذلك أنه لو تكلّم به وهو لا يعرف المواضعة ولا 
قصد الطريقة التي وضعوا اللفظة لها لم يكن 
مفيدًا ولا عامّاء ويحل ذلك محل أن يتكلم 
المتكلّم بذلك قبل وقوع المواضعة عليه. وقد 
علمنا أن الكلام لا يقيدء» ولما وقعت 
المواضعة فكذلك لا يفيد ممن لا يقصد 
طريقة المواضعة. بِيّن ذلك أنْ الموضوع 
للعموم قد علمنا أنه يصحٌ أن يفيد به 
الخصوصء كما يصح أن يفيد به العموم. 
والصفة واحدةء فلو كان لصورته مع تقدم 
المواضعة يكون عيارة عن جميع ما تتناوله 
لوجب ذلك فيه وإن قصد بها الخصوصء 
وبطلان ذلك يبن أنه يصير عامًا فيما وضع له 
بالقصد دون الصيغة (ق» غلا١اء‏ 15ء ه) 


- المرجئة الذين يقولون في العموم: إنه إنما 


عندية 
يكون عموما بالقصد (ق» غلا كل "3 )١1‏ 
العموم ما ينتظم جمعًا من الأسماء أو المعاني 
ومعئاه الشمول (ب» أ حماءء /) 
نقول (الشهرستاني) العموم إذا حصل معنى 
مفهوم من لفظ متصوّر في ذهن كان شموله 
بالسوية» لست أقول شموله بالنسية إلى سائر 
الموجودات» بل أقول شموله بالتسبة إلى 
الوجوب والجواز. 
والقول بأنّه في الواجب أولى. وأول تفسير 
لمعنى الواجب أي هو ما يكون الوجود له أولى 
وأول» حتى لو تركنا لفظ الواجب جانبًا وقلنا 
الوجود ينقسم إلى ما يكون الوجود له أولى 
وأوّلء وإلى ما يكون الوجود له لا أولى ولا 
أوَّل» كان التقسيم صحيحًا مفيدًا لفائدة 
الأولى. 0 ثم الوجوب له يهم إلا وأن بهم 
الوجود 37 حتى لو رفع الوجود في الوهم 
ارتفع الوجوب بارتفاعه» وهو معنى ذاتي ' 
فالوجود ذاتي للواجب بهذا المعنى» وبمعنى 
أنه أولى به وأنه لذاته وبذاتهء وأنه لغيره على 
خلاف ذلك (شء» ن» )١٠7١ 5٠6‏ 


قسمية الأخصّين به» وهو 


حئكثت 


ويعدء فإن 'عند" لا تستعمل إلا فى موجودء 
م يه 


عنتلفة 


- لا يجوز أن يكون المراد بالعنديّة الحيّز يل 


المراد بها الشرف. والدليل عليه قوله عليه 
السلام حكاية عن رب العرّة "أنا عند المنكسرة 
قلوبهم لأجلي". وقوله "أنا عند ظَنْ عبدي 
بي" (ف. ص + ١‏ )0 


ود 


عود 


- فإن قلت: كأنّهم كانوا على ملتهم حتى يعودوا 
فيها. قلت: معاذ اللهء ولكن العود بمعنى 
الصيرورة» وهو كثير في كلام العرب كثرة 
فاشية لا تكاد تسمعهم يستعملون صار: ولكن 
عاد ما عدت أراى عاد لا يكلمني» ما عاد 
لفلات مال» أو خاطبوا به كل رسول ومن آمن 
بهء فَغلبوأ في الخطاب الجماعة على الواحد 
رن ك5 ٠‏ مال لم1ا) 


عوض 

- إن المنافع التي خلقها الله تعالى للحي ليعرّضه 
لها تلاث: التفضل» وهو التفع الذي لفاعله أن 
يوصله إلى الغير وله أن لا يوصله؛ والعوضء 
وهو النفع المستحق لا على سبيل التعظيم 
والإجلال؛ والثواب» وهو النفع المستحقٌ على 
سبيل الإجلال والتعظيم (ق» شء 5ء )٠١‏ 
- إن المنافع الواصلة إلى الغير إِمَا أن تكون 
مستحقّة أو لاء فإن لم تكن مستحقّة فهو 
التفضّلء وإِلَا إن كانت مستسمّة فلا يخلو؛ إما 
أن تكون مستحقّة لا على سبيل سبيل التعظيم 
والإجلال فهو العوّضء وإن كانت مستسقّة 
على سبيل الإجلال والتعظيم فهو الثواب. وأما 
التفضّل فما من حي خلقه الله تعالى إِلّا وقد 
تفضل عليه وأحسن إليه يضروب المنافع 
والإحسان: والعوض يوصله الله تعالى إلى 
المكلّف وغير المكلّف. وأما الثواب فمما 
لاحظ فيه لغير المكلف. والمكلف مختصّ 
ياستحقاقه (ق»: سس مخم 16) 

- إغلم» أن العَوَضْ كل منفعة مستحقّة لا على 
.طريق افتعظيم والإجلالء ولا يعتبر فيه الحسن 
وغير ذلك لكي يضطرد وينعكس ويشمل ويعم. 


ل 


ىم 


وصار الحال فيه كالحال فينا إذا سئلنا عن 
حقيقة العبادة» فقلنا: هي النهاية والغاية في 
التذلل والخضوع للغيرء ولا يعتير فيه الحسن 
لكي يشتمل على سائر العبادات: عبادة الرحمن 
وعبادة الشيطان جميعًا؛ وذلك مما لا بذ منه 
ولأآن عن عدي الحد أن ركون اما اثلا 
يخرج منه مأ هو منه. ولا يدخل فيه ما ليس منه 
(ق. 35 *) 

إن الْعَوَضُ لا يستحقٌ على طريق الدوام عند 
أبي هاشم» وهو الصحيحء خلاف ما يقوله أبو 
على وأبو الهذيل وقوم من اليغدادية» ويحكى 
عن الصاحب الكافي أيضًا أنه قال: يستحق 


على طريق الدوام؛ وحكى عن أبي علي 
الرجوع عنة 0 5 ذكرتاه زق» 0 
)١6١ +‏ 


إن العَرْض لا يستحقٌّ دائمّاء ولا هو مُستّحق 
على سبيل التعظيم والإجلال حتى يثبت بينه 
وبين العقاب منافاة» وإِذًا كان هذا هكذا سقط 
ما قالوه؛ وصحّ أن من يستتحقٌ العوض على الله 
والعقاب منهء فإنه إن شاء وفر عليه ما يستحقٌ 
من العوض في الدنيا» وإن شاء في عرصات 
القيامة» وإن شاء جعله تخفيفًا من عقايف لا 
لأنَ العوض يستحقٌ على هذا الوجهء لكن لأن 
إيصاله إليه على الوجه المستحقٌ لا يمكن (ق» 
ش. 5755 )1١١‏ 

إِنْ العرض يُستحقٌ على طريقة الدوام كالثواب 
(قء» شء /الاى /) 

أمَا الثواب والعرض ففي 'أصحابنا* من كان 
يقول إنه تعالى يريدهما في حال التكليف 
والإيلام على ما يُحكى عن “الأخشيديّة" نا 
منهم أنه لا يصير التكليف حسنًا من :دون هذه 
الإرادة وكذلك الإيلام. وقد ذكرنا أنه إذا قدّم 


وم 


الإرادة فقد صار عبثًاء ولأجل ذلك منعنا من 
جواز العزوم عليه تعالى»: وفد يحسن إذا أراد 
تغريض المكلف للثواب. وتغريض المؤلم 
للعوض بما يفعله من الألم والتكليف. فكيف 
تجب إرادته للأمرين قبل وقوعهما؟ (ق.» ت١اء‏ 
55 م) 

أمَا العوض» فإنه قد يستحقٌّ بفعل الغير؛ وقد 
يستحق على الغير» بما يجري مجرى فعله. إذا 
لجأ إليه ويصير كأنه فعله (ق» غ8» 6 )١8‏ 
أما من يستحقٌ العوض فإعادته غير واجيةء إلا 
على بعض الوجوه؛ لأنّه قد ثبت أن العَوَّض 
منقطع غير ذائم» قفارق الثواب من هذا الوجهء 
وصح فيه أن يفعل في أوقات منقطعة. وإذا 
صحٌّ ذلك لم يمتنع فيما يستحقه الإنسان في 
حال حباته أن يوفر عليه في هذه الأوقات من 
جهة العقل» ثم يميته تعالى من غير أن يستحىٌ 
العورض؛ لأنّ العورض لا يُسْتَحقّ بالموت إذا 
حصل من غير ألم وغمء والقديم - تعالى - 
قادر على ذلك؛ فإذا فعله من غير أُلَّم لم 
يستحقق ذلك الحيٌ عليه عَوَضا (ق» غك 
)١١ 806‏ 

إن العوض في الفعل الشاقٌ» في الشاهد. هو 
الذي يخرجه عن كونه ظلماء ولو خرج عن 
كونه كذلك لغير بدل لحَسَنَ. ولهذا قد يحسن 
إذا كان له فيه سرورء وإن لم يكن هناك يدل» 
متى فعل ذلك لتفسه أو لمن يمسّه أمره . وليس 
كذلك حال الواجيات؛ لأنّه ليس وجه وجوبها 
الثواب؛ لما نيتاه وإنما تجبه لوح ه تقع 
عليها . فمتى علمها كذلك». لزمته ووجبت عليه 
سواء علم الثواب أو لم يعلم (ق. غ١١2‏ 


٠١ كملعل‎ 


- إعلم أن العوض يحسن الابتداء به وبمثله لأنه 


عوضص 


لا يتييّن عن التافع المتفضل بها لا قَذْر ولا 
صفة. فكما يحسن التفضل بسائر ما يُتفضّل به» 
فكذلك القول في العوض (ق» عق 
)١ "9‏ 


- إن العوض إثما يجب على فاعل الضرر أو 


الملمجيع إليه أو الموجب له» أو المعرض له 
على ما بيناه من قبل » لأنّه في هذه الوجوه يصير 
كأنه من فعله (ق» غ7٠2‏ 06 ء 5) 


- إعلم أنْ من حق العوض أن لا يلزم العبد إلا 


على شروط: منها أن يكون ذلك الضرر فَعله 
بغيره لأنَ ما يفعله بنفسه إِنّما يقع على وجوه 
منها أن يقبح فيكون ظالمًا لنفسه ولا يستحق 
على غيره العوض. ولا يصحٌ أن يستحقّ 
العورض على نفسه كما لاا يصمح في سائر 
الاستحقاقات (ق. غ1 2448 ”) 


- إعلم أنّه لا بدّ فيه من يكون بفعل مستحمًا على 


ضرر. فما هذا حاله يوصف بأنّه عرض إذا كان 
الضرر من جهة المُستّحق عليه العورض: إِمَا بأن 
يكون فِعْلهء أَوْ ما يجري هذا المجرى على ما 
سّاه. وبهذه الصفة سس من التفضل لذن 
التفضّل. غير مستحق؟ فلفاعله أن يفعله على 
كل وجه. وليس كذلك حال العوض لأنه كان 
مستحقا بالشترق: فقد دخل في باب الوجوب . 
فلو لم يفعله في حال وجوبه لاستسقٌّ الذمٌ (ق» 
اغا 6ه )0 


على الله؛ وذلك مما يجب أن يزيد قدذره على 
قذر الضرر حتى يبلغ مبلعًا لو كان المضرور 
عالمًا به لتحمّل الألم لأجله وحسن ذلك منه 
فى عقّله. فما هذا حاله يجب أن يكون زائذا 
وأن تكون زيادته على هذا الحذ. وما يختاره 
العقلاء في الشاهد من الضرر لأجل العوض . 


عون 


فيجب أن يكون بهذه الصفة؛ وإن كان بينه وبين 
ما يجب على القديم تعالى من الأعواض 
مفارقة على ما ذكرناه من قبل. وأمّا ما يجب 
من الأعواض على طريق الانتصاف فقد بيّنا أنه 
لا يجب أن يكون أزيد من الضررء بل يجب أن 
الضرر لم يقع. ويحل ذلك محل ما نقوله في 
الإحباط والتكفير أنه لا بد من اعتبار الموازنة 
فيهما حتى لا يفضّل أحدهما على الآخر وإنما 
يسقط من الثواب بقدر العقاب إذا كان ظلمه 
محبطًا؛ ومن العقاب بقدر الثواب إذا كانت 
معاصيه مفكرة (ق» غ١21‏ 5٠ق‏ 18) 

أمَا المعتزلة ققد قالواء لما سئلوا عن الآلام 
الحالة بالأطفال والبهائم. الألام تحسن 
لأوجه: منها أن تكون مستحقة على سوابق»: 
ومنها أن يجتلب بها نفع موفي عليها برتبة بيئة» 
ومنها أن يقضي بها دفعم ضرر أهم منها. 
وصاروا إلى أن آلام البهائم إِنْما حَسَنتْ» لأن 
الرب سيعوّضها عليها في دار الثواب ما يربى 
ويزيد على ما نالها من الآلام. ثم صار 
معظمهم إلى أنْ العوض الملتزم على الآلام؛ 
أحظ رتبة من الثواب المتلزم على التكليف. 
واختلفوا في أن العوض هل يدوم دوام الثواب 
أم لا (جء شء ١51٠‏ ؟) 

الثواب هو الجزاء على الأعمال الحسنةء 
والعَوّضٌ هو البدل عن الفائت كالسلامة التي 
هي بدل الألم (شء نء 5١٠4٠4م)‏ 


ينبغي أن يمل كلام أمير المؤمنين عليه السلام 
في هذا الفصل على تأويل يطابق ما تدل عليه 
العقول» وأن لا يُحمل على ظاهره» وذلك لأنْ 
المرض إذا استحقٌ عليه الإتسان المَؤْض لم 
يجز أن يقال إن العَوْمْنَ يح السيئات بنفسه لا 


6م 


على قول أصحابنا ولا على قول الإماميّة. أما 
الإماميّة فإنهم مرجتة لا يذهبون إلى التحابط. 
وأما أصحابنا فإنْهم لا تحابط عندهم إلا في 
الثواب والعقاب. فأمًا العقاب والعوض فلا 
تحابط بينهما لأنّ التحابط بين الثواب والعقاب 
إنَما كان باعتبار التنافي بينهما من حيث كان 
أحدهما يتضمّن الإجلال والإعظامء والآخر 
يتضمّن الاستخفاف والإهانة. ومحال أن يكون 
الإنسان الواحد مهانًا معظمًا في حال واحدة. 
ولمًا كان العوض لا يتضمّن إجلالا وإعظامًا 
وَإنما هو نفع خالص فقطء لم يكن متاقيًا 
للعقاب» وجاز أن يجتمع للإنسان الواحد في 
الوقت الواحد كونه مستحقا للعقاب والعوض»ء 
إمَا بأن يوفر العوض عليه في دار الدنياء وإمًا 
بأن يوصل إليه في الآخرة قبل عقابه إن لم يمنع 
الإجماع من ذلك في حق الكافرء وإمًا أن 
يخقف عنه بعض عقايه ويجعل ذلك بدلا من 
العوض الذي كان سبيله أن يوصل إليه. وإذا 
ثيت ذلك وجب أن يحمل كلام أمير المؤمنين 
عليه السلام على تأويل صحيح وهو الذي أراده 
عليه السلام لأنه كان أعرف الناصس بهذه 
المعاني» ومته تعلّم المتكلمون علم الكلام. 
وهو أنْ المرض والألم يحط الله تعالى عن 
الإنسان المبتلى به ما يستحقه من العقاب على 
معاصيه السالفة تفضّلًا منه سبحانه» فلمًا كان 
إسقاط العقاب متعقبًا للمرض وواقعًا بعده بلا 
فصل» جازت أن يطلق اللفظ بأنْ المرض يحظ 
السيّتات ويحتها حت الورق (أ» ش#». 
)2 


عون 
- أحد ما يتعلقون بهء قولهم: إن القدرة عون 


على الفعل. فكان يجب أن تكون مقارنة له. 


6م عين 
قلنا: لا تلم أنّ القدرة بمجرّدها عونء وإِنّما 2 السمع قسمين: مُحكم ومتشابه ومفسّر ومبهمء 
العون هو التمكين من الفعل وإرادة الفعل . ليبين منتهى المعارف من الكف فيما يجب ذلك 
حتى لو يمكن غيره من قتل آدمي بأن يدفع إليه والإقدام فيما يلزمه.» ومن حمل المبهم على 
سكينًا ولا يريد منه قتلهء وَإِنْما دفع إليه ذلك المفسرء لزم المحكم وعّرض المتشابه عليه ما 
لأن يذبح به بقرة» فإنه متى قتل آدميًا لم نقل: أمكن أن يكون ما فيه مما يلزم تعرّفه ومما إليه 
إنه أعانه على قتله لما لم يرد منه قتله فلا يصحّ ١‏ حاجة بأهل المحنة» أو ترك الخوض في ذلك 
ما ذكرتموه. وإذ قد صم أنْ العون ليس هو فيما أمكن الْغِنا عن تعرف حقيقة ما فيهء فيكون 
مجرّد القدرةء لم يمكن قياس أحدهما على مخحنة الوقوف (م» ح. 1715175 4) 
الآخر (قء» ش.» )١8 2475٠‏ 

- القوّة التي ترد من الله تعالى على العبد فيفعل عين 
بها ما ليس طاعة ولا معصية تسمّى عونا أو قوّة - أجمعت المعتزلة بأسرها على إنكار العين واليد 
أو حؤلاء وتبيّن من صحة هذا صحة قول وافترقوا في ذلك على مقالتين: فمنهم من أنكر 
المسلمين لا حول ولا قوة إلا بالله (ح. ف٠‏ أن يقال: لله يدان وأنكر أن يقال إِنّه ذو عين 


15) وأن له عينين» ومنهم من زعم أن لله يدا وأن له 
يدين وذهب في معنى ذلك إلى أن اليد نعمة؛ 
عيان وذهب في معنى العين إلى أنه أراد العلم وأنه 


- العيان ما يقع عليه الحواس» وهو الأصل الذي عالمء وتأوّل قول الله عرٍّ وجل: لوَلْمََمَ عل 
لديه العلم الذي لا ضدّ له من الجهل. فمن قال عيِقَ»# (طه: 98”) أي بعلمي (شء قء 
بضدّه من الجهل فهو الذي يُسمّى مُتكره (م.ه  )٠١١١58‏ 
اح لا 1) - إن كل عين مما اجتمع فيه الطبائع المتضادّة 
- العلم على وجهين: على الظاهر البيّن والخفى التى من طبعها التنافر لم يجز أن يكون بنفسه 
المستور ليتفاضل بذلك أولوا العقل على قدر يجتمعء ثبت أَنْ له جامعًا (م» حء )١١١8‏ 
تفاضلهم في الإجتهاد واحتمال ما كرهته الطياع - ذهب بعض أثمتنا إلى أنْ اليدين والعين والوجه 
ونفرت عنه النفس» وعلى ذلك جعل سبيله ١‏ صفات ثابتة للرب تعالى» والسبيل إلى إثباتها 
قسمين: أحدهما العيان الذي هو أخصّ السمع دون قضية العقل. والذي يصمٌّ عندنا 
الأسباب» وهو الذي ليس معه جهل» ليكون حمل اليدين على القدرة» وحمل العين على 
أصلا لما خغي مئه ) والثاني السمع الذي عن البصرء وحمل الوجه على الوجود رج س2 
دلالة الأعيان يعرف صدقه وكذبه. ثم جعلل ‏ 145 )١1١‏ 


3 


غرائز في القطر 

- النفسٌ في طبعها حُبٌ الراحة والدعة والازدياد 
وَالعْلُدٌ والهرّ والعَلَبةِ والاستطرافب والتنوّقِ 
وجميع ما تَستلِدَ الحواسسٌ مِن المناظر الحسنة 
والروائح العّبيقة والطعوم الطيّبة والأصواتٍ 
الموتقة ِقة والملايس اللذيذة ومما كراهته في 
طباعها أضدادٌ ما وصفتٌ لك وخلافة . فهذه 
الخلال التي يجمعها حَلَتَانَ غرائزٌ فى الفطر 
وكوامِنُ في الطبع» ٠‏ جبلة ثابتة وشِيمة مخلوقة. 
على أنّها في بعضٍ أكثرٌ منها في بعضء ولا 
يعلم قدرٌ القلّة فيه والكثرة إِلّا الذي دبرهم. 
عا روي بارس عابرا اي 
أرزائُهم وجعل في ذلك ملاذً لجميم حواسّهم؛ 
فتعلّقت به قلويُهم وتطلعت إليه أنفسهم. فلو 
تركهم وأصل الطبيعة - مع ما مكن لهم من 
الأرزاق المشتهاة في 1 - صاروا إلى 
طاعة الهوى وذهب التعاطفٌ والتبار (ج» رء 
) 


- العْرَابية: قوم زعموا أنَّ الله عرّ وجل أرسل 
جبريل عليه السلام إلى عليء فَعْلِط في طريقه 
فذهب إلى محمدء لأنه كأن يشبهه. وقالوا: 
كان أَشْبَّهَ به من الْعْرَاب بالعْرّاب» والذْبَاب 
بالذَّاب» وزعموا أن علدا كان الرصولَ وأولاده 
بعده هم الرسل. وهذه الفرقة تقول لأتباعها 


5م 


| 


الْعَئُوا صاحب الريش يعنون جبريل عليه السلام 


زب ف ٠56غ )١*‏ 


غرض 
- فأما العَرَض متى أطلق. فالمراد به: العلم 


بالأمر المنتظرء الذي له فُعِل الفعل المقدّم. 
فهو أخصٌ من الدواعي. فإذا كان للفعل ثمرة 
في المستقبل. صم أن يقال في فاعله بأن 
غرضه في الفعل هو ذلك الأمرء كما نقول في 
التكليف: إن الغرض به منزلة الثوابفء وإن 
الغرض بالالام التعويض والإلطاف». إلى غير 
ذلك. واستعماله في هذا الوجه هو الأكثر 
والأقوى» ومتى استّعمل في غيره حَلْ محل 
المجاز (ق» غؤاء 5 /) 


غرض بالتكليف 
- إعلم أنّ الغرض بالتكليف هو تعريض المكلّف 


للثواب. ولا بد من أن يكون مستممًا يألا يفعل 
الواجب» وبأن يفعل القبيح العقاب؛ لأن ما لا 
مضرّة عليه في ألا يفعله لا يحسن إيجابه عليه 
على ها تمن بعد 0 


ما لا مشقّة عليه فيه البِنّهَ لا ه شيدق نه النواك 
قيجب ألا يكلف إلا ما هذا حالة (ق 4ر2 اا 
لا )٠١‏ 


قوله عليه السلام *واضمحلت الأنباء* أي 
تلااشت وفنيت» والأنباء جمع نبأ وهو الخيرء 
أي أسقط الوعد والوعيدء وبطلا قوله عليه 
السلام "ولا لزمت الأسماء معانيها"؛ أي من 
يُسمّى مؤمئا أو مسلمًا حيشذٍ فإِنْ تسميته مسجاز 
لا حقيقة له لأنّه ليس بمؤمن إيمانا من فعله 
وكسبهء بل يكون ملجأ إلى الإيمان بما يشاهده 
من الآيات العظيمة ... وهذا الكلام هو ما 


6م 


يقوله أصحابنا بعينه في تعليل أفعال الباري 
سبحانه بالحكمة والمصلحةء. وأنْ الغرض 
بالتكليف هو التعريف للثواب» وأنه يجب أن 
يكون خالصًا من الإلجاء ومن أن يفعل الواجب 
لوجه غير وجه وجويه» ويرتدع عن القبيح لوجه 
غير وجه قبحه (أ» شلاء 175 71) 


غرض بتكليف المعارف 

- إن الغرض بتكليف المعارف لا يتم بدون آخرها 
وهو المعرفة بالثواب والعقاب» وإِنه لا بد من 
أن يبقيه المذة التي يمكن إتمام هذه المعارف 
فيها (ق» غخ17. 554, 1) 


غرض التكليف 
- إنه تعالى إذا خلقنا وأحيانًا وأقدرنا وأكمل 
عقولنا وخلق فينا شهوة القبيح ونفرة الحسن فلا 
بد من أن يكون له فيه غرضء وغرضه إِمّا أن 
يكون إغراء له بالقبيح» والتكليف لا يجوز أن 
يكون غرضه الإغراء بالقبيح لأنْ ذلك قبيح. 
وقد ثبت أن الله تعالى لا يفعل القييحء فلم يبق 
ِلّا أن يكون غرضه بذلك التكليف. وأن 
يعرّضنا بالتكليف إلى درجة لا تنال إلا به (ق» 
ش )١5 5٠١‏ 
إنه - تعالى - إذا ثبت كونه حكيمّاء فلو لم يكن 
له بالتكليف غرض لقبحء وإذا لم يجز أن يكون 
07 المنافع العائدة عليه لاستحالتها عليها 
ثبت أنه يجب أن يكون غرضه منفعة المكلف. 
ولا يجوز أن يريد بالتكليف المنفعة التي له 
2 ُستحقٌ به ولا تحصل . فيجب أن يكون الغرض 
وصوله بفعل ما كُلَف إلى ما يستحقٌ به من 
الثواب. وقد ثبت أن الثواب لا يحسن إلا 
ًا . فيجب أن يحسن عنه - تعالى - أن 


1 


غلاء 


يكلّف الشاقٌّ لأجله. وهذه الجملة توجب أنه 
- تعالى - يجب أن يكون عالِمًا بأنه سيحصل 
للمكلف ما معه يتمكن من فعل ما كُنّفء وأنه 
يعلم أنه سيحصل له إذا هو أدّى ما كُلف ما هو 
الغرض من الثواب. فلذلك جعلنا ذلك شركا 
في حُسْنِ التكليف (ق» غ١1ء 241٠١‏ ؟) 


غشاوة 
- إِنْما أراد بذكر الغشاوةء أنهم لا ينتفعون بما 


يبصرود ويسمعول . فلإخخرا - جهم أنفسهم من 
الانتضضاع بذلك بترك الفكر فيه والاستدلال بهء 
صاروا بمنزلة من بينه وبين ما يراه ويسمعه 
حائل » فصار ما فعلوه من الكفر والإعراض عن 
الطاعة والزيمان»؛ حالا بعد حالء» كالساتر لهم 
عما بمعرت. ويسيروة» يله يفيه تعالن 
الغشاوة إلى نفسهء كما أضاف الختم إليه (ق» 
م )١١‏ 


غلاء 
- آم الغلاء فهو ارتفاع السعر عما جرت به العادة 


في ذلك الوقت في ذلك المكان. فإذا ثبت ما 
كلنأه قيجب أن ننظر في سيب السعر ورخصه 
وغلائه» فإن كان إِنما رَخْصَ لأنّ الله تعالى كدر 
ذلك الشيء في ذلك الوقت» فلكثرته وحص 
سعرهء فيجب أن يضاف إلى الله تعالى ويشكر 
تعالى عليه؛ لأنه من النعم التي تفضل يها. 
وكذلك إن كان سيب رُخصه أنه تعالى قلل 
الحاجة إلى ذلك الشيء لأمور فعلهاء فيجب 
أن يضاف الرخص إليه تعالى؛ لأنَّ سببه من 
قبلهء فلا وجه لإضاقته إلى غيره. وكذلك إن 
كان سببه أنّه تعالى قلّل المحتاجين إليه لوباء أو 
لأمور جرت العاذة في مثلها أن يهلك الناس أو 


غلبة الظن 


غيرهم» فيجب أن يضاف ذلك إليه تعالى؛ لأنه 
الفاعل لسبيه. وكذلك فلو أنه تعالى أخوجهم 
إلى متاع آخرء ولم يكن لهم سبيل إلى تحصيله 
إِلّا ببيع هذا المتاع فرَخْصء فيجب أن يضاف 
إليه تعالى لأنه الفاعل لسيبه (ق» غ١١ء‏ 
5م 5) 


غلبة الظن 

- إن العلم بصحة حدوث الشيء. والاعتقاد 
لصحّة حدوثهء والظنّ لذلك يجري مجرى 
واحذا في صححة الإرادة. وكذلك العلم 
باستحالة حدوثه. والاعتقاد لذلك يتساوى فى 
استحالة إرادته . فإذا ثبت ذلك لم يمتنع أن يقوم 
العلم مقام غلبة الظن فيما قلمناء مرخ صعحة 
إرادة ما نعلم أنّ القادر يصحّ أن يفعله. وإنّما 
اعتمدنا على غلية الظنْ لأنه لا سبيل لنا إلى 
العلم بالأمور المستقبلة التي تقع من العباد؛ 
لذن نجوّز في كل واحد منهم أن يخترم دون 


المعل. وأن يعمصى أمرنا ومرادناء» كما نجوز 


فيه أن يطيع» فإذا ثبت ذلك لم يمكن أن نبيّن 
ذلك بالعلمء وإن كان شيوخنا رحمهم الله قد 
بيّنوا ذلك بأنه قد ثيت أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يريد عن أبي لهب وغيره 
الإيمان. وإن علم أنه لا يؤمن بخير الله تعالىء 
ويصمّ مثا إرادة الإيمان من جماعة الكقارء 
وإن علمنا أتهم لا يجتمعون على الهدى (ق. 
غ1 1 4) 

- إنْ غلبة الظنْ تقوم مقام العلم فيما طريق حُسيه 
المنافع وطريق قُبحه المضارٌ. يبيّن ذلك أن كل 
ما حَسَن مع العلم بأنْ فيه نفعًا أو دَفُمم ضرر 
حسن مع غلبة اللنَ لذلك من حاله» وهذله 
الطريقة. مستمرة في التجارات وطلب العلوم 


64م 


والآداب والفلاحات وغيرها من الأمور؛ لأن 
أكثرها مبنّة على غلبة الظنّ. وإِنما نعلم أنا لو 
علمنا في التجارة ربحًا لحسن من حيث تعلم أن 
مع الظنَ لأنَ فيه ربحًَا يحسن, وكذلك القول 
في العلم بأنه يقتضي الخسران. فإذا صم ذلك 
فيجب متى حَسّن في الشاهد أن يُرشد الضالٌ 
عن الطريق إلى الطريق مع غلية الظنّ أنه لا 
يقبل» أن يقضي بحسن ذلك لو علمنا ذلك من 
حاله بدلا من غلبة الظنّ. وإذا صم ذلك وجب 
حسن تكليفه تعالى مَن يعلم أنه يكفر؛ لأن 
التكليف من الباب الذي إِنْما يحسن للمنافع 
التي تؤدي إليهء وإن قبح فإنْما يقبح لأنه في 
حكم الضرر. فيجب أن تكون غلية الظنّ فيه 
كالعلم. وذلك يصحّح ما قدمناه (ق» غ١١.‏ 
هم 


إنَ غلبة الظنّ إنما تة تقوم مقام العلم في طريق 
معرفة قبح الشيء وحسنه ووجوبه. فأمًا أن يقوم 
مقامه في العلم بحال الفعل فلا يصحح. يبن 
ذلك أن غلبة الظنّ في أنْ في الطريق سَبْعَا تقوم 
مقا العلم يذلك» والعلم بوجوب تجتئب 
سلوكه يجب أن يحصل في الحالين . ولم يجب 
من ححيث قام غلبةٌ الظنْ مقام العلم في طريق 
هل! العلم أن يقوم مقامه في نفسهء فكذلك 
القول في سائر الأفعال. ولهذا قلنا في 
الاجتهاديّات: إن غلية الظن تتناول طريقة 
الشَّبّهه وإن كان وجوب الفعللى أو وجوب 
إحسانه معلومًا. وهذا كما نقوله من أن جهة 
القبلة مظنونة بالاجتهاد؛» ووجوب التوججه إليها 
معلوم. ونظائر ذلك تكثر. وهو بين في 
العقليات أيضًاءٍ لأن غلية الظن في الآلام أن 
فيها تفعًا ودفع مضرّة تقوم مقام العم في 
حستها » » فإنما قام غلبةً الظنّ مقامّ العلم في جهة 


1م 


الحسن والقبح» فأمًا العلم بنفس الفعل وصفته 
قلا بذ منه ول قبح التكليف (ق» اغقكقكء 
نفو رةه 

- عليك في درك العلم المطلوب وظيفتان: 
إحداهما إحضار الأصلين في الذهن. وهذا 
يسمّى فكراء والأخرى تشوّقك إلى التفطن 
لوجه لزوم المطلوب من 0 الأصلين. 
وهذا يُسمَى طليّاء فلذلك قال من جرّد التفاته 
إلى الوظيفة الأولى حيث أراد حدّ النظر: أنه 
الفكرء وقال من جرّد التفاته إلى الوظيفة الثانية 
في حد النظر: أنه طلب علم أو غلية ظن» وقال 
من التفت إلى الأمرين جميعًا : إنه الفكر الذي 
يطلب به من قام به علمًا أو غلبة ظنّ (غ» ق» 
14 8) 


غم 

- أمَا السرورء فإن كان عندنا هو العلم أو 
الاعتقاد والظنّ على بعض الوحجوه؛ فمن حيث 
تغيّر به حكم العالم المُعتقدء لم يمتنع أن يقال 
إنه نفع كما يقال ذلك في الملاذ» فليس لأحد 
أن يتكر إدخالتا إياه في جملة المنافع . وكذلك 
كل من استحال عليه اللذة استحال عليه السرور 
من حيث كان مانعًا له. والغمّ في اتصاله 
بالمضارٌ كالسرور المتعلّق بالمنافع في الوجه 
الذي بمئآه (ق» غ1»ء 5+5 )"١‏ 


غني 

- ثم يُنظر في أنه لا يجوز عليه الزيادة والنقصان 
فيحصل له العلم بأنه غني لا تجوز عليه الحاجة 
(ق» ش» 556, ه) 

- إِنّ زوال الحاجة إِنّما يضح عن المُدرَكاتء: كما 
أن ثبوت الحاجة إنّما يكون إلى المُدرّكات» 
فلو لم يكن مركا لاستحال وصفه بالغني كما 


عي 
يستحيل وصفه بالحاجة (ق.» تك ١5ل‏ 84) 
- أما الغني فإنه يربع به إلى أنه حي ليس 
بمحتاج ؛ وكل حي هذه حاله وصف بأنه غنيء 
ولا يعقل له معنى سواه (ق» خ5» 4ء )٠١‏ 
- قد عُلِمٍ أنه تعالى مع كونه حيًا مستغن عن كل 
شيء فيجب وصفه بأنّه غنيَ بالإطلاق من غير 
تقبيد. وإذا ثبت بالدلئيل أن الحاجة تستحيل 
عليه وجب أن يقال: إنه غنيّ لما هو عليه في 
ذاته (ق» غ4 0 ْ 
- إنما يصحّ على الواحد منّا الحاجة والغنى لأنه 
ممن يصح عليه الشهوة والنفورء فإذا استبحالا 
جميعًا على القديم تعالى وجب كوته غتيًا (ق» 
غةء ”7 
- إن وصف الغنت بذلك لا يفيد نفى الحاجة 
فقطء وإنّما يفيد ذلك فيمن هو بالصفة التي 
معها يصمح الْعْنيَّ والحاجة» كما أن من لم يفعل 
الشيء إِنْما يوصف بأنّه تارك إذا لم يفعله وهو 
قادر عليه دون من لا يفعله وهو غير قادر (ق» 
ع )١١ ٠‏ 
- يوصف». جل وعرّء بأنّه غني» وبيّنا أن حقيقة 
هذه الصفة نفى الحاجة عمن اختصٌ بحال معها 
يصمح الغنى والحاجة (ق» غم 407لا 8) 


- من أصلنا أن الله تعالى غني عن خلقه. ما خلق 
الخلق لإجتلاب نفع إلى نفسه ولا لدفم ضرر 
عن نفسهء ولو لم يخلقهم لجازء ولو أدام 
حياتهم جازء ولو أفناهم في حال واحدة جاز 
(بء. أ ؟لى ؟1) 


غي 
- أمَا قوله: #إن كَانَ أشَّهُ بن يدُ أه يويك هر و 
وليه تتجعورت» (هود: 74) فإنما يعني بالغيّ 


غير فاعل للواجب 


في هذا 0 العذاس» 0 0 0 
لدبت وو كب 2 ب 0 0 7 
عذابًا أليمًا . وقد تقول العرب: لقي فلانٌ اليوم 
غياء أي ضربه الأمير ضربًا مبرحًا شديدا أو 
عذّبه عذابًا أليمًا (ب» قء )١4 ١1١١6‏ 


- الضلال نقيضص الهدى. والغي نقيضص الرشد: 
أي هو مهتد راشد وليس كما تزعمون من 
نسبتكم إيّاه إلى الضلال والعي. وما أتاكم به 
من القرآن ليس بمنطق يصدر عن هواه ورأيه. 
وإنما هو وحي من عند الله يوحي إليه. ويحتج 
بهذه الآية من لا يرىي الاجتهاد للا نبياء . 
ويجاب بأنّ الله تعالى إذا سوّغ لهم الاجتهاد 
كان الاجتهاد وما يستتد إليه كله وحيًا لا تطمًا 


م 


للواجب» وله نعلمه كذلك إل عقيل العلم بهذه 
الجملة (ق» غ4ل ااكراء )١5*‏ 


- مما يدل من القياس على أنَّ الله تعالى لَمْ يَرَلْ 


متكلمّاء أنه لو كان لم يزل غير متكلّم وهو ممن 
لا يستحيل عليه الكلام. لكان موصوقا ا 
من أضذاد الكلام من السكوت أو الآفة. ولو 
كان لم يزل موصوفًا بضد الكلامء لكان ضد 
الكلام قديمًا. ولو كان ضَدٌ الكلام قديمًا 
لاستحال أن يَعْدَمَ وأن يتكلم الباري. لأن 
القديم لا يجوز عدمه كما لا يجوز حلوثه. 
فكان يجب أن لا يكون الباري تعالى قائلا ولا 


آمرًا ولا ناهيًا على وجه من الوجوهء وهذا 


عن الهوى (زء ك5. 78ء )٠١‏ فاسد عندنا وعندهم. وإذا فسد هذاء صَحْ 
وثبت أن الباري لم يزل متكلمًا قائلا (ش» ل» 


غير امل اللواعنب ا بع 


- في العلم بأنّه لم يفعل المُكلّف ما وجب عليه ما 
متعلّقه؟ قد بِيّنا من قبل ما يدل على أن ذلك لا 
يُعلّم إلا بعلوم: منها أنْ ما لم يقعله من قبيل 
الواجب. ومنها أنّه كان قادرًا على فعله. ومنها 
أنه لا منع ولا إلجاءء وأنّه مخلى بينه وبين 
الفعل: لأنه متى لم يعلمه قادرًا على هذا 
الوجهء مع كمال عقله وحصول آلاته؛ لم يعلم 
وجوب الفعل عليه» فإذا علم كل ذلك من 


غير متناهٍ 
- إنه غير متنأو أي ل وَل لوجوده وأنه لاا تجوز 
الزيادة عليه (ن. د 55685 ؟١١)‏ 


غير مخلوق 
- إن الخالق هو الله العالمء القادرء المريد. 
المتكلم: وكلامه هو القرآن» فدل على أن غير 


حالهء فعلمه بأنه لم يفعل ما وجب عليه؛ علم تاوف ولا داخل في الأشياء المخلوقة (ب». 
يأنه لم » 57 من قيله هذا الفعل |١‏ خصوض» ن» #لاء ") 

على وجه محخصوص » مع جواز حدويه. ومع 

ارتفاع الموانع والأعذار. وهذا العلم وإن غير مقدور 


ضامّه العلم بعدم الواجب وانتفائه: فإنه ليس 
يعلم به» لما قدمناه من قبل . بين هذه الجملة 
.أنا متى علمنا هقه الجملة علمناه غير فاعل 


- لا بد من الإشارة إلى دقيقة وهي: أنّ ما علمه 
الله - تعالى - أنه لا يكون» منه ما هو ممتنع 
الكون لنفسه؟ وذلك كاجتماع الضدين» وكون 


اكلم 


الشيء الواحد في ان واحد في مكانين ونحوه. 
ومنه ما هو ممتنع الكون لا باعتبار ذاتهء بل 
باعتبار أمر خارجء وذلك مثل وجود عالم آخر 
وراء هذا العالم أو قبله. فما كان من القسم 
الأوّلء فهو لا محالة غير مقدورء من غير 
خلاف. وما كان من القسم الثاني» وهو أن 
يكون ممتنعًا لا باعتبار ذاته بل باعتبار تعلق 
العلم بأنه لا يوجدء أو غير ذلك» فهو لا محالة 
ممكن باعتبار ذاته»ء كما سلف. والممكن - 
من حيث هو ممكن - لا ينبو عن تعلق القدرة 
به. والقدرة - من حيث هي قدرة - لاا يستحيل 
تعلقها بما هو - في ذاته - ممكن» إذا قطع 
النظر عن غيره؛ إذ الممكن من حيث هو ممكن 
لاا ينبو عن تعلق القدرة به؛ والقدرة من حيث 
هي قدرة لا تتقاصر عن التعلق به لقصور فيها 
ولا ضعف (م غء لاخر 5) 


- قالوا (بعض الروافض) فيمن لم يعرف الله 
تعالى بالضرورة أنه غير مكلف. وزعم آخرون 
منهم أن المعارف ضروريّة غير أن من لم يعرف 
الله تعالى مأمور بالإقرار والطاعة (س». أ 
الا م 


غيران 

- إن كل غيرين فلا بدّ من أن يصح على بعض 
الوجوه وجود أحدهما مع عدم الاآخر. وإلا 
التبس حالهما بحال المعنى الواحد. ولذلك 
قلنا: إن المحبّة هي الإرادة» من حيث لا يصح 
كونه محا إلا وهو مريدء ولا يصحٌ كونه مريدًا 
للشيء إلا وهو مُحِبَ له (ق» غ211 5/ا. 1) 

- الذي ارتضاه المتأخحرون من أثمتنا في حقيقة 
الغيرين. أنهما الموجودان اللذان يجوز مفارقة 


غيران 


أحدهما الثاني يزمان». أو مكان؛. أو وجودء. أو 
عدم. وهذا أمثل من قول من قال: الغيران كل 
شيئين يجوز وجود أحدهما مع عدم الثاني؛؟ فَإن 
معتقد قدم الجواهر واستحالة عدمهاء يقطع 
بتغاير جسمين مع ذهوله عن تجويز عدم 
أحدهماء. ولا يتحقق العلم بالمحقق دون درك 
الحقيقة (ج. ش2 .١7572‏ /07) 

لسنا نقطع بإبطال قول من قال من المعتزلة: كل 
شيئين غيران. والأمر يؤول إلى إطلاق ترجيح 
وتلويح مُتلقّى من ألفاظ محتملة (ج» شء 
15) 

قالت الصفاتية كما أنكرتم (للمعتزلة) إثبيات 
صفات أزليّة أنكرنا عليكم إثبات موصوف بلا 
صفة إنكارًا واستيعادًا ياستبعاد» وتقسيمكم أنها 
عين الذات أم غير الذات إِنّما يصحٌ إذا كان 
التقسيم دائرا ٠‏ بين النفي والإثيات» فإنَ من قال 
فنا عن وهنا غيره تن يع بي نهنا شيئان» 
فهذا شيء وذاك * شيء آخمرء وقد يعنى به أنهما 
شيئان ويجوز وجود أحدهما مع عدم الثاني أو 
مع تقدير عدم الثانيء ونحن لا نسلم أن 
الصفات أغيارء ولا نقول أنها عين الذات». 
لأنْ حدّ الغيرين عندنا هو المعنى الثاني لا 
المعنى الأول (شء نء 037٠٠١‏ 18) 

اختلف المتكلمون فى الغيرين» فالمعتزلة قالوا 
الشيئانء وأصحابنا قالوا هما اللذان يمكن أن 
يفارق أحدهما الآخر إِمّا بمكان أو يزمان أو 
وجود وعدمء والخلاف لفظيّ مسحض (ف» م 
001 

اعتمد مثبّتو الأحوال على الدلالة والإلزام: أمَا 
الدلالة نهو أن قالوا : الذوات الممختلقة 
كالسواد والبياض مثلًا لا محالة أنّهما متفقان 
في شيء وهو اللونية» ومختلفان فى شيء وهو 


غيرية 4 


السوادية والبياضيّة» وليس ما به وقع الإتفاق. مختلفانء فإمًَا ضذان وهما الوصفان 
هو ما به وقم الإختلاف. وإلا كانا شيئًا الوجوديّان اللذان يفترقان لذاتيهما كالسواد 
واحدًا؛ فإِذًا هما غيران وهو المقصود. وأمًا ما والحركة (خء لء لام )١7‏ 
اعتمدوه إِلْرَاماء فهو أنهم قالوا: القول بإنكار - الغيران هم الشيئان عند المعتزلة» وعند 
الأحوال يفضي إلى إنكار القول بالحدود أصحابنا اللذان يجوز افتراقهما بزمان أو 
والبراهين: وأن لا يتوصّل أحد من معلوم إلى مكان أو وجود؛ وتصوّرهما بديهئ لأنه جزء 
مجهول. ولا سيما صقات الرت تعالى؛ إذ مخالفة السواد للبياض ومماثلته للسواد (خ. 
منشأ القول بها ليس إلا قياس الغائب على لء 48».”) 
الشاهد. وهذا كله محال (مء غء اا ") 
- إن الغيرين فى الشاهد هما ما زايل أحدهما غيرية 
الآخر وياينه بمكان أو زمان (أء ش١٠‏ - إن معنى الغيريّة جواز مغارقة أحد الشيثين 
كل 6 للآخر على وجه من الوجوه:ء فلمًا دلت الدلالة 
- الغيران إِمَا مثلان» وهما المشتركان في صفات على قِدَم الباري تعالى وعلمهء إستحال أن 
النفس؛ أو اللذان يقوم أحدهما مقام الآخر؛ 2 يكونا غيرَيْن (شء ل. ٠1١75‏ ١؟)‏ 
والأوّل يرادف للتمائل والثاني مستعار منه؛ أو 


فاجر 

- كل من أتى كبيرة من الكبائرء أو ترك شيئًا من 
الفروض المنصوصة.ء على الإستحلال لذلك» 
فهو كافر مرتد؛ حكمه حكم المرتدين» ومن 
فعل شيئًا من ذلك إتباعًا لهواه وإيثارًا لشهواته 
كان فاسقًا فاجرًا ما أقام على خطيتته. فإن مات 
عليها غير تائب منها كان من أهل النار خالدًا 
فيها ويئس المصير (رء» ك 3168 ”7) 


فاسد 

- قد يوصف القبيح بأنه فاسدٌء وإِنْ كان الأصل 
فيه ضرر قبيح ؛ ولذلك يوصف فاعل الفساد بأنه 
مفسدء ويجري ذلك عليه على جهة الذمٌ (ق. 
غك/كقء 8 

فاسق 

- كل من أتى كبيرة من الكبائرء أو ترك شيئًا من 
الفروض المنصوصةء على الإستحلال لذلك». 
فهو كافر مرتدء حكمه حكم المرتدين» ومن 
فعل شيئًا من ذلك إتباعًا لهواه وإيثارًا لشهواته 
كان فاسقًا فاجرًا ما أقام على خطيئتهء فإن مات 
عليها غير تائب منها كان من أهل التنار خالدذا 
فيها وبئس المصير (رء ك2 ٠1١65‏ ") 

- الأمّة مجمعة على أن من أتى كبيرة أو ترك 
طباعة فريضة ة كالصلاة والزكاة والصيام من أهل 
الملّدَ فهو فاسق» وهي مختلفة في غير ذلك من 
أسمائه » قال بعضهم : هو مشرك قفاسق منافق» 


فكلهم قد أقرٌ بأنه فاسق كافر وقال بعضهم: 
فاسق منافق» فكلهم قد أقرٌ بأنه فاسق. 
واختلفوا في غير ذلك من أسمائه؛ فالحق ما 
أجمعوا عليه من تسميتهم إيَّاه بالفسق» والباطل 
ما اختلفوا فيه» قفي إجماعهم الححجة والبرهان 
(رء كى مم3 5) 
- كان جعفر يقول: إن من اعتمد معصية لله تعالى 
فهو فاسق». وهذا قول خلق كثير لا يحصون 
كثرة. وأمًا أخذ حبة شعير أو طاقة تبن فإِنَّ هذا 
عند جعفر مما لا يتمانعه الناس فيما بينهم» قلم 
يكن يوجب على أحدهما وعيدّاء ولكن إِنْ أخذ 
ما يتمانم أخذه مما قد حرمه الله ذاكرًا لتحريمه 
قاصذا إلى أن يعصى ربّه فهو فاسق فاجر (خ» 
ن» كك )١*‏ ' 
: من المرجئة من يقول الفاسق من أهل القبلة لا 
يسمّى بعد تقضّي فعله فاساء ومنهم من يسميه 
بعد تقضّي فعله فاسقاء ومنهم من يقول : 5 
أقول لمرتكب الكبائر فاسقٌّ على الإطلاق دون 
أن يقال فاسقٌ في كذاء ومنهم من أطلق إسم 
الفاسق (ش»ع. ق اثقك )٠١‏ 
- إن الفاسق الملَىَ مؤمن من أسماء اللغة بما فعله 
من الإيمان (ش»ح2 ىق 041751594 
إِنّ الأسماء على ضربين: منها أسماء اللغة» 
ومنها أسماء الدينء فأسماء اللغة المشتقّة من 
الأفعال تتقضى مع تقضّي الأفعال» وأسماء 
الدين يسمّى بها الإنسان يعد تقضي فعله وفي 
حالة فعلهء فالفاسق الملىَ مؤمن من أسماء 
اللغة يتقضى الإسم عنه مع تقضّي فعله 
للإيمانء وليس يسمّى بالإيمان من أسماء 
الدين» وكان يزعم أن في اليهوديّ إيمانا نسمّيه 
به مؤمنًا مسلمًا من أصماء اللعة (ش» ق. 
4 7 


م 


فاسق 


- المعتزلة بأسرها إِلَّا 'الأصمٌ' تنكر أن يكون 
القاسق مؤمئاء وتقول إِنْ الفاسق ليس بمؤمن 
ولا كافرء وتسمّيه منزلة بين المنؤلتين وتقول: 
في الفاسق إيمان لا نسمّيه به مؤمئاء وفي 
اليهوديّ إيمانٌ لا تسمّيه به مؤمئًا (ش» ق» 
48" ) 

- حدثونا عن الفاسق من أهل القبلة أمؤمن هو 
قيل له نعم مؤمن بإيمانه فاسق بفسقه وكبيرته 
(شء» لء شلا )١١‏ 

- لو كان الفاسق لا موّمنا ولا كافرا لم يكن منه 
كفر ولا إيمان ولكان موحٌّذا ولا ملحدًا ولا 
ونا ولا عدوّاء فلمًا استحال ذلك إستحال أن 
يكون الفاسق لا مؤمتا ولا كافرًا كما قالت 
المعتزلة (ش.2.2 لء مهلل )١6‏ 

: أن مرتكب الكبائر مع 

فسقه مؤمن كإيمان جبرئيل وميكائيل. وقالت 

"الخوارج": هو كافر مع فسقه. وقالت 


- رزعمت "المرجتة" 


" العدلية " : إنه فاسق» وقولها إجماع من 
الكل. وهو المنزلة , بين المنزلتين. كت 


على أنّهِ ليس يمؤمن بأنَّ الله أمر بإكرا م المؤمنين 
ومدحهم» وذمّ الفاسقين وأهانهمء والمهان لا 
يكون مكرّمّاء والممدوح لا يكون مذمومًا في 
حالة واحدة. واستدلت على أنه ليس بكافر بأنَ 
الكافر يلزم الجزية ويحارب إذا لم يقبل 
الجزية» وفسّاق أهل القبلة اجكابيم أحكام 
أهل الملة: وقد أخبر الله عنهم بالفسق فقال 
تعالى : ودين يموي السك" - إلى قوله - 
9هُمْ الْقَسِتيَ4 (النرر: 5) (ع, أء /الا )1١‏ 
- إن الفاسق مؤمن مطلقّاء لأنّ الذي كان له مؤمثًا 
في الأوّل قبل وجود فسقه موجود معه في حال 
الفسق» فوجب أن يثيت على حكم التسبمية له 
بأنه مؤمن كما كان قبل حدوث فسقه (أ2 م. 


اده 


4م 


)١١ 1‏ 
- إن الفاسق يخلد في النار ويعذّب فيها أبدًا 
الآبدين ودهر الداهرين» وعطف عليه الكلام 
في أنه د يستحق العقاب على طريق الدوام» وكان 
الترتيب الصحيح في ذلك هر أن يذكر أو !0 
يرئب د ذتل”ك» الكلام في أنه تعذ بالتار 

أبذا (ق» س2 ككتك )١‏ 

- خوج واصل بن عَطَاء عن قول جميع الفرق 
المتقدمة. وزعم أن الفاسق من هذه لت 
مؤمن ولا كافرء وجعل الفسق باد 
الكفر والإيمان (ب» فب م#١اأع6١)‏ 

روي عن الحسن البصري وقتادة رضي الله 
عنهما أنّ صاحب الكبيرة منافق» وقالت 
المعتزلة إن كان الذنب من الكبائر فهو فاسق 
ليس مؤمثًا ولا كافرًا ولا مناففّاء وأجازوا 
مناكحته وموارئته وأكل ذبيحتهء قالوا وإن كان 
من الصغائر فهو مؤمن لاا شيء عليه قيها. 
وذهب أهل السئّة من أصحاب الحديث 
والفقهاء إلى أنه مؤمن فاسق ناقص الإيمان» 
وقالوا الزريمان أسم معتقده وإفراره وعمله 
الصالحء. والفسق اسم عمله المسيّء زح ف 27 

0489 
- إن كل من كفر فهو فاسق ظالم عاصء وليس 
كل فاسق ظالم عاص كافراء بل قد يكون مؤمتا 

32 ف*“ل "7 فى 

قال أبو محمد اختلف التاس في هذفا الباب» 
فذهبت طائفة إلى أن من خالفهم في شيء من 
مسائل الاعتقاد أو في شيء من مسائل الفتيا 
فهو كافرء وذهبت طائفة إلى أنه كافر في بعض 
أدذتهم إليه عقولهم وظنونهم» وذهبت طائفة إلى 


4م 


إ 


أنْ من خالفهم في مسائل الاعتقاد فهو كافرء 
وأن من خالفهم في مسائل الأحكام والعيادات 
فليس كافرًا ولا فاسقًا ولكنّه مجتهد معذور. 
وإن أخطأ مأجور بنيّته. وقالت طائفة بمثل هذا 
فيمن خالفهم في مسائل العبادات» وقالوا فيمن 
خالفهم في مسائل الاعتقادات إن كان اللخلاف 
فى صفات الله عرّ وجل فهو كافرء وإن كان 
فيما دون ذلك فهو فاسق» وذهبت طائفة إلى أنّه 
لا يكفر ولا يفسق مسلم بقول قاله في اعتقاد أو 
فتياء وأنّ كل من اجتهد في شيء من ذلك فدان 
بما رأى أنه الحق فإِنّه مأجور على كل حال» إن 
أصاب الحق فأجران» وإن أخطأ فأجر واحدء 
وهذا قول بن أبي ليلى وأبي حنيفة والشافعي 
وسفيان الثوري وداود بن علي رضي الله عن 
جميعهم (حء فلا /ا2” )١5‏ 

ما الإيمان الصحيح؟ قلت: أن يعتقد الحق 
ويعرب عنه بلسانه ويصدقه بعمله؛ فمن آخل 
بالاعتقاد وإن شهد وعمل فهو منافق» ومن 
أخل بالشهادة فهو كافر ومن أخل بالعمل فهو 
فاسق (زء كلء 20179 *) 


الفسىّ: الخروج عن القصدء قال رؤية: 
فواسقا عن قصدها جوائرا. والفاسق في 
الشريعة: الخارج عن أمر الله يارتكاب 
الكبيرة» وهو النازل بين المنزلتين: أي بين 
منزلة المؤمن والكافرء وقالوا: إِنْ أوّل من حد 
له هذا الحدٌ أبو حذيفة واصل بن عطاء رضي 
الله عنه وعن أشياعهء وكونه بين بين أن حكمه 
حكم المؤمن في أنه يناكم ويوارث ويغسل 
ويصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين» وهو 
كالكافر في الذم واللعن والبراءة منه واعتقاد 
عداوته وأن لا تقبل له شهادة (زء كث3ء2 
الا 15) 


فاسق 


الفاسق لم يستجمع خصال الخير ولا استحقٌ 
اسم المدحء فلا يسمى مؤمتا وليس هو بكافر 
مطلقًا أيضًاء لأن الشهادة وسائر أعمال الخير 
موجودة فيه؛ لا وجه لإنكارها: لكته إذا خرج 
من الدنيا على كبيرة من غير توبة» فهو من أهل 
النار خالد فيها . إذ ليس في الآخرة إلا فريقان: 
فريق في الجنة» وفريق في السعير» لكنّه يخفف 
عنه العذاب وتكون دركته فوق درَّكّة الكمار 
(ش.ء ع م5 )١*‏ 

عبارة عن خصال الخير التي إذا اجتمعت في 
شخص سمي يها مؤمئاء ومن ارتكب كبيرة فهو 
فى حال يُسمّى قفاسقاء لا مؤمئًا ولا كافراء وإنت 
لم يتب ومات عليها فهو مخلد في النار (ش» 
ماء آم )١*‏ 


أصحاب أبي معاذ التومني» زعم أن الإيمان هو 
ما عصم من الكفرء وهو إسم لخصال إذا تركها 
التارك كمرء وكذلك لو ترك خحصلة واحدة منها 
كفرء ولا يقال للخصلة الواحدة متها إيمان» 
ولا بعض إيمان. وكل معصية كبيرة أو صغيرة 
لم يجمع عليها المسلمون بأنها كفر لا يقال 
لصاحبها فاسق» ولكن يقال فَسَقّ وعَصَىء 
قال: وتلك الخصال هى المعرفة والتصديق 
والمحيّة» والإخلاص» والإقرار بما جاء به 
الرسول (شء. م١ء )١١+1١545‏ 

قول الحشوية : إِنْ الإيمان هو التصديق بالجنان 
والإقرار باللسان والعمل بالأركان. نعمء لا 
نتكر جواز إطلاق اسم الإيمان على هذه 
الأفعال ... لكن إنْما كان ذلك لها من جهة 
أنها دالة على التصديق بالبّئان ظاهرّاء 
والعرب قد تستعير إسم المدلول لدليله؛ بجهة 
التجور والتوسع. كما تستعير إسم السبب 


فاضل 

لمسيّبه. فعلى هذا مهما كان مصدّقًا بالجتان» 
على الوجه الذي ذكرناه - وإن أخل بشيء من 
الأركان - فهو مومن حمَّاء واتتغاء الكفر عنه 
واجب. وإن صمح تسميته فاسقا بالنسية إلى ما 
أل به من الطاعات» وارتكب من المتهيات: 
ولذلك صم إدراجه في خطاب المؤمنين 
وإدخاله في جملة تكليفات المسلمين (مء 34 


ا “0 
من شهد ولم يعمل واعتقد فهو فاسق (ج» تء 
5 :) 
الفاسق : من شضهد ولم يعمل واعتقّد زج نت ؟ 
4211 

- من خالف المؤمئين ين المقطوع بإيماتهم جملة 


سريت ري امن 
غير الرأي عمذا فهو فاسق لقوله تعالى: 
رادو وم د ياه سبع 
صَبيلِ نون وله ما م وناك 2 3< 2 
ميا » (النساء: )١١6‏ 00 من بعى على 
أئمة الحق للآية والإجماعء وكذلك من تولى 
مكرف لنحو ما مر (ق» س © 1 )١6١‏ 


الله 


في قدر الثواب؛ وذلك تشبيه يما قدمناه» وقد 
تصحّ الإشارة إلى مكلف قيقال فاضل وأفضل 
ولا يصحٌ ذلك في الفعل إلا بمقارنة غيرهء لأنّه 
قد ثبت أنه لا فعل يُستحقٌ به الثواب إلا 
ويتضاف إليه ما يمتع من ذلك فيه» وهو بمنزلة 
وصفنا الفعل بأنه إيمانء وقد بيّنا ذلك مشروحُا 
(قء غخ 023/1١‏ ك0 4 )1١‏ 


فاعل 


- إن أبا الهذيل كان يزعم أن القول في الفاعل 
اليوم كالقول في الحجر الذي ذكر: ليس يفعل 
فاعل فعلًا إلا وفعل مثله جائز منه حتى يتغيّر 
عما كان عليه من القدرة والتخلية إلى العجز 
والمنع؛ فحيتئذ يتعذر عليه ما كان ممكنًا له 
للعجز الحادث» لأنْ الأشياء المقدور عليها 
اليوم لم تخرج كلها إلى الوجودء فأمًا إذا 
خرجت المحدثات كلها إلى الوجود وأ 

منها شيء معدوع متعلق بقدرة فاعله استحال 
القول بأنَ الفاعل للفعل يقدر على مثله إذا كان 
لا مثل له في القدرة» وقد خرجت الأفعال كلها 
إلى الوجود (خء ن؛ )327١‏ 


- إِنْ الفاعل الواحد قد يكون منه شيئان مختلفان 
خير وشر وصدق وكذب (خء بن «ثاء )١١‏ 

- لا يجوز أن يكون ذهاب السهم فعلًا لا فاعل 
لهء لأن ذلك لو جاز لجاز أن يوجد كتاب لا 
كاتب له وصياغة لا صاتغ لها؛ ولو جاز ذلك 
جاز أن يوجد كاتب لا كتابة له وفاعل لا فعل 
له وهذا محال (خ» نء 531ء )٠١‏ 

- إِنَ الفاعل لا بد من أن يكوت قبل فعله عالمًا 
بكيف يفعله وإِلَا لم يجز وقوع الفعل منهء كما 
أنه لم يكن قادرًا على فعله قبل أن يفعله لم يجز 
وقوع الفعل منه أبدًا . آله ترى أنَّ من لم يحسن 


فاضصل 

- فإذا قلنا: زيد فاضل فالمراد به أنه يستحقٌ من 
الثواب قذْرًا كثيراء لأن من يستحقٌّ القليل من 
ذلك بأنه مؤمن مسلم ولا يقال فاضل ويوصف 
بأنه أفضل عن غيره إذا تساويا في استحقاق 
الثواب». ولأحدهما مزية في قذر الثواب (ق» 
ال 4 

- إذا قلنا في الغعل إنه فاضل على هذا الحدٌ 
فالمراد به أنه يُستحقٌ به ثواب كثيرء وإذا قلنا 
هو أفضل من. غيره فالمراد أن له على غيره مزية 


اكليم 


ا 


السباحة لم يجز منه وقوعهاء وكذلك من لم 
يحسن الكتابة لم يجز منه وقوعها؛ فإذا تعلّمها 
وعلم كيف يكتب جاز وقوع الكتابة منه. 
وكذلك الذي يحسن يسيح إذا تعلم السباحة 
وعلم كيف يسبح جاز وقوعها منه. وهذا كم 
كل فاعل : لا بذ من أن يكون قبل قعله عالمًا به 
وإلا لم يجز وقوعه منه (خء نء )١7 +٠4١‏ 
إن معنى فاعل وخالق واحدٌ وأنا لا نطلق ذلك 
في الإنسان لأنا متعنا منه. وقال بعضهم: هو 
الفعل لا بالة ولا بجارحة وهذا يستحيل منه. 
وقال بعضهم: معنى خالق أنه وقع منه الفعل 
مقدذرًا قكل من وقع فعله مقذرًا فهو خالق له 
قديمًا كان أو مُحدثا (شء قى. ١758‏ 7) 
إنّه لا فِغل لأحد في الحقيقة إلا الله وحده هو 
الفاعل» وأنْ الناس إِنْما تُنسب إليهم أفعالهم 
على المجاز كما يقال: تَحرّكت الشجرةٌ ودار 
الفلكُ وزالت الشمسٌ (شء» ق» 8ل/الاء 5) 
الذي قارق "ضرار بن عمرو" به المعتزلة قوله 
إن أعمال العباد مخلوقة.ء وأنّ فعلّا واحدًا 
لفاعلين أحذهما خَلَقَه وهو الله» والآخر اكتسبه 
وهو العبدء وأن الله عرّ وجل فاعل لأفعال 
العباد في الحقيقة وهم فاعلون لها في الحقيقة 
552 ىق اذمكق, 5) 
قالت المعتزلة كلها إلا 'الناشي" أَنْ الإنسان 
قاعل مُحدِث ومخترع ومنشئ على الحقيقة دون 
المجاز (شء. قى» 5588 ؟7١)‏ 
كثير من "أهل الإثبات" يقولون إن الإنسان 
فاعل في المطيقة معن كدري ويمتعون أنه 


ييحدثٌ » وبلغني اذك بعضهم أطلق في اد 
ق, )١ 65٠‏ 


من 'أهل الإثيات" من يقول إن الله يفعل في 


هم 


فاعل 


الحقيقة يمعنى يخلق» وأنّ الإنسان لا يفعل فى 
الحقيقة وإِنّما يكتسب في التحقيق لأنّه لا يفعل 
إلا من يخلق» إذ كان معنى قاعل في اللغة معنى 
خالق» ولو جاز أن يخلت الإنسان بعض كسبه 
لجاز أنْ يخلق كل كسيهء كما أن القديم لما 
خلق بعض فعله خلق كل فعله (ش» ق» 
١ه‏ 4) 

إن قال قائل فهل شاهدتم مرئيًا إلا جوهرًا أو 
عرضًا محدودًا أو حالّا في محدودء قيل له لا 
ولم يكن المرئيّ مرئيًا لأنه محدود ولا لانه 
حال في محدود ولا لأنه جوهر ولا لأنه 
تحرضّ. فلمًا لم يكن ذلك كذلك لم يجب 
القضاء بذلك على الغائب» كما لم يجب إذا لم 
نجد فاعلا إلا جسمًا ولا شيئًا إلا جوهرًا أو 
عَرَضًا ولا عالمًا قادرًا حيًا إلا بعلم وحياة 
وقدرة مُحدّئة أن نقضي بذلك على الغائب . إذ 
لم يكن الفاعل فاعلًا لأنه جسم ولا الشيء 
شيئًا لأنه جوهر أو عَرَض (شء ل» 7*5 18) 
إن كل أحد يعلم من نفسه أنّه مختار لما يفعله» 
وأنه قاعل كاسب (م» ح» الآاء )1١‏ 

إن الله كذلك بما لا تتضاد عليه الأفعال ويقدر 
على ما لا ضدّ لهء والعيد لا يقدر على ما لا 
ضدّ له؛ لذلك لم يجز أن يُوجَد أوقانًا غير 
فاعل م حََْ ملالا ؟١١)‏ 

التورٌ والظلامَ وغيرَهما من الأعراض لا يجوز 
أن يكونا فاعِلين بالطباع ولا بالاختيار لخير ولا 
شر ولا تفع ولا ضَرَء فهو أن الدلالة قد قامتٌ 
على أن الفاعلَ لا يكون إلا حيًا قادرًا مختارًاء 
أن هذه الصّفاتٌ مُسَحَقَةٌ لمَعَانِ تُوجَدٌ 
بالموصوف (ب2) تن 5359 ؟5؟) 

إن الموجودات لا يجوز أن تكون قاعلة 
لتفسهاء أنا وجدنا منها الموات والأعراضء 


فاعل 14م 


أعني الجمادات التي لا حياة فيهاء لا يجوز أن - أمَا الفاعل فتأثيره هو في إحداث معنى» وقد 
تكون فاعلة لنغسها ولا لغيرهاء لأنّ من شرط أبطلنا أن يحدث العلم من غيره تعالى لو صحّ 
الفاعل أن يكون حيّاء قادرّاء فبطل كونها كونه تعالى عالمًا بعلم مُحدَّث. وعلى أن ذات 
محيثة لنفسها بل لها مُحرث أحدثها (بهء ن» القديم تعالى محال أن تكون مقدورة لقادر 
ينه يتصرف في تتحصيله على وجه دون وجه. وإنما 

- الواحد ما إذا سُنَى فاعلًا فإنّما يُسبَى فاعئه 2 يصّحٌ ذلك في الذوات التي هي أفعال. قدلت 
بمعنى أنه مُكتيبء لا بمعنى أنه خالق (شيء22 هذه الجملة على أن كونه تعالى عالمًا ثابت فيما 
(ب.ء نء 545١+؟١)‏ لم يزل (قء ت١اء 21١8‏ "7؟) 

- كان (الأشعري) لا يفرّق بين معنى المخلوق 0 5 , 
و د سا عو - إنه تعالى موجود أن كونه قادرًا 7 يزول 0 
الفافل ‏ لالتسرف .طول إوعز عر عر ولك كريه عالما وكيا تعدر ذلك عدر 
وكل فاعل مُحدِث وكل خالق مُحديِثء وإنّ لا الاستدلال على أنه تعالى موجود باعتبار حال 
خالق ولا مُحدث ولا فاعل إَِا إى تار 020 غيره من القادرين لوجهين. أحدهما إِنَ القادر 
الحقيقة (أ. مء 584 )١18‏ هر الجيلة الج والخرجود هر كل يعمن كله 

ل و رصيو كار الخو حر لي افيه جر لماز رات المادر 
200 .5م يب في الحقيقة هو الموجود. فيجب اعتبار ما 
تقدّمه غيره لا يجوز أن يكون قديمّاء لأن 3 ل 
القد ما لا أوّل لوجوده (ق2. * يرجع التعلق فيه والوجود إلى شيء واحد 
١,‏ 00 دا وجو" 'ثا' 0-1-١‏ وليس ذلك إلا الذوات المتعلقة بأغيارها. 
ب- 


: , والثاني إِنَّ العلة في أحدنا إِنّْه إنما يقدر بقدرة 
حإن الفاعل لبس له يكوئة اعد 201 يل رفن د وصدردها شققر إلى مهل ولا بيدانى 
المرجع به إلى أنه وجد من جهته ما كان قاددًا 6 المحلّ من أن يكون موجودًا. فأمًا القادر لنفسه 
عليه (ق» شء )١1 ٠1١5‏ فلو اعتقد معتقد ثبوت هذه الصفة له من دون 
- إذا أردت أن تعلم الفاعل بعينهء فلك فيه الوجودء كما يعتقد فى غيره من الصفات فى 
طريقان: أحدهماء أن تختبر حاله» فإنْ وَجِدْت الذوات لما بعد 58 إيراد الدلالة على 
الفعل يقع بحسب قصده ودواعيه» وينتفي الحدّ المذكور في "الشرح' وغيره لأنّه قد ثبت 
بحسب كراهته وصارقهء. حكمت بأنه فعل له أنه تعالى بكونه قادرًا لا بد من تعلقه بالمقدور» 
على الخصوص . والطريقة الثانية» هو أن تعلم وكل ما يتعلق بغيره فالعدم مزيل له. ألا ترى أن 
أن هذا المقدور لا يجوز أن يكون مقدورًا ‏ القدرة إذا كانت موجودة ثبت تعلّقهاء فإن 
للقاهر بالقدرة» فيجب أن يكون مقدورًا للقادر عَدّمت زال تعلقها؟ وليس العلّة في ذلك إلا 
لذاته وهو الله تعالى (ق»: شء 76"”ء 8م) العدم إذ لا أمر من الأمور يمكن تعليقه به أولى 
- إن الدلالة قد دلت عندنا على أنْ الفاعل يخترع من العدم. وإن كان إذا قال القائل إِنّ العدم 
قعله: لا أنه يفعل الفعل من شيء سواء (ق٠202‏ يحيل الصفة المقتضاة عن صفة الذات وعليها 
1 011 يقف التعلقء غقد اعترف يما أردناه لأنه قد 


كآكى 


صار العدم مانعًا من التعلّق بواسطة وإن لم يكن 
بنفسه مانعًا. وإِنْما نعلم ثبوت صفة الوجود 
للقدرة وغيرها من الذوات على حدّ التفنصيل 
فثبت لنا أنّ العدم الطارئ يحيل التعلق الذي 
يتبع الوجود بأن نقول: قد ثبت إِنْ الفاعل يؤثر 
في حصول القدرة ولا صفغة تتعلق بالفاعل إلا 
صفة الوجود. فيجب ثبوت هذه الصفة له على 
التفصيل (ق. تاك3ل 62015 

ليس يصع الفاعل إلا بثبات فعل يضاف إليه: 
لكا قدّمنا في أوّل الكتاب القول في الأعراض 
التي هي أفعالتا من حركة وسكون وغيرهما 
فأغنى عن إعادته. ولأنْ من يخالفنا في كون 
العبد محدثًا قد سلّم أنْ هاهنا فعلًا من 
الأفعال. وإتما نازعونا في تعلق ذلك بتا 
وحدوثه من جهتنا . ولنا في ذلك طريقان على 
ما قاله فى الكتاب: أحدهما اعتبارنا وجوب 
وفوع هذا الفعل بحسب أحوالنا ووجوب 
انتقائهةه بحسب أحوالنا . والثاني خسن الأمر 
والنهي وغيرهما من الأحكام (ق. ت١ا».‏ 
كهمل )١١‏ 

إِنّ الطريقة في كون أحدنا فاعلا هي كالطريقة 
في كونه تعالى فاعلًا عندنا لقدرته على الضدّين 
كقدرتناء فيحدث هذا الفعل مع جواز أن لا 
الوجوب لقولهم بالقدرة الموجية واستحالة 
قدرتنا على الضدين؛ فكيف يجوز والحال هذه 
حادث من جهة الله مع أنه يحدث منه مع جواز 
أن لا يحدث؟ (ق.؛ تك هلل )11١‏ 


- كل ما صححت إضافته إلينا من بعض الوجوه 


تصحٌ في كل فاعلء ولا فاعل يصحٌ منه إيقاع 
الفعل على وجه من هذه الوجوه ويتعذر على 


فاعل 
من سواء إيقاعة على ذلك الحدّ ‏ وإنما الدلالة 
قد دلّت فيه تعالى على أنه لا يختار القييح لا أنه 
يستحيل ذلك منهء فصار كل قادر يصح منه 
إحداث الأفعال مجرّدة وعلى الوجوه الزائدة 
التي قدّمناها. وإنما يختصٌ القديم بالقدرة على 
أجناس مخصوصة وعلى إحداث ما يقدر عليه 


على طريقة الاختراع لأمر يرجع إلى أنه قادر 
لنفسه (ق» تاق الاثل م) 


إن الفاعل قد ثبت أنه يؤثّر في إيجاد مقدوره. 
وفيت أله ليس اله بالوجود إلا صغة واحلة د 'قاذا 
صم ذلك لزم ما ذكرناه من وقوف حصول تلك 
الصفة عليهما جميعًا. وهذا يقتضي أنّ القادر 
لاا يصح منه إيجاد الفعل مع زوال ضروب 
الموانع على ما بيّتاه. فأمًا كون الجوهر كائنا 
في جهته فصفة يصح تزايدها» فعتد عدم بعض 
الأكوان لا تحصل الصفة الصادرة عنه وإن 
حصلت صفة أخرى مستندةٌ إلى الكون الآخر. 
وأمّا السواد فغير مؤثر على الحقيقة في انتفاء 
البياض» وكيف يكون مؤثْرًا وضدّه يقوم مقامه 
في ذلك» وكيف فعدم المحل يوجب عدمه 
أيضًا؟ وعلى هذه الطريقة يصح عدم الصوت 
من دون إشارة إلى أمر يؤثْر فيه (ق»ءات١ء‏ 
مب 0117 


إنَ الفاعل إِنّما يصِحٌ أن يفعل على الوجه الذي 
يصحٌ وجود الفعل في نفسه عليه. فلهذا ما كان 
مبتدأ من الأفعال من نحو الإرادة وغيرها لا 
يصح وجوده إلا في مثل تنيْه القلب؛ ولا فرق 
في ذلك بين القادرين . وعلى هذه الطريقة لم 
يصمّ منا إيجاد كثير من الأفعال إِلَا بآلاتٍ (ق» 
ك2 541١5‏ ") 

ليست حقيقة الفاعل أكثر من أنه من وُجد 
مقدوره ولا نعقل سواه. فإذا كان كذلك ووجد 


فاعل 


هذا الفعل الذي كان هو قادرًا عليه عند موته أو 
عند زوال قدرته أو عند حدوث العجز وما 
شاكله؛ فتجب صحّة أن يوصف بهذا الوصفب» 
ولا تجوز دعوى الضرورة في خلاقه (ق»2 
تق “57577 4) 

من شأن ها يتعلّق بالقاعل أن لا يدخله 
الإيجاب» كما أنَّ من شأن ما يتعلق بالعلل أن 
لا تدخله طريقة الاختيار. وكل واحد من 
الأمرين أصل يتبغى أن يحافظ عليه (ق» ت23 
مم )١١‏ ْ 


إن قيل: إذا قلتم إِنَّ الدواعي إلى الفعل» متى 
انفردت» وجب أن تمعل فقد أبطلتم 0 
بأنّ القادر يصح أن لا يختار قعل مقدوره» 
وساويتم المجَبّرة في قولها : إن الفعل يجب 
وجوده مع القدرة. قيل له: إِنّا نقول إن (صححة) 
الفعل يصح منه لكوئه قادرًا» لا للداعي» لأنه 
في صكّته يفتقر إلى اختصاصه بحال ييّن بها 
من غيره. ولذلك يصح الفعل عن الساهي 
والنائم» وإنْ لم يكن لهما إلى الفعل داع. 
وكذلك يصحّ أن يعلم فعل غيره كعلمه يفعله. 
ولا يقدر إلا على ما يصمٌ أن يوجده. ولذلك 
يتعلق يتعلق العلم بالشيء لحان ار 00 الخدت 
خضل نه تيهرنا . فكل ذلك يبيّن أن الفاعل 
يصح منه الفعل لكونه قادرًا (ق» غك/كقء 
حا )1١1/‏ 

إن الفاعل لا يجوز أن يوجب حدوث فعله على 
سبيل إيجاب العلل والسبب» فلا بد من اعتبار 
حاله في وقوع الفعل من جهته على وجه لا 
يخرج من أن يكون مختارًا للفعل وموجذا له 
على وجه كان يجوز أن لا يوجده (ق» 34 
0404 


الى 


أحدهما يحصل عليه من حيث كان قادرًا فقط؛ 
والثاني يحصل عليه لأحوال أخر يختصٌّ بها 
من كونه عالمًا مريدًا؛ وكلاهما يقال فيه: إِنّه 
بالفاعل. ألا ترى أنا نقول في كون الفعل 
مُحكمًا: إِنْه بالفاعل من حيث كان عالمًا 
بكيفيته» ونقول في_الخيّر: إنّه صار خيرًا لكونه 
مريدًاء وحدوث ذلك أجمع يرجع إلى كونه 
قادرًا (ق» غ4 اث 16 


- إنَّ الفاعل ليس له» بكونه فاعلاء حالٌ. وَإِنّما 


يفاد بذلك أنه أحدّث الفعل وأوجده. فلا يصحٌ 
أن يكون الإيجاد من قبله. ومع ذلك فإن الله 
تعالى» جعله فاعلاء لأن ذلك يتناقض؛ ولا 
يتناقض أن يكون إيجاد القدرة والعلم من الله 
تعالى» وإن كان زيد هو الموصوف بذلك. لأنّ 
أحد الأمرين هو في حكم الغيرء فلا يؤدّي إلى 
التناقض (ق2 غلء ا16. 4) 


- إن الفاعل هو المحدث للشيء» وإنّه متى 


استعمل على غير هذا الوجه كان مجارًا. 
وكذلك الخلق هو إحداث الشيء مقدرًا (ق» 
214 /لا؟. ٠١‏ 


- نما يجب أن يفعل الفاعل الفعل متى كان 


موجبًا عن غيره» أو ما كان يختاره لا يتم 
وجوده إلا بالقصد إلى غيره» كما نقول في 
القديم سبحانه إِنّه لا يجوز أن يفعل الجوهر إلا 
ويفعل الكون معه من حيث يتضمن وجوده 
وجود الكون» ومتى أراد فعل المعرفة وجب أن 
يفعل الحياة من حيث لا يصمٌ وجودها إلا 
معهاء فأمَا إذا لم يكن للفعل تعلق بفعل آخر 
ولا كان موجبا عن غيرهء ولم يكن الفاعل 
مُلجأ إلى الفعل» فيجب أن يصمّ أن يفعله وأن 
لا يفعله . وقد علمنا أن الواحد منّا لا يجوز أن 


- إن ما يحصل الفعل عليه بالفاعل على قسمين: يفعل المجاورة ولا يقع التأليفه بل يجب 


حذه 


وجوده لا محالة: فعلم أن المجاورة توجبه 
وإنما قلنا إن وجودها ولها تأليف محالء» لأن 
القرل بجواز ذلك يؤدَّي إلى ألا يصعب تفكيك 
الأجسام الصلبة عليناء وقد ثبت أنْ ذلك 
يصعب علينا فيجب أن يكون الموجب لذلك ما 
ذكرناء (ق» غ9 “25# "17) 
ما له ضدٌّ فإِنَا نقول إِنّ القادر عليه يقدر على 
جنس ضدهء ولا نقول إن الفاعل له يجب أن 
يصمح أن يفعل ضدّهء لأنّْ الأمر في ذلك 
بتعلف 6 قفنه عا ءيضت ذلك ته وقنه ها لا 
يصحّء وفي المتولّدات ما لا ضدٌّ له أصلاء 
وفيه ما له ضدٌ (ق» غ4ء 5لاء )٠١‏ 
أمَا صفة الفاعل (التى معها يستحقٌ الم 
والمدح) فأن يكون عالِمًا بوجوب الفعل وكونه 
5 واختلف شيوخنا - رحمهم الله - في 
شتراط كونه عاقلا. فمنهم من حكم بأن ما 
كرا يشي عن ااط ال لأنه لا يجوز 
ن يعلم الواجب والعفل والندب إل وقد 
الله - يدل على خلافه؛ له ذكر أن الصبن قد 
يعلم قبح القعل وحسئه. فلا بد من أن يجعل 
ذلك منفصلا من كمال العقل. ولا بد من أن 
يشترط كمال العقل فيه (ق» غخ١١»‏ 060 
إن الفاعل لا يتعدّى تأثيره طريقة الإيجاد 
والإحداث. وإنّ الإعدام لا يتعلّق بالقاعل. 
عُلم أن الذي يتعلق بنا إنّما هو وجود معنى (ن» 
د ؟”1؟ ”7 
إذا عثّلنا بأنَّ الفاعل فَمَله فإِنّما نعلّله بكونه قادرًا 
عليه» فتقول إِنْ الفاعل لمكان كونه قادرًا عليه 
أوجده. وكوثه قادرًا عليه غير حدوثه ووجوده 
زنء د 1589 )١5‏ 


إن ما يتعلق بالفاعل هذا حكمه: وهو أن يصحّ 


فاعل 

منه أن يجعله وأن لا يجعله. لأنّ تأثيره في 
المقدور على سبيل الصحة والإختيار. فإذا كان 
كونه سوادًا يتعلق به صحٌ أن يجعل هذه الذات 
سوادًا وصمّ أن لا يجعلهاء كما أن الوجود لما 
كان متعلقًا به صم أن يجعل الذات على صفة 
الوجود وأن لا يجعلها عليها (ن» دء ءءء /ا 
إن معنى الفاعل هو أنه وجد مقدور (نع م 
ع5 ٠١‏ 
الفاعل لا يؤبّر فى صفات الأجناسء» فليس إلا 
أنه (الجوهر) كذلك لذاته (أ نب ”لا ه) 
الوجه الذي يحصل عليه الفعل بقاعله, يصح 

جه آذ يجكلة عليوه كما يفخ من إن تود 
أصد وأن له يواجشدله. ولهذا 
الكلام فيجعله 3 ويصح 3 يوجده ولا 
يجعله كذتك. وحقيقة حقيقة الفاعل تقتضي ما ذكرناه 
(أل تت الى 0 
إن الفاعل ليس له بكونه قاعلا حال ولا حكمء 
فيص إيقاع التعليل به وليس هذا أكثر من وجود 
ما كان قادرًا عليهء ولهذا يفعل أحدنا الأفعال 
ولم يكن فاعلًا لها من قبل» ثم لا يحتاج إلى 
محى » وإلا لزم وجود م ل يتنأهى . فإذا لم 
تلزم هذه القضية في الشاهد فكذلك في الغائب 
(أ ته "و )٠١‏ 
ذهبت المعتزلة» وكل قائل أن كلام الله تعالى 
-سحادث » إلى أن كون المتكلم متكلُمًا من صفات 
الأفعال» والمتكلم عندهم من فَعَل الكلام. ثم 
ليس للفاعل من فعله حكم يرجع إلى ذاتهء أذ 
المعنى بكون الفاعل فاعلا عندهم وقوع الفعل 
منهء وعلى موجب ذلك لم يشترطوا قيام الكلام 
بالمتكلم» كما لا يجب قيام الفعل بالفاعل 
(ج. -30 21م 


صم أن يو-جل 


مشترك بين عين ومعنى + فالعين 


فاعل 


١ 


القذر الذي يحرجه المزكي من النصاب إلى 
الفقيرء والمعنى فعل المزكي الذي هو التركية 
وهو الذي أراده الله فجعل المزكين فاعلين له 
عن معناه بالقعل ويقال محيثه فاعلء تقول 
للضارب فاعل الضرب وللقاتل قاعل القتل 
وللزكى فاعل التركية. وعلى هذا الكلام كله. 
والتحقيق فيه أنك تقول في جميع الحوادث من 
فاعل هذا؟ فيقال لك: فاعله الله أو بعض 
الخلق. ولم يمتنع الزكاة الدالة على العين أن 
يتعلّق بها فاعلون لخروجها من صحة أن 
يتناولها المقاعلء ولكن لأن الخلق ليسوا 
يفاعليها (زء ك"27 755 /7) 


وجه دلالة المفعل على الفاعل هو الجواز 
والإمكان وترجح جانب الوجود على العدم. 
وذلك لم يختلف خيرًا كان أو شراء فالوجود 
من حيث هو وجود خخير كلهء أو يقال لا خير 
فيه ولا شرء والفعل من حيث وجوده ينسب 
إلى الفاعل لا من حيث هو خير أو شرء 
والفاعل يريد الوجود من حيث هو وجود لا من 
حيث هو خير أو شرّ (ش» نء لق )١5‏ 

ِنّ الأمور الذاتيّة لا تنسب إلى الفاعل» بل ما 
يعرض لها من الوجود والحصول يتسب إلى 
الفاعل» ونقول إن الفاعل إذا أراد إيجاد جوهر 
فلا بد أن يتميّز الجوهر بحقيقته عن العَرَض 
حتى يتسقّق القصد إليه بالإيجاد وإلا فالجوهر 
والعَرض في العدم إذا كان لا يتميّر أحدهما عن 
الثاني يأمر ما وحقيقة ما (شء نء 2167 ؟) 
لم نتفي (أصحاب الشهرستاني) الوجوه 
والاعتبارات العقليّة جمعًا بين الشاهد 
والغائب بالعلة والمعلولء: والدليل 
والمدلوله. وغير ذلك» فإِنٌ العقق إذا وقف 


ا 


نشنه 


على المعنى الذي لأجله صحٌ الفعل من القاعل 
في الشاهدء حكم على كل فاعل كذلك (ش» 
ن» الاك 7 

فعل الفاعل لا يوجب أن يتتسب إليه المفعول 
بأخصٌ وصفة الذاتي» بل إنما نتسب إليه من 
حيث كونه فعل فقطاء) حتى لدو فاعله 
صانعًاء أما أن يضاف إليه حكم العلميّة حتى 
يصير عالما فمحال (شء» ن»؛ 5١"‏ ؟7١)‏ 
المختار عندنا أنْ عند حصول القدرة والداعية 
المخصوصة يجب الفعل. وعلى هذا التقدير 
يكون العبد فاعلا على سبيل الحقيقة» ومع 
ذلك فتكون الأفعال بأسرها واقعة بقضاء الله 
تعالى وقَثَره. والدليل عليه أنّ القدرة الصالحة 
للفعل إِمّا أن تكون صالحة للَرّك أو لا تكون. 
فإن لم تصلح للتَرّك كان خالق تلك العدرة 
حالقًا لصفة موجية لذلك الفعلء ولا نريد 
بوقوعه بقضاء الله إلا هذا. وأمًا إن كانت 
القدرة صالحة للفعل ولاتَرّكء فإمًا أن يتوقف 
رجحان أحد الطرفين على الآخر على مرجّح أو 
لا يتوقف. فإن توقف على مرجّح. فذلك 
المرجح إمَا أن يكون من الله أو من العبد أو 
يحدث لا بمؤثر. فإن كان الأوّل فعند حصول 
تلك الذاعية يجب الفعل؛ وعند علمه يمتنع 
الفعل وهو المطلوب» وإن كان من العيد عاد 
التقسيم الأول» ويحتاج خلق تلك الداعية إلى 
داعية أخرى. ولزم التسلسل. وأمًا إن حدثت 
تلك الداعية لا بمُحدِث أو نقول إنه تجح أحد 
الجانيين على الآخر لا لمُرجح أصلاء كان هذا 
قولًا باستغناء المُحدّث عن المُحدِث استغناء 
المُمكن عن المُؤثر وذلك يوجب نفي الصانع 
(فء أء )0235١‏ 


- إِنَا لما اعترفنا بأنّ الفعل واجب الحصول عند 


قفذه 


فاعل بمعين 


مجموع القدرة والداعي» فقد اعترفنا بكون 
العبد فاعلًا وجاعلاء فلا يلزمنا مخالفة ظاهر 
القرآن وسائر كتب الله تعالى (ف. أء 
)١١‏ 

- إن العلم بكون العبد فاعلا علم ضروريّ 
موقوف على تلخيص معنى كون العبد قاعلا » 
فنقول إن عنيتم به أنْ العبد قادر على الفعل 
وعلى التَرْكُء وأنْ نسبة قدرته إلى الطرفين على 
السوّية» ثم أنه فى حال حصول هذا الاستواء 
دخل هذا الفعل فى الوجوة من غير از حم 
ذلك القادر ذلك الطرف بمر جح وبمخصّص 
البنّهَه فلا نسلّم إنّ هذا القول صحيحء بل كان 
بديهة العقل تشهد ببطلانه . وإن عنيتم به أن عند 
حصول الداعية المُرجّحة صدر عته هذا الأثر 
فهذا هو قولنا ومذهيناء ونحن لا نتكره اليه 
(ف. أ “ى همه) 

- القول بأنَ ما علم الله وجوده واجب لا يفيد نفي 
كون العبد فاعلًا (ط. م. 7974 )١8‏ 

- الفاعل: ما أسند إليه القعل أو شبهه على جهة 
قيامه يه أي جهة قيام الفعل بالفاعل ليخرج عنه 
مفعول ما لم يسم قاعله (جء تء ١١171ء )٠١‏ 


قاعل الأجسام 

- إن القادر على الجسم هو القادر لنفسه» قلا 
يصحٌ أن يكون فاعل الأجسام إِلَا قديمًا إلهّاء 
فلذلك وجب على قائل هذا القول أن يكون 
مثبًا لإله ثانٍ مع الله (ق» غدء )١18 ٠14‏ 


فاعل بالتولّد 

- إن الفاعل بالتولّد لو لم يكن مُوجبًا للفعل لما 
حَسُنَ أن يؤمر بالفعل الحاصل بواسطة تولّد 
ل (طء م 1س 0# 


قاعل يسبب 

- إن الذي به نعرف أن أحدنا فاعل بسبب إذا 
حصل في فعل الله تعالى فيجب القضاء بالتسوية 
في هذه الطريقة» كما أنّه إذا كان الذي به يعرف 
أن زيدًا فاعل بسبب إذا حصل في فعل عمرو 
وجب التسوية. ثم كذلك في سائر القادرين» 
وعلى هذا لما كان حدوث فعل أحدنا بحسب 
قصوده ودواعيه دلالة على أنه الفاعل 
المحدث» وكانت هذه الطريقة توجد فى غيره 
قضينا بأنه أيضًا فاعل لفعله وممحيث لتصرّفه 
لقيام هذا الوجه. حتى لا يجوز أن نخالف بين 
الفاعلين مع اتفاقهم في المعنى الذي بيّناه. ولو 
فعلنا ذلك لكنا قد أخرجنا الوجه الأول من أن 
يكون دلالة وهذا بيّنّ. فإذا صحّحت هذه الجملة 
وكان أحدنا إِنّما عرف أنه يفعل بسبب لوقوع 
المَسَبّب بحسب أسبابه في القوّة وخخلاقهاء 
فيجب إذا كانت حركة الرجاء بالريح أو الماء 
يقف على قوة جري الماء وهيوب الريح أن 
يقضي بأنه تعالى فعله متولدّاء كما أن دورانها 
لما اختلقنه يوه العدار لها من يهتفة أو غيرها 
ويضعفهء عرفنا أنه قد وقع متولّدًا. وهكذا 
الحال في جري السفينة بالريح أو يجذب 
الملاح لها وهئا باب متسسع (قء أث١ء‏ 
2415 


فاعل بمعين 

- إِنَا قد بِيّنا وجه الأثر الحاصل بالقدرة الحادثة» 
وهو وجه أو حال للفعل مثل ما أَتْبتّموه للقادرية 
الأزليّة» فخذوا من العبد ما يشابه فعل الخالق 
عندكم فلينظر إلى الخطاب بإفعل لا تفعل» 
أخوطب أوجد لا توجدء أو خوطب أعبد الله 
ولا تشرك به شيكًا» فجهة العبادة التي هي 


فاعل خالق 


أخصّ وصف للفعل صار عبادة بالأمرء وذلك 
حاصل بتتحصيل العبد مضاف إلى قدرتهء فما 
يضركم إضافة أخرى نعتقدها وهي مثل ما 
اعتقدتموه تابعا . فالوجود عندنا كالتابع 5 
كالذاتي الذي كان ثابئًا في العدم: والفرق بيننا 
أنا جعلنا الوجود متبوعا وأصلا. وقلنا هو 
عبارة عن النات والعين» وأضفناه إلى الله 
وأضفنا إلى العبد ما لا يجوز إضافته إلى الله 
تعالى حيث لا يقال أطاع الله تعالى وعصى الله 
تعالى وصام وصلى وباع واشترى وقام ومشى »: 
فلا تتغيّر صفاته يأفعاله فلا يعزب عن علمه ذْرَة 
من خلقهء بخلاف ما يضاف إلى العيد فإنه 
ا يشتق له و صف وإسم سن كل فعل سباشره. 
وتتغمر دأته وصفاته بأفعاله ولا حيط علما 
بجميع وجوه اكتسابه وأعماله. وهذا معنىن, ما 
قاله الأستاذ أيو إسحق إن العيد فاعل بمعين 
والربٌ فاعل بغير معين (شء نء /المء )١5‏ 


قاعل خالق 

- إن الغافل كما لم يُحط علمًا بالفعل من كل 
وجهء كذلك العالم لم يُحط به علمًا من كل 
وجدء والفاعل الخالق يجب أن يكون محيطا 
بالفعل من كل وجه»ء إذ الإحكام إِنّما يثبت فيه 
من آثار علمه لا من آثار علم غيره» ويدلٌ على 
علمه لا على علم غيره؛ فكما يستحيل إيجاد 
الفعل واختراعه على جهل وغفلة بالمخلوق 
والمختّرع من كل وجه كذلك يستحيل إيجاده 
على غفلة من وجه (ش» نء حك 4 


فاعل إلدلالة . 
- إِنّ فاعل الدلالة. لا يجب. أن يكون جاعلًا 


5 الى 


المدلول على ما دلت عليه . يبيّن ذلك أن فعل 
زيد يدل على أنه قادرء فقد فعل الدلالة ولم 
يجعل نفسه قادرًا. فكيف يجب أن يكون 
الناصب للأدلّة على وجوب الشيء جاعلا له 
واجبًا؟ (ى. خ17. الال ١؟)‏ 


قاعل السبب 


- اعلم إنه إذا ثبت بما قتمناه أنْ الأصوات 


والآلام والتأليف لا تحدث من فعلنا إلا 
و0 
فاعل السبب يجب كونه فاعلا للمُسَبّبِء و 

بو سي يد ا ورك 
يفعل من الكون في غير محل القدرة والاعتماد 
لا يقع إلا متولّدًا فلا بدّ فيه من سبب سب أيضًاء 
وإن كنا قد تفعل ما هو من جنسهما ابتداء في 
محل القدرة لأنّ صحّة ذلك لا تخرجهما من أن 
يكونا متولّدين متى عدّيناهما عن محل القدرة 
من حيث ثبت بالدليل أنه لا يصحّ من الواحد 
منا أن يبتدئ مقدوره إلا في محل القدرة بهاء 
نا ارجلة على خلا هذا الوجه يجب كونه 
متولّدّاء لأنّه لا يصحٌ من من القادر بقدرة إحداث 
الفعل إِلّا على هذين الوجهين» ولا شبهة فيما 
يتعدّى محل السيب أنَّ المونّد له هو الاعتماد 
وقد دل شيخنا أبو هاشم رحمه الله أن الاعتماد 
هو المسختصّ بالجهة دون الحركة وغيرهاء 
فيجب أن يختسٌ بتوليد الكون والاعتماد 
وغيرهما (ق» غة. ال لير 

رأى شيخنا أبو هاشمء رحمه اللهء إِنْ المُسبّب 
لا يوجد إلا بسببه؛ فإِنّ أحدنا لو أراد أن 
يفعلهء ولمًا تقدّم سيبهء لاستحال ذلك منه. 
فقال لأجل ذلك : إِنه عئد السببه يستحقٌ ثو 
المسبّب إذا كان يوايوضي تو نب 


بقده 


لا محالة. ورأى أن عند وجود السبب قد خرج 
الست من أن يكون مقدورًا له؛ وصار في 
حكم الواقع. حتى لو أراد التوصّل إلى أن لا 
يقح لتعذّر عليه فحكم بذلك بأنّه قد صار في 
حكم الموجود في باب استحقاقه ثوابه عند 
إيجاد السبب. ولذلك لا يحسن» وقد أوجد 
السيب. أن يؤمر بالمسبّب أو ينهى عنه. كما لا 
يجوز أن يؤمر بتفس السبب وينهى عنه. فدلٌ 
ذلك على أنه في باب كونه في حكم الموجودء 
نجتزلة: السب متحت آن. شح .نه ثزانه 
ويستحقٌّ عنده ثواب المسبّب . ولذلك يصع من 
فاعل السبب أن يتوب فيزيل عن نفسه العقاب 
الذي يستحقه بالسبب والمُسيِّب. ولولا أنه قد 
استحقهما جميعًا قبل إيجاد المسبّبء لما 
صخت التوبة منه (ق» غ7١2 )١5555‏ 


نما أنكرنا القول بن قاعل السبب يستحقٌ 
عقوبة المُسبّب وهو غير واقمء فقلنا: إذا كان 
لو وقع على الوجه الذي لا يقبح لم تستحق به 
العقوبةء» فكذلك إذا لم يقع . وكما ينظر في 
استحقاق العقوية بالفعل أن يقع على الوجه 
الذي يقبح» حتى لو وقع في أوّله لا على الوجه 
الذي يقبح» ثم انتهى إلى أن يحصل على الوجه 
الذي يقبح ١‏ لم يجب أن ر تستحق به العقوبة في 
الأوّل؛ فكذلك القول فيه» ما دام 0 
واقع. ألا ترى أن من جوز البقاء على 
الاعتقادء فلا بد من أن يقول في التقليد إذا 
ضامه العلم المجانس له أن يصير علمًا فيستحنٌ 
عنده عليه المدحء ومن قبل ما كان يستحقٌ 
فكذلك القول فيما ذكرناه. ولم نورد هذه 
المسألة إلا على جهة التقديرء لأن في جواز 
ذلك في الاعتقاد خلافا كييرًا (ق» خلال 
كلاق 16 


فاعل على الحقيقة 


قاعل العدل 
- مذهب النظام أنّ القبّح إذا كان صفة ذائية 


للقبيح. وهو المانع من الإضافة إليه فعلًا ؛ في 
تجويز وقوع القبيح منه (الله) قُبْح أيضَاء فيعجب 
أن يكون مانعًا. ففاعل العدل لا يوصف 
بالقدرة على الظلم. وزاد أيضا على هذا 
الاختباط فقال: إِنّما يقدر عَلّى فعل ما يعلم أن 
فيه صلاحًا لعبادهء ولا يقدر عَلَى أن يفعل 
بعباده في الدنيا ما ليس فيه صلاحهم. هذا في 
تعلق قدرته يما يتعلّق بأمور الدنيا (ش» م٠ء‏ 
02 


فاعل على الحقيقة 
- كان (الأشعري) يذهب إلى أن الفاعل على 


الحقيقة هو الله ع وجل. ومعتاه معنى 


المحدث وهو المخرج من العدم إلى 
الوجود. وكان 0 في الحقيقة بين قول 


القائل 'خَلَقّ' و 
و'أنشأ'. ول و"ذرأ" و'يرأ' 
و"ايتدع" و"فطر". ويخص الله تعالى بهذه 
الأوصاف على الحقيقة» ويقول إِنْها إذا أجريت 
على المُحدّث فتوسعٌء والحقيقة من ذلك يرجع 
إلى معنى الاكتساب. وكان يصف المحدّث 
على الحقيقة أنه مكتسِب » ويحيل وصف الله 
تعالى بذلك )2 م )١ 505١‏ 


و'“أحدث 8 و"أبدع" 


- إن الطريق الذي به نعلم إثبات القدرة هو 


الطريق الذي به نعلم تعلّقها بالضدين. وذلك 
لأنا إنما ب حت الخلره بكون الواحد منّا قادرّاء 
وكوئه قادرً) إنّما يثبت يكوئه فاعلا ومُحيئًا. 
والذي به نعرف نه محذرث لأفعاله هو وجوب 
وقوع تصرّفه بحسب أحواله. وقد علم أن ذلك 
ليس بمقصور على فعل دون فعلء لأنا ما لم 


فاعل في الشاهد 


نتصوّر في الواحد منّا أنه يجوز منه أن يتحرّك 
يمنة ويسرة ويأتي بأفعال مختلفة ومتضادة لم 
نعلمه فاعلا على الحقيقة. فإذا كان ما به يثبت 
قادرًا يقتضى كونه قادرًا على الضدّين فينبغى 
فيما أوجب كونه قادرًا أن يطابقه في التعلّق» 
وهذا يقتضي أن تكون القدرة متعلقة بالضدين. 
ويجب إذا كان حكم القادرين أجمع فيما ذكرناء 
سواء أن تق أحوال القَدّر أيضًا فيما بيّنا (ق» 
ت "2 خرق 3) 


فاعل في الشاهد 

- إِنَا قد دللنا من قبل على أن الفاعل في الشاهد 
لا يكون حيًا قادرًا إِلَا بمعاني حادثة تحلّهء 
ويستحيل كون العَرَض مَحَلُا. وذلك يمنع من 


كون الحيّ القادر عَرَضًا رق» غ١1ء‏ 
الال )١‏ 


قاعل القبيح 

- ما نقوله من أن حسن الشيء يتبع العلم بوجه 
حسنهء لا يقدح فيما قلناه. لأنا قد أوجبنا أن 
لا نعلم حسن الذمّ والمدحء إِلَّا وقد نعلم تعلق 
الفعل به على وجه يكون حاله معه بخلاف حاله 
مع غيره. ولا د يمتنع أن نعلم في الجملة أن من 
حق فاعل القييح 0 يستحقٌ الذمَء إذا كان على 
صفة؛ ومن حق فاعل الواجب أن يستحق 
المدح: إذا كان على صفغة. كما نعلم أنّ من 
حق الظلم أن يكون قبيحاء ويحتاج إلى 
الإستدلال عند التعيين في أن الضرر ظلمء وفي 
آن زينا فاعل للقبيحء فيكون ها قدمناه غير 
كافي في أن زيدًا بعينه قد استحقٌّ النمّ على هذا 
الفعل دون أن ينضاف إليه الإستدلال على حال 
فامله مفصّلًا ؟ وتعلقه به على جهة التفصيل 


كالم 


(ق» غف ٠ق‏ 18) 

- وبعدء فإنّ فاعل القبيح من حقَّهء إذا كان عالمًا 
بشبحه » الح ل اتلدطاى ال الاي 
يقبح أو لم يفعله كذلك. ولهذا يستحقٌّ الواحد 
منَا الذمّ على الجهل» وإن لم جز أن يقع إلا 
قبيحخا. فيجب» وإن كان يصح من حيث كان 
كسبّاء أن لا يخرج تعالى من أن يستحق الذمً 
إن كان هو الخالق له (ق» غلىء 191 5) 


قاعل للمبتدا 

- إن الطريقة التي بها يستدل على أن أحدنا فاعل 
للمبتدأ من أفعاله وجوب وقوعه بحسب 
أحواله. وما به يستدل على أنه فاعل للمتولد 
وقوعه بحسب ما فعله من الأسباب . فإذا وجد 
مثل هذه الطريقة في فعله جل وعرٌ فكيف لا 
يجعل متولدًا (أء تء )١1:084‏ 


فاعل للمتولكد 

- إن الطريقة التي بها يستدل على أنْ أحدنا فاعل 
للمبتدأ من أفعاله وجوب وفوعه بمحتسب» 
أحواله. وما به يستدل على أنه فاعل للمتولد 
وقوعه بحسب ما فعله من الأسباب . فإدا ولحل 
مثل هلء الطريقة في فعله جل وعزّ فكيف لا 
يجعل متولدًا 5 عكخمم, “زا 


فاعل لما هو ملجا إليه 

- في أن من شرط المكلّف زوالٌ الإلجاء عنه في 
فعل ما كلّف. إعلم أنْ الغرض بالتكليف 
التعريض لمنازل ارا فكل معنى أخرج 
المكلّف من أن د يبح يعمله المدح لم يبر ان 
يتناوله التكليف. وقد صم في الشاهد أن 
الفاعل لما هو مُلْجأ إليه لا يستحقّ به المدح. 


حشذه 


فاعل مختار 


وكذلك لا يستحقٌ المدح إذا لم يفعل ما هو - وبعدء فإن العقلاء على اختلاف أحوالهم لا 


ملجأ إلى ألا يفعله. فيجب ألا يكلف ما هذا 
حاله (3» غكل0 0 م0 


فاعل مخبثار 


موه 


ا 


قول أبي موسى (المردار) رحمه الله هو الحق. 
إذ وصف الله بالقدرة على العدل وعلى خلافه 
وعلى الصدق وعلى خلافه» لأن هذه هى 
حقيقة الفاعل المختار أن يكون إذا قدر على 
فعل شيء قدر على ضدّه وتركه. وكان إذا قيل 
له: فلو فعل ما يقدر عليه من الظلم كيف كانت 
تكون صفته؟ فكان يقول: هذا فيما بيننا يقبح 
أن يذكر به الرجل الصالح مناء فالله تعالى أولى 
بتنزيهه عن ذلك (خ. ن. 67 )٠١‏ 

إنْ العقل في الشاهد يدل على فاعل مختار حتى 
صار كالحقيقة فيه فلا يتغيّر شاهذا وغائبًا. ولو 
أنهم أرادوا بذلك الفاعل المختار فلا مشاحة 
بيننا وبينهم إِلَا في العبارة» والمرجع فيها إلى 
أرياب اللسان وأهل اللغة» ومعلوم أتهم لا 
يسمّون الفاعل نفسًا ولا عقلا ولا علّة (ق» 
202 6 

إن العبد هو الغاعل المختار؛ لأن الخشوع في 
الصلاة لا يكون إلا بفعل من قبله على وجه 
مخصوص . والإعراض عن اللغو لا يصح 
وصفه به إلا مع قدرته عليه. ولا يحوز أن يكون 
فاعلا للزكاة إلا بأن يحدث الفعل الذي يقدر 
عليه. ولا يصحٌ أن يحفظ فرجه على شيء 
مخصوص إلا وهو متخيّر لفعله يختار بعضه 
على بعض. ولا يجوز أن يوصف بأنه للأمانة 
راع إلا بأن يختار فعلا على فعل» وكذلك 
القول في المحافظة على الصلاة (ق» م7ء 
026 


يدفعون العلم بتعلّق تصرّف الفاعل المختار به 
ووقوعه بحسب قصدهء وإنما يختلفون في مرتبة 
تأنّيهه فمنهم من يقول: إِلّهِ مُحلِنُه ومنهم من 
يقول: إنه مكتسبه» ومتهم من يعلقه بالطبع» 
ومنهم من يزعم أن الله تعالى أحدّتّه بحسب 
قصده ‏ فأمًا أن يذقع أحد منهم بوقوعه بحسب 
قصدهء فلا فرق بين أن يقال فى ذلك». وحاله 
ما قلناه أنه ليس بضروريّ» وبين أن يقال مثله 
فى سائر الضروريات من المشاهدات وغيرها 
5 غ4 )٠١04‏ 

لا يصمّ إثبات قديم يأن يقال: إِنّه علة في 
حدوث الأشياءء ولأنّ كونه علة فى حدوثها 
يوجب إبطال حدوثها وكونها قديمة. وبعد. 
فإِن ما خلقه وأحدثه لو كان حادثًا لعلّة لتقض 
ذلك كونه حادثًا بالماعل ؛ لأن ما وجب و-جوده 
للعلّة استغنى في وجوده عن القادر؛ كما أن ما 
وجد من جهة أحد القادرين يستغني في وجوده 
من جهته عن القادر الثاني . وقد ثبت أنه تعالى 
قادر فاعل مختارء فيجب إبطال ما يؤدّي إلى 
نقض ذلك فيه (ق» غ001 5 7 )١‏ 

إن الفاعل المختار إِنّما يفعل بواسطة القصد 
والإختيار» وكل من كان كذلك كان فعله مُحَدَثًا 
رف أل ال 0 

إنما يُتصوّر الإستحقاق على الفاعل المختار إذا 
كان ممّن يتوقع منه أو يصمّ منه أن يظلمء 
فيمكن حيتتئذٍ أن يقال قد وجب عليه كذا 
واستحقٌ عليه كذاء فإمًا من لا يمكن أن يظلم 
ولا يتصوّر وقوع الظلم منه ولا الكذب ولا 
خلف الوعد والوعيد فلا معنى لإطلاق 
الوجوب والإستحماق عليه (أ. ش07 
“ا )0 ' 


فاعل ممكن 


- الفاعل المختار: هو الذي يصحٌ أن يصدر عنه 
الفعل مع قصد وإرادة (خء تء. 1١١‏ ؟١)‏ 

- أبو على: لا متولّد فى أفعال الله تعالى 
لاستلزامه الحاجة إلى حيث كان لا يقدر عليه 
إلا بهء والله تعالى يقدر عليه ابتداء» فهو فاعل 
مختار (ق» من» ٠٠١8‏ ؟١)‏ 


فاعل ممكن 

- إنّ كلا يعلم أنّه فاعل مُمَكُن مما يفعله؛ مؤثّر له 
غيره مما لو منع عنه لعظم ذلك واشتد. وأنه 
إختار على ضَدهء فلا سبيل إلى دفع حقيقة 
ذلك؛ إذ يعلم كل ذلك من نفسه»ء ولما صار 
ذلك لأهله كالعيان والحس الذي لا يتخيل إليه 
على الغلطء ثم يجد كل واحد فعله تخارجًا 
على غير الذي يقدّره عقله من الحسن والقبح 
وعلى غير الذي يبلغه علمه من التقدير بالمكان 
والزمان» وعلى ما لا تقصده نفسه من التعب 
والألم ولا تستعمله قدرته في مثله؛ على ما 
ليس عنده في قدرته نقصانء فثبت أن أفعالهم 
من هذه الوجوه التي كادت تصير حسّية عيانية 
ليست لهمء فمن رام تحقيقها عنهم من هذه 
الوجوه أو نفيها عنهم من من الوجوه المتقدمة فهو 
يكابر عقله ويعاند حسه (م. اح 0 


قاعل الواجب 

- ما نقوله من أنْ حسن الشيء يتبع العلم بوجه 
«تسيينة 6 لا يقدح فيما قلناه . لأنا قد أوجينا أن 
لا نعلم حسن الذمّ والمدح. إِلَا وقد نعلم تعلق 
الفعل به على وجه يكون حاله معه يخلاف حاله 
مع. غيره . ولا يمتنع أن نعلم في الجملة أن من 
حق فاعل القبيح أن يستحق الذمّ» إذا كان على 


صفة؛؟ ومن حق فاعل الواجب أن يستحق 


مالم 


المدحء إذا كان على صفة. كما نعلم أن من 
حق الظلم أن يكون قبيحًَاء ويحتاج إلى 
الإستدلال عند التعبين في أن الضرر ظلمء وفي 
أن زيذا فاعل للقيبح» ؛ فيكون ما قدمناه غير 
كافي في أن زيدًا بعينه قد استحقٌ قّْ الذمّ على هذا 
الفعل دون أن ينضاف إليه الإستدلال على حال 
فاعله مفصَّلاء وتعلقه به على جهة التفصيل 
(ق» 4 دلا 15 


قاعلان 
- إعلم أن الفاعلين منّا على ضربين. أحدهما 


مكلف والثاني غير مكلف. فمن ليس بمُكلف 
إنما يتأتّى فيه حكمان من هذه الأحكام» القبيح 
وما ليس له صفة زائدة على الحسن» فيكون في 
لدت ا ل ل 
غير المكلف هو ما يقع من الساهي والنائم 
والمجنون واليهيمة والطفل» فإِن عندنا أنه وإن 
لم يثبت فيهم حكم القبيح من استحقاق الذمَ 
لفقد الشرط فيهم وهو كمال العقل» فقد يقع 
منهم ما هو قبيح. خلافا لما قاله *الشيخان' 
من أن فعل من ليس يعاقل لا يوصف بالقبح» 
ثم الذي يقع من هؤلاء من القبائمء هو ما كان 
قبحه لصفة ترجع إليه كنحو الظلم والكذب 
وغيرهما ؛ . : إنْما يقبح لهذا الوجه الجاري 
يكون قبِححا (قء ت1ء 5 (١‏ 


فان 
- إن الباقي لو كان له بكونه باقيا حالٌ» لوجب أن 


يكون للفاني بكونه فانا حال لأنّه فيض 
الياقي ؛ ولو كان كذلك لوجب أن يكون كون 


4 ؤم 


الفاني فانيًا مشروطا بما يكون الباقي مشروطا 
بدء لأن الصفتين المتضادّتين يجب أن تكون 
كل واحدة منهما مشروطة بما الأخرى مشروطة 
به. وقد علمنا أنْ كونه باقيًا مشروط بتوالي 
الوجودء فكذلك كونه قانيًا يجب أن يكون 
مشروطا بذلك» حتى يلزم أن يكون الفاني فانيًا 
مستمرٌ الوجود كما أنْ الباقي يكون باقيًا مستمرٌ 
الوجود - وفي علمنا بخلاف ذلك دلالة على 
صحة ما قلناه (ن» د لا6ه.م١)‏ 

- الباقي ليس له بكونه باقيًا حال أكثر من أنه وجد 
بعد أن كان موجودًا . فبالطريق الذي به نعرف 
أن الفاني ليس له بكونه فانيًا حال أكثر من أنه 
عَدم بعد أن كان موجوداء به نعلم أيضًا أن 
الباق ليس له بكونه باقيّا حال أكثر من أنّه وجد 
بعد أن كان موجوذا (ن. د لم2 )١"‏ 


فنيا 


- الذين تكلّموا في الفتيا من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه عند إبراهيم لا يعدون أمورًا : إمَا 
أن يكونوا قالوا برأيهمء فذلك منهم خطأ لا 
يضلون به عنده ولا يخرجون من الولاية ولا 
يكعق ننه القدازة» وزمًا 3١‏ .كوترا: تكلموا 
فيها ليستخرجوا الحق من حمل الكتاب والسنة 
قذلك حق وصوابء. وإمًا أن يكونوا تكلموا 
على جهة الإصلاح بين الناس فذلك أيضا حق 
وهُدى (خء نء 1/5 )1١‏ 


قرائض 

- حكى حاكِ عن الخوارج أنهم لا يرون على 
الناس فرَضًا ما لم يأتهم الرّسل وأنْ الفرائض 
تلزم بالرسل واعتلّوا بقول الله عرّ وجل: وما 
كا مُمَْيِىَ حَقّ يِسَكَ وَبُولً(» (الإسراء: )١١‏ 
(ش. قع لاكل ه6) 


فرضص 


فرائض الدين 
- إن فرائض الدين وشرائع المسلمين» وجميع 


فرائض المسلمين وسائر المكلفين على ثلاثة 
أقسام: فقسم منها: يلرّم جميع الأعيان وكل 
من بلغ الحُلم وهو: الإيمان بالله عز وجل» 
والتصديق لهء ولرسلهء وكتبهء وما جاء من 
عنده؛ والعبادات على كل مكلف بعينه ؟؟ من 
نحو الصلاة» والصيامء وما ستذكره وتفصله 
فيما بعد إن شاء الله. والقسم الثاني: واجب 
على العلماء دون العامة» وهو القيام بالفتيا في 
أحكام الدين» والإجتهاد» والبحث عن طرق 
الأحكامء ومعرفة الحلال والحرام» وهذا 
فْرَضٌ على الكفاية دون الأعيان» وما تنفد به 
الأحكام من سئن الرسول عليه السلام» وغسل 
الميت» ومواراته» والصلاة عليهء والجهاد» 
ودفع العدوء وحماية البيضة وما جرى مجرى 
ذلك مما هو فَرَض على الكفاية. فإذا قام به 
البيعض سقط عن باقي الأمّة. والقسم الثالث : 
من الواجبات من فرائض السلطان دون سائر 
الرعيّة: نحو إقامة الحدود» واستيفاء الحقوق. 
وقبض الصدقات» وتولية الأمراءء والقضاةء 

والسعادة» والفصل ب بين المتخاصمين» وهذا 
وما يتصل به من فراقض امام وخلفائه على 
هذه الأعمال دون سائر الرعيّة والعوام (بء. 
ن. ١؟ء )١١‏ 


فرض 
- كان (الأشعري) لا يفرّق بين المّرَض والواجب 


في المعنى. وكان يقول إِنْ الستّة على أنحاءء 
فمنها ما يجب علمه والعمل به» ومنها ما يجب 
العمل به حون القطع بغيبه. وهذا على نحو ما 
ذكرناه قبل عنه في تقسيمه الأخبار وقوله بأن 


فرض في إيجاب النظر 


المتواتر منها يُقطع بغييهء والآحاد يُعمّل به ولا 
يقطع بغيبه أ م 1157) 
- إلا لومت اضالة- تقالى خياتها و2 
عليه ؛ لأنْ وصف الواجب بأنه فَرَض يقتضى أن 
مقدّر قدّر إيجابه عليهء فلمًا لم تجب عليه 
الواجبات من جهة غيره لم يُوصف يذلك؛ وإن 
وُصف الواحد منا به لما وجب عليه الواجب 
بإيجابه - سبحانه - ولمثل ذلك قلنا : إن أفعاله 
توصف بأتّها حَسَنةء ولا توصف بأنها تَذْب» 
ولا العقاب من فعله يوصف بأنه مباح؟ لما فيه 
من إيهام كون غيره مبِيسًا له أو معرّقًا له حال 
الفعل (ق» غ١1‏ 1:874) 
- يوصف الواجب بأنّه 'فَرْض" . ومعناه أنه قد 
قُرض وجوبه وقُترء بأن أُعلِم وجوبه أو دُلَ 
عليه. ولذلك لا توصف الواجبات من أفعالٍ 
الله تعالى بأنها 'فَرْض" زب م 489 )١17/‏ 
حكى الشيخ أبو عبد الله عن أهل العراق أنَّ 
'القَرْضِ هو الواجب الذي طريق وجوبه 
مقطوع به"؛ وأنْ 'الواجب الذي ليس 
بفرضء هو ما كان طريق وجوبه يدخخله 
الأمارات والظنون"* (ب» مء» 756 19) 
- معنى #وقرضتها© (النور: )١‏ فرضنا أحكامها 
التي فيهاء وأصل الفرض القطع: أي جعلناها 
واجبة مقطوعا بها والتشديد للمبالغة في 
الإيجاب وتوكيدهء أو لأنْ فيها فرائض شتى 
وأنك تقول فرضت الفريضة وفرضت 
الفرائفض» أو لكثرة المفروض عليهم من 
السبلف ومن بعدهم رن ك"؟. 5 0١‏ 


شفرض قي إيجاب النظر 


- إعلم- أن الفرض في إيجاب النظر الوصول إلى 
المعرفة المتولّدة عنه. لأنّ الوجه الذي له 


»رم 


يحسن ويجبا» يقتضي ذلك لأنه إنّما بحسن 
من حيث يتطرق به إلى زوال الْسبه والمعرفة. 
فإنْما يجب تحررًا من المضرّة التي إنّما يتم 
الفرض فيها بالمعرفة. فلا يجوز إذن أن يجب 
إلا لأجل المعرقة (ق» غ232 «٠‏ 0( 


فرع 

- الفرع ما اختلقوا فيه ولم يجمعوا عليه» وإنما 
وقع الإختلاف في ذلك لاختلاف النظر 
والتمييز فيما يوجب النظر والإستدلال بالدليل 
الحاضر المعلوم على المدلول عليه الغائب 
المجهول. فعلى قدر نظر الناظر واستدلاله 
يكون دركه لحقيقة المنظور فيه والمستدل عليه 
(ر أ 76ا1ل42) 

- أصل السئة التي جاءت على لسان الرسول ما 
وقع عليه الإجماع بين أهل اقبلة» والفرع ما 
اختلفوا فيه عن الرسول صلى الله عليه وسلمء 
قكل ما وقع فيه الإختلاف من أخبار رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ فهو مردود إلى أصل 
الكتاب والعقل والإجماع (رء أ 211785 )١7‏ 


فرفان 


- قيل: يُسمّى فرقاناء لما فرّق فيه بين الحق 
والباطل . وهما واحد (م تب 5هث3ق )٠١‏ 


- الفرقان مصدر فرّق بين الشيئين: إذا فصل 
بينهماء وسمُّي به القرآن لفصله بين الحق 


والباطل ) أو لانه لم ينزل جملة 5 ولكن 
مفروقًا مفصولا بين بعضه وبعض في الإنزال 
ززء كك «لمى. 005 


شروع 
- من المعلوم أن الدين إذا كان منقسمًا إلى معرفة 


الم 


وطاعةء والمعرفة أصل والطاعة فرعء» فمن 
تكلم في المعرفة والتوحيد كان أصوليًا. ومن 
تكلم في الطاعة والشريعة كان فروعيًا (ش» 
د 4.5١‏ 
موضوع علم الفقه (ش». مأ 2425١‏ 

_- قال بعض العقلاء : كل ما هو معقول» ويتوصل 
إليه بالنظر والاستدلال؛ فهو من الأصول. 
وكل ما هو مظنون أو يتوصّل إليه بالقياس 
والاجتهاد فهو من المروع 562 ماء ؟7) 


فساد 

- إن قاسمًا كان يزعم أن الفساد في الحقيقة هي 
المعاصي» فأمًا ما يفعله الله من القحط 
والجدب وهلاك الررعء فإنما ذلك فساد ود 
على المجاز لا في التحقيق بل هو في الحقيقة 
صلاح وخيرء إذ كان الله جل ذكره إنما يقعله 
بخلقه نظرًا لهم ليصبروا على ما نالهم من ذلك 
فيستحقون الخلود في الجنةء وليذكرهم يما 
ينالهم من شدة ذلك شدائد القيامة وأليم عذابها 
فيزدجروا عن المعاصي فيسلموا من عذاب 
ذلك اليومء وليس يكون ما نبجى من العذاب 
بالنار وأورث الخلود في الجنان فسادًا ولا 
شراء بل هو نفع وخير وصلاح في الحقيقة 
(خء نء عك )١5‏ 


افسق 

- إن الفسق إمسم من أسماء الذنوب» القوله : 
يس الام الْشسُونُ بد لين ومن لم ينب 
وليك مم م4 (الحجرات: »)١١‏ ومن لم 
يتب من فسقه وظلمه فهو من أهل النار ئيس 
بخارج منهاء ولكنه وإن كان فليس عذابه 


فسق 
كعذاب الكفارء بل الكمّار أشدٌ عذابًا (رء ك2 
دول 5) 

9 السارق ... لو أخذ أربعة دراهم ثم أخذ 
بعدها أريعة أخرى فقد فسق بمنعه الأربعة 
الأولى والأربعة الثانية» فأمًا في نفس الأخذ 
فلم يفسق» لأنهم إِنْما يفسّقون سارق خمسة 
دراهم أو خائئها قياسًا على مانع الزكاة (خ. 
نع «لمال )1١84‏ 

الفسق إسم الخروج عن الأمرء وجائز ذلك 
على أقسام ثلاثة: يخرج مما هو أمر إرشاد 
وفرض واعتقادء وكذلك الظلمء إذ هو إسم 
لوضع الشيء غير موضعهء. والعصيان إسم 
للخلاف» فمن رتب الكل في الجزاء أو في 
حقيقة المعنى وأراد أن يزيد إسم الإيمان بكل 
ذلك فتفسه يظلمء ولدفع ما فرق الله ورسوله 
والأئمة يتعرّض (م» حء 87 5. 7) 

إنَ الفسق إذا لم يكن كفرًا فلا ينفي الإيمان 
بوجه من الوجوه (أ. مء )١١ ٠1١65‏ 

القبيبح ضربان: أحدهما صغيرء والآخر كبير. 
والصغير هو الذي لا يزيد عقابُه وذمٌه على 
ثواب فاعله ومدحه. والكبير هو ما لا يكون 
لفاعله ثواب أكثر من عقايه» ولا همساو له. 
والكبير ضربان: أحدهما يستحَقٌ عليه 5 
عظيم؛ وهو الكفر. والآخر يستحقٌ عليه دون 
ذلك القدر من العقاب؛ وهو الفسق (ب. مء 
5 )2 

إن تارك الفريضة التي ليست بإيمان يقال له: 
فسقء ولا يقال له فاسق على الإؤطلاق إذا لم 
يتركها جاحدًا (ب2 فء 50٠5‏ ”#) 

الفسق : الخروج عن القصدء قال رؤية: 
فواسقا عن قصدها جوائرا. والفاسق في 
الشريعة: الخارج عن أمر الله يارتكاب 


؟حخيم 
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الكبيرة» وهو النازل بين المنزلتين: أي بين 
منزلة المؤمن والكافرء وقالوا : إِنَ أوّل من حدٌ 
له هذا الحدّ أبو حذيفة واصل بن عطاء رضي 
الله عنه وعن أشياعه. ركرنة سن سن أن حكيه 
حكم المؤمن في أنه يناكح ويوارث ويغسل 
ويصلي عليه ويدفن في مقاير المسلمين» وهو 
كالكافر في الذم واللعن والبراءة منه واعتقاد 
عداوته وأن لا تقبل له شهادة (زء ك4١ء.‏ 
ل 01١5‏ 

- سمّى الفسق كفرًا تغليظًا وتشديدًا فى الزجر عنه 
([ شك ١ل‏ *) ١‏ 

- أبو رشيد: يجوز كفر لا دليل عليهء كالفسق. 
إذ للفسق أحكام أيضًا كرد الشهادة. قاضي 
القضاة: ردها ليس من أحكام. الفسق» إذ قد 
يرد من غير فاسق. قلت : سلمناء فاستلزام 
تعبين الصغائر مانع قي الفسى دون الكفر 0 
ق» 5ل 117) 

- الفسقء لغة: الخروجء وفي عرفها: الخروج 
من الحد فى عصيان أهل الشرك وهو الخباثة. 
ومنه فيل للخبيثة: يا فاسق. وديئًا: ارتكاب 
كبيرة عمدًا لم يرد دليل بخروج صاحبها من 
الملة (ق» سء /ا8١‏ 2 )١7‏ 


فصل 

إنها كان أككر من واحد فهو راقع تنمت حجنن 
العندء وما كان واقعًا تحت جنس العدد فهو 
نوع من أنواع العندء وما كان نوعًا فهو مركب 
من جنسه العام له ولغيرهء ومن قصل خضه 
ليس في غيرهء فله موضوع وهو الجنس القابل 
لصورته وصورة غيره من أنواع ذلك الجنسء 
.وله مسحمول وهو الصورة التي خصته دون 
غيره»ء فهو ذو موضوع وذو محمول: فهو 


- إن الفصل لا يد 


مركب من جنسه وفصله؛ والمركب مع المركب 
من باب المضاف الذي لا بد لكل واحد مثهما 
من الآخر (ح» ف١اء‏ 45 15) 

يتحقق ما لم يتحقق في المفصول 
إشتراك ما في أعمّ وصف. فيكون الفصل أعني 
ما به تميّز عن غيره من المشتركات أخص 
وصف الشيء» والشيء إنما يتميز عن غيره 
بأخص وصفه وسلب صفقة وشيء آخر عنه : 
وما تطلته على ألعص :ويف لك يكون تمد 
أخصٌ وصفه (ش. نء )١5 1١7”‏ 


فصل بين الذخ والعقاب 
- إعلم أن أبا اغاضم 5 أنّ المُكلف إذا كان له 


في قعل ما كُلْف لطف فلم يُقعل به ذلك اللطف 
أو قعل به ما هو مفسدة له أو أغري بفعل القبيح 
وبعث عليه وكان ذلك أجمع من جهته تعالى» 
لم يحسن منه تعالى أن يعاقبه ولا أن يذمه. 
فسوّى بين سقوط العقاب وبين سقوط الْدْمْ عند 
هذه الحالة. وقال إنه إذا كان كذلك صار في 
ارتكابه للقبيح وفي إخلاله بما وجب عليه كأنه 
قد أنَيَ من قبل غيره. وصار كمّن لم ترّح علته 
في فعل ما كُلّف أو في تركه. وأجرى ذلك 
درق أن ستل هن جيه اله تغالن. [درا قوفن 
والذي اختاره قاضي القضاة الفصل بين الم 
وبين العقاب. فقال: يتبغي أن يسقط عقابه عند 
هذه الأحوال ولا يسقط ذمّه. فجعل ما كان 
مستحقًا من قبل الله تعالى ومن قبل غيره أيضًا 
على طريق الشياع غير ساقط ولا زائلء وجعل 
:ا بط م تماق خاعة وون غير رائلد وخر 
العقاب. وذلك لأنّ. الذي لأجله د يستحقٌ الذم 
نما هو ارتكابه للقبيح مع علمه يقبحه وتمكنه 


"احم 


من الاحتراز منه؛ وعلى هذا يستحق الم من 
سائر العقلاء وإن عرفوا استحقاق العقاب أو لم 
يعرفوه . ولأجل ذلك يقال إن القديم تعالى لو 
قثّر فاعلا للقبيح لثبت الذمٌ تعالى عن ذلك 
للوجه الذي ذكرناه من الشروط وإن لم يثبت 
العقاب. ولهذا متى زال عن المكلف العلم 
بقبح القبيح والتمكن من العلم بقبحه ومن 
الاحتراز منه زال عنه الدذم (قء) ت"”ء 
مو ٠١‏ 


فضل 


ملك الروم لعلمه بأنه لو حاوله لمُنع منه فلا 
شيهة في أنه يكون مخخيرًا في أفعاله؛ لأنه غير 
مدفوع ببعض الأفعال للانفكاك مما ألجئ إِلى 
آلا يفعله. ولذلك قلنا في أهل الجّة: إِنّه - 
تعالى - وإن ألجأهم إلى ألا يفعلوا القبيح بأن 
أعلمهم أنهم إن راموه منعوا منه إن ذلك لا 
يخرجهم من أن يكونوا مخيّرين في أفعالهم 
مخالفين في ذلك الهارت من السبع رقع 
غلك لاقل )0٠١‏ 


فصل بين الملجأ والقادر 
- قد اختلفت ألفاظ شيخنا أبي هاشم - رحمه الله 


فصول 
- إن الأعراض تنقسم إلى قسمين: أحدهما ذاتيّ 


- في الخائف من السبعء فقال في موضع: لا 
يمتنعم أن يكون مُلجأ إلى الهرس. وإن كان 
مخيرًا في سلوك الطريقء وبين الفُصّل بينه 
(الملجأ) وبين القادر إذا لم يُخَلَّ (بينه و) بين 
الفعل بأن قال: إِنْ ما له يجب أن يفعل سلوك 
بعض الطريق هو كونه محمولا عليه» فلا فرق 
بين ذلك وبين أن يحمل على سلوك طريق 
واحد. وذكر في موضع آخر أنه يصير ملجأ إلى 
ألّا يقف هناك. وأمًا وقوع الأفعال منه فعلى 
جهة الاختيار. وهذا هو الأولى؛ لأن الواجب 
اعتبار ما يصير له ملجأء فمتى خصٌ الفعل كان 
ملجأ إليه؛ ومتى خصٌ الإخلال ببعض الأفعال 
كان ملجأ إلى ألا يفعله. وقد علمنا أنَّ ما له 
صار ملجأ إلى ألا يقف عند السبع يختص 
الوقوف دون سلوك الطريق» وإِنْما يحوّج إلى 
سلوك الطريق لأنه لا يمكنه الخروج مما ألجئ 
إلى آلا يفعله إِلّا به. ولذلك لو تمكن من 
الخروج من ذلك يغير سلوك الطريق لم يقع منه 
ذلك؛ لكنه لا ييعد أن يقال: إنْه ملجاً إلى 
سلوك الطريق؛ من حيث لا يمكته الانفكاك 
مِنَا ألجئ إليه إلّا به. فأمًا المُلْجآ إلى ألَا يقتل 


لا يتوهّم بطلانه إلا ببطلان حامله كالحسٌ 
والحركة الإرادية للحي وكذلك احتمال الموت 
للإنسان مع إمكان التمييز لعلوم» والتصرّف في 
الصناعات ومأ أكنة هذاء ومن هذه الأعراض 
تقوم قصول الأشياء وحدودها التي تفرّق بينها 
وبين غيرها من الأنواع التي تقع معها تحت 
جنس واحدء فهذا القسم مقطوع على وجوده 
في كل ما وقع إسم حامله عليه: والقسم الثاني 
غيريّ وهو ما يتوهم بطلانه ولا يبطل بذلك ما 
هو فيه كاجترار اليعير وحلاوة العسل وسواد 
الغراب» فإن وجد عسل مر وقد وجدناه لم 
يبطل بذلك أن يكون عسلاء وكذلك لو وجد 
غراب أبيض وقد وجد لم يبطل بذلك أن يكون 
غرابّاء فمثل هذا القسم لا يقطع على أنه 


سوجود ولا بل أبذا (ح. ف", عكأء؟”7؟) 


- الأجناس والفصول ليست بتصديقاتء إنما هي 


تصورات مفْرّدة (ط. م )5٠١‏ 


فضل 
- أما الحسنء فضريان: أحدهما إِمَا أن لا يكون 


له صفة زائدة على حُسنه تؤثّر في استحقاق 


فطر الخلائق 


المدح والثواب» فيكون في معنى المباح ؛ وإما 
أن يكون له صفة زائدة على حُسنه لها مدخل في 
استحقاق المدح. وهذا القسم إمّا أن لا يكون 
للإخلال به مدخل في استحقاق الذمٌء وإمًا أن 
يكون له مدخل في استحقاق الذمّ. والأوّل في 
معنى التدب الذي ليس بواجب. وهو ضريان: 
أحدهما أن يكون نقعًا موصلا إلى الغير على 
طريق الإحسان إليه»ء فيوصف بأنه فضل. 
والآخر لا يكون نفعًا موصلا إلى الغير على 
طريق الإحسان» بل يكون مقصورًا على فاعله ؛ 
فيوصف بأنه مندوب إليهء ومرغوب فيه» ولا 
يوصف بأته إحسان إلى الغير (ب» مع 
ا 0 


- إنّ الفضل ينقسم إلى قسمين لا ثالث لهماء 
فضل اختصاص من الله عر وجل بلا عمل» 
وفضل مجازاة من الله تعالى يعمل (ح. ف2» 
15) 

- أمَا فضل الاختصاص دون عمل فإنه يشترك فيه 
جميع المخلوقين من الحيوان التاطق والحيوان 
غير الناطق والجمادات والأعراض (حء ف #» 
؟ ١‏ ع0 

- أمَا فضل المجازاة بالعمل فلا يكون البنّة إِلَا 
للحي الناطق من الملائكة والإنس والجنّ فقط 
وهذا هو القسم الذي تنازع الناس فيه (ح» 
ف2# ”اا )١‏ 

- إن الفضل هو الخير نفسه لأن الشيء إذا كان 
خيرًا من شيء آخر فهو أفضل منه بلا شكٌ (ح؛ 
فقع «'ثال "7 
قومه وفضولء ومعناء أنه مُفضل عليهم بتأخير 
العقوبة وأنه لا يعاجلهم بها. وأكثرهم لا 
يعرفون حق النعمة فيه ولا يشكرونه ولكتهم 


#خيم 


بجهلهم يستعجلون وقوع العقاب (زء ك2 
مم1 وه 


فخطر الخلائق 

- قوله فطر الخلائق بقدرته من قوله قل من ربٌ 
السموات والأرض وما بينهما (أ» ش١»ء.‏ 
)0 

شعّال 

- إِنْ الفعّال الذي تبدو له البداوات فى أفعاله إِنّما 
ذاك بجهله بالأمورء فإذا فعل فعلًا وخبّر يخبر 
ثم تبيّن له أنه ليس بصواب بدا له فيه وانتقل عنه 
إلى غيرهء والموصوف بهذا منقوص والنقص 
من أعلام الحدذث» ويتعالى الله عن ذلك علوًا 
كبيرًا (خء نء 2946 )١5‏ 

- قوله تعالى: #مََالٌ لا برِيدٌُ» (هود: )٠١‏ إِنما 
يدل على أنه تعالى لا يفعل إلا ما يريده» وليس 
فيه أن كل ما يريده سيقع (قء غ1/5ء 
ال 04 


- إن أبا الهذيل كان يزعم أنّ الله إذا فعل بقاءهم 
وسكونهم إستحال أن يُقال: هو قادر على أنْ 
يفعل بهم ما قد فعله. وأنْ يوجد فيهم ما قد 
أوجده. ولكنّه كان قبل أنْ يخلق البقاء لهم 
والسكون فيهم قادرًا على خخلق البقاء وخلق 
السكون وعلى أضدادهماء فلمًا خلق الحياة 
لهم والبقاء والسكون إستحال القول بأنَ الله 
يقدر على أنْ يفعل الحياة التى قد فعلها 
والسكون الذي قد فعلهء أو البقاء الذي قد 
أوجده أو أضنادهما من الإفناء والحركة 
والموت. لأنْ الفعلى إذا خرج من القدرة 
خرج ضدّه منها بخروجه (خء نء ال 14) 


هام 


- قد قبل إِنَّ الواحد منا لا يجب أن يفعل فعلّا فَكْل 


بجميع قُدَرهء بل يجوز أن يكون فى محل واحد 
أجزاء كثيرة من القَدّرء ثم يفعله ببعضها دون 
بعضء على ما كان يختاره الشيخ أبو عبد الله 
البصري. فيجوز على هذا المذهب أن يقال إِنَّ 
أحدنا لا يفعل إعتمادًا بجميع قُدَره؛ٍ وإنما يفعل 
بيبعضهاء فلا يؤدّي إلى إجتماع إعتمادات كثيرة 
فى جهة واحدة» فكان يجب أن يحصل الجوهر 
- وقد علمنا خلاف ذلك (نء دء (47, )٠١‏ 
- عنده (أبو القاسم) لا يصمٌ أن يفعل أحدنا 
الفعل من غير أن يريدهء لأجل أن الإرادة 
موجبة لذلك المرادء ولا يمكنه أن يفعل ذلك 
إلا بسبب (ن» م ار 6 

- إذا بيّنا أنْ الإرادة ليست بموجبة» وأنّها لو 
كانت مُوجبة» لكان يصمح أن يفعل مثل ذلك 
الفعل مع العلم به من غير إرادة» بدلالة أن الله 
لو أعجزنا عن أفعال القلوب وأقدرنا على 
أفعال الجوارح وعرقنا ما لنا من النفع العظيم 
فى تلك الأفعال» لكان يجب لمكان هذا 
الداعي أن نؤتّرها وإن لم نكن مريدين لهاء وإذا 
كان كذلك» لم يجب أن نريد ما نفعله لعرض 
يرجع إلى الداعي (ن» م» 275517 )١1‏ 

- إشترط في الكشف المشيئة» وهو قوله إن شاء 
إيذانًا بأنه إن فعل كان له وجه من الحكمةء إلا 
أنه لا يفعل لوجه آخر من الحكمة أرجح منه 
رز ك”ىء مك )١4‏ 

- قوله (بشر) إن الاستطاعة هي سلامة البنية؛ 
وصحّة الجوارح» وتخليتها من الآفات. وقال: 
لا أقول: يفعل بها في الحالة الأولى» ولا في 
الحالة الثانية» لكنّي أقول: الإنسان يفعل. 
والفعل لا يكون إلا في الثانية (ش» م٠اء‏ 
6# )2 


قال صاحب الكتاب «(ابن الروندي): وكان 
يزعم (بشر بن المعتمر) أن الإنسان يقدر على 
فعل الألوان والطعوم والأراييح والحرٌ والبرد 
والييس واليلّة واللين والخشونة وجميع هيئات 
الأجسام. وقد كذب وقال الباطل: ليس يقول 
يستحيل عند يشر أن يقع من فعل غير الله وَإِنّْما 
زعم بشر أن ما كان من الألوان يقع بسيب من 
قبّله فهو فعله. فأمًا ما لا يقع يسبب من قبله 
فذلك لله ليس له فعل فيه (خء ن ”م ه) 
ولئن جاز وقوع الفعل ممن لا يعلم كيف يفعله 
قبل فعله له ليجوزنٌ وقوعه من غير قادر عليه 
لأن بعد الفعل ممن لا يعلم كيف يفعله كبغدة 
ممن لا يقدر عليه (خ» نء اىم/7) 

قال "أبو الهذيل" الإنسان قادر أن يفعل في 
الأوّل وهو يفعل في الأوّلء والفعل واقع في 
الثاني لأنّ الوقت الأوّل وقت يَفْعَل والوقت 
الثاني وفت فعَل. وحكي عن "بشر بن 
المعتمر" أنه كان يقول: لا أقول يَفْعَلُ في 
الأوّل ولا أقول يفعل في الثاني » ولا أقول قادرٌ 
أن يفعل في الأوّل ولا أقول قادرٌ أن يفعل في 
الثاني» وذكر القدرة مُضْمَر مقدور (؟) عليه 
يستحيل (؟) كونه مع القدرة عليه وذكر العجز 
مُضمّر معجوز (؟) عنه يستحيل كونه مع العجز 
عنهء ولسنا نقول أيضًا عاجرٌ في الأوّل أن يفعل 
في الأوّل أو أن يفعل في الثاني (شء» ق» 
“لا ٠٠١‏ 

قال "النظام" وأكثر المعتزلة أن الإنسان قادر 
في الوقت الأول أن يَمعَل في الوقت الثاني» 
وأنّه يقال قبل كون الوقت الثانى أن الفعل يُفعَل 
في الوقت الثاني فإذا كان الوقت الثاني قد 


فعل كم 


(؟) قعل فالذي قيل يَفعَل في الثاني قبل كون 2 منه (شء ىء )١561428‏ 

الثاني هو الذي قيل فعل في الثاني إذا حدّتٌ - لا يقع الفعل من القديم على طريق التولّد ولا 
الوقت الثاني (شء» قء 57"4, ه) بقع منه عن سبب ولا يقع منه إلّا على طريق 
قال أكثرهم (المعتزلة) أنْ الإنسان قادر أن يَفَعّل الاختراع» وقال قائلون: قد يفعل القديم على 
في الحال الثانية حَلَّ فيها العجز أو لم يحلء طريق التولّد فأمًا الأجسام فلا تقع منه متولّدةً 
وخلقٌ (؟) العجز في الوقت الثاني لا يُخرج ‏ (شء قء )٠١ ١4١54‏ 

القدرة أن تكون قدرةٌ عليه إن لم يعجز فهو قادر - الإنسان لا يفعل في الحقيقة ولا يُحدث في 
أن يَفعَل في الحال الثانية» وإن حل العجز فيها الحقيقة» وكان لا يقول أن البارئ يُحدث كسب 
على شرطء والشرط هو أنه قادر عليه إن لم الإنسانء فلزمه مُحدّثٌ لا لمُحَدِثِ في الحقيقة 


يعجر (ش.» ق». 2595 ؟١١)‏ ومفعول لا لفاعل في الحقيقة (ش» ق» 
- قال قائلون: هو قادر في الحال الأولى أن يَفْعَل 579 )١5‏ 
في الحال الثانية» إِنْ عجز في الحال الثانية 1 


- إن *بُرغوثًا" قيل له مرّةٌ: أتزعم أنّ البارئ 
فالفعل واقع مع العجز وليس بعجز عنه» ولم فاعل؟ ققال: لا أقول ذلك لأن يَفعَلٌ تهجين 
يقل هؤلاء على الشرط الذي قاله الذين حكيتا ١‏ في الاستعمال» يقال للإنسان بئس ما فعلتٌء 


قولهم قبل (ش.» ق. 5785 )١‏ لالم أنْ لا يكون البارئ خالقّاء لأنّ خائقًا 
- إختلمت المعتزلة هل الفعل واقعٌ بالاستطاعة أم تهجين في نص القرآن. قال أله عر وجل : 


لا على مقالتين: فقال 'عبّاد ' : القدرة لا أقول «رتلري إن 4 (العتكيوت : ١)(ش2‏ ق» 
إني أفعل بها أو أستعملها. وقال أكثر المعتزلة )١5 ٠54٠‏ 

الذين ثبّتوا قدرة الإنسان غيره: بل الفعل واقع ‏ من "أهل الإثبات" من يقول إِنّ الله يفعل فى 
بها (ش» ق» 23776 8) الحقيقة بمعنى يخلق» وأنّ الإنسان لا يفعل في 
قال 'الجيّائي ': الخلق هو المخلوق والإرادة الحقيقة وإنما يكتسب في التحقيق لأنّه لا يفعل 
من الله غير المرادء وفعل الإنسان هو مفعوله» إلا من يخلق. إذ كان معنى فاعل في اللغة معنى 
وإراداته غير مراده» وكان يزعم أن إرادة الله خالق» ولو جاز أن يخلقٍ الإنسان بعض كسبه 
سبحانه للإيمان.ء غير أمره به وغير الإيمانء لجاز أنْ يخلق كل كسبهء كما أن القديم لما 
وإرادته لتكوين الشيء غيره (ش» ق٠‏ 0 خلق بعض فعله خلق كل فعله (ش» قء. 
0 1 ) 

أمَا اللذة والألوان والطعوم والأراييح والحرارة - إن قال قائل لِمّ قلتم إذا كان من لم يزل غير 
والبرودة والرطوبة واليبوسة والجبن والشجاعة متكلّم ولا مريد وجب أن يكون موصوفا بضد 
. والجوع والشبع والإدراك والعلم الحادث في الإرادة والكلام إذا كان ممن لا يستحيل عليه 
غيره عنف فعله فذلك أجمع عنده (أبو الهذيل) الكلام والإرادةء قَمَا أنكرقم من أنّ من لم يزل 
.فعل الله سبحانه» .وكان "بشر بن المعتمر" غير فاعل وجب أن يكون موصوفًا بضدٌ الفعل 
يجعل ذلك أجمع فعلا للإنسان إذا كان سببه 2 وأنْ يكون تاركًا فيما لم يزل» قيل له لا يجب 


ا 


/اخباى 


ما قلته وذلك أنّ للكلام ضدًا ليس يكلام؛ 
وللإرادة فد ليبس بإرادة؛ فوجب لو كان 
الباري تعالى حَيّا غير متكلّم ولا مُريد أن يكون 
موصوفًا بضدٌ الكلام والإرادة. وليس لِلْفِعْل 
ضد ليس يفعل» فيجب بنفي الفعل عن الفاعل 
وجود ضذه لأنْ الموجود إذا لم يكن محدثا 
كان قديمًا والقديم لا يضادٌ المُحدّئات. فلمًا 
لم يكن للفعل ضدٌّ ليس بفعل» لم يجب بنفي 
الفعل عن الله تعالى في أزله إثبات ضد . ولما 
كان للكلام ضدّ ليس بكلامء وجب بنفي 
الكلام عن الله تعالى في أزله إثيات ذلك الضد 
لاا محالة (رشء ل 14ب“ 


الدليل من القياس على خلق أعمال الناس أنا 
وجدنا الكفر قبيحًا فاسدًا باطلًا متناقضًا خلاقا 
لما خالف. ووجدنا الإيمان حسنا ممّعِبًا 
مؤْلِمًا. ووجدنا الكافر يقصد ويجهد نفسه 
إلى أن يكون الكفر حسنًا حقًا فيكون بخلاف 
قصده. ووجدنا الإيمان لو شاء المؤمن أن لا 
يكون متعبًا مُؤْلِمَا ولا مرمضاء لم يكن ذلك 
كائئا على حسب مشيتته وإرادته. وقد علمنا أن 
الفعل لا يحدّث على حقيقته إلا من مُحَدِثْ 
حَُدَتْهُ عليها لأنه لو جاز أن يحدث على حقيقته 
لا من مُحدث أحدّئه على ما هو عليه لجاز أن 
يَحدّث الشىء فعلا لا من مُحدِث أحدثه فعلا . 
فلمًا لم يجز ذلك صَمَّ أنه لم يَحدث على 
حقيقته إِلّا من مُحدِث أحدثه على ما هو عليه 
وهو قاصد إلى ذلك» لأنه لو جاز حدوث فعل 
على حقيقته لا من قاصد لم يؤمن أن تكون 
الأفعال كلّها كذلك: كما أنه لو جاز حدوث 
فعل لا من فاعل لم يؤمن أن تكون الأفعال 
كلها كذلك. وإذا كان هذا هكذا فقد وجب أن 
يكون للكفر مُحديث أحدثه كفرًا باطلًَا قبيسًا 


| 


وهو قاصد إلى ذلك» ولن يجوز أن يكون 
المحدِث له هو الكافر الذي يريد أن يكون 
الكفر حسئًا صوابًا حمًا فيكون على خخلاف 
ذلك. وكذلك للإيمان محديث أحدثه على 
حقيقته متعبًا مؤْلِمًا مرمضًا غير المؤمن الذي لو 
جهد أن يقع الإيمان خلاف ما وقع من إيلامه 
وإتعابه وإرماضه لم يكن له إلى ذلك سبيل . 
وإذا لم يجز أن يكون المحديِث للكفر على 
حقيقته الكاقر ولا المُحديث للإيمان على 
حقيقته المؤمن فقد وجبء أن يكون مُحديِث 
ذلك هو الله تعالى رب العالمين القاصد إلى 
ذلك لأنه لا يجوز أن يكون أحدث ذلك جسم 
ص الأجسام. لإن الأجسام لاا يجوز أن تمعل 
في غيرها شيئًا (ش» ل» 78. )١5‏ 


الأفعال لا يد لها من فاعل على حقيقتها لأنَ 
الفعل لا يستغتي عن فاعلء فإدا لم يكن فاعله 


ال 00 
ار #اسي ايا عو 


ناعل: مله عن هته : 0 
كسبًا كان الله تعالى هو المكتسِب له على 
حقيقته (ش2 ل» 2.78 )١5‏ 

إن فى كون الإستطاعة كون الفعل فإذا كان 
قادرًا على إقدارهم على الإيمان فهو قادر على 


أن يفعل ما لو فعله يهم لأمنوا (شء» ل» 
ولا )2 


- قال الشيخ رحمه الله: وعندنا لازم تحقيق 


الفعل لهم بالسمع والعقل والضرورة التى يصير 
دافع ذلك مكايرًا. فَأمًا السمع فله وجهان: 
الأمر به والنهى عنهء والثانى الوعيد فيه والوعد 
له على تسمية ذلك في كل هذا فعلّاء من نحو 
قوله: «أعَمَلُواْ ما شِقَتُمِ4 (فصلت: )5١‏ وقوله: 


« وافعسلوأ الْخَر» (الحج : /ا/) وفي الجزاء 


ا 


كرام مم بص 


« بيهم اله أَعْسْكَهُمَ حَسَرَتٍِ4 (البقرة: :)١11/‏ 
وقوله: #جرل يمَا كانوأ يسَمَلُونَ © (الواقعة: 5؟)2 
وقوله: ظفَّمَن يَعْمَلَ مِتْمَالَ درو (الزلزلة: 
01 وغير ذلك مما أثبت لهم أسماء العمال» 
ولفعلهم أسماء الفعل بالأمر والنهي والوعد 
والوعيدء وليس في الإضافة إلى الله سبحاته 
نفي ذلك» بل هي لله بأن خلقها على ما هي 
عليه» وأوجدها بعد أن لم تكن» وللخلق على 
ما كسيوها وفعلوها (م. حََ6 مل“ 11 

أنه ثبت للعبد فعل فى الحقيقة» وأنه له مختار, 
وأنّه آثر الأشياء عنده وأحبهاء وأنٌّ خلق ذلك 
لم يدفعه إليه» ولم يحمله ولم يضطره إليه. 
فوجود ذلك ووجود علمه به وخخيره عنه وإثباته 
في اللوح المحفوظ وإيجاب معاداته لوقت فعله 
وتسميته بما سميء إذ لم يضطره إلى فعله ولا 
حمله عليهء حَسَنَ معه الأمر والنهي والعذيب 
والإثابة رم حََْ 357 ٠١‏ 


الأصل عندنا (أبو منصور الماتوريدي) في 
المسألة أن وجود الفعل ولا قوّة لمن له الفعل 
عليه يبطل معنى الفعل ويصرفه إلى غيره. 
وكذلك وجود الفعل ممن هو جاهل به» وهو 
غير جائزء ثم كان الخطاب لازمًا بسبب 
العلم» وإِنْ لم يكن حقيقته مما لو طلب يظفر 
بهدء فكذلك القدرةء والفاجر بالذي لا يلزمه 
الكلفة لفوّت ما به يطاق بهء كما لا يلزم 
المجنون لفوّت ما يعلم (م. حء )١1:776‏ 
ليس شرط الإختيار أن يفعل ما شاء» ولكن 
يختار الأولى به أنْ يفعل» فإذا فعل ما لا يعرف 
لمانا فعل ثبت أن لغيره في فعله تدبيراء على 
ذلك خرج قعله» والله الموفق (م. حَّ 
)١5‏ 


ري 


- لا يقال فعل العبد بقدرة الله» ولكن بقدرة طليها 


من الله (مء حء عو )٠١‏ 


- ثم العيرة بما يوجيه ضرورة العقل. [وهي] 


توجب ذلك؛ إذ يعلم كل أحد أن فعله يخرج 
على غير الذي يريده من الحسن والقبح. واللدة 
والألمء والمحبة والسخطء ثبت أن لغيرهم في 
خروج فعلهم على ما خرج إرادة على تلك 
الإرادة يخرج [الفعل]ء والله الموفق (م» ح. 
ع 


- إن للعبد فعلا حقيقة لا مجارًا (م» فء 


4ه "17 


- قالت المجبرة لا فعل للعبد وله فعل على وجه 


المجاز لا على وجه الحقيقة (م. فء 9ع 5؟) 


- أبو حنيشة وأصحابه رضي الله عنهم قالوا: 


الخلق فعل الله وهو إحداث الاستطاعة في 
العبد؛ وإستعمال الاستطاعة المحدثة فعل العبد 
حقيقة له مجارًا (م ف» 695١‏ 0( 


- إن الفعل إِنْما تعلق بفاعل حي قادر من حيث 


كان فعلًا؛ فإذا جاز وقوعٌ بعض الأفعال من 
غير قادرء خرج جميعها عن الحاجة إلى التعلق 
بقادر (بء ا حرة 


- يُدَلُ على علمنا بتعلّق الفعل بالفاعل في كونه 


فعلًا كتعلق الفاعل في كونه فاعلًا بالفعل» فإِنَ 
تعلق الكتابةء والصناعة بالكاتب والصائع: 
كتعلق الكاتب في كونه كاتبا بالكتابة؛ فلو جاز 
وجود فعل لا من فاعل» وكتابة لا من كاتب» 
وصورة وينية محدثة لا من مصوّرء لجاز وجود 
كاتب لا كتابة له وصانع لا صنعة لهء فلما 
استحال ذلك وجب أن يكون اقتضاء الفعل 
للفاعل ودلالته عليه كاقتضاء الفاعل في كونه 
فاعلا. لوجود .الفعل وحصوله منه (ب» نء 
)0١ 214‏ 
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- قوله تعالى: برا يمَا كام يَممَلوة» (الواقعة 
)١#‏ قالوا. فأثبت لنا العمل» والعمل هو 
الفعلء والفعل هو الخلق» فالجواب: 
تعالى أراد هاهتا بالعمل الكسب» والعيد 
مكتسب على ما بيّنا . يدل على ذلك: أنه قال 
في موضع آآخر: 9جَرَآء يما كنوأ يَكْييونَ» 
(التوبة: 87) نحن لا نمنع أن يكون سَمَى 
كسب العبد عملا له إِنّما نمتع أن يكون العبد 
خالا مخترعًا لفعله مخرجًا له من العدم إلى 
الوجودء وقد بيّنا أن الخلق والإختراع 
والخروج من العدم إلى الوجود لا يقدر عليه 
إلا الله تعالىء فلم يكن لهم في 


(ب» نء )١١:1594‏ 


أنه 


الآواعوقة 


إنا نرى من يريد شيئًا ويقصده ولا يحصل ما 
يريد ولا يقصد . فإنّه ريما أراد أن ينطق بصواب 
قيخطىئ» وريما أراد أكلا لقوّة وصحة فيضعف 
ويمرض.2 وربما إبتاع سلعة ليربح فيخسرء 
وريما أراد القيام فيعرض له ما يمنعه منه» إلى 
غير ذلك. فبطل ما ذكرتموه» وصح أن فعله 
خلق لغيره؛ء يجري على حسب مشيئة الخالق 
تعالى» وإثّما يظهر كسبه لذلك الفعل يعد تقدم 
المشيئة. والخلق من الخالق (ب» نء 
مل م1 


حقيقة الفعل: هو ما يحصل من قادر من 
الحوادث . وهذا يوهم أن الفاعل يجب أن 
يكون قادرًا حال وقوع الفعل لا محالة وليس 
كذلك» فإِنّ الرامي ربما يرمي ويموت قبل 
الإصابة. فالأولى أن يقال فى حقيقة الفعل: 
هو ما وجد وكان الير قاد + عليه. فلا يتوجه 
عليه الاعتراض الذي وجّهنئاه على الأول. ثم 
إنَّ بين المحدّث وبين الفعل فرقاء وهو أنَّ 
المُحدّث يُعْلَمِ مُحَدَثًا وإن لم يُعلم أن له 


مُحَدِثًاء وليس كذلك الفعل؛ فإنّه إذا عُلِمِ فعلًا 
علِم أن له فاعلا ما وإن لم يعلمه بعينه. ولهذا 
عاب قاضي القضاة على الأشعري في نقض 
اللمع استدلاله على أنَّ للعالم صائعًا بقوله : قد 
بت أن العالم صتِع فلا بد له من صانع . 0 
إن العلم بأنَ العالم صيِْع يتضمّن العلم بأنّ له 
صانعًاء فكيف يصحٌ هذا الاستدلال؟ قفحصل 
من هذه الجملة؛ أنه إذا عُلِم القعل فعلًا يُعلّم 
أن له فاعلًا ما على الجملة» وإِنّما يقع الكلام 
يعد ذلك فى تعيين الفاعل (ق.) شء 
0500| 

في الناس من ذهب إلى أن الفعل إنما يقع بطبع 
المحل. أو بقوة له غالية» على ما ذكر عن 
الأوائل من المتفلسفين؟ رقع شِ»6 مه 15 
إن الفعل ينقسم إلى: ما له صفة زائدة على 
حدوثه وصفة جنسهء وإلى ما ليس له صمة 
زاتدة على ذلك ما لا صفة له زائدة على 
فهو كالحركة اليسيرة 
والكلام اليسير» وذلك إنما يقع من الساهي ولا 
مدح فيه. . وما له صفة زائدة على حدوثه وصفة 
جنسهه فهو فعل العَالِم بما يفعله (ق.» شء. 
“لا 20 

إن الصحّة إِمّا أن يراد بها التأليف من جهة 
الالتتام» أو اعتدال المزاج» أو زاول الأمراض 
والأسقامء وشيء من ذلك مما لا يؤثّر في 
وقوع الفعل ولا في صبحته لأن الفعل إنَما 
يصدر عن الجملة» فالمؤثر فيه لا بد من أن 
يكون راجمًا إلى الجملة» وهذه الأمور كلّها 
راجعة إلى المحل (ق» شس2» 258475 6) 

ليس إلا أن يقال إِنْ صحّة الفعل ووقوعه إِنّما 
هو لكونه قادرّاء وكونه قادرًا لا يصمٌّ إلا 
بالقدرة» فثبتت القدرة بهذء الطريقة (ق2) شسء 


حدوته وصفة لكنسيه 6 ٠‏ 


أ 


)١١ 
القدرة محتاجة في وجودها إلى محل ميني بنية‎ 
مخصوصةء وهذه البئية إنما ثبتت عتد ثبات‎ 
الصحة دون زوالها فلا يجب لهذه العلّة أن‎ 
)١8 تستند صححّة الفعل إليها (ق» ش» ؟997.‎ 
ثبت احتياج الفعل إلى القدرة» وجب أن تلحق‎ 
القدرة بما هو كالوصلة إلى الفعل من الآلات‎ 
نحو القوس وغيرها؛ ومعلوم أن ما هذا سبيله‎ 
يجب فيها التقدّم. والذي يبيّن لك أن القدرة‎ 
كالوّصلة إلى القعل» هو أن الفعل إِنما يحتاج‎ 
إلى القدرة لخروجه من العدم إلى الوجودء وإذا‎ 
كان محتاجًا إليها في هذا الوجه وجب ما‎ 
ذكرناه؛ والذي يدل على أن الفعل إِنّما يحتاج‎ 
إلى القدرة لخروجه عن العدم إلى الوجودء هو‎ 
أنه لا يخلو؛ إمّا يكون محتابجًا إليها لهذا‎ 
الوجهء أو لغيره: لا يجوز أن يكون محتاجًا‎ 
إليها لغير هذا الوجه لأنْ احتياج الفعل إلى‎ 
القدرة ظاهرء فلا يخلو؛ إمَا أن يكون محتاجًا‎ 
إليها في حالة الوجود والحدوثء أو في حالة‎ 
العدم. لا يجوز أن يكون محتاجًا إليها في حالة‎ 
الوجود لأنْ حالة الوجود حالة الاستغناء عنهاء‎ 
فليس إِلَا أن يحتاج إليها في حالة العدم على ما‎ 

نقوله (ق» شسء 2.5١5‏ ) 

إن الفعل إنما يحسن لوقوعه على وجه ويقبح 
لوقوعه على وجه وذلك تابع للحدوث (ق» 
شء 51 )١١‏ 

آأمَا في المباشرء فلأن الفعل إنما يحتاج إلى 
القدرة لخروجه من العدم إلى الوجودء فلو لم 
تتقدّمهء بل توجد في حالة وقوع الفعل. فإنه لا 
يحتاج. إليها بل يستغني عنها. وأمًا في 


ات فأظهر » ألا ترى أن الرامي ريما 
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عن كونه حيًا (ق» ش» )8٠475‏ 

إن كل فعل كلفناه ينقسم إلى علم وعمل. 
والعلم وإن كان عملا أيضًا فله حكم يختضّه لا 
يشاركه العمل الذي ليس يعلم فيه. قلهذا صح 
منه إفراده بهذا الإسم ولو أمكن إيراد عبارة 
تتناول هذا الذي جعلناه علمًا من دون ما يفيد 
فيه معنى العمل لكان الأولى أن نعبّر عنه بها 
ولكن ذلك متعذّر. فإذا صم ما قلناه بالعمل 
يفتقر إلى العلم والعلم لا يفتقر إلى العمل . 
وإنّما افتقر العمل إلى العلم لوجهين: أحدهما 
أنّه ما لم يعرف المرء الفعل الذي قد كُلْف لا 
يمكنه الإتيان به. ولا يكفى أن يعرف عين 
الفعل دون أن يعرف الوجه الذي قد كُلْف 
إيقاعه عليهء إذ ليس المطلوب منه مجرد 
الأفعال. وهذا وجه ثان يوجب حاجة العمل 
إلى العلم لكيلا يكون مقدمًا على ما نجوّزه 
قبييسحَاء وليكون واثقا أنه قد أتى بما هو تكليفه . 
فأمًا العلم فقد يستقل بنفسه. ألا ترى أنه قد 
يحصل العلم فيما يمتنع فيه العمل وهو نحو 
العلم بالله عرّ وجل وصفاتهء وإذا أمكن فيه 
العمل فقد يتفرّد علم واحد عن عمل آخرء بل 
يلزم الغير ذلك العمل وهذا نحو العالم الفقير 


بعلم الغني حكم الزكؤة فعليه العمل دونه (ق» 
تث3ق ه86 5) 
إعلم أن الفعل هو دلالة على أنّ الفاعل كان 


قادرا لا على 7 قادر في الحالء لأنله كيف 
يدل على كونه قادرا في الحال وهذه الحالة 
يكون الفعل فيها موجودا؟ أفتراه قادرًا على 
إيجاد الموجود؟ وإنما صمّ أن يكون قادرًا قبل 
الفعل 110 معدو لبرييف قأمًا في حال الفعل 
فلا يتأتّى ذلك (قء ت١3ء )١6 03٠6‏ 


يرمي-ويخرج عن كونه قادرًا قبل الإصابة» بل - إعلم أن الذي حدثه الفعل في الكتاب من قوله 


65م 


ما حدث عن قادر في ظاهر اللفظ لا يستقيمء 
فإِنّ المتولد يقع وهو فعل للواحد منّاء وريّما 
كان حال حدوثه حال خروجه عن كوته قادرًا 
بل عن كونه حيًا فلا يكون واقعًا عمّن هو قادر. 
والأولى في اللفظ أن نقول ما حدث وكان الغير 
قادرًا عليه فقعلى هذا إذا عرف حدوثه ولم يعلقه 
بالقادر فقد عرفه حادنًا ولم يعرفه فعلاء لأنْ 
العلم بكونه فعلا علم بحدوثه عن قادرء فإذا 
أضيف إلى طبع كما علمه عليه "أصحاب 
الطبائع " أو أضافته “المجبرة" إلى قدرة موجبة 
ولم يُعلقوه بقادر » فليس يعرفونه فحلا (ق. 
0-7 الف يشوف 


إن الفعل إمَا أن يحدث وليس له صفة زائدة 
على حدوثه أصلًا أو له صفة زائدة على 
حدوثه. فالأوّل هو ما يقع على الحركة اليسيرة 
والكلام اليسير من الساهي والنائم ما لم يكن 
في ذلك يقع ولا ضررء فإنّه إن كان فيه واحد 
من هذين أمكنت تسميته قَبِيحًا وحسنا على ما 
نختاره» وإن كان الذم والمدح لا يثبتان فبه. 
ومعلومٌ أنه قد يقع من الساهي والتائم ما ينتفع 
به من أبعاد البراغيث أو كسر شيء أو حكٌ 
الجرب إلى ما شاكل ذلك وكل هذا خارج عمًا 
قصدناه يقولنا لا صفة له زائدة على حدوثه. 
وأمًا أن تكون له صفة زائدة على حدوثه فهذا 
إمَا أن يقع ممن هو عالم به أو يقع ممن لا 
يعلمه. فإن وقع ممن لا يعلمه ولا يتمكن من 
ذلك فلا حكم له وليس هذا هو المقصود 
بمسئلتنا فإن سبيل ما ذكرناه هو ما يقع من 
النائم أو الساهي.ء وقد أخرجناه عن هذه 
الجملة. وإذا وقع ممن هو عالم فَإِمًا أن يقع 
ولا إلجاء ولا إكراه أو يقعم وهناك إلجاء 
وإكراهء فهذا الثاني أيضًا مما لا حكم له فيما 


أردناء وإن وصف بأنه حَسَن أو قبيح.» ولكن 
حكم القبيح والحسن لا يئبت فيه» فيجب عند 
هذه القسمة أن يكون الكلام في الفعل الواقع 
من العالم به أو المتمكن من ذلك ولا إلجاء 
ولا ضرورة (قء ءت21 ١٠٠الل‏ 97”7) 

إعلم أن الفعل متى صمح وقوعه على وجهين 
أوضح أن يقع على وجه؛ء وأن لا يقع عليه بأن 
لا يكون هناك وجهان. فعلى كل حال إذا 
اختصّ بهذا الوجه دون غيره أو اختصٌ بأن 
حصل على هذا الوجه دون أن لا يحصلء فلا 
بد من أمر ماء لأنه لو لم يكن هناك أمر من 
الأمور لما ثيت هذا الاختصاص . ثم ذلك 
الأمر يختلف فربما كان إرادةً أو كراهة أو علمًا 
أو نظرّاء وجل ما ينصرف المرء فيه من هذه 
الأفعال تؤئّر فيه الإرادة دون غيرها (ق» ت١ء‏ 
مث ”7م 


الفعل يدل على أنَّ الفاعل قادر وعالم أو مريد 
أو كاره (قىب تق ؟اثاثل ؟1) 


إنهم أرادوا (مشايخنا) أن يفصلوا بين الفعل 
الذي يقع على ضرب من التقدير مطابق للحاجة 
وبين الفعل الذي ليس هذا سبيله بأن يقع مَسْهُوًا 
عنه أو زائذا على ما يحتاج إليه أو ناقضًا عنه. 
فقالوا فيما كان بسبيل الأوّل أنه مخلوق: كما 
أتهم لما رأوا أن في الأفعال ما يستدفع به 
ضررًا أو يستجلب به نفع سمّوا ما هذا سبيله 
كسبًا. ويدلٌ عليه ما ظهر من حال أهل اللغة 
أتهم فسّروا الخلق بالتقدير ويدلٌ عليه قوله 
تعالى: «وَإِدٌ علق مِنَ أَليِينِ» (المائدة: )1١١‏ 
وقوله: #وتلفورت 1 (العتكبوت: .)١7‏ 
وقوله: ظمَبَارَكَ أنه لخ للَْرِقِينَ» 
(المؤمنون: .)١5‏ وقول الشاعر: "ولا تبْط 
بأيدي الخالقين" إلى ما شاكل ذلك. فدل أنْهم 


استعملوه من التقدير المخصوص . وهذه فائدة 
وصفنا لله تعالى بأنه خلق السماوات والأرض 
وخلق الموت والحيوة. وقد كان لولا ورود 
الشرع بالمنع من أن يُطلق في غير الله أنه خالق 
لكا نطلق في أفعالتا بأنها مخلوقة. وفي أحدنا 
أنه خالقها إذا وقعت مقدّرة. ولكن السمع 
مانع من ذلك كما منع من إطلاق لفظ "الربٌ' 
في غيره عزّ وجلء وإن كان لفظه يقتضي 
المالك والسيد وعلى ما تقتضيه طريقة اللغة 
(ق» ح“اكثكف 55" )٠١‏ 

إن الفعل يدل عندنا على أن فاعله كان قادرًا من 
قيل. ثم نعرف بتأمّل آخر هل استمرٌ به هذا 
الرصف أو زال عتد وجود هذا الفعل (ق» 
0 ار رةه 

إعلم أن المستفادًٌ بوصفنا الفعل بأنّه فعلء أنه 
وُجد من جهة مَنْ كان قادرًا عليه؛ وكل مَنْ 
عَلِمه كذلك عَلِمَه فعلا له» ومَنْ لم يَعْلمه كذلك 
لم يعلمه فِعْلا. ولذلك لا يصحٌ أن تلم كون 
القديم تعالى فعلاء ولا المعدوم في حال عدمه 
(ق» غك/رء م 07 


إعلم أن الفعل ينقسم إلى وجهين : أحدهما لا 
صفة له زائدة على وجوده؟؛ فهذا لا يوصف 
يقبح ولا حسن عند شيوخنا رحمهم الله ؛ وذلك 
كفعل الساهى والنائم . والثاني له صفة زائدة 
على و-جوده »> فلا يخلو من وجهين ٠.‏ ما أن 
يكون قبِيحًا أو حسئّاء لأنه ما أن يعلم من حاله 
أنه مما يَسْتَحِقٌ به الذمّ إذا انفرد فيكون قبِيحًا؛ 
أو يعلم من حاله أنه مما لا يستحقٌ به الذمّ على 
وجه فيكون حَسَنا. ثم ينقسم إلى قسمين: 
أحدهما يستّى فاعله بِأنّه مُلْبَاً إليه لقوّة دواعيه 
إلى إيجادهء فلا يدخل في حيز ما يستحق به 
الذمٌ أو المدم؛ والثاني أن يكون فاعله مخلى 


ا( 
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ينه وبينه . وما هذه حاله, ما أن يقع على وجه 
يقبح عليه. أو على وجه يحسن (ق» غ5/١»2‏ 
لا )2 

كل فعل صار بالإرادة على حال مخصوصة» 
فتلك الإرادة التي صار بها على تلك الحال» لا 
تتعلّق بأنْ تكون على تلك الحال. وإِنّما تتعلق 
به على وجه آخرء فتصير على تلك الحال. ألا 
ترى أن الإرادة التي بها يصير الخبر خيرًا هي 
إرادة الإخبار به عمًا هو حَبْرٌ عنهء لا أنه يريد 
أن يكون خبرًا (ق» غك/رك كف ؟) 

إن إثبات الفعل فعلًا لفاعله من حيث ثبت كونه 
قادرا عليه لا يصحٌ» فيجب أن يرجع في إثباته 
فاعلا إلى العلم بوجود ذلك الفعل من جهته 
(ق» غلاء مم 6) 

إن الفعل لا يدل إلا على اختصاص الفاعل 
بالصفة التي لكونها عليها يصح منهء ولا فعل 
يمكن أن يقال إنه يصمّ من القديم تعالى من 
حيث كان اختصاص الفاعل بالصفة التي لكونه 
عليها متكلّمّاء فكيف يتوصّل به إلى أنه متكلم؟ 
وكيف يصمح ذلك فيه ولا يصمٌ في الشاهد. 
لأنا قد علمنا أن فعل القادر منا لا يقتضى كونه 
متكلّمًا اليه وكذلك الفعل على وجه؟ وكيف 
يمكن ذلك وقد ببّنا أنّه ليس للمتكلم بكونه 
متكلّمًا حال فيعلم أنّ الفعل يدلّ عليه كدلالته 
على كونه قادرًا وعالمّاء وإِنْما يفيد كونه متكلّمًا 
وجود الكلام من جهته (ق. غلا م26 )1١5‏ 
الفعل إذا وجد من جهة الفاعل فإنّه لا يدل على 
وجود فعل آخر من جهتهء إذا لم يكن وجوده 
متعلّقًا بوجوده (ق. غلاء 84, *) 

إن ما وقع هن تصرّف زيد بحسب قَضْده 
ودواعيه يجب كونه فعلا له وحادثًا من جهته. 
يدل على ذلك أنه لو لم يكن حادثًا من جهته. 
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لآل الأمر إلى أنّه لا تعلّق له به. وذلك ينقض 
علمنا بوجوب وقوع تصرفه يحسب قصده 
صرورة. ويوجب أن حال تصرفه فم حال 
تصرّف غيره معه وحال ما يحصل في جسمه من 
مرض وصخة (ق. غء. 219 ") 


- إن الفعل الواحد لا يجوز أن يكون من فاعلين. 


بيّن ذلك أنا متى علمنا أنْ المحل تحرّك 
بحركة» وحدث بحسب قصد زيدء فقول 
القائل: جوّزوا أن يكون متحرّكًا بحركة فعلها 
غيره؛ يفسد. لأن تلك إن ث ثبتت» أوجبت كونه 
متحرّكًا على الوجه الذي يوجب هذهء وهي 
مجورةء وهذه مقطوع بها؛ فلا يجوز أن نصرف 
متوّهم (ق» غء. ١18‏ ؟) 

إن المُسَبب إذا دل وقوعه بحسب السبب على 
أنه فعل فاعل السبب» فوقوع الإرادة بحسب 
الداعي إلى المراد يدل على أنْها فعل فاعل 
المراد. لأنها في وجوب وقوعها بحسب وقوع 
المرادء» آكد من وقوع المَسَبب بحسب السبب 
أو مساويًا له (ق» غىء 44» *) 

إن الفعل إِنّما يصحٌ من الفاعل» لكونه قادرًا 
عليه دون الدواعي (ق» غ4. 264 ؟) 

إِنْ كل صفة زائدة على الحدوث يحصل عليها 
الفعل بالفاعل فعلًا منه» إِنّه يجوز منه أن يفعله 
عليها وأن لا يفعله على البدل. أو أن يجعله 
على خلافهاء نحو كون الفمل محكماء أنه 
يصمح أن يجعله عليه وعلى خلافه» ويجوز كونه 
أمرًا وجبرًا. وذلك يستحيل فيما سألت عنه من 
الأوصاف. لوجوب كون الفعل عليها عند 
حدوثه على كل حال» فيجب إيطال القول بأنه 
صار عليها بالفاعل» ومتى قيل فيه ذلك» لم 
يكن له معنى . ولهذه الجملة قلنا: إن الجهل لا 


يكون قبِيحًا بالفاعل» لوجوب كونه كذلك عند 
حدوثهء» وكذلك إرادة الجهل. وفصلنا بينه 
بن الكذب. لما كان بعينه يجوز أن يمع 
عدكاء بأن يصرفه بقصده إلى مخبر هو على ما 
تناوله. وكذلك العلم؛ جوّزنا أن يكون فيه ما 
يكون بالفاعل» لما كان قد يجوز أن يوجد ولا 
يكون علماء بل يكون تبخيئًا . ولهذا قلنا : إن 
السواد وسائر الأجناس لا تكون على ما هى 
عليه في الجنس بالماعل (ق» غىىء 45 6 


- إن الفعل لا يجوز أن يحصل عند حدوثه على 


صفة إلا وقد يجوز على بعض الوجوه حصول 
إحداهما دون الأخرى في موصوف مَّاء وإلا 
أَدَى إلى أن لا يكون لنا طريق نعلم به كونهما 
صفتين» وإلى أن تكون كل واحدة منهما موجبة 
للأخرىء وإلى تجويز مثل ذلك في سائر 
الصفات والمعاني مع ما فيه من التجاهل ز(ى. 
اغف 11000) 


- إن المعل لا يكون بالجارحة؛ وإن كان يحتاج 


في حال وجوده إلى أن يكون حالًا في بعضها . 
ولا يجب أن يكون كائنًا بها من حيث احتاج 
إليهاء كما لا يجب أن يكون العلم كائنا بالحياة 
من -حيث احتاج إليهاء والعرض كائنًا بالمحل 
من حيث يحتاج إليه (ق»٠‏ ع4 114 /ى) 


- إمّا القدرةء فالصحيح أن الفعل يكون بالقادر. 


وإن كان لا يحصل قادرًا إلا بها؛ وأن لا يقال: 
إن الفعل يكون بالقدرة. ولذلك يصحّ الفعل منه 
إذا كان قادرّاء وإن لم يكن قادرًا بقدرة (ق» 
غة 4 )١١‏ 


- الفعل» في كونه فعللاء يتعلّق بالقادر دون 


المحل. واستحال كون فعل من فاعلين» لأن 
كونهما قادرين عليه يستحيلء» كاستحالة كون 
الفعل الواحد من مكانين. وما ذكره» من أن 


الفعل يحل الفاعلء فغلط عظيم. لأن ذلك 
فعله فى بعضه (ق» غ8. مول 1١‏ 


لو سلمنا أنّ الفعل يجب أن يكون مخالعًا 
للفاعل» لم يوجب ذلك صححة ما ذهبوا إليه من 
أنه يجب أن يكون مخالمًا له في الحدوث 
والفعليّة؛ بل يجب أن يكون مخالمًا له لذاته. 
وكذلك تقول فيهء لأنّ ما كان فعلًا لله تعالى» 
فهو مخالف له من حيث يختص هو تعالى بكونه 
قديمًا دونه. والقديم قديم لنفسهء فما قارقه في 
هذه الصفة فيجب كونه مخالفا له» وما كان 
فعلّا لنا قهو مخالف لنا من حيث إختصٌ 
القاعل ما بأنه جواهر مبنيةء وأفعاله كلها 
أعراض. ومن حق الجوهر أن يكون مخالمًا 
لما ليس بجوهر لتقسهء ولا يجب أن يكون 
الفعل مخالفا لفاعله إِلَا فيما يقع به الخلاف 
على الحقيقة من صفات الذات؛» دون ما عداه. 
ومتى اعتبر في ذلك ما عداه من الصفات» لم 
يصحٌ؛ لأنه يوجب أن يكون القديم مخالمًا 
لمعله في الوجود» وفي كونه قادرًا وعالمًا 
وحيًا. فإذا لم يجب ذلك من حيث كانت هذه 
الصفات ليست للنفسء فالمشاركة فيها لا 
فكذلك مشاركة المحدث لفعله في الحدوث» 
لا تخرجه من كونه مخالمًا له» فيما يرجع إلى 
نفسه (ق. غ8. 1 0 


إعلم أن مجرّد الفعل يصحّ من القادر عليه وإن 
لم يكن عالمًا بهء وإنما يَحتاح في كيفية إيجاده 
إلى كونه عالمًا إذا كان مُتّيِعَا محكمًا. يدل 
على ذلك أنه لو احتاج إلى صفة زائدة على 
كونه قاحوًا لوجب أن يكون لتلك الصفة تأثير 
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في صحّة إيجاد الفعل» كما أن لكونه قادرًا 
تأثيرّاء فكان لا يخلو من أن يصمٌّ منه الفعل 
لاختصاصه بالصفتين جميعًا بمجموعهما أو 
لاختصاصه بأحديهما فهو الذي أردناءء لأنه لا 
يمكن أن يقال إنه يصصّ منه لكونه عالمًا لأن 
الإنسان قد يعلم ها يستحيل منه أن يفعله. 
فيجب إن صم منه الفعل لإحدى الصفتين أن 
تكون تلك الصفة هي كونه. قادرًاء ولا يصح 
أن يقال أنه يصصّ منه لاختصاصه يهما جميعًاء 
لأنه إذا كان قد يكون عالمًا بالشيء ولا يصحّ 
منه كما قد يكون حيًا ولا يصحٌ منه. ومتى 
حصل قادرا صم جنسه منه» عَلم أن صكحته تنب 
كونه قادرًا فقط وإلا أدّى إلى ضمّ ما ليس بعلة 
إلى العلة» ويبيّن ذلك أن دلالة الفعل على كونه 
قادرًا يقتضي أنه يصحٌ منه لكونه كذلك فقط 
وهو أنَا نعلم صحّة الفعل من واحد وتَعَذْره على 
الآخرء فنغلم أنه صحّ منه لاختصاصه بحال 
بان بها من غيرهء ولا يقتضي اختصاصه بحالين 
(ق» غىء كلا )١‏ ْ 


نما يجب أن يفعل الفاعل الفعل متى كان 
موجًا عن غيرهء أو ها كان يختاره لا يتم 
وجوده إِلَا بالقصد إلى غيره» كما نقول في 
القديم سبحانه إنّه لا يجوز أن يفعل الجوهر إلا 
ويفعل الكون معه من حيث يتضمن وجوده 
وجود الكون» ومتى أراد فعل المعرفة وجب أن 
يفعل الحياة من حيث لا يصحّ وجودها إلا 
معهاء قأمًا إذا لم يكن للفعل تعلق بفعل آثخر 
ولا كان موجبا عن غيرهء ولم يكن الفاعل 
ملجأ إلى الفعل» فيجب أن يصمّ أن يفعله وأن 
لا يفعله . وقد علمنا أنْ الواحد منّا لا يجوز أن 
يفعل المجاورة ولا يقع التأليف بل يجب 
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وجوده لا محالة: فعلم أنْ المجاورة توجبه. 
وإنما قلنا إِنّ وجودها ولها تأليف محالء لأن 
القول بجواز ذلك يؤدّي إلى ألا يصعب تفكيك 
الأجسام الصلبة عليناء وقد ثبت أنْ ذلك 
يصعب علينا فيجب أن يكون الموجب لذلك ما 
ذكرناء (ق6. غ4 5 )1١7‏ 


- إن الفعل لا يحتاج إلى كون فاعله موجودًا إذا 
لم يكن حالّا في بعضهء وإنما يقتضي وجوده 
متى حل في بعضهء لأنَ من حق المحل أن 
يكون موجوذداء وإنما يحتاج الفعل إلى تقدم 
كون قاعله قادرًا. فإن كان مباشرًا متولدًا يقارن 
السبب وجب أن يتقدّم كونه قادرًا قبله بوقت» 
وإن كان متولدًا يتأخر عن السبب وجب تقدّم 
كونه قادرًا قبل وجود سببه الأول بوقت. ومتى 
لم يكن الفعل حال في بعضه فوجوده كعدمه في 
أنه لا يحل بصحّة الفعل (ق. غ9. 258 )١7‏ 
- إِنّ الواحد ما يفعل في بعضه وقي غيرهء ودللنا 
على أن القعل يحدث من فاعله لكونه قادرًا 
عليه» وقد يقدر على ما به يوجد في غيره كما 
يقدر على ما يوجد في بعضهء وبيّنا أن بعضه 
فى حكم الغير له. لأنه إذا لم يكن هو القادر 
وكان القادر هو الجملة؛ صار في حكم الغير» 
فإذا جاز أن يفعل الواحد منًا الفعل في بعضه 
وغيره لم يمتنع منه تعالى أن يفعل في غيره» 
ويجب القضاء بمفارقة تعلق الفعل بالفاعل 
لتعلق الحال بالمحل (ق» غ3 2438 )٠١‏ 

- إِنْ الفعل لا يجوز أن يتأخَر وجه حُسنه أو قبحه 
عن حال وجوده وحدوثه؛ كما لاا يصح في 
معلول العلّة أن يتأخّر عن العِلّة؛ لأن جهة 
القبْح والحسن في أنّهما تقتضيان كون الفعل 
حَْسَنًا أو قبيحًا بمنزلة العلل في إيجابها المعلول 
زقء غفك لاقل 17) ١‏ 


إن الفعل لا يكون مؤدّيًا إلى غيره إلّا على وجوه 
ا نه اد يعم أن ذلك الحبر يجب عليه 
أو يستحقٌ به أو يحصل عنده بالعادة» فيكون 
كالموجب عنه. فأمًا إذا عَري من كل ذلك لم 
يجز أن يقال: إنه يؤدذي إليه. وقد علمتا أن 
التكليف نفسه لا يؤدي إلى العقاب» وإنما 
يستحقه بسوء اختياره ويفعل مبتدأ يستحمّه: وإن 
كان ذلك الفعل لا يصمّ إِلَا بعد تقدّمه. فلا 
يصحٌ أن يقال: إن التكليف قد أذّى إليه فيجعَل 
وجهًا لقبحه (ق. غ١21‏ 5748 18) 


إن الفعل على ضربين: أحدهما يكون محكّمًا 
مسِقًاء فهذا القبيل مما لا يجوز أن يقع إِلَّا من 
العالم بكيفيته . وقد دللنا على ذلك في باب 
الصفات. ويجب مع علمه بكيفيته أن يُعلم أنه 
واجب عليه أو مرعْب فيه أو مباح منه أو قبيح؛ 
ليصحٌ أن يكلف الإقدام عليه أو الإخلال به. 
وإِنّما وجب ذلك لأن المقصد بالتكليف هو 
استحقاق الثواب» فإدا لم يصح أن يستحق 
ذلك بالفعل إلا ويقصد إلى إيجاده على بعض 
الوجوه. وإن كان قبيحًا فإنما يستحقٌ الثواب 
متى لم يفعله لقبحهء ولا بك أن ينصد ذلك 
لا وهو عالم بما كُلّف وبصفته. ويجحمه أن 
يكون عالمًا به من جهة أخرى. وهي أنه لا بد 
من أن يكون له طريق إلى أن يعلم أنه قد أدّى ما 
كُلّف على الوجه الذي كُلّف . وإِلَا لم يأمن - 
مع بذل المجهود - أن يكون مفرطا . ولا يصح 
أن يعلم ذلك إِلَا مع العلم بالفعل وصفته. 
فلهذه الوجوه وجب كون المكلف عالمًا بالفعل 
الذي هذا حاله متى كُلّفه. فأمًا الفعل الذي 
ليس بعكم فالواجب أن يكون عَالِمًا به أيضًا 
للوجهين الآترين دون الوجه الأوّلء وإن كان 
يعد أن يكلف الإنسان إيجاد الفعل في 


الجنس ؛ لأنّه لا بد فيما يكلّفه من الأفعال أن 
يختصٌ بصفة تقتضي فيه من جهة العقل كونه 
واجيًا أو تدبا ومن جهة الشرع كونه كذلك 
على جهة المصلحة والللف» » وذلك لا يقع إلا 
في فعل مخصوص وفي جملة من الأفعال إذا 
كان من أقعال الجوارح . قأمًا إذا كان من أقعال 
القلوب فلا يمتنع أن يكلف الجزء منه لكته لا 
بد من أن يكون عَالِمًا به» ويكون في بابه بمنزلة 
الأفعال المحكمة من أفعال الجوارح؛ لأنه إن 
كلف الإرادة فلا بدّ من أن يكون عالِمًا بها 
وبالمراد. وإن كلف النظر فكمثل . وإن كُلّف 
العلم عن نظر فقد بينا آنْ العلم بالنظر يقوم مقامَ 
العلم يه من حيث يتولّد عنه. وإن كلف أن 
يفعله ابتداء فلا يد من أن يكون عالمًا لجتسهء 
وإن لم يعلمه علما في الحال (ق» غ١21‏ 
اال 2٠٠١‏ 


- إعلى أنْ من حق الفعل متى صمح وقوعه من 
المكلف على الوجه الذي وجب عليهء» أن 
يحسن من المكلّف أو يكلق. وأن يصح أن 
يعرف المكلت» وجويه علية: ويتمكن من فعله 
وتركه. لأنه إنْما يجب عليه أن يؤديه على 
الوجه الذي وجب ولزم» فإذا تمن من ذلك 
َعَقُدَ سائر الشرائط لا يؤثر في هذا الباب. وقد 
علمنا أنْ إيجاد الشيء على الوجه الذي وجب 
عليه قد يُمكن أن يفعله ابتذاء وقد يُمكن بأن 
يفعل ما يجب وجوده يوجوده. ولا فرق بين 
هذين الطريقين في أنّ معهما يمكن الأداءء لأن 
الغرض أن يؤدي ما وجب عليه بأن يو جده » 
فإذا أمكنه أن يوجده بإيجاد سبيه الذي يجب 
وجوده عنده فهو بمنزلة أن يتمكن من إيجاده 
ابتداء. فإذا صححّت هله الجملةء وعلمنا أن 
الذي يوجده على جهة الابتداء» إذما يتمكن من 
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أدائه على الوجه الذي وجب بأن يعرفه بعينه 
ويما يختصٌ به من صفاته» فلا بد من أن يعرف 
ذلك ليصحّ منه أن يفعله. ومتى لم يعلم ذلك أو 
لم يتمكن من معرفتهء فإيجابه عليه بمنزلة 
إيجاب ما لا يقدر عليه. ولذلك قلنا: إن 
تكليف الصبي والمجنون الأفعال التي لا يصح 
منهما أن يعرفاهاء بمنزلة تكليف ما لا يطاق 
في القبح. لأنْ مع المعرفة بعين هذا الفعل؛ 
يصح الوصول إلى إيقاعه على الوجه الذي 
وجبء كما يصح ذلك فيه مع القدرة والآلة ؛ 
فإذا وجب بفقدهماء قبح تكليفه؛ فكذلك 
القول مع فَقَدٍ المعرفة (ق» غ؟١1:‏ 575. )١6‏ 


إن الفعل لا يجوز أن يقترن به الإلجاءء إِلَا في 
أن يفعل » أو أل يمعل : أن ثبوت الإلجاء إلى 
الوجهين يستحيل» فإن صار ملجأ إلى فعله. 
فلو لم يفعله لا يستحقٌ الذمْء كما يقوله في 
الهرب من السبع بالعدو على الشوك» وإن كان 
ملجأ إلى ألا يفعله. فلو فعله لاستحقٌّ الذمّ أو 
المدح. وقد بيّنا أن الذي به ينفصل الواجب من 
غيره» هو استحقاق الذمّ بألا يفعل» وأن 
استحقاق المدح على فعله قد يوافقه فيه 
المندوب» فلا يدخل تحت الحدّ الواجب» 
وس ب 
السبعء فيجب القضاء بوجوبه؛ فإن كان 
المعلوم من حال الملجأ أنه سيفعله لا 
محالةء فكأن الواجب إذا اقترن به الإلجاءء 
نر في حكمهء لا في وجه وجوبهء كما أن 
القبيح إذا اقترن به الإلجاء أثر في ذلك. وكما 
أن فقد العقل إذا اقترن بالقبيح أثْر في حكمه. 
لا في قبحه (ق» غ8١2‏ )0 


- أنا لم نقل إِنْ الفعل إذا اقترن به الإلسجاء» فلا بد 


من كونه واجبّاء وإنما قلنا ذلك فيما ثبت فيه 
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وجه الوجوب. ولذلك جوّزنا كون الفعل قبيحًا 
مع الإلجاءء متى أردت بأنه آكد من الإيجاب : 
أنه لا بد من وقوعه من جهة الملجأء وأنه في 
هذا الوجه يزيد على الواجب». وهذه الصفة 
عامّة في الجميم (ق» غ214 )8.17١‏ 

قد ثبت من جهة العقل أنْ الفعل قد يدعو إلى 
فعلء وأنَ ذلك على أضرب ثلاثة: أحدها 
يدعو إليه إذا كان من فعله. والثاني يدعو إليه 
إذا كان من فعل غيره. والثالث إذا كان بالصغة 
التي يقع عليهاء كان من فعله أو من فعل غيره. 
ولا رابع لهذه الوجوه. ثمّ كون ذلك الفعل 
داعيًا إلى الفعل على وجوه ثلاثة: أحدها: أن 
يختار عنده لا محالة المعل الثاني . والوجه 
الثاني: أن يكون أقرب إلى أن يختاره» وأولى 
أن يختاره . والوحه الثالث: أن يسهل عليه فعله 
واختياره. ولا بد فيما قلنا من الفعل : إنه يدعو 
إلى فعل أن يشرط فيهء إذا كان عالمًا بذلك» 
أو في حكم العالم» كما نقول ذلك في النفع إنه 
يدعو إلى النفعء إذا كان معتوماء ودفع الضرر 
يدعو إلى الكف. إذا كان معلومًا. وقد يدعو 
الفعل إلى ألا نفعل بعض الأفعال» ونكفٌ 
عنهء وتخل بيهء وذلك على الوجوه التي 
ذكرناها ؛ لأن كل الوجوه الثلاثة تتأتّى في هذا 
الوجه أيضًا (ق» غ19. 2*٠‏ *) 


إن الفعل قد يدل من وجهين : أحدهما : على ما 
لا يصحّ إلا به ومعه. والآخر: على ما تقتضي 
الحكمة ألا يحصل إلا به ومعه (ق. غه١ء‏ 
هم/ا١. )١١‏ 


ِنْ ما به يصير الفعل واقعًا على وجه دون وجه 
يجب أن يكون مقارناء أو في حكم المقارن. 
حتى يختص بذلك الفعل ما يمكن من 
الاختصاصء: فلذلك أوجينا في القصد أن 


ا 


يكون مقارنا للعموم على الوجه الذي يحصل 
عليهء والذي يمكن في ذلك. إلى أن يكون 
مقارنًا لأول حرف منهء على ما بيّناه فى الخبر 
(قء غلاقء 8لء 5) ١‏ 

لا بد ... في الفعل من قرينة تتقدّمء لأجلها 
تقدير ما وقعت عليه المواضعة؛ كما لا بدّ في 
القول من مواضعة (ق. غلا( 0618١‏ 0 
إن الفعل إذا دل فدلالته لا تتغيّر بالإضافات إلا 
أن تخصّصه القريتة بذلك» ولذلك لم يصحّ في 
القول أن يكون دلالة من نبت دون غيرهء لما 
ثبت فيه بالمواضعة أنه يفيد ويدلٌء فكيف صم 
في الفعل أنْ نقول: إِنّه يدل من -حيث كان فعلًا 
للرسول. عليه السلام (ق» غلااء 7817 )١‏ 
إن الفعل قل يوجد عند خم السيب (ن» د» 
)١/ 4‏ 

إن الفعل يبقى مع انتفاء السبب وعذمه (ن» دء 
)١8 45‏ 

الفعل الذي لا بد أن يكون مريذا له هو أن يفعله 
مع العلم بهء وكان فَعَله لغرض يخصّهء فحيتئظٍ 
يجب أن يريده. فإذا ثبت هذا فإنه يجوز في 
الواحد منّا أن يريد السَبب ولا يريد المُسّب» 
بأن يكون الغرض مقصورًا على السيب دون 
المسبّبء أو يريد أأحد المسيّبين دون الآخر بأن 
يكون الغرض مقصورًا على أحدهما دون الآخر 
(ن» ده ١49‏ ؟١)‏ 

ما الكلام في أن الجسم لا يجوز أن يكون 
مكرما لنفسه » وهو أنّه لو كان مُحيثًا لنفسه 
لوجب أن يكون قادرًا قبل إحدائه. لما قد ثبت 
أن الفعل لا يصحّ إِلّا ممّن هو قادر وأنّه لا بد 
من أن يتقدم على مقدوره. وهذا يقتضي كونه 
قادرًا قي حال العدم - وقد تبيّن في غير موضع 
أن المعدوم لا يجوز أن يكون قادرًاء لأن 


القادر له تعلّق بالمقدورء والعدم يمنع التعلّق 
(ن د ه5ع*” 4 
إن الفعل إنما يصحّ من القادر لا من القدرة. 
ِلّا أن كونه قادرًا لما كان لمكان القدرة جاز 
تعليل تجانس المقدور بالقدرة بواسطة كون 
الذات قادرًا من حيث أنّ هذه الصفة إِنْما 
صدرت عن القدرة (ن» دء 23848 )٠١‏ 
لا يُعقل الفعل بالقدرة سوى استعمال محلّها في 
الفعل زنع ىد "اق ") 

من الممتنع أن يكون منه (الواحد منا) فعل من 
الأقعال قي حال كمال العقل وزوال المنع ثم 
لا يكون عالّمًا به فإذا كان عالمًا فلا بد في 
ذلك القعل من أن يكون مشتملًا على حسن 
وقبيح » أو يكون كله حساء أو يكون كله 
قبِيحًا. فعلى الأحوال كلها لا بد من أن يكون 
عالمًا به» ليكون مرغبًا فيما هو حسن ومزجورا 
عما هو قبيح (ن» د 55 )١‏ 
- إن الفعل صم من الجملة؛ فإذا كان دليلًا فلا 
بدن أن يدل على أمر يرجم إلى التعملة: 
وصحة البنئة واعتدال المزاج تختصٌ ببعض 
الجحملة فكان في حكم الغيرء فكما أن صفة 
راجعة إلى الغير لا تقتضي حكمًا لغيرها 
فكذلك ما يختص ببعض الجملة لاا يقتضي 
خكمًا يرجم إلى الجملة (نء دء 545 )١18‏ 
نقول في الفعل: إن أحدنا لا يمكنه أن يفعل 
فعلًا إِلَّا يآئة» لأجل أنّه قاحر بقدرة» فلا يمكنه 
أن يفعل إلا بعد استعمال محل القدرة فى الفعل 
أو في سببه ضربًا من الإاستعمال» كرون مغل 
القدرة آلة يحتاج إليها؛ بل ربما يحتاج إلى آلة 

ة - وكل ذلك لأمر يرجع إلى كونه قادرًا 

بقهرة:. فالقديم تعالى لما كان قادرا بذاته صح 
منه أن تفعل ما يفعله. وإن لم يكن فتاك آلة 


ا 
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ز(ن ي لاكفق )٠١‏ 

- قد ثبت أن الفعل مخالف للقدرة غير مضادٌ لها 
(ن» م 755 0 

- إن الفعل في أي وقت كانء دلالة كون القادر 
قادرّاء فصار ذلك من حكمه. وإذا كان من 
حكمهء وجب أن يستمرٌ في كل قادرء لأن ما 
يكون من حكم الصفةء فإِنْ الحال فيه لا 
تختلف ,؛ بين أن تكون الصفة للذاتء أو تكون 
الصقة 53 (ن 3 46 0 6 


- الفعل لا يصحٌ إضافته ولا دخول حرف الجر 
عليه ولا يدل على معنى مفرد وإنْما يدل على 
معنى وزمان ماض أو مستقبل أو راهن (ب. أ 
01 5") 

- إِنْ الفعل لا يقوم بنفسه ولا بدّ له ضرورة من أن 
الفاعل إليه على معنى وصفه بأنَ فعله هذا ما لا 
يقوم في العقل وجود شيء في العالم يخلاف 
هذه الرتبة» وقد وجدنا في العالم أشياءً كثيرة 
لا تحتاج إلى وصفها بصفة لتنفي عنها ضدّ تلك 
الصفة كالسماء والأرض» لا يجوز أن يوصف 
منها شيء بالبصر لنفي العمي ولا بالعمي لنفي 
البصرء فإذا لم : نضطر إلى ذلك في وصف 
الأشياء فيما بيننا بطل قياسهم الباري تعالى 
على بعض ما في العالمء وكان إطلاق شيءٍ من 
جميع الصفات على خالق الصفات 
والموصوقين أبعد وأشد امتناعًا إِلّا بما سمي 
به نفسه فنقرٌ بذلك وندري أنه حق ولا تتعداء 
إلى ما سواه (حء ف؟. ١1١5448‏ ؟) 

- إِنّ الفعل احتاج إلى فاعله في إيجادهء لا في 
وجوده. فإذا وجد فقد حصل الغنى عنه» فلهذا 
لو ععجز أو ماتء لم يؤثّر في وجود فعله كما 
ثبت في التأليف الذي يفعله الباني والكاتب 
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وغيرهما )غ3 ت)» ١6١علم١ا)‏ 


- إن كل قعل ينشئه الفاعل» وهو عالم به وبإيقاعه 
على صفة ممخصوصة في وقت مخصوص.ء فلا 
بد أن يكون قاصدًا إلى إيقاعه؛ ونفى القصد 
إلى إيقاع فعل» مع العلم بهء يلزم صاحبه نفي 
المقصود إلى إيقاع جميع الأفعال (ج» شء 
0 

- الفلاسفة ... قالوا بقدم العالمء وهو محال. 
لأن الفعل يستحيل أن يكون قديمًا. إذ معنى 
كونه فعلاء أنه لم يكن. ثم كان. فإن كان 
موجودًا مع الله أبذاء فكيف يكون نعلًا؟ بل 
يلزم من ذلك تقدير دورات لا نهاية لها على ما 
سبق» وهو محال من وجوه (غء قء 00٠١5‏ /) 
- إن قلت: ما معنى إسناد الفعل إلى الله تعالى؟ 
قلت : معناه أن الله عرّ وجل عند اعتقادهم ذلك 
المعتقد الفاسد يضع الغمّ والحسرة في قلوبهم 
ويضصيق صدورهم عقوبةء فاعتقاده فعلهم وما 
يكون عنده من الغم والحسرة 00 الصدور 
فعل الله عر وجل كقوله يمل در نرم صمَيْهًا 
عيبا كَأنَا يسَكَدُ فى الكل » ا 
6)) ويجوز أن يكون ذلك إشارة إلى ما دل 
عليه النهي: أي لا تكونوا مثلهم ليجعل الله 
انتماء كونكم مثلهم حسرة في قلوبهم » لذن 
بكالفتير انيه يقولون ويعتقدون ومضادتهم مما 
يغمّهم ويغظيهم طوَأنَّهُ يبيء وَميِت» (آل 
عمران: )١١16‏ ردٌ لقولهم: أي الم بيده ) 
قد يحبي المسافر والغازي ويميت المقيم 
والقاعد كما يشاء (زء كك 7/4ا4. 7) 

- إن الفعل يوجد بقدرة القاعل عليه وإرادته له 
وهو قصده إليه وميله وخلوص داعيه؛ فكما عبر 
عن القدرة على الفعل بالفعل في قولهم الإنسان 
لا يطير والأعمى لا يبصر: أي لا يقدران على 


الطيران والإبصارء ومنه قوله تعالى #نصِيدٌ 2 
وَمَنَا كنا إنَا كا تزرب 4 (الأنبياء: 0٠١4‏ 
يعني إنا كنا قادرين على الإعادة» كذلك عبّر 
عن إرادة الفعل بالفعل» وذلك لأنّ الفعل 
مُسَبّبِ عن القدرة والإرادة» فأقيم المُسبّبٍ مقام 
السبب للملابسة بينهما (زء ك١.‏ 5.695) 


حكى الكعبيّ عنه (معمّر) أن الإرادة من الله 
تعالى للشيء غير الله وغير خلقه للشيء. وغير 
الأمر: والإخبارء والحكمء فأشار إلى أمر 
مجهول لا يعرف » وقال ليس للإنسان فعل 
سوى الإرادة؛ مباشرة كانت أو توليداء وأفعاله 
التكليفيّة من القيام والقعودء والحركةء 
والسكون في الخير والشرٌ كلها مستندة إلى 
إرادته؛ لا عَلَى طريق المباشرة» ولا على طريق 
التوليد (شء م٠١ء‏ لاا )1١7‏ 

إن المعلوميّة ... قالت: الإستطاعة مع 
الفعلء والفعل مخلوق للعبده فبرئت منهم 
الحازميّة (شء م١3‏ 17# 77) 

لو كان الفعل منتسبًا إلى العبد إبداعًا لوجت أن 
يكون في حال إبداعه عالمًا بجميع أحواله؛ 
ويستحيل من العبد الإحاطة بجميع وجوه الفعل 
في حالة واحدة لأمرين؛: أحدهما أن العلم 
الحادث لا تعلق بمعلومين فى حالة واحدة 
وذلك لجواز طريان الجهل على العام يأحد 
الوجهين» فيؤدّي إلى أن يكون عالمًا جاهلا 
بمعلوم واحد في حالة واحدة ويكون علمه علمًا 
من وجه وجهلا من وجه. الثاني أن وجوه 
المعلومات في الفعل تنقسم إلى ما يُعْلمِ ضرورة 
وإلى ما يعلم نظراء فيحتاج حالة الإيجاد في 
تحصيل ذلك العلم إلى نظر وهو اكتساب ثان» 
وريما يحتاج إلى معرفة الضروري والنظري من 
وجوه الاكتساب فيؤدي إلى التسلسل حتى لا 


يصل إلى إيجاد الفعل المطلوب (ش» نء 
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- إن الفعل ذو جهات عقليّة واعتيارات ذهنية 
عامة وخاصّة كالوجود والحدوث والعرضية 
واللونية؛ وكونه حركة أو سكوتاء وكون 
الحركة كتابة أو قولا. وليس الفعل بذاته شيئًا 
من هذه الوجوه بل هي كلها مستفادة له من 
الفاعل» والذي له بذاته هو الإمكان فقطء وأمًا 
وجوده فمستفاد من موجده على الوجه الذي هو 
بدء وهو أعمّ الوجوه. وأمًا كونه كتابة أو قولا 
فمستفاد من كاتيه أو قائله وهو أخصٌ الوجوهء 
فيتميّز الوجهان تميرًا عقليًا لا حسيّاء وتغاير 
المتعلقان تغايرًا سمّى أحدهما إيجادًا وإبداعًا 
وهو نسبة أعم الوجوه إلى صفة لها عموم 
التعلق: وسمّي الثاني 
أخصٌ الوجوه إلى صفة لها خصوص التعلق. 
فهو من حيث وجوده يحتاج إلى موجدء ومن 
حيث الكتابة والقول يحتاج إلى كاتب وقائل» 
والموجد لا تتغير ذاته أو صفته لوجود 
الموجّدء ويشترط كونه عالمًا يجميع جهات 
الفعل. والمكتسب تتغير ذاته وصفته لحصول 
الكسب ولا يشترط كونه عالمًا بجميع جهات 
الفعل (شء نء هلاء )١0/‏ 


إحساس التغرقة بين حركة الضرورة والاختياريّة 
لم يخل الحال من أحد أمرين: إِمَا أن يرجع 
إلى نفس الحركتين من حيث أن أحديهما واقعة 
بقدرته والثانية واقعة بقدرة غيره» وإمًا أن يرجع 
إلى صفة في القادر من حيث أنه قادر على 
أحديهما غير قادر على الثائية. فإن كان قادرًا 
فلا بد له من تأثير في مقدوره؛ ويجب أن يتعيّن 
الأثر في الوجود لأن حصول الفعل بالوجود لا 
بصفة أخرى تقارن الوجود. وما سمّيتموه كسبا 


كسبًا وفعلا وهو نسبة 
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غير معقول؛ فإنْ الكسب إمّا أن يكون شيئًا 
موجوذا أو لم يكن شينًا موجودا فإن كان شيئًا 
موجودًا فقد سلمتم التأثير ة فى الوجود. وإن لم 
يكن موجودا فليس بشيء شع ن اق )١95‏ 
إن القعل كان مقدورًا للباري سبحانه وتعالى 
قبل تعلق القدرة الحادثة» أي هي على حقيقة 
الإمكان صلاحية» والقدرة على حقيقة الإيجاد 
صلاحيةء ونفس تعلق القدرة الحادثة لم تخرج 
الصلاحيتين عن -حقيقتهما فيجب أن ت تبقى على 
ما كانت عليه من قيل» ثم يضاف إلى كل واحد 
من المتعلقين ما هو لائق (ش» نء 2847 5) 
وه دلالة الفعل على الفاعل هو الجواز 
والإمكان وترجح جانب الوجود على العدم. 
وذلك لم يختلف خيرًا كان أو شراء فالوجود 
من حيث هو وجود خير كلهء أو يقال لا خخير 
فيه ولا شرء والفعل من حيث وجوده ينسب 
إلى الفاعل لا من حيث هو خير أو شرّء 
والفاعل يريد الوجود من حيث هو وجود لاا من 
حيث هو خير أو شرٌ (ش» ن» 8مةءع )١6‏ 


- الأعر بالشيء ا يكون مريدا لمأمور به من 


حيث أنه مأمور به قطء سواء كان المأمور به 
طاعة أو غيره» وقد عَلم الأمر حصولهاء 
وسواء كان الأمر بخلاف ذلك فإِنْ جهة المأمور 
به هو كسب المأمورء وقد بيّنا أنْ ذلك أخص 
وصف للفعل سمي به المرء عابدًا مطيعًا مصليا 
وصائمًا مزكيًا حاجًا غازيًا مجاهدّاء والفعل من 
هذا الوجه لا ينسب إلى الباري تعالى فلا يكون 
مريدًا له من هذا الوجه» بل ينسب إليه من حيث 
التجدّد والتخصيصء وما لم يكن الفعل فعلا 
للمريد لا يكون عرادا له فمأ كان من جهة 
العبد من الذي سميناه كسبًا ووقع على وفق 
العلم والأمر كان مرادًا ومرضياء أعني مرادًا 


4.١ 


بالتجدد والتخصيص » مرضيًا بالثناء والثواب 
الأمر كان مرادًا غير مرضي أعتي مرادًا بالتجَدّد 
غير مرضي بالذم والعقاب (شء» ن» 
6ه" 20194 

- الثمامية: أتباع ثُمامة بن أشْرّس. وكان في زمن 
المأمون - ومن مذهبهم أن الفعل يصمح من غير 
الفاعل (ف» 234 5ع )0 

- تأثير الشيء في غيره وهو الفعل (فء أء 
لال ا 

- الفعل: هو الهيئة العارضة للمؤثْر في غيره 
بسبب التأثير أولا كالهيئة الحاصلة للقاطع 
بسبب كوته قاطعا وفي اصطلاح النحاة ما دل 
على معنى فى نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة» 
وقيل الفعل كون الشيء مؤْثُرًا في غيره كالقاطع 
ما دام قاطعا (ج2 تن فاك ؟١)‏ ش 

- إن الإمكان لا يكون إِلَا مع التمكنء والتمكن 
لا يصمٌ أن يكون إلا عندما يصحٌ الفعل» 
والفعل لا يصح إلا بعد وجود الفاعل ضرورة؛ 
ومأ كان بعد غيره فهو محدذث (ق» ص ح 
وك 05 

- إن الفعل لا يصمّ إلا من قادر ضرورة»: حيّاء 
لأنْ الجماد لا قدرة له ضرورةء عالِمًاء لأنا 
اختلاف أصنتافها أو تباينهاء مميّرًا كل منها 
على الآخرء أكمل تمبيز نحو إحكام خلق 
الإنسان وتمييزه بذلك عن تحو إحكام خلق 
الإنعام. وذلك لا يكون إِلَّا من عالِم ضرورة» 
وليس ذلك إل الله تعالى (ق» س + فاك "2 

- العترة» عليهم السلام؛ وصفوة الشيعة والقطعية 
والمعتزلة : وللعبد فعل يحذثه على لجسب 


إرادته (ق» س» ٠١#‏ ؟) 


فِعل الله 
- قلنا: حصوله (فعل) ما بحسب دواعينا وإرادتنا 
معلوم ضرورة عكس» نحو الطول والقصرء 
وقوله تعالى: «أتَمَلرا ما سِنْتْمَ6 (فصلت: )1٠‏ 
ونحوهاء ويلزم أن تجعلوا اللهء تبارك وتعالى 
علرًا كبيرًا كافرًا لفعله الكقرء كاذيًا لفعله 
الكذب» ونحو ذلكء» والكافر والكاذب أيرياء 
من ذلك . لعنوا بما قالوا. ويلزم بطلان الأوامر 
والنواهي وإرسال الرسلء لأنه لا فعل 
للمأمورء والكل كفر (ق» سء 1١“‏ 4) 
- الجاحظ : لا فعل للعبد إلا الإرادة» وما عداها 
متولّد بطبع المحل (ق» سء 1١5‏ ”) . 


فغْل الأجسام 

- كان (مُعمّر) يزعم أن الله نما خلق الأجسامء 
ثم إن الأجسام أحدثت الأعراض باعتبار أن 
كل ما سَبَقٌ من حياةٍ وموتٍ وسمع وبصر ولون 
وطعم ورائحة ما هو إلا عَرَضٌ في الجسم من 
فعل الجسم بطبعة ؛ والأصواتٌ عئدذه قعل 
الأجسام المصّوّتة بطباعهاء وفتاء الجسم عنده 
فِعل الجسم بطبعه» وصلاحٌ الزروع وفسادها 
من قعل الزروع عنده. وزعم أيضًا أن فناء كل 
قَانِ فعله بطبعه. وزعم أنه ليس لله تعالى في 
الأعراض صنع ولا تقدير (ب» ف. 2187 4) 


فخل الاختيار 

- إن الله سبحانه إذا ثبت عنه مختلف الخلق 
بجوهره وصماته دل أنْ فِعْله ليس بفعّل الطباع 
بل هو قعْل الاختيار (م» حء )١١ ٠54‏ 


فغل الله 


قا ل عر وجلء في فعله هو: «أنَهُ حَيِنَ سي 
عي » (الوعد : 7 يقول: هو خالق كل شيء 


فل الله 


كرد ولع كل اسان تعليء: .بل قال 


«وتخلتوت إذكا» (العنكبوت: »)١7‏ يقول: 
تصنعون وتقولون أفكاء كما قال: #تَِدُونَ مْهُ 
سكرا» (النحل: 17) يقول: أنتم تجعلوته 
وتييّنَ الكفر والإيمان من الله. عرّ وجلء 
وفعلهما من الادميين» ولولا أنه عرٍّ وجل بين 
لخلقه الكفر والإيمان ما إذا عرفوا الحق 
والباطل ولا المعتدل من المائل؛ ولكن عَرَّكَهِم 
لي رء كك 0٠١‏ 

إن فعل الله تعالى في التحقيق خلقه» وكل ذلك 
لو أضيف إليه باسم الخلق لم يفهم منه في ذلك 
غير إنشاء. وفهم من الذي منهم من العيد فعله 
وكسبه نحو أن نقول: خلق الشرح والضيق» 
وخلق الضلال والاهتداء ونحو ذلك (مء حَ. 
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إن معنى فعل الله هو الإبداع والإخراج من 
العدم إلى الوجودء وصيّرت المعتزلة ذلك معنى 
فعل العبد (مء 34 م*“ء 00١‏ 

عندنا (أبو منصور الماتوريدي) أنّ فعل الله 
تعالى فى الحقيقة غير فعل العبدء وفعل العبد 
مفعوله لا فعله» ووجود مثله في الشاهد غير 
عسير نحو مد اثنين ن شيئًا ينتقطعء وإزالة اثنين 
شيئًا عن مكانء وقبلهما واحد يصير به شركاء 
فيها إنه مفعولهما في الحقيقة» وكذلك المزال 
والمنقطعء وكذلك الحمل فيه جزء لا يتجزئ» 
حمله اثئان قواهما واحد أن حقيقة فعلهما وإن 
اختلف» فالمفعول واحد لهماء فمثله الذي 
نحن فيه (م» حََْ 1م م 

إن الله إِذْ هو موصوف يفعله. ومعنى فعله خلقه 
كل شيء على ما هو أوْلى بهء متفضلا في فعله 
أو عادلاء» لا يخلو وصف فعله عن هذين». 
وحقيقته عن الأوّلء فصار بأي وجه أضيف إليه 


4" 


من طريق فعله ممحقق له معنى خلقهء ولو ذُكر ذا 
في الإضلال وما ذكر في الطبع وغيره ولم 
يحتمل شيء من تمويهات المعتزلةء فكذلك إذ 
ذلك معنى فعله (م. اح لاطأ 194 


متى كان الفعل خلقا لله عرّ وجِلُ فهو غير 
محتاج إلى قدرتنا وعلومناء ولا إلى الآلات 
والأسياب وما شاكلهما (ق)» ت١ء‏ 
مم 317) 


إن الله عرّ وجل خلق كل ما خلق من ذلك 
مخترعًا له كيفية مركبة في غيرهء فهكذا هو فعل 
الله تعالى فيما خلق؛ وأمًا فعل عباده لما فعلوا 
فإنما معناه أنه ظهر ذلك الفعل عَرَضًا محمولًا 
في فاعله لأنه ما حركة في متحرّكء وإمًا 
سكون في ساكن. أو اعتقاد في معتقد. أو فكر 
في متفكرء أو إرادة فى مريدء ولا مزيدء فبين 


الأمرين بون بائن لا يخفى على من له أقلّ فهم 
(ح. فف*"7. الل )١1‏ 


وما رميرح» ا )١‏ أنت يا محمد 
#إِذْ رمت وللكرت أله رئ» (الأنفال: 17) 
سي و 00 
الحقيقة» لأنك لو رميتها لم بلغ أثرها إِلَّا ما 
يبلغه أثر رمى البشرء ولكتّها كانت رمية الله 
حيث أثرت ذلك الأثر العظيم» فأثبت الرمية 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنّ صورتها 
وجدت منهء ونفاها عنه لأنْ أثرها الذي لا 
يطيقه البشر فعل الله عرّ وجلء» فكان الله هو 
قاعل الرمية على الحقيقة» وكأنها لم توجد من 
الرسول عليه الصلاة والسلام أصلًا (زء ك7 
ودلا 27 


- فعل الله تعالى لا يوجب شيئًا على الله تعالى 


(ف»ع أ )١*‏ 
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فكل الله كال والتسيار 

- الذي يدل على صحّة ما اختاره أبو هاشم 
وسائر شيوخنا هن صحّة فعل الله تعالى 
بالأسباب هو أن السبيب - الأمر يرجع إلى 
ذاته - يُولد ما يولده يا لأهر يرجع إلى حال 
الفاعل. ألا ترى أن الاعتماد يولّد الاختصاص 
بجهة وهو لما هو عليه في ذاته. فلأجل هذا 
يُولْد في حال السهو والتومء وإذا كان توليده 
لهذا الوجه لم يجز اختلاف الحال في توليده 
لاختلاف الفاعلين. وجرى مجرى الظلم وغيره 
من القبائح إذا قبحت لوجهء» فمتى ثبت ذلك 
الوجه لم يجز إلا أن يكون قبيحًاء فإذا كان 
كذلك. وكان المعلوم أن مثل هذا السبب لو 
وجد من جهة أحدنا لولد المُسبّب . فكذلك إذا 
وجد من جهته جل وعرّ (أل تب “لم24 )٠١‏ 


فخل الله لخرض 

- إِنه تعالى كما لا يفعل المبتدأ من فعله إِلَا 
لغرض يخرج به من كونه عبثًا فكذلك المتولد 
وسببهء ولا يجوز أن يفعل أحدهما لغرض فيه 
ويحسن الآخر من غير غرض يخصّهء لأن وجه 
الحشن يجب حصوله في كل فعل من أفعاله 


تعالى» وإلا فالقبح أولى به. ولذلك جوز 


شيخنا أبو هاشم رحمه الله كون السيب حسنا 
أو قبيحاء والمَُسبّب غير حَسَن ولا قيبح» وإن 
لم يجوّز أن يكون حسنا مع كون سببه قبيحا 
على ما تفصله من بعد. فإذا صحٌ ذلك 
والواجب أن نقضي بأنه تعالى إنما يفعل 
بالسيب لمصلحة يختص يها السبب» ويفعل 
المُسَبْبِ لما فيه من التفع في دار الدنياء لأنه 
تعالى قادر على أن يجري السفن على الوجه 
الذي تقع به المنفعة للعباد من غير أن يكون 
اعتماد الماء مولّدًا لهء لكنّه لما كان كمال 


فِعْل الله متولذا 


الجهات التي يجرونها إليهاء وجب أن يخلق 
تعالى الحا لضع تصويت السفن عليهاء ولا 
يكون الماء ماء إلا وافيه اعتماد. وعلم سبحانه 
أن ذلك الاعتماد إذا ولد كال قبه متفعةء فخلقه 
على هذا الوجه حصل فيه ضروب من الاعتيار» 
هذا حاله (ق» غةء )١5 201١١‏ 


فِغل الله متولت 


لو لم يصمٌ أن يفعل تعالى على جهة التوليد 
كان لا يمتنع أن يجاور بين الجوهرين ولا يفعل 
فيهما التأليف لأنه لا وجه يوجب وجوده لولا 
كون المجاورة مولدة لهء لأنه لا يمكن أن يقال 
إنه مُلجأ إلى إيجادهء لأنه يتعالى عن ذلك فكان 
يجب ألا يمتنع أن يختار قعله أصلا. وذلك 
يوجب كونهما متجاورين ولا تأليف فيهماء 
وفي ذلك إفساد الطريق الذي ي؟ يثيت به التأليف 
علي ما با من قبل (ق» +44 م 4 04 
الدلالة على أنه جل وعرّ لا يصحّ فيما يفعله 
(الله) متولدًا أن يبتدئهء لأنْ هذه العلّة مستمرّة 
في الشاهد والغائب» ومما يدل على ذلك أن 
قد بيّنا أن الوجود لا يصمّ فيه تزايدء فلو صحٌ 
فيما نفعله بسبب أن نبتدئه لصم منّا ذلك وإن 
تقدّم السبب» لأنْ تقدمه لا يغيّر حال القدرة 
وحال القادرء فكان يجب أن يكون ذلك 
السبب قد وجد من كلا الوجهين» فلا يصمح أن 
يوجد منهما جميعاء وحاله في الوجود كحاله 
لو لم يجز أن يوجد إلا من أحد الوجهين.؛ لأنّ 
ذلك يؤدّي إلى أن لا يكون للوجه الاآخر تأثير 
البتة»ء وقد علمئا فساد ذلك (ق» غ3 
6 15 


- فيما يفعله تعالى متولّدًا هل يصحٌّ أن يبتدئه أم 


فل الإنسان 


لا؟ إعلم أن شيخنا أبا هاشم رحمه الله ذكر في 
الجامع الكبير أنه يصمّ أن يفعله مبتداء ودلٌ 
على ذلك بأن قال إِنْ ما يقدر عليه تعالى لا 
يخرج من أن يكون مقدورًا له إن كان مُضْمنا 
بوقتء إلا بأن يوجد أو ينقضي وقتهء وإن لم 
يكن مضنا بوقت فيأن يوجد ققطء لأن حاله 
جل وعرّ في كونه قادرًا لا يجوز أن يتغيّر لكونه 
قادرًا لتفسهء والذي يخرجه من كونه قادرًا على 
الشيء أمر يرجع إلى المقدور دونه» ولا حال 
تعقل فى المقدور تقضى ذلك إلا ما بيّناه. وقد 
علمنا أنّْ التماهن مقلوزانة التي تتأخُر عن 
السبب. وإن وجد سببه ولم ينقض وقته ولا 
وجدء فيجب كوته مقدورًا على ما كان. ولا 
يجوز أن يكون مقدورًا أو لا يصح من القديم 
سبحاته إيجاده كسائر المقدوراتء وتفارق 
حاله حال الواحد منا لأنّ قدرته لا يصحّ أن 
تكون قدرة إِلّا على جزء واحد من اليجنس 
الواحد في محلهاء والقديم تعالى يقدر على ما 
لا نهاية له من أمثال الْمَسَيّب» فيجب كونه 
قادرًا على المسَبّب نفسه (ق» غ3. ١1١1١9‏ ؟) 


فخل الإنسان 

- لما كان ميل معمر بن عياد إلى مذهب الفقلاسفة 
ميّر بين أقعال النفس التى سمّاها إنسانا» وبين 
القالب الذي هو جسده؛ فقال: فعل النفس هو 
الإرادة فحسب . والتفس إنسان؟ ففعل الإنسان 
هو الإرادة؛ وما سوى ذلك من الحركات 
والسكنات والإعتمادات فهي من فعل الجسد 
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وإن كان قد يتعذّر ذلك عليئا في كثير من 
الأجناس» وبيّنا أنَّ ذلك فينا يؤذن بالحاجة إلى 
الأسياب. وأن ذلك لا يصح عليه تعالى . وهذا 
الجملة تصحّح أنه تعالى كما يقدر على فمل 
الآلام بالأسياب» فقد يقدر على فعلها على 
جهة الابتداء من غير سيب (ق» غ١١ء‏ 
4 

مما يدل على أنّ الله تعالى يفعل فعلا بسبب» 
ما قد ثبت أنّه إذا خلق جسمًا ثقيلًا فإنّه يجب أن 
يكون هاويّاء وهُوِيْه إنما يكون لما يخلق الله 
تعالى فيه من الإعتماد الذي هو الثقل حال 
فحالاء فهويّه موجَبٌ عن الثقل» فيجب أن 
يكون الهو من فعل الله تعالىء كما أن الثقل 
من فعل الله تعالى؛ لأن فاعل السبب هو فاعل 
المُسَبب. ففى هذا ما يدل على أن الله تعالى 
يفعل فعلًا بسبب (ن. دن خف )٠١‏ 


فخل بين فاعلين 
- كان (الأشعري) يحيل أن يكتسب المُكتيب 


فعمل غيره أو يكتسب في غيره. وكان يقول إِنّ 
الله تعالى يفعل في غيره ولا يصحٌّ أن يفعل في 
نفسهء والمكتيِب لا يصمح أن يكتسب إلا في 
فاعلّيّن وإحداثًا بين مُحيئين. ويفرّق بين ذلك 
وبين جواز مقدور بين قادرّين أحدهما يشخلقه 
والآخر يكتسيه بفروق (أ2 م )4.٠١5‏ 


فغل بين قادرين 

- أما الفعل بين قادرين فمختلف فيه. فإن قلت: 
مم اشتقاق القدير. قلت: من التقديرء لأنّه 
يوقع فمله على مقدار قوّته واستطاعته وما يتميّز 
به عن العاجز (زء كاز 57# 2 


)١ ١358 ء١م (شء‎ 


- ينا في باب التولّد أن كل ما صحٌ منه تعالى أن 
يفعله بسيبء: يصح أن يفعله على جهة الإبتداء. 


م٠4‏ فعل الساهي 


فكل الجسد لجاز لزاعم أن يزعم أن الفعل الحكمي يدل 
- لما كان ميل معمّر بن عباد إلى مذهب الفلاسفة على أن العلم علم ثم يلم أنه اليم بعد لك : 


ميّز بين أفعال التفس التي سمّاها إنساناء وبين 
القالب الذي هو جسده؛ فقال: فعل النهس هو 
الإرادة فحسب . والنفس إنسان؛ ففعل الإنسان 
هو الإرادة؛ وما سوى ذلك من الحركات 
والسكنات والإعتمادات فهى من فعل الجسد 
(شء مك 8154 0000 


فغْل الجوارح 

- اختلفوا (المعتزلة) في قعل الجوارح في أي 
وقت بسحدث بعد حدوث الاستطاعة على ثلثه 
أقاويل: فقال قوم: الإنسان يقدر على الحركة 
في حال حدوث القدرة والحركة تقع في الحال 
الثانية. وقال بعضهم: هو يقدر عليها في حال 
حدوث الاستطاعة؛ وهي لا تقع إلا قي الحال 
الثالثة لأنه لا بدّ من توسّط الإرادة. وقال قوم: 
هو يقدر عليها في حال حدوث الاستطاعة ولم 
(؟) تقع إلا في الحال الرابعة لأنه لا يد يعد 
حال الاستطاعة من حال الإرادة وحال التمثيل 
ثم توجد الحركة (ش» قء 778, )٠١‏ 


وإذا لم يجز هذا وتكافا القولان وجب أن تكون 
الدلالة على أن العالم عالم دلالة على العلم 
(شء» ل» ”2117 ”) 


فغل داخل تحت التكليف 
- إعلمء أنا قد بيّنا من قبل أن الفعل الداخل 


تحت التكليف» لا يدّ من أن تتردّد للمُكلّف 
الدواعى بين فعله وتركه والعدول عنته إلى 
خلافه. ولذلك قصدنا إلى ذكر هذا الفصل اثلا 
يقول قائل: إِنْ المعارف وإن كانت مقدورة 
للعبد ولا مانع له عن فعلهاء فإنه لا يصحّ أن 
يدعوه إليها داعء فلا يجوز من الحكيم أن 
كلنها: وقد عَلمئا أن الدواعي ترجع إلى 
الاعتقادات والظنون دون غيرهاء» انه إذا علم 

فى الفعل منفعة دعاه إلى فعلهء وكذلك إذا ظته 
أو اعتقده؛ ولو علم أو ظنّ أن عليه في الفعل 
مضرة» صرفه عن فعله. وكذلك القول فيما 
نعلمه نفعًا وإحسانا إلى الغير أو حسنًا أنّه قد 


يدعوه إلى فعلهء فإذا علمه إصاءة صرفه عن 


فعله. ولا يجور أن يدخل في باب الدواعي 


فغلٌ 0 سوى ما ذكرناه (ق» غ١١٠‏ كلا 7 


- إن قال قائل فما أنكرتم من أن يدل الفعل 
الحكمي على أن للإنسان علمًا هو غيره كما 
قلتم أنه يدل_على علمء قيل له ليس إذا دل 


فغل الساهي 
- إن قال فما الطريق الذي به تعر فون في فعل 


الفعل الحكميّ على أن للإتسان علمًا دل على 
أنه غيرهء كما ليس إذا دل على أنه عالم دل 
على أنه متغاير على وجه من الوجوه (شء» ل. 
2 م) 

- لو جاز لزاعم أنْ يزعم أن الفعل الحكمي يدل 
على أن العالم عالم ثم يعلم علمه يعد ذلك» 


الساهي إِنْه فعلّه؟ قلنا نا نعرفه فعلًّا له بتقدير 
الدواعى» فتفارق فعل غيرنا لأنّك تقول: هذا 
الساهي قد وقع هذا القعل منه على حدّ لو كان 
عالما كان لا يقمع إلا مطايقة لداعيهء فيقوم 
التقدير في ذلك مقام التحقيق . ألا ترى أن فعل 
غيره لما لم يكن حادثًا من جهته لم يصمّ أن 


نعل الشنيء 


١ 


يقدر هذا الوجه فيه» فعرفنا أن فعله يختصٌ به 
على ما نقوله وغير ممتنع أن يقوم التقدير مقام 
التحقيق في مواضع. فعلى هذا نعرف أن زيدًا 
قادرٌ إذا عرفنا أنه لو حاول الفعل لوقع منه؛ 
كما نعرفه قادرًا لو وقع منه الفعل. وكذلك في 
كونه عالمًا (قءعء ت١اء؛‏ د5وثت, م 

أَما ما كان وجه حسته أو قبحه وقوتّه على 
بعض الوجوه بالقصد أو بالعلم والاعتقاد. 
كتحو الكلام والحركات» فيجب إذا وقع من 
فعل الساهي والنائم أنْ لا يكون حسنا ولا 
قبيدحا, أن المستقاد بكلا الأمرين » له يصح 
فيه. ولذلك لا يصمح في كلامه أنْ يكون خبرًا 
أو أمرّاء ولا فى حركاته أن تكون كسبًا يُجترُ 
بها نفعّاء أو يدفع بها ضررًا. فأمًا إذا لَكُم في 
حال نومه وجلا أو جرحه» فيجب أن يكون 
ذلك ظلمًا قبيباء وإنْ حكٌ جربًا والتذّ بذلك» 
فيجب كونه حسنّاء لأنه قد نفعه» وإِنْ كان لا 
يصح كونه منعمًا بهء لأنّ ذلك يقتضي كونه 
قاصدًا على بعض الوجوه. وإن كان لا بد من 
كونه ظالمًا بما يكون من فعله ظلمّاء لأنْ ذلك 
يفيد فعله له فقطء ولا يقتضي كونه قاصدا إليه 
على بعض الوجوه. ولا يجوز أن يستحقٌ بما 
يقع من فعله دما ولا مدحاء أن مِنْ حنّ هذين 
أن يستحقّهما مَنْ ينْدمٍ على الفعل على وجه 
يمكنه التحرز منه» ويقصد يه وجها مخصوضاء 
أو يحصل في حكم القاصد إليه (ق» غ56/١ء.‏ 
)2 


إعلم أن الفعل إذا وقع من العالِم به أو مَن هو 
فى حكمه فلا بد من أن يكون حسنا أو قبيحًا؛ 
لأنه لا بد إذا كان هذا حاله أن يكون قاصدًا 
إلى فعلهء والفعل المقصود يجب كونه قبيحًا أو 
حستاء ١‏ وكقئك القول فيما يجرىق مجرق 
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المقصود. كالقصف نفسه والكراهة. وإنما 
يخلو الفعل من الوجهين متى وقع من الساهي 
عئه (ق» غ11 0117 


فغل الشيء 
- قال "عباد بن سليئن* (معتزلي): لم يزل الله 


عالمًا بالمعلومات ولم يزل عالمًا بالأشياء ولم 
يزل عالمًا بالجواهر والأعراض ولم يزل عالما 
بالأفعال ولم يزل عالمًا بالخلق. ولم يقل أنه 
لم يزل عالمًا بالأجسام ولم يقل أنه لم يزل 
عالمًا بالمفعولات ولم يقل أنه لم يزل عالمًا 
بالمخلوقات» وقال في أجناس الأعراض 
كالألوان والحركات والطعوم أنه لم يزل 
عالمًا بألوانٍ وحركاتٍ وطعوم وأجرى هذا 
القول في سائر أجناس الأعراض» وكان 
يقول: المعلومات معلوماتٌ لله قبل كونها وأن 
المقدورات مقدوراتٌ قبل كونها وأن الأشياء 
أشياء قبل أن تكون وكذلك الجواهر جواهر قبل 
أن تكون وكذلك الأعراض أعراض قبل أن 
تكون والأفعال أفعال قبل أن تكون. ويُحيل أن 
تكون الأجسام أجسامًا قبل كونها والمخلوقات 
مخلوقاتٍ قبل أن تكون والمفعولات مفعولات 
قبل أن تكونء وفِعْلَ الشيء عنده غيره وكذلك 
خلقه غيره» وكان إذا قيل له: أتقول إِنْ هذا 
الشيء الموجود هو الذي لم يكن موجودًا؟ 
قال: لا أقول ذلك». وإذا قيل له: أتقول أنه 
غيره؟ قال: لا أقول ذلك (شء ق» 
)١١ ١48‏ 


- إن معنى قولنا : "إن الفعل صحيح  '‏ هو أنه قد 


حصل به الغرض المقصود به. وإنما يكون 
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كذلك إذا استوفيث شرائطه التي معها يحصل 
الغرض المقصود بالفعل. وقولنا 'فاسد' 
و"باطل " يفيد نفي ذلك. وهو أنه لم يُستوف 
شراتطه التي عليها يقف حصول الغرض بالفعل 
5-5 م 60000 


فل الطباع 

- أما الفعل لإحراز منفعة أو لدفع مضرة فإئما 
يوصف به المخشلوقون المختارون. وأمًا فعل 
الطباع فإِنما يوصف به المخلوقون غير 
المختارين (ح» ف1. 01 )١71‏ 


فل الظن 

- إن العاقل عندنا لا يحصل له الظنّ ابتداء» بل 
يحصل عقيب أمارة تصوّرها من نفسه» وعلم 
ثبوتهاء وأحال فكره فيهاء وعلم كيفية تعلّقها 
بما يظته ويخافه. فعند ذلك متى فعل الظنّء 
خاف خخحوقًا صحيحًا لزمه النظر عنده. وإِنّما 
صمّ كون ذلك أمارة لما قدمناه من أنه إذا كان 
هو الفاعل للظنّ أثّرت الأمارة فيه. فأمًا 
القديمء تعالىء فإن فَعَل الظْنْ مع هذه الأمور. 
كان مضطرا إلى الجميعء فلا يصحّ له هذا 
الحكم. فإِنْ فِعل الظنّ وحدهء كان بمنزلة 
المبتدئ الذي لا حكم له» لأنْ هذه الأمور لا 
تؤثّر فيه . ويعدء فإنّها إذا حصلت للعاقل؛: فعل 
الظَنّ عندها لا محالة» فلا وجه لأن يفعل 
تعالى فيه الظنّ والحال هذه. كما لا وجه لفعل 
الخاطر والداعي (ق» غخ17: 2408 18) 


فل العباد 
- إن المعارف كلها طِبَاعَ» وهي مع ذلك فعل 
للعبادء وليست باختيار لهم (الجاحظ). قالوا: 


فعل العبد 


ووافق ق ثمامة في أَنْ لا فعل للعباد إِلَا الإرادة» 
وأن سائر الأفعال تنسب إلى العباد على معنى 
أنْها وقعت منهم طباعَاء وأنها وجبت بإرادتهم 
(ب. فب ه5.116١)‏ 

- إِنْ الله عرّ وجل خلق كل ما خلق من ذلك 
مخترعًا له كيفية مركبة في غيره» فهكذا هو فعل 
الله تعالى فيما خلق» وأمّا فعل عباده لما فعلوا 
فإنّما معناه أنّه ظهر ذلك الفعل عَرَضًا محمولًا 
في قاعله 3 إما حركة في متحرّك» وإمًا 
سكون في ساكن» أو اعتقاد في معتقدء أو فكر 
في متفكرء »أو إرادة في مريدء ولا مزيدء فبين 
الأمرين بون بائن لا يخفى على من له أقل فهم 
رح فل الا م١ا)‏ 

- الأكثر: ويجوز تسمية فعل العباد تخلقًا. 
البلخيّ : لا. لنا: أحدثوه بتقديرء وهو 
معناه» وقوله: #وَإذ تلق علق مِنَ الطين 0-1 
لير » (المائنة: )١١١‏ (م. ق» هق ؟١١)‏ 


فكل العبد 

- إِنْ معتى فعل الله هو الإبداع والإخراج من 
العدم إلى الوجودء وصيّرت المعتزلة ذلك معنى 
فعل العيد (م. حَْ هت )1١١‏ 

- عندنا (أبو منصور الماتوريدي) أن فعل الله 
تعالى في الحقيقة غير فعلى العبدء» وفعل العيد 
مقعوله لا" فعله» كا الات 
عسير تحو مل ائنين شيئًا يتقطع » وإزالة اثنين 
شيكا عن مكان. وقبلهما واحد يصير به شركاء 
فيها إنه مفعولهما في الحقيقة» وكذلك المزال 
والمنقطع. وكذلك الحمل فيه جزء لا يتجرئ»؛ 
حمله اثنان قواهما واحد أن حقيقة فعلهما وإن 
اختلف» فالمفعول واحد لهماء فمثله الذي 
نحن فيه (م» 4 1 7 


ِل العبد 


إن كل ما كان سببه من جهة العبد حتى يحصل 
فعل آخر عنده ويحسبه»؛ واستمرّت الحال فيه 
على طريقة واخذة ذهق قعل العك. وما ليس 
هذا حاله فليس بمتولد عنه ولا يضاف إليه على 
طريق الفعلية (ق» ث3 ,5٠٠‏ ة) 


لو كان تعالى هو المخترع لفعل العبدء لم يخل 
ما يقبح من العبد أن يقبح من الله تعالى أو 
بد أنه لا يَحسن منه ولا يقبح. لأن ذلك يؤددي 
إلى تجويز مثل ذلك في فعل العالم منا. وهذا 
يستحيلء لأنه متى كان عالمًا بفعله» فلا بد من 
أن يعلمه على وجهء لكونه عليه له فعله. ولا 
يستحق يه الذمَ؛ أو على وجه لكونه عليه ليس 
له فعلهء ويصح أن يستحقٌ به الذمٌّ. فإذا صح 
أنه لا يخلو مما ذكرناه» فلو قبح منه ما يقبح من 
العبدء وصحٌ مع ذلك أن يخلقه. لم نأمن أن 
يخلق سائر القبائح منفردًا بها فيكذب في أخباره 
ويأمر بالقييح . وينهيى عن الحسن» ولا يفي 
بشي ء من وعده ووعيدهء ويعذب الأنبياء. 
ويثيب الفراعنةء ويتغفرد بكل ظلم (ق؛. غ8. 
؟ 5 ب/و١)‏ 


إنَ إمام الحرمين أبا المعالي الجويني . 

قال: ... لا بذ إذن من نسبة فعل العبد إلى 
قدرته حقيقة» لا على وجه الإحداث والخلق» 
إن الخلق يشعر باستقلال إيجاده من العدم. 
والإنسان كما بحس من نفسه الاقتدار. يبحس 
من نفسه أيضًا عدم الاستقلال» فالفعل يستند 
وجوده إلى القدرة» والقدرة يستند وجودها إلى 
صبب آخر تكون نسبة القدرة إلى ذلك السبب 
كنسية الفعل إلى القدرة. وكذلك يستند صسبب 
إلى سبب آخر حتى يتتهي إلى مُسبْب الأسياب . 
فهو الخالق للأسباب ومسيباتهاء المستغني 


لم40 


وجه محتاج من وجه»ء والباري تعالى هو الغني 
المطلقء الذي لا حاجة له ولا فقر (ش»: ما 
حمق )١5‏ 


زعم الجمهور من المعتزلة أن العبد موجد 
لأفعاله لا على نعت الإيجاب بل على صفة 
الإختيار (ف» م 0555 


إن فعل العبد إِنّما وقع لأنّ مجموع القدرة مع 
الداعي يوجبهء وهو فعل الله تعالى» فاعل 
السبب فاعل للمُسَبَبِء ففعل العبد يكون فعلًا 
لله تعالى (ف. أ. 287 )١7‏ 


يقال: لو لم يكن فعل العبدء بل. غيره من 
الموجودات الحادثة. مقدورًا للربء ودانحلا 
تحت قدرته للرّم أن يكون الياري تعالى ناقصًا 
بالنسبة إلى من له القدرة عليهء كما مضى في 
الإرادةء» وهو محال (مء غء حاى, 0) 
العدلية: فعل العيد غير مخلوق فيه. وتخالفت 
الجهمية وجعلت نسبته إليه مجارًا كظلال 
وقصر. النجاريّة والكلابية وضرّار وحفص 
الفرد: بل خلق لله وكْسَب للعيد. لنا: وقوعه 
بحسب دواعيه» وانتفاؤه بحسب كراهته مستمرًا 
وبذلك يعلم تأثير المؤثرء إذا سلمنا لزم سقوط 
حُسْن المدح والذمّ وسبّه بنفسه تعالى (م» ق» 
555 


ليس فعل العبد منازعةء أمَّا فعل الطاعة 
والمباح فظاهرء وأمًا فعل المعصية فهو كفعل 
عبد قال له سيّده: لا أرضاك تأكل البرٌ ولا 
أحبسك عنهء لكن إن فعلت عاقبتك. فَفِعْل 
العبد ليس نزاعًاء لأن النزاع المقاومة 
والمغالية. وهذا لم يقاوم ولم يغالب (ق». 
سس )1560١١5‏ 
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فثل العبد من المعارف 


- إن العلوم التي بها يكمل العقل ومعها يصح 

النظرء هي بمنزلة القدرة والتمكين» 5 
لولاها لما صمّ من المكلّف هذا الفعل على 
الوجه الذي يجب عليه» وما حل محل التمكين 
لا يكون لطا . وليس كذلك حال ما يفعله العبد 
من المعارف» لأنّ عندها يختار تجئب القبيح 
أو يبعد عن فعله. ولولاها كان يصحٌ أن يفعله 
ويكون أقرب إلى فعلهء فقد حصل فيه معنى 
اللطفء على ما نقوله في هذا الباب. فلهذا 
فرقنا بين الأمرين (ق» غ5١2‏ /لا1 ةع 4م4) 


إن قيل: فيجب في كل ما يفعلونه (العياد) من 
العلوم أن يكون لطمًا. قيل له: إن كان مما لا 
يتم معرفة العقاب والثوابء وما عنده تصح 
معرفتهما إلا معهء فكذلك تقول فيه: فإن 
استغنى عنه في ذلك على كل وجهء فهو يمنزلة 
العلم بالصناعات إلى غير ذلك» في أنه لا 
مدخل له فى جد الاب ولهذا لا يعدٌ العلم 
بالحساب واللغة لطفاء وليس كذلك حال ما 
يفعله العبد من المعارفء لأن عندها يختار 
تجنب القبيح أو يبعد عن فعله. ولولاها كان 
يصحٌ أن يفعله ويكون أقرب إلى فعله فقد حصل 
فيه معنى اللطف. على ما نقوله في هذا الباب. 
فلهذا فرّقنا بين الأمرين. فأمًا ما به تقوى 
المعارف التي ذكرناها أو تنحل عنده الشيه 
الداخلة في باب التوحيد والعدل» فلا يمتنع أن 
يكون لطفًا . لأن من حقه أن يثبت لكين 
ذكرناها معهء ولولاه كانت تزول ولا ثبت 

فلهذا يجب على العاقل النظر في حال الشبهء 
كما يجب عليه النظر في الأدلّةء لأنّ موقع هذا 
العلم كموقع ذلك العلم في الحاجة إليه؛ء من 
الوجه الذي بيناه. وإن كان متى لم تعرض 


فِعل الفاعل لعلة موجبة 


الشبهة لا يلزمه النظرء فسختلف لزوم ذلك 
بحسب اختلاف حال العاقل فيما ورد على قلبه 
(ق» غكل ماق 8 


فغل غيره 
- أما فعل غيره. فإئّما يريده بأمر به ولا بذ من 


تقدّم هذه الإرادة لفعل المُكلف . ويبيّن هذا أنه 
لا يصير أمرًا إِلَّا بالإرادة والمأمور به. فلا بِدّ 
من تقذمهاء وعلى هذا يصير داعيه لنا إلى فعل 
الطاعات.» وحقّ الدواعي أن تتقدّم فصارت 
تف ةل )١5‏ 


فِغْل فاعل 
- إِنْ حقائق 


الأجناس والأنواع لا تتعلق بفعل 
الفاعل» وأنها في ذواتها إن لم تكن أشياء 
منفصلة لم يتصوّر الإيجاد والاختراع» ولكان 
حصول الكائنات على اختلافها اتََاقًا ويخْيًا 
(ش. نء 165 )١١‏ 


- إن فعل الفاعل لا يخرج الشيء عن حقيقته» 


فلا يجوز أن يقلب الجوهر عرضًا والعرض 
جوهراء فإنَّ القدرة إِنْما تتعلق يما يمكن 
وجودهء وهذا من المستحيل» فنفمي الاحتياج 
إلى محل في حق الجوهر لا يجوز أن يثيت 
بالقدرة» كما أن إثبات الإحتياج إلى المحل في 
حق العرّض لا يجوز أن يثبت بالقدرةء وما 
ليس يمكن لا يكون مقدورا و ليس بمقدور 


يستحيل أن يوجد (شء نء )١7 ١115‏ 


فغل الفاعل لعلة موجبة 
- إن الإلجاء ليس بعلة موجبةء وإِنّما يقوّي 


دواعي الملجا إلى الفعلء فما لم يتغيّر حاله 


فل الفاعل من الأسباب 


فيجب وجود الفغل منهء وإن كان يصمح ألا 
يوجد منه بأن يتغير حاله في الإلجاء» وليس 
كذلك لو فعل الفاعل لعلّة موجبة» لأنّها كانت 
في صرف ذلك الفعل عن هذا الفاعل أقوى من 
فعل زيد الذي يجب ألا يكون فعلا لغيرف 
لاستخنائه في الوجود بزيد عن غيره (ق» غ١١2‏ 
55م) 


فل الفاعل من الأسباب 

- تقول قد ثبت أن المتولدات أجمع تقع بحسب 
ما يفعله الفاعل من الأسبابء فلولا أنّها فعله 
لما وجب أن تقع يحسب فعله. ألا ترى أن 
بحل انحر لكا لم بعلت من جه لم بقح 
بحسب فعله؟ ويبين ذلك أنه إذا حدث هذا 
لعشي ولم يكن لويد من بسحدط فاولى .من 
تصرف حدوثه إليه هو فاعل السبب لأثه به 
أخصٌ من غيره (ق) تث1١ء. )825١1١‏ 


فغل في الشاهد 

- شهادة كل صفة أنها غير الموصوف بكلام 
عجيب» وأنا أحكي ألفاظه لتعلم . قال معنى 
هذا التعليل أنّ الفعل في الشاهد لا يشابه 
الفاعل» والفاعل غير الفعل» لأنّ ما يوصف به 
الغير إِنْما هو الفعل أو معنى الفعل كالضارب. 


والفهم فَإِنَ الفهم والضرب كلاهما فعل. 


والموصوف بهما فاعلء والدليل لا يختلف 
شاهدا وغائباء فإذا كان تعالى قديمًا وهذه 


الأجسام مُحدثة كانت معدومة ثم وجدت. بدل . 


على أنها غير الموصوف بأنّْه خالقها ومديّرها 
ل ش١٠‏ هل 001 


فِغْل في محل معدوم 
- إن إِم أن نفحل الفعل مباشرًا أو متولدًا. وعلى 
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كل حال فتقدّم كوننا قادرين لكوننا فاعلين 
واجب . وإذا كان هذا الفاعل لا يبقى في الثاني 
من حال وجودهء فكيف يصمٌ أن يفعل في 
الحال» وكونه قادرًا يجب تقدمه من قبل؟ ويبين 
هذا أن إذا فعلنا الشيء مباشرًا فيجب أن يكون 
حال فيناء فَإذا فعكام كز لذا عن سمب الس 
في ذلك السبب أن يوجد فيناء وإن كان حال 
المسبّب يختلف: فمرّة يوجد فينا ومرّة يوجد 
في غيرناء وعلى الحالات كلها يلزم تقدّم 
القدرة ليصحٌ الفعل بها في الثاني » فإذا كان في 
الثاني من وجود القدرة قد عدم المحل» فكيف 
يصمح الفعل بها؟ وهل هذا إِلَّا إيجاب لصححة 
ب سد ولا يبطل هذا بما 
نجوّزه في المتولد أنه يوجد بعد موت الفاعل. 
لأنّ موته لا يخرج المحل من أن يصمّ وجود 
الفعل فيه لأنه باق» والقول بوجوب تقدم 
القدرة اقتضى أن نقول بصحّة وجود الفعل وإن 
مات. كما اقتضى أن يلزمهم صححّة وجود 
الفعل في محل معدوم (أء ت. )١4 1١594‏ 


ابني 


فخل القادر 

- قد ثبت بالدليل أن فعل القادر منا ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام : منه ما لا يصحّ أن يفعله إلا متولدًا 
كالصوت والألم والتأليف» ومنه ما لا يصحٌ أن 
يفعله إلا مباشرًا كالإرادة وغيرهاء ومنه ما 
يصح أن يفعله على الوجهين كالكون والإعتماد 
رق» غ29 :الى )١4‏ 


- إن الفعل قد يحسن وإن لم يتم به فاعله» وقد 
يصح وقوعه من العالم به للحسنه» وإن لم يكن 
له فيه نفع (ق» غ١١2‏ ك .6 


41١‏ فِغْل لا يقع إلا مبتدأ 


فغل القدشيرة إبنداءً 
- لم يجز فيما ثبت وجوده بالسبب أن يفعل 


وجوب السبب» قصار الواجب عليه كلا 
الأمرين» فالقديم تعالى يصح أن يفعله لا 


إبتداء» بل يجب أن يكون القول فى ذلك آكد 
أن السو هن صته أن روسب سرد لمكن 
من غير أن يتعلّق باختيار القادر. وليس كذلك 
ما يفعل بالقدرة ابتداءء فإذا كان ما يوجد 
بالقدرة مع أنه لم يحصل فيه وجه يوجب وجوده 
لا يصمح أن يوجد إلا بهاء فبأن لا يجوز أن 
يوجد المتولد إلا بالسبب مع أنه يوجب وجوده 
أولى. ومما يقال في ذلك أن من حق ما يُبتدأ 
بالقدرة أن يصمّ من القادر أن يفعله وألَا يفعله؛ 
ومن حق ما يوجد عن السبب أن يجب وجوده 
مع ارتفاع الموانعم. فإذا صم ذلك فلو جوّزنا 
فى المعنى الواحد أن يحدث على الوجهين 
لتناقض فيه الحكمء لأنّه كان يجب أن يصحٌ 
ألا يفعله من حيث كان مبتدأء وأن يجب أن 
يفعله من حيث كان مسيبًا. وهذا محال. ولا 
يمكنه أن يقول متى وجد السبب لم يصمٌ أن 
يفعله إلا بهء لأنا قد بيّنا أنه إذا كان مقدورًا 
بالقدرة فلا وجه يمنع من كونه مقدورًا بها 
ابتداء» لأن تقدّم السبب لا يمنع القدرة من أن 
تكون متعلقة به كتعلقها به لو لم يتقدّم» وفي 
هذا ما قدّمناه من التناقض ‏ وقد يقال فيه أن من 
حق ما نبتدئه بالقدرة ألا يقع متى حصل هناك 
داع يصرفه عن فعله فلو كان ما يمع عن السبب 
يجوز أن نبتدئه لوجب متى حصل هناك ما 
يصرفه عن فعله لا يوجد من حيث صحٌ أن 


بسببء فالواجب عليه واجب واحدء فلذلك 


فصل بينه تعالى وبين أحدنا (ق» غ5١ء.‏ 
11 4) 


فغل لا يقع إلا بسبب 
- لا يصح من أحدنا أن يفعل الأجناس الثلاثة من 


دون سبب ولا اختللاف في شيء من ذلك إلا 
في التأليف. فإن "أبا علي * قد أجاز في الواقع 
في محل القدرة أنه مباشرء وهذا إذا 0 
محليه محل القدرة. وذكر 'أبو هاشم" : إِنّي لا 
أعرف قوله إذا كان أحد محليه محلا للقدرة. 
والثاني ليس بمحل للقدرة هل يُجعله متولّدًا أو 
يجعله مباشرًا . والصحيح أنْ جميع التأليف لا 
يقع إلا بسبب هي المجاوزة لتعذر إيجادنا له إلا 
يعد فعل السبب الذي هو المجاوزة. وبهذا 
يثبت لنا أن الصوت متولّد وكذلك الألمء ولا 
فرق على هذه الطريقة بين أن يكون في محل 
القدرة أو غير محلها. ولسنا نقول إِنَّ وجود هذا 
الجنس يستحيل من دون سببء وإثما الحاجة 
راجعة إلينا. فلذلك يصح من القديم جل وعرّ 
أن يفعل هذه الأجناس ابتذاء. يُبِيّن ذلك أن 
الحاجة إلى السبب تابعة للحاجة إلى القدرة. 
فإذا كان قادرًا لنفسه صحّ أن يفعله بلا سبب 
(قء تك )١١١41١‏ 


فكل لا يقع إلا مبتدا 

- وأمًا الثالث (من الأفعال) قمن حيث لم تتأتٌ 
الإشارة إلى شيء تتولّد عنه هذه الأجناس 
جعلناة (الفعل الذي لا يقع إلا) مبتدأ. وحكم 
هذا الثالث في القادرين لا يختلف في أنه لا 
يقع من أحد إلا على هذا الوجه. وأمًا الثاني 


نمتدثه » وأن يجب وجوده من حيث وجد سمية + 
وهذا يتتناقفض (قء غق لال ؟7١)‏ 


فغل الحكلام 
- إِنّهِ رحمه الله (أبو هاشم) رأى أن أحدنا لا يقدر 
على فعل الكلام إلا بسبب» فوجوبه يضمن 


ققد يصحٌ عندنا أن يقع من الله على الوجهين 
جميعًا. و "أبو علي " يخالف في ذلك فمنع من 
أن يقع منه إِلَا ابتداء دون أن يكون فاعلا له 
بسبب (ق» ات21 41١‏ ١؟)‏ 


- مَنْ فَعَل فعلا لغير علّة فهو عابث» فظَنّوا أن لا 
يجوز لله أن يبتدأ فعلّ ضرر بأحدء وأنّ ذلك 
يزيل الحكمة عنهء فألزموه في كل فعل يفعله 
الأصلح لغيره قي الدين والأحسن لغيره في 
العاقبة؛ إذ هو متعال عن قول ينفعه أو عن أن 
يضرّه شيءء فلم يرّوا له الفعل إِلَا بما ينفع 
غيرهء أو يدفع به الضرر عن غيرهء فيكون ذلك 
أيضًا علّة فعله» على ما كان علة فعل كل حكيم 
منّاء ما تأمّل من نفع عاجل أو آجل أو دفع 
[ضرر] لزم بهء فيجر بذلك حسن الثناء مع 
جزيل الثواب. وضربوا لتقدير فعله يفعل غيره 
مثلا بما لا يجوز أن يكون منه الكذب أو 
الجورء أو يكون منه الحركة [من] غير زوال» 
أو السكون [من] غير قرارء فثيت أن تقدير فعله 
على فعل الحكماء في الشاهد لازم إلا أنهم 
دفعوا عنه الإرتفاع بالفعل» والإنحطاط بترّك 
فعل ماء قأوجبوا بذلك أنه بفعله لا يجرٌ إلى 
نفسه النفع ولا يدقع عنها الضررء فيجب أن 
يكون فعله لحكمة بما ينفع غيره أو يدفع عن 
غيره الضررء وجعلوا ذلك علّة فعله؛ ليخرج 
عندهم فعله عن معتى العيث (م)» حء 
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ينفع غيره» ولما تقدّس الرب تعالى عن الإنتفاع 
تعيّن أنه إنما يفعل لينفع غيره» فلا يخلو فعل 
من أقعاله من صلاح (ش». نء ماو 0٠١‏ 


فل لغرض 
- قيل لكم (للمعتزلة) والحكيم إذا فعل فعلا 


لغرض معيّن وجب أن يحصل له ذلك الغرض 
من كل وجهء ولا يتخلّف غرضه من وجه وإِلا 
فينسب إلى الجهل والعجزء ومن المعلوم أن 
الغرض الذي عيتتموه لم يحصل إذا قذرتم خلق 
العالم في الأقل. من العقلاء. وإن لم يقرر 
ذلك لم يحصل في الأكثرء والغرض إذا كان 
مدا على اخخيار الثيى لم يضف عن كشزاي 
الخلاف فلا يحصل على الإطلاق» ثم لو 
خلقهم ولم يكلّفهم لا عقلًا ولا سمعًا وفوّض 
الأمر إليهم ليفعلوا ما أرادوا يتضرّر بذلك أم 
يلحقه نقص أو يثلم جلاله فعل» أو ليست 
الطيور في الهوى والسوائم في الفلا تغدو 
وتروح من غير تكليفء فما السر في تخصيص 
بئي آدم بالتكليف ولم يتتفع به ولا يتضرر بضذه 
(شء نء ١ )٠١ ٠5٠”‏ 


فِعْل مباشر 
- إختلفت المعتزلة في الاستطاعة هل تبقى أم لا 


على مقالتين: فقال أكثر المعتزلة إنها تبقى» 
وهذا قول 'أبي الهذيل ' و" هشام ' و'عباد' 


06 4 )2 2 ا 1 
و جعمر بن حرب و جعمهر بن ميشر 
و"الاسكافي" وأكثر المعتزلة. وقال قائلون : 

فغخل لحكمة وغرض 


لا تبقى وقتين وأنه يستحيل بقاؤها وأن الفعل 
يوجد في الوقت الثاني بالقدرة المتقدمة 
المعدومةء ولكن لا يجوز حدوثه مع العجز 


- قالت المعتزلة الحكيم لا يفعل فعلا إلا لحكمة 
وغرض »+ والفعل من غير غرض سفه وعبث» 
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بل يخلق الله في الوقت الثاني قدرةء فيكون 
المعل واقعًا بالقدرة المتقدّمة» وهذا قول "'أبي 
القاسم البلخى " وغيره من المعتزلة . وهذا 
قولهم في الفعل المباشرء فأمًا المتولّد فقد 
يجوز عندهم أن يحدث بقدرة معلومة وأسباب 
معدومةَ ويكون الإنسان في حال حدوثه مينًا أو 
عاجرًا َس فى ل 04 

- قال قائلون: جائرٌ وقوع الفعل المباشر بقوّة 
معدومةه أن القدرة لا تبقى ولكن لا توجد في 
جارحة ميّتة ولا عاجزةء وهذا قول 'أبي 
القاسم اليلخى " وغيره (س.ء #ل )١5‏ 


- لو لم توجد قذرة السيب» ووجدت كقذرة 
المَسَبَبِء لكان يصح أن يفعل بها ذلك 
المسَبّب» وهذا يوجب أن يكون ذلك منا 
فعل مبتدأ (ن» م8 مه" 15 


فل متولد 

كان "الإسكافي ' ينكر كل الفعل المباشر الذي 
يحل في الإنسان بقوّة معدومةء وأن يكون 
مجامعًا لعجز الإنسان» ويجيز أن يجامع الفعل 
المتولد العجز والموت. ويجوز اجتماع الثار 
والحطب أوقانًا من غير أن يُحدث الله سبحانه 
إحراقًا (شء» قء 717 8م) 


- "إن الفعل مجرّئ" معناء أنه يكفي في تحصيل 
الغرض بالفعل. ولا يكون كذلك إلا وقد 
استوفيت الشرائط التي يقف عليها حصول هذا 
الغرض (ب. م خملا ١‏ 


ِل مكحم 
- إِنْ الفعل المُحكم كما يحتاج في وقوعه إلى 
العلم يحتاج إلى القدرة» فكما أن التكليف به 
مع ققد العلم يقبح» فكذلك مع فقد القدرة (ق. 
شن )864١84‏ 
حدٌ الفعل المُحكم هو ما لا يتأنّى من كل قادر 
على ذلك النظام. ولسنا نحتاج إلى تحديد قليلة 
إذا ثبت لنا أن في جملة الأفعال ما لا يتعذر 
على كل قادر. وفيها ما يتأتى من البعض دون 
العكى ونال ذلك لا بخرح عن طزيقين 86 
أن يكون بطريقة الترتيب وضمٌ البعض إلى 
البعض» وإمًا يك فيكون 
جاريًا مجرى المُحكم وإن كان فعلًا واحدًا. 
فالأوّل ينقسم فربّما وجد على ضرب من 
الترتيب والنظام كالكلام والكتابة وغيرهما. 
وريما وجد دَفْعَةَ واحدةٌ ولكنّه يجرى مجرى 
الأول في تعذره على بعضهم دون بعض . . ومن 
ذلك ما يقع دفعة واحدة بالقوالب وغيرها . 
وكان هذا الضرب لا بذ فيه من أفعال كثيرة. ثم 
اين اليا على دا التر سن الرجدين ران 
كل حال. فالذي نذكره في حد الفعل المحكم 
صحيح (ق» تك 1١1١#‏ 5) 
إن قيل: أليس الفعل يقع محكمًا لكون فاعله 
عالمًا به» والإشتراك في وقوعه محكمًا لا يقع 
كبا يمع الا" شتراك في حدوثه. فقولوا لذلك 
إن المعلوم كالمقدور في أنه يختصس » واعلموا 
لذلك فساد ما أصَّلْتَمُوه . قيل له: إن وقوعه 
(الفعل) محكمًا من جهة العالم به ليس هو من 
حيث كان عالمًا به» وإنما وجب ذلك من حيث 
كان قادرًا عليه. فلولا كونه قادرًا عليهء لم 
يصِح ذلك منه ولو حصل غيره قادرا عليه بعينه» 
لصح ذلك منئه بعينه» وإِنّما لا يصحّ من غيره 


عل مقصود 
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لأنّه غير قادر عليه بعينه . فالإاختصاص في ذلك 3 كليفبية 1 ١‏ 


امو 


إنما وجب من حيث كان العالم قادرًا لا من 
حيث كان عالمًا فقط (ق» غ7/؟. 6١1ء‏ ه) 
ند كا ف بات العفات أن القعل القع لا 
يصمح إلا ممّن هو عالم , به قبل إيجاده وفي حال 
إيجاده. وما أوردناه هناك يدل على ما ذكرناه 
الآن. هذا إذا كان العلم مما لا يصمح أن 
يكتسبه المكلف. وأمًا إذا صم أن يكتسبه 
فيجب أن يكون متمكنًا 0 بالفعل في 
هذه الأحوال حتى يصحٌ أن يُكلف . دعلى هل 
الوجه جعلنا البَرّْهَميٍ مكلمًا القيام بالشرائع لما 

كان ممكّنًا من معرفة الْنبوّة ومعرفة صحة 
الشرائمع بعدها (ق» غ١١2‏ 30/6”, 4) 

إنما يصحّ منه الفعل المحكم. لكونه ساكن 
النفس إلى ما علمهء لا لأمر يرجع إلى العلم . 
كما أن الفعل إِنّما يصحّ منهء لكونه قادرّاء لا 
للقدرة؛ وإن كانت القدرة هي التي توجب كونه 
قادرًا (ق. غخ1ل2 9# )١‏ 

إن الفعل المحكم على ضربين: أحدهما: 
يصير محكمًا بالمواضعة والاختبار. والثاني: 
يصير كذلك بأن يرجع إليه. لا يتغيّر 
بالمواضعات؛ ولذلك يدل خلق الأحياء على 
أن فاعله عالم بكيفية ما يصحٌّ كون الحي حيا 
عليه؛ من التركيب» الذي معه يكون حيّاء ومن 
وجود الحياة ووجود ما تحتاج إليه» على قدر 
مخصوص ؛ وليس ذلك لأمر يتعلق بالمواضعة 
لأنه لا يصمّ فيه خلافه (ق. غ5١ )8.191١‏ 
إن الفعل المُحكم يحتاج إلى العايمء وإِنّما 
يحتاج إليه لكونه ممحكمًا لا غير. فإذا أردنا أن 
نعرف. وجه الحاجة إلى العلم فلا نحتاج أن 
نقول حصل مُحكمًا مع جواز ألا يكون 
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الحاجة. والكلام في كيفية الحاجة لا يكون 
إلا بعد ثيوت الحاجة. فلا يجب أن نعتبر ما 
يعتبر في أصل إثبات الحاجة بل تعلق الحكم 
في كيفية الحاجة على مجرّد الصفة (ن» دء 
اه” 5 

إن الفعل المحكّم إذا جاز أن يقع فيكون 
مُحكمًا وجاز أن يقع ولا يكون محكماء فلا بد 
إلا كونه عالمّاء فيكون لكونه عالمًا حالتان: 
إحداهما: ترجع إلى أنه مُصحّح لوقوع الفعل 
على وجه الإحكام والإتساق. وهو في هذا 
الياب كالقدرة التي تتصحح وفوع المعل. 


فيكون من هله الوجوه كانه الإرادة (ن» د 
م /ل)/ 


إن الفعل المحكّم لا يصمّ بالعلم وإِنّما يصح 
بالقدرة. ألا وي يا و شىء 
بعد شيء» وإيجاد شيء مع شيء» وذلك إِنّما 
يتأتى لكونه قادرًا. إلا أنَ كونه عالمًا شرط. 
وهذا الشرط متَجَدده كياقيه» وهو في الحال 
الذي يوّمر به عالم بكيفية إيقاعه. ولا فرق بين 
أن يبقى هذا المعنى» وبين أن تحدث أمثاله 
فيما يجب أن يحصل حتى يتكامل الشرط (ن: 
م28 كلا ٠١‏ 


قعل مقصود 


- إعلم أن الفعل إذا وقع من 


من العالم به أو مَن هو 
في حكمه فلا بد من أن يكون حسنًا أو قبيحًا ؛ 
لأنّه لا يد إذا كان هذا حاله أن يكون قاصدًا 
إلى فحله. والفعل المقصود يجب كونه قبِيحًا أو 
حسئاء وكذلك القول فيما يجري مجرى 
المقصودء كالقصد نفسه والكراهة. وإِنّما 
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و 0 3 


فغل المكلف وقِغل المُكلّف 


- إعلمء أنه لبس يجب فيما كان شرطا في حسن 
التكليف من جهة المكلّف أن يكون نفسه شرا 
في صحّحة أداء المُكلّف لما كُلف. أو في حسن 
ذلك. بل الواجب أن يحصل في كل واحد 
فيهما ما يختصٌ به من الشرائط . لأنَ فعل 
المكلف ينفصل من فعل المكلّف» فلا يجب 
كونه شرائطهما واحدّاء كما لا يجب إذا حسن 
أحدهما أن يحسن الآخر. ولهذا صمّ أن 
تحسن مثا المباحات. ام طن نز 
القديم» تعالى» أن يكلفناها . ولذلك يصح في 
الشاهد أن يحسن العطيّة ويقبح الأخذء 0 
يحسن الأخذ ويقبح العطية من حيث كان كل 
واحد منهما فعلا لغير ما للآخر فعل له فروعي 
في كل واحد منهما شرطه . فإذا ثبت ذلك» لم 
يجب إذا قلنا: إن المكلف الحكيم لا يحسن 
أن لف إلا وغرضه بالتكليف التعريض 
للثواب». أن نقول في المكلف : نه لا يحسن 
منه إذا ما كُلّف إلا لهذا الغرضء إلا أن تقوم 
الدلالة على وجوب اثفاقهما في هذه الشريطة. 
ولا دليل يدل على ذلك». بل قد دلت الدلالة 
على حلا فه ؟ لأنه تعالى : إما وجب في 
تكليفه هذا الشرط من حيث كُلّف الشاق. قلو 
لم يرد به التعريضض للثواب. لكان ظلمًا وغبنا . 
وليس كذلك أداء المكلف لما كُلْف» لأنه متى 
فعله للوجه الذي له وجب نخرج من أن يكون 
عبثًا. فصار قصدهء تعالى» بالتكليف إلى 
التعريض للثواب مما يحسّن التكليف» فيكون 
وجها لحسنه ووجوبه. وليس كذلك فعل 


فِغْل الملجأ 


المُكلّف» لأنه يكفي في جهة حسنه ووجوبه 
بما يعرفه من حاله. ألا ترى أنه إذا عرف فى 
الوديعة أنّه يجب عند المطالية ركّعاء زمه 
ذلك. وإن لم يعلم الثواب» وإن لم يحسن 
منهء تعالىء الإلزام إِلَا للثواب. فكذلك 
المول» فى النظر والمعرفة: نه لا يمتنع فيهما 
أن يجا . وإن لم يعرف المُكلّف الثواب. وإن 
لم يحسن منه تعالى الإيجاب إلا للثواب (ق. 
غ217 كمال ١6‏ 


فغل الملجا 
- ما فعل الملجأ» فإنه يمع يحسب قصله 


ودأعيهء غير أن داعيه مطايق لداعى الملجئ 
فلا يصحّ ما ذكرتموهء وكذا الكلام في الداية: 
ولهذا فلو قصد الراكب أن يسيّرها في وجه 
الأسد لما سارت: فصمٌ أن سيرها تابع 
لقصدها وداعيهاء دون قصد الراكب وداعيه. 
وأمًا نعيم أهل الجنّة فمتعلّق بالله تعالى 
وموقوف على قصذه وداعيه دون قصودهم 
ودواعيهم» لولا ذلك وإلا كان يجب إذا دعي 
بعضهم الداعي إلى أن يبلغ ثوايه ثواب بعض 
الأنبياء أن يحصل ذلك» ومعلوم خلافه (ق» 
ش». 737*8, )١١‏ 

إن فعل الملجأ منفصل من فعل المُجين. ولهذا 
قد نوجد ما هو سبب الإلجاء وتتغيّر حال 
الملجأ فلا يقع منه ما ألجئ إليه لتغيّر دواعيه . 
ولن هدة خال السبت والششتن:. ونتن هذا 
أنّه لو ظهر للواحد منّا السبعٌ لكان يصير ملجأ 
وإنما يصير ملجأ لظئه أو لعلمه ضرورة أنه 
يضربهء فقد كون سبب هذا الإلجاء من قبله 
تعالى» فإذا عدا هاريًا على الشوك أو على زرع 
غيره فأفسده لا يقال إِنْ ذلك بإرادة من الله 


فغل من فاعلين 


تعالى (ق» ت3» 7597 )١١‏ 

أمَا فعل الملجأ فحكمه لا بد من وقوعه وأن 
يكون داعي الإلجاء بحيث لا يعارضه شيء من 
الدواعى حتى يقع ما هو مَلجأ إليه لا محالة» 
كما يعقله في الخائف من السبع لأنه ملجأ إلى 
الهربء وقد ثبت الإلجاء إلى الفعل وإلى أن لا 
يفعل» ويثبت في كل واحد من الطريقين 
وجهين: أحذهما على سييل المنع والآخر على 
سبيل المنافع ودفع المضارٌ. ومن حكم كل ما 
يقع بالإلجاء أن لا يتوجه على الفاعل المدح 
والذمٌ والأمر والنهي (قء نتث1اء 5ثتلء )١5‏ 
إن فعل المُلجأ يتعلّق في كيفية وقوعه بفعل 
المُلجئ فلم يمتنع أن يتعدّى حكمه إليه. وإن 
كنا لا نقول في المُلجئ: إنه يستحق العقوية 
على تقول الملساة تزتها مجه على علد 
ويعظم ما يستحقه من حيث يؤدَّي إلى فعل 
المُلجأ. ونحن نجعل الملجأ معذورًا فيما وقع 
منه من حيث ألجأه الملجئ إليه. فتتجعل إلجاءه 
وجهًا لزوال الذمٌ عن المُلجَأ (ق.» غ١٠2‏ 
)2 

أنه (العيد) متى ألجأ غيره إلى أن يَضِرّ بنفسه 
فالعوّض عليه وإن لم يكن ذلك الضرر من 
فعله؛ لأنّه لا فرق بين أن يفعله به وبين أن 
يلجثه إليهء لأن فعل المُلجَأْ كأنه فعل الملجى: 
ولذلك لا يستحقٌ الْمَلجَأْ على فعله الذمّ 
ويستحقه الملجئ إذا كان قبيسًا . وإذا صمّ ذلك 
لم يمتنم وجوب العوّض عليه وإن كان ذلك 
الألم ليس من فعله (ق» غ217 0048 


فِغْل من فاعلين 


مفصويم 


5 
0 


الفعل » في كونه فعلا. يتعلق بالقادر دون 
المحل. واستحال كون فعل من فاعلين» لأن 
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كوتهماأ قادرين عليه يستحيل .» كاستحالة كون 
الفعل الواحد من مكانين. وما ذكرهء من أن 
الفعل يحل الفاعل. فغلط عظيم. لأن ذلك 
يستحيل عندنا في جميع الفاعلين من قديم 
ومحدّث. وإنما يجوز فى المُحدّث أن يحل 
فعله في بعضه (ق» غ8. 168 )١7‏ 


ما قدّمناه في المباشر من أنْ وقوع الفعل 
بحسب دواعيه على أنه فعلهء وأنه حادث من 
جهته» فإذا وجب ذلك فى المباشرء وكان 
المتولّد كالمباشر في أنه يقع سس دراض 
فيجب كونه فعلا له وحادثًا من جهته . وقد دللنا 
من قبل على أن فعلًا من فاعلين لا يصِحٌ. 
فيجب ألا يكون فعلًا لغيره (ق» غ9» 28 07) 


أمَا قولهم لا يفعل فعل من فاعلين هذا فعله 
كله وهذا فعله. فِإِن هذا تحكم ونقصان من 
القسمة أوقعهم فيها جهلهم وتناقضهم. وقولهم 
إنما يستدلٌ بالشاهد على الغائب» وهذا قول قد 
أفسدناه في كتابنا في الأحكام في أصول 
الأحكام بحمد الله تعالى» ونبيّن ها هنا فساده 
بإيجاز فنقول وبالله تعالى التوفيق» أنه ليس عن 
العقل الذي هو التمييز شيء غائب أصلًا وإنّما 
يغيب بعض الأشياء من الحواس» وكل ما في 
العالم فهر مشاهعده في العقل المذكور لأنّْ 
العالم كله جوهر حامل وعرض محمول فيه. 
وكلاهما يقتضي خالقًا أوَلَا واحدًا لا يشبهه 
شيء من خلقه في وجه من الوجوهء فإن كانوا 
يعنون بالقائب الباري عرّ وجل فقد لزمه تشبيهه 
بخلقه إذ حكموا بتشبيه الغائب بالحاضرء وفي 
هذا كفاية» بل ما دل الشاهد كله إلا أنّ الله 
تعالى بخلاف كل من خلق من جميع الوجوه. 
وحاشا الله أن يكون جل وعرّ غائبًا عنا بل هو 
شاهد بالعقل» كما نشاهد بالحواس كل 


يد 


حاضرء ولا فرق بين صححة معرفتنا يه عر وجل 
بالمشاهدة بضرورة العقل . وبين صححة معرفتنا 
لسائر ما تشأهده رح نث“” ملل “05 

قوله عرّ وجل: #وما رميدكت إذ رمت وللكرجم 
أله رن » (الأنفال : /17) فأخبر تعالى أنه رمىء 
وأن نبيّه رمى. فأثبت تعالى لنبيّه صلى الله عليه 
وسلم الرمي ونفاء عته معاء وبالضرورة ندري 
أن كلام الله عر وجل لا يتناقضء» فعلمنا أن 
الرمى الذي نقاه الله عرّ وجل عن نبيّه صلى الله 
عليه وسلّم هو غير الرمي الذي أثبته له» لا يظنّ 
غير هذا مسلم البنّة» فص ضرورة أن نسبة 
الرمي الى الل عر وجل لاله بخلقه: وخر تعالئن 


خالق الحركة التي هي الرميء وعممصصى ‏ الرمية؛ 
وخحالق #لسميزل هي وهذا هو هو المنفى عن 
الرامي وهو النبي صلى الله عليه وسلم» وصح 


أن الرمي الذي أثبته الله عزّ وجل لنبيّه صلى الله 
عليه وسلم هو ظهور 0 الرمي منه فقط. 
وهذا هو نص قولنا دون تكلف» 0 قوله 
تعالى : طق تتشفئ رلك له تتكذ»ه 
(الأنفال: 17) والقول في هذا كالقول في 
الرمي؛ ولا فرق ... وقال تعالى حاكيًا عن 
عيسى عليه السلام إِنّْه قال: «أَنَ لق لِحكم 
سه قرت لين كمبِكة الظير ممح ضيه مَيَكدُ ملا 
يلِدْنِ أل م وه الأكمه والخخرصضت وي الموقٌ 
دن مه » (آل عمران : 6 أفليس هذا فعلا من 
فاعلين من الله تعالى ومن المسيح عليه السلام 
بنص الآيةء وهل خالق الطير ومبرئ الأكمّه 
والأبرص إلا اللهء وقد أخبر عيسى إذ يخلق 
ويبرئ فهو فعل من فاعلين بلا شك (ح» ف1ء 
لالا. ٠‏ 

- تقول إن محمدًا صلى الله عليه وسلّم أخرجنا 
من الظلمات إلى النورء وقد علمنا أن المخرج 


فعل واجب على الله 


له عليه السلام ولنا هو الله تعالى» لكن لما ظهر 
السبب في ذلك منه عليه السلام أضيف الفعل 
إليهء فهذا كله لا يوجب الشركة بينهم وبين الله 
تعالى كما تموّه المعتزلة. وكل هذا فعل من 
فاعلين» وكذلك سائر الأفعال الظاهرة من 
الناس ولا فرق (حء ف“اء 4لاء 117) 


- إن الفعل الواجب إذا فارق غيره من الأقعال» 
فذلك في أنه يقتضي أنه إنما فارقه لوجهء 
كمفارقة شخص لشخص في صحة الفعل » 
فكما يجب هناك القضاء لحال لاختصاصه بها 
فارق غيرهء فكذلك القول في الأفعال. ولا 
معتبّر باختلاف العيارات. لأنا نستعمل فى 
الأشخاص ذكر الأحوال» وفى الأفعال ذكر 
الوجوهء» وذلك لا يمنع من ضيه ما قلمتاه؛ 
وإنما ميّزنا بين الأمرين فى اللفظء لأنْ 
الأشخاص قائمة ثابتة» وما تختصّ به فى 
حكم المتجدّد فيهاء والأفعال حادثة طارئة» 
وما تختص به من المقارقة. ليس في حكم مأ 
يتجدد على ثابت» فعبرنا عنه بذكر الوجوه لهذه 
الفائدة ز(ق» غ54١‏ موه 


فل واجب على الله 
- إِنَّ معنى كون الفعل واجبا على الله - تعالى - 


ليس إلا أنه يلزم من فَرَض عَدَّمه المحالء 
وذلك المحال ليس هو لازمًا من هَرّض عدم 
الفعل لذاته بل لغيره» فمعنى كون الصلاح في 
الفعل واجب الرعاية» أنه يلزم من فرّض عَدَمه 
العبث في حق الله وهو محال. ومعنى كون 
الثواب على إيلام الحيوان واجبًا أنه يلزم الظلم 
من فَرَّض عدمه في حقّ الله - تعالى» وصدور 
القبيح منهء وهو محال (م. غء ؟6:757) 


فِعْلُ واجب الوجود لغرض 


فِعْل واجب الوجود لغرض 

- إن قيل: لو لم يكن قعل واجب الوجود لغرض 
مقصودء مع أن الدليل قد دل على كونه حكيمًا 
في أفعالهء غير عابث في إبداعهء لكان عابئاء 
والعبث قببح» والقببح لا يصدر من الحكيم 
المطلق. والخير المحضص. وإذا لا بد له في 
فعله من غرض يقصده ومطلوب يعتمدهء نقيا 
للنقص عنه. وتنزيها لهء عن صدور القبيح منه. 
وما ذكرتموه من تعلق النقص والكمال به بالنظر 
إلى الغَّرَض والمقصود فإنما يلزم أن لو كان 
الغرض عائذا إليهء وكماله ونقصه متوقفا عليه, 
وليس كذلك» بل هو الغنى المطلق واستغناء 
كل ما سواه ليس إلا بهء بل عوده إتّما هو إلى 
المخلوق» وذلك مما لا يوجب كمالا ولا 
تقصانا بالنسبة إلى واجب الوجود. وإذا ثبت 
أنه لا بد من حكمة وفائدةء ففائدة خلق 
العناصر والمركبات والمعدنيات وغير ذلك من 
الجمادات العناية بنوع الحيوان» لأجل انتظام 
أحوالهء فى مهمّاته وأفعالهء والإستدلال بما 
فى طيّها من الآيات والدلائل الباهرات على 
وجود واجب الوجودء ووحداتيّة المعبود. 
وإليه الإشارة بقوله - عليه السلام: "كنت كنرًا 
لم أعرّف فخلقت خلقًا لأعرّف به (م» غ. 
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فل واحد من هاعلين 
- ترججم إنشاء الله تعالى إلى إنكارهم فعل واحذا 
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فكرة واحدة لمفتكرين» ولكن لو أخذنا سيفًا 
واحدًا أو رمحًا واحدا فضربا به إنسانًا فقطعاه 
أو طعناه به» لكانت حركة واحدة غير منقسمة 
لمتحرّكين بهاء وفعلا واحدًا غير منقسم 
لفاعلين» هذا أمر يشأهد بالحس والضرورة» 
وهنا منصو ص في القرآن من أنكره كفر (ح. 
ف" الا 1) 


فغل واقع على جهة القصد 
- أما الفعل الواقع على جهة القصد فقد بينا أنه لا 


يخلو من أن يكون قبيحًا أو حَسّئاء وبيّنا 
حقيقتهما . فالقبيح لا يجوز أن يكلّفه - تعالى 
؛ لأن الأمر بالقبيح وإرادّته قبيحان ولأن 
الغرض بالتكليف تعريض المكلف للنفع. 
وذلك لا يتأتى في القبيح؛ أنه يست ده 
الضرر دون النفع (ق» غاكء ؟ دمع 185) 


فخل يحتاج إلينا 
- إن قيل: هب أنا سلمنا أن الفحل يحتاج إلينا 


ويتعلّق بناء فلم قلتم إنه يحتاج إلينا في 
الحدوث؟ قيل له: فى ذلك وجهان إثنان: 
أحدهما أنه إذا ثبت أنه يحتاج إلينا (الفعل) فلا 
بدٌ من أن يكون احتياجه إلينا لوجه من الوجوه. 
لأنه لو قيل إنّه يحتاج إليناء ثم لم يشر باحتياجه 
إلينا إلى وجه من الوجوه لعاد الأمر بالنقض 
على أنه يحتاج إلينا في استمرار الوجود أو في 
تجدد الوجود الذي هو الحدوث (ن. د.ء 


من فاعلين فتقول وبالله تعالى التوفيق إِنّما امتنع 5311 1) 
ذلك فيما بيننا في الأكثر لا على العموم لما [' 
شاهدناه عن أنه لا تكون حركة واحدة في ففْل يحسن من 


الأغلب لمتحرّكين: ولا اعتقاد واحد 
لمحتقدين ؟ ولا إرادة واحدة لمريئين؛ ولا 


- (الفعل) الذي يحسن من فليس يخرج عن 
قسمين: أحدهما أن يكون المأمور به غير 
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المنهيّ عنه؛ وقد يكون كذلك على وجهين: 
التتعناء. أن ركون ‏ التكلك .واحناء. ويوفر 
بالفعل في وقت» وينهي عن مثله في وقت 
آخر؛ وإنْما نذكر من ذلك ما يلتبى الفعلان فيه 
بالفعل الواحدء فلذلك قلنا: أن يأمره بشيء في 
وقتء وينهاه عن مثلهء وإن كان الخلاف 
والمثل لا يفترق في ذلك؛. لكنّ المخالف لا 
لبس فيهء فلذلك لا نذكره في هذا الوجه. 
والثاني : أن يكون أحد المكلفين غير الآخر 
فيأمر أحدهما بشيء» وينهي الأمر عن مثله؛ 
وهذا أيضًا إنْما شرطنا فيه المثل» لأنه يلتبس 
بالعين الواحدة» فيما يتناوله الدليل, والأمر 
والنهي» لا لأنّ المثل في ذلك يفارق ما هو 
مخالف ومتضادٌ. والقسم الثاني من القسمين 
الأوّلين: أن يكون المأمور به هو المنهي عنه ؛ 
على وجهين» وذلك لا يحسن إلا والمُكللف 
واحد (ق» غ15 1 62 


فخل يصخ وقوعه مبتداً ومتولنا 

- (الفعل) الذي يصحٌ وقوعه مبتدأ تارةً ومتولدًا 
أخرى لأنّه في حاله يقع يحسب غيره في القلة 
والكثرةء أو في ما أشبه ذلك من المعتى الذي 
تقدّم ذكره. وفي حالة أخرى يقع لا على هذه 
الطريقة؛. فجعلتاءٌ مما يدخله الضربان معًا (ق» 
تك )١ 4.41١١‏ 


فِغْل يقبّح ولا يدل على البداء 

- (الفعل) الذي يقبح» ولا يدل على البداء 
وجوه. منها: أن يأمر بتفس ما نهي عنهء على 
وجه واحدء مُكلَْفينَ فى حال واحدة. : 
حالين » ولأن مثل ذلك لاا يتغير. ومنها: 
رياني د سي ” 


فعل يقبح ويدل على البداء 


في حال أو أحوال لأن ذلك لا يتغيّر. ومنها : 
أن يأمر بعين ما نهي عنهء على وجهء أو 
وجهين مُكلْعًا واحدّاء في حالين ووقتين. 
ومنها: أن يأمر بغير ما نهي عنهء في وقت 
واحدء مكلْفًا واحداء على وجهء لا يتميّر 
أحدهما من الآخرء فى وجه المصلحة؛ وما 
عدا ذلك مما يقبح. فالأمر يرجع إلى فقد يعض 
شرائط التكليف» انفرد أو اقترن بغيرء لأنه لا 
يحسن أن يأمر تعالى بفعل» وينهي عن الآخرء 
وليس للمأمور من الصفة ما يحسن معه الأمر 
بهء أو المنهي عنه فيما يرجع إلى التمكن» أو 
وجه المصلحة؛ وهذ! مما تكثر أقسامهت إن 
ذكر (ق» غ5اء 575 )١١‏ 


فغل يقبّح ويدل على البداء 


أن يكون جاممتعًا لشروط: منها: أن يكون 
المنهى عنه عين ما تقدّم الأمر به. ومنها: أن 
يكون على وجه واحد. ومنها: أن يكون 
المُكلّف واحدًا . ومنها : أن يكون النهى متأخرًا 
عن الأمرء أو الأمر متأرًا عن النهىء غير 
واقع معه؛ فإذا تكاملت هذه الشروط فمن حق 
الثاني منهما أن يدل على البداءء دون الأوّل» 
لأنْ الأول لو اتفرد لم يدل على ذلك» وكذلك 
الثاني لو اتفرد وإذا وقع بعذه دل على اليداء 
فهو الدال على البداءء (وإن كان إِنّما يدل 
نشروط تقدم الأول: وعدلك ف : لو وقعا معًا 

لما دلا على البداء) لأنَّ ترتيب الدلالة على 
البداء لا يصح عند المقارئة» ربس عد وار 
أحدهما بعد الآخر. على ما ستذكره من بعد 
(ق.6 غ11 كع )0 


فل يقع على جهة السهو 

- إن الفعل الذي يقع على جهة السهو لا يجوز - 
وإن كان مقدورًا للعّبد - أن يدخل تحت 
التكليف»ء وبيّنا الخلاف في هل يحسن أو يقبح 
أو لا يتأنّى فيه هذا الحكم (ق» غ٠١١ء‏ 
دقع /و١)‏ 


فعلية 


- ما دللنا به على أن حقيقة المتكلّم أنّه فاعل 
للكلام؛ يوجب أن يكون متكلمًا بكلا يُحدثه 
هوء لأنا قد بيّتا أن تعلق كلامه به هو من حيث 
الفعليّة لا غير. وبعدٌ فإذا لم يكن متكلّمًا يكلام 
يحدثه » وكان ذلك مستندًا إلى كونه حياء وجب 
أن يكون كوتنا أحياء يو جب كوننا متكلمين : 
وفي هذا نفي الكلام أصلا (ق.) ثك1ء 
١١‏ 


فقه 

- إن الفقه هو العلم بغرض الغير فيما يُخاطب يهء 
ولهذا لا يستعمل في كل علم. فلا يقول 
أحدهم فقهت أن زيذا عتدي ١»‏ وأن السماء 
فوقي» وأنْ الأرض تحتي. كما لا يقال فهمت 
وفطتت. وأمًا في الاصطلاحء فهو العلم 
بأحكام الشرع وما يتصل بها من أسبايهاء 
وعللها وشروطها وطرقها. وهو على ضربين: 
أحدهما » ما يجببه على الكافة معرفته» وذلك 
نحو العلم بوجوب الصلاة على الجملة؛ 
ووجوب الزكاة والحج والجهاد في سبيل الله 
تعالى» وما يجري هذا المجرى . والثاني» يلزم 
الكافة معرفته ويكون من فروض الكقاية» نحو 
العلم بالمسائل الدقيقة من أصول الفقه والفروع 
المتعلقة بها المتمرّعة عنهاء فَإِنّ ذلك مما لا 
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يجب على الأعيان» وإنما هو من فروض 
الكفاية. إذا قام به بعض التاس سقط عن 
الباقين (ق» شسء» )١4 1١751١‏ 


فكر 

- القفكر هو المعنى الذي يوجب كون المرء 
متفكراء والواحد منّا يجد هذه الصفة من نفسه 
ويفصل بين أن يكون متكّرّاء أو بين أن لا 
بكرن كرا واجلى الأمور ها يجب الانننان 


من نفسه (ق3» ش22 6 )١5‏ 


١ 


إن النظرء وإن كان متى أطلقء» فقد تعبّر به عن 
وجوه: عن تقليب الحدقة الصحيحة تحو 
المرئي» التماسًا لرؤيته؛ وعن الرحمة 
والإحسان؛ وعن نظر القلب؛ وعن الانتظار 
على ما فيه من الاختلاف فى أن تعبر به عنه 
على جهة الحقيقة أو التوسّع ؛ فالمقصد بها 
بهذا الموضع ذلك نظر القلب دون غيرهء 
وحقيقة ذلك هو الفكر. لأنّه لا ناظر بقليه إلا 
مفكرّاء ولا مُفكّر إلا ناظرًا بقلبه؛ ويهذا تُعلم 
الحقائق رق غ211 م 

الفكر هو تأمّل حال الشيء» والتمثيل بينه وبين 
غيره» أو تمثيل حادثة من غيرهاء وهذا مما 
يجده العاقل من نفسه إذا فكر في أمر الدين 
والدنيا. ألا ترى أن الخائف. من سبع في 
الطريق» يفكّر فى وجه التخلص ؛ وكذدلك 
التاجرّء يفكر في طريقة الربح؛ وكذلك 
المقوّم» يفكر في طريقة العادة في بيع أمثال 
المقوّم؛ والناظرّء فيما يلزمه النظر فيه من جهة 
الدين» يفكر في الأدلة على اختلافها. وكل 
ذلك يبيّن صحّة ما قدمناه في حقيقة النظر (ق» 
غ1 1# 

- إدّعى شيخنا أبو علي. رحمه الله. الضرورة في 


عد 


أن الفكرء إذا لم يوجدء لم يوجد العلم؛ فإذا 
وجد ولا مانع واحف4: فائما الذي يحصل 
للضرورة فيه يحدد الحال للناظر والمعتقد دون 
العلم بالنظر والعلم (ق. غ217 235 ”) 
عليك في درك العلم المطلوب وظيفتان: 
إحداهما إحضار الأصلين في الذهن؛ وهذا 
يسمّى فكرّاء والأخرى تشوّقك إلى التفطن 
لوجه لزوم المطلوب من إزدواج الأصلينء 
وهذا يسمى طلاء فلذلك قال من جرد التفاته 
إلى الوظيفة الأولى حيث أراد حدّ النظر: أنه 
الفكرء وقال من جرّد التفاته إلى الوظيفة الثانية 
في حدّ النظر: أنه طلب علم أو غلبة ظن» وقال 
من التفت إلى الأمرين جميعًا : إنه الفكر الذي 
يطلب به من قام به علمًا أو غلبة ظنّ (غ» ق» 
مل 6) 


ما يسمّيه الناس كلام التفس» وحديث التفس» 

هو العلم بنظم الألفاظ؛ والعياراتء وتأليف 
المعاني المفهومة المعلومة على وجه 
مخصوص ٠:‏ فليس في القلب إلا معاني 
معلومة» وهي العلوم» وألفاظ مسموعة هي 
معلومة بالسماعء وهو أيضًا علم معلوم اللفظ. 
وينضاف إليه تأليف المعاني» والألفاظ على 
ترتيب . وذلك فعل يسمٌى فكراء وتسمّى القدرة 
التي عنها يصدر الفعل قوّة مفكرة. فإن أنبتّم في 
النفس شيئًاء سوى نفس الفكر الذي هو ترتيب 
الألفاظ. والمعاني. وتأليفهاء وسوى الْعَوَة 
المفكرة التي هي قدرة عليهاء وسوى العلم 
بالمعاني» مفترقهاء ومجموعهاء وسوى العلم 
بالألفاظ المرتبة من الحروفء ومفترقها. 
ومسجموعهاء فقد أثْبتّم أمرًا منكرًا لا نعرفه. 
وإيضاحه أن الكلام إما أعرء أو نهي ١‏ أو خبرء 
أو إستخبار (غء فى 17١اثل١١٠)‏ 


فكر فاسد 


- الفكر هو ترتيب تصديقات يتوسّل بها إلى 
تصديقات أخر. ثم التصديقات المستلزمة إن 
كانت مطابقة لمتعلقاتهاء فهو الفكر الصحيحء 
وإلا فهو الفكر الفاسد (ف. مء )١٠44‏ 

- النظر والفكر عبارة عن ترتيب مقدمات علمية أو 
ظنية ليتوصل بها إلى تحصيل علم أو ظَنّ . مثاله 
إذا حضر في عقلنا أن هذه الخشبة قد مسّتها 
التارء وحضر أيضًا أنْ كل خشبة مسّتها الثار 
فهي محترقةء حصل من مبجموع العلمين 
الأوّلين علم ثالث بكون هذه الخشبة محترقة. 
فاستحضار العلمين الأوّلين لأجل أن يتوصّل 
بها إلى تحصيل هذا العلم الثالث هو النظر 
(ف» أل )١١07٠‏ 

- التظر هو الإنتقال من أمور حاصلة في الذهن 
إلى أمور مستحصلة هى المقاصدء والفكر 
بحسب الإصطلاح كالمرادف للتظر (طء مء 
68 /ع) 

- الفكر: ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول 
(جء تن كا27 )١5:‏ 


فحكر صحيح 

- الفكر الصّحيح مشروط بمطابقة كل واحد من 
تصديقاته لما فى نفس الأمرء ويكون الترتب 
على الوجه الذي ينبغى. والشرط الأخخير داخل 
في تقيبد التصديقات بالاستلزام» والفكر 
الفاسد يكون فاسدًا بفوات التّرطين أو 
أحدهما. ويفهم من قوله ذلك أن لا يكون 
التصديقات المطابقة غير المستلزمة داخلة فى 
الفكر الفاسد (ط. م2 كك ١‏ ْ 


شفكر فاسد 


فناء 


تصديقاته لما فى نفس الأمرء ويكون الترتّب 
على الوجه الذي ينبغي. والشرط الأخير داخل 
في تقييد التّصديقات بالاستلزام. والفكر 
الفاسد يكون فاسدا بفوات الشرطين أو 
أحدهما . ويفهم من قوله ذلك أن لا يكون 
التتصديقات المطابقة غير المستلزمة داخلة فى 
الفكر الفاسد (طء مء 58 ١ )١‏ 


ظناء 


- إن الكلام في فتاء الشيء: هل هو غيره أو ليس 
بغيره» أو هل يحل فيه أو يحل في غيره؟ من 
غامض الكلام ولطيفه. وقد اختلف الناس فيه 
اختلافا شديداء فزعم قوم أنّه ليس للشيء فناء 
غيره»ء وأنَ الله إذا أراد أن يفني شيئًا أبطله لا 
بأن يحدث شيئًا سواه. وزعم قوم أنّ الله جل 
ذكرء إذا أراد أن يفني شيئًا أحدث له فناء وإن 
ذلك الفناء قائم بالله تعالى . وزعم قوم أنه إذا 
أراد الله أنّْ يغني شيئًا أحدّث له معنى يحل فيه 
فيفنى فى الحال الثانية من حلول ذلك المعنى 
فيه . وإذا فني سمّي ذلك المعنى فناء. وزعم 
قومٌ أن فناء الشيء يقوم في غيره. وزعم قوم أن 
الله يحدث للجسم في كل وقت بقاء يكون ذلك 
الجسم به باقياء فإذا أراد الله أن يفني ذلك 
الجسم لم يحدث له بقاء ف ففنى الجسم (خ» 3 
و00 

من بعد فإن صح ما حكاه صاحب الكتاب (ابن 
الروندي) عن معمّر: من أنه محال أن يقني الله 
جميم خلقه حتى يبقى وحده فقد شاركه في 
هنذا القول كثير من الأمّة : وهم الذين يزعمون 
أن الله عرّ وجل إذا أخبر أنه يفعل شيئًا فقول 
القائل بعد ذلك الخبر: 'أن الله يقدر بعد ما 
. أخبر بدوامهما ويقائهما وخلود أهلهما فيهما أن 


يفن 


يفتيهما ويميت أهلهما' عندهم محال لا وجه 
له . فإن لزم معمرًا عيب بالقول الذي حكاء عنه 
صاحب الكتاب فهو لازم لجميع من شاركه في 
قوله (خء نء “الا )١6‏ 

لو كانت البحار مِدادًا كُتبت لنفدت البحار 
وتكسرت الأقلام» ولم يلحق الفناء كلمات 
ربيء كما لا يلحق الفناء علم الله عزّ وجل» 
ومن فن كلامه لحقته الآفات وجرى عليه 
السكوت. فلمًا لم يجز ذلك على ربنا عرّ وجل 
صح أنه لم يزل متكلمّاء لأنه لو لم يكن 
متكلمّاء وجب السكوت والآفات» تعالى رينا 
عن قول الجهمية علوًا كبيرًا (ش» بء 
)١١ 65‏ 

إن الفناء ليس بشيء»ء وإِنْ الأعراض كلها لا 
يجوز عليها البقاء ولا على شيء منهاء وإن 
الجواهر إِنّما تفتى بأن لا يُخْلّق لها بقاء في 
حالة كان يصحّ أن تبقى فيها (أ م 0770 8) 
أمَا قولنا في الفناء فإنه (الأشعري) كان يذهب 
إلى أنْ الفناء ليس بمعنى وليس بشيءء وإِنّما 
معتى قولنا * في " أي 'عَدِمْ بعد ما كأن 
موجودا وجاز أن لا يعدم" . لأنه وَضْف تعاقب 
البقاء فيجري على ما يجوز أن يبقى إذا لم يبق . 
وكان يقول: "كل قاب معدوم وليس كل معدوم 
فانيّاء كما أنْ كل باق موجود وليس كل موجود 
باقيًا. وإنما يقال "فَنِيَ' لما كان موجوذا 
فَعدِمء كما يقال 'بَتِيَ' لما كان موجودًا قبل 
الخبر عنه بذلك. 0 هذا الأصل فإنما 
يجري على الأعراض هذا الوصف على 
المجازء وإنما يجري على الجواهر التي 
يصح أن تبقى على الحقيقة إذا لم تبقٌّ فيقال 
'فَنيَ ' 9 م 5٠‏ لا١)‏ 


- قوله - تعالى - : كل مَنْ كا تان (الرحمن : 


يفف قناء 


57) حقيقة الفناء هو العَدَّمء فإذا جعل ذلك - إختلفوا أيضًا في الفناءء فأئبته القلانسي عَرَضًا 
وصفًا لمن عليها اقتضى الظاهر بِأنّ مّن عليها 2 يقوم بالجسم الفاني فيفنى به في الحالة الثانية 
يفنى ويعدم (ق. خ١21‏ 576 ه) من حال حدوث الفناء فيه. وزعم الجبائي وإينه 

- إن الجوهر لا يتعلّق بغيره» وإِنّما يحصل أن الفناء عَرَضٌ يخلقه الله عزّ وجل لا في محل 
موجودًا لا في محل قالفناء إِنَما يناه بأن فيفني به جميع الأجسامء وزعم أن الله تعالى 
يحصل موجودًا على هذا الوجهء وصار ي-20207 غير قادر على إفتاء بعضض الأجسام مع بقاء 
يُخنى مجرّد وجودهما عن تعلقهما بالثير في أن بعضها (بء أء 40 2٠١‏ 
معتبر فى متافاة أحدهما للآخر بمنزلة تعلّق - قال شيخنا أبو الحسن الأشعري: إنَّ فناء 
الضدّين بالمحلّ إذا تضادًا عليه. فلولا أن الجسم يكون بأن لا يخلق الله فيه بقاءء وأمًا 
الأمر كذلك لم يصحّ أن يضادٌ الجوهر أصلًاه؟+ العَرَض فإنّما يفنى في الثاني من حالة حدوثه 
لأنّه لا بدَ على ما قدّمناه من أن نعتبر فى20 لاستحالة بقائه» وكان القاضي أبو بكر محمد 
مضادّته له حكمًا زائدًا على الجنس والوجودء2 بن الطيّب يقول إذا أراد الله إفناء الجسم قطع 
فلو لم نعتبر ما ذكرناه لم ينافه أصلىف وصار الأكوان عنه وليس البقاء ولا الفناء معنى (ب» 
نفي تعلقهما بالغير في أنه حكم زائد يعتبر به أء 248 )١1‏ 
مضادتهما بمنزلة الحكم الجاري ممجرى - قال شيخنا أبو الحسن الأشعري إن الله عر 
الإثيات المعتبر في سائر المتضادّات (ق» وجل إذا أراد فناء جسم لم يخلق البقاء فيه 
غ1ك 52446) (بء أ لاك ؟1) 

- دليل السمع يبيّن أن الفناء لا يبقى فليس لأحد - زعم الجبائي وإبنه أنْ الله تعالى يخلق فناء لا 
أن يقول: إذا كان الفناء متى وجد بقي فكيف 20 في محلء فيفني به جميع الأجسام» وزعم أن 
يصمٌ وصفه - تعالى - بأنه الآخرء ولا له أن الله ليس بقادر على فناء بعض الأجسام مع بقاء 
يقول: إذَا كان الجوهر يبقى فكذلك ضِدّه؛ لأنّ 2 بعضها (ب أ2 !ا4.5) 
بقاء الشيء لا يجب أن يشترك فيه المتضاذات؛ - إختلفوا في كيفية فناء الأجسام: فقال أبو 
كما لا يجب اشتراكها في الخروج من العدم الحسن الأشعري إن الله يِمْنِي الجسم يأن لا 
إلى الوجود (ق» غ221 )١٠6 46٠‏ يخلق فيه البقاء في الحال التي يريد أن يكون 

- قوله (أبو هاشم) في باب الفناء إنَّ الله تعال لا فائيًا فيه. لأنَ الباقي عنده يكون 3 بيقاء » 
يقدر على أن يفني من العالم ذرّة مع بقاء فإذا لم يخلق الله البقاء في الجسم فنيَ. وإلى 
السموات والأرضء وبَنّاه على أصله في دعواء ‏ هذا القول ذهب ضرّار بن عمرو (ب» أء 
أن الأجسام لا تفنى إلا بفناء يخلقه الله تعالى 2 *؟75١١)‏ 
لافي محلء يكون ضدًا لجميع الأجسامء لأنّه - قال شيخنا أيو العبّاس القلانسي رحمه الله: 
لا يختصٌ ببعض الجواهر دون بعض.ء إذ ليس إِنّما يقني الله الجوهر بفناء يخلقه فيه فِيعنَى 
هو قاكمًا بشيء منها؛ فإذا كان ضدًا لها نَقَاها ‏ الجوهر في الحال الثانية من حال حدوث الفناء 
كلها (به فاء لاق "؟) فيه (ب» طرف اح 


فناء الأجسام اك 


- قال قاضينا أبو بكر محمد بن الطيّب الأشعري - قال أبو علي وأبو هاشم: إن الله يخلق الفناء 


(الباقلاني) إنما يكون فناء الجوهر بقطع 
الأكوان عنه؛ فإِذا لم يخلق الله في الجوهر 
كونًا وَلونًا ني : وكان لا به يعبت البقاء معنى غير 
الباقي (س» لك 0 


زعم محمد بن شميما أن القنتاء عَرَض غير 
الفاني» وأنه يَحُلَّ في الجسم فيفنى الجسم به 
فى الثاني من حال حلوله فيه (ب» أ 


وضو عرض فيفني جميع الأجسام. وهو ا 
يبقى. وأبو علي يقول: إِنّْه يخلق لكل جوهر 
فثاءً» والباقون قالوا بأنْ فناءَ واحد يكفى لإفتاء 
الكل (ط. مء ؟8.1517١)‏ 


- إِنْ الفناء لا يكون إلا بقدرة قادرء إذ لا تأثير 


لغير القادرء كما مر. والله ليس من جنس 
المقدورات. فل" تعلق به القدرة (ق3» س ح 


)١١ ل الى‎ ١ 
إن البقاء والفناء صفتان للباقى والفاني لا هما‎ - 
الياقى ولا المانى ولا هما غير اليأفى والفانى ظناء الأجسام‎ 


(ح. فف )١5 041١‏ - قال أبو علي : تُعلّم صحّة فناء الأجسام من جهة 


العقل. ورجع في ذلك إلى أن القادر على 
الشيء يجب أن يقدر على جيس ضذه د 


- ذهب مُعمّر إلى أنّ الفناء صفة قائمة بغير الفاني 
302 نم أاغ *") 
- أما الفناء فهو عدم الشيء وبطلانه جملة. وليس 


هو شيئًا أصلاء والفناء المذكور ليس موجودًا 


الب في شيء من الجواهرء وإِنْما هو عدم 
العرض فقطء كحمرة الخجل إذا ذهبت عبر عن 


المعنى المراد بالإخبار عن ذهابها بلفظة الفتاء 
كالغضب يفني ويعقبه رضًا وما أشبه ذلك» ولو 
شاء الله عرّ وجل أن يعدم الجواهر لقدر على 
ذلك ولكنه لم يوجد ذلك إلى الآن. ولا جاء به 
نص قيقف عندهء فالمئاء عدم كما فلنا رح 
فم6 7ك #) 


فيجب أن يكون قادرًا على ما يضادّه من الفناء . 
حتى قال لأجل هذه الطريقة: يجب أن يكون 
لكل جنس مما يقدر القادر عليه ضدّ يقدر عليه 
أيضًا. وربّما قال: لو لم يصمٌ العدم على 
الجواهر للحقت بالقديم 0 لا يجوز العدم 
عليهء وثبوت الفرق بينهما يقتضي صحة العدم 
عليها لتفارق القديم الذي يستحيل العدم عليه 
(ق» نحلث. كدوى ه) 


فناء الجواهر 
- إِنّ فناء الجواهر لا يصح إِلَّا بضدّ قد ثبت أن 


- إعلم أن الفناء إذا وجد تفنى الجواهر أجمع؛ 
ولا يصح وجود يعضها مع فناء بعض . هذا قول 


أبي هاشمء وهو الذي قال به أبو علي ثانيا في 
النسخة الأخيرة من "نقض التاج" وقد زاد فيه 
أشياء. وهذا حيث رجع عن قوله باختلاف 
الفناء» وقال: إنه عتماثئل» ولمًا قال باختلافه 
قال إن فناء بعضها غير فناء الياقى (أء ت. 
(للا م0 ١‏ 


الباقي لا يتفي مع جواز الوجود عليه إلّا بضدء 
أو ببطلان ما يَحتاج إليه في الوجود أو البقاء؛ 


ا دي ا ل ل ا 


أولى منه بأن يبقى» ويستمرٌ له الوجود. فإذا 
صمّ ذلك؛ وثبت في الجواهر أنه يجوز البقاء 
عليهاء وأنه لا حال يشار إليها إِلّا ويجوز أن 


45” 


تبقى إليه» وثيت أنه لا يُحتاج في وجودها إلى 
غيرها؛ لأن الشيء إنما يُحتاج في وجوده إلى 
غيره إذا كان الا فيه» فأمًا على خلاف هذا 
الوجه فإنه لا يحتاج الشيء إلى غيرهء وإن صح 
حاجة الشيء إلى غيره متى تعلق الحكم 
الموجّب عنه بحكم غيره؛ كحاجة الإرادة إلى 
الاعتقاد. وقد علمنا أن هذه الوجوه مستحيلة 
على الجواهر؛ لأنَ الحلول عليها مستحيل» 
ويستحيل عليها أن توجب حكمًا لغيرها. فإذا 
صحّ ذلك ثبت أن انتفاءها لا يكون إِلَا بِضدّ 
(قء غ١ا5ء 5١‏ *) 


فناء القدرة 

- الذي عند مشايخنا أنه يصمٌ فناء القدرة في حال 
وجود الفعل المقدور بها. وعن بعف. 
البغداديين المنع من ذلك فأحالوا أن يوجد 
هذا الفعل في الجارحة ولا قدرة فيهاء وأجروا 
القدرة فى وجوب حصولها عند الفعل مجرى 
اليد والرجل وغيرهما من الآلات والحواسنٌ» 
وقالوا: لا يصحٌ أن يرى الله الفعل بلا قدرة أو 
بقدرة قد عدمت فى حال الفعل. وريما عيروا 
عن ذلك فقالوا: ليرى الله الفعل في جارحة 
صحيحة. هذا على أن عندهم أن القدرة لا 
تبقىء فإذا تقدمت الوقت الأوّل فلا بذ من 
انتفائها في الثاني. ولكتّهم يوجبون أن يخلف 
ا بعضًا وإِلَا فالقدرة الأولى مُحال عندهم 
أن تبقى إلى الوقت الثاني . 0 عثمان 
الجا حظ هذه المسئلة من قديم ما وقع فيه 
الخلاف حتى كان يستعظم الخلاف فيه. وكان 
أبو الهذيل يفصل بين أفعال القلوب وبين أفعال 
الجوارحء فلا يجوز فناء القدرة في حال وجود 
أفعال القلرب ويجوّز فناءها في حال وجود 


موق 


أفعال الجوارح. ولعلّه لما رأى حاجة هذه 
الأفعال في الوجود إلى الحياة أجرى حكم 
القدرة على حكم الحياة فأوجب حاجته إليها 
أيضا (قء ت”7”ء /2151 ه) 


إن القدرة يُحتاج إليها لإخراج الفعل بها من 
العدم إلى الوجود. فإذا وجد قيجب أن يكون 
الغنى واقعًا عنهاء فلا فرق بين بقائها وبين 
فنائها بضدٌ أو ما يجري مجراه. وليس يمكن أن 
يقال: هلا جعلتم الفعل الذي هو الحركة وما 
أشبهها محتاجًا فى الوجود إلى القدرة؟ لأنه لو 
كان الأمر كذلك لما صحّ أن يوجد الله تعالى 
الحركة ابتذاء من دون أن تكون هناك قدرة. 
قغا يست اد يرجه الى [ رجاه محل 
وقد عرفنا صحّة وجود الحركة في المرتيش 

وفي الجماد ولا قدرة. فعرفنا نه بيد أله 
الأمرين وي التخبر سناجة اتن . الوصود.. بوزقا 
رجفت الحاجة إلى الالتهاد .بها وكد بعطيل: 
فيجب أن يكون فناؤها عند الفعل جائرًا. 
وأيضًا فإنّ القول بالتولد لا يتم إلا مع جواز 
فناء القدرة في حال الفعل . ألا ترى أنّ الإصابة 
هي فعل الرامي وعند وجودها يصح زوال كوته 
قادرًا بل زوال كونه حمّاء فلو كان لا يجوز فناء 
القدرة فى حال الفعل لما افترق فى هذه القضية 
المبتدأ والمتولّد (ق» ت7ء 2154 )١١‏ 


قوق 
- إن التحت والفوق من باب الإضافة» لا يقال 


في شيء تحت إلا وهو فوق لشيء آخرء حاشى 
مركز الأرض فإنه تحت مطلق لا تحت له البتّهَ 
وكذلك كل ما قيل فيه أنه فوق فهو أيضًا تحت 
لشيء آخرء حاشى الصفحة العليا من الفلك» 
إلا على المقسوم بقسمة البروج فهي فوق لا 


فوق 
فوق لها البتةَ» فالأرض على هذا البرهان 
الشاهد هي مكان التحت للسموات ضرورة؛ 
فمن حيث كانت السماء فهي فوق الأرض»ء 
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ومن حيث قابلتها الأرض فهي تحت السماءء 
ولا بذ وحيث ما كان ابن آدم فرأسه إلى السماء 
ورجلاء إلى الأرض (ح. ف75ء 55 7) 


